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SORE E OE‏ مد الا قبا وال للك ين » وهدى 
بهم إلى الصراط المستقيم » وأرشد بهم إلى السبيل القويم » وأظهر منهم العلماء العاملينء 
فأقاموا براهين الدين» وكانوا صدور الشريعة الغراء» فأحيوا الدين» ووقوه بعنايتهم 
وفتوحهمء وهدوا الخلق بمختاراتهم البديعة» وأتحفوا البشر بانتقاءاتهم الرائقة» وفاقوا 
البشرية بمواهبهم الزائدة. 

فكان علمهم عمدة الدين» ودررً للحكام » وغرراً للأحكام ؛ ومرءًا للمحتار, 
ودرا للمختار» وشرعة للإسلام» ونورا للفلاح» وينابيع للمعرفة» ومستصفى من 
الكدورء وكنزا للدقائق» وجوهرة نيرة للحقائق» وإعلاءً لسنن الدين » وملتقى لبحره 
آلو فر را وکا ات 

والصلاة والسلام على خيرالخلق » سيدنا محمد النبي الأمي الكريم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدك: 

فإن من أعظم ما ينبغي أن يتوجه إليه هم أصحاب البمم العالية» هو علم الفقه 
في الدين» بعد أن صار بحليته الصافية النقية التي ورثناها عن سلفنا 
نينا مقا ولف A AE‏ والطلذلدت القار ع حكن آل الام إن أن 
ينطق من يشاء بما شاء من حكم الله جل بلا قيد ولا شرط » وعاش الناس فوضى لا 
مثيل لباء وتخبطوا في أحكام الدين بما لا نظير له. 

وشاع الطعن واللعن والتكفير بين المسلمين بما يطول ذكره» ويعجز اللسان عن 
وصفهء ومعرفة الحال تغني عن كثير من المقال. 

ولا سبيل للمسلمين للخروج من هذه الورطة الظلماء؛ إلا بالتمسك بهدي 
سلفهم الصالح» وخلفهم الفالح فقها وعقيدة وسلوكاء وتعليما وتدريسا و وم 
المتمثلة بمنهج أهل السنة والجماعة. 

لذلك توجهت قبل أكثر من عشر سنوات للعمل في هذا السفر العظيم ؛ لما رأيت 
فيه من الدرر واللالئ» والفوائد النافعة» والمختارات الرائعة» التحقيقات البديعة» 
والتدقيقات اللطيفة» كيف لاء وهو لأكبر الحققين من الفقهاء وا محدثين؛ جامع علوم 
المعقول والمنقول؛ مولانا أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الحنفي البندي» الذي شاع 


٤‏ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
صيته» وذاع ذكره في العالمين» بقلمه السيال» وذهنه الوقاد» فكان مضرب المخل في حاله 
ومقاله. 

مال سي او الب امهم بور GG‏ 
ا ا ودقة فهمه» وتمسكه بهدي النبي وكيد فلا يغادر صغير: 
وكبيرة في المتن والشرح إلا وبينها ووضحهاء U‏ وما عليها. وعرض الخلاف 
الفقهي في داخل المذهب فيهاء وأشار للمصحح والمفتى به منهاء واهتم بالاستدلال 
لفروع مسائلهاء وهذا على وجه الإجمال. 

وأما على التفصيل فإن هذا السفر يتكون من أربعة كتب: 

الأول: وهوالمتن» ويسمَى «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لبرهان الشريعة 
محمود بن أحمد بن عبيد الله الحبوبي البخاري ؛ إذ استخلص فيه مسائل «المداية» 
للمرغيناني مسقطا لدلائله: ومزيدا على بعض مسائله» ومخالفا لبعض ترجيحات 
صاحب «الهداية» على حسب مايراه مشايخ بخارا ؛ لأن المرغيناني من سمرقند» وبرهان 
الشريعة من بخاراء وهما مدرستان فقهيتان وأصوليتان مشهورتان عند السادة الحنفية » 
NETS‏ 

وا هان ا ا ع > فهو من المتون الثلاثة المعتمدة في الفتوى 
في المذهب ؛ لما امتاز به من نقل المعتمد والراجح والصحيح لديهم وعدم الخروج عنهء 
ولدقة عبارته في اشتمالما لطائف المسائل في أوجز عبارة وأجزلها. 

فكان محل نظر العلماء الكملة » وتقرر دوه وتدزيسبه:طوال القروة والعهاود 
السابقة» فكان يدرس في مدارس الدولة العثمانية» ويقرؤه كل من يريد أن يتولى القضاء 
والإفتاء والتدريس وغيرها من الشؤون الدينية. 

وأيضا ما زال مقرّراً في الدرس النظامي الذي مشى عليه علماء المند في التدريس 
والتفقيه منذ مئات السنين؛: وكذلك في مختلف بقاع العالم الإسلامي لا سيما في 
الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا. 

وكثيرمن المتون المشهورة في المذهب الحنضي اغتمدت عليه واتخذته أساساً في 
بنائها ٠‏ مثل غرر الأحكام لملا خسروء والإصلاح لابن كمال باشاء وملتقى الأبحر 
للحلبي وغيرها > فهنيعا لن ضبطه وحفظه وأتقنه وعرف مسائله» فهو في المقام الأعلى 
لأهل الفقه. 

الثاني : هو الشرح المشهور ب«شرح الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي » المتوفى سنة (۷٤۷ه)ء‏ حفيد برهان الشريعة مؤلف المتن» وهو أبرز الشروح 


مقدمة المحقق 0 
على «الوقاية»» كيف لاء وهو لأحد أكبر المحققين والمدققين في الفروع والأصول 
صاحب «التوضيح شرح التنقيح» في أصول الفقه الذي كان نبراسا في علم الأصول؛ 
حطا لأنظار العلماءء ومحلا لفهم الفقهاء. 

وقد اشتهر هذا الشرح للوقاية باسم مؤلفه» فكثيرا ما يذكرونه في كتب الفقه 
باسم «صدر الشريعة»» ويمتاز بسلوك مؤلفه فيه طريقا وسطاء فليس شرحا موجزا 
بالإيجاز المخل ولا مطولا بالتطويل الممل. 

واهتم صدر الشريعة فيه بالتدليل لمسائل «الوقاية» بالمنقول والمعقول على وجه 
yy‏ والإشارة إلى خلاف 

و کا کو و اکرو زاب ی ا 
وتدريساً وتعليقا وتحشية» حتى ألفت عليه مئات الحواشي » كما بينت ذلك في «مقدمة 
منتقى النقاية». 

الثالث: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية للإمام العلامة الفقيه المحدث 
الأصولي عبد الحي اللكنوي» فهي أفضل حاشية على هذا الشرح ؛ لما امتازت به من 
أمور عن غيرها من الحواشى العديدة على هذا الكتاب العظيم» ومنها: 

أولاً: الاستدلال لمسائل الفقه المذكورة في الشرح من السنة النبوية» بطريقة لم 
يسبق لها ؛ لسعة اطلاعه على الأحاديث ومعرفته بمظانهاء وحفظه لباء وهذا من أكبر 
ميزات هذه الحاشية ؛ لأنها تربط الفقه بدلائله الأصيلة» ثما يثلج قلب القارئ الكريم » 
ويجعله في طمأنينة في أحقية ما بين يديه من الأحكام الفقهية» وإن كان علماؤنا الكرام 
وفقهاؤنا العظام لا يتكلمون بشيء من عقولهم المجردة؛ وإنما بالاستناد للقرآن الكريم 
والسنة المطهرة» وهذا الكتاب يؤكد هذه الحقيقة الساطعة التي غفل عنها الكثيرون ؛ 
فاو الى كثيرا من الخلق. 

ولو لم تكن في هذا السفر إلا هذه الميزة ة لكفته رفعة وشهرة ؛ لأننا في هذا الزمان 
0 ب ا 

ثانيا: الاستدلال بالمعقول لمسائل الفقه» والمراد هاهنا بالمعقول هو القياس الشرعي 
المعتبر المأخوذ من النصوص الشرعية» والمطبق في الأحكام الفقهية» فالعقل الشرعي 





5 غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
المنضبط يلاحظ ما بين أحكامها من تجانس وعلل ومقاصد مشتركة» ويستدل لبعضها من 
بعضها الآخر. 

فهو وجه آخر من الاستدلال بالقرآن والسنة بمراعاة علله ومقاصده وحملها على 
بعضها البعض » وهذا أغلب الاستدلال عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين» وهو 
زيدة الفقه وحقيقته» وبه يتمكن المتفقه من ضبط الفقه وفروعه المتعددة. 

ولأهمية هذا النوع من الاستدلال لم يغفل عنه الإمام اللكنوي» بل اعتنى به 
غاية الاعتناء» وأكثر منه في تأييد المسائل وتنقيح الدلائل » فلله دره من إمام. 

ثالئا: بيان الراجح والمعتمد والمفتى به في المذهب» فمن المعلوم أن المذهب الحنفي 
من أكبر مذاهب الإسلام» وفيه من الخلاف والأقوال ما يطول ذكره» فلا بد في كل قول 
من معرفة الراجح من المرجوح» وهذا محل اهتمام الفقهاء الكبار» للتمكن من الفتوى 
والقضاء. 

وهذه الميزة ظهرت بصورة واضحة في «حاشية ابن عابدين» حتى فاقت جميع 
الكتب» والإمام اللكنوي من جاء بعد ابن عابدين وغيره من المحققين» فأضاف العديد 
من تحقيقاتهم في بيان المعتمد والخلاف بين علماء المذهب فيه مع ما تيسر له من التدقيق 
والتنقيح لكلامهم وأقوالهم. 

وبهذا تكون هذه الحاشية غاية الطلبة والكملة من الوصول إلى ما عليه العمل عند 
الفقهاء والخلاف الدائر فيه» بالإضافة إلى الاستدراكات اللطيفة والتتبعات الدقيقة لابن 
عابدين وابن نجيم وغيرهماء وهذا أحوج ما نحتاجه. 

رابعاً: شرح عبارات الكتاب وتوضيحها سواء بالرجوع إلى الكتب اللغوية أو 
الكتب الفقهية المطولة»؛ ما يجعل القارئ على بصيرة في الوصول إلى مقصده بأسهل 
عبارة» وأقصر مدة» وأقل جهد. 

فأكثر مسائل الشرح يقوم الإمام اللكنوي بتصويرها تسهيلاً على المتفقهة في 
تصورها وفهمها ودركهاء وهذا أمر في غاية الأهمية لفهم الفروع الفقهية لتذبطها 
وحفظها والتمكن من درسها وتدريسها والوفتاء بها. 

خامسا: الإكثار من الفروع الفقهية التي يحتاجها الناس في حياتهم» وهذا أيضا 
محل اهتمام المتفقه لضبط المسائل ومعرفتها بكثرة الاطلاع على تفريعاتها ؛ لذلك لم 
يغفل عنه الإمام اللكنوي» وأكثر منهء حتى كان هذا الكتاب موسوعة في بيان المسائل 
الفقهية وتفريعاتها. 


مقدمة المحقق ۷ 
سادسا: التنبيه على مسامحات الشارح البارع » والإشارة إليها ليكون قارئ الشرح 

على بصيرة بهاء فلا يغترولا يقع بها. 
وهذه ميزة عظمية في تدقيق العلماء وراء ب بعضهم البعض وبيان ما وقع منها من 

ل ل 

على هذه المساتحات لما نقرأ من كتب حتى لا نقع فيهاء وهذا ما فعله الإمام اللكنوي. 
والكلام كما ترى عن ميزات هذا الكتاب طويل ومتشعب» وفيما ذكر كفاية 

للمتبصرين في بيان الدرجة العليا التي انتهى إليها هذا السفر العظيم بتحقيقاته البديعة 

الرائقة» وشرائده وفوائده النافعة» وأترك ما تبقى لنظر القارئ الكريم فيه ليرى ويحكم 
بنفسه على منزلته الرفيعة التى لا غنى لأهل النظر من العلماء والمتعلمين والباحثين بها 

عنه. ١‏ 
الرابع: هو التعليق على عمدة الرعاية للعبد الفقير كاتب هذه السطور؛ 

وسميته : 

«غاية العناية على عمدة الرعاية» 
وخلاصة عملي فيها أجمله في النقاط التالية: 

.١‏ جمع عدة مخطوطات للمتن والشرح ومقابلتها وإثبات أوضح عباراتها وأصحها 
وأفضلها فيهاء ولم أثبت شيئا من فروق النسخ لما فيه من الإطالة التي لا طائل 
تحتها لا سيما في هذا الكتاب الضخم الكبير. 

۲. اعتنيت بتصحيح حاشية اللكنوي على ثلاث نسخ من الطبعات البندية للكتاب» 
وهي كما سيراها القارئ الكريم مكتوبة بطريقة عجيبة» يصعب قراءتها والانتفاع 
بها إلا من قبل المتخصصين ؛ لحاجة بعض الصفحات لإدارة الكتاب على أربع 
جهات ليتمكن القارئ من قراءة ما فيهاء » ما جعلها في بلادنا العربية خاصة لا 
ينتفع بها مطلقاً لعسرة الاستفادة منها. 

3 إرجاع النصوص الفقهية واللغوية وغيرها إلى مصادرها الأصلية قدر ما يكفي 
لتصحيحها وتوثيقها على حسب الاستطاعة وسعة الوقت» فإن كثيرا من عبارات 
الكتاب صححتها على حسب ما هو مثبت من مصادرها المأخوذة ؛ لحصول 
تحريف من قبل الناسخين» وهذا هو المقصد الأسمى من توثيق النصوص. 

: e NTN Ea ٤ 
ذلك محشي الكتاب» وهذا ما حصل في النصف الأخيرسواء في «زيدة کک‎ 
و«حسن الدراية»» فإن كثيرا من نقولہا لم یذکر امحشیان لہا ع وبتيسير‎ 


۸ غاية العناية على مقدمة عمدة الرعاية 
من الله ج قكنت من الرجوع إلى مصدر الكلام» وتصحيح الكلمات والعبارات 
منهء وتوثيقها ؛ إذ وقع فيها أخطاء من قبل الناسخين لا تعد ولا تحصى» ولكن 
بالرجوع إلى المصادر الأصلية تمكنت من استدراك ذلك» والله أعلم. 
والسنن إن كان مثبتا بمعناه في الكتاب. 

؟. زيادة التدليل على كثير من مسائل الكتاب على قدر الحاجة والاستطاعة والوقت 


بما يكفي في سد حاجة قارئها. 

۷. توضيح وبيان بعض ما خفي من الكلمات والعبارات على حسب ما يقتضيه 
المقام. 

6. الاستدراك على المحشى في بعض اختياراته واجتهاداته المخالفة لما عليه المعتمد في 
الفتوى بذكر أدلة ذلك. 


9. تصحيح الآيات القرآنية بحسب الرسم العثماني ؛ إذ غالبية أخطاء الكتاب كانت 
في كتابة الآيات القرأنية » وبإثبات الرسم العثماني » فقد تمكنا من الخروج من هذه 
المشكلة. 1 
3 تقسيم الكتاب إلى فقرات قصيرة» تعين القارئ على فهم الكلام دون ملل ؛ 
ووضع علامات الترقيم المناسبة؛ ومراعاة قواعد الإملاء الحديثيةء» تيسيرا 
وألفت الانتباه هاهنا إلى أنني لم أثبت ما كتبه النساخ بين السطور من فك 
للضمائر وبيان معنى بعض الكلمات وأشباه ذلك» وإنما اقتصرت على ما بدأ بترقيم 
متسلسل » وابتدأ به بكلمة «قوله»؛ لأن الظاهر أن هذا هو حاشية اللكنوي» والآخر من 
إضافات النساخ. 

وهذا ما أشار علينا به فضيلة شيخنا الفاضل المحقق الكبير الشيخ شعيب 
الأرنؤوط حفظه الله ورعاه ؛ إذ قال إنه لا داعى لما ذكر بين الأسطر؛ ولا فيه من تطويل 
للكتاب من غير طائل ؛ لأنها تعليقات خالية من الفائدة العلمية الحقيقية» وإثباتها 
سيضخم حج الكتاب فحسبء والله أعلم. 

كما أشير هاهنا إلى أن الإمام عبد الحي اللكنوي توفي قبل إتمام الكتاب» ووصل 
إلى كتاب البيع » فتعليقه يكون على النصف الأول للكتاب فحسب» والنصف الأخير 
تسابق إليه كبار أفاضل البلاد البندية للتعليق عليه لإتمام الكتاب والنفع به. 


دم حمق 9 
فحشى على الربع الثالث عبد الحميد بن عبد الحليم اللكنوي وسماه «زبدة 


النهاية لعمدة الرعاية»» وهو صاحب «الحل الضروري لمختصر القدوري»: وستقف 
على ترجمته في بداية حاشيته. 





وحشى على الربع الأخير العالم الفقيه عبد العزيز بن عبد الرحيم اللكنوي ؛ 
وسمّاه «حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية»» فانظر رحمك الله إلى الجهود الكبيرة التي 
بذلت في إتمام هذا الكتاب وتصحيحه وإخراجه لما فيه من عظيم النفع وعميم الفائدة. 


وفي الختام نسأل الله كك أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء وأن ينفع به 
العبادء ويعم خيره في البلادء ويجعله لنا ذخرا يوم المعادء وصلى الله على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 


الأردن ¢ عمان 


ص 


0 2 


للإمامعيد عبد الح ن عبد اتم اوي 


المتوطء ميري 
وہاشہ 
فا كالسا 
و ۰ 


ارا وا :اساع e‏ کک 


تو الأول 


الحمد لله الذي شرح صدور العلماء ء لقبول أسرار شريعته الغراء ؛ وجعلهم حملة 
شريعته ومهرةً طريقته الزهراء؛ ولقَبّهم ما زادَ به فضلّهم وفخرّهم على لسان حبيبه 

صفيه» فأخبر نهم ورثة الأنبياءء ووعد تن تفقه في الدين المتينء وغاص في بحار 
و 00 
والخزاء: 

أحمده حمداً كثيراً وأشكره شكراً كبيرً على ما خص أهل | بفضائل لا تعد 
ولا تحصى في الدنيا والعُقبى» وروّح نفوسّهم بقوله في كتابه: إث نا يختَى ) أله من عِبَادِِ 
الما چ . 

أشهد آنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في الابتداء والانتهاء» وأشهد أن سيدنا 
و > تاج الشريعة» وبرهان الطريقة البيضاء» اللخصوص بشرف 
السعاية» وحسن الرعاية» شمس الأئمَّة وسراح الخليقة بلا امتراء» الذي أوضح لنا 
الحلال والحرام» ونبّه على مشتبهات الأحكام؛ وقئْنَ قوانينَ الاهتداء. 

الهم صل وسلّم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا اتقطاع ولا إحصاءء 


وعلى آله وصحبه الذين هاجروا لنصرتهء ونصروافي هجرته» نجوم الاهتداء" 


)١(‏ فاطر: من الآية58؟. 

(؟) إشارة إلى حديث : «أصحابي كالنجوم بأيْهم اقتديثم اهتديثم» أخرجه الدَارَقَطنِي في كتاب 
«غرائب مالك»» والبزار والقضاعى [في «مسند الشهاب»۲ : 06, وأبو ذر البروي في 
«كتاب السنة»» وَالَهَقَىُ في «المدخل»1(1: )١١0‏ وقال: هذا حديث متنه مشهور ‏ وأسانيده 
ضعيفة » لم يثبت يشبت في هذا إسناد]اء وعبد بن حميد [في «مسنده»١‏ : ۰ وغيرهم» وأسائيده 
وإن كانت ضعيفة كما بسطّه الحافظدٌ ابن حجر في «تلخيص الحبير بتخريج أحاديث الشرح 
الکہیں)(٤‏ : 160)» و«الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف»(؟ 8 - )18١5‏ لكنه 
صحيح عند أهل الكشف» كما ذكره عبد الوهاب الشعراني في«لميزان»١٠‏ : ۰) فقال: [وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين › فهو صحيح عند أهل الكشف]ء وليس هو بموضوع 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقروم'' الاقتداء» أوضحوا سبل البداية» وبلغوا في نصرة الدين أقصى النهاية: 
وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء. 

وعلى من تبعهم من الأئمة المجتهدين الذين دوّنوا الدواوين» وقنّنوا القوانين» 
واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة» والدلالة والاقتضاءء جزاهم 
اله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاءء لا سيما على إمامنا الأعظم» وإمامنا الأقدم, 
مك لاعن وا س المجتهدين » أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفّ» رئيس أرباب 
الاتقاء» وعلى مقلديهم ومتبعيهم» ومّن سلك مسلكهم؛ ومذهببمذهبهم من 
المفسرين والمحدثين والمتكلّمين والمقهاء. 

أما بعد: 

فيقول الراجي عفو ربّه القوي؛ أبو الحسنات محمّد عبد ا حي اللکهتوي” تجاور 





عل ما وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» 
(0 - 606)ء وتعليقاتها المسماة ب«نخبة الأنظار»اص 07 - 16)» فلتطالع.منه رحمه الله تعالى. 
وقال ابن قطلويغا 5ه في «بخلاضة الأفكان» (ص08): : «رواه الدارقطني وابن عبد البرمن 
حديث ابن عمر ذه , وقد رُوي معناه من حديث عمر 5ه ومن حديث ابن عباس 5ه 2 
ومن حديث أنس #5ه» وفي أسانيدهما مقال ول سمه با وحسنه الصغاني 
والطيبي» > قال اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص017) : «روي ذلك بألفاظ مختلفة » وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاًء حتى ظنّ بعضهم أنه حديث موضوع؛ ولیس 
كذلك, نعم طرق روايته ضعيفة» ولا يلزم منه وضعها». وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في ق 
تعليقاته على «تفة الأخيار» ( ص٤ )٥‏ : «ورد هذا الحديث في الجملة و أنه وأنه ليس بموضوع». 
وال ابن جر ي ن ان :۱ «ذکر عن البيهقي أنه قال: إن حديث 

ا «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبن النجوم أت تى السماء 
ماتوعدء وأنا أمنة منة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» واا ا 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»» في «صحيح مسلم» ؛ : ١‏ ؛: و«صحیح ابن 
حبان :١7»‏ 775 : و«مسئد أحمل) 5 : » وغيرها. وينظر: «تعليق السيد عيد الله 
الغماري على تأييد الحقيقة العلية للسيوطي »(ص95)» و«خلاصة البدر المنير» لابن الملقن 
,.)5#١:5(‏ و «کشف الخفاء»)(۱ : 0 وان الميزان»(؟ : :)١7307‏ و«الفوائد» لابن 
مده( ص ۲۹)» و«الشريعة» للآجري »)١١54(‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة .)1١5(‏ 

.)٠٠١ 5 : القَرْم : السيد المعظّم » المقدم في الرأي. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 

(1) نسبة إلى لكهدئْو بفتح اللام ؛ وسكون الكاف والباء؛ وفتح الّون» وضم البمزة» وقد يقال : لكو 
ذف الهاء بلدة عظيمة. ينظر : «غيث الغمام»(ص"). 


مقدمة الإمام اللكنوي ۰ ١6‏ 
اله عن ذنبه الجليّ والخفي» ابن صدر العلم» بدر الفضلاء» شمس الفقهاءء تاج 
الكملاءء البحر الزخارء الغيث المدرار» صاحب التصانيف النافعة» ذي المناقب 
وامحامد الوافرة؛ مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم'"": أدخله الله دار النعيم» 
وأوصله إلى مقام كريم : 

نه لا يخفى على أرباب النهى أنّ أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في 
انين وال أشان سد امزسلئ » يقوله الذي أخرجته أثمّة الدين : «من يُرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين»' " وهو الوصفُ الذي متارُ به الم بين الأقران والأمائل » ويكون مشارا 
إليه في الفضل والكمال بالأنامل» فطوبى لن عَلْمَه وتعلمّه» وباحث فيه ودرّسّه. 

وقد صَئّفْت في علم الفقه كتبُ شريفة» ورُبِرٌ نظيفة» وسيطة ووجيزة» وبسيطة 
فة و من أجل الكتب المتوسّطة المشتملة على الأصول والفروع العتبرة» التي هبت 
عليها رياح القبول» واستحسنها علماء م النقول» كتاب «الوقاية في مسائل المداية» 
لبرهان الشريعة» وشرحها لتلميذه صدر الشريعة» برد الله مضجعهماء وقدّس الله 
ماوقا تا طا افا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على نصف النهار. 

وقد صرف جمع من الفقهاء ء عنان عزيتهم إليهما فكتبوا شروحا وتعليقات 
اذاف و ا راو ا ر ا 
الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام وربط الفروع بالأصول بالوحكام: 

فمنهم : من اقتصر فأخل. 

ومنهم : من طول فأمل» ترى : 

بعضهم : يكتفونَ على حل المواضع السهلة» ويتركون كشف المقامات المغلقة. 





)١(‏ ألف الإمام عبد الحي اللكنوي رسالة خاصة في ترجمة والده بين فيها أحواله وأخباره؛ 
وسمّاها: «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم»» وقد حققتها ضمن رسائل اللكنوي رحمهم الله 
رحمة واسعة» فراجعها إن شئت. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البُخاري(١:‏ ۳۷)ء ومسلم(۲: ۷1۸)ء وابن ماجة(١: )۸٠‏ من حديث 
معاوية له وعند أبي يعلى(١‏ : 38) من حديثه : «إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين»» 
وعتد النراز(ة : ۷ والطبراني [في «المعجم الأوسط»( E O‏ 
«إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألبمه رشده»؛ كذا ذكر السيوطي في تفسيره «الدر 
المنشور»(۲ : ١‏ عند تفسير قوله : وم يُؤّنَ الجكمة لجڪ َة َد أو ڪيا كيرا 4 
[البقرة : من الآية79؟]. منه رحمه الله. 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعضهم : يكثرون بإيراد الأسئلة والأجوبة. 

وبعضهم: يطولون بإيراد الفروع الفقهية. 

وقد كنت حين أقرأ «شرح الوقاية» [على] حضرة الوالد العلام أدخله الله دار 
السلام» كتبت عليه تعليقا بأمره الشريف؛ حاوياً على حل بعض المقامات على حسب 
تقريره المنيف › ثم لما ترقى بي الحال» وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمالء رأيّه لا 
يغنى لطالبه باختصاره» ولا يفيدٌ للكملة باقتصاره”". 

٠‏ فشرعت في شرح كبير مسمى ب«السعاية”" في كشف ما في شرح الوقاية»» التزمت 
فيه ترصيص المسائل بالدلائل» وتأسيس المنقول بالمعقول» وضبط الفروع بالأصول› 
مع ذكر اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين» وإيراد أذلتهم على 
مسلكهم ؛ مع النقض والإبرام والجرح والإحكام؛ على شريطة الإنصاف من دون 
التعصّب والاعتساف» وأرجو من الله الكريم الذي وفقنا لهذا الأمر العظيم أن يفسح 
من عمري ويتمٌ أمري» ويكمل شرحي ويتمّ قصديء ويجعلّه ذريعة لنفع عباده: 
وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده. 

ثم طلب مي بعضٌ خُلْصٍ الأحباب وأجلَّة الأصحاب أن أحشي «شرح الوقاية»» 
وأعلّقَ عليه تعليقا ختصرا من «السعاية»» فبادر ت إلى إجابة ملتمسهم» إنجاح 
مقترحهم » » ظنا منّي أن كتاب «السعاية» لكونه مشتملاً على ما ذكرناه يطول الزمان في 
اختتامه؛ والتعجيلٌ في نشر العلم بقددر الإمكان أولى من إبطائه » فكتبت عليه تعليقا 


نس 


0 


«عمدة الرعاية ب4 حل شرح الوقاية» 


)١(‏ كتب هذا الشرح المختصر حين كان يقرأ «شرح الوقاية» على والده الماجد» في آخر العشرة 
الثامنة من المئة الثالثة من الألف الثاني للهجرة ة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات»؛ 
فكتب على بعض مواضع بأمر والده الشريف تعليقاً مختصرا سبقاً سبقاً مشتملاً على حل بعض 
المواضع متفرقاء واسمه «حسن الولاية بحل شرح الوقاية»: وهو على النصف الأول من شرح 
الوقاية. ينظر: «السعاية»(۱: ۲ -3), و«المنهج الفقهي للومام اللكنوي» ( ص5190). 

(۲) سمعت أن بعض أبناء الزمان اعترضوا على تسميتى شرحى ب«السعاية»» وقال : إن «السعاية» 
ا ی ا وھا کی ف وال عل یا اال وک ار وان کب 
الفقه والحديث متطابقة على إيراد هذا اللفظ بمعنى السعي كما لا يخفى على من طالع أبواب 
العتق والمكاتب والوصايا وغير ذلك»ء وقي الدلائل في أوصاف النبى ب اللخصوص بشرف 
ال کی ی ا وا ر ا 


مقدمة الإمام اللكنوي ۱۷ 
التزمت فيها : 
.١‏ حل المتن والشرح مع ذكرال جرح والدفع. 
؟. وذكر أدلّة الأحكام الفقهيّة من الكتاب أو السنّة النبوية أو آثار الصحابة والأصول 
المرضية. 
*. مع ذكر اختلاف الأئمّة الحنفيّة» من دون اهتمام بذكر اختلافات غيرهم من 
الأئمة المرضية. 
.٤‏ بالغت فيه في توضيح مطالب الشرح والمتن» وما يتعلق بهما من السؤال والجواب 
مع الضبط المستحسن. 
. وأوردتُ حسب مناسبة المقام بعض الفروع التي يحتاجٌ إليها غالبا. 
1 . وأشرت إلى دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفيّة رمز وصراحة. 
وليس غرضي من هذا التأليف وسائرٍ تأليفاتي عه ركف ا مسي الرن ا السطعة 
والافتخار» وإظهارٌ الفضيلة ٠‏ فأي 1 يدري ما يمضي عليه في القبروالحشر» وي 
فضل لِمّن خُلِقَ من القَدَرء بل أن تنتفحٌ به الطلبة» وتبتصر به الكَمّلةء ويكون زادا 
نافعا لي “سفنو ل وباعثا لنجاتي من الأهوال البائلة » وكثيرا ما أنشدُ”' قول 
التاج السبكي”" طله طلا 
شرع تمس مکو انی من وصل غانية ويب عناق 
وتمايلي طرباً لحل عويصة في الذهن أبلغ من مدامة ساقي 
وصرير أقلامي على صفحاتها أشهى من الدوكاه والعشاق 





)١(‏ إنشاد الإمام اللكنوي في هذه الأبيات هو حال كثير من العلماء كالآلوسي المفسر المشهور كما 
ذكر الذهبى في «التفسير والمفسرون»)(؟ : 0)) في ترجمته » وقد قالابن عابدين في «رد 
المحتار»(١‏ : ): «وعادة العلماء يتلذذون بالسهر في التحرير للمسائل كما قال التاج 
السبكي. ..»» فمن صبر على طريق العلم » وجد لذة تفوق سائر لذات الدنيا ؛ ولذا كان محمد 
ابن الحسن الشيباني 85 إذا سّهرٌ الليالي وانحلت له المشكلات: يقول : «أين أبناء الملوك من 
هذه اللذات» : (آداب طالب العلم» د 

(۲) هو عبد الوهاب أ بو النصر بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة (١۷۷)ء‏ ونسبته إلى 
سُبك بالضم قرية بمصر. منه رحمه الله. أقول: : من مؤلفاته : «طبقات الشافعية الكبرى» ؛ 
و«جمع الجوامع»؛ و«الأشباه والنظائر»» و«شرح المنهاج». ينظر: «الدرر الكامنة»(؟ : 
»)٤۲۸ - 6‏ و«النجوم الزاهرت»(۱۱: ۱۰۸ - .)۱١۹‏ 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وال و ق ا هاو تقري لألقي الرمل عن أوراقى ^ 
وقول محمد الدمشقي المحاسني”'' أستاذ العلاء الحصكفي”" : 
لكل بى الايا مراد وم هن وإن مرادي ص حة وف راغ 
اا ق غ ال ر ا يكون لي به في الحنات بلاغ 
ففي مل هذا فليتنافس ولو الى وحسبي من الدنيا الفرور بلاغ 
فا الشتحوز ]لآق تنيع سويد الس رة راترات ا 
وكان ذلك حين كنت مرهونا بالإحسانات الفائضة إلي؛ وممنونا بالإنعامات 
الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة» شمس شموس الرئاسة» باسط 
بساط العدل والإنصاف› قامع بنيان الظلم والاعتساف» الذي سطعت أنوارٌ العلم 
والمداية بلطفه ؛ ؛ ورعسدت سحائب الفضل والدراية بفضله» عتبمُه الرفيعة ملجأ 
للعلماء؛ وده العليّة مأوى للفضلاء. 


e 9‏ 6 5 ِ 
اشغ كةن" ' الشرع في أوان قصوره”'؛ وعرجت أربابُ العلم على 
معارج الشرع في زمان فتوره» دي الناص ب الل والمتاقت اة أف اة 





() نبت هذه الأبيات لغير واحد» فقد نسبت للإمام الشافعي 42 وذكرت في «ديوانه»اص؟١):‏ 
ونسبت إلى الزخشري كما في كتاب «لا تحزن»(ص۳١١)»‏ ونسبت للسبكي كما ذكر اللكنوي 
وابن عابدين فيما سبق» فليحرر ذلك. ٠‏ 

() هو محمد بن تاج الدين بن أحمد ا محاسني الخطيب يجامع دمشق المتوفى سنة (۷۲ ۰ كمافي 
(تخلاصة الأثر»(7: مهة - .)1١١‏ منه رحمه اللّه. أقول : قال المحبي : كان فاضلاً كاملا أدييا 
لبيباً لطيف الشكل وجهاً جامعا لحاسن ع الأخلاق» حسن الصوت. 

© مو مز اندر الان رغه محمد بن علي بن محمد بن علي » > علاء الدين الْحَصكنِي بفتح 
الحاء والكاف بينهما صاد مهملة نسبة إلى حصن كيفا اسم بلدة المتوفى سنة ٠۸۸(‏ ۰ كذافي 
«خلاصة ١‏ الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»(: : 15 - 19) لتلميذه محمد بن فضل الله 
الدمشقي امحبي. منه رحمه الله. 

(4) ذكر الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : )١‏ هذه الأبيات وأن شيخه المحاسنى أنشده إياها» ونسب 
هذه الأبيات ابن حجر في «الدرر الكامنة»(١‏ اه ابن جزيء الكلبي 
الغرناطي » توفي سنة ٤١(‏ ۷ه). 

(0) بالضم جمع قصر. منه رحمه الله تعالى. 

() بالضم بمعنى الفتور والنقصان. منه رحمه الله تعالى. 


مقدمة الإمام اللكنوي 1 
النظاميّة» وزير الدولة الآصفيّة : النواب مختار الملك سالارجنك تراب عليخان بهادر, 
لا زالت بدور إقباله بازغة» وشموس أفضاله طالعة» وذلك في عهد سلطنة سلطان 
الإسلام؛ ظل الله على الأنام» رافع ألوية الولاية في الآفاق» مالك أسرة الخلافة 
بالاستحقاق» نور حديقة الرئاسة العظمى» نور”'' حديقة الإمارة الكبرى» بدر بروج 
الجلالة» قمر منازل السيادة» الذي يحوم حول منزله العالمون”''؛ ويزدحم حول عتبته 
آل و ا هد ا ااه انید الشكاوانى "ينان ملكة: 
علافأصبح يدعوه الورى ملكا ون E E‏ 
هو السلطان بُ السلطان بن السلطان» والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان 
السلطنة النظامية» مالك الرئاسة الآصفية : النواب محبوب عليخان محبوب الدولة ظفر 
امالك فتح جنك نظام الملك آصف جاه بهادر» دام الله سطوته وشوكته » وأعلى الله 
درجته ورتبته » ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة» نور الله مرقدهماء وبرد 
مضجعهماء وبعدما أتهمت هذا التعليق الأنيق » خدمته بحضرته الشريفة » وأتحفته بعتبته 
الرفيعة» لا زالت ملجأ لطوائف الأعلام» وملاذا لهم من حوادث الليالي والأيام. 
والمرجوّ تمن يطالعه» وينتفعٌ به أن يشكروني فيما تحملته في ترصيفه من امحنة في 
ظمأ البواجرء والمشقة في ظلم الدياجر» وأن يدعو لي بحسن الأوائل والأواخرء 
وبالنجاة و ارال اهر وال روان يصتحو هن خظا الأقلذء + ورلة الأقدام إن 
وقفوا عليه ٠‏ فإنٌ الإنسان ملازمٌ للسهو والنّسيانء وقد جبل عليه؛ والله تعالى أسأل 
سؤالَ الصتّارع الخاشع؛ متوسّلاً بحبيبه المشع الشافع أن يتقبّلَ هذا التصنيف وسائر 
تأليفاتي, ويجعلّها ذخيرة لمعادي» إِنّهِ بالإجابة جدير» وعلى كل شيء قدير» هذا أوان 
الشروع في اللقصودء متوكلا على الرب الودود. 
ولنقدّم مقدّمة تشمل على فوائدٌ مهمّة تنفع للطلاب؛ وتشرح صدور أولي 
الألباب: مرتبة على دراسات عديدة» فيها لطائف سديدة» المقدّمة متضمنة على 


دراسات متعددة : 


)١(‏ بالفتح شكوفه . منه رحمه الله تعالى. 

(؟) بفتح اللام وفسرنية بكسر اللام. منه رحمه الله تعالى. 

(0) هوامحقق مسعود بن عمر» » مؤلف «مختصر المعاني» » و«المطول»» وغير ذلك المتوفى سنة 
)۷۹١(‏ أو سنة (۷۹۲)ء وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 
(ص‌ ۱۳٣‏ - ۱۳۷). منه رحمه الله تعالی. 


الدراسة الأولى“ 
ي كيفيّة شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا 
وشيوع مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيقة 
قال الكَقُوي”" في طبقات الحنفيّة المسمّاة ب«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء 
مذهب النعمان المختار» : «اعلم أن يا بع ما أنزل إله إليناء عَم الدين» وأحكم 
وأقام الجدود» وقضى وحكم› وبين الشرع : وفرع بيان الحكمء وجاهد حق الجهاد في 
إقامة أمر الدين» وأمضى وألزم. 
ثم الخلفاء الراشدون» ووجوه الصحابة ّي بذلوا جهدهم في إقامة الدين ؛ 
وإجراء الشرع المبين» وتعيين قواعدٍ الموحدين» وتوهين كيد أعداء الله المبتدعين» 
فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمرَ إلى مستنده» معتصمين بنصر الله » صادعين 
ال ا رو اا ا O SO‏ 
شوب الكين” "؛ فكانت آثارهم لِمّن بعدهم شِرعة ومنهاجاًء ولرفع غيهب الضلال 





)١(‏ في لفظ فتح العين لطافة لا تخفى. . منه رحمه الله. 

(۲) هو حمود بن سليمان الكفوي نسبة إلى كفة بلدة من بلاد الروم ؛ المتوفى سنة ٠(‏ »؛») وقد 
ذكرت حاله في «التعليقات السنية على الفوائد البهية»اص .)١5‏ منه رحمه الله. 

(۳) ما قرره العلامة الكفوي هاهنا من عدالة الصحابة وه عنهم هو مذهب أهل السنة» وهو الحق 
الصواب كما شهدت الأدلة الواضحة الصريحة وكلمات العلماء والأئمة الكبارء فلا يغتر 
بخلاف ذلك» وقد بسطت هذا في «سبيل الوصول إلى علم الأصول»(ص١١١)‏ من ذلك قول 
الآمدي في «الإحكام»(؟ : :)٠١# - ٠١‏ «والمختار إنماهو مذهب الجمهور من الأئمة 
وذلك بما تحقق من الأدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك 
قوله بك  :‏ وَكَدكَ جَمَلتتكم أمّهُ وسَطا 4[البقرة : ۳ أي عدولاء وقوله ويك : +[ كحم 
را ي أرجت للا لآل عمران : »٠‏ وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن 
النبي ولو ولأن ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء فيه من مناصرتهم للرسول 5 
والبجرة إليه والجهاد بين يديه » واللحافظة على أمور الدين» وإقامة القوانين» والتشدد في امتثال 
أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى أنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام 
الدين واستقام ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك» وعند ذلك فالواجب أن يحمل كل ما جرى 
بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك إِنّما لما أدّى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده 
أن الواجب ما صار إليه » وأنه أوفق للدين و وأصلح للمسلمين». 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ارفا 

وكذا أعلام التابعين الذين هم يزاحمونهم في الفتوى 522070007١‏ 
ونقلوا ا الدين منهم إلى الأخلاف» نحيين سئّن الأسلاف» حاوين مآثرَ الأشراف. 

ولا كانت حوادث الأيَام خارجة عن التعدادء ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم 
التناد» وكانت ظواهر النصوص غير موفية ببيانهاء بل لا بد لہا من طريق واف بشأنها 
اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي» فاجتهدوا وأسسوا قواعد الأصول وشيدواء فعزموا على 
تعيين المذهب» ومهدوا مستفيضين بما روي عن رسول الله وي أنه لما بعت معاذ ظ4 إلى 
لبن فاضا ٠‏ فال لا م هی با مسا فل باب الله: قال + إن لم كين قال : 
بسنة رسوله» قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله : الحمد له 
الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله»“ 

ثم إن علماء الدين والأئمّة المجتهدين بذلوا جهدّهم في تحقيق المسائل الشرعيّة : 
وتدقيق النظائر الفرعية ؛ واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة الأريعةء فاتفاقهم حجة 
قاطعة»› الان رة وا فمنهم أصحاب الطبقة العالية من الاجتهاد, وهم 
الذين صادف الدين بهم أقوى عمادء وضعوا المسائل على قواعد أصولهم» وهدّبوا 
مسائل الاجتهاد؛ مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم» يستمدون في استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير نقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد 
من الناس » وحالهم متفاوتةٌ في اشتهار مذاهبهم » واعتبار مشاريهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7: )7١1‏ والترمذي(7: 117) وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمر 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس #: أخرجهما البيهقى في «سننه»(١٠: )١١4‏ عقيب 
تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في «مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» للسيوطي. منه رحمه 
الله تعالى. 

أقول: قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه»(١‏ : /18): «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله كلِهِ : «لا وصية 
لوارث»: وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقوله : «إذا اختلف التبايعان في 
الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»: وقوله : «الدية على العاقل»» وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تنبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد لبا فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له . وتمامه في 
هامش «الحدود والأحكام الفقهية»(ص١8‏ - 87). 


الدراسة الأولى: شيوع العلم ۳ 
ومن شاع مذهبّهم في الأعصارء واشتهرّ علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا 

الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوق» ومالك بن أنس» وسفيانٌ التُوري'''» وابن 

أي لل مد بن عبد الرحمو"" :.وعيد الرحسن الأؤراضي"" وعمد بن دريس 

ا 3 o‏ و 5 | #(1) و اه 

الشافعي » وأحمد بن حنبل » وداود بن علي الأصفهاني“ 2 ولكن خص من بينهم 

الأربعة: ا ومالك› والشافعى » وابن حنبل بالہداية › وهؤلاء الأريعة ا نخرقت 

بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله كبك » فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق؛ 

واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون الأوراق» واجتماع القلوب على الأخد بها على مر 

الدهور دون ما ا 0 

ا ل 

منها في غيره » حتی شاع علمه» واد شتهر مذهبه بكثرة المجتهدين في ذاهبي مذهبه» وأظهر 

علوم الشرع بين المسلمين» ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين. 
فإنّه أوَّل من فرَّعٌ في الفقه””: وألفّ وصدّف باتفاق الملازمين إلى درسه من 

(۱) وهو سّفيان بن سعيد بن مسروق التّوْرِي الكوفي» أبو عبد الله قال ابن معين: سفيان أمير 
المؤمنين في الحديث؛ (10 - ١5١١ه).ينظر:‏ «وفيات الأعيان»(7: 85” - ۳۹۱). «مرآة 
الجنان» (۱: .)۳٤۷ - ۳٤١‏ 

وهو عا بن بارجن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن ؛ قال محمد بن يونس : 
كان أفقه فقه أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاكما ثلاثا وكلاين ا 
(ت58١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : ١١5)ء‏ ودمرآة الجنان»(1:1١5).‏ 

(*) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يخْمد الأوْرَاعِيَّ: أبو عمر» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
بيروت » ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها. (8 - /01١ه).‏ ينظر: «وفيات» 
(۳: ۲۷ - ۱۲۸)ء ودمرآة الجنان» (1: .)50١‏ 

(4) وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني » أبو سليمان» الملقب بالظاهري› وسمي بذلك لأخذه 
أصبهانية» وكان عراقياء (۲۰۱ - ۲۷۰ه). ینظر: «المیزان»(۳: ۲١‏ - ۰)۲۸ و«وفيات» 
(؟: مه؟ - /زهو؟), و«طبقات الشيرازي» (ص؟ .)٠١‏ 

(5) أي قعّد القواعد وأصّل الأصول بصورة أوسع وأدق وأنظم ممن سبقه » إذ أن ما عهد عنه من 
مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيئة لا تخرج عنها فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة 
واحدةء الأمر الذي جعل من بعدهم يقر له بالأحقية في التقليد والاتباع »> حتى عد واضع علم 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مشاهير العلماء امجتهدين» واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء 
المتقدمين كأبي يوسف المتقدّم في الأخبار واللسان» ومحمّد المتقدّم في الفقه والإعراب 
والبيان» وزفر الفقيه النبيه في القياس» وحسن بن زياد المتقدم في السؤال والتفريع , 
وعبد الله بن المبارك”"'' الصائب في رأيهء ووكيع بن الجراح”" المفسّر الزاهد: وحفص بن 

غيّاث بن eS‏ ناب زائدة “في 
جمع الحديث وضبط الفروع» وأسد بن عمرو”' القاضي» ونوح بن أبي 





الفقه ؛ لتوسعه بالفقه الافتراضي والتقديري» إذ لا بد في تصحيح القواعد والأصول من 
افتراض ما ينبني عليها من مسائل » حتى روي عن الإمام أبي حنيفة 4# أنه وضع ثلا 
وثمانين ألف مسألة» قال العلامة أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص777) : «إن أبا حنيفة ل 
لم عدت المنه العديري/ ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع والقياس...»» ومن 
ل ا «إن الناس في 
الفقه عيال على أ بي حنيفة «ه». 

)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن واض ضح الحَنْظّلي بالولاء التّميمي المروزي» أبو عبد الرحمن» قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله. وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. من مصئّفاته : «الجهاد», 
و«الرقائق»› (۱ - ۱۸۱ه). ینظر: «الحبں»(۱: ۲۸۰ - ۲۸۱)» و«طبقات الشیرازي» 
(ص۷٠٠‏ - »)٠٠۸‏ و«المستطرفة»(ص۳۷). 

)ركز ركع بن شرح من ملي الزؤاسي الكرق» ؛ أبو سفيان» قال ابن حنبل : : مارأيت أحدا 
أوعى منهء ولا أ حفظ » وكيع إمام المسلمين. ذكره ه الصَيّمَرِي فيمن أخذ العلم عن أ بي حنيفة ؛ 
قال : وكان يفتي بقول أبي حنيفة؛ وممن كان يفتي برأي ع أبن حينة فى بو سعد القطاف» 
وابن المبارك . من مؤلفاته : «التفسير»» و«السنن»» و«المعرفة والتاريخ», (9؟١‏ -لاواه). 
ينظر: «تهذيب الكمال)(٠‏ ۰ 515 -584).«التقريب»( ص ١١06)ء‏ و«الجواهر»(7؟: 
دلاه - /الاة). 

(؟) وهو حفص بن غياث بن طلق بن عمر النُخّمي القاضي الكوفي؛ صاحب أبي حنيفة» قال 
الذهبي: أحد الأئمة الثقات: (ت954١ه).‏ ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص: ”)2 
و«الفوائد»(ص7١١‏ - ۷( ١‏ 

(4) وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي» 0 قال ابن المديني: لم يكن 
بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال ابن معين: لا أعلمه علمه أخطأ إلا في حديث واحدء (ت"/ 
4ه). ينظر: «الغوائد»(ص 7/١‏ - ۳۷۱). 

(0) وهو أسد بن عمرو بن عامر القَشْيرِي البَجِلِي الكوفي» نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي 
الصحابي 5 ايان سمع أبا حليفةء LEA,‏ (ت٠19١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : 
6, ودالجواهر»(۱ : ۳۷١‏ - ۳۷۸)ء و«الفوائد»(ص8/ - 74). 
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مريم ا وأبي مطيع البلخي . 0 2 ا 
سل عن أبي حنيفة له : SG ae.‏ ا 
بحجته». وقال أيضا: «إِن أا حنيفة 5ه لأهل المقه خير مؤنس» »2 وقال الشافعى وله : 
: 

«الناس كلهم عيالٌ على أبي حنيفة 5 في الفقه»: فأصحابنا الحنفية - عاملهم الله 
بالاطافة بلي تت هم السابقون في الفقه والاجتهاد» ولبم الرتبة العليا في الرأي 
E‏ 

وكا ابيا" تنك كي من اهايا قفر قوااق القوى والتلاد: 

فمنهم: أصحابنا المتقدّمون في العراق كبغداد» فإنّها دارٌ الخلافة ودار العلم 
والإرشاد. 

ومنهم : مشايخ بلخ خراسان» ومشایخ سمرقند» ومشايخ بخارا. 

ومنهم مشايخ من بلاد أخرى كالري وشيراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد 
وبسطام ومَرُغِيئان وفَرْغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما وراء 


» وهو نوح بن يزيد أبي مريم بن جَعْوتّة» أبو عصمةء أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ )١( 
ولقب بالجامع ؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جامعا بين العلوم» (ت‎ 
.(۲ ينظر: «الجواهر»(؟ : /ا - 8)» و«طبقات ا لحنائي»( ص۱‎ .)ه١١/“‎ 

(؟) وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الرحمن البَلْخِي » أبو مطيع» القاضي الفقيه صاحب 
الإمامء راوي كتاب الفقه الأكبر عنه»› وكان ابن المبارك يعظمه ويحبه لدينه وعلمهء وكان 
قاضيا ببلخ» قال الكفوي :"كان يطيراً علائة كبيراء :ومين تفردائه أنه كتان يول بفرضية 
التسبيح ثلاث مرات في الركوع والسجودء (ت19//8١ه).‏ ينظر: : «طبقات 
الحنائي»(ص١‏ ؟)» و«الفوائد»( ص۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۳) وهو يوسف بن خالد السَمّتي» نسبة إلى المت والميئة» قال الشافعي عنه: رجل من الخيار. 
(ت۱۸۹ه). ینظر : «طبقات الحنائي»(ص۲۳)› و««الفوائد»( ص٦۳۷‏ - ۳۷۷). 

(:) ينظر: «تفسير حقي»(1: 5>» و«نصب الراية» :١(‏ 05)» و«تهذیب الکمال»)(۲۹ : 
49)») ودوفيات الأعيان»(0 : ٠4‏ 5)ء و«النجوم الزاهرة»(١: +)١57‏ وغيرها. 

(6) انتهى كلام الكفوي من «كتائب أعلام الأخيار»(ق١‏ /ب - 7/ب) باختصار يسير. 


(1) أي وقال الكفوي أيضاً في «الكتائب»(ق7/) وما بعدها. 


" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم. 

ونشروا علم أبي حديفة إملاءً وتذكيرا و تصتيفاء واسعفاد منهم الناس على 
اختلاف طبقاتهم» فبلغت كثرة الفقهاء إلى حد لا يُحصى» وأماليهم وتصانيفهم غير 
قابلة للعدّ والإحصاءء كانوا يتفقهون ويجتهدون: ويستفيدون ويجيبون الوقائع 
ويؤلفون البدائع؛ ويفتون في النوازل؛ ويجمعون المسائل فبقي نظام العالم» وانتظام 
أهاليه على أحسن النظام» ورقى رواجه على كرور الليالي: ومرور الأيام إلى حين قدر 
اله كك من خروج جنكيز خان فوضع السيف» وقتل العباد» وخرب العامر» وأهلك 
البلادء ومشي عليهم مشي الموس على الشعر» وسعى عليهم سعي الجراد على الزرع 
الأخضرء وقدم خوارزم وأغارهاء وقتل سلطانها خَوارَزُم شاه محمد وأبادهاء والشيخ 
نجم الدين الكبرى"“ رُزق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى» بيد هذه الفئة الكافرة 
الفاجرة الطاغية» في سنة ست عشرة وستمغة". 

ثم تلاه بنوه وذووه» وأکدوا فعله حتى تصدّر هلاكو الكافر بن جنكيز الفاجر 
ا عرو ل ان اة الح اخ ا اا ر اه 
وخمسين وستمئة» ونزل بغداد» وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار الخلافة ؛ 
وقتلوا مَن كان ببغداد من الفقهاء» وكان فقهاء الحنفيّة في تلك الديار قليلاء فساروا 
بأهاليهم إلى دمشق وحلبء» وكانت هذه الديار في هذه الأيام 5 النظام؛ 
وكانت تَقَدُمُ الفقهاءً إليها من البلدان والطلبة من كلّ مكان» إلى أن حدث فيها تعدّي 
سلاطين الجراكسة » وصارت أطوار النظام منتكسة؛ فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد 


)١(‏ وهو أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي الشافعي»؛ قال الذهبي : الشيخ الإمام 
العلامة المحدث الشهيد شيخ خراسان. وقال ابن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن 
خوارزم» وصار شيخ تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسنّة وملجأ للغرباء؛ عظيم 
الجاهء لا يخاف في الله لومة لائم. وقيل: إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداء (ت118ه). 
ينظر: «سير أعلام النبلاء»(؟71: :»)١١75- 1١١‏ و«طبقات المفسرين»(1١‏ : /117)+ وغيرها. 

)١(‏ في «سير أعلام النبلاء»(77 : ۳ ): «نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ثماني عشرة 
وستمئة» وخرج مجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد» فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا 
ذا وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين». 
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الروم» واجتمع فيها دوو الفضائل» وأرباب العلوم» يبركة السلطنة العثمانية. انتهى'''. 
وق «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للمحدّث الدّهُلوي””: «كان أشهر 
أطخا آي هة أبو يوست عولى نضا القضاة انام هارون الرشيد» كان سا 
لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق» وديار خُراسان وما وراء النهر». انتهى' ". 
ي ي ي 


)١(‏ من «كتائب أعلام الأخيار»(ق٣/أ‏ - ٤‏ /أ) باختصار. 

(۲) وهو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدّهلوي» أبو العزيز» الملقب شاه ولي الله له: «حجة 
الله البالغة»» و«الانتباه إلى أصحاب الوجوه» : «الفضل المبين في الملل من حديث الأمين» 
(١١15-1١١ه).‏ ينظر: «مقدمة التعليق الممجد»(ص .)١55 : ١(»مالعألا«و »)5 ٠‏ 

() من «الإنصاف في أسباب الاختلاف»(ص39). 


الدراسة الثانية 
ل ذكر طبقات أصحاينا الحنفية ودرجاتهم 
وهذا أمرٌ لا بد للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينل الناس منازلهم» ولا يقلدم 
E‏ أعلاهم» وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي «النافع الكبير أن يطالع الجامع 
الصفين” “» وني «الفوائد البهيّة» و«تعليقاتها السنيّة»» ونذكر هاهنا قدرا ضرورياً مع 


زيادات مفيدة. 
فاعلم أنه ذكر الكفوي ف «طبقات الحنفية» : ِن الفقهاء يعني من المشايخ 


الأولى: yS‏ 
و وزفر وغيرهم 8 #ه» فإنهم يجتهدون في المذهب» ويستخرجون الأحكام عن 
الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة. 

فإنّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنّهم يقلدونه في قواعد الأصول» 
له في الأصول» وهذه الطبقة هى الطبقة الثانية من الاجتهاد. 

والثانية: طبقة أكابر المتأخّرين من الحنفية كأبي بكر أحمد الصاف والإمام 
أبي جعفر أحمد الطحاوي” "'؛ وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأتمنة عبد العزيق 


)١(‏ «النافع الكبير»(ص۷). 

() «كتائب أعلام الأخيار»اق؟ /ب) وما بعدها. 

(5) قال الإمام اللَكْنَوِيٌ في «النافع الكبير“اص0١):‏ المصرَّحٌ في كلام كثير أن أبا يوسف ومحمّدا 
مجتهدان مطلقان منتسبان ؛ لأنّ مخالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو مخالف لعدّهما من 
المجتهدين في المذهبء والظاهر هو هذا. وقال: في «التُعليقات السنية»(ص :)١١۳‏ محمد بن 
الحسن الشيباني عدّه ابن كمال من طبقة المجتهدينَ في المذهب» الذي لا يخالفونَ إمامهم في 
الأصولء وإن خالفوه في بَعضٍ المسائل . وككذا عد أبا يوسف منهم ؛ وهو متعقب عليه » فإن 
مخالفتهما للومام في الأصول كثيرة غير قليلة» فالحق أنهما من الجتهدين المنتسبين. 

(5) سيأتي ذكره وذكر من بعده من أصحاب هذه الطبقة وبعض أصحاب الطبقات الآتية فيما يأتي. 
منه رحمه الله. 

)٥(‏ قال الإمام اللكََّوي في «العليقات السنية»(ص 7١‏ - 75): «الطحاوي عدَّهُ ابن كمال باشا 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۲۹ 





وس © س 


الَلْوَانيَ» وشمس الأئمّة محمد السَرّخْسِي؛ وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» 
'والإمام فخر الدين حسن المعروف بقاضي خان؛ والصدر الأجل برهان الدين محمودء 
صاحب «الذخيرة البرهانية»» و«ا حيط البرهاني»» والشيخ طاهر بن أحمد''؛ صاحب 
«النصاب» و«الخلاصة» »2 وأمثالهم. 

فإِنْهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ 
ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول؛ ولا في الفروع ؛ ولكنهم يستنبطونها على 
حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد يسطها صاحب المذهب. 

القالة : طقة حاب الخ ريج من المقلتدين: كالرازي" 





وغيره من طبقة مَّن يقدرٌ على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدر على مخالفةٍ 
صاحب المذهب لا في القروع › > ولا في الأصول» وهو منظور فيه ؛ فإنَّ له درجة عالية» ورتبة 
شاخة» قد خالف بها صاحب المذهب في كثيرٍ من الأصول والفروع , ومن طالع (شرح اتعاني 
الآثار» »2 وغيره من مصنفاته يده يختارٌ خلاف ما اختاره ضائحِي المذهت كيراء اکان اذل 
ارا 

فالحق أنه من المجتهدينَ ا لمحسبينَ الذين ينتسبونٌ إلى إمام معين من امجتهدين» لكن لا 
يقلّدوئَهُ لا في الفروع: ولا في الأصول ٠‏ لكونهم متصفين بالاجتهادء وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 

وإن انحط عن ذلك»؛ فهو من المجتهدينَ في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من 
القواعد التي قَرّرها الإمام؛ ولا تنحط مرتبتة عن هذه المرتبة أبدا على رغم أنف من جعله 
ا أحسن كلام المولى عبد العزيز المحدّث ادلوي في «بستان الحدثين»» حيث قال 
ما معريه : إن «ختصر الحاو وي» يدل على أنه كان مجتهدا » ولم يكن مقلداً للمذهب الحنفي 
ليد ا » فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة لما لاح له من الأدلة القوية 1 
وني الجملة فهو في طبقة أبي يوسف وححمدِء لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدِ». 

)١(‏ وهو طاهر بن أحمدّ بن عبد الرشيد البَخَارِي؛ افتخار الدّين» قال: الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بما وراء النهر» من أعلام المجتهدين في المسائل > ومن 
مؤلفاته: «النصاب»» و««دخزانة الواقعات»» «خلاصة الفتاوي»: 587/1١(‏ 57 0ه). ينظر: 
«الفوائد»2(ص” 5 ١)ء‏ و«الجواهر»(؟ : 5/ا؟)2 و«التاج»(ص۱۷۲). 

(؟) عد منهم صاحب «البداية»: : أبا عبد الله محمد بن يحبى الجُرْجَانيّ المنوفى سنة (14) تلميذ أبي 
بكر الرازي . منه رحمه الله تعالى. 

٠‏ (”) هو أبو بكر الرازي المتوفى سنة ” منه رحمه الله. أقول : أحمد بن علي ا لجصّاص الرازي» 
إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته » من مؤلفاته : «أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الكرخي»؛ 
و«شرح مختصر الطحاوي»» (۳۰۵ - ۳۷۰). ینظر : «الجواهر»(١‏ : 5٠١‏ - 555). «الفوائدل» 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0 )1( 
وأضرابه 

فإنْهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنّهم لإحاطتهم بالأصول؛ وضبطهم 
للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين»؛ وحكم مبهم محتمل لأمرين» 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في «البداية»'"' كذا في تخريج الرازي 
من هذا القبيل”". 

الرابعة“ : طبقة أصحاب الترجيح من المقّدين ؛ كأبي الحسين أحمد القدُوري: 
وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرَغِيئَاني صاحب «البهداية»» وأمثالہماء وشأنهم 
تفضيل بعض الروايات على بعض آخر؛ بقولهم : هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا 
أوضح دراية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق بالناس. 

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي› 
والضعيف وظاهر المذهب» وظاهر الروايات»› والروايات النادرة› کان الا 
كمد الكردري””, وجمال الدين الى وخاد الدين 





(ص” - 05). «طبقات المفسرين»7١‏ : 2)00 و«أعلام الأخيار»(ق8١١/1).‏ 

)١(‏ قال الإمام اللكنوي في «النافع الكبير“اص؟١‏ -1): ومن أصحاب الأخريج الفقيه أب عبد 
الله الجرجاني » > ويدل عليه كلام صاحب «البداية» في باب صفة الصّلاة» ثم القومة والجلسة 
ا وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني. . وفي تخريج : : واجبة» حتى تجب سجدتا 
السّهو بتركها عنده. 

() «البداية شرح بداية المبتدي»(١‏ : 707). 


(*) سيأتي رد هذا بعد قليل. 


() عد منهم الكفوي علي الرازي تلميذ حسن بن زياد وابن كمال باشا الرومي وأبا السعود 
العمادي المفسر الرومي » وعد منهم صاحب «البحر الرائق» ١‏ بن المام صاحب «فتح القدير»» 
وقيل : إنه يلغ رتية الاجتهاد منه رحمه الله. أقول : قال الإمام انوي في «التُعليقات السنية» 
(ص ۱۸۰) کک عده ابن نجيم في «البحر الرائق» من أهل التّرجِيح » وعذه بعضهم : 

من أهل الاجتهادٍء وهو رأي نيح › هد ذلك تازه واه 

(40) هو محمد بن عبد الستارء تلميذ صاحب «البداية» المتوفى سنة (717) وكردر كجعفر قرية. منه 
رحمه الله. أقول: انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. ينظر: «الجواهر»(7: 578 -580). 
«تاج»(ص/0717؟ - 5318). «النجوم الزاهرة»(7 : .)701١‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البخاري الحصيري بالفتح نسبة إلى محلة كان يعمل فيها الحصير 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳١‏ 
النسفي”؛ وغيرهم مثل أصحاب المتون من المتأخّرين» كصاحب الا 
وصاحب «الوقاية»» وصاحب «المجمع»””". 

وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة» وهذه 
الطبقة أدنى طبقات المتفقهين. 

وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامّين يلزمهم تقليد علماء عصرهم 
وفقهاء دهرهم› ولا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكايةء فيحكي ما يضبطه من أفواه 
العلماء» ويحفظه من أقوال الفقهاء. انتهى كلامه“. 





تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» کانت وفاته سسنة )1۳١(‏ . منه رحمه الله . أقول : قال 
الومام اللكنوي في «النافع الکبیں»(ص٦٥):‏ «كان إماما فاضلاً اتتهت ت إليه رئاسة الحنفية» ومن 
تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما مختصر والآخر مطول سماه «التحرير» و«شرح السير 
الكبير»» وقدم الشام» ودرس» وأفتى». 

: وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي › أبو البركات ؛ حافظ الدين» قال الإمام اللكنوي‎ )١( 
ركا اانه تاف مكعيرة عق النقواء روخ ان ا . من مؤلماته : «الكافي شرح‎ 
»)۲۹٤ الواقي»» و«الكنز»» و<«تفسير المدارك», (ت١٠٠لاه). ينظر: «الجواهر المضية»(۲:‎ 
.)۱۷٤ص(»جات«و‎ ۰ و«الفوائد»( ص۰۲‎ 

قال اللَكْنَوِيَ في «التعليقات السنية»(ص :)٠١5 - ٠١١‏ «النسفي.. عله ابن كمال باشا 
من طبقة امقلدينَ القادرين على التّمييز بين القوي والضعيف» الذين شأنهم أن لا ينقلوا في 
كبهم الأقوال المردودةء والروايات الضعيفة» وهي أدنى طبقات المتفقهينَ E‏ 
المجتهدين والمخرجين. وعده غيره من الجتهدين في المذهب» قال: إنه اختتم به ولم يوجد بعده 
مجتهد في المذهب». 

(۲) وهو عبد الله بن حمود بن موود الَوّصلي الحنفي› أبو الفضل » مجد الدين» قال الكفوي : 
وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصول» وكانت مشاهير الفتاوى على حفظه. من مؤلفاته : 
«المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوى»: و«المشتمل على مسائل المختصر»» 
(545 -147ه). ينظر: «الجواهر»(7: 559 - ,)730٠0‏ و<تاج التراجسم»(ص157١‏ - 
/ا/١١)ء‏ و«الفوائد»( ص .)18١‏ 

() وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعَاتِيَ البعلبكي البغدادي, مظفر الدين » وأبوه هو الذي عمل 
داك لخر تلات لان لتقو : كان إمام العصر في العلوم الشرعية» كان ثقة حافظا 

٤‏ متقناء أقرٌ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه . من مؤلماته «جمع البحرين»› و«بديع 
النظام»» ( ت٤1۹‏ ه). ينظر: «النافع الکبیر»(ص٥۲)»›‏ و«مرآة الججنان»(٤‏ : ۲۲۷)» 
و«الکشف» (۲: .)۱٦۰۰‏ 


(؟) أي الكفوي من «الكتائب»(ق7/أ). 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وذكر عمر بن عمر الأزهري''' المصري في آخر كتاب «الجواهر النفيسة شرح 
الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة»؛ وعلى القاري " المكي في رسالته في «ذم الروافض»› 
وفيرهمامن محش اندر الان ؟ وغیرهم» تقلا عن ابن کمال باشا"؛ مول 
«الإصلاح والإيضاح»؛ وسيأتي إن شاءً الله ذكره : إِنَّ الفقهاء على سبع طبقات» فذكر 
خمس طبقات نحو ما مر ذكرهء وزاد: 

الطبقة الأولى: وهي طبقةٌ المجتهدين بالاجتهاد المطلق» كالائمّة الأربعة» ومّن 
سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة 
من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 

والطبقة السابكة: : وهي طبقة المقأّدين الذين لا يقدرونٌ على ما ذكرء » ولا يفرقون 
بين الغث والسمينء ولا بميزون بين الشمال واليمين» بل يحفظون ما يجدون؛ كحاطب 
ل قال ون لدم کل اتون :ا 


(۱) توفي سنة ٠۷۹(‏ 1۰( . ذکره في «خلاصة الأثر»(۳: .)۲۲١‏ منه رحمه الله. أقول: قال امحبي : كان 
إماما جليلاً عارفا نبيلاً له المهارة الكلية في فقه أبي حنيفة وزيادة اطلاع على النقول ومشاركة 
جيدة في علوم العربية» من مؤلفاته : «الدرة المنيفة في فقه أبي حنيفة»» وشرحها «الجواهر 
النفيسة». ينظر: «الخلاصة»(”: .)55١‏ 

WS‏ «المرقاة شرح المشكاة»» و«سند الأنام شرح مسند الومام»» وغيره» المتوفى في سنة 
)2٠١١4(‏ على مافي «خلاصة الأثر»(”: 180 -187١)ء‏ وغيره لا سنة )٠١55(‏ ولا سنة 
)١1(‏ كمافي «إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرناء وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية» (ص 0١7)؛‏ وفي «مقدّمة السعاية»(١‏ : 739). منه رحمه الله. 

(۳) ينظر : «رد المحتار على الدر المختار»(١‏ : 07 - .)٥١‏ 

() ينظر: هذه الطبقات لابن كمال باشا قي رسالته «وقف أولاد البنات»» وينظر : «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة (ص٤۳۸‏ - ۳۸۹). و«المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة»(ص‌۲۱۱ - ۲۱۹). 





وغيرها. 

(5) أي ابن كمال باشاء وقد ذكر هذه الطبقات في كثير من كتبه منها رسالة في «وقف أولاد 
البنات»» مخطوطة في المكتبة القادرية » وهي ضمن مجموع .)١16٠١(‏ 

(5) قال المرجاني في «ناظورة الحق»اص2088): «بل هو بعيدٌ عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه 
جد فإله تحكمات باردة وخيالات فارغة وكلمات لا روح لبا والفاظ غيرغصلة المعتى» 
ولا سلف له في ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى» وإن تابعه من جاء من عقبه من 
غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه؛ ومهما تسامحنا معهم في عد الفقهاء والمتفقهة على 
هذه المراتب السبع» رعو مداو بده » فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ا 


ين : لا منافاة بين التخميس والتسبيع » > فإك من خمس اقتصرّ على الفقها 
الذين لم يبلغوا يي ل 
والقوي» ولم يصلوا إلى درجة التقليدٍ المطلق» ومن سبع عمّم فأدخل في القسمة 
امجتهدين المطلقين» والعلماء الغير المميزين. 

لص ماسر لحرا نري مايه 00 : «قد ذكروا 
أن الجتهد المطلق قد فقدء وأما القيّد فعلى سبع مراتب مشهورة. ا 1 

فإن امجتهد المطلق داخل في المراتب السبع لا خارج عنهاء والمرتبة السابعة ليست 
من مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيدء فالصواب أن يقول: وأما المقيّد فعلى خمس 
مراتب مشهورة. : 

وليعلم أنّ هذه القسمة مسبّعة كانت أو مخْمّسة وإن كانت صحيحة» لكن في 
اددراح الفقهناء المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قِسّْم 
قسم تحت ذلك القسم نظرا من وجوه: 

.١‏ منها: أنهم أدرجوا أبا يوسف ومحمد كه في طبقة يحتهدي المذهبء الذين لا 








المشرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات. ينظر: «حسن التقاضي» 
(ص 860). 
وقد بين المرجاني السبب الذي أوصل إلى هذا التقسيم فقال: «وقد كان ابن الكمال على 
ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولة» فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوى» والإكثارٌ من 
مطالعة ما فيها في تحصيل أربه ؛ والتخلص عن كربه» ووقع في نظره فيما سار به أهل ما وراء 
النهر من رفع أنفسهم » والوضع من غيرهم ٠‏ فتزع إليهم » وصار ذلك طبيعة له وسبباً لاندفاعه 
إلى هذه التحكمات الباردة والتعسفات الشاردة» فكان فا ففله جد لك عله من املد قل 
يجارزون ما ذكره» ولا يتعدون طواره في تنزيل العالي عن درجته » ورفع غيره فوق رتبه» فلو 
نقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربما يقولون: إِنّه ليس من الجتهدين ؛ لأنه ليس بمذكور في 
طبقاته . وغير مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه كنغبة من دأماء» وتربة في 
يهماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أمر رسول الله 5 أن تنزل الناس منازلهم»؛ 
وصححه الحاكم وغيره» وكلهم أئمة الدين: ودعاة الحقّ في الأرض » ولكن الله فضل بعضّهم 
على بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله البادي إلى سواء 
السبيل › وهو حسبي ونعم الوكيل. ينظر: ««حسن التقاضي»(۲٩‏ - .)٩٤‏ 
(0) القائل الإمام اللكنوي رحمه الله رحمة واسعة. 
(5) من «الدر المختار»(١‏ : 07). 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يخالفون إمامه في الأصول» وليس كذلك ٠‏ فإ مخالفتهما لإمامهما في الأصول 
غير قليلة» حتى قال امام م الّزالي”'" في كتابه لخر حر أساهالنا انايد 
في لشي مذهبه». انتهى'"' 
وقال شش اة عمد ين عبد اجار الكردري' " في «ردٌ المنخول» : : إن الإمام 

أبا حنيفة 445 قد علِم أنْهما بلغا رتبة الاجتهادء وإ وظيفة المجتهد العمل باجتهاده دون 

اجتهاد غيره» فأمرَ بترك العمل بقوله ؛ إذ لم يظهر دليله , وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ 
بقولي ما لم يعلم من أين قلته» ونهى عن" “ التقليدء وندب إلى معرفة الدليل» فلم 
یظھر لہما دليل قول أبي حنيفة 5ه في بعض المسائل » وظهرت لبما الإمارة على خلاف 

قوله» فترکوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره». انتهى. 
فالحق أنهما مجتهدان مستقلان» نالا مر تبة الاجتهاد المطلق» إلا أنهما لحسن 

تعظيمهما لأستاذهماء وفرط إجلالهما لإمامهما أصّلاً أصله» وسلكا نحوه» وتوجَها 

إلى نقل مذهبهء وتأييده وانتصاره» وانتسبوا إليه. 
فمن ثم عدّهما المحدّث الدّهْلوي” في «الإنصاف»'"'؛ وغيره» وعبدٌ الوهاب 





»» هو محمد بن محمدء حجة الإسلام» الخزالي› ولف ««إحياء العلوم»» و«كيمياء السعادة‎ )١( 
.)۲۱۹ - ۲۱۱ وغير ذلك المتوفى سنة (000). منه رحمه الله. أقول: ينظر: «وفيات»(5:‎ 
.)196 - ١97صا(هللا «طبقات ابن هداية‎ .)١17- 11١ «طبقات الأسنوي»(7:‎ 

(۲) من «المنخول من تعليقات الأصول»(ص8١5).‏ 


(۳) وهو محمد بن عبد السار بن محمد العِمَّادي الكردّري البراتقيني الحنفي» أبو الواجد» شمس 
الأئمة» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (0۹4 - ١٤1ه)»‏ له رسالة رد فيها على 
«المنخول»» وقد وقفت على نسخة لبها في دار صدام للمخطوطات في بغداد» قال اللكنوي في 
«الفوائد»(ص‌۲۹۱) عنها SS‏ > المشتمل 


على التشنيع القبيح على الإمام أ بي حنيفة 5 ) تعقّب فيها على القّزالي : قولاً قولا 2 وذكر 
فيها مناقب أبي حنيفة» وهي رسالة تفيسة حسنة جدا مشتملة على أجحاث شريفة : > إلا أنه 


بَسّط الكلام في بعض مواضعها بالشناعة على الإمام الشافعي وأتباعه› لكنه بالنسبة إلى تشنيع 
الخغزالي على أبي حنيفة هه قلیل جدا. ینظر: «الجواهر»(۳: ۲۲۸ - ١۲۳)ء‏ و«تاج»(ص 
۷ -7578)ء و«النجوم الزاهرة»(7: »)۳١۱‏ و«الأعلام»(: 500) 

(5) في النسختين: إن 

(5) أي شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم رحمه الله . منه رحمه الله. 

() «الإنصاف»)(ص265). 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳o‏ 
الشعرَانِيّ في «الميزان»”" من الجتهدين المنتسبين". 
.١‏ ومنها: إنّ قولّهم في الخصّاف والطْحَاوي والكَرْخيّ آنْهم لا يقدرون على مخالفة 
إمامهم؛ لا في الأصول ولا في الفروع؛ يرذه”" النظر في أحوالهم المذكورة في 
طبقات الحنفيّة » وأقوالبم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعيّة والأصلية'. 





0 في «الميزان الكبرى»(١‏ : .)١5‏ 

(0) ما قرره الإمام اللكنوي هاهنا هو الصواب» وقد فصلت الكلام في صحة ذلك في «المدخل إلى 
دراسة الفقه الإسلامي»(ص ١١١‏ - 107) بما لا يدع شكاً ولا ارتيابا فيه» وما ذكرت: 

.١‏ إن العلامة المرجاني (ت107١ه)‏ في «ناظورة الحق»(ص28) حقّق ذلك؛ وأقرّه الإمام 
الكوثري في «حسن التقاضي» (ص 80 - 87): فقال: «حالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من 
مالك والشافعي فليسوا بدونهماء وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرى 
ا ره اوه نو ون ى اد الا إل البرية التستوى و التقاهة بو 
يوسف... ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا بها عن أبي حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي 465: إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني 
أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد» فإنهما يخالفان أصول صاحبهما». 

؟. إن انتسابهما لأبي حنيفة © لا ينقص من اجتهادهما ؛ لأنه من انتساب التلميذ لشيخه وعرفانه 
بجميله » وقد كانت لهم الفضل في نشر مذهب شيخهم. 

۳. إن الإمام الدبوسي 4 (ت ٤١١‏ ه) ألف كتاب «تأسيس النظر»» وبين فيه الأصول والقواعد 
التي خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة أو خالف كل منهما الآخر فيهاء ما ابتنى عليها مسائل 
فرعية عديدة. 

1 إن محمد #5 قرن رأيه ورأي أبي يوسف 4# مع رأي أبي حنيفة 5ه في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء نما يوضح أنهما كانا يعتقدان أن لبما أهلية في الاجتهاد مثل 
شيخهماء ولكنهما آثرا نشر مذهبهم جميعا ؛ لأن مذهب الجماعة أقوى من مذهب الفردء ولا 
فيه من التيسير على غيرهما فيما اختلفا فيه» واعترافا منهما بمكانة أبى حنيفة ذه ودرجته 
العالية في الفقه. ۰ 

(9) في الأصل : يردهم. 

(6) قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص١١):‏ «إنّ ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يخصى 
ولهم اختيارات في الأصول والفروع > وأقوالاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجات 
با منقول والمعقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول. 00 

وقد انفرد الكرْخي عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاًء 
وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوى» ومتروك الحاجة عند الحاجة ليس بحجة قط» 
وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام الملخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعا وإلا فمجازء أفليس 


75 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ES e‏ . ا 
وقاضي خان في الجتهدين في الذهبين ارت ا 


وا وأوسع منهم علماء زاوف مهوي 








هذا من مسائل الأصول». ينظر : «حسن التقاضي»( ص .)۸٩‏ 

)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحقاص١‏ - :)١۳‏ «عد أبو بكر الرازي الحصّاص من المقأدين 
الذي لا يقدرون على الاجتهاد أصلاًء وهوظلم عظيمٌ في حقه» وتنزيل له عن رفيع عله 
وغضّ منه وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتدٌ في الفقه» وكعبه العالي في الأصول » 
ورسوخ قدمه» وشدة وطأنه وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال» ومّن تنبعٌ تصانيقه 
والأقوال المنقولة عنه عَلِمَّ أن الذين عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلهم 
عيال لاني بكو الرازي» ومصداقٌ ذلك دلائله التي نصبّها لاختياراته» وبراهينه التي كشف 
فيها عن وجوه استدلالاته. 

نشأ ببغداد التي هي دار الخلافة؛ ومدار العلم والرشادء ومدينة السلام ومعقل الإسلام» 
ورحل في الأقطارء ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والحديث عن المشايخ الكبار. 

وقال شبكن الأقبية الدلوات فيه : هو رجل كبير معروف في العلم» وإنا نقلده وتأخذ 
بقوله. انتهى : فكيف يصح تقليدُ الجتهد للمقلّد؟ وذكر في «الكشف الكبير» ما يدل على أنه أذته 

من أبي منصور المأثريدي» وقال قاضي خان : في «التوكيل بالخصومة» : يجوز للمرأة المخدرة 
أن توكل .وه القى لم تخالظ الرجال بكرا کات او تیا . كذا ذكره أبو بكر الرازي. 

وفي «الہداية»(۳: ۱۳۷) وكات اراد عدر فال ر : يلزم التوكيل منهاء ثم 
قال: وهذا شيء استحبه المتأخرون» وقال ابن البمام [في «فتح القدير»(17: 004)] a‏ 
الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي » يعني أنه على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن 
أبي حنيفة لا فرق بين البكر والشيب المخدرة والمبرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك »؛ 
وحينئذ فتخصيص الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه. 
انتهى كلامه. 

وقد أكثر شمس الأئمة السَرّخْمِيَ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازي والاستشهاد به 
والمتابعة لآرائه» شم الخَلُواني ومّن ذكره ه بعدهم وعدّهم من المجتهدين في المسائل كلهم تنتهي 
تكله علوفهم الك أبي بكر الرازي» فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشني , وهو أستاذ القاضي 
أبي زيد الدّبوسيء وأبو علي حسين بن خضر النّسّفِيَ» وهو أستاذ شمس الأئمة الَلوانِي ؛ 
ومعلوم أن السْرَخْسِيَ من تلاميذه وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 

فة ال ون : إنه كذلك في تخريج الرازي» فظن أن وظيفتّه في الصناعة هي التخريج 
ا د ا 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية TY‏ 
وها إناشات القذوري ابجل هن :قامني خان وضاحب والبداية» إن لم يكن 
أجل مه فلس ادق ندم "مجع قاضو يعات دري قالئة »وسط الفدورى 
وصاحب «الهداية» عنها ليس مما ينبغي”". 
وك عدي حر لخر سر دار فعي”'' في رسالته «شنٌ الغارة 
على من أبدى معرة تقوله في الحناء وعواره»"” 'نقلاعن «شرح المهذّب» 








تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشرة تكبيرة بحمل أنها على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية ؛ 
والشافعى وأتباعه بحملها على الزوائد. 
وخرج أبو يوسف قول الشعبي: إن للخنثى المشكل من الميراث نصف النصيبين بأن ذلك ثلاث 
من سبعة» ومحمد بأنه خمس من الني عشرء وخرّج أبوالحسن الكرّخي قول أبي حنيفة وحمّد 
في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباء وأبو عبد الله اجُرجاني خرّجه وحمله على السنة. 
ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار الجتهدين فما ضرَّهم ذلك في اجتهادهم» وأا لسن 

شأنهم فكيف ينْزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته». ينظر: «حسن التقاضى» 
(ص88 - ١4)؛‏ و«طبقات الحنفية» لابن الحنائى (ص ١‏ 5). 

)١(‏ قال المرجاني في «ناظورة الحق»(ص77): «جعل القدوري وصاحب «البداية» من أصحاب 

5 8 2 7 4 4 ل 5 2 0 
الترجيح وقاضي خان من المجتهدين مع تقدم القدوري على شمس الأثمة زمانا وكونه أعلى منه 
كعبا وأطول باعاء فكيف لا يكون أعلى من قاضى خان» وأما صاحب «الهداية» فهو المشارٌ 
إليه في عصره » والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته » ونسيج وحده. 
وقد ذكر في «الجواهر»9؟ : 771)» وغيره: إنه أقرَ له أهل عصره بالفضل والتقدّم كالإمام 

فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه حتى 
على شيوخه في الفقهء وأذعنوا له به» فكيف فکف يف يرل شأنه عن قاضي خان بمراتب» بل هو أحق 
مه بالاستهاد وأثبت فق أسبابه وألزمه م ينظر: : ((حسن التقاضي»( ص١٩‏ - 4 

(0) المتوفى بمكة سنة (41/0). منه رحمه الله. 

() قال ابن حجر البيتمي في سبب تأليف هذا الكتاب في «الكبائر»(١‏ : 400 :)5٠05-‏ «علم من 
خبر المخنث المخضوب الذي نفاه ية ؛ لأجل تشبهه بالنساء بخضبه يديه ورجليه أن خضب 
الرجل يديه أو رجليه بالحناء حرام » بل كبيرة على ما ذكر فيه من التشبه بالنساء > وأن الحديث 
ا حا ا جو ا ا رح را Gg‏ 
ا ل ل ل » فألفت فيها كتابا حافلاً 
سميته : «شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره», وإنما سميته بذلك ليطابق 
اسمه مسماه » فإن بعض القائلين بالحل تعدى طوره إلى أن ادعى فيه الاجتهاد » وزعم أن 
القائلين بالحرمة: أي وهم الأصحاب قاطبة بل والشافعي كما بينته ثم استروحوا ولم يتأملوه 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
للنوو ي : «إنّ المجتهد : 
اد س ومن شروطه: فقه النمس » وسلامة الذهن» ورياضة الفكر» 
وصحّة التصرّف والاستنباط» والتيقظ » ومعرفة الأذلة وآلاتها المذكورة في 
الأصول وشروطهاء والاقتباس منها مع الدراية والارتياض في استعمالهاء ومع 
الفقه والضبط لأمّهات مسائله» وهذا عدم من أزمنة طويلة. 
". وإمًا منتسب : وهو أربعة أقسام : 
أحدها: أن لا يقلدَ إمامّه في المذهب والدليل ؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإِنّْما 
ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد. 
وثانيها : أن يكون مجتهداً مقيّدا في المذهب» مستقلا بتقريرٍ أصوله بالدليل ٠‏ غير أنه 
لا يتجاورٌفي أدلّة أصول إمامه وقواعده؛ وشرطه كونه عام بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام 
فلا وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط ؛ 
لقياس غير المنصوص عليه ؛ لعلمه بأصول إمامه» ولا یعری عن تقليٍ له > لإخلاله يبعض 
أدوات المستقل ؛ كالنحووالحديث» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. 
وثالثها : أن لا يبل رتبة الوجوهء لكنّه فقي حافظً مذهب إمامه؛ قائم بتقرير 
ادل يصور ويخرر ويقرر ویهد ونزيف ویرجح؛ وهذه صفة ة كثير من المتأخرين إلى 








فغلطوا في ذلك» ثم أكثروا في الكلام من نحو هذه الخرافات والجازفات» وسولت له نفسه أنه 
أبرز أدلة خفيت عليهم » وأن تقليده أو تقليد شيخه التابع له في الحل أولى من تقليدهم› 
فلعظيم ضرر هذه الحادثئة وسوء صنيع وطوية هذا الجازف جردت صارم العزم وباتر التنقيب 
والفحص والفهم » وأوريت زند الفكر حمية لأئمتنا غيوث البدى ومصابيح الدجى. أ 

)١(‏ هو شارح «صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (10/1) أو سنة (1171). منه 
رحمه الله. 

(۲) ومصدر الا جتهاد الوحيد عند هذه الطبقة كما فصلته قي «المدخل»(ص۲۲۳» هو : «ما نقل إليهم 
من كلام أئمة المذهب اللرين لون أهله»؛ قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع»(١ c(V1:‏ 
والومام المرداوي الحنبلي (ت885/ه) في «الإنصاف»(١١‏ : :)5١١‏ «يتخل نصوص إمامه 
أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع». وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير 
معصومة فكيف تُنَزل منْزلة الوحيين المعصومين ؛ لأن ما روي عن الإمام صاحب المذهب ليس 
قرآناء ولا أحاديث صحيحة» فكيف تستّبط الأحكام منه؟ فإنه يجاب بما يلي : 

.١‏ «إنه كلام أئمة محتهدين عالمين بقواعدٍ الشريعة والعربية» مبينين للأحكام الشرعية؛ فمدلول 


الدراسة الثانية: طبقات الحنفية ۳۹ 
ورابعها: a‏ نيم مكلت رابكل متحت ل شري 


دليله, وتحرير أقيسته › فهذا یعتبر نقله وفتواه فیما محکیه من مسطورات مذهبه» E‏ 
ل ]0 





مي مي مي 





كلامهم حجة على من قلدهم» طوف کان او موا صريحا كان أو إشارة؛ فكلامهم 
بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره» 
وهو أنه فتح بابا واسعا لتطور الفقه» ومسايرته لأحداث الحياة» ينظر: «الموسوعة الفقهية 
المصرية»(١‏ : )0 

a aS 3‏ 
سواء كان هو واضعها أو قلد فيها غيره ؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة 
يحتاج إلى أصول وقواعد» فمثلا: : إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام 
يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه. 

إذا تقرّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده 
وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام » ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة 
جدا من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية. 

E‏ وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشرعية ؛ لأن أحكام المجتهد 
مأخوذة من الأدلة› فهي تتّلهاء ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام 
التي لم يبينها المجتهد. 

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام الفقهية 
المتنائرة المتفقة فيما بينهماء ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام غير المبيئة 
كما هو معلوم. ينظر: «المنهج الفقهي للإمام اللکنوي)( ص۸٤۱‏ - .)۱٤۹‏ 

)١(‏ هذا التفسيم لطبقات المجتهدين ارتضاه الإمام اللكنوي بعد أن نقض التقسيم السابق» وكذلك 
قبله الومام الكوثري في «حسن التقاضي»(ص 5 ١)؛‏ وهو الأحرى بالقبول» والله أعلم. 
(؟) من «امجموع شرح المهذب»(١:‏ ۷۷). 


الدراسة الثالثة 


ے ذكر طبقات المسائل 
قال الكفوي في «أعلام الاخ في ترجمة الإمام محمد له : «اعلم أن مسائل 
مذهبنا على ثلاث طبقات : 


الطبقة الأولى : مسائل الأصول»ء وهي مسائل ظاهر الرواية ”» وهي مسائل 
«المسبوط» لحمّد» ولها نسخ أشهرُها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجُورْجَاني""» ويقال 
له «الأصل»» سال م الصغير»» و بن «الجامع الكبير»» و«السير»» 
و«الزيادات» كلها تأليف محمد ذيه؛ ولل«مبسوط» نسح : 

متها تة شخ الإسلا م أب بكرة الممروف هراهن ر اوقا لها سوط 
شيخ الإسلام»» و«المبسوط الكبرى». 





)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/ا/ب) وما بعدها. 

(۲) وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» وهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بء وقد يلحق 
SS‏ 
ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم › وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت 
محمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. ينظر: ل جام 
٦‏ و«المدخل»(ص507). 

0 وموهوسى ين سلماة الور جائ + أب يمان » أ خلا الفقهاعن عند من مولفاته © «المبين 
الصغير»» و«كتاب الصلاة»» ورات الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
«الجواهر»(۳: ۵۱۸ - 0195), و«الفوائد»( ص .)١50‏ 

(5) قال ابن عابدين #5 في «رد المحتار»(١‏ : 70): «اعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد 
متعددة» وأظهرها «مبسوط» أبي سليمان الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين 
مثل شيخ الاسلام بكر المعروف بخواهر زاده ويسمي «المبسوط الكبير»؛ وشمس الائمة 
الحلواني وغيرهماء ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح «الجامع الصغير» مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهم » » فيقال ذكره قاضي خان في 
«الجامع الصغير» والمراد شرحه : : وكذا في غيره. اه. مله امن شرح اليري على الأشتاةة؟ 
و«شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر» ؛ فحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات مشايخ 


المذهب». . 
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يكن 


ونسخة: شمس الأئمة تادا 

ومسن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب «المنتقى» للحاكم الك وهو 
للمذهب أصل بعد كتب محمد» ولا يوجدٌ في هذه الأعصارء وفي هذه الأمصارء 
وكتاب «الكافي» للحاكم أيضا من أصول مدعني وقد شرحه المشايخ : 


هم ه 


منها شرح شمس الأئمة السرخسبي. 
وشرح شيخ الإسلام علي القاضي ا 
اة الافة: ا انمت کی میا ر فاش ارا وهي المسائل 
التي رويت عن الأئمة» لكن في غير الكتب المذكورة : 
اا ق كع الخرى دع >الكتسائات "+ والراف": واطرجاتات 2 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن أحمد الَرُوَزِي السَلّمي البَلَخِيَ» أبو الفضلء الحاكم الشهيدء قال 
السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قال الحاكم : نظرت في ثلاثمئة جزء مثل : 
الأمالى» والنوادرء حتى انتقيت كتاب «المنتقى»» ومن مؤلفاته: «الكافي»» و«المختصر»» 
(ت: OT‏ «الجواهر)(”: 733777 .)3١10-‏ وطسبقات الحنائي»(ص 76). 
«الكشف)(؟ : ۱۸۵۱). 

() جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه «الكافي» فكان التعويل 
عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء كالاسبيجابي وإسماعيل بن يعقوب الأنباري (ت 
۱ه)» وأبرز شراحه وأشهرهم السَرَّخْسيّ شرحه في «المبسوط»» قال حاجي خليفة في 
«الکشف»(۲: ۱۳۷۸» عن «الكاقي»): «وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقال 
الطرسوسي : « «مبسوط السرخسي» لا يعمل با يخالفه» ولا يركن إلا إليهء ولا يفتى ولا 
يعولل إلا عليه». ينظر: «شرح عقود رسم المغتي»(١‏ : ۰ و«المدخل»(ص500). 

(۳) وهو محمد بن أحمد بن يوسف الرغيناني الأسبيجابي» أبو امحامدء بهاء الدين» المنسوب إلى 
اجات أستاذ الومام جمال الدين عبيد الله البخاري المحبُوبِي. من مؤلفاته : «زاد الفقهاء 
شرح القدُوري». ينظر: «الجوهر»(؟: 5/). «الفوائد»(ص١55).‏ 

(4) وتسمّى الكيانيات: وهي مسائل جمعها محمد 4 لرجل يسمى كيان» وقد يوجد في بعض 
الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها في كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرى زاده في «مفتاح 
السعادة»(؟ : ۲۳۷): «لكن هذا غير صحيح » والصحيح الأول». 

(0) وهي مسائل جمعها محمد #5 حين كان قاضيا بالرقة. ينظر: «المدخل» (ص554). 

() وهي مسائل جمعها محمد له بجرجان. ينظر : «المدخل» ( ص٤ .)۲١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
aT‏ إنما سمي غير ظاهر الرواية ؛ لأنها لم تشتهر عن محمد له ء 
ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول. 
ماق کا 7 ك«الجرّد» للحسن بن زيادء ومنها كتب «الأمالي». 
والإملاء : أن يقعد العالم وحوله تلامذة بامحابر والقراطيس» ٠‏ فيتكلّمُ العالم ا 
فتح الله َك عليه من العلم » وتكتب التلامذة ما تكلّمَ مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما 
كتبوا > فيصيركتاباء وسمي بالأمالي؛ وكان هذا عادة أصحابنا المتقدّمين. 
اومتها الروايات المتفرقة + كزوابة ابن سسناعة طله وغيزه من آصحان محمد عق 
وغيره من مسائل مخالفة للأصولء فإنها غير ظاهر الرواية» وتعدٌ من النوادر: 
کتوادن ای اغ ونوادر هشام''» ونوادر ابن رسته * 
الطبقة الثالثة : الفتاوى : وتسمى الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخّرون من 
أصحاب محمد ذه وأصحاب أصحاب محمد 5 فمّن بعدهم في الواقعات التي لم 
توجد فيها رواية عن الائمّة الثلاثة » وأوّل كتاب جمِمَ فيه ما عُلِم «النوازل» ألقّه الفقيه 
أو الل نض يض سن انوا هيم السَّمَرْقنْدِي » المعروف بإمام البدى» وجمم فيه 
فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه؛ وشيوخ مشايخه كمحمّد بن مقاتل الرازي”* , 


)١(‏ وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بهارون. ينظر: «المدخل» (ص355). 

(؟) وهو محمد بن سّماعة بن عبيد الله التميمي» أبو عبد الله» وكان سبب كنب ابن سماعة النوادر 
محمد رامن نوم كآنه يثقب الإبر» فاستعبر ذلك» فقيل : هذا رجل ينطق بالحكمة» 
فاجهد أن لا يفوتك منه لفظة» فبدأ حينئذ» فكتب عنه النوادر. من مؤلفاته: «أدب القضاء»» 
و«الحاضر والسجلات»»: (ت177ه). ينظر: «التقريب»7(اص/17١5)»‏ و«الجواهر»(7: ١18‏ - 
١7‏ ). 

() وهو هشام بن عبيد الله الرّازي»؛ مات محمد بن الحسن في منزله بالرّي » ودفن في مقبرتهم » من 
مؤلفاته : «النوادر»» و«صلاة الأثر»: قال: لقيت ألفا وسبعمئة شيخ › وأنفقت في العلم 
سبعمئة ألف درهم. ينظر: «الجواهر»(”7: 059 - .)017١‏ «طبقات الحنائي»(ص۲۸)»› 
و«الفوائد»( ص 315). 

(4) وهو إبراهيم بن رستم المروزي» أبوبكرء تفقه على محمدء وروى عن نوح الجامع ؛ وسمع 
مالك › (ت١١1ه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص‌۲۷). 

(0) وهو محمد بن مقاتل الرازي» من أصحاب محمد » قاضي الرَّيء (ت58 1ه ). ينظر: 
«الجواهر»(۳: ۲۷۳)» و«الفوائد»(ص۳۲۹)» و«التقریب»( ص .)٤٤۲٤‏ 
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ومحمّدٍ بن سّلمة'''» ونصيربن يحيى”''؛ وذكر فيها اختياراته أيضاء وهو أصل الواقعات 


غير الأصول. 

ثم جمع المشايخ فيه كتبا: ك«مجموع النوازل والواقعات» للنَاطِفِي”" والصد 
)٤(‏ . 5 
الشهيد وعیره. 


ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم مختلطة غير ممتازة» كما 
في «جامع قاضي خان»»› e‏ وغيرهما من كتب الفتاوى , وقد مير بعضهم 
كما في «المحيط» لرضي الدين السرځسي فاه بدا ماف الارن را ثم النوادرء 
ثم الفتاوى. انتهى كلامه'") 

وقد ذكرتُ بعض ما يتعلق بهذا البحث في «مقدمة البداية»”" ؛ وفي «النافع الكبير 
لن يطالع الجامع الصغير»” ؛ فليرجع إليهما. 


)١(‏ وهو محمد بن سلمة البَلْحِي» أب و عبد الله؛ تفقه على أبي سليمان الحورّجاني» وشداد بن 
حكيم » < )1۹۲ ¬ (ATVA‏ . ينظر: «الجواهر»(7: ۲ - 1 و«الفوائد»( ص 515). 

)۲( وهو نصير بن يحيى البّلخي»› أخذ الفقه عن أبي امان اکور جاتن عن د (تٹ۲۹۸ه). 
ينظر: «الجواهر المضية»(7: 0557 20755 و«الفوائد»(ص۳۱۳). 

() وهو أحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِي» أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» والناطف 
نوع من الحلوى» قال ابن أبي الوفاء: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. ومن 
مؤلفاته: «الأجناس والفروق»»: و«الواقعات»» (ت5147ه). ينظر: «الجواهر»(١‏ : ۲۹۷ - 
؛ و«الفوائد»( ص56 -55). ْ 

(4) وهو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد»ء أبو محمد برهان الأئمة» حسام الدين» من 
مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»» و«الفتاوى الصغرى»» و«الفتاوى الكبرى»» (587 - 
5ه ). ينظر: «الجواهر»(7؟: 559 -2,)100 و«النجوم الزاهرة»)(0: ۲۹۸ - ۲۹۹)» 
و«إيضاح المكنون»(: : 5؟١).‏ 

(0) وهو محمد بن محمد السرَخسي› رضي الدين » برهان الإسلام» قال الكفوي كان اناما كيزا 
جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»» (ت١لاهه).ء‏ ينظر: 
«تاج»( ص۸٤۲‏ - »)۲٤۹‏ و«طبقات الحنائي»( ص ؟ )٠١‏ و«الفوائد»( ص .)51١5- 7٠١‏ 

)١(‏ أي الكفوي من «الكتائب»(ق75/أ). 

(/) «مقدمة البداية»(؟ : 5). 

.)5١8١- ١8()»نيبكلا «النافع‎ (A) 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعلم آنهم ذکروا" : 


: أي إن كبار علماء المذهب نصوا على ذلك» ومن أقوالہم ما يلي‎ )١( 

قال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(؟ : كل/ا؟): «ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في 
المتون والشروح على ما في الفتاوى». 
وقال الحموي في «غمز العيون»(١‏ : 7775): «العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى». 

وقال الطرطوسي في «أنفع الوسائل»: «إذا تعارض تصحيح ما في المتون والفتاوى فالمعتمد 
ما في المتون».انتهى. ينظر : «غمز العيون»(٤‏ : .)٠١١‏ 

وقال ابن عابدين 45 في «رد المحتار»(؛ : 31): «إذا اختلف التصحيح لقولين وكان 
أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام ؛ لأنه صاحب المذهب؛ وبما في المتون ؛ 
لأنها موضوعة لنقل المذهب». وقال فيه :١(‏ 464): «متى اختلف الترجيح رجح مافي 
المتون»» وقال فيه (۲ : ۹ / أيضا: «والمتون مقدمة على الشروح». 

وقال فيه :١(‏ لالا) أيضا: «في (قضاء الفوائت) من «البحر» من أنه إذا اختلف التصحيح 
والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى.اه. وكذا لو كان أحدهما في الشروح والآخر في الفتاوى 
لما صرحوا به من أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في 
الفتاوى» لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. 

أما لو ذكرت مسألة المتون لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثاني ؛ لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي » والتصحيح 
الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي : أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب» 
وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والآخر قول غيره ؛ لأنه لما تعارض التصحيحان 
تساقطاء فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام» بل قي «شهادات» «الفتاوى الخيرية» : 
المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى قولمما أو قول 
أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما ؛ 
لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. اه. ومثله في «البحر» عند الكلام على «أوقات الصلاة»» 
وفيه من «كتاب القضاء»: يحل الإفتاء بقول الإمام؛ بل يجب وإن لم يعلم من أين قال. اه». 

وقال ابن نجيم #ه في «البحر الرائق»(7 : :)3١١‏ «العمل على ما هو في المتون ؛ لأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى» فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في 
الفتاوى»» وقال فيه (”: ؟57١):‏ «والإفتاء بما في المتون أولى». 

وقال الحصكفي 45 في «الدر المنتقى»(١‏ : 7151): «والإفتاء بما في المتون أولى»» وقال في 
«الدر المختار»(0 : 507): «ورجح في «الشرنبلالية» بأن ما في المتون والشروح أولى بما في كتب 
المتاوى فليحفظ». 

وقال التمرتاشي نه في «منح الغفار»( ٠١1/573‏ /ب): «إن اختلف التصحيحء فالمعتمد 
ما في المتون». 
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إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح» وما ني الشروح على ما في الفتاوى › 
فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجدّ خلافها في الشروح أَخِد بما في 
المتون» وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى» أخذ بما في الشروح 
لكن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحي” في الطبقة التحتائية. 

قال الشيخ أمين'" مؤلف «ردّ امحتار على الدرّ المختار» في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» في «كتاب الإجارة»: «ذكر ابن وَهُبان'"' وغيره: إِنّه لا عبرة لِمّا يقوله في 
ال حالف غير وقالوا أبضا» إن ما في المتون مقدّم على ما في الشروح؛ وما 
في الشروح على ما في الفتاوى». انتهى”" 





وقال اللكنوي أيضا في «التعليقات السنية»(ص*٠۱۸):‏ «مافي المتون مقدم على ما في 
الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى...». 

)١(‏ بأن يكون صرّح في الشرح أو الفتاوى بأنه هذا القول صحيحء أو أصحء أو عليه الفتوى» أو به 
يفتى» أو به نأخذ» أو غيرها من الألفاظ الصريحة في ترجيح هذا القول نما نصت عليها في كتب 
رسم المفتي » وتمام هذا البحث في «المدخل»( ص10 ؟ - 515). 

(1) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمَشَقِي الحتفي » المشهور بابن عابدين» قال الشطي : 
إنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير متفنن في التحرير» لم ينسج عصر على منواله. من 
مؤلفاته: «العقود الدرية»» و«نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله 
المشهورة. ١١9(‏ -؟507١ه).‏ ينظر: «أعيان دمشق»(ص07؟ - 06) «الأعلام»(7 : 
۷ = 3۸( 

(۳) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهَبّان الحارثى الدمشقى الخحتفى» أمين الدين» له : «عقد القلائد 
في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد» الشرح ا و درر البحار» »2 و«امتثال الأمر في 
قراءة أبى عمرو»» (قبل ۷۳١‏ - ۷1۸). ينظر: «الدرر الكامنة»(۲: »)٤١٤ - ٤۲۳‏ 
«الکشف»۲: : «(A0‏ «الفوائد»(ص‌۱۹۱). 

(4) لمختار بن محمود الرَّاهِدِي الفّزمِيني الَفِي » ؛ أبي رجاءء نجم الدين > من مؤلفاته «امجتبى شرح 
القدوري» ¢ وال قال الإمام اللكنوي : طالعتهما فوجدتهما على المسائل الغريبة 
0 ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا انه صرح ابن وهبان» وغیره : : أنه معتزلي الاعتقادء 

حتفي الفروع» وتصانيقه غير معتبرة ما لم يوجد مطابقتها لغيرها ؛ لكونها جامعة للرطب 
واليابس. ( ت۸٥٠‏ ه). ينظر : «الجواهر المضية»(7: »)535١‏ «الفوائد» ص ›)۳٤۹‏ «الكشف» 
(0V :1)‏ 


)0( أي كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(۲: .)١١١‏ 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقال أيضا في «كتاب الفرائض» من" ': في مسألة ما إذا َك الشاينت غم وان 


خال» بعدما ذكر عن الخير الرَمُليَ”' أنه أفتى بأن الكل لبنت العم : «قد ذكروا أنّ ما في 
المتون مصحّح التزاما - أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها الصحيح -» وأن 
التصحيح الصريح أقوى من التصحيح لالع 

وما أفتى به الخيرُالرمليّ صرّح بتصحيحه في «جامع المضمرات»» وقول 
المؤلف”: إِنَّ المتونّ موضوعة لنقل المذهب ؛ لا يدل على ترجيح ما فيها من مسألتنا ؛ 


.)51١١ أي قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟:‎ )١( 

(؟) وهو خيرالدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَّمْلِي الحنّفي » قال الحبي : 
الإمام الفقيه المحدّث المفسر اللغوي الصرف ار ا ا ل الحنفية في 
عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوى الخيرية لنقع البرية»› «حواشي 
على منح الخفار»» و«حواشي على شرح الكثز للعيني»: (997 - 81١1ه).‏ ينظر: 
«خلاصة الأثر» (؟ : .)١١4‏ «الأعلام»(۲ : ۳۷۴٤‏ - ۴۷۵). 

(؟) ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم ؛ إذ أن لكل مؤلف طريقة في الترجيح بين 
الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب وشروحها وحواشيها بالإضافة للنظر فيما ألف في 
رسم المفتي. وصور الترجيح الالتزامي مختلفة» منها: 

الأولى: تقديم القول الرا جح ؛ قد التزم بعض المؤلفين بأنهم يقدمون القول الراجح عندهم في الذكر 
على الأقوال المرجوحةء كقول قاضي خان في «فتاواه» ١(‏ : ؟): «وبينما كثرت فيه الأقاويل 
من المتأخرين اقتتصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهر ؛ 
إاجانة لاان ورا ع الاش 

الثانية: تأخير دليل القول الراجح ؛ فإن الكتب التي التزمت ذكر الدلائل ك«البداية» و«المبسوط» 
وغيرهماء فإن عادتهم المعروفة أنهم يذكرون دليل القول الراجح في الأخير؛ ويجيبون عن 
دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤلف. 

الثالثة: ذكر دليل القول الراجح ؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح 
ما ذكر دليله. 

الرابعة: الرد على الأقوال الأخر؛ وهذا إذا ذكر فقيه أقوالاً مع دلائلهاء ثم رد على دلائل بعض 
الأقوال ولم يرد على دليل بعضهاء فذلك ترجيح التزامي لقول لم يرد على دليله. ينظر: 
«المدخل)(ص 5 4 ؟ - 10؟): و«أصول الإفتاءع»“اص70). 

(4) أي حامد أفندي بن علي إبراهيم العمادي الحنفي الدمشقي» كان عالا محققاً فقيها أديباً شاعرا 
نبيهاً كاملاً ذبا من مؤلفاته: «الفتاوى العمادية الحامدية» وسمّاها: «مغنى المفتى عن 
جواب المستفتي» » (*١1-١91١١اه).ينظر:‏ «إيضاح المكنون»(؟ : 7ء وزالآنن ٠‏ 


الدراسة الثالثة: طبقات المسائل 6۷ 
لأنَّ المرادَ بالمذهب ما يذكرٌ في كتب ظاهر الرواية» وهاهنا كل من القولين صرّحوا بأنّه 
ظاهرٌ الرواية» فحيث كان كذلك فعلينا اباع ما صرّحوا لنا بتصحيحه». انتهى”" 

ثم المراد بالمتون في قولم : ما في المتون مقدّم» ليس جميع المتون» بل المختصرات 
التي ألفها حذاق الأئمّة, وكبار الفقهاء و بالعلم والزهد والفقه والثقة في 
الو كأبي جعفر الطّحاوي والكَرْخيّ والحاكم الشهيد والقدُوري وم عله 
ا 

وقد كثرّ اعتماد المتأخَّرين على «الوقاية» لبرهان الشريعة» و«كنز الدقائق» لأبي 
البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النُسفِي» المتوفى سنة عشرة وسبعمئة» 
و«المختار» لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود المؤْصلي» المتوفى سنة ثلاث 
RE‏ و«مجمع البحرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 
أربع وتسعين وستمئةء و«مختصر القدوري» لأحمد بن حمّد المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وأربعمئة ؛ وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيهاء والتزامهم إيرادَ مسائل معتمد عليها ". 

وَأشهرها ذكراء وأقنواها اعتمادا + «الرقايةة» و«الكئن» ورعختصر القدورئي: 
وهي المرادُ بقولبم: المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتونٌ الأربعة أرادوا هذه الثلاثة : 
و«المختاں»» أو «المجمع». 


المخار»(ص 5 ؟). 

.)351١٠١ : كلام ابن عابدين من «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟‎ )١( 

... أن المقصود بالمتون «في عرف المتقدّمين‎ 2١8١ قال الإمام اللكنوي في «التعليقات السنية»اص‎ )١( 
الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم».‎ 

(۳) إن أصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة 45 والراجح في 
المذهب في كل مايوردون» ويهتمون كثيرا جدا بجمع مسائل كثيرة في متونهم » مع اختصار 
شديد في العبارة » ويختلفون في او کر ن اا و د يلكرهاء وكذا فيما 
هو الصحيح أو الأصحأ و ما عليه الفتوى في المذهب كل على حسب اجتهاده» وعلى حسب 
الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأا فرت اکت تما وباخيرا . وهذه الميزات انفردوا 
فيها عن أصحاب المتون من المتقدّمين» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض 
المسائل» كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». ينظر: «المدخل»( ص ۳۲۳). 
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واعلم أتد تن اشتهر أن المقود سروه لر اسل تاهب وفيا لاهن 
الرواية» وهذا حكمٌ غالبي لا كلي؛ فإنّه كثيرا ما يذكرٌُ أربابُ المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدّمين» مخالفة لمسلك الأئمّة المتبوعين: كمسألة (العشر في العشر في 
باب نجاسة الحوض وطهارته)؛ فإنها من تحديدات المشايخ المتقدّمين» وأصل المذهب 
خال عن هذاء كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

۰ وكذا ما اشتهر أن المتونَ موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة: حكمٌ غالبي لا 
اکر E‏ مالجيه ]لكان رحا كما في بحث (السجدة 
بالحبهة والأنف) وغيره. 

مي ي ي 


الدراسة الرابعة 
٠ه E‏ ان 
© فوائد متفرقة مفيدة 
كا © هه وا © ° 
فائدة: 
© قال في «رد المحتاں» نقلا عن «شرح الأشباه» للشيخ هبة الله البعلي"» قال شيخنا 
و 2 
العلامة صاه'" : لا جوز الإفتاء : 
1+ من الكتب المختصرة» كاله" و«شرح الكنز» لل و«الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار». 
1 أو لعدم الاطلاع على حال ميا ك«شرح الكثز» للا کن و«شرح 
2 6 0~ 3 
النقاية» للقهستانى . 

: وهو هبة الله بن محمد بن يحيى البعلي الحَفِي» مفتي بعلبك الشهير بالتاجي » من مؤلفاته‎ )١( 
(4۱1 ~- ۲۹۰ «شرح الأشباه والنظائر» » (60١١5-1؟5١ه). ينظر: «أعيان دمشق»(ص‌‎ 

(؟) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان الجينيني الدَمَشْقِي الحتّفي » من مؤلفاته : «ثبت»؛ 1١94(‏ - 
ه). ينظر: «أعيان دمشق»(ص :)759٠‏ و«معجم المؤلفين»(١‏ : ۸۲۸). 

(۳) لعمر بن إبراهيم بن محمد» المشهور بابن نجيم المصري الحنفي» سراج الدين» أخو 
صاحب«البحر الرائق»: من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز دقائق»» و«إجابة السائل 
باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر»؛ (رته١٠٠٠ه).‏ 
ينظر: «خلاصة الأفر»(5: 505 - »)۳١۷‏ و«طرب الأماثل»(ص0°۹)ء و«هدية 
العارفین»(۱: .)۷۹٦‏ 

() وهو محمود بن أحمد بن موسى العتتابي العيني الحلبي القاهري الحنفي ؛ أبو حمد» بدر الدين › 
ال ایی + کان اما غالا عا عازن بار والعصويك حافكلا تلقة سن مولقاته: 
«البناية في شرح البداية»» و«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«عمدة القاري شرح صحیح 
البخّاري» ۷٠۲(‏ - ۸0۵ه). ينظر : «الضوء اللامع»( ,)١70 - 33١ : ٠١‏ و«كتائب أعلام 
الأخیار»(ق۳۵۱/ب - ق۲٠٠/آ)»‏ و«الفوائد البهية»( ص .)١٤١‏ 

(0) وهو معين الدين البروي المعروق علا سكن : من مؤلماته: ««شرح الكنز»»› ( ت٤‏ ۹۵ه). 
ينظر: «الكشف»(7؟: 16016). 

000 وهو محمَّدُ الخرَاسَانِي القهستاني » سين اندي المفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع الرموز في 
شرح النقاية»» قال الإمام اللكنوي: هو من الكتب الغير معتبرة لعدم الاعتماد على مؤلفه› 
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۳. أو لنقل الأقوال الضعيفة فيهاء ك«القئية» للرَّاهدِي» فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا 
إذا عَم المنقول عنه وأخذه منه ". انتهى. 
ثم قال : وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر»'" بهاء فإنَ فيها من الإيجاز في التعبير ما 

لا يفهم مع اء إلا بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلَ يظهرٌ 

ذلك لمن مارس مطالعتّها مع الحواشي» فلا يأمنْ المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر 
اه © ا ن )€( 

عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. انتهى''". 

٠‏ وفي «تذكرة الموضوعات»”' لعلى القاري المكي : «من القواعد الكلية أن نقل 

الأحاديث النبوية» والمسائل الفقهيّة» والتفاسير القرآنية» لا يجوز إلا من الكتب 
المتداولة ؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وع الزنادقة, وإلحاق الملااحدة, 


وقال علي القاري الَكَيّْ في بعض رسائله : قال عصام الدين في حق الفَهُسَنِي: إِنهُ لم يكن من 
تلامذة شيخ الإسلام البرّوي» لا من أعاليهم» ولا من أدانيهم» وإِنّما كان دلال الكتب في 
زمانه» ولا کان یعرف الفقه» ولا غيره بين أقرانه » ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث 
والسمين » والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين 
الرطب واليابس في الليل. (ت نحو: ”19057ه). ينظر: «غيث الغمام»( ص ١3)غ,‏ و«دفع 
الغواية»(ص۳۷)» و«تذكرة الراشد»(ص" 0). 

)١(‏ وتكملة العبارة: هكذا سمعته منه» وهو علامة في الفقه مشهورء والعهدة عليه. ينظر: «رد 
ا محتار»(۱ : .)٤۸‏ 

(؟) من «رد امحتار»(١‏ : 58). 

(*) لإبراهيم بن محمد ابن تُجَيّْم المصري» زين العابدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية»؛ و«الأشباه والنظائر»» و«فتح الخفار شرح المنار»ء قال الإمام 
اللكنوي عن مؤلفاته : كلها حسنة جداء ۹۲١(‏ - ١۹۷ه).‏ ينظر : «التعليقات السنية» (ص 
۱ ¬ ۲۲۲)» و «الکشف»(۱: ۰۳۸۵ ؟: »)١1016‏ و«الرسائل الزينية»(ص7). 

(5) من «رد المحتار»(١‏ : 58). 

() الاسم المطبوع به هو «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»» وهناك اختلاف في اسمه. 
ينظر للوقوف عليه : «الأسرار»(ص ۱٥‏ - ۱۷)» و«المصنوع»( ص٤۱‏ - .)١١‏ 

(1) وهو علي بن سلطان محمد البرّوي القاري الحتّفي » أبو الحسن» نور الدين » من مؤلفاته: «فتح 
باب العناية بشرح النقاية»» و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» و«الأثمار الجنية في 
طبقات الحَنَفِيّة»: و«شرح مسند الإمام»» (470 - 4١١٠ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(: 
6 -186)ء و«الكواكب السائرة»(١‏ : 540 -5535), و(الأعلام»(0: 1557 -517()ء 
و« الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث»(ص: 5) 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي اه 
مخلاف الكتب امحفوظة »> فإنَّ نسخَّها تكون صحيحة متعددة». انتهى. 
۵ وقال ابن الممام في «فتح القدير» في «كتاب القضاء»: «قد استقر رأي الأصوليين 
على أن المغتي هو الجتهد» وأمّا غير الجتهد من بحفظ أقوال الجتهدء »فليس فت 
والواجب عليه إذا سَئْلَ أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة ذه على جهة الحكاية ء 
فعرف أنّ ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام 
المفتي ليأخدّ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن امجتهد أحد أمرين 
ا ان يعون ل سد ديه إن ار ادن کاب روت ارت لای کو 
كتب محمّد بن الحسن 5ه ونحوها من التصانيف المشهورة ؛ لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم 
ای اھر كد دكن 0 و ار ا ار ا 
عزو ما فيها إلى محمّد ه, ولا إلى أبي يوسف ذل ؛ لاها لم د؛ تشتهر في زماننا في ديارنا ؛ 
ولم تنتداول» نعم إذا وجددَ النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور: : ك«البداية» 
و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب 

فلو كان حافظا للأقاويل الختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجّةء ولا قدرة ل 
a‏ 
المستفتي ما يقع في قلبه آله الأصوب» ذكره ه في بعض الجوامع 

ا ل ف ل ك1 » بل يكفيهأن 
م E E EE ET‏ نينا" 


)١(‏ أي أبو بكر الرزاي في «الفصول في الأصول»(7: »ع وسيأتي نص كلامه بعد قليل. 

(؟) أقول: ويمكن نسبة القول في النوادر وغيرها من الكتب غير المتداولة إلى الأئمة إذا حققت على 
عدّة نسخ خطيةء لا سيما إذا كانت قريبة العهد منهم. والله أعلم. 

(۳) لأن المشهور لدى العلماء أن العامي لا مذهب لهء وإنما مذهبه مذهب مفتيهء ومن الفقهاء 
الذين نصوا عليه ما يلي : 

قال ابن عابدين في «رد المحتار»(٤‏ : :)۸٠‏ «قالوا : العامي لا مذهب له» بل مذهب مفتيه › 

وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن يكون له نوع نظر واستدلال وبصر با مهب 
على حسبه» أو لمن قر أكتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله . وأما غيره ممن 
قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله: : أنا فقيه» أنا نحوي». 


وقال عبد الغني النابلسي في «خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق» 
(ص؟؟١)‏ : «فإن قولبم : العامي لا مذهب له يعني معينا » وإنما مذهبه مذهب مفتيه » فأي 
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(0 
.  یھتنا‎ 


. ول بعض تحال ر ال و ی مو اوا ی ر 
معاصريه : : «نقله عن «المحيط ارما «ا حيط البرهاني»" ' مفقودٌ 
کما صرح به ابن أمیر حا" شرج مي اللي وعلى تقدير أنه ظمر به 
دون أهل عصره هلم يجز الإفتاء منهء ولا النقل عنه» كما صرح به في «فتح 
القدير» في «كتاب القضاء».». ا 





فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط»(۸ : ١99‏ «حكى الرافعي عن أبي الفتح البوري أحد 
أصبحاف الومام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له». 

وقال الدُهلوي في «عقد الجيد»(ص70): «و والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى 
مذهب له مذهب ولا يجوز له مخالفته». والمسألة تحتاج إلى تفصيل وتحقيق »> فلتحرر. 

2000 من «فتح القدير»(7 : )57١‏ «كتاب القضاء» 

() وهو لبرهان الدين ابن مازه البخاري (ت7١1ه).؛‏ من أئمة الحنفية المشهورين» وكتابه من 
أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف» إلا أنه لما ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار ؛ 
خوفا أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير موجودة فيه أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو 
غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال نادرا إلا أنه قد طبع قدياً في البند وحديثاً في بيروت» وفي دار 
العلوم في البند» وقامت جامعة بغداد بتحقيقه كاملا في رسائل دكتوراه وماجستير زادت على 
الخمسين رسالة. 

قال اللكنوي في «النافع الكبيں»(ص۲۸): «وقد وفقني الله بمطالعة «الحيط البرهاني» فرأيته 
ی و > بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة «فتح 
القدير» وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعا للغث والسمين» > بل 
لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمريختلف باختلاف الزمان». ينظر: 
«المدخل»(ص78؟ - 581 ). 

(۲) وهو محمد بن محمد بن محمد اللىي الحنفي» » أبو عبد الله» شمس الدين» المعروف بابن أمير 
حا ج» هو تلميدٌ للشيخ ابن البمام والحافظ ابن حجر اا : وشرحه «للمتية» 
يدل على تبحره» وسعة نظره» ورجحان فکره» ولو جِعِل من أرباب التّرْجِيح فهو رأي نجيح. 
من مؤلفاته: «حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح مئية المصلي وغنية المبعدي» ٠‏ و«التفرير 
والتحبير شرح التحرير»؛ و«ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»» (۸۲۵ - ۸۷۹ه). 
ينظر: «الضوء اللامع»(9: »)1٤۷ - ١٤١١ص(»ةفرطتسملا«و »)۲١١ - ٠‏ و«الأجوية 
الفاضلة»(ص‌۱۹۷ - .)۲١١‏ 

() كلام ابن نجيم من «رسالة في صور وقفية اختلفت فيها الأجوبة»(ص١19).‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي o۲‏ 
e‏ وفي «حواشى السك أحمد الي على الاقاة الفا" نقلا عن «الفوائد 
الزينيّة» لمؤلف «الأشباه» ابن جيم المصري : «لا يحل الإفتاء من القواعد 
0 وإنّما على المفتي حكاية النقل الصريح ؛ كما صرحوا به». انتهى. 
e‏ وفيها"” ' أيضاً في موضع آخر: «لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في 
كتب الفروع كما صرحوا به». انتهى. 
ب وفيها"“ أيضا في موضع آخر نقلا عن بعض رسائل مؤلف «الأشباه»: ور 
الوق فن اا ب الغير المشهورة». انتهى. 
٠‏ وفي «القنية» نقلاً عن «أصول الفقه» لأبي بكر الرازي 45 : «أمّا ما يوجد من 
کلام رجل ومذهبه في كتاب معروف بهء قد تناولته النسٌ يجورٌ كن نظرَ فيه أن 
يقول: قال فلان كذاء ومذهب فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد» نحو: كتب 
محمد بن الحسن و«موطأ مالك» ونحوهما من الكتب المصنّفة في أصناف العلوم ؛ 
لأنّ وجودّها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة» لا يحتاج مثله 
إلى إستاد». انتهى””. 
وفي «نوازل الفقيه أبى الليث»: «قيل لأبى نصر: وقعت عندنا أربعة كتب: 
كتاب 0 و«أدب القاضى» عن الخصّاف» وكتاب «المجرد»» و«النوادر» 
یی مرغوبفيه؛ مرضي به فأ الفعوى اني لا آری لاحد ن تي با بشيء لا 

يفهمّه» ولا يتحمّل أثقال الناس» فإن كانت مسائل قد ا 00 
رجوت أن يسع الاعتماد عليها». انتهى. 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد الكي السيني اموي المصري الحتّفي » شهاب الدين» من مؤلفاته: «غمز 
عيون البصائر على حاسن الأشباه والنظائر» » و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام آي حنيفة)) 2 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»: (ت9/8١١ه).‏ ينظر: «هدية العارفين»(١‏ : 2)١15‏ 
و«معجم المؤلمين»(١‏ : )2 

(؟) أي «غمز عيون البصائر»(١‏ : .)3١1/‏ 

(*) أي في «غمز عيون البصائر»(؟ : .)٠٠١‏ 

(5) أي في «غمز العيون»(7: .)10١‏ 

(5) كلام الرازي من «الفصول في علم الأصول»(”: 157). 


o٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شائدة: 

.١‏ من الكتب الغير المعتبرة: «شرح مختصر الوقاية» للقهستاني شمس الدين محمد 
مفتي بخاراء المتوفى سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور ب«جامع 
الرموز» » و«شرح مختصر الوقاية» دي اللكارم'. 
قال ابنْ عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» في «بحث كراهة لبس الثوب 

الأحمر» في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم 
والقهستاني : على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه. 
والظاهر أن ما تقلّه هؤلاء الأئمَة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم؛ فاته 


و مم 


رجلٌ مجهول ٠‏ وكتابه كذلك ٠‏ والقهستَانِي ا فين وصاطي ا 
واستتناده''" إلى كدب الؤاهدي المتشرلى, انته؟ 

وقال على القاري المكي في رسالته: «شم العوارض في ذم الروافض»: «لقد 
صدق عصامٌ الدين” في حق القهستاني آنه لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام 
المرّوي”'؛ لا من أعاليهم: ولا من أدانيهم؛ وإِنّما كان دلآل الكتب في زمانه» ولا 


(۱) وهو عبد الله بن حمّد» أبو المكارم» قال ابن عابدين عنه: رجل مجهول» وكتابه كذلك » من 
مؤلفاته: «شرح النقاية»» وهو من الكتب غير المعتبرة» كما نبه عليه الإمام اللكنوي » أتمه سنة 
(۹۰۷ه). ینظر: «الکشف»(۲: ۱۹۷۲)؛› و«دفع الغواية»(ص2)7"9 و«تنقيح الفتارى 
الجامدية»(۲ : ٤‏ ۳۲). 

(۲) أي استناد الشرنبلالي فيما ذهب إليه بما في كتب الزاهدي. والله أعلم. 

(۳) من «تنقیح الفتاوى الحامدية»(۲: »)۴۲١‏ وتمام عبارته : «فكان الأليق في حقه أن يقول 
الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية » فلم يبق التحريم كما قيل » وهذه عجالة سمح لي بها 
الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراء ثم رأيت 
العلامة الحموي محشي «الأشباه» نقل في حاشيته من «أحكام الجمعة» أنه روى البيهقي «أنه ص 
كان يلبس يوم العيد بردة حمراء»: وهي كما في «فتح» عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما 
خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت» فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس 
الأحمر كما رواه أبو داودء والقول مقدم على الفعل؛ والحاظر على المبيح وتعارضاء فكيف 
إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور». 

)٤(‏ وهو إبراهيم بن صدر الدين محمد بن سيف الدين الحنفي › عصام الدين » المشهور بعرب شاه» 
حفيد الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني الأشعري› (ت ١١‏ ۹ه). ينظر: «حاشية عصام الدين 
على شرح الوقاية»» و«فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد»(١‏ : (VY‏ 

(0) وهو أحمد بن يحيى بن مُحَمَّدٍ بن سَّعْدٍ النَْتَارَنِي» المعروف بشيخ الإسلام البروي» من 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي هه 
كان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه» ويؤيذه أنه يجمع في «شرحه» هذا بين الغث 
والسمين» والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق » فهو كحاطب الليل» الجامع 
بين الرطب واليابس في الليل». انتهى. 

.١‏ ومن الكتب الغير المعتبرة: «فتاوى إبراهيم شاهي» من مؤلفات القاضي شهاب 
الدين الدولة آبادي""» كما نقله عبد القادر البدايوني'" في «منتخب التواريخ» 
عن أستاذه العلآمة» أجل علماء العهد الأكبري الشيخ حاتم السنبهلي”": المتوفى 
نسئة كان وستين بعد تستعمنة: 

۳. ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن حمود بن محمد الزاهدي » المعتزلي الاعتقادء 
حنفيّ الفروع , اکرنی س مت رشن و راه واا 
و«امجتبى شرح مختصر القدُوري»: و«زاد الأئمة»؛ وغير ذلك» فقد قال في 
«تنقيح الفتاوى الحامدية»: «نقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانيّة » 
فإنّه ذكرَّ ابن وهبان: إِنّه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب «القنية» مخالفا للقواعدء ما 
لم يعضده نقلٌ من غيرهء ومثله في «النهر» أيضا. انتهى9". 
وفيه”” أيضا في موضع آخر: ««الحاوي» للزاهدي : مشهور بنقل الروايات 

الضعيفة». انتهى. 
.٤‏ ومنها: «السراج الوهاج شرح مختصر القدُوري» من مؤلفات أبي بكر بن علي 


مؤلفاته : «حواشي شرح الوقاية» (ت١١۹١ه).‏ ينظر : «مقدمة عمدة الرعاية»(١: ›»)۲١‏ 
و«رتحفة النبلاء)(ص۲۷). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد ال ملقب بنظام الدين الكيكلاني الحنفي › شهاب الدين الدولة آبادي› 
القاضي› من مؤلماته : «الإبراهيم شاهية» في الفتاوى »› وهو كتاب كبير من أفخر الكتب 
كقاضي خان جمعه من مئة وستين كتابا للسلطان إبراهيم شاه. ينظر: «معارف العوارف» (ص 
۸ ) و«الكشف)(١‏ : 3). 

(؟) وهو عبد القادر بن ملوك شاه الحنفي البدايوني» قال الحسني : أحد العلماء المبرزين في التاريخ 
والإنشاء والشعر وكثير من الفنون الحكمية. ينظر: «نزهة الخواطر»(0 : 55 ؟١).‏ 

(۳) وهو حاتم بن أبي حاتم الحنفي السنبهلي» قال الحسني : كان فاضلا كبيرا كثير الدرس والإفادةء 
شديد التعبد متين الديانة» (ت 1۹/۸ ۹ه). ينظر : «نزهة الخواطر»(٤‏ : ۸۳). 

() من «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 5؟75). 

(0) أي في «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : .)١71‏ 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الحدادي” , المتوفى سنة ثماغئة. كما قله صاحب «كشف الظنون»”" عن المولى 


الوك 
2 ومتها: «مشتمل الأحكام» لفخر الدين ارسي كمانقله صاحب 
ال اا عن اليركلي. 


ومنها: «المتاوى الصوفية» لفضل الله [ب ۲ عمد بن او تلميذ «جامع 
الوا كما نقله صاحب «الكشف» عن التركلى أنه قال: «إنْها ليست 
من الكتب ا معتبرة» فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علمّ موافقتها للأصول». 


)١(‏ وهو أبو بكر بن علي بن محمد الحدًادي العبادي» أبو العتيق » رضي الدين» الشهير بصنعته» 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل» تفسير القرآن» و«شرح منظومة شيخه 
العاملي» في الفقهء و«النور المستنير شرح منظومة النسفي» » اضوع عبد لاز ديق ا 
وسماه ي المختوم»» و«السراج الهاج شرح مختصر القدوري» وقداختصرهفي 
«الجوهرة ال شرح مخقصر القَدُوْرِيَ»: ( ۰ - ١٠6٠86ه).‏ ينظر: «تاج التراجم» 
(ص١5١)»:‏ و«الكشف»(5: 157737). 

(؟) «كشف الظنون»(؟: 15371). 

(۳) وهو محمد بن بير علي البركلي الرُومي» محيي الدين» من مؤلفاته: «الطريقة المحمدية»» 
و«رجلاء الأفهام»» و«متن العوامل»» (9459 - ۹۸۱ه). ينظر: «طرب الأماثل»(ص2)008 
و«الكشف)(؟ : ١١١١)ء‏ و(الحديقة الندية»(١‏ : 3). 

(4) وهو يحيى الحنفي» فخر الدين الرومي » من مؤلفاته: «مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية ؛ 
عده المولى البركلى من جملة الكتب المتداولة الواهية» (ت8754ه). ينظر: «الكشف»(؟ : 
1۲{ ۰ 

(0) «كشف الظنون»(؟ : .)١595‏ 

(0) غير موجود في الأصل » ومثبتة من «الفوائد»(ص .)50١‏ 

(۷) وهو فضل الله بن محمد بن أيوب» المنتسب إلى ماجوء قال الكقوي : كان إماما فقيها منتسبا 
أو د ارا ا و و «الفتاوى الصوفية» وقال ابن كمال باشا: إنه من 
الكتب غير المعتبرة. من مؤلفاته: «الفتاوى الصوفية»(ت777ه ). يلظر: «الكشف)(7: 
)2 و«الفوائد»(ص١56).‏ 

(۸) وهو يوسف بن عمر بن يوسف الصوفِي الكادوري البَرَّار الحنفي» قال الكفوي: شيخ كبير 
كالم حرم ی ر من مؤلفاته : «جامع الْضْمَرات والمشكلات شرح 
مختصر القدُوري» قال الومام اللكنوي : : وهو شرح جامع للتفاريع الكثيرة » وحاو على المسائل 
الغزيرة (ت ۸۳۲ه). ینظر : «الکشف)»(۲ : :»)١7757‏ و«الفوائد»( ص ۳۸۰). 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي o۷‏ 

۵. ومنها: «فتاوی ابن نُجيم» و«فتاوى الطوري »۰ كما نقله صاحب «رد 
ا لمحتا عن «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز» لملا مسكين. 

5. ومتها : «خلاصة الكيداني» المنسوبة إلى لطف الله النْسَّفِي » > فإنها وإن اشة شتهرت في 
بلادٍ ما وراءً التهر اشتهاراًء وتداولوها فيما بينهم حفظاً واستذكارا إلا أنه لم 
يعرف إلى الآن حال مؤلّفها أنه من هو؟ وكيف هو؟ وهل هو من يستندٌ بتصنيفه 
او ر و ا و SS‏ 
اختلف في تعيين مؤلّفها على أقوال ثلاث أوردها صاحب «كشف الظنون» . 
الأول : إنها لشمس الدّين محمّد بن حمزة الفناري" © المتوفى سنة أريع وثلاثين 

وثمائفئة» وهو جد حسن جلبي» حشي e aL‏ وغيرهء وهذا ذكره 

الولى أحمد» المعروف بطاشكبرى زاده الرومي '" في «شرحه» للمقدمة المذكورة'”. 
الثاني : إِنَّها لابن كمال باشا الرُومي مؤلف «الإيضاح والإصلاح»» ذكره 





.)١5؟0‎ : من «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي › من مؤلفاته: «الفواكه الطورية في 
الحوادث المصرية»» و«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» وجمع ورتب فتاوى سراج 
الدين المندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (74١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفين»(7: 500). 
«هدية العارفين»(؟ : .)73١4‏ «إيضاح المكنون»(؟ : 5١7‏ -507). 

(۳) «رد المحتار»(١‏ : /5). 

.)۱۸۰۲ «الکشف»(۲:‎ )٤( 

(0) وهو محمد بن حمزة بن محمد المناري » شمس الدين » قال الكفوي : إمام كبير» علامة حريرء 
أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب أقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والأدب. من 
مؤلفاته: «فصول البدائع في أصول الشرائع»» و«شرح ايساغوجي»؛ و«تفسير الفاتحة»» (ت 
4 7ه ). ينظر: «الفوائد»( ص٤۲۷‏ - .)۲۷١‏ «الشقائق»( ص۱۱ - »)۲١‏ وقد خصصت 
بكتاب سميته «ضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري». 

(1) وه وأحمد بن مصطفىء الشهير بطاشكبرى زاده» أبو الخير» عصام الدين» من مؤلفاته : 
«الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»» و«مفتاح السعادة ومصباح السيادة)»» 
و«حواشي على البيضاوي»» (١438-1501ه).‏ ينظر: «التعليقات السنية»(ص”7١١‏ - 
٤‏ ۱۲). «الشقائق»( ص٥۳۲‏ - ۳۳۱). 

(۷) قال حاجي خليفة في «الکشف»(۲: :)۱۸٠۲‏ («وهو الصحيح». 

(۸) وهو أحمد بن سلیمان بن كمال باشا الرُومي» الشّهير بابن كمال باشا زاده» من مؤلفاته : 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
شارحها حسن الكافي الأقحصاري» المتوفى سنة خمس وعشرين وألف”". 

الثالث : إِنّها للفاضل لطف الله النّسَفِي ؛ انيور بالفاضل الكيداني”” » ذكره 

شمس الدين القهستاني ي «شرحها»» وإبراهیم البخاري في «شرحها»". ٠‏ 

وهاهنا قول راد بع ذكره بعض معاصري علي القاري المكيّ مؤلف الرسالة المسمّاة 
ب«تزيين العبارة لتحسين الإشار ورسالة مسماة ب«التدهين للتزيين» وهو أنّها ا 
الببركات: التسمي : حافظ الدين عمو مزلا لوان وها الول شعت الأقراك: 
يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء» فإنّ مؤلف «الوافي» هو عبد الله النسفي» مؤلف 
«الكنز» و«المنار» و«المدارك» وغيرهاء المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة» وعمر 
سني غيره؛ ومتقدمٌ عليه» فإنّه عمر بن محمد النُسفي ملقب بمفتي الثقلين» ونجم 
الدين» مؤلف «نظم الجامع الصغير» و«المنظومة في الفقه» وغيرهاء المتوقى سنة سبع 
وثلائين وخمسمئة؛ على ما بسطنا كل ذلك في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة" ولم 
يذكر أحد نمن صنّف في تراجم الحنفية: ووک اانا و ا : «مقدمة الصلاة» 
من تأليفات أحدهما. 

وأما الأقوال الثلاثة ثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهور, 
يكون مؤلفها رجلا جهولاء » فاه لم قفا في كلام أحد تمن آلف في تراجم الحنفيّة 
للطف الله النسفي خبرا ولا أثرا» والمجهول يكونٌ تأليفه ما لا يعتمدٌ غليه إلا أن يوافق 
الكت اة 





«الإصلاح والايضاح»» و«تخيير التنقيح» شرحه ب«تجريد التجريد»» و«حواشي على أوائل 
البيضاوي»» (ت ٤٩‏ ۹ه). ینظر : «الشقائق»(ص ۲۲۱ - ۲۲۸). «الفوائد» (ص۲٤‏ - .)٤٤‏ 

() ناقلا عن بعض أساتذته وهو الشيخ حاجي أ فندي» اروف يقر ميلان وكان تلميذا لذبن 
كمال باشاست عشرة سنة» وكان E‏ لدرسه»› واا وة وتوفى سنة (9/7ه)ء وقد 
جاوز المئة. ينظر: «كشف الظنون»(7: .)۱۸١۲‏ 

(0) توفي سنة (٠4ه).‏ ينظر: «فهرس مخطوطات الأوقاف العراقية»(١‏ : .)01١‏ 

E IE‏ عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق١‏ /أ)؛ وإسماعيل باشا في «إيضاح 
المكنون»(: : .)٥٤٤‏ 

(:) ينظر: «الفوائد»اص”17؟ - 7555). «الجواهر»(؟ : 709 - 550). «مرآة الجنان»(7: 538). 
«معجم الأدباء»(١٠‏ : .)۷١ - ۷١‏ «طبقات المفسرين»(۲: ۵ - ۷). 

(0) أقول: إن جهالة حال المؤلف واقعة في كثير من الكتب ك«منية المصلي» للكاشغري 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي 8ه 

وعلى القول الأوّل والثاني» وإن كان مؤلفها من المعتبرين» فإنٌ ابن كمال باشا 
وابن حمزة من أجلّة عصرهماء وكمَّلة دهرهما كما بسطنام ه في «الفوائد البهية»''' إلا أن 
جمعها بين الرطب واليابس يشهد بعدم اعتبارهاء وك ها وا ت راف 
نفسه» وشو فة غر مر لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح › وجمعه فيه كل رطب 
ويابس من غير تدقيق وتوضيح. 

والذي ينادي بأعلى النداء على آنها رسالة غير معتبرة» وأنّ مؤلفها لا يخلو إما أن 
يكون تمن لا نمارسة له بالمسائل» ولا علمٌ له بالدلائل؛ وإما, أن يكون لم يلتزم فيها 
التحقيق والتنقيح ؛ > وإن كان في نفسيه من أرباب الترجيح » مطالعة هذه الرسالة من أولم! 
إلى ره" 2( ', والاطلاعٌ على مسائلها الشادّة» وأحكامها الفادّة» فإن فيها مسائل مخالفة 





(ته٠لاه)ء‏ ومع ذلك فإنها من الكتب المعتمدة كما نصوا على ذلك ومنهم الإمام اللكنوي 
فقال في «تحفة الكملة»(ص١):‏ «إنها من الكتب المعتمدة المتداولة»» فجهالة مؤلف الكتاب لا 
تسقط الكتاب إن كانت مسائله معتمدة» وإنما معرفة حال المؤلف تزيد من قوة الكتاب ومكانته 
وهكذا. ينظر: «المرقاة شرح مقدمة الصلاة»2(ص5 .)١‏ 

.)15 - «الفوائد» (ص؟:‎ )١( 

(0) أقول: قد طالعت الرسالة من أولہا إلى آخرهاء وتتبعت مسائلها مسألة مسألة من الكتب 
المعتبرة» وراجعت بعض شروحها كشرح العلامة عبد الغني النابلسي فوجدتها رسالة بديعة في 
بابهاء لطيفة في منوالماء حري بها أن تشتهر في الخافقين لاشتمالما على دقائق المسائلء 
والفروع العديدة في صفحات يسيرة ؛ مما جعل كبار العلماء يتوجهون لشرحها وحل عباراتها 
كإبراهيم البخاري وطاشكبرى زاده والقهستاني والأقحصاري والسرهندي والقاسمي 
والسنبهلي والسورتي والأفغاني والخويشكي وغيرهم تمن لا يعدون ولا يتخحصون. 

وهذا التلقي والاهتمام من هؤلاء الأئمة الأعلام بها لما وجدوا فيها من الفوائد الجسام التي 
تتناسب مع المبتدئين من الطلبة ء » فهي صغيرة الحجم كثيرة النفع » » حتى قال إبراهيم البخاري : 
وقد شرحها شين واد فن العلاءء فاا مع هاية رها فة غلى سائل تروزية, 
يحتاج إليها البرية ؛ مغنية عن مئة مؤلف من المتداولات. .» کما في «الکشف»(۲: ۱۸۰۲). 

فانتتشار هذه الرسالة اللطيفة بين الخنافقين وإقبال الطلبة والكملة عليها كان لحسن حالما 
وبديع نظامهاء قال الفهُستاني في شرحه عليها : «وقد اشتهرت فيما وراء النهرء اشتهار 
الشمس في رابعة النهارء وذكرأنه- أي مؤلفها - من مهرة الناظرين عندهم» كمافي 
«الكشف)(؟ : 1807). 

وأما ما ذكر من جمعها للرطب واليابس» وأن مسائلها غير معتمدة؛ فإنه محل نظر؛ فإنني 
علقت عليها بشرح سميته «المرقاة»؛ وأمعنت النظر في مسائلها واعتمادها حتى بان لي أن ما 
خالفت فيه الكتب المعتمدة ينحصر في ذكر مؤلفها لباب من امحرمات وعد تحته بعض المسائل 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لظاهر الرواية» مباينة للكتب المعتبرة» ألا ترى إلى أنه : 

| عرف الواجب في مفتح «رسالته” ما ثبت بدليل فيه شبهة» وذكرٌ أن حكمّه 
حكم الفرض »› عملا لا اعتقادا" » ثم ذكر في الباب الثاني النعقد لبيان واجبات الصّلاة 
من كي الراجيات ننكا اكير للمحريم ٠"‏ وهذا خالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» فإنّهم 
صرّحوا بأجمعهم أنّ لفظ : التكبير للتحريمة سنّة لا واجب ولا شرط”. 





كما سيذكر اللكنوي» وهذا المسائل عدّها غيره من المكروهات» وقد صرح هو في نهاية الباب 
أن صاحب «المحيط» عدّها من المكرو هات » فلعل هذا سبق قلم وذهن منهء وقد تعقبه في هذا 
الباب الشراح والعلماء. . وكذلك ذكر مؤلفها لعدم وجوب سجود السهو بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجود» وهذا خلاف المعتمد كما نبهت عليه في «المرقاة»(ص ٤١‏ = €( 

فإذا انتبه لبذين الأمرين في تدريسها والأخذ منها عم نفعها وانتشر علمهاء وسلمت لنا من 
كل نقص وشين» وقد درستها مرّات ومرّات لشدّة اختصارها ودقة عبارتها وكثرة علمها نما 
بمكن المدرس من تدريسها في مجلس أو مجلسين أو ثلائة على حسب مستوى من أمامه من 
الطلبة» نفعنا الله تعالى بها. 

.(/ ١ق(»يناديكلا في «خلاصة‎ )١( 

() أي آنه لا يلزم اعتقاد حقيته ؛ لثبوته بدليل ظني» ؛ ومبنى الاعتقاد على اليقين» لكن يلزم العمل 
بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتّباع الظنٌ» »> فجاحذه لا يكفرء وتارك العمل به إن كان 
مؤولا لا يفسقء» ولا يضلل ؛ لأن التأويل في مظانه من سيرة السلف› ان كان تسدنا 
يضلل. ينظر: «التلويح» و«التوضسیح»(۲ : (TEA = TEV‏ و«فتح الغفار»(؟: 55), 
و«سبیل الوصول» (ص‌۲۲۳). 

فما بينه صاحب «الخلاصة» من حكم للواجب» فهو محل اتفاق» وهو في هذا المقام ذكر 
حكم الواجب كما نص عليه علماء الأصولء ولم يقصد به بيان حكم الواجب في الصلاة من 
أنه يحب عليه سجود سهوء وبل و کی فو ری فر ني تع ا ا ی 
«الخلاصة» للواجب وحكمه وبين الواجبات في الصلاة» والله أ أعلم. 

0 في «خلاصة الكيداني»(ق١‏ /ب). 

(4) أقول: لعل هذا سبق قلم من الإمام اللكنوي ؛ إذ أن الاتفاق في الكتب المعتبرة على أن التحريمة 
بكل ما فيه ذكر خالص لله كك من أسمائه شرط كالتهليل والتسمية» وخص التحرهة بالتكبير 
فإنه وااجبء ويكره ه تركه كراهية تحريم» وإنما السنة في التحريم هي رفع اليدين» وهذا عند 
الإمام أبي حنيفة #ه» وعند أبي يوسف 5ه فإن ذكر لفظ التكبير للتحريمة شرط لا تتصح 
الصلاة إلا به. كما في «منحة السلوك)»<١‏ : 99ا١)2‏ و«المراقي»(ص”507) , و«نقحات السلوك» 
(ص٦۷)»‏ و«تحفة الملوك»2(ص76)» و«اللباب»(١‏ : /01)ء و«رمختصر القدوري»(ص 22607 
و«رد المحتار» و«الدر المختار»(١‏ : 2»)3١0‏ و«حاشية الطحطاوي»(ص ؟3507): و«المشكاة» 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 4 

وعرّف الحرام في مفتح «رسالته» بما ثبت النهي فيه بلا معارض» وذكر أن حكمه 
الثواب بالترك» والعقابُ بالفعل» والكفرٌ بالاستحلال في المتّفْق عليه'"'» ثم ذكر في 
الات اشامن الد لاد ارماك مها 

ed ف‎ 

والالتفات عينا وشلا مويل يعض الو 

والاتكاء على الإسطوانة اال وكوە ادر : 








لقن انك رفير 

)١(‏ في «خلاصة الكيداني»(3١‏ /ب)» ويرد على الإمام اللكنوي هنا ما ورد عليه عند الكلام على 
الواجب» وأضيف أن معنى المتفق عليه كما قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي» 
(ق٤‏ /أ): «أي متفق على حرمته » وهو الحرام القطعي» وأما الحرام الظني فلا يكفر مستحله». 
وانظر رحمك الله إلى دقة عبارة صاحب «الخلاصة»» كما قي هذه العبارة وغيرها من 
العبارات» إذ قيد ذلك بالمتفق عليه ؛ ليكون من المعلوم من الدين بالضرورة. والله أعلم. 

(0) سأذكر بعض كلام الشراح وكتب الأحناف في كل واحدة ما سيأتي ؛ لبيان المساحة التي وقع 
فيها صاحب «الخلاصة» في عدها من المحرمات كما سبق» ولدفع الإنكار الشديد من الومام 
اللكنوي عليه بخصوصها. 

(۳) قال النابلسي في «الجوهر الكلي»(ق "١‏ /): «وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة» وهو مكروه 
فمن أين ثبتت الجرمة فيه» ؛ لما روي عن أنس 4# : «صليت وراء رسول الله ب وخلف أبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في «صحيح مسلم»(7١1),‏ 
و«صحيح البخاري» (١151)غ؛‏ وغيرهاء وفي رواية: «كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين» في 
«مسند أحمد»(٠۲۳۸)»‏ وغيره» وفي رواية : «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين» في «مسند أبي يعلى»(0 : 5 ؛») وغيره» وفي رواية: «فكانوا يسرون ببسم الله» 
في «شرح معاني الآثار»(١ (YY:‏ و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 48489» وغيرهاء فالروايات 
تير بحانيا الست A E E‏ 

(:) الكراهة هنا تحريمية كما في «الجوهر الكلي»(ق ٠١‏ /ب)» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
«سألت رسول الله وو عن الالتفات في الصلاة»: فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد» في «صحيح البخاري)(١‏ : »2)7511١‏ و«سنن الترمذي»(۲: »)٤۸٤‏ وغيرها. 

(6) قال ابن نجيم في «البحر الرائق»(؟ : ۷): «ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض لغير ضرورة 
كما صرحوا به لا في النفل على الأصح كما في «امجتبى» ». وفي «امحيط البرهاني»(۲ : 205 
«يكره تنقيص القيام - أي بالإتكاء - من عذرء وإن فعل ذلك جازت صلاته لوجود أصل 
القيام». 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ورفع اليدين في غير ما شرع" . 
ورفع الأصابع في الركوع والسجود”". 
ن ا 
والجلوس على عقبيه للتشهد ". 
واللإشارة بالسبابة في التشهد“. 


)١(‏ أي كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه ؛ لأنه فعل زائدء ولكن لا تفسد به الصلاة في 
الصحيح ؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة 4. كما في «الجوهر 
الكلي»(ق١‏ /). 

(؟) ذكر القدوري أن وضع القدمين فرض في السجودء فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض 
لايجوز, كذا ذكره الكرخي والحصاص› ولو وضع إحداهما جاز» قال قاضي خان: يكره. 
وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية» وهو الذي يدل عليه كلام 
شيخ الإسلام في «مبسوطه»», وهوالحق. كمافي «العناية»(١‏ : 2,077 و«درر الحكام»(١‏ : 
۵ و«الجوهر الكلى»(ق١”7/):‏ وأطال بحث المسألة ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 
453 زمال إل الوجوين. 

(9) العقب مؤخر القدم إلى الكعب» وهو خلاف البيئة المسنونة في القعود من افتراش رجله اليسرى 
ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد للرّجل» كما في «تبيين الحقائق»(١: 2)٠١/‏ 
و«المرقاة»(0)؛ فعن ابن عمر #» قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله 
بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى» في «امجتبى»(7: 777)؛ وإسناده صحيح كما في 
«إعلاء السنئن»70: 58). ينظر: تبيين الحقائق ١‏ : /ا 2٠١‏ وغيره. 

وقيل: إن هذه الجلسة من الإقعاء المنهي عنه» فعن أبي هريرة ده » قال : «أوصاني خليلي 
بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي 
الضحى قال: ونهانى عن الالتفات», وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند 
الخد( 2 ١ ١۲1‏ وقال التترع: ق«الترغيبي»(1 :40904 «إمسناده > قان 
السرخسي في «المبسوط»)(١‏ : 751): «وفى تفسير الإقعاء وجهان: 

اهما أن يصب قلمية كا بقخله ق السجود ويح اله على عقيف وهو هدي ل 
النبي 5 عن عقب الشيطان. 

الثاني : أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح ؛ لأن إقعاء الكلب 
يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين» وإقعاء الآدمي يكون في نصب 
الركبتين إلى صدره». 

(4) ما مشى عليه صاحب «الخلاصة» هو الأصل في المذهب وعليه جماهير أئمة المذهب لا سيما 
المتقدمين وعلماء ما وراء النهر» فهو اختيار صاحب «الوقاية» اص :»)١59‏ والطحاوي في 
«ختصره»(ص۲۷)» والقدوري في «مختصره»ا ص »)٠١‏ وصاحب «الهداية»( ص١‏ 2)0 
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والؤزاذة يعن التكبيوو التتاء . 

وهذا كلّه مخالفٌ لأكثر الكتب المعتبرة» بل كلهاء فإنّهم عدّوا أكثر هذه الأشياء 
في المكروهات» وبعضها ليس بمكروه أيضاً على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا 
غلطاً قبيحًاء كالإشارة بالسبّابة» أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكرّه ليس بصادق 
على أكثرهاء فأيّ نهي ورد في الجهر بالتسمية» وفي رفع اليدين في غيرما شرع » وفي 
الإشارة» وفي زيادة الأذكار على الثناء وغيره» ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة ؛ 
شاهدة على أنْها جامعةٌ للنثٌ والسمين» من غير فرق بين الشمال واليمين”". 

والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة ة وأمثالها - إِمّا لعدم الاطّلاع على حال 
مؤلفيهاء وإمّا لشبوت عدم اعتبار مصتفيهاء وإما لجمعها بين الرطب واليابس» 
واحتوائها على مسائل شادّة» وإما لغير ذلك - أن يؤخدّ ما صفا منهاء ويترك ما كدر 
منهاء وأن لا يؤخ بما فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر» ولحاظ عدم تخالفته للأصول ؛ 
والكنب المعقيرة. 





و«الكنز»( ص١١‏ - ؟١)»:‏ و«الملتقى»( ص :»)١‏ و«المختار»(١‏ : ١٠7)ء‏ و<الفتاوى البزازية» 
(۱: ۲7( و«غرر الأحكام»(١‏ : )» وفي «تنوير الأبصار»(١‏ : 751): «وعليه الفتوى». 

فذكر الإشارة من صاحب «الخلاصة» في باب المحرمات» إنما الإنكار فيها وفي غيرها نما 
عدّها من الحرمات كما سبق» لا في كون الإشارة غير مكروهة؛ فهذا الاعتماد لعدم الإشارة 
عند علماء ما وراء النهر وفي أمهات كتب المذهب ينبغي أن يلتمس له عذرا في ذلك» وإن كان 
صحح الإشارة جمع من الفقهاء كصاحب «المواهب»(ق77/أ)» و«المراقي»( ص ١17)ء‏ 
و«تحفة الملوك»(ص2)720 و«الدر المختار»١١‏ : »)351١‏ و«الدر المنتقى»(١‏ : 22٠٠١‏ وبذلك 
تكون الإشارة بالسبابة قول مصحح في المذهب فلا يكره. والله أعلم وعلمه أحكم. 

(۱) انتھی الكلام من «خلاصة الكيداني»(53 /)ء قال النابلسي ف «الجوهر»(3١‏ ؟"/ب): 
«والظاهر أن كراهته في الفرائض تنزيهية ؛ لأن ترك السنة مكروه تنزيها لا تحريما». 

(؟) أقول: مما سبق تفصيله ندرك أن هذه الكلام من الإمام اللكنوي نحل نظرء فلا ينبغي أن يغتر به 
أحدء والله أعلم. 

(۳) فضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة هي : 

.١‏ أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة» قال کر الکبیں»(ص٦۲)‏ : «فإن وجد 
مسألة في كتاب لم يوجد لبا أثر في الكتب المعتمدة» ي ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء » فإن وجد بها 
وإلا لا يجترئ على الإفتاء بها». 

؟. أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة: 
© قال علي القاري في «تذكرة الموضوعات»: عند ذکر حدیث : ا و 
من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائتة في عمره إلى سبعين 
سئة» بعل الحكم باه باطل لا أصل له : : «ثم لا عبرة بنقل صاحب «النهاية»'"" ولا 
بقية شرًا ح «الجدلية»؛ فإنهم ليسوا و ا 
المخرجين». انتهى " '» وقد فصّلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق 
به في رسالتي «ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان» ". 
وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة» وهي أن الكتب الفقهيّة وإن كانت 
مر و ا ع ا وكان مصتفوها ا المعتبرين » والفقهاء 
الكاملينء » لا يعتمدُ على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليً ولا جزم بورودها وثبوتها 


ا ؛ لمجرّد وقوعها فيهاء a a sS‏ ة وهي موضوعة 
ومختلقة : كحديث: : «لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية 0 »> وحديث: «من 





". أنه لا جوز الأخذ إلا لن كان أهلا لذلك من كونه يتميز بسعة العلم ودقة النظر» وقوة الحفظ. 

4. أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها ؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها. 
وتمامه في «المدخل»(ص“1 ؟): و«تذكرة الراشد»(ص48 - 219 و«المنهج الفقهي للومام 
اللكنوي»( ص ١17١)ء‏ وغيرها. 

)١(‏ «النهاية شرح البداية» لحسين بن علي بن حجاج السَغْئاقي أو الصَعْنَاقِيَ» حسام الدين» من 
مؤلفاته: «شرح التمهيد ي وال التوحيد» لاحي المعين المكحولي» و«الكافي شرح أصول 
البزدوي»»› قال الومام اللَكُنَوي : طالعت من تصانيفه « النهاية» وهو أبسط شروح «الهداية» 
وأشملهاء قد احتوى على مسائل كثيرة ة وفروع لطيفة . توفي بعد سنة( ٠لاه).‏ ينظر: : «تاج 
التراجم» (ص »)١١٠١‏ و«الكشف»(7 : ,)7١75‏ و«الفوائد»اص5١٠).‏ 

(؟) من «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الملوضوعة»(ص7575), و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع»( ص ۱۹۰). وینظر : «كشف النفاء»(١۷١۲).‏ 

.)٩۳ - ٥۷ص(»ناوخٍإلا «ردع‎ 7 

5 الدرية: لغة أهل المدائن » وبها كان يتكلم من بباب الملك» فهي منسوبة إلى حاضرة الباب» 
فالباب معناه در. ينظر : «الأسرار المرفوعة»(ص”/77). 

(0) الحديث موضوع كما في «الأسرار المرفوعة»(ص۲۷۳)ء و«لآثار المرفوعة»(ص۷١)»‏ 
و«التنكيت والإفادة»(ص/,0 1 و«اللؤلؤ المرصوع»(ص577). 





الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 1 
ار نقيّ فكأنما صلّى خلف نبي»"" '» وحديث: «علماء أمتي كأنبياء بني 
سرائيل»' E‏ 
نعم ؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدّثين أمكن أن يعتمدَ على حديثه الذي 
تكردانيه: اوكذا إذا أسند الصنف الحديت إلى كنات من كنب الكنييه» أمكن أن يؤخر 
به إذا كان ثقة في نقله» والسر فيه : أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاء ولكل فن 
رجالاء وخص كل طائفةٍ من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. 
فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه 
والوصول إلى سرّهاء ومن الفقهاء ء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهيّة من دون 
المهمارة في الروايات الحديئيّة» فالواجبُ أن تنزل كلا منهم في منازلهم» ونقف عند 
مراتبهم: وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي «الأجوية الفاضلة عن الأسئلة العشرة 
الكاملة»". 
فوائد متفرقة: 
إذا افق أصحابنا على أمر يفتي به المفتي. 
وإذا اختلفوا فيه: 
فقيل: الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة ذه ثم قول أبي يوسف ذه 
ثم قول محمد ه» ثم قول زفر طه والحسن بن زياد ل. 


(١)الحديث‏ لا أصل له. ينظر: «المقاصد الحسنة» ص 7/55): و«الأسرار المرفوعة»( ص5 ”77) ,2 
و««رکشف الخفاء»( ص ۳۳۷)» وغيرها. 

(۲) الحديث لا أصل له كما قال العسقلاني والزركشي والدميري والسيوطي. ينظر : «المصنوع» 
( ص ۱۲۳)» و«الأسرار»(ص۲۷٤۲)»‏ و«التذكرة في الأحاديث المشتهرة»(ص۷١١)»‏ و«الدرر 
المنتشرة» (۲۹۳)» و«الشذرة»(ص٦*۲)»‏ و«تذكرة الموضوعات»(ص *۲)» وغيرها. وفيه بحث 
في «كشف الخقاء»(؟ : 87). 

(9) «الأجوية الفاضلة»(ص9؟ - 370). 

() جعل شيخنا العلامة محمد تقي العثماني قي «أصول الإفتاء»( ص۲۸ - ۲۹) هذه إحدى قواعد 
الفقيه والمتفقه: فقال: «إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمة منهم 
والمتأخرين وجب الأخذ به» فإن تقسيم المسائل إلى طبقات مختلفة إنما يؤثر في المسائل التي 
وجدت فيها أقوال مختلفة في المذهبء فأمًا إذا لم يكن في المسألة إلا قول واحد يلزم الأخذ به 
سواء كانت تلك المسألة من ظاهر الرواية أو من النوادر أو من الواقعات والفتاوى إلا إذا علم 
بالنداغة أن تلك السدالة معلولة بعلة : كمجافة أصول و قراغ الذهب أو نظائرها من المسائل»: 
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وقيل: إذا كان أبو حديفة ذه في جانب وصاحباه في جانب فاللمفتي بالخيار» 
والأوّل أصم إذا لم يكن المفتي م كذا في «الفتاوى السر 0 اختارَ في 
«الحاوي القدسي»'" الاعتبار لقوّة الدليل» وهذا فيمّن له قدرة على الترجيح؛ فلا 
مخالفة بينه وبين كلام «السراجيّة»". 
وذكر في «الحاوي» أيضاً: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحاٍ من أمّتنا جواب 
ظاهرء وتكلّم فيه المشايخ المتأخَرون قولا ادا تخا ت: فإن اختلفوا يؤخد بقول 
الأكثرين من اعتمد عليه كأبي حفص ء وأبي جعفر, وأبي الليث» وغيرهم من يعتمد 
عليه» وإذالم يوعد متهم واب البق نضا » ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتدبر واجتهاد ؛ 
ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة» ولا يتكلّم فيها جزافاً». انتهى. 
۵ وفي «فتاوى قاسم GEE E E‏ ': «اعلم أن 


)١(‏ في «البحر الرائق»(7 : :)40١‏ «وصحح في «السراجية» أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة ط#ه 
على الاطلاق» ثم بقول أبي يوسف 4ء ثم بقول محمد 4#5» ثم بقول زفر والحسن بن زياد # 
ولا يخي إذا لم يكن مجتهدا.. وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما». 

(1) لعلي بن عثمان بن محمد الأوشِي» سراج الدين» قال الإمام اللكنوي : أَتَمّها كما في نسخة منها 
ع اه وهو مؤلف القصيدة المعروفة ب «بدء الأمالي»» ووصعه 

أبى بي الوفاء: بالومام العلامة الحقق. ينظر: «الجواهر»(؟ : 0/817 - 085). «الكشف)(؟ : 
0 

(۳) للقاضي جمال الدين محمد بن نوح القابسي ) الغزنوي» المتوفى حدود سنة .)٠٠١(‏ كذافي 
«اكشف الظنون)(١‏ : /571). مله رحمه الله افك سمي ب«الحاوي القدسى» لأنه صنفه في 
القدس. ينظر: «معجم المؤلفين»10 : .)3١١‏ «فهرس مخطوطات الظاهرية»(١‏ : (A1‏ 

)٤(‏ في «جامع الفصولين» : «لو مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقوله : وإن خالفاه قيل كذلك» وقيل 
يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة» وفيما أجمع المتأخرون 
عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولبما». ينظر: «رد المحتار»(0 : .)۳٣١‏ 

(0) هو من تلامذة ابن الينام والحافظ ابن حجن » توفي سنة (۸۷۹)» ف جيك وو و و 
اللامع في أعيان القرن التاسع»(ه :4 - 1950١)لتلميذه‏ السّخاوي . منه رحمه الله . أقول : 
من مؤلفاته : «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء» » و«الترجيح والتصحيح على القدُوري» 
و«شرح درر البحار»» (؟5١٠8‏ - 4/ا48ه). ينظر: «التعليقات السنية»(ص/517١1‏ -158). 
«البدر الطالع»(40 - /ا4). 

)١(‏ لظهير الدين عبد الرشيد الوَلوَالجيّ» نسبة إلى ولوالج» بلدة بطخارستان» المتوفى بعد سنة 
(040). منه رحمه الله. أقول: قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل. ينظر: «طبقات ابن 
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من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة» ويعملٌ بما شاءً 
من الأقوال أو الوجوء من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع». 
انتهى. 

. وفي «فتاواء» أيضا في موضع آخر: : «الناسُ بين مقلّدٍ محض» ومقلّد له الأهليّة 
للنظر» فعلى الأوّل اتباع ما صحّحه المشايخ» والثاني له الترجيح والتصحيح» 
وغلبه العمل مارج و ا 
عمًا هو المذهب عند أهله» '. انتهى. 

© وفي «الدرٌ المختار» أخذاً من «تصحيح القدُوري»" لقاسم بن قطلوبُغا" : «إن 
قلت "قد يحكون أقوالاً بلا تر جيح» وقد يختلفون في الصحيح » »> قلت: يعمل 
بمثل ما عملوا به من اعتبار تخ نغير العرف وأحوال الناس» وما هو الأرفق» وما 
ظهرَ عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوجود عمن ييز هذا حقيقة لا 
ظنَاء وعلى من لم بميّز أن يرجع لَن بميّز ؛ لبراءة ذمته». انتهى ^ 





الحنائي» (ص935)؛ «الفوائد»(ص١5١)2‏ «الجواهر المضية»(؟ : .)5١1/‏ 

)١(‏ وهذا أيضاً من قواعد الفقيه المتفقه في «أصول الإفتاء»(ص۲۹)؛ إذ فيه : إذا كان في المسألة 
قولان أو روايتانأ و أكثر وجب الأخذ با رجُحه الجتهدون في المذهب» فإن المسألة التي 
رجحها هؤلاء يجب على المفتي المقلّد انباعها سواء كان المرجّح قولاً للإمام الأعظم 5ه أو 
لأحد من أصحابه ةه » فما رجُحه المرجحون مقدّم على كل ما سواه ؛ لأن أهل الترجيح مع 
ES N ES‏ 
ومن ضرورة الناس وتغير الزمان والعرف وغير ذلك فالعمل بترجيحهم أولى فمثلا : قال ابن 
قطلويخا 5 : «ما يصحّحه قاضي خان (ت097ه) مُقدّم على تصحيح غيره ؛ لأنّهُ فقيه 
التفس». ينظر : «المدخل»(ص ۲۳۰). 

(۲) «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»( ص١١‏ = (YY‏ 

(6) وهو قاسم بن قَطلُوْعًا بن عبد الله السودُوني المصرِي الحتفي » أبو العدل» زين الدين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»» و«تحرير الأقوال في صوم ست شوال»» 
و«تخريج الأقوال»: و«شرح المجمع»» و«شرح المصابيح»؛ و«شرح درر البحار»» 8١5(‏ - 
8ه ). ينظر: «الضوء اللامسع)(0 : ,.)١15١0 - ٤‏ و«البدر الطالع»(0: - 49)ء 
و«معجم المؤلفين»(۲ : (EA‏ : 

() من «الدر المختار»(١:‏ ۷۸). 


1۸A 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


© وفي «كتاب الرضاع» من «البحر الرائق»'"': «الفتوى إذا اختُلفت كان الترجيح 


لظاهر الرواية». انتهى”". 

وفيها" في «باب مصرف الزكاة»: «إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن 
ظاهر الرواية والرجوع إليها». انتهى. 

وفيه"“ في «باب قضاء الفوائت»: «إذا اختلف التصحيح والفتوى» فالعمل با 
وافق المتون أولى». انتهى. 


ا و 5 و ك0 
© وي «غنية المستملي شرح ا المصلى“ ف «محث التيمم»: «جعل الا 


الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء ما لم 
يكن عنه رواية ؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند 


ع غير ا العمرة: اتی : 


e‏ ان أيضا ي «رحث تعديل الأركان»: «قد علمت أن مقتضى الدليل کل من 


الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب» كذا قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام”"» 
ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية» . انتهى. 


e‏ وي «قضاء»«الأشباه والنظائر»: «الفتوى على قول ات یو سف ف فيما تعلق 


(1) هو لزين العابدين» الشهير بابن تُجَيم المصري» مؤلّف «الأشباه»؛ وغيره» المتوفى سنة (910). 


() من «البحر الرائق شرح كنز الدقائی»(۳: ۲۳۹)ء وينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 73605)؛ و«رد 


الحتان»١‏ : ؟7). 


)۳( أي في «البحر الرائق»(۲ : (TV‏ 
() أي في «البحر الرائق»(۲ : 4۳( 
(0) لإبراهيم الحلبي» المتوفى سنة (407). منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته : «ملتقى الأحر»» قال 


الإمام اللكنوي عن «غنية المستملي»: ما أبقى شيئا من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه 
من الخلافيات على أحسن الوجوه» وله مختصر «للغنية» مشهور ب«حلبى صغير». ينظر: 
«الشقائق)( ص٥۲۹۰‏ - »)۲۹٦‏ «طرب الأماثل»( ص۳٤ .)٤‏ 


() «غنية المستملي»2ص535) غ2 وينظر: «رد المحتان»١١‏ : 55). 
(۷) أي في «غنية المستملي»(ص‌٥۲۹).‏ 

(۸) في «فتح القدير شرح الہداية»(۱: .)١٠۲‏ 

(؟) ينظر: «منحة الخالق»(۳: »)۲٤۳‏ و«رد المحتار»١١‏ : ,)9١‏ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرّقة للمفتي 58 

الا € كلاق وا "لوانتي 

© وفي «شرح البيري للأشباه»'”: «إنّ الفتوى على قول أبي يوسف 5ه أيضا في 
الشهادات » وعلى قول زفرَ 4# في سبع عشرة مسألة حرّرنُها في رسالة». انتهى”"'. 

© وفي «باب قضاء الفوائت» من «البحر الرائق»: «المسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
و وع ر ی ی ا 

© وفي «كتاب الوقف» منه" : «متى كان في المسألة قولان مصححان جار القضاء 
والأفعاء بأحدهما»ه: كين : 

© وفي «كتاب الشهادات» من «الفتاوى الخيرية» : «المقرّر عندنا أنّه لا يفتي ولا 
يعمل إلا بقول الإمام الأعظمء ولا يغدل عنه إلى قولبماء أو قول أحدهماء أو 





)١(‏ لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة. ينظر: «غمز العيون»(7: ١١۲)ء‏ و«عمدة ذوي البصائر» 
(ق۱۲۷/ب). 

(۲) «قنية المنية»( ق٤١٠‏ /). 

(۳) محمد بن محمد بن شهاب الكردّري البريقيني الخوارزمي الحتفي » المعروف بابن البرّاز» حافظ 
الدين» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول› وحاز قصبات السبق في 
العلوم. من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور بالفتاوى البزازية. (ت۸۲۷). ينظر : «تاج»( ص٤‏ ۳۹)» 
«الفوائد»(ص۳۰۹)ء «الكشف)(١‏ : 557). 

(5) من «الأشباه والنظائر»اص7؟527). 

(5) «عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
بيري» قال المحبي : أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» ومن تبحر في العلم وتحرّى 
في نقل الأحكام وحرر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى. من مؤلفاته : «شرح موطأً 
محمد»» و«شرح تصحيح القدوري»› (ت99١١ه).‏ ينظر: «النافع الكبير»(ص ٠١6‏ - 
5 ). ر(الخلاصة)(؟: ,.)55١- 5١9‏ 

() من «غمز ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر»(ق ۱۲۷ /ب) بتصرف»› وتام عبارته : 
«وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم بما في المتون كما لا 
ييخمى ؛ لأنها صارت متواترة». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 59). 

(/ا) من «البحر الرائق»(؟ : 89). 

(۸) أي من «البحر الرائق»(5 : »)5١5‏ وينظر: «رد امحتار»(١: .)۷١‏ 

واي اندي ردن + ا کی ونون ا ق و 
«خلاصة الأثر»(۲ : ).٤‏ . منه رحمه الله. [ ٤‏ 


۷٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
غيرهما إلا لضرورة». انته ^ 
© وفي «شرح الأشباه» لبيري زاده'" نقلا عن «شرح الداية» لابن الشحنة : «إذا 
صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديثء ويكون ذلك مذهبه, 
2 . 59 4 5 ع 
ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به » ففد صح عله ؟ أي عن الإمام 





)١(‏ من «الفتاوى الخيرية»(7: 77)» وتمام العبارة فيه: كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن 
الفتوى على قولهما ؛ لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم. 

(۲( في «عمدة ذوي البصائر»(ق /ب). 

(۳) لعبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي» المعروف بابن الشّحئّة » أبي البركات» سري الدين» من 
مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية ق ألغاز الحنفية»» «غريب القرآن»» و«تفصيل عقد الفرائد»» 
(0۸۱ - ۹۲۱هھ). ینظر: «الأعلام» ٤(‏ : /ا؟). و«الكشف») ١(‏ : /1ا9). 

() الكلام ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بمن بلغ أهلية النظرء وإلا لكان الدين ألعوبة في يد كل 
من لا يدري أنه لا يدري» وإليك بعض النصوص في ذلك من كبار علماء الإسلام ؛ »> توضح 
لك المقام وتبين لك المرام حتى لا تزل قدمك فيه في هذا الزمان» فإن كثيرا من أهل زماننا 
انزلقوا فيه : 

O‏ :18) بعد أن نقل العبارة السابقة عن 
بيري زاده : «ولا يخفى أن ذلك - أي الأخذ بالحديث الصحيح - لمن كان أهلاً للنُظر في 
ا ومعرفة محكمها من منسخوهاء لوا د ا تر و بت 
نسبنّه إلى المذهب ؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب ؛ إذ لا شك أنه eet‏ 
رجع عنه؛ وات تبع الدليل الأقوى». 

ركلا ساب Ag e‏ 
الوت بوسفت: بوالسك موعلني الأمتول والفترية اورف بحلاف الات 
و کک ا : أن يترك الحديث ويعمل بقول 
إمامه». ينظر: «أثر الحديث الشريف»(ص"۳٥‏ - 5 0) عن «الأجوبة المرضية»2(ص38). 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي : «ولا يتأتى التهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهادء 
وهو الذي خاطبه الشافعي #5 بقوله وچ خیرت روا علي خلاف توي 
فخذوا به ودعوا ما قلت. > فليس هذا لكل أحدء فكم في السنّة من حديث صحيح العمل على 
خلافه؛ إما إجماعاً» وإما اختيارا لمانع منع» نحو: : «صليت مع رسول الله يو سبعا جميعا 
وثمانيا جميعا في غير خوف ولا مطر» في «صحيح مسلم»(١‏ : 259٠‏ و«غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم» في «صحيح مسلم»(۲ : ) فالأمر في ذلك ليس بالسّهل » » قال ابن عبينة 
4# : الحديث مضلة إلا للفقهاء». كما في كتاب «معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث 
فهو مذهبي»( ص۱۳۱ - ۱۳۹). 
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أبي حنيفة 44 إذا صمّ الحديث فهو مذهبي»'". انتهى. 
© وفي «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لعلي القاري : قد أغرب الكيداني حيث 
قال: «والعشر من المحرّمات ؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث ؛ أي مثل إشارة 
ا عه اف ر و كط رر 
جسيم » منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول» ولولا 
حسنٌ الظنٌ به وتأويلُ كلامِه بسببه لكان كفرَهُ صريحاء وارتداده صحيحاً» ٠‏ فهل 
يحل لمؤمن أن يُحَرّمَ ما ثبت من فعله يك ما كاد أن يكون متواترا في نقله» ويمنم 

وار ما اة عام العلفاء كابرا عد كاين 


) أ 


والحال أن إمامنا الأعظم له قال: «لا جحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف 








وقال الإمام النووي في «المجموع»(1 : ٥‏ «إئّما هذا - يعني كلام الشافعي 4 فيمن 

له رتبة الاجتهاد في المذهب. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي #5 لم يقف على هذا 
الحديث» أو لم يعلم صحته» وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي 5 كلهاء ونحوها من 
كني الاسيهعان الآختذيق ده وها اها وها رط صعب فل مونتصف يه واا 
اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي #5 ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدليل 
عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال العلامة محمد عوامة في «أثر الحديث الشريف»(ص79): «وخلاصة هذا الجواب ... 
من كلام هؤلاء الأئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» والنووي»ء ثم 
القرافي» والسبكي : أنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الشافعي وغيره بناء 
على قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قاربها. وبهذا يتبين: أنه لا يحق لأمثالنا أن 
يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما - ولو صحيحا - ويدعي أنه مذهب للشافعي أو غيره ؛ 
وأنه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد...». وتمام تحقيق هذا البحث في 
كتابي «المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي »ص۲۰۷ .)5١5-‏ 

)١(‏ هذه اللفظ لم يصح إلا عن الإمام الشافعي نه وهو بيان منه لأصول مذهبه في الاستنباط » وهو 
الحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة أو عموم البلوى وغيرها من الشروط التي 
شرطها الحنفية والشافعية للعمل بالحديث» والذي ورد عن الإمام أبي حنيفة ل4 : «إذا صح 
الحديث فعلى الرأس والعين»» وهذا تأكيد منه أنه يلتزم ويتحرى في استنباط الأحكام الفقهية 
سنة رسول الله وق إلا أن له قواعده وأصوله في قبول الحديث. ينظر: «لميزان الكبرى»(١‏ : 
7 و«مقدمة معنى قول الإمام المطلبي»(ص۸) عن «مناقب الإمام أب حنيفة» للموفق ١‏ : 
۷ ود المد خل»( ص۲۱۱ - ۲۱۲). 


7 : عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مأخذه من الكتاب والسنّة أو إجماع الأمّة والقياس الجلي في المسألة»'''. وقال الشافعي 


ذه: «إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضريوا قولي على الحائط» واعملوا 
اوت الا 

إذا عرفت هذا فاعلم آنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعيّن على 
اعا و ا کا عو ارا ن اا اع ع رر وا 
لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة؛ فلا شك في ترجيح 
المثبت المسند إلى رسول الله ج فكيف وقد طابق نقله الصريح ما ثبت عن رسول الله 


بالإسنادٍ الصحيح» فمّن أنصف ولم يتعسّف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من 
السلف والخلف؛ ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر» ولو كان عند 


)50 و«إنقاظ البالكين» (ص:‎ »)١ : نسب هذا القول لأبي حنيفة ده صاحب «لسان الحکام»(۱‎ )١( 
و«الفتاوى البزازية»(5 : 207 وقريب منه روي عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في‎ 
»# مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة 45: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر‎ 
فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا». ينظر: «مقدمات إعلاء‎ 
و«حجة الله البالغة»(١ : 22708 و«الجواهر‎ »)04 :١(»فاصنإل«و‎ »)۲١ :۲٠(»ننسلا‎ 
و<«تيسير التحرير»(: : 225357 و(رإنقاظ البالكين»7(ص07): وغيرها‎ :)770 : ١(»ةيضملا‎ 

واستدرك ابن نجيم في «البحر الرائق»(7 : )50١‏ بعد أن نقل هذا القول» فقال: «إن هذا 
سبب مخالفة عصام للإمام» وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا ؛ لأنه لم يعلم الدليل» وكان يظهر له 
دليل غيره فيفتي به» فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم أما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في 
«القنية»» وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام؛ بل يجب وإن لم نعلم من أين قال». 

(0) إن هذه العبارة نقلت عن الإمام الشافعي 5 في كتب مناقبه على سبيل الثناء والمدح له» لا كما 
ينقلها بعض المعاصرين لثلبه هو وأئمة المذاهب الأخرى والطعن في مذاهبهم وأنها مخالفة 
للسنةء قال العلامة محمد العربي بن التباني في «الاجتهاد» (ص؟7١١):‏ «جل العلماء الذين 
ذكروه كالحافظ ابن عبد البرء إِنّما ذكروه» وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با لم 
يعطوا » يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم فهذا صاحب مجلة «المنار»؛ زعم أن المذاهب الأربعة 
فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والسثّة ولم يرهن على مسألة واحدة في المذاهب الأربعة 
مخالفة للكتاب والسسنّة فضلاً عن المثات التي أرسلها في الدٌعوى الجوفاء؛ والكلام لا ضريبة 
عليه» فأي فرع من فروع الأئمة ئمة جاء الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيء العقيدة في 
أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد المرسلين» وفي أتباعهم حملة الشريعة إلينا». 
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الناس من الأكابر». ا 

وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسمّاة ب«التدهين للتزيين» ‏ : «القائل بان 
الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنّهِ مجتهدٌ في المسألة» فمحلّه إذاوجد عن الإمام 
روايتان» أو عنه رواية» وعن صاحبيه رواية أخرى» مع أنّه يحتاج إلى دليل الترجيح ؛ إذ 
وافقَ الأحاديث المصطفوية» وطابق أقوالَ جمهور علماء الأئمّة مع أنه معارض بقول 
آخر من المشايخ المعتبرين: إِنَّ الفتوى على الإشارة» وإنّ لا خلاف في كونها من 
المنة) اتيد 

(۱) من «تزييين العبارة»( ص۳۷ - ۳۸). 

(۲) قي «التدهين للتزيين»( ص٤‏ - .)٤٥‏ 

(۳) أقول: إن ما تفضل به ملا علي القاري غير مسلّم على إطلاقه ؛ لأن المعتمد في المذاهب ما 
حرّره ونقحّه المجتهدون فيها وفقا لأسس وقواعد معتمدة لديهم تبين الصحيح الراجح فيما 
ذهب إليه الإمام المجتهد المطلق للمذهب» فانظر رحمك الله إلى هذه الدقة العالية التي ساروا 
عليها في بيان حكم الله وك في كل مسألة» فاستخراج المسائل من الكتاب والسنة لم يسلموا 
فيها لأي أحدء وإنما ركنوا فيها إلى الأئمة الكبار الذين شهدت لبم الأمة بالعلم والورع 
ورزقهم الله كك القبول. 

فمن بين العديد من امجتهدين المستقلين في أمتنا لم يسلم إلا للأئمة الأربعة» وأخذت 
الأحكام المستخرجة من الكتاب والسنة من أفواههم» فهم فرسان هذا العلم الذين سبروا 
ونورا ولوا اترا وهم الذين بلغوا الدرجة القصوى في الفقه والحديث » فعدوا من 
حفاظ هذه الأمة عند كل عالم منصف. 

قال إمام الحرمين: «أجمع الحققون على أن العوامٌ ليس لبم أن يتعلّقوا بمذاهب الصحابة 
#ه بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا ؛ لأن الصحابة #2: لم يعتنوا 
بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم» كما في «مواهب الجليل» 
:١(‏ *). 

ومع ذلك جاء بعدهم آلاف العلماء المجتهدون في مذاهبهم فحرروا أقوالهم وحققوا 
آراءهم ؛ فصار المعتمد عند العلماء في الفتوى والعمل ما رجّحه وصححه طبقة المجتهدين في 
المذهب» فهذه مرحلة أخرى بعد مرحلة الأئمة المجتهدين المستقلين: وكلّ ذلك لدقة هذا المقام 
وصعوبته ؛ لأنه بيان لحكم الله كَبْكَ فلا يجرؤ عليه إلا شقي خاسر 

إذا تمهد لك ذلك» تبيّن حال مسائل الفقه في المذاهب الفقهية المعتمدة من التنقيح والتحقيق 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





بحيث يطمئن القلب لباء ويعمل بهاء بعد أن علمنا صدور استخراجها من الكتاب والسنة من 
قبل من سلمت لبم الأمة بالاجتهاد ثم توالت عليه أنظار العلماء في الأزمان المتلاحقة. 

فلا نترك هذه الطريقة العلمية الدقيقة قيقة التي رضيتها الأمة في الاجتهاد والعمل ؛ > ونمشي وراء 
كل مستنبط ومستخرج للأحكام من الكتاب والسنة وإن لم يسلّم له الاجتهاد» وإنما غرّه ظاهر 
حديث وقف عليهء ولم يعلم أن المسألة ليست مسألة ظاهر أحاديث تستخرج منها الأحكام» 
وإنما هي جمع وتوفيق بين الأدلة الشرعية المختلفة من القرآن والسنة وآثار الصحابة بالأصول 
المبينة لدى كل مجتهد مستقل في كتب مذهبه ؛ لأن كثيرا من ظواهر الأحاديث يعارض بعضها 
البنعض» وحاشا لبذه الشريعة من التناقض. 

فالخلاف الحقيقي في المذاهب الأربعة ليس خلافا مبنياً على وصول الأحاديث النبوية الشريفة 
ا ؛ لأنهم حفاظ الأمة في ذلك» وإنما هو خلاف مبني على الأصول التي 
اول را ار لبد ار اضر ار الوا 
الإمام اللكنوي بعد أن جمع أدلة المذاهب في مسألة القراءة خلف الإمام في كتابه النافع : «إمام 
الكلام في القراءة خلف الإمام» تبين له أن الخلاف الدائر بين المذاهب للاختلاف في أصول كل 
منهم » وكذلك محدث العصر محمد شاه الكشميري صرح في رسالته «نيل الفرقدين في مسألة 
رفع اليدين» بعد أن جمع أدلة المذاهب فيها إلى أن الخلاف بينهم خلاف أصول. 

وعليه فإني أقول لكل من يعترض على مسائل المذاهب ويستدرك عليها لظاهر حديث 
وقف عليه إن الاجتهاد المستقل ليس حجرا على هؤلاء الأئمة» وليس ألعوبة في يد كل ناعق: 
وإنغا على من يسلك هذا الطريق أن يبين لنا الأصول التي اعتمدها في استخراج الأحكام» فلا 
يمكن قطعا استنباط صحيح بغير أصول يعتمد عليهاء فإن لم يكن له أصوله وإنما يعتمد في 
ترجيحه على الظواهرء فإن هذه ليست بطريقة قويمة ؛ لأنها ستجعله يترك كثيرا من النصوص 
لتعارض ظواهرها مع بعضها البعض» وكذلك ستجعل هواه المشرع للأحكام ؛ لأن هذه 
الظواهر لا تفي بأكثر من واحد بالمئة من الفروع الفقهية المستنبطة » فكيف سيعرف حكمهاء 
وهو لا يوجد عنده قواعد وأصول يعتمد عليها في الاستخراج سوى ما تسوله له نفسه. وإليك 
بعض النصوص التي تشهد لما تقرر وتحقق هاهنا: 

قال الإمام ابن الصلاح : «فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل ما رآه حجة من 
الحديث. . وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أ أنه قيل له هل تحرش اسه 
لوالتوك الك اق E‏ > لم يودعها الشافعي #2 كتابه ؟ قال : «لا». وعند هذا 
أقول. ؛ من جد من الكافعيين حدينا الف مذسبه نل : فإن كملت آلات الاجتهاد فيه » إما 
ل : وإما في ذلك الباب» أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث. وإن 
لم تكمل فيه آلتهء ووجد حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته عنه 
جوابا شافياء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وجده» فله أن يتمذهب 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷ 
س ج ا ی ي 





مذهبه في العمل بذلك الحديث » ويكون ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك» ينظر : 
«معنى قول الإمام المطلبي»(ص SA O ٠١١‏ ورد عن النووي في «المجموع»(1 : 
6) كما سبق نقله. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «معنى قول الإمام المطلبي»(ص8 1١9 - ٠١‏ ) تعقيبا 
على قولبما: «وهذا الذي قالاه ليس رداً لما قاله الشّافعيَ 45ه» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن 
غيره» ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام» حتى لا يغتربه كل أحدء والإفتاء في الدّين كله كذلك» 
لا بدٌ من البحث والتّنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصّدر للعمل بالدليل الذي يحصل 
عليه » فهو صعبٌ» وليس بالهيّن كما قالاه » ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه». 

وقال العلامة عبد الله خير الله : «أليس هذا الظر في الأحكام من جديد تتقيصاً للائمة ومّن 
جاء بعدهم؟ واا ق أليس هذا النّظر هدما لكيان الشريعة وعدم 
احترام علمائنا؟ أليس هذا النُظر ية ار في أحكام الشريعة الخراءء 
والنسُويش على العامة عندما يكثر المجتهدون» وكل يرى رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في 
أحكام الشريعة» وتصير الأحكام ألعوبة في أيدي من لا يدري أنه لا يدري»؛ كما في 
«الاجتهاد»( ص 85). 

وقال الشيخ محمد الحامد: «لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب التّبعة» التي استنفذ 
أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية» في تركيز القواعد الشّرعيّة العامة » 
التي تنبني عليها جُزئيات الأحكام؛ وفرعيات التُكاليف ٠‏ وبهذا عظمت النعمة الإلهية علينا 
بكثرة الكّروة العلميّة» ووفرة المعرفة الدينية» فأصبح صرح التّشريع الإسلامي مشيد البناءء 
اعا إن العلاة» يغيدا عن التوضى التي شات ي الان د و مِنَ الت فَرَفْوأْدِيتَهُمْ 


ددص ص مر 


و ڪا شيا کل درب يما لديم رحو [الروم: 17 » كما في «الاجتهاد»(ص١1).‏ 


ص ررح اله 


وقال العلامة محمد إبرا هيم اليثفي : : «يقول الله كبك : ج کان رع فی کیو ردو إل ألم 
والرسولي االنساء: 0۹]» ويقول ك : جر ولو رد وة إل ار سُولٍ وَإِلَت أل الْأمَر مهم لَعلمه 
دين يستَدْوظوكهٌ و مِم النساء: 1۸۳. فمّن هم يا ترى الذين يستنبطونه منهم e‏ 
كديا أو سيقن ؟ أو آية أو آيتين ؟ آم هو مشغول في تجارته أو عمله ؟ عات 
اتةه وس ددعل قري الصليم برطم ؟ انعم عطناة النصائر مين أضلهم الله على 
علم؟! وأ ما أن تعطي الحريّة المطلقة لكل ناعق أن يفسّر بما يوافق ميوله وهواه؟ كما هو رأي 
أهل الزّيعْ في مجتمعنا الحاضرء فهذا تنكيب عن الصراط المستقيم » وتضليل وتخبيط وزيغ في 
الدنيا». كما «الاجتهاد»(ص٦١۱۷)»‏ ومن أراد التفصيل في هذا المقام فليراجع كتابي «المدخل» 
فإن فيه شفاءء وقد أطلت الكلام هاهنا لانزلاق أقوام فيه »> وحتى لا يغتر أحد بظاهر العبارات 
الواردة عن العلامة ملا علي القاري 4#5. 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
© وفي «السراجيّة»”" : «لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء» ويعلم 
من أين قالواء ويعرف معاملات الناس» فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف 
مذهبهم» فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحل مذهبهم قد اتّفقوا 
عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائزٌ وهذا لا ييجوزء ويكون قوله على سبيل 
الحكاية» وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأس بأن يقول: هذا في قول فلان 
جائزء وفي قول فلان لا يجوزء وليس له أن يختارء aE‏ 
يعرف هم انين 
© وفي «جامع المضمرات»: «لا يحل للمفتي أن يفتيّ ببعض الأقاويل المهجورة ؛ 0 


منفعة». انتهى. 
۵ وفي «كتاب القضاء» من «الأشباه» : «المفتى الا يمتى بما يقع عنده من المصلحة» 


ت 


كما في «مهر»«البرّازيّة»». انتهى”". قال السيّدُ الحمَوي في «حواشيه» : «لعل 
المراد بالمفتي المجتهدء أما المقلّدُ فلا يفتي إلا بالصحيح » سواء كان فيه مصلحة 
الق او وو ر ا كناك ا ا 
فإنّه مخيّرٌ في الفتوى » فيختارٌ ما فيه الملصلحة». انتهى. 


)١(‏ لعلي بن عثمان بن محمّد سراج الدين الأوشي؛ مؤلف قصيدة «بدء الأمالي»» فرغ من ترتيب 
«الفتاوى» سنة (079). منه رحمه الله. اسبق ترجمته]. 

(؟) من «الأشباه والنظائن»(؟ : 149"). 

9 أي «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر»(؟ : 3149). 

(5) إنما المقصود هنا كما بين الْحَمّوي أن المسألة بعد أن استخرجت واستنبطت من الأدلة الشرعية : 
الكتاب والسنة» فكان فيها قولان معتمدان مصححان:ء فإن للمجتهد أن يتخير بينهما ما فيه 
المصلحة للمستفتي فيفتيه به ؛ لأن من المعلوم أن المصلحة العقلية ليست دليلاً شرعياً مطلقاء 
قال الإمام الكوثري في «التقالات»(ص ٤٥‏ »: «ومَن الذي ينطق لسانه بأن المصلحة قد 
تعارض حجج الله كك من الكتاب والسنة والإجماع؟ والقول بذلك قول بأن الله كك لا يعلم 
مصالح عباده» فكأن هذه القائل يرى أنه أدرى بمصالح العباد من الحكيم الخبير وَنْكْ حتى يتصور 
معارضة مصالحهم للأحكام التي دلت عليها أوامر الله المبلغة على لسان رسوله - سبحانك 
هذا إلحاد أقرع - . 

ومّن أعار سمعا لمثل هذا التقول لا يكون له نصيب من العلم» ولا من العرّة القومية...؛ 


الدراسة الرابعة: فوائد متفرقة للمفتي ۷۷ 
© وفي «الأشباه» أيضا: «يتعيّن الإفتاءً في الوقف بالأنفع له». كما في «شرح 


المجمع»”" و«الحاوي القدسى». ا 
دي مي مي 








وليست تلك الكلمة غلطة من عالم حسن النية تحتمل التأويل» بل فتنة فتح بابها قاصد شرء 
ومثير فتن»» وقد اغتر كثير من أهل زماننا بالمصلحة العقلية وجعلوها المشرع» وقد فصلت 
شبهتم والكلام عليها في «سبيل الوصول»( ص ١7١‏ - 1860)», و«الفقه المقارن»( ص75 - 
»؛ وأكتفي هنا بذكر كلمة للكوثري في «المقالات»(ص17” - 0747): «ومن جملة 
أساليبهم الزائفة في تغيير الشرع بمقتضى أهوائهم قول بعضهم: إن مبنى التشريع في المعاملات 
ونحوها على المصلحة» فإذا خالف النص المصلحة يترك النص» يؤخذ بالمصلحة. فياللعار 
والشنار على ما ينطق لسانه بمثل هذه الكلمة ويجعلها أصلا يبني عليه شرعه الجديد». 

)١(‏ لعبد اللطيف بن عبد العزيزء المعروف بابن مَلَكْء (ت١١8ه)»‏ وستأتي ترجمته. 

(؟) من «الأشباه والنظائر»(؟ : 3159). 


الدراسة الخامسة 
فوائد نافعة لمن يطالع الكتب الفقهيّة 
وغيرها لأصحابنا الحنفية 
فائدة: 
© قال في «كتاب القضاء» من «الأشباه»: «لا يجورٌ الاحتجاج بالمفهوم في كلام 

الناس”" في ظاهر المذهب كالأدلة”" » وما ذكره محمّد ذه في «السير الكبير» من 

جواز ا به و ظاهر المذهب». كمافي رامن 

«الظهيريّة»”” وأما مفهوم الرواية فحجة». كما في «غاية البيان»0 ' من «. 

ا 

وني «حواشيه» للحَمّوي"': «إنّما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون 
النصوص ؛ لأنّ المفهومَ فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحابء فإنه مقصودء 
رذ ج فا وها هو انرق همان وإله دنس على كقيرين | فا فة 


)١(‏ قال الحموي في «الغمز»(7 : كل «ينبغى أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج 
بممهومها». 

(؟) نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على : نفي الحكم عمًا عداه في خطاب الشرع» وأما في 
الروايات فيدل. ينظر: «غمز عيون البصائر»(؟ : ۴۳۷). 

9 د بو امد بو غم ال البخارع التي ظهير الدين › ومن مؤلماته : «المتاوى 
الظهيرية»» و«الفوائد الظهيرية»»؛ قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوى الظهيرية» فوجدته 
كتابا متضمنا للفوائد الكثيرة» (ت١5).‏ ينظر: «الفوائد»(ص/507)» و«الكشف»)(؟: 
0355 )). 
الكفوي: كان رأسا في الحنفية بارعا في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه شديد التعصب على 
من خالفه» له: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح البداية»» و«شرح البَزْدَوي»» و«التبيين 
شرح ا منتخب الحسامي»(186 -8هلاه). ينظر: «النجوم الزاهرة)(۱۰: ۳۲۵ - »)۳۲١۹‏ 
و«طبقات الحنائي»(ص٣۱۲)»‏ و««الفوائد »ص۸۷ - 4۰( 

(0) من «الأشباه والنظائر»(۲: ۲۳٦‏ - ۲۳۷). 

0 هو الد ايد ين خجد ا رى من ادما بخن ارملا مله رهه اله ست رجه 


الدراسة الخامسة؛ فوائد لمن يطالع الكتب الفقهيّة ۷۹ 
واحتفظ به. كذا في «الزهر البادي على فصول العمادي“» معزياً إلى عبد البربن 
الشحنة». اتتهه ° 

وفي «جامع الرموز» في «كتاب الطهارة»: «إن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم 
الموافقة معتبرٌ بلا خلاف» كما ذكره المصتف ؛ أي صدر الشريعة في «كتاب النكاح» ؛ 
أي من «شرح الوقاية»'"؛ لكن في «إجارة» الزاهدي : نه غير معتبر» والحق أنه معتبر» 
إلا أنه اک لا في «حدود» «النهاية» ». ا 

وفي «الكافي»” في «باب صفة الصلاة»: «التخصيص في الروايات 1 على نفي 
ما عداه». انتهى. 

وفي «حواشي الأشباه» تقلا عن «أنفع الوسائل»" : «مفهوم التصنيف حجة». 


0 ۱ 


5 
« 


سھی 
فائدة: 
© لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ. كذا في «النهاية»”' في «كتاب 


)١(‏ وهو عبد الرحيم بن أبي بكر ابن صاحب «المداية»» الملقب عماد الدين» أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «الفصول العمادية»» وهو كتاب جليل» قال اللكنوي: قد طالعت «الفصول 
العمادية»» فوجدته مجموعاً نفيساً » شاملاً لأحكام متفرقة » ومتضمنا لفوائد ملتقطة. وقد فرغ 
من «الفصول» سنة (161ه). ينظر: «الغوائد»( ص۳٩‏ - 45)ء و«الجواهر»(: : “الا - 15). 

(۲) من «غمز عيون البصائر»(؟ : ۳۳۷). 

(9) «شرح الوقاية»(۳: ۳۸). 

(5) من «جامع الرموز شرح النقاية»١١‏ : »)١6‏ وینظر: «غمز العیون»(۲: ۳۳۷). 

(۵) هو شرح «الوافي» كلاهما لمؤلف «الكئز». منه رحمه الله . سبقت ترجمته. 


(5) «رأزة نفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لإبراهيم بن علي بن أحينا الطرسوت ؛ » نجم الدين» مفتي 
الثقلينء من مؤلفاته: «الفتاوى الطرسوسية»: و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح 


الفوائد المنظومة», (ت08/اه). ينظر: «تاج»( ص۸۹ - ۰ 4). «الفوائد»(ص۲۷ - ۲۸). 

(۷) من «غمز العیون»(۲: ۳۳۷). 

(۸) هو شرح «البداية» لحسام الدين حسين» وقيل: حسن بن علي السَغْنَاقِي » نسبة إلى سِعْناق 
بالكسرء بلدة بتركستان» المتوفى سنة »)7١١(‏ أو سنة (١١۷)ء‏ أو سنة .)۷١١(‏ منه رحمه اللّه. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الغصب»» وقي «العناية“ واا في «باب ما شير الصلاة». 

وذكر ابن البمام”' في «فتح القدير» في «باب ما يوجب القضاء والكفارة» من 
«کتاب الصوم»: دان عادته ؛ أي صاحب «الهداية» ف مثله إفادة الضعف مع الخلاف». 


(D0 
. انتھی‎ 


وكذا ذكره سعد الدين التَفتَارَانِي”” في «حواشي الکشاف» عند تفسیر قوله لك : 
#(حَقّ يبن لك حيط الْأبيشُ )4”: «إنّ في لفظ : قالوا؛ إشارة إلى ضعف ما قالوا». 
فائدة: 
* المراد بقولهم: ذهب إليه عامّة المشايخ » ونحوه: أكثرهم. كذا في «فتح القدير»”" 
في «باب إدراك الجماعة». 


)١(‏ هو «شرح البداية»(1: /79) للأكمل محمد بن محمد بن محمود البابرتي» نسبة إلى بابرتاء قرية 
بنواحي بغداد» المتوفى سنة 87/. منه رحمه الله. أقول : قال الكفوي: إمام محقق مدقق متبحر 
حافظ ضابط»ء لم تر الأعين في وقته مثله: كان بارعا في الحديث وعلومهء ذا عناية باللغة 
والنحو والصرف والمعاني والبيان» ومن مؤلفاته : «حواشي الكشاف»»› و«شرح ألفية ابن 
معطي»» و«شرح أصول البزدوي»»› /١5(‏ -81ل/اه). ينظر: «تاج التراجم»(ص757/7). 
«الفوائد» (ص‌۳۲۰). 

(۲) هو «شرح المداية» لبدر الدين حمود بن أحمد العيني » نسبة إلى عينتاب» المتوفى سنة (800). 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(۳) هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الإسكندري» المتوفى سنة (6711). منه رحمه 
الله. أقول: من مؤلفاته : «تحرير الأصول»» و«المسايرة في العقائد»» و«زاد الفقير»» قال الإمام 
اللكنوي : كلها مشتملة على فوائد قلما توجد في غيرهاء وقد سلك في أثر نّصانيفه » لا سيما 
«فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتساف » إلا ما شاء الله 
(۹۰ - 1۱ ۸ه). ینظر: «الىضوء اللامع» (1: ۱۲۷)» و«الفوائد»(ص‌۲۹۱ - ۲۹۸). 
«الکشف) (۱: ۳۵۸). 

(5) من «فتح القدير»(؟ : °( 

(8) وخ و صسعودابق ععر ين عبد اله لازا “سعد الذي فة ال تاران من بی ان 
من مؤلفاته : «التلويح». و«تهذيب المنطق»» و«شرح العقائد النسفية»: قال الإمام اللكنوي : 
كل تصانيفه تنادي على أنه بحر بلا ساحل» وحبر بلا تماثل: (7١/ا‏ - ۷۹۳ه). ینظر: «الدرر 
الكامنة»(؟ : »)50٠١‏ و«التعليقات»(ص7١١1‏ - ۱۳۷)» و«الكشف»١(١‏ : 590). 

() البقرة: من الآية/81/١.‏ 

)۷( «فتح القدير»(١‏ : /الاة). 





الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتب الفقهيّة ۸۱ 
فائدة: 
لخر ص اح رد اياك بعلي ار كا ارج المهزب»”" 
٠‏ للئووي”"'؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو 
صح ذلك»› وبريدوؤة يه ننس الصبحة القابل للبطلان من غير افص إلى الوباحة 
أو نفى الكراهة؛ ولهذا فسَّرَ الشرّاح والحسدون كديرا قولہم: جاز وصح ؛ 
بقولهم: أي مع الكراهة» كما لا يخفى على وسيع النظرء وقال في «حَلْبّة 
الْجَلّي”” شرح منية المصلي»”؟: «إنه ؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع 
شرعاًء وهو يشمل المباحّ والمكروة والمندوب والواجب». انتهى. 
وفي االونهانيكريوا درجم ون عر لوده زاك ارد" عبد لبد ين 
بعض عبارات «منية المفتي»”" : «أو نقول: يجوز بمعنى : يحل» فإنّه لا يلزم من النفاذ 
الحل؛ فإنَّ الحكمَ على الغائب نافدٌ عند شمس الأئمّة وغيره. كما ذكره «العمادي»»› 


.)١١7 :١()»بذهملا «النجموع شرح‎ )١( 
(؟) وهو يحبى بن شرف بن حسن الحزامي الحوراني النوّوي الشافعي » أبو زكرياء محيي الدين» وهو‎ 
محرر المذهب الشافعي 00 وملقحه وقر تشن مؤلقاتة:: «امجموع شرح المهزب»» «منهاج‎ 
:۳( ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة»‎ .)ه٦۷١‎ - 1۳١( الطالبين»» «رياض الصالحين»»‎ 

.)1۷٥ «روض المناظ»( ص ۲۱۷)(ت‎ .)۲۱۷ - ۲۹٦ «طبقات الأسنوي»(۲:‎ .)۱۳ - ٩ 

(۳) وقع قي الأصل : حلية ا حلي » والمثبت كما حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في هامش 
«الأجوبة القاضلة)( ص۱۹۷ - .)۲١١‏ 

(4) لق اف عتد ين عش الشبيريانن برست التوفي نوه 08/43) تسمية ابن البماع. 
منه رحمه اللّه. سبقت ترجمته. 

(0) هو حسن بن عمّارء المتوفى سنة 2»)١١79(‏ ونسبة إلى شرابلولاء بالضم قرية بمصر. منه رحمه 
الله. أقول: قال المحبي : كان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في 
الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قلّما في التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في 
الفتاوى في عصره من مؤلفاته : «حاشية على الدرر»»› و«شرح الوقاية»» و«مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح»» ٠١١۹ - ۹۹ ٤(‏ ه). ينظر: «خلاصة الآٹئں»(۲: ۳۸ - ۳۹). «طرب 
الأماثل »ص٦٦٤‏ - .)٤١۹‏ 

(7) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني النَفِي» لنص «منية ا مفتي» من «نوادر الواقعات» 
وعراه عن الدلائل. توفي سنة (777ه) كما هامش «تاج التراجم» (ص۹٠۳)ء‏ وقال صاحب 
«هدية العارفين» (5: 005): توفي سنة (1178ه). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشهادة الفاسق يصح الحكمُ بها وإن لم يحل». انتهی. فاحفظ هذا فقد زل قدمْ كثير 
من الناس يعدم علمهم هذا. 
فائدة: 
© كلمة: لا بأس ؛ أكثرٌ استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب «أدب 
القاضي» من «فتح القدير»'''؛ وفي «ردٌ الحتار» في «كتاب الطهارة»: «كلمة: لا 
بأس ؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكتها قد تستعمل في المندوب. 
كما صرّح به في «البحر» من «الجنائز» و«الجهاد»”" ». انتهى 9) 
فائدة: 
© لفظ: ينبغي ؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات» وأمّا في عرف 
القدماء فاستعماله فيه أعم» حتى يشمل الواجب أيضا. كذا في «رد المحتان»”* , 
و«حواشى ي الأشباه»' أ 
فائدة: ‏ 
٠‏ المراد: بالمشايخ ؛ في قولمم : هذا قول المشايخ : مَّن لم يدرك الإمام”". كذا في 
«وقف» «النھں* 
فائدة: 
© المراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة» ومّن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع» وذكر عبد 





)١(‏ من «العقّد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»«ق١١‏ /أ». 

(؟) «فتح القدير»(ا: .)55١‏ 

(0) «البحر الرائق»(0 : 49). 

.)۱۱۹ : من «رد المحتار»(۱‎ )٤( 

.)١۳١ : ٤(»راتحملا «رد‎ )۵( 

(1) «غمز العيون»(١‏ : /87) وفيه: «ليس لفظ ينبغي هنا للحث»؛ بل بمعنى مجب»» وينظر منه : 
۲(7 ¥( 

(0) وعبارة «النهر الفائق»(7: 757): «وقوله يعني بعض المشايخ » معرضاً بأن هلال أدرك بعض 
أصحاب أبي حنيفة #5 مات سنة (540)» والمشايخ بالاصطلاح يقال على من دونه». 

SS‏ المتوفى سنة .)٠٠١١5(‏ منه رحمه الله. لسبقت 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۸۲ 
النبي الأحيديكرئ ف «جامع العلوم» نقلا عن صاحب «الخيالات اللطيفة»: : دن 


الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمّة الخَلَوَانِي والسلف من 

أبي حنيفة إلى محمّدء راواه اران إلى حافظ الدين البُخاري»' 3 
زقفق 

اق 


3 


نتهى 

وذكر الذهبي” ' في مفتح كتابه «ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال»: «إِنَّ الحد 
الفاصل بين المتقدّمين والمتأخَّرين هو رأس ثلافهئة»””". 

ودش نا كر عبد النبيّ آنهم كثيرا ما يطلقون المتأخّرين على مّن قبل 
اران انّ؛ فقد قال في «البداية» في «كتاب الصوم» في «بحث قضاء المجنون الصو م»: 
«هذا مختار بعض المتأخّرين». انتهى”". قال في اكه : «منهم أبو عبد الله اجان 
والإمام الرسشتفني» والزاهة الفضار ا 

مع آن الجرجاني متقدّم على الحلواني؛ فإك الحلواني من رجال المة الخامسة› 
مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين» أو تمان وأربعين بعد أربعمئة على ما يأتي 
ذكره. 

وأبو عبد الله حمّد بن يحيى الجُرْجَانيّ مات سنة ثمان أو سبع وتسعين وثلاثمئة. كما 


ذكره الكفوي” ؛ وغيره. 


الوا Sh e N E‏ قال e‏ 
مدقا ا 258 لأنواع الما (ت 1۹۳ ه). ينظر : (YY : aS‏ 500 
ا 755 


(؟) ينظر: «الفوائد البهية»“اص؟7١5)»‏ و«المدخل»7(ص7772). 

(۳) هو شمس الدين» أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبي » المتوفى سنة (۸٤۷)ء‏ لا سنة .)۷٤١(‏ 
كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في «الإتحاف» » وقد رددت عليه في «إبراز الغي»( ص 0 5). منه 
رحمه الله. ١‏ . 

(5) انتهى من «الميزان»(١‏ : .)١١6‏ 

.)١59 : ١(»ةيادبلا« من‎ )6( 

(1) لعله : إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيتء أبو إسحاق» ركن الإسلام» الزاهد 
المعروف بالصفار (ت075ه). ينظر: «الفوائد البهية»( ص ؟). 

(۷) من «العناية شرح الہداية»(۲: ۲۸۷). 

(۸) «کتائب أعلام الأخیار»(ق۱۲۸/). 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تم ا ير ا ا ا کے 
وكذا الرسعفي + بضم الراء المهملة, وضم التاء ا مخناة الفوقية» بينهما سين 
مهملة ساكنة؛ وسكون الغين المعجمة» وفتح الفاء نسبة إلى رسفن قرية سرد » 
a a‏ فإ الرستغفبِي من تلامذة أبي منصور 
امان 2 المتوقي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة. والله أعلم. 
فائدة: 
e‏ الس إذا ذكر مطلقاً في كتبٍ أصحابنا فالمرادُ به ابن زيادء تلميذ أبي حنيفة ؛ 
وإذا ذكرّ مطلقا في كتب التفسيرٍ فالمرادُ به الحسن البَصري. كذا في «غاية البيان»”) 
ف «ياب النفقات» نق عن شيخه برهان الدين الخريفعني. 
فائدة: 
© المراذ: بالإمام؛ والإمام الأعظم؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو 
e‏ والمراد بالصاحبين : أو يوسف ويل 
© وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف. 
e‏ وبالطرفين: محمد وأبو حنيفة. 
e‏ وبالومام ی أبو يوسف . 
© وبالومام الرباني : محمد ذ8كه. 
e‏ وبقولهم : عند أئمتنا الثلاثة ؛ اليد ومن رابو يرسق 
e‏ فبالانمةالارهنة : أو ية ومالك وال شاف وأحفد؛ أصحاب المذاهب 
المشهورة. 
فائدة: 
8 انم عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمّة السَرّحِْي: 
)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمود المأتُريدي» أبو منصورء إمام البدىء نسبته إلى مانُريد محلة 
تدر قله قال ابن الوفاء: كان من كبار العلماء. وقال الكفوي: إمام المتكلمين: ومصحح 
عقائد المسلمين› من مؤلفاته: «التوحيد»» و«لقالات»» و«رد أوائل الأدلة»» و«مآخذ 
الشرائع» فق الفقه. و«الجدل» في أصول الفقهء و«بيان وهم المعتزلة» » و«تأويلات القرآن»› 
تالاه ). ينظر: «الجواهر»(7: 77١6‏ - 73817), و«الفوائد»(ص0١75).‏ 
(۲) هو «شرح البداية» لأمير كاتب الإثقاني » المتوفى سنة (1/04). منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 
() وتطلق الثاني بدون الإضافة للإمام ويراد بها أبو يوسفء وكذا الرباني بالنسبة لمحمد. 


الدراسة الخامسة: فوائدَ لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۸0 





م مه سم )1( 


وفيما عداه يذكرٌ مقيّداً كشمس الائمّة الحلوَانِي» وشمس الائمّة الزُرنْجَرِي ؛ 

وشمس الأئمة الكردري» وي اة الأوزجندى . كذافي «طبقات 

الكفوي»' “ في ترجمة بكر الزرنجري. 

فائدة: 

ار : الفُضْلي ؛ في كتبنا فالمرادٌ به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري 
البخاري” ا وى ان و . كذا ذكرها بن أمير حاج الحلبي في 
ا المجلي»” في «بحث مفسدات الصلاة» 

فائدة: 

قال في «الخَليّة" في شرح الديباجة عند ذكر مصئّف «المنية»”"' الكتب التي لخص 
منها المسائل : «ومتها : «المحيط»: الظاهرٌ أن مراده ب«الحيط»: «المحيط البرهاني» للومام 
برهان الدين صاحب «الذخيرة»» كما هوالمراد من إطلاقه ر كصاحب 
«الخلاصة» و«النهاية» لا «المحيط» للإمام رضي الدين السرخيي > و قد ذكر صاحب 
«الطبقات» أنه أربع حيطات : : «المحيط | الكبير» وهو نحو من أربعينَ بلدا > والثاني : عشر 
يجلدات» والثالث: أربع مجلّدات, والرابع : : مجلدان». انته * 1 '. وليطلب التفصيل في 


)١(‏ وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضلء الزَرَنْجَرِي؛ شمس الأئمة» نسبة إلى قرية زرنجر من 
قرى بخارى» قال الكفوي: الإمام المتقن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب» وكان له 
معرفة في الأنساب والتواريخ»› ١١١ - ٤۲۷(‏ ه). ينظر: «الجواهس»(١: .)٤1۷ - ٤1٥‏ 
«الفوائد»( ص٦۹٩‏ - ۹۷). 

(6) وسو مودو دا ا ي شيخ الإسلام» شمس الأئمة» جد قاضي خان» تفقه 
على السرّخْسبِي. ينظر: «الجواهر»(7: 57 5). «الفوائد»(ص۲٤۳).‏ 

(2) «كتائب أعلام الأخيار»(ق51, .)0/١‏ 

() قال الكفوي “كان ناما كيرا وشيها علبلا ران الزواية مقلذا .و الدزانة رحن إلبه أئمة 
البلاد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. ينظر: «الجواهر»(7: 7٠١‏ - 
7 «طبقات ابن الحنائي»(ص؟5). «الفوائد»(ص ۲۰۳۲ - ٤‏ ۰). 

(0) وقع في الأصل : حلية ا محلي. 

(5) وقع في الأصل : : الحلية. 

)۷( وهو محمد بن محمد الكاشغري »؛ سديد الدين » من مؤلماته : «منْيّة االمصلي وغنية المبتدي»» قال 
الومام اللكنوي: هذا من الكتب المعتبرة المتداولة» (ت0٠/اه).‏ ينظر: «الكشف» (7: 
1 . «تحفة الكملة»اص”7). 


(۸) من «حَلبة المجلي شرح منية المصلي»(3؟١).‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حال المحيطات ومؤلفها من «الفوائد البهية في تراجم الحنفية». 
فائدة: 

٠‏ في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحاينا: قال في «خزانة 
الروايات»" نقلا عن «جامع امعتمراك شرح مختصر القدُوري»: «أما العلامات 
المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى » وبه يفتى » وبه يعتمدل» وا 
وعليه الاعتمادء وعليه عمل اليوم› وهو الصحيح › وهو الأصح› وهو 
الظاهرء وهوالأظهرء وهو المختار» وعليه فتوی مشایخناء وهو الأشبهء وهو 
الأوجهء a‏ انتهى. 





© وقي «البزازية» ‏ : «معنى 8 : الأشبه بالنصوص رواية» والراجح دراية“» 
فيكون عليه الفتوى». انت ( 
ل وذكر في «حواشی e‏ "على EN‏ 


وهو المتعارف» وبه أخذ لاون 


وفي «الفتاوى الخيرية» : «بعض الألفاظ أكد من بعض› فلفظ : الفتوى ؛ أكد 
من : الصحيح › والأصحء والأشبه. ولفظ: وة ھی اكد من : الفتوى عليه ؛ 


() «الفوائد البهية»( ص۱۸٤‏ - .)٤١۹‏ 

(5) للقاضي جكن الحنفي الہندي» الساكن بقصبة كن من الكجرات. كذا في «الكشف»(7:1١1).‏ 
منه رحمه الله. أقول : ذكر فيه أنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب الروايات ؛ توفي في حدود 
(45ه).قال ابن عابدين : نه من الكدب غير المكتبرة المملوءة من الطب والبابس» > مع ما فيها 
من الأحاديث المخترعة» والأخبار المختلفة. ينظر: «النافع الکہیں»(ص ۲۹ - »)١١‏ «نزهة 
الخواطر»)(5 : (AY‏ 

() لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي البزازي» المتوفى سنة (/871). منه رحمه الله. 

(5) دراية: تستعمل بمعنى الدليل. ينظر: «رد الحتار»(١‏ : 54). 

(0) من «الفتاوى البزازية»(7 : .)86١‏ وينظر: «رد المحتار»١١‏ : 59). 

(5) وهو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحْطَّاوي الحنفي » ويقال : الطَهْطَاوي» ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصر» > وتعلم بالأزهرء ثم تقد مشيخة الحنفيةء من مؤلفاته: «حاشية 
على مراقي الفلاح»» و««كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين»» (ت۱۲۳۱ه). ینظر : 
«الأعلام»(١‏ : 777 --718؟). «معجم المؤلفين»(1 : 371). 

(۷) انتهى من «حاشية الطحطاوي»(۱: .)٤٩‏ 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة AV‏ 
والأصح آكد من : : الصحيح ؛ والأحوط آكد من الاحتياط»'''. انتهى 
وفي و ة المْستَمْلي» ): «إذا تعارض إمامان معتبران» عبر أحدهما بالصحيح › 
والآخر بالأصح› فالأخذ بالصحيح أولى ؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيحء والأخذ 
بالمتفق أوفق)''". انتهى. 
© وفي «الدرٌ المختار» عن رسالة «آداب المفتي»: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد في 
الأصمّء أو الأولى» أو الأوفق» أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيا شاء: 
وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذء أو به يفتى» أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفته 
إلا إذا كان في «البداية» مثلا: هو الصحيح ؛ وفي «الكافي» بمخالفه: هو. 
الصحيح ؛ فيخيّر فيختارٌ الأقوى عنده» والأليق» والأصلح». انتهى'" 
© وني «رد المحتار»: بالأمبح متابل لللستحيح” وهومقابل للضعيف» لكن في 
«حواشي الأشباه» لبيري : ينبغي أن يقيد ذلك لدي ؛ لأنا وجدنا مقابل 
الأصح الر واية الشاذة». كما في «شرح امجمع». ا 
فائدة: 
إخبارٌ الجتهد يحري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضياً للزوم» بل آكد. كذا في 


.)6١ : ١(»راتخملا ينظر: «الدر‎ )١( 

(0) ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

(5) من «الدر المختار»(١‏ : .)0١‏ 

)٤(‏ من «رد المحتاں»(۱: ۷۲)» وفي «يجمع الأنهر»(١‏ : 6): «الصحيح مقابل الفاسدء والأصح 
مقابل الصحيح» فإذا تعارضاء فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح يؤخذ بقول الأول ؛ 
لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر 
فاسد». 

وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء»(ص٠۳):‏ «والقول الفصل في 
هذا الباب آنه إذا كان قائل كلا اللفظين و اا فالأصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. 

وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح» فهو على الخلاف المذكور» والراجح في مثله 
أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة. 

أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح 
راجح على الصحيح › ومس وا ا نه : إن هذا التصحيح 
الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أ صح». وقريب منه قال ابن 

عابدين في «شرح رسم المفتي»(ص78). 


AA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

الات و«الكافي»؛ وتوضيحه: إِنّ الشارعٌ إذا أخبرٌ بحكم من أحكام الشرع 
وجاء بصيغة الخبر يكون المراد به الأمر كقوله جل : کیب ےم ]رن 00 
ونحو ذلك» I ES‏ 
به» وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء» كقولمم : يطهر بدن المصلي وثوبه 
ونحوذلك. 
فائدة: 

8 م عنده؛ في قول الفقهاء هذا الحكم عنده» أو هذا مذهبه إذا لم يكن 
فرج مد ا جع إلى الإمام أبي حنيفة» وإن لم يسبق له ذكر ؛ ؛ لکونه 
E‏ 

© وكذا صضمين: عندهما؛ يرجع إلى أبي يوسف ومحمّد 42 ب إذا لم يسبق مرجعه»› 
وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة ##» أو محمد وأبو حنيفة اله إذا سبق لثالثهما 
ذكر في مخالف ذلك الحكم» > مغلا : إذا قالوا: عند محمد ف4 كذاء وعندهما كذاء 





يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة مي : يعني الشيخين» وإذا قالوا: عند أبي يوسف 
كذاء وعندهما كذا : يراد به أبو حنيفة ومحمد ذو : يعني الطرفين” 
فائدة: 

© الفرق بين: عنده وعنه ؛ أن الأول دال على المذهب» والثاني على الرواية» فإذا 
قالوا: هذا عند أبى حنيفة دل ذلك على آنه مذهبه» وإذا قالوا: وعنه كذاء دل 
E‏ 
فائدة: 

. المراد بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم : هذا في ظاهر الروايةء 
وهو ظاهر المذهب ٠‏ وهو موافقٌ لرواية الأصول: هوالكتبُ السيّة المشهورة 
للإمام محمد ذه : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير 


)١(‏ البقرة: من الآية187. 

.)۲۷٠ ينظر: «أدب المغتي»( ص٤ 0۷)» و«المدخل»( ص‎ )١( 

(9) وقي «شرح رسم المفتي»(ص۳؟): «وفي رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب». 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالع الكتبّ الفقهيّة ۸۹ 
الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات». كذا في «كشف الظنون»”'' و«ردٌ امحتار»”" 
وذكر في «تعاليق الأنوار على الدر المختار»”": «إنّ بعضَّهم لم يعد «السير 

الضعس)# 
وذكرَ الطحطاوي في ا «إنّ بعضّهم لم يعد «السير» بقسميه منها». 
وقال في «نتائج الأفکاں»“ : ': «المراذ بظاهر الرواية عند الفقهاء الروك الجامعين» 

و«المبسوط» و«الزيادات»» والمراد بغير ظاهر ال روا فقا 
ومثله في «العناية»: إِنّ المرادٌ بالأصول «الجامعان» و«الزيادات» و«المبسوط»'"' 
وفي «مفتاح السعادة»: إلّهم يعبّرون عن «المبسوط» و«الزيادات» و« لجامعين» 

برواية الأصول» ومن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية؛ 

ومشهور الرواية. انتهى”". : 
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في الدراسة الثالثة, وذكر هناك المراد برواية 

النوادر» ورواية غير الأصول» فتذكر. 
فائدة: 

« الأصل في قولهم: هذا الك في «الأصل» ونحوه : يراد به «الملبسوط»: 
تصنيف الإمام محمّدء سمي به ؛ أله ر ثم «الجامع الصغير» ثم 
«الجامع الكبير»» ثم «الزيادات». كذا في «غاية البيان». 


.)1587 : «كشف الظنون»(؟‎ )١( 

(؟) «رد المحتار»(١‏ : /ا8). 

(۳) لعبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدمياطي المغربي الحنفي » وصف حاشيته الإمام اللكنوي 
بأنها حاشية نفيسة. ينظر : «التعليقات السنية»(ص١).‏ «معجم المؤلفین»(۲ : .)۳۲١‏ وستأتي 
ترجمته. 

)٤(‏ لأحمد بن محمود الأدَرّنوي» المعروف بقاضي زاده» (ت۹۸۸ه)ء ومن مؤلفاته : «نتائج 
الأفكار في كشف الرموز والأسرار»» و«تعليقة على التلويح في كشف حقائق التنتقيح في 
الأصول»» و«دحاشية على بحث الماهية من شرح تجريد العقائد» » و«حاشية على شرح الوقاية 
لصدر الشريعة»» و«فرائد الفوائد في بيان ا العقائد»» و«محاكمات بين صدر الشريعة وابن كمال 
باشا»: (ت488ه). ينظر: «الآلئ المخار»(ص 6 .)٠١‏ 

.)٠١٤ من «نتائج الأفکار»(۹:‎ )٥( 

(0) انتهى من «العناية»(8/: (TV1‏ 

(۷) من «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم»(؟ : (YY‏ 


4 ععدة الرغاية على شرع الوقاية 
٠‏ وذكر بيري زاده في «شرح الأشباه» وغيره : إن «لمبسوط» شرحه جماعة من 
المتأخرين مثل : شيخ الإسلام المعروف يواه رَادَه؛ ويسمى «المبسوط الكبير»» 
وشمس الائمّة الخلَوانِيَ وغيرهماء ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة» ذكروها 
مختلطة بكلام حمّد كما فعلَ شراح «الجامع الصغير» مثل : فخر الإسلام» 
وقاضي خانء فيقال: ذكره ه قاضي خان في «الجامع الصغير» والمراد «شرحه»»› 
وكذا في غيره». انتهى ملخّص]”". 
فائدة: 
المراد ب«مبسوط السرخسي» في شروح «المداية» وغيرها عند الإطلاق هو شرّحه 
«للكافي» الذي ألفه الحاكم الشهيد حمَدُ بن حمّد» امنوفى سنة أربع وثلاثين وثلائة. 
كذا في «كشف الظنون»2". 
فائدة: 

٠‏ كثيراً ما يذكرون حكما مُصَدَراً بلفظ : قيل» ويكتب الشراح وا محشون تحته أنّه 
إشارة ا أنّه إن علِم أن قائله التزم ee‏ 
E‏ قضى به جزماً كما عُلِم من عادة مؤلّف «ملتقى 
الأ" ' في «ملتقى الأبحر»» فاته صرح في ديباجته عند ذكر التزاماته فيه أن «کل 
ما صدرته بلفظ : قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإته مرجوح 
بالنسبة إلى ما ليس كذلك». انتهى“. وإلا فلا جزم بذلك. 
ومن ثم قال الشْرَبلاليَ في رسالة «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»: 

وه ل ن كر ما دحل غل ون اى ودا کر ادا 


.)۱0٥۸۰ ينظر: «رد امحتار»(۱ : ۰)۷۵ و«کشف الظنون»(۲:‎ )١( 

(۲) ««کشف الظنون»( ص۲ : ۱۳۸۷). 

(*) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحلبي ؛ > مؤلف شرحي «منية المصلّي» الصغير والكبير» 
کان إماما وخطيبا بجامع السلطان محمد خان بالقسطنطينيّة ؛ ومدرّساً بدار القراءة التي بناها 
سعدي أفندي » ومات في سنة ست وخمسين وتسعمئة » وقد جاوز التسعين» كذا ذكره شارحه 
شيك زاده عيذ الرحين بن نمه بن سليناة قاطي القطاه بالمستاكر الرومية» المتوفن نة 
)1١84(‏ في شرحه «مجمع الأنهر»(1 : ۷). منه رحمه الله. 

(4) من «ملتقى الأر»(ص؟). 

(6) من «المسائل البهية الزاكية على الاثنى عشرية»(ق 6١‏ /أ). 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة 1 
اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض » ليس معناه أنها موضوعة لذلك» 
EAS‏ > بل يعلم ذلك إِما بالتزام قائله وإما بقرينة سياقه وسباقه ومقامه. 
فائدة: 
© ابنْ أبي ليلى 4 إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار الكوفّ» وسيأتي إن شاء الله ذكره» وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد به 
أبوه. كذا في «جامع الأصول» ؛ ا الأثير اوري وغيره. 
فائدة: 
© ابن عباس #5 إذا أطلق في كتب الفقه أو الحديث فالمرادٌ به عبد الله بن عباس 5ه 
لا غيره من إخوته: كالفضل» والقثم. 
© وإذا أطلق ابنْ مسعود 4# فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود 
الآخرين كعتبة. 
© وإذا أطلق ابن عمرَ ‏ فالمراذ به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب ظكه. 
© وإذا أطلق ابن الزبير ظ4 فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير ظله. 
وإذا أطلقّ عبد الله في آخر السند في كتب الحديث فامراد به ابن مسعود 5ه إلا أن 
تدل قرينة على خلافه". 
٠‏ وإذا أطلق علي ط44 في آخر السند فهو علي المرتضى 
© ران أطلق عمر في آخر السند فهو عمر ين اخطاب جاه هذا ا صتا فاده 
علي القار ي في «الأنمار الجنية»» وقي «جمع الوسائل شرح مات ار دی 
والعيْني في «البناية شرح المداية». 
فائدة: 
© العبادلة عند المحدثين يراد بهم : عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص #. 

)١(‏ وهو مبارك بن محمد بن محمد الشيباني» بو السعادات» جد الدين» المعروف بابن الأثير 
الجزّريء قال: ابن المستوفي : أكتوس العلماء ذكرا اكير الثلاء قدرا “وا وعد الأفاضل القار 
إليهم » وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. من مؤلفاته : «النهاية في غريب الحديث»› 
و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» ٥٤٤(‏ -505ه). ينظر: «مرآة الحنان»(2 : 
۱ - ۱۳). «الکشف)(۱۹۸۹). 

(؟) أفاده علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الأنام»(ص۷١‏ (. 
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وأما عند فقهائناء فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما 
فصلناه”' في ذيل «مقدمة البداية» المسمّى ب«مذيلة الدراية»9) 
وشو تيع عبدل» بفتح العين» مخفف عبد الله» على خلاف القياس» كما بسطه 
الوالد”” العلام أدخله الله في دار السّلام في «حاشية نور الأنوار» المسمّاة ب«قمر 
الأ فب 9 
فائدة: 
© الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمرادٌ الكراهة التحرييّة ؛ إلا أن ينص على كراهة 
التّنْزيهء أو يدل دليلٌ على ذلك. كذا ذكره النّسَفِيّ في «المصفى»؛ وابن تُجَيم في 
(البحر الزائق»”” وغيرهتما: 
فائدة: 
ga E E e‏ 
E E E OE E PEE N‏ 


() ينظر: «الواقي»(۲: »)١٠٠١‏ و«حاشية الرهاوي»(ص۲۲١)»‏ وتفصيل بث العبادلة في «ظفر 
الأمانى»(ص .)0٥٤۷ - ٥٤۳‏ 

(۲( «مثيلة اندر اية»(١‏ : 9). 

(؟) وهو محمد عبد الحليم بن محمد أمين الله اللْكْنَوي ا حتفي » > قال الإمام اللكنوي : صاحب 
الان المي وال وض الك ة الذي كان يُفتخر بوجوده أفاضل البند والعرب والعجم. 
من مؤلفاته: «قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار»» و«حل المعاقد في شرح العقائد»» 
و«اكشف المكتوم في حاشية بحر العلوم» ١117(‏ - 06١ه).‏ ينظر: ((حسرة العالم بوفاة سيد 
العالم» فهو خاص بترجمته لابنه عبد الحي اللكنوي. 

() «قمر الأقمار على نور الأنوار»(؟ : ؟١).‏ 

.)١71/ : ١(»قئارلا «البحر‎ )6( 

0) أي وإن كانت السنة تطلق ويراد بها في بعض الأحيان سنة الصحابة و ؛ لأن المعتمد من تعريف 
السنة في الأصول أنها تطلق على قول الرسول الله َي وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة #ك 
وأفعالبم. كما نصوا في «أصول السرخسي»(۱: ١١۱)ء‏ و«شرح ابن ملك على المنار»(؟ : 
64» ونور الأنوار»(؟: ؟)ء و«شرح ابن العيني»(ص0١2)75‏ و««(ضوء الأنوار» 
(ص١١5),‏ و«فتح الغفار»(؟ : ۵ و«فوات تح الرحموت»(7 : /7ا9»ء وغيرها. 

وقد ذكر الإمام اللكنوي هذا المبحث في «تحفة الأخيار»(ص٤۸)‏ فقال : «وقد علم أن 

كثيراً من أصحابنا كصاحب «البناية»» وصاحب «التحرير»» وبجمر العلوم» وصاحب 


الدراسة الخامسة: فوائد لمن يطالعٌ الكتب الفقهيّة ۹۳ 
الإسفرائيني''' في «حواشيه»؛ وغیره". 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلقون عباراتهم في موضع اعتماداً على التقييد في محلّهء وقصدهم 
بذلك أن لا يدّعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب» وليعلم آنه لا صل إلا 
بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم » والأخذ عن الأشياخ'". كذا في «البحر الرائق». 


«الكشف»» و«التحقيق»» وصاحب «التبيين»:» وصاحب «الإصلاح والويضاح»» وصاحب 
«مرقاة الأصول»» وصاحب «المحيط»» وصاحب «الخلاصة»» وصاحب «النهر»» وأبى اليسر 
البَرْدوي» والطحطاوي» وغيرهم» E SE E‏ 
وجعلوه مما يلام تاركه؛ بل جعله صاحب «البناية» ما يعاقب» وصرح ابن البمام في «التحرير» 
بأن سنة بعض الخلفاء أيضا كذلك». 
ومن الأدلة على اعتبار فعل الصحابة © وأقوالبم من السئة ما روي عن العرباض بن 

سارية 45 : قال 45: «مّن يعش متكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومُحدثات الأمورء 
فإن كلمحدثة بدعة»› وكل بدعة ضلالة» في «سنئن أبي داود»(؟ : ٠).ء‏ و«سنن 
الترمذي»(0: »)٤٤‏ وصححهء و«سئن ابن ماجة»(1 : :)١0‏ و«مسند أحمد»(4 : 557١)غ»‏ 
و«(صحيح ابن حبان»(۱: ۱۷۸). وعن حذيفة ذفن » قال يي: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر و عمر» في «سنن الترمذي»(0 : ›)1٠۹‏ وحسنه. 

)١(‏ لعلّه : إبراهيم بن صدر الدين الاسفرائيني» عصام الدين(ت١16ه).‏ سبقت ترجمته. 

(') ينظر: «كشف الأسرار»(؟ : 7؛ و<تبيين الحقائق»(١‏ : ,)58١‏ و«أدب الاختلاف»(ص 
4 » و«المد خل»(ص777): وغيرها. 

() فی «رد المحتار»(١‏ : 0°( «قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه» قال الرحمتي : وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا 
على التقييد في محله. قال في «البحر»: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم 
عليه بالركب» وليعلم أنه لا نمحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن 
الأشياخ. اه». 


۹٤ 
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فائدة: 
© قد يطلق السئة''' ويراذ به المستحب”'' ويالعكس» ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة 


)١(‏ إن السنة في الاصطلاح الشرعي تطلق على معان» منها 


الشريعة» وبهذا المعنى وقع في قولبم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة. 

ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي يل غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير. 

ماثبت بالسنةء وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة 4# أن الوتر سنة » وعليه يبحمل 
قولهم: عيدان اجتمعا: أحدهما: فرض» والآخر سنة: أي واجب بالسنة» والمراد بالسنة 
هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. 

ما يعم النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب. 

النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. 

الطريقة المسلوكة في الدين» فالمراد الطريقة المتبعة في الدين» أو أن ثبوت ذلك الأمر كان عن 
طريق السنة النبوية. 

الطريقة ة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض »> ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب 
عليه النبي كلك ولم يتركه إلا نادراء أو واظب عديه الصحابة #؛ كصلاة التراويح. ينظر: 
«كشاف مصطلحات الفنون»(١‏ : 91/94 - 4/7)ء و«سبيل الوصول»(ص754). 


() ويقابل المستحب كراهة التنزيه » ففي «البحر»(١‏ : 5 75): «هو مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنها في 


مقابلة المستحب». وفي «منحة الخالق»(؟ : 70): «في ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه 
ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة 
المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك ولا مانع من أن تكون الكراهة كذلك تأمل » 
ثم رأيت في «شرح المنية» ما نصه : «فالحاصل أن المستحب في حق الكل وصل السنة بالمكتوية 
من غير تأخير إلا أن الممتحب في حق الإمام أشد حتى يؤدي تأخيره إلى الكراهة لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء بخلاف المقتدي والمنفرد» ونظير هذا قولهم : يستحب الأذان والإقامة لمسافر 
ولمن يصلي في بيته في المصر ويكره تركهما للأول دون الثاني» فعلِم أن مراتب الاستحباب 
متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض») ه . ومثله في «شرح الباقاني». 

وحينئلٍ فيكون بعض المستحبات تركها مكروها تنزيها» وبعضها غير مكروه» ومنه: الأكل 
بوه الاسحو» تددو N ER‏ لا يكره مع أن التأخير مستحبء والمراد 

فى الكتزاعة اصيلا خلافا لما قدمتاء عن يعض السا لما سيأتي في باب العيد من قوله : : لأن 
الكراهة لا بد لها من دليل خاص... وبذلك يندفع الإشكال ؛ لأن المكروه تنزيها الذي ثبتت 
كراهته بالدليل يكون خلاف الأولى» ولا يلزم من كون الشيء خلاف الأولى ا 
تنزيهاً ما لم يوجد دليل الكراهة. والحاصل أن خلاف الأولى أعم من المكروه تنزيها وترك 


الدراسة الخامسة: فوائدٌ لمن يطالعٌ الكتبّ الفقهيّة ۹٥‏ 
والمقاليّة. كما في «البحر الرائق»'''» وغيره. 
فائدة: 
© كثيرا ما يطلقٌ الواجب ويراد به أعمٌ منه ومن الفرض. كما قالوا في «بحصث 
الصيام»؛ وغيره» والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن» فيطلقون على 
ما لا يصح الشيء بدونهء وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض ن الصلا 


التحريمة» وقد يطلق على ما ليس بفرض » ولا شرط. كذا في «شرح النية»» وار 
امحتاں»» وغيرهما. 


هة 
س 
د 


فائدة: 

© المراد بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكرء وعمر» وعثمان»ء وعلي 
ذ. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح. 
فائدة: 

© الصحابة # وإن كان في الأصل مصدراء لكئّه غلب استعماله على من ] 
بالنبي ول ورآه ولو حكماء ومات على الإيمان» هذا هو المشهور في تعريفهم , 
وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول”". 


المت ن ا ال ل قا کرد مکو ها رة ود دیل 
الكراهة وإلا فلا». 
)١(‏ «البحر الرائق»(7: 80 - 87): وعبارته: «قوله : وهوسنة » وعند التوقان واجب بيان 
لصفته أما الأول فالمراد به السنة المؤكدة على الأصحء وهو محمل من أطلق الاستحباب» 
وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة كذا في فتح القدير». 

(0) في «رد المحتار»(١‏ : 5». وعبارته : «قد يطلق المرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس 
بركن ولا شرط ( قوله من فرائضها ) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط 
الخارج عنهاء فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي» وكثيرا 
مايطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة» وقدمنا في أوائل كتاب الطهارة عن 
«شرح المنية» أنه قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب القيام والركوع 
والسجود والقعدة» 

(۳) في «مختصر الجرجاني» (ص0758): «الصحابي: مسلم رأى النبي َء وقال الأصوليون: من 
طالت مجالسته». وتفصيل الاختلاف في تعريفه يطلب في كتب المصطلح لاسيما في «ظفر 
الأماني»2(ص078) وما بعدها 
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فائدة: 
© الصدرٌ الأوّل: لا يقال إلا على السلف الصالحء وهم أصحابُ القرون الثلاثة 


ا كذا ف «شن الغارة» لابن ارا 
س س مي 


(1) يطلق الصدر الأول على أمرين إجمالا : 

الأول: القرون الأولى كما ذكر المصنف» ويؤيده ما في «العناية»(۷: :)١٠١‏ «والمعتبر الاختلاف قي 
الصدر الأول» معناه أن الاختلاف الذي يجعل ا محل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذي كان بين 
الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم » وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه بما يخالف 
رأي من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه». 

الثاني : يطلق على الصحابة #: فحسب كما في «الفصول في علم الأصول»(: : 77): («لا خلاف 
بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام 
الحوادث»: وفي «أحكام القرآن»للجصاص ١(‏ : 777): «روي عن جماعة من الصدر الأول 
والتابعين تجويز الوصية للأجانب» ٠‏ 

(؟) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر المينَمِيَ السسّعْدِي الي أبو العباس » شهاب الدينء 
نسبة إلى محلة أبي المِيْتّم من إقليم EY‏ قال المدروضيق: الشيخ الإمام خاتمة أهل 
الفتيا والتدريس» كان بمرا في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء. من مؤلفاته : «تحفة المحتاج 
شرح المنهاج», و«الجوهر المنظم في زبارة قبر النبي المكرم»: و«الخيرات الحسان في مناقب 
النعمان»» (۹۰۹ - 1/5ا9ه). ينظر: «النور السافر»(ص08؟ - 3517). «التعليقات السنية» 
(ص١١:‏ -؟5١14).‏ 


الدراسة السادسة 
ذكر تراجم: مصنّف«الوقاية) 
وصدر الشريعه شارح «الوقاية) 
وآبائهما وأجدادهما 
مع ذكر نسبهما ونسبتهما 
قال عبد المولى الدّمياطي”"' في «تعاليق الأنوار على الدرّ المختار»: «رأيت في 
مسلسلات شيخنا السيد ری الي د لست صدر الشريعة» وأنّه عبيد الله بن 
اعرد ادق فاح الاقرسة مدر بن ر ال ا کر اکب ین بان انی ا 
المكارم عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمد بن 
جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن حبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
الصحابي الأنصاري المحبوبي. 
قال شيخنا: كذا رأيت نسبه في «ناريخ بُخارا»» وهو أخذ عن جذه نحمود عن 
والده أحمد عن والده جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بع المحوبي: وأحمد هذا هو 
صاحب «الفروق» المسمى ب«التلقيح» ». انتهى كلام الدمياطي. 
وقال الكفوي الرومي في كتاب «أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان 
المختار»'" : «الإمامُ العلامة صدرٌ الشريعة عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن 
صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين المحبوبي » صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 


)١(‏ هو عبد المولى بن عبد الله الدّمياطي؛ بكسر الدال نسبة إلى بلدة دمياط من تلامذة السيد أحمد 
الطحطاوي المصري » محشي «الدر المختار»» ذكر في ديباجة «حاشيته» : إِنّْه شرع فيه ليلة 
الأربعاء لخمس وعشرين مضت من ذي الحجة سنة (1777)» وذكر في أواخرها أنه فرغ منه 
يوم الجمعة ثالث الجمادى الثانية سنة .)١77(‏ منه رحمه الله. 

(1) وهو محمد بن محمد بن محمد عبد الرزاق» الشهير بمرتضى الحسيني البندي الأصل» الزّبيدي 
المصري الحنفي. من مؤلفاته : «عقد الجواهر المنيفة في أدلة مذهب ا حنيفة» » .و«تاج العروس 
شرح القاموس»»؛ و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم», 4١١50(‏ 80١5١اه).‏ 
ينظر: «معجم المؤلفين»(”؟: .)18١‏ «القول الجازم»(ص١١).‏ 

(©) «كتائب أعلام الأخيان»(ق787 /أ). 
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a‏ 

وهو الإمام لمق عليهء والعلأمةٌ المختلف إليهء حافظ قوانين الشريعة» ملخّص 
مشكلات الفرع والأصل» شيخ الفروع والأصولء عالم المعقول والمنقول» فقيه 
أصولي خلافي جدلي: تحدّث مفسّرء نحوي لغوي أديب» نظار متكلّم منطقي» عظيم 
القدر جليل المحل؛ كثيرٌ العلم يضرب به المثل» غذي بالعلم والأدب» وارث المجد عن 
أب فأب» نشأ في حجر الفضل» ونال العلى» وحمل على أكتاف”'' الفقهاء» كفل به 
وربّاه جدّه في صباهء فسَّعِدَ جدُه”" وأنجبح”' جدّه”»؛ حتى صار محرزا قصب السبق في 
الفروع والأصول. 

أخدّ العلم عن جذه تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد آبن عبيد الله 
امحبوبي]”" عن أبيه جمال الدين الحبوبي عن الشيخ الإمام المفتي إمام زَادَه'' عن عماد 





)١(‏ أي كتاب «شرح الوقاية» مشهور بين الطلبة باسم مؤلفه صدر الشريعة. 

(۲) المثبت من «الکتائب»(ق۲۸۷/أ)» وف الأصل : أكناف» وفي «المصباح المنيرن»(؟ 5 0): «الكئف 
بفتحتين الجانب » والجمع أكناف» واكتنفه القوم كانوا منه يمنة ويسرة». 

(۳) الحد: بفتح الجيم : أبو الأب أو أبو الأم؛ أو البَحْتْ والحظوة؛ أوالحظ والرّزق» أو العظمة. 
والجد: بكسر الجيم : الاجتهاد في الأمر وضد البزل. قال عبد الحليم اللكنوي: بكسر اجيم : 
أي قرن الله اجتهاده في تأليف هذا الشرح بالسعادة. وقال التفتازاني : وأما بفتح الجيم ففيه 
إيهام لأنه محتمل لما ذكر. ينظر: «لسان العرب»(١‏ : 55٠9‏ - 01۱). «القاموس»(۱: ۲۹۱). 
«التلويح»(١‏ : »)٤‏ و«نهاية النقاية»(۲ : )٤‏ 

(6) أننجح: بمعنى صار ذا مجح » وأنجح الحاجة قضاها. ينظر: «مختار الصحاح)(ص1435). 

(5) وهي محتمل كالأولى» والحملة كسابقتها دعائية. 

)١(‏ المثبت من «الكتائب»(78173 /أ) »2 وفي الأصل : عن أبيه صدر الشريعة. 

(0) هو ركن الإسلام؛ محمّد بن أبي بكر الواعظ المعروف بإمام زاده الجوغي » نسبة إلى جوغ» بضم 
الجيم الفارسية: قرية من قرى سَمَرْقنْدء مؤلف «شرعة الإسلام»» المتوفى سنة (2۷۳)» على 
ما قي ««کشف الظنون»(۲ : °( 

وشيخه عماد الدين بن شمس الأئمّة الزَرَنْجَريَ» بفتح الزاي المعجمة» ثم راء مهملة 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم راء مهملة نسبة إلى زَرَنْجَر: معرب زرنكر: 
قرية من قرى بخارا كانت وفاته سنة .)٥۸٤(‏ 

وأبوه شمس الأئمّة بكر بن محمّد بن علي » توفي سنة (؟015). 

وشبيكه السرشيى وكذا شيخ الكلرائق سياتى ذكزهها: 
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الدين عن أبيه شمس الأئمة الزرلجري عن شمس الأئمة السرخسي فن شس الا ئة 
الَلوانِي؛ عن القاضي أبي علي النّسَئِيّ» عن أبي بكر محمد بن الفضل» عن 
٠ 00‏ عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير » عن أبيه عن محمّد عن أبي 

ركان ذا عي بييد تفائس جدًه وجمع فوائده؛ شرح كتاب «الوقلةه من 
فضا جد ه تاج الشريعة وهو أحسن شروحه؛ واختصر ر «الوقاية» وسماه «النقاية»» 
وألف في الأصول متنا لطيفاً سمّاه «التنقيح»» ثمّ صئّفَ شرحاً نفيسا سمّاه «التوضيح»» 
وله «المققدمات الأرر بعة» و«تعديل العلوم»: و«الشروط»» و«لحاضر »؛ مات سنة سبع 
وأربعين وسبعمئة» ومرقده ومرقدٌ والديه وأولادُه وأجدادُ والديه كلهم في شرع آبار 
بخارا. 

وأما جده أبو أبيه تاج الشريعة» وأبو والدته برهان الدين» فإنّهما ماتا في كرمان 
ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقي - الخطيب بالمديئة المنورة - الذي يرفع نسبه إلى قاضي 
ا 

وتفقه عليه حافظ الحقّ والدين أبو طاهر محمّد بن محمّد بن الحسن بن علي“ 
الطاهري, ووقع للشيخ أبي طاهر الإجازة من صدر الشريعة في بخارا سنة خمس 
وأربعين وسبعمئة. 

وأخ الفقه عنه''' صاحب «فصل الخطاب» محمد بن محمد البُخاري”" الشهير 





شيخه أبو على النّسَمَىٌّ مات سنة (474). 
کک وکو دن ا مات سنة (۳۸۱). 
وشيخه عبد الله بن محمّدء المعروف بالأاستاذ السبذموني» نسبة إلى سبَدمُونَ بضم السينٌ 
المهملةء أو فتحهاء و ا ا 0 ثم ميم مضمومة»› ثم واوء 
ثم نون: : قرية من قرى بخاراء توفي سنة (715). 
وشيخه أبو عبد الله محمدء مات سنة (511). 
وأبوه أحمد بن حفص من كبار تلامذة الإمام محمّد» وقد بسطت 3 تراجمهم في «الموائد 
البهيّة في تراجم الحنفية». منه رحمه الله. 
() العبارة في «الکتائب»( ق۲۸۷ /ب) : «كذا ذكره عبد الباقي بمدينة رسول الله ل الذي يرفع نسبه 
إلى القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان» وقد اشتهر بقاضي خان زاده بالمدينة خطيباً بمسجد 
الرسول صي8). 
(۲) أي عن حافظ الحق محمد بن محمد . 


a‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بخواجه بارساء ووقع له الإجازة منه سنة ست وسبعين في بخارا. ذكره صاحب 
«الشقائق الثعمانية»”" في ذكر إلياس بن يحبى الرومي””". انتهى كلام الكفوي”'. 

وقال الكفوي أيضاً في «الكتيبة الثالثة عشر»: «الشيخ الإمامُ تاج الشريعة محمود 
ابن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. 

أخذ الفقه عن أبيه صدر الشريعة ث شمس الدين أحمدء عالم فاضل > حریر 
كامل» بحر زاخرء وحبر فاخرء بارع ورع متورع » محقق مدقق» صاحب التصانيف 
الجليلة» منها: كتاب «الوقاية» التي انتخبها من «الهداية»» و«الفتاوى»؛ و«الواقعات»؛ 
وضكنيا لابين ار ا ع وله : «شرح المداية»» 
وهو شرح مقبول بين الفضلاء» تداولته أيدي العلماء. انتهى. 

وقال 8 في «الكتيبة الثانية عشر»: : «الشيخ الإمام نويدر الغويدة شين الدوة 
أ جال ال ع ان ار هة ين احا المصوضي: أخذ العلم عن أبيه 
جمال الدين عن الشيخ إمام رَاده ركن الإسلام» محمد بن أبي بكر الواعظ » صاحب 


(0 





«شرعة الإسلام» 

وكان من كبار العلماء؛ وبلغ في حياة أبيه في الفقاهة مبلغا كاملاء وله قدرة في 
الأصول» وتفقه عليه ابنه تاج الشريعة حمود» وله كتاب «تلقيح العقول في الفروق». 
اي 





)١(‏ المتوفى بالمدينة الطيبة سنة (۸۲۲). منه رحمه اللّه. 

(۲) هو أحمد بن مصطفى » الشهير بطاشكبرى زاده» المتوفى سنة (/47)» لا سنة (435). كما في 
«إتحاف النبلاء» لبعض أفاضل عصرنا > عند ذكر «أربعينه». وترجمته «مبسوطة» في «العقد 
المنظوم في ذكر أفاضل الروم»(ص7175 - 5٠‏ 7). منه رحمه الله. 

(۳) «الشقائق النعمانية»(! ص .)١15‏ 

(:) من «كتائب أعلام الأخيار»(ق5817؟ /ب). 

(0) من «أعلام الأخيار»(5503؟/1). 

(7) قال الإمام اللكنوي: قد طالعت «شرعة الإسلام» فوجدته كتاباً نفيساً مُشتملا على المسائل 
الفقهية» والآداب الصوفية » إلا أنه مُشتملٌ على كثير من الأحاديث المختلفة» والأخبار الواهية 
المنكرة» (ت۷۳٥ه).‏ ينظر: «الفوائد»2(ص>577): و«الکشف»(۲: »)٠٠٤٤‏ و«الجواهر» 
)¥ °( 

(0) في «تاج التراجم»(ص6١١).‏ 

(6) من «كتائب أعلام الأخيار»(ق/7717” /أ). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ا ١٠١١‏ 

وفي كتاب «العبر بأخبار من غبر» لشيخ الإسلام أبي عبد الله شمس الدين محمد 
ابن خود ادي 
الدين المحبوبي البخاري» ف مدقا روزا انين وأحد من انتهت إليه معرفة 
المذهب» أخذ عن أبي العلاء عمر بن بكر بن محمد الزرّجري عن أبيه شمس | الأئمةع 
وتفقه إيضاً على قاضي خان الأورْجَنْدِي . توفي ببّخارا في جمادى الأولى عن أربع 
وان م 





في وقائع سنة (ثلاثين وستمئة) : «توفي عبيد الله بن إبراهيم جمال 


قلت: استفيدت من هذه العبارات أمور: 

الأوّل: إن الشارح والمصئّف من أولادٍ سيّدنا عبادة بن الصامت الأنصاري ؛ ولذا 
يقال له العبادي: 2 ذكره ابن الأثير الجزري”" في «جامع الأصول»: «عبادة 

بضم العين - ابن الصام- د لسرا > أبن ارم > فت دوكر انار 
Ra 0‏ 
الخزرج الأنصاري الْحَرْرجي» كان نقيباً شهدَ العَقبة الأولىء :وكيد يدر والمشاهد كلها 
نم و هة هر إن امتا قاط ومعلا > فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين » 
ومات بها في الرملة في بيت المقدس سنة (أربع وثلاثين»» وقيل: إنه آقام إلى زمان 
7 

الثاني : إن الَحْبُوبيٌ الذي يطلق على تاج الشريعة وآبائه - كما ترى الحنفية 
يقولون: في «فروق» الْحْبُوبِيَ كذاء وقال تاج الشريعة الَحبوبي في «شرح المداية» كذاء 
ونحو ذلك نسبة إلى محبوب» أحد أجدادهم. 

الثالث: إن لقب شارح «الوقاية» عبيد الله» ولقب والد جده من قبل الأب»ء وهو 


وهر عدن دامن مان ين فار بن غهد اه ار كهاتي الأصل الداروقي :المي 
الدهَبي الشافعي» من مؤلفاته : «سير أعلام النبلاء»» و«العبر»» «تاريخ الإسلام»» ٩۷۳(‏ - 
۸ ه). ينظر: «الدرر الكامنة»(۳: ۳۳٣۹‏ - ۳۳۸)ء و«فوات الوفیات»(۳: ٠٠١‏ - 
2375؛ و«طبقات الأسنوي»(۱: ۲۸۲ - ۲۷۳). 

(۲) من «العبر بأخبار من غبر»(0 : 1°{ 

(۳) هو أبو السعادات» مبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمرء 
مؤلف «جامع الأصول»» و««لنهاية في غريب الحديث»» وغيرهما » المتوفى سنة (107). منه 
رحمه الله. سبقت ترجمته. 


(5) ينظر: «تاريخ دمشق»(757: 151). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أحمد بن جمال الدين الحبوبي واحد» وهو صدر الشريعة» والفرق أن شارح الوقاية 
يعرف بصدر الشريعة الأصغرء وصدر الشريعة الثاني» وأبو جدّه يعرف بصدر الشريعة 
اکر ومر ا الأول 

والرابع : إن عَم شارح «الوقاية»» وعَلّم والد صدر الشريعة الأكبر واحد» وهو 
عبيد الله مصغرا. 

والخامس : إن تاج الشريعة لقب لحد شارح «الوقاية» من قبل أبيه» واسمه 
حمود» وهو المؤلف لد«وقاية»› و«شرح الهداية», وهو الأستادٌ لشارع «الوقاية»» وقد 
E TS‏ 
مختلفة كما بسطناها مع ما لبا وما عليها في «مقدمة السعاية»'" '» وفي «الفوائد البهيّة في 
تراجم الحنفية»" : 

١‏ مها إن الأزنيقي ذكر في «مدينة العلوم» عند ذكر «التنقيح» و«التوضيح» 
Es‏ : «إِنَّ تاج الشريعة هو محمودٌ بن عبيد الله بن حمود المحبوبي» 
ولول لد«وقاية» ول«شرح المداية» المسمى ب«نهاية الكفاية» ». فهذا كما 
ترى يخالف ما مر بوجهين: 
أحدهما: إِنّه جعل عبيد الله المحبُوبِيَ والد تاج الشريعة» وحذف صدر الشريعة 

الاک اتد مالين 
وثانيهما: إِنّه سمّى والد عبيد الله بمحمودء مع أنّ ما سبق دل على أنّ اسمّه 
اراق 

؟. ومنها: إِنّ علياً القاري المكيّ ذكرّ في حرف الميم من كتابة «الأثمار الجنية في 
طبقات الحنفية»: «مسعود ين أحمدء العلامة صدر الشريعة الجامع للفضائل 
الجميلة والشمائل الجليلة»'”". 
فهذا كما ترى مشتملٌ على ما لا يخفى ؛ فان صدرٌ الشريعة ليس لقب مسعود بن 

أحمد» بل لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة» ولوالد تاج الشريعة أحمد. 





.)١ - ۲ «مقدمة السعاية»(۱:‎ )١( 
.)۳۳۹ - ۱۸۹۰۳۳۸ - ۱۸٥ص (؟) «الفوائد البھیة)(‎ 
انتهى من «الأثمار الجنية»( ق١٠ /ب).‎ )9( 





الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ١.‏ 


زاف امو اده بل ما مرد كما أو عمر كما 


. ومنها: إِنّهِ سمّى صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»'” تاج 
الشريعة عند ذكر «الكفاية شرح المداية» بمحمود بن عبيد الله بن حمود“. 
وهذا خطؤه لا يخفى ؛ فإنٌ والد تاج الشريعة هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن 
عبید الله » لا عبيد الله» ووالد عبيد الله ليس اسمه ما ذكره»؛ بل اسمه إبراهيم. 
.٤‏ ومنها: إله سمى صاحب «الكشف» تاج الشريعة عند ذكر شراح «الهداية» بعمر 
ابن صدر الشريعة الأوّل عبيد الله الحبوبيى. 
وهذا مشتمل على تناقض وتساهل : 
ما التناقض ففي تسمية تاج الشريعة مرّة بمحمود» ومرّة بعمر. 
وأمّا التساهلٌ ففي جعل صدر الشريعة لقبا لعبيد الله» وجعله والدا لتاج الشريعة 
SS‏ 
: ومنها إن القهُستَانِي أحد شراح «مختصر الوقاية» ذكر في «شرحه» في نسب 
ا «الكقاية عفر الونايةة وهو صدر الشريعة الأصغر شارح «الوقاية» : 
«إنّه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن 


محمود بن محمد المحبوبي»”". 
وذكر في نسب صاحب «الوقاية»: «إنه محمود بن صدر الشريعة عبيد الله بن 
حمود بن a‏ ا 


وفيه مخالفة لما دلت عليه كلمات الثقات من وجوه: 
أنخذها: إن ضند و الشويعة لننن لقنا عبد اللنانز لكيعة العبين» 


)١(‏ (صه4). 

(؟) (ص"١٠).‏ 

(*) هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني » الشهير بحاجي خليفة » وملا كاتب جلبي » المتوفى سنة 
.)١١50/(‏ منه رحمه الله. 

(؟) انتهى من «كشف الظنون»(؟ : .)5١75‏ 

() انتهى من «كشف الظنون»(۲ : ۲۰۳۳). 

(10) انتهى من «جامع الرموز»(١‏ : 4). 

( انتهى من «جامع الرموز»( ص١‏ : .)٠١‏ 


.6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وثانيها: إن والد تاج الشريعة ليس عبيد الله» بل بينهما أحمد. 
وثالثها : إنه ليس والد عبيد الله حمود بن محمد» بل إبراهيم بن أحمد. 
واعلم أنّ هاهنا اختلافا آخرء وهو أنّهم انفقوا على أن علم مؤلف «الوقاية» 
محمودء كيف لا وقد صرح به تلميذه وشارح كلامه في ديباجة «مختصر الوقاية» حيث 
قال: «وبعد؛ فإنّ العبد المتوسل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن 
مسعود بن تاج الشريعة سعد جدهء يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الرباني» 
والعامل الصمداني؛ برهان الشريعة والحق والدين: محمود بن صدر الشريعة جزاه الله 
عني وعن سائر المسلمين خيرٌ الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل 
المداية»... »الخ . ۰ 
واختلفوا: 
.١‏ في أنّه جد صحيح للشارح أو جد فاسد له. 
۲. وف أن شارح «المداية» تاج الشريعة» هل هو المؤلف «للوقاية» أم غيره. 
*. وفي أن تاج الشريعة هل علمه محمود أو غيره» مع اتفاقهم على أن الحبوبي شارح 
«البداية» هو تاج الشريعة لا غيره؛ وعلى أنّ تاج الشريعة لقب لحد الشارح من 


قبل الأب لا من جانب الأم. 

٠. ۰ ٠.‏ ع 2 2220 س 

فكلام الكفوي في «طبقاته»: في ترجمة'' صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن 
مسحعود. 


500 لزع الى 1 38 8 5 8 
المتوفى سنة ثلاثين وستمئة - على ما مر نقله عن «عبر»“ الذهبي: أو سنة ثمانين 
وستمئة على ما في «طبقات الحنفيّة» لعلى القاري. 


(١)انتهى‏ من «مختصر الوقاية» اھ ب«النقاية»)(ص۳). 
(۲) قي «کتائب اعلام الأخیار»(ق ۲۸۷ .)١/‏ 


(7) من «كتائب أعلام الأخیاں»( ق٥٦٠۲‏ /). 
)€3 «العبر بأخبار من غبر»(0 : .)١١١‏ 
(0) في «الأثغار الجنية في طبقات الحنفية»(03 7/ب): «عبيد الله بن إبراهيم ا حبوبي » المعروف باي 


حنيفة الشامى , مات سنة اثنتين وستمئة). 


الدراسة السادسة: ترجمة مؤلف الوقاية وشارحها ١.6‏ 

وق تة ضر لر الاك تفس الدين أحمد ين هييل الله المحبوبي , 
مؤلف «تلقيح العقوك ف المؤوق». 

وفي ترجمة تاج الشريعة. 

وفي ترجمة إلياس بن يحيى الرومي. 

وفي ترجمة حافظ الدين الطاهري محمد بن محمد. 

SS 

5 على أن تاج الشريعة جد شارح «الوقاية» من قبل الأب ا محمود بن 

و ا يعة الأكبر أحمد» وأنّه المؤلف ل«شرح المداية» و«الواقعات» و«الفتاوى»؛ 
وأنّه هو المؤلف لل«وقاية» ألفها لأجل ابن ابنه وتلميذه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر. 

ويوافقه كلام صاحب «مدينة العلوم» في أنّ مؤلف «الوقاية» تاج الشريعة محمود 
الجد الصحيح لشار ح «الوقاية» وأستاذه» وأنه شار ِ «البداية». 

وأمّا كلام القهُستَانِيَّ في «جامع الرموز»' " فيدلَ على أن الج الصحيح لشارح 
«الوقاية» يعني تاج الشريعة اسمه عمر بن صدر الشريعة لحمل ومو لك و 
فاسد للشارح › وهو مرد در اشر ة أحمد ولقبه برهان الشريعة» وهو 
الأستاذ لشارح «الوقاية» صدر الشريعة الأصغر ابن بنته» وصتّفه لأجله» ويؤيده كلام 
صاحب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» عند ذكر شروح «الهداية»: «ومن 
الشروح شرح الشيخ الإمام: تاج اللشريعة عمو سن عيدو الشريعة الأول المحويي 
الحنفيَء وسمّاها «نهاية الكفاية في دراية البداية» أوّله: نصر من الله وفتح قريب» هو 
الحمود جل شأنه... الخء وقال في آخر «كتاب الإيمان»: أتم تحرير فوائد كتاب الإيمان 
أو غك اه عفر بن ضدر الشريعة ف الع شان سه لات محف وه ھی 

وهذه العبارة التي نقلها من آخر «كتاب الإيمان» من «شرح المداية»» يؤيده ما 
ذكره القهستاني تأييدا عظيماء فإنّها صريحة في أنّ اسم شارح «الهداية»: عمر بن صدر 
الشريعة الأكبر. 


)١(‏ من «كتائب أعلام الأخيار»(583؟؟ /ب). 


(۲) أي كلام الكفوي في ترجمة كل هؤلاء يدل على... 
(۳( «جامح الرموز»(١: .)١‏ 
)٤(‏ من «کشف الظنون»(۲: .)۲٠۳۳‏ 


۱۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقد انمق المؤرّخون"'' وشراح «البداية» وغيرهم”' على أن «شرح البداية» لتاج 
الشريعة› فثبت أن اسم تاج الشريعة عمر. 
وقد اتفقوا أيضا على أن تاج الشريعة جد صحيح لصدر الشريعة الأصغرء وعلى 
أن صاحب ار اسمه محمودء فثبت أنّه غير شارح «الہداية» جد فاس لهء 
وكلاهما: : يعني جد شارح «الوقاية» الصحيح تاج الشريعة: والفاسد برهان الشريعة 


أخوان اينان لصدر الشريعة الأكبر. 
مي دي مي 





)١(‏ مثل صاحب «مفتاح السعادة»(؟: ,)75١- 55٠‏ و«الكشف»(7: 77١7)ء‏ و«هدية 
العارفين»(١‏ : 0741 و«معجم المؤلفين»(7: 007). 

() منهم : العيني في مواضع كثيرة جدا من «البناية»؛ ومنهم ابن البمام في )١١(‏ مواضع في «فتح 
القدير» منها(۸: ١٠)ء‏ ومنهم قاضي زاده في (91) موضعاً في «نتائج الأفكار»منها(١٠‏ : 
01۲(< ومنهم ابن نجيم في (7") موضع في«البحر» منها (۸ : 1 ومنهم : ملا خسرو في 
(4) مواضع في«درر الحكام»(١:‏ 2)507 ومنهم: شيخ زاده في (۳) مواضع في «مجمع الأنهر» 
منها(ا : »)٤1۸‏ ومنهم : الشرنبلالي قي (۲۸) موضعا من «الشرنبلالية»(۲: ۳۷)ء 
ومنهم : مؤلفو «الفتاوى المندية»(7: 2)9 ومنهم: : الخادمي في (*) مواضع في «بريقة 
نمحمودية» منها(؟: ٠١‏ ٠))ء‏ ومنهم: : ابن عابدين في )١١(‏ موضعاً في«رد المحتار»(7 : 0\0( 
وقي موضعين في «العقود الدرية» منهما(؟ : /ا١١),2‏ وفي (1) مواضع في «منحة الخالق» منها 
(۲: 2) وغيرهم. 


الدراسة السابعة 


2 تراجم طائفة من شراح «الوقاية» 

قد مر أن «الوقاية» من المتون المعتبرة» وأنّ مؤلفه من الفقهاء الكمّلة ؛ فلذلك 
عكف عليه العلماء تعليقاً وتدریسا؛ وکتبوا عليه حواشي وشروحاء وقد بسطت في 
تراجمهم في «مقدمة السعاية»' '" ونذكرٌ هاهنا قدرا مختصرا منه مع زيادات : 

. فمنهم: علاء الدين الأسود الروض E E‏ 

عمر؛ لاش عن بلحي “فرع منةاسنة سبع وقاتين وفيعمنة أوله شرح 

حافلٌ لل«وقاية»' '" في مجلدين» صنّفه حين كان مدرّسا بمدرسه أزنيق في عهد 

العاطا ت ورا د عا ها التو ي و وكانت وفاته 

سنة نمانمئة. كذا في «كشف الظنون» » و«أعلام الأخيار»» و«الشقائق النعمانية 

في علماء الدولة العثمانية»””". 

3 ومنهم : المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرَشْْتاء الشهير بابن مَلَكء كان 
عالما فاضلاء ماهرا في جميع العلوم» له «شرح مجمع البحرين»؛ و«شرح مشارق 
الأنو ار » سماه ب«مبارق الأزهار»» و«شرح المنار»» و«رسالة في التصوف»»› وألف 
شرحا «للوقاية» لکن لم فق له تبييضهء نة ات مكو اد عة كذافي 
«الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»" لشمس الدين السخاوي"» 


.)١۹ - ٩ «مقدمة السعاية»(۱:‎ )١( 

(0) «المغني في أصول الفقه» لعمر بن محمد بن عمر التّازي الحْجَنْدِي النْقِي » > أبو محمد» جلال 
الدين» من مؤلفاته: «شرح المغني»» و«حواش على الهداية»» (ت191ه). ينظر: 
«تاج»(ص۲۲۰). «طبقات طاشکبری»(ص۱۲۲). «الفوائد»( ص٥٤۲‏ - .)۲٤١‏ «معجم 
المۆلفین»(۲ : 0۷7 - 0۷۷). «الکشف»(۲: .)۱۷٤۹‏ 

(۳) قال طاشكبرى زاده في «الشقائق»(ص 9): وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية» 
رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

(؟:) «الكشف)(؟ : .)١7/59‏ 

(0) «الشقائق النعمانية»( ص 9)» وينظر: «الفوائد البهية»( ص75 - 57/0؟)»: و«مقدمة منتهى 
النقاية»(١:‏ ۷۲). 

() «الضوء اللامع»(٤‏ : ۳۲۹). 

(۷) هو محمد بن عبد الرحمن المصري» من أهل سخاء قرية بمصر تلميذ الحافظ ابن حجر 


۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«الشقائق»”"' و«أعلام الأخيار»» و«كشف الظنون»“ 
000 
31 ومنهم : : السيد علي التومناتى الرومي» کان في موضع توقات من بلاد الروم ؛ 
ماح تلان الطر كايا لفك «شرح لمن العا و شر خا 
لل«زيج», مات في أواخر المئة الثامنة. كذا في «الشقائق ^“ 
ومنهم : علي الشهير بمصئفك بن مجد الدين محمد بن محمّد بن مسعود بن محمود 
e‏ 
الشافعي: الدع ل ا e‏ 
وألف من صغر سه تاليفا؛ ولذا اث شتهر بمصتفك» والكاف في لغة العجم 
اا «شرح 0 النحو» ,2 و«شرح آداب البحث»» و«شرح اللباب» و«شرح 
المطول» و«شرح شرح التفتازاني للمفتاح», و«حاشية التلويح», و«شرح القفصيدة 
البردة» » و«شرح قصيدة ابن سينا»» و«شرح الوقاية» و«شرح المداية» اقتا بعد سنة 
تسع وثلاثين وثمانمئة» وهي سنة سفره إلى هراة. 
ارس رداب اد روه راك لتر e‏ 
و«شرح شرح انسل ا للمفتاح»» و«حاشية شر ح المطالع»» وشرح قدر من 
«أصول فخر الإإسلام»» رسن الكشاف»» و«أنوار الحدائق»» و«حدائق الإيمان», 
و«تحفة السلاطين» هذه الثلاثة بالفارسية؛ و«التحفة المحمودية» بالفارسية في نصيحة 





الحسقلاني» له تصانيف جليلة في الحديث؛ كانت وفاته على ما في «النور السافر في أخبار 
القرن العاشر»» وغيره سنة اثنتين بعد تسعمئة» وما في «إتحاف التبلاء» لبعض أفاضل عصرنا 
آنه مات سنة سين ونمئة فغلط كما أوضحته مع البسط في ترجمته في «إبراز الغي الواقع في 
شفاء العی»(ص‌۲۷)» وغيره. منه رحمه الله. 

)١(‏ «الشقائق التعمانية»(ص:). 

(6) «الكشف»(؟: ,»)١1١١‏ وينظر: «الفوائد»(ص۱۸۱)»› و«دفع الغواية»(ص٦)»‏ و«مقدمة 
منتهى النقاية»(١‏ : 7/5). 

002 وقع في الأصل : التوقاتي » والمثبت من «الشقائق». 

0 «الشقائق النعمانية»(ص1۳)» وينظر: «دفع الغخواية»(١:‏ ۷)» و«مقدمة منتهى النقاية» 
(VT :۱)‏ 








الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية ۱۰۹ 
الوزراء» ألفه محمود باشا الوزير. 

وله «حاشية على شرح الوقاية لمندوالشريكة «وغيرذلك» وكانتوناته 
بقسطنطينية » سنة خمس وسبعين وثائمئة. كذا في «الشقائق النعمانيّة»'''. و«مدينة 
العلوم»» كاه نسل الکو ن ره م ا لی را2 الكفوي وغيره في 
«الفوائد البهية». 

۵. ومنهم: : السيّدُ السند العلامة الستند المشهور بالسيّد الشريف الجرجاني : على ی 
محمد بن علي ؛ أبو الحسن» زين الدين» الحسَيّنيّ» ولد في شعبان سنة أربعين بعد 
ا اتلم عن النور الطاؤسي شارح «المفتاح»؛ ومخلص الدين أبي 
ا خير علي بن قطب الدين الرازي»؛ وغيرهما من علماء بلاده. 
ودخل بلادَ مصر فأخة بها عن أكمل الدين البابرتي› مولن «الغناية خاشية 

البداية»» وعن مبارك شاه المنطقي. 

وبلغ رتبة عُليا من التحقيق؛ وفارً بالمرتبة القصوى من التدقيق » كاتف وفاته 
بشيراز يوم الأربعاء السادس من الربيع الأول من سنة ست عشرة بعد ثمافئة. 

ك ذكرها السّخاوي في «الضوء اللامع في أعيان القرن 
التاسع»» والكفوي في «أعلام الأخيار»؛ والسيوظي' في «بغية الوعاة في طبقات 
النحاة»» وغيرهم› »> منها: «رسالة في تقسيم الموجود»» و«رسالة في الحرف»؛ و«رسالة 
في الصوت»» ورسالة «صغرى» وأخرى «كبرى» في المنطق » و«رسالة في مناقب خواجه 
نقشبند»» و«رسالة في الوجود والعدم»» و«رسالة في الآفاق والأنفس»» و«رسالة في 
علم الأدوار». 

و«رسالة في الصرف»؛ و«رسالة في النحو»؛ و«شرح مختصر الأَبْمَرِي» الشهير 
بايسا غوجي » و«حاشية شرح الشمسية القطبي»» و«حاشية شرح المطالع»؛ و«حاشية 
شرح التجريد» للأصفهاني » و«شرح ملخص الجغميني»» و«حاشية شرح مختصر ابن 
الحاجب» للعضدء و«حاشية تفسير البيضاوي»» و«حاشية شرح حكمة العين»؛ 
و«شرح التذكرة في الميأة»» و«شرح الفرائض السراجية»» و«شرح الوقاية». 





(۱) «الشقائق»(ص ۱۰۰ - .)٠١۲‏ 
(۲) «الضوء ء اللامع»(0 (FY — PA:‏ 
(۳) جلال الدين › عبد الرحمن السيوطي المصري» المتوفى سنة (411). منه رحمه اللّه. 


11۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

و«شرح المواقف» و«شرح المفستاح» و«شرح الكافية»» و«حاشية تفسير 
البيضاوي»» و«حاشية مشكاة المصابيح»» و«حاشية خلاصة الطيبي في أصو 3 
الحديث»» و«حاشية العوارف»» و«حاشية المداية»» و«حاشية حكمة الإشراق» 
و«حاشية التحفة الشاهية»» و«حاشية شرح الكافية» للرضي 

و«حاشية المتوسط شرح الكفاية»» و«حاشية العوامل الجرجانية»» و«حاشية 
رسالة الوضع»» و«حاشية التلويح» أو «التوضيح»» و«حاشية إشكال التأسيس»› 
و«حاشية تحرير إقليدس»» و«رسالة في المناظرة»» و«رسالة في تعريفات الأشياء». 

و«حاشية شرح الطوالع»؛ و«حاشية شرح هداية الحكمة»» و«حاشية 
شرح الكافية» لنقره كارء و«حاشية 0 شك الإشارات» للطوسي› وغير ذلك› 
زل تشهد فو طبعه» وقوة ذكاوته» وله مع معاصره 
السعد التفتازاني مشاجرات ومناظرات»: وقد بسطت في ترجمتهما في «الفوائد 
ا 

1. ومنهم : محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي ؛ المتوفى سنة 
ست وتسعين وألف في ذي القعدة, نظم «الوقاية»» وفرع ار يو ونظم 
«المنار» کک وعلق على «تفسير البيضاوي»› 0 على شرح 
المواقف»' 0 في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»”" لمحمّد بن فضل 
الله المحبي الد ےا 

۷. ومنهم: E‏ الشهيرباين كمال؛ ألّف متنا 
مختصرا من «الوقاية» مع خيرات اه ب«الإصلاح»» ثم ضوع وان 
ب«الإيضاح»؛ وأشار فيهما إلى إيرادات ومسانحات على مؤلّف «الوقاية» 
وشارحه؛ وله تصانيف آخر تزيدٌ على مئة منها: متن في الأصول سمّاه «تغيير 


التنقيح» وشرحه. 


(۱) «الفوائد»( ص۲۱۲ - 554)»؛ وينظر: «الضوء اللامعم»( ص٥‏ : ۳۲۸ - ۳۳۰). 

(0) وقع في الأصل : شرح الموقف حواشي ي » والمثبت من «الخلاصة»(۳: .)٤۳۸‏ 

(۳) «خلاصة الأثر»(7: ۷ — (E‏ 

(4) وهو محمد أمين بن فضل الله بن حب الله المحبي الحمَوي الأصل الدمَشْقَى» من مؤلفاته : «قصد 
السبيل بمافي اللغة من الدخيل»: و«ما درل عليه في المضاف والمضاف إليه»» و«الأمثال», 
1۰٦۱)‏ -١١١١ه).ينظر:‏ «الأعلام»(7 : 1)). (معجم المؤلفين»(7: .)١65‏ 


الدراسة السابعة: تراجم شرّاح الوقاية انا 
ا ا يي ا | ين 


ومتن في الكلام وشرحه› ومتن في المعاني والبيان وشرحه» ومتن في الفرائض 


وشرحه» و«حاشية على شرح المفتاح» وعلى «المداية»» وعلى «تهافت الفلاسفة» 
خواجه زاده وغير ذلك› وكانت وفاته بقسطنطينية وهو مفت بها سنة أربعين وتسعمئة. 
كذا في «أعلام الأخيار»؛ وغيره» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في «الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية». 


.۸ 


ت 


ومنهم : و e‏ سمى 
شرحه ب«الحماية على شرح الوقاية»” ¢ 0 ني ذكره عند ذكر نحشي نحشي «شرح 
الوقاية». 


. وملهم: : محمد بن مصلح الدين القوجوي» المعروف بشيخ زاده الرومي » مدرس 


قسطنطينية » المخوفى ف:سيئة خميسين ولتسغمكة: انك «شرح الوقاية»» و«شرح 

المفتاح», و«شرح السراجية»» و«حاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. كذا 32 
O une‏ 

«الشقائق» 


. ومنهم : مؤلف «تنوير الأبصار» وشرحه «منح الغفار»»؛ شمس الذي عمدين 


ع مهس 


عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمّد المخطيب بن إبراهيم الخطيب التمرثاشيِي 
العَرّيّ» ذكر المجبي في «خلاصة الأثر»' : «إِنّه أخدٌ العلم ببلدة غرّة - بفتح 
الغين وتشديد الزاي المعجمتين بلد بفلسطين - عن الشمس محمد المشرقي 
المَرّي: مى الشافعةة ورحل إلى القاهرة اة ان وتسفين وتسعمعة» وتنقه 
بها على صاحب «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» زين بن تُجَيْم المصري, 
وأمين الدين ابن عبد العاليء وعلي بن الحنائي ؛ وغيرهم. 

وصار إماما كبيراء مرجع أرباب الفتوى» وألف «رسالة في علم الصرف»» 


و«منظومة ف التوحيد» و«شرحها»» و«شرح زاد الفقير» لابن البمام» و«شرح قصيدة 
بدء الأمالي»› و«شرح مختصر المنار»» و«شرح المنار» إلى باب الستة» وشرح قطعة من 
«الوقاية» » و«شرح الكنز» إلى باب الأيمان» و«حاشية الدرر شرح الغرر» إلى باب الحجع 


.)55 - «الفوائد»7(ص؟:‎ )١( 

(۲) ینظر : «الکشف)»(۲: ۲۰۲۱)»› و«دفع الغواية»(١‏ : »)٠١‏ و«منتهى النقاية»(١‏ : ؟/1). 
(۳) «الشقائق النعمانية»(ص .)۲٤١ - ۲٤٥‏ 

(5) «خلاصة الأثر»(5 : ۱۸ - .)۲١‏ 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«تحفة الأقران» منظومة في الفقه وشرحها «مواهب الرحمن». 

و«رسالة في خصائص العشرة المبشرة»؛ و«رسالة في عصمة الأنبياء»» و«رسالة في 
جواز الاستنابه في الخطبة»» و«رسالة في القراءة خلف الإمام»» و«النفائس في أخبار 
الكنائس»» و«مسعف الحكام على الأحكام»ء و«رسالة في مسح الخفين»» و«رسالة في 
دخول الحمام»» و«رسالة في النكاح بلفظ جوزتك»» و«رسالة قي النقود»» و«رسالة في 
أحكام الدرر»» وغير ذلك. 

وكانت وفاته في رجب سنة أربع وألف» والتمرًاشي نسبة إلى تماش - بضم التاء 
المثناة ا وضم الميم» وسكون الراء المهملة - قرية من قرى خوارزم. كذا 
السيّد أحمد المْحْطَاويالمصري 5 في «حواشي الدر المختار شرح تنوير الأبصار»"' ١‏ 
وذكر ابن عابدين #5 في «رد امحتار على الدرٌ المختار»'' ': إنّه نسبة إلى جده المسمى بهء 
وذكر في نسبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل ابن تُمرئاش. 
كه ومتيم: البلانة فضيح اللين لمرو لافطال 

شرحه في مجلدين, وهو شرح كافل بحل المغلقات» وله فيه مع الشارح صدر 

الشريعة مناقشات» ومن تصانيفه على ما ذكره في مواضع من «شرحه»: 

«حواشي شرح تلخيص المعاني والبيان»» و«شرح شمسية الحساب». 

وذكر في «كتاب الزكاة» بعد نقل كلام صدر الشريعة : «فانظر إلى هذا الذي أدرج 
في الإيمان ركنا آخر... الخ» أشان بهذا إلى جدي من جانب الأم» شيخ الإسلام الأعظم, 
إمام الأمة قي العالمء وير سم الدين بين الأمم» الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
0 الستعية الشففيل»+ > نظام الملة والشريعة والتقوى والدين» ا 

نشيخ السليه”' فإنه حقق في رسالته المسومة ب«تحقيق الإيمان»: أنّه لا بدّ في الإسلام 


.)١7 : ١(»ردلا «حاشية الطحطاوي على‎ )١( 

(؟) «رد المحتان»<١‏ : .)١5‏ 

(9) وقع في الأصل : ترجمه. 

(؛) قال اللكنوي في «دفع الغواية» :١(‏ ۷): «هو عصريه - أي صدر الشريعة - الشيخ نظام الدين 
عبد الر حيم الخوافي» الشهير بشيخ التسليم » وكان مُقيما بهراة مشغولاً بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المذكرء » لا يخاف في الله لومة لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه ويبجله e‏ 

وفوا قيضا فالعا وكان الشيخ يسمي الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم» وذكر 
فصيح الدين البروي في «شرح الوقاية» أنه جده من قبل الأم ؛ وقد رد على إيرادات صدر 





الدراسة السابعة: تراجم شراح الوقاية E‏ 
ا س ا ي 


من التسليم. »ا 


۲ 


.15 
.١ا/‎ 
.1۸ 


. ومنهم : المولى تحمد جد صاحب «الدرٌ المختار» علاء ا 
ذكره محمد أمين » الشهير بابن عابدين الشامي في «ردٌ الحتار'") ؛ تلا ت ا عن 
الرزاق”" » وقال: لم أقف له على ترجمة. 

. ومنهم : “زين الدين جنيد بن 'سندل» دا 

. وعلاء الدين علي الطرابلسي سمي شرحه ب «الاستغنا 

. والمولى قاسم بن سليمان النيكندي”» المتوفى سنة سبعين وتسعمئة» سمى 

شرحه ب«التطبيق»» والتزم فيه الجواب عن إيرادات ابن كمال. 

وحسام الدين الكوسج» سمّى شرحه ب«الاستغناء في الاستيفاء»"" 

وغ الوا دين مدا اوري اهر با اة : 

وعر الدين طاهر الشافعي. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب 

N 

. ومن الشروح شرح مسمّى ب«كشف الوقاية» هو كاسمه كشف لطالب «الوقاية». 

مي دي دي 





الشريعة عليه ونصر جده. (ت۷۳۸/۷ھ) ». 


(۱) «رد المحتار»(۱ : .)۲١‏ 
(۲) وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرزاق الدمشقي الحنفي» تتلمذ على عبد الخني 


للضي قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيما علم الفرائض 
والفقه والأدب» من مؤلفاته : «قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم»» و«نثر لآلى المفهوم 
شرح قلائد المنظوم»» و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار على الدر المختار» لم يتم » و«ديوان 
شعره»» و«ديوان خطب»»› ٠١16(‏ -78١1١ه).‏ ينظر: «سلك الدرر»(؟ : 519). 


(۳) قال حاجي خليفة في «الكشف»)(؟ : ۰ ): («وهو شرح مفيد». 
(6) ینظر : ««کشف الظنون»(۲: »)۲٠۲١‏ و«منتهى النقاية»(١:‏ ۷۳). 
)0( وقع في «الکشف»(۲ : 0١‏ النيكدي. 

.)9/9 : ١(»ةياقنلا ينظر: «کشف الظنون»(۲ : ۲۱٠۲)ء و«منتهى‎ )١( 


(¥) 


من مؤلفاته: شرحان على «الوقاية»؛ كان حيا سنة (؟/41ه). ينظر: «هدية العارفين»(1 : 
4). «معجم المؤلفين»(؟ : 357). 


.)5١7١ : «الكشف)(؟‎ )6( 


الدراسة الثامنة 
ے2 ذكر طائفة من محشي 
«شرح الوقايهة» لصدرالشريعة 

.١‏ ومنهم: المولى الشهير بمصتفك» وقد مر ذكره في الدراسة السابقة. 

5 ومنهم : يوسف جلبي ؛ حاشيته متداولة بين الطلبة» مشهورة ب«ذخيرة العقبى» : 
أولبا الحمد لله الذي شرح صدر الشريعة الغراء...الخ» ذكر فيها اسم سلطان 
عصره ببلاد الروم: السلطان بايزيد خان بن محمد خان بن مراد خان» وذكر في 
ارفا ان ادا ها عدي وكتسعن ونافة: وختمها بختام ذي الحجة من 


)1 
س خان وة 9 


وهو يوسف بن جنيد التوقاتي» نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم الشهير بأخي 
جلبي » ومعنى جلبي في عرفهم : سيّدي » نص عليه شمس الدين السّخاوي في «الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع»'" في ترجمة حسن جلبي. 

س م ل ا ا 
سيو عد ا ا 8 کاو 


)١(‏ انتهى من «ذخيرة العقبى»(ص5؟77). 

(؟)«الضوء اللامع»(7: .)١717‏ 

(۴) وهو السيد أحمد بن عبد الله القريمي» قرأ على شرف الدين بن كمال القريمي تلميذ حافظ 
الدين ابن البزاريء من مؤلماته : : «حواش على شرح اللب» للسيد عبد الله » و«حواش على 
شرح العقائد»» و«حواش على التلويح»» روي أنه لقي السلطان محمد خان يوماً فسأله عن 
أحوال مدينة قري فقال: : كنا نسمع أن بها ستمئة مفت وثلثمئة مصنف » وأنها بلدة عظيمة 
معمورة بالعلم والصلاح» فقال: القريمي: قد أدركت أواخر هذا النظام» قال السلطان: وما 
كان سبب خرابهاء قال: حدث هنا وزير أهان العلماء فتفرقواء والعلماء بمنزلة القلب من 
البدن» وإذا عرضت للقلب آفة سرى الفساد إلى سائر البدن.... ينظر: «الشقائق»(ص١2)6‏ 
و«طبقات ابن ا لحنائي»( ص٠‏ ۱( 

(:) أي بمدرسة المولى خسرو ببروسه» والمدرسة الحجرية بأدرنة والمدرسة القلندرية بقسطنطينية 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية 11° 
«أعلام الأخيار»*'» و«الشقائق»*'» وكانت وفاته على ما في «كشف الظنون» ‏ سنة 
خی و 

۳. ومنهم : حسن جلبي بن شمس الدين محمد شاه بن مؤلف «فصول البدائم» 
شمس الدين محمّد بن حمزة الرومي» الشهير كسلفه بالفناري» وهو لقب لحد 
أبيه ؛ لأنه فيما قيل: لَمَّا فَدِمَ على ملك الروم أهدى له فيناراء فكان إذا سئل 
عنه يقول: ابن الفنري» فعرف بذلك. 
ولد حسن سنة أربعينَ وممامئة» وأخذ العلم عن ملا علي الطوسي» وملا 

خسروء حتى برع في الكلام والعريّة» والمعقول والأصول» وألف «حاشية شرح 
المواقف»» و«حاشية المطول»» و«حاشية التلويح»»› واش تفسير البيضاوي»؛ 
و«حاشية شر ح الوقاية»» وغير ذلك» وجميع تصانيفه مقبولة» وكانت وفالة سنةً ست 
وثمانين وثمانمئة. كذا في «الضوء اللامع»' “أ و«أعلام الأخيار »» و«الشقائق °“ 


قلت : قد ظن كثير من أفاضل عصرناء وبعض من سبقنا أن «ذخيرة العقبى» من 
تأليف حَسَن جلبي: > مؤلف حواشي «التلويح» و«المطول» وغيرهاء وهو غاط متهم نشا 
من قصر النظر ؛ وذلك لأنّ وفاة حسن كان سنة ست وثمانين وثمائمئة » وختام «ذخيرة 
العقبى» كان سنة إحدى وتسعمئة"» e‏ 

واا ذكر 3 ديباجة «ذخيرة العقبى»" :طن من جملة معتبرات الفقه «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة» وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل مغلقاته... الخ. 

وكتب” على قول بعض من علماء الزمان: أعني شيخنا مولانا خسروء ومولانا 


وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص77١).‏ 

000( «أعلام الأخيار»(ق”1/58). 

.)١۱١۷ - 1١57صا(»ةينامعنلا «الشقائق‎ )( 

() «الکشف»(۲: ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲). 

.)۱۲۸ - ۱۲۷ «الضوء اللامع»(۳:‎ )٤( 

(6) «الشقائق النعمانية»( ص5 .)١١6 - ١١‏ 

() ينظر: «ذخيرة العقبی»)(ص٦۲٦).‏ 

)۷( «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية»(ص"). 

() أي إن أخي جلبي عَلّقَ على قوله في «الذخيرة»: «وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل 
معضلاته وصرفوا عنان العناية تلقاء كشف مشكلاته» أي بالعبارة التي ذكرها اللكنوي أعنى 


ET‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حيين ی ا ری ر ا و ی 
اننع عن كرو مرف حرم «برية ا 
وأيضا مّن طالع «طبقات الختفيّة» للكفوي»؛ و «الشقائق النعمانيّة»؛ و«كشف 
الظنون» وغيرهاء يعلم قطعا أنّ مؤلف «الذخيرة» غير حسن جلبيء فإِنْهم يذكرون 
حسن جلبي › ويعذون من تصانيفه «حواشي ي المطول» وغيرهاء ويذكرون أخي جلبي 
يوسفء وينسبونٌ إليه «ذخيرة العقبى»» سال جمع فيها المسائل المتعلقة بالكفرء 
سماها «هدية المهتدين». 
وأيضاً من له قوة إدراك وتمييز يعلم من مطالعة «ذخيرة العقبى»» ومن مطالعة 
تصانيف حسن جلبي أنّها لغيره؛ فإنّ تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على تحقيقات 
منيعة» وتوضيحات لطيفة » > تشهد بتبحّر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصّفها > بخلاف «ذخيرة 
العقبى»؛ فإِنّه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل» فضلاً عن تلك التحقيقات 
والتوضيخات #وقبها ها يسود على اذامولفها بدت لل طلكة راسخة .لتر امل 
4. ومنهم: المولى نحيي الدين محمد» الشهير بخطيب زاده الرومي» قرأ على والده 
تاج الدين وعلي الطوسي وخضر بيك» وغيرهم من أفاضل بلاده» وصار 
مدرّساً يإحدى المدارس الثمان بقسطنطينية ثمّ جعله السلطان محمّد خان معلماً 
EGS ES E‏ «حواش على حاشية السيّد المتعلقة 
س ا و«حواش غا ا ات للسّيدء و«حواش على 
حاشية شرح المختصر» للسيد» و«رسالة في بحث الرؤية والكلام»» و«حواش 
عا شرع GSN E‏ 
أل «حاشية على شرح الوقاية» و لم يتمها کا «الأعلام»'" » و«الشقائق»”") 
0. ومنهم : محيي الدين محمّد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي؛ كان عالما 
بالعلوم الشرعية والفنون العقلية» وتلمة على حسام الدين التوقاتي » ويوسف 


شييخنا::.:. نيدو أن هذه العبارة من منهوات أخي جلبي على «الذخيرة»» ولكني لم أقف 
عليه ؛ إذ أن هذه المنهوات غير مكتوبة على نسختى «الذخيرة» الموجودة في مكتبتى » وكلاهما 
)00( «أعلام الأخيار»(3 7875 /ب). 
(0) «الشقائق النعمانية»( ص١9‏ - .)9١‏ 





الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١١‏ 
بالي بن محمد الفناري؛ ومحمّد بن أرمغان» وغيرهم» ألف «تفسيرَ سورة 
الدخان»» و«حواشي شرح الوقاية»» وحواش على «تفسير البيضاوي» ‏ ا 
وفاته بقسطنطينية » سنة إحدى وتسعمئة . كذا في ب«الأعلام»'" 2 كن 


1. ومنهم : : يوسف بن حسين الكرماسني ؛ قرأ على خواجه زاده وغيره من علماء 
عصره» وبرع في العلومء اا ا ا > ثم قاضيا بمدينة أدرنة» 
ا ي المطول»؛ وغيره» توفي في حدودٍ سنة 
تسعمئة. كذا في «الشقائق»" 

ومنهم: : حيبي الدين أحمد بن محمد العجمي ؛ ٠‏ كان عالاً فاضلاء مدرّسا يإحدى 
المدارس الثمان؛ ثم قاضياً بأدرنة ومات بهاء آلف «رسالة على باب الشهية بن 
شرح الوقاية»» و«حواش على شرح السراجية» للسيد. كذا في «الأعلاي*“ 

/. ومنهم: : مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين» الشهير بحسام زاده» من تلامذة 
علاء الدين الجمالي ٠‏ تلفي کر ولف اندزو کا اه ف 
العلوم الأدبية» عارفا بالعلوم الشرعيّة» ومن تصانيفه : : ««حاشية شرح الوقاية»» 
و«مصنف في الإنشاء». كذا في «الأعلام'") 

9 ومنهم: نحبي الدين محمّد شاه بن علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن 
حمزة الفناري» تلمذ”" على والدهء وعلى خطيب زاده؛ وصار مدرسا ببروساء 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق7/5/ب). 

.)١١١ - ۱٦۹٥ «الشقائق النعمانية)(ص‎ )۲( 

(۳) «الشقائق النعمانية»)( ص ۱۲۷). ينظر : «أعلام الأخيار»(ق/41 7 /ب). 

() «أعلام الأخيار»(ق ۳۸۹/ب)» ينظر: «الشقائق»(ص٤۱۸)؛‏ و«دفع الغواية»(٠:‏ ١١)ء‏ 
و(«مقدمة منتهى النقاية»(ص .)۸٤‏ 

(4) وهو علي بن أحمد بن محمد الجمالي الحنفي امغتي بالرومء علاء الدين › کان یا اا ذا 
نحوياً مفسراً محدثاً متبحراً في الفنون العقلية والتّقلية. من مؤلفاته: «المختارات»» (ت977ه). 
ينظر: «الشقائق»(ص”لا١‏ - ›»)۱۷١‏ و«أعلام الأخيار»(ق597/): و«لآلئ المحار» 
(ص"؟؟ -51). 

(5) «أعلام الأخيار»(ق۳۹۲/ب)» وينظر : «الشقائق»اص50١١)»‏ و«دفع الغواية»(١‏ : .)١7‏ 

(0) في «الشقائق»(ص۲۲۹): قرأ في سن الشباب على والده وبعد وفاة والده على المولى خطيب 


زاده.. 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ثم بقسطنطينية» ثم قاضيا بة بقسطنطينية » ثم بأدرنة» ثم أعطي قضاءً العسكر في 
ولاية أناطولي» ثم في ولاية روم أيلي› ومات هناك وهو شاب سنة تسم 
وعشرين وتسعمئة» وله: «حواش على شرح المواقف» للسيد» وعلى «شرحه 
للسراجية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية». كذا في «الشقائق النعمانية». 

.٠‏ ومتهم: سعدي"'" بن الناجي بيك الشهير بناجي زاده» أف «حواش على باب 


الشهيد من شرح الوقاية»» و«حواشي شرح المفتاح» للسيد» مات سنة اثنتين 
(r)‏ 





وعشرين وتسعمئة. كذا في «أعلام الأخيار» 

.١‏ ومنهم: نحيي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف بالي الفناري » قرأ على 
او فی ی وهاو فد ربسا عدن دن" كي اضيا ت 
على «شرح المفتاح» للسيد» وعلى «المداية»» وعلى أوائل «شرح الوقاية»» 
0 سنة أربع وخمسين وتسعمئة. كذا في «الأعلام»* 

؟١.‏ ومنهم: كمال الدين إسماعيل القراماني» الشهير بقره كمال» تلميذ المولى أحمد 
الخيالي» ومولى خسروء ألف: «حواشي شرح الوقاية»» و«حواشي تفسير 
البيضاوي»» و«حواشي حاشية الخيالي المتعلقة بشرح العقائد النّسّفية» وغيرها. 
كذا في اا 


أبيه » ل ا اط ل ا اه 


وتمامئة» مكف رای ر الوا ورد ا تاق ق وأسئلة مع الإيجاز في 
التحرير» وعلى «شرح ال اي وأكثر «حواشي حسن جلبي» 
مأخوذة منها . كذا في «الشقائق“ 


(۱) «الشقائق»(ص‌۲۲۹ - ۲۳۰). وينظر : «كتائب أعلام الأخيار»(ق ٤٠۳‏ /). 

(۲) وقع في الأصل : أسعدي» والمئبت من «الشقائق»(ص‌۱۹۷). 

(۳) ««رکتائب أعلام الأخیار»( ق۲١٤‏ /)» وینظر : «الشقائق»(ص‌۱۹۷). 

(5) أي بإحدى المدارس الثمان وغيرها. ينظر: «الشقائق»(ص9؟5). 

.)۲۲۹ - /أ)» وینظر : «الشقائق»(ص‌۲۲۸‎ ٤۰۳ «أعلام الأخیار»(ق‎ )٥( 

() «كتائب أعلام الأخيار»(ق ٤٠١۲‏ /ب)ء وينظر: «الشقائق»( ص١‏ ۲۰ ۲( ٍ 

(0) «الشقائق النعمانية»2(ص9١٠)»:‏ قال طاشكبري: كان عالما صالحا نحققا متديناء صاحب 
الأخلاق الحميدة. وينظر: «أعلام الأخيار»(ق ۲ و«دفع الغواية»(١: .)١7‏ 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۱۹ 
4. ومنهم: سنان الدين يوسف الرومي؛ كانت له مهارة في العلوم الأدبيّة» ألف 
شرحا على «مراح الأرواح» في الصرف» و«شرح الشافية»» و«شرح ملخص 
الجغميني» في البيأة» و«حواشي شرح الوقاية». كذا في «الشقائق»'" »؛ عند ذكر 
علماء دولة محمد خان بن مراد خان. 
6. ومنهم: سنان الدين يوسف الشاعرء تلميذ مولى خسروء ذكره في «الشقائق»”") 
من علماء عهد بايزيد خان بن محمد خان. 
7. ومنهم: المولى أحمد الخيالي امار شي المشهورة على «شرح العقائد 
النسفية»» ذكره «الکشف“ س محشي «شرح الوقاية»: قال الكفوي ي 
«أعلام الأخيار» : «أحمد بن موسى الشهير بالمولى الخيالي» كان أبوه قاضيا 
فقرأ عنده مباني””' العلوم. 
ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بيك» وكان مدرّسا بسلطائيّة بروساء وصار 
معيدا لدرسه» والمعيد الأول خواجه زاده» وكان المولى مصلح الدين القسطلاني» 
والمولى علاء الدين العربي من أصحاب الدرس. 

ثم صار مدرّساً ببعض المدارس ٠‏ ثم انتقلَ إلى مدرسة فلبهء وكان له كل يوم 
ثلائون درهماء ثم إن المولى تاج الدين إبراهيم نم الشهير باب الخطيب» والد المون 
الشهير بخطيب زاده» مات بمدرسة أزنيق عرض" الخيالي مكانه؛ فقال السلطان محمد 
خان للوزير محمود باشا: أليس هو الذي كتب «الحواشي على شرح العقائد» وذكر فيها 


() «الشقائق النعمانية»( ص۱۲۹ - ١١٠)ء‏ قال طاشكبري : كانت له مهارة في العلوم الأديية. 

() «الشقائق النعمانية»2(ص78١):‏ قال طاشكبري : كان عالا فاضلا حافت ا ل 
والمروعء والمعقول والمنقول» > مشتغلاً بالعلم غاية الاشتغال صارفا أوقاتة فيه» من مؤلفاته : 
««حواشي شرح الوقاية»» وهي حاشية مقبولة عند الطلاب. 

(۳) ««رکشف الظنون»(۲: ۲۰۲۳). 

)€3 ف («كتائب أعلام الأخيار»(ق7857/ب). 

(0) وقع في «الشقائق»(ص 85): بعض. 

(3) أي الوزير عسوه باننا فتابن عليه الييلظان مد بخان ناسنا عظيماء ثم قال للوزير المزبور: 
اطلب مكانه رجلاً شاباً مهتما بالاشتغال» فتبادر ذهن الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم 
في ذلك المجلس» ثم عرض المولى الخيالي في مجلس أخر فقال السلطان... ينظر : «الشقائق»(ص 
(A‏ 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ا 
قال: نعم هو كذلك» » قال: إِنّه مستحق» فأعطاه المدرسة» وعيّنَ له كل يوم مئة 

وثلاثينَ درهماًء وكان الخيالي تهيّا للحجّ فجاء قسطنطينيّة , اعا زر موز ياختاء 

فأبرم عليه قبول المدرسة المزبورة» فقال : إن أعطيتني وزارتك» والسلطان سلطنته؛ 9 

أترك هذا السفرء فذهب وصارٌ مدرّساً بها بعدما رجع» ولم يثبت إلا سنتين حتى مات 

في أوائل عشر السنّين وثمافئة» وكان سنّه ثلاثا وثلاثين سنة. 
وكان مشتغلاً بالعلم والعبادة» لا يتفك عنهما ساعة؛ وكان يأكل في كل يوم 

وليلة مرّة واحدة؛ ويكتفي بالأقلء وكان نحيفا في الغاية» حتى روي أنّه كان سبابئه 

وإبهامه يدخل فيها يده إلى أن ين: ينتهي إلى عضده؛ وله حواش على «شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني» سلك فيها مسلك الإيجاز والألغازء وأتى ببدائع تقرب رتبة الإعجازء وله 

«حواش على أوائل حاشية التجريد»» وله : «شرح نظم العقائد» لأستاذه خضر بيك». 

ا 

۷. ومنهم: محمد بن فراموزء الشهير بمولى خسروء وملا خسرو الرومي» مؤلف 
«الغرر في الفقه» وشرحه «الدرر»؛ و«حواشى ي التلويح», و«حواشي المطول», 
و«مرقاة الوصول»» وشرحه «مرآة الأصول»؛ كان بحرا زاخراًء عالا بالمعقول 
والمنقول» > حاويا للفروع والأصولء أخذ العلم عن برهان الدين حيدر» تلميذ 
السعد الفتاراني. 
وصار مُدَرّساء ثم قاضياً للعسكرء » وكان أبوه من أمراء الفرسخة» وكان رومي 

الأصل» ثم أسلم ؛ وكانت له بدت زوّجها من أميريسمّى بخسروء وابنه محمّد هذا كان 

وامكرو و E E E‏ لل سيره 

وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثائمئة بقسطنطينية'". كذا في «الأعلام»» وغيره. 

۸. ومنهم : المولى محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي » كان من فحول عصره» 
وأكابر دهرهء صاحب تحقيق وتدقيق» صار مدرسا بمدينة بروساء ثم بمدرسة 
ر ا ب م ای ارس الماد بها ف بالمدرسة السليفاجة 

ثم قلد قضاء القاهرة؛ وكان فيه قضاؤه» فركب البحر قي غير أوانه في زمان 


.)۸۷ - ۸٥ من «كتائب أعلام الأخيار»(ق ۳۸۳/)» وينظر : «الشقائق»(ص‎ )١( 
.)۳۰۳ - ۳۰۲ ينظر : «الضوء اللامع»(8: ۰)۹ «الفوائد»(ص‎ )۲( 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۲۱ 
غنوه وظغبانه» فتلاظطمت أمواجه واتكسزت سفينته » فمات شهيداً» وكان ذلك سنة 
تسع وستّين وتسعمئة» وقد مضى من عمره (خمسون) سنة. 

له: «حاشية على شرح الوقاية»» وعلى «البداية»: وعلى شرحها «العناية»» 
وعلى «فتح القدير»» وعلى «شرح المغتاح» للسيّد» وعلى «المطول» وغير ذلك. كذا في 

«العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»”"' 

.٩‏ ومنهم : المولى تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله الحميدي » نسبة إلى بلده حميد ؛ 
اخ لست رنود بج را جورت معلاو E‏ 
الوقاية» أجاب فيها عن إيرادات ابن كمال باشاء ا 
ومسعور سيف دكي للع روزي في لانن" ' في ترجمة ابنه حيدر: 
وا ي انون 
وذكر صاحب «العقد المنظوم» له ترجمة حسنة» ملخصها: «إنه ولد على رأس 

تسعمئة» في ولايه حميد» وخرج منها لطلب العلم» وأخذ العلم عن عن المولى نور الدين 

وغيره» ودرس بمدرسة إبراهيم الرواس بقسطنطينية» ثم بمدرسة قصبة بلونهء ثم 

بمدرسة القاضي الأسودء ثم بمدرسة سليمان باشا بأزنيق. 
وكتب فيها «حاشية على شرح الوقاية»» ورد فيها على اين كمال > فلما انفصل 

عن تلك الدرسة كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه سئّة عش موضعاء 

وأغلظ عليه القول؛ وله أيضاً «حاشية على بعض المواضع من شرح المفتاح» للسيد» رد 

فيها على ابن كمال باشاء وله «شرح المراح» في الصرف»”” 
.'٠‏ ومنهم: المولى صالح بن جلالء المتوفى سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» كتبها 

للسلطان مراد خان على أنّها «شرح لمسائل الوقاية» التي لم يتعرض الشارح 
لحلّها. كذا في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»*“ 


)١(‏ هو للمولى على بن بالى المعروف بمنق» المتوفى سنة (497). منه رحمه الله. ينظر: «الكشف» 
NV:‏ 

(۲) «العقد المنظوم»( ص .)١١۲ - ۳٤۹‏ 

(۳) «مخلاصة الأثر»(۲: .)١١۸‏ 

(6) «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 

(0) انتهى من «العقد المنظوم»(ص‌۲۷۱ - ۳۷۳). 

.)5١ 715 : «الكشف)(؟‎ )0( 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وني «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم»: «كان أبوه من كبار زمرة القضاة 
الحاكمين في القصبات؛ ونشأ مشغوفا بالعلم وأربابه» ومعجبا بالفضل وأصحابه» 
فاهتم في التحصيل» ورغب في التكميلء وتشرف مجالس السادة کان مته ما گان 
کی ار ا فک ی مناه ان ا 

ثم دزاس ق المدوسة السراسية بأدرنة بخمسة وعشرين» ثم بمدرسة مراد باشا 
بقسطنطينية بثلاثين» ثم بمدرسة محمود باشا بهذه المدينة بأربعين» ثم صارَ وظيفته فيها 
خمسين» ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث وصل إلى إحدى المدارس الثمان بمهمة 
إياس باشا الوزير الكبير بتقدير العزيز القدير» ثمّ صار مأمورا من قبل السلطان سليمان 
بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركية» فأتّمها في قليل من الزمان»ء فأعطاه مدرسة 
ا 

ئه فلا فا ء حلب» ثم عزل عنه» وفوض إليه تفتيش أحوال القاهرةء 
فأاصبحت بكمال استقامته عامرة» ثم قلد قضاء دمشق الشام» > ثم نقل إلى قضاء مصر 
ذات الأهرام» SS ER‏ الأنصاري 5 بمئة درهم, فعما قليل 
عميت [عيناه]''» فتقاعد بوظيفته المزبورة. 

فلمّا وصل العمر إلى حدود «الثمانين» أياده الزمان: وأبلاه الدهر الَوٌان» وذلك 
سنة ثلاث وسبعين وتسعمئة» وقد كتب «حواش على شرح المواقف»؛ وعلى «شرح 
الوقاية» لصدر الشريعة؛ وعلى «شرح المفتاح» للجرجاني» وله ديوان شعر بالتركي». 
انتهى كلامه”". 
.١‏ ومنهم : مصلح الدين القوجوي » المعروف بشيخ زاده» وقد مر ذكره في الدراسة 

السابقة» عند ذكر شراح «الوقاية». 
؟". ومنهم : حسام الدين حسين بن عبد الرحمن”” '» أخذ العلم عن عبد الرحمنء 

الشهير بمؤيّد زادهء وعلى خواجه زاده وصار مدرّساً ببروساء وبإحدى المدارس 

الشمان» وقاضياً بأدرنة وبروساء ومات بقسطنطيتية سنة ست وعشرين 

وة الف «حواش على أوائل شرح التجريد»» وعلى «شرح الوقاية»» 


.)3294 غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «العقد المنظوم» ۰ ص‎ )١( 
.)9210٠١- علي بن بالي في «العقد المنظوم»(ص78”‎ )( 
.)738١ص(»قئاقشلا« وقع في الأصل : الله » والمثبت من‎ (۲) 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۲۳ 
و«رسالة في استخلاف الخطيب»» و«رسالة في جواز الذكر الجهري». كذا في 
«الشقائق»'. 

۳. ومنهم : مصطفى بن خليل» والد مؤلف «الشقائق النعمانيّة»» تلميڈ والده» 
وخاله محمد بن إبراهيم التكساري؛ ودرويش بن محمد» والمولى على العربي» 
وخواجه زاده؛ وصار مدرّسا ببروسا وقسطنطيئيّة» وكانت ولادثه بطاشكبري» 
بك محر ميس وا ورا ص بي حصي داكن بعد لجعي بالكده 
«رسالة متعلقة بعلم الفر ائتض»» و«رسالة في حل حديثي الابتداء»» و«رسالة 
على بعض المواضع من تفسير البيضاوي»؛ و«شرح الوقاية»''". كذا ذكره ابنه في 
«الشقائق»””". 

.٤‏ ومنهم : المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدينء المشتهر بقاضي زاده 
ار قرا على علماء عصره» كالمولى محمد المعروف بجوى زاده» والمولى 
سعدي محشي «تفسير البيضاوي»» وبرع في العلوم» وصار من الجهابذة» وفوض 
إليه تدريس المدارس بقسطنطينية وأدرنة وغيرهماء وقضاء حلب» وقضاء 
العساكر بروم ايلي. 
وفوّض إليه أمرٌ الفتوى والتدريس بقسطنطينية » ولم يزل عليه إلى أن مات سنة 

مان وثمانين بعد تسعمئة؛ ألف: «شرح البداية» من كتاب الوكالة إلى الآخرء وهو 

المعروف ب«تكملة فتح القدير»» و«حاشية على شرح المفتاح» للسيد» و«حاشية على 
أوائل شرح الوقاية»» و«حاشية على التجريد»» ورسائل كثيرة. كذا في «العقد المنظوم في 

ذكر أفاضل الروم». 

.٥‏ ومنهم : شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التْتَازَانِيَ مسعود 
ابن عمر» طالعت حاشيته؛ ذكر في آخرها: إِنّهِ فرعٌ من تأليفها في ربيع الأول من 
شهور سنة تسعمئة» وهو من تلامذة إلياس زاده» شارح «ختصر الوقاية»» كما 
أفصح عنه في «بحث الوضوء». 


)١(‏ «الشقائق»(ص۲۳۱). 

(؟) له رسائل على بعض المواضع من «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. ينظر: «الشقائق»(اص”777). 
(۳) «الشقائق النعمانية»( ص۲۳۱ - ۲۳۳). وينظر: «أعلام الأخيار»(ق7873/ب). 

.)٤۹۸ - ٤۹1٦ «العقد المنظوم»(ص‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن تصانيفه: «شرح الستهذيب»ء؛ a‏ شي التلويح»» و«شرح الفرائض 
السراجية»» وغيرهاء ١‏ لياس تكد ولام د انم تفع الي لي يوم اا 

الرابع والعشرين من ذي الحجّة سنة سبع وثمانين وثمائمئة» وكان متازا منصب مشيخة 3 

الوسلام من أواخر عهد مرزا شاه رخ بن تيمور إلى عهد السلطان حسين» وت له 

مناصبه. 
فاقام مخطة خُراسان نحوا من ثلائين سنة؛ يدرس ويفية إلى أن عل في سعة مسح 

عر د ت و ات ن ا ا . كذا في «حبيب السير»' ''» وقد بسطت الكلام 

في ترجمته وترجمة أبيه ووالد جده السعد التفتازاني في «الفوائد البهية»» و«تعليقاتها 

السنية»”". 

1. ومنهم: وى عصام احير N‏ 
الشهيرة ؛ ك«حواشي شرح العقائد النسفية»» و«حواشي تفسير البيضاوي»› 
و«شرح تلخيص المعاني» المسمى ب«الأطول»» وغيرهاء وكانت وفاته على ما في 
«الكشف» ” سنة أربع وأربعين وتسعمئة؛ أوّل حاشيته : نحمدك يا من هو موجرٌ 
هدايتك وقاية... الخ» وذكر فيها أنه أتم الجزءَ الأوّل منها في الثلث الأوّل من ليلة 
الإثنين من النصف الآخرٍ من ربيع الأول في سنة أربع وثلاثين وتسعمئة. 

۷ :ومتهم : في الدين المرزيفوني الرومي؛ مدرّس مدارس أزنيق وقسطنطينيةء 
المتوفى خلى ما ذكرة في «الشقائق»!'' سنة خمس وثلاثين بعد تسعمئة. 

4 وهم : حسام الدين» المتوقى سئة عشر بعد الألف ؛ له تحريرات مقبولة» وكان 
فا مدارس أدرقة وخبره 4 E aE‏ القرن الحادي 
عشر» 

۹. ومنهم : محيي الدين محمد القره باغي”''؛ قرأ على علماء بلاده» ثم أتى بلاد 


)١(‏ «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» (فارسي) لغياث الدين محمود بن همام الدين» 
(رت087ه). ينظر: «الكشف»(١:‏ 159). 

«القوائد»» و«التعلیقات»(ص‌۲۲۱). 

() «کشف الظنون»(۲: ۲۰۲۲). 

.)۲۸٦ص(»قئاقشلا«‎ )٤( 

.)٥١١ :١(»رثألا «خلاصة‎ )0( 

(1) وقع في «الشقائق»(ص۲۷۲): القراباغي. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١»‏ 
ل ا ا و ج د 


۳١ 


E 
۳ 


الروم» وقرأ على يعقوب بن سيّد علي » شارح «شرعة الإسلام»» وصار مدرسا 
بأزنيق » ومات هناك سنة ثلاث وأربعين وتسعمئة» له تعليقات على «الكشاف»؛ 
وعلى «تفسير البيضاوي»» وعلى يه وعلى «المداية»» وعلى «شرح 
الوقاية»» وغير ذلك. كذا 31 00 


على موسى جلبي» وغيره؛ وارتحل إلى القاهرة» وقرأ هناك كتب الحديث» ثم 
أتى بلاد الروم ؛ ولم يزل يدرس ويفيد إلى أن مات سنة خمسين وتسعمئة. كذا في 
«الشقائق». 

ومنهم: المفتي زكريا بن بيرام '", أصله من بلدة أنقرة» وقدم قسطنطينية» وأخذ 
العلم بها عن عرب زاده عبد الباقي » وولي قضاءَ حلب وغيره» مات سنة عشر 
بعد الألف؛ له: «حواشي على العناية»» وعلى «شرح الوقاية». كذا في «خلاصة 
ال 

ومنهم : : المولى محيي الدين محمد بن الخطيب قاسم 

ومحمّد بن بير علي البركلي ؛ نسبة إلى قصبة بركل» الموفى سنة إحدى وثمانين 
اسخي ووه رل الحمديّة» وغيرها :ذكزة""" عبد الكتى العابلسي"؟ 
في «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية»“ 


)١(‏ «الشقائق النعمانية»)(ص۲۷۲). 

(۲) «الشقائق»(ص۲۸۸)» وفي «هدية العارفين»(١:‏ ۷۷): كان يدرس بجامع آبی أينوت 
الأنصاري» وله حاشية تركية على شرح الوقاية لصدر الشريعة في الفروع». 

(*) وقع في الأصل : بهرام» والمثبت من «الخلاصة»(؟ : )١١7‏ 

.)١۷٤ - ١1/9 : «مخلاصة الأثر»(؟‎ )٤( 

(0) ينظر: «الكشف)( ص۲ : ۲ )» وذکره وفاته سنة ٤٩(‏ ۹ه). 

0 ادها صاحب «الکشف»(۲: ۲۰۲۲). 

)۷( وهو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي الصوق » من مؤلفاته: «ذخائر 
المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث»» «شرح أنوار التنزيل للبيضاوي»» و«تعطير 
الأنام في تعبير الأحلام»» (٠6١١1-1#١١ه).ينظر:‏ «طرب الأماثل»(ص .))01١١- 0٠١١‏ 
الأعلام»(؟ : .)١109- ١4‏ 

() «الحديقة الندية»(١‏ : 7). 


۲٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. م 0( 
:”0 وسليمان بن علي القرماني» المتوفى سنة أربع وعشرين وتسعمئة . 
0. ومحمد بن إبرا هب لی اوی سه اتی ورین و 


71 والمولى علم شاه بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع وثمانين وتسعمئة 
و و الوق لورسوت و مووا ست وا ا 


0 والمولى خسرو من أحفاد الكرماسني المتوفى سنة سبع وستين وتسعمئة. 

۹ والفاض],بالى باشا[ية]!" تحمد الشهير مولانا يكان"'. 

٠‏ . وشرف الدين يحيى بن قره جا" الرهاوي”") 

١‏ . والشيخ يحيى بنشى المتوفى في أوائل المئة العاشرة”". ذكر هؤلاء صاحب «كشف 
:0100 

الظنون» Î‏ , : 1 
1. ومنهم : عبد الله بن صديق بن عمر الهروي» أوّل حاشيته: الحمد لله رب 
0 0 و ودقائق لطيفة » e‏ 

بهار مؤلف ا 50 
SS‏ 


(1)۳ 


لباجر امي ق (سبحة ة المرجان قي آثار هندوستان» : «إن ولادنّه سنة إحدى 

«الکشف)(۲: ۲۰۲۳). 

() وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي؛ له : «أنموذج العلوم 
لذوي البصائر والفهوم», و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف العزي»»: و«درر الحب 
في تاريخ أعيان حلب». ينظر: «معجم المؤلفين»(۳: .)٤۳ ¬ ٤۲‏ 

(۳) ینظر : «الکشف»)(۲: ۲۰۲۲۳). 

.)۲۰۲۳ ینظر: «الکشف»(۲:‎ )٤( 

(0) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الکشف»(۲: .)۲٠١۲۳‏ 

(0) ينظر: «الكشف)(؟ : 19537 .)5١‏ 

)۷( وقع في «الکشف»(۲: ۲۰۲۳): قراجا 

(۸) ینظر: «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

() ینظر : «الکشف»(۲: ۲۰۲۳). 

(۱۰) ینظر : «الکشف»(۲: ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳). 

() وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي» من مؤلفاته: «مسلم الشبوت»» 
و«المغالطة العامة الورود»» (ت4١١١ه).‏ ينظر: (معجم المؤلفين»7”0: .)١7‏ 

)١١(‏ وهو غلام علي آزاد بن السيد نوح العلوي الحسني الواسطي الكجراتي» وجيه الدين»: 
ازوف سان البندء ولد في باجرام» من مؤلماته: «شفاء العليل»: و«تسلية الفؤاد», 





(PD 





الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ١‏ 


في «سبحة المرجان في آثار هندوستان»: «إنّ ولادنّه سنة إحدى عشرة وتسعمئة» 

ووفانه سنة ثمان وتسعين وتسعمئة ؛ يوم الأحدء التاسع والعشرين من صفر» 1 

وال اا كيرة متها 

«حاشية تفسير البييضاوي»» و«شرح النخبة»» و«حاشية شرح المختصر 
العضدي»» و«حاشية التلويح»»› و«حاشية أصول البزودي»» و«حاشية المداية»» 
و«حاشية شرح الوقاية»» و«حاشية المطول»» و«حاشية المختصر»؛ و«حاشية شرح 
التجريد» للأصفهاني» و«حاشية شرح العقائد للتفتازاني»» و«حاشية القديمة» للدّواني؛ 
و«حاشية شرح المواقف»» و«حاشية شرح حكمة العين». 

و«رحاشية شرح المقاصد»» و«حاشية القطبي»»› و«حاشية شرح ملخص 
الجغميني» و«شرح التحفة الشاهية»» و«شرح رسالة القوشجي» في البيأة» و«حاشية 
الفوائد الضيائية»» شوح الإرشاد» للشهاب الدولة آبادي» وغيرذلك» وليطلب 
ص حيو ا وا لوي عربتي وراد اا 
علماء ادغات" 

.٤‏ ومنهم : شاه لطف الله المعروف يملا زان بن أورنك زيب» أول حاشيته : الحمد 
لله الذي جعل كتابه... الخء واسمها «حل المشكلات»» وفيها أسئلة وأجوية 
كثيرة متعلقة بعبارات «المتن» و«الشرح» ومعانيها. 

0. ومنهم: أبوالمعارف محمد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري 
الشطاري» طالعت حاشيته المسمّاة ب«غاية الحواشي» في مجلدين: أولها: 
الحمد لله الذي موجز هدايته وقاية عن الإنحراف عن الطريق المستقيم... الم ؛ 
وهي مشتملة على فروع كثيرة» ومن تصانيفه : «ملتقط الدقائق شرح كنز 
الدقائق»» ذكره في بحث الإشارة في التشهد» ورجح سنيتهاء كما هو رأي 
او 


بحسّان المند»ء ولد في باجرام» من مؤلفاته: «شفاء العليل»» و«تسلية الفؤاد»»› و«ضوء 
الدراري» شرح به جزءا من «البخاري»» ۱۱۱١(‏ - 414١١ه).‏ ينظر: «أبجد العلوم»(7: 
500 - 7. و«الأعلام»(0 : (1٤‏ 

)١(‏ هذه الرسالة للإمام اللكنوي لم يتمّهاء ولذلك لم تطبع ولم أقف عليها. 

(0) كملك العلماء في «رسائل الأركان»(ص١8)»‏ وعلي القاري في «التزيين»» و«التدهين»» وابن 
عابدين في «رفع التردد». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

.٦‏ ومنهم : الشيخ نور الدين ابن الشيخ محمد صا الأحمد آبادي» صاحب 

التسصانيف الكثيرة» منها: حواش كل من «شرح السوقاية»» و«التلويح»» 

و«العسضدي»» و«لمطول»» و«تفسير البيضاوي»» و«شرح المواقف»»› 

و«القديمة»» و«شرح المقاصد»» و«شرح المطالع»»ء و«الفوائد الضيائية»» وغير 

ذلك» كانت ولادئه سنة «أربع وستين وألف»» ووفاته سنة خمس وخمسين بعد 
الألف والمئة. كذا في «سبحة المرجان». 

۷. ومنهم : أستاد دأستاذي عم والدي + مولانا الفتى عمد يوسا ين الف خمد 
أصغر» ؛ المتوفى في التاسع عشرٌ من رجب سنة خمس وخمسين بعد الالف 
والمكتين؛ يوم السبت» ابن المفتي أ بي الرحم بن ملا محمّد يعقوب بن مولانا عبد 
العزيز - المتوفى لتسع خلونٌ من ذي العقدة سنة ست وسكّينء وقيل : لب 
خمس وستين بعد الألف والمئة - 
ابن ملا سعيد بن ملاً قطب الدّين الشهيد السّهالوي - المتوفى في يوم الاثنين 

التاسع عشر من رجب سنة إحدى وقيل : ثلاث بعد الألف والمئة - ابن الشيخ عبد 

اللو كن الك ريو اح اط يوحي N‏ 

علاء الدين الأنصاري؛ وهو من أحفاد خواجه عبد الله الأنصاري» من نسل سيدنا أبي 

أيوب الأنصاري الصحابي طبه 
وليطلب تام نسبه وتراجم آبائه» وكذا تراجم كثير من أعرّتي وأقاربي وعلماء 
بلدة لكنو المقيمين في محلّة فرنجى محل » من رسالتي: «خير العمل في تراجم أهل فرنجى 

37 التي جعلتها ا لرسالتي (تإنباء المثلان بأتباء علماء هتذوستان»: 
كان رحمه الله يوسف عصره في الجمال والكمال»: ؛ جامعا للشروع والأصول؛ 

جات لول و ذا مجاهدة ورياضة» وعبادة ومكاشفة› ةا متا ول 

ق اة ده سه لاتق وعشريق بعد الآلك :ودين وقرا أكثر الكيت الدارسة عحضرة 

والده» وقدرا منها بحضرة مولانا المفتي ظهور الله» و«الرسالة القوشجيّة» بحضرة أخيه 

مولانا نور الله المرحوم. 
وبايع على يد مولانا أحمد أنوار الحق» المتوفى في السادس والعشرين من شعبان 

سنة - ست وثلاثين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أحمد عبد الحق - المتوفى في يوم 

الجمعة تاسع ذي اجه من الشية الستابعة:والستين يعد لاله وة كان هلا مدي 





الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۲۹ 
القطب الشهيد. وتعلّم أكثر الأذكار والأوراد من مولانا عبد الوالي - المتوفى في شعبان 
سنة تسع وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا أبي الكرم بن مولانا يعقوب المقدم 
ذكره. 
ولّمّا توفي والده المفتي محمد أصغرء فوّض إليه إفتاءٌ العدالة يبلدتنا فقام به بحسن 
الديانة إلى زمان فتنة المندء وانتزاع السلطة» وهو سنة اثنتين وسبعين» ثم صار مدرسا 
مجونفور بمدرسة الحاج إمام خش المرحوم؛ حين سافر والدي المرحوم إلى حيدر آباد 
الکو کان درشا ا وذلك سنة سبع وسبعين» کر كاك ال سيت 
وثمانينء واستفاد منه خلق كثير. 

وسافر في شعبان من السنة المذكورة من جونفور إلى الحرمين الشريفين» ودخل 
مكة المعظّمة في آخر رمضان» وارتحل في آخر شوال إلى المدينة الطيّبة» وابتلي من أثناء 
الطريق بالحمّى والإسهال الكبدي» فتوفى بالمدينة» ودفن بالبقيع فطوبى له من حسن 
خاتقة وفضل مضجع ومدفن» وكان ذلك يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة ست 
وعانين. 

وله تأليفات شاهدة على مهارته وتبحره» منها: «حواشي شرح السلَّم» لملا 
حسن بن القاضي غلام مصطفى بن ملا أسعد بن القطب الشهيد؛ ومنها: «حواشي 
شرح السلم» للقاضي مبارك› ومنها: «حواشي الشمس البازغة»» ومنها: «تكملة 
حواشي الشمس البازغة» لملا حسن» ومنها: «حواش على طبيعيات الشفاء» للشيخ 
أبي علي ابن سيناء ولم تتم؛ ومنها: «حواشي شرح الوقاية» من الابتداء إلى بحث مسح 
الرأس ولم تتم» وله تعليقات متشتته على «تفسير البيضاوي»» و«صحيح البخاري»» 

وغير ذلك. 

۸. ومنهم : والدي ومن إليه في العلوم استنادي» مولانا الحافظ الحاج عبد الحليم بن 
مولانا أمين الله - المتوفى سنة ثلاث وخمسين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا 
محمد أكبر بن المفتي [أبي"'' الرحم المقدّم ذكره» ولد في الحادي والعشرين من 
شعبان سنة تسع وثلاثين» وحفظ القرآن» وقرأ كنتب الصرف والنحو على والده. 


)١(‏ سقطت من الأصل. هو أحمد أبو الرحمء كان من الفقهاء المشهورين في عصره » ولد ونشأ 
بلكنوء وحفظ القرآن» وقرأ على أبيهء ثم اقتصر بمطالعة كتب الفقه» وولي الافتاء في عهد 
نواب سعادة علي خان اللكنوي» فاستقل به مدة حياته. ينظر: «نزهة الخواطر»(۷: .)٤١‏ 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وبعد وفاته قرأ نبذاً من «شرح تلخيص المفتاح» على جد أبيه الفاسد مولانا المفتي 
ظهور الله بن ملا محمد ولي؛ صاحب التصانيف الشهيرة : كالحواشي على «الحواش 
الزاهدية» الثلاثة المشهورة المتعلقة بحاشية «التهذيب الجلاليّة» والمتعلقة ب«الرسالة 
القطبيّة»؛ والمتعلقة ب«شرح المواقف»؛ وغير ذلك؛ المتوفى في السنة السادسة والخمسين. 

وقرأ نبذا من الكتب الدرسية ك«شرح الوقاية»» و«نور الأنوار»» و«شرح العقائد 
النسفية»» وغيرها على المفتي محمد أصغر عم والده» وبعد وفاته قرأ بقية الكتب 
الدرسية.معقولا ومنقولا على المفتي محمد يوسف المقدم ذكره» وقرأ كتب العلم 
الزياضى على انا مر اع ا ونی ا يداز :ف اجره 
تسعين - ابن مولانا نور الله بن ملا محمد ولي بن القاضي غلام مصطفى بن ملا سعد 
القطب الشهيد. 

وبرع في جميع العلوم العقلية والنقلية » وفاز بمرتبة التحقيق في جميع الفنون الفرعية 
والأصلية :«وسافز من وطته إل يلةة ياتنه سنةستين» فجعلة النوان: ذو الققنان الدولة 
الرحوم مدرساً بمدرسته» فأقام هناك يدرس ويفيد ثم سافر إلى جونفور» فجعله الحاج 
محمّد إمام بنش رئيس تلك البلدة - المتوفى بمكة المعظمة سنة تمان وسبعين e‏ 
بمدرستهء وقد تلمد عليه خلق كثير حين إقامته بهاتين المدرستين » واشتهرت فضائله 
وفتاواه وتصانيفه بين الخنافقين» ی نل عل اساد رفا عر 

ثم سافرَ إلى بلدة حيدر آباد الدكن سنة سبع وسبعين» فجعله وزيرٌ السلطنة 
الآصفيّة النواب مختار الملك بهادر دام إقباله مدرّسا بمدرستهء فأقام فيها يدرس ويفيد» 
ثم استعفى عنه لعوائق عرضت له» وسافر إلى الحرمين الشريفين» سنة تسع وسبعين» 
فأكرمه علماؤهما وأجازوه : 

© منهم: مفتي الحنفيّة بمكة مولانا محمّد جمال”", المتوفى سنة أربع وثمانين. 

۵ ومفتي الشافعيّة بها: مولانا السيد أحمد دحلان . 


)١(‏ وهو محمد جمال بن عمر المكَيّ الحنفي» المفتي ورئيس المدرسين بمكة» من مؤلفاته : «الفرج بعد 
الشدة في تاريخ جده»» و«فضائل النصف من شعبان»» و«نور الجمال على جواب السؤال» في 
00 . ينظر: «إيضاح الكو : .)١185‏ «هدية العارفين»(0 : /501). . «معجم المؤلفين»0 

.)0۱ 

ا و ل » أبو العباس» ولد بمكة وتولى الإفتاء والتدريس » 

وككان متعيا للشافية بمكة » من مؤلفاته : «الزهار الزينية في شرح متن الألفية»» و«السيرة 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۱۳۱ 
۵ وشيخ الدلائل الثيع علي يري الاي المرحوم. 
٠‏ ومولانا عبد الغني الجددي الدهلوى" ار س ت ر 
۰ ویوا ید اشد ای وخيرهع. 
. وكانت له إجازة سابقة من مولانا حسين أحمد» الحدّث المليح آبادي"» تلميذ 
ل مولانا عبد العزيز الدهلوي. 
ثم رجع إلى حيدر آباد سنة ثمانين في ربيع الآخرء ففوّض إليه الوزير الممدوح 
نظامة العدالة العالية الديوانية» فتوجّه إلى فصل الخصومات بحسن النظام إلى أن توفي 
هناك يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة خمس وثانين» وله تصانيف 








النبوية»» و«الدرر السنية في الرَدٌ على الوهابيّة» ١١57(‏ - 054٠1ه).‏ ينظر: «الأعلام»(1 : 
60). «معجم المؤلفين»(1١‏ : .)١57‏ 

)١(‏ وهو علي بن يوسف الحريري المدَنيّ » ملك باشلي» المعروف بشيخ الدلائل» من علماء القرن 
الرابع عشر البجري؛ من مؤلفاته: «الأخبار السنية والحروب الصلبية». ينظر: «إيضاح 
المكنون»(؟: 57). «معجم المؤلفين»(؟ : .)1١5‏ 

(؟) وهو عبد الغني بن أبي سعيد بن الصفي العمري الجدّدي الدهلوي: من ذرية الشيخ أحمد بن 
عبد الأحد السرهندي إمام الطريقة المجدّدية؛ وقد انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد 
والحلم والأناة» وقد اتفق الناس من أهل البند والعرب على ولايته وجلالته» من مؤلفاته : 
ذيل نفيس على «سئن ابن ماجة» سماه «إتجاح الحاجة», و«رسالة في تخريج أحاديث مكتويات 
الإمام الرباني»؛ (۱۲۳۴۵ - ١۱۲۹ه).‏ ینظر: «نزهة الخواطر»(۷: ۲۹٦‏ - ۷). «معجم 
المؤلفين»(”؟ : ۱۷۹). 

(۳) وهو عبد الرشيد بن أحمد سعيد بن أبي سعيد العمري الدّهْلُوي » كان ورعا تقياً زاهدا منقطعا 
إلى الله سبحانه» كثير البكاءء شديد النشية؛ ا ۷ - ۱۲۸۷ه). ینظر : 
«نزهة الخواطر»(۷: (TA‏ 

(4) وهو حسين أحمد بن علي أحمد بن علي أمجد الحسيني السرهندي المليح أبادي» أحد العلماء 
المشهورين» من تلاميذ الشيخ عبد العزيز الدُهلوي؛ من مصنفاته: «رسالة في إثبات البيعة 
المروجة», و«رسالة في حلية النبي يل» : و«شرح على رسالة الشيخ رفيع الدين بن ولي الله 
الدهلوي قي مبحث الوجود»» (ت110١ه).‏ ينظلر: «مقدمة السعاية»اص18١).‏ و«مقدمة 
عمدة الرعاية»(١‏ : 58). و«نزهة الخواطر»(/ا: .)١50‏ 

(5) وهو عبد العزيز بن ولي الله عبد الرحيم الدَهْلَوِيَ المندي الحتّفي» من مؤلفاته: «بستان 
المحدثين»» و«فتح العزيز في تفسير القرآن»» و«التحفة الاثنا عشرية»؛ و«العجالة النافعة» في 
أصول الحدیث» (۱۱۵۹ = ۱۲۳۹ه). ينظر : «نزهة الخواطر»(۷: ۲۷۵ - ۲۸۳)ء «إيضاح 
المكنون»(7: :)١87‏ و«علماء العرب»( ص1۹٦‏ - .)٦۲١‏ 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كثيرة مدوّنة سوى التعليقات المحشتتة على الكتب الدرسية» وكلها مقبولة» وعند 
الفضلاء محمودة» فمنها: 

«رسالة في الإشارة بالسبابة في التتشهد»» و«حاشية شرح العقائد الجلالي»» 
المسماة ب«حل المعاقد»» و«نظم الدرر في سلك شق القمر»» و«إمعان النظر لبصارة شق 
القمر»» و«التحلية شرح التسوية»» و«نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»» و«الوملاء في 
تحقيق الدعاء»» «وإيقاد المصابيح في التراويح»» و«غاية الكلام في بيان الحلال 
والحرام»» و«خير الكلام في مسائل الصيام». 

و«القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسنن»» و«عمدة التحرير في مسائل اللون 
واللباس والحرير»» و«السقاية شرح البداية» ولم تتم م» و«قمر الأقمار حاشية نور 
الأنوار»» و«رسالة في أحوال رحلة إلى الحرمين»»ء و«التعليق الفاصل في مسألة 2 
المتخلل»» و ببحث الطهر من «شرح الوقاية»» و«حاشية الوقاية» ولم م 
و«رسالة في تراجم علماء البند» ولم نتم » و«رسالة في جمع فتاوي سئل عنها» ولم تتم 

ومن تصانيفه في العلوم العقلية 0 
الرسالة القطبية»» و«القول الأسلم حل شرح السلم»» و«الأقوال الأربعة»: و«كشف 
e GE Ea‏ ولق نوا عو نوريا عدا اا المؤلف والبسيط»» 
و«معين الغائصين في رد الغالطين»» و«الإيضاحات لمبحث المخلطات». 

و«كشف الاشتباه لحل حمد الله»» و«البيان العجيب في شرح ضابطة التهذيب»؛ 
و«كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة»» و«العرفان» وهو متن متين في المنطق» قد 
شرحه من تلامذته المولوي رياضت حسين» والمولوي الحكيم ناصر علي» والمولوي 
الحكيم وكيل أحمد السكندرفوري › وشرحه أحسن شروحه. 

و«حاشية النفيسي شرح موجز الطب»» المسماة ب«حل النفيسي»» و«حاشية 
القديمة الدوانية» ولم تتم» و«شرح شرح التجديد» للقوشجي » و«حاشية بديع الميزان» 
ولم تتم» و«حاشية الصاح ا وقد ادت ا ج را ا 
ب«حسرة العالم»" '» وسأذكرٌ ترجمتُه مبسوطة في رسالتي «خير العمل» التي أنا مشتغل 
بتأليفها في هذه الأيام. 

4. ومنهم: مولانا خادم أحمد - المتوفى في الثاني عشر من ذي الحجّة سنة إحدى 





)١(‏ أتهمت تحقيقها بفضل من الله تعالى» وهي الآن تحت الطبع. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية NF‏ 

وسبعين بعد الألف والمئتين - ابن مولانا محمّد حيدر - المتوفى بحيد رآباد الدكن 

ل اتروع لب البثلاية والسين حابن ضاعي التصابع الكهورة : 

کشرح السلّم» وغيره؛ مولانا محمّد مبين - المتوفّى في ربع الآخر سنة خمس 

ر ع ا اخ غ ا ات اقات 
الشهيد» المقدم ذكره. 

له: «رسالتان بالعربيّة وبالفارسيّة متعلقتان ببحث الدائرة البندية الواقع في شرح 

الوقاية»» وله أرقام متشتتة أيضا على «شرح اوقا وله رسال اة نيعت 

الحاصل والمحصول من الفوائد الضيائية». 

.٠‏ ومنهم: المولوي اليد ابو ار محمد معين الدين الكروي - نسبة إلى كَرَه بفتح 
الكاف والراي الفارسية تلك E‏ بن شاه خيرات علي بن 
السيد أحمد بن شاه قيام الدين » وينتهي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم. 
له: تعليق متعلّق ببحث الطهر المتخلل ؛ > سمّاه «التعليق الكامل»» وقد تعقبه في 

مواضع والدي العلام في «منهيات التعليق الفاصل»» ومن تصانيفه : «رسالة في بحث 

المختاة بالتكرير»؛ و«مرقاة الأذهان في علم الميزان»» و«مرآة الأذهان في علم الواجب»» 

و«الآداب المعينة في المناظرة»» و«جلاء الأذهان في علم القرآن»» و«هداية الكونين إلى 

شهادة الحسنين». 
و«التبيان في فضائل النعمان»» و«التبيان في حكم شرب الدخان»: وأكثر ما فيه 

بل كله مأخوذ من رسالتي #اترويع لخدام به بتشريح حكم شرب الدخان»» من غير 

إشعار بهء وقد تعجب بعض الفضلاء لما رأى رسالته» من حيث أن فيها ما يدل على 

كمال تبحر مؤلفهاء وسعة نظره» ووسعة علمه. 
فلمًا وقف على رسالتي» وعلِم أن كل ما فيها من فتاوى العلماء وتحقيقات 

الفضلاء لاخر د مها ذال سحي و وی ت خرن حف الاد عا 

غير إشعار به في موضع من مواضعهاء وهو عالم متبحرٌء وفاضل جام لكل فن» أخڌ 

العلم عن كملاء دهره : 

٠.‏ منهم : مولانا عبد الحكيم مؤلف «مسير الدائر شرح الدائر»» و«حواشي شرح 
السلم» لحمد الله وغيرها - المتوفى في صفر من السنة السابعة والثمانين بعد 
الآلف والمئتين - ابن مولانا عبد الرب بن بحر العلوم ذي التصانيف الشهيرة 





١4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مولانا عبد العلى احرف عدراس مو بلاق الدكن ف رحب من النرلقة > الكزامسنة 
والعشرين - ابن أستاذ أساتذة المند: مُّلاً نظام - الدين المتوفى في جمادى 
الأولى من سنة إحدى وستين بعد الألف وال مئة - ابن القطب الشهيد المقدّم ذكره. 

ومنهم: مرزا حسن علي المحدّث اللكنوي من تلامذة شاه عبد العزيز بن شاه 
ولئ الله الدهلوي. 

e‏ ومنهم : خال والدي وأستاذه مولانا نعمت الله المرحوم. 

١‏ ومنهم: جد جدّي وأستادٌ أستاذي مولانا المفتي ظهور الله. 

ا ل د لا د ل م م 
تابنا عاد وق رن درا عاو را قو قر عا لم ف کی عقر ننه إن أن 
O‏ 

O 

«الفصول الأكبرى» مولانا علاء الدين أحمد ختن بحر العلوم وتلميذه»› ابن 

أصغرء وأكثرها على ابه التي بوسف لقم ذك ره؛ بشركة لدي الرحوع» وبل 

E‏ 2 لز تخا 

عبد العويق التهلتوى» ألف «منهج الرضوان في قيام رمضان»» و«الأنوار الغيبية»» 

و«حاشية شرح الوقاية»» ولم تتم» وهو الآن مشغول بإجراء السلسلة؛ والناس 

يدخلون في بيعته في السلسلة القادرية. 

5. ومنهم : المولوي محمد حسن بن ظهور حسن بن شمس علي» من نسل عبد الله 
ابن سلام الصحابي» من أهل سنبهل» بلدة من أضلاع مراد آبادء تلميذ خاله 
خان الدهلوي» والمولوي محمد قاسم النانوتوي. 


)١(‏ وتوفى رحمهالله سنة (5١١ه).‏ ينظر: «نزهة الخواط۸۸: »)٤۸١ - ٤۷۹‏ و«دفع 
الخواية»(ص۱۸). 





الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية م١‏ 
هو فاضل كامل» مستعدٌ جيّد» أف متنا متينا في علم الفرائض» و«شرح 
خلاصة الكيداني»› وذكر لي أن ولادته في شعبان سنة أربع وستّين» اه الف نشاف 
شرح الوقاية»» كتب منها إلى الآن نحو سبعين جزءا. 
TS Cs .0۳‏ 
الكبير من يطالع الجامع »> وفي «التعليقات السنية على الفوائد 
ال وي تقد فئة التشعناية )57 > وفي «مقدمة التعليق المج على رطا 
ع کین کر لی ف انی وید اتی و کر هاما قر ردا 
ليعرفني من لم يعرفني » ويدعو لي بحسن بدئي ومالي : 
E TG E N,‏ 
الألف والمكتين من البجرة ة في بلدة بانده» حين كان والدي المرحوم مدرسا بهاء 
واشتغلت بحفظ القرآن الجيد من حين كان عمري خو خمس سنين» وفرغت عنه حين 
كان عمري عشر سنين» وفي أثناء ذلك قرأت بعض الكتب الفارسية وغير ذلك. 
وبعدما فرغت من الحفظ - وكان ذلك في جونفور» حين كان [والدي المرحوم] 
مدرّسا بها - شرعت في تحصيل العلوم العربيّة أعلى] حضرة الوالد المرحوم» وقرأت 
عليه جميع الكتب الدرسية من : «ميزان الصرف» إلى «تفسير البيضاوي» و«القدية» 





(۱) «النافع الکہیں)(ص .)١١ - ٦°‏ 
() «التعليقات السنية)( ص١۲٤‏ - .)٤١١‏ 


.)٤١ - ٤١ «مقدمة السعاية»(ص‎ )( 

.)۱۳٣۳ - ۱٠۹ «مقدمة التعلیق»(۱:‎ )( 

(5) أي في الدرس النظامي الذي كان يدرس ف اثني عشرة سنة » وخلاصة ما يدرس فيه من العلوم 
والكتب ما يلي : 

«في الصرف : «الميزان»» و«المنشعب»» و«ينح كنج»؛ و«زبدة», و«صرف مير»» و«الفصول 
الأكبرية»» و«الشافية». 

وفي النحو: «النحو مير»» و«شرح المائة»»» و«هداية النحى»؛ و«الكافية», و«شرح الكافية)» للجامي 
إلى مبحث الحال. 

وفي البلاغة: «المختصر»» و«المطوّل». 

وفي المنطق : «الصغرى»» و«الكبرى»» و«الويساغوجي»» و«التهذيب»» و«شرح التهذيب»» 
و«قطبي»؛ و«مير قطبي»؛: و«سلم العلوم»» و«مير زاهد رسالة»؛ و«مير زاهد ملا جلال». 

وفي الحكمة: «شرح هداية الحكمة» للميذي» وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان» 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و«النفيسى» و«الشمس البازغة» وغيرها من كتب علم الحديث والتفسير والفقه 
والأضول : وسائر الكفي المتقول والعقتؤل» وفرعت عبن التحصيل سين كان عفري 
سبع عشرة سنة مع فترات وقعت بسبب الرحلتين: 

أحدهما : الرحلة من الوطن إلى حيدر آباد الدكن. 

وثانيتهما: الرحلة من حيدر أباد إلى الحرمين الشريفين 

ولم أقرأ شيئاً من الكتب العلميّة على غير الوالد إلا بعض كتب علم الرياضي» 
ك«شروح التذكرة» للبرجندى وللخفري وللسيد السندء و«رسالة الاسطرلاب» 
للطوسي» و«زيج الغ بيكس» مع شرحه للبِرْجَنْدِي» و«زيج بهادر خاني»» و«رسالة في 
النجوم»» فقد قرأتها بعد وفاته على خاله وأستاذه مولانا محمد نعمت الله المرحوم » 
صاحب اليد الطولى في العلوم الرياضية » وأنا آخر مَن تلمذ عليه. 

وقد رأيت في المنام في تلك الأيام الحقق نصير الدين الطوسي» مؤلف «التذكرة»؛ 
و«التجريد»» و«تحرير إقليدس»» وغيرهاء وسال عن اشاب وأثنى علي بالاشتغال 
بهذا الفنَ» وأظهرَ الفرح والسرورّ وبشّرني بحصول الكمال في هذا الفن. 
.١‏ وقد أجازني الوالد بجميع العلوم : 
ER ۰‏ ل 
SS dG E ٠‏ 

الشارد». 








و«الشمس البازغة» للجونبوري. 

وقي الرياضية : «خلاصة الحساب» باب التصحيح » والمقالة الأولى من «تحرير الإقليدس»؛ و«تشريح 
الأفلاك»» و«القوشجية»» والباب الأول من «(«شرح الجغميني». 

وفي الفقه : النصف الأول من «شرح الوقاية»» والنصف الثاني من «هداية الفقه». 

وفي أصول الفقه: «نور الأنوار»» و«التلويح» إلى المقدمات الأربع > و«مسلم الثبوت» إلى المبادئ 
الكلامية. 

ويي الكلام: «شرح العقائد» للتفتازاني إلى السمعيات» والجزء الأول من «شرح العقائد» للدواني 2 
و«مير زاهد شرح المواقف» مبحث الأمور العامة. 

وق التفسير: «الجلالين»» و«البيضاوي» إلى آخر سورة البقرة. 

وفي الحديث : «مشكاة المصابيح» إلى كتاب الجمعة. 

وقي المناظرة : «الرشيدية». ينظر : «معارف العوارف»(ص١١)›‏ و«المنهج الفقهي»( ص۸٤‏ - 64). 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۷ 
ا ا تت ا ا ي 


1 


وعن السيد أحمد دحلان 0 

وعن شيوخ A.‏ مثبت في ورقة إجازته. 

وأجازنى e‏ بن الشريفين رة أولى مع الوالدين الماجدين 
اد ا واوو ای ع شرك على ما هيت مثبت في ورقة إسناده. 


. ا اعا للك لزه شيع الالال على ار ی ی ارال ا حرم سنة 


مانین. 


. وأيضاً منتي الحنابلة بمكّة مولانا السيّد محمّد بن عبد الله بن حميدء المتوفى في 


السنة الخامسة والتسعين لقيته في الرحلة الثانية حين دخلت الحرمين الشريفين في 


TT‏ ؛ عن الشيخ عابد السندي»؛ وغيره من مشايخه. 
وقد وفقني الله للاشتغال بالتدريس والتأليف من عنفوان الشباب» بل من زمان 


ES‏ ا 


.١ 


ىم 


ق علم اصرف" '«التبيان شرح الميزان»» و «تكملة الميزان» و «شرحه»» 
و" «امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة: ورسالة أخرى اسمهاء:"“رتجارك »: 


وي علم النحو: «خير الكلام ف تنصحيح كلام الملوك ملوك الكلام»» 5 


الحمد عن إعراب أكمل الحمد». 
و ا المناظرة : ر ية شر 3 الرسالة العضدية». 


جوا شى الزاهد على ا القطبيّة» اسن 5 «هدابة الا وتعليقاً ثانيا 
»| » 8 1 3 
عليها ا ب «مصباح الدجى»» وتعليقا ثالغا عليها المسمى انور 
1۳ 
البدى»» و'''«التعليق العجيب لحل حاشية الجلال على التهذيب»» و "حل 
المغلق في بحث المجهول المطلق»» و" «الكلام المتين في تحرير البراهين». 
و ميسن العسير في بحث الثناة بالتکریر»› وا E‏ ف 00 5 


عرض شعيرة»» و" لتكملة حاشية الوالد المرحوم على النفيسي»› و" «دفع الكلال 
عن طلاب تعليقات الكمال» و «العارف بما في حواشي شرح المواقف»› و 
الحمائل على حواشي ي الزاهد على شرح المياكل»» و" ''«حاشية بديع الميزان»» ولم تتم 
هذه الأربعة إلى هذا الزمان. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.٥‏ وفي علم التراجم والتاريخ : " «حسرة ة العالم بوفاة مرجع العالم»» و «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية»» و «التعليقات السنية»» و «مقدمة البداية» وذيله 
المي ب وة الدراية»» ومقدمة الجامع الصغير المسماة ب «النافع الكبير» » 

و" (مقدمة السحاية» :و" «مقدمة التعليق الممجدم: 

و ا عمدة الرعاية» التي نحن بصدد تأليفهاء وهاتان المقدّمتان وإن كانتا 
مدرجتين في الكتاب» لكتهما لمشابهتهما لغيرها حق أن يفردا”'" بالتعدادء و خير 
العمل بذكر تراجم علماء فرنجي محل»؛ و" '“«النصيب الأوفر في تراجم علماء المثة الثالثة 
عشر»» و''"«رسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند»» وهذه الثلاثة مجموعها 
المسمى ناء الان باتاء علماء هندوستان» ولم يتم إلى الآن» و «إبراز الغي الواقع 
في شفاء العي». 

5. وفي علم الفقه» والسير والحديث» وغير ذلك: ” "«الحاشية القدهة لشرح 
الوقاية»» وشرحه المسمى ب «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية»» ولم يتم 
إلى هذه الساعة» وهذه الحاشية الثالغة المسماة ب" «عمدة الرعاية»» و" «التعليق 
المجد على موطأ الإمام حمّد»» و «جمع الغرر في الرد على اشر الدرر»: 
رددت فيه على من رد على بعض المواضع المتعلق بعبارة «التفهيمات» الواقع في 
و المسماة ب«نظم الدرر في سلك شق القمر». 

و" «القول الأشرف في الفتح عن المصحف» و“ «القول المنشور في هلال خير 
الشهور»» وتعليقه المسمى ب «القول المنثور»»: و" «زجر أرياب الريان عن شرت 
الديخات ودد له جو رها اغى ا «ترويح الجنان بتشريح حكم 
شرب الدخان». 

و”*«الإنصاف في حكم الاعتكاف»: و" «الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في 
الإرضاع»» و" «تحفة الطلبة في مسح الرقبة»؛ وتعليقه المسمى ب“ «تحفة الكملة»» 

و الفكر ني الجهر بالذكر»» و «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»» 

ر رنظانة لقال فيما كعلي بالعال وة ا «ظفر الأنفال». 

و" «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة», و“ «خير الخبر بأذان خير البشر»» 
"رقع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر»» و “«قوت المغتدين بفتح 





)١(‏ وقع في الأصل : يفرد. 


الدراسة الثامنة: تراجم محشي شرح الوقاية ۳۹ 
المقتدين»» و" «إفادة الخيرفي الاستياك بسواك الغير»» و «التحقيق العجيب في 
التثويب», و"*«الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

و" «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار»» وتعليقه المسمى ب «نخبة 
الأنظار»» و""«إقامة الحجّة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة»» و" رتحفة الثبلاء 
فيما يتعلق بجماعة النساء»» و" «زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 44». 

و" «الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية البلال بالنهار», و""«الفلك المشحون في 
انتفاع الراهن والرتّهن بالمرهون»» و" «الأجوية الكاملة للأسئلة العشرة ت 

و" «ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى ار جاني» ولم يتم إلى الآن» و" «إمام 
الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام»» وتعليقه المسمى با ا الفوائد العظام». 

و" "«تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك»» ''"«ونزهة الفكر في سبحة 

الذكر» وتعليقه المسمى ب"”"«النفحة»» و'*"«القول الجازم في سقوط الحد بنكاح الحارم»» 
و «آکام ان في أداء الأذكار بلسان الفارس»», و" "«تحفة الثقات في تفاضل 
اللغات»» م إلى هذه الأوقات. 

و”"«ردع الإخوان عمًا أحدثوه في آخر جمعة رمضان»» و" «رسالة في الغيمة» 
ولم تتم» و""«رسالة في الأحاديث الموضوعة» ولم تتم» و'”«تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» ولم نتم؛ و"'“«جمع المواعظ الحسنة لخطب شهور السنة»» و""«الآيات 
البينات على وجود الأنبياء في الطبقات». 

و”«دافع الوسواس في أثر ابن عباس 4ه»» و" «الكلام المبرم في نقض القول 
امحكم»» و" «الكلام المبرور في رد القول المنصور»»ء و" «السعي المشكور في رد المذهب 
المأثو ر و «هداية المغتذين في فتح المقتدين»» وغير ذلك . 

وني أشكر الله شكرا متواليا على أن رزق لتصانيفي قبولا عالياء وجعلها محمودة 
باسك الطلدبة والككلده ووز ا وا ا اا اا ی كر وخا لديا 
الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة"". 


)١(‏ تكلمت عن مؤلفات الإمام اللكنوي بالتفصيل وصحة نسبتها إليها وضبط أسمائها وعددها في 
كتاب أفردته بترجمته وسميته «المنهج الفقهي للإمام اللكنوي»» ففيه كفاية لكل مستزيد» ولا 
حاجة هنا للإعادة. 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعبها إلا الحسود العنود» وهو عن زمرة الفضلاء مطرودء وكفى الحاسد 
الكاسد !وا لصت الشارد ما في سورة الفلق من التعب والقلق ؛ والله أسأل سؤال 
الضارع التاشئع متولا يبه المشيم الشافع أن يتقبل جميع تأليفاتي› ا 
بعد وفاتي» وينفع بها عباده في حياتي وبعد ماتي» وأن يتجاوز عن طغيان أقدامي» 
وزلات أقلامى. 
٠‏ مي دي هي 


البديعة عند الموافق والمخالف› فهى حط أنظار العلماء» ومرمى أنظار الفقهاءء وفي هذا يقول 
العلامة محمد عبد الباقي عنه : «رزقه الله القبول فرضي بتحقيقاته المهرة» ومهر بتصانيفه 
الطلبةء وسكت عند مناظراته الحققون» واستغنى عَمَّن سواه المستفتون» وبالحملة : كان في 


المتأخرين آية من آيات الله ؛ وعد دن هراك ينول الع دعا الله أن يجعله يجددا على 
رأس المثة الثالثة عشرة» أظنُ أن الله استجاب دعاءه» . ينظر: «تحفة الأخيار»7(ص737). 


وقال الأستاد المحدث عبد الفتاح أبو غدة ظ4 في «إقامة الحجة»(ص1 - ۷): «هذا الإمام 
الق التادر العجيب»› الذي أعطي القبول في مؤلفاته في حياته وبعد مَمّاته من کل من قرأ له 
شيئًا من كتبه» أو وقف على نقل من كلامه› ذلك لما اتسم به له من التحقيق الفريدء 
والاستيفاء البالغ والإنصاف والتواضع». 


الدراسة التاسعة 
تراجم الأعيان الملدكورين 
ل «الوقاية» و«شرح الوقاية» 


ونذكرهم على ترد تيب حرف التهجي بعنوان عبر به عنه فيهما : 


.١ 


الشعبي› E‏ وعنه وكيع وأبو نعيم وغيرهماء وكا عار احير 


ابن أبي ليلى: له ذكرٌ في «شرح الوقاية» في «كتاب الدعوى» عند ذكر المسألة 
المخمّسة» وهو قاضي الكوفة ومفتيهاء أحدٌ الجتهدين » محمد بن عبد الرحمن بن 
يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه المقرئي» كانت ولادنّه سنةً أربع وسبعين من 
البجرة؛ وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة» وهو باق على القضاء ٠‏ فجعل 
A E‏ . كذا في «تاريخ ابن خَلُكان» "الس 
ب«وفيات الأعيان»". 


ودكن الذهيى ف زرالكا يه وفي «العبر بأخبار من غبر»: : «إنه اخ عن 
.0( 


الحديث أفقه الناس»* وقد ذكرت قدرا من ترجمته ف «مقدمة الا 
؟. ابن الأنباري اللغوي : له ذكرٌ فق «باب الحلف بالفعل» من «كتاب الأمان» من 


«شرح الوقاية»: هو محمّد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر النحوي اللغوي 
الأنباري نسبة إلى أنبار» بفتح الممزة, بعدها نون» بعدها باء موحدة» ثم ألف» 
ثم راء اء مهملة > بلدة قديمة على النهر بقرب بغداد. 

قال الزبيدي : كان من أعظم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاء E‏ 


)١(‏ وهو أبو العباس أحمد بن محمد الأربلى الشافعي » قيل : إن خَلّكان اسم أحد أجداده: فاشتهر 


بنسبته إليه» توفي سنة (781). منه رحمه الله. ينظر لترجمته: «مرآة الجنان»(؟ : 197 - 
c(4¥‏ و«النجوم الزاهرة»(/: 501 -2)505 و«طبقات الأسنوي»(١ (YA — YA:‏ 


(۲) ««وفیات الأعیان»(٤‏ : ۱۷۹ - .)۱۸١‏ 
(۳) «الکاشف»(۲ : ۱۹۳). 
(5) وقع في «العبر»(١‏ : :)١‏ جائز. 


(0) انتهى من «العبر»(١‏ : .)5١١‏ 
)١(‏ «مقدمة البداية»(؟ : /2)1 وينظر: «مرآة الجنان»(١1: )3١5‏ 


€۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاء دينا خيّراً؛ روى عنه الَارَقطبي وجماعة» كان فظ ثلامئة ألف بيت شاهداً 
ني القرآن» وكان يملي من حفظه لا من كتاب. ذكر له السيوطي في «بغية الوعاة في 
طبقات النحاة» ترجمة طويلة مشتملة على محامده. 
وذكر آنه أملى كتبا كثيرة» منها: «غريب الحديث»: «كتاب المذكر والمؤنّث»: 
«كتاب المقصور والممدود»» «كتاب شرح غريب شعر زهير»» «شرح النابغة»» «شرح 
شعر الأعشى»» وغير ذلك؛ ولد يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة 
ادق رون و ورن ليله عرد ال م وى ا ع فا وقيل : : سبع 
وعشرين وثلاثمئة کک 
۳. ابن شبرمة : بضم الشين المعجمة» وضم الراء ا لمهملة» بينهما باء موحّدة ساكنة: 
نه ذكر و كقان الدعوي ا هو فقيه الكوفة أبو شبرمة عبد 
لله ابن شُبَرّمة الضبي القاضي؛ روى عن أنس هه والتابعين؛ وكان عاقلا 
شيا ٠‏ عارفاً شاعراً جواداء توفي سنة أريم وأربعين ومئة بالكوفة”' . كذا في 


«عبر»” “ الذهبي؛ و«مرآة | الان '' لليافعي””. 


٤‏ ابن عباس ذه : له ذكر في «كتاب الحج» في بحث الوحرام » هو عبد الله ابن عم 
النبي يك العبّاس بن عبد المطلب» بحر المفسّرين » حبر العالمين » مات رسول الله ل 
وسنّه ثلاث عشرة سنة» وقد دعا له النبي و أن يفقهه في الدين» ويعلّمه 
التأويل'"' : فأجاب الله دعاءه. 


.)5873- ”5١ : «وفيات)(:‎ (1¥ - ۳١۷ ينظر: (معجم الأدباء»(۱۸:‎ )١( 

(0) وقال حماد بن زيد 4 : «ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شبرمة». ينظر : «تهذيب الأسماء»(١‏ : 
۲)». و«طبقات الشيرازي»(ص 86): و«التقريب»( ص14 3). 

.)١91/ : ١(»نبعلا«‎ )9( 

.)391/ : ١(»ةآرملا«‎ )5( 

(40) هو عفيف الدين»: عبد الله بن أسعد اليافعى اليمنئ المكى» المتوفى سنة (7/4/). منه رحمه الله. 
أقول: ومن مؤلفاته : «نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية»» و«أسنى المفاخر في 
مناقب الشيخ عبد القادر». ينظر: «الدرر الكامنة»(۲ : ۲٤۷‏ - 5594). «طبقات الشافعية»(؟ : 
(TTY —‏ 

)١(‏ كما ثبت في حديث النبي يل بدعائه لابن عباس #د: «اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» في 
«مسند أحمد»(7 : 223731 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ع ١‏ 

قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة” '': «كان ابن عباس ذه فاق الناس بخصال: 
بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه من رأيهء وحكم» وتأويل» وما رأيت أحدا كان 
أعلم بما سبقه من حديث رسول الله منه» ولا بقضاء أبي بكر وعثمان ذو منه. 

ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر وعربيّة» ولا بتفسيرالقرآن» ولا بحساب 
ولا بفرضيّة منه ولد كان يجلس يوماً ولا يذكر إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوما 
المغاذ زيما الشسدو: ويوما آيَام العرب» ولا رأيت عالاً قط جلس إليه إلا خضع له 
E OA EE e‏ 

وقال ليث بن أبي سليم'" اقلت" لطاووس”''' ه: «لزمت هذا الغلام يعني ابن 
عباس 44 » وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله بء قال: فإني رأيت سبعين رجلا 
من أصحاب رسول الله 4¥ إذا تداروا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس 445 استعمله 
علي بن أبي طالب 5ه على البصرة» فبقي عليها أميراء ثم فارقها قبل أن يقتل علي 
ذه وعاد إلى الجحجاز» وشهد مع علي ظ4 حرب صفين. 


روى عن : النبي َة وعمر وعلي ومعاذ وأبي ذر #ك. 
وروى عنه: أبن عمر» واس وأبو الطفيل» وأبو أمامة› وسهيل بن حنيف 
وولده علي بن عبد الله» ومواليه : عكرمة» وكريب» وعطاء بن ن أي رياح » ومجاهد, 


)١(‏ وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ب بوغائل يوهبيت البدليء » أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» وهوابن أخى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» (ت5 9ه). ينظر: ««وفیات»(۳ : 
116 - 5) «التقريب»(ص 1 , و«تهذيب الکمال»(۲۰: ۸ 

(۲) وهو ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم » محدث الكوفة: وأحد علمائها الأعيانء حدث عن أبي بردة» 
والشعبي» ومجاهد» وطاووس» وعطاء» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم» وحدث عنه: 
الثوري» وزائدة؛: وشعبة» وشيبان» وشريك» وزهيرء وغيرهم. قال فضيل بن عياض : «كان 
ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة با مناسك»» توفي سنة (/5١ه).‏ ينظر: «سير أعلام 
النبلاء»(5 : 9/ا١‏ -١181١)ء‏ و«التقريب»( ص ٠٠‏ 5)» وغيرها. 

(؟) ساقطة من الأصل » ومثبتة من «أسد الغابة»(؟ : .)١7٠١‏ 

(4) وهو طاووس بن كَيُسان اليماني النْدي ديري مولاهم الفارسيء أبو عبد الرحمن» وقيل : 
امه ذكوانء وطاووس لقبء ثقة فقيةٌ فاضلء قال الذعبي : اد الأغلام علما وعملاء (ت 
٦‏ ھ). ینظر : «التقریب)(ص۲۲۳)› ودالعیں)(۱: ۱١١‏ - ١۱۳)۔‏ 


١ 4:‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وی اب وعلي بن الحسين› وعروة بن الزبير» وأبو الضحى »› ولق كدر 
غيرهم. توفي بالطائف سنة ثمان وستّيز . وقيل : سبعين. وقيل : : ثلاث وسبعين .كذا في 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة»' لابن الأثير الجزري 0 


۵. ابن عمر 4# : له ذكر في «باب الوتر والنوافل»» وغيره» هو عبد الله بن عمر بن 
اشاب أبو عبد الرحمن ¿ العدوي , أحد أعلام الصحابة في العلم والعمل» 
غور الخندق وما بعدهاء وبايع في بيعة الرضوانء أثنى عليه النبي 22 
وقال: «إنّه رجلٌ صالم»'”"؛ قال ابن الحنفية : «كان ابن عمر حبر هذة الأمة». 
وقال سعيد ين السيب؛ «لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنّة لشهدت لابن عمر 
» وقال نافع : «تتبع ابن عمرٌ أمرَ رسول الله يلك وآثاره وأفعاله ؛ احتى كأنّه خيف من 
عمل قال حار که وا ا لا مو عالت ادنا وماك يها إلا ابن عه 

وقال سعيد بن عمر القرشي : «قام ابن عمر والحجاج يخطب» فقال : عدو الله 
استحل حرم الله» وخرب بيت الله » وقتل أولياء الله » فقال الحجّاج : من هذا؟ فقيل: 
ابن عمر 44ء فقال الحجاج : اسكت يا شيخا قد خرف؛ فلمًا صدرّ الحجاج أمر بعض 
ا و ا ق وك لوكس ا 
منها“» وکان e‏ ثلاث وسبعين» وقيل: أول أربع وسبعين. كذا في «تذكرة 
الحفاظ» للذ 

5. ابن المبارك 5ه: له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» وهو: 
عبد الله بن المبارك بن واضح»› أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المرُوزَي التركي 
الأب» الخوارزمي الأم» أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة 445؛ ولد سنة ثمان عشرة 
ومئة أو بعدها بعام» وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدا وتاجرا. 


,) ١88-3٠ : «أسد الغابة»(؟‎ )١( 


(۲) هو عز الدين› علي بن محمدء مولت «الكامل في التاريخ»؛ و«أسد الغابة»» و«مختصر أنساب 
السمعاني»» المتوفى سنة ٠(‏ ٠؟؛‏ وهو أخو ابن الأثير» مؤلف «جامع الأصول»» و«النهاية». 
منه رحمه الله. سبقت ترجمته. 

)۳( في «صحيح البخاري»(7: 2)175717 و«وسنن النسائي الكبرى»(5 : ۳۸۸). 

(5) في الأصل : عنه» والمثبت من «تذكرة الحفاظط)(۱: ۳۷). 

(0) «تذكرة الحفاظ» (1: 317). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح £ 
ا ل ا 7 س 

سمع سليمان التيمي › وعاصم الأحول» وحميد الطويل» وهشام بن عروة 
وغیرهم › وتفقه بأبى حنيفة» ودون العلم في الأبواب»؛ واد که لی لذ فهيونة 
منهم : : یی بن معین › وعبد الرحمن بن مهدي › وأبو بكر بن أبي شيبة› وأخوه 
عثمان » والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن مهدي : الأئمة أربعة: : مالك » وسفيان الثوري» ماني ليده وابن 
المبارك. 


وقال أحمد: : لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه. 

وقال ابن معين : كان ثقة ثبتاً» وكانت كتبه التي حدثٌ بها نحوا من عشرين ألف 
حديث. 

وقال عبّاسُ بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقة والعربيّة ويام الناس 
والكجاعة واليوكاء.: 

رال ان من هو مد فن سادا ت اسان 

وقال: نعيم بن حماد: ما رأيت أعقل منه ولا أكثرّ في الاجتهاد في العبادة منه. 

ومناقبة كثيرة مبسوطة في «تاريخ اي ل قاين 
ليك )0( ا 
بي بعيم 2 > وغيرها. 
كانت وفاته في رمضان سنة إحدى وثانين ومئة. كذا في «تذكرة الحفاظ»''' للذهبي. 


)١(‏ وقع في الأصل : دمشق» ومعلوم أن «تاريخ دمشق» لابن عساكر لا للخطيب. 

(۲) «تاریخ بغداد»( ۰ ۰ 0 - 110(. 

(۳) وهو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعؤؤت التطيب التكدافي , أبي بكرء من 
مؤلفاته: و«الكفاية في علم الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»»› (۲ ۹ - 
۳ ه). ينظر : «النجوم الزاهرة»(0 : لالم - ). «معجم الأدباء»(٤‏ : 1۳ - .)٤0‏ 

.)٤٤١ - ٤۲۸ «حلية الأولياء»(۳:‎ )٤( 

(6) وهو عدون عبد الاين اة اشا ار فا0 ااه دف الدنيا بعلو الاضتاد 
مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون » من مؤلفاته : «حلية الأولياء»» و«تاريخ 
أصبهان»» «دلائل النبوة»» ٤۳۰ - ۳۳١(‏ ه). ینظر: «وفیات»(۱: ٩۱‏ - 2)95 و«مرآة 
الجنان»(7*: 07 - ١٥)ء‏ و«النجوم الزاهرة»(0 : .)32١‏ 

(10) «تذكرة الحفاظ»(١:‏ 5/ا؟ -70/4). وينظر: «وفیات»(۳: ١۳۲۳۲)ء‏ و«العبر»(١: 58٠‏ - 
١؛‏ و«طبقات الشیرازي»(ص ۱۰۷ - 8١١)ء‏ والمستطرفة»(۳۷). 


١.5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فائدة : 
ما دسب إلى ابن امبارك هيه من الأشعارٍ في حقّ الإمام أبي حنيفة 6ه على ما في 

«الدر المختار»”'' » وغيره : 
لقدر” البلاد ومّسن عليها إمامالمسلمين أبو حنيفه 
ا خاو ت اروف اتات ال برر فلي ال صح 
فمافي السشرقين له نظير ولا بالخغريين ولابكك وفه 
إماما صارفي الإسلام نوراً اس اال و 
بيت عمطي افير لا بابي وصام نهاره لله خسيفه 
وف الاد ن كر فك ازا ج وار ةع 
يعيف خب افر لاسي وروا اة وة ت 
فمن كأبي حنيفة في علاه إمامللخليقة والخليفه 
ا الا اا ها خلاف الحق مع حجج ضعيفه 
mS LESS‏ لوق الأرض اثر شرت 
فد قال اتن درنس ينال صحيح النقل في حكم لطيفه 
بأنْالناس في ققهوعيالٌ على فق هالإمامأبي حنيفه 
فلعنة رب ناأعدادرمسل على من رذ قول انی ن" 
وأورد على البيتٍ الأخير بأله متافٍ لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين» ويا 

لعن جوز على e‏ 


مطل 06 الرحمة الختصّة بالأبرار جائر على السلمين: اللعن 


(1) «الدر المختار»(١: .)١١‏ 
(؟) ذكر الإمام اللكنوي هذه الأبيات في «القول الجازم»(ص )١5‏ فعلقت عليها: أجد في نفسي شيئا 
من نسبة كل هذه الأبيات إلى ابن المبارك ؛ لأنه توفي سنة (١١ه)»‏ وتوف الشافعي (5 ١٠ه)ء‏ 
وقد ذكر صاحب «الفهرست»2(١‏ : 584) هذه الأبيات إلى حجج ضعيفة » ونسبها إلى ابن 

المبارك . والله أعلم ر 
(؟) أي إن اللعنة مطلقاً تشمل الكفارء وهي بمعنى الطرد عن رحمة الله » لا مطلقا تشمل المؤمنين › 
وإنما تشملهم بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة. والله أعلم. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح 7 ١‏ 
على للدي لا جو ای ن رايا عد ر ا ا ر 
الأخبار: نالع الواضلة والمستوصلة ل وا ورالتشيهات 
OT‏ "» و«لعنٌَ من غير منار الأرض » ومن ذبح لغير الث“ 
ليو ك من اة 

فإن قلت: كيف يكون مجرد الردّ على أبي حنيفة 5ه باعثا للعنَ والإبعاد» ولم 
yy‏ 
ا 
حدٌ سبّه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع في أكثر العوام» بل 
الخنواص كالعوام. 

فن مثل هذا الرد على مثل هذا الإمام الذي أقر بفضله اجتهدون» وشهد بعلمه 
وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة ة الأئمة المرضيون يبلغ 
فاعله إلى أن يصيرٌ ملعوناً مردود الشهادة» فاسقا مطروداء معدودا في أهل الضلالة, 
وقد منمٌ الفقهاءً من قبول شهادة مّن يظهرٌ سب السلف» وفسّره «شارح الوقاية»””) 
وصاحب «النهاية» وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين"» فاحفظه ولا تكن 


)١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: جاءت امرأة إلى النبي وه فقالت يا رسول الله إن لي 
ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفاصله فقال : لحو اا ا را 
«(صحيح مسلم»(7: 7 واللفظ له» و«سئن الترمذي»(0: .)٠١0‏ 

(؟) من حديث ابن عمر مرفوعاء ققال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات 
والمتنتمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» في («صحیح مسلم»(۳: c(Y1¥A‏ 
واللفظ له» و«سئن الدارمي»)(؟ : »)0١‏ وغيرهما. 

(۳) من حديث ابن عباس 45 قال: «لعن رسول الله يك المتشبهات بالرجال من النساءء والمتشبهين 
بالنساء من الرجال» في «جامع الترمذي»(0 : 20©؛ واللفظ لهء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح » و«مصنف ابن أبي شيبة»(0 : ۹)» وغيرهما. 

() من حديث علي بن أبي طالب 4 قال : قال رسول الله 4 : «لعن الله من ذبح لغير الله ؛ ومن 
تولى غير مواليه» ولعن الله العاق لوالديه» ولعن الله منتقص منار الأرض» في «المستدرك ٩)‏ : 
268) وغيره. 

(0) «شرح الوقاية»(5 : .)5١14‏ 


(5) قال الزيلعي في «التبيين»(4 : 2 «يظهر سب السلف يعني الصالحين ومنهم الصحابة 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

۷. ابن مسعود 4 : له ذكر في «باب صفة الصلاة» من «الوقاية»› وي «باب الأذان» 
في «الشرح», وقي «باب سجود التلاوة»» وغيرهاء هو عبد الله بن مسعود بن 
غافل بن حبيت البذلي » آبو فيك الرحمن من اجلة أصحان رسول الله 
صاحب المناقب الجحليلة : 

» منها: إنه كان صاحب نعلي رسول الله و وعصاه ووسادته وطهوره”". كما 
أخرجه البخاري” ' والتَرْمِذِيّ وغيرهما"". 

e eS ا‎ e 


۶ 


E‏ و ا 








والتابعون والعلماء كأبي حنيفة وأصحابه ؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة 
مروءته › ومن لا يمتنع عن مثلها لا يمتنع على الكذب عادة»» ومثله قال البابرتي في «العناية» 
,.)8١6 : 90‏ وار بن البمام في «فتح القدير»(؟ : ٩‏ وملا خسرو في «درر الحكام»(؟ : 
١»؛‏ وابن نجيم في «البحر الرائق ق»(7: 97), وغيرهم » فها هي أقوال العلماء متفقة فسق 
ورد شهادة من يتجرأ على سب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين» فانظر 
رحمك الله لمن لا هم له إلا انتقاصهم وتقليل مرتبتهم ما يكون حاله؟! 

ل و را ل اي 
أمامه بالعصاء حتى إذا أتى * مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعهء وأعطاه العصاء وكان يدخل 
الحجرة أمامه بالعصا» كما في «سير أعلام النبلاء»(١1‏ : 5179): هذا الأمر جعله من أكثر 
الصحابة وه حالاً وصفة للنبي 3# حكن قال غنه حديفة كله ركان أقرب الناين هدياء 
ا برسول الله وق ابن مسعودء حتى يتوارى منّا في بيته» ولقد علم المحفظون - أي 
امجتهدون - من أصحاب محمد ًة أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى» في «سنن الترمذي» 
(1V :0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

() في «صحيحه)»(7: ۱۳۹۸). 

(9) ينظر: «فتح الباري»( .)۲١١ : ١‏ و«نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض»(۲: ٤٠٤‏ - 
26 ) وررحلية الأولياء»(١: .)١55‏ 

(5) من حديث ابن عمروء قال رسول الله #: سمعت رسول الله قل يقول: «خذوا القرآن من 
أربعة من ابن أمْ عبد فبدأ به» ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» في 
«(صحيح البخاري»(؟: 2)1786 و«صحيح مسلم)(؟ : ۳), وغيرهما. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2# الشرح ١.‏ 
لرحلت إليه» قال الراوي : فما سمعت أحدا من الصحابة # يردٌ ذلك ويعيبه'"". 
e‏ ومنها: نه کان هو وأمه من بحسب آنه من أهل بيت رسول الله 5 من كثرة 





دخولہما وترددهما إليه» ودخوله في بيته بلا إذن. كما أخرجه البخاري"» 
(r) ٠.‏ 
وخيرة : 


وكان مفتياً مرجوعا إليه في المشكلات بانّاق علماء الحجاز والشام والعراق» 
وهو الذي قال له بعض الصحابة #ه: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم»”". 

وشهد له عمر بن الخطاب 5ه. كما في «الموطأ»: «ٳّه مليء علما»“. 

وسائ كثيرةق كع القبدية» مروية + أقاء بالككوفة ذهراء قم فل اة 
ومات فيها في خلافة عثمانً ذه سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلاثين» وقيل: 
بالكوفة» وليس بصحيح› والقول الأوّل أثبت. كذا في «مرآة الجنان»'' ؛ و«تهذيب 
التهذيب»" للحافظ ابن حجر. 

6. أبو جعفر الفقيه اليِنْدُوانيّ: له ذكرٌ في بحث الماء الجاري من «كتب الطهارة»» هو 
ممديق عبد الاين عبد البلحي اليتدواني» نسبة إلى محلة ببلخ» يقال لها : 
باب هِنْدُوان؛ بكسر الباءء وضم الدال المهملة» بينما نون ساكنة» ينزل بها 


)١(‏ في «(صحیح مسلم»(٤‏ : 4۱1۲( وغيره » والراوي هو شقيق. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : .)١0917‏ 

(9) مثل مسلم في ««صحیحه»(٤‏ : ۱۹۱۱). 

(:) فعن هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابئة النصف 
وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال 
لقد ضللت إذا وما أنا من الممتدين أقضى فيها با قضى النبى 5 للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود #5 فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) في «صحيح البخاري» (7: »)۲٤۷۷‏ وغيره. 

(0) في «مصنف عبد الرزاق»(١٠:‏ 1۳(« و«آثار أبى يوسف»(ص2)177 و«المعجم الكبير»(؟ : 
c(۹‏ وفي «مجمع الزوائد»(7 : 7١7‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك عمر ولا ابن مسعود. وفي رواية: (فقها) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : «(YAS‏ 
و«المعجم الكبير»(؟ : «(A0‏ وق ((ضجمع الزوائد»(1: :)١‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح. 


() «مرآة الجنان»(1 : لالم - 88 ). 
(۷) «تهذيب التهذيب»(7 : 5؟ - 50). 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كلهاو حواري التي تجلب من المند. 
كان ناما فاضلا غارفا > كان يقال له: أبو حنيفة الصغير. كذا في «أنساب أب 
سعد السمعانى الاك وذكر اليافعي في «مرآة الجنان» 0 "5 إنوفاتة كانت 





a 
أبو حثيقة م ذه: هو الإمام الأعظم, والفقيه الأقدم» الشائع مذهبه في أكثر‎ . 
العالم» الناطق بفضله فضلاء ء العالم وقد خی ا اد اللي‎ 


ركن ارا طن ان لسن ل ل 
موطأ الإمام محمّد»'" '» وفي «مقدمة السعاية»“ أ a‏ اا 
في غيرهاء ودفعت مطاعن المتعصبين عليه» وإيرادات الجاهلين عليه» ونذكر منها 
أيضا قدرا مفيدا كافياً للمتبصر المتذكر. 

فأما نسبه 

و غل ای ی ا وو یا ت و ر 


(1) هو عبد الكريم بن حمدبن متصور المرُوزئ + المتوفق سيكة 05869): مه رحية الله. أقول + ومن 
مؤلماته: «تذييل تاريخ بغداد», و«تاريخ مرو»ء (005 -65375ه))ء ينظر: «النجوم 
الزاهرة»(0 : 71/8؟) «وفيات»(”*: ٠١9‏ - ؟١5).‏ «العبر)(: : 177/8). «مرآة الجنان»(7: 
x ۱‏ ۳۷۲). «الآنساب)(۳: .)51١‏ 

.)٦٥۴۳ : (لانساب»(۵‎ )( 

(۳( «مرآة الحنان»(؟: هلم ؟). 

() ینظر : «العیں»(۲ : ۳۲۸)» «الجواهر»(١‏ : »)١57‏ «الفوائد»( ص 596). 

.)١ - ٠ : «مقدمة البداية»(؟‎ )0( 

() «النافع الكبير»اص78 - 10). 

.)١١۸ - ۱١۸ :١()»دجمملا «مقدمة التعليق‎ )۷( 

(۸) «مقدمة السعاية»(۱: ۲۷ - )8٠١‏ 

(0) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤۲۲‏ 

()زوطى ليس بوالد ثابت مباشرة» بل بينهما النعمان بن المرزيان» كما نص على ذلك الإمام 
مسعود بن شيبة في «التعليم»» وهو الموافق لما صح عن إسماعيل بن حماد . كما علقه الإمام 
الكوثري في «مناقب أبي حنيفة» للذهبي(ص۷)» وعليه فيكون اسمه: النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان بن زوطاء كما حررته ق«إمام الأئمنة الفقهاء أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت»( ص .)۸٤‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٥۱‏ 
څ و £ ع 9 

- بضم الزاي المعجمة - ابن ماه؛ قيل : كان جده زوطي من أهل كابل أو بابل نملوكا 
لبني تيم اله » فأعتق, وولد أبوه ثابت في الإسلام ووصل هو إلى خدمة علي المرتضى 

وذكر في «تهذيب الكمال» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة #ه: «نحن من 
أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع علينا رق قط" وقيل في نسبه : النعمان بن ثابت 
ابن النعمان بن المرزيان”". 

وأما و لادثة ووقائة؟ 

فذكر ابن خلكان في «تاريخه”': ولق «تهذيب الكمال»” ' وغيرهم: | 
ولاه کات قان “» ومات سنة خمسين ومئةء Ts‏ 
مرات من كثرة الازدحام؛ أخرهم على عليه E‏ وغسله قاضي القضاة 
الحسن بن عمارة في جمع عظيم »؛ وقال له: «رحمك الله وغفرٌ لك لم تفطر منذ ثلاثين 





)١(‏ «تهذيب الكمال»(9؟5: 7؟5). 

(۲) ينظر: «وفيات الأعيان»(0 : 505): و«مناقب أبي حنيفة للقاري»(7 : ؟50)»: وقال: وهو 
الأصحء و«النافع الكبي)(ص١٤)»‏ و«مقدمة السعاية»(۱: ۲۷ - ۲۸)ء و«إمام الأئمة 
الفقهاء»(ص87) 2 وغيرها. 

(۳) هذا هو الراجح في اسمه ونسبه كما سبق. 

.)5١5- 5١1 : «وفيات الأعيان»(0‎ ):( 

(0) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الي الدَمَْقِي» أبو الحجاج» جمال الدين ؛ 
والمزي نسبة الا قرية بظاهر دمشق» قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانه» ولا سيما 
الرجال المتقدمين» وانتهت ت إليه الرحلة من أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماما في اللغة 
وات كيرا ارا اكا ففرا ومن مؤلفاته : «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»؛ 
و«تحفة الأشراف في معرفة الأطراف»»› (7505 - ١٤۷ه).‏ ينظر: «الوفيات»لابن رافع 
السلامی(۱: ۳۹۱ - ۳۹۷). «طبقات الأسنوي»(۲: .)۲١۸ - ۲٠۷‏ «التعليقات السنية» 
ی 

(5) «تهذيب الكمال)»(9؟ : 555). 

(0) هذاهوالمشهور كما«العبر»(١: »)5١5‏ و«تهذيب الأسماء»(۲: »)۲١١‏ و«النافع 
الكبير»اص ١‏ 5)» وغيرهاء ولكن رجح الإمام الكوثري في تعليقه «مناقب أبي حنيفة» للذهبي 
(ص۷)» و «لانتصاں»(ص٤۱)»›‏ و«التأنيب»(ص/ا - ۳۹)» : أن ولادته سنة (٠لاه)ء‏ 
وبسط أدلة ذلك. كما ذكرتها في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص88). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
سنة» ولم تتوسد مينك بالليل منذ أربعين سنة». 

وامَا مشایخه ي العلم فکثیرون. 

عد منهم في «تهذيب الكمال»'' أزيد من خمس وستّين: امتهم + نافع مولي ابن 
عمر ذه ؛ وموسى بن أبي عائشةء ا ی وابن شهاب الزَهْرِي : 
وعكرمة مولى ابن عبّاس » وعبد الله بن ديثارء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ 
وإبراهيم بن محمد بن الْمْعّشِرء وجَبّلة بن سنّحَيْم » والقاسم المسعودي. 

وعون بن عبد الله» وعلقمة بن مرثد» وعلي بن أقمّرء وعطاء بن أبي رباح , 
وقابوس بن أبي ظبيان» وخالد بن علقمة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن 
كهيل» وسماك بن حرب» وشداد بن عبد الرحمن» ورييعة بن أبي عبد الرحمن ن» وأبو 
جعفر محمد الباقرء وعطاء بن أبي رياح » وإسماعيل بن عبد الملك. 

والحارث بن عبد الرحمنء والحسن بن عبد اللهء والحكم بن عتيبة» ...20 
وطريف بن سفيان السعدي» وعامر الشعبي» وعبد الكريم بن أبي أميّة» وعطاء بن 
السائب؛ ومحارب بن وثارء ومحمد بن السائب» ومعن بن عبد الرحمن؛ ومنصور بن 
المعتمرء وهشام بن عروة؛ ويحيى بن سعيدء وأبو الزبير المكي» وغيرهم من المشايخ 
الكبار أولي الأيدي والأبصار نا ". 

وأما تلامذثه فخلقٌ كثيرٌ منهم: 

زفرء والحسن بن زياد» وأبومطيع البلخيء ومحمد بن الحسن» وأبويوسف», 
ووكيع ب بن الجراح » وعبد الله بن المبارك » وزكريا بن أبي زائدة» وحفص بن غياث 





(۱) «تهذیب الکمال»(۲۹: .)٤۲١ - ٤1۱۸‏ 
(۲) وقع في الأصل : وسماك بن حرب. وهو مكرر. 
م2 وقال أبو عبد الله بن أبي حفص : عدوا مشايخ أبي حنيفة من العلماء والتابعين» فبلغوا أربعة 
آلاف» وهذا من أدنى فضائل الإمام». ينظر: «مناقب أي حنيفة)» للمکي( ص ۳۷). 
وقال العلامة طاشكبري فيه في «مفتاح السعادة»٠٠‏ : (IVA‏ وعد مشاعه فلقوا أربعة 
آلاف شيخ › وقي «الانتصار» : هذا من أدنى فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ البخاري 
ريبما تبلغ عشرة آلاف فيلزم أن يكون أفضل منه ؛ لأن مشايخ الحديث ليسوا كمشايخ الفقه ء 
فإن الأولين لا بد أن يكونوا عالمين دون الآخرين ؛ ولمذا قل الفقهاء وكثر رواة الحديث». 
وأضاف الإمام علي القاري قي «سند الأنام»(ص١)‏ بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشايخ 
الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية» وأكثر مشايخ البخاري برزوا بعلو إسناد في الرواية». 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح or‏ 
0 س ع 
النخعي» ورئيس الصوفية داود الطائي» ويوسف بن خالد السَمّتي » وأسد بن عمرء 
ا لحنفية»”". 
E : 0 5‏ :00 
فقيل : له من تبع التابعين » وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني" 
في «تقريب التهذيب»'”" 
وقيل : إنّه من التابعين رأى أنسا طه غير مرة» لماقدم الكوفة» وهذا هو 


الصحيح E‏ إلا غلطا. 
وقد نص ˆ عليه الخطيب اداد SE‏ وا ا جوزي ¢ 





.)أ/١9‎ - «الأثمار الجنية»(1 /ب‎ )١( 


(9) وهو أحمد بن علي بن محمد الكتاني الحسقلاني الإصري القاجري الاي » أب افش شات 
الدين» المعروف بابن حجر» من مؤلفاته : : «فتح الباري بشرح عيذ ا «إنباء الغمر 
بأبناء العمر» ؛ «الإصابة في ب الع قال الإمام اللكنوي: وكل تصانيفه تشهد يانه إمام 
اظ عق ادن بده التاقدين» لم يُخلف بعد مثله > ( ۷۳ - ۸0۲ه). «الضوء 
اللامع»(؟ : 955 = 4( و«البدر الطالع»(١‏ : ۷ - ؟4), و«التعلیقات»(ص٦۳).‏ 

.)٤۹ ٤ص «التقریب»(‎ )۳( 

.)۲۰۸ : ٤(»دادخب في «تاریخ‎ )٤( 

(4) وهو علي بن غار ن امه بن مون الدارطي التخدادي الشافعي» أبو الحسن» 
والدار عطي" د إل دار القطؤه “له كر يخا قال أبن الطوية الطبري : الدارقطني أمير 
المؤمنين ي انيت من مؤلفاته: «السئن الكبير»» »«الملختلف والمؤتلف»» و«الأفراد»»؛ 
(۳۰۹ - ۳۸۵ه). ینظر: ««روض المناظر»(ص ۱۸٤‏ - 180), و«الكامل في التاريخ»(/: 
5؛» و«طبقات الشافعية الکبری»(۲: .)١١۲‏ 

(0) في «تبييض الصحيفة»( ص٥‏ ۲۹). 

(۷) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشيي الي البكري البَعْدَاوي الحتبلي الواعظء أبو 
الفرجء جمال الدين» المعروف بابن ا والجؤزي : نسبة إلى فرضة الجوزء حكي مرّة أن 
مجلسه زر بمئة ألفء » من مؤلقاته امورو غا اين و«المنتظم»» 
و«الموضوعات»»: (0508 -/09117). ينظر: «وفيات»(7: ,)١55 - ١5٠‏ و«مرأآة الجئان»(7: 
4 - 555)., و<«تذكرة الحفاظ)(5 : .)١5757‏ 

(6) في «العلل المتناهية»اص١:‏ 177). 


١+‏ کے کی الوقاية 
ا والذهبي” ۽ وابن حجر العسقلاني في جواب سؤال سكل عنه”” ؛ ال 
العراقي” "لواب راک ؛ والسيوطي” وروش ابا ی کا بات 
عباراتهم في رسالتي : «إقامة الحجة على أن الإكثارَ في التعبد ليس ببدعة»“. 

وأما ما ذكرّه بعض أفاضل عصرنا" في «أيجد العلوم»: «إِنّهِ لم ير أحدا من 
الصحابة # باثفاق أهل الحديث» وإن عاصر بعضّهم على رأي الحنفيّة». انتهى”". 

فغلط واضح» كما حققته في رسالتي : «إبراز الي الواقع في شفاء الع 
الذي ذكرت فيه أغلاطه ومسامحاته » عفا الله عمّا وعنه. 

وأما توثيقه ‏ روايات الحديث: 

فذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «إِن يحيى بن معين”'''+ قال فيه: لا بأس به لم 





() ف «تهذيب الأسماء واللغات»(7: .)5١5‏ 

(5) في جزئه الخاص بمناقب أبي حنيفة (ص86). 

() في «تبییض الصحیفة)( ص٦۲۹‏ - ۲۹۷). 

() وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي المهراني المصري العراقي› أبو زرعة» ولي 
الدين» من مؤلفاته: «رواة المراسيل»» و«حاشية على الكشاف»» و«أخبار المدلسين»»› 
و«تحرير الفتاوى»: ۷٦۲(‏ -851ه). ينظر: «الضوء اللامع»(١‏ : »)۳٤٤ - ٣٢‏ و«البدر 
الطالع»(١‏ : ؟لا - 74). 

() في «تبييض الصحيفة»(ص797). 

(1) في «الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان»(ص .)١55‏ 

)¥( في «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»(ص 590). 

(8) «إقامة ا لحجة)( ص۸۳ - .)۸٩‏ 

(1) وهو صديق حسن خان بن حسن القنوجي » يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب 4#5؛ سافر إلى 
بهوبال طلباً للمعيشة قناز بشروة وافرة حيث تزوج بملكة بهويال» وكان الملك بيد الإنجليز 
فعزلوه فترة من الزمان ثم أعادوه» ألف العديد من المؤلفات » جمع فيها بين الرطب واليابس» 
ولم حقق ویدقق مما گان یکتب»؛ وأكثر فيها من التحامل على أئمة الأمة الكبار لنصرة ة هواه 
الذي ادعاه بتخطئتهم وتصويب مسلكه› وقد بين الإمام اللكنوي أخطاءه ومغالاطاته في 
حواشي كتبه» وأفرد في ذلك كتابين » وهما «إبراز الغي»»؛ و«تذكرة الراشد»» ۱۲٤۸(‏ - 
۷ ه). ينظر : «الأعلام»(7 : 1517 -138١)ء‏ «حسن الأسوة»اص؟ - .)١١‏ 

.)١؟١ من «أبجد العلوم»(7:‎ )٠١( 

(0) «إبراز الغي»( ص۷٤۱‏ - .)٠٥١١۷‏ 

(؟١)‏ وهو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطقاني البغدادي» أبو زكرياء قال | لمر 
إمام أهل الحديث في زمانه» والمشار إليه من بين أقرانه » قال ابن حجر: ثقة حافظ مشهو” إماء 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ه٠١‏ 
يكن متّهما». انتهى. وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقامَ: ثقة» صرّح به 
الحافظ ابن حجر وغيره» كما حققته في رسالتي : «السعي المشكور في رد المذهب المأثور» 
التي ألفتها ردا" على مَن حح ولم يزر قبرً النبي بء بل أفتى بعدم إمكان زيارة قبره 
وعدم مشروعيتها وبجرمتها على بني آدم اكا 
وذكر ابن عبد البرعن وا بن المديي ٠‏ أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن 
المبارك» وحماد بن زيدء وهشامء ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عود» وهو 
ثقة لا بأس به. 
وكان شعبة فك حسن الرأي فيه”". 
وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة ذه وأصحابه» فقيل له : 
کان یکذب؟ قال : لا“ . 
وأمًا رواياته للأحاديث: 
فهي وإن كانت قليلً بالنسبة إلى غيره من امحدّئين إلا أن قلنها لا تحط مرتيته» كما 


ظنه الجاهلون»› زیا الله إلا أن يدم توزء :ولو كرة هالحاسدون 0 





الجرح والتعدیل» (ت۲۲۳ه). ينظر : «تهذيب الكمال»(١7: ٥٤۳١‏ - 01۸). «التقريب» 
(ص۲۷٥).‏ 
)١(‏ المقصود صديق حسن خان. 
(؟) وهو علي بن عبد الله بن جعفر السّْدِي البصريء أبو الحسن» المشهور بابن المديني » قال ابن 
حجر: أعلم أهل عصره بالحديث وعلله؛ حتى قال البُخَارِيُّ: ما استصغرت نفسي إلا عند 
ف ( ت٤‏ ۲۳ه). ینظر : «العبر»(۱ : ۰)۱۸ «التقریب»( ص .)۳٤٩‏ 
(۳) وقيل لشعبة ف44 : مات أبو حنيفة. فقال شعية : «لقد ذهب معه فقه الكوفة» تفضل الله علينا 
وعليه برحمته». وسل ابن معين عن أبي حنيفة؛ ST TE‏ 
شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدّث» ويأمرهء وشعبة شعبة»كما في «الانتقاء)(ص۱۹۷). 
قال محدث العصر الإمام الكشميري في «فيض الباري»(١‏ ) : «فعلم أن الإمام 
البمام لم يكن تجروحا إلى زمن ابن معين 5ه ثم وقعت وقعة الإمام أحمد 5 في مسألة خلق 
القرآن» وشاع ماشاع› وصارت جماعة المحدثين فيه فرقاء وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في 
السلف جماعة تفتي بمذهبه». 
(5) بسطتكلمات الثقات في توثيق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في «إمام الأئمة 
الفقهاء»(79١‏ - ١0١)ء‏ ففيها بصيرة لصاحبها. 
)٥(‏ ذكرت في «إمام الأئمة الفقهاء»(ص :)١١١ - ۱۲٠١‏ إنما قلت الرواية عن الإمام أبي حنيفة 5ه 


١‏ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 

قال المؤرّخ ابن خلدون"'' في «تاريخه»: «قد تقوّل بعض المتعصبين إلى أن منهم 
من كان قليل البضاعة في الحديث» ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمّة ؛ لأنّ 
الشريعة إلا تؤخذ من الكتاب والسنة؛ ومّن كان قليلَ الحديث فتعيّن عليه طلبه 
ووقابعة وا طح ص سو سد روي اك 
عن صاحيها امب لها. 

راا ال یھ مو لل اروا الجن لخر ات و 
تعرض في طرقهاء والجرح مقدّم عند الأكثر» فيؤدّيه الاجتهاد إلى ترك الأخل با بعرض 
مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد؛ مع أن أهل الحجاز أكثرٌ رواية للأحاديث 





. وإن كان متسع الحفظ لأمور منها: 

اول : اشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة > كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر 
وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى قلت روايتهم بالنسبة إلى كثرة اطلاعهم» وكثرة 
رواية من دونهم بالنسبة إليهم » وكذا الإمام مالك والإمام الشافعي لم يرويا إلا القليل بالنسبة 
إلى ما سمعاه؛ كل ذلك لاشتغالهما باستخراج المسائل من الأدلة... 

ثانيا: ل ل I‏ : قال أبو 
حديفة 5 : : لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث 
به» وروى الخطيب عن إسرائيل بن يونس ههه قال : «نعم الرجل نعمان» ما كان أحفظه لكل 
حدیث فيه فقه » وأشد فحصه عنه» وأعلمه بما فيه من الفقه...». 

قال الشيخ أبو غدة ذه في «هامش الانتقاء»اص> :)5١‏ «وقد استوعب تجلية هذا 
الموضوع واستيفاء بيانه القاضي تقي الدين التميمي في الطبقات السنية»(١‏ : ١75‏ -158) بما 
يتعين على الباحث الفاحص مراجعته والوقوف عليه. 
وقال شمس الأئمة السرخسي ل4 في «أصول الفقه»(٠‏ : :)٠١‏ «كان الإمام أبو حنيفة 

أعلم أهل عصره بالحديث » ولكن لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

ثالعا : إن الإمام أبا حنيفة كان يرى رواية الحديث بالمعنى كما عليه جماهير علماء المسلمين 
كالبخاري وغيره» قال العلامة سبط ابن الجوزي #نه في «الانتصار والترجيح»( ص :)١١‏ «وإنما 
كان يرى رواية الحديث بالمعنى فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ». قال الإمام الكوثري #5 في 
«هامش الانتصار»( ص١ :)١‏ «وكان الغالب على الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية 
بالمعنى › وهم أمناء على الاحتفاظ بالمعنى بخلاف النقلة من غيرهم». 

() هو القاضي عبد الرحمن بن محمد الحضرمي » المتوفى سنة .۸٠۸‏ منه رحمه الله. أقول: من 
مؤلفاته: «العبر وديوان المبتدأ والخير.. ٠‏ و«شرح قصيدة ابن عبدون الأشبيلي»› و«لباب 
امحصل في أصول الدين»» (۷۳۲ - ۸١۸ه).‏ ينظر: «الضوء ء اللامع»(٤ ١56:‏ — 164( 
«معجم المۆلفین»(۲: .)١١١ - ۱١۹‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 0¥ 
ار ا 


من أهل العراق ؛ لأنّ المدينة دار البجرة ومأوى الصحابة #اء ومن انتقل منهم إلى 
العراق كان شغلهم بالجهادٍ أكثر. 

والإمامٌ أبو حنيفة إِنّما قلّت رواينُه لا شدّد في شروط الرواية والتحمل» وضعف 
رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعلّ النفسي"" , وقلت من أجل ذلك روايته فقل 
E NS‏ » فحاشاه من ذلك. 

ويدلٌ على آنه من كبار الجتهدين في الحديث اعتماذ مذهيه فيما بينهم » والتعويل 
علنية ا ر یو ای ر اک ر و وا 
الشووط » فكشر حديثهم؛ والكل عبن اجتهاد» وقد توسح أصحابه من بعده في 
الشروط » وكرت روايتهم » وروى الطحاوي فأكثر» وكتب مسندا». انتهى'' 

وذكر الزرقاني شارح «المواهب ا و«الموطأ» وغيره في عدد رواياته أقوالاً : 

«أحدها: إن رواياته خمسمئة. 

وثانيها: سبعمئة. 

وثالثها: بضع وألف. 

ورابعها: سبع مئة وألف. 


2 س 
وخامسها: ست وستون وستمئة». 





)١(‏ أي أن يعمل الرواي بخلاف ما روى مما هو خلاف بيقين» فإنه يسقط العمل به» لا أن يكون 
محتملاً للمعنيين عمل الراوي بأحدهما ؛ لأنه إن خالفه بيقين يكون للوقوف على نسخهء أو 
لكونه غير ثابت فقد سقط الاحتجاج به» وإن خالف لقلة المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت 
عدالته. 

من ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: «أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
ا داود»(١‏ : 595)ء2 و«سئن الترمذدي)(7: ¥( ثم إنها زوجت بنت أخيها بلا 
إذن وليه» فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي 5 زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : 
ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يفتات عليه» فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن 
ذلك بيد عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذرء 
ولم يكن ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 000(« و«شرح معاني الآثار»(7: ۸ قال ابن حجر 
في «الدراية»(؟ : ) إسناده صحيح. وذلك لأنه يحسن الظن بالصحابة #5 » فلا يتوهم عليه 
أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 

() من «مقدمة ابن خلدون»(ص‌۳۱۲). 


م١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م ب ا ات م رج ا 


ا : «أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته إلى 
ا ع د ا" '. وهذا القول قد اغترٌ عليه كثيرٌ من عوّام الزمان؛ وفتحوا 
لسا الطعن على الإمام العظيم الشأنء وقالوا: لھ یک اديت ران ار ر 
إلا سبعة عشر حديثا كما صرّح به ابن خلدون الموؤْرٌحٌ الكبيرٌ الشأن. 

ولا عجب منهم» فلم يزل من شأن الجهلاء الطعنّ على العلماء» وهذا أمرٌ ناله 
العلماء بوراثتهم عن الأنبياء» فكما طعنّ معاصرو الأنبياء ومّن بعدهم تمن لم يعرف 
قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء» كذلك يطعن جهلاءً كل عصر على من 
يعاصرهم » ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة الجتهدين. 

إنما العجب من العلماء حيث ينقلونٌ هذا القول المردود القبيح» ويقرؤنه 
ويسكتون عليه ولا يتعرّضون بالتغليظ والتقبيح » وقد نقله بعض أفاضلٍ عصرنا'” في 
كتابه : «الحطة بذكر الصحاح الستة»» وسكت عليه» ومنه أخذ بعض أتباعه e‏ 
هذه الكلمة وأشاعهاء وظنّ صدقها وروّجّها مع أنه يحرم على العالم لاسيما مّن كان 
نظره وسيعا وعلمه رفيعاً أن ينقل هذه الكلمة إلا للردٌ عليها وتخليطهاء ونحن تقول : 

أوّلا : إن او و کن غا ور می ا کان اوی کاب 
«تاريخه»؛ أو من مهتمي طبعهء فهو قول مخالفٌ للثقات | الذاكرين تعداد الروايات للإمام 
الأعظم ذي الكرامات ؛ فيكون شاا و 

اتا : إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التارعنية إل أنه لم يكن ماهر 
بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السّخَاوي” ' في ترجمته في «الضوء اللامع 


.)3١١ص(»نودلخ من «مقدمة ابن‎ )١( 

(0 المقصود صديق حسن خان. 

() «الحطة بذكر الصحاح الستة»(ص۷۳). 

() وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السّحَاوي القاهري الشافعي» شمس الدين» نسبة إلى سخا 
بلدة غربي الفسطاط» قال الإمام اللكنوي: قد طالعت سن تصانيفه : : «فتج المغيث»› 
و«المقاصد الحسنة», و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد», 27 نفيسة 5 مشتملة على فوائد 
مطربة. (۸۳۱ - ۹۰۲ه). ينظر : «التعليقات السنية»(ص 19): «الضوء اللامع»(8: ” - 
۲ «النور السافر»( ص۱۸ - 59). 
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في أعيان القرن التاسع»' '' فكيف يكون قولَهُ مقبولاً في هذا المرام» فإنَ من لا مهارة له 
في العلوم الشرعيّة لا يف على مراتب الأئمة الأعلام فيما يتعأّق بالأمور النقليّة؛ > فلا 
يقبل قوله› ٠‏ لا سيما إذا كان مخالفا لغيره. 

وثالثاً: إنّه ذكره ابن خلدون بلفظ : يقال» الدال على ضعفه وعدم حصول 
إذعانه به» ولم جزم به فكيف يحتج به. 

ا : إن الأمورَ التاريخيّة والحكايات المنقولة في الكتب التاريخية لا بد أن توزد 
را او فا الف البراهين القطعيّة العقليّة أو التقلية» ترد عند أرياب العقول» 
يدل على ذلك قول ابن خلدون في مفتح «تاریخه» : 

«الأخبارٌ إذا اعتمد فيها على مجر النقل» ولم تحكم أصول العادة» وقراعد 
السياسة ؛ وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد» والحاضرٌ بالذاهب» فريّما لم يؤمن فيها من العثور» ومزلة القدم والحيد عن 
جادة الصدق. 

وكثيراً ما وقمٌ للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل المغالط في ال حكايات والوقائع ؛ 
لاعتمادهم فيها على تجرد النقل غنّا أو سمينا لم يعرضوها على أصولماء ولا قاسوها 
بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار. 

فصلا عن الحق» وتاهوا في بيداء الوهم والغلط› > سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي مظنّة الكذب» ومطية البذر» ولا 
بد من عرضيها على الأصول» وعرضيها على القواعد. انتهى كلامه”"' 

إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة 
ر مخالفة للدلائل القطعيّة المؤيدة بالأمور النقلية اليقينية ؛ وللمشاهدة البيسة؟ 

.١‏ وذلك لأنّ من نظرَ تصانيف تلامذة الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى 
أستاذهم وأسندوها إلى الرسول ب بإسنادهم » ك«موطأ الإمام حمد»» وكتاب 
«الحجج» له» وکتاب «الآثار» له» و«السیر الکبیں» له» وکتاب «الخراج» للاإمام 
أبي يوسف» وغير ذلك» وجد فيها روايات الإمام أزيد من مئة بل مئتين» فما 


(۱) «الضوء اللامع»(٤‏ : .)١55 - ۱٤١‏ 
)۲( أي ابن خلدون في ««مقدمته )ص ۷). 


1۰ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ئن کون رواياتة مشعة غشر فقظ: 

3 وأيضا: : من نظر «مصئف ابن أبي شيبة»» و«مصتف عبد الرزاق»» وتصانيف 
الارقطني» وتصانيف الحاكم"» وتصانيف البيهقي» وتصانيف الطحاوي 
ك«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار»: وغيرذلك وجد فيها روايات كثيرة 
لأبي حنيفة 5 مرويّة من طرق مرضيّة» فكيف يُسَلّم كونها سبعة عشرَ فقط. 

۳. واا : كل أحد يعلمٌ أنّ زمانٌ الإمام كان آخر زمان الصحابة و وأوّل زمان 
التابعين» وكان ذلك العصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبويّة» وكان أصاغر 
ذلك الزمان أيضا تبلغهم الأحاديث الكثيرة» فمع ذلك كيف يور العقل أن لا 
0 

رادها قن لسن قلات الفقهاء ومحدثين والمؤرخين؛ بل جميع العلماء 
المعتبرين على أن أبا حنيفة 4# كان مجتهداء وإجماعهم دالٌ على أنّه بلغته 
أحاديث كثيرة» فمن الظاهر أن مّن لم تبلغه من الأخبار النبويّة إلا سبعة عشرَ 
كيف يجتهد وكيف يستنبط. 
فإن قلت: نحن نلتزم أنّهِ لم يكن جتهدا. 
قلت فخا كوك رل ادن لرن وسا العلماء امشو ا 

المجتهدين» وذكرهم له في أثناء ذكرهم > وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالهم 
ومذاهبهم› إشاعة فولة فيما بيهم ردا وقبولا - كاذباً وباطلاً» ومن التزمٌ ذلك فهو 
أجهل الجاهلين باليقين. 





)١(‏ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويّه بن تُعيم الضبي الطَهْمّان اليُسابوري, أبو عبد الله» 
المعروف بالحاكم» وإئما عرف بالحاكم لتقلده القضاءء قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره» من مؤلفاته : «المستدرك على الصحيحين» » و«معرفة علوم الحديث»» و«تاريخ 
نیسابور»» (۳۲۱ - 0٠1ه).‏ ينظر: «وفيات)(: : ۲۸۰ - ۲۸۱). «طبقات ابن قاضي 
شهبة»(٠‏ : 1۹۷ - ۱۹۸). «المستطرفة»(ص۷١).‏ 

(1) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخسْرَوْجِرْدي البَيهَقِي» أبو بكرء ويَيْهّق اسم لناحية من نوحي 
نيسابور مشتملة على عدة قرى» قال الذهبي : بلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين 
رقا ورا ؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه» ك«السئن الكبير»» و«السئن الصغير»» 
و«معرفة السنن والآئار»» (ت55/8ه). ينظر: «العبر» (7: 57؟). «طبقات الأسنوي»(1 : 
۸ - 44). 





الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱٦۱‏ 
8 ؤأيضا: قد اجيحت كلماتهم على أن أبا حنيفة كان من الفقهاءة تى قال 
محمّد بن إدريس الإمام الشافعي : «إنَّ الناس في الفقهٌ عيال على أبي حنيفة 
#», ولم يذكره أحدٌ من المؤرّخين والحدّثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق. 
ومن المعلوم أن هذه الصفة لا توجد بدون قوة الاجتهادء فإنّه يشترط في حصول 
الفقه ملكة الاستنباط والاجتهاد كما هو مصرّح في كتب أصول الفقه؛ ولذلك صرّحوا 
أن المقلّدَ الذي ليس له ملكةٌ الاستنباط ليس بفقيه؛ بل هو حاك وناقل» » فلو لم يكن 
تبلُهُ إلا سبعة عشر حديثا كيف يصح حكمهم ذلك» وكيفٌ يصح حكم الشافعيّ 5ه 
فا هتالك؛ 
ایشا المسائلٌ الفرعيّة في العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في كتب 
تلامذته كالكتب الستة للإمام محمد : «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير»؛ و«السير 
الكبير»؛ و«السير الصغير»» و«لمبسوط» و«الزيادات»» و«كتاب الآثار» له 
و«كتاب الحجج» له؛ وكتاب «الخراج» لس يوسف» و «الأمالي» له» و«المجرد» 
لابن زياد» ونحو ذلك أكثر من أن تحصى. 
وكلها سيت امصوصضة ف القرانه بول ثبتت بإجماع » وأكثرها تما لا تدرك نْجرّد 
القياس والرأي» فإن كان لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بهاء ومن أين استخرجهاء 
وحكم بهاء ومن لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر كيف يفتي بهذه الأحكام 
المتكثرة؟! 
فإن قلت : يمكن أن تكون مسموعاته سبعة عشر فقط» واطلع على أحاديث 
كثيرة من غير رواية» فاستخرج منها الأحكام. 
قلت: : لم تكن كتب الحديث في زمانه مدوّنة» ولم يكن للإطلاع على الأحاديث 
فيه سبيل إلا السمّاع عن أفواء حملة الشريعة. 
'. وأيضاً: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر 4# وغيره أربعة الآف» وعد 
منهم في «تهذيب الكمال»'' وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعينَ شيخاء فإن 
كان سمعٌ من كل واحدٍ من شيوخه حديثا واحدا فقط تبلغ مرويّاته سبعينَ أو 
أربعة آلاف» فما معنى كونها سبعة عشر. 
وا و اا لاسي عد د و ی ف عن 


.)45١- ٤2۱۸ «تهذيب الکمال»(۲۹:‎ )١( 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن يدرج في عداد الحفاظ المتقين» مع أنّهم عدُوه في الحقاظ, كما لا يخفى على من 
طالع «تذكرة الحفاظ». 
فإن قلت : إدراجه في ١‏ اا ل ثبت منه أنه حافظ في نفس الأمر أيضا. 





قلت: : فحيتك يرتمٌ الأمافُ عن أقوال تقاد الرجال: : كالذهبي » وابن حجرء 
والمزي وغيرهم من أرباب الكمال ؛ لاحتمال مثل ذلك في كل من عدوه من حفاظ 
الحديث» وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث. 
4. وأيضاً: كلامُ ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة» وهو ما نقلناه 
اغا ق ت ن ارو قرام على فاته ار هرو ف ر0 ف 
اا اا ا و ق 
تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر لم تصح منه هذه الشهادة. 
وبالجملة ؛ فتلك الكلمة: يعني بلغت رواياته إلى سبعة عشرٌ قد كذّبتها عبارة ابن 
کیو نيه !كلها ارات عبرو ريدت لم ادو عام انين 
والمؤرّخين» ونادت بكونها غلطاً مطالعة كتب أبي حنيفة 5ه وتلامذته المتّقِين» 
وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من الجتهدين. 

ومع هذا كله فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين» وما مثلّها إلا كما 
0 و رجي لد اتماص E‏ 
وأنّه لم يكن من الفقها لفقهاء ولا كان من المجتهدين قط 

رب ]نط عدم لكات مل ie ESR‏ 
الإجماع» ويحكم بكونها غلطا العقلُ والنقل بلا دفاع» لا تقبل عند أحد بلا تزاع» 
فاحفظ هذه كله فإنّهِ ينفعُك في دنياك وآخرتك. 

وأا ثناء الناس عليه؛ وشهادتهم له باجتهاده ي العبادة وتقواه وورعه؛ 
ومبلغه 2 الطاعةء وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة: 

فقدذكرالخطيب البغدادي في «تاريجخه»'» والنووي""» وابن حجرء 


.) ١560-6 :٠١(»دادغب «تاريخ‎ )١( 
.)۲۲۳ - ۲۱۱ في «تهذيب الأسماء واللغات»(۲:‎ )0( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۳ 


والسيوطي. ٠‏ والدهي ٠‏ ؛ واليافعي "» والشغراي :والزي “ وغيرهم من أجلة 
ان وال ى دك عمل واقرة: ولوجمعت في مجموع لكان مجلدا كبيراء 
ولنکتف على بعضه : 

* فعن عبد الله الرقي 4ء قال: «كلم ابن هبيرة - وكان عاملاً على العراق في 
ا ا جه اود فا الکو ای هه ره ا 
سوطء عشرَ أسواط في كل يوم» وهو مع ذلك على الامتناع» فلما رأى ذلك 
تركه». 

» وعن معتبء قال: قال خارجة بن بديل 4#: «دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
4# إلى القضاء فأبى عليه فحبسهء ثم دعاه فقال: أترغبُ عما نحن فيه» فقال : 
أصلح الله أميرَ المؤمنين» إِنّي لا أصلح للقضاءء فقال له: كذبت» ثم عرض 
عليه الثانية » فقال أبو حنيفة: قد حكمٌ علي أمير المؤمنين أنّي لا أصلح للقضاء ؛ 
لأنه نسبني إلى الكذب» فإن كنت كاذبا فلا أصلح» وإن كنت صادقا فقد أخبرت 
آئي لا أصلح للقضاء» 

٠‏ وعن الفضيل بن عياض 4ء قال: «كان أبو حنيفة #5 فقيها معروفا مشهورا 
بالورع » معروفا بالأفضال على مَّن يطوف ابه" » صبوراً على تعليم العلم 
بالليل والنهارء كثيرٌ الصمت» قليل الكلام» حتى ترد عليه مسألة». 

© وعن ابن المبارك #5 قال: «ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة #». 

وعن أبي نعيم 4ء قال: «كان أبو حنيفة 4# صاحب غوص في المسائل». 

وعن جعفر بن الربيع 4# قال : «أقمت على أبي حنيفة 4# خمس سنين» فما 
رأيت أطول صمتا منه» فإذا سكل عن الشيء ء من الفقه تفتح وسال كالوادي». 

© وعن يحيى بن أيوب 445 قال: «كان أبو حنيفة لا ينام الليل». 


.)۳۳٤ - 7١0 في «تبييض الصحيفة»(ص‎ )١( 

() في «مناقب ا حنيفة»(ص 9 -51). 

(9) في «مرآة الحنان»(۱: ۳۰۹ - ۳۱۳). 

() في «الميزان الكبرى»(١‏ : 5177 - .)۷١‏ 

(6) في «تهذيب الكمال»(9؟: 1:5١‏ - 5560). 

(1) وقع في الأصل : يطيف» والمثبت من «الخيرات الحسان»(ص ٠‏ 5). 
(0) غير موجودة في الأصل » ومثبتة من «الخيرات الحسان»(ص ٠١‏ 5). 


ê‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وعن أسد بن عمرو 4 قال: «صلى أبو حنيفة بوضوء العشاء صلاة الفجر 
أربعين سنة» وكان عامّة الليل يقرأ القرآن ويبكي > حتى يسمع بکاؤه جیرانه» 
وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلالف مرة». 

٠.‏ وعن أبي يوسف كه قال : «يينا أنا أمشي مع أبي حنيفة فسمع رجلا يقول: 
هذا رجلٌ لا ينام اليل » > فقال أبو حنيفة 45: لا يتحدّث عنّي بما لا أفعلّه » فكان 
يحبي اللّيل صلاة ودعاءً وتضرعا». 

وون ا ا ول اعات السك قرات رجلا بل كلم ير يقر 
في الصلاة حتّى ختمٌ القرآنٌ كله في ركعة ؛ ٠‏ فنظرت فإذا هو أبو حنيفة 45». 

©» وعن زائدة ذيهء قال: : «صَليت مع أبي حنيفة ظ4 في مسجد العشاء» وخرج 
الناس ولم يعلم ني في المسجدء فقام فافتتح الصلاة» حتى بلغ هذه الآية : 
٠+‏ م آنه عاستا کا ووا 4" فلم يزل برددها حتى دن المؤذَنُ لصلاة الصبح». 

۵ وعن وكيع 44ء قال: «كان أبو حنيفة 45 عظيم الأمانة, وكان يؤثر رضاء الله 
على كل شىء» ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». 

» وعنابن لمبارك ضف قيل لسفيان الثوري 485: «ما أبعد أبو حنيفة عن الغيبة» ما 
س ات دا قط عدوا لوك فال :زهو أغقل ن أن ساط على اة 
ما يذهب بها». 

© وعن إبراهيم بن عكرمة 4ء قال: «ما رأيت في عصري كله عالاً أورع ولا 
أزهد ولا أعبد ولا أعلم من أبي حنيفة ك». 

»© وعنابن داود ذه : «إذا أردت الآثار فسفيان 4#» وإذا أردت تلك الدقائة ئق فأبو 
حنيفة». 

» وعن الشافْعِيّ ذيه: من أراد أن يتبِحَرّ في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة طلله : 
ومّن أراد أن يتبحَّرَ في المغازي فهو عيالٌ على محمّد بن إسحاق #5ه» ومن أرادَ أن 
تبحر في النحوء فهو عيالٌ على الكسائي #». 

© وعن ابن معين ذَيه: «القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة 4#». 

ل وعن علي بن عاصم 4#5: «لو وز عقل أبي حنيفة #5 بعقل أهل الأرض 
لرجح بهم». 


.)۲۷( من سورة الطورء الأية‎ )١( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان ‏ الشرح ا 


* وعن حفص بن عبد الرحمن #5ك: «كان أبو حنيفة 5ه يحبي الليل كله» ويقرا 

القرآن في ركعة ثلاثين سنة». 

ومن شاءً زيادة الاطّلاع على أقوالہم في ورعه» وعبادته» وتقواه» وخشيته» 
وسخائه» وزهده» وجودة طبعه» وذكائه» واحتياطه في إفتائه» وغير ذلك من الفضائل 
والفواضل فعليه بكتب مناقبه ك«معدن التواقيت الملتمعة في مناقب الأئمّة الأربعة»› 
و«تبييض الصحيفة في مناقب أ ی 

و«الخيرات الحسان في مناقب السنعمان»'" : و«عقود المرجان”'' في مناقب 
العمان»”' » و«شقائق النعمان في مناقب النعمان»" + ودقلائد عقود الدرر والعقيان في 
مناقب النعمان»”" » و«الروضة العالية المنيفة في مناقب أبي حنيفة»'”. 

و«المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة»"» و«تحفة السلطان في مناقب 


: و«إيضاح المكنون»(؟‎ :)١607 لابن حجر البيتمي الشافعي. ينظر: «معجم المؤلفين»(7:‎ )١( 
.))0٠ 

(۲) للسیوطی الشافعی (ت۹۱۱ه). سبقت ترجمته. 

(۳) لابن حجر اليتمي الشافعي (ت٤۹۷ه).‏ سبقت ترجمته. 

)٤(‏ وقع في «الکشف»(۲: ۱۸۳۸): الجمان. 

(0) محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي» أبي عبد الله» فرغ منه سنة (۹۳۹ه). ينظر: 
«الکشف)»(ص۲: ۱۸۳۸ - ۱۸۳۹). 

(1) محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَخْشري الحنفي » أبي القاسم » جار الله» من مؤلفاته : 
«الكشاف»» و«الفائق في تفسير الحديث»» و«لمستقصى في أمثال العرب»» ٤٦۷(‏ - 017/8ه). 
ينظر: «طبقات المفسرين»(7: 7315 - .)١١‏ «ركتائب أعلام الأخیار»(ق۱۷۸/ب - 
6 /بس). «الأنساب)2١‏ : .)١77‏ «بغية الوعاة»(؟ : .)58١‏ 

(0) لأبي القاسم بن عبد العليم العيني القرشي الحنفي » شرف الدين» وهو في مجلد. ينظر: 
«الکشف) (۲: ۱۸۳۷). 

(8) للعيني المذكور. 

(9) «المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة» للإمام أبي الحسن علي ابن الإمام أبي القاسم البيهقي 
زيد بن محمد (ت 070 ه)ء ورتبه على : مقدمة وعشرة أبواب وخاتة» فالمقدمة : في كنيته 
واسمهء والباب الأول : في لبسه» والثاني : في الأحاديث الواردة في شأنه » و والثالث: في 
الصحابة الذين سمع الام متهمء. والرايم + ف ولادية: والنامين: في ذكانه وقطدته: 
والسادس : في المعارضة بينه وبين الخلفاء» و السابع: في الواقعات المقهية بينه وبين علماء 
زمانه» والثامن : في المسائل المشكلات التي أجاب عنها بأجوية لطيفة» والتاسع : في زهده 


55 متك ل لات ات 
النعمان»” 2 '» و«الاتتصار لإمام أئمة الأمصار»؛ و«البستان في مناقب التمان)7 وغير 
ذلك من الزبر والدفاتر التي ألفها أجلة المحدّثين والاكابر. 

فإن قال قائل إن هذه الناقب التي ذكروها كلها بلا سندء ومثله لا يعتمد. 

قلنا: لاء بل هي مسندة في «حلية الأولياء» لأبي تُعَيْم الأصفهان“” '» و«تاريخ 
ا لخطيب البَعدادي» وغيرهما من كتب الإسناد لأرياب الاستنادء مع أنّ ذاكري هذه 
الأوصاف الحميلةء وناقلي هذه المدائح الجليلة عمد الإسلام الذين يرجع إليهم› 
ويستلد بقولہم› ويحتج بنقلهم في باب التراجم والأخبار والأحكام: وهذا القدر كاف 

ولا نظئّن كما ظَنّ بعضُ أفاضل عصرنا في «إتحاف التبلاء»» وغيره من مقلديه 
وأتباعه أنّ أمثال هذه المدائح من غلو الحنفيّة » فإنّهم ليسوا متفرّدين بنقلهاء بل المحدّثون 
والمؤرّخون والمعتمدون قد أقرّوا بها. 

فإن طعنّ طاعنٌ بأنّ كثرة العبادة من إحياء الليل كله وختم القرآن كله في ليلة» 


وكسبه» والعاشر : في تحصيله وسعيهء والخاتمة : في الاقتداء بمذهبه» ثم ترجمه يوسف بن 
محمد بن شهاب المعروف بأهلي بالفارسي لشاهرخ في : شوال سنة ۸۳۹ » تسع وثلاثين 
وثمانمائة وسماه « تحفة السلطان في مناقب النعمان ». ينظر: «كشف الظنون»(؟ : 1896). 

.)۱۸۳۸ لابن كأس. ينظر: «الکشف»(۲:‎ )١( 

() لعبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ب بن أبي الوفاء القرشي الحنفي » محيي الدين » 
أبي محمدء كال التهي# كان ساحن عبرت وة اة شن رة : «العناية في تحرير 
أحاديث البداية»» و«الرد على ابن أبى شيبة عن أبى حنيفة»» و«الجواهر المضية في طبقات 
المقيقه COE VAG E GVO OO‏ 

(؟) هو أحمد بن عبد اللّهء مولف والكلية»: ر« دلائل البو وغيرهماء التوفى ف سنة لايق 
بعد الأربعمئة. كماذكره الذهبي [في «العبر»(؟: ١٠7١1)]ء‏ والسيوطي واليافمي [في «مرآة 
الجنان»(": ؟5 - 0)]ء وغيره » ومن العجب أن بض أفاضل عصرنا ذكر في (المقصد 
الثاني) من «إتحاف النبلاء»: إن ولادنّه كانت سنة ست وثلاثين بعد ثلامئة» ووفاته سنة ثلاث 
و ی وو A‏ » فإنه مع اشتماله على الخطأ في تاريخ 
وفاته يشعر بكمال تبحره في الحساب ؛ فإنّه لو صم التاريخان اللّذان ذكرّهماء » كيف يكون 
مقدار عمره ماذكره» وهنا عير فى عن لفان ا عن رال . منه رحمه الله. سبقت 
0 2 

(:) هو من أجلة المحدثين والمؤرّخين المتوفى سنة (477)+ وترجمته مبسوطة في «تذكرة الحفاظ». منه 
رحمه الله تعالى. سبقت ترجمته. 





الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح 3۷ 
وأداء آلف ركعة وخ و ذلك 'بدعة؛ .وكل بدغة ضلالة. 

NS os‏ » كما حققته في رسالتي : «إقامة الحجّة 
غلى أن الإكثار ف التعبد ليسن ببدعة"! ': من أن الاجتهاد ني العبادة ليس ببدعة ولا 
ضلالة› مع أن الاجتهادً في العبادة المتقول عن أبي حنيفة 42 قد ثبت مثله عن كثير من 
الصحابة والتابعين والأئمة امجتهدين وا محدثين: منهم : 

عثمان» وابن عمرء وشذاد بن أوسء وتميم الداري: وعبد الله بن الزبير #أباء 
ومسروق» وعبد الرحمن بن الأسود؛ وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسيب» وخالد بن معدان» وأبواسحاق السبَيُعي؛ ووهب بن منبّه» والإمام محمّد 
الباقر» والإمام زين العابدين علي بن حسين؛ لاد لح عا بو ات 

وأويس القرني» وقتادة» وثابت البُناني» وصلة بن أَشَيّم"» وعروة بن الزبيرء 
وابن عساكرء والخطيب البغدادي» وعبد الغني المقدسي» وعمير بن هانئ» وعامر بن 
عبد الله » والأسود النخعي» ومالك بن دينار» ومنصور بن زاذان» وسليمان التيمي» 
وحمد بن واسع» والإمام الشافعي» وأبو بكر بن عياش. 

ومسعر بن كدام» وعبد الله بن إدريس» وأبو يوسف القاضي » ويحيى بن سعيد 
القطان»ء ووكيع بن الجراح » وبشر بن مفضل » ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وهئّاد بن السّري» والأوزاعي, وسليمان بن طْرْحَان» وأيوب السختيانيء 
وصفوان بن سليم؛ وحسن بن صالح؛ وإسماعيل بن عيّاش» وغيرهم ". 

كما لا يخفى على من طالع تراجمهم في «تذكرة الحفاظ» و«مرأة الجنان»» وكتاب 
«الأنساب»» و«حلية الأولياء»» و«سير النبلاء»» فإن كان الإكثار في العبادة مطلقا 
بدعةء لزم كون هؤلاء الأكابر من أهل البدعة» ومن يلتزم ذلك فهو أضل الجاهلين 
وأكبر الفاسقين. 

وأمًا تصانيف أبي حنيفة #5ه: 

فذكروا منها: «الفقه الأكبر»؛ و«كتاب الوصية»» و«كتاب العالم والمتعلم»”'' 
)١(‏ «إقامة الحجة»(ص7 .)١67 - ١2‏ 
)١(‏ وقع في الأصل : هشيم » والمثبت من «إقامة الحجة»(ص 19). 
(") ينظر ما ورد ذكر عبادتهم : «إقامة الحجة»(ص 09 - .)٠١7‏ 
(:) وهنا بحث لطيف في صحة نسبة هذه الكتب للإمام أبي حنيفة #: 

قال شيخنا العلامة وهبي سليمان غاوجي في كتابه النافع «أبو حنيفة النعمان» (ص 784 - 


١8‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


«لقد ثبت أنه َيه ألف في علم الكلام : «الفقه الأكبر»؛ و«الفقه الأوسط»» و«كتاب 
العالم والمتعلم»» و«كتاب الرسالة» إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسيرء و«كتاب الرسالة 
على عثمان البتي»› و«كتاب الوصية»؛ وهي وصايا عدة من أصحابه ك ...» 

قال العلامة المحقق الكوثري ذ#ه في مقدمة «العالم والمتعلم»( ص ”) : «تلك الرسائل هي 
العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي وَلكِ وأصحابه الخُرٌ الميامين 
ومن بعدهم من أهل السنة على توالي السنين» وإمام البدى أبو منصور الماتريدي 4# وعن 
سائر الأئمة بنى توضيح الدلائل » على مسائل تلك الرسائل » كما جرى على ذلك الإمام 
المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» أ المعروف ب«عقيدة الطحاوي» فيتبيّن من ذلك 
los‏ مسي 

وقال العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»(؟ : :)١5 - ١7‏ 
«اختلف في ذلك كثيراء فمنهم من ينكِرٌ عَزْوَها إلى الإمام مطلقا وأنها ليست من عمله. . ومنهم 
من ينسربها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة» وهذا قول المعتزلة لما فيها من 
إبطال نصوصهم الزائغة» واأعائهم كون الإمام منهم ؛ > كما في «لمناقب الكردرية». وهذا كذب 
منهم على الإمام» فإنه 4 وصاحباه أول مَن تكلم في أصول الدين وأتقئها بقواطع البراهين 
على رأس المئة الأولى. ٍ ٍ 

ففي «التبصرة البغدادية»: أول متكلمي أهل السنّة من الفقهاء أبو حنيفة ظ4 » ألف فيه 
«الفقه الأكبر»» و«الرسالة» في نصرة أهل السنة» | وقد ناظرّ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت دُعَانُهِمٍ بالبصرة » فسافر إليها نيا وعشرين مرة» وفضّهم بالأدلة الباهرة» 
وبلغ في الكلام إلى أنه كان المشان إليه بين الأنام» واقتفى به تلامذته الأعلام. اه . 

وقي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري : أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس» أي : ألزموا المخالفين» وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري : أن الإمام أبا حنيفة كان مُتكلّم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في 

الحلال والحرام. 

وقد علِم مما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه؛ والصحيح أن هذه المسائل 
المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه » كحماد» وأبي يوسف› 
وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي » وأ بي مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » فهم الذين 
قاضو مدهنا» وتلقاها عتهم جباعة من الأتة: كإشماغيل بن حماد» ومه بن مقائل 
الرازي» ومحمد بن سماعة» وتصير ابن يحيى البلخي » وشداد بن الحكم» وغيرهم» إلى أن 
وصلت بالإسناد الصبحيع إلى الماع أبي منصور الماتريدي. 

فمن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من م إملائهء ومّن عزاهن إلى أبي مطيع 
البلخي أو غيره ممن هو في طبقته أو تمن هو بعدهم صح لكونها من جمعِه» ونظير ذلك «المسند» 
المنسوب للإمام الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد ابن مطر 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان #2 الشرح ۱۹۹ 


النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
ونحن نذكر لك من نقل مِن هذه الكتب واعتمد عليهاء فمن ذلك فخرٌ الإسلام علي بن محمد 

البزدوي قداذكري أول (أصوله» جملة من «الفقه الأكبر» وكتاب ولا و«الرسالة»» وذكر 
بعض مسائل الكتب المذكورة في کر من شروح «الكافي» لحسام الدين السغناقي » و«الشامل» 
للقوام الإتقاني› و«الشافي» لجلال الدين الكولاني › و«بيان الأصول» للقوام الكاكي» 
و«البرهان» للبخاري» و«الكشف» لعلاء الدين البخاري » و«التقرير» لأكمل الدين البابرتي. 

وذُكرّت «الرسالة» بتمامها في أواخر «خزانة الأكمل» للهمداني» وذكرها الإمام الناطفي 
ف «الأجناس». 

وذكر كثيرٌ من مسائل كتاب «العالم» في «المناقب» للإمام نجم الدين النسفي وللخوارزمي» 
و«الكشف» لاي حمد الحارثي الحافظ » وبعضها في نكاح أهل الكتاب في «المخيط البرهاني». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأكبر» شيخ الإسلام حمل بن إلياس في «فتاويه)» وابن الہمام 
في «المسايرة». 

وذكر بعض مسائل «الفقه الأبسط» الإمام أبو المعين النسفي في «التبصرة» في فصل التقليد 
وغيره» ونور الدين البخاري في «الكفاية» في فصل التنزيه » وحافظ الدين النسفي في «الاعتماد 
شرح العمدة» و«كشف المنار»» والناطفي في «الأجناس» » والقاضي أبو العلاء الصاعدي في 
كتاب «الاعتقاد»؛ وأبوشجاع الناصري في «البرهان الساطع شرح عقائد الطحاوي»؛ وأبو 
الحاسن محمود القونوي في شرحها أيضاء وشرحه الفقيه عطاء بن علي الجوزجاني شرحا نفيسا. 

وذكر «الوصية» بتمامها الإمام صارم المصري في «نظم الجمان»؛ ومن المتأخرين القاضي 
تقي الدين التميمي في «الطبقات السنية»» والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في 
أوائل «شرح الہداية»» وذكر بعض مسائلها ابن البمام في «المسايرة»» وشرحها الشيخ أكمل 
الدين البابرتي. 

قاد ذكر جملاً من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتبً من كتب الأئمة» 
وهذا القدرٌ كاف في تلقي الأمة لها بالقبول . والله أعلم». 

قال الأستاذان الفاضلان حمزة البكري ومحمد العايدي محققا «شرح وصية أبي يف اضر 
۱4( ال E‏ فقد صرح غير 
واحد من أهل هل العلم من المحدّثين والأصوليين بأن الحديث النبوي إذا تلقته الأمة بالقبول 
وعملت به کان ذلك ا ل وإن كان لا يصح من جهة الإسنادء منهم ابن عبد البر وأبو 
إسحاق الإسفراييني وابن ن القيم وابن حجر وابن البمام والسخاوي والسيوطي. 

فإذا كان هذا في الحديث النبوي» والأمر فيه شديد» فكيف بالكتب والرسائل التي لا 
يعتنى بنقلها كما يعتنى بنقل الأحاديث» بل إن بعض الكتب المشهورة التي تتوفر الدواعي على 
نقلها من طرق لم تصل إلينا إلا من طرق غريبة وروايات آحاد» ك«مسند أحمد» و«مصنف 
عبد الرزاق». والله تعالى أعلم». 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكتاب «المقصود» » وغير ذلك”". 

.٠‏ أبو زيد ذه: ادكو فق ركاءة إخشارج تن ركناي الرعات» هو القاضي أبو زيد 
الڏبوسي› نسبة إلى دبوسة» حت كدان امود ك الله چن عفر بن عضي : 
مؤلف كتاب «الأسرار» و«تقويم الأدلة»» أول من وضع علم الخلاف؛ کان من 
كبار المشايخ الحنفيّة من يضر ب به ا مغل في النظر واستخراج الحجج› وا 
سنة ثلاثين بعد أربعمئة. كذا في «أنساب لمحا ور 

AR‏ أبو سهل طلنه : له ذكر في «باب الحيض» من «كتاب الطهارة»» هو ابو سهل 

س 7 ع 5 ت ع د س س 
الغزالي» ويقال له: أبو سهل الفرضي» وأبو سهل الزجاجي» بضم الزاي 
المعجمة» تلميذ الكرخي» وأستادُ أبي بكر الجصّاص الرازي؛ مات في نيسابور, 
وتفقه عليه فقهاء نيسابورء ومن تصانيفه «كتاب الرياض». كذا في «طبقات 
الحنفيّة» “ للكفوي» وللقاري امك . 


)١(‏ قال الشيخ المحدث الفقيه عبد الرشيد النعماني في تعليقه على كتاب «التعليم»: «وقد أشبع 
الكلام على تصانيف الإمام الأعظم شيخنا الإمام العلامة محمود خان الطونكي في «معجم 
المصنفين»» وأنا أنقله برمته» وهي : «كتاب الصلاة»» «المناسك»؛: «الرهن»» «الشروط»» 
«الفرائض»» «العالم والمتعلم»» «الآثار»: «الرسالة»» «كتاب الإرجاء»» «كتاب الوصية»» 
««اكتاب الرد على الأوزاعي»› وقال الشيخ الكوثري في «بلوغ المرام»: «وتما يذكر في مؤلمات 
الأقدمين من كتب أبي حنيفة 4# «كتاب الرأي» ذكره ابن أبي العوام. 

وكتاب «اختلاف الصحابة» ذكره أبو عاصم العامري» ومسعود بن شيبة» و«اكتاب 
الجامع» ذكره العباس بن مصعب في «تاريخ مرو»»؛ و«كتاب السير»» و«الكتاب الأوسط»» 
و«الفقه الأكبر»» و«الفقه الأبسط»» و««كتاب العالم والمتعلم»» و«كتاب الرد على القدرية»» 
وله رسالة على عثمان البتي في الإرجاءء وعدة وصايا كتبها لعدة من أصحابه» ». ينظر: «أبو 
حنیفة النعمان»( ص٥۲۹۵‏ - .»۲۹٩‏ 

(۲) ینظر: «الأنساب»(۲: .)٤٥٤‏ 

() ينظر: «وفيات»(۳: 6۸)» و«الفوائد»(ص185١)ء‏ و«العبر»(7: :)١7١‏ و«الجواهر المضية» 
(: -660)., و«التاج»(ص؟9١‏ - 97١)ء‏ و«النجوم الزاهرة»(2: ١لا‏ - ۷۷)» 
و«الکشف»(۱: »)۳۳٤‏ و«هدية العارفين»(0 : /515)» و«الأ ثمار الجنية»(ق1/753). 

(:) في «كتائب أعلام الأخيار»)(ق9١7/ب).‏ 

(0) في «الأثمار الجنية»(ق١٠5//):‏ وينظر: «الجواهر»(: : 0١‏ - 05)ء و«تاج»(ص 790 - 
N: ١(»دئاوفلا«و c(7‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 24 الشرح ۱۷۱ 
.١‏ أبو علي الدقاق ه: له ذكر في «باب عنمن بات النكاح»؛ هو مؤلف 
«کتاب الحیض»› أستاذ آي سا أحمد بن الحسين»› المتوفى سنة 
سبع عشرة وثلانمئة» كذا ذكره التقى الفاسي”'' في كتابه «العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين»» وهو تلميڈ موسى بن نصر الرازي #5؛ من أصحاب الإمام محمد 

ظيه. كذا قال الكفوي ل" زت 2 

۳ ا #ه: له ذكر في «باب زكاة السوائم» من «كتاب الزكاة»؛ 
وفي ا و ا 
نحمود ا حم اليف ويد : بالميم بعدها ألف» ثم تاء مثناة فوقية 
مضمومة» ثم راء مهملة مكسورة»› ثم ياء مثناة تحتيّة ساكنة, ثم دال مهملة» 
قرية من قرى سَمَرْقنْدء ذكره السَّمْعَانِي. 
ويقال له: إمام البدى» له: «كتاب التوحيد»؛ و«كتاب المقالات»» و«كتاب رد 

دلائل الكعبي» وهو من معتزلة بغدادء و«كتاب تأويلات القرآن»» وغير ذلك» مات 

سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة» وتلم هو على أبي بكر أحمد ا لجوزجاني» عن أبي 

شليماة الورُجاتئ عن محمد عن انى نيفة 46 كذا في «طبقات اللنفية» الكفوي 0 

ا 0 1 

5. أبو الليث #: له ذكرٌ في «باب المهر» من «كتاب النكاح»: هو الفقيه نصر بن 
محمّد بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيَ» المعروف بإمام البدى» تلميذ الفقيه أبي جعفر 
المندواني»؛ له: «تنبيه الغافلين»» و«البستان»» و«شرح الجامع الصغير»؛ 
و«النوازل» و«العيون»؛ و«الفتاوي»» و«خزانة الفقه»» والمقدمة المشهورة في 
الفقه» وتفسير القرآن. 


)١(‏ نسبة إلى بردع بكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة بينهما راء مهملة ساكنة» بلدة من بلاد 
أذربيجان. منه رحمه الله. 

)١(‏ هو محمّد بن أحمد علي أبو الطيّب» قاضي مكة ومؤرّخهاء المتوفى سنة (871). منه رحمه الله. 

)۳( في «كتائب أعلام الأخيار»(ق95/ب). 

() ينظر: «تاج التراجم»(ص۳۳۷)» و« لجواهر المضية»(٤‏ : »)1٩‏ و«الفوائد»(۲۳۷)ء و«لأمار 
الحنية»(ق 5١‏ /ب). 

(6) في «كتائب أعلام الأخيار»(8١٠‏ /ب). 

.)37١ص(»دئاوفلا«و‎ ,)3571- 779 في «الأثمار الجنية»(ق8: /أ)2 وينظر: «الجواهر»(7:‎ )١( 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مات بكورة بَلخ سنة ست وسبعين وثلانمئة. كذا في «طبقات الحنفيّة»" للقاري › 
وفي تاريخ وفاته اختلاف كثير بيْنتّه في «الفوائد البهية»'» فقيل : سنة ست وسبعين» 
وقيل: ثلث وسبعين» وهو المشهور» وقيل: سنة خمس وسبعين» وقيل : سنة ثلاث 
وسفن 
0. أبو يوسف #ه: هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوفي » أوّل من دعي بقاضي 
القضاة في الإسلام» وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الثلاثة : : الممدي وابنه 
الاد ورش و کان ارف یکره وھا ركان على حيو سار قاطي قن 
كل يوم مئتي ركعة. 
تفقه على ابن أبي ليلى» » شم تركه ولزمّ أبا حنيفة» وسمع منه ومن عطاء بن 
السائب وطبقته› ولم يكن من أصحاب أبي حنيفة مثله» وهو أول من نشر علم أبي 
حنيفة في أقطار الأرض » وبثٌ المسائل : وكان يحفظ من التفسير والحديث وآيام العرب 
القدر الكثير» وكانت وفاته سنة اثنتين وممانين بعد المئة. كذا في «مرآة الجنان»"" لليافعي ؛ 
و«تاريخ ابن کلک 
71. أم سلمة رضي الله عنها: إحدى أمُّهات المؤمنين» لها ذكرٌ في بحث العْسل من 
«كتاب الطهارة»» هي هند بنت أبي أمية حذيفة» أحد أجواد قريش بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» كانت" قبل أن يتزوجها رسول الله 
تحت أبي سلمة بن عبد الأسد. 
وأسلمت قديما مع زوجهاء وهاجرا إلى الحبشة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى 
المديتة؛ وبعدما مات زوجها تزوجها رسول الله #8 سئة ثلاث بعد وقعة بدر» وكانت 
موصوفة بالجمال والعقل البارع والرأي الصائب. كذا في «الإصابة في أخبار الصحابة»© 


)١(‏ «الأثمار الجنية»اق 0١‏ /ب). 

() «الفوائد»اص”717). وينظر: «تاج التراجم»7(اص 07١١‏ » و«طبقات المفسرين»(؟ : 50؟). 

.)۳۸٤ - 3”815 : ١(»نانجلا «مرآة‎ )۳( 

() «الوفيات»(7 : ۳۷۸ - ۳۹۰)» وينظر: «النجوم الزاهرة»(؟ : /ا١٠ »)7١8-‏ «العبر»(١‏ : 
1؛© «الفوائد»(ص۳۷۲)» وقد أفرده الإمام الكوثري بكتاب خاص في ترجمته سماه 
(«(حسن التقاضي ف ترجمة أنئ يوسف القاضي». 

)20 وقع في الأصل : كان. 

(5) «الإصابة»(8: 551). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۳ 
للحافظ ابن حجر" ذه و«أسد الغابة»'" لابن الأثير ظ4 

واختلف في سنة وفاتها على ما بسطته في رسالتي : «تبصرة البصائر في معرفة 
الأواخر» حين ذكر آخر أمهات المؤمنين موتا فقيل : سنة تسع وخمسين» وهو الذي 
ذكره ابن الأثير ذفن في «أسد الغابة»!" أخذا من «الاستيعاب»''' لابن عبد البر #ه. 

وقيل: سنة تمان وخمسين. وقيل: ستين. وقيل: إحدى وستّين بعدما جاءً خبر 
قتل الحسين ضيه وتشهد له' رواية الحاكم”'' والبَيمقي”" عنها قالت : «رأيت رسول الله 
وعلى لحيته ورأسه التراب» فقلت: مالك؟ قال شهدت فل اسن انف: وفي 
«صحيح مسلم» رواية تدلّ على أنْها بقيت إلى زمان وقعة الحرّة» وكانت سنة ثلاث 
وستين. 

١‏ . البُخاري #ه: له ذكرٌ في «بحث سنن الوضوء» و«كتاب الصلاة»؛ هو الإمام 
المتفق على جلالته» المجمع على عظمته› ا أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بالاحيي مولت «الجامع» المشهور 
ب«صحيح البخاري»» و«الأدب المفرد»» و«التاريخ الكبير»» و«الصغير»؛ 
و«كتاب قضايا الصحابة والتابعين»» و«رسالة في رفع اليدين»» و«رسالة في 
القراءة خلف الإمام», وغير ذلك. 
له مناقب جمَّة» مبسوطة في «تذكرة الحفاظ“ و«سير النبلاء»"» وغيرهماء 


(۱) هو أحمد بن علي العسقلاني المصري » مؤلف «التقريب»» و«فتح الباري» » و«لسان الميزان» » 
وغيرهاء المتوفى سنة (۸0۲) لا سنة (۸0۸). كما في «أبججد العلوم» لبعض أفاضل عصرنا. منه 


رحمه الله. سبقت ترجمته 

(؟) «أسد الغابة»(7: ؟557). 

(۳) «أسد الغابة»(*: 71 4). 

.)١975١ : «الاستيعاب»(5‎ )5( 

(0) فما في «مسك الختام شرح بلوغ المرام» لبعض أفاضل عصرنا أنها ماتت سنة ثمان وأربعين نما لا 
يلتفت إليه. منه رحمه الله. 

() في «المستدرك)(: : .)5١‏ 

(۷) في «دلائل النبوة»(۸: .)۹١‏ 

(۸) «تذکرة الحفاظ»(۲: 00۵ - .)0٥0٩‏ 

(۹) «سیر آعلام النبلاء»(۱۲: ۳۹۱ - .)٤٠١‏ 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ويكفيه اعتماذ المحدثين عليه: ورجوعهم إليه» وحكمهم بأنٌ «صحيحه» أصح الكتب 

بعد كتاب الله کی" وكانت ولادنّه في شوال سنة أربع وتسعين ومئة» ووفاثه ليلة عيذ 
و . 


الفطر سنة ست وخمسين ومئتين. 


)١(‏ وهنا بحث لطيف يكثر الكلام حوله ببخصوص تلقي الأمة للصحيحين؛ والإجماع على 
صحتهماء قد توسع في الحديث فيه محدث العصر العلامة شبير العثماني في مقدمة شرحه على 
صحيح مسلم المسمى «فتح الملهم»(١:‏ 5197 - )"٠١‏ أذكر بعضه إذ قال: «ولا يلزم من 
إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح المحدثين الإجماع على العمل بمضمونهاء 
eS‏ 
في «صحيحه» أنه غير معمول به» ولا على كونها مقطوعا بأنها من كلام النبي 4 في الواقع 
إن الامة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا يطلب القعلم؛ والظن قد تغط » ولك كااقاضي : 
فإنه مأمور بالحكم بشهادة من كان عدلا في الظاهرء رکون اموا بلك ل دل غا ن شاد 
العدل لا بد أن تكون مطابقة للواقع » وثابتة في نفس الأمر؛ لاحتمال أن يكون قد شهد بخلاف 
الواقع» إما لوهم وقع له إذا كان عدلا في نفس الأمرء أو للكذبء لم يتحرج منه إذا كان 
عدلا فيما يبدو للناس فقط» والقاضي على كل حال قد قام يما وجب عليه. 

نعم إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه ؛ أو تلقى الأمة لمضمونه بالقبول 
تعاملا وتصديقاء فحينئل يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع "زر كوي متبر ل بق لمن 
الأمرء ولو لم يكن الإسناد صحيحا . ... وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار 
ابن الصلاح #. 

وأيضا فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما ليس 
معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من الجملة» وتقدمها 
عليها... وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث معين من 
أحاديثهما أصح من صحاح سائر الكتب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذلك الحديث بعينه... 

وإن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب ما يقتضيه 
فنهم ووظيفتهم» وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه أحيانا من 
حيث المئن بحسب موضوعهم ووظيفتهم... 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه يوجب 
القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاء» فيقال: إن أحاديث 
الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديشي عند جميع العلماء وسائر الأمة» دون 
صحتها الفقهية وثبوتها الأصولي.... 

وليس غرضنا ما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
الحديث» معاذ الله » بل المقصود نفي التعمق والغلو» ووضع كل شيء في موضعه» وتنويه 


شأنه بما يستحقه...». 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح ١‏ 
ا ا ا في ا تب اه 


18 


. برهان الإسلام #ه ك: له ذكر في «كتاب البيوع» عند بحث كراهة ة تلقي | لحنت أنانا 
حك قال» .وقد سفغت آنبانا لطيفة لمولانا برهاث الإسلامء فكيتها أحَمَاضًا: 
انز يک الال ت أراد المخروج لأمر عجب 
فقدقال: إِنّي عزمت الخروج لكفارة هي ل ي أم أب 


» 


انتهى. 


بريرة رضي الله عنها : لها ذكر في «كتاب الكراهية»؛, عند ذكر قبول الهدية » هي 


مولاة عائشة الصديقة رضي الله عنهاء > كانت مولاة لبعض بني هلال» وقیل : 
م 00 0 فكاتبوها ثم باعوها من 
E‏ زوجها تخبعاء سن 18 اله ية بخيار العتق فاختارت فراقه ؛ 


وحكايات شراء عائشة لہا وإعتاقها وتخييرها فراقها لزوجهاء وهديتها للنبي ب مروية 
في الصحاح السنّة''' وغيرها. 


0 


"١ 


البَرْدَوِيّ #ه: له ذكر في «باب النفقة» من «النكاح»؛ هو أبو العسرء فخر 
الإسلام» » علي بن محمّد البَرْدَوِي» نسبة إلى بردة» بالفتح : اسم موضع» من 
كبار المشايخ الحنفيّة» له: «المبسوط»» و«شرح الجامع الصغير»؛ و«الجامع 
الكبي»» و«تفسير القرآن»» و«شرح صحيح البخاري» وغير ذلك» توفي سنة 


0( 1 ع (۳) 0000 8 (٤‏ .5 )0( 
اثنتين وممانين بعد أربعمئة . كذا في «سير التبلاء»' بور 


. الترْمذي 45 : له ذكرٌ في بحث «سنن الوضوء»؛ هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن 


سورة» 0 بلدة مشهورة على طرف تهر بخ وهو 


(۱) ینظر: ھک c(\V¥‏ و(اصحيح مسلم»(٤‏ : 4( وغيرها. 
(0) وقع في الأصل : : أربع » والمثبت من كتب التراجم 
)لاسن أرع وقاين واف كما در من قم بع مماص ري في رسالة «لخطة بذك الحا 


الستة»( ,),٤‏ وفي «الإتحاف» أيضا عند ذ اح » البخاري». منه رحمه الله. 


.)٦٠۳ - ٦۰۲ «سیر اعلام النبلاء»(۱۸:‎ )٤( 
ينظر: «الجواهر»(7: 055 - 2,)050 و«تاج التراجم»(ص60١35): و«مقدمة البداية»(7:‎ )0( 


5 و«الفوائدا ص۲۰۹ - ,»)5١١‏ و«أعلام الأخيار»(ق67١/ب‏ - ١6!‏ /ب). 


7 : عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

كان أحد أئمّة الإسلام أجلة الأعلام؛ الف «الجامع» و اا وغيرهاء مات 

سنة تسع وسبعين ومثتين» وترجمته مبسوطة في «سير النبلاء»' '“ ودتذكرة الحفاظ»", 

TT 

5. ججبيربن مطعم 5ه: له ذكرٌ في «باب المغنم» من «كتاب الجهاد»؛ هو جُبير 
مصثرء ابن مطعم - على وزن منعم - ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف» من 
علماء قريش وساداتهم أسلم بعد الحديبية» وصحب النبي فده وكانت وفاته 
سنة سبع أو مان أو تسع وخمسين. كذا في «أسد الغابة»”". 

77. جعفر ذه : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو جعفر بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم الباشمي القرشي» ابن عم رسول الله ل وهو 
جعفر الطيار» كان أشبه الناس برسول اله 4# حَلقا وحلقاء شهد بذلك رسول 
الله عو > كما في «صحيح البخاري»“ ويره 
٠‏ أسلم بعد إسلام أخيه علي المرتضى بقليل»؛ وقيل بعد ما أسلم أحد وثلاثون 

نفراء وهاجر إلى الحبشة» وأقام بها عند ملكها التتجاشي» وقدم على رسول الله 6 

حين فتح خيبرسنة سبع » ولم يزل مع رسول الله يو حتى بعنّه في غزوة مؤتة» فاستشهد 

اس نان ونال رل 2 م 

التَرْمذي”" 2 وغيرة» وله مناقب ؤافرة مبشوطة ف كني اليل 0 والحديث 

1" الحارث بن عبد المطلب ذف : له ذكرٌ في باب ا 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أحد أعمام النبي بء 
فقدذكر الحافظ المحب الطبري” في «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»: 


)۱( «سير أعلام النبلاء»(۱۳: ۲۸۰). 

(؟) «تذكرة الحفاظط)(۲ : .)۳۵٥ - ٦۳۳‏ 

() ینظر : «تهذیب الکمال»(٦۲: »)۲٥۲ - ۲٠۰‏ ودوفیات الأعیان»(٤‏ : ۲۷۸). 

.)١9/١ : ١(»ةباغلا «أسد‎ ):( 

(6) قال وقعٌ: (أشبهت خلقى وخلقي) في «صحيح البخاري»(۳: »)٠١١١‏ و«سنن الترمذي»(0 : 
14») و«سنن النسائی الکبری»(۵ : ۱۲۷)» وغيرها. 

() في «جامعه»(۵ : »)1٥٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۱۵: »)٥۲۱‏ وغیرهما. 

(0) ينظر: «الاستيعاب»(7: 517). 

() هو شيخ الشافعية بالحرم» أبو العباس أحمد بن عبد الله المكي الطبري» ذو التصانيف الكثيرة ؛ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۷۷ 

والقسْطَلاني”" في «المواهب اللدنية»» والزرقاني" في «شرحه»: إِنّه كان لرسول 

الله يك اثنا عشر عمّاء وأبوه عبد الله ثالث عشرهم : 

أحذهم: الحارث بن عبد المطلب» وهو أكبر ولده» وشهد معه حفر زمزم ؛ 
ومات في حياة أبيه؛ وم يدرك الإسلامء وأولاده: أبو سفيان» ونوفل» وربيعة» 
والمغيرة» وعبد الله » كلهم صحابة ان 

الثاني : أبو طالب لم يسلم هو ولا ابنه طالب» وأسلم أبناؤه الثلاثة : عقيل › 
وجعفر» وعلي ری وأسلمت أختهم أم هانئ رضي الله عنها. 

الغالث: الزبير» مصكًرا عند الجمهورء وقيل : بفتح الزاي وكسر الباء» ويكني 
أبا الحارث» كان شاعرا شريفاء رئيس بني هاشم وبني المطلب» لم يدرك الإسلامء 
وأسلمت بناته : ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير لادء وأسلم ابنه عبد الله ظك. 

الرابع : أبو لهب عبد العزى الذي نزلت في شأنه سورة تبت» ولداه: عتبة 
ومعتب من الصحابة يك. 





هامس 


الخامس: العَيْدَاق بفتح الغين المعجمة والتدال المويئلة :يتينما ناء مفتاة حضة 
ساكنة»› ا 

السادس : المقوم بصيغة المجهول من التقويم› وهو شقيق حمزة ب وهو 
سابعهم أسلم واستشهد في أحد. 

الثامن : ضرار بالكسر» ولم يدرك الإسلام مات في ابتدائه» وهنو اشقيق العبامن 
طق , وهو تاسعهم› أسلم وصار من كبار الصحابة طن 





المتوفى سنة (1915) . كذا في «مرآة الجنان»(5 : .)5١5‏ منه رحمه اللّه. 

)١(‏ هو ملىف «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري»› أحمد بن محمد الضزى اموق سكل 
(4۲۳)ء لا سنة »)4۲١(‏ كما ذكره بعض أفاضل عصرنا في (المقصد الأول) من «الإتحاف» 
عند ذكر «الإرشاد». ES‏ . أقول: من مؤلماته : 0 
القادر»» «العقود السنيّة في شرح المقدّمة الجزرية»» و«تحفة السامع والقاري نتم صحيح 
البُخاري»»؛ ينظر: «الضوء 0 : ۲ -5١١).(«النورالسافر»‏ (ص ٠١‏ - 
۷ .).«شرح المواهب اللدنية»(۱ : ۳ - .)٤‏ «طرب الأماثل»(ص۳۲٤).‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرّقاني المصري» المتوفى سنة )١١١۲(‏ . منه رحمه الله. 
أقول: قال الكتانى : خاتمة المحدثين في الديار المصرية » من مؤلماته: «الوسائل السنية من 
المقاصد ا و«شرح البيقونية»» و«شرح الموطأ». ینظر: «الکشف»(۲: ۱۸۹۷). 
«غيث الغمام»( ص 15). «المستطرفة»(ص57 .)١‏ 


1۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

العاشر: قثم بالضمء ناك صخيراء وهو شقيق الحارث. 
الحادي عشر: عبد الكعبة» مات صغيراء وهو شقيق عبد الله والد النبي وَل 
الثاني عشر: جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل بالعكس» اسمه 

المغيرة. 

الحجاج : له ذكرٌ في «كتاب الحج»» هوالحجّاج بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الجيم» ابن يوسف بن عقيل التي » الأميرٌ الظالم» الذي يضرب به الثل في 
الظلمء اع لقان وا فیا ب :اک عامل تعد الاين 

مروان» أحد خلفاء بني أمية. 
ولي الحجاز سنتين» ثم العراق وخراسان عشرين سنة» حارب عبد الله بن الزبير 

4# وقتله» وانتهك الحرم المكي» ولم يزل يفسد ويهلك إلى أن مات بواسط بلدة بناها 

هو بين الكوفة والبصرة» سنة خمس وتسعينء فأراح الله كك البلاد والعباد منه. كذا في 

«تاريخ اليافعي»'"' 

5". الحسن بن زياد : له ذكر في «باب الحيض»» و«التيمم»؛ وغيرهماء هو الحسن 
اللؤلؤي الكوفيء م اح او رجام ايح ا سان مار 

وحافظا للأحاديث» تولى القضاء ثم استعفى منه» له : کتاب «المجر“ 
و«الأمالي»» وكانت وفانه سنة أربع ومنتين» وقد عد ممن جدّد لبذه الأمّة دينها 
على رأس المثتين. كذا في «الأثمار الحنية»”2. 

۷. واه اد اه العوك رز عبان نسي ناا رانف E‏ 
العلماء» كانوا أبناءً أخوات الفضلاء المشهورين» والمشهور عند الاطلاق في 
كتب أصحابنا اثنان: 
أحذهما: محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خُوامَر زَادّه» من عظماء ما 

وراء النهرء له: «المختصر»» و«التجنيس»» و«المبسوط» المعروف ب«مبسوط خواهر 


زاذه»» توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث ومانين: أو ثلاث وسبعين» أو ثلاث وثلاثين 


.)195- 1957 :١(»نانجلا «مرآة‎ )١( 

(۲) وقع في كتب التراجم : الجرد. 

(9) «الأثمار الجنية في طبقات الحنفية»(ق7١‏ /أ)2 وینظر: «الجواهر»(۲: 0٦‏ - 0۷)» و«العبر» 
:1١(‏ 550)» و«طبقات ابن الحنائي»( ص8١‏ - 9١)ء‏ وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۱۷۹ 

وأربعمئة» وكان ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن محمد البخاري. 
ناسنا رحترها a E TEE a‏ 

وم ا ی اة عد اهار الک ری كدق «الخوافتر 

المضيئة في طبقات الحنفية»”" ؛ والتفصيل قد فرغنا عنه في «الفوائد البهية»". 

۸. خبیب ڪلب : له ذكر في «كتاب الإكراه»؛ هو خبيب - مصغر. ابن عدي بن مالك 
ابن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي ٠‏ شهد بدراً مع رسول الله و وصلبه 
الكمّاربمكٌة حين أخذوه؛ وقد كان رسول الله 2 بعثه مع رجال آخرين عينا. 
وهو أوّل مصلوب في الإسلام» وصلبّ في ذات الله'”'» وقصة صلبه مبسوطة في 
«صحيح البخاري»”” و«مسند أحمد»"'' وغيرهما من كتب الحديث. 





. خديجة رضي الله عنها: لما ذكر في «باب وطء يوجب الحد» من «كتاب الحدود»؛ 
وهي أم المؤمنين خديجة - على وزن كبيرة - بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
القرشيّة الأسدية؛ أوّل من آمن بالنبي وق لم يتقلذمها رجل ولا امرأة. 
وأوّل من تزوّج بها رسول الله يوه وهي أم أولاده الذكور والإناث» سوى 

إبراهيم ابن النبي بء فاه من مارية القبطية» وكانت قبل تزوجه تحت أبي هالة» ثم 

للا E‏ تزوج بها وكان عمره 

کا ل 
ولها مثاقب وافرة مبسوطة فى «الاستيعاب»” االات واا س کب 

أخبار الصحابة #» وكانت وفاها قبل المجرة بخمس سنين» وقيل: بأربع ؛ ر 

بثلاث» وهذاهو المعتمد شین مضا مک ردنت بالحجون من غير أنيضلى 

عليها ؛ لأنّ صلاة الجنازة لم تكن فرضت إلى ذلك الحين. 


)١(‏ ينظر: «العبر»70: 707): و«الجواهر المضية»(7: »)١51١‏ و«الفوائد»(ص١57)»‏ وغيرها. 
(۲) «الحواهر»(۳: ۳۹۲). 

(۳) «الفوائد»(ص ۲۷۰ - ۲۷۱)ء وینظر : «الکتائب»(ق ٠۱٥٥‏ /ب). 

.)1١59ص(»ةوفصلا ینظر : «الاستیعاب»(۲ : ») و«الإصابة»(؟: 77), و«صفوة‎ )٤( 
.)١576 : «صحيح البخاري»(؟‎ )0( 

(1) «مستد أحمد»(١١:‏ 05). 

.) 1856 - 1١8١1 : ٤(»باعیتسالا«‎ )۷( 

(۸) «أسد الغابة»9”*: /371). 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
.٠‏ الخصاف #ه: له ذكر في «باب النسب والحضانة» من «كتاب النكاح»» وقي 
«كتاب الشهادات»» N E‏ أو عمرو 
بالفتح كما في «سير النبلاء»'' 'للذهبي» كان فرضيًا حاسبا عارفاً بمذهب أبي 
حنيفة 445؛ لقب بالخصّاف ؛ لأنه كان يأكل من صنعته بيده. 
روى عن أبيه» وهو تلميڈ لحسن بن زياد» وعن أبي داود الطيالسي» ومسَدّدء 
وعلي بن المديني وغيرهم . 
وألف كتاب «مناسك الحج»» و«كتاب الحيل»: و«كتاب الوصايا»؛ و«كتاب 
الشروط»؛ و«كتاب الحاضر والسجلات»؛ و«كتاب الرضاع»» و«كتاب أدب 
القاضي»» و«كتاب النفقات على الأقارب»» و«كتاب أحكام الوقف»»ء وغير ذلك› 
مات سنة إحدى وسين ومئتين. كذا ذكره علي القاري”" والكفوي”" وغيرهما“. 
."١‏ الخليل اكفق: له ذكر في «كتاب الحجّ»؛ وهو سیدنا إبراهيم بن آزر» على نينا 
وعليه الصلاة والتسليم», ادن رسا ار ساد ل وا سأري لعزي فير 
بسط في أخباره وآثاره التلِي” ' في «العرائس»” ویره ق ره 
۲. الخليل اللغوي له : مؤلف كتاب «العين»؛ له ذكر في أوائل. «كتاب الإجارة»» 
هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الأزدي الفراهيديء اال اه بطن 
معن الأزذ» أبوعبيد الرحمن اله التجرى اللختوى ان ت ا 
العروض » وحصر أشعار العرب بها 
روى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء وأخذ عنه سيبويه» وعامة الحكايات 


.)177 : «سير أعلام النبلاء»(17‎ )١( 

() في «الأثمار الحنية»(3١”‏ /ب). 

2 في «كتائب أعلام الأخیاں)(ق ٠‏ ٠/ب).‏ 

() ينظر: «الجواهر»(١: 77٠‏ -775), و«طبقات ابن الحنائي»7(ص4 4 - 50)»: و«الفوائد» 
(ص66). 

(0) هو أحمد بن إبراهيم التيسابوري المفسّرٌ الحافظً الواعظ» كان رأساً في التفسير والعربية؛ 
والتَّعْلبِي لقب له لا نسبةع توفي سنة (سبع وعشرين وأربعمئة). كذا في «العبن»(”7: 2)١71١‏ 
و«مرآة الجنان»(7: 57). منه رحمه الله. 

(5) أي «العرائس في قصص الأنبياء»» ينظر : «طبقات المفسرين»(٠١: »)1١ - ٦٥‏ و«وفيات» 
:١(‏ ولا - ١8)ء‏ و«الكشف»(7: .)١١7231‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۱ 

في كتاب سيبويه عنه؛ وأخدٌ عنه الأَصْمَعِيَّ والنضر بن شميل؛ وكان خيّرا متواضعاء ذا 

زهد وعفاف» من الزهاد المنقطعين» ويقال: : إِنّه دعا بمكّة أن يرزقه الله علما لم يسبق 

إليه أحد» فرجع ففتح الله عليه بالعروض. 
قال النضر بن شميل : ا"أناء لكلل وخض بالتصزة 6 مدر غل فسن 

وتلامذنّه يكتسبون بعلمه الأموال» وكانوا يقولون: لم يكن بعد الصحابة أذکی منه› 

وألف: «كتاب العين» في اللغخة» و«كتاب الجمل»»ء و«كتاب العروض»» و«كتاب 

الشواهد»» و«كتاب الشكل»» و«كتاب النقط»» و«كتاب الإيقاع والنغمة»» وكانت 
وفائه سنة خمس وسبعين ومئة» وقيل : ستّين» وقيل : سبعين. كذا في «بغية الوعاة في 

طبقات النحاة» ا 

۳. ژفر 4: له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»» وغيره» وهو زفر - بضم الزاي 
المعجمة - ابن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس العنبري » نسبة إلى عنبر» ا 
أحد أجداده» أحدٌ تلامذة أبي حنيفة وأقيسهم؛ وأصلّه من أصبهان» كان فقيها 
جليلا» صدوقا في الحديث» قد جمع بين العلم والعبادة. 
قال شداد: سألت أسد بن عمرو: أبو يوسف أفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع› 

قلت : عن الفقه سألتك! فقال : يا شداد» بالورع يرتفع الرجلء وعن محمد بن عبد الله 

الأنصاري قال ۽ آكره زُفرُ على أن يلي القضاء فأبى» فاختفى مدّة فهدمٌ منزله» ثم خرج 

وأصلح منزله» ثم ره ودم منزله فلم يقبله» > كانت وفانّه سنة خمسين ومئة» 

رايد E‏ اا د که علي القاري في «طبقاته»' ا 

ا 


مسا اه 


٤‏ . السرخسبي 5 : : له ذكر في «باب ما يفسد الصلاة» وقي «باب قضاء الفوائت» من 
«كتاب الصلاة»» وفي «ركتاب القضاء»» قوق فسن الأئمة: محمد ين أحعد بن أبن 
شيل : وقیل : سل أب بكر ال رخسي : نسبة إلى سرّخس » بفتح السين المهملة؛ 
وفتح الراء المهملة» وسكون الخاء المعجمة: بلدة قديمة من بلاد خراسانء وهو 


.)۲٤۸ - ۲٤٤ وینظر: «مرآة الجنان»<١ : 57" -/7510)ء و«وفیات الأعیان»(۲:‎ )١( 

(۲) «الأنمار الجنية»( ق١٠‏ /ب - ١١/أ).‏ 

(۳) ««وفیات الأعیان»(۲: ۳۱۷ - ۳۱۹)ء وينظر: «طبقات الحنائي»(ص۱۸)»› و«العبر» 
(۱: ۲۲۹)» و«الفوائد»(ص ۱۳۲). 


۱۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اسم رجل عَمَّرَها وسكتّهاء وأتم بناءها ذو القرنين» ذكره السمعاني في 
«الأنساب»” م 
كان إماما علامة؛ حجّة نظاراء متكلّماء أخذٌ عن شمس الائمة الخَلْوَانِيَ» وصارَ 

أوحد زمانه» وألف: «شرح السيرالكبير»؛ و«شرح المبسوط»؛ و«كتاباً في أصول 

الفقه»» وغير ذلك» مات في حدود التسعين وأربعمئة» وقيل: في حدود خمسمئة. كذا 

في «مدينة العلوم» و«أعلام الأخيار»'". 

0. سعيد بن المسيب: له ذكر في «باب الرجعة» من «كتاب النكاح» و«كتاب 
القضاء»» هو أحد الفقهاء السبعة» سعيد بن المسّيب - بصيغة اسم المفعول على 
الأشهرء وقيل: على وزن اسم الفاعل - ابن حَزن» أبو محمد المخزومي 
القرشي» أبوه صحابي شهد بيعة الرضوان» وجده حزن بالفتح أيضاً صحابي» 
كما في «صحيح البخاري» » وغيره. 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر ظه, ور لابشا ومو 

يخطبء وعثمان: على وزيدء وعائشة› e‏ وأبي هريرة» وغيرهم #:» وكان 
سع العلمء واف فر الحرمة» متين الديانة؛ قوالاً بالحء فقيه النفس من سلالة التابعين؛ 

0 55 2 غ وعبادة eT‏ له مناقب كثيرة ذكرها الذهبي في «تذكرة 

الخفاظ ”© و ناميل بن حمدايق الفطل شافط ف ومر امت مها 


.)۲٤٤ «الأنساب»(۳:‎ )۱( 

() «كتائب أعلام الأخيار»(7* ١‏ /أ)» وينظر: «تاج التراجم» (ص٤۲۳)ء‏ و«الجواهر المضية» 
(*: 2728)» و«الفوائد»(ص١5351)»‏ و«الکشف)(۱: ۱۱۲). 

(() ««صحیح البخاري»(0 : ۲۲۸۹)› ولفظه : عبد الحميد بن جبير بن شيبة» قال جلست إلى سعيد 
ابن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي ل فقال: «ما اسمك قال: اسمي حزن»؛ 
قال اقل ت و قال ا ی اا ا ی 0 و اف : فما زالت فينا 
الحزونة بعد. 

() «تذكرة الحفاظ١:‏ 8م6- و5هه١).‏ 

() وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيْمي القرشي الطلحي 
الأصبهاني الشافعي » أبو القاسم » قوام الدين» من مؤلفاته : «الجامع في التفسير»: و«المعتمد 
ف التفسير»؛ و«شرح البخاري»؛ و«إعراب القرآن»؛ ٤0۷(‏ - 070ه). ينظر: «مرآة 
الجنان»(۳: ۲۹۳)ء و«الکشف)(۱: ۱۲۳)› و«معجم المۆلفین»(۱: ۳۷۹). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1A۳‏ 
9 إنه لا يقبل جوائز السلطان. 
٠‏ وما فاتته التكبيرة الأولى في جماعة المسجد خمسين سنة. 
e‏ ولم يسمع الأذان في بيته ثلاثين سنة» بل ما أن إلا وهو حاضرٌ في المسجد. 
8 وحجٌ أربعينَ سنة» وصلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة. 
©" شهدت لهالائمّة بالفضل والتقدّم» ووصفته بأوصاف النباهة والكرم» وكانت 
وفاته سنة أربع وتسعين. كما ذكره ابن نمير» وغيره» وقال قتادة: سنة تسع 
وثمانين» وقال يحيى القطان”': سنة إحدى وتسعين» وقال ضمرة: سنة إحدى 
أو اثنتين وتسعين» وقال يحبى بن معين وعلي بن المديني : سنة خمس ومئة؛ قال 
الحاكم : أكثرُ أئمّة الحديث على هذا. ْ 
فائدة: 
قال النّوَوِي في «الإشارات في بيان المبهمات» : «اعلم أنَّ من أفضل التابعين 
وكبارهم وساداتهم الفقهاء ء السبعة بالمديئة» فسنّة منهم متفق عليهم ا ا 
وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت م 
وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود»ء وسليمان بن يسار و#ك» وفي السابع ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: إِنّه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» نقله الحاكم أبو عبد الله عن 
علماء الحجاز. 
الثاني : إِنّهِ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء قاله ابن المبارك طيه. 
الثالث: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قاله أبو الزناد 5ه 
وقد جمعهم الشاعرٌ على هذا القول فقال: 
ااك م قى ان فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 


فخذهم عبيد الله عروة قاسم اک ا 


)١(‏ وهو يحخيى بن سعيد بن فَرٌوحّ القطان انمي البَصْرَي » أبو سعيدء قال ابن معين: أقام يحيى 
القَطّان عشرين سنة يختم في كل ليلة ولم يَفَيْهُ الزّوال في المسجد أربعين سنة . وكان يفتى على 
رأي أبي حنيفة » (ت۱۹۸ه). ينظر : «مرآة الجنان»١‏ : 577)» «التقريب» (ص١075).‏ 

(؟) ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : ۲۷۳)» و«المختصر في أخبار البشر»(١‏ : » و لمرآة»(۱ : 
6). ود«البداية والنهاية»(9 : »)١70‏ وغيرها. 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وکر ادن 4ق اة اران عك السرن: وزد هف الاشعان 
الشتملة على أسماء الفقهاء السبعة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإلّه لا يسوّس 

ما دامت الرقعة فيه». انتهى " 

.٦‏ سلمان ل : : له ذكر ني «كتاب الكراهية»» هو سلمان بفتح السين» الفارسي» 
كان ببلاد فارس مجوسياء ثم صحب الرهبان من النُصارى» فانتقل من راهب إلى 
راهب» حتى وصل إلى بلاد الشامء وسمع هناك خبرٌ بعثة النبي يل فوصل إليه 
وأسلم» وشهدَ معه غزوة الخندقء 0 
وكمة و في «اللإصابة»" و«أسد الغابة» وغيرهما من كتب 

أخبار الصحابة وه؛ وكانت وفاه سنة خمس وثلاثين في آخرٍ خلافة عثمان» وقيل : 

أول ست وثلاثين» وعمره كان مئتين وخمسين» وقيل : ثلاثمئة وخمسين. 

۷. سهل : له ذكر في «كتاب القسامة»» هو سهل بن أبي حَئّمة - بفتحات - عبد الله 
أو عبيد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدة الأوسي الأنصاري» 
توفي فق أخلافة معاوية وكانت ولادقه سبنة كلاكامن الببشرة: علو ا ان 
الوَاقدي وغيرهء وهو الأصح. 5 
الور ا وحديثه في 

E‏ ا ا 

ا E‏ و 

8" الشافعي 5ه 4: له ذكرٌ في مواضع, > هو صاحب المذهب» أحد الأئمَّة الأربعة 


)١(‏ هو كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى المصري » المتوفى سنة »)۸٠۸(‏ والدميرف» : بفتح 
الأول وكسر الثاني » وقيل: بكسر الأول وسكون الميم» وقد ذكرت ترجمته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»( ص ۳۳۳ - 72775). منه رحمه الله تعالى. 

(١؟)‏ من «حیاة الحیوان»(۲ : ۳۹). 

.)١5١ «الإصابة»(7:‎ )9( 

(5) «أسد الغابة»١١‏ : 557 -455), 

)0( («سنن الترمذي»(۲ : »)٤0۳‏ و«سنن النسائي»(۱ : ۲,) و«سنن ابن ماجة)(۱: ۳۹۹). 

(0) «موطا مالك»(۲: ۸۷۷)» 

(/) «أسد الغابة»١١‏ :- 585). 


(6) ينظر: «التقریب»(ص‌۱۹۷ - ۱۹۸)» و«إسعاف المبطئ برجال الموطأ»اص18١).‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 1۸٥‏ 
المشهورة؛ محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي. 
حدّث عن عمّه محمّد بن علي؛ وعبد العزيز بن الماجشونء والإمام مالك: 
وعنه الإمام أحمدء والبويطي» وأبو ثورء والربيع» وغيرهم ك. 
وكان قد برع في الشعرء واللغة» وأيّام العرب» والفقه؛ والحديث» وكان يختم 

ل ل ل يك 
قال يحيى بن معين 4 : «ليس به بأس». 
وقال أحمد ظله : «ما أحد مس مجرة ولا قلما إلا وللشافعي 5ه في عنقه مِنّق». 
وله مناقب وافرةٌ مبسوطة في «تاريخ الإسلام»”" للذهبي» و«تاريخ دمشق»'””» 

اشا وغه 
وكان قد انتقل إلى مصرّ سنة تسع وتسعين ومئة» ومات هناك سنة أربع ومئتين» 

ل ” 

۹ شريح د : بصيغة التصغير» له ذكر في بحث «شهادة الزور»: هو شريح بن 
الحارث بن قيس الكندي» قاضي كوفة» استقضاء ه عمر 5 على الكوفة» فأقام 
بها خمسا وسبعين سنة لم يبطل إلا ثلاث سنين» امتنع فيها من القضاء أيام فتنة 
ابن الزبير» وكان من سادات التابعين وأعلامهم» وأعلم الناس بالقضاء. كذا في 
«رحيأة الحيوان'" للدمير: 0 


oT‏ 0000 ابن تي تيمية في «منهاج السنة»» وقد رددت 
عليه في بعض تصانيفي. منه رحمه الله. 

.) ۴۲۳۲٦۰ : ٤(»السإلا «تاریخ‎ )( 

)۳( «تاريخ دمشق»(01 : ۷( (1۷1(. 

.)732012( )751 : ١(»ظافحلا «تذكرة‎ )٤( 

(0) ينظر: «طبقات الأسنوي)(1١‏ : ۸ - ١5)ء‏ و«تهذيب الأسماء»(١:‏ 55 -2)77 و«وفيات 
الأعيان»(: : 3157 .)١59-‏ 

() «حياة الحيوان الكبرى»(١‏ : )5١‏ (باب البمزة). 

(۷) وقع في الأصل : الدميري. 


A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف بشكة منويه لخدلا كفي د کر اتن کان :وغ 2 قل م نتت 
وسبعين. وقيل : تسع وسبعين. وقيل : مان وسبعين. وقيل : ثمانين. وقيل : اثنتين وانين. 

وقيل : سبع ومانين. 
وذكره اليافعي في «مرآة الجنان»'” فيمّن مات سنة ثمان وسبعين. وقال: «كان 

فقيهاً أعلم الناس بالقضاء» ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة» صاحب مزاح » وهو 

أحد السادات الطلس» وهم أربعة: عبد الله بن الزيير» وقيس بن سعد بن عبادة9), 

والأحنف بن قيس الكندي”” الذي يضرب به المثل في الحلم » والقاضي شريح و#. 
والأطلس : الذي لا شعر في وجهه. 
ومن مزاح شريح 4# آنه آتاه عدي بن أرطأة» فقال له: أين أنت أصلحك الله؟ 

قال: بينك وبين الحائط » قال: اسمع مني » قال: قل اسمعء قال: إِنّي رجلٌ من أهل 

الشام؛ قال: مكان سحيق» قال: وتزوجت عندهم» قال: بالرفاء والبنين» قال: وأردت 
أن أرجلينا» قال+ الرجل احق ياهليناء قال :وشرطت لبا دارهاء قال+ المؤمتوة عرد 

شروطهم»› قال: فاحکم الآن بینناء قال: قدفعلت» قال: على من حکمت» قال : 

على ابن أمك» قال بشهادة من قال: بشهادة ابن أخت خالتك». انتهى 7 . 

66 الشعبي ڪ4: له ذكر في «كتاب الخشى»؛ هو عامر بن شراحيل - بالفتح - 
البمداني الكوفي» سيد التابعين» أخد عن عمران بن حصين» وجرير» وأبي 
هريرة»ء وابن ن عباس» وابن عمرء وعائشة» وغيرهم من الصحابة ناء وعنه: 
الإمام أبو حنيفة» وهو أكبر شيوخه؛ وزكريا , بن أبي زائدة» والأعمش وغيرهم. 


.)٤۹۳ - ٤٦١ في «وفیات الأعیان»(۲:‎ )١( 

(0) ينظر: «العبر»(۱ : .)۸٩‏ «طبقات الشیرازي»( ص ۸٩‏ ¬ ۸۱». 

.)١6/8 : ١(»نانجلا «مرآة‎ )7( 

(5) وهو قيس بن سعد بن غباده الازرجئ الاتصاري: مكاي مشتهوره (ك و اى وط 
«التقريب»(ص ” ۹( ١ ١‏ 

(6) وهو الأَحَئّف بن قيْس بن معاوية بن حُصين المرّي السّعدي الِدقَرِي التُميمي: » أبو بحرء اللأحنف 
لقب له؛ لحنف كان في رجلهء > أي اعوجاج» واختلفوا في اسمه» فةإلى : الضحاك» وقيل: 
صخرء وهو سيد بني قيم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجء ان الفاتحين» (ت١ل/اه).‏ 
ينظر: «العبر»(١‏ : .)86١‏ «وفيات)(؟ : 599 - 7 «الأعلام»(١‏ : — (TAY‏ 

.)١6094- 1١68 : ١١(»نانجلا من «مرآة‎ )1( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۸۷ 


(0. 


وعداده في هَمُدان"''» فمّن كان م: منهم بالكوفة يقال : شعبيون» ومن كان منهم 


بالشام قيل لهم: شعبانيون» ومن كان باليمن قيل له: آل ذي شعبين» ومن كان 
بالغرب قیل لہم : الأشعوب» اوكلهم من ولد حسّان بن عمرو بن شَعْبين. 

كان الشعبي إماماً حافظاً متقناء أدركَ خمسمئةٍ من الصحابة. 

قال أبو مجلز: سا رایت امن الى أحدا لا معد بن اة ولا 


طاروی ا ولاغطاة ا ولااین بولا ان ميري 

وقال ابن عيينة" 4# : «العلماء ثلاثة : ابن عباس #ه في زمانه» والشعبي في 
زمانه, والثوري ف ا 

وعن عاصم الأحول" قال: «كان اش أكثرٌ حديثاً من الحسن» وأسن منه 
بسنتين» وما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي». 


م س 


ومناقبه كثيرة مذكورة في «تذكرة الحفاظ»” “ للذهبي وغیره" ¢ وكانث ولؤدنة في 


.)١6 أي الشعبي نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان. ينظر: «وفيات)»(”:‎ )١( 
وهو طاووس بن كيسان اليماني الجميري الفارسي » أبو عبد الرحمن»› ال اسه کوان‎ )۲( 
۰ه). ینظر: «التقریب»(ص۲۲۲).‎ ٠ وطاووس لقب » قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل» (ت5‎ 
وهو عطاء بن أبي باح أسلم بن صفوان مولى بني فِهرالمكَيَ أبو حمد» من أجلّة فقهاء‎ )۳( 
.)۱٤١ - ۱٤١ التابعين»(/ا؟ - 5١١ه).ينظر: ««وفيات)»(7: 571 -5773), ودالعیس)(۱:‎ 
وهو الحسن ب بن يسار البصري» أبو سعيد» كان من سادات التابعين وكبرائهم > جمع كل فن من‎ )٤( 
۷۲)ء ورالأعلام»‎ - 1٩ علم وزهد وورع وعبادة» (۲۱ - ١١١ه). ينظر: «وفیات»(۲:‎ 
.)٤۲ :۱( 

(5) وهو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكرء قال ابن عُوّن: لم أر مثل محمد بن سيرين» وكان 
الشعبي يقول: عليكم بذاك الأصم» يعني ابن سيرين» (ت١١١ه).‏ ينظر: «التقريب» (ص 
). «العبر»(١‏ : .)١170‏ 

(7) وهو سفيان بن عيبن بن أبي عمران البلالي الكوفي 2 أبو حمد» قال ابن سعد : كان إماما 
TR‏ ممما علي ميت حبرو حج سبعين حجة» (۷ - 
ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(؟ : ۲۹۱ - ۳۹۳). «التقريب» (ص185). 

(۷) وهو عاصم بن سليمان الأحول البصري» أبو عبد الرحمن» قال ابن حجر: ثقة» (ت بعد 
۰ ه). ینظر : «التقریب»(ص‌۲۲۸). 

(۸) «تذکرۃ الحفاظط)(۱ : ۷۹) .)۷١(‏ 


(۹) ینظر: «وفیات الأعیان»(۳: ۱۲ - »)۱١‏ و«العبر»(۱ : ۱۲۷)› و«التقریب»( ص ۲۳۰). 


۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زمان خلافة عمر ظ4» ووفائه سنة أرب ومئة. كما ذكره اليافعي» ETT‏ 
000 وقيل : غير ذلك. 

2 شمس الأئمّة ا حلواني : له ذكرٌ في بحث «فرائض الوضوء» من «كتاب الطهارة»؛ 
وفي كتاب «الشهادات» وغيرهماء هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن تصوبن 
صالح البخاري الحلواني: ا ریس الف ق عصرزة كان فقيهنا كبيرا: عالماً بأنواع 
العلوم» معظّماً للحديث وأهله. 
تفقه على أبي علي الحسين بن خضر النّسَنِي » الام لسار الوكين 

الفضل ؛ a‏ خض لر اد أنه أن 
حفص الكبير» داعسا بحن 0 

السرخسي + وفخر الإسلام البزدوي کی و خو صا الإسلام» وشمس الأئمة الررنجري 

وغيرهم. كذا في «أعلام الأخيار»''' » وغيره””. 
واختلف في سنة وفاته فأرّخ الذَّهَبِيَ وفانّه في كتابه «سير النبلاع»9) EF‏ 

وخمسين وأربعمئة» وأرح السمعاني في «الأنساب»" بستة ثمان أو تسع وأربعين 


ع 57 


واربعمئة. 
والحلواني اتفقوا على آنه نسبة إلى بيع الخَلُواء گا نص عت اساد ق 
«الأنساب»“ ¢ وابن ماکو لا ف «الإكمال 3 اسسا اا وغيرهما. 


.)۲۱۹ - 75١6 : ١(»نانجلا في «مرآة‎ )١( 

(؟) «كتائب أعلام الأخيار»(ق5 ١17‏ /أ). 

(©) ينظر: «الفوائد»(ص17١).‏ «تاج التراجم» (ص .)١9١‏ «مقدمة البداية»(7 : .)١7‏ «مقدمة 
السعاية»(١:‏ ۳۲). «الأعلام» (TT:‏ 

() «سیر اعلام النبلاء»(۱۸: ۱۷۷ - ۱۷۸). 

.)۲٤۸ «الأنساب»(۲:‎ )0( 

.)۲٤۸ «الانساب»(۲:‎ )( 

(۷) وهو علي بن هبة الله بن علي » الشهير بابن ماكولاء أبو نصرء سعد الملك» قال الديلمى: كان 
حافظا منضا لم يكن ق زمانه د ای ن عل لخديف افطل تنكم من فاه و وان 
في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب», 55١١‏ -585). 
ينظر: «وفیات»(۳: ۳۰۵ - »)۳۰١‏ و«العی )۳ : ۷ )» و«المستطرفة»(ص87)» 
و«معجم الأدباء»(۱۵: .)١١ - ٠١۲‏ 

(۸) «الاإکمال)(۳: ١۱۱)۔‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١8‏ 

وذكر برهان الإسلام الرّربُوجي"'' تلميذ صاحب «البداية» في كتابه «تعليم 
المتعلّم»: إِنّ والده أحمد بن نصر كان يبيعٌ الحلواء» وكان يعطي الفقهاء الحلواءء 
ويقول: ادعوا لابني فببركة جوده واعتقاده نال ابنهُ ما نال”". 

وما عرض لأخي جلبي في «ذخيرة العقبى» أنّه نسبته إلى حلوان اسم بلد 
بالعراق» وأنّ شمس الأئمّة منسوبُ إليهاء فغلط فاضحء كما أوضحته في «التعليقات 
السنية على الفوائد البهية»'": وفي ضبط هذا اللفظ ثلاثة أقوال: 

أحدها: إِنّه بفتح الحاء المهملة وبالبمزة في آخره» نص عليه الذهبي“ 


والسمعاي 7 
وثانيها: إنه بفتح الحاء وآخره نونء» ذكره عبد القادر القرّشي في «طبقات 
6 - 
ا خنفية» : 


( 


وثالثها: إِنّه بضم الحاء مع النونء يشير إليه كلام صاحب «القاموس»" في 
«القاموس» عند ذكر الحلوء وعلى كل فهو نسبة إلى بيع الحلواءء فإنّ الحلوان أيضا 
مصدر منه. 
۲. صاحب «الحیط» : له ذكر في «التيمم»» و«قضاء الفوائت»» وغيرهماء هو برهان 
الدين» محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين 


)١(‏ وهو النعمان بن إبراهيم بن الخليل الزرُوجي » شيخ الإسلام؛ برهان الدين» قال الامام 
اللكْنَوي: قد طالعت «تعليم المتعلم»» وهو كما قال الكفوي : نفيس مفيد (ت550ه). 
ينظر: «الفوائد»( ص٤‏ 0)» و«الکشف»(۱: ›»)٤۲۵‏ و«الأعلام»(؟ : 0 

() انتھی «تعلیم المتعلم»(ص۷۹). 

.)١10 - ١55 «التعليقات السنية»(ص‎ )( 

(5) في «سير أعلام النبلاء»(18 : //15()1). 

(6) في «الأنساب»(؟: 158). 

٠ .)٤١١ : «الجواهر المضية»(؟‎ )١( 

(۷) وهو محمد بن يعقوب بن محمد الفَيْرُوزآبادي الشيرازي الشافعي» أبو طاهرء جد الدين» من 
مۇلقاتە: («سفر الا «شرح صحيح Oe‏ و«المرقاة الوفية في طبقات الخحنفية» » 
(۷۲۹ - ۷١۸ه).‏ ينظر: «الضوء اللامع»(١٠:‏ ۷۹ - .)۸١‏ «بغية الوعاة»(۱: ۲۷۳). 
«الکشف»(۲ : .)۹٩۱‏ 

(۸) «القاموس المحيط)(: : .)7371١‏ 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ععل الخو بن می ن هار تلميدٌ عمّه حسام الدين الصدر الشهيد عمرء ور 
وأبوه وجدّه وجد أبيه وعمّه كلهم كانوا صدورٌ العلماء الأكابر. 
ومن تصانيفه: «الذخيرة»؛ وهو ملخصّ من «خيطه»» و«شرح ال جامع الصغير»» 

و«شرح الزيادات»» و«شرح أدب القضاء» للخصّاف؛ و«الواقعات»»: وغير ذلك". 
وللحنفية سوى «محيط البرهاني» المذكور محيطات ثلاثة أو أربعة لرضيّ الدين 

محمد بن محمد السرَخْسِي المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمئة» واا ا 

الشهيد» وفي المقام تفصيل واختلاف» قد ذكرناه في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»”") 

و«تعليقاتها السنية». 

۳. صاحب «المداية»: له ذكر في «التيامن» من أبحاث «الو ضوء»» وغيره» هو الإمام 
العلامة علي ؛ بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرْغاني الْرغِينانِي؛ کک 
ان مسر فف شقا #الطارا كديفا ره وا اسو ا ف 
اليد الباسطة في الخلاف. 
تنقه على مقتي التقلين عم ر سني » على ابنة أبن الليث: وغل التصدر 

الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز عم صاحب «المحيط»؛ وعلى ضياء الد 

محمد بن الحسين البندنيجي””"؛ تلميذ صاحب «تحفة الفقهاء» علاء الدين القند 
بعلا لي رورسو IE E‏ بي » وعلى 

قوام الدين أحعد.ين عبد الرشيد البخاري ؛ والد صاحب ااب الاو و 

وأقرَ له أهل عصره”' بالفضل والتقدم. 
وألف كتاب «المنتقى»» و«نشر المذهب»» و«التجنيس والمزيد»» و«مختارات 

النوازل»» و«مناسك الحج»» و«كتاباً في الفرائض»» ومتناً متيناً في الفقه سمّاه «البداية»» 

جمع فيه بين مسائل شر القدرری و الام الین :ودر که شرسا كبيرا تاد 

«ركفاية المنتهي» ؛ ) لم اختصر منه «البداية». 
وتفقه عليه جم غفير» منهم : ابناه جلال الدين محمّدء ونظامُ الدين عمرء وشيخ 





.)1١519 : «الكشف)(؟‎ .)597 - 55١ ينظر: «الجواهر»(7: 777 - 57325). «الفوائد»( ص‎ )١( 
.)119- 5١8ص( «الفوائد البهية» و«التعليقات السنية»‎ )( 

() ینظر : «الفوائد»(ص۲۷۳). 

(5) وقع في الأصل : عصر. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١5١‏ 
الوسلام عماد الدين بن أبي بكر بن صاحب «البداية»» وشمس ا الكردّري: 
وجلال الدين محمود الاستروشني» والدٌ اللفتي محمّد مؤلف «الفصول الاستروشنية» 
وغيرهم. 
وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة. كذا في «أعلام الأخيار»»؛ و«الأثمار 
ا وغ روطب افع ف اوا کان کا دات من وسالئى : 
لقانم PEE I‏ ۰ 
٤٤‏ . الطحاوي لبه : له ذكر في «باب الحيض»» وغيره » هو أحمد بن محمد بن سلامة 
الأردي» البارع في الفقه والحديث› المتوفى سنة إحدى وعشرين بعد ثلاث مئة› 
تال انو ساف ET‏ وكان شافعي المذهب» قرا 
على خاله إسسناعيل المي '» تلميذ الإمام الشافعي؛ ی عله يما وقال: 
والله لا جاء منك د شيء» فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك» وترك مذهبّه 
E‏ 
واشتغل على أبي جعفر أحمد بن عمران وغيره» ولف كتبا مفيدة؛ منها: 
رأحكام القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و«شرح معاني الآثار»» و«مشكل الآثار 
والتاريخ», وغير ذلك. كذا في «مرآة الجنان»» ونسبته إلى طحا بالفتح» قرية بمصرء 


)١(‏ «الأثمار الجنية»(ق78/ب - 59 /أ). 

(۲) ينظر : «الجواهر المضية»(7: 1۲۷ - 1۲۹)ء و«تاج التراجم»(ص ٠٠١٦‏ - ۲۰۷)» و(القوائد» 
(ص۲۳۰)» و«مقدمة الہداية»(۳: ۲ - 5). 

.)١١ :٠(»ةيادملا ««مقدمة‎ )۳( 

(5) «مذيلة الدراية»(١‏ : 55). 

() وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري امْرَنِي » أبو إبراهيم » نسبة لولد عثمان وأوس ابني 
عمرو بن طابخة نسبوا إلى مزينة بنت كلبء قال الشافعي: المرّني ناصر مذهبي» 
(«ت155ه). ينظر: «العبر» (7: 58). 

)١(‏ وذكر اليافعي في «المرآة»(؟ : a‏ > قال قلت للطحاوي لم 
ل ا لكر برج كا فقال : لأني 5: كنت أرى خالي يديم النظر في كتب 

() «المرآة»(؟ : 581 ). 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

عل ما وکرم لل ا واليافي”", 0 لكات 9 ET‏ 
وذكر السيوطي في «لب اللباب في تحرير الأنساب»: إِنّه ليس منهاء بل من قرية 

طحطوطة » فكره أن يقال طحطوطي » فقيل له: الطحاوي. 

.٥‏ عائشة ف4 : : لها ذكر في «كتاب السرقة»» وهي أم المؤمنينء 
الصديقة بدت الصديق » كانت من أفقه الصحابة» وأحسنهم رأيا » قال عروة: ما 
رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنهاء تزوجها 
رسول الله و وهي بنتُ سبع أو ست بعد موت خديجة رضي الله عنها قبل 
CS e‏ 

منها: إن النبي 5 أراه جبريل التق صورتها في خرقةٍ من حرير قبل أن يتزوج بها. 

ومنها: إِنه نزلت في براءتها آيات في سورة النور'” , واكم به فخرا وشرفا. 
وكانك أ حت النساء إن سول الله 85 وأفضليرة + قرفت لل نلاا ء لسبع 
لح مويه o‏ : تمان وخمسين كذا فق «أسد 

الغابة»' ووالاستيعات "N‏ 

1 . العباس 5ك : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو العباس بن عبد 
المطلب أحد أعمام النبي يل كان ذا رئاسة في الجاهليّة » وإليه كانت عمارة 
GG Og‏ فأسن فيمن أسترع 
وفدى نفسه» وأسلم عقيب ذلك» وقيل : كان أسلم قبل 2 لبجرة» وكان يكتم 
إسلامه» وكان بمكة يكتب أخبار المشركين إلى رسول الله 7 وخرج يوم بدر 





(Ne: ١(»باسنألا«‎ ٤ (۱) 

() ق «مرآة الحنان»(۲ : ۲۸۱). 

(۳) فی «وفیات»(۱: ۷۱ - ۷۲). 

() ينظر: «العبر»(۲: »)۱۸١‏ و«روضة المناظر»(ص٠١۷١)»‏ و«الفوائد البهية»(ص »)١۳ - ٥۹4‏ 
و«التعليقات السنية»(ص 0۹). 

)٥(‏ قال مَك : +[ إن لذن آمو يألإفكِ عصبية صو کک ف ]ا لك بل لذ 5 حر لک لكل أزري ينهم ما 

س ين لانو ولد وَل كا رھد متهم لهم مہم ل عاب عم © 4 [النور: .]١١‏ 
() «أسد الغابة»0*: 475 3). 
(۷) «الاستیعاب»(٤‏ : ۱۸۸۱ - 1846 ). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 4 الشرح 14۳ 
كرهاء وكان رسول الله يك يعظّمه ويجله. 
له ماقي كثيرة مبسوطة فاسند الاب وزالإضاية""/ :وكات :وقاته في 
خلافة عثمان في رجب أو رمضان» سنة انتين وثلاثين على الأشهرء وقيل ر ول 
۷. عبد الله بن الزبير ذه 4: له ذكرٌ في «كتاب الحج»؛ هو عبد الله بن الزبير ا 
- ابن العوام - بفتح الأوّل وتشديد الثاني - ابن خويلد - مصثّراً - ابن أسد بن 
عبد العزى القرّشيّ الأسدي» أبو بكر وأبو خبيب» وأمه أسماءً بنت أبي بكر 
لعل يق ونه ابيا م عن وجول الل ل ١‏ 
وهو أوّل مولود في الإسلام بعد المجرة» هاجرت أمه وهي حامل »؛ ٠‏ فولدته 
بالدينة على رأس عشرين شهرا من الهجرةء وقيل: : في السنة الأولىء کان صواما 
ها > طويل الصلاة لطاع قد افا ٠‏ كانايقوع ليل حتى المتباح» ويرك ليلة حن 
الصباح› ويسجد ليلة حتى الصباح» كما أخرجه ابن الأثير بسنده في «أسد الغابة»'" 
وكان قد امتنع من بيعة يزيد من معاوية بعد موت آبيه» فأرسل يزيد عسكرا 
فأوقعوا بالمدينة وقعة مشهورة بوقعة الحرّة؛ وذلك سنة ثلاث وستّين» ثم ساروا إلى مكة 
العظمة لقال اين الزبيرء فحصروا ابن الزبيربمكة في لمْحرّم سنة أربع وستّينء ودام 
الحصر إلى أن مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع و وستین» وبویع بعد موته ا 
اة راد هافر اجار ر الان وار وا ان 
وفي تلك الأيام جدّدَ عمارة الكعبة» وبناها على قواعد الخليل» وبقي خليفة إلى 
أن ولي عبد الملك بن مروان بعد موت أبيه» فلما استقامً له الشام ومصرء سير الحجاج 
ابن يوسف الثقفي مع العساكر لقتال ابن الزبير» فحصروه في ذي الحجة سنة اثنتين 
وسبعين» ولم تزل بينهم المقاتلة وا محاربة إلى أن استشهد في جمادي الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين. كذا في «أسد الغابة»””'» وغيره””. 
8 . عثمان #5 : له ذكر في «باب المغنم» من «الجهاد»» هو ذو النورين عثمان بن 


.)١77 : ١(»ةباغلا «أسد‎ )١( 

(؟) «الإصابة»(7: 301). 

(؟7) «أسد الغابة»(؟ : .)١٠١‏ 

(؟) «أسد الخابة»(؟ : .)١١١- ١١9‏ 

(0) ينظر: «تهذيب الأسماء»(١‏ : 517؟): و«العبر»(١‏ : 87): و«روض الناظر»(ص56١).‏ 


١9‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي: أبو 
عدن أو أموضيد الله أجل العشرة المبشزة», و أخين تلفاء الراشديه لار 
أسلم قديما بعد إسلام أبي بكر» وهاجر البجرتين. 

وزوّجه رسول الله و ابنته رقيّة رضي الله عنهاء فلما مانت في السنة الثانية من 

البجرة زوّجه رسول الله يل بننّه أم كلثوم رضي الله عنهاء فلمًا توفي أ کار ب 

تسع ) قال : «لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها»”. 
استخلف بعد قتل عمر 5ه بإجماع أهل الشورى» وفتحت في خلافته بلادْ 

شاسعة؛ وأمصار واسعة إلى أن وصل الفتح إلى كابل في زمانه؛ كما في «سنن أبي 

داود» ۰ وكانت واقعة حصاره وخروج الخوارج عليه سنة خمس وثلاثين» وقتل في 
ذي الحجة من تلك السنة. كما في «أسد الغابة»» ومناقبه كثيرة في كتب الحديث 

مروية ء وقصة مقتله في كتب السير والتواريخ مبسوطة. 

9. عقيل : له ذكر في «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» هو عقيل - بالفتح - ابن 
أبي طالب ابن عبد مناف بن عبد المطلب الباشمي؛ أخو علي المرتضى وجعفر 
لأبيهماء وكان أكبر من جعفر بعشر سنين» وهو أكبرٌ من علي 5 بعشر 
سنين» كان من أسرَّ يوم بدر مع المشركين» ففداه عمّه العبّاس ظه. 
ثم أتى مسلماً قبل الحديبية» وهاجرٌ إلى النبئ كل وكان أعلم قريش بالنسب 

وبآيامها ووقائعهاء وكان يكثرٌ معائب قريش » فعادوه لذلك ونسبوه إلى الحمق» وقد 

لحق بمعاوية ذه من أيام خلافة أخيه علي 4» ولم يزل هناك إلى أن توف في خلافة 

معاوية ظَيه. كذا في «الاستيعاب»””'' » و«أسد الغابة»". 

.٠‏ علي بن أبي طالب 45: أبو الحسنء أحد الخلفاء الراشدينء له ذكرٌ في «باب 
سجود التلاوة»» وفي «باب المصارف» من «كتاب الزكاة»» مناقبه كثيرة في كتب 


)١(‏ في «المعجم الكبير»(7١‏ : 187): قال البيئمي في «مجمع الزوائد»(9: 87): فيه الفضل بن 
المختارء وهو ضعيف.1اها. ولكن شواهد أخرى مذكورة في «مجمع الزوائد»(؟: 87). 

(۲) «سنن أبي داود»(۲: .)۱١‏ 

(۳) ««أسد الغابة»(۲: .)٠١١‏ 

.)۱١۷۹ - ۱۰۷۸ «الاستیعاب»(۳:‎ )( 

.)۲۷۹ : «أسد الغابة»(۲‎ )٥( 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح 140 





تراجم الصحابة شهيرة» منها: 
نه أل مولود هاشمي» ولد بين هاشميين» فإنّ أمّهِ فاطمة بنت أسد ابن هاشم. 
وأوّل خليفة من بي هاشم. 
وأوّل الناس إسلاماً في صغرهء شهد له النبي يك بغزارة علمه > فقال : e‏ 
ل وعلي بابها»'''ء وقال وَل : «أنت مثي بمنزلة 0 من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» "© وقال و : «مّن كنت مولاه فعلي مولا" 
بويع له بالخلافة بعد قتل عثمان ذه e‏ 
ومشاجرات بينه وبين معاوية 4# وعائشة رضي الله عنها وطلحة ذه والزبير ذه وكان 
الحق في كلها بيده» وكان مقتله بالكوفة في رمضانٌ سنة أربعين» قتلّه عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي » أشقى الآخرين » والتفصيل في «مرآة ا لجنان»» وغيره. 
.١‏ عمار ذيه: له ذكر ني «كتاب الإكراه»» هو عَمار - بفتح العين وتشديد الميم - 
ابن يار - بكسر السين - ابن عامر بن مالك المذجحي العنسيء أبو اليقظان» 
من السابقين الأوّلين من المهاجرين» أسلم بعد بضع وثلاثين مسلمء وعُددُب من 
الكفار عذابا شديداء ساقت هة وقد قال له رسول الله : «يا عمّار تقتلك 
الفعة الباغيق 1 , > فقتل مع علي ذه في حرب صفين قتلّه أصحاب معاوية 5ه في 


)١(‏ في «المستدرك»(*: 2)١717‏ وصححهء و«المعجم الكبير»(١١:‏ 50): قال السيوطي في «تاريخ 
الخلفاء»(ص١17):‏ «هذا حديث حسن على الصواب. لا صحيح كما قال الحاكم»: ولا 
موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي» وقد بينت حاله في التعقبات على 
الملوضوعات». وفي «جامع الترمذي»0(0 : 1۳۷)ء ولفظه: «أنا دار الحكمة وعلي بابها»» قال 
الترمذي: حديث غريب منكر. وقال البخاري وأبو حاتم ويحيى بن سعيد : إنه كذب لا أصل 
لهء وحسّنه ابن حجر والعلائي. ينظر: «الأسرار المرفوعة»(ص78١‏ - 14). 

() في «صحيح البخاري»(؟ : c(YAY|‏ و«صحیح مسلم»(5 : 2)181١‏ وغيرهما. 

() في «سنن النسائي»(6 : 56)»: و«سنن ابن ماجة»(1 : 50)» و«لمعجم الأوس»(١:‏ ١١١)ء‏ 
و«مصنف ابن اي شيبة»(7 : »)۳۷٤‏ و«الأحاديث المختارة»(۲: ۸۷)ء قال العجلوني في 
«اكشف الخفاء»(؟: 551): روي عن زيد بن أرقم وعلي وثلاثين من الصحابة بلفظ : «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»»: فالحديث متواتر أو مشهور. 

.)۱۱۷ - ٠١8: ١(»نانجلا «مرأآة‎ )٤( 

(0) وقع في الأصل : وابن» والمثبت من كتب ترجمته. 

(1) في «صحيح البخاري»(۱: ۱۷۲)»› و(«(صحیح مسلم»(٤‏ : ۲۲۲۲)» وغیرهما. 


١5‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0( 





محارية مشهورة' 
5. عمر ذ4 : له ذكر في «كتاب القسامة»» وقي «باب زكاة الأموال»»› هوأحد 
العشرة» وأحد الخلفاء , الراشدين المهديين» أبو حفص » عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى القرشي الحدويء ذو المناقب الشهيرة» والمناصب الكثيرة ؛ 
كان ذا رئاسة في الجاهليّة والإسلام» كان إسلامُهُ فتحاء وهجرته نصرة. 
وقد كان حالة كفره شديداً على النبىّ يه وأصحابهء فدعا النبئ يك وقال: 
«اللّهِمَ أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل أو عمر»” , فهداء الله إلى الإسلام» 
EE E I E E,‏ وفتحت في خلافته بلاد 
كثيرة » وصار الإسلام مؤيّدا ومنصورا حتى أرب الموافق والمخالف» وكان قتله في ذي 
اللجة مئئة قلات وعقرين» وله #رحمة حائلة ق:رالاضابة” ", وغيرها. 
07. عيسى الكلاا: له ذكر في بحث «حلف الماعى عليه»»: هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
عيسى ابن مريم روح الله وكلمته؛ صاحب «الإنجيل» » وذكر هناك : 
6 مرسی اکا وهو كليم الله موسى بن عمران» صاحب التوراةء وهما من 
الذين قص الله كك أخبارهم في القرآن غير مرة. 
00. فاطمة رضي الله عنها : لها ذكر في «باب النفقة» من «كتاب النكاح»» هي 
فاطمةٌ بنت قيس القرشيّة كانت من المهاجرات الأول » ذات عقل وكمال ٠‏ كانت 
تحت أبي حفص بن المغيرة فطلقهاء > فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة» 
فاستشارت رسول الله وله فقال E‏ لو كال اراد ابو جعي 
فلا يضع عصاه عن عتقه» وأمرها أن تنكح أسامة بن زيد فتزوجته»” '. كذا في 


- 19١ «الأعلام»(05:‎ .)78 :١(»ربعلا«‎ .)555- 5١6 :؟١(»لامكلا ينظر: «تهذيب‎ )١( 
.) 1 

() في «جامع الترمذي»(٥:‏ ۷١1)؛‏ وقال: حسن صحيح › و«سنن اہن ماجة)(۱: ۳۹)» 
و«المستدرك»(۳: »)0۷٤‏ وغيرها. 

(5؟) «الإصابة»(؟ : 0۸۸ - .)04٩‏ 

)٤(‏ أي في بحث حلف المدعي عليه. 


(0) قي (اصحيح مسلم»(؟: 5١١١)ء‏ و«وستن الترمذي»( : 077+ وغيرها. 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان # الشرح 1۹۷ 
«أسد الغابة»'' » وغيره. 

0. الفضلي 5ه يه: له في «باب التيمم»؛ هو أبو بكرٍ محمد بن الفضل البخاري؛ كان 
[أنامها كتيراء وشيخاً جليلا» معتمدا في الرواية؛ معتمداً في الدراية؛ مشاهیر کتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه» وهو تلميذ الأستاذ عبد الله ال موي تلميذ أبي 
وكانت وفاته سنة «إحدى وثانين بعد ثلاث مئة». كذا في «الأعلام»» وغيره"» 

وقد وقعت من القاري في «الأثمار الجنيّة»”" عند ذكر ترجمته زلة فاحشة» تهت عليها 
في «الفوائد البهية». ا 

۷. قاضي خان 4 : له ذكر في «كتاب الطهارة»» و«كتاب النكاح»» وغيره» هو 
الإمام الكبير» ملف الفتاوى المشهورة» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح 
الزيادات»» حسن بن منصور الأوزجندي › ا إلى أوزّجَند بفتح البمزة» 
وفتح الزاي المعجمة» بينهما واو ساكنة» ثم جيم مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم 
ل ا ا 0 اک و ر اشاس ف این 
تلسيد الظهيز خسن بن على الرغيتانيء u eS‏ 

وخمسمئة. كذا في «مدينة العلوم»؛ و«الأثمار الجنية»””. 
وفي «تصحيح القدوري» لقاسم بن قَطَلُوبُغا: «قاضي خان أجل من يعتمدٌ عليه: 
وتصحيحه مقدّم على تصحيح غيره»'"' 


.)5٠٠ «أسد الغابة»(*:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «الحواهر»(۳: ۲۰۰ - ۳۰۲)» و«طبقات الحنائي»(ص۲٦)»›‏ وغيرهما. 

(۳) «الأنمار الحنية»( ق٦٤‏ /ب). 

(5) «الفوائد»(ص707 - 207205 وهي قصة التقائه مع قاضي خان ومناظرتهماء فلا تصح؛ لأن 
قاضى خان توفى سنة (؟047ه)» فبينهما زمان طويل. 

)0( «الأثمار الجنية»(ق8؟ /ب): وينظر: «الجواهر»(؟ : 45)»؛ و«تاج التراجم»(ص١0١‏ - 
5 ») ودالفوائد» (ص١١١)»‏ وغيرها. 

() انتهى من «التصحيح والترجيح على القدوري»( ص »)١75‏ وعلق عليه محققه: قال الإمام 
اللكنوي في «الفوائد»(ص١١١):‏ «قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القدوري ما يصححه 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
. القدُوري ظه 5: له ذكر في «كتاب الصوم»؛ و«باب مسح الخقين»» وغيرهماء 
جر ادو لسن عه يرو عمد ين ر ن جا ا القدُوري: نسبة 
إلى فدُور بالضم اسم قرية يبغداد» أو هو نسبة لبيع القدُور جمع قدر بالكسرء 
تفقه على أبي عبد الله محمّد بن يحيى الجُرْجَانِي ؛ وروى الحديث» وكان صدوقاً 


و امهم 


وو انك فل الخطيب البَعْدَادي المحدّث وغيره. 

ألف: «المختصر» المشهور» و«التجريد» سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي 
وأبي حنيفة؛ ذكرّ فيها المسائل مع أدلتهاء و«التقريب» في الخلافيّات الجرّدة عن 
الدلائل؛ و«شرح مختصر الكرُخي»؛ وغير ذلك؛ وكانت ولاديّه سنة اثنتين وسدّين 
وثلائمئة, و ھا ن رحني کاو فاب لان 
ةل 0 

0۹. الكرخي ذه اا لبقا هو شيخ الحنفيّة أحدٌ أرباب الوجوهء 
ا ابن دلال)!” بن دَلِهُم » أبو الحسن الكرخي» نسبة إلى كرخ 
بالفتح » قرية بالعراق» انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم وأبي 
سعيد البردعي. 
ومن تلامذته القدُوري» وأبوعبد الله الدامغاني؛ وعلى التنوخيّ؛ وغيرهم» كان 

كثير الصوم والصلاة» زاهدا متعففاء آلف «المختصر» المشهورء و«شرح الجامع الكبير»؛ 
و«شرح الجامع الصغير»؛ مات ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمئة » ومولده سنة 
سين بعد مغتين. كذا في «الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة»””'» و«أعلام الأخيار»”” , 





قاضي خان مقدم على تصحيح غيره ؛ لأنه فقيه النفس». ولم أجد في التصحيح غير ما ذكرنا 
هناء فقد يكون النقل بالمعنى » وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم. 

.)556 : «الأنساب)(؟‎ )١( 

(0) وينظر: «النجوم الزاهرة»(0: ›)۲٤‏ و«مرآة الجنان»(۳: »)٤۷‏ و«الفوائد»( ص۷٥‏ -2)08 
و«أعلام الأخيار»(ق؟7؟7١/أ).‏ 

(۳) غير موجودة في الأصل » ومثبة من «الفوائد»0(ص187). 

.)595 - 597 : «الجواهر المضية»(؟‎ )٤( 

(0) «أعلام الأخيار»(ق7١٠/ب).‏ 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ١8‏ 
و«الأثمار ا و«الآنساب»“» وغيرها"". 

.٠١‏ مالك له : له ذكرٌ في بحث «الوضوء»؛ وغيره ؛ هو ااا ار إمام 

دار البجرة؛ مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي »؛ مؤلف «الموطأ» المتوفى 

سنة تسع وسبعين ومئة» وقد ذكر ترجمته في «مقدمة التعليق الممجد على موطأ 
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حمد» 
.١‏ محمد : الفقيه أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة» هو ابن الحسن بن فرقد 

الشبَباني» أصله من الشام» وقدم أبوه إلى العراق» ولغ ونشاً 

بالكوفة» وطلب الحديث من مالك ومسعر والأوزاعي والثوري ين وتفقه 

بأبي حنيفة وصحبه نا . 

وأخ عنه الإمام الشافعي» وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص » وأبو سليمان 
الجوزجاني: وموسى الرازي» ومحمّد بن سماعة» وإبراهيم بن رستم» وعيسى بن 
أبان» وغيرهم ن 

كان أغلم يكناب:اشعلة: ماهرا فق الكرييّة والتحى والقبنات والفقة. 

وار عم ی که ماه الک کی ند اه ان تيه ون 
کتاباء وكانت وفاته بالري سنة تسع وثمانين ومئة. كذا في نف اانا الغا 
للتووي» و«أعلام الأخيار»» وغيرها". 

ولبطلب المفتضيل مر رفقدنة البداية؟" + وسقدمة السناية) "+ ورسقدمة 


)١(‏ «الأثمار الحنية»(703/ب). 

(۲) «الأنساب»(۲: ۲۸۱). 

(©) ینظر : «تاج التراجم»(ص ۲۰۰). «الفوائد»( ص ۱۸۳). 

.)۷٣۳ - ۷١ :١(»دجمملا ««مقدمة التعليق‎ )( 

.)۸۲ - 8٠١ :١(»ءامسألا «تهذيب‎ )0( 

(0) «كتائب أعلام الأخيار»(ق"/ا/ب). 

(0) ينظر: «بلوغ الأماني»(ص 5)» و«الكشف»(١: 22051١‏ و«العبر»(۱: ۳۰۲). 
(۸) «مقدمة البداية»(5:7١).‏ 

(۹) «مقدمة السعاية»(ص۳۷). 


es‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
التعليق الممجّد»"'ء و«النافع الكبي»"» و«الفوائد البهية»". 

۲. معاوية 4ه: له ذكر في «كتاب القضاء» في بحث «القضاء بشاهد ويمين»» هو 
معاوية بن أبي سفيان الأموي » كاتب وحي رسول الله بء أسلم يوم الفتح › 
وصحب النبي يده وولي إمارة الشام من عمر #5ه وعثمان 4# واستقل بها بعد 
صلح الحسن بن علي ا إلى عشرين سنة إلى أن مات في رجب سنة ستين. كذا 
في «الإصابة»» وغيره. 
وکال ابا خلا شاعا شهد ابن عباس 4# بأنّه فقيه» كما في «صحيح 

البخاري»“ جرت بينه وبين علي ذه في أيام خلافته حاربات» والحق كان بيد علي 
که ومخالفته له يرجى عفوها. 

.٣‏ محيي السنة ذه : له ذكر في ببحث المياه من «كتاب الطهارة»» هوأبو محمدء 
الفسين ين مسعوداين عمد ين القراء الشاقي البُقُوي » مؤلف تفسين :رمعالم 
التنزيل» و«شرح السنة» و«المصابيح» كلاهما في الحديث» و«التهذيب» في الفقه» 
وغيرها. 

A E E a E 
عن القاضي حسين الشافعي» وغيره» وروى عنه خلق» وكان أبوه‎ 
يعمل الفرو ويبيعها؛ ولذلك يقال له: ابن الفرًاء» والبَعَّوي نسبة إلى بلدة بين‎ 
مرو وهراةء يقال لها: بغثور وبغ» وكانت وفانّه على ما ذكره الذهبي ذه‎ 
في «تذكرة اا وق «العسبي"» واليافعسي 3 «مرأة اا‎ 
.)١١١۷ - ١١١ «مقدمة التعليق الممجد»(۱:‎ )١( 
.)۳۸ ¬ ۲٤ص «النافع الکبیں)(‎ )( 
.)١١۳ص(»ةيهَبلا «الفوائد‎ )۳( 
.)٠١١ «اللإصابة في معرفة الصحابة»(۳:‎ )5( 
«صحيح البخاري»(7: 17177): عن ابن أبي مليكة» قيل لابن عباس : هل لك في أمير‎ )5( 

المؤمنين معاوية» فإِنّه ما أوتر إلا بواحدةء قال: أصاب إنه فقيه. 

(5) «تذكرة الحفاظ»)(: : /81؟١)(55١1).‏ 
(۷) «العبر»(٤‏ : ۳۷). 
(۸) «مرآة الحنان»(۳: ۲۱۳). 


الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان 2 الشرح ۲۰۱ 
وغيرهما”'': سنة ست عشر بعد خمسمئة» وقيل : سنة عشر. 
.٤‏ هشام ظ4 : له ذكر في بحث «فرائض الوضوء»» هو هشام بن عبيد الله الرازي؛ 

أحد تلامذة أبي يوسف ومحمّد 5ه» من تصانيفه: «النوادر» وغيرهء وكان ثقة. 

كذا في «أعلام الأخياں»"» هذا آخر الكلام في هذا المقام. 

تنبيه: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب القسامة»: «وإنه ب جمع بين الدية والقسامة في 
حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد بن مريم». انتهى. 

وفي بعض النسخ: «في حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد من ابن أبي 
مريم». انتهى. 

ا ا ا و ن و ی 
الدية والقسامة في حديث سهل » وقي حديث زياد ب بن أبي مريم». E‏ 

وفي بعض النسخ من «الهداية»: ابن سهل ؛ مكان: سهل» ولم أعرف إلى الآن 
المرادُ من زياد ومن ابن زياد» وإن فتح الله علي بشيء أوضحناه في شرح ذلك المقام إن 
شاء اله 

فائدة: 

قال شارح «الوقاية» في «كتاب الزكاة»: رادا على بعض معاصريه: فانظر إلى هذا 
الذي أدري في الإيمان ركنا آخر... الغ» ومراده به معاصرهُ الشيخ نظام الدين عبد 
الرحيم الخوافي» ذكره في «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» من علماء عهد السلطان 
معرٌ الدين حسين كرت المتوفى سنة إحدى وتسعين وسبعمئة؛ وقال ما معربه: نه كان 
مقيماً ببلدة هراة» مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يخاف في الله لومة 
لائم» وكان السلطان حسين يعظّمه وله > بل يعد أمره وقيواء نضا تاطعا .ركان 


(۱) ينظر: ««وفشیات»(۲ : ۱۳١‏ - ۱۳۷)» و«طبقات الأسنوي»(١:‏ ١؛‏ ورالكشف» 
(9: لكألا ١‏ ). 

(۲) ««کتائب أعلام الأخیار»(ق۸۷/ب)» وينظر: «الجواهر»(7: 059 :)017١-‏ و«طبقات 
ا لحنائي»(ص‌۲۸)ء و«الفوائد»( ص .)۲٣٤‏ 

(۳) من «الہداية»(٤‏ : ۲۱۷). 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الشيخ يسمى الإيمان الذي فسره العلماء بالتصديق والتسليم» فكلك مرو ع 
التسليم» ومات شهيدا سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة. 

وسبب فتله: إنه كان جمع كثير من الأتراك في تلك النواحي مشغولين بالظلم 
والإضلال تاركين أحكام الشرع» فأفتى الشيخ نظام الدين بكفرهم» ولا وقفوا عليه 
جمعوا العسكر ووصلوا إلى هراة» ولم تكن للسلطان عند ذلك طاقة مقاومتهم» 
ودفعهم فتحصن بحصن. ٍ 

فأرسلوا إليه سفيراء وقالوا: «غرضنا من اشتعال نار القتال قل الذي أفتى 
TREE‏ فإن كان اللقصودُ حفظ أهل هراةً وأموالهم وأولادهم فليخرجوا ذلك 
اللمتي إلينا». ولما كان الأمرٌ ضيّقا بأهل هراة ووقعوا في ني الاضطرانوالفخير» بوقع الإفناء 
منهم بأن تحمّل الضرّر الخاص لدفع الضرر العام جائر > وأرسلوه إلى الشيخ ٠‏ فاطلع 
على مرادهم ؛ فنزل عن المنبر وغسل ولبس أحسن الثياب» وخرج من البلد ٠‏ فأخذه 
الظالمون عند ذلك وقتلوء ا 

٠‏ ومثله في «روضات الجنات في فضائل هرات" '» لكن ذكر فيه مقتله في ذي العقدة 

سنة سبع وثلاثين وسبعمئة» وقال ابن هبته فصيح الدين المرّوي في شرحه «للوقاية» في 
«کتاب الزكاة» قال صدر الشريعة : فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء كيف 
يتمسّك بهذ الرواية؛ فسوّغ لولاةٍ هراة أخذ العشور والزكاة بالصفة المعلومة» بل فرض 
عليهم ذلك» وحكم بكفر مَن أنكره. 

والصفة المعلومة أن يحرّض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعفة, 
غو على اللاك القن و وما جين وفهيرا , ويقبوتوها عبن شوعادة أن 
الإسراف والوتراف. 

وأشارٌ في هذا إلى جدي من قبل الأمّ؛ شيخ الإسلام الأعظم» إِمَّام الأئمّة 
الأعلام في العالم» محيي مراسم الدين بين الأممء الماحي سطوة سباع البدع وآثار 
الظلم» السعيد الشهيد نظام الملّة والشريعة» والتقوى والدين» عبد الرحيم الشهيرٌ بين 
أهل الإسلام بشيخ التسليم... الخ. 
)١(‏ «روضات الجنات في أوصاف مدينة هراة» فارسي لمحمد الزمجي الاسفزاري: معين الدين» ألفه 

سنة (۸۹۷ه)»› (ت0١ه).‏ ينظر: «الكشف» .)97١ : ١١‏ «هدية العارفين»(7 : 570). 





الدراسة التاسعة: تراجم الأعيان بے الشرح ۳ 

ثم أجاب عن إيرادات صدر الشريعة» ونصرٌ جدّه» وحقق أقوالّه المنيفة, 
وتلق سليتزق موضمه ا ا ا ق م 

وقد ذكرت في «مقدمة السعاية» أحوال الكتب التي نقل عنها صدر الشريعة 
المسائل وغيرهاء وأحوال النسب والقبائل والأمكنة المذكورة في «شرح الوقاية»» 
وتراجم شراح «مختصر الوقاية». 

E O EE E E es 
غنية» وستطّلمٌ في «الحاشية» في كلّ موضع على ما يناسبها على وجه يفيد الطالب‎ 


بصيرة ويغنه› وهذا أوان الشروع في المقصودء متوكلا على فائض الخير والجود. 
ديب س ھت 


الاك 
ا 


حُمِدَ من جعل العلم أجل المواهب المنية وأسناهاء وأعلى المراتب السنية 
وأسماها » أحسن ما يفتتح به الكلام» وشكرٌ من خص علم الأحكام والششرائع » 


بأه أقوى الوسائل إليه والذرائع » أيمنْ ما يسْتَنْجَحَ به المرام » فنحمده حمدا لا 
انصرام لعدده» ولا انفصام لمدده على ما أنعم وأولى من نعمه الظاهرة والباطنة ؛ 





بسم الله الرحمن الرحيم'' 
ا 0 الرحمن الو م واقتفاء 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»؛ أخرجه عبد القادر الرهاوي”' في «أربعينه» من حديث 
أبي هريرة #ه. كذا نسبه السيوطيّ إليه في «الجامع الصغير»'". 


)١١‏ أي ذي شأن وشرف لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ناقص غير معتد به شرعاً. ينظر: «فيض القدير» 
.)١972-:60(‏ 

(؟) وهو عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي الحراني » أو د عدت ار کان جرا 
لواحد من أكابر الموصل» دار البلاد وأخذ عَن حفاظ الحديث» قيل : له تاليف كثيرة منها 
«أريعين اللمتباينة الإسناد والحديث» مجلدان » وهو شيء ما سبقه إليه أحد ولا يرجوه بعده محدث 
لخراب البلادء ومنها: «المادح والممدوح»» و«الفرائض والحساب»» (ت7١51ه).‏ ينظر: «مرآة 
الجنان»(: : ,)7١77‏ و«الكشف)(0: 2)045 و«الأعلام»(؛ : ه156 ). 

(9) في «الجامع الصغير»(0 : 17 مع شرحه: فيض القدير» وفيه: «قال ابن حجر : 
والحديث الذي أشار إليه صححه ابن حبان وفي إسناده مقال. وبتقدير صحته فالرواية المشهورة 
بلفظ بحمد الله وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية». وقال الكشميري في «العرف الشذي»)(١‏ : )٤‏ : «وأما حدیث «کل آمر ذي بال 
لم يبدأ...» إل فمضطرب فإن في بعض ألفاظ: «جحمد الله»» وفي بعضها: « بذكر الله»» وفي 
بعضها: « ببسم الله»» وقال تاج الدين السبكي : إن الحديث يبلغ مرتبة الحسن» وفي سنده قرة 
وهو مختلف فيه». وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)١717 :١(‏ «أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة». 


5" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكرم وأبلى من قسمة البادية والكامنة؛ وأبصرنا الصراط المستقيم ؛ ومنهج 

الرشادء ويسرنا الابتساء بكرام | الأسلاف والأجداد في نشر الأحكام وتبليغ 
الشرائع › والله ولي الإرشاد ونصلّي على رسوله محمد البادي للخلق | إلى سواء 
السبيل الموازي علماء أمته لأنبياء بني إسرائيل؛ على كرام صحابته المستظلين 
بظلال سحابته؛ صلاة تترادف أمدادها وتتضاعف أعدادها. 

ايد ود اللو 

ونسبه السيوطي أيضا في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» إلى ابن حبّان""', 
وفي رواية نسبّها علي القاري المكي في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»”" إلى 
«جامع الخطيب البغدادي» : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فھو أب 

وهل البسملة جزء من الكتب الممتتح بهاء اختلفوا فيه» والحق أن الباءً في الحديث 
جحل صل للبدانة ناوي أطهن > وإن كان معناه مستعینا أو متبرکا ببسم الله » فعدم 
الجزئية أظهر» وأظهرهما هو الآخرء وبه يندفع الإشكال بالتعارض بين حديثي الابتداء 
بالبسملة وبالحمدلة» وله أجوبة أخرى» مذكورة في مواضعها. 

[١]قوله:‏ الحمد لله رب العالمين ؛ فيه اقتباس من خير الكلام» واتّباع به» وامتثال 
لحديث: SS‏ أخرجه أبو داود وابن حبان 
وابن ماجة والنسائي 








)١(‏ في نسخة «التدريب» التي بين يدي لم ينسبه السيوطي إلى ابن حبان» وإنما قال في «تدريب 
الراوي»(١‏ : ١؟):‏ «رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة » وتصدير النبي ل كتبه 
بها مشهور في الصحيحين وغيرهما...». 

(؟) «مرقاة المفاتيح»(١:‏ 0)؛ ونسبه أيضاً لابن حبان. 

(©) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطيب(7: .)1519()50١‏ 

(5) أي قليل البركة أو معدومهاء وقيل : إنه من البتر وهو القطع قبل التمام والكمال. ينظر: «مرقاة 
المفاتيح»(١‏ : 0). 


(0) في «سنن النسائي الكبرى)5(0 : c(¥‏ و((اصحيح ابن حان»(۱ : c(\VE‏ و(«(وستن 
الدارقطني» ١(‏ : 559؟), قال العجلوني في «كشف الخفاء»(؟ لكك : «والحديث حسن»» 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»(١‏ : )١1/١‏ : «وأفردت فيه جزء!». 


مقدمة الكتاب ¥۷ 





وبعد : 

فإنّ الولدَ الأعرٌ عبيدَ الله صرف الله أيامه بما يحبّه ويرضاهُ لما فرع من حفظ 
الكتب الأدبيّة » وتحقيق لطائف الفضل» ونكت العربية» أحببت أن يحفظ في علم 
الأحكام كتابا رايعاء ولعيون مسائل الفقه راعياء مقبول الترتيب والنظام› 
واش 

وفي رواية ابن أبي شيبة : «لا يبدأ فيه بالحمد لله 








وف رواية: «فهو أجذم»'" 
وني رواية الرهاوي: «لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع»”". 
١[‏ قوله: والصلاة ؛ فيه امتثالٌ لحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 


والصلاة علي فهو أقطمٌ أبترٌ محوق من كل بركة»“ » أخرجه الرهاوي في «الأربعين»؛ 
والديلمئ”” في «مسند الفردوس»» وفي سنده ضعف لكن يعمل به في الفضائل. 


2)5١ : و«المعحجم الكبير»(9١: 7/7)» و«شعب الإيمان»(؟‎ »)1١١ :١(»ةجام في «سئن ابن‎ )١( 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: ۲۰۸)» وقي «مصنف ابن أبي شيبة»(۲۹1۹۸۳)» بلفظ : «کل کلام‎ 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع».‎ 

(0) في «سنن أبي داود»(۲: 1۷۷) بلفظ : «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله » فهو أجذم». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(۱: ۲۲۹)» وفي «مصنف عبد الرزاق»(۱۱: )5١7208(0)15317‏ بلفظ: 
«كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». 

(4) في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي )١584 :١(‏ (40): وفي «الجامع الكبير»(١‏ : 
89 :© رأخرجه الديلمي (7: 57 © والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي 
فى الأربعين عن أبى هريرة » وقال الرهاوى : غريب تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبى 
زياد الشامى» وه E‏ ولا بزيادته). وينظر: «كشف الخفاء»(؟ : 
551848 2؛» وركنز العمال»)(۱: 00۸) .)۲٥۰۷(‏ 

(6) رعو شيزوية ين شهردان بن شيرويه بن فنا خسرو المَمّدَانيّ الدَيْلَمِيء أبو شجاعء قال ابن 
مندة : كان شاباً حسناً ذكيّ القلب يمينا اله . من مؤلفاته : «فردوس الأخبار بمأثور 
الخطاب المخرج على كتاب الشهاب»» قال ابن الصّلاح : صاحب كتاب «الفردوس» جمع فيه 
بين الصّحيح والسقيم » وبلغ به الحال إلى أن أخرج شيئاً من الموضوع› > (£00 -094١مه).‏ 
ينظر : «تذكرة الحفاظ»(5 : ) ورالكشف(؟ : .)١505‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستحسنا عند الخوا والعوا > وما ألفيت فى ١‏ 3 ات ما هذا شأنه » فألفت 











١1‏ ]قوله: على رسوله؛ قد يتوهّم أنّ الصلاة لغة مرادف للدعاء» وقد تقرر أن 
الدعاء إذا كانت صلته كلمة على» يدل على دعاء الشرء يقال: دعا له في الخيرء ودعا 
عليه في الشرّء فكيف تصمّ تعدية الصلاة بعلى. 

وجوابه: إِنّ ما ذكره Ss‏ 
إلى قوله كبك : : ما لزب اممو ااا عليه وَسَْمُوا لیما 4 ووردت صیغ 
الصلاة في الروايات ا : «اللهم صل على حمّد وعلى الم 

والوجه في ذلك أنّ الصّلاة وإن كانت مرادفة للدعاء لغة لكن لا يحب تساوي 
المترادفين في جميع الأحكام, ولا يلزم أن تصح إقامة كل منهما مقام الآخرء فالدعاء 
إذا كان متصلا بعلى وإن أفاد الدعاء بالشرّء لكن لا يلزم أن يكونّ لفظ الصلاة أيضا 
كذلك. 

وإنْما اختارٌ لفظ: الرسول على لفظ النبي» لما اشتهرَ من أن الرسولَ خاص 
والنبي أعم ؛ فإنه يشترط e AE ROE‏ 
كذلك النبي» ففي الرسول من العظمة والفخامة ما ليس في النبي» وفيه مذاهب أخرء 
فقيل: هما متساويان. وقيل: هما متباينان. وقيل غير ذلك. وقد فصّلت المذاهب مع 
شواهدها في «البداية المختارية شرح الرسالة العضدية» في علم المناظرة. 

واعلم أنّ جملة الحمد يحتملٌ أن تكون إخباريّة » ويحتمل أن تكون إنشائية في 
صورة الإخبارية. 

وآماحملة الصلاة قهنن إنشائة قطغاء:وإن كاذت خيرية صورةء:وذنك أن 
الامتثال بأوامر الحمد والصلاة إِنّما يحصل بإنشائها لا بخبرها وحكايتهاء لكن لا كان 
الإخبارٌ بالحمد متضمُناً لإنشاء الحمد أمكن فيه الأمرانء ولا كذلك الصلاة»ء فَإِنٌّ 
الإخبارَ بالصلاة ليس بصلاة لا صراحة ولا تضمناًء فلم يبق فيه إلا أحد الاحتمالين. 


)١(‏ الأحزاب: من الآية05. 
(؟) في «صحيح البخاري»(7: 1777): و«صحيح مسلم»(1: 271724 وغيرهما. 


مقدمة الكتاب ۲۹ 





في رواية كتاب «البداية»» وهو كتاب فاخرء وبحر مواج زاخرء كتاب جليل القدر 
رال ا جتن الط اطا" 

وبعد : 

[ا]قوله: وآله؛ حذف كلمة: على ؛ إشارة إلى شدّة الامتزاج بينه صلى الله عليه 
وسلم وبين آله. 

["]قوله: الطيبين الطاهرين ؛ هو إما تكرارٌ تأكيدي» وإما تأسيس» بأن يكون 
المراد من أحدهما التنرّه من الأمراض الباطنة» وثانيهما: التنرّه من العلل الظاهرة. 

["'اقوله: فيقول؛ إدخال الفاء مبني على إجراء الظرف هاهنا مجرى الشرط» 
والقول بأنٌّ الواو الداخلة على: بعد ؛ قائمة مقامَ أمَّاء كما اختاره البرجندي”" في 
«شرح مختصر وقاية» لا يخلو عن ضعف. 

[:]قوله: العبد؛ اختار هذا الوصف من بين الأوصاف لا فيه من إظهار العجز 
والذل: ولذا وصف الله کک به سيد أنبيائه في مواضع من كتابه. ْ 

[آقوله: المتوسل ؛ أي المتقرب ؛ من التوسل : ma‏ ووسيله : 
خواستن» وفيه امتثال لقوله جَلة: + يَكآيها الت اموا اَمَو أله وبوا ليد 
ويه ” ودلت الأحاديث" على جواز التوسل بالأعمال ا والذوات 





)١(‏ وهو عبد العلي بن محمد بن البيرجندي الحنفي » وقد يقال : البرجندي»› فاضل جامع للعلوم له 
يد طولى في العلوم الرياضية» من تصانيفه : «شرح المجسيطي»» و«شرح رسالة الطوسي» في 
الاسطرلاب» و«شرح الرسالة العضدية» في المناظرة » و«شرح النقاية مختصر الوقاية» في الفقه 
(ت ۰ /۹۳۲ه). ينظر : «التعليقات السنية»(ص »)۳١‏ و«دفع الغواية»)(ص۳۸). 

(۲) المائدة: من الآية٥٠.‏ 

(۳) ومن هذه الأحاديث : 

: عن أنس #ك: «إن عمر بن الخطاب #5 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال‎ .١ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) في «صحيح‎ 
{۰ e :7( البخاري»‎ 

E 3‏ «إن رجلاً ضريراً أ تى النبي بء فقال : ادع الله أن يعافيني» قال: 
إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك»› قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ 


5١6 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





٠ ٠ ٠. 9‏ هه ت 
الشأن» زا ٍ برهان » قل تمت حسناته) وعمت بركاته, 


إلى الله تعالى 





ا 





فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي» اللهم شفعه في» في «سئن 
الترمذي»(۵: 014)ء وقال: حديث حسن صحيح ؛ و«سنئن ابن ماجة»(١:‏ ١15)غ2‏ 
و«صحيح ابن خزية)(۲: ۲: ۲۲۵)» وقال الأعظمي : إسناده صحيح » و«مسند أحمد» 
(: ۳)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات» و«مسند عبد بن 
حمید»(۱: »)۱٤۷‏ وغيرهم. 


: عن أنس هه قال : «دلا مانت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله و 


فجلس عند رأسها فقال : رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أ أمي » تجوعين وتشبعيني » وتعرين 
وتکسيني › > وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني» ؛ ... ودعا وَل بعد دفنها رضي الله عنها فقال: (الله 
الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي » فإنك أرحم الراحمين» في «المعجم الكبير»(؟ ؟ : 
١6"؛‏ ولدالمعجم الأوسط)»(١:‏ /2)51 وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : :)٠١۳١۹()۲۱۹‏ 
«فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
نص على جواز التوسل فقهاء الإسلام في المذاهب الأربعة» وهو المعتمد عندهم بلا خلاف يعتد 
به» كما ذكروا ذلك في باب زيارة النبي 5 من كتاب الحج وغيره» ففي «الموسوعة الفقهية 
الكويتية»(١١: :)٠١١‏ «ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى جواز التوسل بالنبي بي سواء في حياته يه أو بعد وفاته» وفيها بحث 
لطيف أخبرني شيخنا عبد القادر العاني أنه هو الذي كتبه» ومنه : «لا خلاف بين العلماء في 
التوسل بالنبي ب على معنى الإيمان به وعبته » وذلك كأن يقول: أسألك بنبيك محمد» ويريد: 
إني أسألك بإيماني به وبمحبته» وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته » ونحو ذلك... 

وقال الألوسي : : أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي يي عند الله تعالى حيا 
ر لتنا مس ربجم ی د ت اة ان » مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته » فيكون معنى قول القائل: إلبي أتوسل بجاه نبيك ييه أن 
تقضي لي حاجتي. إلبي اجعل تحبتك له وسيلة في قضاء حاجتي » ولا فرق بين هذا وقولك : 
إلبي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا إلبي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا » 
والكلام في الحرمة - أي المنزلة » والمراد حرمة النبي - كالكلام في الجاه». 








مقدمة الكتاب 1۱ 


وفك اا شتفي حامدا ينه فسائلة وخاليا عن دنله جار اها 





(Nl 


بأقوى الذريعة 

3 قوله: بأقوى الذريعة ؛ وهي الوسيلة» وَإِنْما اختاره على رعاية لسجع 
الشريعة» والمراد به إمّا الرسول َء وإما القرآنء وإمًا الصلاة على الرسول وَلدّ وإما 
علم الشريعة والأحكام الشاملة للفقه» والأصول والكلام» وإماعلم الفقه وهو 
الأولى» فإِنَ الشارحّ بصدد التأليف فيه. وأما الاعتراف بالعجز عن درك كنه الذات 
والضفات: فإنّه مما يرضى الله به فهو أقوئ الوسائل إليه وأحستهاء ويناسبه لفظ العبد؛ 
لإشعاره بالعجز والذل» هذا ما أفاده الوالدٌ العلام في «حواشيه». 

ويزاد عليه أن يراد به كل ما سبق من البسملة والحمدلة والصلاة» وأن يراد به 
دين الإسلام» وأن يراد به جدّه وأستاذه مؤلف «الوقاية»» وأن يراد به المذهب الحنفي 
الصافي عن الكدورة» وأن يراد به الأئمة المجتهدونء لا سيما الإمام أبا حديفة ذه؛ 
رها ماوت ار اها اعرا عا لكر ها دة 

ثم اسم التفضيل إن كان للزيادة المطلقة فلا إشكال هاهنا ؛ لأنه حينئذ يضاف إلى 
المفرد وغيره» نحو: اعلم بغدادي» اعلم العلماء» وله اختصاص ببغداد» فالمعنى أقوى 
الأشياء؛ وله اختصاص بالذريعة» وإن كان للزيادة على المضاف إليه» فلا بد من 
التأويل. 

فإنٌ اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة بهذا المعنى لا يجوز أن يكون المضاف إليه 
مفردا إلا إذا كان اسم جنس يقع على القليل والكثير» بخلاف ما إذا كانت نكرة 
والذريعة ليس باسم جنس » فلا بد أن يحمل اللام على الاستغراق المجموعي» أو يقدر 
مضاف إليه ؛ أي أقوى أنواع الذريعة. 

ولا عبرة لما قيل : إن اللام للعهد الذهني » فهو في حكم النكرة ؛ لأنّه وإن كان في 
المعنى كالنكرة لكنه بحسب اللفظ معرفة» وكذا لما قاله أبو المكارم في «شرح مختصر 
الوقاية»: إن أقوى هاهنا بمعنى القوي ؛ لان تجريد اسم التفضيل من معنى التفضيل إنما 
يجوز إذا كان عاريا عن اللام والإضافة ومن» ومع أحدها لا. كذا حققه البرجندي في 
«شرح مختصر الوقاية». 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأقاويل والاختيارات» وزوائد 


عبید ل اش بن مسعود بن تاج الشريهة 0 سعد 00 


[1] قوله: عبید الله ؛ هرارق ع را ریت ار ر تاعارد 
هوء ويحتمل أن يكون منصوبا بتقدير: أعنى. 

وهذا علم الشارح البارع» ولقبه صدر الشريعة» وهو لقب أيضا لوالد جده 
أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم العبادي امحبوبي البخاري» وييّز بينهما 
بازدياد لفظ الأكبر أو الأول في الثاني ؛ ولفظ الأصغر والثاني في الأوّل» ووالد الشارح 
علمه مسعودء وأبوه ملقب ب«تاج الشريعة» شارح «المداية». 

واختلفوا في علمه؛ فذكر القهُستاني في «جامع الرموز»”"؛ وملا لطف الله الشهير 
بملا نان في «حواث شي الشرح»؛ وتبعهما الوالد العلام أدخله الله دارَ السلام في حواشيه أنَّ 
اسمّه عمرء وذكر عبد المولى الدمياطي في حواشي «الدر المختار» نقلا عن شيخه السيد 
مرتضى الحسني » نقلا عن «تاريخ بخارا»» والكفوي في «طبقات الحنفية» والأزينقي 
في «مدينة العلوم» وغيرهم أن اسمه محمود. 

ويتفرّع على هذا الاختلاف اختلافهم في أن مصتف «الوقاية»» هل هو جد 
صحيح للشارح وهو تاج الشريعة» أو جد فاسد له بعد اتفاقهم على أنّ اسم مؤّف 
«الوقاية» حمود: فمن ظن آله علم تاج الشريعة حكم بالأول'": ومن حكم بأنّ علمه 
عمرء ظنّ أنّ محمودا جد فاسد للشارح: ملقب ملقب ببرهان الشريعة. وهو وتاج الشريعة» 
ابنان لصدر الشريعة الأكبر» وقد مر تفصيل هذا المقام في المقدمة. 

["آقوله: سعد ؛ يقال: سعد بفتحتين يَسْعَدء كتفع يَنْمُع» بفتح العين في الماضي 
والمضارع كليهماء سَعْدا بالفتح والسكون:؛ وسعُود بضمتين: يمن: أي صار ذا يُمن» 
وهو بالضم ضد النحوسة. 





۱( «جامع الرموز»(۱: .)٠١ - ٩‏ 
(؟) «كتائب أعلام الأخیاں»(ق ۲۸۷ /أ). 
(۳) أي أن مؤلف الوقاية جد صحيح لصدر الشريعة.... 


مقدمة الكتاب 1۳ 





فوائد الفتاوى والواقعات 
000 

ويقال: سعد بكسر العين يسمّد بفتحهاء كعلم يعلّم » وسعد مجهول كعَني '' فهو 
سعيدٌ ومسعودٌ من السعادة ضد الشقاوة. كذا في «القاموس»؛ والكل هاهنا محتمل»؛ 
ويجوز ضم السين وكسز العسين من السعدء بمعنى الإسعاد»ء كما في «الديوان» وغيره » 
وهو لغة هذيل. 

[١آقوله:‏ جده؛ هو إمًا بفتح الجيم بمعنى أب الأب وأب الأمء E‏ 
والعظمة» والكل محتمل» وإمّا بكسر الجيم بمعنى الاجتهاد: أي قرن الله اجتهاده في 
تأليف هذا الشرح بالسعادة» كذا أفاده الوالد د العلام أدخله الله دار ا وعلى 
لدي الاك أرية ب راب الأب أب الم هام» وهو نط فل معان 
قريب وبعيد» ويراد به البعيد» وهو الذي اختاره التفتازاني في «التلويح»”"' 

[1۲قوله: وأنجح ؛ ل لت : أي ظفر بالمرادء وإما 
بالضمٌ من أنجحت حاجته: : أي قضيت. 

["'أقوله : جذه ؛ هذا أيضا يحتمل الفتح والكسر: » كقرينة السابق» فالاحتماللات 
أربعة: فتح كليهماء وكسر كليهماء واختلافهما فتحاً وكسراء وهو أؤْلهاء وهذه 
الجملة كسابقتها دعائيّة» وللشارح ولوع بذكر مثلهماء فذكر في ديباجة «مختصر 
الوقاية" وديباجة «التوضيح شرح التنقيح»*”*' مثل ما ذكر هاهناء وقال في ديباجة 


5 )20 ده موي ام مله 
«التنقيح» : «جد سعدهء» وسعد جده). 


)١(‏ والعبارة في «القاموس»)(1 : : ۲ «والسّعادة : خلاف الشقاوة وَالسحُودة خلاف النحوسة 
وقد سعد كَحَلِمَ وعيِي سّعْدا زا فو سید ی شر 

(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : 5). 

(۳) «النقاية»(ص۳). 

٤: ١(»حيضوتلا«‎ (€) 

.)٠١ «التنقيح»(1:‎ )0( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وما بحتاج إليه من نظم الخلافيات 


ا 





١1‏ أقوله: : هذا؛ هو وإن كان موضوعاً للمشارٍ إليه الموجود في الخارج الحسوس» 
لك كقيرا ما يسار به إل اللاضري فق الدهنة تنزيلا للمعقول منزلة الحسوس» وتنبيهاً 
على كمال تمييزه؛ ومنه قوله كَبْكَ :  :‏ لك ڪب ل رب نه ي ل E‏ 
کات راه مارا مارك چ وقوله كك : مدا وکر شارك رد 4" 

ونظائره في القرآن والحديث وكلمات العرب كثيرة» ومنه ما ورد في رواية 
الترمذي والبيهقي وابن أبي الدنيا"“ وغيرهم في حديث سؤال منكر ونكيرف القبر 
فيقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن : هو عبد الله ورسولم, 
ار ات ن 9 اضر و م اقبط تة ور الال 
الحمدي أو نفس ذانه ## في قبر كل مؤمن فقد غفل» وقد صرح الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ كما نقله عنه السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور» بأنّ ذلك 


ليس بثابت. 





)١(‏ البقرة: من الآ 

() الأنعام : من الآية97. 

() الانبياء: من الآية*60. 

(:) وهو عبد الله بن محمد بن عبيد القرَشِِي البَغْدَادِي؛ أبو بكرء ء المعروف بابن أي الدنيا > قال 
الذهبي: كان صدو وقا أذينا ماني كثير العلم. من مؤلفاته: «مكارم الأخلاق»» و«الرقة 
والبكاء»» «قصر الأمل»»› (04 -١181ه).‏ ينظر: «العبر» (۲: 1۵)» و«مرآة الجنان»(۱ : 
۳ = 144( و«الاعلام»(٤‏ : .)50١‏ 

(6) في «سئن الترمذي»(7: ۳۸۳)» وحسنه» «سنن ا داود»( ,)27/05()١5 : ٠١‏ و«صحیح 
ابن حبان)(۷: »)۳۸١‏ و«مستد أحمد(؟ : 9 وغيرها. وفي «صحيح البخاري»(١‏ : 
(EEA‏ «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالبم أتاه ملكان 
فأاقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ب ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . فيقال: انظر إلى مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا من الجحنة. قال النبي 5 : فيراهما 
a‏ الكافر أو المنافق فيقول : لا أدري كنت أقول ما يقول الناس .فيقال: لا دريت ولا 
تليت ثم يضرب بطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 


مقدمة الكتاب ۳٥‏ 
موجزا ألفاظه نهاية الامجازء 
حل" المواضع المغلقة" 

رفو هدا اا كرا ان د فج و ايدو ا ها هر ا 
المعاني والألفاظ الحاضرة في أذهانهم إجمالاً» سواءً كانت الديباجة الحاقيّة أو ابتدائيةء 
ومّن ظنْ أن الإشارة بهذا إلى الموجود في الخارج على تقدير كون الديباجة الحاقية فقد فقد 
بَعْدَ كل البعد» إذالموجود ف الخارج ليس إلا النقوش المخصوصة؛ وهي لا تصلح أن 
يشار إليها بهذاء والألفاظ والمعاني لا وجود لبا في الخارج لا منفردا ولا مجتمعاء وتحقيق 
هذا المقام مبسوط في «الحواشي الجلاليّة» المتعلقة ب«منطق التهذيب» وغيرها. 

(١اقوله‏ :حل ؛ هو بفتح الهاء المهملة» وتشديد اللام: : الفتح والكشف» يقال: 
لل الفقدة حلا دق ناب فك واسم الفاعل منه حَلالٌ» ومنه : حللت اليمينٌ إذا 
فعلت مايخرج به عن الحنث» ٠‏ فائحلتء وحَلَْلْتُها بالتتقيل . كذا في «المصباح المنين»'") 
اجا و 

ابر غل ف0 عاف روو را اغ ال ی ا شاعو ا 
على سبيل المبالغة» وهو الأولى'"» فإنَ الجا في النسبة أبلغ من المجاز بالحذف» وامجاز 
في الظرف. 

[؟اقوله: المواضع المغلقة ؛ أي المقامات والمباحث المشكلة» يقال: أغلقت الباب 
فهو مغلقٌ من الإغلاق» وهو ضد الفتح» ويقال: كلام غلق» بكسر اللام؛ أي 
مشنکل. کذا في «القاموس» و«الصحاے* 


(۱) «المصباح المئیں»(ص۸٤١).‏ 

(1) وهو أحمد بن محمد الفيومي ثم الحمَوِي» قال ابن حجر : اشتخل ومهر و وتَميرٌ بالعربية عند أبى 
حَيّان» وتوط هاه وكان فاضلا كاملا عارفاً بالفقه وَالنمّة: و ملة كينع ومين 
وسبعمئة. ينظر: «بغية الوعاة»(١‏ : 789): و«النفحة»(ص١3).‏ 

(۳) قال اللكنوي في «السعاية»(١‏ : /1): «حمل الحل على هذا للمبالغة وتشبيه المواضع بالعقد 
وإشبات الحل لبا استعارة مكنية وتخبيلية» أو يقال شبه المواضع المشكلة بالأبواب المغلقة 
المسدودةء وأثبت لبا الحل». 

(؟) «القاموس المحيط»(؟ : .)0٠6١‏ 

(6) «الصحاح)»)(؟ : »)٤‏ وینظر: «لسان العرب»(۱۰: ۲۹۱)» و«ختار الصحاح)(ص‌۲۲۸)› 
و«تاج العروس»(١۳٥٦).‏ 


33" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ظاهرا في ضبط معانيه 
من <اوقاية الرواية'" فى تناكل البذاية» العن ألفها'لجدى واسعاتى م لان الا“ 

وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث شبّه المواضع بالعقدء وفي إثبات الحل لبا 
تخييليّة » أو يقال: شبّه المباحث المعضلة بالأبواب المسدودة» وأثبت لبا الحل. 

[١]قوله:‏ وقاية الرواية... الخ ؛ الوقاية: بالكسر مصدر من وقاه الله وَقيا بالفتح, 
اف ووقاية + انه وحقظة ب والنوقاية: مغلك لأر سا رت يه الشويءة والرواية 
بالكسر النقل. كذا في «القاموس»”'' » وغيره. 

والمسالة : قضبّة قبت بالدليل» وتسمئ مطلبا وميا 

و«الہداية»: شرح «لبداية»» وهو مختصر «كفاية المنتهى شرح البداية» وكل منها 
من تصانيف برهان الدين علي المرغيناني. 

وقوله: ل صفة للرواية أو الوقاية. 

هذا معناه الأصلي”" » ثم سُمَّى به المتن الذي اختصره مؤلفه من «البداية». 

["أقوله: ألفها؛ هومن التأليف» وهو يرادف التركيب ؛ أي جعل الأشياء 
المتعدّدة بحيث يطلق عليها الاسم الواحد وقيل هو أخص منه لاعتبار التناسب بين 
الأشياء فيه. 

['اقوله: وأمنْتاذي ؛ بضم البمزة؛ وسكون السين المهملة وفتح التاء المشناة 
الفوقية» ثم ألف» ثم ذال معجمة أو صلة: يطلق على من يُتلمدٌ عليه ويؤخ عنه 
العلوم. 

[؛]قوله: مولانا الأعظم ؛ المولى يطلق على معان على ما فصله محمد بن أبي بكر 
الرازي في «جواهر القرآن»» ومنها: ولي الإا توافت امور والناصرء والمالك» 
والذي هو أولى بالشيء»؛ والكل هاهنا محتمل. 





)١(‏ «القاموس المحيط»(7: 206 وينظر: «لسان العرب»(0١: )5١0١‏ باب وقى. 

(۲) أي أن المعنى الحقيقي أن هذه مسائل مستخرجة من كتاب «الهداية» بها حفظ وصيانة لحافظها 
ودارسهاء ثم صارت «الوقاية»» أو «وقاية الرواية في مسائل الهداية» علماً على مجموع هذه 
المساكا : 


مقدمة الكتاب ۱۷ 


مخايل السحر ودلائل الاعجازء 
أستادٌ علماء العالّم'', برهانٌ الشريعة والحق'"' والدين؛ 

[١آقوله:‏ علماء العالم؛ الإضافة عهديّة» وإن كانت استغراقيّة فالمرادُ علماء 
عالم زمانه» أو المرادُ كونه أستاذا للجمع بالقوّة» والمراد كونه كأستاذهم بحذف حرف 
التشييه. 

["اقوله: برهان الشريعة والحق... الخ؛ البرهان الضم يقال: للحجة والأخص 
منهاء وهو الدليل القطعي» وقال المطرزي"" في «شرح المقامات الحريريّة» وغيرها: «إِن 
البرهانَ بيان الحجّة وايضاحها من البرهنة» وهي المدّة الطويلة» والفعل منه على أبره ؛ 
وأما برهن : أي جاء بالبرهان فمولد قاله الخليل» وقال ابن جني : البرهان عندنا فعلان 
كقرطاس» وليست نونه زائدة» والقياس في نونه أن تكون زائدة» لكن السماء ورد بما 
هو غير القياس». انتهى. 

والشريعة: في الأصل موردة الشاربة» وقيل : فعيلة من شرعت هذا الأمر: أي 
دخلت أو من شرع المنزل إذا كان على طريق نافذ» نقلت إلى الطريقة الثابتة عن نبي › 
ويطلق عليها الدين أيضاء وهو في الأصل بمعنى الطاعة» يقال كما تدين تدان. 

والحقّ بالفتح مصدر حقّ يحق أي ثبت وهو من أسماء الله تعالى أيضاًء ويطلق 
على الدين أيضا. 

وهذا: أي برهان الشريعة لقب لمؤلف «الوقاية» محمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
عبيد الله كما بسطنا في «المقدمة»'''» وتفسير صدر الشريعة بعبيد الله بن محمود بن محمد 
كما في «جامع الرموز»'" خطأ مخالف للكتب المعتبرة. 





)١(‏ وهو ناصر بن أبي ا مكارم عبد السيد بن علي الْطَرّرِي الخُوارَرْمِي الحنّفي » أبو الفتح» من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»» و«المغرب في ترتيب المعرب»؛ و«المعرب»» و«مختصر 
إصلاح المنطق» . ٥۳۸(‏ - ١٠7ه).‏ ينظر: «وفيات»(0: 59" - 1/ا”), و«مرآة الجنان» 
,/)5١- 5١ :85(‏ و«معجم الأدباء)(۱۹: .)5١7- ۲٠۲‏ «الجواهر المضية»(7: 058 - 
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1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


موسوما ب«وقاية الرواية بمسائل المداية» 
محمودٌ بن صدر الشريعة'"'» جزاهُ الله عني''' وعن جميع المسلمين”” 

[١أقوله:‏ ابن صدر الشريعة ؛ صدر القوم يقال لأجلهم وأفضلهم فالمعنى أجل 
أهل الشريعة» ويجوز أن يكون بمعنى صدر الإنسان» فهو لكثرة ممارسته بالممارسة 
الدينية كان كالجزء الأعلى من الإنسان؛ وجاء الصدر بمعنى الميل إلى الشيء والرجوع 
والورودء والكل محتمل. 

وهذا لقب لوالد جد الشارح ؛ وهو المؤلف ل«تلقيح العقول في الفروق» كما ذكره 
الكفوي في «طبقات الحنفيّة»”". 





("قوله: جزاه الله عني ؛ يقال: جزيته وجازيته بمعنى واحد: إذا أعطيته عرض 
ال 

وعن سببيته. 

والجملة دعائيّة: أي أعطاه الله عوض هذا الفعل الحسن » جزاءً بسببي وبسبب 
غيري من المسلمين» فان نفعه عائد إلينا. 

والمعنى جازاه عن قبلي وطرفي وعن طرف سائر المسلمين» ويقال: جزى عني 
معنى قضى» فالعنى قضى الله علي وعن سائر المسلمين حقه الثابت في ذمَتهم» وقد 
يضجيء جزى بمعنی کفی. 

[؟اقوله: وعمن جميع المسلمين ؛ اختار لفظ المسلمين على المؤمنين؛ لكون 
الإسلام أكثرٌ استعمالا في الأعمال الظاهرة» فهو أنسبُ بالفقه الذي هو من الفنون 
الحا وقد بدّل الشارح في «مختصر الوقاية» لفظ : الجميع بلفظ السائرء فقال: «جزاه 
الله عني وعن سائر المسلمين» ''» وهو بمعنى الباقي من السؤر بالهمزة » بمعنى : البقية: 


)١(‏ «كتائب أعلام الأخيار»(ق787 /أ). 
(؟) انتهى من «النقاية»(1: 78). 


مقدمة الكتاب ۹ 





والله المسؤول أن ينفع حافظيه والراغبين فيه عامة 


وقد جاء استعماله أيضا بمعنى الجميع"» ذكره د 2 («رصحأ حه » وأبو 
منصور الجواليقي”" ف «شرح أدب الكاتب». 





)١(‏ قد أنكره الشيخ تقي الدين #ه استعمال لفظة سائر بمعنى الجميع» وذلك مردود عند أهل 
اللغة» معدود في غلط العامة» وأشباههم من ٠‏ الخاصة . قال أبو منصور الأزهري في «تهذيب 
اللغة»: «أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر: الباقي». قال الشيخ : ولا التفات إلى قول 
الجوهري صاحب اللغة سائر الناس جميعهم » فإنه مثمن لا يقبل ما ينفرد به» وقد حكم عليه 
بالغلط في هذا من وجهين: 

أحدهما: في تفسير ذلك بالجميع. 

والثاني : في أنه ذكره في فصل سيرء وحقه أن يذكره في فصل سار ؛ لأنه من السؤر بالبمزء وهو بقية 
الشراب وغيره. ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»(؟: 107). 

قال الزبيدي في «تاج العروس»(۱٥۲۹)‏ : «في السائر قولين : 

الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي ولا نزاع فيه بينهم 
واشتقاقه من السؤر وهو البقية . 

والثاني : أنه بمعنى الجميع وقد أثبته جماعة وصوبوه وإليه ذهب الجوهري والجواليقي وحققه ابن 
بري في حواشي الدرة وأنشد عليه شواهد كثيرة وأدلة ظاهرة» وانتصر لبم الشيخ النووي في 
مواضع من مصنفاته. وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي ونقله بعض عن تلميذه ابن جني. 

واختلفوا في الاشتقاق فقيل : من السير وهو مذهب الجوهري والفارسي ومن وافقهما أو 
من السور الحيط بالبلد كما قاله آخرون». 

(1) وهو إسماعيل بن حماد ا جوري الفارابي» أبو نصر» كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » 
إماما في الأدب واللغة > قال السيوطي : في «مزهر اللغة»: أول من التزم الصحيح مقتصرا عليه 
الجوهريء؛ ولبهذا سمى كتابه «الصّحاح». ومن مؤلفاته : «العروض»» ومقدمة في النحوء (ت 
هم ). ينلر: «النجوم الزاهرة»(1 : ۷ - ۲۰۸)» و«الكشف(؟: 1/5 ,)1٠١‏ 
و«الاعلام» (۳۰۹ - »,2٠‏ و«معجم المؤلفين»(7: .)١10 - 161١‏ 

(۳) وهو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي» المعروف بابن الجواليقي » أبو منصورء من مؤلفاته : 
««شرح أدب الكاتب»» و«تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة»» و«العروض»»› (ت ٤١‏ ١ه).‏ 
ینظر : «سیر اعلام النبلاء»(۲۰: ۸٩‏ - ١٩)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: ۲۷۱ - ۲۷۳). 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والولد الأعرٌ عبيد الله خاصة. 


و 


CE ES NUS خيرًالجزاء"'؛ لأجل" حفظي‎ 





لك ايه ا تيت بردي وت E O‏ 
إضافته الخير إلى الموصوف ؛ أي الجزاء الخير» والخير قد يستعملٌ مقابلا للشرٌء و 
بعد سد ساس اعيبر وفك ستكماه لها عت مهيددا. 

["آقوله : لأجل ؛ بفتح البمزةء وقد تكسرء وسكون الجيم: : مستعمل في 
TT‏ أي القن «الوقاية»؛ لأن أحفظ مسائل «البداية» أو 
مسائل «الوقاية»» أو المسائل المطلقة. 

وفيه إشارة إلى وجه اختيار المؤلّف الاختصار والتجريد عن الدلائل» فإِنّ من 
المعلوم أنَّ حفظ نفس المسائل على سبيل الاختصار أسهل وأعون. 

["قوله: والمولى ؛ هذا اللفظ ييجيء لمعان: المعتّق بالكسرء والمعتق بالفتح» 
والناصر» والحافظ » وا محب» والسيد» وغير ذلك» وبهذه المعاني الأخيرة يقال في حق 
العلماء: مولانا ومولوي. 

٤[‏ آقوله : سبّقا”' سبّقا؛ هو بفتحتين» يقال لما يتراهن ويوضع من امال في مسابقة 
الأفراس وغيرهاء ولإسراع الفرس وعدده؛ والمرادُ به هاهنا ما هو المعروفء وهو 
روا ا ا اا کی > ونصبه على الحالية ؛ أي حال 
كون المؤلف وهو «الوقاية» سبقا سبقاء يعني أنّهِ ألفه تدريجا كل يوم بمقدار سبق. 

[]قوله: وكنت أجري ؛ الواو إِمّا عاطفة على «ألفها»» أو حاليّة» وهو الأولى: 
والمجري المشي› يقال : جرى الفرس وجرى الماء في الميزاب : : يجري » بكسر الراء المهملة 
في المضارع » وفتحها في الماضي غريا يسكونها» مفى وسار وسال: 

لكوم : طلقا طلقا ؛ هو بفتحتين» يقال للشوط : مقدار جري الفرس وغيره إلى 
غاية مامرة "» ومنه طاف بالكعبة سبعة أشواط» وسعى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط » وعدى الفرس طلقا أو طلقتين» والغرض آنه كان يحفظ مقدارَ ما يؤلفهء 
وبسير بسيره. 


.)١5؟9‎ : السبق : ما خا من المال رهنا على السابقة: كر «اللسان)»(؟‎ )١( 
.)0 يقال عدا الفرس طلقا: أي شوطا. ينظر : «المعجم الوسيط»(ص”7‎ )( 





اقول : حتى اتّفق ؛ e‏ اق تالفه سينا سنا : وجريه لحفظه 


ما کي 


["آقوله : إتمام م تأليفه ؛ الضميرإمًا راجع إلى برهان الشريعة» فالإضافة إلى 
الفاعل» وإما راجع إلى «الوقاية» فالإضافة إلى المفعول. 

وحاصله: آنه کان ولف قدراً قدراء وكنت أحفظ قدرَ ما يؤلفه» حي اتفق أن 
تام تأليفه وإتمام حفظي › ا ان فاا 

ویرد عليه : آنه لا بذ من تأخَّر زمان حفظ الكل» وتام حفظه عن زمان إتمام 
تأليفة» ولو قدرا قليلاً. 

ويجاب عنه: بأنّه لم يعتبر المفارقة الزمائيّة القليلة» فحكم بالمعيّة على سبيل 
es‏ : المضاف محذوف ؛ أي مع إرادة إتمام حفظي. 


["اقوله: انتشر؛ هذا وات لقوله: «لما»: : يعني لما ألف «الوقاية» وختمهاء 
تفرّقت بعض النسخ منها المنقولة من مسودّة المؤلف في الأطراف ؛ أي البلاد المتفرقة , 
والخواتب المنشتعة. 


[اقوله: ثم بعد ذلك ؛ أي انتشار النسخ في الأطراف , وفيه إشارة إلى تراخي 
وقوع التغيرات عن زمان التأليف ؛ ولذا أتى بكلمة: «شم» وأكد ذلك بقوله: « 
ذلك»). 

ويحتمل 00 أو لتزيين الكلام» كما في قوله 
تك : ل( علا سوق نلو © ثم کک سوق تعلمون 0 )4”. وفوله ككل : +[ لدبا 
تنك قن © فلت يتين ع اتير () ) ۰ رتود نإ انا 
کے © 4" وكين شياو رن ازدياد قوله : «بعد ذلك» إشارة إلى مطلق البعدية 
وإن كانت بلا مهلة. 


.5 - "” التكائر:‎ )١( 
.8- (؟) التكائر: لا‎ 
. ٠١٠: المطففين‎ )۳( 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





SS 
المرادٌ على ما توهّمه بعضهم هو الواقع من الناسخين والناقلين» بسبب زلة أقلامهم» أو‎ 
ا ا ل‎ 
«تقررٌ عليها المتن».‎ 

فن التغير الواقع من الكتاب تما لا يمكرنٌ التحرّز عنه أبداء والحاصلٌ أنّ المؤلئف 
بعدما أتمّ تأليفه زادَ فيه أشياء» ونقص فيه أشياء بعد اشتهار بعض نسخه على ما هو 
عادة المؤلفين انهم ما دام تبقى المسودة في أيديهم » ويكرّرون فيها أنظارهم درن يها 
ويتقضوت شيا ولذلك فرى اكدر مسوداتهم خدوشة» وبعض القالات متها تحر 
فيحتاجون إلى تنقيتها وتصفيتها وتبييضها. 

بل بعض مسوادتهم تبلغ بسبب كثرة الحو والإثبات إلى حد لا يمكنْ أن يقرأها 
ر ا وکر اا م در دق حضفت وا وو فاا ق ا 
ويورد في أثناء المدائح » كما قال الجلال السيوطئ في «بغية الوعاة في طبقات النحاة» عند 
سرد أوصاف العلامة قطب الدين الشيرازي؛ شارح «حكمة الإشراق والقانون»» 
ومؤلف «التحفة الشاهية» و«نهاية الإدراك» وغيرها: «إِنّ مسودته مبيضة». انتهى. 

وإنّي أحمد الله حمدا كثيراً على أنه جعلني فيما بين علماء عصري متّصفاً بهذه 
الصفة» وجعل مسوذاتي لمؤلفاتي مبيضة أو كالمبيضة. 

["قوله: من امحو والإثبات ؛ أي محوما لم يكن مناسباء وإثبات ما كان مناسباًء 
و اخديار هذه اللفظة إشارة إلى آنه ليس من العيوب لقوله 5ك حاكياً عن شأنه امبر 
ين : +( يَمْحُوأ أله كفا يعبت وعِنده: أهألحجحتب 5 ي“ فإذا وقع 
امحو والإثبات في أمّ الكتاب من العزيز الوهّاب» فما بالك في غيره من مصنّفات عبيده. 

نعم بينهما فرق» وهو أن ا حو والإثبات من الله ليس لذهول ونسيان وعجزء بل 
لاختلاف المصالح والواقع من عباده» يكون لمثل هذه الأسباب» وهذا من أمارات العجز 


)١(‏ الرعد:9". 





‘ere EVITIOVOCOCLODOCCOCOVOOOCOOLEDODECSOCDDODOODDCCOLNODOTODDODOBOLIOODCCNOCODOSBROGRNOCOSGCROGGRARGneBnnvereenssnencns 





ت 


فكتبت"" في هذا الشرح" العبارة التي تقرّر عليها امن ؛ لير الخ المكتوبة إلى 
ا الم 
اللأزم للمخلوقيّة » وإليه إشارةٌ بقوله عل : +( وَمَآ أُوتِيشْربَنَ الل إلا يا © ه”. 

[1قوله: فكتبت؛ تفريع على ما سبق ذكره» وحاصله: أنه لما وقع امهو 
والإثباث من المؤلّف في أصل الكتاب وقد كان اشتهرٌ بعضّ نسخه قبله» جعلت هذا 
الشرح ا لن وأوردت فيه العبارة التي تقرّر عليها المتن بعد الحو والإثبات› 
والغرض منه أن يطلع الناسَ على ما تقررء ويغيّروا نسخهم إليه» ولا يعتمدوا على 
نسخة من نسخ المتن إلا ما وافقت عبارتها العبارة المندرجة في هذا الشرح. 

وبهذا ظهر أنّ هذا الشرحّ حاملٌ المتن» ويفرّق بينهما بالخط العرضيّ على عبارة 
المتن» وعدمه على عبارة الشرح على ما في بعض النسخ المصححة» وي أكثرها وجدت 
التفرقة بكتابة الميم على عبارة المتن» والشين على عبارة الشرع » فبعد صورة «م» عبارة 
المتن» وبعد صورة «ش» عبارة الشرح » وهذه الطريقة أسلم. 

["اقوله: في هذا الشرح ؛ المشهور أنّ كتب الفقه وغيره منقسمة على ثلاث 
مراتب: المتون» والشروح» والفتاوى. 

فالمونُفُ الذي يكون مشتملاً على نفس مسائل ذلك العلم بقدر الضرورة مع 
لحاظ الاختصارء يسمّى بالمتّنء وهو بفتحتين: اسم لما اكتنف من صلب الحيوان» 
ويقال: المتانة للقوة» والْحينٌ للقوي؛ سمي به لكونه أساسا وأصلاً للشروح والحواشي. 

والذي يكون مشتملا على الفروع المناسبة والمسائل المتكثرة يقال له: الفتاوى. 

والذي يكون المقصود فيه حل كتاب أخرء فإن كان حاملا للمتن يسمى شرحا 
ك«شرح الوقاية»» و«شرح المواقف» و«شرح المقاصد» و«البناية شرح البداية»: وإن لم 
يكن كذلك يسمّى تعليقاء وحاشية كدفتح القدير حاشية الهداية» ونحوه. 

فأشارٌَ الشارح بإطلاق الشرح على حله أنه عاد للم 





)١(‏ الاسراء: من الآية806. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





3 الضعيف" لا شاهد في أكثر الناس E E aS‏ 
أخذت غنها رامخلا على نا لا بد لظالت"ا فافش 

31" قوله: والعبد الضعيف ؛ يريد الشارح به نفسّه» وهذا من عادات المشايخ ؛ 
يعبروا عن نفوسهم بمثل هذا اللفظ هصما”" وإظهارا للعجز؛ وتحرّزا عن ريح الأنانية. 

1اقولە: عن حفظ «الوقاية» ؛ أي لكونه وإن كان بالنسبة إلى «الہداية» وغيرها 
مختصرا مشتملاً على تطويل ما. ومن عادات الناس التكاسل عن حفظ المطوّل» 
ورغباتهم إلى المختصر. ٍ 

[اقوله: مختصرا؛ أي مؤلفا مختصراء قليلٌ المباني كثِيرٌ المعاني؛ وهو المشهور 
ب«مختصر الوقاية» المسمّى على ما في «كشف الظنون»”" وغيره ب«النقاية»: أوّله: «الحمد 
لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء». 

[٤]قوله‏ : مشتملا ؛ هو صفة لمختصره» أو حال منه؛ أي حال كونه متضمَناً لا 
حتاج إليه طالب العلمء » يعني من مسائل الأصل وهو «الوقاية» لا مطلقاء » فاندفع ما 
بورد من آنه كيف يصح هذا الوصف مع خلوه عن كثير من المسائلٍ الضرورية 
كالفرائض وغيرها تما ليس في الأصل. 

[٥اقوله‏ : فافتح » ظاهر هذه اللفظة الموضوعة للحال والاستقبال أن الديباجة 
ابتدائية ألفت قبل تأليف الشرح؛ فظاهِرٌ قوله سابقا : «فكتبت في هذا الشرح»... الم ؛ 
وقوله فيما يأني « فتوفاه الله قبل إتمامه», وقوله اودع د ا ا 
الدياعة إنافية أدرجت بعد تمام التأليف. 









(9) وغو الم ب«النقاية))» قال قي ديباجته (ص۳ - :)٤‏ لما وجدت تروع ب اسان 
عن حفظه - أي «الوقاية» - فاتخذت منه هذا المختصر مشتملاً على ما لا بد منه لطالب العلم 
عن حفظهاء فكل من أن استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»)» ومن أعجله 
الوقت» فليصرف إلى حفظ هذا المختصر عنان العناية إنه ولي البداية. 

00 عبر اللكنوئ بهذا نضا في «السعاية»(١‏ : 2)١١‏ وقي «تاج العروس»(۷۹۳۸): «هصمه يهصمه 

هصما: كسره»» ومعناه : أن من عادة المؤلفين أنهم يعبّرون بهذا اللفظ كسر لنفوسهم... . و 
أعلم. 


(7) «کشف الظنون»(۲: ۱۹۷۲). 





في هذا الشرح مكلقانة E E E‏ ير 
کا الله EY‏ - يعل ا «المختصر» 

واختار جمع من ناظري الشرح كون الديباجة إلحاقيّة نظرا إلى هذه الأقوالء 
وأجابوا عن ما يفهم من قوله: «فتح» أنه وقع على سبيل حكاية الحال» فكثيرا ما 
ا لجال ا م ا 

وفيه خدشة ظاهرة من حيث أنّ قوله : «إن شاء الله» الذي يضم في الأمور 
المستقبلة حقيقة ينافيه » فلو كان الفح مقدما ماضياء وكان «فتح» جرد حكايته؛ لما كان 
لإيراده وجهء إلا أن يقال: إِنه داخل في المحكى عنه» وهاهنا احتمالان آخران : 

أحدهما: أن تكون الديباجة من الابتداء إلى قوله : «إن شاء الله» ابتدائيّة» ويكون 
معنى قوله : «كتبت» أردت أن أكتب» ويكون قوله: «وقد كان الولد الأعز...»الم: 
الحاقيا ألْحِقَ بعد تمام الشرح أو قبل تمامه» بعد وفاةٍ ولاه محمود. 

وثانيهما : أن تكون كلّها بعد تأليف قدرٍ من الشرح قبل إتمامه» وبعد وفاة ابنه» 
وأمّا كونها ابتدائية بكلها فلا يصح لإباء قوله : «وقد كان. اح آبياً عنه. 

[١أقوله:‏ إن شاء الله تعالى ؛ فيه امتثالٌ لقوله وك  :‏ ولا موی لِسَأیَءِإ فاعل 
َل عَدَا (59) إل أن سا ا وکر رَبك ایت 4”. 

ول ردا هون ار 

والمضجع: , E a aE e‏ وجمعه : مضاجع› يقال : 
ا 1 وتعدجني ارس كذافي 
«المصباح الف والمراذ جه هاا :القن ویرد کاب عن غود و بلاطت 
والنعم. والجملة دعائية. 





000( أي مغلقات «النقاية»» فهذا الشرح شرح «للنقاية» أيضاً من قبل مؤلّفها. وعبارات الشارح هنا واضحة 
في أن الوقاية لجده وأن هذا شرح لبا بخلاف ما ادعى ابن عابدين في «الدر المختار»(١‏ : )١1١‏ من أن 
هذا شرح للنقاية لا للوقاية كما سبق في الدراسة. 

)١(‏ قال عبد الحي اللكنوي في «السعاية»(ص١١):‏ عندي وعند غيري محمود علم لابن الشارح. 

() الكهف: من الآية؟. 

() «المصباح المنیر»(ص۸١).‏ 


لقف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اف لق انيت ابر الوقاية», فوتس به فغلقات «المختصر» » فشرعت 
في إسعاف مرامه» فتوفاه الله" قبل إتمامِه» فالمأمولٌ من المستفيدينَ من هذا 
الكتاب؛ أن لا ينسُوه من دعائهم المستجاب'"” إِنّها*' الميسّرٌ للصّواب» والفاتح 
لمغلقات الأبواب””. 

١[‏ ]قوله : مبالغاً؛ أي طالباً كمال الطلب؛ وساعياً كمال السعي. 

["]قوله: فتوفاه الله ؛ أي ابنه محمودء يقال: : توفي فلان إذا مات» وتوفاه الله : 
أماته وأقبره» وإضافته إلى الله تعالى لكونه المحيي والمميت» والقابض والباسط» كما في 
قوله کك: ر اله یوی الاش ې . 

وأمًا إضافته إلى الملائكة في قوله وَبْكَ : ا فل روق كم مَلْكَ الْمْوَتِ ای ویم چ 
وقوله كبك : + خی إا جاه ١‏ لحد ألْمَوتُ مَوَقتَدُ وخلنا 000 باعتبار أنّهم الموكلون بقبض 
الأرواح» وهم كثيرون: رئيسهم دنا غززائيل "+ المكتن بأبي يحين: والملقب بملك 
الموت: صلَى الله على نبيّنا وعليهم. 

[۳اقوله: المستجاب ؛ وصف الدعاء به؛ لحسن الظن بهم» ويحتمل أن يكون 
تقييداء أو يكون المراد به ما يكون مظنون الإجابة» وهو ما يقع مع رعاية الشرائط 
وآداب الأدعية. 

٤[‏ ]قول : إنّهِ؛ ضميره راجع د إل لفك الله الذكوو بابق + أو المذكون كما »إن 
المفهوم من لفظ دعائهم التزاما. 

[٥اقوله:‏ لمغلقات الأبواب ؛ أي للأبواب المغلقة أو للمشكلات المخفية الألفاظ 
التي هي كالأبواب: أي تنكشف وتنفتح من ذلك الشرح مشكلات المختصر. 

دي مي مي 


)١(‏ الزمر: من الآية؟5. 

(1) السجدة: من الآية١١.‏ 

(۳) الأنعام: من الآية١٦.‏ 

(5) قال ابن كثير في «البداية والنهاية»(٠‏ : )٤۹‏ «ملك الموت ليس مصرح باسمه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحاح. و قد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم». 








كتاب الطهارة 
كتاب الطهارة"' 
[١]قوله:‏ كتاب الطهارة ؛ هذا خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي هذا كتاب الطهارةء 
ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره «هذا» محذوف» ويحتمل أن يكون منصوباً بحذف فعل : 
اقرأء أو خذ أو نحو ذلك» والإضافة فيه لامية ؛ ؛ أي كتاب للطهارة» أو بتقدير في أي 
في الطهارة. 
وما وقع في «النهر الفائة اوضرع عر الدقائق» و أكثر نسخ خ «الدر المختار»" : إن 
الإضافة لامية لا ميمية». اتتھی" الي 
فإك الإضافة الميمية لا يدري ما هوء والصحيح على ما في بعض نسخ «الدر» 
0 : ليست الإضافة هاهنا بحذف حرف من البيائيّة التي شرطها كون المضاف 
ليه أصلا للمضاف» وصاحاً للإخبار به عنه. 
وأما إنكار صاحب «النهر» عن كون الإضافة محذف «في» ظنًا منه أنّ الظرفية 


اا يضا؛ فإنّ الظرفيّة في مثل هذا الموضع تجوزيّة» كما حقق 


(O. 


.)۸۲ : أي على معنى لام الاختصاص : أي كتاب للطهارة : أي مختص بها. ينظر: ««رد امحتاں»(۱‎ )١( 

(؟) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 87): «قوله : لا ميمية ؛ كذا في كثيرمن النسخ تبعا «للنهر»» 
والصواب ما في بعض النسخ لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من 
حروف الجرء ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا 
للمضاف»ء وصالحاً للإخبار به عنه» وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. 
وزاد في «(التسهيل» رابعا: وهو صحة تقدير من البيانيةء وكل ذلك مفقود هنا». 

(9) من «النهر الفائق»(١‏ : 55). 

(5) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : (AY‏ : «قال في النهر : وليست على معنى في.اه: أي لأن 
ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو: اکر ال چاسبا : ١ء‏ وخالفه المصنف في «المنح» 
واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا.١‏ ه . لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي 
كثيرة. أقول: ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا باب في كذاء وهو من ظرفية الدال 
في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المعينة الدالة على 
المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد المحققين » وأن المراد من الطهارة أي من مسائلها المعاني › 
ويجوز العكس » فيكون من ظرفية المدلول في الدال تأمل». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ولعلمي ماذا يقول فيما صرحوا فيه: بفي حيث قالوا: باب في كذاء وكتاب في 
ا ۰ 

والكتاب ف اللحة : مصدر بمعنى الجمع » > يقال : كتبت الخيل ؛ أي جمعتها» ومنه 
سمّي الكتابة كتابة ؛ لان فيه جمع الحروف» ثم طق على المكتوب » كقوله جل : 
۽ َلك سحتب لا رب ف 4 . / 

لدعم ريض اللشو ]ك3 لبر a IE E‏ 
الكتاب على «كتاب سيبويه» في النحوء وكعرف علماء الأصول» حيث اختص الكتاب 
عندهم بالقرآن. 

وقد جرت عادة أكثر المصنفين بذكرٍ مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل. 

فالكتاب عندهم “غبار عن طائقة من المتائل + اغصرت ستقلة شملت أنواعا أو 
لم تشمل. 

ل ل 
في «البناية شرح المداية»” " ليس كما ينبغي ؛ لعدم اختصاص الكتاب بالفقه. 

وقولنا: اعتبرت مستقلّة ؛ أي مع قطع النظر عن تبعيّة غيرها لباء أو تبعيّتها 
لغيرهاء فيدخل فيه «كتاب الطهارة» وإن كانت مسائلها تابعة للصلاة» وكذلك «كتاب 
الصلاة» وإن كان مستتبعا. 

وقولنا: شملت أنواعاً أو لم تشمل ؛ ليشمل «كتاب اللقطة» و«كتاب المفقود» 
ونحوهما تما ليست تحته أنواع؛ فإن كانت تحته أنواع دك دوه يبعي الجا 
والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمّى بالفصول» ومنهم من فسّرٌ الاستقلالَ بعدم 
توقفها في تصويرها وحصول العلم بها على شيء قبلها أو بعدها فحذف عن التعريف 
اعتبارٌ الاعتبار. 

والطّهارة بفتح الطاء مصدرٌ بمعنى : النظافة» ويجيء بالكسر بمعنى : آلة النظافة, 
وبضمها بمعنى : ما يتطهر به من الماء ونحوه. 


)١(‏ البقرة: من الآية؟. 
9) «البناية شرح المداية»(٠‏ : .)۷۷١‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء كف 
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اكتفى بلفظ الواحد" م كثرة الطهارات 

وفي الشرع : : هو عبارة عن النظافة عن حدث أو خبث» ولا كان هذا الكتاب في 
علم الفقه» والباحث عن أحوال أفعال العباد اقتضاء أو يرا او كانت الافعالٌ متقشمة 
على قسمين: عبادات» ومعاملات» وكان الأولى بالتقديم هو القسم الأوّل» وكان 
أفضلها هو الصلاة. ۰ 

فإنّها عمدة أركان الإسلام» قدّمها المصنّف على سائر العبادات» ولا كان وجودُ 
المشروط موقوفاً على وجود الشرط ؛ وكانت أهم شرائط الصلاة وأشملها هي الطهارة 
المنقسمة إلى الوضوء والغسل والتيمم» وغيرها ناسب تقديمهاء فلذلك بدأ المصئف 
رحمه الله كتابه ب«كتاب الطهارة». 

١[‏ ]قوله: اكتفى بلفظ الواحد ؛ هذا دفع دخل مقذّرء تقرير الإيراد على ما في 
«حل المشكلات» وغيره: «إنّ «الوقاية» مأخوذة من «البداية»»؛ وقد ذكر في «المداية»: 
الطهارات» بلفظ الجمع» فما وجه العدول عنه». 

وعلى ما ذكره الوالدٌ العلام أدخله الله دار السلام: «إنّ أنواع الطهارة كثيرة : 
كطهارة الثوب والمكان والبدن» والطهارة الصغرى والكبرى بالماء والتراب» فكان 
لمناسبُ أن يوردها بلفظ الجمع إشارة إليهاء فما وجه الإيراد بلفظ الإقرار»؛ وهذا 
التقريرٌ أولى وألصق بقول الشارح مع كثرة الطهارات. 

ويجاب عن هذا الإيراد بأي وجه قرّر بوجوه رجحه للإفراد: 

.١‏ ومنها: أنه إِنْما اختارَ المفرد ؛ لأنّ الجمع المحلى باللام نحو: لا أتزوج النساء يبطل 
فيه معنى الجمعيّة» فيلزم العبث والتطويل بلا فائدة. كذا ذكره أخي جلبي في 
«ذخيرة العقبى»"". 
وليس بشيء» فإنّ الجمعٌ امحلّى باللام نما يبطلّ فيه معنى الجمعيّة حيث لا عهد 

ولا استغراق» وحيث يمكن أحدهما يحمل عليه ا 

ثم الاستغراق على ما حقق في «التوضيح» و«التلويح»'" : 


.)١6ص(»ةياقولا «ذخيرة العقبى على شرح‎ )١( 
.)47 - (؟) «التلويح على التوضيح»(١ : مو‎ 


° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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لأن الأصإ أذ الصدر لا ّى ولا" يجمع 

وهاهنا يمكنْ حمله على الاستغراق ؛ كرد لحر a le a‏ 
أنواع الطهارة؛ وعلى العهد أيضا بأن يرادَ به أنواعٌ الطهارة وأقسامها المتعارفة بين 
الفقهاءء فلزوم التطويل بلا فائدة منوع. 

؟. ومنها: أنّ لفظ «الطهارة» هاهنا عنوان الكتاب ؛ ليعرف الطالب أن الأحوال 

الموردة فيه أحوال لما تحته» وفي إيراد الجمع إيهامٌ أنّ الأحوالَ المذكورة يحب أن 
ست إل جميع أفراده فإيرادُ المفرد هو الاصل بهذا الاعتبار» والدّاعي إلى بيان 

النكته هو المعدول عنهء كذا ذكره مُلاً عصام الإسفرائيني في «حواشيه»'". 

۳. ومنها: ما ذكره ه الشارح» وحاصله: أنه لما كان الأصلُ في المصدر هو آنه لا يثنى 

ولا يجمع؛ وكان لفظ الطهارة مصدراً أورده بلفظ المفرد. 

ويرد عليه إيرادات» قد بسطنا الكلام فيها مع ما لها وما عليها في «السعاية»'") 
ونذكر ملخّصه هاهنا : 

الأوّل: إن الواحد يقابل المتعدّد لا الجمعء ومقابله إنّما هو المغرد» يقال: هذا 
واحد» أي ليس متعدداء وهذا مفرد ؛ أي ليس بتثنية ولا جمع » فكان المناسب للشارح 
أن يقول: اكتفى بلفظ المفرد. 

والجواب عنه على ما أقول: إِنّ الجمع والدّنى متعدّدٌ لفظاء فإنّ اللفظ ليس إلا ما 
يتلفظ به الإنسان» ففي الجمع والمثنى لفظان: أحدهما: لفظ الواحدء وثانيهما: علامة 
المنى والجمع» فبهذا الاعتبار صح إطلاق الواحد بمقابلتهماء وقد قال السيد علي 
الجرجاني في «حواشي شرح الشمسية»: «قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل ا منتى 
والمجموع أعني الواحد». انتهى. 

الثاني: إن لفظ : «اكتفى» ليس في محله ؛ لأنه يقتضي أنّ المناسب كان إيرادُ المفرد 
والجمع معاء فاكتفى بأحدهما وليس كذلك. 





)١(‏ «حاشية الاسفرائينى على الوقاية»(ق7/أ). 
(۲) «السعاية على شرح الوقاية»(۱: ۲۱ - 50). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۳١‏ 
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وجوابه: إنه لو أورد بلفظ «الطهارات» أورد لفظين: 

أحدهما: لفظ الجمع. 

وثانيهما: لفظ الواحد في ضمنه» فبهذا الاعتبار صح إطلاق ا 
المفرد. 

الثالث : إِنّ لفظ : «اكتفى» ي: ينبئ أنّ الأولى كان إيراد الجمعء » فاكتفى بالمفردء 
ا 

وجوابه: إِنّه لا شبهة أن كثرة الطهارات تقتضي أولويّة الجمع» فكأنّه قال: كان 
الأولى بالنظر إلى كثرة الطهارات إيراد الجمع» لكنّه اكتفى بالمفرد لكونه موافقا للأصل. 

الرابع : إن قوله : «إنّ المصدر لا ينّى ولا يجمع»؛ يقتضي أن لا يصح جمعه؛ 
وقوله: دحاج ا ا کے ر ر ا ت 





قوليه تدافع. 
وجوابه: أن الأصل في كلامه محمولٌ على الراجح » ومقابل الراجح يكون جائزا 
مرجوحا. 


الخامس: إِنا لا نسلم أنّ المصدر لا يثنّى ولا يجمع» ألا ترى إلى قول الفقهاء : 
«كفت سجدة واحدة عن تلاوتين وتلاوات في مجلس واحد». 

وجوابه : إن في المصدر اعتبارين : 

أحدهما: أن يعتبرّمن حيث دلالته على الماهيّة» وبهذا الاعتبار لا يثنى ولا 
تت 7 و 

وثانيهما: أن يلاحظ بالتعدد› وبهذا الاعتبار يصح جمعه» وعلى هذا يحمل 
كلام من جمع المصدر. 

وبهذا يندفع الإيراد السادس من أن الشارح مع تصريحه بأنَ المصدرٌ لا يثتى ولا 
يجمع قد جمعه في قوله: «مع كثرة الطهارات»» وهل هذا إلا القرار على ما عنه الفرار. 
يجوز على الأول لا يصح قوله: «لا يثنى ولا يبجمع»؛ وعلى الثاني لا يصح إيراد 
صاحب «البداية»؛ ومّن سلك مسلكه في الطهارات بلفظ الجمع. 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ووجه الاندفاع أن يقال: إِنَ المصدرٌ إذا لوحظ بالتعدد يجوز جمعه» وبهذا 
الأعتي و وإذا قطع النظر عنه لا يورد جمعاًء 
وهو الذي اختاره المصئف لكوي افيد وراحيها. 

الثامن: إن الغرض هاهنا إِنُما هو توجيه عدم إيراد الجمع» فقوله: «لا يثنى» 
عبث لا طائل تحته. 

وجوابه: إِنّ ذكرّه امتنانٌ وإفادة ؛ تتميما للقاعدة؛ هكذا في أكثر الدسخ» وفي 
بها مع كتزة الطهازة :وهو دف الضاف )اي مع كرء اتواعهاء فإنَ امقرد لا كثرة 
فيه. 

[١]قوله:‏ لكونها... الخ ؛ برد غل آنه علو رما أن کون اند ار قول 
«اكتفى»: وإما أن يكون تعليلا لقوله: «لا يثنى ولا يجمع»؛ على الأوّل لا بدّ من الواو 
العاطفة» وعلى الثاني يجب تذكيرٌ الضمائر الراجعة إلى المصدر؛ واختلف الناظرونٌ 
لتوجيه دفعه: ا 

.١‏ فاختار أخي جلبي في «ذخيرة العقبى» آنه دليل الدليل » وتأنيث الضمائر الراجعة 

ا راف ا ر اعا عالطا وهو مردود بأنّ قوله: بالعندر لايق 

ولا يجمع»» إشارة إلى كبرى الشكل الأوّل. 

وتقرير الكلام هكذا: الطهارة مصدرء والمصدر لا يثْنى ولا يجمع؛ ومن المعلوم 
أن الكليّة شرطً في كبرى الشكل الأوّل» وذلك يقتضي أن يراد بالمصدر في قوله: لأنّ 
المصدرٌ مطلق المصدرء لا أن يكون المصدر عبارة عن الطهارة. ا 

إلا أن يقال: : إنَا لا نسلّم أنّه إشارة إلى كبرى الشكل الأوّل لم لا يجوز أن يكون 
إشازة إن صهرى والكيرون عدوفة 5 با دان : المصدر لا يى ولا يجمع» وكل ما لا 
ثَنّى فيه ولا يجمع فلا حاجة فيه إلى الجمع» فينتج أنّه لا حاجة في الطهارة إلى الجمع » 
ولا يخفى أنه تكلف. 

3 ومنهم مّن وجه تأنيثٌ الضمائر بأنَ اللام الداخلة على المصدر في قوله : لان 
المصدر» للاستغراق» فيصح إرجاع ضمائر التأنيث إليه بهذا الاعتبار» وقد يقال 
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خت انا بان تله «المصدر لا يثّى ولا جمم»» نفي عام» فا معنى شيء 

من المصادر لا يثلى ولا يجمع » فبهذا الاعتبار أنث الضمائر. 
“'. ومنهم من اختارٌ أن قوله: «لأن المصدر» دليل آخر لقوله: «اكتفى»؛ وإنما لم 

يورد الواو إيذانا بأنه دليل مستقلٌ؛ ولا يخفى ما فيه من التكلف. 
.٤‏ ومنهم من قال: إنه دليل؛ لقوله: «لا جمع»» ولم يتعرض لدليل قوله: «لا 

يثنى» ؛ لكونه خارجا عما هو المقصود. 

[١أقوله:‏ يشمل جميع أنواعها وأفرادها ؛ يرد عليه أن اسم لجنس موضوعٌ عند 
بعضهم لنفس الماهية» وعند بعضهم للفرد المنتشر»ء وأيا ما كان فلا دلالة له على 
التعدّد» وقد صرح ابن أبي الحديد" في «الفلك الدائر على المثل السائر» وغيره : بأنّ 
المصدر إِنّما يدل على الماهيّة لا على أشخاصهاء وصرّح الشارح أيضا في «التوضيي»" 
بأن المصدر لا يدل على العدد» فكيف يصح قوله هاهنا بالشمول. 

والجواب ععنه: بأنْ المراد بالشمول شمول الكلي لجزيئاته» كشمول الإنسان 
لأفراده» لا شمول الكل لأجزائه» ولا شمول اللفظ لحقائقه. ۰ 

"أقوله: وأفرادها؛ يرد عليه أنه لا حاجة إلى ذكره ؛ لاله لا ثبت شمولَه لانواع 
فبالضرورة يشمل الأفراد أيضاء ضرورة أن الأفراد مندرجة تحت الأنواع. 

وجوابه: إِنّه ذكرّه توضيحاء وإشارة إلى أن الكتاب تحته شيئان» الباب المشتمل 
على الأنواع » والفصل المشتمل على الأفراد. 

فإن قلت: الأنواع أيضا أفراد للجنس» معنى أفراد أفرادها. 

قلت: المراد بالأفراد هاهنا ما يندرج تحت النوع » بقرينة عطفه على الأنواع. 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي الشيعي » عز الدين المعروف بابن أبي الحديد» 
الكاتب المحسن الشاعر المجيدء من مؤلفاته: «الفلك الدائر على المثل السائر»» و«ديوان شعر»» 
و«شرح المفصل»؛ و«شرح نهج البلاغة»» (5 -5606060ه). ينظر: «الكشف)(؟ : 
۱),))» و«هدية العارفين»(١:‏ 577). 

.)519 : ١(»حيضوتلا«‎ )1( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
قال الله تعالی : ا تاعا ال ١امرا‏ لذا قمر إلى الصاوة اعساو وجوه 
فلا حاجة إلى لفظ ا لجع . 

(قال الله تعالى'": یناما الت اموا لدا قشم إلى الصاو اغلا 
وجو وجوه دالآية) 

: قوله: فلا حاجة إلى لفظ الجمع ؛ هذه كالنتيجة ما سبق» والأولى أن يقول‎ ١3 
إلى الجمع أو صيغة الجمع» أو لفظ الجمع» فَإنّ لفظ الجمع يوهمُ أن المرادٌ هذا الف‎ 
المركب من الجيم والميم والعين بخصوصه.‎ 

["آقوله: قال الله تعالى؛ أي في سورة المائدة؛ مبيناً لحكم الوضوء والتيمّم 
والغسل : اا آل َامَنُوَأْ 4# أنزلت هذه الآية سنة أريع 5 من البجرة 
في غزوة بني المصطلق» وبها شرع التيمّم » وأمًا الوضوءٌ والغسل فقد كان مشروعاً قبل 
ذلك من حين فرضيّة الصلاة؛ لكن لم يكن ورد الأمرَّ به في القرآن صريح”". 
-. لها فر اران را ر مه ف ان د ف 

5 قُمْثُمَ إل الصَر لصكوة 4 ؛ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؛ أي توجّهتم إليه 
وقصدتم أداءه ؛ يعني وأنتم محدثون 

یلا وگ )؛ أي ليغسل كل منكم وجهه. 

ِوَليدِيَكُمْ #؛ عطف على وجوهكم. 

# إل ا َمَرَافِقِ » ؛ الغاية داخلة في المغيا عند الجمهور. 

# وأمسحوأ کچ أي الأيدي. 









)١(‏ قال السهيلي : كانت فريضة الوضوء بمكة » ونزلت آيته بالمدينة » أخرج الطبراني في «المعجم 
الأوسط»(٤‏ : »)٠۷١‏ والبزار في «مسنده»(٤‏ : »)٠١۷‏ وغيرهم» عن أسامة بن زيد أن أباه 
حدثه: «أن الرسول كَل في أوّل ما أوحي إليه أتاه جبرائيل فعلمه الوضوء...» وزعم ابن الجَهُم 
المالكي أنه كان مندوبا قبل البجرة؛ وابنُ حزم أنه لم يشرع إلا في المدينة. ينظر: «فتح باب 
العناية» ١(‏ : ١5)ء‏ و«منتهى النقاية»(؟ : ” - ۷). 

() المائدة: 1. 
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افتتح'' الكتاب بهذه الآية تما 

9 روسكم * ؛ هذا عطفُ الجملة على الجملة. 

+ وَأنَجَلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ #» قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص 
بنصب اللام » وقرأ الآخرون يجرّها. 

أمّا القراءة الأولى فتفيد بظاهرها افتراضٌ غسل الرجلين؛ لأنّ أرجلكم حينئذ 
معطوف على وجوهكم» ويحتمل إفادة المسح بأن يكون معطوفا على نحل رؤوسكم. 

والثانية بظاهرها تفيد المسح ؛ لكونه حينئز معطوفا على رؤوسكمء ويحتمل إفادة 
الغسل بأن يكون حيئئزٍ أيضاً معطوفاً على الوجوه؛ ويكون الجر للجواز. 

و اختلف المذاهب فيه» وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكائرة على 
افتراض الغسل » وعدم إجزاء المسح» مقر الاك العمت علية ان امتقو لماع 
ومن شد عن الجماعة» شد في الضلالةء وتفصيل هذا البحث مع باقي المباحث المتعلقة 
بهذه الآية في «السعاية»”". 

[١أقوله:‏ افتتح....الخ ؛ في اختيار هذه اللفظة على ابتداء ونحوه تفاؤلٌ وبشارة 
للشارع فيه بحصول الفتح» هذا دفع سؤال يرد على المصنّف بأن عنوانَ (كتاب الطهارة) 
يدل على أنّ المذكورّ فيه هو الأحوال المتعلقة بالطهارة ومسائلهاء فإيرادٌ هذه الآية هاهنا 
في غير موضعه» وبوجه آخر: الكتاب موضوعٌ لذكر مسائل الفقه لا لذكر الدلائل؛ 
فما وجه إيرادِ هذه الآية التي هي من الدلائل. ۰ 

ويجاب عنه بوجوه مبيئة لنكت إيراد هذه الآية : 

.١‏ منها: إِنّه افتنح بهذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للفقيه أن يعتنيّ بشأن الدليل» فإنّ 

م الست لماك الانستاط من الدليل لا يسم فيه . 


.050 - 55 : ١(»ةياقولا «السعاية على شرح‎ )١( 

(۲) أقول: كلام اللكنوي 4# هنا يستقيم على تعريف الأصوليين للفقه: وهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. كما في «نهاية السول»(١‏ : :»75١‏ و«المستصفى» 
:١(‏ ةع و«فواتح الرحموت»(١‏ : c(۲‏ وغيرها. 
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.١‏ ومنها: إِنّ الحكم إِنّما يكون مقبولاً إذا ثبت عن دليل شرعي؛ إذ لا مدخل 
للرأي في الأحكام» فابتدأ بالآية التي هي دليل ما يذكر بعدهاء ليكون الحكم في 
أول وروده على ذهن المتعلم مقبولا عنده. 
". ومنها: ما ذكره الشارحٌ بقوله: تيمّتاً ؛ أي للتبرّك. 
5. ومنها ما ذكره بقوله: ولأن...الم. 
ويرد على الدليل الأول: أن التيمّن يحصل لغير هذه الآية بة أيضاً » فالدليل غير 
تام إن الدعوى إِنّما هي الافتتاح بهذه الآية. وأيضا : التيمن لا يتو : قف على الافتتا 2 
فإنّه لوذكره في الوسط أيضاً لحصل التيمن. 


ممصي وم ا وار ا لع و ا 
والفساد والصحة كما في «حاشية الخادمي على الدرر(ص2) »2 أو حفظ الفروع وأة قله ثلاث 
كما في «رد المحتار»(١‏ : 757): أو مجموعة من الفروع كما في «المدخل الفقهي العام»(١‏ : 00)» 
فإن كلام اللكنوي لا يستقيم ؛ لأنه الفقه هو الفروع والمسائل» والعالم بها يكون فقيها في 
مصطلح الفقهاء. 

قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : ¥): «فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من 
دلائلها... : فليس الفقيه إلا امجتهد عندهم » وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجازء وهو 
حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقف» والوصيةء للفقها للفقهاء إليهم » وأقله ثلاثة أحكام » 
كما في «المنتقى», وذكر في «التحرير» أن الشائ ئع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا » يعني 
سواء كانت بدلائلها أم لا». 

لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة» وحينئذ ينصرف كلام الواقف 
الموصي للفقهاء إلى ما هوالمتعارف في زمنه ؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة 
الأصلية» ويكون حقيقة في عرف الفقهاء. كذا في «رد المحتار»(١‏ : 778). 

وتكلموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب : الفقيه ؛ 
وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرر أن عرفا الآن لا يطلق لقب: فقيه إلا 
على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه. كما في 
«الموسوعة الفقهية الكويتية»(١‏ : »)٠٤١‏ وغيرها. 
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ولان الدليل"'أصل والحكم فره والأاصل مقدم بالرتية على الفرع. 00 
كانت الآية دالة على فرائض الوضوء'”؛ أدخل فاءَ التعقيب في قوله : 

والجواب: أن المراد التيمَّن في بدء الكلام لا المطلق» والتيمن دليل للافتتاح المطلق 
لا المقيّدء وفيه ضعف ظاهرء والأولى أن يقال: إنّ التنوينَ في التيمّن للنوعيّة» والمراد 
اليمّن باللفظ والمعنى جميعاً» والتيمّن اللفظيّ وإن كان يحصل لغيرها أيضاء لكن 
المعنويّ خاص بهاء لما فيه من معنى الغسل المطهّر عن النجاسات الحقيقة والحكمية؛ 
فيتوسّل بذكره إلى أن يجعلَ مغسولاً من الذنوب الدنيئة. 

١1‏ ]قوله: ولأنّ الدليل...الخ؛ تقريره على نمط القياس أنّ هذه الآية دلِيلٌ لما يأتي 
من الأحكام» والدليل أصل الحكم» وهو فرعهء فينتجٌ أنَّ هذه الآية أصل لما يأتي » 
وهو فرعه. 

ثم يضم إليه أن كل أصل مقدّم على الفرع بالرتبة» فينتج أن هذه الآية مقدّمة 
على الأحكام التي تأتي بالرتبة ؛ كم تح مه ممه مطزية؛ وؤي الكل ما يكن 
عاو لدي رتبة ينبغي أن يُقَدُمٌ عليه ذكرا ؛ ليوافق الوضع الطبع. 

[]قولە: ٹم ؛ TS‏ «فرض 
الوضوء»» وإيراذ e‏ جرد التأخير الذكري والرتبي 

[۳آقوله: على فرائض الوضوء؛ فيه إشارة إلى أن فول الصف فيماياني 
«وسنته»» وقوله : «ومستحبة» ليس معطوقا على قوله : «فرض الوضوء»» فإنٌ الآية لا 
تدلّ على السئن والمستحيّات حتى يصمٌ إيرادُ فاء التعقيب عليهاء بل هما إما جملتان 
مبتدأتان» وإما معطوفتان على قوله: ففرض الوضوء. 

فإن قلت: من الفرائض التي يذكرها المصنّف مسح ربع اللحيّة» وهذه الآية لا 
تدل عليه. 

قلت : الدلالة أعم من أن تكونّ على سبيل الصراحة» وعلى سبيل الاستنباط » 
أو يقال: ليس المرادُ بالفرائض جميعهاء بل جنسهاء والجمعية بطلت بدخول لام 
ا 
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ففرض الوضوء: غسل الوجه من الشعر 
e‏ ا ۴ ]11 
(ففرض الوضوء : 

غسل"' الوجه من الشّعر) 

اول فرص اللخ “؛ المراد بالفرض هاهنا ما لا بْدّ منه في الوضوء؛ من 
جد رارقا » لا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه على ما يفهم من «البناية»'") 
و«ذخيرة العقبى»''' وغيرهما ؛ فإنٌّ غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
ربع الرأس واللحية ليس كذلكء وإلا يلزمُ أن يكون منكره كافراء ولم يقل به أحد“. 

("أقوله: غسل”* ؛ هو بالفتح بمعنى: إزالة الوسخ ونحوهء بإمرار الماء» وأمًا 
الخُسل بالضم فهو اسم من الاغتسال» وهو غسل تام الجسد» وبالكسر اسم لما يغسل 





(1) بالضم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن» وقد جعل في الشرع اسماً لغسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح الرأس » وأما بالفتح هو اسم لما يتوضأ به. ينظر: «المغرب»(ص 588 ). 

.)١١ 5 : ١(»ةيانبلا«‎ )( 

(۳) «ذخيرة العقبى»(ص۷)ء وفيه: «الفرض اصطلاحاً ما ثبت بدليل قطع لا شبهة فيه» وحكمه 
أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر» ويكره جاحده لا يقال من جملة الفرائض مسح ربع 
الرأس» ويكفر جاحدهء ولا يأثم» بل يثاب ؛ لأنه مجتهد فيه كمالك والشافعي والحسن 
ر ا ل یو ا و وکل ی مرد اجو انی رار 
بعضهم بالاستيعاب» وبعضهم بالأقل كالشعرة والشعرتين» وبعضهم بالأكثر لا يعد جاحداً ؛ 
لأنه مؤول كذا فهم من تقرير الأكمل في «شرح الهداية» ». 

(:) أقول: ما عرف به اللكنوي الفرض لطيف دقيق» ولكن لازم التعريف الآخر غير لازم» فقد 
عرف الفرض بهذا غير واحد» وبين في حكمه الكفر بالإنكار في المتفق عليه كما في «مقدمة 
الصلاة»( ص١‏ ؟)» قال عبد الغني النابلسي في «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» 
(ق؟ /ب - 7/أ): «أي على فرضيته يعني الاعتقادي دون الفرض العملي ؛ لأن العملي ما 
تموت الصحة بموته: كالوتر تفوت بفوته صحة صلاة الفجر للمتذكر لهء وكمسح ربع 
الرأس» وكل فرض مختلف فيه بين المجتهدين». كما بينت ذلك في «المرقاة شرح مقدمة 
الصلاة»(ص١5).‏ 

(6) الغسل بالفتح مصدر غسل غسل» والفتح أشهر وأفصح عند أهل اللغة» وبالضم استعمله أكثر 
الفقهاء. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١‏ 
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إلى الأذن 
أي من قصاص”' شعر الرّأس» وهو'' منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن" 
به الرأسُ من الخطمي”" وغيره. كذا في «المغرب»”'' 

3 قوله: أي من قصاص ؛ هو بالضم مقطع الشعرء ومنتهى منبته من مقلم 
الرأس أو حواليه» والكسر والفتح أيضاً لغة فيه» ذكره في «المغرب»'" أ والترضن ينه 
دفع ما يراد أن قوله: : «من الشعر» لا يصلح لتحديد الوجهء فأشار إلى أنَّ المضاف إليه 
محذوف» أي شعر الرأس احترانٌ عن شعر اللحيّة والشارب» والمراد به شعر ينبت مواجه 
الوجه خلاف جاتب القفاءء فالإضافةٌ عهديّة» فلا يردُ أن هذا التفسيريصدق على 
جانب القفاء. 

ولَمّا كان بوهم آنه قد لا يكون على الرأس شعرء فكيف يصح التحديد به» 
أضاف إليه لفظ : «القصاص» إشارة إلى أن المراد منتهى منبت الشعرء سواء نبت أو لا. 

["اقوله: وهو؛ هذا تفسير للقصاص» والمرادٌ منتهى خروج الشعر على مقتضى 
الطبيعة والعادة» فلا يرد الأصلع : وهو من انحسر شعر مقدّم رأسه لمرض وغيره» وكذا 
ل ا 
الوضوء ؛ لألهما محل نبات الشعر بمقة sS‏ ا 

لوه : إلى الأدّن ؛ بضمتين» وبسضم م الممزة وسكون الذال» والغاية هاهنا 
جارج غ دل عليه حديث النبي يي: «الأذنان من الرأس»”*' أخرجه ابن ماجه 





)١(‏ النطمي: هومايغسل به الرأس» وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. ينظر: 
«ختار الصحاح»(ص١18)»‏ و«عجائب المخلوقات» للقزويني (؟ : .)6١‏ 

(؟) «المغرب»( ص١٠‏ 55). 

(۳) «المغرب»(ص 786). 

(5) في «سنن ابن ماجة»(۱: »)۱٥۲‏ و«ستن الترمذي»(١‏ : 07)ء و«سنن أبي داود»(۱: ۸۱)» 
و«آثار أبي يوسف»(ص۲۹()۳۱)» و««مسند أحمد»(۵ : ۲۹۸)ء و«المعجم الكبير»(6: 
5») و«سنن الدارقطني»(١‏ : /ا9)ء وغيرهاء قال الكناني في «المصباح»(١‏ : 060 إسناده 
حسن» وقال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 00): إسناده صحيح › ومثله عن ابن عباس 
وابن عمر عنه ع 
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a PO I a‏ س 
فيكون”” ما بين العِذارٍ والأدن داخلا في الوجه » كما هو مذهب اص 
حنيفة ذه وححمَرٍ ضف فيفر ض غسله » . وعليه أكثرٌ مشايضخنا ضيك. 


وك شس ااا و 
والدارقطني والطبراني وأبو داود والتّرمِي» وسنده حسن على ما حققه ابن البمام في 
«فتح القدير»”'' وغيره. 

فإن قلت : كان ينبغي للمصنّف أن يذكرٌ حدّ الوجه طولا بتمامه؛ ثم يحدّه 
را » كما فعله صاحب «البداية» في قوله: : «من الشعر إلى أسفل الذقن» وإلى الإذن». 

قلت: : إِنَما كان الماء السائل من منتهى الجبهة يلاقي جانب الأذنين أوّلا ثم يسيل 
إلى الذقن قدّمَ ذكرٌ الأذن. 

اق عرو م ع و 
الأذن عُلِمَ منه أن ما قبل الأذن كلّه دال في الوجه» فيكون البياض الذي يكون ما بين 
الأذن والعذار - وهو بكسر العين المهملة جانب اللحيّة - داخلا في الوجه» فيكون 
خسله قو ضاء وهو معي آي جحينة د و أبي يوسف ذه لا يلزم الملتحي 
إيصال الماء إليهء 2 على الأوّل» كما في «السراجيّة» وغيرها”". 

["أقوله: ث اكد و اا مرا ع ا ار 
و ترات E‏ ابن ماكولا في «الإكمال في أسما 
الرجال»” ٠“‏ والسمعاني في كتاب «الأنساب»9 en‏ 
القادر في «طبقات الحنفية»'” : «إنّه بفتح الحاء آخره نون». 


00( «فتح القدير على الهداية»(١‏ : ۲۸). 

( قال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 77): «وبه يفتى». وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
00 اراو اهر الهج ۽ ورا وعليه أكثر المشايخ». وقي الدر المنتقى»(١: :)٠١‏ 
«وإن كان امرأة 3 أو أمر 5 فغسله واجب اففاقا 

.)١1١١ «الإكمال»(؟:‎ )۳( 

(:) «الأنساب»(5: 5148). 

(0) «الجواهر المضية»(؟ : .)57١‏ 
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رو ت 


کے ا ما ھن ارو نولا ب امال الا غه 

وعلى كل تقديرء فنسبته إلى الخَلُواءء وكان أبوه تمن يبيم الخلواء» وقد يجوز 
على تقدير النون أن تكون الحاء مضمومة؛ فإن الحلوان بمعنى الحلاوة» ذكره في 
«القاموس» » وقد أوضحت تحقيق ذلك: وذكرت ترجميُه في «المقدمة'": وفي 
«الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية وتعليقاتها» ". 

وأمًا ما ذكره عبد الله الہروي في «حواشي الشرح»» وأخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى»: إِنّه نسبة إلى حُلوان بالضم اسم لبلدة من سواد العراق فباطل» فإنّ شمس 
الأئمة هذا ليس منها. 

[١اقوله:‏ يكفيه؛ اعلم أنّ تسييل الماء من الأعضاء شرط في ظاهر الرواية» ولا 
يجوز التوضؤ ما لم يتقاطر الماء من الأعضاء المغسولةء ا ن 
بشرط. كذا في «الذخيرة»» وغيره. 

واخترع شمسٌ الأئمّة ه منهما قولاً ثالثاء وهو أنّ المعتبرٌ في جميع الأعضاء 
المغسولة إسالة الماء إلا فيما بين العذار والأَدُنْء فإنّه يكفيه أن يبلّه بالماء» وإن لم 
يتقاطر» حو N EES E‏ إلا أن فيه 
کا ندم )فلار أن يقال + تكفيه بلة الا ناء غل ما روي تعن الى يؤشف كله 
كذا نقله عنه في «المحیط». 

فالأقوال هاهنا صارت ثلاثة : 

أحدها: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد #ه من أن المعتبر في العسل هو الإسالة 
والتقاطر في جميع الأعضاء المغسولة» وأجزائهاء وأن ما بين العذار والأذن داخل في 
الوجه» فيفترض غسله: كغسل باقي الأعضاء. 


.)77١ : «القاموس المحيط»(:‎ )١( 

.)14۲ :( )( 

(۳) «الفوائد»(ص۲٠١).‏ وينظر : «مقدمة الداية»(۲ : »)١١‏ و«مقدمة السعاية»(۱: ۳۲). 
)٤(‏ «المحيط البرهاني»(١ (NY:‏ 
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يكفيه أن يبل ما بين الهذار والأدنْء ولا يجب إسالة الماء عليه ؛ بناءً على ما رُوي 
TT‏ ' ضفن : ا ا 
الماء عن العمذه جازء لكن قيل"" تأويله 

وثانيها: قول أبي اع ا ل ل 
ما بين العذار والأذن غير داخل في الوجه» فلا يفرض بله أيضاً. 

وثالثها: قول شمس الأئمة 85 إن المعتبر في غسل الوجه وغيره» وهو الإسالة إلا 
ما بين العذار والأَدُنْء فإنه مع دخوله في الوجه يكفيه البل. 

والمفتى به من هذه الأقوال هو القول الأول» فإن هل اللغة أطبقوا على اعتبار 
الإمرار والإسالة في حقيقة العّسل» وليس البلّ غسلاً عندهم» وكذا فسّروا الوجه بما 
تقع به المواجهة وما بين العذار والأذن كذلك. 

[١آقوله:‏ على ما روي عن أبي يوسف 5ه ؛ ظاهره أنه ليس مذهبا له» بل رواية 
عنه لكن الكتب المعتبرة متظافرة على ذكر الخلاف بينه وبينهما في هذا البحث. 

فإن قلت: هذا المروى عن أبي يوسف 45 يقتضي أن يكفي بل جميع الأعضاءء 
ولا خصوصية لما بين العذار والأذن؛ فكيف يصح بناء قول شمس الأئمة عليه؟ وأيضا 
غسل القدر المذكور لا يحب عند أبي يوسف 4# إما لأنه ليس بداخل في حدّ الوجه كما 
ا وا لا اوق اچ رور کا کے نت 
الفقهاء» فما وجه البناء على قوله؟ 

قلت: إن الَلُوائي 5ه معدودٌ في المجتهدين» فباجتهاده اختار قولبما في كون 
القدر المذكور من الوجه وقول أبي وسف ف4 من كفاية البل في هذا القدر؛ لتحقق 
المشقة في غسله وعدم الخروج في بُلة. 

["]قوله: لكن قيل... الخ؛ هكذا ذكر في «الذخيرة»» والمقصود من هذا 
الاستدراك الرد على شمس الأئمة 4# بأن مراد أبي يوسف هه فيما روى عنه من كفاية 
الل أنه لا يشترط التقاطر الكثير» بل يكفيه تقاطر قطرة أو قطرتين» لا أنه لا يشترط 





يصح بناء شمس الأئمة 4 قوله عليه. 
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ا أو قطرتان""» ولم يتدارك. 
(وأسفل القن)" فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة. 
ثم عَطف على الوجه قوله DE‏ ليدين » والرجلين مع المرفقين » والكعبين) 5 


2 وي 


خلافا لر طف فإنّ عنده لا يَدْخُلَالمرفقان والكعبان في ال 

وإنما ذكر هذا التأويل بلفظ : «قيل»؛ لكونه مخالفا لما عليه كلام الفقهاء ء من ذكر 
الخلاف بينه وبينهماء وتصريح أن التقاطرٌ عنده ليس بشرط مطلقاء لكن لا يخفى أنه 
لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف 5ه مخالف للغة والشرع ؛ ولذا لم يأخذوا به. 

(١]قوله:‏ قطرة أو قطرتان ؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر 
مذهب أبي حنيفة ومحمد #:» فظاهر عامة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف » 
والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين. 

["آقوله: : وأسفل القن ؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. 
كذا في «القاموس»'''» وهو معطوف على قوله: : الأَدُنْء وخارج من المغيا إن أريد من 
الأسفل ما تحت الذقن» وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن. 

["'آقوله : مع المرفقين والكعبين ؛ إيماء إلى دخول الغاية في قوله كبكَ: © وََيدِيَكُمْ 
إل لفق 4" وقول : ورج کڪ ِل الْكَعْبَيْن * في المغياء وقد ورد عن جابر 
4# كما أخرجه الدارقطنى والييهقى أن النبي إلا «كان إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقيه»”". 

[:]قوله: خلافاً لزفر 5 : أي حال كون هذا الحكم مخالفا لزفر 4ء أو خالف 
هذا الحكم خلافا لزفر ذه وكذا لمالك ذَيه في رواية» والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه 
أئمتناء وبه قال الشافعي وأحمد #. كذا ذكره العيني. 








(۱) «القاموس المحیط»(۳: ۳۲۷). 

(؟) المائدة: من الآية". 

(۳) في «سئن الدارقطني»(١‏ : 487)ء و«سئن البيهقي الكبير»(١:‏ 07): قالابن حجر في 
«التلخيص)١١‏ : 07) ا ا 
والنووي وغيرهم » ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 445 أنه توضأ حتى أشرع في 
العضد» ثم قال هكذا رأيت رسول الله يع توضأ». 

.)1١ 1 : 1١(»ةيانبلا« في‎ )5( 
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لذن الغاية"' لا تدخلٌ تحت المنيًا. 

[١]قوله:‏ لأن الغاية.. .الخ؛ اختار صاحب «حل المشكلات»: «أن اللام على 
الغاية للعهدء فالمعنى أن هذه الغاية لا تدخل عنده»» وفيه خطأ ظاهر ؛ لأن الظاهر أن 
الشارح بصدد الاستدلال لزفر #ه» وعلى ما ذكره يكون الدعوى والدليل متحدين. 
وحاصل الاستدلال أن المرافق والكعبين غاية للغسل » والغاية لا تدخل تحت المغيا. 

فإن قلت: إن أريد بالكبرى الكلية فبطلانها ظاهر؛ لنقضه بقول يبك : # سْبَحَنَ 
دی ری بمَبدو لک ق ألْمَسجدِ لر إل ألمَسْجدِ الأَقَصّا £ » وإن أريد الجزئية 
فلا تنتج في الشكل الأول. 

قلت : المراد هو الكلية لكنها مقيّدة با إذا لم يدل الدليل على خلافهء بأن يقال 
كل غاية لا تدخل تحت المغيا إلا إذا دل دليل على خلافه» هذا غاية التوجيه لاستدلاله. 

والمشهور في كتب الأصول في الاستدلال لزفر ذه الاستدلال بتعارض الأشباه» 
وتقريره: أن أشباه هذه الغاية قد تعارضت فإن بعضّها لا تدخل نحو: + أَيَمُوا َم إل 
أل ٠4‏ وبعضّها تدخل نحو: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره»» فوقع الشك في 
دخول هذه الغاية» والشك لا يثبت به شيء. 

وهذا التقرير من الوجوه الفاسدة» فإنه يقال لا يخلو إما أن تكون تعلم أن هذه 
الغاية من أي جنس أو لا تعلم. 

فإن قلت: إنك لا تعلم فقد أقررت بجهلك؛ ومن عَلِمَ حجة على من لم يعلم. 

وإن قلت: نعلم» لم يبق الشك فبطل قولك بقولك. 

وقد يستدل له أيضا بأن وجوب غسل ما قبل الكعب والمرفق متيقن» ودخول 
المرفق والكعب مشكوكء فالأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك أولى. 

والجواب عنه: أنا لا ُسلم أنه مشكوك فيه» فإن الغاية التي تكون من جنس 
صدر الكلام تدخل في المغياء وهاهنا كذلك. 





سے 


.١ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 
.١8ا1/ةيآلا البقرة: من‎ (0 


كتاب الطهارة/الوضوء 4 

وو ل كات اة لرن تفر نهاك :ىء 
يتناولها صدرٌ الكلام» لم يدخل تحت المغيًا"» كالليل في الصوم. 
وإن كانت بحيث يتناولها المصّدرٌ كالمتنازع فيه تدخلٌ تحت المخيًا 
١7‏ ]قوله: وحن نقول؛ الغرض منه إثبات المذهب المختار والرد على زفر #5 ؛ 
بأن عدم دخول مطلق الغاية منوع » بل الغايات إن كانت من جنس ما قبلها تدخل وإن 
لم تكن من جنسها لا تدخل. 

["فوله: يدخل تحت المغيا؛ أورد على اعتبار التناول وعدمه للدخول وعدمه 
كما اختاره الشارح هاهنا بوجوه : 

.١‏ منها: أنه منقوضّ بقولبم: «صمت أياما من السبت إلى الجمعة»» فإن الجمعة من 
جنس الأيام مع أنها لا تدخل تحت المغيا. 
وأجيب عنه: بأن الجمعة وإن كانت من جنس الأيام لكن الأيام ليست متناولة 

لبا كتناول اليد المرفق» والعبرة إنما هو للتناول لا للجنسية. 

؟١.‏ ومنها: أنه منقوضّ بقولهم : «بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى هذا الحائط»؛ 
فإنه لا يدخل مع أنه من جنس المغيا. 

“. ومنها: أنه منقوضّ بقولبم: «أنت طالق من واحد إلى ثلاثة», فإن الغاية من 
جنس المغيا مع أنها لا تدخل» بل يقع اثنان. 

5. ومنها: أنه منقوض بقولبم: «له على دراهم من واحد إلى عشرة»» فإنه يلزم 
بهذا الإقرار تسعة عند أبي حنيفة 4#5, والجواب عنها بمثل ما مر. 

ه. ومنها: أنه منقوضٌ بما إذا حلف لا يكلم فلاناً إلى غدء فإنه لا يدخل الغد مع أنه 
لولم يذكر قوله: إلى الغد واكتفى على قوله: لا يكلّم فلاناً لتناول جميع 
المستقبل. 
والجواب عنه: إن الأيمان مبنيّة على عرف؛ والعرف قد يخالف مقتضى اللغة 








4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بناء"" على أن للنحويين في : إلى ؛ أربعة مذاهب : 

الأول ± دخول ما بعدها قا قاي" 

.١‏ ومنها: إنه منقوضٌ بقوله كك : +( شبح الى سر بِمَبَدِو اک ق أَلمَسَجدِ 
الحرار إل السجد لأسا به" فن الغاية ليست من جنس المغيًا مع آنها داخلة. 
والجواب عنه: إِنّا لا نسلّم دخولها في الآية» ولا ضير في ذلك» فإنَّ دخوله يك في 

المسجد الأقصى ثبت بالأحاديث المشهورة؛ وأمّا في «حلّ المشكلات»: «أنَا لا نسلّم أنّ 
المسجد الأقصى داخلٌ في السير؛ لأنه إِنّما يكون داخلاً لو دخل التبي بإ من جانب 
وخرج من جانب آخر» وليس كذلك» بل دخله وذهب إلى الصخرة» ثم صعد إلى ما 
شاء الله» كما عرف في قصة المعراج». انتهى. 





ليس بشيء» فان اعتبارً الدخول من جانب والخروج من جانب آخر في مفهوم 
السير ما لا دليل عليه علا أن خروجه وَل من المسجد الأقصى ثابتُ في رواية «صحيح 
مسلم»”" + وغيره. 

[١]قوله:‏ بناء؛ نصب على أنه مفعول له ؛ لقوله: نقول أو على آنه مفعولٌ له ؛ 
لقوله: لم تدخل وتدخل» أو على آنه مفعول مطلق ؛ أي بني ذلك التفصيل بناء على 
أن للنحويين في «إلى» : أي في دخول ما بعدها في ما قبلهاء وعدم دخوله أربعة مذهب. 

["أقوله: الأول ؛ ا ا کاو 
والوجوديّ أشرف من العدمي؛ وقدمهما على الاشتراك ؛ لكون الحقيقة والجاز راجحا 
على الاشتراك؛ وقدّمها على الرابع ؛ لكونه مشتملاً على التفصيل» فهو أليق بالتأخير. 

[۳آقوله: فيما قبلها؛ المضاف محذوف ؛ أي في حكم ما قبلهاء هذا إذا أريد ا 
قبلها المغياء وإن أريد به الحكم السابق فلا حاجة إلى حذفه. 


.١ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 

(0) عن أنس #5 قال ييْهٌ: «أتيت بالبراق... فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي 
يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت...» في «صحيح مسلم» 
:١(‏ ة5١).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 





إلا يجازا . 

والتّاني" : عدم الذخول إلا جازا. 

والتّالث: الاشتراك . 

[1اقوله: إلا مجازا؛ أورد عليه أن الأصل في الاستناء أن يكون المستثتى من 
جنس المستفنى منه» وهاهنا ليس كذلك. 

وأجيب عنه: بأنّ معنى كلامه هكذا دخول ما بعدها فيما قبلها في جميع الأوقات 
إلا وقت المجازء وهوما إذا وجدت قرينة تمنع عن الدخول» فحينئذ لا يدخل. 

["اقوله: والثاني ؛ هذا هو مذهب أكثر النحاة» كما ذكره الرضي”"' في «شرح 
الكافية»"2» وصحّحه ابن هشاء”" في «مغني اللبيب»“. 

[لاقوله : والغالث : الاشتراك ؛ الظاهر من كلامه هاهنا وكلامه في «التوضيح»””' 
أن المراد به الاشتراك اللفظئٌ وحمله على الاشتراك المعنوي» كما صدر من الفاضل عبد 
الله اللبيب بن عبد الحكيم اللاهوري في «حواشيه على التلويح» يأبى عنه السباق 
والسياق» وحينئل يرد عليه : 

أوَلاً: أنّ مذهب الاشتراك اللفظي غيرٌ معروف فيما بين النحويين» وهو أنْها لا 





)١(‏ وهو محمد بن الحسن الاسترابادي النحوي» رضي الدين» قال السيوطي : لم يؤلف على 
الكافية» بل ولا على غالب كتب النحو مثله جمعا وتحقيقا فتداوله الناس واعتمدوا عليه وله 
فيه أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بهاء فرغ من تأليفه سنة (185ه). ينظر: «كشف الظنون»(7 : 
١11٠‏ ). 

(1) «شرح الرضي على الكافية»(٤‏ : .)۲۷١‏ 

(۳) وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد الحنبلي التحوي» المحروف بابن هشام» آبو حمد» جمال 
الدين» من مؤلفاته : «مغني الل غ بالغ و«قطر الندی»» قال ابن خلدون: 
ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه ؛ 
(۷۰۸ - ١١۷ه).‏ ينظر: «الدرر الكامنة»(۲: »)١٠١ - ۳٠۸‏ و«النجوم الزاهرة»(١٠‏ : 
3"*5)ء و«الأعلام»(: : ۲۹۱). 

.)75 : ١١!»بيراعألا «مغني اللبيب عن كتب‎ )٤( 

.)۱۱١ : «التوضیح»(۱‎ )0( 


۲4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





.ع9 06ب +06 ءءء ءءء sessunennvucennaanenunenvvAnGOVOSODIOOTOCOROCOLOOONOGLCOOOOCDOVPIOAOCOCOCASOARLODORRODOROoBecvononaanoncon sence‏ 


والرّابء"" : الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمه إن لم يكن 
(YJ‏ 


فهذا المذهب الرابء يوافق ما ذكرنا في اليل والمرافق. 
لی ارا راغلی عدملة یل کل مع موك عل غا ارت 
الار على مادک سعد الدين التفتازاني في «التلويح»» فمع ضمّه تصير المذاهب 
خمسة» ولم يقل به أحد. 

فإن قلت: إِنّ المذهب المختار هو المذهب الرابع ؛ إذ حاصله أنّ إلى لا تدل على 
الدخول ولا على عدمه؛ بل كل منهما يدور مع الدليل» غايته أنه اعتبرَ الدليل من 
نفس اللفظ ء وهو تناول الصدور وعدمه. 

قلت : : المذهب المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع كاير لذ > فكيف يكون 
عينه,» وأيضا المتمذهب بتلك المذاهب لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول 
وعدمه»؛ بل هو عنده أعم منه» انحا كر هوهو 

فإن قلت : : لعل الشارح اطّلع على قول بعض النحاةٍ بالاشتراك اللفظي. 

قلت: هبء وإن كان هذا محتملاء لكنّ خلوٌ كتب النحاة المعتبرة عن ذكره أول 
دليل على عدم اعتباره» وبالجملة فكان ينبغي له أن لا يذكر الاشتراك» ويذكر مذهب 
التحويل. 

١1‏ ]قوله: والرابع ؛ اختار ابن الهمام مؤلف «فتح القدير» في «تحرير الأصول»'"' 
أن إلى اتدل على الدخر ل رلا عدمة اكل دروت الل ر حا ي 
الراب بع بأنّه لا يلزم من الجنسيّة الدخول؛ ومن عدمها عدمه إلا آن يث يثبت استقراء الدخول 
عند الجنسية وعدمه عند عدمهاء حول عا ا ا 

["اقوله: فهذا المذهب...الخ؛ أي إذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: المذهب 
الرابع يوافق ما ذكرناء فإِنّ الليل لما لم يكن من جنس ما قبله لم يدخل تحت المغياء 





.)١17 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 
لذلك قال القاري في «فتح باب العناية»(١ : 77»: أخل زفر‎ ؛)75١7-‎ ٠١0 «التحرير»(ص‎ )( 
وداودفيهما بالتيقن+.قللم يدخلاها في الغسل». والخد الجمهوزبالاتعباط وأدخلوها فيه؛‎ 

لكونه يل أدار الماء على مرافقه. ينظر: «منتهى النقاية»(؟ : 8). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲4۹ 


0 العّلائة"' الأول: ا لار الثاني فتساوياء والثّالث أوجب 
التساوي يضاء فوقم الشّك في مواط استعمال كلمة: إلى. 

0 : اليل في الصّوم؛ إِنّمَا وَقَمَ الشّك في الناول والڏخولء 
فلا يثبت التّناولَ بالشّك. 
والرافق لا كان شن جدس ما قله خل افيه. 

وفية حت وهو انا لذاتيله أن التزابة يؤافق ما كر ماعا لان من ألمب 
الرابع على المجانسة وعدمهاء ومبنى ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدم تناوله 
وبينهما فرق» ألا ترى إلى أن الجمعة تدخل في قوله: «صمت من السبت إلى الجمعة» 
على المذهب الرابع ؛ لوجود التجانس» ولا يدخلٌ على ما ذكرَهُ سابقا؛ لعدم وجود 
التناول. 

وأجيب عنه: بأنّ غرصّه أن مراد النحويين من الجنسية وعدمها هو التناول 
وعدمه وحينئذ لا ريب في توافقهما. 

[١أقوله:‏ وأمًا الثلائة؛ دفع دخل مقدرء تقريره أنّه لَمّا لم يعمل بالمذاهب 
الباقية» وحاصل الدفع آنه إِنْما اخترنا المذهب الرابع ؛ لأنَ العمل به نتيجة المذاهب 
الثلاثة ؛ لان الأوّليين وهو الدخول إلا مجازاء وعدم الدخول إلا جازا متعارضان 
ظاهراًء فتساويا فأوجبا بتساويهما الشك في مواضع دخول: «إلى». 

وكذلك الاشتراك أوجب الشك في الدخول وعدمه» ففيما إذا كان صدر الكلام 
غير متناول مثل : أي ام إل أي 4 » عدم الدخول معلوم ؛ لعدم التجانس » 
فوقم الشك بدخول «إلى» هل هو مستعمل في الدخول آم في عدم الدخول؟ فلا يثبت 2 
الدخول بالشك؛ لأنّ اليقين السابق لا يرتفمُ بعجرّد الشكء وفيما إذا كان متناولا 
الدخول معلوم للتجانس» وبدخول «إلى» وقع الشك في الخروج» فلا يخرج الشك لم 
0 

وبهذا يظهر أن المرادٌ من قوله: فتساوياء ليس ما ذكره أخي جلبي في «ذخيرة 
العقبى» بقوله: «والتساوي يوجبُ السقوط » فإنّ الجتهد كيف يعمل بأحد المتساويين 


(١١)لبقرة:‏ من الآية۱۸۷. 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفي مثل صورة : : النزاع» إِنّما وق الشّك في الخروج بعدما ثبت تناول صدرٍ 
الكلام والدخول فيه ؛ فلا بخرج بالشّك. 
من غير مرجح فلا يجوز العمل بأحدهماء. انتهى» بل المراد ما ذكرناء وهو أن 
التساوي أوجب الشك» تشهد به عبارة الشارح في «التوضيح» . 

وهاهنا بحث» وهو أن القول بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف» لا يعرف 
له قائل» فكيف يعارض القول بعدم الدخول»ء وهو قول أكثر النحاة. كذا في 
«التلويح»”" 

ا 

أحدها: إنَّ عدم معرفة قائل الدخول غير مسلّم لجواز أن يكون الشارحٌ عاما به 
وفيه نظرء إن مجرَّد الجواز العقلي لا يكفي في هذا الباب. ‏ ' 

وثانيها: إِنْه قد ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني» بخلاف الثاني» فإنّه ذهب إليه 
ابن مالك وحدهء وفيه أيضاً نظر؛ فإنّ كون الأوّل مذهباً للجرجاني بعد صحّة نقله عنه 
لا يدفعٌ ضعفه» وكون الثاني مذهبا لابن مالك وحده باطل بتصريح النحاة: إِنّهِ مذهبْ 
الأكثر. 

وثالثها: إِنْ عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفهء بل هو دائرٌ مع الدليلء 
ودليل الدخول أقوى» وهو حمل : «إلى» على «حتى» في كون كل منهما لانتهاء الغاية» 
والمختار في «حتى» دخول ما بعدها فيما قبلهاء كما صرّح به الرّخشري”' له ني 





)000( من «ذخيرة العقبى»( ص١ .)١‏ 

.)١1 «التوضيح»(1:‎ )( 

(؟) «التلويح»(١‏ : 117). 

(4) وهو محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرَمَخْشَرِي الحنفي » أبو القاسم» جار الله» من 
مؤلفاته : «الكشاف»» و«الفائق قي تفسير الحديث»» و«لمستقصى في أمثال العرب»» و«شقائق 
النعمان ف حقائق النعمان», (/1571 - ۵۳۸ه). ینظر : «طبقات المفسرين»(؟ : ۶٤‏ - 
7» و«بغية الوعاة»(؟: .)۲۸١‏ «الكامل في التاريخ»(؟ : ۸)ء و«روضة المناظر» 
(ص9١3).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۵۱ 
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و 


ا أنهاغاية الاسقاط 
«المفصل»» والرضيّ في «شرح الكافيّة»؛ وفيه أيضاً نظر؛ فإنّ كون ذلك مختاراً في 
«حتی»» لا يستلزم كونه مختاراً في «إلى» ؛ فإنّ بينهما فرق من وجه ؛ ولذا قال الرضي: 
«الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلهاء بخلاف «إلى»» فإن الأظهر فيها عدم 
الدخول إلا مع القرينة». انتهى . ۰ 

[١]قوله:‏ وما ذكروا... الخ؛ المذكورٌ المشهورٌ في كتب الأصوليين لإثبات دخول 
المرافق والكعبين ردًا على زفر #: أنّ الغاية في قوله ويك : © إِلَ الْمرَاِفِقِ 4» وقوله: 
#إِلَ الْكَعَبَيْنِ )#, غاية الإسقاط» وله تقريران: 

التقريرَ الأول : أنْ «إلى» في القول المذكور ليست متعلقة بالغسل» حتى تكون 
غاب ل وکر ما نندها عمًا قبلهاء بناء علق أذ القاية اننكل تحت سكم الفا بل 
هي غاية للإسقاط › ومتعلقة به. 

والتقدير: «اغسلوا أيديكم مسقطين غسلکم إلى المرافق»» فلو سْلّم ما ذكرّه زفر 
5ه لم يضرًنا؛ لأنّ المرافق والكعبين حينئز تخرج عين إسقاط الغسل» فتدخل في 
الغسل» وهو عين مرادناء وفيه بحث» وهو أنه مع كونه مخالفا الإجماع المفسّرينَ مشتمل 

التقرير الثاني : ما اختاره صاحب «كشف الأسرار شرح أصول البَزدوي»'": 
وجعله صاحب «التلويح»” أوجه من أنَّ صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية» كاليد 
المتناول للمرافق»: كان ذكر الغاية هناك لإسقاط ما وراءها عن حكم ما قبلهاء لا لمد 
الحكم إليها؛ لأنه حاصلٌ بدون ذكرها أيضاًء وإذا لم يكن متناولا فالغاية لد الحكم 
إليها فلا تدخل نفسها. 


.)65 : ١(»بارعإلا «المفصل في صنعة‎ )١( 
.)۲۷۷ : ٤(»ةيفاكلا من «شرح الرضي على‎ )۲( 
.)۱۷۸ ««کشف الأسرار»(۲:‎ )۳( 

.)١1 : ١(»حيولتلا«‎ )5( 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمشهور"" في الكتب» فلا نذكره. ثم الكعب في رواية هشام اه عن محمد ظله : هو 
المفصل الذي في وسط القدم عند معقدا" الشراك 

فقول زفر ظ4 : إن الغاية لا تدخل تحت ال مغيا إن أريد بها فيه غاية المد فهو 
صحيح» وإن أريد غاية الإسقاط أو أعم منهما فغلط» واختلف النّاظرون في أن مراد 
الشارح هاهنا التقريرٌ الأول أو الثاني» فمال صاحب «حل المشكلات» و«هداية الفقه"“ 
وغيرهما من الحواشي إلى الثاني» وبه قرّر عصام الدين كلامه”''» ثم أورد عليه بأنه 
ليس دليلا آخر» بل هو اختيارٌ للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول. 

وأجاب عنه صاحبُ «حل المشكلات» بأنّ غرض الشارح مغايرة التقريرين» وإن 
كان مآلبما واحداء وفيه أنَّ ظاهرَ كلامه يقتضي أنّ ما ذكره دليل» وما ذكروه دليلٌ 
آخر» لا أن بينهما تغاير التقرير فقط. 

واختار عبد الله البروي وغيره التقريرٌ الأوّل لموافقته لما تشهدٌ به عبارة الشارح في 
«التنقيح»'". 

1 قوله: فمشهور؛ إن أريد بقوله: إِنّها غاية الإسقاط كونها غاية الإسقاط 
المحذوف كما ذكره أربابُ التقرير الأوّل» فقوله: فمشهور إشارة إلى عدم ارتضائه به 
وضعفهء فكأنه قال: ما ذكرّ هو التحقيقٌ الحقيق بالقبول»؛ وما ذكروه مشهورٌ ليس له 
أساس تحقيق» فلا نذكره لعدم ارتضائنا به. 

أو إن أريد به التقريرٌ الثاني فقوله: فمشهور إشارة إلى دفع ما يقال: إِنّهِ لم 
يذكرٌ هذا التقريرَ الذي ذكرهُ غيره» بل أوردٌ من عند نفسه تقري را آخرء فكأنه قال: لَمَّا 
كان ذلك التقرير مشهوراً لم نذكره استغناءً بشهرته فإنّ كل جديد لذيذ. 

["اقوله: عند معقد؛ أي موضع عقد الشّراك وهو بالكسر: قطعة من الجلد 
ونحوه يعقد على النعل عرضاء ويقال له بالفارسية : دوال نعل. 


(۱) «الہداية»(۱: ۱۲). 
() في «حاشيته على شرح الوقاية»(ق٦‏ /ب). 


(1: ١(»حيقنتلا«‎ (۳( 


كتاب الطهارة/الوضوء ror‏ 
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ا أنها العظم اللات الذي ينتهي إليه عظم السّاق ؛ وذلك لأنه تعالى 
مجمع فى أعضاء الوضوء » فأريد" بقابلة الجمع با- 

[١]قوله:‏ لكن الأصح ؛ قال في «البداية»: «الكعبُ: هو العظم الناتئ: هو 
الصحيح». انتهى”"' 

قال المَيْنيّ في شرحها'": «احترز به عمّا روى هشام # أنه في ظهر القدم: 
قالوا: إِنَّ ذلك سهو من هشام ذه في نقله عن محمّد 5ه ؛ لأنّ محمدا 5ه قال في مسألة 
المحرم: إذا لم يجد التَّعْلِين فيقطع خُفيه أسفل من الكعبين» وأشار بيده إلى موضع 
القطع» فنقله هشام إلى باب الطهارة». انتهى. 

وبهذا يظهر أن تعبيرَ الشارح بالأصحّ الموهم لكون مخالفه أيضاً صحيحاً ليس كما 
ينبغي» والواجبُ إطلاقٌ الصحيح المفيدٍ لكون مخالفه غلطا وخطأء إلا أن يقال: قد 
يطلق الأصح وير اد به الصحيح”" 

("أقوله: فأريد.. .الخ ؛ خا آله قد تقزر في مقرّه أن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحادَ على الآحاد؛ كقولهم: ركبوا دوايهم» بمعنى أن كل واحدٍ ركب 
دابّته» ومقابلةٌ الجمع بالمثنى لا تقتضي ذلك كقولهم: لبسوا ثوبين» فإنّ معناه: إن كل 
واحدٍ منهم لبس ثوبين ثوبين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله اختارَ الجمع في أعضاء الوضوء: أي الوجوه 
والرؤوس والأيادي والمرافق» فصار المعنى بمقتضى القاعدة ؛ ليغسل كل منهم وجهه 
واه إلى الرافق» ومع رابية 

وغل اق كل بت رفا دة ؛ لمقابلة المرافق بالأيدي» واختار في الكعب 

صيغة التثنية» فلم يكن هاهنا ذلك المعنى» فدل ذلك على أن في كل رجل كعبينء 
والكعب بالمعنى الذي رواه هشام ظ4 ليس إلا واحداً في كل رجل» فوجب أن يكونٌ 
المراد هو العظم الناتئ. 








(۱) من «الہداية»)(۱: ۱۷). 
(؟) في «البناية شرح البداية»(١‏ : .)١١١- 11١‏ 
(*) وبمثل ما علق اللكنوي على كلام الشارح علّقَ عصام الدين في «حاشيته»(اق1/أ). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
انقسام الآحادِ على الآحاد""» واختارً في الكعب لفظ المخنى فلم يكن أن يراد به 
انقسام الآحادٍ على الآحادء فتعيّنَ أن الى مقابلّ لكل واحدٍ من أفرادٍ الجمع 
فيكون"' في كل رجّل كعبان» وهما العظمان النّاتئان لا معقدٌ الشراك, فإنّهُ واحدٌ 
ف کل زا 

١[‏ آقوله: انقسام الآحاد على الآحاد؛ ويرد عليه أنه يلزم على هذا أن يكون 
ترود فوشي N O‏ 
القاعدة منتقضة بقوله وك : : #حدمِنَ أمَوْهِمْ صَدَكَةٌ 4 فإنّه يلزم بمراعاتها وجوب 
الزكاة في مال واحد واحد لرجل رجل لا ما في كل مال. 

والجواب عنه: أن رعاية هذه القاعدة هي الأصل إلا إذا وجدت قريئة خارجيّة 
تدل على عدم اعتبارهاء فلا تعتبر» وقد يجاب عن الأول بأنّ اللازم ملتزم» ولا ضيرٌ 
فيه؛ فإ فرضيّة غسل اليدٍ الأخرى والرجل الأخرى ثابتةٌ بدلالة النصّ وبالأحاديث 
المتواترة وبالوجماع. 

["]قوله: فيكون؛ أي فلا بد أن يكون في رجل كعبان لا كعبُ واحد» ليصح 
تقابلَ الجمع بالمثنى» والكعب الذي ذكره هشام 5ه واحدٌ في كل رجل» فلا يمكن أن 
يكون مراد في أية الوضوء. 

ومن هاهنا تعلم اندفاع ما يوردٌ على الشارح أن استدلاله لإثبات أن الكعبّ في 
اللغة بمعنى العظم الناتئ لا غيره» فهو إثبات للمعنى اللغوي بالدليل العقلي؛ وذا غير 
جائز: وإِنّما المعتبر فيه تصريح أئمّة اللغة» وإن كان الإثبات معناه في الشرع فهو إثبات 
للآمر الشرعي بالرأي» وذا لا يجوزء فإنْه لا دخل للرأي في الأحكام الشرعية» وإِنّما 
المعتبر فيه تتببع نصوص الشرع. 

وجه الاندفاع أنّه ليبس غرضه أن معنى الكعب هذا اللغة أو في الشرع» بل غرضه 
إثبات أن المعنى الذي رواه هشام 5ه لا يمكن أن يكون مرادا في آية الوضوء ء وللناظرين 
هاهنا كلمات سخيفة بينا بطلانها في «السعاية»“ 








.١١7ةيآلا التوبة: من‎ )١( 
.)۷١ - ٠/١ : ١(»ةياقولا «السعاية على شرح‎ )۲( 


كتاب الطهارة/الوضوء Yoo‏ 





ف ونال و اللجة 

(ومسح رَيْع بع الرأس واللّحية) المسح"": إصابة اليد المبتلة العضوء إِمًا با 
يأخدهُ من الإناء”', أو بلا" باقياً باليد بعد غسل عضو من المغسولات 

[١أقوله:‏ المسح... الخ؛ هذا تعريفٌ للمسح مطلقاً بحيث يشمل مسح الرأس 
واللحية والجبيرة والخفٌ وغير ذلك» وأورد عليه وجوه: 

أحدها: إِنّه لا بد في المسح من إمرار اليد على الممسوح › وجرد الإصابة لا يكفي 
عندناء كما سيصرح به الشارح عن قريب. 

وجوابه: إِنَّ إضافة الإصابة عهديّة» والمراد الإصابة مع الومرار. 

ثانيها: إِنّ الإصابةَ صفة لليد والماء» والمسح صفة للماسح » فكيف يصمح الحمل. 

وجوابه: إن ا مراد إصابة يده ؛ أي الماسح ونفس الإصابة وإن كانت صفة لليد 
والماء» لكر إصابةَ يده صفةٌ للماسح بالضرورة؛ أو يقال: المسح هاهنا مبني للمفعول 
بمعنى الممسوحية» وإصابة اليد العضو صفة للعضو الممسوح» فيصح الحمل. 

ثالثها : إن التقييد لليد مخل» فإنّه لو مسح بالرجل صح» وإن كان خلاف السنة. 

وجوابه : إّه قيد اتفاقي بناء على العادة الغالبة والطريقة المعروفة. 

[۲اقوله: يأخذه من الإناء ؛ أي بللا جديدا يأخذه من الإناء الذي فيه ماء 
الوضوء»ء والتقييد به اتّفاقي» فإنّه لو توصّأ من النهر فالحكم كذلك» وهذا هو السنة 
الثابتة من فعل الرسول"" ب على ما في «صحيح البخاري» و«صحیح مسلم» و«سنن 
5 داود» و«النسائي» وغيرها. 

[1*] قوله: أو بللا ؛ أي بللاً قد بقيّ في يده بعد غسل عضو کالوجه والید ؛ فان 





)١(‏ فعن عبد الله بن زيد المازني 4#: «أنه رأى رسول الله يله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً والأخرى ثلاثاً ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه 
حتى أنقاهما» في «صحيح مسلم)»)(١‏ : »١‏ و«ستن الترمذي»(١‏ : :)0١‏ و«سئن أبن 
داود»(۱: ۰)۷۸ و«صحیح ابن حبان»(۳: »)۳٣١‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۷۹)ء وغيرها. 


0" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يكفي البلل الباقي' "في اده بعد مسح عضو من الممسوحات؛ ولا بَللَ يأخذه 
من بعض أعضائه سواءٌ كان ذلك العضوٌ مغسولا او ا 
الف 

واعلم أن المفروض کک الرأس أدنى ما يطلق"' عليه اسم المسح» وهو شعرة 
أو ثلاث شعرات عند الشافعى ذف 

الع جار لته لی مل وروی ی اود ان وسر الله كلك مسيم را 
من فضل كان في يده'". 

]١1[‏ قوله: البلل الباقي. ..الح؛ وذللك لأنَّ الماءً بمجردٍ ملاقاةٍ الببشرة في 
الستوحات يي ا > بخلاف الخسل فاد الا قا تفس سحا »> مالم 
يسل. كذا نقله في «امحيط»' " عن «نوادر ابن رستم». 

[1] قوله: أدنى ما يطلق ؛ هذا هو المعتبرٌ من مذهبه من أنَّ الفرض أدنى ما يطلق 
a ES‏ اا ا 
وبعضّهم بثلاث شعرات» وهو قولٌ شاد في مذهب الشافعي 5 ضيه. كذا في «البناية»!*) 





)١(‏ ذكر الحاكم الشهيد أنه لا يجوز ؛ لأن الباقي في اليد بعد الغسل ماء مستعمل فلا يجوز به المسح»› 
زا عامة المشايخ لا ذكره محمد في مسح الخف أنه إذا توضأء ثم مسح على الخف ببلة بقيت 
على كه بعد الخسل جاز» وانتصر له ابن الكمال؛ وقال في «إن يضاح الاصلاح»( ق۲ /ب) : 
الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرّْخي في «جامعه الكبير» على الرواية عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد: لأنه قد تطهر به مرة. 
وأقره في النهر.وينظر: «رد المحتار»(١‏ : /1)ء و«السعاية»(١‏ : 0/)» و«منتهى النقاية»(؟ : .)٠١‏ 

() فعن الربيع 65 : «إن النبي 5 مسح برأسه من فضل ماء كان في يده هكذا» في سنن أبي داود 
۱ ء وسکت عنه» وسنن البیهقی الکبیر ۱: ۲۳۷» وغيرها. 

() «المحيط البرهاني»17 : »)١15‏ وفيه: «إن بملاقاة الماء الجبهة لا يصير مستعملاً إلا بالسيلان ؛ 
لأن فرض الوجه الغسل» ولا يتأتى الغسل إلا بالسيلان على العضوء والماء في عضو واحد لا 
به مل امان فس اترا فالا ما ر اتراي تفر م :لأ ر 
الرأس المسح» والمسح يحصل بمجرد الملاقاة». 

() «البناية»(١‏ : 2)١7١‏ وينظر: «الدرر البهية»2(ص؟١).‏ «المقدمة الحضرمية»اص7)» و«سفينة 
النجاة» وشرحه «كاشفة السجا»(ص »)١5‏ و«الرياض البديعة»(ص6١).‏ 
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اك 


عملاً بإطلاق النَصّ 
وعلة مالك 4:الاستيعاب فورض كما في قولء ا" : ار فأمسحوأ بو جوهِحكم 4. 
و 
.١‏ وقدذكروا "اتل : مسحت الحائط بيدي» یراد به كله ۽ لأنّ الحائط 
اسم للمجموع» وقد وقع مقصودا؛ لأ محل» و امحل هو المقصودٌ بالفعل 
التعدئ م قيراذ هكا 
[١]قوله:‏ عملاً بإطلاق النص ؛ يعني إِنّما قال الشافعي #5 بفرضيّة الأدنى 
لإطلاق قوله و : لإوَمسَحُوا ميم 2"”4» فإنه ليس فيه تقييدٌ لا بالكل ولا 
بالبعض» والمطلق يحمل على الأدنى لتيقنه. 

۲١‏ قوله: كما في قوله مَك ؛ إشارة إلى دليل مالك”" ضيه وهو أن النص الوارد 
في مسح الرأس كالنص الوارد في التيمم بقوله: ا قامس وا بو جووكم و" ؛ 
لدخول الباء فيهما على الممسوح» وقد فرض استيعاب الوجه في التيمم » فيفرض 
استيعات الرأ س أيضا في المسح. 

وأورد عليه : أن التيمّم فرع ء والوضوء أصل » وقياس الأصل على الفرع غير ملائم ٍ 

وجوابه : إنه لا وقح الحخفاء في آية الوضوء حملناها على آية التيمَم تفصيلا وبيانا 
لحد المسح» ووجه الاشتراك كونهما طهارة» ومثل هذا لا يسمى قياساء » بل بيانا 
وشا 

1۳1 قوله: وقد ذكروا؛ دليل على عدم اشتراط الاستيعاب» فالخرض منه نفي 
مذهب مالك 4ء وأمًا إثبات مذهب أصحابنا فموقوف على تقدير الإجمال في الآيةء 
وجعل حديث الناصية بيانا له على ما سيجيء ذكره. ا 


)١(‏ المائدة: من الآية". 

(۲) فرض المسح عند مالك #ه كل الرأس كما هو منصوص في كتب المالكية مثل : «إرشاد 
السالك»(ص1)ء و«مصباح السالك»(ص50)» و«مختصر الأخضري» وشرحه «هداية 
المتعبد»( ص١١‏ )» و«المقدمة العزية» وشرحها «الجواهر المضية»(ص١٠)»‏ و«عمد البيان» (ص 
۷( 

(۳) النساء: من الآية ٤٣‏ . 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإذا قيل: مسحت با حائط» يراد به بعضه ؛ لأنّ الأصل"' في الباء أن تدخل 
على الوسائلء وهي غيرمقصودة» فلا يبت استيعابها''؛ E‏ 
يتوسّل به إلى المقصودء فإذا دخلت الباء في امحل اا > فلا يشت 
استيعاب المحل. 

١3‏ قوله : لان الأصل ؛ علّة للفرق الذي ذكرء بن الباءً إذا دخلت على الممسوح 
ا يراد بالممسوح كله وبالآلة بعضها. 

1[ "]قوله: فلا يثبت يثبت استيعابها ؛ اعلم : 

أولا: أن حرف الباء تجيء لأربعة عشرٌ معنى على ما فصّله ابن هشام في «مغني 
اللبيب''" وشرائحه» .منها: الالضناقء والاستعانةة والتبعيض + والظرفة وغير ذلك : 
وظاهر كلام سيبويه"" أنّها حقيقة حققة في الإلصاق» جا في غيرهء وهو الذي اختاره جمع 
من أرباب التحقيق منهم : ابن البمام في «تحرير الأصول»”" 

وثانيا: نهم اختلفوا في الباء في قوله وَبَك : +( كَأمْسَحُوأ بو جوم 4 على 
أقوال: 

الأول: أنها زائدة ؛ لكون المسح متعديا بننفسه إلى مجروره» وهو مذهب ابن 
جني من النحويين» كما حكاه الرضي » وإليه جنحت المالكية» وهو ضعيف ؛ فإن 
اختيارٌ زيادة حرف بدون ضرورة محوجة إليه مع استقامة المعنى على تقديرٍ عدم زيادتها 
لبس مناه فقن 


.)۳۹ ۰: «مغني اللبیب»(۱‎ )١( 

000 وهو عمروين عثمان بن قر أبو بشرء الملقب سيبويه » وسیبویه : لقب فارسي معناه بالعربية 
رائحة التفاح» وسمي به لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان في غاية الجمال» كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه » (ت١٠18ه).‏ ينظر: «(معجم الأدباء» 
۱٤ :0(‏ - ۱۲۷)» و«وفيات»(۳: 177)» و««روضة المناظر» (ص517١).‏ 

)۳( «التحرير» مع شرحه«التقرير والتحبیں»(۳: )۸١‏ 

(5) المائدة : من الآية”. 

(0) وهو عثمان بن جني الموصلي » أبو الفتح» قال ابن خلكان: كان إماماً في علم العربية. من 
مؤلفاته: «من نسب إلى أمه من الشعراء»» و«شرح ديوان المتنبي»» و«امحتسب»» و«سر 
الصناعة»» (ت۳۹۲ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(”: 517)+: و«النجوم الزاهرة»(١‏ : 
/ا6 5 ). و«مرآة الحنان»(۱ : ٤‏ ۳۹). 


كتاب الطهارة/ الوضوء 0 


O 


فإن قالوا: تبيّن ذلك بفعل النبي وَل فاه مسح على رأسه بتمامه كما ثبت 
برواية عبد الله بن زيد 4 في «صحيح البخار 0 النسائي» و«أبي 
داود» و«ابن ماجه» و«الترمذي»» وبرواية علي ذه 5 8ه والمقدام ضه 4 وغيرهما في «سنن 
أبي داود». 

قلنا: ثبت منه الاكتفاء مسح الناصية انشا وهو مقلم الرأس برواية المغيرة عند 
مسلم والنسائي وبي داو والطحاوي والبيهقي والدارقطني والطبراني” “» وكذا برواية 
أنس هه عند أبي داودً والحاكم'"؛ فهذا يدل على أن الباء ليست بزائدة» بل هي 
للتبعيضء أو ما يؤدي مؤداه. 

والثاني : إِنّها للتبعيض وإليه جنحت الشافعية. 

والثالث: إِنّها للاستعانة» فالتقديرٌ: «وامسحوا رؤوسكم بالماء»» ففي الآية 
حدق وقلب زولا ع نا نحن اكلم 

ورابعها: : إّها للإلصاق» وهو الأصح الذي اختاره أكثر المفسرين. 

وثالغا : إن التقريرٌ الذي أورده الشارح لنفي الاستيعاب إِنّما يحتاج إليه مَنِ حمل 

لباء على الاستعانة أو الإلصاق» وأمّامّن حملها على التبعيض فلا حاجة إليه , 
ا وإثبات التبعيض بهذا التقريرء وتوضيح 
تقریر الشارح رح موقوفٌ على تمهيد مقدّمات: 

الأولى: إن الغرض في الفعل المتعدّي كالمسح ونحوه هو إيصال الفعل من الفاعلِ 
إلى المفعول وإيقاعه عليه» رد غل قاع الندر هو التيول يه ودا 

ألا ترى أن في قولنا : «أكرمت زيدا»» و«مسحت حائطا» ليس المقصود جرد 
صدور الإكرام والمسح من الفاعل» وإلا لكان ذكر المفعول لغواء وكان الفعل منزلا 
منزلة اللازم» » بل إيقاعه على المفعول وإلصاقه به؛ وهذا لا ينافي ما ذكروا أن الفعول به 
ف امعد رنما هو لقاع > فان ذلك باعتبار نفس حقيقة الفعل. 





)١(‏ فعن المغيرة 4# إن النبي وَل : «توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في «صحيح 
مسلم»(۱: ۲۳۱)» و«امجتبى»(1 : 077+ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : :)37١‏ وغيرها. 

(۲) وعن أنس ه4 في «سنن ت داود»(۱: ١۳)؛‏ و«ستن ابن ماجة)(۱: ۱۸۷)» و«مسند أبسي 
عوانة»(۱: ۲۱۸)ء ودالمستدرك»(۱: ۲۷۵)» وغيرها. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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الثانية : إِنّ الوسائلَ تكون غير مقصودة ؛ إذ المقصودٌ في المتعدي إِنّما هو إيقا 
الفعل على المفعولء وفي اللازم تجرد صدوره عن الفاعل» سواء كان بهذه الوسيلة أو 
غيرهاء ألا ترى إلى أن الغرض الأصلي من: «مسحت الحائط باليد»» أو: «ضربت 
زيداً بالعصا» إِنْما هو الإخبار عن إيقاع المسح على الحائط » والضرب على زيدء وأما 
كونه بالعصا أو باليد فأمرّ زائد عليه. 

الثالثة: إِنّ الأصل في الباء إذا كانت للاستعانة والإلصاق أن تدخل على 
الوشائل» آنا على التقدين الأول فلاث الاشتعانة إتمدا تكتون بالوسائل + وأما عدى 
الثاني ؛ فلأنٌ الللصق هو المقصودء والملتصق به يكون كالآلة في تحصيل الإلصاق. ومن 
هاهنا قالوا قاباكالبيع ::«إد نا محلك علية الباء يكوة انا واعخائي عتها ببع» 

الرابعة: إن الوسائلَ لكونها غير مقصودة بنفسها لا يرادُ بها كلهاء بل بقدرما 
يحصل به أصل المقصودء ولعدم الاحتياج إلى استيعابهاء ألا ترى أن في قولنا: «ضربت 
نمدا الحا ادال كله رما عص و لر وا هو الال 
فإن خالفه كلام ماء كان ذلك لقرينة خارجية. 

إذا عرفت هذا كله فنقول: إنه إذا قيل: «مسحت الحائط باليد» بإدخال الباء على 
الوسيلة كما هو أصلهاء يراد بالآلة بعضهاء وبالحائط كله ؛ لكونه اسما للمجموع. 

وإذا قيل: «مسحت اليد بالحائط» لا يراد بالحائط كلّه ؛ لأنّ الباءَ لا دخلت عليه 
صار مشابها للوسيلة ؛ لكون أصل الباء أن تدخل عليهاء فكما يكتفي من الوسيلة على 
ذو افق كشن قن اقدر E‏ 

۰ ومن المعلوم أنّ قوله كَبَكَ: © فَأمَسَحُوا يوْجَوهِحكُمْ 4''' دخلت فيه الباء على 

الممسوح» فكأنه قيل: «وامسحوا الأيدي برؤوسكم»» فشابه الرأس فيه الآلة» فلا 
يغبت استيعابّه» بل يراد به بعضه» فبطل مذهب مالك 4ء هذا غاية التوضيح مع 


التنقيح. 


)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/الوضوء 5 
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لكن يشكل"'' هذا بة بقوله ج89 : 037 َأَمْسَحُوأ بوْجُوهِكُمَ #ويمكن أن يجاب عنه : 
أ - بان الاستيعان" ' فى اله يشبت بالنص 





وقد اعترض هاهنا بوجهين: 

الأوّل: إِنّ تعدية الفعل إلى شيء لا يقتضي استيعابه وإن لم تدخل الباءً عليه؛ 
فإن المرادَ من التعدية إِنّما هو إيصال الفعلٌ إلى المفعول أعم من أن يكون بعضّه أو كله 
فلا يصح قوله سابقاء يراد به كله. 

وجوابه: نهم ادذعوا ذلك في خصوص فعل المسح بحسب الاستعمال اللغوي أو 
العرقي لا مطلقا. 

الثاني : إِنّ قوله: «يرادٌ به بسضه» ينبئ عن تعيّن إرادة البعض في هذه الصورة ؛ 
وقوله: «فلا ب يشبت استيعابها» ينبئ عن عدم ثبوت الاستيعاب» أعم من أن يراد به 
ا 

وجوابه: إن ا مراد هاهنا هو تعيّن إرادة البعض » وإنّما ذكرٌ قوله: «فلا يثيت 
تاها فا لرا را غا ات اعات 

١[‏ أقوله: لكن يشكل. .. الخ ؛ جال ان ما کرو من أن الباء إذا دخلت على 
لجس ا رجه : چ فسَيمَموأ صَعِيدٌ صَعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ 

هڪم يريك ينه فإ ما ذكروه جار فيه» فن الباءً فيه داخلة على 

4 > مع أنّ المدّعى متخلّفٌ» وهو إرادة البعضيّة ؛ ؛ لاشتراط الاستيعاب في الوجه 
واليدين في التيمّم على ما هو ظاهرٌ الرواية المعتبرة عند الحنفية. 

["اقوله: بأنّ الاستيعاب؛ لَمَّا كان الإشكال المذكورٌ على سبيل النتقضء بأنّ 
الدليل جار في آية التيمم ؛ مع أنّ المدّعى متخلف. 

وجواب النقض يكون على الخلف''' بمنع الف اغا ان اول انشا 
موجود 3 مادة النتقض » ويمنع جريان الدليل ف مادة النقض » وبإظهار أن اتات 
هاهنا لمانع. 


)١(‏ النساء: من الآية847. 
(0) في الأصل : الخاء. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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فيهاء وعدم وجود المعى» اختار الشارح جوابه بالطريق الثالث» وهو إظهار أن‎ 
: التخلف هاهنا لمانع » وذكر له مانعين‎ 

الأول : ورود الأحاديث المشهورة. 

والثاني : كون التيمّم خلفا عن الوضوء. 

فحاصل الجواب الأوّل وهو ماخوذ من حواشي «المداية» لتاج الشريعة: ! 
مقتضى القاعدة المذكورة وإن كان عدم اشتراط الاستيعاب» لكنه ات 
وهو ورود الأحاديث المشهورة المقتضية لاشتراطه. 

وحاصل الجواب الثاني شو ماخ ر مو اا ن ااه هاهنا لمانع» وهو 
أل مسح الوجه في التيمم قائم م مقام غسله ٠‏ فيكون خلفا له؛ وحم الخلف في المقدار 
حكم الأصل» » فيكونُ حكم الوجه في مقدار المسح حكم غسله؛ وكذا حكم اليد. 

ومن هاهنا حصحص أن قوله: : «وبأنٌ مسح الوجه» معطوفٌ على قوله : : «بأن 
الاستيعاب»» ويمكن أن يكون معطوفا على قؤلة : «بالأحاديث المشهورة»» فاحفظ 
هذاء ولا تغترٌ بأقوال العصام في «حاشيته»”"' كما بسطنا ذلك في «السعاية»'". 

[1]قوله: بالاحادیث المشهورة؛ أي الواردة في باب التيمم ؛ كحديث : «التيمم 
ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»""» أخرجه الحاكم وابن عدي 
والدارقطني والبَرّاز وغيرهم» بأسانيد أكثرها ضعيفة» وغير ذلك من الأحاديث الواردة 
لفظ : «ضرية للوجه وضربة لليدين» إلى غير ذلك من الألفاظ المروية في «صحيح 
البخاري» و«مسلم» والسنن الأربعة وغيرها“ » فإنّ ظاهرها شاهدٌ بالاستيعاب. 


(1) «حاشيةالعصام»( ق۸ /ب). 

(۲) «السعاية»(۱: ۸0). 

() في «المستدرك»(١:‏ ۲۸۷)ء و«المعجم الکبیں»(۱۲: »)۳١۷‏ و«سنن الدارقطني»(۱: ۱۷۹)» 
و«ستن البيهقي الكبير»(١‏ :۷ ). قال ابن حجر في «بلوغ المرام»(ص١5)(١17):‏ صحح 
الأئمة وقفه. 

(4) فعن جابر #5 قال ييّ: «التيمم ضربتان: حصول للوجهء وضربة للذراعين إلى المرفقين» في 
«المستدرك)١١:‏ ۲۸۷)» وصححه» و«سنن الدارقطني»(١‏ : )») و«مصنف ابن ا 
شيبة»(۱ : »)۱٤١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۳ 


لومم قفوو ووو ووو ييا ووو عند ووه 


ب - فحكم الخلفف”"' في القدار حكم الأصا 

وفيه بحث؛ وهو أن الحديث المشهورٌ الذي تجوز به الزيادة على الكتاب على ما 
هو محقق في موضعه مفسّر بما يرويه بعد عصر الصحابة قوم كثيرون» بحيث تستحيل 
سرع ا و O‏ 
لد رمدم الأخاديك مكهورة بالمعدن الفتطلع اق حبز الإشكال” »> بل هي 

خاد + وللسحقن هاهنا امات آخر ايضاء کر مانا راغا ق وا 

١[‏ أقوله: فحكم الخلف ؛ الظاهر آنه كبرى لما ذكره قبله» فالحاصل أن مسح 
الوجه قائمٌ مقام غسله ؛ أي خلفٌ له؛ وكلّ خلفٌ حكمّه في المقدار حكم الأصل» 
فينتج حكم مسح الوجه في المقدار حكم غسله؛ وكذا الكلام في مسح اليدين» وحينئذ 
يَرِدُ عليه : أنّه كان عليه حذف الفاء وإيرادُ الواو بدلہا على قوله: «حكم الخلف». 


وعن عمار 5ه : «ضرب النبي ب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» في «صحيح ابن 
خزيمة»(1: 116): و«صحيح ابن حبان»(5 : ۱۲۷)» وغیرهم 
)١(‏ يجاب عن هذا الإشكال أنها أخبار آحاد فيما وصلت إليناء ولا يلزم أن تكون أخبار آحاد في 
عصر الأئمة» وكلامنا فيما كان في زمانهم والاستدلال عليهم على ما ثبت عندهم » يشهد 
لذلك ماقاله الجصاص عند الكلام على قراءة ابن مسعود #5 : «متتابعات» أنها مشهور وإن 
وصلت إلينا بطرق آحاد. 
فقال في «الفصول في الأصول»(۱: ۱۹۸ - ۱۹۹): «لم يكن حرف عبد الله بن مسعود 
عندهم واردا من طريق الآحاد ؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد 
الله 5 كما يقرءون بحرف زيدء وقال إبراهيم يم النخعي : كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب حرف 
عبد الله #* كما يعلمونا حرف زيد 4#5» وكان سعيد بن جبير #5 يصلّي بهم في شهر رمضان 
فيقرأ ليلة بحرف عبد الله » وليلة بحرف زيدء فإنما أثبتوا هذه الزيادة بحرف عبد الله ؛ لاستفاضته 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد ؛ لأن الناس 
تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنما كلامنا على أصول القوم » وهذا صحيح على 
أصلهم». فانتبه لبذا المقام فقد زلت فيه أقدام الأعلام» وطعنوا فيه في الأئمة ؛ لعدم ثبوت 
شيء في زمانهم » وإن كان ثابتاً في عصر السلف و#. 
(0) «السعاية»(١‏ : 8060) وما بعدها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ويمكن أن يقال: اللام على «الخلف» للعهد» والمرادٌ به مسح الوجهء وهذا نتيجة 
لصغرى مذكورة؛ وكبرى محذوفة» فحينئذ تكون الفاء للتفريع. 

ثم يَرِدُ على هذا الدليل : : أنّ القياس بمقابلة النصّ مردودء فكيف يصح الجواب 
بشبوت الاستيعاب في التيمم بالقياس» بعد تسليم دلالة النص على البعضية بمقتضى 
الأصل المذكور. ٠‏ 

فإن قلت: أخذامن ا البداية» آنا لاتفبت ذلك بالقياس+ بل 
«بإشارة الكتاب» وهو أن الله أا ال داهن اترتا ا رة 
والاستيعاب في الغسل فرض » فكذا فيما أقيم مقامه»") 

قلت : فحينئٍ يرد عليه : : أن عبارة النص بمقتضى الأصل المذكور تحكم 
بالبعضيّة » وإشاريهُ تحكمٌ بالاستيعاب» ومن المقرّر في الأصول أن عبارة النص مقدمة 
على إشارة النص عند التعارض 

وبالجملة إثبات الاستيعاب بالإشارة أو بالقياس بعد تسليم جريان الأصل المذكور 
في آية العيمّم مشكل+ فسقط المواب الثاني » وقد عرفت الإشكال الذي لا يحل على 
اا الأول أيضا: 

والملخّص في هذا المقام على ما ألبمني ربي العلام» هو أن يقال : الأصل المذكور 
ليس بكلي» بل أكثري» فقد ترك الأصل المذكور في مواضع بدلائل خارجية دلت عليه 
كما مر ذكره. 

وحينئذٍ نقول لدفع الإيراد المذكور من النقض بآية التيمّم أنه لا دلت إشارة النص 
وكذا ظاهرٌ الأخبارء وإن كانت أخبارآحاد»ء والقياس الصحيح على اشتراط 
الاستيعاب» عرفنا بذلك أنّ الباءَ لم تستعمل في آية التيمّم على الأصل المذكورء بخلاف 
آية مسح الرأسء فإنّه لم يدل هناك ا على شراط الشات فأجرينا الباء فيها 
على أصلهاء إذ لا يعدل عن الأصل ما لم يصرفه صارف آخر. 





.)١ا/‎ : ١(»ةيادبلا انتهى من «الكفاية على‎ )١( 
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۳ 8 - را ت و 

كما في مسح اليدين""» فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى 
1 م 6 ر du (o‏ 

الإبطين ف التيمم ؛ لأن الغاية لم تذكر ف الت 

١1‏ أقوله: كما في مسح اليدين ؛ تنظيرلغسل الوجه؛ وحاصله: أن اشتراط 
الاستيعاب في مسح الوجه لم يثبت بالقرآن؛ بل بالأحاديث والقياس» كما في مسح 
اليدين» فإنٌ اشتراط الاستيعاب فيهء وكذا كونه إلى المرفقين لم يغبت بالنص» بل 
بالقياس والحديث ؛ وذلك لأنّه لو كان النص الواردُ في مسح اليدين وهو قوله جل : 
کہ ےہ 2 2 ر ص 8 
افتراضُ مسح اليدين إلى الإبطينء على ما ذهب إليه الزهري محمد بن مسلم" ؛ لعدم 
ذكر غاية المرفق فيه» واللازم باطل باتّفاق بيننا وبين مالك 4#» بل بين الجمهور. 

فاعلم أنَّ الاستيعاب فيه وكونه إلى المرافق لم يثبت بالنص» وإِنّما قلنا به لوجه 
آخرء ولعلّك علمت من هاهنا أنَّ قوله: «فلو كان النصّ وإلا»... الخ علة لما يفهم من 
تنظيره بقوله : «كما في مسح اليدين»» فالفاء تعليلية» فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى قول 
شيخ الإسلاء“ ذلك : ردن الأظهر تقديمه على قوله: «بل بالأحاديث»» فاته دليل على 
أن النصّ لا يقتضى الاستيعاب». انتهى. 

وكذا لا تصغ إلى قول عصام الإسفرائيني 5ه أن الشارح : «أجاب عن الإشكال 
في دلالة الباء على التبعيض بآية التيمم : 

أوَلاً: بمنع دلالة آية التيمّم على الاستيعاب مستنداً يسندين : 

أولهما: جوانٌ كون الثبوت بالأحاديث المشهورة. 

وثانيهما: جوازٌ كونه باقتضاء أن الخلف في المقدار مثل الأصل. 








)١(‏ وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهْرِي القَرَشِيَ» أبو بكر» قال عمر بن 
عبد العزيز: لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهريء (51 - 4؟١ه).‏ ينظر: «طبقات 
الشيرازي»( ص57 - 2»)١04 - ١64 : ١(»ربعلا«و »)٤۸‏ و«الإمام الزهري وأثره في السنة» 
(ص١5؟‏ -3357). 

)١(‏ المقصود بشيخ الإسلام أحمد التفتازاني وهو صاحب «حاشية على شرح الوقاية» كما سبق في 
المقدمة. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وم فود م م ااال مايا ييل يلوم 


E‏ ادرف الور وکو کات المسح على الناصية» دل على أن 
الاستيعاب غيرمراد فانتفى قول مالك طله. 





r: 


واا :ابات أن آية التيمم لا تذل عل لهاب حيث قال: «فلو كان 
النص»... الخء والأولى لى: ولو كان انتهى” ؛ فإنّ كلا من هذه الأقوال باطلة مخالفة 
لسوق كلام الشارح» وقد بسطنا الكلام في بطلانهاء وبطلان غيرها من أقوال امحشين 
الصادرة في هذا البحث في «السعاية»”". 

[١اقوله:‏ الحديث المشهور؛ حاصله أنه قد ورد برواية المغيرة بن شعبة 4# وغيره 
على ما ذكرناه سابقا «أنه يك مسح على ناصیته» فحسب» فهذا یدل على أن استيعاب 
الرأس بالمسح ليس بمراد في آية الوضوءء فإنّهِ لو كان كذلك لكان الاستيعاب فرضاء 
ولم يصح الاكتفاء مسح بعضه. 

وأورد عليه بوجوه : 

الأوّل: إن حديث المسح على الناصية من قبيل الأفعال» ولفظ الحديث مختصَ 
القولء فإطلاق الحديث هاهنا ليس كماينبغي» ويجاب عنه لابما في محل 
المشكلات»: : «أن المراد بالحديث السنة» وهي تعم القول والفعل». 

ا ل ل ل » بل بما أقول اله 
ليس المراد بالحديث هاهنا فعل النبي يلوه بل إخبارٌ المغيرة فل 5ه وغيره : «أنه يقير مسح 
١ 0000‏ وإطلاقٌ دين علی اجار باه فمل کنا غير ستكرء كا صر 

0 حسين” " الطیب* 4 في «خلاصته في أصول الحديث». 


)١(‏ من «حاشية عصام الدين على شرح الوقاية»(ق۸ /ب). 

.)4٠١٠ : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

(؟) في الأصل : حسنء والمثبت من كتب ترجمته. 

(4) وهو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» شرف الدين» قال ابن حجر: الإمام المشهورء كان ذا 
ثروة من الإرث والتجارةء افلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره 
فقيراء وكان كريماً متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة المبتدعة مظهراً فضائحهم 
مع استيلائهم في بلاد المسلمين » من مؤلفاته: «الخلاصة في معرفة الحديث», و«شرح 


كتاب الطهارة/الوضوء ۹۷ 
وأمّانفىٌ مذهب الشافع 4 فمبنر على أن الآية مجملة 

الثاني : : ماذكره أخي جلبي 5 ديه في «ذخيرة العقبى»: «إن حديث المغيرة 4ه خبن 
أحادء قاذ يكن يرا 

وجوابه: أن الماد بالملشهور المعنى اللغوي والعرفي لا الاصطلاحي» ٠‏ 

فإن قلت اتم کی مشھورا املاع کت یکر سخا لااب :قافا ا 
يدل عليه. 

قلت : ليس هاهنا نسخ» ولا إبطال لما دل عليه الكتاب حتى يقال: إِنَّ خبر 
الواحد لا تجورٌ به الزيادة على الكتاب» ولا نسخهء يل بيان أنّ الاستيعاب غير مراد في 
الكتاب» وإنٌ إيراد الباء فيه على الأصل الدال على التبعيض. 

وبهذا التقرير يظهرٌ لك أنَّ الجواب الثاني عن قول مالك 5ه أيضاًبمنع دلالة الآية 
على الاستيعاب» مستندا ببيان الحديث كما كان الجواب الأوّل المذكورٌ بقوله: «وقد 
ذكروا»...الخ أيضاً بمنع دلالتها على الاستيعاب»؛ مستندا بالأصل المذكور» فاحفظ 
هذاء ولا تنظرٌ إلى ما عرض لعبد الله البروي أنَّ حاصل الجواب الثاني هو أن الآية وإن 
دلت غل الاعات كن ديت الناضية ضار ناسحا لبا 

الثالث: إِنْ حديث المغيرة 4 على ما في «صحيح مسلم» ورد بلفظ : «مسح 
بناصيته»'”'» فالكلام فيه كالكلام في الآية. 

وجوابه : أنه ورد في رواية الطبراني وأبي داود بلفظ : «مسح على ناصيته»' "2 
فلا يكون الكلام فيه كالكلام في الآية» وللناظرين هاهنا أبحاث أخر أيضا ذكرناها في 
الان : 


الكشاف»» و«شرح مشكاة المصابيح»؛ (ت ٤۳‏ ۷ه). ينظر : «الدرر الكامنة»(؟ : 574 -19), 
و«البدر الطالع»(١‏ : 14 ~— (TT‏ و«الأعلام» (۲ : ٠8؛‏ و«الکشف)(۱: ۷۲۰). 
)١(‏ انتهى من «ذخيرة العقبى»(7 ص١١)‏ بتصرف. 
(0) في «صحيح مسلم»(١: :)5١‏ وقد سبق تخريجه. 
(9) في «سنن أب داود»(١‏ : 806)» و«سئن الترمذي»(١ (NV:‏ و««اصحيح ابن حيان)(5 : 


(VE‏ «المعجم الكبير»( "١‏ : )2 وغيرها. 
١ : ١(»ةياعسلا« )٤(‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في حق المقدار لا مطلقة'' كما زعم 

1 قوله: لا مطلقة؛ اعلم أن المطلق : هو اما] يكون متعرّضاً للذات دون 
الصفات لا فبا ولا إثاناء وبعبارة اأخرى المتحين ذات المهم وصفاً »ويعيازة أخرى هو 
الشائع في جنسيه؛ بمعنى أنّ المرادٌ به حصّة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير 
شمول ولا تعيين. 

ويقابله المقيّد: وهو ما أخرجَ عن الإبهام والشيوع بوجه ما «كرقبة مؤمنة»» فإنها 
خرجت عن شيوع المؤمنة والكافرة» وإذاكادت شائعة في الرقيات المؤمنات. 

والمجمل : ما خفي المراذ منه خفاء لا يدرك إلا ببيان المجمل» سواء كان ذلك الخفاء 
لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام تحت ذلك اللفظ » كالمشترك الذي لم يظهر ترجيح أحد 
معانيه» أو لكون اللفظ غريبا غير مأنوس الاستعمال» أو للانتقال من معناه الظاهر إلى 
تاهو غير عر كتؤله 8+ + أَقَيموا المتكزة 0 فان معناة لغةة هو الداعاء» 
وهو ليس بمراد قطعاء ولا يعلم معنى آخر حتى يبيّنه الشارح» فبيّن الله ورسوله معنى 
ألا رل وقي 

والفرق بين المجمل والمطلق : 

ا ادن جهو لاطي ا امن ا مر ایر فإذا جاء 
البيان التحق ذلك بأصله» وصار المجمل حينئذ مفيدا لما أريد منه. 

والمطلق معلوم المراد» مجهول الكيفية› غير محتاج إلى البيان» وحكمه آنه عمل 
على الأقل المتيقن إلا أن يدل دليلٌ على خلافه. 

إذا تمد لك هذا فاعلم أن الشافعي 4 ظن أن قوله كك : # وأمسخوا 
رْمُوسِكُمْ 4" مطلق ؛ لكون معنى المسح وآلته ومحلّه معلوما لكل أحدء غير محتاج إلى 
بيان الشارع مراده منه» فيحمل على الأقل اليقيني» وهو ما يسمى في العرف مسحاء 
تأنه کان دار و فک ااا ارو ا ودا ال وهار اداه ات 
بالأحاديث من مسح الناصية أو الاستيعاب يكون سنة. 


)١(‏ الأنعام: من الآية”لا. 
(؟) المائدة: من الآية". 
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لان السح"" ني اللغة : إمرارٌ اليد المبتلة. 

ولا شك" أن عاسة الأثملة شعرة أو فلاا لا تمي مسح الرأمن و امزال اليد 

واختارَ أصحابنا نافين لمذهبه» ومثبتين لمذهبهم أنّ الآية مجملة في حق مقدارء 
امسح فلا يعلم مقداره إلا يبيان الشارع » وقد جاء بيانه بفعله وك «أنه مسح على 
الناصية»؛ فيلتحق هذا البيان بأصل الكتاب» فيكون هذا القدر فرضا ؛ لكونه الثابت 
بالكتاب» وذكروا لتوجيه الإجمال وجوها عديدة» لا يخلوٌ واحد منها من خدشة كما 
اق الا ۰ 

١(‏ أقوله : لأ المسح ؛ دليل لإجمال الآية» وحاصله: أن المسح لغة هو إمرارٌ اليد 
المبتلة بالماء على شيء» ومن المعلوم أنّ مماسّة الأصبع شعرة أو ثلاث شعرات لا تسمى 

مسح الرأس» فلا يكون المرادُ بالآية هذا المقدارء بل المقدار الزائد منهء فلا بد أن يكون 
لخد معلوم » وإذ ليس بمعلوم فيكون جملا في حق المقدانء إذ لا يعلم أن أي قدر أريد 
إلا ببيان الشارع ؛ فإنّه لا دخل لتعيين الحدود للرأي. 

وفيه بحث ‏ وهو أن كون حدّ الإمرار غير معلوم منوع » وإنما يكون ذلك لو علم 

ان الشارع لم يُرِدْ ما يُسّى مسحاً مطلقاًء » بل أرادَ بعض أفراده المعينة» وهو غير ثابت. 

فإن قلت: لو أراد مسح الرأس مطلقا لما أمرَ بمسحه ؛ لأنّ مطلقه يحصلٌ بغسل 
افو اس E‏ 
أو شغرات: 

قلت: ما يحصل في غسل الوجه مسح ضمني» والمأمور هو المسح الابتدائي. 

[۲]قوله: ولا شك... الخ ؛ ا شيخ الإسلام أحمد التفتازاني 5 : : إن مذهب 
الشافعي يرتفمٌ بمجرّد هذا القدر أنّه لا يطلق المسح على مماسة شعرة أو شعرات» فباقي 
الكلام مستدرك» ولا يخفى عليك أن المقصود هاهنا ليس نفي مذهب الشافعي 4 حتى 
يلم استدراك باقي الكلام» بل المقصود نفيه مع إثبات مذهب الحنفية» وذا لا يحصل إلا 
بمجموع ما ذكر. 

[أقوله: الأنملة: بفتح البمزة والميم» بينهما نون ساكنة » وجاء بضم الميم» 





)١(‏ «السعاية»<١‏ : ؟9). 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





يكونُ له حد» وهو غير معلوم» فیکون جملا ؛ ولأنه"' [ذا قیل : مسحت بالحائط 
يراد به البعض 

وبعضهم حكى تثليث البمزة؛ مع تثليث اليم » فيصير فيه تسع لغات» وهو الأصبع» 
وقيل: رأس الأصبع» وجمعه أنامل. كذا في «المصباح المنير»""". 

[١اقوله:‏ ولاه ؛ قال عصام: «لا يخفى أن الصواب «لأنه» بدون الواو كما هو 
في أكثر النسخ ؛ لأنه لم يسبق وجه لكونه غير معلوم الحدٌ شرعاًء بل هو يجرّد دعوى». 
ا 

أقول: لا يخفي وهنه: 

ما أوّلاً : فلآنَ جعلّه دليلاً مستقلا للإجمال أولى من جعله تتمّة للدليل السابق. 

وأما ثانيا: فلأن عدم ذكر الشارح وجه عدم كون الحدّ غير معلوم لا يقتضي أن 
يكون هذا دليلا. 

وأما ثالثا: فلأنّ كل ما ذكره الشارحٌ في الدليل الأوّل دعوى مجرّدة عن الدليل: 
فما وجه ذکر دليل شيء دون شيء؟ ۰ 

A‏ فلأ إقحام قوله بعد الدليل الأوّلء فيكون لاء نص على أن 
الدليل الأول قد تم» وما بعده دليل آخرء ا هذه الجملة هاهناء بل اكتفى 
على قوله: فيما بعدء فتكون الآية في المقدار مجملة» فالصواب: ولأنّه يجعله دليلاً 

وحاصله: أن دخول الباء على المحلّ قد توجب إرادة البعضء, كما في: «مسحت 
بالحائط»» وقد يردٌ مع دخولها عليه الكل؛ كما في قوله جل : #إكامسخوا 
بوجويكمَ 4ء حيث أريد الكل واشترط استيعاب الوجهء فاختلافُ المراد في 
مواضعه أوجب الإشكالء والخفاء في المراد من قوله : وأمسحوأ بر وسیک چ في أن 
المراد بالرأس كله أو بعضه» فصار جملا في حق المقدار. 


.)934 : «المصباح المنين»(؟‎ )١( 
من «حاشية عصام الدين»(ق؟ /ب).‎ (۲) 
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وهاهنا بحثان: 

الأوّل أنّ كلامه سابقاً في نفي مذهب مالك ذه دال صريحاً على أنّ الاستيعاب في 
التيمم لم يثبت يثبت بالنص» بل بالحديث والقياس » وكلامة اهنا ذال على ثوتة بالنضص» 
فبين كلاميه تناقض واضح. 

فإن قلت: ما مر كان في نفي مذهب مالك» فلا يلزم تسليمه في نفي مذهب 
الشافعي. 

قلت: هبء ولكن لا مناص من لزوم التنافي ؛ لاتّحاد القائل وا محل. 

فإن قلت : المنفي اا دلالة : ۽ امس ځوا بوجو يڪم على الاستيعاب 
بنفسه من غير ملاحظة قياس الخلف بالأصل» والمغبت هاهنا دلالة عليه بملاحظة ذلك» 
فلا تناقض. 

قلت ار و جُويكم £ دالة على الاستيعاب في 
الحقيقة» فلا يثبت الإجمال الذي رامه. 

الثاني E‏ سو عون الاق بعض المواضع لا يوجب 
الإجمال مالم يكن يكن ذلك حقيقة » وقد عُلِمَ أن الأصل هو إرادة البعض إذا دخلت على 
امحل, > فإرادة الكل لدليل آخر يكون خلاف الأصل »؛ > فلا يعارض الأصل حتى يلزم 
اشتباه المراد الموجب للإجمال. 

ثم ما ذكره الشارح بعد تمام الدليلين لإثبات إجمال الآية في المقدار من أن الفعل 
النبوي التحق بيانا للكتاب أيضا محل لورود إيرادات : 

أولها: إِنْ حديث مسح الناصية خب رآحاد» فكيف يجوز به البيان. 

وجوابه: إنّ خبرّ الآحاد لا تجوز به الزيادة على الكتاب» ولا نسخ إطلاقهء وأما 
بيان مجملٌ الكتاب فيصم به» كما قرَرَ ني علم الأصول. 

وثانيهما: إِنّهِ يجوز أن يكون الفعل النبوي على سبيل السنية لا على سبيل 
الفرضية. 


)١(‏ النساء: من الآية47. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ففعله 4 أنه «مسحّ على ناصيته» يكون بياناً. 

وجوابه : أن مسحه ج كل الرأس , غالباء واكتفاءء على مسح الناصية أحيانا» 
وعدم اكتفائه على أقل منه ولو مرة دليل واضح على آنه لبيان المقدار الضروري. 

وثالثها: أن يكون ذلك بيانا موقوف على إثبات أن هذا الوضوء الذي اكتفى فيه 
على مسح الناصية أوّل وضوئه بعد نزول الآية ؛ لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وجوابه : إِنْه لا ضرورة إلى ذلك؛ فإنَ العمل بالفرض : أعني مسح الرأس ضمن 
مسح كل الرأس ممكن» قاد شك N‏ 

ورابعها: إِنْ الناضدية مر فقكدم الرامع سن غير فيد آنا بكرن رها » فاثبات 
و ی 

وخامسها: إن محتقي الفقهاء نقلوا عن أبي حنيفة ظ4 روايتين“ 

ا ا 

وآخراهما: : افتراض مسح الناصية ء فدل ذلك على تغايرهما ؛ فإثبات أحدهما 
ما يدل على الآخر بعيد» وني امقام تفصيل آخر نقضا وإبراما مبسوط في «السعاية»”. 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(؟ : )١١‏ : أن في مقدار المسح على الرأس روايات عندنا: 

الأولى: وهي أشهرها مسح ربع الرأس» وهي رواية الطحاوي والكرخي عن أبي حنيفة #. كما في 
«درر الحكام»(٠: »)٠١‏ وفي «رد المحتار»(١‏ : 817): الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها 
مشى المتأخرون» کابن الہمام واب بن أمير حاج»› وصاحب «البحر»» و«النهر»» والمقدسي › 
والتمرتاشي» والشرنبلالي» وغيرهم. 

والثانية: مقدار الناصيةء واختارها القدوري» فقال في «مختصره»( ص ؟) : والمفروض في مسح 
الرأس» وهو الربع.ومثله في «البداية»(1 : »)١7‏ قال ابن عابدين في«رد المحتار»(1 : 
7 : التحقيق أنها أقل منه. 

والثالثة : مقدار ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام ‏ قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : ٥‏ ذكر في 
«البدائع» أنها رواية الأصول» وي «غاية البيان» أنها ظاهر الرواية» وفي «معراج الدراية» أنها 
ظاهر المذهب» واختيار عامة المحتقين» وفي «الظهيرية»: وعليها الفتوى» ووجهوها: بأن 
الواجب إلصاق اليدء والأصابع أصلهاء والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ومع ذلك 
فهي غير المنصور. وفي «رد المحتار»(١‏ : 17 ): لکن نسبها إلى حمد» فيحمل ما في «المعراج» من 
أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا. 

(؟) (السعاية»(١‏ : 45). 


كتاب الطهارة/الوضوء Vr‏ 
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أمّا اللحية''': فعند أبى حنيفة 44 : مسح ربعها فرض 

: أقوله: وأمًا اللحية ؛ هو بكسر اللام» وجمعه: لحى» ولحى بالفتح والضم‎ ١[ 
الشعرٌ النابت على اللحيين - واللُحى بالفتح: العظم الذي عليه الأسنان - وعلى‎ 
الذقن» وهو مجتمع اللحيين مبتدأ من الصّدغين”".‎ 

["أقوله: مسح ها قرخ هه روا عم وس الف اخكارها ل 
«الکنز ET‏ 

وروي عنه مسح كلها فرض: يعني ما يلاقي البشرة» وصححه قاضي خان في 
«شرح الجامع الصغير»؛ وتبعه في «مجمع البحرين»*' 

وروى الأولى عنه الحسن ذه. 


ا (DD lu‏ 
وروى الثانية : بشر له . 
وروی شجاع ظ4 عنه آنه إذا مسح ثلثا أو ربعا جاز"" 
١‏ ع 2 2 )۸( 
وروى عنه وعن أبي يوسف و عدم وجوب غسل شيء ولا مسحه 2 


والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرح به في «السراج الوهّاج» و«الظهيرية»؛ 





)١(‏ الصدغ : ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداغ؛ ويسمى الشعر الذي تدلى على 
هذا الموضع غا «المصباح المنير»(ص 073706). 

(؟) «كنز الدقائق»(ص3). 

(؟) وصححها قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : 5 ؟). 

(4) «مجمع البحرين»(ص19). 

(0) في الأصل: بشير» والمثبت من كتب التراجم » وهو بشر بن الوليد بن خالد الكندي» أحد 
أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه » قال الذهبي : كان واسع الفقه متعبدا ورده في 
اليوم والليلة مغتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت۲۳۸ه). ینظر : «الجواهر»(١‏ : 
۲ - 504)» و«الفوائد»(ص5؟ - 40). 

.)۸ : ينظر: «تبيين ا لحقائق»(۱ : ۳)» و«رمز الحقائق»(۱‎ )١( 

0) ينظر: «رد امحتار»(١‏ : 18). 

(۸) ینظر : «البدائع»(١‏ : * - 5)ء و«رمز الحقائق»(۱: ۸). 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





SS 
والمرجوعٌ | ليه كما في «البدائع»'"' و«فتح القدير»" ' هو رواية افتراض غسل کل ما يستنٌ‎ 
البشرة لدخوله في حدٌ الوجه.‎ 

a‏ متب رو كر المختار الذي 
بتر جوع الإمام إليه""ء كذا حققه في «البحر الرائق» و«النهر الفائق»“ شرحي 
«كنز الدقائق» 

as‏ ا 
الوجه بعد ما كان فرضاً قبل نبات اللحية» وهذا بالإجماع؛ فصار كالرأس» فكما أنّ 
مسح ريه فرض » يكون مسح ربع اللحية فرضا. 

وفيه بحث» فإ المسح طهارة غير معقولة» وكذا تقديره بالربع » فيقتصر على 
مورده» ولا تجوز تعديته إلى غيره. 

وأيضاً نص الكتاب حاكمٌ بفسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرابع» فالحكم 
بافتراض مسح اللحية زيادة على الكتاب» وهي لا تجورٌ بخبر الآحادء فضلاً عن 
القياس » ومثله يردُ على رواية مسح الكلّ» ومسح الثلث» وغيرها. ' 

["أقوله: كالرأس ؛ أورد عليه: أن السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد تحققه؛ 
والرأس لم يؤمرٌ بغسله أوّلاً حتى يقال بسقوط غسله؛ فلا يصمٌ هذا التشبيه. 

وجوابه: أنّ السقوط عبارة عن حذف الشيء بعد وجوده محققا أو مقدراًء وفي 





(۱) «بدائع الصنائع»(١‏ :=( 

(۲( «فتح القدير»(١‏ : 17). 

(۳) قد أشار إليها محمد إليها في «الأصل»؛ وهذه الرواية هي المذهب الصحيح المرجوع إليه وما 
عداها مرجوع عنه. ينظر: «إيضاح الإصلاح»(ق؟ /أ), و«فتح باب العناية»(١‏ : 55 - /ا؟), 
و«الدر المختار»(١‏ : 758)» و«الدر المنتقى»)(١‏ : .)١‏ و«نفع المفتي»(ص 6 ”7). وأما اللحية 
الخفيفة التي ترى بشرتها فيجب غسل ما تحتها. ينظر: «الدر المختار»١١‏ : 59). 

(6) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»(٠‏ : .)٠١‏ 

(0) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 75). 


كتاب الطهارة/الوضوء Vo‏ 





وعند أبي يوسف كه : 0 
أقيم مسحها مقام غسل ما تحتهاء eT‏ 
کان عاریاً عن الشعر لا جب غسل كله» ولا مسح كله 
وقد ذُكرَ أن المرا بالربع "ربع ما يلاقي بشرة د : منهاءإذ لا يحب إيصال 
الماء إلى ما استرء من الذقن خلافا للشافعى وفيا »كذا ذكره فى«الايضا 2 
الرأس وإن لم يوجد أمر الفّسل محققاً لكنّه وُحِدَ مقدّراًء فإنّ الأصل في باب التطهير هو 
المّسلء وإنّما عُدِلَ عنه إلى المسح دفعاً للحرج؛ فكأنه أمرَ بغسله أوَلا ثم سقط ٠‏ فصح 
التشبيه من هذا الوجه. 

3 قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أ القياس يقتضي وجوب غسل ما تحت 
اللحية؛ لدخوله في حدٌ الوجه إلا آنه لا سقط ذلك دفعاً للحرج في إيصال الماء إليه» 
عدل عنه إلى المسح فیفرض مسح کله يناء على على أن حكم الخلف في المقدار حكم 
الأصل. 

["اقوله: فإنّه؛ يعنى ني أن قياس اللحية على الرأ س فاسد» فإنٌ الرأس إذا كان 
عارياً عن الشعر لا يحب غسلُ كلّه؛ ولا مسح كلّه؛ » بخلاف بشرة الوجه التي تحت 
اللحية» فإئّها إذا كانت عارية يحب غسل كلها. ْ 

["آقوله : : بالربع ؛ أي في الرواية الأولى» وكذا في الرواية الثانية التي نسبها إلى أبي 
يوسف 45ه» المراد بالكل : كل ما يسترالبشرة» فإ الشعر المسترسل لا يهب غسلة ولا 
مسحه بالاتثفاق بين أصحابناء كما في «المحيط» '" وغيره» فتخصيص ذكر هذا المراد 
بالربم ما لا وجه له. 

[ ]قوله : : خلافا للشافعي #ه؛ فإِنّ عنده يجب غسل اللحية المسترسلة» وباطنها 





الفضلء ركن الأئمة والإسلام؛ كان شيخاً كبيرا Een‏ > صاحب 0 0 
الشاملة ق المروع والأصول والحديث والتفسير والمعقول والمنقول» من مؤلماته : «شرح الجامع 
الکبیں) » و«الفتاوی)»»(۷٥٤‏ - ٤۳‏ ۵ه).ینظر : («الکشف )۱ : ۲۱۱)› و«الفوائد)(ص٦١۱).‏ 

(؟) «المحيط البرهاني»(1 : © وفيه أيضا: «ولا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية عندنا 
باتفاق الروايات» وكذلك لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت شعر الحاجبين والشارب باتفاق 
الروايات». 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وني اث شهر الروايتين "' عن أبي حنيفة ذلك : : مسح ما يستر البشرة فرض » وهو 
الأصح المختارء كذافي شح الجامع الصغير» لقاضي خان. 

وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة"', وكذا” إذا توضأء ثم قص 
الأظفار. 
إن خفت» وظاهرها فقط إن کثفت. کذا في «الإقنا ٩‏ 

وي مو ل و ل 
4# لا غيره كما يوهمه سياق العبارة إلا أن يراد بالكل هناك جميع اللحية حتى 
ال اا ولا يخفي وهنه. 

[؟أقوله: : لا تجب الإعادة؛ أي إعادة المسح في حلق الرأس » وإعادة الغسل في 
حلق اللحية» وإطلاق الإعادةٍ على الثاني'" بأخذها بمعنى أعم من الإعادة العرفيّة, 
فإنها قد تجيء بمعنى الصيرورة ابتداء» كما في قوله كبك : + حَقٌّ عاد امون مدير 
3 £ ۰ وقوله ك حكاية من قوم شعيب اكا : : أ لود ي ايتا 4 

[]قوله: وكذا؛ أي لا تحب الإعادة إذا توما ثم قلم الظفرء والمخالف في هذا 
الحكم مجاهد””' والحكه”" وحماد #ه قالوا: من قصّ أظفاره أو جرٌ شاريّه فعليه 
الوه وروى محمد ذه في كتاب «الآثار»”"' : الإعادة في حلق الرأس عن إبراهيم 








50 والمقبل‎ SE E وعبارته : اص‎ »)١ : E 
e شفتيه لقوله 5ك : ر مسوا ر بوجويك وأبْريكم دا :147 وينظر‎ 

(0) أي على حلق اللحية ome‏ وإن نبتت اللحية ابتداءا... 

(؟) يس : من الآية9". 

(:) الأعراف : من الآية88. 

(9) ماهد ين جنر الك عي ايو اجاح فال فة كان اعم اجره عن 
مجاهدء قال: عرضت القرآن على ابن عباس # ثلاثين مرّةء 7١(‏ - ١٠ه).‏ ينظر: 
«طبقات الشيرازي»(ص08)ء و«العبر»(١‏ : 50١)ء‏ و«الأعلام»(57: .)1١5١‏ 

() وهو الحكم بن غَبّيبة الكندي الكوف: أبو حمد» قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي : 
ثقة ثبت » (ت7١١ه).‏ ينظر: «تهذیب الکمال»(۷: »)١١١ - ۱۱١‏ و«التقريب»(ص0١١).‏ 

)¥( «الآثار» محمد بن الحسن :١(‏ 0 


كتاب الطهارة/الوضوء VY‏ 
رمرو A‏ ل ار وه 
وسلته : للمستيقظ يليه ا رسغيه 


مت ورىع 





0) 


للمستيقظ'' غسل يديه إلى رسغيه 
النخعي هه" » وقال ابن المنذر 3 : الإجماغ استقر على خلاف ذلك. كذا في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري»“ 

[١اقوله:‏ وستته ؛ هكذا في بعض النسخ» وني بعضها: وسننه بالجمع» والمرار 
بالسّة : السنّة المؤكدة» وهي التي حكمها آنه يئابُ فاعلها ويلامٌ تاركهاء ويستحق إما 
إن ا اعيا تركها رك E‏ رعو كالب وبا تليق رسالتى: «تحفة 
الأخيار في إحياء سه شا الإبزان“ ۰ 

["قوله: : للمستيقظ ؛ التقييد به اتفاقي› ولا فالايتداً بغسل اليدين مطلقا سئة؛ 
ذكره الزاهد ذه في «الجتبي شرح مختصر القدُوري»' TD‏ ايل وغيره. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إذا أستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده : أخرجه البخاري؛ وكذا 





.)٠٠۹ المُسْغْ : بالضم وبضمتين: المفصل ما بين الساعد والكف. ينظر: «القاموس»(۲:‎ )١( 

(۲) وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النْخَعِيَ الكوفي؛ أبو عمران» أبو عمار» وهو أحد الأئمة 
المشاهيرء فقيه الكوفة» تابعي رأى عائشة ودخل عليهاء (45 - 15ه). ينظر: «وفيات»(١‏ : 
6 و«التقريب»(ص 70)» و«الأعلام»(1: 77). 

(؟) وهو محمد بن إبراهيم بن الْنْذِرِ النيسابوري» أبو بكرء قال الأسنوي: أحد الأئمة الأعلام؛ لم 
يقلد أحدافي آخر عمره» من مۇلفاتە : «المبسوط»» و«الأوسط في السنن والإجماع 
والاختلاف»: و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»: (557 -219). ينظر: «طبقات 
المفسرین» (۲: »)٥۲ - ٠۰‏ و«طبقات الأسنوي»(۲ : ۱۹۷). 

.)) : ١(»يرابلا «فتح‎ )٤( 

(0) «تحفة الأخيار»(ص58 -/1717). 

)03( «اجتبى شرح القدوري»(03 /ب). 

.)١19 : ١(»يناهربلا «المحيط‎ )0( 

(6) في «صحيح البخاري»(1 : »)2٠١7‏ و((اصحيح مسلم»(١‏ : 78#) و«الموطأ»(١‏ : ١؟7),‏ و«سنن 
الترمذي»(۱: »)۳١‏ و«سنن ای داود»(۱: ۷۳)» و«سنن النسائي الکبری»(۱: ›»)٦۳‏ 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
د و ا ت و ا ا ر 


ثلاثا قبل إدخالهما الإناء 

ٹاو قبل إدخالهما الإناء) هذا الغسل: 
4 عند بعض المشايخ سنة قبل الاستنجاء. 
؟. وعند البعض: بعده. 


هين الع قل ود يي 

مسلم» وأبو داودء والنسائي»؛ وابن ن ماجه» والترمذي» وأحمد» ومالك» وأبو عوانةء 
والطحاوي والدارقطني وغيرهم بألفاظ متقارية”". 

اقوله: ثلاثا؛ هكذا ذكرٌ أكثرهمء والظاهرٌ أنه لو نقصّ غسلهما عن الثلاث 
كان آتيا للسئة تاركا لكمالباء فقد ورد في رواية عند أصحاب السنن في حديث 
المستيقظ : «فليفسل مرّنين أو ثلاثه"'. كذا في ملمة جلي شرح مُنية المصلي» 0 

00 شما هذا قول الأكثر كما في «المحيط“ > وهو أصح الأقوال 
الغلاثة في «النهر الفائق»', وغيره» والأصل فيه ما روى أصحاب السئن 
ا 0 قبل إدخالهما الإناء» ثم غسل 





و«سنن ابن ماجة)(۱: ۱۳۸)» و«مستخرج أبي عوانة»(؟: 2)179 و«مسند أحمد»(؟ : 
5 وغيرها. 

(۱) منها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنٌ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنّه لا يدري 
أين باتت يده» في ««صحیح ابن خزيمة)(۱: »)۷٤‏ و«صحیح ابن حبان»(۳: ١٤۳)ء‏ و«المعجم 
الأوسط»(۱: ۲۹۰)» و«مسند الحميدي»(7 : 177): و«مسند الطيالسي»(1: /711). 

(5) فعن أبي هريرة 5ك قال ل: : «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أ وثلاثاء > فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي»(١‏ : 7”6)ء وقال: هذا 
حديث حسن وصحيح. و«سنن ات داود»(۱: ۷۷)» و«سنن النسائي الكبرى»(١: »)۸٥‏ 
و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)١78‏ وغيرها. 

(7) «حلبة المجلي»(703). 

(5) «المحيط البرهاني»(؟ : .)١119‏ 

(6) «النهر الفائق»(١‏ : 7 )» وعبارته : «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا». وفي «البحر» 
:١(‏ ۸): وعليه الأكشرء وصححه قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : ۳۲)» واختاره الحصكفي في 
«الدر المختار»<١‏ : 9/6). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷۹ 





SeuSSVNOOCSLCCOVOOOSOCDOLLSLOCCCONOLOLOOLLACOCODDOLDOODEOOCODDBOOOGBSCGORDSDSSCOOBRVNSNRennceacavndcnnvnccscenncarannvnon 


كيفية الكّسل : : أنه إذا كان" الإناء صغیرا ڪیث کن رفن یرفعه بشماله› 


ا 0 بيه 

فرجه» ثم مسح بهما التراب حتى أنقاهماء 27 توضّأ وضوءه 
)0 

للصلاة» . 


وثبت عنه يله «غسل اليدين عند ابتداء الوضوء إلى الرسغين» في الصحاح الستّة 
بطرق متعلدة » و«مسند أبي يعلى» » و«مسند البرار»» و«مصنف عبد الرزاق»» و«سنن 
الدار قطني»» و«معجم الطبراني» وغيرهاء كما بسطه الزَيْلمَي”" في «تخريج أحاديث 
الا 

1 قوله: إِنّه إذا كان. .. الخ هذه منقولة عن الفقيه أبي جعفر جعفر المندواني » كما 
ذكره يار وما لجاع هاهنا بكله مأخوذ منه. 

["أقوله: ثم يصب. 2 > برد علیه: : آنه لا حاجة إلى تكرار التب للكفين 
لإمكان غسلهما بالماء الذي صب على اليمنى. 

وأجاب عنه محمّد بن فراموز الشهير بلا خسرو في «الدرر شرح الخرر»: «بأنٌ فيه 
ترجيحاً لعادةٍ العوام على عرف الشرع؛ فإنّ عرف الشرع البداية باليمين» وبأنٌ نقل 
البَلّه في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا جوزء“ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه قبل أن يدخلهما الإناءء ثم غسل فرجه» ويتوضأ وضوءه للصلاة...» في «سئن الترمذي» 
١3 27233 : ١(‏ ).ء وقال: حديث حسن صحيح. و«سئن النسائي الکبری»(۱: ۰)۸۵ و«(صحيح 
ابن حبان»(*: 788)ء و«مستد البزار»(7؟ : /5١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 2,059 
و«سئن الدارقطنى»(١‏ : 47): و«مسئد أبي يعلى»(١٠:‏ 50/8)» وغيرها بألفاظ مختلفة. 

(۲) وهو عبد الله نوكت ون مد الاجر جمال الدين» من مؤلفاته: «نصب الراية»» قال 
اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «البداية»» وتخريجه شاهد على تبحره في فن 
الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال» وله في مباحث الحديث 
انصاف لا يميل إلى الاعتساف» (ت؟1١لاه).‏ ينظر: «حسن المحاضرة»(١‏ : 22507 و«اغيث 
الغمام»(ص۱۸). ا 

(۳) «نصب الراية»(١‏ : )١‏ وما بعدها. 


(5) انتهى من «درر الحكام شرح غرر الأحكام»(١‏ : ٩‏ بتصرف. 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على كفه اليسرى كما ذكرنا"" 

وإن كان كبيراً بحيث لا يمكنْ رفعّهء فإن كان معه إناءً صغيرء يرفع الماء 
وكاب ونا كمد ا 

وإن لم يكن» يُدْخْلٌ أصابع يِه البسرى مضمومة في الإناء؛ ولا يدخل 
الكف"", » ويصب الماءَ على يمينه؛ ويدلك الأصابمٌ بعضّها ببعض يفعلٌ هكذا 
ثلاثا» ثم بد ققد ى الؤناء انق مان 

وفيه ما فيه؛ والحق ما قال محمّد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج ؛ تلميذ 
ابن الهمام في «شرح منية المصلي» ال الجلّي»: : «إِن ظاهر الأحاديث الجمع 
SS‏ 
ومسح الأذنين والخفين» والقواعد لا تنبو عنه». انتهى 17 

١[‏ اقوله: كما ذكرنا؛ أي بأن يرفعه بشماله» فيغسل اليمين» ثم بيمينه فيغسل 
الشمال. 

["أقوله: ولا يدخل الكفّ؛ لعدم الاحتياج إليه ؛ ولذا اشترط الضمٌ لعدم 
الاحتياج إلى الفتح والبسط مع أن الضم أعونٌ على أخذ الماء» فإن أدخل الكف إن أراد 
به الغسل يكون الماء مستعملا”» وإن أراد الاغتراف لا". كذا في «البحر الرائق» 

[لاآقوله: : بالغا ما بلغ ؛ حالٌ من فاعل يدخل» أو من مفعوله ؛ أي يدخل يمناهء 
بالغا في إدخاله ؛ أي قدر ما بلغه. 






)١(‏ من «حلبة المجلي»(103): بتصرف. قال ابن عابدين في «رد ا محتار»١‏ : )١١7‏ بعد نقل هذا 
الكلام: «لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة . وقد يجاب : بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر 
الأحاديث» فتكون حينئذٍ عادة العوام موافقة لعرف الشرع ؛ ولذا قال ابن حجر في «التحفة»: 
ويسن غسلهما معا للاتباع انتهى. فليتأمل». 

() أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء. ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : 2»)١9‏ وغيره. 

(۳) أي لا يصير مستعملاء ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرافق «بحر»: وذلك 
للحاجة؛ وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث. ينظر: «رد الحتار»(١‏ : »)١١١‏ 
و«حاشية الطحطاوي على المراقي»( ص5 7). 

(5) المسألة بلفظها في «الدر المختار»(١‏ : ؛» وبمعناها في «البحر الرائق»(١‏ : »)١9‏ والله أعلم. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۸۱ 





اين و 


والّهي"" ق : : «فلا يعسن 


يده في الوناء»» نيول على ما إذا كان الإناء 
صغيرا أو كبيرا ومعة إناءٌ صغير 

[ااقوله: والنهي ...الخ ؛ دفع دخل مقدّر تقرير الإيراد : أن نهيه 4 عن غمس 
اليد في الإناء قبل غسلها ؛ أي إدخالها فيه يقتضي بإطلاقه أن لا يجوز إدخال اليد قبل 
غسلها في صورة ما» فكيف جوزتموه في بعض الصور. 

وتقدير الجواب: آنه محمولٌ على ما إذا لم تكن الحاجة إليه؛ وهو ما إذا كان 
لاء ر او کیا مجه صر وأما إذا وجدت الحاجة كما في الصورة الأخيرة » 
فالنهي حمولٌ على النهي عن الإدخال زائداً عن قدر الحاجة لا عنه مطلقاً. 

فِإِنْ قلت : يلزم حينئز الجمع بين الحقيقة وانجاز. 

قلت : يحمل على المعنى الأعم» ويكون المعنى : UN‏ 
على قدر الحاجة» وهذا موجود في كل تقدير. 

[]قوله: فلا يغمسن ؛ ؛ بنون التأكيد المشدّدة» على ما أخرجه البزار" في 
«مسنده»: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرع 
عليها»» وفي رواية' "' غيره: رقلا يمس » بادوؤة التونء وف أك الزوآيات ‏ :فلا 
يدخل». 


["اأقوله : محمول؛ وأمّا ما أخرجه سعيد بن منصور”” عن ابن عمر 4# «أنْه 








)١(‏ وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَصْرِي البَزارء أبوبكرء والبَزّارٌ نسبة لمن يخرج الدهن من 
البزور ويبيعه› قال الدَارَقطني: ثقة يخطئ ويتّكل على حفظه. من مؤلفاته : «المسند»» (ت 
5ه) . ينظر : «العبر» (؟ : 7). و(الكشف»(7؟: ۱۹۸۲). 

(۲) «مسئد البزار»(؟ : ؛ و«مسئد أحمد»(/091١١)»‏ و«مسئد الطيالسي»(١‏ : 48 )). 

(*) في «صحيح مسلم»(١ (YY:‏ 

(5) في «سنن الترمذي»(١:‏ 2077 و«سئن اق داو : 1/8)» و«سنن ابن ماجة»(۱: ۱۳۸). 

47 وجو تاي يوون شي ال اناك امك , » أبو عثمان» قال ابن حجر: ثقة مصئف»ء 
وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وتُوقه بهء (ت۲۲۷ه)۔ ینظر: «العبر»(۱: ۳۹۹)» 


و«التقریب»(ص۱۸۱). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتسمية الله تعالى ابتداء 

ما إذا كان الإناءً كبيراء وليس معه إن صغيرء ٠‏ يحمل على الإدخال بطريق 
المبالغة» وكل ذلك | إذا لم يعلم على يده نجاسة» أمّا إذا عَلِمَ فإزالة المجاسة!0 
على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض. 

(وتسمية الله'' تعالى ابتداء 
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسل»" '» وأخرج اين ا شية! ر البراء 4#: «أنّه أدخل 
يده في المطهرة E‏ > فمحمول على بيان الجواز» وإشارة إلى أن النمي في 
الحديث تنزيهى كما يفنضيه تعليله يل بقوله : : «فإنَ أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

١[‏ أقوله : : فإزالة النجاسة ؛ فيأمر غيره بالاغتراف والصبٌ» » فإن لم يجد أدخل فيه 
ثوباًء ويزيل النجاسة بما تقاطرَ منه» فإن لم جحد رفع الم بفيه فإن لم يقد على شيم 
تيمم صلی . كذا في «جامع المضمرات». 

["أقوله: وتسمية الله ؛ اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أقوال : 

الأول: إنّه مستحب»ء وهو قول ضعيف» وإن صححه صاحب «المداية(“ 

والثاني : إنّهِ سّة مؤكدة» وعليه أكثرهه " 





)١(‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 40): «عن الأعمش #5 قال : رأيت إبراهيم # بال» ثم 
أدخل يده في الإناء قبل أن يخسلها». وروى عن الشعبي : كان أصحاب رسول الله يع يدخلون 
أيديهم في الماء قبل أن يغسلوها. قال اللكنوي ف «التعلزيق الممجد»(١: :)۲٠۷‏ «وهذا عند 
عدم تيقن النجاسة على يده وظنها وأما عند ذلك فلا يجوز إدخال اليد قبل الغسل لئلا يتنبجس 
الماء». 

(۲) وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيب الكوفي العَبْسى» قال أَبُو رُرْعَة: ما رأيتُ أحفظ منه؛ من 
مؤلماته: «المسند»» و«المصنف»› 1١69(‏ - 0؟ه). ينظر: «العبر»(١‏ : :»)17١‏ و«مرآة 
الحنان»(؟ : 2)١1١5‏ و«النجوم الزاهرة»(؟ : 5857). 

(9) في «مصنئف ابن أبي شيبة»(١:‏ 9460). 

(4) نص على أن الكراهة تنزيهية صاحب «البحر»(١‏ : 8)» وغيره ؛ لأن النهي مصروف عن 
التحريم لقوله ي : «فإنه لا يدري أين باتت يده». 

.)١؟‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 

: ١(»راتخملا «الدر‎ ,)١77 : ١(»ةيانبلا« ومنهم: القدوري في («مختصره»(ص۲)»› وصاحب‎ )١( 
.)٠١ : ١(»ماكحلا و«درر‎ 2)٠١ و«مراقي الفلاح»( ص‎ .٤ 


كتاب الطهارة/الوضوء AY‏ 








والسواك 
والسواك!" 

والثالث: إِنّه واجب» وإليه مال ابن الهمام في «فتح القدير»» وهو الأوفق 
بالمنقول والاضول”". 


والأصل فيه حديث : «لا وضوء ُن لا یذکر اسم الله عليه»”" :2 أخرجه أبو داود 
والترمذي والدارقطني وابن ماجه وغيرهم » وروي البزار: «كان رسول الله كله إذا بدأ 
الو سن ولفظ: «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «بسم الله العظيم والحمد لله 
على دين الإسلام»”*' وبهذا وردت بعض الآثارء وقد فصلت هذه المسألة بدلائلها 
واختلافتها وتفريعاتها في رسالتى: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»”". 

١‏ ]قوله: السّواك”"' ؛ هو بالكسر اسم لعودٍ يدلك على الأسنان » ومصدر أيضا 
بمعنى الاستياك بالسواك؛ كما في «المصباح»”"'؛ وحينئذ فلا حاجة إلى حذف المضاف» 
بناءً على أنّ السنةَ استعماله لا نفس السواك» كما صدرٌ عن جمع من الناظرين””. 


(۱) «فتح القدیں»(۱: ۲۲ - ۲۳). 

(۲) وقد صححه اللكنوي في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»(ص۸۲). 

(") في «المسستدرك)(١‏ : 1)» وصححه» و«الأحاديث المختارة»(۱: ۳٠۳)ء‏ و««جامع 
الترمذي»(١‏ : 738): و«السئن الصغرى»(١:‏ ۸)» و«سنن ابن مأاجة)(۳۹۱)» و«مسند 
أحمد»(١٤۹٠٠)»‏ و«سنن الدارمي»( ۸)؛ و«مسند عبد بن حمید»(۱: ۰)۲۸ وغيرها. 

(4) فعن أبي هريرة 4#5؛ قال : قال رسول الله َة : «يا أبا هريرة إذا توضأآت» فقل بسم الله الرحمن 
الرحيم » والحمد لله ...» في «المعجم الصغير»(١‏ : »)١7١‏ وقال اللكنوي في «إحكام القنطرة» 
(ص97): إسناده حسن. 

(5) طبعت بفضل من الله تعالى في مؤسسة الرسالة بتحقيقي» فلله الحمد والمة. 

(1) نص على سنية السواك أصحاب المتونء كما في «رد المحتار»(١‏ : /الا). 

وقال صاحب «البداية»(١‏ : ؟١):‏ إنه مستحب» وصححه ابن البمام في «فتح القدير» 

(TY :۱)‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق»(١‏ : 5). 

(۷) «المصباح»(ص‌۲۹۷). 

(۸) وقريب من هذه العبارة قال اللكنوي في «السعاية»( ص١١١)2‏ إذ قال: «وبه ظهر أنه لا حاجة 
إلى حذف المضاف في قولبم: و السواك: أي استعماله بناء على أن السنة هو استعماله» لا 
السواك نفسه» كما صدر عن كثير من الشراح». 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وام ىو 
وات . le‏ 

والأصل فيه الأحاديث القولية في الترغيب إلى الاستياك» والفعليّة المرويّة في 
الصحاح الستة وغیرها“» على ما بسطنا ف السخانة 

ووقته في الوضوء عند المضمضة؛ ويستحب أيضاً عند كل صلاة. والمندوب 
أن يستاك عرضا لا طولاء ٠‏ كما في «المجتبى»'''» وقيل: بعكسه؛ وعليه الأكثرء كما في 
«البحر»” “, والأولى كما في «الخلبة» أن يستاكَ عرضاً في الأسنان» بو 











رر اا مراد کی اه و ع ا ا و هة 
صرح به في «الفتاوى الخيرية»”" , وحقيقته في رسالتي: «إفادة الخير في الاستياك بسواك 
الغير». 

[١أقوله:‏ المضمضة؛ هولغة: تحريك الماء؛ واصطلاحاً: استيعابُ الماء جميع 
الفم"» وقد ثبت الاستنشاق والمضمضة برواية كل من حكى الوضوءً النبويّ من 


)١(‏ ومنها قوله وَيقٌ: «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» في «صحيح 
البخاري»(7: ))١١646‏ وغيره. 

(؟) «السعاية»(١‏ : )١١١‏ وما بعدها. 

() قال الميداني في «نحفة النساك في فضل السواك»(ص۷٤)‏ في وقته : هو للوضوءء و نسيه عند 
المضمضة أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاة» حتى قال بعضهم : يستحب قي خمسة 
مواضع : عند اصمرار السن » وتغير رائحة المم» وعند القيام من النوم ؛ والقيام إلى الصلاة » 
وعند الوضوء. 

(5) «المجتبى شرح القدوري»(ق7/أ). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : ١؟).‏ 

() قال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : :)0١‏ «وقد ورد مايدل على أنه يستاك عرضاء وفي 
اللسان طولا». 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها: «توفي النبي ول في ببتي » وف نوبتي وبين سحري ونخحري » وجمع 
الله بين ريقي وريقه» قالت: دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبى يل عنه فأخذته فمضغته› 
ثم سننته به» في «صحيح البخاري»(7: )2 وغيره.. 

(6) «الفتاوى الخيرية»(١‏ : 0). 

(5) قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : ۳۷): لوحك المضمضة : استيعاب جميع الفم » والمبالغة 
في أن يصل المال إلى رأس الحلق». 


كتاب الطهارة/الوضوء YA0‏ 
بمياه» والاستنشاق بمياه 

CE SNE‏ قال عياء" ب تمرريتن فلذنا لیدل على أن 
الوق الخلية مياه دين وما کر ر قول اء ال غل جد اله لکل 
متيما خلافا لنكائمى 48 فإنٌ امون عهده أن #تضغض وسحشق بخرفة 
واحدة» ثم هكذا ثم هك 

الصحابة # في الصحاح السنّة وغيرها”". 

١1‏ أقوله : إنْما قال بمياه؛ الغرضٌ منه توجيه اختيار لفظ بياه» على لفظ : ثلاثا 
بأنَّ في اختيار المياه إشتارة إلى أنَّ التثليث بمياه جديدة بناء على أن المياه جمع» وأقله 
ثلاث» وأفراد الجمع تكون متغايرة» ولو قال: ثلاثاً لم يفهم منه تجديد الماء”. 

["اقوله: ليدلٌ على تجديد الماء ؛ هذا هو المسنون عندناء ويجوزٌ الوصل أيضاء 
كما في «الظهيرية»» كما أن المسنون عند الشافعي”'' وأحمد # الوصل» ويجوز الفصل 


شا 


مه 








)١(‏ وحدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى الارنء والمبالغة فيه أن يجاوز الارن. ينظر: «فتح باب 
العناية)(١‏ : .)١۷‏ 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ لل ۰ و«رصحيح مسلم»(١:‏ ٠؛‏ و«سنن الترمذي»)(۱ : 
۸ و<«سئن أبي داود»١‏ : 76) بألفاظ مختلفة منها : «أن عثمان ذه دعا بماء فتوضا فأفرغ 
بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وذكر 
ا قال : ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال: رأيت رسول اله ب توضأ مثل ما 
رأيتموني توضأت». 

(۳) فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 445: أن رسولالله لاتوضا قُخصيض ثلاناء 
وسو ثلاثاً يأخڈ لكل واحدة ماءً جديدا» في «المعجم الكبير»(19 : »© وغيره» قال 
التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : 07): «صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن 
أبي عن جدهء وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه؛ ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري 
عنه » وتحسين ابن الصلاح له » » قال العيني ا ل 

() قال النووي في «المنهاج»(١‏ :04 : ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثأء ثم يستنشق يستنشق بأخرى 
ثلاناء ويبالغ فيهما غير الصائم » قلت : : الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل 
ثم يستنشق » والله أعلم». انتهى. 


۲۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ومخليل اللحية 


Ne ل‎ Ae o 
ا ا ا‎ 
واستدل القائلون بالوصل بما روى البُخاريّ ومسلم من حديث عبد الله بن زيد‎ 
وابن ماجه» وأبو داود من حديث ابن عباس #» والترمذي من حديث عبد الله‎ »4 





4#» والنسائي وابن ماجة من حديث علي #ه: «إنّ النبي يله مضمض واستنشق من 
غرفة واحدة ثلاث مرات»”. 

ودليلنا ما أخرجه أبو داود آنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق”". 

: ِ e yT ار م‎ 

١1‏ أقوله: وتخليل اللحية " ؛ كيفيته على وجه السئة أن يدخل أصابعٌ اليد في 
فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق» بحيث يكون كف اليد إلى الخارج : 
: َ 0 لك 0( 
وظهرها إلى المتوضئ. كذا في «منح الغفار» . 

ويستحب أن يككون اليد اليمفى» وقداثبت تخليل اللحية من حنديك غمار 


() ي «صحيح البخاري»(۱: ۸۱)» و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 87)+ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 
c(4‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: /ا/ا)» و«مسند أبي يعلى»(7: +)77١‏ و«مستخرج أبي 
عوانة»(؟ : »)۷١‏ وغیرها. 

() فعن طلحة عن أبيه عن جده #5 قال: «دخلت يعني على النبي يله وهو يتوضأ والماء يسيل من 
وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» في «سنن أبي داود»(1 : 
65 و«معرفة السئن والآثار»(١: 2)١184‏ و«المعجم الكبير»(19: »)١18١‏ و«ستن ابن 
ماجة»(١‏ : ؟2)87 و«سئن البيهقي الكبير9)(١: ,)0١‏ وغيرهم.. 

(9) فالتخليل سنة عند أبي يوسف #5 وجائز عند أبي حنيفة ومحمد لهء كما في «البداية»(١‏ : 
١3١‏ ).ء وداللباب)(١‏ : 2,)٠١‏ و«منح الغفار»(ق۷/ب)» وقال صاحب «الفتاوى السراجية» 
(0: 5): «والمختار قول أب يوسف #5). وقال الحلبي «الغنية»(ص؟١7):‏ «والأدلة ترجح 
قول أبي يوسف»› وقد رجّحه في «المبسوط»» وهو الصحيح». 

(:) «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق۷/ب). قال العلامة ابن عابدين في «رد المحتاں»(۱: ۷۹) : 
«والمتبادر منه - أي من الحديث الآتي ذكره - إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد 
للداخل من جهة العنق؛ وظهرها إلى الخارج ؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء 
والتخليل يكون باليد اليمنى». 





كتاب الطهارة/الوضوء YAV‏ 


والأصابع وتثليث المّسل 





والأصابع"' وتثليث_القّسل'"' 
السئن الثلاثة وغيرهاء وفي رواية أبي داودء وعن أنس #5ه: «أنّ رسول الله و كان إذا 
N ENE‏ مكنا أموتي 
د 

قوله: والأصابع ؛ أي أصابع اليدين والرجلين» وكيفية تخليل أصابع اليدين 
أن يشبك الأصابع » والرّجل أن يحلل بنصر يده اليسرى» باديا من خنصر رجله 
اليمنى» خاتما بخنصر رجله اليسرى. كذا في «جامع المضمرات» وغيره. 

والأصلٌ في هذا الباب حديث: «إذا توضأت فأسبغ الوضوءء وخلّل بين 
الأصابع»» أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وفي «سئن ابن ماجة» عن المستورد 5 : 
«رأيت رسول الله يلع إذا توضّأ دلك أصابم رجليه بخنصره»”". 

["]قوله: وتثليث القّسل ؛ كونه سنّة مؤكدة» هوما عليه الأكثرء والأصل فيها 
اریت ایز اودر یآ را لذن لزنا ,برقال و او ر ق اد غ 
هذا ونقص» فقد أساء وأظلم». 

وذكرَ في «البناية» أله «لو توضًاً مرة مرة ؛ لقو البرد أو لقلة الماء» أو لضرورة لا 
یکره» وإلا یکره» وقیل : إن اعتاد أثم» وإلا لا». 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 17)» و« لجامع الصغير» للسيوطي(١‏ : ؟7١١)»‏ و«المعجم الأوسط» 
(: ١355)ء‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : 1170): «رجاله وثقوا». 

(۲) في «صحيح ابن حبان»(۳: ۳۹۸)» و«المستدرك»(۸.:۱٤۲»»‏ و«جامع الترمذي»(7: 00١)غ2‏ 
و«سنن أبي داود»(۱: ۸۲)» و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۱٥۳‏ وغيرها. 

(۳) في «سنن أبي داود»(١‏ : 86)ء و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ؟07١)2‏ و«المعجم الكبين)50: 2)505 
و«مسند أحمد»(٤‏ : ۲۲۹)» وقال شيخنا شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره. 

(5) في «سنن أب داود»(١‏ : ١8)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)81١‏ و«(اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 2)89 
و«شرح معاني الآثار»(١‏ : 5ع). وغيرها. 

(0) انتهى من «اليناية»(١‏ : .)١911‏ 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و 0م 6 
ومسح کل الرأس مرة 
م كل الرّأس ا 2 
وذكر في «الخلاصة» 2 و«التاتارخانية»'! ن الزيادة على الثلاث بدعة». 
[۱ ]قوله : ومسح كل الرأس مرة ؛ بثبوت ذلك بالروايات الصحيحة على ما مر. 
وكيفيته : : أن يضم كفيه وأصابعه على مقدّم رأسه ويمدّهما إلى قفام على وجه 
يستوعب جميع الرأس » ف ب انيم ابيع ولا يكون امام مستعملا بهذا . كذا 
حققه الزيليي 3 اكير » وصاحب «البحد»” . و«التهس»”" ١‏ و«فتح 
القدير»'" وغيرهه” 
وذكر في «امحيط»» وغ «أنّه يضع من كل واحدة من يديه ثلاث أصابع 








)١(‏ في «خلاصة الفتاوى»(1: :)۲١‏ «وإن غسل مواضع الوضوء أربع مرات يكره» وقال الفقيه 
أبو جعفر: لا يكره إلا إذا رأى السنة فيما وراء ذلك». 

() «الفتاوى التاتارخانية»(ق١١/ب).‏ 

(9) ومتها: عن علي #5 : اه رصا فيز أعضا فاا ومسح رأسة مرّة واحدة» وقال: هكذا 
وضوء رسول الله في ««صحيح البخاري»(١‏ : «(AY‏ و«جامع الترمذي»)(1 : 44( 
و«السئن النسائى الكبرى»(١‏ : 7 2)٠١‏ و«سئن أبى داود»(١‏ : 4 ود<سئن ابن ماجة»(١‏ : 
0°( ا ۰ 

(؟) «تبيين الحقائق»١١‏ : 0). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : 77). 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 50). 

)۷( «فتح القدير»(١‏ : /9ا١).‏ 

(4) مثل ملا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : ۱ وابن عابدين في «رد امحتار»(۱: ۸۲)»› وشيخي 
زاده في «جہع الآنهر»(١: .)١١‏ 

(9) وعيارة «المحيط البرهاني»)(١‏ : 5 ).: «أن يأخذ الماءء ويبل كفيه وأصابعه» ثم يلصق 
الأصابع» ويضع على مقدم رأسه من كل يد ثلاث أصابع » ويمسك بإبهاميه وسبابتيه » ويجاقي 
بين كفيه ويمدهما إلى قفاهء ثم يرسل الأصابع » ويضع كفيه على فوديه» ويجرهما إلى مقدم 
الرأس» » ويمسح ظاه رأ ذنيه بباطن إبهاميه ؛ وباطن أذنيه بباطن مسبحته » ع اعد ماتيا 

جميع الرأس ببلل لم بصر مستعملا بجزء آخر حقيقة » والبداية من مقدم الرأس قول عامة 
المشايخ, وروي عن أبي حنيفة ومحمد #: أنه يبدأ من أعلى رأسه فيمد يديه إلى مقدم جبهته » 
ثم إلى قفاه». 
)١(‏ مثل «الجوهرة النيرة»(١‏ : /ا) عن «المستصفى». 


كتاب الطهارة/الوضوء ۲۸۹ 





SeuVCONOIEOTONEODOCALOCOCDIDONVOCODCLLODDDPOVOSDODONOODLOCGLCCOCCODOGOBLAOCOOCNDOVORCSRGGBSDASCORROCCCGGGGSONAnSns 


فان عنده تثليث المسح سئة ' وقد أورد الترْمذِي في «جامعه»: «أن علا" ضف 
توضا قفشل أعضاءء ثلاثاء e‏ وقال : هكذا وضوء رسول 
الله يق ؛ وفى « صحيح البخاري» مثل هذا" : 

على مقدّم رأسهء سوى الإبهام والسبّابة» ويجافي بين كفيه ويمدّهما إلى القفاء ثم يضع 
كيه ای مو را ويمدهما إلى مقدّمه؛ ثم يمسحّ ظاهر كل إذن ظاهرة بإبهامه؛ 
وباطنه بمسبحة». 





١1‏ آقوله: ا ا «أنّه توضّأ فمسحّ رأسّه ثلاثاء وقال: 


م ب 


هكذا رأيت رسول الله يله فعله'"' أخرجه أبو داودء والدارقطني؛ والبزار» والبيهقي› 
وكذا رواه البَرّار من حديث علي 4# وأسانيدها ضعيفة» وقد صرح النووي 
وغيره: أن الأحاديث الصحاح على المسح مرة. 

وحمل أصحابنا أحاديث التثليث على التثليث بماء واحد» والأولى حملها على 
بيان الجواز. 

["أقوله: إِنّ علي ؛ ومثله روی أبو داود والسائي» وني «سنن ابن ماجة» عن 
عثمان وعلي وسلمة بن الأكوع #: قالوا: «إِنَّ رسول الله يد مسح رأسه مرة 
واحدة»”” » وفي الباب أخبار أخرء بسطناها في «السعاية»'") 

[۳آقوله: مثل هذا ؛ وهو من حديث عبد الله بن زيد المازني 44 في حكاية 
الوضوء النبوي. 


)١(‏ ذكرت في «منتهى النقاية»(7: :)7١‏ أن ظاهر عبارة «التنبيه»(ص؟7١)»‏ و«المنهاج)) وشرحه 
«مغني المحتاج))(١‏ : 9) تدل على أن السنة عند الشافعي #5 هي مسح الرأس مرة واحدة. 
(9)ق <استن أبئ يي داود)(١‏ : 1/5)» و(سنن الدارقطني»(١‏ : )0١‏ و«مسند البزار»(۲: ۷۳)؛ء 

و«سئن ا الكبير»(١‏ : 77)» وغيرها. 
(۳) في «الآثار» ا يوسف (ص 6). 
(5) في «سنن أبي داود»(١‏ : 59)ء و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 22٠١7‏ وغيرها. 
(0) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : .)١16١‏ 
(5) «السعاية»(١‏ : .)١76‏ 


4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و الذي بمائه 
(وَالأدُئيْن'' بمائه) : أي بماء الرّأس"' خلافاً له 

[١]قوله:‏ والاذنين؛ عطفٌ على كل الرأس» وكيفيّته على ما في «المجتبى»”" 
و«البناية» : «أن يسح داخلها بالسبّابتين» وظاهرهما بالإبهامين», وهو الثابت عن 
رسول الله ل في «سنن ابن ماجه»» وقیل : يدخل الخنصر في الصماخین. 

["أقوله: بماء الرأس ؛ أي بماء أخذ لمسح الرأس ؛ لحديث: «الأذنان من 
الرأس»'*' أخرجه ابن ماجه» والدارقطني» والطبراني» وأبو داودء والترمذي» بسندٍ 
حسن » وثبت ق «شرح معاني الآثار» للطحاوي› و«جامع الترمذي» و«سنن آي داود» 
وغيرهما: «مسح النبي يع مع مسح الرأس بدون أخذ ماء جديد»””. 


)١(‏ «المجتبى شرح القدوري»(ق5 /أ). 

(1) «البناية شرح البداية»(١‏ : .)١11١‏ 

(9) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ١0١)؛‏ وسسنن ا داود»(1: ١48)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(7: 
۷)» و«صحيح ابن خزية»(٠:‏ ۷۷)ء بألفاظ مختلفة منها: عن ابن عباس 4#5: «أن رسول 
الله ب توضأ ... ثم غرف غرفة» فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر 
اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما». 

(6) قي «سنن ابن ماجة»(۱: »)١١‏ و«سنن الترمذي»(۱: 0۳)»› و«سئن آي داود»(١:‏ ١48)ء2‏ 
و«آثار أبي يوسف»(ص١7):‏ و«آثار حمد»(ص٤)»‏ و«مسند أحمد»(۵: ۲۵۸)» وقال 
الكناني في «المصباح»(١‏ : 10): «إسناده حسن». وقال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 
0 (إسناده صحيح » ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه وَلِم). 

(0) منها عن عثمان بن عفان #: «أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: 
هكذا رأيت رسول الله يه يتوضأ» في «شرح معاني الآثار»( ۱ : ۳۲)» وغيره» وقال الطحاوي 
فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «قفي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من 
الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه » فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثارء 
وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن ا محرمة ليس لہا أن تغطي وجهها أن تغطي 
رأسهاء وكل قد أجمع أن لبا أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهماء ودل ذلك أن حكمهما 
حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه...» 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۹۱ 
والنيةء والترتيب الذي نص عليه 

فان تجديد اماء مسح الاين سنة عنده ' 1 

(والنيّة » والتّرتيب الذي نص عليه) : أى الترقيبي" المذكور فنص القران"؟ 

١[‏ آقوله: سئة عنده ؛ لما أخرجه الحاكم في «مسنتدركه»؛ والبيهقي وصححه عن 
عبد الله بن زيد 45 : «أنه رأى رسول الله يلع يتوضأء فأخدّ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي 
أخذ لرأسه»'"'ء وروى نحوه مالك من فعل ابن عمر #. 

وأجاب عنه أصحابنا بحملِه على بيان الجوان» وبأنٌ التجديدَ إذا لم تٍ تبق في اليد 
بلة. 

["أقوله: أي الترتيب؛ أشارَ بهذا إلى أن قوله الذي نص عليه وصفُ الترتيب 
فقط لا لكل واحد من الترتيب. 

اوالنية فإنّ النيّة لا ذكرّ لها في القرآن» ومن الشافعية من أخذها من قوله كن : 
اذا ممم إلى الصاوة َأعَي لوأ ووك 4 الآية » بأنّ حكم الغسل خرج مخرج جزاء 
الشرط » فتقديره : فاغسلوا وجوهكم. .الخ ؛ للقيام إلى الصلاةء وهذا هو النية» وفيه 
نط قان قان ارط أن يراع ويجودا لا ودود قدا 

['اقوله: المذكور في نص القرآن؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المراد من التصريح في 
الكتب كما يقال: هذه المسألة منصوصة أي مصرحة في الكتب» بل المراد به المذكور في 
القرآن. 

وأيضاً أشار إلى دفع ما يتوهّم آنه نّا كان الترتيبُ منصوصاً في القرآن» فكيف جاز 
خلافه» بآنه ليس معناه آنه منصوص بأمره في القرآن» بل المراد المذكور فيه. 

وأيضاً أشارٌ إلى دفع ما يتومّم من أنّ النصوص في اصطلاح أهل الأصول عبارة 
عمًا سيق الكلام لأجلِه وقصد به» وما لم يسق له الكلام» ويفهم من فحواه يقال له: 
الظاهرء ومن المعلوم أن سوق الآية ليس لبيان الترتيب» بل جرد بيان أركان الوضوءء 
بآنه ليس المراد به المنصوص المصطلح بل المذكور. 


() في «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : c(0‏ و«معرفة السنن والآثار»(١‏ : 0 وغيرها. 
(؟) المائدة: من الآية5. 
() ما بين معكوفتين مثبت في الأصل » والظاهر أنه مقحم هناء والله أعلم. 


. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكلاهما فرضان'' عندهء أما النيّة فلقوله"' فك : «إِنّمَا الأَعْمَالُ باليّات»'" 

(١أقوله:‏ فرضان؛ حتى لو توصّأ غير مرّتب أو بغيرنيّة لم تجر الصلاة بذلك 
الوضوءء وعندنا تجوز به الصلاةء وإن لم يتأدَ الوضوء المأمور به» ولم يترتّب عليه 
القوات: 

قال في «جامع المضمرات»: موضع الخلا أن المنوضئ إذا نسي مسح رأسه 
فأصابه المطرٌ أجزى عندنا فالخاصل أنّ النية شرط في الوضوء الذي هو قربة وعبادة 
بالاتفاق» وَإِنّما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصّلاة أ م 
لا. 

["اقوله: فلقوله ؛ تقرير الاستدلال به على ما في كتب الشافعية أن ظاهر الحديث 
اضعر 10 بده ع الو جتد a‏ » فان كثيرا من الأعمال توجد من 
غير ية وزوية: فلا جرم [أن] يكون هو متروك الظاهرء فيكون المراد نتفي حكم الأعمال 
ينون الة كالصضيحة أو الكمال: ۰ 

وال حمل على نفي الصحة أولى ؛ لأنه أشبه بنفي الشيء نفسهء ومن المعلوم أن 
اللا الداخلة على الأعمال للاستغراق» فيدلٌ على اشتراط النية لصحة كل عمل سواء 
كان من الوسائل أو من المقاصد. 

اقوله: «إنّما الأعمال بالنيّات»'”" ؛ هذا الحديث أخرجه مالك ذيه في «الموطأ»: 
وأصحاب الكتب الستة وغيرهم بطرق متعدّدة بألفاظ مختلفة» ففي باب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري» بلفظ : «إنّما الأعمال بالنيات»» وفي «كتاب النكاح» منه بلفظ : 
«العمل بالنية»» وفي «كتاب العتق» منه بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في ركتاب 
البجرة» منه» وفي «كتاب الأيمان» منه بلفظ : «إِنّما الأعمال بالنيّة»» وكذا في «كتاب 
الخيل» منه. ۰ 


وفي («صحيح ابن حبان» بلفظ : «الأعمال بالنیات». وذكر النووي 4 في «بستان 


: و«صحيح ابن حبان»(؟‎ »)١1010 في «صحيح البخاري»(1 : ”7)؛ و««صحيح مسلم»(7:‎ )١( 
سس‎ 5 3 
؟؟؟), و(اصحيح ابن خزيمة»(١ : اي وغيرهم.‎ 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۳ 
روا إن اكرات وط بال اشاق ٠‏ فلا بّدَ أن يقدرَ النُواب» أو يقدَرَ 
شير وني الثواتي و حكم الأعمال بالنيات» فان قد لواب فظاهر» وإن 

e‏ > فهو نوعان : دنيوي كالصحة: واخروي كالثوات: زالأكووى هراد 

کک 

العارفين»”" : إِنّه رواه أبو موسى الأصبهاني”" ذل بلفظ : «إنّ الأعمال بالنيات»» وذكر 

ابن الا ' أن ابن الجارود ا «إنّ الأعمال بالنية». 

1 أقوله : إن الثواب...الخ: حاصله أنّ حصول الثواب في العبادات موقوف على 
النية اتفاقاء حتى أن الأعمال إذا خلت عن قصد الطاعة وإرادة التقرّب إلى الله كلك لا 
يحصل ثوابهاء سواء كان من قبيل الوسائل» كالوضوء والتيمم» أو العبادات المحضةء 
فلا بدٌ أن بحذف الثواب في هذا الحديث» ويقال: معناه ثواب الأعمال ليس إلا بالنية. 

أو محذف شيء يشمل الثواب وغيره : كالحكم» فإلّه يشمل الثواب» وهو الحكم 
الأخروي»: وَالْضَككه وهنو :كم الدنيوي» ويقال: معناه إما حكم الأعمال بالنياتء 

فإن قدّر الثواب فظاهر أنّهِ لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النيّة لصحة العبادات: 

بل إنّما يدل على اشتراطها لحصول الثواب» وهو خلاف ما أرادّه الشافعيّ #؛ وعين 

انا ا 
وإن قدّر الحكم فهو وإن كان بظاهره يفيد توقف الصحّة على النيّة» إلا أن 

نقول: الحكم نوعان: دنيوي : وهر لصح قباد اشرو كالثواب والعقاب. 


)0غ( في «بستان العارفين» للنووي (ص۳). 

(؟) وهو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني» قال ابن خلكان: الحافظ المشهورء 
كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة» ولد وق ادك رعايولة E‏ من مؤلفاته: 
«المغيث»» ودالزیادات»» 0٠1(‏ -081ه). ينظر: «وفيات الأعيان»(5 : 587). 

(۳) في «فتح القدير»(١‏ : 0۵ 

(5) وهو عبد الله بن علي بن الجارود التيسابوري» أبو نحمدء حافظء من مؤلقاته: «المنتقى في 
الاحکام»» (ت7١‏ 1ه ). ينظر: «سير أعلام النبلاء»(7 : ۳۳۵()۳۳۲)» و«الوافي بالوفيات» 
(T1 :0)‏ 


٤ : «المنتقى»(۱‎ )0( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ل موويلا ووو 


والأخروي مراد في هذا الحديث بالإجماعء فإنّهم أجمعوا على أنه لا ثواب إلا بالنية. 

فإذاقيل: حكم الأعمال بالئيّات وأريدَ به الثواب صح هذا الكلام من غير 
ضرورة إلى أن يحمل على العموم ؛ ويجعل شاملاً للصحّة» فلا يحمل الحكم على المعنى 
الأعم ؛ أن ما ثبت بالضرورة يتقدّر بقدر الضرورة؛ والاحتياجٌ إلى حذف الثواب أو ما 
يعمه إنما وقع لعدم استقامة ظاهر الحديث المقتضي لنفي وجود الأعمال بدون النية» 
فلمًا اندفع ذلك بإرادة الثواب» لا يراد غيره. 

فاحفظ هذا كله» ولا تنظر إلى تقريرات الناظرين كأخي جلبي» والسيد مهدي › 
وعبد الله الہروي وغيرهم» فإنهم قرّروا كلام الشارح هاهنا بما لا ينبغي كما فصّلنا 


ذلك في الا 


الأوّل: إِنّ دعوى كون الثواب منوطا بالنيّة انْفاقا منوعة» فقد ذكر في «المحجيط» 
و«خزانة المفتين»: «إنّهم تكلّموا في أنه إذا ترك النيّة هل يجدٌ ثواب الوضوء أم لا؟ فقال 
أكثر المتقدّمين: لا يثاب» وقال بعض المتأخّرين: يثاب»”". 

واجواب عنه: إِنّ القول محصول الثواب بدون النية لما كان ضعيفا لم يعتبريه, 
وادّعى بالاثفاق. َ 

والثاني : إن كون الثواب منوطأ بالنيّة لا يوجب أن يقدّرَ الثواب» أو ما يشمله في 
الحديث المذكور وراز أن يكون ذلك ثابتا بدليل آخر. 

والجواب عنه: إن معنى قوله : «إنّ الثواب منوطاً بالنيّة» أن الشواب موقوفٌ على 
النيّة بهذا الحديث ؛ لأنهم يستدلون عليه بهذا الحديث» وحينئذ لا ريب في صحة تفريعه 
بقوله: «فلا بد أن يقدر...» الم. 

والثالث: إن التقديرَ ليس بلازم لجواز أن تكون الأعمال مجازا عن حكمهاء فلا 


يحتاج إلى حذف شيء. 


.)١55 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
انتهى من «ا حيط البرهاني»(١ : 9/7ا1).‎ )1( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳4٥‏ 
فإن e‏ حك مم الأعمال بالنيات؛ ويراد به التُواب» صدق الكلام؛ فلا 
دلالة له على الصحة. 

والجواب عد.: إن التقديرَ هاهنا أرجح من ارتكاب الجاز» والراجح من حيث هو 
راجح لا يعدل دنه إلا عن ضرورة. 

والرابه : إِنّه لما ثبت توقف الثواب على النيّة بالإجماع » وهو دليل من الأدلة 
الشرعية» ذأي حاجة إلى أن يحمل الحديث المذكور على ما حمله لإثباته: بل الواجب 
حينئذ أن يقذر شيء لم يه يغبت حاله من الإجماع وهو الصحًّة ؛ ليفيدَ الحديث فائدة 
جديدة 

والجوابُ عنه: إِنَّ الإجماع إِنّما هو على توقف الثواب على النية بهذا الحديث› 
فلا بد أن يقدرٌ الثواب أو ما يشمله ليوافق شاه الإجماع الإجماع. 

والخامس: إن حذف الصحة أولى ؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي وجود 
الأعمال بدون النية. 

والجواب عنه: إا لا نسلّم ذلك» فإ سياق الحديث المذكور وهو قوله ل: 
و ةریره وود ال ا وو و ن ات هه ا 
اا و امرأة يتزوجها فهجرنُهُ إلى مأ هاجر إليه» يرجح إرادة نه نفى الغواب. 

١‏ آقوله: فإن قيل ؛ هذا نقضّ على التقرير المذكور بإجرائه في غير الوسائل 
كالصلاة والصوم والزكاة ونحوهاء وحاصله: أن اجيب ذكر أنه لا دلالة للحديث 
المذكور على اشتراط النيّة لصحة الوضوء» وبينه بأنّ المقدّرَ فيه إن كان الثواب فظاهرء 
وإن كان أعم منهء فإذا أريد الثواب اندفعت الحاجة» وصدق الكلام. 

ومثل هذا الكلام يجري في سائر العبادات: فلآ يدل الحديث على اشتراط النيّة 
لصحَة العبادات المقصو دة أيضاء مع آنه ليس كذلك» فإنٌ دليل اشتراط النية لصحتها 
عند ایت E aS‏ 
التقرير المذكور في العبادات المقصودة ؛ وعدم ثبوت اشتراط النيّة بهذا الحديث لصحتها 
بشبوته بدلائل أخر كالإجماع » وكقوله وك :¥ وا مرا إل یدوا آله لصون له ال که © 
وغير ذلك. 


() البينة: من الآية0. 


۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


esaanoenunsrsanuecnanBunec sacs enenovecnenanenQunavBnenaannscnccnnananennnQnB®Becoecsneennannecananncneceeconancnoennenonenns 


فإنقيل : مثل هذا الكلام يتأن في جميع العبادات: فلا دلالة على اش:.| اط 
ِنِيّة في العبادات» وذا باطلء فان المنَمَسَّك في اشتراط النِيّة في العبادات ه. ' 


0 

قلا" 

وجه الاندفاع أنه ليس الكلام في ثبوته بالدليل الآخر» وعدم ثبوته» ., الكلام 
أن اشتراطّهُ فيها ثابت بهذا الحديث اثّفاقا بين الشافعيّة والحنفيّة» فإنّهم أ معهم 
يذكرون في معرض استنادهم هذا الحديث» وذلك يدل على أنهم حملوا الف َي ذا 
لخدي عل نش الححة »وس دوي N‏ 

ولك أن تقررٌ الإيراد على سبيل القياس الاستثنائي؛ بأنّه لو صحّ هذا التقررر 
لزم عدم دلالته على نفي الصحة في المقاصد أيضاء واللازم باطل بإجماعهم» فالملزوم 
مثله. 

[١اقوله:‏ قلنا... الخ حاصله: أن العبادات على قسمين: محضة» وغير محضة› 
والبضتت تلج a O‏ 

فالأوّل: ما لا يكون وسيلة إلى عبادة أخرى » وشرطا بصحتها. 

والثاني: ما ليس كذلك: كشرائط الصّلاة: كالوضوءء وطهارة الثوب والمكان 
وغير ذلك. 

والمقصود من الأول هو الثواب لا التوسل إلى أمر آخر. 

ومن الثاني أمر أن ترتب الثواب عليه ووقوعه وسيلة إلى عبادة أخرى. 

فالمحضة إذا خلت عن الثواب بمقتضى هذا الحديث خلت عن الصحّة لكونها 
عبارة عن إنيان شيءٍ حسب ما شرع له» وهي ما شرعت إلا لترئّب الغواب» فإذا لم 
يترّب بفقدان الئيّة لم تصمّء فمن هذه الحيئيّة حكمنا بتوقف صحّتها عليها. 

وأما غير المحضة فعند خلوها عن النيّة لا يلزم إلا خلوها عن الثواب» وهو 
ملتزم» لا خلوها عن الصحة ؛ لبقاء جهة كونها وسيلة؛ فلا يلزم من انتفاء الثواب فيها 
انتفاء الصحة. 

فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تشترط النيّة لصحّة التِيمّم أيضا لكونه وسيلة. 


كتاب الطهارة/الوضوء 4۷ 





ندر" الكُواب'"', لكن المقصود في العبادات المحضة هو التُواب؛ فإذا خلت عن 
امو بول سن لهانم رع لاس كرا عا انو وء 
إذ ليس عبادة مقصودة» بل شرع شرطا لجواز الصّلاة: فإذا خلا عن المقصود: أ ي 

عن اواب انتفى كوه عبادة» لکن لا يلزم من هذا انتفاء صحته ؛ إذ لا دق أله 
لي عي لا » كما في سائر الشرائط : 
كتطهير الوب ) والمكان» وستر العورة؛ فَإنّهُ لا تشترط الْيّة في شىءٍ منها. 

قلت: هبء لكنّا شرطنا فيها لدليل آخرء على ما ستطلع عليه في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

١7‏ أقوله: : نقدّر الغواب؛ إِنّما اكتفى به هاهنا مع أن جو سابقاً تقديرَ ما يشمله 
أيضا: كالحكم ؛ لكون مآل حذف الحكم إِنّما هو إرادة الثواب فقط. 

["قوله : الغواب ؛ المراد به ما ينفمٌ في الآخرةء ويحصل عوضاء ؛ فيشمل دفع 
ل ل 
فقط » غير صحيح ؛ فإنَّ دفم العقاب أيضا من المقاصد. 

[اقوله: لا يكون لبا صحة؛ أوردَ عليه: أنّ انتفاءً الثواب إِنّما يستلزم انتفاء 
الصحّة» لو كانت الصحّةٌ عبارة عن ترب الغرض» ويكونٌ الغرض هو الثواب؛ أما لو 
كانت عبارةً عن الأجزاء أو دفع وجوب القضاءء أو كان الغرضٌ هو الامتثال موافقة 
للشرع”' فلا. كذا في «التلويح»'"' 

[:]قوله: بمعنى أنه مفتاح الصلاة؛ يشير إلى قول النبي يكّ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم'"؛ أخرجه التّرمِذِيَ وغيره. 


.)١77 : العبارة في الأصل : أو موافقة الشرع» والمثبت من «التلويح»(1‎ )١( 

(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : ١/5‏ ). 

(۳) في «جامع الترمذي»(۱ : ٩‏ ۲: ۳)» وحسنه» و«المستدرك»(۱: ۲۲۳)» قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. و«سئن الدارمي»(١‏ : 5)) و(سنن 
البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)» و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 4)3» و(«(مسند أبي حنيفة)»(١:‏ 
۰,). ودالآٹاں»(۱: ›»)١‏ وغيرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واا اتیب ؛ فلقوله تمالی :اعيا رگم )» فيفرض تقدیم غل 
الوجه» فيفرض تقديم الباقي مرئّبا ؛ لأن تقديم غسل الوجه مع عدم السّرتيب في 
الباقي خلاف الإجماع". 

: ]قوله: فلقوله تعالى ؛ توضيحه: أن حرف الفاء الداخلة على قوله غلل‎ ١[ 
فاعي لوا وجو للوصل والتعقيب بلا تراخ غ كما هو أصل وضعهاء فيدل على‎ 
وجوب غسل الوجه عقيب إرادة القيام : : أي منصلا به» فيكون مقدّماً على غسل سائر‎ 
أعضاء الوضوء.‎ 

وإذا ثبت الترتيب بين غسل الوجه وبين إرادة الصلاة بهذه الآية ثبت الترتيب بين 
البواقي أيضا؛ إذ لو ثبت الترتيب بين غسل الوجه وإرادة القيام إلى الصلاةٍ من دون 
الترتيب لزمٌ خلاف الإجماع ؛ إذ لا قائلَ بالفصل» بأن يقول بوجوب تقديم غسل 
الوجه دون وجوب ترتيب في الباقي. 

فإنّ الحنفيّة قائلون بعدم وجوب الترتيب في الوضوء مطلقاً» حتى لو قدّمٌ غسل 
الرجلين جاز عندهم» والشافعية قائلون بوجوب الترتيب في الكل » فالقول بوجوب 
الترتيب في البعض دون البعض خرف للإجماع» وهو باطل. 

["أقوله: خلاف الإجماع ؛ اعلم أن الإجماع الشرعي الذي هو دليلٌ من الأدلة 
الأريعة المشهورة: عبارة عن الفاق مجتهدي عصر واحلٍ على حكم واحد» وهو على 
قسمین : بسيط » ومركب. 

فإنّه إن كان الاتّفاقَ في الحكم مع الاثّفاق في العلةٍ فهو بسيط ؛ كالحكم بانتقاض 
الطهارة بخروج شيءٍ من أحد السبيلين. 

وإن كان الاثفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة فمركب كانتفاض طهارة من 
قاءً ومس ذكره فإنّه يُنقضُ وضوؤه اتّفاقاء لك علّته عندنا هو القيء؛ وعند الشافعي 
َيه مس الذكر. 





)١(‏ المائدة: من الآية". 


كتاب الطهارة/الوضوء ۰ 4۹ 





وموم مم م ووم و يلالا 








وقد يكون الاختلاف في الحكم والعلّة جميعا ؛ لكنّه يستلزمٌ الاتَّاقَ في حكم 
ثالث» وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل »؛ » مثاله : ما ذهب إليه أصحابنا #5 من أنه ليبس 
للأب والجد ولاية الإجبارٍ في النكاح على البكر البالغة ؛ ومنشؤه عدم الصغرء > فان 
الصغيرة للأب وال جد عليها ولاية إجبار. 

وعند الشافعى #5ه علّة الإجبار البكارة» ففى الصورة المذكورة لكل واحد منهما 
ولاية الإجبار لعلة البكارة. ا | 

فالحنفيّة قالوا بشمول العدم لكليهماء والشافعيّة قالوا بشمول الوجود» ويلزم منه 
حكم ثالث اثفاقي» وهو وجوب المساواة بين الأب والجد» > فلو قال أحد في هذه الصورة 
بولاية الاب دون اد يكون خارقاً لللإجماع المركب ؛ وقافلا بالنصل 6 ويكون باظلا. 

إذا تمهّد لك [هذااء فاعرف أن المراد بالوجماع هاهنا هو القسم الأخير» وبخلاضة 
استدلال الشافعية أن تقديم م غسل الوجه على بقيّة الأعضاء ثابت بالآية» فلا يمكنكم 
أيّها الحنفيّة إنكاره» فإِنّكم لو أنكرتم هذا تركتم العمل بحرف الفاء الداخلة على غسل 
الوجه في الآية. 

فإن قلتم بعد ذلك: إِنْه لا يحب الترتيب بين البواقي خرقتم الإجماع» وأحدثتم 
القول بالفصل بين مذهبنا ومذهبكم» فإنا قائلون بوجوب الترتيب بين الجميع » وأنتم 
قائلون بعدم وجوبه في الجميع » فنحن وأنتم قد أجمعنا على وجوب المساواة بين غسل 
ال وجه وون اق ارك الو وعد الل بها ٠‏ فالفصل بينهما باطل بالوجماع. 

ولعلك تتفطن من هذا أن هذا الاستدلال مبني على مقدمتين : 

الأول أن الآيه عرل على تقديم عسل الوحة: 

والثانية: لزوم خلاف الإجماع على تقدير تسليم هذا التقديم؛ والقولٌ يعدم 
الترتيب في البواقي. 

١1‏ ]قوله: قلنا: جواب عن الاستدلال المذكور بوجهين: 

الأول منهما: منعٌ للمقدّمة الأولى من مقدّمتي المستدل. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الك وف اا فاغسلوا هذا المجموع » فلا دلالة له على تقديم غسل 
الوجه. 

والثاني منهما : منع للثانية منهماء وأحسن الأجوية عن الاستدلال المذكور ما في 
«التلويح» وغيره : «وهو أنًا لا نسلّم دلالة الفاء الجَرَائيّة ة على لزوم تعقيب مضمون 
ره لصون الطخوط عن غير ر کر ا ا 
بالواوء ألا ترى إلى أن قوله كبك : : إذا ووه لِلصَّلْوْوَ من يرو الْجْمْمَوَ تَأسْمَوا إِكَ وو اه 
ودر وا ابيع » 4 ' لا يدل على آنه يجب السعي عقيب الأذان من غير تراخ» وأنّه لا 
يجوز تقديم ترك البيع على السحي». 

[١]قوله:‏ المذكور. .0ل الم ؛ حاصله: : آنا لا نُسلَمٌ دلالة الآية على تقديم غسل 
الوجه» حتى يتفرع عليه ثبوت الترتيب بين البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل ؛ لأنَّ المذكورَ 
بعد ایلوا وجوم 4 حرف الواو التي هي للجمع مطلقاً من غير دلالة على 
الترتيب على ما هو المذهب الصحيح. 

| ولفظ: ويم # وج وَأَنْمْلَحكُم # معطوف على وجوهكم» فيكون 
داخلاً تحت اع عْسِلُواْ #؛ أو يكون من باب عطف المفرد على المفرد» فالفاءٌ إنّما 
دخلت على غسل ق] لحقب ی غ ا > فلا تفيد الآية إلا تقديم غسل 
الججوع: ومسم الراس علي ها سرا و اتسا باراد الاد من ر نة ع 
الترتيب. 

فإن قلت : : نحن نقلر: «اغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم»؛ لأنّ لكل عضو 
غسلا على حدة؛ والفاءً إنُما دخلت على اغجلالارل ل غلى ماق :فت 
وجوب تقديم غسل الوجه. 

قلت : هذا تكلف مستغنى عنه» وقد نص المفسّرون على أن العطف في الآية من 
باب عطف | ؛ المفرد على المفرد؛ لا من عطف الجملة على الجملة» > على أنه لوسلّم ذلك 
يكون : «اغسلوا» المقدّر معطوفا على «اغسلوا» المذكورء لا على فاغسلوا » فالفاء إِنّما 
تعتبرٌ داخلة على المجموع لا على الأول فقط. 








)١(‏ الجمعة: من الآية9. 


(0 انتهى من «التلويح»(١‏ : ۱۸۸) بتصرف. 
20 المائدة : من الآية”. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۰1 





TTA E‏ لوو ع OT TD CT‏ ی ی یا پو ا ر ا 


إن سل" ففتى انيدل المجتهد" بهذه الآيةء لم يكن الإجماع مُنْقداء 
فاستدلالة بها على ترتيب الباقي استدلالٌ بلا دليلء د 2 





بالوجماع. 

وبه يندفمٌ ما يقال: إِنَّ فعلَ المسح مذكورٌ في القرآن» والفاء إِنْما دخلت على 
الغسل لا المسح؛ فيثبت منه وجوبُ تقديم الغسل على المسح» ثم يثبت الترتيب بين 
البواقي ؛ لعدم القائل بالفصل. 

[١]قوله‏ ولتاس ؛ في إيراد كلمة : «إن» التي تستعملٌ غالباً في المشكوك إشارة 
إلى أنّ التسليم إِنْما هو على سبيل الفرض لا على سبيل الحقيقة» وبه يندفع ما يتوهم 
ا : # فاَعْسِلُوأ علا جومم 4 على تقديم غسل الوجه غير صحيح ؛ ؛ لکونه 
الفا المذهنة 

["أقوله: فمتى استدلٌ المجتهد.. .ال ؛ حاصلّه : أنّ الشافعيّ 5ه ادٌّعى بأنّ 
الترتيب في جميع أركان الوضوء فرضء واستدل عليه بأنَّ تقديم غسل الوجه ثابت 
بالآية» ويلزم منه وجوب الترتيب في الباقي ؛ لأنْ وجوب تقديم غسل الوجه وعدم 
وجوب ترتيب الباقي قول بالفصل» فإنا قائلون بوجوب الترتيب في الجميع وأنتم أيها 
الحنفية قائلون بعدمه في الجميع » فنحن وأنتم أجمعنا على وجوب المساواة بين جميع 
الأركان وجوداً أو عدماء فالقولٌ بالفصل خرقٌ للإجماع المركب بيننا ويينكم. 

وهذا يقتضي أن يوجد الإجماع المركب بيننا وبينه قبل هذا الاستدلال» وهو لا 
يوجد إلا أن ؛* يغبت مذهبه من وجوب الترتيب في الجميع قبل ذلك ؛ ليكون ذلك مع 
مذهبنا إجماعا مركباء مع آنه ليس كذلك» فإلّه يستدل على إثبات مذهبه بهذه الآية ‏ ْ 
فيكون ثبوت مذهبه موقوفا على هذا الاستدلال» فلا يكون مذهبه ثابتا قبل هذا 
الاستدلال» فلا يكون الإجماعٌ منعقدا قبل ذلك. 

وهذا معنى قول الشارح : فمتى استدل الجتهد - أي الشافعي 5ه - على إثبات 
مذهبه بهذه الآية» لم يكن الإجماع - أي المركب - بيننا وبينه منعقدا مع قطع النظر 
عن هذا الاستدلال. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وعل ققوم لفل ووم دم م ا E‏ 





اما ار 


وقد رأيت في كتبهم : الاستدلال بقوله وَل: افا وضو لا ل الله بعال 
الصّلاة إلا به» 

وبالجملة استدلاله الذكورٌ موقوفم على ثبوت الإجماع بيننا وبينه قبله؛ وهو 
موقوف على ثبوت مذهبه قبله: مع آنه يستدل عليه بالآية» فيلزم الدور لتوقف ثبوت 
ماه على هذا الاسبتلالال المتوقف على تيوت الجاع مركي » المتوقف على ثبوت 
مذهبه» والدليل المستلزم للدور باطل »؛ فيكونٌ دليلّهُ كلا دليل » فاستدلاله دعوى بلا 
دليل. 

وهذا معنى قوله: «فاستدلاله»: أي ذلك الجتهد ب بها: أي هذه الآية على ترتيب 
الباقي استدلال بلا دليل ؛ لكون دليله في حكم العدم: وتمسك بمجرّد زعمه - بضم 
الزاي المعجمة وبالفتح والكسر أيضا - أي ظنه لا بالإجماع ؛ لعدم وجوده قبل ذلك. 

فإن قلت : : هذا إِنّما يَرِدُ لو كانت هذه الآية أو ما استدل به الشافعي ذه على 
وجوب الترتيب» وإلا فيجوز أن يكون ذلك ثابتا عنده بدليلٍ آخرء فينعقد الإجماع 
بوت مذهبه قبل الاستدلال بهذه الآية» فيتم استدلالة بها. 

قلت: : فحينئٍ لا يكون الاستدلال بالآية على النمط المذكور دليلا مستقلا وافياء 
بل يكون محتاجاً إلى دليل آخر لإثبات مذهبه؛ وكلامنا على تقدير كون الاستدلال 
الكو م 

فإن قلت آخذا من «الحواشي العصامية» وغيرها أن هذا الاستدلال ليس من 
الد سی ر عل ا رر لمن اغ و ف 

قلت : على هذا التقدير أيضا يرد الإيراد» فإك استدلال تابعي الجتهد موقوفً 
على ثبوت الإجماع المركب قبله» المتوقف على ثبوت مذهب مجتهده ؛ أي وجوب 
الترتيب المتوقف على هذا الاستدلال» وفي المقام أبحاث أخر ذكرناها في «السعاية»”". 

١1‏ أقوله: هذا وضوء... الخ ؛ ذكر الَيْلُمَي عبد الله بن يوسف 5ه في «تخريج 
أحاديث البداية»''" : إِنَّ هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن ابن عمر 4 قال: توضاً 





.)١68 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
.)١760 : ١(»ةيارلا «نصب‎ )( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳ 





وقد كان هذا الوضوء مُرَباء فيفرض التّرتيب". 
رسول الله اكامرة مرق :وقال: «هذا وضوء لا يقبن الصلاة إلأيه» ثم توضأ مرتين 
برقن وقالية ا يمنا فق ل« ی نوين انا نلانا وقال هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين فلي 

وكذلك أخرجه البيهقي» وفي سنده المسيب بن واص ضح لا يحتج بهء ونحوه أخرجه 
ابن ماجه والطبراني في «معجمه الأوسط»» وابن حبان في كتاب «الضعفاء»» 
والدارقطني في كتاب «غرائب مالك»» وفي جميع أسانيده ضعفء كما بسطه الرُيُلعي 
اظ ان حجر والووف وغه 

أا فرق الدزنيي #تحاسلة ان ال ا رض ا مر رة اى غب 
أعضاءه فيه مرة مرّة» وقال: هذا - أي الذي فعلته - لا يقبل الله الصلاة إلا به» فحصرَ 
قبول الصلاة في مثل وضوئهء رقن كاة و ودنك مرا فل م انل اا 
صلا إلا بالوضوء المرئّب» وما شأنه كذلك لا يكون إلا فرضاً» فيكون الترتيب فرضاء 

و هذا الاستدلال بوجوه: 

.١‏ منها: إن الحديث بجميع طرقه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به على افتراض 


® 


سى ء. 


؟. ومنها إل بعد صحته هو من أخبار الآحاد التي لا نبت ت الافتراض 
OS‏ و NS‏ 
طريق من طرق الحديث المذكور ذلك» وليس في كتب الحديث» وما نقلوه في 





)١(‏ في «سئن الدراقطني»(1 : 4 ولفظه : عن ابن عمر #: «أن رسول الله يي دعا بماء فتوضأ 
مرّة مرة» ثم قال هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا بهء ثم دعا بماء فتوضأ مرتين 
مرتين» ثم سكت ساعةء ثم قال هذا وضوء من توصّأ به كان له أجرهُ مرتين» ثم دعا بماء 
فتوضًا ثلاثاً ثلائاء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»› وقريب منه في «سنن ابن 
ماجة»(١‏ : 506١)ء‏ و«مسند الشاشي»(5 : 07).؛ و«مستد أحمد)(١٠:‏ 08)» و«المستدرك» 
»)5061١:1١(‏ و«مسند الطيالسي»(؟: ). وغيرها. قال الوادياشي في «تحفة المحتاج»(1 : 
04 «فيه ضعفٌُ وانقطاع, واستشهد به الحاكم». 


۳۰4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





للا ا ا اا ااا ا ا ل ل ل ل ا شل 00 


۴ ص )2 


ع الي جواب حَسَّن > وهو أَنّهُ توضّأ مرة مرّةء وقال 56: : «هذا 
وُضُوءٌ لا قبل الله الصلاة إلا په»» فهذا القول يرجع إلى نامرة فحسبء لو إلى 
الأقياء :أذ ا ا 

إا کرد اوي ايء اوش ايان 

وأيضا يضا: إما أن يكون على سبيل الموالاة» أو عديها. 

فقوله وَل : : «هذًا وضوء. .»إلى آخره» إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه 
يلزم فرضية الموالاة» أو ضدهاء أو اليامن" ا ا ا 
E SE‏ 

کتبهم آنه توصًا مرتبا وقال: ا 

الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي»'' '» وغيره: : «إنّه لا أصل له». 

.٤‏ ومنها: ما ظهر للشارح› واف ا لهاان ور دك كا م ا 
تقول: الإشارة بهذا يرجم إلى المرّة فقط لا إلى غيره» وذلك لأنّ وضوءه يك ذلك 
لا يخلو إما أن يكون ابتداء الأركان فيه من اليمين أو من اليسارء وكذلك لا يخلو 
إما أن يكون بالموالاة أو بتركها. َ 
فقوله : «هذا» إن كان إشارة إلى ذلك الوضوء بجميع أوصافه تلزم فرضيّة الموالاة 

أو عدمهاء وفرضيته التيامن أو التياسرء وهو خلاف مذهبهم أيضاء وإن لم يكن إشارة 
إلى الوضوء بجميع أوصافه لم يدل على افتراض , الترتيب» ودعوى أن المشارٌ إليه هو 
وصفف الترتيب لا غيره لم يدل عليها دليل. 

١1‏ ]قوله: أو التيامن... الخ ؛ ؛ قال جلال الدين محمد بن أسعد الدواني"' ' نه في 

رسالته «أغموذج العلوم» ناصرا لمذهيه ومجيبا عن إيرادٍ الشارح ضيه أقول: «يمكن أن 





)١(‏ سنح لي رأي: أي عرّض. ينظر: «مختار»(اص717). 

() عبارة الحافظ ابن حجر في في «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»(١‏ : 01): 
«صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم». 

(۳) وهو محمد بن أسعد الصديقي الدواني الكاروني الشافعي› المشهور بجلال الدين الدواني » من 
مؤلفاته: «أنموذج العلوم», «شرح التجريد للطلوسي» » و«شرح التهذيب»» و«حاشية على 


كتاب الطهارة/ الوضوء ۳.۵ 








والولاء 
(والولاء)": أي غسل الأعضاء المفروضات على سبيل التّعاقب بحيث لا يَجِف 
العضو الأول. 


يقال لعلّه تياسر في هذا الوضوء لبيان الجوازء وعدم وجوب التياسر معلومٌ من الروايات 
الصحيحة الشائعة» قار e a E‏ 
وأقواله». انتهى. ا 

أقول: قد خفي على هذا الحقق في الفنون العقليّة أن مثلَ هذا الكلام جار في 
الترتيب أيضا. ۰ 

1[ قوله: والولاء ؛ بكسر الواو والمدء بمعنى : التتابع» وهو عبارة عن التتابع في 
أركان الوضوء من غير أن يتخللها جفافُ عضو مع اعتدال البواء واعتدال البدن""'» 
وأمّا تفسيرٌ الشارح فلا يخلو عن مسانحة ؛ لعدم شموله مسح الرأس إلا أن يقال: أراد 
بالغسل أعم من الحقيقي والحكمي. 

وقد خر أبو داود في «سننه»: «أنّهِ 4# رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها 
الماء» فأمره أن يعيدَ الوضوءً والصلاة»» وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق: 





العضد»» و«رسالة في إيمان فرعون», قال اللكنوي : تصانيفه دلت على أنه البحر بلا منازع » 
والحبر بلا نازع (٠‏ - ۹۲۸ه). ينظر: «الضوء اللامع»(1: 1777). «النور السافر»اص 
.)١76 : E (\YE — 1Y‏ «التعليقات السنية»(اص5 .)١66 - ١6‏ 

)١(‏ أي فالولاء متابعةٌ فعلٍ بفعل يث لا يهف العضو الأول عند اعتدال المواء» فلو جم الوجهء 
أو اليد بالمنديل قبل عسل الرّجل لم يتركً الولاء: بخلاف مافي «التحفة»(١‏ : :)١8‏ 
و«الاختيار»(٠: »)٠١‏ و«المصفى»: من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها » فإِنّهُ على هذا 
التوجة لوجيف ترك ؛ لا مم عه ر الشاي كما قرات اريو : ٠١-48‏ 
وصحح اللكنوي في «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل»(ص77) : عدم تركه للولاء. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 97): و«مسئد أحمد)(7: 575)» وقال شيخنا الأرنؤوط: «حديث 
صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف» بقية وهو ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوي». و«معرفة 
السئن الآثار»(١‏ : 2)51٠‏ وغيرها. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





0 ارخف اوو 
ف ((مسند الومام أحمد». ١‏ 

وبهذا استند مالك" 4 في افتراض ي الولاء» وليس بصحيحء فإِنّ هذه أخبار 
أحاد لا تثبت الافتراض مع كون القرآن والأحاديث المشهورة ساكتة عنه, على أن الأمرَ 
بالإعادة يستقيم على تقدير السنيّة أيضاء اهتماما بشأن السنن. 

وقد أخرج مالك 5ه في «الموطأ» : «إنَ ابن عمر و توضّأ فغسل وجهّه ويديه 
لم مد ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد > فمسحٌ على خفيه”", 
وهذا نص على عدم كون الولاءِ فرضا. 

١(‏ أقوله: من غير دليل على فرضيتها ؛ إِنّما زاد هذا لثلا يرد آنه َه قد واظب 
على الفرائض كالصلاة والصوم؛ فيلزمٌ أن تكون سنّة» والمراد بالافتراض ما يشملٌ 
الوجوب أيضا. 

فحاصله: : أن المواظبة إِنّما تدلَ على الستية إذا لم يدل دليلٌ آخر على كون ذلك 
الأمر الذي واظب عليه فرضا أو واجباًء وهذه الأمورٌ المذكورة كذلك» والمرادُ بالمواظبة 
المداومة مع الترك أحيانا كما سيصرحٌ به في تعريف السّة. 

فإن قلت: : قد مر أن بعض الأئمّة ذهبوا إلى افتراض بعض الأشياء المذكورةء 


وأقاموا عليه الأدلة , اكلا يضح كول : «من غير دليل على فرضيتها». 
قلت: :كا كانت الذلال اللذكورة مقدوحة عتدنا جعل وخوادها كالغداء. 


)١(‏ وعن عبيد بن عمير الليثي : «أن عمر بن الخطاب 5ه رأى رجلاً وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء 
فقال له عمر: أبهذا الوضوء تحضر الصلاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما 
يدفئني فرق له بعد ماهم به» فقال له: اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له 
بخميص» في «سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 2)80 وغيره. 

() ينظر: «سبيل السعادة»(2(ص١١):‏ و«مرشد السالك»(اص5؟) غ2 و«نظم المرشد المعين» وشرحه 
«الحبل المتين»(ص 2)75١‏ و«نظم مقدمة ابن رشد»(ص٦)›‏ و«منظومة القرطبي»(ص٦)‏ 2 
والفرض رواية عن مالك 4 إذا كان متعمداء وإذا نسي فلا إعادة عليه. 

(5) في «الموطأ»(١‏ : 9*5 و«السئن الصغير»(١‏ : 45)ء وغيرها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۷ 





ةر 8 


ومستحبه : التيامن 





(و : 

ابام" :أى الابتداء باليمين في غسل الأعضاء"» فإن قلت" : لا شك أن 

[١]قوله:‏ ومستحبه ؛ هوما يكون مطلوباً شرعاً من غير ذم على ترکه مطلقا 
مخلاف السئة المؤكدة» فإنّ تاركها مستحق للإثم» ويُسمّى المسنتحب مندوبا وآدبا فضيلة 
ونفلا أيضاء وقد يفسّر بما فعله النبي يك مرّة وترك أخرى ولم ب يواظب عليه» وهذا 
أخص من الأول. 

[؟آقوله: التيامن” ؛ لقوله يي «إذا توضأتم فابدؤوا بأبمانكم'"؛ أخرجه أبو 
داودء وابن خزيمة: وابن ماجهء وابن حبان ك. 

[أقوله : في غسل الأعضاء؛ المرادُ بالغسل أععم من القّسلٍ ومن المسح لكونه 
لبلا کا ؛ فإنه يحب العام ف.غسل اليدين والرجلين أيضاً » والمراد بالأعضاء 
الظاهرة من كل وجه» والتي لہا يمين ويسار متمايز. 

فلا يسن التيامن في مسح الأذنين» ولا في غسل الخدين ولا في مسح الرأس 
والخقين وغسل الوجه والفم والأنف» بل يستحب فيها ا لمعية» صرح به في «السراج 
الومّاج» و«الجوهرة التيّرة»» و«حَلبة المجلي»» وغيرها. 

[؛آقوله: فإن قلت: حاصله: أنَّ الحكم باستحباب التيامن غير صحيح ؛ لان 
النبي يل واظب على التيامن ؛ إذ لم يرو أحدٌ تمن حكى الوضوء النبوي أنه تركه وبدأ 
بالشمال»؛ وكلٌّ ما هو كذلك فهو سئة. 

وبهذا يظهر أن قوله: «لا شك...» الخ صغرى لكبرى محذوفة؛ دل عليه ما مر 
من أن المواظبة دليلٌ السنيّة» وقوله: «ولم يرو» دليل على الصغرى» فلو أورد كلمة 
«إذ» التعليليّة كان أولى» وقوله: «فينبغي» نتيجة لدليل. 


: 1١(»ىقتلملا« مشى على استحباب التيامن صدر الشريعة في «النقاية»(١ : /ا01)ء والحلبي في‎ )١( 
وقال القاري في «فتح باب العناية»(١ : /01): «والأصح أنه سنة)».‎ 7 

(؟) في «صحيح ابن حبان»(7: :)717١‏ و«ستن ابن ماجة»(١‏ : 51١)ء‏ و«المعجم الأوسط»(7؟: 
۱)ء و«موارد الظمآن»<١‏ : .)"6١‏ 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





تس جد" أنه يدا بالشمالن» 
فينبغي أن يكون سئة. 
قلت : : السنّة ما واظب"" عليه الي ل مه الترك أحياناء 


[١آقوله:‏ ولم يرو أحد؛ قد ورد عليه بأن عدم رواية أحد لا يدل على ثمة في 





تن الام 

وجوابه: إن الصحابة # كانوا يحكون من الوضوء النبوي جميع أفعاله فلمًا 
حكوا بأجمعهم التيامن ولم يرو أحد خلافه دل ذلك على أن التيامن كان من عاداته. 

["آقوله: السنة ما واظب... الخ ؛ هذا هو التعريف المشهورٌ بين الجمهور» وفيه 
خدشات بسطناها في «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبران»""' : ويندفع بعضها بأن 
قال هذا التعريف للبئة الفعلة لا مطلقاء فلا يقدحٌ خروجٌ السنّة الثابتة بالقول 
النبوي أو التقرير النبوي» وإِنَ المرادَ ما واظب ما ليس بفرض ولا واجب لا عليه ولا 
على أمته› فلا ينتقض بالفرائض والواجبات العامة والخاصة. 

وات د ال ك اا راط بلا ريل الج وب عد امور 
والأحسن ما اختارّه صاحب «البحر» وغيره أن المواظبة مطلقا دليل السنيّة ما لم تقترن 
ار ع اراك لعن فر ود اف ود عل اورب و 
تحقيق هذا البحث من «التحفة»””". 


)١(‏ «تحفة الأخيار»(ص87). 

() قال ابن نجيم قي «البحر الرائق»(١: :)١18 - ١١‏ «والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما 
واظب عليه النبي 4ء > لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدةء وإن كانت مع 
الترك أحياناً فهي دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل 
الوجوب» فافهم هذا فإن به يحصل التوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم 
يكن ذلك المواظب عليه عا اختص وجوبه به 5 ؛ أما إذا كان كصلاة الضحى فإن عدم الإنكار 
على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك» ولا بد أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في 
التحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المفروض. وكأنه إنما تركه لأن الترك لعذر لا يعد تركا». 
ينظر: «رد المحتار»١١‏ : .)٠١7‏ 

(۳) «تحفة الأخيار»(ص1۸) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۰۹ 





فان كانت ا اط الدكرو غا الاد فن الى وذ كات على 
سبيل العادة فسننٌ الرُوائد» كلبس القّياب» والأكل باليمين» وتقديم الرّجل اليُسْى 
فالذخول :وغ و ذلك: 

وكلامّنا في الأول ومواظبةٌ الي و على التّيامن كانت من قبي الثاني » ويفهم 
'" من تعليل صاحب «المداية» 

[١أقوله:‏ فإن كانت... الخ؛ حاصل الجواب: إِنّ ما واظب عليه الرسول ولي 
على قسمين : 

أحدهما: سنّة البدى» ويقال لها: السئّة المؤكدة: وهي التي يلام تاركهاء وهي 
تروبار ع و اا 

وثانيهما: السنة الزائدة» وهي التي واظب عليها على سبيل العادة؛ وهي 
تساوي الاستحباب في أنه ثاب عليها ولا يلام تاركهاء والمواظبة على التيامن من القسم 
الثاني فلا يكون سئّة مؤكدة» بل مستحباً. 

['أقوله: وإن كانت ؛ أي المواظبةٌاللذكورة» وفيه: آنه يقتضي أن يكون الترك 
أحياناً معتبراً في سنن الزوائد» فيلزم أن يخرج التيامنُ عنها عنها ؛ إذ لم يثبت تركة كما مر 
والتحقيق أنّ الترك ليس بضروري لا في سنن الهدى ولا في سنن الزوائد» وإِنّما الفرق 
ا اا وا 

(٣اقوله‏ : ويفهم هذا؛ وجه الفهم أن تعليلَةُ بالحديث المذكور يدل على أن 
التيامنَ كان عادة له في كل شيء حى التنعّل - أي لبس النعل - والترجًّل - أي تسريح 
الشعر بالمشط - كذا ذكره ملا عصام. 

وفيه ما فيهء فإنٌ الحديث المذكورً لا يدل على ما ذكره»ء والأوجه أن يقال : 
عنوان أن الله حب يدل على آنه ب لم يكن مأمورا من الله بالتيامن على سبيل العبادةء 
بل نا کان التیامنُ محبوباً عنده تعالى» وكانت عادته يل اختيارٌ ما أحبّه الله داوم عليه 





۳۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ومسح الرقبة 
بقوله'": «إنٌ الله يجب التَيَامُنَ في كل شّيء» حَنَّى التَعْلَ والتّرجُّل) 

(وفسك ا ن الاسم علبي" 

الو بقوله. 80 هذا 0 اللفظ لم يوجد في كتب الحديث كما 
صرح به العَيْني”' والرَيْلعيَ”" وابن حجر" وغيرهم» نعم وردعن عائشة الذي الله 

e :‏ > أخرجه 
التَرْمِذِيُ والنْسَّائيَ وغيرهاء كما بسطناه في «غاية المقال فيما يتعلّق بالنعال»”' وتعليقاته 
المسماة ب«ظفر الأتفال». 

["آقوله: مسح عليها” ؛ أخرجه أبو داود والبَزّار والطحاوي وغيرهم»: وقد 
بسطنا الكلام في هذا البحث في رسالتي : «تحفة الطلبة في مسح الرقبة» وتعليقاتها المسمّاة 
ب«دتحفة الكملة»". 


.)۱۸۷ في «البناية»(۱:‎ )١( 

() في «نصب الراية»(١‏ : 75). 

() قي «الدراية»(۱ : 4(. 

(5) في «سئن النسائي الكبرى»(١:‏ 89)؛ و«صحيح البخاري»(١: 2)١10‏ و«صحیح مسلم»(۱ : 
7 و«صحیح ابن خزية»(۱ : »)٩۱‏ و«صحیح ابن حبان»(۱ : ۲۷۱)» و«السنن الکبری 
للنسائي»(0 : »)5١١‏ و«الشمائل» (ص٤٤)»‏ وغيرها وبعضها بلفظ : «يعجبه التيامن...». 

(6) «غاية المقال» و«ظفر الأنفال»7(ص”77١).‏ 

(") تظافرت كتب أصحابنا على القول بأنَّ مسح الرقبة مستحب» كما في «تحفة الطلبة»(٣۴)ء‏ إلا 
أن منهم من قال أنها سنةء كالشرنبلالي في «المراقي»(ص١١١)2‏ وصاحب «الوشاح على نور 
الإيضاح»(ص۹٤)»›‏ وإليه يميل الكاشغري في «منية المصلي»(ص٦٠‏ - ¥(. 

(۷) ونما ذكر الإمام اللكنوي فيهما الآثار التي يعضد بعضها بعضا فتفيد استحباب مسح الرقبة : 

منها: ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله ب مسح رأسه مرة 
واحدة حتى بلغ القذال»» وقي رواية : «أول القفا» قي «مسند أحمد»(۴: »)٤۸١‏ و«سنن أب 
داود»(۱: ۳۲)»› و«شرح معاني الآثار»(۱ : ۰ ودالمعجم الكبير»(9١1: »)١8‏ و«الستن 
الكبير للبيهقي»(٠:‏ ١٠)ء‏ و«تاريخ بغداد»(7 : +)١19‏ وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث 
مسح الرقبة. والقذّال: هو جماع مؤخّر الرأس. ينظر: «اللسان»(0: .)201١‏ 


سكتاب الطهارة/ الوضوء 5 





وناقضّه: ما خرج من السبيلين 
(وناقضه : 
ما خرج من السبيلين) سواءٌ كان معتاداء أو غير معتاد: كالدٌودة'' والرّيح" 
١[‏ أقوله : كالدودة ؛ فإن خروجها غير معتاد : 
فإن خرجت من الدبرٍ نض الوضوء انفاقا. 
وإن كانت خارجة من قبل ا مرأة اختلفوا فيه» فالذين قالوا بنة بنقض الريح الخارجة 
من القبل قالوا : بننقضها أيضاًء ومن لم يقل ؛ به لم يقل به. 
وإ خرجت من الذكر اختلفوا فيه أيضاء فذكر الشارح 8ه فيما سياني أنها غير 
ناقضة“» وذكر في «الخلاصة»» و«فتاوى قاضي خان»'": إنها ناقضة. 
ا كله إذا کات ارد خد الان فاا رج من رها کی 
سواء خرجت من الفم أو الأنف أو الجراحة. كذا في «الذخيرة». 
["أقوله: والريح ؛ انّفق أصحابنا وغيرهم على نقض الريح الخارجة من الدبر. 
واختلفوا في الخارجة من القبل والذكر: 
فذكر التدورئ عبن عمد كه انها وجب الوطوة") وؤليلة غرم يف 
«لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر»» أخرجّه الدارقطني في كتاب «غرائب 
مالك». 





ومنها: «مسح الرقبة أمان من الغُلٌ يوم القيامة»قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)١094 :۱(‏ سنده ضعيف. 

وقال القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»(ص٤١٤):‏ «سنده ضعيف › 
والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال» ولذا قال أئمتنا: أنه مستحب»› أو سنة». 

)١(‏ وكذلك قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 97): أنها غير ناقضة. 

(؟) «خلاصة الفتاوى»(١‏ : /ا١).‏ 

(۳) «الفتاوى الخانية»١١‏ : 35). 

(5) وبه أخذ بعض المشايخ» وقال الكرخي : لا وضوء إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيستحب 
الوضوءء وكان الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها 
الوضوءء وما لا فلا... ومن المشايخ من قال في المفضاة: إن كانت الريح منتنة فعليها الوضوء؛ 
وإلا فلا. ينظر: «المحيط البرهاني»(١‏ : .)١18٠١‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الخارجة من القبل والذّكرء وفيه'"' اختلاف المشايخ. 

و صحح م صاحب «البداية»''' و«المنية» و«المحيط» و وغيرهم ": عدم نقضها قائلين: 
نه اختلاج لا ريح » وإن كانت رجا فلا نجاسةء وریح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة؛ 
وز كا ا سا a es‏ 
لاحتمال كونها من الدبر. ذكره في «السراجية»» وقيل : يجب عليها الوضوء. 

N NE E ASI 
فيه إلى الريح باعتبار المذكور ؛ لأنّ فيها خلافاً سوا ء خرجت من قبل الرأة أو إحليل‎ 
الرجل» ولا يجوز أن يرجع م إلى لفظ الغير في قوله : «غير معتاد»؛ لأنّ الدودة داخلة‎ 
فيه» ولا اختلاف في كونها ناقضة؛ لأنّ المرادٌ هاهنا دودة الدبر؛ لأنّ الكلامً فيما خرج‎ 
من السبيلين.‎ 

وسيجيء التصريح من الشارح باختلاف المشايخ في دودةٍ قبل المرأة» فالظاهرُ أن 
يحمل هذا الاختلاف على الريح ؛ لكلا يلم التكرار» وأيضا يلزمٌ أن تكونٌ دودة 
الإحليل مختلفا فيهاء وسيصرٌحٌ الشارحٌ بنفي ذلك بقوله : ومن الاحليل لا». انتهى”". 

أقول: فيه مؤاخذات: 

الأولى: في قوله: «لا يبجوز».... الخ ؛ فإنّه يجورٌ أن يرجم الضمير إلى الغير» 
ويكون المقصود من الاختلاف الاختلاف في غير المعتاد بحسب بعض أفراده لا في نقض 
غير المعتادٍ من حيث هو غير معتاد» ويكون المعنى أنّ في تقض غير المعتاد اختلافاء فإنهم 
اتفقوا على نقض المعتادء وأنّ كل معتاد ناقض. 

A O LES‏ اننا )كدو لد ومته ما 
کرای علد يلد ودر ی کرو ا و ووا و 


.)١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

() مثل صاحب «الكفاية»(۱ : ۳۳)» و«التنوير»(١‏ : 57)»: و<الخانية»(١‏ : 930)» و«البناية»(١‏ : 
465» ودالمواهب»(ق5/أ). 

(7) من «ذخيرة العقبى»( ص .)١9‏ 

.)7١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳ 








أو من غيره 
(أو من غ 0 
عن 0 الوهاج» » و«الدر الا عن «الجوهرة النيرة» : إن تقض دودة القبل 


حر حا E‏ ترمو ا كاوق 
فواضح › وأما في الدودةٍ فباعتبار بعض أفرادهاء وهو دودةٌ القبل والذكر. 

الثانية : في تخصيصه الدودة المذكورة في الشرح بالخارجة من الدبر؛ فإنّ الظاهرَ أن 
المرادٌ أعمّ منها ومن دودة القبل والذكرء ول لوتجس نط الخاريحة فق الكل مرخ الود 
والريح لم يبعد. 

الثالثة: في قوله : «لكلا يلزم التكرار»؛ فإنَ مثل هذا التكرار بأن يكون الحكم 
مذكوراً في موضع صراحة وفي موضع ضمناء »> ليس مستنكر. 

الرابعة : إن التكرارَ الذي فرّ عنه لازم على ما اختاره أيضاً من حمل الدودة على 
دودة الايد أيضا ؟ فإنّه سيصرّح الشارح بحكمها بقوله: «وأما الخارجة من الدبر فتنقض» 

...ا 

الخامسة: في قوله : «وأيضا يلزم». م » فإِنَ اللازم يلتزم كما عرفته. 

السادسة: في قوله : «وسيصرح الشارح». ...اء كران شير متحي قات 
عبارة الشارح فيما سيأتي لا يدل على نفي الاختلاف فيه. 

[1]قوله: أو من غيره : أي الخارج من غير السبيلين› » فهو معطوف على قوله: 
«أحد السبيلين»» وضميره راجع م إلى الأحدء هذا على ما في بعض النسخ» وأمّا على ما 
في بعضها من ترك لفظ الأحد فارجاع ضمير غيره إلى التثنية مشكل. 

وقد اختارَ الناظرون لدفعه توجيهات باردة ذكرنا بطلانها في «السعاية»”" E‏ 
والأوجه أن يقال: : معنى ما خرج من السبيلينء » ما خرج من كل واحدر من السبيلين ؛ 
لظهور أن الناقض ليس ما خرج من السبيلين معاء » بل ما خرج من كل واحدٍ واحد على 
حدة» فحينئذ فلا إشكال في إرجاع الضمير. 





.)١75 : ١»راتخملا «الدر‎ )١( 


.)86 : ١(»ةرينلا «الجوهرة‎ )۲( 
.)5٠١ : ١(»ةياعسلا«‎ )"( 


۳٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ب ا س ر س ا د ی 


ف کان ا سال لما بطي 
إن كان نجس(" سال إلى ما يطهر) : أي إلى موضع جب تطهِيرةُ في الجملة» إمّ في 
الوضوءء أو في العُممّل'" 

١[‏ آقوله: إن كان؛ أي الخارج من غير السبيلين ؛ فإن الخارج من السبيلين ناقض 
من غير تقييد» وإنّما يشترط كونُ الخارج نجساً سائلاً إلى ما يطهر في ما يخرجُ من 
غيرهما. 

["أقوله: سال ؛ من السيلان» أورد عليه : : بن ذكره مستدرك ؛ لأنَ الخارج إِنّما 
يوصف بالنجاسة بعد السيلان لا قبلهء > فلا يكون غير السائل نجساء فقوله E‏ 
مغن عن ذكر السيلان. 

وخا عه : بأنّه صفة كاشفة ذكرها تتميماً للمقصود. 

["قوله: ما في الوضوءء أو في الغسل ؛ تفصيله: أن الأعضاءً على ثلاثة 
أقسام : 

قسم لا يحب تطهيره لا في المُسل ولا في الوضوءء وهي الباطنة من كل وجه ؛ 
كالقلب؛ ومخ الدماغ؛ وتجاويف العروق» ونمو ذلك: وسيلان الدمّ ونحوه إلى مثل 
هذه لا ينقض الوضوءء فإِنٌ الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن» ولا يقدح 
ذلك في شيء. 

وقسم يحب تطهيره ه في الوضوء والغُسل كليهما ؟؛ كاليد والوجه» وهي الظاهرة 
من كل وجه. 

وقسم يجب تطهيره في الغُسل لا في الوضوء ؛ كالفم والأنف : وهي الأعضاءُ 
الباطنة من وجه» الظاهرة من وجه على ما سيجيء تقريره في «ديحث الغسل» إن شاءً الله 
تعالى» وسيلانُ النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء؛ ؛ ولذا قالوا: لو خرج الدم 
Gg as‏ لي 

ينتقض الوضوءء وبهذا علم أ نَ: «أما» و «أو» في الشرح لمنع الخلو لا لمنع الجمع. 

فإن قلت: ذكر الوضوء مستدرك ؛ إذ ليبس عضو يجب تطهيرّه في الوضوء دون 
الغسل. 





(۱) قوله نجسا احترارٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر : «حواشي ملتقطة على النقاية»(5). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۵٥‏ 





وعند الشافعي a O ٠‏ ! 
وقولة : إن كان a‏ ا بقوله : أو من e‏ النجس» بف 

قلت: إِنْما يلزمُ الاستدراك لو كان ذكرٌ الوضوء بعد الغسل» وأمّا إذا كان قبله 
فكلاً ؛ فإِنٌ المعيوب إِنّما هو إغناءً الأوّل عن الثاني لا إغناءً الثاني عن الأوّل. 

فإن قلت ا ا ل a‏ 

قلع توصينا وتسنيماء لا سينا والمقاء معام الوطوء: 

[١أقوله:‏ لا ينقضْ الوضوء ؛ لما أخرجه الدارقطني في «سننه» عن أنس 445 قال : 
«احتجم رسول لله يل فصلى ولم يتوضّأ ولم یزد على غسل حاجمه»"» ا أيضا 
عن ثوبان 4#: «أنّ رسول الله و قاءَ فتوضّأء فقلت: أفريضة الوضوء من القيء؛ 
قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن»””"': وسندهما ضعيف» وفي الباب أخبارٌ أخر 
ذكرناها مع ما لہا وما عليها مع أدلة أصحابنا في «السعاية»“. 

وجو افا ارك اتخارى وأصحات الس وره ان فاط 
بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله بل إني استحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ قال: لا إّما ذلك عرق - أي دم عرق» وليست بالحيضة - فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة 
حتى ييجيءَ ذلك الوقت»”*' 








)١(‏ ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه لمحمد نووي(ص١١):‏ و«عمدة السالك»(ص0)» و«المنهاج 
القويم» (ص56١)غ؛‏ وغيرها. 

(۲) في «سنن الدارقطني»(١‏ : »)١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١:‏ ١٤٠)ء‏ قال ابن حجر في 
««الدراية)»(۱ : :)۳١‏ (إسناده ضعيف». 

(۳) في «سنن الدارقطني»(1 : 8» قال ابن حجر في «الدراية»(1 : :)١‏ «إسناده واه جدا». 

(5) «السعاية»(١‏ : )5١5‏ وما بعدها. 

(0) في ((صحيح البخاري»(١‏ : 4۱( و«اصحيح ابن حبان»(5 : »)١18‏ و«سئن الدارقطني»)(١‏ : 

۲/؛» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 5 ١7)ء‏ غيرها. 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
اجيم : وهو عينْ الجاسة""» وأمًا بكسر الجيم » فما لا يكون طاهراء هذا في 
اصطلاح الفقهاء . 

وآذااق اللكةافقال» ن ال ج و ر ولجين: 

وَإنّما قال: سال؛ لأنّهُ إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوءَ عندناء 

4 4 
وكا غص افر فار كان مال لوا يعصر 

فقوله 4#: إلما ذلك عرق مشير إلى أن كونه من العرق له تأثيزْفي نقعض 
الطهارة . 

(ااقوله: عين النجاسة ؛ أي ذات النجاسة من حيث هي نجاسة : كالبول والدم 
المسفوح› فالنسبة بينه وبين المعنى الثاني عموم وخصوص مطلق ؛ فإنّ كل نجاسة 
يصدق عليه أنّهِ ليس بطاهرء وقد يكون غير الطاهر غير ذات نجاسة: كالثوب النجس› 
ولا تصغ إلى ما في «حل المشكلات» من أن بينهما عموماً من وجه. 

["قوله: وكذا إذا عَصّرَّ القرْحة؛ بضمُ القاف وجاء بالفتح أيضاً؛ صرح به في 
«المصباح المنير» "» وهو بالفارسية: آبلهء وعصرها: إخراج ما فيها باليدٍ ونحوهاء 
ويقال للخارج بالعصر: العصارة. 

وحاصله: أنه إذا كانت القرحة حال لو لم يعصره أحدٌ لم يخرج منه شيءٌ 
فعصرها بالأصبع فخرج منها دم أو صدید وتجاوز المخرج لم ينتقض وضوؤه ؛ لأنه 





. 





)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١‏ بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون 
طاهراء أي سواء كان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في 
الحقيقة النجاسة العارضة لباء فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضاً. 

020 قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 5 «نبه يق على العلة الموجبة للوضوءء وهو كون ما 
يخرج منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أوغيرهماء ثم أمرها بالوضوء 
لكل صلاة». 

() «المصباح المنیں»(ص٦۹٤).‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳1۷ 





وكذا" إذا عض شيئاء أو خلل أسناله» أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثرّ 
الدّم؛ أو استثرٌ فخرج من أنه الم علا لقا مثل : العدس» لا ينقض الوضوء 
عندنا » خلافا لرفَرَ ه» ووجهه : إنَّ خروج النجاسة " مؤثّرٌ في زوال الطهارة 
کالسیاین 
«الہداية»" 

والأصح على ما اختاره في «الكافي»: و«النهاية»» و«غاية البيان»» و«فتح 
القدير»"» و«البزازية»"» وغيرها“ : هو النقض في هذه الصورة؛ لكون الخروج 

[١اقوله:‏ وكذا؛ أي لا ينقض الوضوء عندنا بناءً على اشتراط السيلان إذا 
عض + آي أخذ شيا بأستانه: يقال : عضضت اللقمة : إذا أمسكتها بالأسنان. 

أو خلّل: أي أدخل الخلالَ في أسنانه فرأى أثرَّ الدم في الخلال أو ذلك الشيء 
المعضوض. 

أو أدخل إصبعه بكسر الممزة في أنفه؛ قرائ اتر ر الدم في الوصبع وغيره. 

اواس Oy‏ 
O 0‏ : حب معروف -. 

ل 5 
ففي هذه الصور وأمثالها لا يتتقض الوضوء عندناء » خلافا لزفر #. 

["أقوله: إِنَّ خروجّ النجاسة... الخ ؛ يحتمل تقريرٌ كلامه على وجهين: 








2» و«تحفة الملوك»(ص"2)‎ ء)١3-‎ ١6 : ١(»ةيادبلا« أي اختار عدم النقض بالعصر صاحب‎ )١( 
و«تبيين الحقائق»‎ »)١1/ : ١( و«الملتقى»‎ »)5١ : ١(»ةيانعلا و«فتح باب‎ 2)1/ : ١(»ةيانعلا«و‎ 
8)ء وغيرهم.‎ :1( 

)۲( «فتح القدير»(١‏ : 58). 

.)١١ : ٤(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )۳( 

(5) كالسرخسي في جامعه. ينظر: «المشكاة»(ص38). 


۳۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

رو رل : نعم؛ لكل القليل باد لا خارج» والجاسة" المستقرة في 
موضعها لا تنقض 

Cra‏ قا م لاله لا يشمل ما إذا غررَت إبرة فارتقى الم 

أس الجرح لکن لم يسل عن راس الجرح فإن الخروج هناك محسوس 

0 : إن خروج النجاسة علّة لزوال الطهارة» وكلّما وجدت العلَّةُ وجد 
المعلول» ٠‏ فكلما ود خروجٌ النّجّسِ وُحِدَ زوال الطهارة؛ لكنٌ خروج النّجَسِ موجوةٌ 
ل الل 

وحينئل تقرير الجواب : : آنا لا نُسلّم صحّة وضع المقدم» فإِنٌ القليلَ الغير السائل 
ليس بمخارج » » بل هو باد؛ أي ظاهرء وذلك لأنَ البدن تملوء من النجاسات باطناء 
فتحت كل جلد نجاسة» فإذا زالت القشرة ظهرت تلك النجاسة الكاثنة ؛ نما يحكم 
بالخروج إذا تعدى عن موضه الأصلي» وهو لا ي يتحقق إلا بالسيلانء فالخروج 
والسیلان متلازمان. 

الثاني : «إل العلدن حبس قارع ورك مدي كاري ناقض » ' فيتنجٌ أنّ القليلَ أيضا 
ناقض» وحينئل فتقرير الجواب : إنا أيضاً لا ُسلم الصغرئ ؛ لأن القليل ليس مخارج ؛ 
وهاهنا وجوه أخر أ بيناها في «السعاية»". 

[١]قوله:‏ والنجاسة؛ هذه مقدمة»› لا احتياج لها في الجواب» فإنّه قد تم على 
قوله : «لا خارج»» وإتّما أوردها تأکیدا وتأییدا للجواب» وکن أن یکون جوابا آخر 
مستقلاً عن استدلال زفرٌ 4 على سبيل المعارضة» بأن يقال : إن القليل نجاسة مستقرة 
في معدنها ؛ أي موضعهاء وكل ما هو كذلك فهو غير ناقض. 

[']قوله: هذا الدليل ؛ إشارة إلى قوله: «والنجاسة المستقرَة في معدنها لا 
تتقض»» أو إلى قوله: «لكنٌالقليل باه أو إلى كليهما. 

وات : أنّهذا الذي ذكروه جواباً عن قول زفرّ دليلٌ غيرتامٌ ؛ لعدم شموله 
جميع صور غيرالسائل» » فإنّه إذا غرزت الإبرة - وهوالذي يخاط به - أو رأسه - آي 
أدخلت وركزت في موضع - فارتفع الدم من موضعه» وظهر على رأس الموضع المغروز 





.)5١7 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳1۹ 
ومع ذلك لا ينقض عندنا""» وقد خطر ببالي وجه حسن": وهو أنه لم يتحقق خروج 
النجاسة؛ لان هذا الدم غير نجس 

فیه» ولم يسل إلى ما وراءه لا يصدق عليه أنّه مستقر في موضعهء ولا أنه باد ؛ 
لخروج هاهنا من موضعه والانتقال منه نحسوساً ؛ فإنه لو لم يخرج منه لم يرَ على رأس 
2 » مع أنه أيضا غير ناقض عندناء فيكون التقريب وهو سوق الدليلٍ على وجه 

ينبت الماع غير تاء: 

وفيه بحث؛ فإن الخروج عبارة عن التجاوز من موضع باطن إلى ظاهر ؛ ولذا 
قالوا: إن الخروج والسيلان متلازمان فلا يصح قوله ؛ «فإن الخروج هناك حسوس»»› 
وأيضا المحسوس إنغا هو الدم المرتقي لا نفس خروجه. 

والجواب عنه ا وجعلُ تفس الخروج محسوساً؛ لکونه 
متيقنا بإعانة الحواس الظاهرة» والخروج مطلقا عبارة عن تجاوز من موضعه إلى موضع 
اع جاورا اس کات ای الفا أو لا وهو هوجو هاا بارت 

وأمّا الذي حكموا بتلازمه مع السيلان فإنُما هو الخروجٌ المعتبرٌفي انتقاض 
الوضوء عند الفقهاء؛ والمقصودٌ هاهنا مجرّدُ منع قول المستدل: «إنّ القليلَ باد لا 
خارج»» مع قطع النظر عن كونه معتبرا أو لا. 

sS ]قوله: عندنا ؛‎ ١ 
والانحدار من موضعهء وهو مفقود هاهناء وعند أبي يوسف 45 ينة ينقض ؛ لأنه يفسر‎ 
السيلانٌ بالزوال عن مخرجه سواء انحدرَ أم لا.‎ 

["آقوله: وجه حسن ؛ لبذا الكلام حملان : 

الأول: إنّه جوابٌ عن الإيراد المصدّر بقوله: «قلت»», وحينكذ فحاصله أنه لا 
يضر عدم جريان الدليل السابق في صورة غرز الإبرة» فإ اتتقاض الوضوء فيها إِنُما هو 
لعدم تحقق خروج النجاسة» لا لدم تحقق الخروج. 

الثاني : : إن جوابٌ آخر مستقل عن قول زفر 5ه؛ وحينئل فحاصله : : أنا سلمنا أن 
خروج النجاسة مؤثرء لك الم الغير السائل سواء كان خارجا - كما في صورة غرز 
الإبرة - أو مستقراً في معدنِه ليس بنجس؛ لان النجسَ هو الدم المسفوح لا غير» فلا 
يتحقق في جميع صور القليل خروج النجاسة» وإن تحقق الخروج في بعضها. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقيء دما رقيقاً إن ساوى البزاق 

(والقيء) عطفٌ على قوله : ما خرج» فأراد" أن يفصل أنواعة لأنَّ الحكم 
مُخْتَلفٌ فيها'"', فقال: (دماً رقيقاً إن ساوى البُزاق) حتى إن كان البزاق أكثرٌ لا 
ينقض”” ولا ذكرٌ حكمّ المساواة» عُلِمَ حكمُ الغلبة بالطريق الأَولى» فقالوا:" إذا 
اصفرٌ البزاق من الدّم فلا جب الوضوءء ووا هت 

١[‏ ]قوله: فأراد: الفاء: إما تعليلية : أي إِنْما عطفه وأفرده بالذكر مع دخوله في 
ف اهو غ ا ارا فسن انواعةء وما تر ی ای ا عه عل وا 
خرج»» وکان فيه تفصيل لا بد من ذكره فأرادٌ أن يفصل أقسامه. 

["]قوله: مختلف فيها؛ بصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول» والمراد باختلاف 
الحكم في الأنواع كون بعضها ينقض وبعضها لا ينقض » واشتراط ملا الفم في بعضها 
دون بعضهاء أو اراد اختلاف الأئمّة فيهاء فمنهم مَن يجعل بعضّها ناقضا ومنهم من لا 
يجعلة. 


ت 





[اقوله: لا ينقض ؛ ظاهره أنه لا فرق بين الدم الصاعدٍ من الجوف» وبين 
الخارج من الفمء وظاهرٌ كلام الزيلعي في «شرح الكنز»”” : إِنّ الصاعدً المختلط بالبزاق 
ينقض قَليلةُ وكثيرةُ على المختار. 

ووجهه : أله بخرح بقوّة نفسهء فإنّه لا يختلط بالبزاق إلا بعد صعوده من الجوف» 
بخلاف المغلوب الخارج من الفمء فإنه لا يخرج بقوّة نفسهء بل بقوّة البزاق» فلا يكون 
ناقضاً ما لم يسل البزاق» أو يغلب عليه. 

وكا الدم نازلاً من الرأس إلى الأنف نقض قليلاً كان أو كثيرا؛ لوول لن 
موضع يلحقه حكم التطهير. 

[؟قوله : فقالوا؛ هذه علامة تعرف به مغلوبيّة الدم وغلبته. 


.)8 : ١7»قئاقحلا «تبيين‎ )١( 


كتاب الطهارة/الوضوء r‏ 
أذامرة أوطعاناء أو ماء 

ELE a YY 

كرت او ؛ سواء کان قاءه بعد زمان من الأكل أو في ساعته» وعن 
الحسن عن أبي حنيفة 45: إنّه لا ينقض إن قاءً من ساعته ما لم يتغيّرء وعلى هذا 
الخلاف الصبي إذا شرب اللبنَ وقاءً من ساعته» والصحيحٌ هو ظاهرٌ الرواية: إِنّهِ نجس 
ناقض ؛ لتداخل النجاسة فيه؛ بخلاف قيء البلغم» وبخلاف قيء الدودة أو الحيّة ؛ فإنّه 
لا ينقض» وإن كان ملآ الفم ؛ لأثه في نفسه طاهر» وما يتبعه من النجاسة قليل. كذا في 
«العُنية شرح ا 

وقد دن حر انا بعد الوصو إل e‏ 
ينقض› ؛ كما في «القنية»» ولو قاء ڈ ا 
للغالب» ولو استويا يعتبر كل على حدة. كذا في «الُجتبى شرح مختصر القدُوري»'" 

[1"] قوله: أو ماء؛ فلو شرب الماء وخرج بعد الوصول إلى الجوف نقض » 
كان صافياً. كذا في «الظهيرية». 


)١(‏ ومن الأدلة على نقض القيء: 
١.عن‏ عائشة رضي الله عنهاء قال : «مّن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في «سنن ابن ماجة»(١:‏ 223806 قال 
التهانوي في «إعلاء السنن»(1 : :)١17‏ «والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد». وينظر: 
«الدراية»(١‏ : »)7١‏ و«نصب الراية»(١‏ : 78)» و«تلخيص الحبيرن»(١‏ : 17/5؟)2 وغيرها. 
".عن أبي الدرداء ##: «إن رسول الله يع قاء فأفطر فتوضاً فلقيت ثوبان في مسجد دمشق 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سئن الترمذي»(1 : ۳)» وقال: «قد 
جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا 
الحديث». 
.عن ابن عمر و# قال: «إذا رعف الرجل في الصلاةء أو ذرعه القيء؛ أو وجد مذياً فإنه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
4» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(١‏ : 5١١)ء‏ وغيره. 
)١(‏ «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص77١).‏ 
(۳) «امجتبی شرح القدو وري»(ق8/أ). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عَلَقاً إن كان ملا الفم لا لا بَلهَما أصلا 
ا و عَلَّقَا'' إن كان'' ملاً الفم لا لما أصلا)سواءً كان نازلا من الرّأس ؛ أ وإضاغنا 
من الجوف 
(١أقوله‏ : أو sS‏ و 
لکا سانا قان كذا في «النهر الفائق» 
وفي «البداية»: «لو قاء E‏ ؛ لأئه سوداء محترقة». 


(€) 








انتهى 

قال في «النهاية»: «قاء دما منجمدا غير سائل كالعلق لم ينقض حتى يملأ الفم ؛ 
لأنّ ذلك ليس بدم إِنْما هي مرة سوداء حترقةء والسوداء الحترقة تخرج من المعدة؛ وما 
يخرج منها لا يكون حدثا ما لم يكن ملأ الفم». انتهى. 

["]قوله: إن كان؛ أي قيء المرّة”' والطعام والماء والعلق » بخلاف الدم الرقيق ء 
فإنّه ناقضٌ قليلا كان أو كثيراء إن كان من الجوف كما مرّء ولا يشترط فيه كونّه ملأ 
الفم عندهما خلافا لحمّد طلك. 

وحد ملأ الفم اختلفوا فيه؛ والذي اختاره أكثرٌ المشايخ أنه إن كان بحيث لا يمكن 
ضبطه وإمساكه إلا بتكلف فهو ملأ الفم» وما دونه قليل”". 


)١(‏ العَلّق: لغة دم منعقدء كما هو أحد معانيه» لكن المراد به هنا سوداء محترقة » وليس بدم حقيقة» 
ولمذا اعتبر فيه ملء الفم» وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. 
ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 47). 

(0) في الأصل : حموضته» والمثبت من «النهر»(١‏ : 07). 

(9) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١‏ : 07 - 4 0). 

.)٤۷ - ٤٦ من «المداية»(۱:‎ )٤( 

)٥(‏ المرٌة» أي صفراء» وهي : أحد الأخلاط الأربعةء وهي : الدم» والمرة السوداءء والمرة 
الصفراء» والبلغم. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 47)» قال ابن سيده: المرّة مزاج من أمزجة البدن. 
ينظر: «اللسان»(5 : ١7/5‏ 5). 

)١(‏ هذا ما مشى عليه في «الهداية» و«الاختيار» و«الكافي» و«الخلاصة» وصححه فخر الإسلام 
وقاضي خان والزيلعي في «التبيين»(1 : 8). وقال في «الحلبة»: هو الأشبه. 


كتاب الطهارة/الوضوء 36 
وينقض صاع ملا الفم عند أبي يوسفٍ #. وهو يعتبر الاتحاد في الجلس» و 
محمد #ك: في السبب ب ما قاءَ قليلاً قليلاً 
وسواءٌ كان قليلا أو كثيرا ؛ لأنه للزوجته'' لا يتداخله النّجاسة. 

(وينقض صاعدٌ ملاً الفم عند أبي يوسف 5ه) لكنّ الال من الرس لا 
ينقض عنده ا 

(وهو يعتبر الانّحادَ في امجلس» وعند محمد 45 : في السب بجمع ما قاء 
قليلاً قليلاً)» فقوله: : وهو يعتبر " الضَميرٌَ يرجع إلى أبي يوسف ذه وهذا ابتداء 
مسألة صورثُها : إذا قاء قليلا قليلا بحي لو جُمع يبلغ ملا الفم ؛ > فآبو یوسف 4 


يعتبر انُحاد مجلس » أي إذا كان في مجلس واحل يِجْمَع فیکون ناقضاً. 

[أأقوله : للزوجته 4 اللزوجة مصدرء يقال: لَرْجَّ الشيء لَرّجا ولرُوجة من باب 

ب ادا کان فيه ودلة يملق الد و رها فال لومي في «المصباح»””© 

وحاصله: : أن اَم ببب كونه لَرّجا لا تختلطً معه النجاسة» وهو في نميه ليس 
تی فا ا 

فإن قلت : هذا منتقض ببلغم يقع في النجاسة ثم يرفع» فإنّه يحكم بنجاسته. 

قلت : البلغم ما دام في البطن يزدادٌ ثخانة» فيزداد لزوجةء بمخلاف ما إذا انفصل » 

فإنّه حينئذ يرق فيتحمل النجاسة. كذا في «النهاية». 

["أقوله: عنده أيضا؛ أي كما لا ينقض عند أبي حنيفة وحمّد و فهو اتفاقي. 

1أقوله: وهو يعتبر... الخ؛ وجه قول أبي يوسف #5 أنّ للمجلس أثرا في جميع 
المتفرّقات؛ كما في «باب سجدة التلاوة» و«معاملات البيع والشراء»» وغير ذلك» فيعتبر 
المتعدّد في مجلس واحد متّحدا. 

ووجه قول محمّد 5 أن ثبوت الحكم على حسب ثبوت السببء فيتّحَدُ باتحاده ؛ 
ويتعدد بتعدّده » ألا ترى آنه إذا جرح جراحات كثيرة ومات منها قبل البرء يتحد 








وقيل: مالا يقدر على إمساكه. قال في «البدائع»: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو 
الصحيح. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : ¥(< وغيره. 
)١(‏ في «المصباح المنير»(ص067). 


۳۲٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ها نيدن عات ن جن 
ومحمدٌ له : يعتبر انْحادَ السبب"" وهو العَّنَيان'"'؛ فإن كان بغشيان واحد 
يجمع ) »> فيكون ناقضاء > فحصل أريع صور: 
١‏ انُحادُ اجلس والغثيان» فيجمع اثفاقا. 
۲. واختلافهما فلا يجمع اتّفاقا. 
۳. واتحاد الجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع'" عند أبي يوسف خلافاً لحمّد #6. 


.46 واختلاف الجلس مع الحا الغثيان فيجمع عند محمَّدِ خلافاً لأبي يوسف‎ ٤ 

(وما ليس بحدّث ليس بنجس”') 
الواجني .ون تخلل الرء احتف كذا ى رالنخر الزائق»". 

[١اقوله:‏ ومحمد يعتبرٌ اتحاد السبب» قال صاحب «الكنز» في «الكافي»: 
«الأصح”" قولُ محمّد ذل ؛ لأنّ الأصل إضافة الأحكام إلى الأسبابء وإنّما ترك في 
بض الور للضرورة ٠‏ كما ف السعندة للتلاوة :[ث الو اعتيزٌ السبب لا مكن التداخل: 
وفي الأقارير يعتبرٌ امجلس للعُرف”"» وفي الإيجاب والقبول؛ لدفع الضرر». 

[۲]قوله: وهو العَمّيان؛ بفتحات الغين المعجمة» والثاء المثلثة» والياء المثناة 
التحتية» ثم ألف ونون» وبضم الغين وسكون الثاء» يقال: غقّت نفسه ؛ أي هاجت 
واضطربت» قاله الفيومي في «المصباح المنير»” '“. 

['اقوله: فيجمع ؛ أما عند محمد ذه فلاتّحاد الغثيان» وأما عند أبي يوسف ه 
فلاتحاد المجلس. 

[]قوله: وما ليس بحدث ليس بنجس ؛ قد جرت عادتهم بذكر هذه القاعدة في 
بحث النواقض استطراداًء فَإنّهِ لما انر الكلام إلى أن القليلَ من الدم والقيء ونحوهما لا 








.)38 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(؟) قال في «البحر»: واختلف التصحيح فصحح في «البدائع» قولبما. قال: وبه أخذ عامة المشايخ. 
وقال الزيلعي : إنه المختارء وصحح في «المحيط» قول محمد ؛ وكذا في «السراج» معزيا إلى 
«الوجيز». ينظر: رد احتار :١‏ /ا ١‏ » وغيره. 

(۳) في الأصل : الفرق» والمثبت من «البحر»(١‏ : 78)» فالعبارة منقولة منه» والله أعلم. 

.)٤ ٤۳ «المصباح المنیں»(ص‎ )٤( 


كتاب الطهارة/الوضوء YY‏ 





أي بكسر الجيم'' فيلز م من انتفاء كونه حَدَثاً انتفاء كونه لجسا" » فالدّمُ إذا لم يسل 
عو اراس ار طادر 
ينقض الوضوء أد.دوا ذكر حكمه في النجاسة والطهارة»؛ فمنهم من يذكرها بلفظ : 
«كل»» ومنهم كالمصتف من يصدرها ب«ما»» والمفاد واحد؛ فإنّ ما للعموم. 

وحاص له: أن كل شيءٍ ليس بحدث ؛ أي ناقض للوضوء ليس بنجس حتى لا 
فب ده وتيف ا عه 

ذان قلت: هذا منقوض بدم الاستحاضة ؛ فإنّه ليس بحدث مع أنه نجس. 

فلت: هو حدث» لكن لم يظهر أثره إلى خروج الوقت دفعا للحرج. كذا في 
«الية»". 

ثم المراد بجا ليس بحدث: ما يخرج من بدن الإنسان الحي» كما يقتضيه سوق 
المقام» فلا ينتقض بالنجاسات الخارجة من بدن المت والحيوانات» وفي امقام تفصيل 
مذكورٌ في «السعاية»”". 

[١أقوله:‏ بكسر الجيم ؛ فهم أكثرٌ المحشّين أنّ التصريح بالكسر؛ لعدم استقامة 
الفتح » ووجّهوه بتوجيهات كلها باطلة» كما بسطناها في «السعاية»". 

والحق أن الفتح أيضا مستقيم» بل هو الأوفق بالمقام ؛ فإله قد مر أن النجس 
بالكسر ما لا يكون طاهراء وبالفتح عين النجاسة» والمقصود هاهنا إِنّما هو بيان أن ما 
ليس بحدث ليس بنجاسة؛ وإِنّما نص على الكسر بناءً على أنه المنقول المسموعٌ عن 
المصنّف وغيره» ويلزمٌ من نفي كونه تسا بالكسر نفيُ كونه نجس بالفتح أيضاًء فإنَّ 
تفي العام مستلزم لنفي الخاص. _ , 

["قوله: انتفاء كونه نجسا؛ يحتمل أن يكون النجس هاهنا بالفتح» والفاء 
تفريعيّة» يعني لما ذكرَ أن ما ليس بحدث ليس نجساً بالكسرء عَلِمَ منه أن انتفاء كونه 
نجساً بالكسر لازم لانتفاء كونه حدثاً » ومن المعلوم أن المفتوحَ أخص من المكسورء 





.)5١5 : ١(»ةيادهلا «البناية شرح‎ )١( 
.)5؟١‎ : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 
.)۲۲۲ «السعاية»(۱:‎ )( 


۳۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وكذا القيء ؛ القليل”"'؛ وعن محمد ضه في غير رواية الأصول : إِنّهِ نجس" ١‏ لا 
أثْرَ للسيلان في النّجاسة » فإذا كان السائ نجساء فغير الس يكونُ كذلك. 
وانتفاء الخاص لازمٌ لانتفاء العام ٠‏ فيكون انتفاءً كونه نجساً بالفتح آيضاً لازم لانتفاء 
كوه كسما الک2 کون لاا لاا كوي خد اا 

ويحتمل أن يكون هاهنا أيضأ مكسور الجيم» والفاء تفريعيّة» والف. سودٌ منه 
الأشارة إلى أن ما ذكره المضلق كليّة لا مهملة: 

ويمكن أن تكون الفاء على الاحتمالين تعليلية. 

[١]قوله:‏ وكذا القيء ء القليل ؛ أي ما لا يكون ملأ الفم ؛ أي هو ليس ب من 
تسح نه الف ET‏ إلا أله لا ينقض لقلته. 

فإن قلت: فحينئذ لا تبقى القاعدة المذكورة كلية 

قلت: المرادُ من عدم كونه نجسا آنه لا يعض له وصف النجاسة بسبب خروجه. 
كذا في «رد المحتار»'") 

اقوله : إّه نجس ؛ وهو قول الشافعي 4#5» وبه أفتى بعض مشايخنا كأبي جعفر 
وأبى بكر الإسكاف #ء؛ وصحح في «البداية» المروي عن أبي يوسف 4 من أنه ليس 
بنجس””"» ويؤيّده ما ذكره البُخاري”؟ تعليقا عن الحَسّن 5 أنه قال: «ما زالَ المسلمون 
يصلون في جراحاتهم». ْ 

[“'اقوله: لآنه؛ حاصله: أن ما يكون نجاسة يكون نجاسته بنفسهاء لا دخل 
توفع ليوك نيوا فإذا كان النيائل تيا اثانا “كان غير السائل ا ها 
لاتحادهما ذاتاء وإن اختلفا سيلانا. ۰ 











)١(‏ أي كعين الخمرء فإنه وإن لم يكن حدثاً لقلتهء لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج. ينظر: «رد 
المحتار»(١: .)٠٤١‏ 

(۲) «رد المحتار»(۱: .)٠٤١‏ 

(۳) قول أبي يوسف نه صححه في «الكافي» و«الدر المختار»(١1‏ : 06 وفي «الجوهرة»: يفتى 
بقول محمد 4 لو المصاب مائعاً: أي كالماء ونحوهء أما في الشياب والأبدان فيفتى بقول أبي 
يوسف #. ينظر: «الدر المختار» و«رد المحتار»(١‏ : 46): وغيرها. 

(5) في «صحيحه)(١‏ : 176). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۲۹ 





ولنا": قول تعالی : ل لہ لدف مرإ شرا € » إلى قوله : لاوما 
سفوا &» فغير المسفوح لا يكون محرّماء فلا يكون نجساء والدّم الذي لم يسل 
عن راس الجرح دم غير سفوح» فلا يكوث نجنا اا 
وجوابه: إن الشرعٌ اعتبرَ وصف السيلان في كون الشيء نجساء حيث اشترطة في 





انتقاض الطهارة به. 
[١أقوله:‏ ولنا... الخ؛ حاصله: أنّ الله تعالى قال في سورة الأنعام مخاطيا لنبيّه 
57 عم 24 ا م کے ےا مس 4 ر ب > لس عع سس مي 


صو 
٠.‏ 


سفوا و لحم ازب إل رجش أ يسَقَا َيِل لمَير َه بو )4 الآية”"2, فخص الحرمة 
في المطعومات بأربعة: الميتة» والدم المسفوح : أي السائل» ولحم الخنزير» وما ذبح 
بقصد التقرّب إلى غير الله غَللة. 

فعَلِمَ منه أنَّ غير المسفوح ليس بحرام» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه ليس بنجس ؛ لأنه 
لواد شا کان راا إن كر فر جر 

اود ورات ا ر ا 
وسورة البقرة والمائدة مدنيتان» وذكر فيهما حرمة الدم مطلقا من غير قيد المسفوح» فلم 
لا يكون التقييد منسوخا بالإطلاق". 

والجواب عنه : أن الدم المطلق محمول على المسفوح » كما فصّلته في «السعاية»''. 


.١50ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 

(5) وه وإبراهيم بن محمّد بن إبراهيم الحلّبِي» الإمام والخطيب بجامع السلطان محمد خان 
بقسطنطينية » من مؤلفاته: «ملتقى الأببحر»» و«غنية المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى شيئا 
من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات على أحسن الوجوه. وله مختتصر 
«للغنية» مشهور ب«حلبي صغير»: (ت407ه). ينظر: «الشقائق»(ص 590 -2)595 
و«طرب الأمائل»(ص17 5)ء ودالأعلام»(١‏ : 15). 

(") انتهى من «غنية المستملي»( ص )١10‏ في (فصل في الآسار) بتصرف. 

.)۲۲۹ - ۲۲۸ «السعایية»)(۱:‎ )٤( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

eG LE 
فلا يمكنُ الاستدلال جل على طهارته.‎ ٠ المسفوح حرامٌ أيضا‎ 
قلت'": لما حكم بحرمة المسفوح بقي غيرُ المسفوح على أصله”» وهو الحل“‎ 
ا .. ال ؛ هذا إيرادٌ على الاستدلال المذكور» وتوضيحه: أن ما‎ 
الستدل من أن السفوح حرام وغيرً السفوح ليس حرام فلا يكون نجساًء إثما‎ ٠ ذكره‎ 
هو في الحيوانات التي تؤكل مها كالغنم والبقر وغيرهماء فيصم فيها الاستدلال بحله‎ 
على طهارته» فاته لو کان نجساً لكان حراماً.‎ 

وأمّا فيما لا يؤكلٌ كالآدمي فغير المسفوح أيضاً حرام» يحرم أكلّه والانتفاع به فلا 
يتمشى الاستدلال المذكور هاهنا مع أن المقصود إِنّما في الدم الغير المسفوح الخارج من 
بدن الإنسان. 

["اقوله: قلت... الخ؛ حاصله: أنّ حرمة الدم المسفوح في الآية مطلقة» فيعلم 
ادم انوع برام a‏ » ويلزم منه حل غير المسفوح 
ل + ٠‏ فيلزمٌ منه كونه طاهرا مطلقاً. 

["'أقوله: بقي غير المسفوح على أصله ؛ إِنّما لم يقل: علم به حل غير المسفوح ؛ 
لأنّ تخصيص أمر بوصفب والحكم عليه لا يدل على نفي الحكم عما عداهٌ عندناء كما 
عرف في كتب الأصول. ٠‏ 

فلمًا حكم بحرمة الدم المقيّدٍ بالمسفوح لم يشبت منه إلا حرمته لأصل الدم الغير 
المسفوح» وعدم حله ؛ فإنّه مسكوتٌ عنه في النص» لا يعلم حكمه به لا نفيا ولا إثباتاء 
وَإِنْما يعلم حل غير المسفوح لبقائه على أصله وعدم ورود نص يحرمه. 

٤]قوله:‏ وهوالحل ؛ بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام أشار به إلى أن الأصل 
ق والابائعة إل ا دليلٌ على عدم الإباحة”" » وهذا هو مذهب بعض 
الحنفيّة ومنهم الكرخيّ وهو الذي اختاره في «البداية». 





() صرح في «التحرير» بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية.اه. وتبعه 
تلميذه العلامة قاسم » وجرى عليه في «البداية» من (فصل الحداد)» وقي «الخانية» من أوائل 


كتاب الطهارة/ الوضوء ا 





eo‏ أولا ؛ لإطلاق دن 
إِذْ هذه 0 لكرامة ل للجاسةء ذ فغير المسفوح م 
١١‏ قوله : لإطلاق النصٌ؛ أي إِنّما فهمّ هذا التعميم الذي أشارٌ إليه بقوله: 
«سواء كان»... الخ؛ لكون النص القرآني الحاكم بحرمة الدم المسفوح غير مقيد بدم ما 
ل 
اوج با كن سل تی ام مي حر ق تیدا ر 
وتقرير الدفع أن حرمته 7 نحوين: 
حرمة بسبب النجاسة؛ كحرمة الخمر والختزير» ومثل هذه تدل على النجاسة. 
وحرمةٌ يسبب الكرامة والشرافة؛ وهذه لا تستلزمٌ النجاسة» وحرمة غير المسفوح 
في الآدمى مبنى على حرمة لحمه ,2 وحرمة لحمه ليست للنجاسة » فإنّ الآدمى ليس 








(الحظر والإباحة). وقال في «شرح التحرير»: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر 
الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب 
الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا 
بالنهي عنهما » فجعل الإباحة أصلاً والحرمة بعارض النهي .اه. ونقل أيضا أنه قول أكثر 
أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في «شرح أصول البزدوي». ينظر: «رد 
المحتان»١١‏ : 6١٠ث39ء‏ 508:543153:5)غ وغيره. 

ويستنثى منها الفروج إذ الأصل فيها التحريم» قال العلامة شيخ زاده 4# في «نجمع 
الأنهر»(؟ : 018): «واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحةء قال كَبْكَ: 
+ هُوٌ اذى حَلقَ لَكُم مان الْأرضٍ جیا £ البقرة: من الآية4؟]ء وقال وبك: #كثوأ سِنَا 
فى الَأيِضِ كلا ليبا [البقرة: من الآية748١]»‏ وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو 
خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل احرمة فهي على الإباحة». 


rrr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طهارته الأصلية "مع کونه محرما. 

ورد كن لتر رظي ا 
غير المسفوح "دم انتقل عن العروق» وانفصل عن الجاسات» وحصل له هضم 
eT‏ فار دا لان بف عو اد طفع ال ل 
الشرع حكمّة بخلاف دم العروق» فإذا سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من 
العروق في هذه الساعة» وهو الد الأجس» أما إذا لم يسل عَلِم أنّهُ دمُ العضوء 
هذا في الدم. 
تتكس بل لما كان مكرما بين المخلوقات حَرُمٌ الانتفاعٌ بجميع أجزائه تشريفاًء > فان في 
إباحة الانتفاع به إهانة وتذليلا. 

ومن هاهنا یعلم آنه لیس کل حرام اء فان الخرمة قد تكن للكرامة بل قد 
تكون للخباثة والمضرة ة أيضا مع عدم النجاسة: : كحرمة الطين والذباب» وأمًا النجس 
فکله حرام. 

[١]قوله:‏ الأصليّة ؛ أشار به إلى أن الأصل في الأشياء الطهارةء فلا يعدل عنهء 
ولا محکم بخلافه ما لم يدل دليل عليه. 

[۲]قوله : وهي أن غير المسفوح ...الخ ؛ اعلم أن الغذاء له هضوم خمسة: 

الأول : : هضمة في الفم بالمضغ بإعانة الريق الذي فيه حرارة غريزيّة. 

الثاني : هضمة في المعدة» فإنّه إذا ل 
تامّاء وعند ذلك يحصل منه وتما يخالطة من المشروبات جوهرٌ شبيه بالكشك الثخين» ثم 
a‏ لق حي عن شلك نا سين رون ا ور ع يد الراك 
ثفله فإلى الأمعاء» وهو الخارج من المبرز. ۰ 

فإذا دخل لطيفة في الكبد انهضم هناك هضماً ثالثاًء فيكون ألطفُ من الأوّل» 
وتتكون منه هناك أخلاط أربعة: الدم والبلغم والصفراءً والسوداء» وفضلة هذا الهضم 
يندفع أكثره بالبول ثم بجري مه الدم مختلطاً بالأخلاط الباقية بقدر الحاجة إلى العروق. 

وهناك ينهضم هضما رابعاً؛ يتميّز حينئذ لطيفْهُ من كثيفه ثم ينفصل اللطيف من 
العروق» ويتّصل بالأعضاء» فيأخ كل عضو منه حظه. 


كتاب الطهارة/الوضوء rr‏ 





ونوم 
أمًا في القيء» فالقليلٌ هو الماء الذي كان'' في أعلى المعدة» وهي ليست محل 
الجاسة: فحكمه حكم الريق. 

(ونوم"" 

وهناك ينهضمٌ هضماً خامساً حتى تستحيل صوريُهُ الدمويّة إلى الصورٍ العضوية ؛ 
فيلتصق به التصاقا تاماه وتفصيل هذه المباحث في الكتب الطبيّة. 

إذا عرفت هذا فحاصل الحكمة التي ذكرها الشارح : أنّ الدمّ السائل إِنّما هو دم 
العروق» وهو ملتصق بالنجاسات فيكون نجسا لا حالة. 

وااع لتر نينر اندم الذي جضت ا من العروق» 
وانحاز عن النجاسات؛ وانّصلَ وحصل له هضم آخر به صار مستعدًا لأن يترك صورته 
رالمور مخز ا كاو داح اغفا دشار م امسر هذا هو 
السرَّ في كون السائل نجساً» وغير السائل طاهرا. 

١‏ أقوله: هو الماء الذي كان. .. الخ؛ أورد عليه أن القليلَ لا يختص بالماء» فإنّه 
قد يكون قيء الطعام والمرّة السوداء والبلغم أيضاً قليلآ لا يلا الفمء » فالتتخصيص بالماء 
ليس في محله. 

وأجيب عنه بوجوه : 

الأوّل: إِنّ معنى كلامه القليل من الماء هو الماء... الخ؛ والغرض منه بيان نوع 
القليل من قيء الماء لا من غيره. 

الثاني : : أنه ذكر بعضهم أن الماءَ مقدّمة لكل نوع من أنواع القيء + فلذا خد لاء 
في تفسير القليل. 

الثالث : إنْما خص الما بالذكر ردا لقول الحسن بن زياد ه من أنه لا ينقض قيء 
الشارب عقيب شربه قبل المخالطة. 

[۲قوله : ونوم مضطجع ؛ الأصل في هذا الباب : 

.١‏ دی «وكاء السّه العينان» فمّن نام فليتوضأء»'"', أخرجه أبو داود وأحمد 


)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : 07)ء وحسنه المنذري واب بن الصلاح والنووي. كما في «نصب الراية» 
:١(‏ 56)ء و«إعلاء السئن»(١‏ : ١7١)ء‏ وغيرها. 


rs‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


و 
ومتکیء 
؟. وحديث: «العين وكاء السّه - أي الدبر - فإذا نامت العين استطلق الوكا» ء 
أخرجه الطبراني والدارمي. 
*. وحديث: رإِنْما الوضوء على من نام مضطجعاء فإنّه إذا نام استرخت 
مفاصله»'"'؛ أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقيّ بألفاظ متقاربة» وفي الباب 
أحاديث أخر"" بسطناها في «السعاية»» ويعلم من هذه الأخبار أنّ كل نوم 
يسترخي فيه المفاصل ناقض» وإنَّ تقضه ليس لذاته» بل لكونه مظئّة خروج 
الحدث» فينتقض النوم على هيئة يكون فيها استرخاء المغاصل لا غير. 
[١أقوله:‏ مضطجع ؛ هو أن ينام واضعاً جنبه على الأرض: 


: ١(»يمرادلا في «مشكل الآثار»(1: 147)ء: و«معرفة السنن والآثار»(1 : 717), و«سنن‎ )١( 
: ١(»ينطقرادلا و«مسئد أحمد)(5 : 2)95 و«المعجم الكبير»(19 : 71/7)» و«سئن‎ ) 
و«مسند أبي یعلی»(۱۳: ۲۹۹)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : ۱۱۸)ء وني «سنن ابن‎ )») 
بلفظ : «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضأ».‎ :)١١١ :١(»ةجام‎ 

(0) في «سئن الترمذي»(١‏ : 2)١١١‏ و«سنن أبي داود»(۱ : ۲ و«سنن الدارقطني»(۱ : ›)۱٥۹‏ 
و«مسند أبي يعلى»(: : 31 ). و«مسند عبد بن حمید»(۱ : ۲۲۰)»› و«المعجم الكبير»(؟١‏ : 
/61). قال ابن الملقن في «الخلاصة»(١‏ : 07): «وهو ضعيف». وفي «مجمع الزوائد»: «رجاله 
موثقون». ينظر: «إعلاء السنن)(١١‏ : ۱۲۹)» وغيره. 

(۳) ومنها: عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال : «لیس على من نام قاعدا وضوء حتى 
يضع جنبه إلى الأرضص»فيٍ «الكامل»(7 : 5717)» قال القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : 77): 
«هذه الأحاديث وإن كان بانفرادها لا تخلو عن ضعف» إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن 
درجة الحسن» ولم يعارضه صريح مثله» فيجوز العمل به». 

وعن أبي هريرة ذَينه قال: « ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على 
الساجد النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضأ» في «سنن البيهقي الكبير»(1 : 
5*©» قال ابن حجر في «التلخیص»(۱ : :)١١١‏ «إسناده جيدء وهو موقوف». 
وعن ابن عمر #5 قال : «مّن نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء» ومن نام جالساً فلا 
وضوء عليه» في «مسند الشافعي»(۱: ۲۲۸)» وغيره. 
(5) «السعاية»(١‏ : 5 7؟) وما بعدها. 


كتاب الطهارة/الوضوء ro‏ 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط لا غي 
ومستند إلى ما لو أزيل لسقط”" لا غير”): أي لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكرء 
وهو النُوم قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو ساجدا' فى الصلاة وغيرها 
2 اا 

[ا]قوله: لا غير؛ لو قال: ونوم المسترخي لا غير لكان أولى» بل أصوب» فإنّه 
يرد على عبارة اختارها إيرادان : 

الأوّل أنّ نوم المستلقي على قفاه والمكب» وقاعدا على هيئة المتغوّط وغير ذلك 
ما يكون فيه الاسترخاء ناقض. 

الثانى: إِنّ الاستناد إلى مالو أزيلَ سقط من صور الانّكاءء فإنّه عام يشمل 
الاتكاء على المرفق وغيره» فَذْكِرٌ الاستناد بعد الانّكاء غير محتاج إليه» إلا أن يقال المراد 
بالمتكئ : المتورّك» كما اختاره كثير من شراح «البداية». 

ار أو اجن اديت ولیس هی م تا ااا وو ى 
یضطجي*» أخرجه أحمد في «مسنده»» وحديث: «لا يجب الوضوء على من نام 
جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضمٌ جنبه؛ فإنّه إذا اضطجمٌ استرخت مفاصله*"» 
أخرجه البَيْمّقيَء وقد حَسّن ابن الهمام“ سنده بكثرة الطرق› وفي الإطلاق دليل على 
أن النوم على هذه البيئات لا ينقض» سواء كان في الصلاة أو غيرها. 





)١(‏ أي لو أزيل ذلك الشيء لسقط النائم» وقد اختلفوا فيها: فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض 
كصاحب «الدر المختار»(١:‏ 16): وصححه صاحب «البدائع)(١‏ : ۱ وقال: وبه أخل 
عامة المشايخ » وصححه الزيلعي في «التبيين»(1 : ٠‏ وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة 
. ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»» وشارحها في «النقاية»(ص 2»)0 والحلبي 
في «ملتقى الأبجحر»)(ص۳)» والطحاوي في «مختصره)»(ص ٠ )١9‏ والقدوري في «مختصره» (رص 
؟)ء وصاحب (الہداية))(ص١٠)»‏ وصاحب «الاختيار)(ص٦٠‏ - »)١۷‏ وصاحب 
«الحيط»(ص٤٤١).‏ وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض» وإلا نقض اتفاقا. ينظر: «رد 
المحتار»١١‏ : 15). 

(۲) في «مسند أني يعلى»)( 5 : 648,؛ و((مستد أحمد)(١‏ : 507؟): و«مصنئف ابن أبي شيبة»(1 : 

5 2»). قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(١‏ : ۷ ) :)۱۲۸٣(‏ «رجاله موثقون». 

(9) في «سنن البيهقي الكبين»(١؟7١١).‏ 

.)04 : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )٤( 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والإغماءء والجنون 
(والإغماء""» والجنون) على أى هيئة كاناء ويدخل" فى الإغماء 

وقد وقع لأصحابنا في النوم ساجداً اختلافٌ على أقوال خمسة: 

الأول نوكين اقش عطلما : وهو ظاهر المذهب على ما في «الخلاصة»”) 

الثاني : إِنّهِ إن تعمد النوم في الصلاة فهو حدث» وإلا فلاء وهو المروي عن أبي 
EN‏ 

الثالث : إِنّه حدث خارج الصلاة غير حدث فيهاء واختارّة صاحب «المنية»!". 

الرابع: إنه ليس بحدث إذا كان على البيئة المسنونة في الصلاة كان أو خارجهاء 
وإن كان خارجها لا عليها فهو حدث» وكذا في الصلاة» واختاره الحلبي في «شرح المنية 
ا والكر لال 

الخامس: إنّه ليس بحدث في الصلاة مطلقاء وخارج الصلاة إن كان على البيئة 
الملسنونة» وإليه مال الريعي. 

[١اقوله:‏ والإغماء؛ هو ضرب من المرض يضعف القوى ولا يزيل العقل بل 
يستره » بخلاف الجنون فإنه يزيله» وهما كالنوم في فوت الاختيارء وفوت استعمال 
القدرة» بل أشدء فإِنّ النائم إذا نبه انتبهء بخلاف الى غل و ارو و و ا 
كل منهما حدثا في جميع الأحوال» سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو ساجداء بخلاف 
النوم» فإنّه لا يكون إلا إذا استرخت مفاصله. كذا في «البحر الرائق»”". 

["فوله: ويدخل... الخ؛ وكذا يدخل فيه الصرعء وهو ما يكون بسبب مس 
الشياطين وا لجن" فإِنْ المصروع إذا أفاقَ من صرعه يجب عليه الوضوء . كما في 








.)١160صا»ةيادبلا«و‎ »)75١ : ١(»ءاهقفلا وصححه صاحب «تحفة‎ )١( 

0( «منية المصلي»(!ص 57 ). 

(؟) «حلبي صغير»(ص97): واختاره أيضاً: الكاساني في «البدائع»(1 : :)3١‏ وابن البمام في 
«الفتح»(١ (E‏ 

(5) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)٠١‏ 

.)5١ : ١(»قئارلا «البحر‎ )0( 

(1) قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»(١‏ : 7 - ۴۷): «مذهب أهل السنة والحماعة و 


كتاب الطهارة/الوضوء rv‏ 
زا نفل با نم يركم ويسجد 
المسكر", وحدهُ هنا: أن يدخل في مشيته تحرّك هو الصّحيح”؛ وكذا في اليمين؛ 
ج لوحا سین يعتبر هذا ا لحد" 
وقهة قهقهة مصل" بالغ يركع ويسجد) حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي. 

6 أن يکود في صلاة ذات ركو وسجودء حتى اوتهقه في صلاة اجمنازة. 
«التاتارخانيّة»''' عن «فتاوى الحجة». 

[١أقوله:‏ السّكر؛ هو بالفتح» مصدر لسكر يسكرء كتعب» والكسر لغة» وأما 
بالضم فهو اسم منه. كذا في «المصباح المنير»””'؛ وهو حالة تعرّض من امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات. 

["]اقوله: وهو الصحيح”" ؛ احترازٌ عمًا اختاره قاضي خان في «فتاواه»“ من أن 
حدّه هاهنا هو الحدٌ المعتبر في «باب الحذ»: وهو أن يبلغ بسكره إن أن لا يقوف شيعا 
حتى الأرض من السماء. 

[؟]قوله: يعتبر هذا الحدّ؛ لأنْ مبنى الأيمان على العرف» ومن دخل في مشيه 
رك قاين يعد مق المتكارى عرفا . 

[4 أقوله: : وقهقهة مصل؛ أشارٌ بإطلاقه إلى آنْها ناقضة في الصلاة إماما كان أو 
ردا مرها كان أن متطوعاء ,ربعلا كان أو مرا وق القت بالل فار إن اا 
لا تنقض الوضوءَ خارح الصلاة. 








أن الجن قد يتسلطون على بني آدم» وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم. فمنهم من 
يقول: المستنكر دخولبم في الآدمي ؛ لأن اجتماع الروحين في شخص لا يتحقق» وقد يتصور 
تسلطهم على الآدمي من غير أن يدخلوا فيه» ومنهم من قال : : هم أجسام لطيفة ء > فلا يتصور 
أن يحملوا جسماً كثيفاً من موضع إلى موضع» ولكنا نقول: : نأخذ بما وردت به الآثار قال النبي 
ية : «إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم»...» فنتبع الآثار ولا نشتغل بكيفية ذلك». 

.)١٠١7 : ١()ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )١( 

(۲) «المصباح المنیں»(ص۲۸۱). 

(۳) هذا اختيار الحلواني»؛ وقال الزاهدي : وهو الأصح. ينظر: «المشكاة»(ص 76). 

(4) «فتاوى قاضي خان»(١: .)٤١‏ واختاره أيضا الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» 
و«حاشيته»(١‏ : »2)2٠١‏ وغيرها. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أو سجدة التّلاوة لا تنقض الوضوءء بل يبطلٌ ما قهقه فيه» وإِنّما شَرَط ما دُكر ؛ 
لأنّ انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث'' على خلاف القياس”"؛ فيقتصرٌ على 
مورده '. 0 

[١آاقوله:‏ ثبت بالحديث ؛ ؛ وهو ما أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري له : 
«بينما رسول الله و يُصلّي بالناس إذ دخل رجلُ فتردّى في حفرة كانت في ا مسجد» 
وكان في بصره ضررء as‏ وهم في الصلاة فأمرّ رسول الله من 
ضحك أن يعيدَ الوضوءً والصلاة»'" '» وكذا رواه الدارقطني وعبد الرزاق وأبو داود في 
«مراسيله»: واب بن أبي شيبة وغيرهم. 

وللحديث شواهد أخرجَها الدارقطني واب عدي وغيرهما » كما بسطه الزيلعي 
في «تخريج أحاديث المداية»" أ» وقد بسطت الكلامٌ فيما لها وما عليهاء وفي تفاريع 
المسألة ومتعلّقاتها في رسالة سمَيتُها ب«البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة» »» فلتطالع فإنّها 
نفيسة في يابها. 

[اقوله : فيقتصر على مورد ؛ حاصله : أن تقض الوضوء بالقهقهة تا لا جال 
للقياس فيه؛ وإنّما قلنا به لورود الحديث؛ وكل ما ثبت بخلافِ القياس لا يقاس عليه 
غيره » بل يقتصر على مورده: وموردٌ الحديث الذي مح فيه إّما هو صلاة البالغين ذات 
الركوع والسجودء فلا يتعدذى حكم النقض إلى خارج الصلاة» ولا إلى صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة» ولا إلى صلاة الصبي. 

فإن قلت: فينبغي أن لا ينتقض بها التيمّم ولا الوضوء الذي في ضمن العُسل»؛ 
كما لا ينتقض العُسل مع أنها تنتقضهماء كما في «جامع المضمرات»» و«لبزازية». 








() المراد بالقياس هنا القاعدة: وهي نققض الوضوء من الخارج النجس أو من الخارج من السبيلين. 

(۲) قي «سنن الدارقطنى»(١‏ : ۷ ودالکامىل»(۳: ۱1۷)› و«تاريخ جرجان»(۱ : c(0‏ 
و(«سنن البيهقي الكبير)(؟ : «(YoY‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۲ : (TY‏ و (مصنف ابن اف 
شيبة»(١‏ : »)5141١‏ و«مراسيل أبي داود»(ص 176) » قال اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث 
الواردة في القهقهة في «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»: فهذه الأحاديث المسندة› والأخبارٌ 
المرسلة دالةٌ صريحاً على انتقاض الوضوء بالقهقهة . ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية 
في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع «إعلاء السئن»(١‏ : .)١55 - ١7:5‏ 

() «نصب الراية»(7: .)١55‏ 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳۳۹ 





مامه عه عه طم عه فعا مع فو معو وه موه و عه 6 موه ع ع و 6ح و و ع و معن ون مهام ونوا و مما ومع معو ع واه وفع وومةه م ع 55 


ثم القهقهة إِنّما : 2 تقض الوضوء إذا كان يقظانا”' حتى لو ناح في الصّلاة ة على 

عن سل رمد د 

وعند الشافعي ‏ ذه : لا ينقضّ الوضوء بالقهقهة. 

وده : أن تكونَ مسموعة له ولجيرانة”". 

والضحك : أن يون مسموعا لهُ لا لجيرانه » وهو يبطلٌ الصّلاة ل 
1 :أن لذيكوة مسموعا أضلا :وهر لذن شع 
قلت: ل a‏ النصْ لا بطريق القياس» وفي 
المقام أحاث او ق والسعانة 7 أ وفي «البسهسة». 

[قوله: يُقَظان؛ وهو بفتحات» خلاف النائم» وجه اشتراطه: أن انتقاض 
الوضوء بالقهقهة إِنّما هو زجراء والنائم ليس من أهلهء وفيه خلافٌ الكرخي #5 حيث 
حكم بانتقاض وضوء النائم أيضاً بالقهقهة. 

[]قولە: لا الوضوة» هذا بالل جما كنا في جامع المشمرات»» لما أخرجه 
الدارقطنيّ بسند ضعيف مرفوعا: الك مقض الصااة ولا ينق الوصو" 











.)٠٤١ - ۱٤٩ ينظر : «منية المصلى)(ص٥٤)» وشرحها «الغنية)(ص‎ )١( 

(0) ينظر: «حلية العلماء»(1 : »)٤‏ و«الوسيط»)(۱: »)۴٠۳‏ و«حواشي الشرواني)(۱ : 
6( ولا تنقض أيضاً عند مالك كما في «القوانين الفقهية»(١‏ : ؟67)ء و«الكافي)(١‏ : 11). 
وأحمد كما في «المبدع»(1 : /ا01). 

(۳) حكم القهقهة في خارج الصلاة : : أنه قبييح وعمل شنيع. . ينظر: «البسهسة)(ص .)1٠١١‏ 

)٤(‏ حكم الضحك في غير الصلاة: : أنه مباح من غير عجب» أو يكثرء وقد ثبت ضحکه و حتى 
بدت نواجذه في عدة مواضع» كما في «صحيح البخاري)(۵ : ۲۳۸۹)» و(صحيح مسلم»(۱ : 
77)» وغيرها. ينظر: «المسهسة))(ص 40). 

(0) وحكم التبسم في غير الصلاة : أنه مباح ؛ لا روي عن جابر بن سمرة : «كان رسول الله ويم لا 
يضحك إلا تبسما) في «سئن الترمذي))(0 : ۳), وقال الترمذي : حسن غريب ومن هذا 
صحیح › وفي«المستدرك»١‏ : 177)» و«مصنف ابن أبي شيبة))(7: 778). و(مسند أحمد)» 
:٥(‏ 4۷). و«مسند أآبي یعلی»(۱۳: .)٥٥۳‏ و(«المحجم الکبیں»(۲: .)۲٤٤‏ ينظر: «الہسهسة) 
( ص٥‏ ۹). 

)۲ ٤١ : ١(»ةياعسلا«‎ )5( 

(۷) في «سنن الدارقطني»(۱ : 077١)ء‏ قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 75): «إسناده ضعيف». 


8 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمباشرة الفاحشة إلا عند حمر ؛ ودودة خرجت من دُبر لا التي خرجت من 
جرح 

(والمباشرة الفاحشة حش" إلا عند حمر" جه : وهي أن يماس بده بدن المرأة”” 
مجردین» وانتشر آلئه» وتاس“ ' الفرجان. 

(ودودة خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح) ؛ لأنّهِا طاهرةا" 

[١آقوله:‏ والمباشرة الفاحشة ؛ من باشرَ الرجل المرأة: إذا أفضى بشرته إليهاء 
وا مراد بالفحش هاهنا الظهورء لا ما نهى عنه الشارع؛ إذ قد تكون بين الرجل 
وزوجته» والوجه في كونها ناقضة على ما هو قولهما أن مثل هذه سب غالب روج 
المذي» فيقام السبب مقام المسبّب وصحّح قولمما في «التّحفة»'". 

["أقوله: إلا عند محمد 4 ؛ فإتها ليست من النواقض عنده ما لم بخرج شيء من 
مذي ونحوه» وصححه العتابي في «فتاواه»» وصاحب«النصاب»» وجعله صاحب «حَلبة 
ای ارجه: وقال البرجندي : أكثْرٌ الكتب متظاهرة على أله الصحيح المفتى به" 

["]قوله: بدن المرأة؛ وكذا المباشرة الفاحشة بين المرأتين» وبين الرجل والغلام 
الأمرد تنقض الوضوءً عندهماء خلافا لحمّد 5ه. كذا في «القنية». 

[4]قوله: وتماس ؛ ظاهرٌ الرواية عدم اشتراط تماس الفرجين» وشرطه الكرخي 
وصححه الإسبيجابي. كذا في «الببحر»2. 

أقوله: لأنها طاهرة ؛ شار بذلك إلى وجهين للفرق بين دودة الجرح وبين دودة 
الدبر: 





)١(‏ ««تحمة الفقهاء»(١‏ : ۲۲)ء وعامة الكتب على الأخذ بقولبما. ينظر: «المشكاة»(ص25). 

)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابِي البَلْخِيّ البّخَارِيٌ الحنَنِي » أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذ هء من مؤلفاته : «الفتاوى العّابيّة» 
المسماة «جوامع الفققه»» و«شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير» » و«شرح الزيادات» 
قال الكفوي: قالوا: دقق فيهء وحقق وأبدع ما لا يوجد في غيره. (ت087ه). ينظر: «طبقات 
طاشكبري»(ص :)٠١١‏ و«الفوائداص75)ء و«الكشف»(1: 0510). 

)۳( وصححه القاري في «فتح باب العناية»(١‏ : /7)» وأبو المكارم في «شرح النقاية»(ق0 /ب). 

(5) «البحر الرائق»(١١‏ : 55). 


كتاب الطهارة/الوضوء ۳41 


ولحم سقط منه؛ ومس امرأه 

وما عليها من النجاسة قليلة"» وأمّا ا لخارجة من الذبر فتنقض ؛ لأنّ خروج القليل 
منه ناقضء ومن الإحليل لا ؛ لأنها خارجة من جرح ؛ لأنّ الإحليل لیر ا 
لدودةء فإذا خرجت منه عَلِم أن فيه جراحة» وخرجت منهاء ومن قبل المرأة فيه 
اختلاف المشايخ 


(ولحمٌ سقط منه””" ): أي من جرح. 

(ومس المرأة ' 

الأوّل: إِنّ الدودة حيوانٌ طاهرٌ في الأصل وإن كان أصله من النجس» والطاهر 
إذا خر من أحدٍ السبيلين نض الوضوء كالريح؛ بخلاف غيرهاء فإنّ الخارج الطاهرَ 
منه لا ينقض » كالدمع والعرق. 

اا : إن الدودة لا تخلو عن قليل نجاسة» وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد 
امل ف لوس ونا ن ا ی 9 کان کر 

[١قوله:‏ قليلة ؛ إطلاق النجاسة على القليل باعتبار اللغة» وإلا فقد مر أن ما 
ليس بحدث ليس بنجس. 

[۲]قوله : ولحم سقط منه ؛ لان الحم طاهرٌ في نفسه» وما صل به من البلّة قليل. 

[۳اقوله : ومس المرأة ؛ أي لا ينقض مس الرجل المرأة مطلقاء ولو كان بشهوة ؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها : «إِنَّ رسول الله ييه قبّلها ثم خرج إلى الصلاة ولم 
رض ', أخرجّه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم ؛ 
وسنده لا بأس بهء ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كنت أنام بين يدي رسول الله ول 








)١(‏ يعني لو سقط من رأس الجرح لا ينقض ؛ لأن الدودة واللحم طاهران» وما عليها من النجاسة 
قليل » وهو معفوٌ؛ لكونها في غير السبيلين. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق۸/). 

(۲) بلقظ : «إن رسول الله يقد قبل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضأ» في «سنئن 
الترمذي»(١‏ : .)٣‏ وسسنن ابن ماجة)(۱: »)۱١۸‏ و«معرفة السنن والآثار»(۱: ۳۲۷)» 
و«مسند أحمد»(5 : :)5١١‏ قال شيخنا الأرنؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وحبيب بن أبي ثابت متابع»» » و«ستئن الدارقطني»(١ c(0:‏ و«المعجم الأوسط» 
(77:6): و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 254+ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : .)١51‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والذُ> 

وإ نم خلافا لشاف " ا 

ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضتهماء فإذا قامَ بسطتهما»”" ؛ أخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 

[١]قوله:‏ والذكر؛ أي لا ينقض مس الذكر وإن كان بلا حائل ؛ لحديث طلق 
ا اي م ل د 
ا خرجه الترمذي وأبو داود واب بن ماجة والنّسائيٌ وغيرهم » وبعض طرقه حسن 
يحتج به. 

3 قوله : خلافا للشافعي”" لله فل ؛ فإنه ذهب إلى أن مس المرأة بلا حائل ثوب 
داقض ور كنا عورا والاكة كاه و اللذة والكهوة: لقوله عل : # أو للمسم 
لسك 4 وأصحابنا جعلوا اللمس كناية عن الجماع. 

وكذا مس الذكر إذا كان بلا حائل ناقض لحدیث : «مَّن مس ذكره فليتوضأ»””©, 
أخرّه أصحابُ السنن الأربعة» والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل من شاءً 
الاطلاع عليه فليرجع إلى السا 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : )»١‏ و«صحیح مسلم»(۱: 7017): وغيرهما. 

() في «صحيح ابن حبان»(۳: »)٤۰۳‏ و«لمنتقی»(۱: ۰)۱۸ و«انجتبى»(1 : ١١٠)ء‏ و«مصلف 
ابن أبي شيبة»(١‏ : 25). و«مصنف عبد الرزاق»(١: »)۱١۸‏ و«شرح معاني الآثار»(1 : 
2©») و«مسند أحمد)(5 : 5). قال شيخنا الأرنؤوط : «حديث حسن). 

(۳) ينظر: «التنبيه»(ص17). 

(4) النساء: من الآية4. 

(0) في «سنن الترمذي»)(١‏ : »)١77‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(١‏ : 00)» و«ستن النسائي 
الكبرى»(١‏ : 2)49 و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 40): وغيرها 

(0) «السعاية»(١‏ : 505) وما بعدها. 


باب الغسل 
وفرض | ب ل المضمضة والاستنشاق 
((وفرض العْسّل : 


9ه م 94 


ل والاستنْشًاق)» وهما سنتان" عند الشافعي 4 
لنا:" أن الهم داخلٌ من وجه؛ خارجٌ من وجه حساً عند انطباق الفم 

a 

١١‏ اقوله : وهما ستتان ؛ أشار بهذا إلى دفع مارد من آله لو قال المصتف : وفرضٍ 
الغسل غسل جميع البدن لكان أخصر بأن فرضية ا لمضمضة والاستنشاق لا كان ختلفا 
فيهما احتاج إلى إفرادهما بالذكرء و e PP‏ 
ويكفرٌ جاحده؛ فإنّ فرضيةٌ الضمضةٍ والاستنشاق مما وقم فيه اختلافٌ امجتهدين» بل 
المراد ما يعم منه ويشمل الفرض العملي. 

["آقوله : ولنا؛ استدلالٌ على افتراضهما بالقرآن بحيث يضح به الفرق بين 
الوضوء والخسل» ويبطل قياس الشافعي"" ذه المُسل على الوضوء» وتوضيحه: أن 
أعضاءً البدن على ثلاثة أقسام : 

.١‏ داخل من كل وجه. 
۲. وخارج من كل وجه. 

۳. وذاخل من وجه خارح من وجه 

أمّا القسم الأوّل فلا يفترضٌ غسله لا في الوضوء ولا في العُسل. 

والقسم الثاني: يفترضُ في المُسل غسلُ كلّه» وفي الوضوء غسل ثلائةٍ منه 
ومسح الرابع 

راما الثالث فلكونه ذا الشبهين» افترض غسلهما في السل دون الوضوء» ولم 
يفكسن الأمير ؛ لأنّ الواردَ في باب المُسل صيغة المبالغة» فيفيد أن ا مغروض في العُسل 
التطهيرٌ الكامل» وهو بأن يغسل ما هو داخل من وجه»؛ خارج من وجه أيضاء ولا 
كذلك في الوضوء» فإنّ الواردٌ فيه تجرد الأمر بالعُسل. 

["آقوله : : عند انطباق الم وانفتاحه؛ يعني يعني إذا فتح الفم يحس كون داخله : وهو 
حل المضمضة خارجاء وإذا انطبق يحكم حسًا بكونه داخلا. 





)١(‏ ينظر: «(مخني الحتاج»(١‏ : «(VY‏ وغيره. 


E:‏ عمدةالرعاية على شرح الوقاية 


وغسل سائر البدن 
ناق ابتلاع" الصائم ار ودخول شيءٍ ف جل اغلاق 
الوضوء خارجا في الغُسّل ؛ ا ا المبالغة"» وهي قوله عل : 
اطھروا چ وق الوضوء غل الوجة ار وكذلك الان © وإذا قم وقد 
بقي في أسنانه طعام فلا بأس به. 

(وغسل سائر البدن) : : أي جميعٌ ظاهر البدن» حتى لو بقي العجينٌ في الف 
فاغتسل لا جزئ” "» وني الدرن" رذ هو هول من هتالكة: :وكذا الطين»؛ 
لأنّ الماء ينغد فيه 











١[‏ آقوله: “قي ابتلوع ؛ فن الصائم لا يفسد صومه بابتلاع الريق | ي إدخاله في 
حلقه من فمه» وهذا آية كونه داخلا الات E‏ 
شي من خارج إلى داخل مفسد لهء وإذا دخل شيء من خارج إلى قمه.ولم يعمل إلن 
خلقه لامد فة ابض وهذا آية كونه خارجا > فإثه لو كان داحلا لنسد صو 
لوجود الدخول من الخارج إلى الداخل. 

[؟"آقوله : وكذلك الانف؛ فإِنّه داخل حسّاً حيث لا يرى ظاهراء وخارج حا 
من حيث أنه يرى بعد الإمعان» وداخل حكما فإ لو دخل مخاط الصائم من الأنف إلى 
اقلق !لذ فد ر وخارجٌ حكما باعتبار أنه لودخل شيء من خارج في الأنف لم 

اتر لاجو معرؤقة من الاجؤاء معن الكقاية + غنود رما وديا أو 
من الجزاء بالفتح » والمعنى واحد»ء وفي بعض النسخ: لا يجزئ به فهو مجهول من 
الوجزاء المتعدي. 

والأصل في هذا الباب حديث: «مّن ترك موضم شعرة من جسده في جنابة لم 


)١(‏ إذ بسبب ورود صيغة المبالغة في الغسل دون الوضوء يكون افتراض غسل ما كان داخلاً من وجه 
وخاوجا > وق الوصو خا كان خازنيا نح كل وبح که اة 

)١(‏ أي الأنف ينطبق عليه ما انطبق على الفم في حالة الصوم» فيأخذ حكمه في المبالغة في الغسل. 

(؟) الدّرّن: الوسخ. ينظر: «اللسان»(7: 187/8). 


كتاب الطهارة/ العُسل 4 








ا ا ل لم eae sree aabee‏ مقو مام essa‏ وام لوقام جاه ءام قزم 6ك ة 
* 4 


وكذا الصبغ والجناء » فالحاصل أن المعتبرٌ في هذا الحرّج. 
وإذا ل ل ليه 


يغسلها فعلّ به كذا وكذا من النار»'": أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي وابن جرير 
وغيرهم» وفي رواية الترمذيّ: «تمت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة) 0 

فَعْلِمَ من هذا أنّه يفترض إيصال الماء إلى كل جزء من الأعضاء في العُسلء؛ فإذا 
بقى العجيِنُ اليابسُ في الظفر ولم يصل اماءَتحنّهِ لم يصحّ غسلهء وإن بقي الطين فيه لا 
بأس به؛ لأنّ الماءَ ينفكُ فيه فلا ضرورة إلى إزالته ولو بقى الوسخ يكفي لأنه متو لد من 
نلك اللوضع عخلاف العجنين » » فإنّه عارض يمكن إزالته. 

١[‏ أقوله: الصبغ ؛ بفتح الصاد المهملة» وكسرهاء والِنّاء بكسر الحاء المهملة 
وتشديد النون» وبالمد ورف يه ولونه أحمر. 

["أقوله: وإذا اذُهن ؛ بتشديد الدال المهملة من الادهان: أي استعمل الدهن في 

شعر الرأس أو اللحية فأمرٌ - بتشديد الراء المهملة من الإمرار أ انالك إن اللي فلم 
يصل ؛ أي الماء إلى العضوء وفي بعض النسخ : فلم يقبل - أي العضو - يجزئ ؛ أي 
يكفي من دون ضرورة إزالة الدهن وغسل الرأس س بالخطمي وغیره لما فيه من الحرج'". 


: ١(»ريبكلا و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 5) ودسئن البيهقي‎ »)٠١١ : ١(»دمحأ في «مسند‎ )١( 
و«مسند البزار»(7:‎ :)١1/5 : و«المعجم الصغير»(؟‎ 2)١957 :١(»ةجام ودستن ابن‎ »)۷ 
: و(سنن ابي داود»(۱‎ ))٠ : و«سنن الدارمي»(۱‎ »)٤۷۲ : ٤(»رائآآلا و«تهذیب‎ ؛)٥‎ 
.)7/5 : ودالأحاديث المختارة»(؟‎ .)»)6 

() في «جامع الترمذي»(۱: ۱۷۸)»› و«سئن أبي داود»(۱: ۰)1٩‏ و«مصباح الزجاجة»(١‏ : 2)8١‏ 
و«مسئد الربيع»(١‏ : »)٩‏ و«مسند ابن راهویه»(۳ : ۰)٤‏ و «مسند الشامیین»(۱ : 5١51)غ2‏ 
و«مسئد ابن الجعد»(١‏ : 70): وقال البيثمي في «نجمع الزوائد»(۱: ۲۷۲): «رجاله رجال 
الصحيح». قال الخطابي : «وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من 
الشعر» ينظر: «إعلاء السنن»(١‏ : 2)١8٠‏ وغيره. 

(۳) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: : وعلى هذا ما تبقى على أيدي عمال الدهان 
ونحوهم من آثار الدهان ونحوهء ولا يمكنهم حله بسهولة أو استمرار: لايمنع طهارتهم 
للوضوء أو الغسل ؛ لأنه لا يمكنهم الاحتراز عنه» مع التذكير لهم بالاحتراز منه ما أمكن. 
ينظر: هامش«فتح باب العناية»(١‏ : .)۸٤‏ 


۳4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اماب اقرط : فإن كان القرْط فيهاء > فان غلب على ظنه أن الماء لا 
بل من غير رید »> فلا بد منه . فإن لم يكن القرط فيهاء > فإن غلب على ظنه أن 

ماء بصل من غیر تکل لا یتکلّف» وإن غلب علی ظلّه اله لا يصل إلا بتكف 
يتكلف. وإن انضم التُقَبُ بعد نزعه » وصار بحال إن أ لاء غاا تاها وإن 
غفل لا يدخلها أمرّ الماء, ولا يتكلّف في إدخال شيء سوى الماء من خشبب أو 
ا 

وإن كان في أصبّعِ"" خا ضيق يحب تحريكه ؛ ؛ ليصل الماء تحته. 

وجب غلى الأفلف ‏ إدخال الماع داخل القلفة» وإن تذل البول إليهاء ولم 
يخرج عنها نقض الوضوء» هذا عند بعض المشايخ" وف > فلها حكم الظاهر من 
کل وجه. 

[۱]قوله: وأماثقب ثقب ؛ بالضم والضمتين جمع ثة ثقبة بالضم » هي التي يدخل فيها 
القر ورو قان ا ر : سوراح» والقرط بالضم : حلية تعلّق في الأذن أو في 
شحمته للتزيین» وهو جائز للتساء» كما قال في «جامع أحكام الصغار» e‏ 
أذن الطفل من البنات ؛ لأآنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان النبي يمن غير إنكار» ا 

ومكروةٌ للرجال كما صرح به في «الحاوي القدسي»؛ وكذا وژ ثقب الأنف 

ت ؛ لتعليق الخزام > صرّح به الطحطاوي في «حواشي الدر المختار». 

["أقوله: وإن كان في أصبعه ؛ بكسر الهمزة» وسكون الصاد: : انكشت ؛ أى ي إصبع 
المغتسل » RN GE‏ : انكشتري ضيق NIE‏ تم ؛ أي يكون 
بحيث لو لم يحرك لم يصل | الماء تحته. 

آقوله : هذا عند بعض المشايخ ؛ الحاصل أن القلْفَة"'' عند بعض لها حكمٌُ ظاهر 








.)٠١ 5 : ١٠»راتخملا لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر‎ )١( 

() الأَقلَفُ: من لم يُخْدّن. ينظر: «تاج العروس)(72: 587). 

)۳( من «جامع 2 الصغار ص۱٤ .)١‏ 

)٤(‏ القَلقَّة : : جلدة الأكر التي الها اة وهي التي تقطع من ذكر الصبي . ينظر: «تاج 
العروس»(٤۲:‏ ۲۸۲). 


كتاب الطهارة/ العُسل 4V‏ 
لا دلكه 


وعندالبعض : لا يحب إيصال الماء إليها في العْسْلٍ > مع أله ينققض الوضوء إذا 
نل البولٌ إليها ٠‏ فلها حكمُ الباطن في العُسل ؛ وحكمٌ الظاهر في انتقاض الوضوء. 

(لا لا 
الأعضاء فيفرضٌ غسلٌ ما تحتهاء وينتقضُ الوضوءٌ بوصول البول إليهاء وإن لم يخرج 
من رأس الإحليل. 

وعند البعض لبا حكمٌ الظاهر في حقّ اتتقاض الوضوء» وحكم الباطن في حق 
وجوت اليل 

وصح في «البدائم» القول الأول واختاره صاحب «الهداية» في «مختارات 
النوازل»""". 

وصحح في «البحر»»"' ': سقوطً غسل ما تحتها للحرج. 

ولعل الحق ما اختاره الشرنبلالی في «نور الإيضاح»”" ': «إنّه إن أمكن فسخ القلفة 
وقلبها وظهورٌ الحشفة يجب حينئذ غسل ما تحتهاء إلا فلا». 

[۱]قوله: لا دلکه : : أي لا يفترضُ دلك البدن كما قاله مالك قه؛ وروي عن أبي 
يوسف 5ه معللاً بأنّ المأمورً به في العسل المبالغة في التطهيرء ٠‏ وذا يكو بالدلك؛ أي 
مرس البدن باليد ومسحها عليه؛ وعلّل أصحابنا و#: بقوله يد لأبي ذر 5ه : : «إث 
الصعيد الطيّب وضوءٌ المسلم؛ وإن لم يج الما عشرٌ سنين» فإذا وجة الماء فليمسه 
ر أخرجه أصحاب السنن. 











(¥ : وملا خسرو في «غرر الأحكام»(1‎ (YE 1١(»نييبتلا« وصححه أيضا الزيلعي في‎ )١( 
واختاره صاحب «مجمع الأنهر»(١1 : ١5)ء والكردري.‎ co: ١(»قئاقحلا والعيني في «رمز‎ 

(۲) «البحر الرائق»١‏ : 2)0١‏ وصححه أيضا الكمال في «فتح القدير»(1 : : »)١‏ وتبعه الحصكفي 
في «الدر المنتقى)(١‏ : : .)١‏ ودالدر المختار»(١‏ : 7١٠)ء‏ واختاره صاحب «الكنز»(ص7) 2 
و«الملتقى»(ص؟). 

)۳( «نور الويضاح»(171)؛ e‏ في «الشرنبلالية»(١‏ : .)١9/‏ 

(:) في «سنن الترمذي»(١‏ : 52)) و(رمسلد أحمد)(0: : ۵)» وقال شيخنا الأرنؤوط: 
((صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عرو بن جدات»» و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
2). وغيرها. 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 













وور و 2 1 .ام اق ل ٠‏ 
نته: أن لى رسغيه› وفرجه» ویزیل نجسا إن کان 
وټو و 
وسلكه : 
چ E11‏ 


إل رة وفرجه وديل جا إن كان) 

[١اقوله:‏ أن يغسل يديه ؛ فيه إشارة إلى آنه يسر الابتداء بغسلهما؛ لأنهما آل 
التطهير» فينبغى أن ورا وا :وهو کر ا لی ق به ررم ووت ) 
كيار العسل ا ي المروية في كتب الصحاح”" » كما بسطنا في «السعاية»"". 

["آقوله: وفرجه؛ قال أخي جلبي: ایل افر ی عص با ؛ لان 
غسلها كفسله غاية الفرق أنّ لها فرجين» ولا يجب عليها تطهير الباطن». انتهى'""..وآنت 
تعلم أن ضميرَ فرجه را جع إلى المغتسل» والفرج يعم فرج الرجل والمرأة» فأين 
الاختصاص. 

[؟اقوله: ويزيل نجساً؛ هذه سنّة على حدة؛ غير غسل الفرج» فإنّه غير مختص 
بوجود النجاسة عليهء اللاي عي a‏ 
وصاحب «البحر»» وغيرهماء وما توھ هم الزيلعي في «شرح الكنز»": إن غسل 
الفرج إِنّما هو للنجاسة باطل. 


)١(‏ منها: عن عائشة رضي الله عنها: «كان 4 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : ۰)٩‏ وغيره. 

وعن ميمونة رضي الله عنها : قالت : : «صببت للنبي #۶ غسلا فأفرغ بيمينه على يساره 
فغسلهماء ثم غسل فرجهء ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب» ثم غسلها ثم قضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه» ثم تنحى فغسل قدميهء ثم أتي بمنديل فلم 
ينفض بها» قي «صحيح البخاري»(١‏ : ۲١٠٠)ء‏ وغيرها. 

() «السعاية»(۱ : ۲۸۸). 

() من «ذخیرة العقبی»(ص۲۸). 

() وهو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي » برهان الدين» نزيل القاهرة» منه مؤلفاته : 
«الإسعاف في حكم الأوقاف»»› و«مواهب الرحمن في مذهب التعمان»» قال: وقد صنفت 
هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرين». وله شرح عليه سمّاه 
«البرهان»» (07/ - ؟55ه). ينظر: «النور السافر»“اص5 ١٠)ء‏ و«الكشف)(؟: 18946). 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 07)» ينظر: «الدر المختار»(١١‏ : .)٠١5‏ 

.)١6 : ١١(»قئاقحلا «تبيين‎ )0( 


كتاب الطهارة/الغسل ۳44 


على بدنه» ثم يتوضأ إلا رجليه 
أى إن كانت النّجاسة" (على بدنه"'؛ ثم يتوص" إلا رجليه): استثناءً مضل" 
أي يغسل" أعضاءً الوضوء إلا رجليه. 

[١]قوله:‏ أي إن كانت النجس ؛ فائدةٌ التفسير الأوّل الإشارة إلى أن ضميرٌ كان 

ا ا ا لي ل 

[؟أقوله: على يون لاقام إن ناشت و N Ea‏ 
بدنه» وأما إزالته من ثوبه فأمرٌ آخرء وإلى أنّ «النجس» أعم من أن يكونّ على فرجه أو 
عضو آخر. 

[لاقوله: يتوضّأ ؛ فيه إشارة إلى أنّه يمسم الرأسَ في هذا الوضوء؛ وهو الصحيح 
کما ف «الخلاصة»”". 

٤[‏ ]قوله : استشناء ء متصل ؛ دفعٌ لما يتوهم أنه لا يصح الاستثناء ء ؛ فإنٌ الشرط فيه 
e TS‏ 
هو الوضوءء بل أعضاء الوضوء. 

0 : أي يفغسل ؛ ل 
ا عل ا ؛ كما في اللاصة» "م و«التاتارخانة ۳ 

والجواب عنه : بأنْه اختارَ رواية الحسن عن أبي حنيفة وأ أنّه لا يمسح » وان في 
کلامه تغلیبا ٠‏ فمعنى «يغسل» عام م شامل للمسح ؛ وبأن لفنظ : «ويمسح» محذوف» كما 
ذكره الناظرون» کک کا وا و ای ن ف د : «يتوضأ» 
حتى يَرِدَ عليه ما أوردء بل هو إظهارٌ للمستثنى منهء وإشارة إلى أنه استثناءً من المفهوم 
لا من المنطوق. 





.)١5 : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ )١١( 
.)١5 : ١(»ىواتفلا (؟) «خلاصة‎ 
.)١١1؟‎ : ١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )”( 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ثم يفيض الماء 

(ثم يفيض" الماء 

۱ اقوله: : ثم يفيض ؛ فيه إشارة إلى كون الترتيب بين التوضئ وبين الإفاضة 
ا ون أن الإقاضة رة فول بوخد اليب ل كن الل مرا وإن 
زال الحدث, وهذا في غيرالماء الجاري؛ وأمافي الماء الجاري فلو انغمس فيه ومكث 
قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنّة» وإلا فلا'". كذا في «الدرر شرح الغرر»» 
وي 

TS 
السابق ناب مناب الفرض. كذا قال الطلحطاوي في «حواشي الدرٌ المختار“‎ 

واختلف في كيفية الإفاضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما نقله في «المجتبى»''» عن شمس الأئمّة الحلواني 4 وقال: إِنّه الأصحّ 
أنّهِ يفيض على منكبه الأيمن ثلاثاء ثم على الأيسر ثلاثاًء ثم على رأسه وسائر 


(0) 





حسده 
وثانيها: ما نقله في «التاتارخانيّة»”") أن يبدأ بالأيمن 00 م بالرأس» ثم بالأيسر. 
وثالثها : هو ظاهرٌ «مختصر القدُوري»” bS‏ : إنه يبدأ پالراس : ثم بالأيمن 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : :)١0‏ و«الدر المختار»(١‏ : »)١61/‏ وقال الكمال وابن نجيم في 
«البحر الرائق»(١‏ : 00): «ويقاس مالو اغتسل في الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا 
يخفى». ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 2)١8‏ و«حاشية الشلبي»(١‏ : »)١١‏ والظاهر أن الاغتسال 
تحت ما يسمّى «الدش» في زماننا يأخذ نفس الحكم» والله أعلم. 

0( «غنية المستملي»(ص ١‏ 06). 

(۳) ««حاشية الطحطاوي»(1 : 4). 

€3 «امجتبى شرح lS‏ 

(۵) اختاره صاحب «التنویر»(۱: ۱۰۷)» وصححه ملا خسرو في «الخرر»(۱: ۱۸). 

(0) «الفتاوى التاتارخانية»(ق١”‏ /ب)ء و«حاشية الشلبي»(١‏ :€( 

(۷) «مختصر القدوري»(ص"). 

.)۱١ : «الہدایة»(۱‎ )۸( 


كتاب الطهارة/العْسل ۳۵1 


على كل بدنه ثلاثاء ثم يغسل رجليه لا في مكانه 
على كل بدنه' ثلاثًء ثم يغسلٌ رجليها” لا في مكانه) : أي إذا كان”” مكانُ الصّْلٍ 
مكنم الاه المشتعطل »حت إذا اغتسل غلى لو او وا 
لالس ا أن ي 
الحلبي في «العُنية»' ٠"‏ وصاحبُ «فتح القدير»" وفاش الجر" واخ 
انين NB O‏ 

[1]قوله: على كل بدنه ؛ أشارَ به إلى أن المسنونَ بعد الوضوء هو الصب على 
جميع أجزاء البدن؛ لا أن يفيض على ما سوى أ أعضاء الوضوء اكتفاء بالتوضؤ السابق. 

1 1"قوله: : ثم يغسل رجليه ؛ فيه إشارة إلى أنه لا يعيدُ الوضوءً بعد اسل ؛ ل 
روي عن عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله يك لا يعيدُ الوضوءً بعد غسل 
الجنابة»: أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

[لاقوله: أي إذا كان. .. الخ؛ اعلم أنهم اختلفوا في هذا الباب على أقوال ثلاثة : 

أحدها: : أن لا يخر غسل رجليه مطلقاء E ES‏ 
الشافعيين::ومختان بعضّن أصحابنا”” استدلالا بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في 
«صحيح البخاري» و«مسلم»» و«سنن النسائي» و«أبي داود» وغيرها : «إنّ النبي وَل 
كان يتوضّأ كما يتوضأ للصلاة ة قبل إفاضة الماء على سائر جسده»'"" 








)١(‏ ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي ب إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري»(١‏ : 14). 

(١؟)‏ «غنية المستملى»(ص ١‏ 0). 

۳ «فتح القدين»(1 : .)60١‏ 

.)07 : ١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق»(١‏ : 77)» واختاره أيضاً صاحب «المراقي»(ص١5١)»‏ و«فتح باب العناية»(1 : 
/37). و«تحفة الفقهاء»(١:‏ 2,)59 و«البدائع»(١‏ : 5 "*).» و«التبيين»(١‏ : .)١5‏ وصححه 
الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : /ا١٠1).‏ 

(0) مثل صاحب «الدر المختار»(٠:‏ ١٠٠)ء‏ وظاهر كلام النسفي في «الکنز»(ص٤).‏ 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : 8 ودالموطأ»(١‏ : »)٤‏ و«<سئن الترمذي»(١‏ : »)١1/5‏ و«سنن 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


weuvecccSVOSIOSARDDEDHISDOOOUNIODOCOOLOVACOBOOLAOSCAIODOCOCOOOLOOLASOCOCOCODLODODODOOPEOLENOOODAODOSVDOOSOOOVOCORRLES 


وثانيها: إِنّهِ يوّخْرٌ مطلقاء وهو مختارٌ أكثر أصحابنا'”' #دء وإليه يومئ كلام 
الما ورياك يعار E a‏ ّ 
النبي ل قضمض واستنشق و شق وغسل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسده ثم 
تحوّل عن مكانه فغسل قدميه»"". 

وثالشها: ما اختاره صاحب «لخلاصة»" و «الجتبی» : نه يؤخَّر إن اغتسل في 
مستنقع الماء» وأمّا لو اغتسل على حجر أو لوح ونحوهما ما لا يجتمع فيه الماءٌ فلا يؤخّر. 

وهذا الخلاف كله إّما هو في الأولية والسنية لا في الجواز وعدمه» صرح به 
صاحب «البحر»” 

. إذا عرفت هذا كله فاعرف أن كثيراً من الناظرين ظنّوا أن قول الشارح هاهنا 
تقييدا لكلام الماتن» فإِنَ منطوق المتن التأخير مطلقاء فأشار بقوله : «أي إذا كان..» الخ 
إلى أن التاخير مقيّد مما إذا اغتسل في الموضع الذي يجتممٌ فيه الماء, فإنّ غسل الرّجلين 


يؤخّر حينئذ لتلوث الرجلين بالماء المستعمل ؛ وعدم حصول فائدةٍ من غسل الرجلين 
سانا 


أبي داود»(1 : »)۱١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(٠‏ : ۸١۱)ء‏ وغيرها بألفاظ متقاربة منها: 
عن عائشة رضي الله عنها: «إن النبي ب كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأً 
كما يتوضأا للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيديه » ثم يفيض الماء على جلده كله». 

.) 5 وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره»(ص2) . والحلبي في «الملتقى»(ص‎ )١( 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : 7١٠)»؛‏ و«مسند أبي عوانة»(؟ : 5115)ء و«مسند أحمد)»(5 : 
5”). وغيرها. 

.)١5 : ١(»ىواتفلا «خلاصة‎ )9( 

(5) «امجتبى»(1/43): واختاره أيضاً صاحب «التبيين»(ص5١)»‏ و«المراقي»(ص١5١)غ‏ 
و«التحفة»(١:‏ 59), و«البحر»(١:‏ 07), و«تحمة الملوك»7(ص58). و«البدائع»)(ص١‏ : 
5 *). و«البداية»(١‏ : 5١)ء‏ ودالا ختيار»(١‏ : 64) وغيرهم. 

(6) «البحر الرائق»(١:‏ 07)» وأيضا: نبه ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : ٠١١‏ ) أن الاختلاف في 
الأولوية لا في الجواز. 


re‏ اد ووو 


كتاب الطهارة/الخسل ror‏ 





(وليمن غلى الرأة تقطن ضفيرقها' »دولا يلها [ذا ابعل أصلها)اة نص المرأ 


و 


بالذكر لقوله يله لأ سلمة رط الله نهنا : «يكفيك”" إذا ب م الماء أصول شعرك». 

وأما إذا اغتسل في موضع لا يجتمع فيه الماء فلاء ولا يخفى عليك ما فيه» فإنّه لو 
كان كذلك لذكره عند قوله: إلا رجليه ويقال: يغسل رجليه عند الوضوء بدل قوله 
يفول عله هناك 

والصحيح أن قول الشارج هاهنا لیس تقييداللتأخيربل لقوله : «لافي مکانه»» 
فحاصله امون هو العاف طك بوا نات الماء على سائر جسده لكن 
غسلهما بعد الإفاضة لا في ذلك المكان مقيد بما إذا اغتسل في مجتمع الماء» وأما إذا لم يكن 
كذلك فيغسلهما بعد الإفاضة في ذلك المكان من غير حاجة إلى التنحي عن مكان العُسل. 

[١آقوله:‏ ضفيرتها ؛ الضّفيرة - بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء » الخصلة 
اوغ من الشعرهء يقال: ضفرت الشعر إذا أدخلت بعضه في بمض» وحاصل 
المسألة : : آنه لا يجب على المرأة» بل لا يسن أيضاً أن تنة تنقض الضفيرة لغسل الشعورء ولا 
إيصال الماء إليهاء وبلّها بتمامها. 

بل يكفيها أن توصل الماءً إلى أصولباء وبلها به وإن لم تبلٌ الشعورٌ المفتولة؛ 
وهذافي کل غل سواء كان غسل الحيض أو غسل النفاس أو غير ذلك» هذا هو 
مذهب الجمهور خلافا للنحَعِيَ #6* في كل غسل » ولأحمد 5 في غسل الحيض فقط. 

وسلف الجمهور في ذلك عائشة وابن مسعود وجابر وابن عمر وأم سلمة وغيرهم 
أناء كما ار ا ر ع والفقه فيه أن في نقض الضفائر» وبل 
جميع الشعور للنسا للنساء حرجا عظيماً» والحرجٌ في الشرع موضوع » فسقط عنهنٌ غسلها. 

["اقوله: يكفيك ؛ بالكسر خطاباً إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء هكذا ذكرَّ هذا 
الحديث بهذا اللفظ صاحب «الهداية» وغيره» وقال ابن حجر في «تخريج أحاديثه»'" : 





,/)55.0- امال١‎ : ١()»يمرادلا «سئن‎ )١( 
.)5١ : ١١»ةيادبلا «الدراية في تخريج أحاديث‎ )0( 


o4‏ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ويحب"'' على الرجل نقضهاء وقيل:"' إذا كان الرّجلُ مضفر الشعر كالعلوية 
لم أجده - أي بهذا اللفظ -» وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت : يا رسول الله وَي: 
إِنّي امرأة أشدّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة» قال: لا إِنْما يكفيك أن تحني على 
رأساك ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضي على سائر جسدلء اماء» فتطهرين»"'» وغوه 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ن ماجة وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

[۱]قوله : ويجب ؛ يعني يحب على الرجل نقض الضفائر والذوائب» وغسل كل 
تعر لحرو جره ويا الود صر تالوم ؛ بخلاف النّساءء فإنٌّ التضفر 
معتاد لچ٤‏ » فسقط عنهم ف .كذا قال الصدر الشهيد في «شر ح جامع 
الصغين». 

(۲اقوله : وقيل... الخ ؛ قال في «المنية» نقلا عن «الحيط" : «الرجل إذا كان مضّفر 
ار كا لار وا GG‏ شن ای 
عة رواقان ودک الد ناهد ا ب اتو 

قال الحلّبيَ في شرحها «العُنية» : «العلويون : : المنتسبون إلى علي بن أبي طالب » 
وبععهم يخصه من كان من غير فاطمة رضي الله عنهاء والأنراك - أي بالفتح - جمع 
ترك - بضم التاء -: اسم جنس كالعرب». انتهى”' 





,)70 : ١(»ىقتنملا«و‎ ء)١١١؟‎ :١(»ةميزخ في «صحيح مسلم»(١: 509)ء و«صحیح ابن‎ )١( 
: ١(»ةيارلا وينظر: «نصب‎ »)١١0 : ١(»ةجام و«جامع الترمذي»(١ : 77١)ء ود«سئن ابن‎ 
.(A* 

(1) «المحيط البرهاني»(۱: .)۲۲٤‏ 

(۳) فيه عن أبي حنيفة هه روايتان نظرا إلى العادة» وإلى عدم الضرورة» وذكر الصدر الشهيد أنه 
يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة» وللاحتياط » قال في «الخلاصة»: 
وني شح الوجل برضن إيال الماد إلى المسنترشل > ولم يذكر غير ذلك + فكان هو الصحيح + 
عملا بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية 
المستملي»(ص58). ١‏ 

(5) من «منية المصلي»( ص17 - 5/8). 

(6) من «غنية المستملي»(ص57). 





كتاب الطهارة/الغسل هه" 
الراك ل قب والاحوط أن عن 

وقول ليا » قال بعض مشايخنا""' #ك : : تبل ذوائيها وتعصرها ٠‏ لكن 
الأصح عدم وجوبه» وهذا إذا كانت مفتولةء مالا كانت منقوطة يحب إبضال 
اماء إلى أثناء الشّعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج. 

(1]أقوو ارط ان ت ن لادی دلت على افتراض سائر ازا 
اد و هو و ا ا 
المجالعةة رومن قم اقترطر) الاسجدش اق وااسمتحيض ولرل ديكا اء سلمة وصتي الله 
غنها وغیره Es‏ مر لول SS gS‏ 

ن ال لكان ذلك قفرا عله أا 

[۲] قوله: قال بعض المشايع": تيل ؛ أي يجب عليهامع إيصال الما إلى 
الأصول» ادرا و غرم كا عة ق الى '" عن البقالي" ظ4 ورواه 
الحسن عن أبى حنيفة كه كما في «التاتارخانية»“. 

سنك ونا ررق سق ركاف ديك ا ل يلظ رين الله عنها قال رسول الله 
#: «واغمزي قرونك عند كل حفنة»” أخرجه أبو داود» لكنّ أكثر الروايات ساكتة 
عنه» ومفيدة لكفاية الصب على الرأس ووصول الماء إلى أصول الشعور» فمن ثم 
صحح في «الهداية»''' وغيره: عدم وجوبه. 


)١(‏ قال بهذا الرأي الفقيه أحمد بن إبراهيم » وقال: فائدة اشتراط العصر أن يبلغ الماء شعب قرونها. 
ينظر: «المحيط»(ص718١).‏ 

20 «المجتبى شرح القدوري»(ق /أ). 

)۳( وهو محمد بن أبي القاسم بن باجوك الوارَرْمِيَ التحوي» المعروف بالبقالي » أبو الفضل» زين 
المشايخ »> من مؤلماته: «مصنفات الفتاوى»» و(لجمع التفاريق»» و«البداية في المعاني 
والبیان»» 44٠0(‏ -077ه). ينظر: «طبقات المفسرين»17 : 20772١‏ و«معجم الأدباء»(9١:‏ 
0(« و«اكتائب الأخيار»(ق٠19١).‏ 

.)١١ :١(»ةيناخراتاتلا «الفتاوى‎ )٤( 

(0) في «سئن أبي داود»(۱ : »)۱۱١‏ و«سنن ابن ماجة)(۱: ›»)۱۱١‏ وغيرها. 

.)١09 : ١(»ةيادهلا«‎ )6( 


۳0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وموجبه : إنزال مُنى ذى دفق وشهوة 

(ومو. دة N,‏ 

رال" ذي دفق” وشهوة 

١3‏ أقوله: وموجبه ؛ بكسر الجيم ؛ أي ما يوجبُ الغسل» وكان المناسب بالقياس 
إلى ما ذكره في (بحث الوضوء) «وناقضه» وإن كان ما لبما واحداء فإنَّ كل حدث ناقض 
لما سبق» وموجب لا يأتي. 

["آقوله : إنزال؛ إفعال من الثزالة بالضم» وهي : ماء الرجل» يقال: أنزل 
ل ارد يه لحان ال د ا 

راف كر ل شرع اليلد اسان ا و 
211 > فما دام في قصبةٍ الذكرٍ أو الفرج الداخل لا يجب المُسل » ٠‏ قال في «العُنية»!") 

[]قولە: مني ؛ - بفتح الميم » وكسر النون» وتشديد الياء آخر الحروف - وهو 
عام يشمل ماء الرّجل وماء المرأة» وله خواص يعرف بها : 

أحدهما: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

الثانية: الرائحة : كرائحة الطلع. 

الثالثة : : الخروج بدفق ودفعات» هذا كله في مَنِيَ الرجل. 

وأما م مَنِىّ المرأة فهو أصفْرٌ رقيق ؛ كذا قال النُووي. 

وأا اندي وسو الا الرقيئ انى عر عد اشرو اة بال وغوه 

والودي: وهو ماءً أبيضٌ كدرٌ لا رائحة له يخرجٌ بعد البول» فموجبان للوضوء لا 
للغسل. 


[؟]قوله: ذي دفق”") 


- بالفتح -: أي سيلان بسرعة» وصب بشدّة » وهووصف 


.)5 ١ص «غنية المستملي»(‎ )١( 

(۲) صورة إنزال المني على دفق وشهوة عند الانفصال موجب للغسل عند الإمام وصاحبيه بء 
وشرط الدفق إنما هو عند أبي يوسف 4ه لا عندهماء فلم يشترطا إلا الانفصال عن شهوة ؛ 
لذا لم يقيد الإنزال بالدفق الشرنبلالي #5 في «المراقي»(ص١7١)‏ غ2 وملا خسرو في «الغرر» 
:1١(‏ 59١)ء‏ وصاحب «التنوير»(١‏ : »)١١9‏ وتبعه صاحب «الدر المختار»(١‏ : »)٠١9‏ فقال 
الشرنبلالي : إذا انفصل عن مقره بشهوة. 


كتاب الطهارة/الخسل rov‏ 
عند الانفصال 
عند الانفصال)'''حتى لو أنزلَ بلاشهوة لايجب الغسل عندناء خلافا للشافعي"" 
يوجد في مني الرجل والمرأة كليهما كما اختاره في «غاية البيان»» و«جامع ا 
و«معالم التنزيل»» وغيرها. 

ومنهم من أنكر الدفق في مني المرأة» وليس بصحيح كما بسطته في «السعاية»". 

فإن قلت: ذكرٌ الدفق والشهوة كليهما إِنّما يستقيمم على قول أبي يوسف اه 
لاشتراطه الدفقّ والشهوة عند الخروج لا على قولبماء فإنّهِما لم يشترطا الدفق عند 
الخروج حتى قالا بوجوب الُسل إذا زالَ المنِيّ عن مكانه بشهوة» ثم سكنت الشهوة 
وخرج من غير دفق. 

قلت: هو مستقيمٌ على قول الكل» فإلّه إذا خرج اني بشهوة ودّفق يحب العُسل 
عند الكل › CEES EE‏ وف شووج ال شور 
لافنا لسن دون ذفق ر ةة 

اا عند الانفصال؛ أي انفصاله عن موضعه ومستقره» وهو الصلب فق 
الرجل» والًرائب : أي عظام الصدر في المرأة» وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق» فإنّه 
لا ركون] لأس رو ا ظ 

[1آقوله : خلافاً للشافعي”" ظلء ؛ فإنّهِ يقول بوجوب المُسلٍ من خروج الْنِيَ 


وقد نبه على ذلك البابرتي في «العناية على البداية»(١‏ : 07) » وصاحب «مجمع الأنهر» 

3585)ء واللحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 3). و«رد المحتار»(١‏ : +)٠١9‏ وغيرهم. وإن 
كان قيّده بما قيد به الماتن صاحب «البداية»(١‏ : ۱۷)» و«الاختیار»(۱: »)۲١‏ و«الكز» 
(ص 5)» و«الملتقى»(ص 5)» والقدوري في «مختصره»(ص7). 

)۱( «جامع الرموز شرح النقاية»(١: .)۲١‏ 

.)3١9 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

)۳( ينظر: «مغني امحتاج»(١ (Ve:‏ و«شرح الشهاب الرملي على الستين مسألة» مع «حاشيته» 
للدمياطي (ص٤٤).‏ و««حاشية أحمد ا ميهي( ص٤‏ ۲). 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





weeccccnenOecnncccuCuODODOBDOSOOODOLBLDODDLSOCOCCCORCODOGACAGCOOCOODDOCAODCOCCLAOCLOCEDTEOOVDOROCROSAROODDNVOSSSRSSGnNS 


E‏ شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة وحم ه» ووقت 
ار ا ي ا 
SS‏ هه eee‏ 
ان ينول تہ بے مه بے ایی ب کیل تان عند هیا لا عتلاه. 
ل أي العُسلٌ واب من خروج 
المني» أخرجه مسلم وأحمد والبَزَارٌ وغيرهم. 

ولنا: حديث: «إذا فضحت الماء فاغتسل»” أخرجه أبو داودء وفي رواية تحمل 
«إذا خذفت الماء فاغتسل»» اور لا ذكوة إلا ا و كذا قال 
العيني ٠‏ ؛ وي 0 مباحث e‏ ي «السعاية»“ 

[اآقوله: ثم ... الخ؛ اعلم آتهم بعد انّفاقهم على أن الغُسل لا يجب إلا 
روع ی سن اکر جر اع اومن قر اراق ههل ت ط مقارنة 
الشهوة Sg ae‏ ط ؛ لان وجوب السل منوط بالانتفصال 
والمخروج كليهماء وقد تُرطت الشهوة عند الانفصال الفاقا »> فكذا عند الخروج أيضا. 

وعندهما لا ؛ لأثه إذا | وجدت الشهوة عند الانفصال وجدّ اسم الجنابة» فيجب 
الغسل من غير اشتراط آم 0 وقال في «التاتارخانية» نقلا عن «النوازل»: «بقول أي 
و ا ا ا “. وفي «غاية البيان»: «قول أبي يوسف 45 هو القياس» 
وقول أبي حنيفة وحمّد # استحسانٌ للاحتياط في أمر العبادة». 

["أقوله: حتى ...الخ؛ بان لثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف ظله. 








(۱) في «صحيح مسلم»(۱ : 64) وسئن الترمذي»(١‏ : 184)ء «المجتبى(١‏ : 0١١)غ+‏ و«مسند 
أحمد»(۱۸: ١٠٠)ء‏ وغيرهاء لكن عن آبي بن كعب هه قال: «إنما كان الماء من الماء رخصة 
في أول الإسلام؛ ثم نهى عنها» في «سنن الترمذي»(۱ : 147)+ و«سنن أبي داود»(1 : 
c(0‏ و(«صحیح ابن حبان»(۳ : © وغيرها. 

() في «سنن اش داود»(۱: »)۱١۲‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: ۱۰۸)» و«مسئد أحمد)(١‏ : 
48»ع و«صحیح ابن حبان»(۳: ۳۹۱)» وغیرها. 

(۳) في «البناية»(۱ : 2)50717 وفيه أيضا: الخذف والفضح: الدفق... 

.)3١١ : ١<»ةياعسلا«‎ )5( 

(60) من «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١١4‏ 


كتاب الطهارة/ الغسل ۳0۹ 


ولو في نوم 

(ولو في نوم" » ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة "4 ا 
في غير رواية الأ ول : إذا تذكرت الاحتلام والإنزال واللّذء ولم تر بللا كان 
e‏ عال شمس الأئمّة الحلوانى وه : لا يؤخدٌ بهذه الرواية. 

[١آقوله‏ : ولو في نوم ؛ أي ولو كان خروج الَنِيّ في نوم فإنّه إذا استيقظ فإن تذكر 
الاحتلامٌ وام ير بللا على بدنه ولا على فراشه لا غسل عليه؛ وإن تذكر الاحتلام 
ورأى بللاء أو لم يتذكر ورآه يحب عليه الغسل ؛ لحديث: «الماء من الماء» كما مرّ ذكره. 

القولة» بين الرجل والمرأة ؟ فإنها إذارات بللا وجي عليها العسل > تذكرت 
امنا أو لم تتذكّر؛ لحديث أمّ سليم آنها سألت رسول الله يع عنه قأجاب بأنه يحب 
عايها الغسل إذا رأت الماء)"» أخرجه الترمذي ومسلم والبخاري وغيرهم» وفي الباب 
أخبارٌ بسطنا ما لها وما عليها”'' في «السعاية”" 

[اقوله: كان عليها المُسل؛ هذا مما اختاره صاحب «البداية» في «مختارات 
الغوازلووق «التجديس والمذيف!" ٠‏ ووجييه بآن ماعنا لذ يكوث واقنا كماء الرحجل ؛ 
وإِنّما ينزل من صدرهاء ولا يخفى ما فيه : 

أمّا أولا: إن عدم الدفق فيه منوع. 


)١(‏ ولفظه: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إلى النبي وق فقالت: «يا رسول 
الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله 4 : 
نعم إذا رأت الماء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 01( و«صحيح البخاري»(١‏ : 2)٠١8‏ و«سئن 
الترمذي»(۱: ۲۰۸)» وغيرها. 

(5) ومنها عن عائشة رضي الله عنهاء > قالت : «سثل رسول الله 5 عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاماً؟ قال : يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم جد بللا؟ قال : لا غسل عليه. 
قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال : نعم إن النساء شقائق 
الرجال» في «سنن الترمذي»(١:‏ ٠11١)ء‏ و«السئن الصغرى»(١‏ : »)١١7‏ و«المنتقى»)(١:‏ 
۳)؛ و«سئن أبى داود»(١‏ : 07/8 و«مسند أحمد»(7: 507)ء وغيرها. 

(1٤ : ١(»ةياعسلا«‎ )7( 


(؟) «التجنيس والمزيد»(١‏ : /ا/ا١).‏ 


۰ ۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





: وغيبة' حََفَة فى قل أو تر على الفاعل والمفعول به 

AN EEN Sg ES E AS 
حصول العلم بخروجه؛ سواء كان برؤية البصر أو بغيرهاء فإذا لم تعلم بخروجه فما‎ 
د‎ SS رجه وخرت اله‎ 
E الوحوت: وكذا ضاحي بالللاصة‎ 

١1‏ أقوله: وغيبة... الخ؛ القّيبة - بالفتح - مصدر غاب الشيء إذا استتر 

والحشفة بفتحات رأس الذكر إلى المقطع. 

والقبل : بالضم وسكون الباء وبضمتين: فرج المرأة. 

والدبْر: بالضم وبضمتين. 

واف ت 2 E‏ : «إذا 
التقى الختانان وغابت الحشفة» وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»» أخرجه الطبراني 
وغيره ونحوه في «صحيح البخاري» و«مسلم» والسيق وغيرها : 

وإلى آنه لو جامع فيما دون الفرج ولم تغب الحشفة إلا آله خرج اني وسال إلى 
الفرج ل يجب عليها العُسل كما في «الخلاصة». 


.)١7 : ١()ىواتفلا «خلاصة‎ )١( 

(0) في «المعجم الأورسط»(: : ,)78٠١‏ و«الآثار»(اص17١):‏ و«مسند أبي حنيفة»(ص ١5١)غ2‏ 
وغيرها. وبدون «زيادة أنزل أو لم ينزل» في «المعجم الأوسط»(١‏ : 1).: و«سئن ابن 
ماجة»(١: »)23٠١‏ قال الكناني في «المصباح»(١‏ : 87): «إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة»» 
وقال التهانوي في «إعلاء السئن»(١‏ : :)١196‏ «وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول» فإن 
الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن». 

(۳) فعن أبي هريرة ظ4 › قال ب : «إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها فقد وجب عليه 
الغسل» في «صحيح البخاري»(١‏ : c(1‏ و«صحیح مسلم»(۱ : ۱؛)ء وغیرهما. وقي 
رواية : «وإن لم ينزل» في «صحيح مسلم»(١‏ : )»١‏ وغيره. 


كتاب الطهارة/ العُسل م 
ورؤية التي ايء أو الذي وإن لم يحتلم)ء ما في اني فظاهرء وأمًا 
في الذي" ؛ فلاحتمال كوه ميا رق بحرارة البدن وفيه خلاف لأبي يوسف طك. 
(واتقطاع الحيض والئفاس”"") ؛ لقوله تعالی : ل ولا قروم حي يهن 4 : 


و 


على قراءة التُشديد؛ ونا كان الانقطا ميا ندل » فإذا انة 

وإلى أنه لو أدخل الأصبع ونحوها في القبل أو الدبر لا غسل عليه كما في 
«التجنيس والمزيد». 

ثم المرادُ بالحشفة حشفة الآدميّ أو الجني» فلو ولخ ذكرُ البهائم في فرجها لا غسل 
عليها ما لم تنزل» صرح به في «البناية». 

ولو وطئها جني وجب عليها العُسل؛ صرح به في «آكام المرجان في أحكا 
الجان». 

[١أقوله:‏ ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويل بلا فائدة» ولو زاد بعد قوله: 
ولوقي نوم» ولو کان الخارج مذيا لكفى. 

["]قوله: وأما في المذي ؛ قال في «الذخيرة»: 
ف وهو يتذكّر احتلاماً إن تيقن أنه مَنِيَ أو تيقن أنه مذي أو شك آنه مني أو 
مذي فعليه الغسل > وإن تين أنه ودي لا غسلَ عليه؛ ون لم يتذكر الاختلام تمن 
آنه ودي لا غسل عليه» وان تيقن أنه مني كان عليه الغسل »؛ وإن تيقن أنه مني أو 
مذي» قال آبو يوسف: لا يجب العُسل حتى يتين بالاحتلام» وقالا: يجب الغسل. 

[۳اقوله: وانقطاع الحيض والنفاس ؛ فيه أن الانقطاع طهارة» فكيف يكون 
موجباً للطهارة» وأيضاً لو كان الانقطاعٌ موجباً لزمٌ أن تكونٌ الحائضُ والنفساء قبل 
الاتقطاع محكوما عليها ببقاء الطهارة» وليس كذلك» فالأولى أن يقال: خروجٌ دم 
الحيض والنفاس» فإنّه الناقضُ لطهارة في الماضي » وموجبٌ لطهارة في الزمان الآني 

[:]قوله: لقوله تعالى: حاصله: أنّ الله كَبْكَ قال: # وَيسَكَلُوئلك * يا محمد 
لاعن الْمَحِيضِ *: أي دم الحيض لقُن 4 في جوابهم : © هُوَأدى 4: أي نجاسة 








اكد 


إذا استيقظ ووجد على فراشه أو 
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۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SS 
بخلاف ما إذا‎ ٠ بالشرائع عندنا"' + وى أسلمت لم يوجد السبب» وهو الانقطاعء‎ 
أجنبت الكافرة» ثم أسلمت» حيث يحب عليها عسل الجنابة ؛ لأنّ الجنابة أمرٌ‎ 
متفر > فتكون جتبا بعد الإسلام»‎ 

ير لوا أيه في الْمَحِيضِ 4: أي عن الوطء» ولا رن بالوطء حن 
يطو )4”"“: قرئ بتشديد الطاء والهاء فمعناه 0 
وضم الهاء محففاً" فمعناء ه: حتى ينقطعٌ دم حيضهنٌ» كذا ذكره المفسّرون» فهذه الآية 
دلت على حرمة الوطء قبل الاغتسال. 

ومن المعلوم أن الوطء تصرف واقعٌ في ملكه؛ فلو كان الاغتسالٌ جائزا ومستحبا 
لم يمنع الزوج من الوطء» فعلم آنه واجب» وبهذا ظهر وجه اختيار قراءة التشديد» فإنّه 
على قراءة التخفيف يكون مفسرا بانقطاع الدم؛ فلا يدل على وجوب العُسل. 

فإن قلت: فأين ذكرٌ النفاس. 

قلت: فهِمَ من هذه الآية ضمناً بقوله: لإ هُوَكُىى #» فإنّ دم الحميض والنفاس 

تركا في كونه أذى. 

"١‏ ]قوله : عندنا؛ ظاهره آنه متفق عليه بين أصحابناء وليس كذلكء قالابن 
الما في «تحرير الأصول»: : «عدم کون الکفار مكلفين بالفروع مذهب مشایخ سَمّرقند» 
ومن عداهم متفقون على التكليف بهاء وإنمااختلفوافي أنه في حق الاعتقاد فقط »أو 
الاعتقاد والعمل كليهماء فقال البخاريون بالأوّل» فعندهم يعاقب الكفار على ترك 
الاعتقاد بهاء وعلى ترك الاعتقادٍ بالإيمان وتركه» وقال العراقيّون بالثاني كالشافعيّة». 


)١(‏ البقرة: من الآية57؟5؟. 

: حى يهر‎ : CG GO 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #إ يطهر 4# خفيفة‎ 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر» والمفضل وحمزة» والكسائي : هرق مشددة. 

وقرأ حفص عن عاصم : يه خفيفة. ينظر: «السبعة قي القراءات»(٠: »)۱۸١‏ و«حجة 
القراءات»(١‏ : .)١706‏ 


كتاب الطهارة/الحُسل ۳ 
لا وطء بهيمة بلا إنزال 
والانقطاعٌ غير مستمر فافترقا 

(لا وطء بهيمة 9 بلا إنزال 

ااا نارفا حمل القرى اداي ا الأئمّة السرخسي 
ف «شرح السير الكبين» وصاحب لخي و«قاضي خان» وغيرهم : : إن موجب غسل 
الجنابة هو الحنابة » وهو مستدامة إلى زمان الغسل » ؛: فإذا أجنبت الكافرة» ثم أسلمت 
فجنابتها باقية» بقاؤها في الوسلام كإنشائهاء فيجب عليها العُسل. 

وأمّا غسلٌ الحيض ونحوه فسببه انقطاع الدم» وهو أمرٌ غير مستمرّء فإذا وجد 
حال الكفر لم يبق في الوسلام؛ فلا يجب الغسل به لا في الإسلام ؛ لعدم وجوده» ولا 
قبله ؛ لعدم كون الكفّار مخاطبين بالفروع عملا”". 

وفيه نظرٌ من وجوه: 

الأو إن كوة الكنار غيو اطي لوس أمرا إجساعاء بل هو مر خلاق بين 
أصحابنا أيضاً كما مرّء فمّن قال من أصحابنا بكونهم مخاطبين لا يظهر الفرق على 
مذهبه بين الجنابة والانقطاع, مادكنيه الكم کا ال الكو ويبقى بعد 
الوسلام. 

الثاني : +نإذ سا وره د الق لبا نهو رزادة اتميلذة ونا شيعه لا 
الانقطاع ولا الجنابة؛ فيجب العُسل في كلتا الصورتين بعد الإسلام. 

الغالث : إن الجنابة حدوثها أيضا بإنزال الَنِي أو غيبوبة الحشفة آني غير مستمر » 
وإِنّما المستمرٌ حكمة وأثره؛ وكذا الانقطاع» وإن كان نفسه غير مستمرء لكن أثره باق 
ما لم يغتسل» فما وجه اعتبار البقاء في أحدهماء والابتداء في الآخر فافهم. 

["أقوله: لا وطء بهيمة ؛ أي لا يوجب الغسل وطهء بهيمة إذا لم ينزل» فإن أنزل 
يجب الغسل بالإنزال؛ وذلك لأنّ أصل موجب القُسلٍ هو الإنزاك؛ والإيلاج أقيم 
تقاف ا E‏ وهذة المسة ناته تتحقق فيما تتكامل فيه 
الشهوة»› وفرج البهائم ليس كذلك. 
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(1) وفي «تحفة الملوك»(ص٠۴)‏ نص على أن غسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واب اة وال ا وعرفة 


9 2 


وسن لجا ميان لحرا ومر فل ال ن لا 


الجمعة» وهو الصحي". 

[ااقوله: وسن e oS‏ 
المسنون» والراوسية عسل الجمعة وة هو اة الوكد ةغل ماهو اشاور م 
إطلاقاتهم» والأصل فيه حديث الفاكه 4#5: «كان رسول الله وي يغتسل يوم الجمعة 
ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة»''' أخرجه أحمد والطبراني؛ وأخرج الترمذي 
وغيره : «آنه ب اغتسل لإحرامه»”". 

["أقوله: هو الصحيح؛ ؛ لحديث: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة فليغتسل»'" 
أخرجه البخاري» والنسائي؛ والترمڏي»› E‏ وقي قول الحسّن بن زياد 5ه وهو 
ليوم» وثرة احلا أنمَن لا تجب عليهم الجمعة كالساء رالصبيان» يسن لهم الل 

عند الحسّن له ولا يسن على الصحيح”': وفي المقام أبحاث نفيسة أوردناها في 
(السعاية). 


)١(‏ صحح الحلبي في «الغنية»( ص4 0ه - 006) أن هذه الأغسال الأربعة وهي غسل الجمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة مستحبة» وليست سنة. ومال إليه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 01). 

(0) في «مسند أحمد»؛ : ,» ودالمعجم الكبير»(18 : :)57١‏ و«لمعجم الأوسط)(۷: ١۱۸)ء‏ 
الاک هوق ابن ا و کان وة 

() في «السنن الصغرى»)(: 717 2)5 و«المعجم الکبیں»(0: ›)۱۳١١‏ و«سنن الدارقطني»٠۲‏ : 
c(1‏ و«سنن البيهقي الكبير»(0 : ۳۲)» وينظر: «الدراية»(؟ : 5). 

,)٠١؟‎ :١(»أطوملادو‎ .) في ««صحيح البخاري»(١ : ۹( و«صحيح مسلم)(؟:‎ )٤( 
: و«سنن النسائی الکبری»(۱‎ »)۱٤۷ و«سئن الترمذي»(7 : 14؛» و«سنن أبی داود»(۱:‎ 
ْ , وغيرها.‎ ©٠ 

(0) لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد“اص188 - 184)» قال: إنهم صرّحوا بأن هذه 
الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياء ولئن 
كانت للطهارة أيضاً فهي حاصلة بالوضوء ثانياً مع بقاء النظافة» فالأولى عندي الإجزاء وإن 
تخلل الحدث ؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا.ه. وأيده 
ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : ٤‏ على ذلك. 

() «السعاية»(١‏ : 9؟7). 


أقسام المياه 
ويجوز الوضوء: بماء السماء والأرض كالمطر والعين» وإن تغيرٌ بطول الكش __ 


(ويجوزٌ الوض اه 

اء السماء واللأرض كالمطر و العين") ا التلج فإن كان ذائبا'” بحيث 
يتقاطرٌ يجوزء وإلا فلا ٠‏ (وإن تغيّرٌ بطول الك“ 

[١اقوله:‏ الوضوء؛ إِنّما اقتصرّ على ذكره همع أن حكم العسلٍ وغسل الثياب 
لامو الا اا كد ؛ لكونه أكثر وقوعاً وأشدَ اهتماما. 

["أقوله : والعين؛ سواء كان عيناً سائلاً أو راكداء ومثله ماءُ البحرٍ والنهر والبثرم 

["آقوله : فإن كان ذائبا؛ أي سائلا رقيقا » يقال : ذاب الشيء يذوب ذوبا وذويانا 
اال ادات عاف الب اا 

[٤اقوله:‏ وإلا فلا؛ أي إن لم يكن ذائبا بل منجمداً لا يجوز التوضّو به لفقد 
التقاطر المشروط في إزالة النجاسات الحكمية والحقيقية. 

[هاقوله : بطول المكث ؛ اعلم أن التغيّرَ في الماء لا يخلو إمّا أن يكون باختلاط 
شيء نجس أو بدونه. ٍ 

فإن كان الأول لا تجوز الطهارة به ؛ لانعدام وصف الطهورية عنه. 

وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون التغير بمجرد طول المدّة وامتداد مكثه في 
وش ف الك إذاا لبيك مده ف مرم مل فة تما 

وإما أن يكون بمخالطة شيء طاهر. 

ويا ما كان تجوز الطهارة به ؛ لأنّ مثل هذه التغيّر لا يخرجه عن وصف المطهرية : 
وقد اغتسل النبي ب من قصعة فيها أثرٌ العجين"» أخرجه التسائي» وأمر النبي 44 
للميت أن يغسل بماء مخلوط بسدر ؛ أخرجه الشيخان. 


)١(‏ عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله و يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو 
ذر بقصعة فيها ماء قلت : إني لأرى فيها آثر العجين» قالت: فستره أبو ذر فاغتسل » ثم ستر 
النبي ب أبا ذر فاغتسل» في «سنن النسائي الكبرى»(٠:‏ ١١۱)ء‏ و«مجتبى»(۱: »)١١١‏ 
و«صحیح ابن خزيمة)(۱: ۱۱۹)» و«صحیح ابن حبان»(7: 577)ء وغيرهما 

(؟) عن ابن عباس 2# : «إن رجلاً أوقصته راحلته» وهو حرم فمات› فقال رسول الله ي : اغسلوه 
بماء وسدرء وكفئوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» في 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو غير أحد أوصافه شيء طاهرٌ كالشُراب». والأشتانء والصابرن: والزعفران 
أو غيّرَ أحدٌ أوصافه”) :أي الطعم» “أو اللون أو الريح ؛ (شيءَ طاهرٌ كالثّراب؛ 
والأشْئَان: والصابون» والرْعقّران)ء› ا ا أن الحكم لا 
يختلف : 

بأن كان ا مخلوط من جنس الأرض كالتراب. 

ا و شيئا يقصد بخلطه النُطهير: کالأشتان والصّابون. 

ا و شيئا آخرٌ كالرُعْفْران عند أبي حنيفة فه. 

وعند أبي يوسف"" #0 : : إن كان المخلوط شيئاً يقصدٌ به التّطهِيرٌ يحورٌ به 
الوضوءء إلا أن يغلبٌ على الماء حتى””'' يزول طبه وهو الرّقة والسّيلان. 

: أقوله: أحد أوصافه ؛ هذا التقييد اتّفاقي ؛ فإنّه لو غيّر الأوصاف الثلاثة أيضاً‎ ١ 
الأشحان"" أو التصايون أو الكف او الأوواق» ولم يسلب عنه اسم المائيّة بأن لم يصر‎ 
تخينا يجوز به التوضؤ أيضا على الصحيح ؛ كما في «النهاية» و«البناية» و«جامع‎ 
المضمرات» وغيرها.‎ 

["آقوله: إنُماعد؛ دذ فع دخل مقدّر وهو أنّه كان يكفي للتمثيل ذكرٌ واحد من 
اوا ا ا رجه ار اک ها 

[آقوله : : وعند أبي پوسف 45 ؛ حاصل مذهبه أنّ ما اختلط به شيءٌ يقصدٌ به ما 
يقصد بالماء» وهو التطهير» افخلطة غيرمضر إلا أن يزيل اس الما 

وإن كان غيره فعنه فيه روايتان: 

في رواية: إذا غلب ذلك الشيء لا يجوز التوضو به» وإلا يجوز. 

وف رواية: لا يجوز به الوضوء مطلقاً؛ ومحمّدٌ #5 اعتتبرَفي جنس هذه المسائل 
aS‏ بالماء. كذا في «الذخيرة». 

[ قوله: حتى... اللخ ؛ فيه إشارة إلى أن المعتبرٌ الغلبة بحسب الأجزاء لا الغلبة من 


«صحيح مسلم)(؟: 2)8153 و«صحيح البخاري»)(١‏ : 550)» و«المسند المستخرج»(7: 
)؛») وغيرها. 

()الأحنان خبطم اميرك ر کر ات بغ ا وای و الأسسان ل عل 
الصابون أيضا. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 89). 


كتاب الطهارة/أقسام المحياه ۹۷ 





وبماء جار 

وإن كان شيعا لا يقصد به التُطهير: 

ففي رواية يشترط لعدم جوز النُوضْؤ به لبه على الماء. 

وفي رواية : لا يشترط 00 

وما ليس من جنس الأرض فيه خلاف الشافعي""' طله. 

(وبماء'' جار 
حيث اللون؛ وهو الصحيحء كما في «البداية»'" 

[١أقوله:‏ ففيه خلاف الشافعي ضيه ؛ قال ابن البمام في «فتح القدير»: «اتٌفقوا 
على أنّ الماء المقيّد لا يزيل الأحداث؛» والحكم عند فقد المطلق منصرف إلى التيمّم » 
والخلافُ في الماء الذي خالطه الرعفران" وغيره مبني على آنه مقيد عند الشافعي ط#ه, 
ونحن لا ننكر آنه يقال له: ماء الزعفران» ولكتّا نقول: لا يمتنع مع ذلك ما دام المخالط 
مغلوبا أن يقال: إِنّهِ ماءً من غيرزيادة» والإضافة إلى الزعفران لا يمتنع الإطلاق: 
كالإضافة إلى البئر» والعين» وغيرهما»'" 

[؟آقوله: وبماء ؛ عطفٌ على قوله: «بماء السماء». 

جار من الجريان: صفة للماء» وهو هو أعم من أن يكون الجريان بمدد أو بغير مددء 
فماء المطر والثلج إذا جرى في الطريق وفيه نجاسة متفرقة بحيث لا يرى لونها ولا أثرها 
يجوز التوضؤ بهء كما في «مختارات النوازل». 

وفروع هذا ان ت ي ا و اختار ابن داكا تراط المدد 
للجريان» كما في العين والنهرء 0 صاحبُ «البحر» نقلا عن «السراج الوهاج»: «إنّه 
لا يشترط فيه المددء وهو الصحيح»" 








(۱) «الہداية»(۱: ۷۲). 

(؟) الرَّعْمَران: هذا الصبغ » أي معروف» و ات «تاج العروس»(۲۱: .)٤٩۸‏ 
(9) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : ؟7/7) بتصرف. 

.)١5 - ١7”ص(»لزاونلا «فتاوى‎ )( 

(6) في «فتح القدير»١‏ : 7/8). 

() انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 4). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيه تجس لم ير أثره : أى طعمه› أو لوه أو ريحه ا 


ا 


فيه نجس" ' لم ير أثره"': أي طعي أو لونه , أو رکه 5 





اختلفو'" في حد الجاري 

١[‏ ]قوله: فيه نجس ؛ بفتح الجيم ؛ أي نجاسةء اه هق قال للم وظاهره أن 
الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لم ير أثرها يجوز الوضوء به» سواء كان النجسٌ جيفة أو 
غيره» فإذا بال إنسانٌ فيه فتوضّأ آخر من أسفله جاز ما لم يظهر في الجرية أثره. كذا في 
«البحر»”" . 

["قوله: لم ير أثره ؛ صفة لنجس: أي لم يعلم في ذلك الماء أثر ذلك النجاسة, 
فا لمراد بالرؤية: العلم» وبه يندفع ما يقال: إِنّ الرؤية إنْما تتعلّق باللون لا بالطعم 
والريح. 

[۳]قوله : اختلفوا ؛ أي اختلف الفقهاء في تعريف الماء ا لجاري » وما يقدّر به جريه : 

فقيل : هو الذي يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية. 

وقيل: هو ما يكون بحيث لو وضع إنسانٌ يدّه عليه عرضاً لم ينقطع. 

وقيل: ما يعدّه العرفُ جارياء كذا ذكره في «التاتارخانية»» وصح في «غاية 
البيان» و«البناية»"" و«البدائ»“ و«البحر»“» وغيرها القول الآخر". 


.)88 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(1) «الفتاوى التاتارخانية»(1 : :)١154‏ وصحح القول الأخير. وصححه أيضاً في «التبيين»(1 : 
۳). و«العناية)(۱: 1۸)»› و«فتح القدير»(١:‏ ۷۹)ء و«الشرنبلالية»(۱: ۲۲)» و«جمع 
الآنھر»(۱: ۲۹). 

0 «البناية»(۱ : ۳۲۹) وفيه : «وقیل : ما يعده الناس ا وهو الأصح› ذكره في «البدائم»» 
و«التحفة))» وغيرهما». 

(6) «بدائع الصنائعم» وفيه : «وقيل : ا النافن عجارن قيس جنار وما لا فلاء وهو أصح 
الأقاويل». 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 89): وفيه: «وأصحها ما يعده الناس ا 

)١(‏ وبالتصيل السابق تبين لنا أن المقصود بالقول الآخر هو ما صححه عامة الكتب وهو ما يعدّه 
العرف هاري علماً أن صاحب «البداية » مشى على القول بأنه ما يذهب بتبئة وتابعه الشارح 
هاهناء وصاحب «تحفة الملوك»(اص5١)؛‏ و«الكنز»( ص5 ) » وغيرهم. 


كتاب الطهارة/أقسام الحباه ۳۹ 
فالحدٌ الذي ليس في دركه حرج”' ما يذهب" بتبنة أو ورقء فإذا سد النّهر من 
فوق» وبقية الماء تجري مع ضعف يجورٌ به الوضوء» إذ هو ماءٌ جار 

١1‏ أقوله: حرج ؛ أوردَ عليه بأنٌّ التعريفات كلها متساوية في أنه لا حرج في 
إدراكها ؛ إذ لا حرج في إدراك شيء من المفهومات. 

وأجيب عنه: بأنّ المرادٌ ليس في درك الماء الجاري به حرج» ورد بان عدم الحرج 
في درك الحدٌ يستلزم لعدم الحرج في درك المحدود؛ والذي سنح لي عند تأليف 
«السعاية»: إِنَّ مراده أنّ هذا الحدٌ ليس في تعيين مصداقه» وصدق هذا المفهوم على 
أفراده الجزئيّة حرج بخلاف الحدود الباقية. 

["فوله: ما يذهب ؛ من الإذهابء فالباء الداخلة على «التبنة» زائدة» ويمكن أن 
يقرا مغرونا م لكاتو فلا لد 

ست بكسر التاء المثناة الفوقية؛ وسكون الباء الموحدة» وفتح النون» يقال له 
بالفارسية: كياه ؛ أي الحشيش. 

أو وَرّق: بفتحتين» يطلق على ورق الشجرء ويقال له بالفارسية: برك» وورق 
الكتاب. ۰ 

وأورد عليه بأنّه غير نافع لصدقه على السفينة والجمل ؛ فإنّهما يذهبان بتبن كثير 
من موضع إلى موضع. 

وأجاب عنه صاحب «البحر» بأنّ ما ليست موصولة» بل نكرة موصوفة» 
والمعنى : الجاري : ماء يذهب بتبنة. 

وبمثله يجاب عمّا أورد على عبارة «الكافية»: «الكلام ما تضمّن كلمتين 
اا 


)١(‏ انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 2)88» وعبارته: «قد توهم بعض المشتغلين أن هذا الحد فاسد ؛ 
لأنه يرد عليه الجمل والسفينة» فإنهما يذهبان بتبن كثير ومنشأ التوهم أن ما موصولة في كلامه 
وقد وقع مثلها في عبارة ابن الحاجب» فإنه قال: الكلام ما يتضمن كلمتين بالإسناد» فقيل يرد 
عليه الورقة والحجر المكتوب عليه كلمتان فأكثر ؛ لأن ما موصولة بمعنى الذي لكن الجواب 
عنهما أن ما ليست موصولة» وإنما هي نكرة موصوفة:ء فالمعنى الجاري ماء بالمد يذهب بتبنة 
والكلام لفظ يتضمن كلمتين». 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وکل ماءِ ضعیف الجحريان إذا توما به يجب" أن يجلس بحيث”"' لا يستعمل غسالئه؛ 
أو يمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته. 

وإذا كان الحوضٌ صغيراً يدخلّ فيه الملءُ من جانب» ويخرج من جانب يجوز 
Sly‏ بين أن يكون أربعا في 
أو أكثر فلا جوز. 

لار هي 1 هذا الحكم بإطلاقه مبنيّ على رواية نجاسة الماء المستعمل» وأمّا 
على المفتى به من آنه طاهر غير طهور» فهو مقيد با إذا ظن غلبة المستعمل» فإنهم 
مزحرا 0 لحيل E a‏ يجوز به الوضوء ما لم 
يغلب المستعمل عليه. كذا في «فتح القدير'") 

["أقوله: بحيث ؛ أي يجلس في مكان لا يستعملٌ فيه غسالته بالضمّ - ما غسلت 
به الشىء - أي ما تقاطر من أعضائه واختلط بالماء الضعيف الجريان» بأن يجلس على 
وراو لكيه ا ورا يد ایا ا 
وحينئذ يجب عليه أن يمكث بين الغرفتين مقدارَ ما يذهب المتقاطر مع الماء. 

[۳اقوله: من غير تفصيل... الخ ؛ ذكر في «مجموع النوازل» عن الفقيه أبي 
الحسن'" ذه ذه أنّه إن كان أربعا في أربع فما دونه يجو التوضؤ بهء وإن كان أكثر منه لا 
يجوز إلا في موضع دخول الماء وخروجه؛ لأنّه في الوجه الأوّل ما يقع فيه من المستعمّل 
يخرج من ساعته؛ ولا يستقرٌ فيه» ولا كذلك الوجه الثاني » والأصح أن هذا التقدير 


060 « 


غير لازم. كذا في «التاتارخانية» 





)١(‏ «فتح القدير»(١‏ اد 

(۲) وهو علي بن سعيد الرستُغقني» أبو الحسن» متقدم على ا حلواني » وهو من تلامذة أبي منصور 
الماتريدي » قال القرشي ا ا ا ا و 
من مؤلفاته : «إرشاد المهتدي» و«الزوائد والفوائد في أنواع العلوم»› قال: رأيت الماتريدي في 
النوم» فقال: يا أبا الحسن ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصلّ قطء فقلت: بماذا؟ قال: باستماع 
الأذان وإجابة المؤذن. ينظر: «تاج التراجم»(١‏ : »)١5‏ و«الجواهر المضية»(١‏ : 5149). 

(*) «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ : .)١175‏ وقال قاضى -خان في «فتاواه»(١‏ : 5) بعد ذكر المسألة : 
«والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى » فينظر فيه إن كان ما وقع 
فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا». وقال ابن الهمام في 
«فتح القدير»(١‏ : 19): «واختار السغدي جوازه». 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۷۱ 





واعلم" أنه إذا أنتنَ الماءُ فإن علم” أن نتنَهُ للنّجاسة لا يجوز وإلا جور 
جملا على أن كد نطول المكك: 

وإذا سدٌ كلب" عرض النّهرء ويجري الماء فوقه »إن كان ما يلاقي الكلب 
أقلّ تئما لا يلاقيه يجورٌُ الوضوء في الأسفل» » وإلا لا ٠‏ قال الفقيه أبو جعفر 5 : 
على هذا أدركت مشايخي ##» وعن أبي يوسف ڪه لاا E‏ 
يتير أحد أوصافه. 

اللترلد وا عام اده الام تررم لاز ربعاتيا كا علي وان الورك 
توضيحا لقول المصنّف لم د ير أثره. 

["أقوله: فإن علم ؛ بإخبار رجل مسلم عدل أو بعلامات دالة عليه تورث 
ss‏ 

[۳]قوله: وإذا سد کلب؛ د يشير إلى أن قوله : «لم ي برَ أثره» إنْما هو في غير الجيفة 
ازمر انائيا EE ES EE‏ 
الماء - أي كلب ميّت - لكونه نجساء وحي أيضا على رواية كونه نجس العين» فإن كان 
مايلاقيه مى اماء أقل عا لا يلاقية جاز الؤضو# به اعارا للغالبة» ون كان اكير لا 
يجحوزء وإن كان مساوياً يحوزء لكن الأحوط أن لا يتوضّاء كذا نقله ابن كمال #5 في 
«الإيضاح»'"' عن «التحفة» و«البدائع»: وعرّض به على الشارح #5 ضيه بن عبارته قاصرة. 

قوله: وعن أبي يوسف. انعا رعذ عر الذي رجه ابن و 
القدير» بأنّْ الحديث: وهو «الماء طهور لا ينجسه شيء»” “لما حمل على الماء الجاري 











)۱( «إيضاح الإصلاح»(قه٥‏ /ب)» ووجه التعريض بالشارح أن يجوز التوضوؤ في حالة المساواة 
بخلاف ما ذكره الشارح. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۱ : 7) وحسنته» و((سئن أبى داود»(١‏ : 55)ء و«امجتبی»(۱: ›»)۱۷٤‏ 
و«تهذیب الآثار»(۷: »)۱۲١‏ وغيرها. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبماء مات فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضفدع 

(وبماء''' مات فيه حيوانٌ مائي المولد؛ كالسّمك والضُفدع) 
كان مقتضاه جوازٌ التوضؤ من أسفله؛ وإن أخذت الجيفة أكثر الماء ولم يتغيّر انتهى, 
وكذا اختاره ابن أمير حاج 5ه في «الحلبة»: وقال صاحب «الطريقة المْحمّديّة»: «عليه 
ال 

(١اقوله:‏ وبماء؛ أي يجوڙ الوضوء بماء مات فيه حيوان موصوف بكونه مائى 
المولد؛ لآله طاهر لم ينجسه موته» فإ الموت ليس بنجس في تفسه» وإلّما يكم 
بنجاسة الميتة ؛ ؛ لأن الدم النجس السائل في العروق يختلط بعد الموت في جميم البدنء 
وينئشر في أجزائه. 

والحيوان المائى E ea a,‏ 
طبع الماء والدم» وري الح كور بكري كاوا القع لصو ا ميد 
بدليل أن الدم إذا ألقي في الشمس اسود» وهذه الرطوبة تبيض 

كذ ادن ع ERE E a‏ 
يعطى له حكم النجاسة ؛ GS‏ 

مع أنه ليس كذلك على الصحيح ٠‏ صرح به في «فتح القدير»'' ' و«البحر» وغيرهما. 

فإن قلت: : إذا كان وجه عدم تنجس الماء بموت مائي ي المولد هو فقدان الدم السائل 
فيه فلم ذكر المصنّف هذه الصورة على حدة» وهلا اكتفى على قوله: «وما ليس له دم 
سائل». 

فلت :للا كان لبذه المسألة وج آخرَ أيضاً أفردها بالذكر مع أن في التعميم بعد 
التخصيص إفادة زائدة. 








ES‏ وابن الهمام في «فتح 
القدیر»(۱ : ۷۲)» واختاره تلميذه ه قاسم › وقواه في «النهر»ء وأقره صاحب (التنویر»(۱ : 
7( . وصحح الحلبي في «غنية المستملي»0(١‏ : 8194) الأول» وهو مااختاره صاحب 
«البدائع)(١‏ : /ع), وأقره قاضي خان في «فتاواه»(١‏ : 4)» وقال ابن عابدين في «رد المحتار» 
:)٠١ :1(‏ والحاصل أنهما قولان مصححان» وأولہما أحوط. 

)۲( «فتح القدير»(١‏ : 87 - ٤۸)ء‏ وينظر : «العتاية»(۱: .)۲١۸‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه VY‏ 


اوها لبس له دم سَائل كالبق والذباب 
بكسر الدّال'"» وإِنّما قال"": مائ ئي المولد» حتى لو كان مولدٌهُ في غيرالماء» وهو 
يعيش في الماء» يفسد المء بموته فيه. 

(أو ما ليس له دم م سائل كالبق والدّباب): لأنّ النّْجَسَ"" هو الدّمٌ المسفوح 
كما ذكرناء وبحديث وقوع الذباب في الطعام"' 

[١]قوله‏ : بكسر الدال؛ نبه به على أنْه الأصحّ والمشهور الفتح » وجاء ضم الضاد 
المعجمة وفتح الدال أيضاًء وعلى الأوّلين الضاد مكسورة» وهو الذي يقال له 
القاس : غوك» وله أقسامٌ كثيرة كما في «حياة الحيوان» دشري 

[؟آقوله: وإِنّما قال. .. الخ إشارة إلى وجه اختيار هذه العبارة على «ما يعيش في 
الماء»» كما وقع في «البداية»'''؛ وعلى «المائ ني» كما في عبارات بعضهم, بان بعض 
الديوانات رل غار يعيش ف الماء كالبط و ارون ةق الما مينا مسن 
وجو الد الشائل نيهم ول مو و لامعا مايش و ال الاي ادن 
عليه ٠‏ فلذا اختارً لفظ مائي الل له عا يكو توالدة وتو ادى لاط 

[لاآقوله: لأنّ النجّس؛ بفتح الجيم» > يعني أنّ النجاسة إِنّما هو الدمٌ المسفوح لا 
غير» كما مر في «محث نواقض الوضوء»» فما لا دم له كذلك فميتته طاهرة» وهذا 
تعليل للمسألة الثانية بل للأولى أيضا كما عرفت. 

[قوله: وقوعٌ الذباب في الطعام ؛ وهو ما روي عن النبي ب آنه قال : «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليمقله'" - أي ليغمسه فيه - فإنّ في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
دواء» وه يتقي بجناحه الذي فيه الدا»*» أخرجه البخاري والنّسائي وأبو داود» وابن 
ماجةء واد بن حبان وغيرهم. 


.)۸۵ - 85 : «حياة الحيوان الكبرى»(؟‎ )١( 

() «الہداية»(۱ : ۸۳). 

2 لفظ «صحيح البخاري»(7: :)١١1١7‏ «فليغسله»»: ولفظ «سنن النسائي الکبری)(۳: ۸۸) 
وغيره : «فليمقله». 

(5) في «صحيح البخاري»(۳: ›»)٠١٠١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1: 07)ء و«صحيح ابن حبان» 
( : 0۳)› و«لمنتقی»(۱: ›»)۲١‏ و«سنن أن داود»(۲: ۳۹۲)» و«سنن النسائي الكبرى» 
(۳: ۰)۸۸ وغيرها. 


Vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بما اعتتصر من شجر أو ثمر 
a‏ 

(لا ما اعتصر")» الر واية"" بقصر ماء (من شجر أو ثمر)ء أما ما يقطر من 
الشجرء ا به 

فهذا الحديث دل على الأمر بالغمس» ومن المعلوم أن الطعام قد يكون حار 
فيموت الذباب فيه» فلو كان يفسده موته لما أمر بغمسيهء وإذا ثبت الحكم ثبت في 
نظائره نما لا دم فيه. 

[١]قوله:‏ وفيه؛ الظاهر أنه راجع إل المسالة القافة» وحمل أن يكوان زاجعا إن 
كل من المسألتين» فإِنٌ صاحب «الهداية» ذكر خلافه فيهماء والصحيح أن خلافه في 
الأولى فقط» وفي الثانية هو متفق معنى"» كما بسطه العيني" وغيره. 

["]اقوله: لا بما اعتصر؛ أي لا يجوز الوضوء بماء اعتتصر من الشجر أو الثمرء 
فإنّه ليس بماء مطلق ؛ لأن المطلق ما يتبادرٌ الذهنْ عند إطلاق الماء إليه» او 
ليس كذلك» بل هو ماء مقید. ا 

اقوله : الرواية ؛ أي المنقول المسموع من المصتف وغيره من الفقهاء» هو ما 
القضورة الموضبولة لذ لاوا عاد اها سیا و ن ل کان اه ا 
«الماء» لما احتج إلى ذکره فی قوله: «ولا بماء زال». 

٤1‏ اقوله: فيجوز به الوضوء ؛ لأنه خرج بنفسه من غير علاج»: وهذا مختارٌ 
صاحب «البداية»'"؛ و«المجتبى»» و«المستصفى» وغيرهم. ا 

والذي رجحه صاحب «البحر»”'؛ و«النهر», و«الحلبة»» و«الغنية»» و«نور 


000( واختار الشيرازي ق «التنبيه»(ص١١)‏ عدم النجاسة» وقال: هو الأصلح› وابن رسلان في 
«الزبد»( ص17). 

(؟) في «البناية»(١‏ : 55 - (t0‏ 

(۳) «الہداية»(۱ : ۱۸)» وأيضا رجحه صاحب «التنوير»(١‏ : :»)١5١‏ و«تحفة الملوك»1(ص,7١)2‏ 
وإلياس زاده في «شرح النقاية»» والزيلعي في «التبيين». ينظر : «السعاية»(۱: .)١١۹‏ 

.)۷۲ :١(»قئارلا «البحر‎ )٤( 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه o‏ 





ولا بماء زال طبعه بغلبة غير و أجزاء 
(ولا بماء زالَ طبعه بغلبة غيره أجزاء" )» المراد به : أن يخرجه من طبع الماءء 
ا 


الإيضاح»''' ؛ و«منح الغفار», وغيرهم : هو عدم الجواز لكونه ماء مقيّداء والبسط في 
الان" 

ا اا ا ال فر غا ا ا ا 
المخرجةٌ عن مقتضى طبع الماء» وهو السيلان والرقة» وهو مذهب أبي يوسف 4 
وهو الصحيح» وعند محمد #5 7 تعتبر الغلبة بحسب اللون. 1 


)١(‏ «نور الإيضاح»(ص160). 

(؟) «السعاية»(١‏ : 509): وفيه: قال الرملي في «حاشية منح الغفار»: من راجع كتب المذهب 
وجد أكثرها على عدم الجوازء وهو الأحوط. 

(*) ذكر المتأخرون ضابطا للغلبة ليخرجوا من اضطراب العبارات في هذا الباب» وقد ذكره 
الشرنبلالي في «المراقي»(ص٦۲‏ - ۲۷) وفصلته في «المشكاة»)(ص )۱٠١۸ - ٠١۷‏ ولخصته في 
«نفحات السلوك»(ص۱۸) وحاصله ما يلي : 

وضابط الغلبة له وجهان: 

الأول: إن خالط الماء الجامدات الطاهرات بإخراجه عن رقته وسيلانه على الصحيح. 

ورقته : بأنه لا ينعصر عن الثوب. وسيلانه: بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. 

وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يمنع جواز الوضوء به تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون 
طبخ كزعفران وصابون وأشنان وفاكهة وورق شجر. 

الثاني : إن خالط الماء المائعات» وله أربع حالات: 

أولاً: إن ظهر وصف واحد من مائع له وصف واحد فإنه يجوز الوضوء به كالقرع والبطيخ فإن 
ماءها لا يخالف إلا في الطعم» وكذلك ماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح. 

ثانيا: إن ظهر وصف واحد كلون أو طعم من مائع له وصفان: كاللبن فيه وصفان اللون والطعم 
ولا رائحة له» فإن لم ينتقل أحد الوصفين إلى الماء جاز الوضوء به» وإن وجد أحدهما لم يجز. 

ثالثاً: إن ظهر وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة: كالمل له لون وطعم وريح» فأي وصفين منها 
ظهرا منعا صحة الوضوء»ء والواحد منها لا يضر لقلته. 

اا : إن غلب الوزن من مائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أ و ریح : : كالماء المستعمل فإنه 
بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح» وهو طاهر كما سبق» وأيضا ما ء الورد المتقطع 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو بالطبخ» كالأشربة والخل» وماء الباقلاء؛ والمرق» ولا بماء راكد وقع فيه نجس 
إلا إذا كان 

(أو بالطب" '» كالأشربة" والخل) نظير ما اعتصرَ من الشجر والثّمرء 
فشراب ا وشراب التتفاح ونحوه معتصرٌ من الثّمر. 

(وماء الباقِلاء) نظيرٌ ما غلب عليه غيرُهُ أجزاء. 

(والمرق) نظيرٌ ما غلب عليه غير بالطبخ. 

وأمًا الماء الذي تغيّرَ بكثرة ة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رَفِع في الكف يظهر 
فيه لون الأوراق› فلا يجوز به الوضوء لأنه كماء الباقلاء. 

(ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان" 

١1‏ أقوله: أو بالطبخ ؛ الظاهر أنه عطفُ على قوله: «بغلبة»: أي لا يجوز الوضوء 
بمازال طبعه بالطبخ؛ وظاهر كلام الشارح © عند قوله: «المرق» يقتضي أنه عطف 
على قوله: «أجزاء»» فيكون معناه بغلبة غيره بالأجزاء أو بالطبخ ؛ وفيه بعد ظاهرء 
فإنه لا معنى لغلبة الأجزاء بالطبخ» فإن الحاصل به إِنّما هو التغيّر لا الغلبة» إلا أن 
يقال: «الباء» بمعنى «مع». 

1"آقوله : كالأشربة؛ بفتح البمزة» وسكون الشين المعجمة» وكسر الراء المهملة» 
جمع شراب بمعنى ما يشرب» والمراد الأشربة المحْذةٌ من الأشجار والأثمار: كشراب 
الرمان والتفاح. 

اقوله: إلا إذا كان... الخ؛ اعلم آنه قد وقع الاختلاف الكثير في تنجيس الماء 
الغير الجاري بوقوع النجاسة بين مجتهدي الأمّة وأتباعهم مع اتفاقهم على أذ الجاري لا 
يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يظهر أثرها فيه : 

فذهب الظاهريّة إلى عدم تنجسه مطلقاء وإن تغيّر أحدُ أوصافه أو كلها بوقوع 
النجس» وهو مذهب يرده العقل والنقل. 

وذهبت الشافعية إلى آنه إن كان مقدار القلتين لا ينجس ما لم يتغير أحد 


الرائحةء فإن اختلط لتران من الماء المستعمل بلتر من الماء المطلق لم يجز الوضوء به» وإن استويا 
في الوزن حكمه حكم المغلوب احتياطا. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه VV‏ 


أوصافه, وإلا ينجسء وقدّروا القلة - بضم القاف وتشديد اللام» يعني ي: الجرة -: بما 
يسم قريتين ونضفاً. 1 
وذهبت المالكيّة إلى أنّه لا ينجس مطلقا إلا أن يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع 
النجس» سواء كان أقل من القلتين أو أكثر. 
يدفع عنهم مع الإشارة إلى الترجيح » والقول النجيح في «السعاية»''' مّن أراد الاطلاع 
عليه فليرجع إليه 
راد E AS‏ 
ا ا ارمع نار تلن 
0 وقد وقع فيه اختلاف بينهم : 
فمنهم من حذه بالمساحة. 
ومنهم من حده بغیرها. 
أما الذين حدوه بغير المساحة : 
.١‏ فمنهم : : من حده بالتكدرء كما نقله صاحب «النهاية»: عن محمد ب بن سلام ‏ ذه 
eS‏ 
بعض» وإن لم يصل فهو ما لا خلص. 
؟. ومنهم ا ا أبن خخ الكبير ع براقي 
غراف ف جات مه اد الردى تائف الأتقر كانااما خلس بعطة إن يحض 
وإلا فلا. 


وينم 


.)585 : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

)۲( وهو محمد بن سلامء أبو نصرء من آهل بلخ› ( ت۵ ۳۰ھ)› وقد صاحب «الجواهر» أن محمد 
ابن سلام » ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام واحدّ» واسمه الصحيح كما ذكرناء ينظر: 
«الجواهر»(: : 9457 -47)ء ود«الفوائد»(ص‌٦۲۷).‏ 


V۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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۳. ومنهم : من حده بالتحريك'. 
.٤‏ ومنهم : SETS‏ 
قدمائهم» وجمع من حققي متأخُربهه 
فقال محمّد في «مؤطئه»: «إن كان الحوضّ عظيما إن حرّكت ناحيته لم تتحرّك 
الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماءء ما ولغ فيه من سبع ولا ما فيه قذرء إلا أن يغلب 
على ريحه أو طعمه لاسا ]مر اح لكي داو 





الأخرى» فول فيه السبّاع أو وقم فيه القذرء فلا يتوضّأ منه». انتهى”" 

ال ا ل د 
موطا محمد فليرجع إليه 

a‏ : «قال أبو حنيفة ضيه : في ظاهر الرواية يعتبر فيه 
أكبر رأي المبتلّى إن غلب على ظنّه آنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز 
الوضوء منه» وإلا جاز»ء وعنه ذه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكورٌ في الكتاب - 
أي «البداية» - بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات» والأول أصح عند جماعة 


منهم : الكرخي » وصاحب «الغاية» و«الينابيع وغیرهم»»› وهوالأليق بأصل أ 
حنيفة». اھ 


)١(‏ وهو مذهب المتقدمين. كما في «العناية»(١‏ : 0/١‏ وفيها تفصيل في الاختلاف في التحريك؛» هل 
هو باليدء أو بالتوضؤء أو بالاغتسال. وقال صاحب «التبيين»7١‏ : ؟؟): «ظاهر المذهب 
التحريك». وقال صاحب «البدائم»(٠‏ : :)۷١‏ «اتفقت الروايات عمن أصحابنا أنه يعتبر 
الخلوص بالتحريك». 

(۲) فقد اختاره الكرخي وصححه ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ :8 -19), وصاحب «البحر» 
»)۸۰٩ - ۷۸ :۱(‏ وتبعه صاحب «التنویر»(۱ : /5١)ء‏ و«الدر المختار»(١:‏ ۱۲۸)» ووفق 
ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )١178‏ بينه وبين رأي التحريك» فقال: «المراد بغلبة الظن بأنه 
لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل». 

(؟) من «موطأ محمد»(١‏ : 017؟). 

(5) «التعليق الممجد)(١‏ : 507). 

(6) من «فتح القدير»(١‏ : ۷۷). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹ 


عشرة أذرع في عشرة أذرع 
عشرة أذرع في عشرة أذرع ‏ 

وأما الذين قدروه بالمساحة: 

.١‏ فمنهم من جعل الكبيرما كان بقدر ثمان في ثمانء وما عداه قليلا. 
". ومنهم: من اختار اثني عشر في اثنا عشر. 
". ومنهم: من اختار خمسة عشر في خمسة عشر. 

واختار جمع من أصحابنا التقديرَ بعشر في عشرء وأفتوا به منهم : قاضي خان في 
«فتاواه»» وصاحب «المداية» فيهاء وفي «مختارات النوازل»: وصاحب «الخلاصة»» 
و«التاتارخانية»» وهو قول أبي سليمان الجوزجاني 445 واختاره كثير من المتأخرين”" , 
ودزغوا عفرو عا و بترا عليه كاك اء على اله اسيل راط س اهر ق ةا 
بينهم أنّه مذهبُ أبي حنيفة وصاحبيه #» وقد عرفت أنه ليس كذلك. 

١1‏ فوله: في عشرة أذرع ؛ أي بأن يكون كل ضلع منه عشرة أذرع » فيكون حول 
الماء أربعين ذراعاء ووجهه مئة ذراع» هذا إذا كان الحوض مربّعا بأنّ تتساوى أضلاعه 
الأربعة لما تقرر في علم المساحة أنّ مساحة المرئع تكون بضرب ضلع واحد من أضلاعه 
في نفسه» وإن كان مدوراً أو مثلثا أو نحو ذلكء يعتبر فيه أن يكون يحيث لو ربع صارَ 
عشراً في عشر 

وهل المعتبر ذراع المساحة» ومقداره: سبع قبضات» فوق كل قبضة إبهام قائمة» 
والمراد بالقبضة الأصابع الأربعة المضمونة» أو ذراع الكرباس» ومقداره: ست قبضات 
من دون قيام الأصبع كما في «الفتح»”"؛ أو سبع قبضات بدون قيام الأصبع كما في 
«الظهيرية». 


.)0 : ١(»ةيناخلا «الفتاوى‎ )١( 

() مثل : صاحب «لمراقي»(ص1۹)» و«الملتقى»(ص 5)» و«الكنز»(ص 5)ء و«التبيين»(1 : 
)»0١‏ والقدوري في «مختصره»(ص4). 

.)8١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )( 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولا تنحسر"' الأرض 5 ٠‏ فحكمة" حكم الماء الجاري : 


لم 62 


فان كاتف لخا مرا د من موضع الّجاسة 

ن فار فاخا ما ا واو و 
المغتيين» الثاني" » واختارَ أكثرهم منهم : قاضي خان الأول ؛ لكونه أليق کک 

[۱]قوله: ولا تنحسر؛ في تقدير العمق أقوال ذكرها الرَاهِدِي في «المجتبى»!" 

أحذّها: إن ما لم يبلغ الكعب فليس بمعتبر. 

وثانيهما : إن كان مقدار شہر فهو كثير» وما قل منه قلیل. 

وثالثها : إن كان دراه فهو كقيره وإلا فهو قليل. 

واا ها اا اة ا اا سي لشن نوه ووی 
و«الظهيرية»: إِنّهِ إن اتكشف أرض الحوض بالغرف فهو قليل» وإلا فهو كثير. وفيه 
أقوالٌ أخر أيضاً أوردناها في «السعاية» فليرجع إليه 

[؟آقوله: فحكمه؛ الفاء إِمَا تفريعية لد الو ور 
عشراً في عشر عُلِم منه أن حكمّه حكم الجاري في آله جور الوضوء منه» وإن وقع فيه 
نجس » وإما تعليلية» والمقصود منه ذكرٌ علّة الحكم الذي ذكره ه المصتف ذه بالاستثناء. 

[۳]قوله: فإن كانت . .. الخ؛ الظاهر أن الفاء للتفريع ء وحينئذ يرد عليه : أن الماء 
الجاري إذا كان ما لا يلاقي النجاسة منه أكثر ما يلاقي جار الوضوءٌ في أسفلهء فإذا كان 
حكم العشر في العشر حكم ال جاري» ينبغي أن يكون حكمه كذلك› > لا ما ذكره. 

وحاصل المسألة : النجاسة الواقعة في الحوض لا تخلو: 

إمّا أن تكون مرئية : كالعذرة والدم. 


.)۸۰ «الہداية»(۱:‎ )١( 

(۲) وأيضاً اختاره صاحب «تحفة الملوك»اص :»)١9‏ وقال العيني في «منحة السلوك»(١‏ : /17): 
«والأصح إنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم». 

(؟) «المجتبى شرح القدوري»(ق١٠‏ /ب). 

(5) «البداية»(١‏ : 9١)ء‏ واختاره أيضاً صاحب «المتلقى»(ص 5 )» و«تحفة الملوك»(ص9١).‏ 

.)3817 : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸1 





أو غير مرئيّة: كالبول ونحو ذلك. 
فإن كانت مرئيّة لا يتوضّأ من موضع وقوع النجاسة» . بل يتوضّأ من جانب آخر. 
ان کان ره هرکان دا انی اا ؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري » 


والجواب في الجاري على هذا الوجه مهو ألذ غنوة الورضوع د الك انب اض إذا 
كانت النجاسة غير مرئيّة» وإن كانت مرئية يتوضّأ من الجانب الآخرء وهذا قول مشايخ 
بخارا. 

وأمّا مشايخ العراق فقالوا: : لا فرق بين المرئية وغيرها في آله لا يتوطأ من ذلك 
الجانب» بل من الجانب الآخر. كذا في «الذخيرة»”''؛ و«فتاوى قاضي خان»”'' 

وبهذا علم أنّ ما اختارّه الشارحٌ هاهنا من الفرق إلّما هو قول مشايخ بخاراء 
وكذا قال صاحب «الخلاصة»: «هل يتنجس موضع الوقوع؟ 

فنقول: النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية. 

والمرئية : كالعذرة والجيفة. 

وغير المرئية : كقطرة خمر. 

ففي المرئية يتنجس موضع الوقوع بالإجماع» ويترك موضع النجاسة بقدر 

الحوض الصغير. 

وأمًا في غير المرئيّة فعند مشايخ العراق كذلك, وعند مشايخ بلخ وبخارا جوز 
a‏ او انتهى " 

والذي رجح ابن البمام 5ه في «فتح القدير» “ وتلمیذه ابن مير حاج ظله 
yT‏ 
كا لجاري في آنه لا بنجس بوقوع النجاسة مطلقا مرئية كانت أو غير مرئية إلا بالتغيرء 
فيجوز الوضوء من جميع الجوانب فيهما ؛ لأنٌ الدليل إّما يقتضي عند الكثرة عدم 
التنجس إلا بالتغير من غير فصل. 





)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق/ /ب). 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : 5). 

(۳) من «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 7). 

(4) «فتح القدير»(١‏ : ؟87)ء وفيه: وهو الذي ينبغي تصحيحه. 


FAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اللا ا لل ا ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 ل 0 


بل من الجانب الآخر”" 

وإن كانت غير مرئية بتو نمأ من جميع الجوانب؛ وكذا من موضع غسالته . 

ا : بل من الجانب الآخر؛ ا و على أقوال ذكرناها في 
«السعارة 5 1 والذي ين صاحب «البحر»" ا لشارح ا أنه يتحرى » فإن 
وقع تحرّيه على أن النجاسة لم تخلص إلى هذا الموضع جاز منه الوضوء. 

0 : وكذا من موضع غسالته ؛ هذا حكم إجماعي كما صرح به في 
«الخلاصة»'””": فإنّه إن كان الماء لمعيل طاهرا فظاهرء ولأنه كان نجسا فكذلك ؛ 
لكون نجاسته غير مرئيّة» وذكر في «الذخيرة» ‏ خلافاً فيه» وقد بيّنا بطلانه في 
«السعاية ° 





: وفيها هذه الأقوال» وهى‎ :»)58/ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 

أحدها: أنه يحرك الماء بيده مقدار ما يحتاج إليه عند الوضوء» فإن تحركت النجاسة لم يستعمل من 
ذلك الموضع» وان لم تتحرك يستعمله. 

وثانيها: أنه يتنجس حول النجاسة مقدار حوض صغير وما وراءء طاهر. 

وثالثها: أنه يتحرى؛ فإن وقع تحريه على أن النجاسة لم يخلص إلى هذا الموضع يتوضأ منه» ونقل في 
«التاتارخانية» عن «الغياثية» أن المختار هو الأول > وقي «البحر»(١‏ : 88) عن «شرح المنية» 
بعد القول الثالث أنه أصح 

ورابعها: أنه إن كان الموضع الذي يتوضأ منه من النجاسة قدر عشرة أذرع أو أكثر يجوز وإن أقل لاء 
ذكره في «الخلاصة» و«الظهيرية». 

() «البحر الرائق»(١‏ : ۸۸). 

«خلاصة الفتاوى»(٠:‏ ۳)» وفيها: «هل يشترط تحريك الماء حين غسل وجهه وسقطت غسالة 
وجهه على الماء» قال شمس الأئمة الحلواني في نسخته : عند أبي يوسف لا يجوز التوضؤ ما لم 
يحركء وإليه مال الفقيه أبو جعفر» وغيره من المشايخ جوزوا ذلك وإن لم يحرك الماء» وجعلوه 
كالماء الجاري». 

(5) «الذخيرة البرهانية»(ق8 /ب). 

(0) «السعاية»(۱: ۳۸۸)ء ووجه رده فيها ما يلي : 

أولا : : إن مشايخ جخارا قالوا بججواز الوضوء من موضع الوقوع في غير المرئية » والماء المستعمل إن كان 
مجسا فهو غير مرئي » فكيف يقولون هاهنا بعدم الجواز. 

_: ثانياً: : إن الماء المستعمل وإن كان نجساً عند أبي يوسف 5ك لكن المعتبر عنده في الجاري ومن يحذو 

حذوه هو التغير لا مطلق الوقوع ؛ فكيف يحكم بعدم الجواز على قياس قوله. 





ove"‏ وسو سوس يوا شط عت 


كتاب الطهارة/أقسام المياه TAY‏ 





[١اقوله:‏ قال حيي السنة ؛ هو أبو محمد الحسين بن مسعود البَغوي» مؤلف 
«شرح السنة»» و«مصابيح السنّة» في الحديث» و«معالم التنزيل» في التفسير» وغيرهاء 
وقد مرت ترجمته في المقدمة 

[۲]قوله : إلى أصل شرعي يعتمدٌ عليه ؛ يريد أنّ التقديرٌ لا مدخل فيه للرأي» بل 
ب نیودت آمل در من الكثاب والسلة را ار استنباطاء أو كان وق 
عليه الإجماع» والتقديرٌ الذي ذكره الحنفية في عدم سراية النجاسة دأي العشوق 
العشر - ليس له أصلٌ شرعي؛ مخلاف تقدير الشافعيّة به بقلتين > فإنه ثابت بالحديث 
الصحيح”" ؛ وكذا تقدير المالكيّة بالتغير”". 





الثا: إن المختار في الماء المستعمل عندهم هو أنه طاهر غير طهور كما هو مذهب محمد 4 فكيف 
ورون اھا ایا عر ای ب فالصحيح أن جواز الوضوء من موضع وقوع الغسالة 
يكنون إتناقيا افا اسو الارن ائه ظا قطاظوه وإما على رواية نجاسته فلأنها غير 
مرئية أو أنه لا يورث التغير. 

نعم ينبغي على قول العراقيين عدم الجواز إن اختاروا رواية النجاسة» وقد صرح قاضي 
خان في «فتاواه» بأن الجواز في العُسالة إجماعي حيث قال : أجمعوا على أنه لو توضأ إنسان في 
الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع الاغتسال. انتهى 

()هذا محل نظرء فإن ابن عبد البر في «التمهيد» قال: «ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل 
العلم» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع»: وقال في 
«الاستذكار»: «حديث معلول رده إسماعيل القاضي» وتكلم فيه» وقال الطحاوي: إنما لم 
نقل به ؛ لأن مقدار القلتين لم يث يثبت» وتمامه في «إعلاء السئن»١١‏ : /713؟). 

(0) أما تقدير المالكية بحديث : «الماء لا ينجسه شيء» فمحل نظر أيضا وذكر ابن حجر العسقلاني في 
«التلخيص»(١‏ : ۷) : «قال الشافعي #5 : كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح فيها من 
الأنجاس مالا يغيّر لها لونا ولا طعما ولا يظهر له ريح » فقيل للنبي يل تتوضأ من بثر بضاعة » 
وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا: «الماء لا ينجسه شيء»» قلت وأصرح من ذلك ما رواه 
اللسائي بلفظ : «مررت بالنبي ب وهو يتوضأ من بشر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح 
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أقول: صل السا" أن الغدير العظيم الذي لا يتحر أحد ٠ا‏ رفيه بتحريك 
۱ رف الآ إذا وقعت النّجاسة في أحاد انبه جار | SL‏ 
ع حو لل صو 
ثم قَدّرَ هذا بعشر في عشرء و| O‏ ' به بناء على قوله وك : “م ر ر ف 


e ]€[‏ د 


وا ارو اعا وکو ن له بحر يا من 5[ كتانب غر »> ففهم من هذا أنه 

[١آقوله‏ : أصل المسألة ؛ نا كان التقديرٌ بالعشر في العشر المذكورٌ في المتون» وقد 

شتهرَ أنّ المتون موضوعة لنقل المذهب» فكان مظلّة أن يتوهّم أنّ هذا التقدير هو أصل 
yy‏ وأن إيراد الشافعيّة واردٌ عليه» أشار إلى دفعه بأنّ التقدير إنّما 
صدر من المشايخ توضيحاً وتخريجاً وتسهيلاء وأصل المذهب غيره» ولا يَرِدُ عليه ما 
أورده محبي السنّة طيه» فإن إيراده لوصح إِنّما يرد على ما اختارّه من التقدير. 

وفيه أيضا : إشارة إلى أنّ كون المتون موضوعة لنقل أصل المذهب حكم الى لا 
كلي» وإلى أنه لو لم يتحصّل أصل لذلك التقدير لم يقدح في أصل المذهب. 

.[اقولە: : وإِنّما قدّر؛ يريد أنّ هذا التقديرَ له أيضا أصلٌ شرعي» فاندفع إيراد 
حيي السنة. 

[٣اقوله:‏ من حفر بئرأ... الخء هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 
ا › وابن ماجه والطبراني من حديث عبد الله بن ا مغفل 4» وأبو يوسف في «کتاب 
E gl‏ ا الحسن البصري ف مرسلا » كلهم رووه م إلى النبي 4ء وي 
أسانده صعف سير كما حققه الرَيْلّعِيَّ في «تخريج اخاف ا 

[؟آقوله : ففهم من هذا ؛ يعني دل هذا الحديث على أنّهِ إذا حفرَ رجلٌ بئرا وأراد 
آخر أن يحفرَّ في مقدار حريمهاء وهو عشرة من كل جانب يمنع منه؛ لأنْه لقربه ينجذب 








فيها مايكره من النتن فقال: إن الماء لا ينجسه شيء» وقد وقع مصرحاً به في رواية قاسم بن 
أصبغ في حديث سهل بن ستعد أيضاء». 
وأما ما قال أبو داود: «ورأيت فيها ماء متغير اللون». فأجاب عنه النووي : «يعني بطول 
المكث» وأصل المتبع » لا بوقوع شيء أجنبي فيه». كما في «عون المعبود»(١‏ : ۸۳)» وغيره. 
)١(‏ من حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل # في «سنن ابن ماجه»(؟ : )87١‏ » و(مسئد أحمد» 
(۲: 4€ و«سنن الدارقطني»(٤‏ : .)١‏ و«التحقيق في أحاديث الخلاف»)(؟ : 0؟2)5 
وقد استوفى طرقه الزيلعي في «نصب الراية»(4 : ۱ - ۲۹۲)» ورد كلام الدارقطني بان 


الصحيح أنه مرسل. 


كتاب الطهارة/ أقسام المياه A0‏ 





SS 
البئر الأولىء وإن أراد أن يحفرّ بكر ببالوعة ' يمع أيضا ؛ لسراية النْجاسة إلى البثر‎ 
اا ق ا‎ 
yS فعم" أن الشع اعتبر العشرة في العشرة‎ 
النّجاسة تسري» يحكم بالمنع» ثم المتاخرون وسّعُوا الأمرّ على النّاسء وجوّزوا‎ 
الوضوء في جميع جوانبه.‎ 

الماء من البكر الأولى إلى الثانية» فلصاحب الأولى أن يمنعّه من ذلك» ويهدمً ما حفره 
الثاني » وكذلك لو شاء الثاني أن يبني في ذلك الموضع بناء أو يزرع فيه زرعاء كان 
للأول أن يمنم منه. كذا في «كتاب الخراج»"") للإمام أبي يوسف طه. 

١‏ أقوله: بكر بالوعة ؛ هي بثر تحفر ضيّقة الرأس لاء المطر وغيره» يعني إذا أراد 
آخر أن يحفرَ حفرة لإلقاء البالوعة - وهي القذرة والنجاسات ونحوها -: وسيلان 
لزاب وجري ر و 

["آقوله : فعلم. لالم ؛ خلاصة الاستدلال آنه فهم من حديث الحريم أنّ حفرَ 
بئر الماء أو بكر النجاسة في مقدار عشرة أذرع من البثر الأولى لا يجوز وليس ذلك إلا 
لسراية الماء والنجاسة إلى هذا المقدارء فعلِم منه أن الشرع اعتبرَ العشر في سراية النجاسة 
وعدم سرايتهاء فلذلك قدَّرَ الفقهاء الحوض بالعشرّ في العشرء وحكموا بأن في هذا 
المقدار لا تسري النجاسة من جانب إلى جانب. 

وهاهنا أبحاث من وجوه : 

الأوّل: ما نقله صاحب «البحر» عن يعقوب باشا أن قوامٌ الأرض أضعافُ قوام 
الماء» فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غير مستقيم. 

الثاني : إن كونٌ الحريم من كل جانب عشرة إِنْما هو قول البعض» والأصح أن 
الحريم من كل جانب أربعون؛ قال صاحب «المداية»: هو الصحيح › واختاره 


(۱) «الخراج»( ص١ )٠١‏ بتصرف. 
(؟)«البداية»(١313/:31).‏ 
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ووغة دنعو مفو ةق هه وق عه قا اع قاع ماع مواومقو ء عملم ووو عه مع م هع ذع ع أو اه هع واوا وه عواء ووع أ وأو 6 فج واه وع واه ووم لاقم ا وااو عع مومع مد وموءء 





المصنّف والشارحٌ في «كتاب إحياء الموات»؛ وعليه حملوا حديث الحريم؛ يعني أن 
معناه أربعون من كلّ جانب» وإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

فإن قلت: يكفي في بيان أصل العشر كون الحريم بقدر العشر من كل جانب عند 
البخض. 

قلت: فحينئز يكون الأصل مرجوحاً ضعيفاً غير معتمد عليه» وهذا هو ماد 





إيراد الشافعية. 
الثالث: إِنَّ مقتنضى حديث الحريم لو سُلّم ما ذكره أن يكون الحوض أكثر من 
عشر في عشر ليتصور بين النجاسة وبين محل الطهارة هذا القدر. 

۰ الرابع: إن هذا الأصل بعد تمامه إِنّما هو استنباطي ليس بصريحي» فلا يصلح 
خص صا لعموم حديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير طعمه أو لونه أو 
ریه » ور لك س اغا 

و اقام أجحاث أخر أيضا مبسوطة في «السعاية»» وبال جملة فما أبداه الشارح ط4 من 
الأصل ليس بمعتمد عليه؛ والحق أنْعدم تأصّل التقدير بالعشر لايقدح في أصل 
المذهب”" »؛ ولا حاجة إلى تأصيله على أصل معتمد عليه؛ فإنّ هذا التقديرَ وأمثاله إِنُما هو 


)١(‏ سبق تخنريجه » فما ذكره الشارح #5 من الحديث وإن سلّم أنه غير مخصص لبذا الحديث » لكنه 
مخصص بأحاديث أخرى كثيرة منها كما قال القاري في «فتح باب العناية»(1 : ۸۷): أنه «ليس 
على إطلاقه لقوله 5 : «لا يَبُولَنَ أحدُكم في الماء الدائم ولا يَعْتَسِلْنَّ فيه من الحنابة»؛ أو: م 
يختسل منه» أو: «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مفسدا للماء لما كان للنهي عنه 
فائدة». 

(9) أقوق ما أبناه اللكتوى من أن عدم التأصل للعشر لا يقدح في أصل المذهب» كلام لطيف 
وجيهء لكن تأصيل الشارح #5 له بديع» يدل على دقة فهمه» وعمق نظره ؛ إذ أن نجاسة الماء 
القليل ثابتة بكثير من الأدلة مثل : حدیث دلا يبولن أحدكم في الماء الراكد»» وحديث «إذا ولغ 

ه 
الكلب في إناء أحدكم»» وغيرهاء فكان لا بد من حد فاصل للقليل والكثير» فاستكناس 


كتاب الطهارة/أقسام المياه AV‏ 





ولايماءا ستعمل لقربة أولرفع حدث 
٠ Eo ٠.‏ 
و e‏ : 





E‏ م 

حدقا اه - وهي بالضم - : عبارة عن فعل ما يثاب 
عليه بعد معرفة من يتقرب إليه» وإن لم يتوقف على نية. 

PA‏ : فهي عبارة عن فعل ما يثاب عليه توف على نيّة أم لاء عرف ما 
يفعله لأجله أم لا. 

والعبادة : عن سس ع ا د 
ونحوها قربات وعبادات وطاعات. 

وقراءة القرآن قربة وطاعة لا عبادة. 

والنظرٌ المؤدّي إلى معرفة الله طاعة لا قربة ولا عبادة . كذا في «حواشى ي الأشباه» 

والمراد بالقربة هاهنا نفس الثواب إطلاقا لاسم الفعل على أثره» فالحاصل أن 
الذي استعمل لغرض تحصيل الثواب أعم من أن يرتفع به الحدث: كالوضوء ؛ لرفع 
الحدث» أو لم يرتفع : كالوضوء على الوضوء لا يجوز به التطهير. 
المنوي أو كالوضوء الغير المنوي عندنا. 

وبهذا وشح لك أن النسية بين الاستحمال للقرية وبين الامستغمال لرقع الحيدك» 
ار الحا د ا 0 
a‏ اه ؛ ادقع ما أزة أذ الاستعماللرقم الحددث لا يات عن 
النية» » فلا يشمل رفعه بدون نيّة: وأمّا حمل اللام على الوقت كما اختاره الناظرون 





الشارح #2 في تقدير ذلك في محله» ومن أراد الاستفاضة في أدلة ذلك فليراجع المطولات ولا 
يغتر بكلام المحشي هاهناء فإن أدلة الحنفية ظاهرة جلية في هذا المقام » والله أعلم. 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اح iie eee ae ASSES e Seka‏ م و م عق لطا لم م وم العامة ل 





الأول : : في أنهُ بأيّ شيء يصيرٌ مستعملا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف #2 
بإزالة الحدث ا ا فإذا توضاً المحدث وضوء غير منوي تقض 
a‏ روعاف و ف ی 

وعند محمد هه بالنّانى فةطط". 
فليس بصحيح كما بسطناه ه في «السعاية»'") 

١1‏ ]قوله: : بإزالة الحدث ؛ أي النجاسة الغير الحقيقيّة» وأمّا المستعمل لإزالة 
النجاسات الحقيقيّة كماء الاستنجاء وغسالة الثياب النّجسة فهو نس اثفاقا ما لم يعط 
للمغسول حكم الطهارةء و هد ذلك هو طا هرر اة كا و ول وها 
وما در في غسل الأعيان الطاهرة طاهرٌ بالانٌّفاق» كما في «التاتارخانية». 

؟أقوله: وأيضاً؛ أي بكل منهما اجتمعا أو تفرّقا؛ وذلك لأنّ الاستعمال باثتقال 
نجاسة الآثام إلى الماءء وأنّها تزالٌ بالقربة وإسقاط الفرض مؤثّرٌ أيضاً. .كذافي 
«البداية»'”"» و«البناية». 





لا تتبّع الروايات يفي أن صيرورة الماء مستعملا بأحاد أمور 
ثلاثة YS e‏ 


24 9 


[۳]قوله بثاني قط أي بنيّة الشّرية؛ ا لبط E‏ 


الآثام» وھا وهذا هوالمذكور في رالخلاصة» ودا محخيط» وغيرهما. 





)١(‏ أي بنية القربة» واستدل أبو بكر الرازي لذلك بمسألة الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلوء 
فقال محمد: الماء طاهر طهور ؛ لعدم إقامة القربة » لكن قال السرخسي: تعليل محمد بعدم إقامة 
القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير مروي عنهء والصحيح عنه أن إزالة الحدث بالماء مفسدة له إلا عند 
الضرورة. ينظر: «البحر الرائق)(۱: .)۹١ - ٩٥۵‏ 

(۲) «السعاية»(۱: ۳۹۲). 

.)2489 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 


(5) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : 4). 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۸۹ 





وعند الشافعي""" #ه بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقق إلا بنيّة 
القربة عندهُ بناء على اشتراط النيّة في الوضوء. 

والاختلاف 2 ف م ع ا ففي «البداية» : إِنْهُ كما 
زايل العضو صارَ مستعملا". 

وفي «البحر»: «هذا الخلاف إِنّما استنبطه أبو بكر الرازي 4# من مسألة الجنب إذا 
انغمس في البئر لطلب الدلوء فقال محمد 5ه : : إنّه طاهر وطهور؛ لعدم إقامة القربةء 
وإن وجد معه رفع الحدث. 

وال شين لاتم الس خم : التعليل بعدم إقامة القربة ليس بقوي ؛ لأنه غير 
مروي عنه؛ والصحيحٌ عنده أن إزالة الحدث بالماء أيضا مفسدة إلا عند الضرورة: 
كالجنب يدخل البثر لطلب الدلو»'". 

١1‏ أقوله: وعند الشافعيّ #5 ؛ وكذا عند زفر 5ه مستندا بأنّ يرد القربة لا 
يدنّسء بل الإسقاطء ألا ترى أن امال لا يتدنس بمجرد نيّة التقرّب» حتى يجوز دفع 
صدقة التطوع إلى الہاشمي » بخلاف الزكاة. 

وجو على ا رح او و : «إن كلا من التقرّب المزيل للسيئات 
وإسقاط الفرض مؤثرء ألا ترى آنه انفردة وص التقرّب في صدقة التطوّع » حيث حرّم 
على النبي ولو والأثرُ عند ثبوت وصف الإسقاط أشد» حتى حَرُمٌ الفرض على جميع 
بني هاشم » ويه خرج الجواب عن ما نسب إلى محمد ظله أيضأ من كفاية ألتقرب»؟"». 

1"آقوله: : والاختلاف الثاني ؛ اعلم أنهم بعدما اد تفقوا على أنه لا يعطى له حكم 
المستعمل ما دام على العضوء اختلفوا في وقت كونه مستعملا على قولين: 

أحدهما: أنه يصيرٌ مستعملا بمزايلته عن البدن واستقراره في موضعء وهو اختيارٌ 
مشايخ بَلخ » والطحاوي» والظهير المرُغينانيَ» والصدر الشهيدء وفخر الإسلام. 


.)3٠١ ينظر: «مغني المحتاج»(1:‎ )١( 

( انتهى من «البداية»(١1: 222١‏ وقال: لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة 
ولا ضرورة بعده. 

(2 انتهى من «البحر الرائق»(90 - 95) بتصرف. 

(5) انتهى من «فتح القدير»(١:‏ ۸۷). 


۳۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ل ل ا ااا ااا ااا 


والاختلاف الثّالث : في حكمه": 
فعئلا' أ بى حنيفة ت اه : و ر ا غليظة. 





ا عو عن غاب E‏ 

وعند محمّدٍ 4 : هو طاهرٌ غير طهور. 

وعند مالك والشافع اه في قوله القديم : هو طاهر مطهر. 

وثانيهما: إنّهِ يصيرٌ مستعملاً بمجرّدٍ زواله عن العضو في الوضوء؛ وعن جميع 
البدن في المُسل» وهو الذي اختاره في «البداية»"" 

1 قوله: في حكمه ؛ الأولى أن يقول: في صفته. 

[۲]قوله : فعند. .. ال؛ اعلم أنه رويت عن أبي حنيفة ظ4 فيه ثلاث روايات ‏ 

أحدها : أنه نجس مغلظاًء رواه الحسن بن زياد ذه وَأكدَ يه سند هو القناسن 
على كون مال الصدقة مطهّرا محرّماً على بني هاشم مع الأحاديث الدالة على خروج 
الخطايا بالماء. 

TNE ET E تبات‎ 
تخفيف النجاسة.‎ 





() ينظر: «مرشد أقرب المسالك»(ص7)» و«المرشد المعين» وشرحه «مختصر الدر الثمين المورد 
المعين»(ص77)» «مختصر خليل)»(ص 5)» و(حاشية الدسوقي»(١‏ : 2257 و«التاج والوكليل»» 
(255:1)»: و«الفواكه الدواني)(١‏ : 6؛» ولكنهم قالوا: كره ماء مستعمل في حدث. 

(۲) قال الشربيني في «مغني المحتاج»)(٠‏ : ٠‏ أن مذهب الشافعي القديم هو أن الماء طهور. 

.)1١ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 

(5» قال القاري 4# في «فتح باب العناية»(١‏ : ) : لم يغبت مشايخ العراق خلافا بين الأئمة 
الثلاثة في أن الماء المستعمل طاهر غير طهور » وأثبته مشايخ ما وراء النهرء واختلاف الرواية: 
فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه » وهو قوله ا وعن أبي يوسف وهو 
رواية عن أبي حنيفة : أنه نجس نجاسة مخففة» وعن محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو 
الأقيس : أنه طاهر غير طهور » واختار هذه الرواية الحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم» 
وهو ظاهر الرواية» وعليها المتوى. 


كتاب الطهارة/أقسام المياه ۳۹1 





ونحن نقول'"' : لو كان طاهرا لجاز في الست الوضوءُ به ثم الشرب منه آي 
لاغوز الوضوء يلاه امتهم لالش و يقل أحد بذلك. 

وثالثها: إ: » طاهرء رواه محمد 44ء وأخذ به» وعليه الفتوى» كما في «البناية»» 
وهو الأقوى مر حيث الدليل» كما بسطناه في «السعاية»”". 

ومن لادائف الأقوال ما في «الميزان» لعبد الوهاب الشعراني 5 قال: «سمعت 
سيدي عل. الخواص 445 قال : مدارك الإمام أبي حنيفة ذه دقيقة » لا يطلع عليها إلا 
أهل الك مفب من أكابر الأولياء» وكان أبو حنيفة 6ه إذ رأى ماء الميضأة يعرف سائر 
الذنوب التي فيه؛ فلذا جعل ماءً الطهارة إذا تطهّر به ا مكلف له ثلاثة أحو ال : 

أحدها : إنّه كالنجاسة المغلظة ؛ ؛ لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة. 

والثاني : إِنّه كالنجاسة | 3 المتوسطة ؛ لاحتمال أن يكونٌ ارتكب صغيرة. 

والثالث : : إنّه طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ؛ لاحتمال أن يكون ارتكب 
مكروها )أو خلاف الارل». 

١3‏ أقوله: ونحن نقول...الخ؛ اختلفت النسخ هاهناء ففي بعضها هكذا: «ونحن 
نقول: : لو كان طاهرا لجاز في السفر الوضوء به ثم الشرب منه. ..»المء وفي بعضها: 
«ونمن نقول : لو كان طاهرا مطهرا لجاز. .اء ٠‏ فعلى النسخة الأولى هو استدلال 
على نجاسة الماء المستعمل نصرة لمذهب أبي حنيفة ظ ورداً على من قال بالطهارة. 

وحاصله: : آنه لو كان الماءُ المستعملٌ طاهرا في تفه لجار في السفر أن يتوصّأ 
باكامة قم وی ا ا ف ی یا - أي لم يقل بمواز الشربب من 
الستعمل» أو لم يقل بالوضوءٍ ثم الشربً منه أحد - بل جوزوا التيمّم عند خوف 
العطش » وحن العلوم أن الحرمة لا للكرامة كما في الإنسان آية النجاسة» فعْلِمَ أنه نجس 

ولاف ن هنذا اللبيان آنا عتمي کا إل اناه امتصمل با وصور 
«به» راجع إلى نفس الماء قبل استعماله» وضمير: «منه» راج جع إلى الماء بعد استعماله, 


والوشارة بذلك إلى جواز الشرب أو التوضؤ ثم الشرب. 





.)891/ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فإن قلت : يلزم حينئذ تفكيك الضمائر؟ 

قلت: لا بأس بهء فإنّ ذات الماء المطلق والمستعمل واحدة» والاختلاف باعتبار 
وصفء ولا حرج في أن يرجعٌ ضميرٌ إلى ذات شيء مع قطع النظر عن الوصف» وآخر 
إليه » مع لحاظ الوصف. 

وعلى النسخة الثانية : 

.١‏ يحتمل أن يكون المطهر بصيغة اسم المفعول. 

8 ويحتمل أن يكون اسم فاعل مفيدا لمعنى الطهور. 

فعلى الأوّل يكون تأكيداً للطاهر» ويكون مآله هو مآل النسخة الأولى» و.ملى 
الثاني يكونُ الغرضُ من هذا الكلام الردٌ على من قال بالطهارة والطهورية جميعا 
Mule‏ مالك ذه ومّن وافقه» ويرجع كل ضمير إلى 
المستعمل من حيث آنه مستعمل. 

وحاصله : آله لو كان المستعمل طاهراً أو طهورا لجاز الوضوءٌ بالمستعمل» 
والشرب منه عند العطش» وليس كذلك ولا يخفى على المتفطّن ما في هذا الكلام على 
كلتا 00 من الاختلال والإعضال: 

ما أولا : : فلآن الحكمٌ بعدم قول أحد بجواز الوضوء بالماء المستعمل خطأء » فإن 

E‏ الا 
خطأء فإِنّ كل مَن قال بالطهارة قال به. 

وأثبت ذلك بحديث السائب بن يزيد #ه المروي في «صحيح البخاري» وغيره ؛ 
قال: «ذهبت بي خالتي إلى النبي يِه فقالت : إن ابن أختي وقع - أي وجع في قدميه - 
فمسح رسول الله وه , برأسي ودعا لي بالبركة» ثم توضّاء فشربت من وضوئه»" . قال 
القسطلاني”" : «أي المتقاطرٌ من أعضائه الشريفة». 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : (AI!‏ وفيه : «إث ابن اختي وجع فمسح رأسي...». 
٤ (۳)‏ «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»(١ (TV1:‏ 


كتاب الطهارة/أقسام المياه 4۳ 


وأمّا ثانيا: لو سُلّمَ عدم قول أحد بجواز الشرب به فنقول: لا يدل ذلك على 
النجاسة» فإِنّ عدم جواز شرب شيء وأكله قد يكون للمضرة والخباثة. 

واا تجوز أن يكوان ذلك لقوة الشبهة في طهارته ؛ للاختلاف الواقع من 
الأئمة. 

وأيضا: يجوز أن يكون منعهم من ذلك على طريق الأولويّة بقصد النظافة» لا 
على طريق الخزمة. 

وأمّا ثالثا ؛ فلآنهم حكموا بجواز التيمم لخوفب عطش حيوان محترم كدابة الرجل 


ل ص ءوس 


مع أنّ شرب المُسالة ليس محرّما على الدّابة» فعْلِمَ أنه ليس ذلك إلا دفعاً للحرج لا 
للنجاسة. 

وا : فلأَنٌ عدم جواز التوضۇ به ڈ ثم الشرب منه إنما هو لعدم الطهوريةء 
وهذا لا يدل على عدم الطهارة» فا ملازمة التي ذكرها بقوله: “ولو كان ظاهرا. ..« kl‏ 
على النسخة الأولى باطلة. 

وأمّا خامساً: فلأنٌ التقييدَ بقوله: «في السفر» لغو؛ فإنّ الحكم في الحضر والسفر 
سواءء إلا أن يقال ا ل ا ل 
المقام أقابة آخره اا م رر راو 


.)5 ٠١7” : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 


الطهارات» وا لآبارء والأسآر 





ززكل اماي ى فط زلا جل اللي 

[١اقوله:‏ وكل إهاب... الخ ؛ ذكر هذه المسألة في هذا المقام مع كونها من مسائل 
باب تطهير الأنجاس ؛ لكونها مناسبة لبحث الوضوء والمُسل» ففيه إعلام أن الإهاب 
المدبوغ طاهرء غو لووول a‏ 

وفي إيراد: : «كل» تنبيه على أن الحكم عام في كل جلدء سواء كان جلد مأكول 
اللحم أو غيره ؛ لحديث: «أيُما إهاب دبغ فقط طهر" > أخرجه الترمذي وحسنه» 
وابن ماجة» ومسلم» وأبو داودء وغيرهم› وفي الباب أخبارٌ كثيرة ذكرناها مع اختلاف 
المذاهب في «السعاية»'") 

"وله : فقد طهر ؛ إدخال الفاء على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. 

[؟اقوله: إلا جلد الختزير... الخ ؛ «السراديه غلييما إشتارة إن طهارة 
وماركت يد lC‏ بنجس العين» كما اختاره في 
«المداية»'" » و«غاية البيان»» و«لعناية ^“ 

والوجه في تقديم الخنزير على الآدمي ذكرا أن الموضع موضع إهانة» وفي مثله 
و 

والسيت لعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة أنه 6 العين بجميع أجزائهء فلا 
تزيل الدباغة نجاسته العينيّة؛ فإنّ الدباغة إِنّما تزيلٌ النجاسة العارضة باختلاط 
الرطوبات النجسة. 


(۱) في «صحیح مسلم»(۱: ۲۷۷)» و«سنن أبي داود)(5 : 77) و«موطأ مالك»(؟: 2)558 
و«سنن ابن ماجة»(۲: ۱۱۹۳)» و«سنن الدارمي»(۲: ۱۱۷)» و«صحيح ابن حبان»(؟ : 
4 ؛»؛ و المىجم الصغیں»(۱: ۳۹۹)» و«مسند الحمیدي»(۱ : ۲۲۷)» و«لمنتقی»(ص۲۷)»› 
و«مسند الشافعي»(ص*٠)»‏ وغيرها 

.)5١٠5 : ١(»ةياعسلا« (؟)‎ 

.)97 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 

.)17 : ١(»ةيادهلا «العناية شرح‎ )٤( 


كتاب الطهارة/ الطهارات؛ والآيار والآسار ۳40 


والآدمي 2 








والآد 00 
١‏ اقوله : والآدمي ؛ اعلم أنهم اتفقوا على أن جلد الختزير لا يطهر بالدباغةء 


.١‏ فمنهم من قال: لا يقبل ؛ لأنَّ فيه جلودا مترادفة» بعضها فوق بعض. 
وكذا اختلفوا في قبول جلد الإنسان الدباغة : 
.١‏ فمنهم من قال: لا يقبلها ؛ لأنه لرقته ولطافته لا يمكن سلخه ودباغته. 
۲. ومنهم من قال: يقبلها. 
واتفقوا على آنه لو دبع يطهرء لكن يحرم سلخُهُ ودبغه إعزازا وإكراما. كذا في 
شروح «البداية». 

وحينئ برد على المصنف خ4 آنه لا يصح استثناؤه جلد الآدمي من حكم 
الطهارة: ونظمه ي ملك عدم الطهارة ع جلو الختزين: فاته لا شك في آنه لو دبع 
طن غاية الأمر آله لا حل الانتفاع به شرافة» وهو أم ر آخر. 

وأجيب عنه بوجوه : 

0 منها: إنه استثناء منقطع» والمعنى : كل إهاب يقبل الدباغ إذا دُبِعَ طهر إلا جلد 
دباغهماء وهو الأصح. 

۲. ومنها: ما في «ذخيرة العقبى»''' وغيره : إله استثناءٌ من طهرء وال ادوه جار 
إلا جلد ويروالا سي ؛ فإنّه لا يجوز الانتفاع بهما بالأوّل لنجاستهء وبالثانى 
لکرامته. 

e‏ ا 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص,77). 


۳۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





طحم م م م و و مه م ممه وو مد ااا ااال 


اعلم أن الدذباغة هي إزالة"' زائحة ة الثتن وال طوبات اللجسة من الجلدء فان" 
كانت بالأدوية كالقرظ ونحوه يطهرٌ الجلدُ ولا تعود نجاس أبداًء وإن کانت بالتراب 


a a 
فعن أبي حنيفة له زان‎ 
وغ الى يرسقا ف إن صا بالشّمس جت لو ترك لم يفسد" كان دباغا.‎ 
وعن محمّلا”' 5ه : جلدُ الميتة إذا يبس ووقمٌ في الماء لا ينجس من غير فصل.‎ 
والعْسلٌ وغيرهما من صور الانتفاع به إلا جلد الختزير والآدمي » فإنّه لا يحل الانتفاع به‎ 
للنجاسة في الأوّل» وللكرامة في الثاني.‎ 
هي إزالة؛ في إطلاقه إشارة إلى أنّهِ يستوي فيه أن يكون الدابعُ مسلما‎ :هلوقأ١[‎ 
أو كافرا أو صبيا أو جنونا أو امرأة .كذا في «السراج الوهاج».‎ 
: فإنٌ. .. الم؛ يشير إلى أن الدباغة على نوعين‎ :هلوقآ١[‎ 
حقيقية : وهي أن تزالَ رطوباته بالأدوية كالملح» وقشور الرمان» والعفص»‎ .١ 
.- والقرظ - بفتح القاف ورق شجر السّلم‎ 
وحكمية: وهي أن تزال بالتشميس : أي إلقاؤه في ضوء الشمس إلى أن تذهب‎ 
ريحه ورطوبتهء أو بالتتريب: أ يلظ لعن ينه الف 0 ا وما أشبه‎ 
ذلك.‎ 
اااقوله : روايتان؛ في رواية: يعود نجسا؛ لعود الرطوبة المنجسة بابتلاله بالماءء‎ 
وفي رواية: لا؛ لأنّ البَلةَ العائدة ليست تلك الذاهبة» فإنّها تلاشت وذهبت» وهذه‎ 
غيرهاء ونظيره: الأرضْ إذا طهرت باليبس ثم أصابها الماء في رواية : تعود نجسة» وني‎ 
۰ رواية : لاء وهو المختار. كذا في «الغنية»“‎ 
اقوله: لم يفسد؛ أي بالتعمّن» وحصول الريح الكريه» فإن فسد دل ذلك‎ ٤ل‎ 
على بقاء رطوباته النجسة.‎ 
[0]قوله : وعن محمّد ظيه ؛ هذا والذي قبله ذكرهما تأييدا لرواية عدم العودء بأنّ‎ 











.)١165ص2(»ىلمتسملا «غنية‎ )١( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳4۷ 
وما طهر جلده بالدبغ طهر بالكاة» وكذا لحمّه» وإن لم يؤكل» وما لا فلا 

والصحيح في نافجة المسك"' جواز الصلاة معها من غير فصل" 

(وما طَهَرَ جلده بالذبغ طَهَرَ بالدكاة”» وكذا مه“ وإن لم يؤكل؛ وما لا 
فلا): أي ما لم يطهرٌ جلده بالدباغ لا يطهر بالذّكاة 
هاتين الروايتين دلا على الطهارة وحصول الدباغة من غير فصل» فقوله: «من غير 

ومعناه: من غير فصل بين أن يصيبه الماء وبين أن لا يصيبه» وهذا على الرواية 
غ ی و ی ی او ا ی 
الثانية» وأكثرٌ الناظرين على تعلقه بالثاني فقط. 

1[ ]قوله :والصحي :ف نافجة المنيك""؛ امك - بالكسر -: طيبٌّ معروفٌ 
يضرب به المثل في لطف الرائحة وحسنهاء وحقيقته دم يجتمع في سرة الظبي بإذن الله في 
وقاتٍ معلوم من السنة بمنْزلة مواد التي تنصب إلى الأعضاء» وهذه السرّة جعلها الله 
ا م ا 

["قوله: من غير فصل ؛ أي من غير فرق بين أن يكون نافجة دابّة ذكية أو غير 
ذكيّة أصابها الماء أو لم يصب ؛ لأنّ يبسها دباغهاء ولا تعود نجاسته بعده؛ فهو طاهرٌ 
عور الصلاة معه على كر حال: 

['قوله: بالذكاة ؛ بالذال المعجمة بمعنى الذبح» والوجه في هذا أنها تعمل عمل 
الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» بل أولى ؛ لأنها تمنع انّصال الرطوبات النجسة» 
والدباغة تزيلها بعد الاتصال. 

[:اقوله: وكذا لحمه ؛ أي يطهرٌ اللحم بالذبح» وإن كان لحم ما لا يؤكل» وهو 
الصحيح » كما في «المداية»'"' » وفيه اختلاف”" ذكره في «النهاية». 





)١(‏ وأيضاً صحح الزيلعي في «تبيين الحقائق»(1 : ٠‏ - /77) أنها طاهر بكل حال» ومن الذكية 
طاهرة بالاتفاق. وتابعه صاحب «البحر»(١‏ : »)١١١‏ وقال بالتفصيل صاحب «نحفة 
الملوك»(ص۷۲)ء وابن الهمام في «الفتح»(1 : املا خسرو في «درر الحكام»(١‏ : 50). 

(؟) «الهداية»(١‏ : 2275١‏ وفيه: لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة النجاسة. 

(*) اختلفوا في طهارة غير مأكول اللحم بالذكاة على قولين: 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
ور ال وما وهاو و 
مادا '' بالذّكاة أن يذبح م المسلم أو الكتابي من غير أن يترك اة ا 5 
(وشعرٌ اميتقا"'؛ وعظمهاء وحَصيُها'' » وحافرها " وقرئهاء وشعر الإنسان" 
١[‏ أقوله: والمراد. .. الخ؛ يريد أن الذكاةً المطهّرة للجلد إِنّما هي الذكاة المعتبرة في 
الشرع› » فلو ذبح المجوسي أو المسلم أو الكتابي - أي اليهودي والنصراني - وترك 
التسمية عامدا يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح””. 
[فوله: وشعر الميتة. ار قري وو ا لحار ام الم 
ليست بميتة 6 لانها عبازة عمّا حَلٌ قيه الموت يغير وج شرعي: والموت عبارة عن عدم 
الحياة» فلا يحل إلا في ما يحل فيه الحياة ؛ ولذا لا يقال للجماد: ميت. 
وهذه الأشياءٌ لا حياةً فيهاء بدليل أنه لا يتألم بقطعها إلا بما ينٌصل به من اللحم 
والشحم» ونحو ذلك كذافي «المدايةت“» وغيره» وفي المقام مباحث ذكرناها في 





الا 

[۳]قوله : وحافرها ؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهماء وهو العظم الذي يكون 
في رجلهما من تحت. 

[:]قوله: وشعر الإنسان... الخ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاق ما مضى 
اهتماما يشأنه. 





الأول: طهارته: وصححه صاحب «التحفة»(١‏ : 9/7): و«البداية»(١‏ : .)5١‏ واختاره في «البدائع» 
.(A7 :۱(‏ 

الثاني: عدم طهارته» اختاره صاحب «التنوير»(١‏ : »)١71‏ وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
۷): «هذا أصح ما يفتى به»» وأقرّه ابن عابدين في «رد امحتار»(۱: ۱۲۷). 

)١(‏ العصّب: عضو أبيض شبيه العظم» لين الانعطاف, صلب في الانفصال . ينظر : «السعاية» 

.)4١6©ص(‎ 

(۲) قيده في «الدر المختار»(١‏ : )١728‏ بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة. 

(؟) صحح الزاهدي في «القنية»(ق ١١‏ /أ)أيضاً: طهارة ذبيحة الجوسي . وأقره في «البحر»(1 : .)1١9‏ 

.)435 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

.)5١5 : ١(»ةياعسلا«‎ )6( 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۳4۹ 
بقع .د 00 هو 5 3 مي وم ا 
وعظمه طاهر»› وتجوز صلاة من أعاد سنه إلى فمِه وإن جاوز قدرٌ الدرهم. 


فصل : بثر وقع فيها نجس 

وعظمه طاهر. 

ووز لا ةم أعاد سنّهُ إلى فيه وإن جاور قدْرَ الدّرهم) ‏ أفرد''' هذه 
المسألة بالذّكر مع أنّها فهمَتْ فيما مرٌ؛ لأن المنّنٌ عظمٌ أو عصب» وقد ذكر ان 
العظم طاهر ؛ لمكان'" الأختلاف فيها ؛ » فإنّه إذا كان أكثر من قذر الدرهم لا يجوز 
الصّلاة به عند محمّد 5ك. 





فصل“ اب الآبار] 

بر وقع فيها نجس“ 

اقول ووز يعني من سقطت أسنانه كلها أو بعضها فأعادها إلى مكانها 
وصلّى جازت صلاته؛ وإن كان المعاد أزيد من قدر الدرهم. 

["آقوله: أفرد. دوت لمجزا ندر واوهر اه إعراة عاجرا الغلا 
بإعادة سنّه بالذكر غير حتاج إليه ؛ لأنها فهمت ثم مر أن العظم طاهر. فان الس أيضا 
عظم» وحاصله: : أنه إِنْما أفردها بالذكر لوجود الاختلاف فيهاء فلزقفه والاشارة إن 
عدم اعتباره صرح به" 0 

["اقوله: لكان + علة للإقراد+ والمكاث متصدر مسي : محتى الكونء :وممنا 
الاختلاف في ها لمسألة اختلافهم ف أنّالسٌ هل هو حم أم حصب؟ وعلى الال 
هل له حس أم لا؟ إن منهم من ذهب إلى أن العظم لا حس فيه إلا السن» وعلى 
التقدير الثاني هل العصب يكون نجساً أم لا؟ والذي صحّحه أهلٌ المذهب آله عظم لا 
بحس له: 

1 أقوله + فضل : لا كانت سال الث از عما سيق فصلها حَما سيق يفصمل: 
وف بعض النسخ: لا أثرَ للفصل هاهناء وهو أحسن. 

وم : نجس ؛ بفتح الجيم أو كسرهاء وفي إطلاقه إشارة إلى أنه لا فرق بين 
اا اة وين ااا > فان أثرَ التخفيف إِنْما يظهرٌ في الثياب» فلو بالت فيها 


: ١(»راتخملا طهارة سن الآدمي مطلقاًء وأقرًه في «الدر‎ )١ : ١(»رحبلا« وقد صحح في‎ )١( 
(۸ 


f‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





0 


أو مات فيها حيوان وانتفخ أو تفسخ 
أ و مات" فيي" خيوان” وانتة 1 و ۶ 


TS 
وإلى آنه لا فرق بين القليل والكثير» حتى لو وقعت قطرة ة أيضاً من البول أو الدم‎ 
أو الخمر وجب نزح الكل لكن ينبغي تقييده بما لم يكن معفواً عنه للضرورة: كبعرٍ‎ 
الإبل والغنم» فإنّه لا يفسد الماء ؛ لأنّآبارَ الفلوات ليس لها حاجزء والمواشي تردهاء‎ 
وتبعر حولها؛ وتلقيها الريح فيهماء فلذلك جعل القليل» وهو ما لم يستكثره الناظر‎ 

عفوا”'". كذا في «البداية»"". 

[١]قوله:‏ أو مات ؛ فإن أخرجّ منه الحيوانٌ حيًا ؛ فإن كان على جميده نجس متيقن 
أو كان نجس العين وجب نزح الكل ؛ إلا لا. 

e‏ القيدٌ انّفاقي؛ فان الحكم كذلك فيما إذا مات خارجها أو 
وقع فيهاء » كما في «البحر»””" 

["']قوله: حيوان؛ أي إذا كان ا غير مائي المولد» وإلا فموته لا يفسد الماء 
كما مر ذكره. 

اقوله: وانتفخ... الخ؛ الانتفاخ : عظم الشيء بالنفخ» يقال ضع الكو 
أي صارَ عظيما بالرياح ونحوهاء والتفسخ : هو انتشارٌ الأجزاء وتفرّقهاء وإِنّما صرح 
بالتفسّخ مع عدم الحاجة إليه» فَإنّه لما عُلِم حكم الانتفاخ عَلِمّ حكم التفسخ بالطريق 
الأولى؛ لكونه أشدّ منهء للإشارة إلى دفع توهم أنه يجب في التفسخ أمر زائد من نزح 
الماء» كغسل جدران البئر ونحوه ؛ لكونه أشد. 


)١(‏ هذا ما اعتمده صاحب «البداية»(١‏ : 14) في حد الكثير» وصاحب «تحفة الملوك»(5/8)+ وفي 
«منحة السلوك»(١:‏ 7؟١)2‏ و«البدائع»(١‏ : ۷۷): «هو الصحيح». وقي «التبيين»(١١‏ : ۲۷) : 
«وعليه الاعتماد». وقد حصل اختلاف في حد الكثير» فقيل : ربع وجه الماء» وقيل : ثلثه » 
وقيل: أكثرهء وقيل: كلهء وقيل: أن لا يخلو كل دلو من بعرة أو بعرتين. ينظر: «هدية 
الصعلوك»(ص١75).‏ 

(؟) «البداية»(١‏ : 49). 

9") ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١51‏ 


كتاب الطهارة/ الطهارات؛ والآبار: والآسار ا 
أو مات آدمىئ» أو شاة؛ أو كلب» د ع 
أو مات”"آدمي"» أو شاةء أو كلب؛ يُنْدَحُ كل مائها'"'إن أمكنّ وإلا قر ما فيها") 

[١أقوله:‏ أو مات؛ الحاصل أنه إذا مات أدمي أو ما يقاربه في الجثّة كالشاة 
والكلب» ونحوهما ينزح الكل وإن لم يد: ينتفخ » وفيما عداها نما يجب نزح الكل إذا 
انتفح وإلا فله حد معين. 

۲اقوله : كل مائها ؛ أي الذي كان فيها وقت الوقوع والموت› أما في صورة وقوع 
النجس فلن اشر كالحوض الصغير يفسد به الحوض» إلا إذا كان عشرا في عشرء» 
فبوقوع النجس ينجسُ كل ماء» فيجبٌ التزح. 

وأمّا في صورة الانتفاخ والتفسخ ؛ ؛ فلأل عند ذلك تخرجٌ منه بَلّة» وهي نجسة 
مائعة فينجسٌ كلّ الماء باختلاطهاء كلاه اراك تل السك 

وأمّا في صورة موت الآدمي فلا زوق أن حبقا وقع في تررم بمكة ومات» 
فأمر ابن عباس # وابن الزبير يك e‏ » أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي؛ 
والدارقطني» والطحاوي» وعبد الررّاق» وغيرهم» وبعض أسانيده صحيحة» كما 
فصّله ابن الجُماه” والزيّعي""» وقد التحقَ بالإنسان بطريق الدلالة كل ما يقارب 
الإنسانَ في الجنّة: كالكلب ونحوه. 

[۳]قوله: مافیها؛ أي الذي كان فيه وقت وقوع النجاسة؛ كما في «العناية» 















و«البناية» وغيرهما من شروح «المداية». 





(1) فعن عطاء 5: «إن حبشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير #؛ أن ينزف ماء زمزم » فجعل 
الماء لا ينقطعء فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم» في 
«شرح معاني الآثار»(١‏ : (NV‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : »). وغيرها وقال ابن دقيق 
في الومام : إسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1 : : 518؟). وعن ابن عباس ن : زا 
وقع في زمزم فمات» فأنزل إليه رجلاً فأخرجه ثم قال: : انزفوا ما فيها من ماء» في «مصنف ابن 
أبي شيبة»(١‏ : ؛ و«معرفة الآثار والسنن»(۲: ۹۳)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : «(YY‏ 
و«سنن البیھقي الکہیں)(۱ : 7)؛ وغيرها. 

(۲) في «فتح القدیر»(۱: .)٠٠١‏ 

(۳) في «نصب الراية»(١‏ : (YY‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





الأصح" أن يؤخدّ بقول رجِلَيْن لما بصارة في الماءء ومحمّد ضف : قدَّرَ بمائه تي دلو 
الى ثلانمئة ع 1؟] 





1 آقوله ؛: والأصح... الخ ذكر في «الهداية» عن أبي يوسف ذه فيه وجهين : 

أحدُهما: أن تحفرٌ حفرة مثلّ موضع الماء من البئرء ويصبٌ فيه ما ينزح إلى أن 

والثاني : : أن يرسل في البئر قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة» ثم تنزح منه عشرة 
E‏ 

e‏ اود ق و 
الشهير ملا خسرو ذه في «الدرر شرح الغرر»”''» وغيرهما”” : إن الأصح الأشبه بالفقه 
هو أن يعتبر في مقدارالماء الذي في تلك البئر قولٌ رجلين لهما بصارة في أمر الماء ؛ أي 
لهم حدس وذكاء يعرفون به مقادير مياه الآبار. 

فان الاثنين نصاب الشهادة الملزمة» ولان الأصل هو الرجوع إلى أهل الحم 
بقوله ج تتا آم آل وكئز اسه سامون ل ېړ ومن المعلوم أن لكل فن 
رجالا غالمين بف تادا تى قرا : إن الماء في هذا البئر مئة» ولو مثلا ينزح ذلك 
القدر. 

١[‏ أقوله: ومحمد ب قدر بمئتي دلو إلى ثلاث مئة ؛ أي حكم بتزح هذا المقدارء 
فالمئتان بطريق الوجوب» وما زاد عليه إلى ثلاث مئة بطريق الاستحباب» وقد اختارَ هذا 





.)١؟6‎ : ١(»كولسلا «منحة‎ )١( 

(0)«درر الحكام»(١‏ :0 

)۳( أي وصححه «التبیین»)(۱: ۳۰)» واختاره في «الہداية»(۱: ۲۲)» وأقره صاحب «الكفاية» 
(1: ۳)ء واختاره صاحب «التنوير»(٠‏ : ١٤٠)ء‏ و«هدية الصعلوك»(ص۳۲)ء وني «الدر 
المختار»(١: :)١57”‏ «وبه يفتى» وهو الأحوط»» وقي «المراقي»(ص۳۷): «هو الأصح»› 
ورجّحه ابن عابدين فی «رد امحتاں»(۱: .)۱٤۳‏ 

(5) النحل : من الآية٣٤‏ . 





كتاب الطهارة/الطهارات والآبارء والآسار ۳ 
ذخ يت ي > ي 
وفي نحو حمامة 

(وفي نحو حمامة'' أو دجاجة ماتت فيها أربعونٌ إلى سئّين 
القول النَّسفيّ في «الكنز»'" » وفي «خزانة المفتين»: «عليه الفتوى». 

وقال في «البحر الرائق»: «قد اختلف التصحيحٌ في المسألة» والإفتاء بما عن محمد 
ذه أسهل» والعمل بما عن نصير بن سلام #5 من التفويض إلى رجلين أحوط ؛ ولذا 
قال في «المختان''': ما عن محمد 45 اليسر» لكن لا يخفى ضعفهء فإنّه إذا كان الحكم 
الشرعيّ نزح جميع الماء للحكم بالنجاسة؛ فالقول بالاقتصار على نزح عددٍ خصوص 
من الدلاء يتوقف على دليل سمعيّ يفيده» وأنّى ذلكء بل المأثورٌ عن ابن عباس وابن 
الزبير د خلافه». انتهى'". ا 


أو دجاجة مانت فيها أربعون 





وفي «البداية»؟2؛ وغيره: «إنّ محمّداً # إِنْما قدّر بهذا لما شاهده في بِلدِه من أن 
الماءَ في الآبار يكون هذا المقدار غالبا». 

١[‏ آقوله: وفي نحو حمامة؛ هو بالفتح وتخفيف الميم» والتاء فيه للواحدة لا 
تأنيث ؛ لأنّ الحمامً يطلق على الذكر والأنشى» وكذا تاء الدجاجة» وهو مثلث 


الدلل؛ ذكره الدّمامينى”” في «عين الحياة»» والدميري في «حياة الحيوان». 


)١(‏ «كنز الدقائق»(ص26). واختاره أيضا الشرنبلالي في «نور الإيضاح»(١: »)۸١‏ وصاحب 
«الاختيار»(١‏ :/717). وفي «الملتقى»(ص 0) : «وبه يفتى». وهناك أقوال أخرى كما في «هدية 
الصعلوك»(ص277»: وغيرها. 

(؟) «المختار»(١‏ : ۲۷). 

() من «البحر الرائق»(١‏ : 9؟١).‏ 

.)١1١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 

(0) وهو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الاسكندري المالكي؛ بدر الدين» 
ويعرف بابن الدماميني» قال السخاوي: كان أحد الكملة في فنون الأدبء أقر له الأدباء 
بالتقدم فيه» من مؤلفاته : «شرح مغني اللبيب»»› و«شرح لامية العجم»» و«ختصر حياة 
الحيوان» المسمى ب«عين الحياة»: (1/7 - ۸۲۷ه). ينظر: «الضوء اللامع»(۷: »)۱۸٤١‏ 
و(رمعجم المؤلفين»(7: .)١7١‏ 

(7) «حياة الحيوان»(١‏ : 77/4). 
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وفي نحو فأرة أو عصفور ترون !| ثلاثين. 

وفي نحو فأرة"' أو عصفور عشرون إلى ثلاثين. 

ES 
الوجوب أربعون دلواء كما أخرجه الطحاوي”' عن الشعبي» والنخعي» وحماد بن‎ 
أبي سليمان ك.‎ 

وأمّا مقدارٌ الاستحباب فذكر المصنّفُ ذه تبعا للقدوري”" ضيه إلى سدّين: وهو لا 
يرجع إلى مستند؛ فإنٌ الوارد في الآثار عن الصحابة والتابعين #: كما بسطناها في 
(الشحاية"" في مثل هذه الصورة إمَا أربعوق أو ميوت أو سبعولة: 

وقد ذكر محمد ذه في «الجامع الصغير»“ “في مكل هذه انصضورة أربعيون أو 
حون وحار ساحن الام وا 

[']قوله ا > بالفارسية : موش أو 
عصفورة : بضم العين» وفتح العين شاد أي فيها" > وفيما يقاربها ينزح وجوبا 
عشرون» واستحبابا إلى ثلاثين. 

فإن قلت : هذه التقديرات في أمثال هذه الصور لتطهير البئر مخالفة للقياس» فإنّ 
النياس يقتنضي أنه لو نجس البشر بموت الحيوانات يحب نزح الكل في الكلٌ» وإن لم 
يتنجس لا يجب نزح شيء في الكل» فمن أين ثبوت هذه التقديرات؟ 

قلت: : قد وردت آثار في هذا الباب عن الصحابة والتابعين #؛ وذكر بعضهم فيه 
أخبارا مرفوعة أيضاً لكنها لم تثبت, فاقتفوا تلك الآثار» وقالوا: إن مسائل هذا الباب 
سيد اء وألحقوا بالصور المنقولة عنهم نظائرها بطريق دلالة النصٌ» وفي المقام 


0 في «شرح معاني الآثار»(1 : ۱۷). 

(0) في «مختصره»( ص5 ). 

.)٤۳۳ : «السعاية»(۱‎ )۳( 

)€3 «الجامع الصغير»(ص۷۸). 

.)٠١ : ١١)»ىواتفلا «خلاصة‎ )6( 

(5) «المحيط البرهاني»0١‏ : 509). 

(۷) أي جاء فتح العين شاذا. ينظر: «السعاية»(1 : .)٤١۳‏ 


كتاب الطهارة/الطهارات» والآبار والآسار 0 
والمعتبر الدَلرٌ الوسط» وما جاورَةُ احتسب به. ويتنجّس البئر من وقت الوقوع إن 
ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخء ومندٌ ثلاثة أيام ولياليها إن انتف< 

والمعتيرٌ"' الدّلوُ الوسط» وما جاوز" احتسب به. 
ويتنجس” البئر من وقت الوقوع إن عَلِمَ ذلك» وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم 
ينتفخ» ومنڈ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ 
أبحاث من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية»'''. 

[١]قوله:‏ والمعتبر؛ أي في نزح الماء. 

اللو - بفتح الدال وسكون اللام -. 

الوسط - بفتحتين» وفتح الأوّل وسكون الثاني - في المتوسط بين الصغير 
والكبير. 

هذا على ما اختاره المصدّف 5ه ومؤلّف «الكنز»”" ‏ و«الفقه النافع»'" و«ملتقى 
ال ام ا 

واختار صاحب «البداية»'" ؛ و«الحيط»”" » و«البدائع»” » وغيرهم ما هو ظاهر 
الرواية من اعتبار دلو تلك البئر. 

والح ما في «جامع المضمرات» وغيره أن المعدبرٌ هو دلو تلك البئر التي وقعت 
النجاسة فيهاء فإن لم يكن لبا دلو معين» أو لم ينزح به فالمعتبر الدلو الوسط”"". 

[7]قوله: وما جاوزه ؛ أي الدلو الوسط» فلو نزح قدر الواجب بدلو واحد كبير 
كفى ذلك» وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود. 

[“قوله : ويتنجّس ؛ أي يحكم بنجاسة البئر» فلو توضّأ منه أو اغتسل مع علم 








.)٤۳۳ «السعاية»(۱:‎ )١( 

(؟) «كنز الدقائق»(ص 6). 

.)١١9 : ١(»عفانلا «الفقه‎ )۳( 

(:) «ملتقى الأبحر»(ص 6). 

(5) كالقدوري في «مختصر»(ص؟) » والتمرتاشي في «التنوير»(١‏ : .)١50‏ 

ّ .)57 : ١(»ةيادبلا«‎ )1( 

(/) «احيط البرهانيى»(١‏ : 5115). 

ٍ .) 46: ١(»عئانصلا «بدائع‎ (A) 
إن لم يكن لہا دلو فما يسع صاعا.‎ :)١56 : ١(»راتخملا واختار صاحب «الدر‎ )( 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الاو 
وقالة مل وخ 

وسؤر"' 
وقتِ الوقوع يعيد الصلوات» ويغسل ما غسل منه» هذا إذا علم ؛ أي يقيناً أو ظا وقت 
الوقوع, وإن لم يعلم ذلك يحكم بنجاسته من وقت الوجود والاطلاع عليه عندهما 
مطلقاء وهو القياس ؛ لأنّ اليقينٌ لا يزولٌ بالشك. 

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وذلك لأنا تيقنًا بطهارته فيما سبق 
ووقع الشك في نجاسته بعد ذلك فلا يحكم به؛ لاحتمال أن يكون مات في غير البئر» 
ثم ألقتها الريح العاصفف أو بعض السفهاء فيها. 

وعند أبي حنيفة 4 لو وجد منتفخا أو متفسّخا يحكم بنجاسته من ابتداء ثلاثة 
أيام ولياليها ؛ لأنَ الإحالة على السبب الظاهرٍ واجب عند خفاء الأسباب» والكون في 
الماء سبب ظاهر فيحمل عليه والانتفاخ دليل التقادم فيقدّر بالثلاث ؛ لأنه يحصل في 
هذه المدة غالباء وأمّا لو وجدٌ غير منتفخ فيقادّر عنده بيوم وليلة ؛ لأنْ ما دون ذلك 
ساعات غير منضبطة» وفي المقام أبحاث مبسوطة في شروح «البداية». 

ا : وقالا مذ وجد؛ أي ذلك النجس ف البئر» ٠‏ قال في «الجوهرة النيرة شرح 
ختصر ا ي»: «عليه الفتوى». انتهى. وفي «المجتبى»: «كان ركنْ الأئمّة الصا 
يفتى بقول أبي حنيفة 4 فيما يتعلق بالصلاة» وبقولهما فيما سواه» يعني في غسل 
الثوب والبدن والأواني وغير ذلك ما وصل إليه ذلك الما“ 

["أقوله: وسؤر... ال ؛ ؛ لما كان بعض مسائل الآبار متوقفة على مسائل الآثارء 
ذكر أحكام السؤر بعد أحكام البرء وهو بضم السين > مهموز العين : اسم للبقية بعد 
الشراب التي أبقاها الشارب في الإناء» ثم عم استعماله في الطعام وغيره. 











(1) وهو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبَّاغِيّ المريني» أبو المكارم » ركن الأئمة. نسبت 
إليه «طلبة الطلبة» المنسوبة إلى النْسّفِيَ. ينظر: «الجواهر»(؟ : 507)» «الفوائد»(ص١۷٠).‏ 

(0) انتهى من «المجتبى»(13 ١‏ /أ)2 وقولهما موافق للقياس» وقول أبي حنيفة #2 استحسان» وهو 
الأحوط في العبادات. كما في «رد المحتار»١١‏ : 417 .)١‏ 


كتاب الطهارة/ الطهارات» والآبار؛ والآسار ۷ 
الآدمى والفّرسء وكلّ ما يأكلُ لحمه طاهر والكلب 

الآدمي”' والفّرس"» وكل ما يأكل لحمُه'" طاهر"' والكلبُ” 

١[‏ أقوله : الآدمي؛ قدّمه لشرافته» وأطلقه فشمل الذكر والأنشى» والصغير 
والكبير» والمسلم والكافرء والطاهر والجنب› والحائض والنفساءء فان سؤر الكل 
طاهر وطهور من وکر إلا أن يكون فمّه نجساء فسؤر شارب خمر فور شربها 
نجس » بخلاف ما إذا مكث ساعة وابتلع ريقه ثلاث مرّات» اق ا 

[؟"آقوله: والفرس ؛ قال في «النهاية» و«البناية»: سؤر الفرس طاهرٌ في ظاهر 
الرواية» وروي عن أبي حنيفة #5 أربع روايات : 

1 فروئ البّلخي هه أنه قال : أحب إلي أن يتوضأ بغيره. 

۲. وروی الس ضيه عنه 45 أنّهِ مكروه كلحمه 

*. وروى أنه مشكوك كسؤر الحمار. 

. وروى عنه أنه طاهر كقولبماء وهو الصحيح ؛ لأنّ كراهة الحمه عنده لإظهار 
شرفه؛ لأنّه يرهبُ به عدو الله فيقع به إعزازُ الدين» فلا يؤثر تحريمه في سؤره 
كما ق الأدمي, 
['اقوله : وکل ما يؤكل لحمه؛ أي سؤر ما يباح أكل لحمه بالذبح كالشاة ونحوها 

طاهر من غير كراهة» إلا لأمر عارض» كما في سؤر الإبل الجلالة والبقر الجلالة» وهي 
ا gg‏ 
في «البحر»"' '» وغيره. 

[:]قوله: طاهر؛ أي بلا كراهة كما يقتضيه التقابل بالمكروه ؛ وذلك لأنّ السؤر 
مخلوطٌ باللعاب» ولعاب الإنسان والفرس ومأكول اللحم طاهر بالإجماع ؛ ويلحق 
e ak‏ لشن له تعيض سائلة ما يعيش في الماء» فإنّ سؤره طاهر» ذكره 
الريلعيٰ في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»". 

[٥اقوله‏ : والكلب ؛ هو مع قرينيه معطوف على الآدمي» والوجه في نجاسة سؤر 





.)١75 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 
.)5١ :١١(»قئاقحلا (؟) «تبيين‎ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والخنزیرء وسباع البهائم نجس» والهرّة والتُجاجة المخلاة وسباع الطير وسواكن 
البيوت مكروه 
والخنزيرء وسباع البهائم نجس » والبثة ' والدّجاجة المخلاة وسباعٌ الطَير وسواكن 
البيوت مكروه'' 
هذه الثلاثة ؛ أي الكلب والخنزير وسباع البهائم أنّ سؤرها مخلوط بلعابهاء ولعابها 
نجسء» بدليل ورود الأحاديث الدالة على غسل ثوب أصابه لعابهاء وتنجس ماء أصابه 
7 ۰ 

وبدليل آنه متولد من لحومها وهي نجسة بدليل تحريم أكلهاء > فإ الحرمة لا 
للكرامة آيةٌ النجاسة؛ ويزادٌ عليه في الخنزير كونه نجس العين بجميع أجزائه. 

١[‏ أقوله: والبرة ؛ هو مع ما يليه معطوف على الآدمي؛ والخبرٌ: مكروه. 

والبرة يتقديد التراء الموملةة ها ها مكو مف هزر كقردة وقردء 
بالفارسيّة : كربه. 

والدجاجة المخلاة: وهو اسم مفعول من التخلية» هي المرسلةٌ الدائرة الآكلة من 
العذرات والنجاسات» واحترز بقيد المخلاة عن امحبوسة؛ وهي التي تحبس في موضع 
وتعلف هناك؛ فلا يكره سؤرها ؛ لعدم احتمال اختلاطها بالنجاسات. 

وسباع الطير: هي الطيور التي تصطادٌ بالمنقار وتفترس : كالصقر والبازي. 

وسواكن البيوت: هي الحشرات والحيوانات التي تسكن في البيوت: كالفأرة 
والحية والعقرب» والوزغ ونحوهاء وهو جمع ساكنة» وإِنّما أورد المؤنّث ؛ لأنّ أكثرها 
يعبر عنهما باللفظ المؤنّث» أو هو جمع ساكن» وجمع فاعل على فواعل في الصفات› 
قياس عند بعضهم مطلقاء وفيما لا يعقل عند بعضهم. 

[3"أقوله: مكروه ؛ فيجوز التوضؤ به واستعماله مع كراهته إن کان قادرا على 
غيره» وإن لم يكن قادرا على غيره فلا كراهة» والوجه في الكراهة : 

أما في سؤر البرة إن حرمة لحمها وإن كانت تقتضي نجاسته؛ المستلزمة لنجاسة 
لعابهاء المستلزمة لنجاسة سؤرها ء إلا أنها سقطت بورود حديث: «الهرة ليست 





كتاب الطهارة/الطهارات» والآبارء والآسار ۹ 
لاس يت 


والحمار وا لبغل مشكوك یتوضًاً به ويتيمم ٠‏ 
ا مال وشة)ة اتوم انراد" 





کے 


مشکول'"' یتو 
جسن ا من الطرًافين عليكم والطوّافات»» أخرجه مالك والتّرمذي وابن 
ماجة وأبوداود والنّسائيّ والدارميَ وأبويعلى وغيرهم» كما بسطنا ذلك في 
السا : 

وفي «التعليق الممجّد على موطأ محمد»: ولعلّة الطواف ؛ أي الدوران في الببوت 
المستلزم للتحرّج في الاجتناب عن سؤرها سقطت نجاسة سؤر جميع سواكن البيوت ؛ 
لاشتراك العلة. 

وأمّا الكراهة ؛ فلأئها ل تتحامى عن النجاسات» فيختلط لعابها بهاء ومثله يقال 
في سؤر سباع الطير والدجاجة, ويهذا تعلم أن الكراهة تزيهية في الكل > صرح به في 
الخ الراتق» " #توقيل» : في المرة إنّها تحرييّة» وليس بمعتمدٍ من حيث الدليل كما 
فصّلته في «التعليق الممجد»'”*". 

[١]قوله:‏ مشكوك ؛ قيل: الشك في كونه طاهراء وقيل : لا بل في كونه مطهّراء 
وهو الأصح» كما في «المداية»“ “ واسيب ف ذلك أ للضرورة كأثيرا في قوط 
النجاسة كما ف البرّة+ هي موجتودة في الحماز والبغل؛ ؛ لأهما ترتبطان في الدور 
والأفنية» وتشرب من الأواني 

إلا أنّ الضرورة فيها أدون من الضرورة في سواكن البيوت والهرة» فلو لم تكن 
الضرورة فيهما لحكم بنجاسة سؤرهما كمون السباع #تولى كانت كضرورة البرة لحكم 
بالطهارة والطهورية» فلما ثب ثبتت الضرورة من وجه دون وعدي ا 

[۲]قوله : بالمشكوك ؛ فيه بيان لضمير: «به» الواقم في المتن ؛ لثلا يتوهّم أن الحكم 








(۱) في «سنن الترمذي»(١‏ : ,)١07‏ وقال: «حسن صحيح» » و«سنن آبي داود»(۱ : (1Y‏ 
و«موطا مالك»(۱ : ۲)؛ و«مسند أحمد»(٩‏ : »)۲۹٩‏ و«سنن الدارمي»(۱ : ۳( 

(؟) «السعاية»(١‏ : 509). 

.)١719 : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 

.)5075- ٠۲۵١ «التعليق الممجد»(۱:‎ )٤( 

.)١١5- 1١١1 : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اير 


والعرق معتبر بالسؤر 
ثم يتيمم إلا في المكروه! يتوضا به فقط إن عدم غيره'". 

(وَالعَرَقٌ معتبر" بالسؤر): لأنّ السؤر”' مخلوط الات وحكم اللعاب 
ارق واحد؛ لأ كلا منهما متوندان من الحم 
المذكور ف المكروه أيضًا. 

0 ]قوله: إلا في المكروه ؛ هذا استثتاء ء منقطعء‎ ١3 
المشكوك» والأولى أن يقول: «أمَّا في ا أو: «وفي المكروه»...‎ 

(؟آقوله: لا ا 
بعضها عبارة الشرح أي غير المشكوك ؛ فإن وجد غيره لا يتوضّأ بالمشكوك بل بغيره. 
[اقوله : والعرق معتبر؛ أي مقيس بالسؤر› فما كان سؤره طاهرا فعرقه طاهث 

کالآدمي والفرس» واستشنی منه بعضهم عرق مدمن الخمرء وحكموا بنجاسته وليس 
بصحيح ؛ كما حققه في «رد الحتار على الدرٌ الختار». 

وما سؤره نجس فعرقه نجس» وما سؤره مكروة فعرقه مكروةٌ» واختلف في عرق 
الحمار والبّغل» فقال الحلواني: إِنّه نجس إلا أنه جعل عفواً في الثوب والبدن للضرورة» 
رال فاش 

وأمًا الطهورية أو الشك فيهاء ؛ فلا يتأئى فيه؛ لأن جميع أنواع العرق غير طهور. 
كذا في «المنية» و«العُنية»» وفي e‏ : «عرق الحمار إذا وقع في الماء ا 
على المذهب» كما في «المستصفى» ». ا 

[٤]قولە:‏ لأنّ السؤر. ..الم؛ تعليل لكون حكم العرق كحكم السؤر. 

وحاصله: : أن نجاسة السؤر وكراهته وطهارته إِنْما هو بمخلط اللعاب بهء وحكم 
اللعاب والعرق واحد؛ لكون ن كل منهما متولدا من اللحم ؛ فإنَ اللعاب يتولد من لحم 
غددي تحت اللسان؛ والعرق رطوبة مائيّة وصغراءً يختلطان بالدم لتنفيذه هف العرق» 
ويفترقان منه إلى ظاهر الجلد عند صيرورة الدم لحما. 








(۱) «رد المحتار »۱ : .)۷۳٣۲‏ 
(۲) من «الدر المختار»(۱: ۲۲۸). 
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فإن"' قيل: : حب أن لا يكون بين سؤر مأكول اللُحمء وغيرٍ ماكول اللحم 
فرق؛ لأنه إن اعتبرٌ اللحم» > فلحمٌ كل واحدٍ منهما طاهر» ألا ترى أن غير مأكول 
الحم إذا لم يكن نجس العين إذا دكي يكون لمّهُ طاهراء وإن اعتبرَ أن حمَه 
ا 

قلنا: الحرمةٌ إذا لم تكن للكرامة» فإنّها آية النّْجاسة» كر مي ان 
النّجاسة ؛ لاختلاط الدّمِ باللحم» إذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته» لكان نجس 
العين وليس كذلك؛ فغيرٌ مأكول اللّحم إذا كان حي فلعابة متولدٌ من الحم الحرام 
eS‏ 
ني مأكول الحم" فلم يوجذ إلا أحدهماء وهو الاختلاط بالدّم فلم يوج ب نجاسة 
السؤر؛ لأنٌ هذه العلة بانفرادها ضعيفة 

(١أقوله:‏ فإن... ال؛ إيرادٌ على ما فُهمَ من قوله ؛ «لأنَّ كلا منهما متولد من 
اللحم». 

فإن قلت: محل هذا السؤال كان قبل ذكر العرق. 

ف اد اة ا علا وحكمه حكمه ذكره بعده؛ وحاصله: 
آله لما عُلِمَ أنّ حكم السؤر مأخودٌ من اللعاب» واللعابُ متولدٌ من اللحمء > فينبغي آن 
لا يكون بين سؤر مأکول اللحم وغيره فرق في الطهارة» بكون الأول طاهراً وغيره نجسا 
اکر فإنّه إن اعتبرَ اللحم من حيث طهارته ونجاسته فلحم الكل طاهرء فاته ما 
دام في معدنه يعطي له حكم الطاهرء وإن كان خلوطا بالنجاسات. 

وبعد الذبح إذا لم يكن نجس العين هو طاهر أيضاء ؛ فاللعاب المتولدُ منه طاهر ؛ 
لان المتولد من الطاهر طاهرء فيكون لعابُ الكل وسؤره طاهراً. 

وإن اعتبرً اختلاطه بالدماء والنجاسات فلحمٌ كل من الأكول وغيره مخلوط يهماء 
تحن ان کرک توک و کي 

[۲]قوله : أمًا في مأكول اللحم. الى ؛ خلاصة الجواب بعدما مهّده من أنّ الحرمة 
إذا لم تكن للكرامة دانّة على النجاسة مع شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم أن الحیوان 
الغيرٌ المأكول إن كان ينا اجتمع فيه الأمران الموجبان اة وف اة 
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إذ الدّم' المستقر في موضعه لم يُْط له حكم الجاسة في ا لحي » وإذا لم يكن 
حیا" فان لم يكن مذكى كان نجساًء سواءً كان مأكول الحم ل 
بالموت حراماء > فالحرمة موجودة مع اختلاط الدّمٍ فيكونُ نجساء وإن كان مُذْكّى 
كان طاهرا ما في مأكول الحم فلانهُ لم توجد الحرمة ولا الاختلاطً بالدّم» وام 
ف غير مأكول اللحم ؛ فلأنهُ لم يوجذ الاختلاط بالدّم؛ والحرمة الجرّدةٌ غير كافية 
في النجاسة على ما مر أنّها تثبت تنبت باجتماع الأمرين. 

والاختلاط؛ فيكون لحمّهُ نجساًء فيكون اللعابٌْ المتولّد منه والسؤرٌ المخلوط به أيضاً 
56 > بخلاف المأكول» > فإنْه لم يوجد فيه إلا الاختلاط؛ وهو بنفسه ليس بسببٍ 
للنجاسة » فلا يكون لعابه المتولد منه» والسؤر المخلوط به نجساً. 

اوقل ورم عن ها غاب لهاب انير ود جو ا 
والاختلاط كليهما. 

قلت : : هب» لكنّ النصّ أسقط نجاستها بعل الطواف في البيوت» تسهيلاً للأمرء 
وهي موجودة في سواكن , البيوت» والضرورة بمثلها موجودة في سباع الطيرء بل أشد ؛ 
فلذا لم يحكم بنجاسة لعابهاء وهذا استحسانء وأمّا غيرما ذكر من الغير المأكول؛ فلم 
يوجد فيه أمر صارفٌ عن القياس» > فبقي على أصله. 

١‏ أقوله: إذ الدم... الخ ؛ ؛ يعني أن الدم القائم في معدنه من العروق وغيرها لم 
يعط له حكم النجاسة ؛ ولبذا لو صلى أحدٌ حاملا للصبي أو حيوان ما على عنقه بعد 
طهارة ظاهره جازت صلاته. 

وفيه بحث : وهو أن كلامه يشهد بأ اللحم موضع للدم» فإن أرادً به غير 
ا و ؛ لكلّه ليس بنجس مطلقاً على الصحيح» وإن أرادَ به اسسفوح 
فكو اللحم معدنه مخالف لما مر منه في نواقض الوضوء من الحكمة الخامضة» إلا أن 
يقال: : الدمُ المسفوح وإن لم يكن مختلطاً باللحم بل معدنه العروق: لكن لا مناصّ من 
فة الا خط لفرت لبد :قال ساها: : «وفيه شبهة...» الخ؛ ولم يجزم بكون 
النجاسة للاختلاط. 

[آقوله: وإذا لم يكن حهّا ؛ الظاهر آنه عطف على قنوله» رإذا تمان حتا»: 
وحينئل يلوح أثر الإهمال على قوله : «سواء كان مأكولٌ اللحم أو غيره»؛ والصوابُ أن 
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(فإن عدم الاه" إلا بني الت قال أبو حنيفة 5 : : بالوضوء به' فقط ؛ 
يقال: :إن هذه الجملة معطوفة على جملة مأكول اللحم إن كان حيا. .. الخء وضمير: 
«لم يكن حيّا» راجع م إلى مطلق الحيوان لا إلى غير المأكول فقط. 

[۱]قوله : فإِنّ عدم الماء ؛ نا كان للنبيذ شبهة بسؤر الحمار والبغل حيث حكم فيه 

بعضهم بالجمع بين الوضوء والتيمَّم» ذكر حكمه عقيبً حكمه» ولہذا أورد الفاء 
لقان زا : «فإنَ عدم الماء»: : أي المطلق الذي يجورُ به التوضؤ إلا أنّه لا جوز التوضق 
به مع وجود غيره اناق 

والنبیڈ: فعيل بمعنى مفعول» من : : نبذت الشيءَ إذا طرحته» وهو الماء الذي تنبذ 
فيه تقرات» فتخرجٌ حلاوتها في الماء» وتخصيص نبيذ التمر بالذكر؛ لأنه محل الخلاف 
على المشهور. 

وأمّا سائر الأنبذة كنبيذٍ العنب والحنطة والأرز ونحوها فلا يجوز التوضؤ بها عند 
الجمهور جرياً على وفق القياس » ومقتضاه أن لا يجورٌ بالنبيذ مطلقاء وإِنّما جوز بنبيذ 
التمرلورودالحديث E‏ وکر من روا لکن قال الین 
«شرحها» : : «ينبغي ن جور التوضؤ بسائر SS‏ وإما لاله 
يل نه على العلة بقوله : E‏ وا 

[]قولە: بالوضوء به؛ هذه ه إحدى الروايات عنه» ولا نص عنه في الاغتسال به 
فيجوّز بعضهم اعتباراً بالوضوء» قال في «الکافي»: : هو الأصحَ» ومتعه بعضهم جريا 
على وفق القياس. 

وإنّما درك ذلك في الوضوء بورود أنه و توضّأ من نبي عند عدم غيره» وقال: 
«تمرة طيبة وماء طهور»” “» أخرجه أحمد وآبو داود» والتّرمذي» وابن ماجة» والبزار» 





.)۱۱۸ «الہدایة»(۱:‎ )١( 

(۲) قال ابن نجيم في «البحر»(١‏ : 4 «سائر الأنبذة إلا التمر لا يجوز الوضوء بها عند عامة 
العلماء» وهو الصحيح». 

(۳) فعن ابن مسعود 4 قال : «سألني النبي ب ما في إداوتك؟ فقلت : : نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء 
طهور. قال: فتوضأ منه» في في «ستئن الترمذي»(١‏ : »»١51‏ و :4( 
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وأبو يوسف ط4 : eT‏ '» ومحمد ط4 بهما) » والخلاف'" E‏ 
هو حلو رقيق يسيل كالماء» أما إذا اشتدٌ فصار مسكرا لا يتو صا به إجماعاً. 
والطبراني» والطحاوي› وغيرهم بأسانيدٍ متعدّدة يتحصّل بجمعها صلوحه للاحتجاج 
لا Cn GCS‏ 

١[‏ آقوله: : بالتيمم فحسب “؛ هذه رواية أخرى عن أبي حنيفة طف, وهذا هو 
ای 0 ا ی م » بل مقيّدء والمصير عند فقده إلى التيمّم كما مرّ في 
موضعه. 

"أقوله: بهما؛ أي قال محمد 5 بالوضوء والتيمم» وهذه رواية ثالثةٌ عن أبي 
حنيفة 4#5؛ وهو أحوط. 

["آقوله: الخنلاف... الم ؛ يعني الخلاف بين أبي حنيفة له وغيره في جواز 
الوضوء بالنبيذ وعدمه إِنّما هو في نبيذ موصوف بصفة الحلاوة والرقة والسيلان» أمّا إذا 
لم يكن حلوا بان ألقيت فيه تمرات وأخرجت قبل أن نظهرٌ حلاوتها فيه يجوز الوضوءٌ به 
اا ل اء اف 

ولو لم یکن رقیقا بل صا غليظاً بحيث خرج عن طبع الاءِ لا جوز الوضوء به 
اتفاقاء وكذا لو صارٌ مسكرا؛ فإنّه صار نجسا وحراماء فلا جور به الوضوء بالضرورة» 
وفيه تفصيل مذكور في شروح «البداية». 





و«سنن الدارقطني»(۱: ۷۷)» و«سئن أبي داود»(١‏ : »)5١‏ و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ,)١10‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۲ و«شرح معاني الآثار»(۱ : 0 و«مسند الشاشي»(۲ : 
؛ و«مسلد أحمد)(١: ,)5١07‏ و((مسئد أبي يعلى)(4: «(Y۳‏ و«المعجم الكبير»(١‏ : 
c(۷‏ وغيرهاء وحسنه في «إعلاء السنن»(۱: .)۲۸٤‏ 

)١(‏ «السعاية»(۱ : )٤۷۳‏ وما بعدها. 

(؟) هذا هوالمذهب المعتمد المصحح المختار؛ وأبو حنيفة ظ4 قد رجع إليه. كما في «البحر»(١‏ : 
٤)؛‏ واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : ۲؛)؛ وصححه صاحب «الدر المختار»(١‏ : .)١67‏ 
وق «الملتقى»2(ص”7): «وبه يمتى». وفي «رمز الحقائق»(١‏ : :)١5‏ «والفتوى على رأي أنئ 
يوسف #5 واختار النسفي في «الكنز»(ص 29) قول أبي حنيفة ه. 


باب التيمم 
هو لْحْدثء وجنُبٍ» وحائض» ونفساء لم يقدروا على الماء 
باب التيمم ‏ 
(هو لمحدث: وجنت" وخائض: ونفساء لم يقدروا على الماء") : أي 
على ماء“ يكفى لطهارته حتى إذا كان للجَنب ماءً يكفي للوضوء 
قوله: باب التيمم ؛ أي هذا باب في أحكام التيمم» وقد اقتدى بذكره بعد 
الوضوء والغسل بالكتاب المجيد» فإنّهِ ذكرّ فيه التيمّم بعدهما مع أن حصول الطهارة 
بالماء على وفق القياس فكان أولى بالتقديم. 
[؟أقوله: وجنب ؛ إِنّما أفرد «الجنب» مع ما بعده بالذكرء مع آنه لو قال : «هو 
محدث» » وأريد به مّن به حدث أصغر أو أكبر لكفى لوقوع الخلاف فيه ؛ فإِنّمن 
الصحابة #: من جوّرَ التيمّمَ للمحدث دون الجنب وقرينه» وقد ارتفع ذلك الخلاف 
بالإجماع اللاحق على جوازه لكل منهم» وبه شهدت الأخبار الصحيحة"» على ما 
بسطناها في «السعاية»”". 
['اقوله: على الماء ؛ أي على استعماله؛ فإنَّ المريض قادرٌ على الماء » لكنه ليبس 
بقادر على استعماله”" 2 فيباح له التيمم. 
[:]قوله: أي على ماء ؛ إشارة الى أن اللا في قوله: «الماء» للعهدء والمراد الماء 





)١‏ ومنها عن عبد الرحمن بن أبزى 5 : «إن رجلا أتى عمر هه فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء؟ 
فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي #5 : إنغا كان يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» في «صحيح مسلم)»(١‏ : 
)2 و«صحيح البخاري»)(١‏ : 2648»). وغيرها. 

.)٤۸۷ «السعاية»(۱:‎ )۲( 

(۳) وقد صرح صاحب «تحفة الملوك»(ص؟٤)‏ ججواز التِيمُم عندما يكون مريضا يخاف شدة مرضه 
بحركته أو باستعماله: بحركته نحوالماء أو باستعماله لتحقق العجز فيها ؛ لقوله وبْكَ: © وإن 
كم ته #النساء: من الآية6]. كمافي «منحة السلوك»(1: »)1١7‏ و«نفحات 
السلوك»(ص۲٤).‏ 


.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لا للخسل يتيمّم"' ولا بحب عليه الوصو عندناء خلافا للشافعى ده" 

وأمّا إذا كان مع الجنابة' "نجلعا بوك E‏ 
للجنابة بالاتفاق. 

وأما إذا كان للمحدث ماءً يكفي لعُْسّل بعض أعضائه فالخلاف ثابت 
ل 
المطلق الكافي لما وجب عليه من الوضوء أو الغسل » فمّن كان عنده قدرٌ غير كاف 
للوضوء مثلاء أو كان عنده ماء مقيدٌ من المياه التي لا يجوز الوضوء بها يُباح له التيمم. 

١1‏ أقوله : : يديمم ؛ أي يجب عليه أن يتيمُم للفُسل ؛ لأنه وإن وجد ماء لکن لم 
يجد ماءً كافياً للطهارة الواجبة عليه؛ والمصير عند فقده إلى التِيمّم. 

1قوله : خلافا للشافعي” 5 ؛ فإنه يقول بوجوب التوضؤء ثم التيمم 
للل لازي دا وجا لرن سد لعف عو و ا م ك ا وكا 
كانت من وجد ماء نجاسة حقيقية بثوبه أو بدنه» يجب عليه استعماله في ذلك القدر. 

ونحن نقول: المزالَ هناك أمرٌ حسي» فاعتبرَالزوال حساء فوجب الاستعمال ما 
أمكن» :وام سافنا فالطهار: حكيية» وجوه الوضوة:والشيتاة متوظ بوجدا نام 
الكافي لطهارته؛ بحيث تحل بها الصلاة» فإذا لم يوجدء يباح له التيمّم. 

[قوله: أما إذا كان مع الجنابة... الح ؛ ظاهر هذه العبارة مختلّ ؛ من حيث 
أن كلام مشعر يأن الحدابة قله کرد ھا دت مو چت لل وضو وقد لا يكؤن: 
وليس كذلكء؛ فإن الحدث الأصغر لازم للحدث الأكبرء فإنّ كل ما ينتقض به الحْسل 
ينتقض به الوضوء. 

ومن حيث أن الفاء في قوله: «فالتيمم» إن كانت للتفريع فلا محصل لهء فإن كون 
التيمم للجنابة غير مفرّع على وجوب الوض ضوء» وإن كانت للتعليل ورد عليه أن في 
الصورة السابقة التي حكم فيها بعدم وجوب الوضوء عندنا أيضاً التيمم للجنابة انّفاقا. 











(0) بيننا وبين الشافعى طف4 » ينظر : «المنهاج» وشرحه «مغنى المحتاح)7١‏ : 89). 
دعي ج وسرحه معني ااج 
(۲) ینظر : «مواهب الصمد»اص59). 


كتاب الطهارة/التيمم 1¥ 
لبعد ميلا 

(لبعده'' ميلاً) 

وقد تفرق الناظرونَ لإصلاح الكلام إلى . مسالك» وقرروا تقريرات أكثرها 
مخدوشة كما أوضحناه في «السعاية»'''» والقول المعتمد في هذا المقام أن كلمة: «مع» 
بمعنى : «بعد»» والمضاف محذوفء أو هي بمعناهاء والمضاف محذوف» وهو التيمم. 

ااه اا وة ا ندرا افا رو فل اله عب عله 
الوضوء عندناء وأمّا إذا تيمّم بالجنابة» ثم طرأ عليه ناقض الوضوء» ووج ماء كافيا 
له» يحب عليه الوضوء عندنا أيضاء فإنّ التيمُّم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث 
الطارئ. 

وبه ظهر أنَّ «الفاء» تعليليّة» والمقصودٌ به رفع ما يقال من آنه كيف يجب عليه 
الوضوء مع بقاء التيمّم» بأنَّ التيمّم السابق إنّما هو للجنابة لا للحدث الذي حدث 
بعده» وقوله : «بالاتّفاق» متعلّق بوجوب الوضوءء أو بكون التيمّم للجنابة انفاقاء 
a ES E E SES‏ 
الوضوء فقد أخطأ. 

١‏ أقوله لبعده ؛ اللام متعلّقة بقوله: «لم يقدروا»؛ والضميرٌ راجمٌ إلى فاعل «لم 
يقدروا»؛ أي لبعد كل من امحدث والجنب وغيرهما عن الماء ميلآء أو إلى الماء؟ أي لبعد 


الماء عنهم بقدر الميل”". 











.)55١ : ١(»ةياعسلا«‎ )١( 
(؟) ومن الأدلة على جواز التيمم لبعد الماء ميلاً:‎ 
ابن عمر #5 قال «رأيت النبي يه تيمم بموضع يقال له : مربد النعم » وهو يرى بيوت المدينة»‎ نع.١‎ 
في «المستدرك»(٠: ۲۸۸)» وصححهء ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر 4#» و«معرفة‎ 
: و«ستن الييهقي الكبير»(1‎ »)١86 : ١(»ينطقرادلا السئن والآثار»(7 : 77): و«سئن‎ 
وغيرها.‎ »)٤ 
؟.عن نافع : «تيمم ابن عمر  على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر فقدم والشمس‎ 
.)588 :1( مرتفعة ولم يعد الصلاة» في «المستدرك»‎ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اميل ثلث الفرسخ"”''» وقيل : ثلاثة آلافٍ ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف» 
وما كر ظاهر الرّواية 

[١1]قوله:‏ لكر '؛ الفرسخة في اللغة بمعنى: | لسعةء ومنه اشتق الفرسخ , 
وهو ثلاثة ئة أميال اتّفاقاء واختلفوا في مقدار الميل'" على أقو ال: 

الشهور الذي اعتمد عليه ين جيم والزيلعي”' والسروجي”" وغيرهه” أنه 
أربعة الآف ذراء” امد eB‏ ''» ومقدارٌ الإصبع ست شعيرات 
مضمومة البطون إلى الظهور» ومقدارٌ كل شعيرة ست شعور من ذنب الفرس التركي» 
وهذا موافق لرأي المتأخّرين من الحساب. 

والقول الثاني : إنه ثلاثة الآف ذراع» وهو مبني على أخذ الذراع بقدر اثنين 
ؤثلانق [عسا خلن مابهو راي قرماء الديناب: 

والخلاف بين هذين القولين لا يرجع إلى طائل» فإنّه لا يورث اختلافاً في مقدار 
مسافة الميل المتفاوت بين الذراعين. 








)١‏ المَرْسَخْ : السكون» والفُرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه» وسمي بذلك لأن صاحبه إذا 
مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: «اللسان»(0 : ۳۳۸۱). 

(؟) الفرسخ يساوي (00570) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 19). 

(؟) الميل يساوي (1800) متر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»(ص 15). 

(4) في «البحر الرائق»(1 : »)١57‏ ولكنه ذكر فيه أن المراد هنا ثلث الفرسخ , والفرسخ اثنا عشر 
ألف خطوةء كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربع وعشرون أصبعا كلاق 
«الينابيع». 

(0) في «تبيين الحقائق»(١‏ : 097 7). 

(1) وه وأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَروجي» أبو العباس» نسبة إلى سَرُوج بلدة باو !حي 
حران من بلاد جزيرة ابن عمرء من مؤلفاته: «الغاية شرح الهداية»» و«الفتاوى السَرُوجيّة»» 
و«أدب القضاة»» (1۳۷ - ١٠لاه).‏ ينظر: «الفوائد»(ص۳۲)» و«تاج التراجم» (ص7١٠).‏ 

(۷) مثل : صاحب «البناية ١»‏ : 5/87)» و«البدية العلائية»( ص5 7)» و«الدر المختار»١‏ : .)٠١١‏ 

.)٤۸ص(»نیرحبلا سنتمتر. ینظر : مقدمة «مجمع‎ )٤1,۳۷۵( الذراع يساوى‎ (A) 

(9) الأصبع يساوي )١,475(‏ سنتمتر. ينظر: مقدمة «مجمع البحرين»اص18). 


كتاب الطهارة/التيمم 4۹ 


SecNINCCDOVIOVOOODOGCODOBDDECTCCASOOODIODOOCOOCCCCCCOCBOGCCCDVELSANCPOOONOOCONCCCSSODBOOCONSGDGOSODDSenannereceoneovoesnes 


والثالث: آنه أربعة الآف خطوة» كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامّة» وهو 
أريعة وغغبروك إمسيعاء فتكون ذراع اميل ستّة الآف» وهو قول لا يعتمد عليه" 
صرح به الخير الرّملي '' وغيره. 

والرابع”": ما ذكره الشارح بلفظ: قيل: وذكره في «الذخيرة» منسوبا إلى ابن 
شجاع“ هه ثلاثة الآف ذراع وخمسئة إلى أربعة الآف» ولعلّه إشارة إلى الخلاف 
الواقع بين القدماء والمتأخرين من آهل الحساب› وإن شئت مزيد تفصيل في هذا 
ابحث» فارجع إلى رسالتي : «الإفادة الخطيرة المتعلقة يببحث سبع عرض شعيرة»””' من 
«شرح ملخص الخعميني" في علم الميأة». 


)١(‏ وممن اعتمد هذا القول صاحب «المراقي»(ص١١۱)›‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : »)١515‏ وابن 
ملك في «شرح الوقاية»(3؟١١‏ /ب). وصاحب «البحر»(١‏ : 55١)ء‏ و«العناية»(١‏ : .)١٠١8‏ 
(؟) وهو خيرالدين بن أحمد بن علي الأيوبي العُلَيْمِي الفاروقي الرَمْلِي الحتفي» قال المحبي : الإمام 
الفقيه المحدّث المفسّر اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي المعمر شيخ الحنيفة في عصره 
وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلماته: «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»» «حواش على منح 
الغفار»,2 و«حواش على شرح الكنز للعيني»»؛ و«حواش على الأشباه والنظائر»» ٩۹٩۹۳(‏ - 

.)۴۷۵١ - ه). ينظر: «خلاصة الأثر» (7: 54١)ء و«الأعلام»(؟: 4لا(‎ 0١ 

(؟) وذكر الطحطاوي في «حاشيته على المراقي»(ص5١١)‏ قولاً خامساء فقال: ومنهم من ضبط 
الميل بسير القدم نصف ساعة. 

» وهو محمد بن شجاع اللَلجي» أبو عبد الله » نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف‎ )٤( 
وليس هو منسوباً إلى بيع الثلج» ويقال له : ابن اللي » كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في‎ 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته : «تصحيح الآثار»» و«النوادر»» و«المضاربة»»‎ 
و«الرد على المشهبة»» و«المناسك» في نيف وستين جزءاء (ت1377ه). ينظر: ««الفوائد»(ص‎ 
.)١1417 - و«العیں»(۲: ۳۳). و«التاج»(ص57؟‎ .)۲۸۲ - ۱ 

(0) «الإفادة الخطيرة في مبحث نسبة سبع الشعيرة»(ص۳» .)١‏ 

() «ملخص الجغفميني» في علم الهيئة: محمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي › أبي علي › 
شرف الدين» نسبة إلى حَغْمِين قرية من قرى خوارزم ؛ من مؤلفاته أيضاً: «رسالة الحساب»» 
و«قوة الكواكب وضعفها»» و«شرح طرق في مسائل الوصايا»؛ (ت نحو: 8١1ه).‏ انظر: 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لمرد أو برد أو عدو أو ع 

وفي رواية الحسّن 5ه: اميل إنّما يكون معتبرا إذا كان في طرف غير قدّامه"' 
کن ب ادها وا :و اما كان و فا مه فر ان گر لن 


ا م ا وإن استعمل الماءَ اشتد مرضه 
حتى ا يشترط خوف الثَّلفٍ خلافا للشافعي 4" ؛ إذ ضر اشتدادِ امرض فوق 


را 5 وهو يبيح التّيسّم. 

(أو بَرْد) إن استعمل الماء يضره. 

(أو عدو”" أو عطش):أى إن استعمل الماءَ خاف العطة ©" 

١‏ ]قوله: في طرف غير قدّامه ؛ بأن يكو الماء من جانب الخلف أو اليمين أو 
اليسار» حتى لو ذهب إليه المتوضئ يصير ميلا إياباًء وميلاً ذهابا. 

۲١‏ قوله : أو لمرض ؛ عطف على قوله: «لبعده ميلا»» والوجه في إعادة اللازم 
هاهنا دون ما يأتي بعده هو أن عذرٌ عدم الوجدان والمرض مذكوران صريحا في القرآن: 
a aS‏ 

[اقوله : حتى... الغ؛ يعني أن خوف اشتدادٍ المرض ونحوها ما يورث المشقة 
كاف لإباحة التيمّم من غير شرط خوف هلاك نفس أو عضو؛ لأنَّ ضر الاشتداد وإن 
لع بلغ إن الخلفت اقوى من ضر زياد قن الما لور أن اتشر البداتي أشد من 
المالي . 

وضررٌ تزايد الثمن يبِيحٌ له انّماقاء فإنّه إذا لم يجد الماءً إلا بالقيمة» فإن كانت 
قيمته مساوية أو أقلّ من قيمة المثلٍ اشتراه وتوص بهء وإن كان مُنُهُ أزيد لا يحب عليه 
ر ا 

[:]قوله: أي إن ن... الم؛ أشار به إلى أنّه ليس المبيح وجودٌ العطش فقط » بل إذا 


«حاشية اللكنوي على شرح ملخص الجغميني»( ص٤‏ - 0)» «معارف العوارف»(ص۲۷۷)» 
«الکشف»(۲: »)١١ - 0۹4 :۸()»مالعألا«»)۱۸۲١ - 1۸١1۹‏ «معجم المؤلفين»(۳: .)۸١‏ 
)١(‏ في «التنبيه»»(1 : :)١7‏ إن خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا إعادة عليه» وإن خاف 
الزيادة في المرض» ففيه قولان : أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه. انتهى. 
(؟) كحية أو نار على نفسه؛ ولو من فاسق أو حبس غريم - أي بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف 
المديون من الحبس - أو ماله ولو أمانة. ينظر: «رد المحتان)(7: ١05‏ - ل/ا9١).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ٢۱‏ 
أو عدم آلة 
e‏ لاء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء ا مُدَز"'للخرك يكار له 
ا إلا إذا كان کیا 

فبكول" على نه للشرب والوضوء» فأمًا اما المعد للوضوء فإنّهُ جوز أن 
يشرب منه » وعند” الإمام الفضلي ذه : عکس هذاء لاعتو ال 

(أو عدم آلة) عو 
خاف العطش إن توًا بالماء يحورٌ له التيمّم سواءً عرض له العطش أم لاء سواء خافه 
على نفسه أو على رفيقه أعمّ من أن يكون مخالطاً له» أو آخرّ من معه في القافلة» أو 
غلى كله او كلب رفيقه إذا كان مباح الاقتناء ككلب الصيد. .كذا في «الدر المختار» 
وحواشيه'"". 

[١اقوله:‏ أو أبيح ؛ ظاهِرهُ مختلّء واختلف الناظرون في توجيهه» فقيل: إنه 
عطفٌ من جهة المعنى ؛ أي إذا خاف العطش من جهة استعمال الماء» وأبيح الماء 
للشرب» وقيل: هو عطفٌ على عطشء بتأويل الجملة بالمفرد؛ أي ولوباحة الماء 
للشرب. ۰ 

["قوله: حُبْ معداً... الخ بضم الحاء المهمةء وتشديد الباء: الجرة العظيمة 
والخابية فارسية خم » وفي أكثر النسخ بالجيم : وهو البثر التي لم تطو. 

[]قولە : جا له التيسم ؛ الجوانٌ هاهنا مستعمل فيما يعم الوجوب» فإن التيمم 
في مثل هذه الصورة واجبء والتقييدُ بالمسافرٍ اثفاقي ؛ لأنَ وجود مثل هذه الصورة وهو 
آنا عد لما موضوعا و ابه معد اشرب اد 

[٤]قوله‏ : فیستدل ؛ آي یعلمٌ بکون الاء امهيا للواردین کثیرا على آنه یح لاشرب 
والوضوء ونحو ذلك› فيجوز به الوضوء ء ولا يجوز التيمم ؛ لقدرته على ما يتوضّأ به» 
مخلاف ما إذا كان مباحاً للشرب فقط؛ » فإنه حينئذ لم يقدر على ماء فارغ عن الحوائج 
الصّروريّة ؛ لتعلق حقّ الشاربين به» وخوف عطش الواردين إن استعمله للوضوء. 

[اقوله: وعند... الخ ؛ قال في «الذخيرة»: كان الشيخ أبو بكر محمّد بن الفضل 


)١(‏ «الدر المختار» مع «رد المحتار»(١:‏ 70؟)» وينظر: «الجوهرة النيرة»(١‏ : »)5١‏ و«البحر 
الرائق»(۲: ۳۸۰)ء وغيرها. 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خوف فوت صلاة العيد فى الابتداء 

(أو خوف'"' فوت صلاة العيد فى الابتداء) : أى إذا خاف فوت صلاة العيد 
يقول: الماء الموضوع لشرب الناس إذا توضّأ به رجلٌ حل له ذلك» ولو كان وضع ' 
ليتوضّأ الناسُ به لا حل لأحد أن يشرب منه» فعلى قياس قوله؛ إذا وجدّ ماء وضع 
لشرب الناس لا يجوز له التيمم. 

١[‏ أقوله: أو خوف ؛ عطف على ما سبق من الأعذارء وحاصله: آنه إذا خاف 
فوت صلاة عيد الفطر أو الاضحى لو توضأ يجوز له أن يتيمّم ويصلّي العيد» وإن كان 
ما ادا تا ادر عله ودل ان عاف وو ال وتات ا ا 
فراغ الإمام من صلاة العيد. 

اوالوجه في ذلك أن صلاة العيدٍ تفوت لا إلى خلف؛ إذ لا قضاءً لبا » فكانت 
القدرة على الماء كعدم القدرةء فإن تعدّدت صلاة العيدٍ في موضع وخاف فوتها مع 
الإمام في مسجد خاص لا يتيمّم ؛ » بل يتوضأ ويذهب إلى مسجد آخر. 

والأصل فيه ما ورد أن النبي و تيمّم في المدينةٍ لجواب السلا م ؛ فَإنّه سلّم عليه 
رجلٌ وهو يبولء فلمًّا فرغ تيمم ورد عليه السلاء"» أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما. 

ونا ردو ان رار ا ر ة الجنازة عند خوف فوتهاء أخرجه ابن 
أبي شيبة والنّسائيَ والطحاوي عن ابن عباس ” د والطحاوي عن الحسن وإبراهيم 
وعطاء وابن شهاب وغيرهم #دء والبَيْهَقي والدارَقطنيّ عن ابن عمر”" که فان كل 





)١(‏ فعن أبي الجهيم 45 : «أقبل النبي وَلِةٌ من نحو بئر جمل فلقيه عليه » فلم يرد عليه النبي وَل حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» في «صحيح مسلم»(1 : ١58)غ,‏ 
و«صحيح البخاري»(1: ۱۲۹)؛ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۱۳۹)» و«صحیح ابن حبان» 
(۳: ۸۵)» وغیرها. 

() فعن ابن عباس 4# قال : «إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل» في 
«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : /2)491 ورجاله رجال مسلم إلا المغيرة» وهو محتج به. كما في 
««إعلاء السنن»(١: »)٠١‏ و«نصب الراية»(١‏ : /01١)ء‏ وغيرها. 

(9) فعن ابن عمر يُ: «إنه أ ا ل لل 
في المعرفة. ينظر: «إعلاء السنن»(۱ : ١١۳)ء‏ وغير 


كتاب الطهارة/التيمم : رقت 
ويعد الشروع متوطّئا والحدث لليناء 

جار له أن تيمم ويشرعٌ فيهاء هذا بالافاق '» (وبعد الشروع متوضاً والحدث 
ل : أي إذا شرع" في صلاة ة العيد متَوضّئَاء ثم سبقة الحدث» ويخاف أنه إن 
توضًاً تفوتُهُ الصّلاة جار له أن يتيمّه”" للبناء» وهذا عند أبي حنيفة 45 خلافا 
لبماء وإن شرع بالتيمم» وسبقه الحدث جار له اليم للبناء بالاثفاق. 
ذلك يدل عاى جواز التيمم نوف فوت ما يفوت لا إلى خلف؛ وقد بسطنا كل ذلك 
في »السعابه»'". 

١1‏ قوله: بالاتفاق... الخ ؛ أي بين أئمتنا الثلاثة خلافاً للشافعيّ ضيه فاته لم يجوز 
التيمّم لصلاة العيد ولا صلاة الجنازة» بمجرّد خوف الفوت بناءً على أنه جور 
اغا ق ا شلك 

["أقوله: أي إذا شرع... الخ؛ توضيحه: أله إذا شرع افي] صلاة العيد بالوضوء ء 
وسبقه الحدث في خلال الصلاة» فإن كان لا يخافٌ ذهاب الوقت ويمكنه أن يدرك شيعا 
مهام امام را و يعيسم اثنافا : .لإمكاة آداء الباق يعديه ورك اف زوا 
الشمس لو اشتغل بالوضوء يُباحّ له التيمم اتّماقا. 

:ولو لم يخف زوال الشمس ولا رجاء إدراكهما مع الإمام؛ فعنده يتيمم ويبني 
خلافاً لہما ؛ لأ اللاحقَ يصلّي بعد فراغ الإمام من صلاته, فلا يخاف الفوت ؛ لأنه في 
حكم الصلاة بالجماعة» وأبو حنيفة ذه نظرَ إلى أن يوم العيد يوم زحمة» فلعله يعرصضة 
عارض يفسد صلاته إذا صلى منفردا فخوف لفوت في حقّه باقي» فلذلك أباح التيمّم 
للبناء'"". كذا في «المداية»» وحواشيها. 

1؟اقوله: جاز له الثيمّم ؛ لأنّا لو أوجبنا عليه الوضوء يكون واجدا للماء في 
صلاته» فتفسد صلاته» فإِنْ المتيمم إذا وجدّ الماءَ في خلال صلاته يجب عليه أن يستأنف 
الصلاة. 





.)0١5 : ١١(»ةياعسلا«‎ )١( 

)۲( والأظهر قولهما كما في «فتح باب العناية»(١‏ : 2,)١51/‏ وق «الدر المختار»(١‏ : :)١١١‏ صحح 
قوله. 

(() «الہدایة»(۱ : ۱۳۸ - ۱۳۹). 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فقوله هو دت معا : ضربة : خبره» ولم يقدّروا: صفة محدث» وما 
بعدّه كا جنب والحائض وغيرهما. 

و ك : لم يقدروا. 

وقوله : في الابتداء» متعلق بالمبتدأء تقديره : اليمُمُ لخوف فوت صلاةٍ العيد 
في الابتداءء وبعد الشرع ضربة. 00 

[١قوله:‏ فقوله... الخ؛ شروع في بيان تركيب عبارات المتن من ابتداء اباب إلى 
هذا المقام» وما ذكره في التركيب لا يخلو عن خدشة بوجوه : 

الأوّل: أن محل بيان هذه التركيبات كان قبيل قوله : «ضربة» أو بعيده» د ٤‏ له 'ل 
«وصلاة الجنازة» في المتن جد ع ر العيد»» فهو داخل في الجملة» وكذا 
قوله: «لا لفوت الجمعة والوقتية»» وا لمناسب بيان تركيب الجحملة بعد تمامهاء لا في 
أثنائها. 

والجواب عنه: : بأنّ مبادرة التعرّض به لتوطئة بيان متعلق قوله : «في الابتداء» ؛ 
لتوهم خفائه كما ذكره م في «ذخيرة العقبى»'"' لا ييجدي فا 

افاتي: ق ايند هو الضمير ود ا إليه» وإدخالهُ فيه لا يخلو 
عن مسانحة. 

الثالث: : إن ما اختارّه من كون «هو» مبتدأء وكون «ضربة» خبره» يستلزم الفصل 
الكثيرَ بين المبتدأ والخبر» وهو وإن كان جائزا إذا كان الفاصلٌ غير أجنبي؛ لكن لا شبهة 
في إيراثه الانتشار. 

والأصوب أن يقال: إن الضميرٌ مبتدأ» وخبره قوله: «لمحدث» مع ما عطف 
غليةة وقولهة : ضربة خبرٌ «بعد». أو جملة مستأنفة بحذف المتبدأ بيانا لكيفية التيمّم. 

الرابع : إن ما اختارّه من كون لفظ : «في الابتداء» متعلّقاً بالمتبدأ تكلف واضح» 
والظاهر أنّهِ متعلّق «بالفوت» أو «الخوف». 

الخامس: إنه يلزم على مأ اختاره تَخْضِيض المبندا المعروف وتوضيفه بوضف من 
غير حاجة إليه» وفي المقام أبحاث أخر مبسوطة في «السعاية». 





)١(‏ «ذخيرة العقبى»(!(ص57). 
(۲) «السعاية»(١‏ : .)6١07‏ 


كتاب الطهارة/التيمم {Yo‏ 
ا صصص سح 





(YJ 


(أو صلاة الحارء الفيراتولي »لا لفوت الجمعة والوقتية) ؛ لأن فوتهما 
إلى خَلَْفٍ وهو الظهر”” 

[١]قوله:‏ أو صلاة الجنازة ؛ عطفٌ على صلاة العيدء قاذ رت از واف 
0 » يجوز له أن يتيمم ؛ ؛ وذلك لأنها إذا فاتت فاتت لا 
إلى خلف» فيتحقق العجز بالخوف ؛ ولهذا لا يجوز للمولى'"'؛ لأنه يتنظرء فلا يخاف 
ا ولايةٌ الصلاة سواءً كان قريباً للميّت أو غيره كالسلطان 


والقاضي وغيرهما . كذا في «العُنية شرح المنية». 

ولو تيمم وصلى على جنازة ؛ ثم أني بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار 
ما هاور ضا اباي وسل ادا ؛ لأنّ التيمّم لم يبقَ طهوراً في حقه» وإلا 
صلى بذلك التيمّم عندهماء خلافا حمّدء والفتوى على قولبما. كذا في «جامع 
المضمرات». 

[؟اقوله: لأنّ فوتهما؛ حاصله: أنّ اجوز للتيمّم نما هو خوف فوت مالا 
يفوت إلى خلف» والجمعةٌ والوقتيّة فوتهما إلى خلف فلا يتحقق العجز هاهنا. 

فإن قلت : فضيلةٌ أداء الجمعة والوقت تفوت لا إلى خلف. 

قلت : فضيلةٌ الوقت والأداء صفة للمؤدّى ونافمٌ له غير مقصود بذاته فلا عبرة به. 

ااقوله: وهو الظهر؛ ظاهرّه أنّ الأصلَ يوم الجمعةٌ هو صلاة الجمعة والظهرٌ 
خلف عنه فيؤتى به عند تعر الأصلء وهذا قول زفر 44ء وقيل : الفرض أحدهماء 
وهو رواية عن محمّد ظيه: وعن أبي حنيفة 5ه فرضص الوقت الظهرء لكنّه مأمور 
بإسقاطه بالجمعة. 

والمختارٌ على ما ذكره العيني '' وغيره أن الظهرَ أصِلٌ لا خلف» ولكنّه تصور 





(0 ولو طلا له حى الاغادة كما في «شرح ابن ملك»(ق١‏ /أ): وصححه صاحب «البداية» 
(١07:1؟)»,‏ و«الخانية»(١‏ : 77)» و«كافي الدسفي»» وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيننا + لذن 
الانتظار فيها مكروه» وصحّحه شمس الأئمة الحلواني» كما في «رد ا محتار»(١‏ : (MY:‏ 

(۲) في «البناية»(۱ : 0۲ — (oY‏ 


e۹‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ضربة 
والقضاء". 
e‏ 
بصورة الخلف باعتبار أنه يقوم مقام الجمعة عند فواتها. 

١3‏ قوله : والقضاء ؛ فيه إشارة إلى أنّ المرادَ بالوقتية هى الفرائض والواجبات التى 
تقصى » وإلا فصلاة الكسوف والخسوف والتراويح أيضا وقتيّات: أي مؤقتة بأوقاتها. 
فإن قلت: كان يكفي له ذكرٌ القضاء ء من غير حاجة إلى ذكر الظهر في الجمعة. 

قلت: : كلا؛ فإن خوف فوت الجمعة قد يكون جوف خروج الوقت؛ وقد يكون 
نوف سلام الإمام حيث لا يتعدد أداؤهاء ٠‏ فخلفيّة الظهر مشتملة لكونه أداءً أو قضاءً؛ 
فلذلك أفرده بالذكر. 

[¥]قولە: : ضرية ؛ إِنْما اختار له لفظ «الضرب» مع أن نفس الوضع على التراب كان 
باع للأحاديث ؛ فإن أكثرها وردت بهذا اللفظ» ثم ظاهره يفيد أن الضرب ركن » فلو 
ضرب يديه وأحدث قبل أن يسح بهما وجهه ویديه لا يجوز له المسح بتلك الضربةء 
والذي يقتضيه التحقيق كما في «فتح القدير»'" أنَّ الضرب ليس بركن. 











)١(‏ وبحث ابن الهمام في «فتح القدير»(1: )١17‏ هاهنا لطيف أنقله لتعم به الفائدة ؛ إذ قال: «ثم 
قولبم ضربتان يفيد أن الضرب ركن » ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا 
يجوز المسح بتلك الضربة ؛ لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض 
الأعضاء»ء وبه قال السيد أبو شجاع. 

وقال القاضي الإسبيجابي : يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله. وفي «الخلاصة»: 
الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة» وعلى هذا فما صرحوا به من 
أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه» وإن لم يسح لا يجوز يلزم 
فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل» إما اعتبار الضربة أعم من كونها على 
الأرض أو على العضو مسحا 

de E lS‏ فإن المأمور به 
المسح ليس غير في الکتاب» قال ا: از فتیسموا صویدا طیبا مسوا بوجو وک 4 
[النساء: من الآية”:] ويحمل قوله و: «التيمم ضربتان» إما على إرادة الأعم من المسحتين 
كما قلناء أو أنه أخرج مخرج الغالب» والله أعلم». 


كتاب الطهارة/التيمم ۷ 
مسح وجهه» وضربة ليديه مع مرفقيه 

مسح وجهه”ء وضربة ليديه مع مرفقيه) ؛ ولأ:يشترط" رتيب عندناء والفتوى" 
على أنه يشترط الاستيعابُ حتى لو بقي شيءٌ قليل لا يجزئه". 

١3‏ قوله: لمسح وجهه؛ فيه إشارة إلى أن اللقصود من الضرب هو المسح» فلو 
حصل بدونه كفى» كما لو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم؛ ولو انهدم الحائط 
وظهرَ الغبارٌ فحرّك رأسه ونوى التيمّم جاز. كذا في «الخلاصة». 

3 قوله: ولا يشترط ؛ فيه إشارة إلى سر عطف الضربة الثانية على الأولى في 
المقن بالواو التي تدل على مطلق الجمعية» وإلى أن الترتيب بتقديم مسح الوجه مسنونٌ 
كما أشار إليه في المتن بتقديمه ذكراً. 

['اقوله: والفتوى ؛ مقابلة أنَّ الأكثرَ كاف كما روى الحسنْ عن أبي حنيفة » 
وإنّما كان الأصمّ هو الاستيعاب”'؛ عملا بظاهر القرآن والأحاديث. 





(:]قوله: لا يجزئه ؛ فيجب أن يمسح ما تحت الحاجبين فوق العينين» كما في 
«المحيط»””": ومسح العذارء كما في «القنية»؛ ولو لم يحرّك الخاتم إن كان ضيّقاء وكذا 
المرأة إن لم تحرّك السوار لم يجزء كما في «الخانية»» و«الولوالجية»؛ ويجب تخليل 
الأصابع » كما في «المنية». 


وتمايؤيد كلام ابن البمام ما جاء في «المحيط»(١‏ : 14 «قال محمد في بعض روايات 

الأصل : «يضع يديه على الأرض»»؛ وقال في بعضها: «يضرب يديه على الأرض ضربة»» 
والآثار جاءت بلفظ «الضرب»» والضرب أفضل ؛ لأنه يدخل التراب أثناء الأصابع» 
وبالوضع لا يدخل». 

)١(‏ حتى لو ترك شعرة» أو وترة منخر - أي حرف المنخر - لم يجز» وينزع الخاتم والسوار» أو 
يحركء وبه يفتى. كما في «الدر المختار»(١‏ : .)١10/‏ 

(؟) ما وقفت عليه في «المحيط البرهاني»(١‏ : 597؟): «وذكر الكرخي في كتابه: أن استيعاب 
العضوين بالتيمم واجب في ظاهر الرواية عن أصحابناء حتى لو ترك المنيمم شيئاً قليلاً من 
مواضع التيمم لا يجزئه » وهذا ظاهر ؛ لأن التيمم قام مقام الوضوء...». 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E 6 8‏ 
على كل طاهر من جنس الأرض كالتراب» والرمل› والحجر 
ولأ" في مسح الذراعينَ أن يسح ظاهر الذر اع اليمّنى بالوسطى" 
ولو و اليسرى»› مبتدئا من رؤوس , الأصابع ؛ ٠‏ ثم 
LS‏ 


ثم إذا لم يذخل الغبارً بين أصابعه» فعليه أل ا فيحتاج”” إلى 
ضربة ثالثة لتخليلها. 
(على كل طاهر) متعلقٌ بضربة» (من جنس الأرض" كالثراب» والرملء 
وال 


[أقؤلة + وال خسن + غا كان :هذا الطريق أخس ؟ لأن فيه حرزا عن استعمال 
التراب المستعمل» وهو وإن كان غير مضرء فإِنَ التراب لا يكون مستعملا على 
الأصمّ» لك الاجتناب عنه أولى. ا 

["]قوله: بالوسطى...الخ؛ هي التي تلي المسبحة على خلاف جهة الإيهام؛ وما 
يليها ِنْصّر بكسر الباء وسكون النون وفتح الصادء وما يليها وهو أصغر الأصابع خِنْصّر 
على وزن البنصر. 

[قوله: فيحتاج ؛ هذا على رواية محمّد 5ه ؛ لأن عنده لا يجوز التيمّم بلا 
غبار» فحيث لم يصل الغبار بين الأصابع احتيج إلى ضربة أخرى» وأمًا عند غيره فلا 
يحب إيصال الغبار» بل يكفي المسح» فيجب عليه التخليل» وإن لم يصل الغبار إليه من 
غير احتياج إلى ضربة ثالثة. كذا في «الدر المختار»'' ' وغيره. 

[؛]قوله: من جنس الأرض ؛ الفارق بين ما هو جنس الأرض » وبين ما ليس من 
جنسه على ما ذكره ا ن كل شيءٍ يحترقٌ بالنار فيصيرٌ رمادا كالشجر والحطب» 
رك كي ونين ريتوت ار کا ددرا کی و لمشت ركز من تاكن ا 
كالحنطة والشعير وسائر الحبوب ليس من جنس الأرض» وما ليس كذلك فهو من 
جنس الأرض» فالقسم الأول لا يجوز عليه التيمّم ما لم يكن عليه غبار يسح وجهه 


.)١69 : ١<»راتحملا «الدر المختار»»: و«رد‎ )١( 
وغيرها.‎ 2)5١ :١(»ءاهقفلا (؟) في «التبيين»(١ : 2079 وينظر: «تحفة‎ 


كتاب الطهارة/ التيمم ۹ 
ا ا > کے 

وكذا" الكحل والزرنيخ. 

وأمّا التُهبُ والفضة فلا جور بهماء ااا س » فإن كانا غير 
مسبوكيّن مختلطيّن بالثراب جوز" بهما 

والحنطة والشعيرٌ إن كان غلبهِما غبار يجون» وإلا فلا. 

ولا جوز" على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرهاء مع أنه يجورٌ الصّلاة فيه 
ويديه بهء والأوّل"" يجوز التيمّم به وإن لم يكن عليه غبار. 

١‏ اقوله : وكذا؛ أي يجوز التيمّم بالكحل بالضم: سرمه» والزرنيخ" : بكسر 
الزاي المعجمة» وسكون الراء المهملة» وكسر النون» وسكون الياء المشناة التحتية ؛ 

وكذا عرو يا خض والثورة لار اله 4 والمراد أسبخ› والأثمد والآجر 
والخصى والكيزان والحيطان» ويالعقيق والزبر جد كذا ف «فتاوى قاضي اك 
ويجورٌ بالمرجان لا باللؤلق؛ لأنها خلقت من الماء .كذا في «البحر»””ء و«الئهر»'"' 

[۲]قوله : يجونز؛ لتحقق المسح على التراب ؛ فإنّ الغبارَ تراب رقيق » وكذا لو 
ضرب يده على الثوب أو اليد ولزق بيده التراب فتيمم به جاز. 

[“آقوله: : ولا يجوز؛ فيه تعريضُ على المصنّف في إطلاقِه الطاهر» فيلزم عليه أن 
يحور العيمّم بمثل هذا المكان؛ لكونه طاهراً حتى جازت الصلاة E‏ 
وكأنه إِنْما أطلقّ هاهنا اعتماداً على ما سيصرّح به في باب الأنجاس أن الأرض والآجر 
المفروشَ تطهرٌ باليببس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمّم» وسنذكر وجه الفرق بين جواز 
الصلاة وجواز التيمم هناك إن شاء الله تعالى. 








)١(‏ العبارة موهمة» والمراد أن ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به بلا غبار. 

(۲) الزرنيخ : بالكسر: حجر معروف» وله أنواع كثيرة؛ منه أبيض › ومنه أحمرء ومنه أصفر. 
ينظر: «تاج العروس»(۷: .)۲٣۳‏ 

(6) الأرض السّبّخة : أرض ذات الملح. ينظر: «المصباح المنير»(1 : .)۲١۳‏ 

(5) «فتاوى قاضي خان»(١‏ : )2 

.)١69 : ١(»قئارلا «البحر‎ )0( 

.)١٠١ 5 : ١(»قئافلا «النهر‎ )5( 


e.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





مقفو و ؤوء قمع مم ممعم عمممهوفقمفء ممم مم ةفومممة مم مو م ووه ممم ووو ووو م وم وهو وووو م ووو و ممم مفو فو ووو مو و مفو ووو ع ووو ون مم وم ومو ووو وو ممم ةمقو واوهووة 





ولا يجوز" بالرّمادٍ هذا عند أبي حنيفة ومحمّد #. 


وأما عند أبي يوسف 5: فلا يحور إلا باتراب"" أو الرّمل. 

وعند الشافعى ظله : لا يجورٌ إلا بالتراب. 

١1‏ أقوله: ولا يجوز ؛ لأنَّ الرماد ليس من جنس الأرض» بل هومن جنس 
الشجر كما هو الغالب» فإن كان الرّماةُ من حَجَرٍ كما في بعض بلاد تركستان؛ فا 
الحجر حطبهمء > جاز التيمم بهء كما جام الرهون” انقلا عن الف انك 

١[‏ اقوله: لا يجوز ! إلا بالتراب؛ لحديث: «جعلت تربتها - أي الأرض - لنا 
طهورا»”"؛ أخرجه مسلم وابن خزية وابن حبّان وغيرهم » واستندٌ أبو يوسف 5ه في 
جوازه بالرمل. 

وهو قولُ الشافعيّ 5 القديم بما أخرجه أحمدٌ والبيهقيّ واسحق بن راهويه وأبو 
يعلى وغيرهم عن أبي هريرة 4# أن أناسا من أهل البادية أنوا النبى ب فقالوا : إا نكون 
بالرمال الأشهر الغلاثة والأريعةء ويكون فين اإجنب والحائض والتفساء ولا نج الاءء 
فقال : «عليكم بالأرض»* SE‏ 

ومآ ع و ق کر رك ما كان م بصن الأرض ظاهر فول 
كك: ل نممو صويدا طا 4 فإنّه مفسّر بالأرض الطاهرة» والأحاديث التي 
وروت ع :ا ل لار جا وور و ی ا هي وة 
بسطنا دلائلها في «السعاية»". 


(۱) في «المنهاج»(۱ : 1 يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به» وبرمل فيه غبار.انتهى. 

.)٤١ :١(»زومرلا «جامع‎ )( 

0 في «صحيح مسلم»(۱ : (Y1‏ و«صحيح ابن حبان»(: : 046)؛: و«شعس الإيمان»(7: 
)٠‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : »)١514‏ وغيرها. 

() في ««مسند ابن راهویه»(۱: ۳۳۹)»› و«المعجم الأوسط)»(؟: ») و«مسلل أبي يعلى»(١٠‏ : 
49» و«سنن البیهقی الکبیں»(۱ : »)۲۱١‏ وغيرها. 

٠ .٤۳ةيآلا النساء: من‎ )٥( 

6 في ««صحیح مسلم»(۱: ۳۷۱)» و«صحيح البخاري»(۱: ۱۲۸)» و«ستن آي داود»(۱ : 
7) و«مسئدل أحمد»(7: 207١5‏ وغيرها. 

.)0757 : ١(»ةياعسلا«‎ )0( 


كتاب الطهارة/ التيمم الع 
ولو يلا نة وغل موقن الصعيد بنيّة أداء الصّلاة 

لواقم وع : أي على القع ٠‏ فلو كنس دارا» أو هدم حائطاء أو 
كال حنطة ؛ فاصاب وجه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى ير يده عليه » (مع قدرية 
على الصعيد"' بنيّة أداء الصّلاة"”0» فالئية فرض في النّيسّم افا لاف كفا تح 
9 اكاذاية سداق حت كد Ny E E‏ 

[١قوله:‏ ولو بلا نقع ؛ متعلق بالحجر أو بكلّ طاهر؛ أي ولو كان ذلك الطاهرٌ 
بلا نقع - بالفتح - أي غبارء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد #ك في رواية» وفي رواية 
ري على رهن لاني اريتك 1-0117 كرد رين a‏ 
بو 2 واندیک مار ينه که 

فان الضميرٌ راجمٌ إلى التراب» فيقتضي ذلك استعمال جزءٍ منه» ولا يتصور ذلك 
بدون الغبارء و داس كرا و و كر : سما أ صَعِيدًا طِيّبًا 
فامسحوا پو جوھ کم وایریکم ې '"؛ وفي المقام مباحثُ مذكورة في «السعاية»!”. 

["أقوله: مع قدرته على الصعيد ؛ إِنْما ذكره ه نفيا لما روي عن أبي يوسف 45 أنه 
لا يحور التيمّم على الغبار نفسه إلا عند العجز عن الصعيدء والصحيح قولبما أنه يجوز 
بدافطلقا + الآن الغباز كرات رقيق: كذااق ايمل 

["ااقوله: أداء الصلاة ؛ ليس المراد به ما يقابل القضاءء فإنّ التيمُم بنية القضاء 
أيضا صحيح ناقا ٠‏ بل ما يشمله. 

[٤]قوله:‏ خلافا لزفر 4 ؛ فإلّه قال: النيّة فيه ليست بفرض ؛ لاله خلف عن 
الوضوء»ء فكما لا تشترط فيه النية لا تشترط في التيمّم أيضاء وإلا تلزمُ مخالفة الخلف 
للأصل. 

وجوابه: إِنّه لا بأس بذلك إذا دل دليلٌ على مخالفة الخلف للأصل في بعض 








)١(‏ المائدة: من الآية” 

() النساء: من 5 

(۳) «السعاية»(۱ : .)0۲٤‏ 
(5) «المحيط البرهاني»(!ص519). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلا يجوز تيمم کافر لإسلامه 
دلي أن دوي عنهما + فإن وى عن أحدهما لا يقع عن الآخرء لكن يكفي 
تيمم واحد عنهما. 

(فلا جور تيمم كافر" لإسلامه): أي لا جوز" الصلاة بهذا ال 
الأوصاف» وهوهاهنا موجود؛ فإنّ قوله كبك : © فُسَمِسَموأ صَعِيدَا طَيمًا 0 يدل على 
ذلك ؛ لأنّ التيمم في اللغة هو القصد. 

ويؤيّده أن التراب غير طهور في نفسيه؛ بل هو ملوّث في نفسه؛ وإنّما جُعِلَ طهورا 
حال إرادة الصلاة فتشترط فيه النيّة”", مخلاف الماء فإنّه خُلِقَ طهورا فلا تشترط في 
التطهير به التيّة» وفي المقام أبحاث نقضا وإبراماء مذكورة في «السعاية»“. 

١7‏ قوله: ينبغي أن ينوي عنهما ؛ أي عن الجنابة والحدث الأصغرء وفيه خلاف» 
فعند أبي بكر الرازي يه من أصحابنا تجبْ في هذه الصورة نيّة التعيين والتمييز» وروى 
خان اع عو د ن اي إو ير لرك اجام اة 
وهو الصحيح كما في «المداية» وشروحهاء فما ذكره الشارح هاهنا خلاف المذهب» إلا 
أن يحمل قوله: ينبغي على الاستحباب. 

[١أقوله:‏ أي لا يجوز...الم ؛ لا كان ظاهٌ عبارة المتن كعبارة «البداية»”" و«الجامع 





)١(‏ تفريع على اشتراط النية ؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام؛ فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة 
مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد المحتار»(۱ : .)١560‏ 

(؟)النساء: من الآية57. 

(۳) والنية في التيمم : أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة» أو ينوي استباحة الصلاة» أو 
ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. ينظر: «البدية العلائية»(ص77)» و«المشكاة»اص 49). 

(5) «السعاية»(١‏ : /10؟6). 

(0) وتفصيل المسألة على ما في «الدر المختار» > و«رد المحتار» 2)١50 : ١(‏ و«الويضاح)(ق١‏ /ب): 
أنه لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته » ولا يحتاج أن يتيمم عن الجنابة» ولو 
تيمم المحدث بنية الجنابة لا يحتاج إلى أن يتيمم للوضوء ؛ لأن تيممه وقع عن الوضوءء فهو غير 
جنب أيضا؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء» وبه يفتى» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو 
الجنابة على الصحيح. والله أعلم. 

(0) «البداية»(١‏ : 55؟) 


كتاب الطهارة/التيمم A‏ 
او ا ا ا ب 





عندهما > خلافا لأبي يوسف 445 : فد يشترط لصحة امم ني حق جوازٍ 
الصّلا ل أو 
صب كالاسلا 


الصغير»"" عدم صحَّة تيمّم الكافر بقصد الإسلام مطلقاً حتى لا ينوب مقامٌ الغسل 
الذي يؤمرٌ به الكافرٌ عند إسلامه» وليس كذلك» أشارَ الشارح إلى دفعه بأن المراد أن 
تِيمّم الكافر لإسلامه غير معتبر في حق جواز الصلاة لا مطلقا. 

١[‏ ]قوله: فعنده ...الخ ؛ اعلم أن العبادات على نوعين: : مقصودة وغير مقصودة. 

والمرادٌ بالمقصودة في هذا البحث هي أن تكون مشروعة ابتداء تقربا إلى الله من غير 
أن يكون تبعاً لغيرهاء وبعبارة أخرى هي ما لا يحب في ضمن شيء آخر بالتبعية؛ وغير 
المقصودة بخلافه. 

فمن الأول الإسلام» وسجدة التلاوة› وسجدة الشكرء والصلوات الخمس» 
وصلوة الجنازة وغيرها. 

ومن الثاني : دخول المسجد»ء ومس المصحف» ورد السلام» وقراءة الأذكارء 
ونحوها. 

ثم المقصودة منها ما لا يصح أو لا بحل بدون الطهارة كالصلوات» وسجدة 
التلاوة» ومنها ما يصح بدونها كالإسلام. 

إذا تميّد لك هذا فاعرف أنّ الشرط لصحًة التيمّم في نفسه هو نية ما قصده 
لأجله: سواءً كان قربة مقصودة أو غيرها وهذا بالاتفاق. 

وأمّا في حقّ صحّة جواز الصلاة به فاختلفوا فيه : 

فعند أبي يوسف 5ه تشتر. ط نيّة القربة المقصودة» وإن كانت تصح بدون 
الطهارةء فلو تيمّم كافرٌ لإسلامه وأسلمّ جار له أداء الصلاة بهء و 
بقصد أداء الصلاة؛ ثم أسلم لا تصمٌ أداءُ الصلاة به ؛ لكون تلك النيّة منه لغواء صرّح 
به في «النهاية». 





)۷٦ص(»ںيغصلا «الجامع‎ )١( 
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وعندهما: قرية مقصودة لا نصح إلا بالطهارة؛ فإن تيمم" لصلا 
التارة :أن لسحدة التلاوة جور بهذا الشيمم أداء الكتوباتء وإن تيمم لمس 
المصحف د أو دخول المسجد لا تصح به الصّلاة ؛ لأنه لم ينو به قربة مقصودة". 
لكن يحل لدقس اص ودخول المسجدا'' 

وعند أبي حنيفة و محمد که تشتر ط نيّة القربة اللقصودة التي لا تصح بدون 
الطهنارة » وإن شعت شئت الاطّلاع على دلائل القولين مع ما لها وما عليها فارجع إلى 
EE‏ 

[١أقوله:‏ تيمم ... الخ؛ أي عند العجز عن استعمال الماء» وأمّا عند القدرة فلا 
وز اتيم لسجدة! وال اعا ت لبا الطيازة ونا في «جامع 
الرموز» "من جواز التيمَّم لها مع القدرة على الماء فلا عبرة به. 

[اقولە: : لصلاة الجنازة ؛ هذا محمول على ما إذا لم يكن واجدا للماءء أما إذا 
تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فان تيممه يبطل لفراغه منها. كذا في «البحر»'”. 

[لاقوله: : لأنّه لم ينو قربة مقصودة ؛ فان مس المصحف لم يشرع عبادة إلا 
للقراءة» ودخول المسجد لم يكن عبادة إلا لما يؤدى فيه وكذا لو تيمم لقراءة القرآن 
عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت» أو لردّ السلام أو تعليم 
الغير لا يجوز له أداء الصلاة ة بهذا التيمم ؛ لأنها عبادات غير مقصودة . كذا في «فتاوى 
قاضي بخان . 

فوله: لكن يحل له مس الملصحف ودخول 0 
العجز عن استعماله» وأمّا عند القدرة عليه فلا يحل له مس المصحف ؛ لأنه ما يشترط 
له الطهارة؛ ويْحِل دخول المسجد بناءً على أن ما لا تشتر ذه قيار يك ردت 
مع القدرة على اة كما فش في «شرعة الوسلام»»؛ وشرحه« مفتاح الجنان»؛ 
و«البرازية» وغيرها. 


(۱) ینظر : «العناية»(٠‏ : »)٠٠١‏ و«رد المحتار»(٠‏ : »)٠١١‏ وغيرها. 

() «جامع الرموز»(۱: .)٤١‏ 

() «البحر الرائق)(۱: .)٠١١‏ 

() ینظر: «الفتاوى البندية»(١‏ : »)٤٠٤‏ و«الجوهرة النيرة»(٠‏ : »)۸١‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/التيمم o‏ 





وجازٌ وضوؤه بلا نية 

(وجازٌ وضوؤه "لاا إن a‏ 
الوضوء خلافا للشافعيّ #هء وهذا اء ء على مسألة النيّة في الوضوءء وإن 
توضا' بالنية فأسلم اناف تابنت اشا ؛ لان نية الكافر لغو ؛ ؛ لعدم الأهليةء 
وإنغاقال : : بلا نيّة ؛ مبالغة فيصم وضوءٌ الكافر مع اليه بالطريق الأولي. 

[١آقوله:‏ وجاز وضوؤه؛ أي الكافر بلا نيّة» فإذا توضّأ حال كفره بلا نية ثم 
أسلم جارَ أداءٌ الصلاة به ؛ لأنّ الماءَ طهورٌ بنفسه لا يحتاج تطهيره إلى النيّة» كما أن 
الكافر إذا غسل الثوب النجس حال كفره ثم أسلم تجوز صلاته في ذلك الثوب. 

[۲]قوله: وهذا؛ الخنلاف بيننا وبين الشافعي"'' له مبني على مسألة اشتراط النية 
في الوضوء؛ فعنده لما كانت النية شرطاً في صحة الوضوء مطلقاً» > يكون الوضوء بلا نية 
ا ء كان من المسلم أو الكافر. 

وعندنا لما لم تكن شرطأ لكون الوضوء مفتاح الصلاة» فيكون الوضوء بلاالية 
معتبرة أو إن صدر من الكافر حال كفره فيجوز أداء الصلاة به كغسل الثياب النجسة. 

["أقوله : وإن توضّأ ؛ أي الكافر فيه إشارة إلى أن قسول الماتن 0 
ااا ٠‏ فإنّه لو توضأ الكافر بنيّة أداء المكتوبة أو غيرها من العبادات التي يشتر 
احج اه o‏ 
القربات لغو؛ لعدم أهليته لأدائها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام» فبقى وضوؤه بلا 
نية» فلا يصح عند الشافعي #5 ويصح عندنا. 

[؟ اقوله: وإنّما قال... الخ؛ دفعٌ لما يقال لما كان حكم وضوء الكافر مع النية 
وبدونها واحداء وهو الصحة عندناء وعدم الصحة عند الشافعي 245 فقوله: بلا 
نيّة؛ مستدرك يجب حذفهء وحاصله أنه إِنْما ذكره إفادة للحكم على سبيل المبالغة » 
وإعلاما لحكم الوضوء بالنية بطريق الأولويّة» فإنّه لما صح وضوؤه بلا نية يكون 
الوضوء مع النيّة صحيحا بالطريق الأولى. 

فإن قلت: لما كانت نيته لغوا لعدم الأهلية كان وضوؤه بالنية وعدمها سواءء 
فلا يصح قوله بالطريق الأولى ؛ لأنّه إِنما يستقيم إذا كان لنيته اعتبار في الجملة. 





.)47/ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 
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ويصح ف الوقت وقبله 

(ويصح في الوقت) افا" (وقبله) خلافا للشافعي ف , فلا مچوزبه 
الصلاة في أل الوقت عنده» هذا بناءً على ما عرف في أصول الفقه : أن الراب 
حل ee‏ لف مطلق: 

قلت: نيّة الكفار وإن كانت لغوا بالنظر إلى ذات المتوضئ لكن لا شلك في أنه إذا 
لوحظ إلى ذات الوضوء يحكم بأنّه مع النيّة أولى وأحرى بالصحة منه بلا نيّة» وحكم 
الفارج بطريق الأولوية بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الأول ٠‏ فاحفظ هذاء ولا تصغ إلى ما 
تفوه به الناظرون کما بیناه ي (السفاية. 

١1‏ قوله: انّفاقاً؛ وهي بيننا وبين الشافعي 5 ا 

فإن قلت : لما كان هذا الَفاقياً فلا حاجة إلى ذكره» فلو قال : ويصح قبل الوقت 
لكان أفيد وأوجز. 

قلت: نعمء ولمذا لم يذكره الشارح في «مختصره»”"»؛ لكن المصنف نظر إلى أن 
ذكر المسألة الاتفاقية والاختلافية كليهما أفيد وأحسن من ذكر أحدهماء فلذا ذكرهما 
مرتبا؛ الاتفاقي أوّلاء والاختلاف ثانيا. 

اقوله: وعندنا: خلف مطلق ؛ توضيحه: أن صفة الخلفية عندنا مطلقة: أي 
كاملة» وعنده ضروريّة » والخلفُ اللضروري عبارة عمّا تشبت خلفيّته للضرورة لا 
طلقا وهي ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمّة مع قيام الحدث كما في 
I‏ 

فعنده التِيمُمٌ خلفُ عن الوضوء» وإن شئت قلت: E‏ 

TT‏ الفرض» وليس برافع للحدث حقيقة» فلهذا لم يجوز تقديمه 
قبل الوقت ؛ لعدم وجود الحاجة ا محوجة إليه. 

وفنا هو خلف مطلق بمعنى أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء فهو أيضا 
طهورٌ ورافعٌ للحدث كأصله؛ فكما أن الوضوءً جائرٌ قبل الوقت يكون التيمّم أيضا 


)075 :١(»ةياعسلا«‎ )١( 


.)٠١6 : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )0( 
.)۱۱١ : «النقاية»(۱‎ )( 


كتاب الطهارة/التيمم EY‏ 
ااا سس يس 





ففي إنائين طاهر ونجس› > جوز اليم عندنا خلافا له" ٠‏ وقوله وَلله: «الراب" 
هور اسم ووی عَشرٍ ججج يويد ما قلنا. 
جائدٌ قنبل الوقت: وإن شنت شكت الاطّلاع على أدلة القولين فارجمع إلى «التوضيح» 
و«التلويح»”" وحواشیه» وقد ذكرنا درا معتدًا منه في «السعاية»'" 

[١أقوله:‏ خلافاً له ؛ فإنّه يقول: لا يجورٌ التيمّم» بل يجب عليه التحرّي ؛ إذ معه 
ماء طاهر بيقين» يقدرٌ على استعماله بدليل معتبر في الشرع وهو التحري» فلا ضرورة 
حينئل» فلا يباح التيمم. 

وعتنذنالا يجوز التحرى؟ ؛ لأنّ التراب طهورٌ مطلق عند العجز عن الماء؛ وقد 
تحقّق بالتعارض الموجب للتساقط . كذا في «التلويح»' “© وفيه أيضاً: «لا يخفى أنَّ عدم 
صحّة التيمّم قبل التحرّي عند الشافعيّ ضه مبني على أنه لا صحّة للتيمّم بدون العجز 
عن الماء» سواءً كان خلفاً ضروريا أو مطلقاء ولا عجز مع إمكان التحري ؛ ؛ ولذا جوز 
التيمّم فيما إذا تحير. 

فتفريعٌ هذه المسألة على كون التيمّم خلفاً ضرورياً معنى آنه ّما يكون بمقدار ما 
تندفع به الضرورة ليس كما ينبغي ؛ ay‏ 
العجز عن استعمال الماء» فهذا ما لا يتصوّر النزاع فيه“ 

["أقوله: التراب...الخ: ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب «الهداية»» ولم 
يذكر خر جوا أحاديثها من أخرجه بهذا اللفظ › نعم روى أبو داود والتَرِمِذِي وأحمد 





)١(‏ صححه ابن القطان» وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج 
فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(* : ۱۳۹)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة))(١‏ : »)٤‏ و«مسند أحمد»(0: »)٠٤١١‏ و«سنن الدارقطني)(١:‏ ۱۸۷)» و((سنن 
البيهقي الكبرى»(1 : 1 وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)١4/‏ و(خلاصة البدر»(١‏ : .)۷١‏ 

(۲) «التوضيح»» و«التلويح»(١‏ : ۱)»ء وينظر: «أصول السرخسي »)۲ : ۷)))» و«حاشية 


الطرطوسي» (ص: 37). 
(7) «السعاية»١١‏ : /07). 


(5) «التلويح»(١‏ : 4{ 
(0) انتهى من «التلويح»(١ (T1:‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبعد طلبه من رفيق له ماء مه وقیل طلیو جار خلافا لېما 

اوعد طلبو سن رفيق " اله ماء مَنَعّه) حتى إذا صلى بعد الع » ٠‏ ثم أعطاه 
معط ا كل انی > (وقبل طلبه جار خلافا لبما)؛ 
هكذا ذكر في «البداية»""". 

ا أنه إذا الم يطلب منه وصلّى لم يجز؛ لذن اناه دول 
غا 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور ما لم يجد الماء» ولو عشر حجج والبذار لشفل 
«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

فهذه الروايات وأمثالها صريحة في أنّ التيمم ليس بخلف ضروري» بل هو رافع 
للحدث؛ وأنّ التراب طهور - بالفتح - أي مطهّرء وفي المقام أبحاث سؤالاً وجواباً 
ذكرناها في «السعاية»9©) 

[١أقوله:‏ من رفيق ؛ ذكره جار مجرى العادة ؛ فإِنّ كل من حضرّ وقت الصلاة 
وعاووا كر حكمه كر رك ررق كان ان e N E‏ 
رجل ماءً طلبه منه؛ لعدم المنع غالباء فإن طلبه منه ومنعه يتيمّم ؛ وبعد ذلك لو أعطاه 
فإن أعطاه قبل الصلاة لا يحوز صلاته بذلك التيمّم ؛ لانتقاضه بالقدرة على الماءء وإن 
أعطاه بعد الصلاة تمت صلاته وبطل تيمّمه في هذا الوقت ؛ لوجود القدرة حيتكل. 








.)58 «البداية»(1:‎ )١( 

(0) انتهى من «المبسوط)(١١‏ : .)1١8‏ 

() في «سنن الترمذي»(۱ : »)۲۱١‏ و«ستن ابی داود»(١‏ : :)١55‏ و«مسند أحمد»(5": ›»)٥۰‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح لغيره. وبلفظ : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر 
حجج » فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۱۳۹)» و«مصنف ابن 
أبي شيبة»(۱ : 45)) و«مسئد أحمل)(0 : 2)١1553‏ و«سنن الدارقطني»(۱ : ۱۸۷)؛ و«سنن 
البيهقي الكبرى»)(١‏ : ۷ وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)۱٤۸‏ و«الدراية»(١:‏ /519), 
و«خلاصة البدر»(١:١7).‏ 

.)0789 : ١(»ةياعسلا«‎ )5( 


محتاب الطهارة/التيمم ۳۹ 

0 إنه ا 
ا انه يفول السؤال ذل '' وفيه بعض الحرج » ولم 

0 لکنا تقول" :ما اهار مبذول عادة ويس في سؤال ما يحتاج إل مء فقد 

رفيقه,2 وجوازٌ التيمّم بدون الطلب أن السؤال من الغير لا يخلو عن عيب وذلة» لا 
سيما عند أرباب الوجاهة والمروءة. 

وفيه؛ أي في السؤال أو فى الذل اللازم منه بعض الحرج» فلو وجب للزم 
وجوب بعض أقسام الحرج »مع أن التيمّم لم يشرع إلا لدفع الحرج› e‏ 
ا 0 ِدُ أله سل عَليِصكُم مِنْ حَمَج ون يريد ليطهركم 0 
الحسن ذه : e a‏ 
يستنكفون عن أخذه وإعطائه: وما يكون كذلك لا يكون في سؤاله ذل وإِنْما هوفي 
جرال كرك كم 

فيضا كروي مر اج مولي ررم بد يخااي ار 
الجوائج م الشرورية ف غيره' ", وأي جاه أعظم من الجا النبوي 0 تما الحرج والذل 
في إكثار السؤال» وفي سؤال ما لا يحتاج إليه. 








(1) ساقطة من ج وق وم. 

(؟) المائدة : من الآية". 

(؟') كحديث ابن مسعود #5 : 0 تى النبي 5 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين 
والتمست الثالث» فلم أجدهء فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 
هذا ركس» في «صحيح البخاري»)(١‏ : ,)١‏ و(رجامع الترمذي»(۱: ›»)۲١‏ وغيرهما. 

(:) رد الصفار على هذا التدليل» فقال: لأنه وي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يقاس غيره 
عليه ؛ لأنه إذا سأل افترض على المسؤول البذل ولا كذلك غيره. ينظر: «غنية المستملي»(ص 
006 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سال ول الله عل بعض حوائجه من غیره"". 


وق «الزيادات»'"': إن الم تيمم المسافرَ إذا رأى 

وقد وضح لك من هذا البيان أن كلامه مشتمل على جوابين : أشار إلى أحدهما 
بقوله: «ماء الطهارة مبذول عادة»» وإلى ثانيهما بقوله : «وليس...»اخ. 

اقوله: من غيره ؛ هاهنا تمت عبارة «المبسوط»» فدليل الحسن 5ه والجواب 
عنه كلاهما داخلان فيهاء لا كما ظن صاحب «هداية الفقه» آنّهما من إضافات الشارح. 

والغرض من نقل عبارتي «المبسوط» آنهما تدلان على خلاف ما أفاده صاحب 
«البداية»'" و«الوقاية»؛ فإنّهما قائلان بكون المسألة اختلافيّة بين الإمام وصاحبيه» وأنّ 
اللي راجب تدعا افلا هو لقنتم يله لا ده جر > وعنارها رارف 
تدلآن على أن المسألة انفاقيّة يبنهم» وأنّ وجوب الطلب لم يخالف فيه إلا الحسن بن 
زياد ذ#ه. 

وذكر ال في «العُنية»”*) في التوفيق بأنّ الحسن #5 روى عدم وجوب الطلب» 
وأخذ به» فاعتبرفي «المبسوط» ظاهر الرواية ولم يذكر الخلاف» واعتبر صاحب 
«الهداية»'”' وغيره"' رواية الحسن 45 ؛ لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة 5ه في عدم 
اعتبار القدرة بالغير» وفي اعتبار العجز للحال» فلذلك جعلوا المسألة اختلافية. ٠‏ 

۰ [۲اقوله: وقي ارادا اء المقصود من نقلِ عبارته إفادة أن وجوب 


.)۱١١ : انتهی من «المبسوط»(۱‎ )١( 

.)١١6 : ١(»طوسبملا«‎ )۲( 

.)58 : ١(»ةيادبلا«‎ )"( 

(؟) «غنية المستملي»(ص1۹). واختار الحلبي فيها: التفصيل تبعا لأبي نصر الصفار والحصاص » 
وأيّده في ذلك ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : .)١71‏ والتفصيل هو: أن قوله فيما إذا غلب 
على ظنْه منعه إياه» وقولهما عند غلبة الظن بعدم المنع» أو كما قال الصفار: إنما يحب السؤال 
في غير موضع عزة الماء» فإنه حينئذ يتحقق ما قالاه من أنه مبذول عادة. 

(0) «الہدایة»(۱ : ۲۸). 

: ١(»راتخملا كصاحب «البحر»(١ : ١٠177١)؛ وتبعه صاحب «التنوير»(١ : /717١)ء و«الدر‎ )١( 
وقال: عليه الفتوى‎ .)»1/ 


كتاب الطهارة/التيمم ا٤‏ 
و ااا کا اس ددسم 





مع رجل" ماء ا ",وهو في الصّلاةٍ» وغلب على ظّه أنه لا يعطيه؛ » أو شلف" 
مضی على صلاته ؛ لأنه صح شر وه“ فلا يقطع بالك بخلافی ما 'إذا كان خارج 
المتلاة؛ ولم يطلب منه» وتيمّمَ حي لا بحل له الشروع بالشّك» فإ القدرة 





الطلب قبل الصلاة اتّفاقىّ بينهم » موافقا لما في «المبسوط»؛ وإِنّ التفصيل بين غلبة ظن 
الإعطاء وغلبة ظنْ عدمه إِنّما هو إذا رأى الماء داخل الصلاة. 

١[‏ آقوله : مع رجل؛ ذكرٌ الرجل اثفاقي ؛ فإِنٌ الحكم كذلك إذا وجد الماء مع 
المرأة» وقي إطلاقه وعدم تقييده بالرفاقة إشارة إلى أن قي الرفيق في كلام من قيّد به جارٍ 
على مجرى العادة » وإلى أنّ صاحب الماء وإن كان كافرا يطلب منه. 

["اقوله: ماء كثيرا ؛ المرادٌ به ما يكفى لطهارته» واحتررً به عن القليل الغير 
الكافي » فإِنَ وجوده وعدمه سواسيان. ا 

[۳]قوله: أو شك شك؛ الشك عبارة عن تساوي الطرفين؛ والظَنّ هو الطرف 
الراجح» وهو ترجيح جهة الصواب» والوهم هو المرجوح» وأما أكبر الرأي وغالب 
الظنّ فهو الطرف الراجح إذا أخدّ به القلب» وطرح الطرف الآخر. 

ومرادٌ الفقهاء بالشك في أبحاث الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق 
کرات زر اناف ان ار ا اتا رکچ :رای بی عا ن 
ويكون ملحقاً باليقين هو غالب الظن. كذا حققه في «الأشباء والنظائ» وحواشيه. 

[٤]قوله:‏ لأنه صح شروعه ؛ يعني صح شروعه في الصلاة بالتِيمُم ؛ لعجزه عن 
الماء» ولم توجد القدرة عليه إلى الآن» لا على سبيل اليقين» ولا على سبيل الظنء > بل 
وجدت على سبيل الوهم في صورة غلبة الظنَ على عدم الإعطاء؛ وفي صورة الشك 
تردّد في تحققها. 

[5]قوله: بخلاف ما...الخ ؛ يعني إذا رأى الماء خارج الصلاة ولم يطلب وتيمم لا 
يجوز له ذلكء فإنّه لا يَحِلّ الشروع إلى الصلاة بالتيمم مع الشك في القدرة على الماءء 





.)5١ 5 : ١(»رئاصبلا «الأشباه والنظائر» و«غمز عيون‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وإن غلب على ظله أنه يعطيه قطم”' الصّلاة وطلب الماء. 
ثم قال في «الزيادات»: فإذا ف من صلاته" فسأله فأعطاه'”» أو أو أعطى بثمن 
ال وهو قادرٌ عليه ا الصلاة فإذا أبى 5 الصّلاة وكذا 0 إذا أ 


ثم أعطى لکن ينتقض 1 مه القن , 


بل إذا تحقق العجزء ولم يتحقق ؛ لأنه لم يسأل؛ حتى يظهرَ كونه قادرا أو عاجزاً. 

١1‏ ]قوله: قطع ؛ أي يحب عليه أن يقطع الصلاة لتحقق القدرة على الماء بغلبة 
الرأي الملحق باليقين» فيبطل تيمّمه. 

[]قولە: : فإذا فرغ من صلاته ؛ أي في صورة ما إذا رأى الماء في الصلاة» وغلب 
على ظته عدم الإعطاء أو شك فيه فاع الصلاة ثم سأله. 

[اقولە yT‏ 
الصدقة أو الإباحة بقرينة مقابلته بإلاعطاء العوض. 

[٤اقولە:‏ ر بشمن المثل ؛ أي ببيعه بمقابلةٍ تمن المثل» وهو عبارة عمّا يباعٌ به به مثل 
a‏ 
الاي فاحش ؛ فإنّه لا يحب عليه حينئذ شراؤه» وإن كان قادرا عليه ؛ لكونه 

مقطا إل لقاب ج» وهو مدفوع في الشرع » واختلف في تقديره» فقيل الان الفا 
ضعف القيمة”''» وقيل في الوضوء يحتملٌ من ١‏ الغبن نصف درهم» وقيل: الفاحش ما 
لا يدخل تحت تقويم المقومين. كذا 000 

[اقوله: استأنف ؛ أي يجب عليه أن يشتري الماءً ويعيد صلاته السابقة ؛ لأنه 
ظهرَ في هذا الوقت آنه كان قادرا E‏ ان ان 
المعلوم أنه لا عبرة بالظر إذا تبن خطؤه. 

[1 اقوله : : وكذا؛ أي تتم صلاته السابقة أيضا فيما إذا أنكر من الإعطاء» ثم 
أعطى بهبة أو بثمن المثل ؛ لظهور العجز. 





)١(‏ انتهى من « شرح الزيادات» لقاضي خان (ق؟/أ)2 بتصرف. 

(5) أي ما يباع بضعف قيمته بأن يباع ما يساوي درهم بدرهمين فلا يشتري بل يتيمم ؛ لأن تحمل 
الضرر غير واجب كقطع موضع النجاسة حال عدم الماء .ينظر: «المنحة»(١: 2,)١١7‏ 
و«البدية»(ص560؟). 

() «البحر الرائق)(۱ : .)۲۸٤‏ 


كتاب الطهارة/التيمم EF‏ 





أقول : إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها : 

فاعلم أنه إذا رأى الماء خارج الصّلاةٍ وصلى ولم يسال بعد الصّلاة ؛ ليظهر 
العجرٌ أو القدرة› فعلى ما ذكر 3 «المبسوط» لم 4 ناء غلب على ظنه 
الإعطاء؛ أو عدفةء أ EE‏ وهي مسألة المقن". 

وإذا رأى في الصّلاةٍ ولم يسأل بعدها » فكذا. 

وان رى جارج المتلاة ولم يسأل وصلى ؛ اه أعطيّ بطلت 
صلاثه"" وإن أبى عَتْ صلاثة سواءٌ ظر الإعطاءً أ الى ¢ أوشك فيهما. 

١[‏ آقوله: أو شك فيهما ؛ أي في الإعطاءِ وعدمهء ولات لان لاء دول غاد 
ولا حرج في سؤال الحوائج» فيجب عليه أن يسأله ليظهر العجز أو القدرة» فيصلي 
aE‏ 

وأمًا على تقدير غلبة ظن عدم الإعطاء ففي وجوب السؤال وعدم جواز التيمم 
بدون السؤال تأمل ؛ لأن العجز حينئذ مظنونء والظنُ معتبر في الأحكام؛ فينبغي أن 
يحل التيمم بدون السؤال» وهو الذي ذكره في «الذخيرة» عن الجصاص 4 آنه مذهب 
00 امكل ل ا 

["أقوله حم E‏ 

فإن قلت : هذا يحكم بأنٌ كلام الماتن و«المبسوط»» موافق » وكلامه سابقا کم 
بالمخالفة. 

قلت : هما موافقان في صورة ا المسألةع > فإك وضع كل منهما فيما إذا رأى الماء 
خا لصاوي e E E N E‏ 
وصاحبيه با والمذكور في «المبسوط» أنْها اتفاقية بينهم. 

فالمرادُ من قوله: وهي مسألة المتن أن موضوع المسألة المذكورة فيه هو موضوع 
المذكورة في «المبسوط»؛ وإن كان فيهما تخالف بوجه آخر. 
٠‏ [۳اقوله : صلاته ؛ أي التي صلاها بالتيمّم ؛ لظهور أنه كان قادرا على الماءء 
والتقصير جاء من قبله حيث لم يسأله. 








٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن رأى ف الصلاة فكما ذكر ف «الزيادات»”. 

0 

أنه قطع الصّلاة" فيما إذا ظنّ المنع»أو شكء فسأله فإن أعطي 

eT 

والأخرى: أنه إذا أت الصّلاة' فيما إذا ظنٌ أ نه يعطى » ثم سأله فإن أعطى 
بطلت صلائه » وإن أبى تمت ؛ لأنه ظهر أن ظئّهُ كان خطأ بخلافي"' مسألة 
التحري ؛ لأن القبلة حينئذٍ في جهة النُّحري أصالة› وهاهنا الحكم دائر على حقيقة 
القدرة والعجز»› فأقيم غلبة اظن مقامَهّما تيسيراًء فإذا ظهرَ خلافهُ لم يبق قائما 
مقامهها: 

[١أقوله:‏ فكما ذكر في «الزيادات»؛ أي الحكم على التفصيل المذكورء وهو أنه 
إن غلب على ظنْه الإعطاءً قطع الصلاة» وإلا لا. 

["قوله: لكن يبقى صورتان ؛ يعني لا ذكر لبما في العبارات السابقة صريحاء 
وإن كان قوله في «الزيادات»”'' : «وإن أبى تمت صلاته»؛ يدل على حكمهما بإطلاقه 
و | 

[۳اقوله : إنه قطع الصلاة ؛ أي بجهله؛ وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 

[:قوله: إِنّه إذا أتم الصلاة ؛ أي بجهله أو بأمر آخرء وإن كان الواجب عليه في 
هذه الصورة القطع والسؤال» وما عرض للفاضل عصام #5 أن القطع في هذه الصورة 
لیس بواجب» بل مندوب» فليس بصحيحء كما بينّاه في «السعاية»'". 

[هاقوله : بخلاف...الخ؛ جواب سؤال مقدّرء تقريرٌ السؤال آنه لو اشتبهت على 
المصلّي جهة القبلة فتحرى إلى جهةٍ وصلّى إليها ظانا آنها جهة القبلة» ثم ظهر بعد 
الفراغ أنّ الكعبة إلى جهة أخرى» فالحكم فيه على ما سيأتي في موضعه أن صلاته تامَة» 
ولا تجب عليه الإعادة مع ظهور كون ظّه خطأء فما الفارق بين ما نحن فيه» حيث لم 
يعتبر الظن بعد ظهور الخطأء وبين تلك المسألة؟ 


(۱) «الزيادات» مع شرحه لقاضي خان (ق5/أ). 
(7) «السعاية»(١‏ : 050). 


كتاب الطهارة/التيمم £0 





وحاصلٌ الجواب: إِنَّ القبلة في حقّ من اشتبهت عليه هي جهة التحرّي» 
فالواجب هناك حقيقة هو الاستقبال إلى جهة تحرّيه » وقد فعل فلا يضر ظهورٌ خطأ ظنّه 
بعد الفراغ» وفيما نحن فيه الحكم دائر ر على حقيقة القدرة والعجز عن الماء؛ وأقيمت 
غلبة الظر مقامهما للتيسيرء فإذا بان خلافه لم يبق غلبة الظر* قائما مقامهماء فلذلك 
لم تعتبر إذا ظهر خلاف ما ظنه. 

١1‏ قوله: خلافا للشافعي”" #5 ؛ فإنّ عنده يجب عليه أن يتيمّم لكل فرض» ولا 
يصلّي بتيمّم واحد فرضين؛ نعم يصلي به ما شاء من النوافل ؛ لأنها تابعة للفرائض» 
والحجّة له كون التيمّم خلفا ضرورياء وقد مر ما له وما عليه. 

وما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عبّاس # أنه قال: «من السئّة أن لا 
ا ا و ر ی جع طم عن أبن 
عمر ج قال: «تيمّم لكل صلاة»"» فلا دلالة لما على افتراض ذلك» وقد بسطنا 
الكلام فيه في «السعاية». 

وفي كتاب «الحجج» للومام محمد 45 : «قال أهل المدينة : تيمم لكل صلاة» قال 
محمد: لأيّ شيء قلتم آنه يتيمّم لكل صلاة» قالوا: : لأن عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة» فلمًا ابتغى الماء ولم يجد يتيمم. 

قيل: وكيف وجب التيمّم في ابتغاء الماء» ولم يوجد الماء» إِنْما يبتغي الماء ليجد 

فينتقض التيمّم إذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء الماء إذا لم يوجد ؛ لأن الله كَبْكَ قال : 
لم دوا ماه كما 4 » فرخَّص لن لم جد أن يتيمّم » ولم يذكر ابتغاء الماء. 





(A : ١(»جاتحملا ينظر: «مغني‎ )١( 

(0) في «سنن الدارقطني»(۲ : 06؛ وغيره» قال ابن حجر في «الدراية»(١‏ : 148): «إسناده واه». 

(۳) في «معرفة السنن والآثار»(۱: ۲۳)» قال ابن حجر في «الدراية»(٠‏ : 1۸): «رواه البيهقي بسند 
صحيح». 

(؟) «السعاية»(١‏ : 055). 

(0) المائدة: من الآية". 


ت عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويك ا ر 

(وينقضه"': ناقضّ الوضوء' "» وقدرئة” على ماء كاف" لطهره) حتى إذا 
قدر على الماء ولم يتوضاء ثم عدم أعاد التّيسم. 

وإِنُما قال : كاف لطهره؛ > حتى إذا اغتسل الب ولم يصل الماءٌ إلى َة“ 
ظهره؛ وفنى الماءٌ وأحدث حدثاً يوجب الوضوء» فتيمم لهما: 

أرأيتم لو كان في موضع لا يطمع في الماء» وابتخى يتفض الابتعاء ثيممة» نما 

ينتقض التيمّم بحدث يحدثه الرجل » أو يجد الماء». انتهى”". 

١[‏ آقوله: وينقضه؛ إسناد النقض إلى القدرة مجازي ؛ لأنّ الناقضَ حقيقة هو 
الحدث السابق» وزوال المبيح للتيمّم شرط لظهور عمله؛ وإلى ناقض الوضوء حقيقي. 

["آقوله: ناقض الوضوء؛ لأنه خلف عن الوضوءء فيأخذٌ حكمه: وأيضا 
الأصل أقوى من الخلف» فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للخلف» إلا ضعف 
بالطريق الأولى. 

ا"اقوله: وقدزته 4 هدا أ ول من قول صاخ امداق ورۇية الا > فاه 
لا يصدق إلا في التيمّم ؛ ؛ لعدم الماء» مع أنّ كل عذر يباح به التيمَّم ينتقض بزواله» فإنّ 
المريض إذا تيمم للمرض ثم صح انتقض تيمّمهء وكذا إذا تيمم للبرد ثم زال البرد. 

والمرادُ بالقدرة القدرة الشرعيّة» فيخرج وجدان ماء الغصب والوديعة ؛ فَإنّه لا 
يباح له استعماله» فلا ينتقض به التيمّم. 

[:آقوله: كاف ؛ في إطلاقه إشارة إلى اعتبار الأدنى , » فلو وجد ماء فغسل به كل 
غضوهَرّتين أو كلاثا فنقض عن إحدى:رجليه مغلا بطل تيثمه على الكثار) لأنه لو 
اقتصرّ على المرة ة الواحدةٍ كفاه. كذا في «خلاصة الفتاوى» 

لةك ل اخ ؛ بضم اللام: : القطعة اللامعة اليابسة في أي موضع كان 


فالتقييد بالظهر جار مجرى العادةء فان گرا ما فی موص بام ق جانت اخنف. 





.)55 - 48 : ١(»ةنيدملا من «الحجة على أهل‎ )١( 
.)١75 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )( 
.)١ 7١ : ١<»راتحملا ود«رد‎ »)٠١١ : ١(»قئارلا ينظر: «البحر‎ )9( 


كتاب الطهارة/التيمم ¥ 


تممه" في حق كل واحد منهما. 


شم عفرن 


ثم وج من الماء ما يكفيهما ٠‏ بطل تيممه 

ا ھاش را 

رن عن ا ويبقى ليسم د الا 

وإن كفى لكل منهما" N E‏ الحنابة أغلظ› فإذا غا" 
اللمه فا نة ا للحدث؟ ففيه روايتان. 

أقوله: بطل تيممه ؛ لأنه قدر به على ماء كاف لطهره الذي تيمّم عوضاً عنه؛ 
والقدرة عل ا اکان تقض ا 

[]قوله ا ل 0 
وجده غير كاف لأحدهما بات کون قلا لذ کن مه الوضوءء ولا غسل اللمعة 
وحكمها أن تيممه السابق باق في حق الحدثين ؛ لعدم قدرته على ماء كافي. 

["آقوله: وإن كفى ؛ مل و تسل على عو رك 

ادها( ال الذي وة يكو يت ركني لتقمل اللنعة :ولا يكبي 
الومطونى كديا اليا « نط مده لاك SV ED ENERO‏ 
ولا يبطل تِيمّمه عن الحدث الأصغر لعدم القدرة على ماء كاف للوضوء. ۰ 

وآخرهما + أذ هيه اناك هيك يكن الو شيو دون غاا » بأن يكون الماء 
قليلا واللمعة كبيرة» وحكمها بطلا تيمّمه للوضوء؛ وبقاؤه للفُسل. 

[:]قوله: غسله ؛ أي غسل ما يكفي الماء له من اللمعة وأعضاء الوضوء. 

اقرف و گنی لکل واد ممما هذه ضور امت ان کون اا ای 
قدر عليه يكفي لكلّ منهما على حدة؛ انفراداً لا اجتماعاً ؛ بأن يكون بحيث لو غسل به 
المح جك له الفا لك لا يت كله مقد ارما بوبه 

ولو غسل به أعضاءً الوضوء يمكنْ له ذلك» لكن لا يبقى بعدّه مقدارٌ يغسل به 
المع راك ها اع علد ان ن الل كر نا علط م ارت 
الأصغر» فالتوجه إلى دفعها أشدّء وحينئا فترتفع جنابتهاء ويبطل تيمّمه في حقها. , 

11 اقوله: فإذا غسل... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا غسل بذلك الماء اللمعة 
تقديا للأهم فالأهم» هل يعيد التِيمّم للحدث الأصغر؟ فيه روايتان: 





۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وإن تيمم و ثم غسل اللمعة ففي إعادة ؛ اليم روايتان ا 

ا ل ل 

هذا إذا : تيمم الل و ااا اذا اة ادف فتيمم 

إحداهما: عدم الإعادةء وهو قول أبي يوسف #5 عليه » بناء على عدم قدرته 
على الماء الكافي لرفع الحدث» فلم يبطل تيممه في حقهء فلا حاجة إلى إعادته ؛ وذلك 
لأنّ القدرة على الماء الكافي إِنّما تعتبرٌإذا لم يكن واجبّ الصرف إلى جهة أهم؛ كما 
سيأتي من الشارح تصريحه. 0 

وهذا الماء الذي وجده وإن كان كافيا لكل منهما على حدة لكن صرفه إلى غسل 
اللمعة كان واجباًء فلم يكن قادراً على الكافي لرفع الحدث بالمعنى المذكور. ۰ 

وآخراهما: الإعادة» وهو قول محمّد #ك» بناء على تحقق القدرة على الماء الكافي 
E‏ > صرح به العتابي '"'' ضيه في «شرح الزيادات». 

3 قوله: وإن تي تيمّم أوّلاً؛ أي للحدث الأصغر ظنًاً منه أنه قدرٌ على ماء كاف 
للوضوء فبطل تيممه. ٍ 

[۲]قوله: روایتان أيضا؛ فعند أبي يوسف د ذه لا يعيد» بناءً على أنّ صرفه إلى 
اللمعة واجب» فهو معدومٌ في حقّ الحدث من الابتداء» فلا يطل تيمّمه في حقهء 
مه اتا يف 

وعند محمد 4 يعيد ؛ لكونه قادرا على الكافي للوضوء»ء فما دام يبقى الماء لا 
يفيد تيمّمه» فإذا صرفه إلى اللمعة نظرا إلى أنّه أهم وجبت عليه إعادة التيمم ؛ لعجزه 
حينئذ عن الماء الكافي. 

[أقوله: أمّا إذا تيمم...الخ ؛ يعني تيمّم للجنابة أوّلاء » بناء على فناء الماء وبقاء 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد بن عمرء زاهد الدين العتّابي البَلْخِيْ البّخَارِيّ الحتَفِي» أبو نصرء قال 
طاشكبري : هو الإمام الزاهد العلامة أحد من شاع ذكره» كن تحاف «الفتاوى» , و«شرح 
الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير»؛ «شرح الزيادات»» قال اللكنوي: قد طالعت من 
تصانيفه «شرح الزيادات» وانتفعت بهء وهو مختصر ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل» 
(ت581ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائي»(ص )٠ ٠‏ و«الفوائد»(ص٦٦).‏ 


كتاب الطهارة/التيمم ۹ 
للحدث» ثم وجد الماء» فكذا في الوجوه المذكورة. 

وإن للا ثم أحدث, ولم يتيمُم للحدث فوجد الماء» فإن كفى 
الل لكك 00 | ۳ ٍ 

وإن لم يكف لأحدهها لا تقض تممه فيستعمل” الماء في اللمعة تقليلا 
للجنابة» ويتيمم للحدث. 

وإن كفى اللمَْة لا الوضوءً انتقض تممه مويق الد و ات 

وإن كفى للوضوء لا للمعَةِ فتِيمَمُهُ باق وعليه الوضوء. 

ع ا ان او ل 
ا ا ور اليم للجنابةء م ل بدأ بالنّيكم"' 
الخدت نه صرفة إلى اللمعة: ٠‏ هل يعيد التَيِمُمَ أم لا 

ففي رواية «الزّيادات»”'' : يعيد. 

وق رواية «الأصا لا 
E SEAN So N‏ 
كالحكم في الوجه الأول» وهو أنه إذا وجدَ من الماء ما يكفي للحدث والجنابة كليهما 
بطل تيمّمه في حقّ كل منهماء وإن لم يكف لأحدهما بقي في حقهماء وإن كفى 
لأحدهما بعينه بطل تيمّمه في حقه خاصة؛ وان کی © ار ع اا 

١[‏ آقوله: فظاهر؛ أي حكمه ظاهرء وهوانتقاض تيمّمه في حق الجنابة؛ 
ووجوب غسل اللمعة والوضوء. 

["قوله: : فيستعمل ؛ هذا ليس على الوجوب بل على سبيل الأولوية كما أشا 
إليه الشارح 5ه سابقاً في صدر الباب. 

افر انفش فمه آى ق حو اة ١‏ فرت على الا اكان لخ 

٤‏ اقوله : ولكن بدأ بالتيمّم ؛ ظنَاً منه أنّ الماءَ يصرفْهُ إلى اللمعة» فكأنّه معدومٌ في 
سق ادرف 


)١(‏ «شرح الزيادات»(ق5/أ). 
(؟) «الأصل»(1 : 171)؛ وهو المسمّى ب«المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني طه. 


t0‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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ثم" إِنّما تش تنبت القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى < اعم » حتى إذا كان على 
بدنه أو ثوبه نجاسة يصرفه إلى النجاسةء ثم القدرة ت بطريق الإباحة؛ 
وبطريق التمليك". 

فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين : ليتوضّأ بهذا الماء أيكم شاء: 
والماءُ يكفي لكل واحدٍ منفرداا ينتقض تيمم كل واحد» فإذا توضّأ به واحدٌ يعيد 
LL‏ 

[١أقوله:‏ ثم...الخ ؛ يريد أن المراد بالقدرة على الماء الكاني لطهرء القدرة المعتبرة 
شرعاًء وهي إِنّما تكونٌ إذا لم يكن الماءُ واجب الصرف شرعاً إلى جهة أهم من طهره : 
كإزالة النجاسة الحقيقيّة من بدنه أو ثوبه المانعة من أداء الصلاة» فإن كان كذلك فوجوده 
بمنزلة عدمه فيباح له التيممم. 

[۲اقوله: نجاسة ؛ أي بقدر ما ينع عن الصلاة؛ فإن كانت بقدر ما عفا الشارع 
عنه على ما سيأني تفصيلُهُ إن شاء الله تعالى لم يلزمه صرفه إليها. 

[قوله: بطريق الوباحة وبطريق التمليك ؛ يعني ني أن القدرة على الماء لا تنحصر 
E‏ شيرهااتن انسباب 
ا ا الور عل اا ا 

اق اا ااك ك عل وم ونك ات و ا ر 
فيقدرٌ على بيعه وهبته وسائر الانتقالات وغير ذلك نما يجورٌ للإنسان أن يفعله في ملكه: 
وأمّا المباح له فلا ملك إلا الانتفاع بذلك الشيء الذي أبيح له» ولا يملكُ التصرّف فيهء 
كتصرف الرجل في ملكه. 

[#اقوله: منفرداً؛ فإن كان الماءُ كثيراً كافيا لكل واحد واحد مجتمعاء فانتقاض 
تيممهم أظهر. 

0ات و ا و ر بره خت فان وت اة 
على الماء لكل واحدء ولو على سبيل الإباحة علّةٌ لانتقاض التيمّم ؛ وهو علّة لإعادته 
حين عدم الماء » يتوضّؤ واحدٌ منهم لظهور عجز الباقين. 





كتاب الطهارة/التيمم ۱ 
وأما إذا قال : هذاالماء لكم و لا ينتقض تيممُهم» »أما 
عندهما" ؛ فلآنٌ هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشترا اك فغك كل واد 
دار ل نك وام اتا ا ا كلل ؛ فالاصح” أنه يبقى على ملك الواهب 

7 قوله: هذا الماء لكم ؛ أي بلام التمليك: وكذا إذا ع با ذال على آل 

("اقوله: وقبضوا؛ أي المتيمّمون ذلك الماء قيّد بذلك لأنّ الهبة لا تفيدٌ الملك 
عندنا بدون القبض كما هو مفصّل في (كتاب الببة). 

[؟اقوله: أمّا عندهما ؛ تفصيله أنّ هبة المشاع : أي الشيء المشترك الشائع الغير 
لمتقسم إن كان ذلك مما لا يقسّم ؛ أي يكون بحيث لو قسّم لا ييقى منتفعا به؛ كالرحى 
والحمام واليف التستقير عائر : اة 

وإن كان ذلك الشيء ما يقسّم فهبته غير نافذة عند أبي حنيفة 5ه ما لم يقسّم » 
ورز حا کل واد ويقبضها صاحبها. 

وعند أبي يوسف ومحمد د : : هذه أيضا نافذة ومفيدة للملك > ففي ما إذا وهب 
الماءَ الكافي لكل واحدٍ من المتيمّمين انفرادا لا اجتماعا من غير تقسيم وإفراز حصّةٍ كل 
منهم لا ينتقض تيممهم. 

اللا ا ل و ف ار 
فيبقى الماءُ على ملك الواهب» فلم تثبت تثبت قدرتُهم على الماء مطلقا 

وأما عندهما ؛ فلن هب المشاع وإن كانت تفيةٌ للك لكنها تيده اشتراكً. 
فيملك كل واحد منهم في الصورة المذكورةٍ شيئا منه» وهو غير كاف لطهره» فلم تثبت 
القدرة الناقضة للتيمّم. 

[]قوله : فالاصحٌ ؛ إشارة إلى وقوع الخلاف فيه» فإ عصام بن يوسف #5 








روى أنّ هبة المشاع فاسدةء والقاسنة تفيد الملك بالقبض » وبه أخذ بعض المشايخ › 


لي حتى لا ينفذٌ تصرفه فيه .كذا في «الفتاوى الخيرية) 2 


واا أ وغيرها. 


)١(‏ «الفتاوى الخيرية لنفع البرية»(1 : »)١١7‏ وفيها أيضاً: ومع إفادتها للملك عند هذا البعض 
أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له ولوكان ذا رحم محرم من الواهب. 
(؟) «تنقيح الفتاوى الحامدية»(؟ : 86). 


ع عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ور 


لا ردته 
ولم تشبت"" الإباحة ؛ لأنه لما بطل المبة بطل ما في ضمنه من الإباحة؛ ثم إن 


ثم رو 


أباخوا وعدا يكف يفك م ها غ ؛ لأنهُ للا لم يملكوه لا يصح 
إباحتهم. 

(لا ردثه)"' ىا نِيمُم المسلم ثم ارتدّء نعودٌ بالله تعالى منه» ثم أسلم 
تصح صلاته بذلك التيمُم. 

[١أقوله:‏ ولم يشبت؛ دفع دخل مقدّر تقريرٌ الدخل : أن المبة تفيدٌ أمرين : 
الل و ا فرت اف ی کرو ا قاع 9 ا 
بطلان الإباحة؛ لكونها تصح في مشاع» فينبغي في الصورة المذكورة أن تبقى الإباحة 
ویتقضن اليم 

ا : أن الإباحة في هذه الصورة لم تكن على سبيل الاستقلال ٠‏ بل 
كانت في ص ضمن الهبة» » فلمًا بطلت الببة لم يغبت ما ا خا > لما تقرّر في موضعه أن 
الشيء إذا 00 المبني على الفاسد فاسد. 

["أقوله: لا ردّته؛ بكسر الراء المهملة» وتشديد الدال المهملة ؛ أي لا ينقض 
التيمّم ارتدادٌ المنيمّم» فإذا تيمم المسلم ثم ارت ثم أسلمّ ولم يوجد شيءٌ من النواقض 
السابقة يبقى تيممه: فيصح أداء الصلاة به. 

وفيه خلاف زفر 4#2» فإنّه يقول ببطلانه باعتراض , الردة معللا بأنّ الكفر ينافي 
فلت شن یر غا كلاف انی فاده کر کار العبادات ؛ لعدم 
أهليّة الكافر لها. 

ورا اباي يذ اليم ن س الم ر رور الكتري بين 
الباقي هو وصفُ كونه طاهراء واعتراض الكفر عليه لا ينافيه: كاعتراض الكفر على 
الوضوءء حيث لا تبطلُ الطهارة الحاصلة. 

فإن قلت : قد دلت الآيات والأحاديث على أن الردّة تحبطً العمل» فكيف يبقى 





لتا رتنا يط قؤانئ الكعال اا د ما کف او 


كتاب الطهارة/التيمم for‏ 
وندب لراجيه أن يؤخّر صلائه إلى آخر الوقت ويجب طلبَهُ قدرٌ غلوة» لو ظّه قريبا 
وإلا فلا 
(وندب"' لراجيه) أي لراجي”" الماء» (أن يؤخر صلائَهَ إلى خر الوقت)› 
1 
فلو صلى بالتيمم في ول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصلاة". 1 
ا لو ظنه'” قري یبا ولا فلا)› N.‏ د ر ثلانمئة 
TTT TEST‏ 
صلاته من أوّل الوقت أن يؤخرها لإحراز أكمل الطهارتين؛ وليس ذلك بواجب لثبوت 
العجز في الحال» وتخيير المصلّي شرعاً في أدائه أوّل الوقت أو أوسطه أو آخره. 
["]قوله : لا يعيد الصلاة ؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي سعيدٍ الخدري 5ه 
قال : «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيمّما فصليا ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعادَ أحذهما ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله به وذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأ لك صلاتك؛ وقال للذي أعاد: لك الأجر 





(r) 


[7"آقوله : لو ظئه. .ل تفصيله على ما في «البحر»'' ' وغيره : : إن فاقد الماء إن 
كان في العمرانات فالطلبُ واجبٌ انّفاقاً؛ لأنّ غلبة وجوة الماء في العمرانات دليل ظاهرٌ 
على وجوده» فلا بد من الطلب ليظهرَ عدمّه» فيتحقق عجزه. 

وإن كان في الصحراء فإن لم يظلّهِ قريبا لا يحبُ عليه الطلب» ٠‏ بل يستحب إذا كان 


على ظمع من :وجوه 201 5وا علية الطلي ؛ لكون الظنّ معتبرا شرعا ء 
ل ا ل > خلافاً 


ا يوسف طن ع ذكره ف «السراج الوهاج». 


مرتين» 


)١(‏ المراد بالرجاء غلبة الظن» فإن كان لا يرجوه لا يؤخر الصلاة عن أول الوقت ؛ لأن فائدة الانتظار 
احتمال وجدان الماء» فيؤديها بأكمل الطهارتين. ينظر: «البحر»(١‏ : 1517 - .)١154‏ 

() القّلُوة: الغاية» مقدار رمية. ينظر: «الصحاح»(؟ : .)۲٠۸‏ 

(9) في «المستدرك»(١‏ : 7851), وصححه» و«سنن الدارمي»(١ (TeV:‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
(۱: ۲۳۱)» و«سنن أبي داود»(۱: 4۳)» و«امجتبی»(۱: ۲۱۳)» وغیرها. 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : 4 


{of‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو نسيّه مسافرٌ في رَحُلهِ » وصلى متيمما ٠‏ ثم ذكرّه في الوقت 

و ا أنه إذا كان المءً حيث لو ذهب إليه وتوضًا تذهب 
القافلة وتغيب عن بصرة» وكان بعيدا جار له النيمم؛ » قال صاحب «الحيط» : : هذا 


ج . 


(ولو نسي مسافر”" في رَخْله'"» وصلّى متيمّماًء ثم ذكرَه في الوقت" 

١[‏ أقوله: : هذا حسنٌ جدا؛ بكسر الجيم وتشديد الدال؛ أي قطعاً رتبة أو كثيراًء 
وذلك لكونه أرفق وأدفمٌ للحرج ؛ فإِنّ بقاءً المسافر منفردا أو غيبوبة القافلة عن بصره 
حرج لا سيّما في الصحارى المخوفة» ولا سيما للضعفاء. 

['اقوله : ولو نسيه ؛ أي الماء في تخصيص النسيان بالذكر احترازٌ عمًا إذا شك أو 
ظن أن ماء قد فني» قصل اكيت كم وله فاته دهد تاعا .كذا في «السراج 
الوهاج». 

[؟اقوله: مسافر؛ هذا قيدٌ اتّفاقيَ» فإِنَّ الحكم في المقيم أيضا كذلك» كما صرح 
به قاضي خان في «فتاواه». 

ل٤‏ اقوله: في رحله ؛ بالفتح : للبعير كالسّرج للدابة» ويقال لمنزل الإنسانٌ ومأواه 
انشا وفوا عامقا غا إن لر وار ماح 5 »أن المراد 
هاهنا هو المعنى الأول بدليل قولهم: لو كان المءُ في مؤخرة الرحل واستظهرَ صاحب 
ایو أذ المزاذ به هذا النقام ما يوضم فال غا مرو كان أل برحل يعي 

[افوله: في الوقت؛ ليس الغرض منه الاحترارٌ عن التذكر بعد الوقتء فإنّه 
رع ف ااي وغ ان اك فما موا بل الغرضن ننه الاقار: إلى أن هذا 
الذكم إنما هو إذا تذكر بعل الملا ةة فان دك ةنق اثناء اللا وجب عل أن طا 
ويعيد الصلاة» كما صرح به في «السراج الوهاج». 


)١(‏ المسألة مذكورة في «امحيط»(ص١18)‏ لكن لم أقف على لفظ : هذا حسن جداء بعدها. 
() «المغرب»(ص٦۱۸).‏ 


(0) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۸). 
(5) «البداية»(١‏ : ۲۷). 


كتاب الطهارة/التيمم too‏ 


لم جد إلا عند آبي يوسف طق 
لم يعد إلا عند آي يوسف 4)ء قيل : الخلاف”" فيما إذا وضعه بنفسه» أو 
وه ا 

أمّا إذا وض عَهُ غيرُهُ وهو لا يعلم» فقد قيل : جور له اليم اتفاقاء وقيل": 
الخلاف فى الوجهين» كذا في «البداية»". 

[اآقولء: لم يعد؛ من الإعادة؛ أي لا تحب عليه إعادة تلك الصلاة التي أدَاها 
ا وهذا إذا كان الماء بحيث ينسى عادة» فلو كان الماء على ظهره 
E E‏ 
كما ف. «النهاية» و«العناية»”") 

[فوله: إلا عند أبي يوسف ذه ؛ فإنّ الإعادةً عنده واجبة ؛ لأنّه لا كان الماءُ في 
ر حله صار قادرا على الماء واجداً له ؛ لكون رحله في يده؛ فلا يعتبرٌ بنسيانه. 

ا إن النصّ شرط لإباحةٍ التيمّم عدم وجود الماء؛ والمراد به عدم القدرة 
ا و ي > فلم يكن النّاسي لما ينسى عادة قادرا. 

۳اقوله: والخلاف ؛ هذا هو المذكورٌ في «المداية»» وعبارتها: «الخلاف فيما إذا 
وضعه هوء أو وضعه غيره بأمره». انتهت'". وقال في «النهاية»: «إنّما قيد بأمره ؛ لأنْه 
لو وضعه غيرٌه وهو لا يعلم به يجزئه انّفاقا؛ لأنّ المرء لا يخاطب بفعل الغير». 

0 وله وقيل )هذا e a e‏ 
الكل صرح به فخر الإسلام ف «شرح الجامع الصغير» » والوتقاني في «غاية البيان». 

[0]قوله: كذا في «البداية»'؟' ؛ ظاهره أن ما ذكره قبله كله مذكورٌ في «البداية» ؛ 
وليس كذلك؛ فإِنّهِ لا ذكرّ فيها لصورة وضع غيره بغير أمره مطلقاء ٠‏ فضلا عن ذكره 
الاتفاق فيهء والخلاف فيه. 


(1) لأنه لا قدرة بدون العلم > وهو المراد بالوجود وماء الرحل معد للشرب لا للاستعمال. ينظر: «الهداية» 
(7:5؟). 

.)١5٠ : ١(»ةيانعلا« (؟)‎ 

() من «البداية»(١‏ : /57). 

.)77/ : ١١(»ةيادبلا«‎ )5( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويجب أن يعلم" أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العبادٍ كأسير ينعه 
الكفار عن الوضوء أو حبوس في الجن ء والذي قيل له : إن توضات قتلتك يجوز 
ا ا أن ت ال لاف الد 5ی 
0 ر فيسبحى 0 ف 5 
والحق أنّ الإشارة به إلى صدر كلامه فقطء فاحفظ هذا ولا تصغ إلى التوجيه 
المذكور في «ذخيرة العقبى»“ فقد نّا بطلانه في الغا 
١[‏ أقوله: ويجب أن يعلم...الخ؛ اعلم أن العذرَ المبيح للتِيمُم قد يكو مر جهة 
الله كك كالمرض والبرد وخوف العطش ونحوهاء وحينئل يجوز له التيمم» و ٠ء‏ 5 
الوعادة عند القدرة على الماء. 
في السجن لا يد ماءءء وكالذي قيل له: إن توضّأت قتلتك ونحو ذلك» ففى هذه 
الصورة يجوز له التيمّم وأداءً الصلاة به في الحال: لكن تجب عليه الإعادة بعد زوال 
ذلك المانع. 





)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق/1/أ) محمد بن أحمد» برهان الدين» (ت115ه), وقد سبقت ترجمته › وهي 
مختصرة من «الحخيط البرهاني»(ص/7١3).‏ 


(؟) «ذخيرة العقبى»( ص55 ). 
() «السعاية»(١‏ : 095). 





باب المسح على الخفين 





جازٌ بالسئة 
باب المسح على الخفين" 
(جاز (YI‏ بالسنة"") 





"قوله: باب؛ أي هذا باب في أحكام مسح الحفين» وإنّما ذكره عقيب التيمم 
i E‏ 
وحور الحانيت» كن ميظنافا CT CL‏ 
المسح بالسنّة ناسب تقديم التيمم. 

[1]قوله: جاز؛ عبر بالجواز إشارة إلى أنّ مسح على الحقين غير واجب ؛ فان 
للابسهما أن ينزعهما ويغسلَ رجليهماء نعم لو غسل بدون نزعهما أثم» وإن أجزاه 
المّسِل صرّح به في «الدرر شرح العُرر»"' 

وهذا إذا لم يوجد مقتض للوجوب » وإلا فيجب» كمن ليس معه من الماء إلا ما 
کی ا رشان یرد و ا و 
فحينئز يجب عليه ا مسح » صرح به في «البحر»" 

وإلى أن العَسلَ أفضلُ من المسح ؛ لأنه أشق» ولكونه أبعد عن مظنة الخلاف. 

["؟أقوله: بالسئّة؛ فيه إشارة إلى الردٌ على من قال بثبوته بقوله كَلكَ: 
لحك ¢ بالجرء فإنّ قوله كَبْكَ: #إِكَ الْكَعَبَيْنِ 4 ينافيه» فإ المسح ليس 
و اا اغا 

واختارٌ لفظ السئّة على الحديث ؛ لأنٌَ الحديث كثيرا ما بختص بقول الرسول ي 
وأصحابه ض#هء والسنّةٌ تعم القولَ والفعلَ والتقرير» فأشارَ إلى أن ثبوت المسح بكلّ قسم 
من أقسام السئة. 


)١(‏ «السعاية»(١‏ : /ا00). 
(؟) «درر الحكام شرح غرر الأحكام»(١‏ : 75). 


(۳) «البحر الرائق»(۱: .)۲٠٤‏ 
(؟) المائدة: من الآية". 


£0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ص م 2 


للمحدث دون من وجب 








أي بالسكة المشهورة . 
E‏ بها الزيادة على الكتاب 2 فان" مويه عسل الرعلين (للمحدث 
دون r‏ 





[١قوله:‏ بالسنّة المشهورة ؛ هي ما يكونُ آحادٌ الأصل: أي يرويه في عصر 
الصحابة وه عدد غيرٌ بالغ إلى حدٌ التواترء ثم ينقله أهلٌ العصر الثاني وما بعده قوم 
تستحيل العادة توافقهم على الكذب» فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو 
المتواترء وإن لم يبلغ عدد التواتر في عصر فهو خبر الواحدء وقد بلغت روايات حديث 
المسح على الخفين إلى حدٌّ الكثرةء حتى عده السيوطي #5 في رسالته : «الأزهار المتنائرة 
في الأخبار المتواترة من الأحاديث المتواترة»''» وذكر العيّني في «البناية شرح 0 
و«شرح شرح معاني الآثار»: إِنّهِ قد رواه أكثر من خمسين صحابيّاء أو لم تزل رواته في 
كل عصر كثيرة» وقد بسطنا كل ذلك في «السعاية». 

ااه جر اا إن ن ن 0 و ا غر ر 
في الوضوء مطلقاء فكيف تجوز الزيادة عليه بالحديث» وحاصله: أن الزيادة على 
الكتاب وإبطال إطلاقه ونسخه إِنّما لا يجورٌ بأخبار الآحادء وأمّا بالخبر المشهور» وكذا 
المتواتر فجائز كما تقرر في كتب الأصول. / 

[]قولە: فإن. .الخ ؛ الفاء ليست للتعليل»؛ بل لبيان مقتضى الكتاب»؛ ويمكن أن 
تكون لتعليل ما فهمّ من لفظ الزيادة. 

[؟ ]قوله : دون من ؛ عليه العُسل» وهو الحائض والنفساء وامحتلم ؛ لحديث صفوانٌ 
ذه : «كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنّا سفرا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليها إلا عن 


)١(‏ وقد صرح السيوطي بتواتره أيضاً في «ندريب الراوي»(؟ : 4.. وقال القاري في «فتح باب 
العناية»(1 : 187): «روي عبن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت 
ااا من الشمس » وعنه: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين ؛ لأن الآثار 
التي جاءت فيه في حيز التواتر» أي المعنوي» وإن كانت من الآحاد اللفظي». 

(5؟) «البناية»(١‏ : 605). 


كتاب الطهارة/ المسح على الخفين £0۹ 


عله ال" 
عليه المُسّْل”)؛ قيل : صورئة" جنب تيم ؛ ثم أحدث» ومعه من الماء ما يتوص 
بهء فتوضّأ به ولبسّ خُفَيّه » ثم مر على ماء يكفي للاغتسال» ولم يغتسل » ثم 
د ما يتوضأً بهء فتيمم انیا 
ا » أخرجة الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة وغيرهم» والوجه فيه أنّ الجنابة لا 
تتكرر عادة» فلا حرج في النزع بخلاف الحدث الأصغر؛ فإنه يتكرّر فشرع المسح فيه 
دفعا للحرج. 

1 قوله : عليه الغسل ؛ الأولى أن يقول: : دون المغتسل ؛ ليشمل غسل الجمعة 
والعيدين ونحوه مما ليس بفرض ؛ فإنّ المسحّ غير مشروع في العُسل مطلقا. 

["]قوله: قيل: صورته ؛ إِنّما احتيج فيه إلى التصوير ؛ لاستبعادٍ تحقق المسح في 
N EE‏ رنب بوراسه انار ررض ذلك إلن وجل وي كينا 
هاهنا ميورا مها نا'ق «العناية)''" و«الكفاية''' وغيرهها: آله إذا توضا ولبين فيه ثم 
اجب ليس اله أن شد فيه فرق الكسين» كم ندمل وسح أو يسل قاغدا واضعا 
رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح. 

ومنها : أن المسافرَ إذا توضّأ لبس خفيه ثم أجنب وعنده ماء يكفي للوضوء » 
فإنّهِ يتوضّأ ويغسلٌ رجليه ولا يمسح ؛ لأنٌ الجنابة حَلْت القدم. . 

ومنها: ما ذكرّه الشارحٌ ومعناه حمل دون مّن عليه الفُسل على معنى الاستثنا 
فصار الحاصل أنّ المسحّ جائرٌ للمحدث الذي ليس عليه غسل» وأمًا الحدث الذي عليه 
المُُسل فلا يجورٌ له المسح» ولا يخفى ما فيه من التكلّف» وليطلب تفصيلٌ هذا البحث 
N E‏ 





: ١(»يذمرتلا في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 17)» و«سنن النسائي الكبرى»(١ : 47)» و«سنن‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۹ 
ويشهد له حديث أنس 4#» قال ولِةُ: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما‎ 
وصححه.‎ ») ٩ : ١ وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» في «المستدرك‎ 
.)١75 : ١(»ةيانعلا«‎ )۲( 
.)١175 : ١(»ةيادملا «الكفاية شرح‎ (۳) 
.)06۷۰ («السعاية»(1:‎ )٤( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
خطوطا بأصابم مفرّجة» يبدأ من أصابع الرّجل إلى السّاق 

للجَابة» فإن أحدث بعد ذلك توضًاً ونزع خفيه' شل را ن اا جل 
الرّجل بمروره على الماء. 

٠‏ (خطوطا" باصابع مفرّجة» يبدأ” من أصابع الرّجل””' إلى السّاق””0, هذا 
صفة المسح على الوجه المسنون" ا ا 
چا وإن مسم بأصبَع واحدة» ثم بها ومسح ثانياء ثم هكذا جار أيضاً إن صصح 
SS‏ 


ر 
LL‏ 





4 


أيضا ؛ لأن ما بينهما مقدار أصْبَعٍ أخرى. 

+ أقوله: وزغ هه فة آنه لماتمم لاجا تايا ل يق عن عليه الفسل‎ ١ 
: فكيف يصح» هذا تصويرٌ لقول المصنّف 4 «دونً من عليه الخسل»»ء إلا أن يقال‎ 
معنى قوله: «دون من عليه الغسل»» دون من عليه غسل الرجلين» ولا تخفى سخافته‎ 
بل بطلانه» على أن في هذا التصوير من التطويل الزائد ما لا يخفى.‎ 

والأوضح أن يقال: : إذا لبس الخفّ على طهارة كاملة ثم أجنب وتيمّم للجنابة » 
نم أحدث فوجد ما يكفي للوضوء؛ فعليه أن ينزع الحفَين ويتوضّأً» ولا يود له المسح ؛ 
لأنه حين وجب عليه الغُسل حَلَ الحدث بالرّجل فلا بْدّ من دفع ذلك بالمُسل. 

1["آقوله : خطوطا ؛ تمييرٌ من فاعل جازء ويحتمل أن يكون حالا منه. 

["]قوله: يبدأ؛ بصيغة المعروف؛ وضميره ه إلى المحدث أو الماسحء أو بصيغة 
امهنول المؤنت :والضيير إلى الخطوط» وهذه جملة مستانفة بيانا لكيفيّة المسح 
والخطوط. 

٤1‏ اقوله : من أصابع الرجل ؛ ظاهره أن الأصابع لہا دخلٌ في محل المسح» حتى لو 
مسح عليه إن حصل قدر الفرض صح» وهو مفادٌ أكثر المتون» وظاهر الفتاوى آنه لا 
يجوز؛ فإنهم قالوا: السبورائت أن سس e a E‏ 
فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في الحلية » وبه صرّح في «الخانية»” '". كذا في «البحر»' 2 

[6 أقوله: إلى الساق ؛ هذا حدّ المسح المسنون» وأمّا محل الفرض فحده معقدُ 
العرافة وهو المفصل الذي في وسط القدم. 

1 اقوله : على الوجه المسنون ؛ فإنٌ المغيرة بن شعبة 5ه قال : «رأيت رسول الله 


)١(‏ «الفتاوى الْخانية»(١‏ : /ا5). 
() «البحر الرائق)(۱: ۱۸۳). 





كتاب الطهارة/المسح على الخفين ا 
رمك 

وسَئل محمد ضيه عن صفةٍ المسحءقال:أن يضم أصابع يديه على مقام 
خفيه» ويجافي د وعدهها إلى الساق» أو يضم كفيه مع الأصابع ويمدّهما 
eS‏ 

لكن إن مسح برؤوس الأصابع ء وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز" ؛ 
إلا أن يسل من انف عند الوضء دا رواجت وهو دا 
بال شم جاءً فتوضّأ ومسح على حُفيه» ووضع يده اليمنى على حُنه الأيمن» ويد 
لجع عيط a‏ حتى انظر إلى أصابع 
رسول الله على المنفين»'" ' أخرجه ابن أبي شيبة. 

١[‏ ]قوله: لا يجوز ؛ لأنَ الله تصيرٌ مستعملةً بمجرّد الإصابة» فإذا لم يكن متقاطرا 
صارت البلّة المستعملة أوّلاً مستعملة ثانياً في الفرضء بخلاف ما إذا كان متقاطراء فإن 
البلة التي ا 

كلدب مذ لسن دما | ONE O‏ 
النفلَ يغتفرٌ فيه ما لا يغتفرٌ في الفرض » وهو تاب له» فيؤدى بماء استعمل فيه تبعا 
ضرورة عدم شرعيّة التكرار» على أنَّ وقوع فعل النبي يله على هذه الصفة كاف في 
الجوازء ولا يقاس عليه الفرض ؛ لأنّه أقوى. كذا في «غنية المستملى شرح منية 
المصلي»”". 

["أقوله: مقدار ثلاث أصابع ؛ أي من أصابع اليدء وقال الكرخي: من أصابع 
الرجل» والأوّل أصمٌ اعتباراً لآلة المسحء قال في «البداية»: «وهذا المقدارٌ معتبر من كل 
رجل؛ حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدارٌ إصبعين» وعلى الأخرى مقدار خمس 
أصابع لم يجز. كذا في «الدرر شرح الغرر»”/ 





(۱) انتهى كلام محمد #5 ينظر: «المحيطاص77575), ثم ذكر عن محمد قولّه بعد بيان الصفتين 
المذكورتين: كلاهما حسن. 

(؟) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »ع و«سنن البيهقي الکبیر»(۱ : ۲۹۲)؛ وغيرها. 

.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )۳( 

() «درر الحكام»(١‏ : 25). وینظر: «التبیین»(۱ : 58)غء ودرد المحتار»(۱: ۲۷۲). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ثلاث" أصابع ؛ هكذا ذكر ق «المحيط»'. 

وذكر في «الدّخيرة»": أن الح بعراري لايع e‏ 
ا فإنّه إذا كان الماء متقاطراء فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها فإذا مد 
کا ادما تجديندا : ولو مسح بظهر الكفف جازء لكن السنّة بباطنها' ٤"‏ وكذا إن 
ادا فق طرق الاق »ولو تمس المسح 

١1‏ قوله: ثلاث...الخ؛ أي طولاً وعرضاًء فلو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير 
موضوعة ولا تمدودة لا يجوز. كذا في «البحر»". 

["آقوله : وذكر في «الذخيرة»؛ بصيغة امجهول أو بالمعروف؛ والضمير راجع ,إلى 
صاحب «المحيط»» وإنّما نقل عبارة «المحيط» ؛ لاق گل اا لأمر ليس في 
الآخرء إن عبارة «احيط» تشهد بأد مسح برؤوس الأصابع لا جوز إلا أن يتل قدر 
الواجب» وعبارة «الذخيرة» تشهد بآنه جور رف انلا اط 

ومنهم من ظن أن بينهما منافاة» والحق أنه لا منافاة ؛ فإِنّ الشرط لجواز المسح 
بالرؤوس أحد الأمرين: إمَا التقاطر وإمّا الابتلال عند الوضع ؛ لأنّ المدارَ على عدم 
المسح ببلة مستعملة» فذكر في «المحيط» أحدهماء والآخر في «الذخيرة». 

[؟آقوله: لكن السنّة بباطنها ؛ أي المسنون المتوارث هو المسح بباطن الكف 
والأصابع » ولو مسح على باطن حُفيه أو من قبل العقبين » أو جوانب الرجلين لا جور 
مسحه ؛ لأنْ الأخبار إّما وردت بالمسح على أعلاه» فلا جور ما سواه ؛ لأنّه خلاف 
امحل الذي ورد به النص. 

ما غخالقة الكيفيّة كالمسح بظاهر الك أو الابتداء من جهة الساق إلى الأصابع , 
فلا تضرٌ؛ لأنّ الكيفية غيرٌ مقصودة بالذات؛ بخلاف المحل. كذا في «الغنية»"". 

[4]قوله: ولو نسى...الخ؛ قال في «المنية» و«العُنية»: «لو توضّأ ولم يمسح حُفيه 
ولكن خاض في الماء لا بنيّة المسح» ولم يغسل إحدى رجليه أو أكثرهاء أو مشى في 





.)315١0 «النحيط»(ص‎ )١( 
.)١87 : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 
.)١١ ٠ «غنية المستملي»(ص‎ )۳( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين 1Y‏ 
على اھ ا 

وأصاب المطر"' ظاهرَ حُفيهِ حصل المسح» وكذا" مسح الرّأس» وكذا لو مشى في 
الحشيش فابتل ظاهرُ خفيه و هو الصحيح"”. 

(على ظاهر خفيه“) 
الحشيش المبتل بالماء اللناض عليه للسقي أو بالمطرء يجزئه لحصول المسح ضمناء وعدم 
اشتراط النيّة فيه. 

وكذا إذا أصايّه المطرٌ ينوب ذلك عن المسحء خلافاً للشافعيّ 4 في ذلك كله ؛ 
لأنّ النيّة عنده شرط في الوضوءء والمسح جزءٌ منه»'" 

١‏ ]قوله: المطر. .الخ؛ التقييدٌ به انّفاقي ؛ فإنّ الحكم في كل ماءء مطراً كان أو ماءً 
النهر أو غير ذلك واحد. 

1" قوله: وكذا؛ أي لوترك مسح الرأس فأصاب المطرٌ رأسه وابتل مقدار الربع 
مته كفى ذللك: 

[آقوله: هو الصحيح ؛ إشارة إلى الخلاف في الل , : بفتح الطاء المهملة ؛ 
وتشديد اللام» يقال له: شبنم ؛ فإنّ منهم مّن قال: iI‏ 
لا يجوز؛ اذ لطن شين ذا غ راا ری و لزنه ماء شعيفت: كذ 
قال الرَيْلعيّ في «شرح الكنز»' “> وليطلب تفصيل هذا البحثِ من «السعاية». 

٤[‏ اقوله : على ظاهر خُفيه؛ متعلق بقوله : : «جاز»» وبقوله: : «خطوطأ»؛ على أنه 
حال متف أو تقوله “مدا و إل ال عل ن اوت س باظتهنما أيضا 
أخذا ما أخرجه التّرمذي وابنٌ ماجة وأبو داود وغيرهم عن المغيرة ظ4 قال : «نوضأ 
رسول الله يو فمسم على الخف أعلاه وأسفله»“» و و 








والبخاري وأحمدء وغيرهم من الحفاظ. 


)١(‏ الطّلّ: الندى. ينظر: «مختار»(ص55”). 

(۲) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»(ص .)١١١- ١١١‏ 

(۳) الطل : الندى. ينظر: «مختار الصحاح»(ص‌۳۹۱). 

.)٤۸ : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )٤( 

(0) في «سئن الترمذي»(١‏ : 184>» قال أبو عيسى : «وسألت أبا زرعة و محمد بن اسماعيل عن 
هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح». و«سئن ابن ماجة»(١:‏ 19)غ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





الل ساي E‏ ؛ أو يكون الظَاهرْ منهُ أل من ثلاث أصابع الرجل 
أصغرهاء » أمّا لو ظهرَ قدرَ ثلاث أصابع الرّجل فلا يجوز ؛ لأنّ هذا بمنزلة الخرق 
الک 

وقد كثرت الروايات عن رسول اله ل وأصحابه في الاكتفاء بالمسح على أعلى 
الخف» وقال علي ذيله: TS‏ 
رایت رسول الله يمسحٌ على ظاهر خفيه دون باطنهما»'''» أخرجه أبو داودٌ وغيره في 
«تخريج أحاديث المداية» للزيلعي» وابن حجر ^ 

ومن هاهنا يعلم أنه لو مسح على الباطن أو العقبٍ أو الساق فقط من دون المسح 
على الظاهر لم يجزء صرح به في «الدرں»“ 

[١اقوله:‏ الخف ما يستر...الح؛ هذا ليس تفسيراً لمفهوم الف بل بيان للمرادء 
وحاصله أن الذي جور اسح عليه هو الَف الذي يستر القدم مع الكعب» وهو المفصل 
الذي ينتهي إلى الساق» بحيث لا يتكشف من القدم شيء؛ إلا أن يكون نقصانه أقل 

من الخرق المانع » وهذا إحدى شروط جواز المسح على الخف. 

E E a,‏ ؛ ليمنع سراية الحدث» فلو كان واسعا فمسح 
على الموضع الخالي من القدم لم يصح ؛ لاه لم يقع ا مسح في حله» وهو ظاهر القدم ؛ 
فلو قدمه إليه ومسح جاز. كذا في «خلاصة الفتاوى» . 

وثالثها: كونه ما يكن فيه تتابعٌ المشي المعتاد» وله شروط أخر أيضاً يأتي ذكرها 
متفرّقا في المقن والشرح. 








(۱) قي «سنن أي داود)(١‏ : ,)4٠‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۱: ۲۹۲)» و«تأويل مختلف الحديث» 
(۱: ۰( و«السنن الصغير»(١‏ : »)١١8‏ و«معرفة السنن والآثار»٠1١‏ : :)5١5‏ و«لمدخل 
إلى السئن الكبرى»)(١‏ : 2)١09‏ و«سئن الدارقطني»(١‏ : 45 ؛»؛» وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبين»(١‏ : :)١5١‏ «إسناده صحيح». 

(؟) «نصب الراية»(١‏ : 577). 

(9) في «الدراية»(١‏ : 8/3). 

() «درر الحكام»(١‏ : 5"). وأيضا صرح به في «البدائع»(١‏ : ۲ و«الجوهرة»(۱: ۲۷)› وارد 
الحتار»(١‏ : 75717)ء وغيرها. 

(6) «خلاصة الفتاوى)»(١‏ : 758). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٥‏ 
ا ا بع ےک و 


أ ورور 4 


و جرموقيه 
ولا بأ س" بان یکون واسعا بحيث يُرى رجِلهُ من أعلى الخف. 

(أوتجرموقه : : أي على حُقَيْن يبان فوق الحفين a EE‏ 
الوّحَل والنجاسة. 

فإن کان من أديم» أو نحوه» جار ا مسح عليهماء سواء لبسَهُما متفردين» أو 
فوق الخفین". 

[ااقوله: ولا بأس؛ إشارة إلى أن المراد سترة الكعبين من الجوانب لا من 
الأعلى »وهذا هو مدهت الحمهون: خلانا لأحمذ 0ه 

[؟آقوله: أو جُرمُوقيه: بضم الجيم والميم» بينهما راء مهملة ساكنة» وقد ثبت 
عن رسول الله يل ا مسح على الجرموق من رواية بلال" ذه عند أيى داود وابن خُزيمة 
والحاكم» ونس يه عند البيهقي ؛ وأبى ذرَّ 45 عند الطبراني”". 

اقول : أو فوق الخفين؛ أمّا في صورة ة لبسهما منفردين» فلكونهما كا خقين 
فيمنعان سراية الحدث إلى الرجلين» ويكفي المسح عليهماء وأما في صورة لبسهما فوق 
الخُفنء فيخدشُ جوا المسح عليهما أن الح بدلٌ عن الرجل » والبدل لا يكون له 
بدل لا سيما بالرأيء وبناءً على هذا لم يجوزه الشافعي #5ه. 

ونحن نقول : قد ثبت «أن لنب ل مسح على ال جرموقین»» ولا نسم آنه بد عن 
البدل» بل هو بدلٌ عن الرجل ؛ فلا يلزمٌ البدلُ من البدل» ولا إثبات البدلية بالرأي. 
۴ فإن قلت : لو كان كذلك لوجب غسل الرّجلين عند نزع الجرموقين كما في نزع 
لفن و كذلك: 

قلت: وصفُ البدليّة فيه عن الرجل إِنّما هو ما دام في الرّجل» فإذا نزعَ زالت 











(۱) فعن بلال 4 : «رأيت رسول الله يله مسح على الموقين - أي الجرموق - والخمار» في «صحيح 
ابن خزيمة»(١‏ : 10)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۲,) و«مسند الشاشي»۲ : c(1‏ 
و«مسئد أحمد»(0: 205515 و«مسند الروياني»(؟ : ). و«مستد الشاميين»(؟ : ١59)غ2‏ 
و«المعجم الكبير»(١‏ : 2030٠‏ وغيرها. 

(۲) في «المعجم الأوسط)(١: .)55٠‏ 

(۳) في «المعجم الأوسط»(7 : »)75١5‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: ۲)» وغيرها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وإن كان من كرباس , أو نحوه» فإن لبسهُما منفردين لا يجوز" » وكذا إن 
بسَهُما على الحفين إلا أن يكونا بحيث يص لب لل المسح"' إلى الخف الدّاخل. 

ثم إذا كانا من نحو أديم » وقد لبسهُما فوق الحفين : 

فان لبسهما بعدما أحدث» ومسح على الخفين لا يحوز” المسح على 
الجرموقين. 
واا ا و ليها ر ا وو ان ا 
ادل SIE‏ كذا في «العناية»'"' و«النهاية». 

وبهذا يعم جواز المسح على خُف لبس فوق مخيط من كرباس ووه تا لا يجو 
المسح عليه ؛ لأنّ الجرموق إذا كان بدلا عن الرجل وجعل الف الذي تحتّه مع جواز 
ES‏ 
المسح عليه في حكم العدم أولى. كذ تة واب ال وال ' و«الدرر»” 
وغيرهاء والتفصيل في «السعاية». 

[١]قوله:‏ لا يجوز؛ ؛ كما لا جوز المسحٌ على الخفَين من كرباس ونحوه؛ لفقدان 
بعض شروط جؤاز المسح عليه؛ وهو نتابع الشيء فيه ؛ لوصول الماء منه غالباً إلى 
الرجل» والشرط في مسح أن لا تصل البلّة إلى الرجل ؛ » فإن كان كرباسُ وجدت في 
الشروط يجوز المسح عليه كما في «الخانية» © ). 

[١آقوله‏ : : بحيث يصل بلل المسح ؛ أي على الجرموق إلى الخف الداخل الذي تحت 
الجرموق فحينئل يجوز ؛ لأله يكون مسحاً على الخف. 
َّ ["اقوله: لا يمجوز؛ لأنًا الحدث حل بالخف حكما» وتقرّرت البدليّة عن الرجل 
للحُف فلا تحصل للجرموق بعده. 

[؛]قوله: : أعاد؛ لأنَ بدليّة الجرموق عن الرجل إِنما كانت ما دام في الرجل » فإذا 
نزع بقي الرجلٍ من غيرٍغسل ولا سبح رجات الد ر ا فجي م 











.)٠١١ : ٠(»ةيادملا «العناية شرح‎ )١( 

() «البحر الرائق» و«منحة الخالق»(۱: ۱۹۰ - .)0۹١‏ 
)۳( «درر الحکام)(۱: ٣١‏ - ١۳)۔‏ 

(:) «فتاوى قاضي خان»(۱: .)٥۲‏ 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷ 








أو جوربيه التُخينين 
ص وك 0 1 
الحفين الذاخلين 00 ما إذا مسح على خف ذي طاقین" فرع أحد الطاقين؛ 


داتع اعد رترت فعليه " أن يعي ا مسح على الجرمُوق الآخرء وعن 
ا ا أنه يخلع”“ مُق | الآخرء وسح على الخفين. 

(أرر التحفين” )1 أ قي كان كان الساف باد شت 

a yT 
فالمسحٌ على طاق كآنه مسح على كليهماء فتَزع أحدهما لا يضر ني بقاء المسح» ولا‎ 
كذلك الجرموق والخف» فإتّهما شيئان متمايزان متفصلان» فلا يكون المسح على‎ 
أحدهما مسحاً على الآخرء فإذا نزع الجرموقين بقي الان بلا طهارة» فيجب أن لا‎ 
يعيدَ المسح عليهما.‎ 

[؟]قوله : : ذي طاقين؛ المرادٌ خف ذي طاقين أن يوصل بين أدمين» ويركب الف 
منهماء بحيث يكون أحدهما ظهارة» والآخر بطانة. 

[لأقوله: فعليه ؛ ظاهره أن الواجب عليه هو الإعادة» وليس كذلك؛ بل هو 
مير بين أن ينزع الآخرّ أيضاً ويمسمّ على الخفّينء وبين أن يعيدَ الَسحّ على الجرموق 
الآخرء كما صرّح به في «الغنية»””©؛ إلا أن يقال: هو مقيِّدُ بما إذا لم يرد التزع. 

[اقوله: أنه يخلع ؛ أي يحب عليه ذلك» ولا يكفي تجديد المسح» ووجه القياس 
على اء فإّه إذا نزع أحد الخقين يجب عليه نزع الآخرء وغسل الرجلين. 

وجوابّه: أنّ ذلك لكلا يلزم الجمم بين البدل والمبدل منه» وهذا الأمر منتف في 
اوموق كانه السو دل ع ديل ع الل 

[٥]قوله‏ : أو جوربيه؛ هوما يلبسُ في الرّجلٍ لدفع البرد ونحوه تا لا يسمّى خف 
فما لم يكن مخيطاً يسمى لفافة» وما كان مخيطأً يسمّى جوربا » وهو قد يكون من 


[) لخورت الشخين الذي يجوز المسح عليه هو الذي يمشى به فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه - أي من 
غير شد - ولا يرى ما تحته و لا يشف. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : .)١7/9‏ 
() «غنية المستملى»(2ص7؟7١١).‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





الكرباس » ومن الشعرء ومن الأديم› ومن ازى" وغير ذلك 
والكل يجوز المسح عليه إذا وجدت فيه الشروط”' E‏ ح أكثرهم بعدم 
جواز المسح على ما كان من الكرباس Es‏ بآنّه لا يمكن فيه تتابع المشي 





.)۲۷١ المرْعِرّى : وهي كالصوف تحت شعر العنز. ينظر: «فتح القدیر»(۸:‎ )١( 

)١(‏ شاع بين العوام جواز المسح على الجوربين مطلقاً لفتاوى لبعض من لا يعلم أنه لا يعلم؛ وقد 
فصلت عدم جواز ذلك في المذاهب الأربعة في «المشكاة»(اص5” - 14). واختصرته في 
«نفحات السلوك»(ص78 - )١9‏ وأعيده هنا أيضا لئلا يغتر مغتر بهذاء فأقول: لا يعمل 
بمطلق المسح على الجوربين استناداً لحديث المغيرة الآتي ذكره لما يلي : 

أولا : إن هذا الحديث رده كبار الحفاظء قال أبو داود في «سننه»(١‏ : :)5١‏ «كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يمحدث بهذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي وله مسح على الخفين». وقال 
البيهقي : «إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج » والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
على الترمذي» مع أن الجرح مقدم على التعديل»؛ وقال: «واتفق الحافظ على تضعيفه» ولا 
يقبل قول الترمذي : «إنه حسن صحيح». ». وتمامه في «نصب الراية»(١‏ : +)١185‏ و«معارف 
السنن»(١: »)۳٤١‏ و«تحفة الأحوذي»(٠:‏ ۲۷۸)» وغيرها. 

ثانيا: إنه مخالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا 
الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصا مع مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الخبرعن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن 
بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به.كما 
في «نصب الراية»(١‏ : »)١85‏ و«معارف السنن»(١‏ : 759 .)37360٠١0-‏ 

قال العلامة الحدث البنوري في «معارف السئن»(١‏ : 0 :)701١-‏ «وبالجملة لم يعملوا 
بإطلاق الحديث» بل كأنهم عملوا بتنقيح المناط في الخف» فأدخلوا فيه ما ذكرناء وعلى كل 
حال إن صح حديث الجوربين لم يمكن أن يعمل على إطلاقه الشامل للثخينين والرقيقين 
لمعارضة القرآن المتلوء ؛ نعم عملوا بجزء منه؛ إما تقسكاً به أو بتنقيح الخف الوارد في المتواتر» 

...وأيضا الحديث يروى عن المغيرة بنحو ستين طريقاء ولم يذكر لظ حديث الباب إلا في هذه 
الطريقة » فكيف يطمئن به القلب» ثم إن عمل قوم من المتساهلين بالمسح على الجوارب الرقيقة 
ليس أصل له في الشريعة يعتمد عليه » إن كان بهذا الحديث فقد عرفت ما قال الأئمة فيه» وإن 
كان بقول الفقهاء فهم اشترطوا إما التجليد وإما التنعيل» وعلى الأقل الثخانة» والله أعلم». 





كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۹ 
ل أو مُجَلْدِينِ) حتّى إذا كانا" ثخينين غير مُعُلين» أو مُجلدین لا جو 
وبه يفتّى 
فرسخا أو فرسخين» والتفصيل في شروح «المنية»» وشروح «الكنز»'"' 

[1]قوله مكقلية 4 المع د بضم الميم» وسكون النونء أو بفتح النون وتشديد 
العين: ما وضع الجلدٌ على أسفله كالنعل للقدم. 

والمجلد من التجليد: ماوضع الجلد على أعلاه وأسفله كليهما. كذا في 
«الكفاية»" 

["آقوله: O‏ 
على سبيل منع الخلوء ؛ والحاصل: أن الجوريين إن كانا منعلين أ و مجلدين يجوزٌ المسح 
عليهما بانّماق أصحابناء وإن لم يكونا منعّلين ولا مجّدين اختلفوا فيه : 

فمنعه أبو حنيفة ذه في قوله القديم» مستدلاً به لا يمكنُ مواظبة لمشي فيه إلا إذا 
كان مُنعّلاً أو مُجِلّدا فلم يكن في معنى الخف. 

وجوّزه صاحباه بناءً على آنه إذا كان ثخيناً كن فيه تتابع امشيء E‏ 
فإن لم يكونا ثخينين أيضا لا جور المسح عليهما انفاقا. 

[؟اقوله: وعنه أنّه رجع ؛ أي في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل: بثلاثة 
أيام ". كذا في «جمع الأنه*“ 








)١(‏ ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : : ۱ و«ردالمحتار»<١‏ : 559), اوفيه : «الظاهر أنه إذا وجدت فيه 
الشروط يجوزء وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالباًء يدل عليه ما في «كافي النسفي» 
حي غلل وارز السح على امورب من كرباس بأنه لمكن تا لمشي عله » فإنه يفيد أنه لو 
أمكن جازء ويدل عليه أيضاً ما في «حاشية الطحطاوي» عن «الخانية» أن كل ما كان في معنى 
الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه». 

(۲) «الكفاية على الہداية»(۱: ۱۳۸ - .)۱١۹‏ 

؟) لم يكن الرجوع نصاً منهء بل استلالاً مما حكي عنه دك أنه مسح على جوربيه في مرضه الذي 
مات فيه » وقال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما » 
وكان الحلواني 4# يقول ا أنه كان رجوعا ويكون اعتذارا لہم إنما 
لذت رل الحا للشيرورة ولا ره يغبت الرجوع بالشك. ينظر: : «حاشية ية الشرنبلالي على 
الدرر»(۱: .)١١‏ 


CE : ١(»رهنألا «مجمع‎ )4( 


.۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و ل 

ملبوسين تام وقت الحدث 
(ملبوسين بن" على طهر تا" وقت الحدث'") فلو توا وضو غ مرت فمل 
الرجلينء ٠‏ ثم ليس القن ١ EET‏ ثم أحدث. أو توضّأ 
وضوء مُرثباء فغسل رجلة اليمنى وأدخلها في الخف , ثم غسل رجلهُ اشرق 
وأدخلّهاني الحف لسن له فار اا د اتر ر ال الما ةوق 
ا الان ة" إا ليشن الف 

قوله: طهر تام ؛ احتررً به عمًا إذا لبسهما المتيمّم أو المتوضى بنبيذ التمرء فإنّه 
لا يمسحء؛ وصاحب العذر مع العذرء فإنّه لايمسحٌ خارج الوقت . كذا في «جامع 
الف » وغيره. 

١اقوله:‏ وقت الحدث” ؛ ظرفً لتا ؛ أي يشترط أن يكون الطهر التام عند 
الحدث اللاحق بعد لبس الخفينء ولا يشترطٌ أن يكون تام عند اللبس وقبل الحدث 
أيضاً. 


0 





[:]قوله: : غسل باقي الأعضاء ؛ المرادً بالغسلٍ أعم من الحقيقي والحكمي»: 
فيشمل مسح الرأس ؛الكونه غشلاً حكميا, ٠‏ فلا يرد أن باقي الأعضاء إن أريدَ به ما 
يشمل الرأس أيضأ فهو غير صحيح ؛ لأنه لا يغسلٌ في الوضوء» وإن أريد به ما عداء 
يكون الكلام خاليا عن ذكر المسح. 

[4اقوله: في اللصورة الأولى ؛ وهي ما إذا غسل الرجلين أوّلاً» ولبس المنقّين ثم 
ثم وضوءه؛ ففي هذه الصورة الموجودة عند حدوث اللبس ليس إلا غسل الرجلين لا 
الطهارة العامة لإتمامِه الوضوءَ بعده» نعم يصدق عليه آله ذو طهارة كاملة عند الحدث 
اللاحق» وهو زمان بقاء اللبس» لا زمان حدوثه. 

7 قوله: وفي الصورة الثانية ؛ وهي ما إذا توضّأ وضوءا مُرئّباً ولم يتمّه» بل لبس 





)١(‏ «جامع الرموز»(١:‏ » لكن في «الدر المختار»(١‏ : /قال: «احترز به عن الناقص 


حقيقة كلمعة, أو معنى كتيمم » وغيره»». 
(0) قال ابن كمال باشا في «الويضاح»(ق8 /أ): «فيه إشارة إلى أن التمام وقت اللبس ليس بشرط». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ٤۷١‏ 





Soeseccececeocsoenc®0cOcncunNOOHAOONONOOOCAICOOOSDOOOCVONGCOGOGOVCSOCSSANOONSNGSASASOcecenscdcencescnevcccencnvsaovneecnscsssvsns 


لكنّهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث". 
فعله" أن قوله مون اخسن ن غار > وره : إذا لبِسَهُما على طهارة 
كاملة ؛ لان المراد الطهارة الكاملة وقت الحدث» وهذا الوقت هو زمانٌ بقاء اللبْس 
ا لحف في اليمنى قبل تمامه ثم أنه بفسل اليسرى» ففي هذه الصورة ليس له طهارة كاملة 
غ درت لی ؛ لان لْبْسَ الف في اليمنى كان قبل تمامهاء نعم له طهارة كاملة 
وقت الحدث» وهو زمان بقاء الليس. 

ففي هاتين الصورتين يجوز المسح على الحقين بعد الحدث اللاحق ؛ ؛ لوجود بقاء 
لبسهما على طهارة كاملة؛ ووجودها يل الحدث اللاحق وإن لم پوجد حدوث اليس 
على طهارة كاملة» وفيه خلاف الشافعي 4 فإنّه يشتر ط كمال الطهارة عند حدوث 
لأس 

ولنا: : أن الف نع حلول الحدث بالقدم» دواعي كال الطهار وك امم 
وهو وقت الحدث لا وقت حدوث اللبْس» ويؤيّده حديث المغيرة 5 عند الشيخين 
البُخارِي ومسلم» وغيرهما : قال أهويت إلى الخفين لأنزعهما > فقال رسول الله ل : 
«دع الخقينء > فإنّي أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» فع عابو 0 

فإنّه صريمٌ في أن المعتبرٌ هو طهارةٌ القدم الذي يدخل في الخفّ عند حدوث اللبس 
لا الطهارة الكاملة» وإلا يقال : إنْي أدخلت القدمين الت وأنا طاهر أو نحو ذلك» 
وإن شئت الاطّلاع على البسط في أدلة المذهب» فارجع إلى «السعاية». 

(١]قوله:‏ وقت الحدث ؛ فيه أن وقت الحدث وقت انتقاض الطهارة» فكيف 
يكون وقت الطهارة الكاملة. ۰ 

وأجيب عنه : بِأنْ المراد به قبيل وقت الحدث. 

["أقوله: فعلِم... الخ ؛ تفريعٌ على ما ذكر في الصورتين» وتوجيهه لاختيار 
الضئف غبارة غير الغبازة المشهورة: وححاصلة أن قولبم: إذا لبسهما على طهارة كاملةٍ 
وقت الحدث يدل بظاهره على اشترا تراط الطهارة الكاملة عند ابتداء اللببس ؛ لان الفعل 
الماضي يدل على الحدوث مع أنه ليس كذلك عندنا. 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 06). و«سنن أبی داود»(١‏ : 2)857 وغيرها. 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لا زمانٌ حدوثه» فيصح أن يقال : هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث» 
ولا يصح أن يقال: لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث 

فإِنْ المسح في الصورتين المذكورتين جائرٌ مع عدم الطهارة الكاملةٍ عند ابتداء 
الا ؛ وَإنّما الشرط عندنا هو كمال الظهارة عند الحدث: وهو زمانٌ بقاء الس لا 


وقت ابتدائه. 

فلذلك عدل المصئف عن تلك العبارة واختارٌ صيغة اسم المفعول الدّالة على 
الشبات والدوام ؛ والميضدق ف الصوري! لكورقين الي له ان ا ت 
الابتداء أنهما ملبوسان على الطهارة الكاملة وقت الحدث » فيشملها كلامه. 

فاعلم أنّ عبارة المصنّف أحسنْ من عبارتهم , وهاهنا أبحاث من وجوه: 

الأوّل: إن صدر كلام الشارح #5 المفيد لأنّ عبارة المصئف 5ه أحسن من 
عبارتهم » يدل على أنّ عبارتهم أيضاً صحيحة» وفيها أيضاً حسنٌ ولطافة» لكن عبارة 
ال أزيد ا کا وآخر كلامه وهو قوله: «ولا يصح أن يقال: لبسهما 
على طهارة كاملة وقت الحدث»» يدل على أن عبارتهم ما لا يصح فضلاً عن حسن» 





والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: إن لفظ أحسن مرد عن معنى التفضيل» فالغرض منه ليس 
إثبات زيادة الجحسن» بل إثبات نفس الحسن» كما يقال: الأعم والأخص» ويراد به 
نفس العام والخاص. 

فيل كلامه حيعة على أن ق غار الم حسناء وق عبانة امور فا 
وما يشمل على قبح فهو في حكم غير الصحيح ؛ فلذلك قال في آخر كلامه: «فلا 
يصح»» فاندفع التعارض. 

راا رن شاد انراد الاخ هى ما قارا عم ا غ 
الأحسن بمقابلة الأحسن في قوة القبيح واش عند العقلاء الحدّاق أطلق في آخر 
كلامه عدم الصحة فاندفع التناقض. 





كتاب الطهارة/المسح على الخفين VY‏ 





لان الفعل دال على الحدوث» والاسم دال على الدّوام والاستمرار. 

اللا : إن الذي بنى عليه الشارح 5ه الفرق بين العبارتين من دلالة الفعل على 
الحدوث والاسم على الدوام والاستمرار غير صحيح › > فكثيرا ما يجيء الفعل للاستمرار 
والاسم لنفس الثبوت» إلا أن يقال : غرصّه أنّ الأصل في الفعل الدلالة على الحدوث» 
وفي الاسم الاستمرار؛ فلا يضر استعمال أحدهما في الآخر. 

لكو ورد حيتكد [بْرادَ ثالث : وهو أن كونٌ الأصل في الفعل هو الحدوث مسلم » 
وأمًا كون الأصل في الاسم هو الاستمرارٌ فممنوع » فإِنّهِم صرّحوا بأنّ الاسم والجملة 
الاسميّة أعسل وضعهما للشبوت مع قطع النظرٍ عن الدوام وعدمه؛ وإنّما يفهم منه 
الاستمرارٌ بقرينة حاليّة أو مقالية. 

الراب ا ل ل ل 
ا حال يحنث» صرّح به في «المداية»'' هذا يدل على استعمال الفعل أعم من الحدوث 
والبقاء» ومثله قوله 5ڭ: لا مد بد ڪر حح الور ایی ل و عتا لا 
تدم قعودك معهم. 

إلا أن يقال إن استعمال الفعل للبقاء لسن کر ٠‏ الشارح ذه بل غرضه أن 
الأصل في الفعل هو استعماله للحدوث؛ فإن تخلّف ذلك فذلك لاقتضاء مقام أو قرينة 





کار 

الخامس: إِنّهم صرّحوا بأنّ اسم الفاعل والمفعول أيضاً للحدوث. 

وجوابه: إنِّه وإن كان الأصلْ فيه هو هذاء لكن استعمالمما للبقاء شائع وكثير 
بالنسبة إلى استعمال الفعل للبقاءء ولذلك حكم الشارح 5 على عبارة المصئف 5ه 
بالأحسيّة. 

السادس: : إن قولَ الفقهاء وقت الحدث متعلّقٌ بقولهم : : كاملة» لا بقولمم : «إذا 
ليسهما» ؛ ليكون المعنى مسح اين جائرٌ إذا لبسهما على طهارة» يكون كمالها وقت 
حدث؛ فيكون مؤداه ومؤدّى عبارة المصدّف ذف واحداًء وفي المقام أبحاثٌ أخرٌ مبسوطة 
في «السعاية». 


.)١٠١ 5 : «البداية»(0‎ )١( 
الأنعام : من الآية748.‎ )۲( 


58 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا على عِمّامة؛ وقَلنْسوة؛ وبرقع» وقَفَارَيْ 

(لا على عِمّامة" وقَلَنْسُوة » ويُرقع ٠‏ وقَفَارَين)"" : القفاز: ما 

١ [‏ أقوله: لا على عمامة ؛ أي لا يجوز المسح على عمامة - وهو بكسر العين -: 
مايلفه الرجالُ على رؤوسهم» ولا على قَلَنْسُوة - بقتح القاف واللام» وسكون 
النونء وضمٌ السين المهملة؛ وفتح الواو -: ما يسترّبه الرأس» يقال له بالفارسيّة : 
كلاه؛ فلو لم مسح شيئاً من الرأس مسح على عمامة أو قَلسُوة ة لم يجرئه ذلك. 

وكذا لا يجوز المسح مقام غسل الوجه على برقع - وهو بضم الباء الموحدة؛ 
وسكون الراء المهملة» ثم قاف مفتوحة» ثم عينٌ مهملة -: خرقة تستر بهما النساء 
وجوههن وأعينهن. 

وكذا لا جوز المسح مقام غسل الكفين على قَمّازين - بضم القاف» وتشديد 
الفاء بعد الالف زاي معجمنة + والقفان: : ما يلبس في الكف الصائد لدفع مخالب 
الطيورء وقد يكون من كرباس يلبس لدفع البرد ونحوه» ويقال له بالفارسية : دستانه. 

والوجه في ذلك كله أنّ ثبوت المسح وقيامه مقام العُسل على خلاف القياس» 
فيقتصر على ما ورد به؛ ولم يرد في الشرع الاكتفاء با مسح على هذه الأشياء» وقيامه 
مقام الحسل > ولا دخل للرأي فيه حتى يثبتَ جوازه بالقياس على مسح الخفين» وهذا 
كر ل ا 

واختارَ أحمد والأوزاعي واسحق #ه جوازٌَ المسح على العمامة مستندا بأنّه ثبت 
ذلك عن رسول الله ب برواية عمرو بن أمية الضمري هه عند البخاري» وبلال له 
عند مسلم وغيره. 

وأجاب الجمهورٌ عنه بأنّه لا دلالة لما رووه على عدم مسح الرأسء والاكتفاء 
E‏ 12111111011 
e‏ » لاف مسح الخقينء > فان کثیرا من الروايات دلت على الاكتفاء به» وإن 
شئت الاطلاع على زيادة التفصيل في هذا البحث فعليك ب«السعاية». 





.)181١ : ١(»راتخملا وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر‎ )١( 

() في «صحيحه)(١‏ : 860)ء بلفظ : «رأيت النبى مسح على عمامته». 

(*) في «صحيح مسلم»(١‏ : c(1‏ و«سئن الترمذي»(۱: »)۱۷۰١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 
۷/)؛ وغيرها. 





كتاب الطهارة/المسح على الخفين Vo‏ 
ا ا ا و ب ج ی 


وفرضّة قذرُ ثلاث أصابع اليد 
يلس على الكت ١‏ ليكف""عنها ملب المكقرء و 

(وفرضُه قَدرُ” ثلاث أصابع الید)» فان مَسْحَ رسول الله 4 كان خطوطا“ 
فعلمَ أنّها بالأصابء دون الكف 

()قوله: ليكفّ ؛ معروفء وفاعله صْميرٌ راجع إلى اللابس» أو مجهول ؛ أي 
ليمنع عنها ؛ أي عن الكفء مِخْلَّبٍ - بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
-: هو قائم مقامٌ الفاعل على التقدير الثاني » ومفعول على التقدير الأول. 

قال في «منتهى الأرب»: خلب بالكسر: ناخن؛ ومخلب بكسر جنكال جوارح 
يعني أظفار الطيور الجارحة. 

المكقر - بفتح الصاد المهملة - قال في «منتهى الأرب»: جرغ وهر مرغ شكارى 
ازباز وشاهين وجزآن. انتهى. 

[۲آقوله: ونحوه؛ هوإما بالكسر معطوفٌ على الصقر» وضميره إليهء وإما 
بالفتح عطففُ على المخْلّب» وإمّا بالرفم عطفٌ عليه أيضاً على أحد التقديرين اللذين 
ذكرناهما سايقا. 

[اقوله: قدر؛ أي مقدارٌ ثلاث أصابع اليدء فيه إشارة إلى أن المسحّ بغلاث 
أصابع اليد بعينها ليس بفرض إّما هو سء والفرض إنّما هو مقداره» واعتباز أصابع 
اليد هو اختيارٌ كثير من الفقهاء؛ وهو الذي صحّحه في «الهداية» '' وغيره» اعتبارا لآلة 
المسح. 

واعتبرٌَ الكرخي ذه ثلاث أصابع من أصابع الرجل اعتبارا باعتبارها في مسائل 
خرق الخف كما سيأتى في موضعه. 

[اقوله: : كان خطوطا ؛ كما يعلمٌ نا رواه ابن أبي شيبةً في «مصنّفه» عن الحسن 
البصري 4 قال: «من السنة أن يمسحّ على الخفين طول 1 

ڈرو اھا غر ال ن شحة يه تال ران سول الله يع بال ثم جاء 


.)١18ص(»حالفلا وينظر: «مراقي‎ 2)١59 : ١(»ةيادهلا«‎ )١( 
وغيره.‎ Ke : ١(»ريبحخلا ينظر: «تلخيص‎ )0( 


352 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





6عءمء ممم ممم ءوو مم م دوو ومو N‏ 


وما زاد"' على مقدار ثلاث أصابع اليد إِنْما هو بماء مستعمل 
فتوضّأ ومسح على خفیه» ووضع يده الیمنی على مه الأيمن ويدّه اليسرى على حُنَه 
الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كآني أنظرٌ إلى أصابع رسول الله 3 
على الین 

وروى ابن ماجة عن جابر : «إنَّ رسول الله يلك قال بيده هكذا من أطراف 
الأصابع إلى أصل ا ا 

وروى المبراني في «معجمه الأوسط» عن جابر ظله قال: : «مر رسول الله ل 
برجل يتوضّأ وهو يغسل خفيه فنفحه بيده وقال: SS‏ 
مقدّم الخُفّين إلى أصل السّاق مَرَةء ورج بين أصابعم' "© كذا ذكتره العيدي في 
«البناية». 

: ]قوله: وما زاد...الخ ؛ لبذا الكلام يحامل‎ ١[ 

الأوّل: أن يكون الغرض منه بيان اعتبار ثلاث أصابع لا أزيدَ منه» ودفع ما يرد 
أن الثابت بالحديث هو المسح بالأصابع ؛ وليس فيه تقييده بالثلاث» وخاضله آنه لما 
عَلِمَ أن المسح بالأصابع» فإن اعتبرت الأصابع الأربعة أو الخمسة يكون المسح الزائد 
ماء مستعمل ذلا يعتبر يه فلذلك لم يداخل في الممروطن: 

وتوضيحه: أن ما زاد على ثلاث إِمّا أن يكونّ بماء جديد غير الماء الذي للثلاثة؛ 
أو بماء مستعمل بالثلاثة » على الأول يلزم تعداد المسح» وعلى الثاني يلزم استعمال الماء 
المسععمل. 

وفيه أن ماءً اليد ما دام على العضو لا يأخدٌ حكمٌ الاستعمال ما لم ينفصل عن 
العضو كما مر في موضعه» والأولى في وجه تقدير الثلاث آله لا ثبت أن مسح رسول الله 
4 كان بالأصابع » وأقل الجمع ثلاثة » فقلنا بافتراض المتيقن دون ما زادَ عليه. 





)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: ۱۷۰)» و«سنن البیهقی الکبیں»(۱ : »)۲٠۲‏ وغيرها. 

() في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 187). 

(9) في «المعجم الأوسط)(؟: ۲۰ - .)١١‏ 

(5) «البناية شرح البداية»(١‏ : 01/7)» وينظر: «نصب الراية»(١‏ : »)١8٠‏ ودرخلاصة البدر المنير» 
»)۷٤ :۱(‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين VY‏ 





انه للمقيم 
فلا اعتبارَ له””"2, فبقي مقدارٌ ثلاث أصابع » ولا يفرض فيه شيء آخر" كالنية 
وغيرها. 

(ومدنه للمقيم” 

الثاني : أن يكون دفعاً لما يقال: قد مر أن المسنون هو المسحٌ بالأصابع المنفرجة» 
فيلزمٌ الزيادة على مقدار الثلاث لانتشار الماء من الأصابع الثلاثة في فرجاتهاء 
وحاصله: أن ما زادَ على الثلاث إِنّما هو مستعملٌ لا ماء جديد» فلا اعتبارٌ له» فبقي 
مقدارٌ الثلاث. 

والثالث: أن يكون دفعا لما يقال من أنّ المسنونٌ هو مد الأصابع إلى الساق» فتلزم 
الزيادة على مققدار الثلاث؛ وحاصله: أن ما زادٌَ على مقداره بده نما هوبماءٍ 
تنل ؛ فلا اعتبارَ له» وني امقام بحا سؤالا وجواباء » فلتطلب من «السعاية». 

١[‏ آقوله : فلا اعتبار له ؛ يعني فلا يعتبرٌ شرعاً» فيبقى مقدارٌ الثلاث مفروضا 
والباقي لغواء أو المعنى فلا اعتبارٌ له في لزوم الزيادة على القدر المفروض. 

["أقوله: شيء آخر؛ أي سوى المقدار المذكور كالنية والترتيب والموالاة ؛ لعدم 
دليل يدل على ذلك. 

فإن قلت: المسح كالتيمّم بدلٌ عن المُسل» فيجبُ أن يشترط له النيّة كما شرطت 
5 - 

قلت: إِنّما شرطنا النيّة في التيمّم لدلالة الأدلة على ذلك» ولا دليل هاهناء 
ونظیره مسح الرأس ؛ لكونهما مشتركين في كونهما طهارتين بالماء فكما لا يشترط 

مسح الرأس شيء من ذلك لا د يشترط فية: 

' [1"]قوله: للمقيم...الخ: > قال في «النهاية»: ذكر في «الأسر ار» : «قال عامة العلماء : 

مدّة المسح مقدّرة» وقال مالك ه: غير مقدرة» ذكره من غير فصل بين المقيم والمسافر 
كما ترى. 


)١(‏ اعترض ملا خسرو في «درر الحكام))(١‏ : ١‏ ) على عبارة الشارح » فقال : لأن مد الأصابع إلى 
الساق إذا كان سنة لم يحصل إلا بالماء المطهرء وقد اتفقوا على أن الماء المستعمل غير مطهرء 
وأيضاً اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملاً فكيف يصح ما ذكر. 


4۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الخَدَث_ 0 
يوم وليلة"'» وللمسافر” ثلاثة أيام ولياليها من حين الخاث ا 

وقال شيخ الإسلام" ' 5ه في «مبسوطه» قال مالك ذف : : إن مدّة المسح في حق 
المسافر غير مؤقت بل يمسحٌ كما شاءً إذا لَبسّهما على الطهارة» وجعل هذا القول الإمام 


السرَخسي قول الحسَن البصري #ه قال: وكان الحسنٌ البصري 5 يقول: المسح مود 
للمسافر. 

واحتج مَّن اذّعى التأبيد للمسافر بحديث رجل قال: «يا رسول الله ؛ أمسح يوما؟ 
قال: نعم» قال: فقلت: يومين؟ قال: نعم» حتى انتهيت إلى سبعة أيام» فقال: إذا 
كنت في سفر فامسح ما بدا لك»» وتأويله عندنا أن مراد النبي يل بيانٌ أن المسح مؤبد 
غير منسوخ». انتهى. 

١[‏ آقوله: : وليلة ؛ أي مع ليلة؛ ولم يقل : وليلة إشعارا بأنَّ الليلة أعمّ من الليلة 
المتقدّمة والمتآخرة» فلو لبس الحَفٌ وقت طلوع الشمس يوم الجمعة مثلاً جار له المسح 
إلى طلوع الشمس يوم السبت» مع أن الليلة في هذه الصورة ليست ليلة ذلك اليوم» فإ 
ليلة اليوم شرعا هي المتقلامة عليه. 

ولعلك تتفطن من هاهنا أنّ قوله في بيان مدّة المسافر: ولتاتيينا: الأضافة فيه 
لأدنى ملابسة» والمرادُ الليالي التي 7 تؤخدٌ مع تلك الأيام سواء كانت متقدّمة عليها أو 
ا عو ا 

("قوله: وللمسافر؛ يستثنى منه» وكذا من قرينة صاحب الجرح السائل» فإنّه 
يجوزٌله المسح ما لم يخرج الوقت لا بعده؛ وإن بقيت هذه المدّة» كما في «خلاصة 
الفعاوع )9 





[اقوله E‏ ا أي مبدأ هذه المدّة اعتبارها من وقت الحدث ا 
اد ار ای که وعد السو وخا فول اون وفي رواية عن أحمد ذه 


(1) وهو علي بن محمد بن إسماعيل الإسييجًابي» السَمَرْلْدِيّ» أبو الحسن» المعروف بشيخ 
الإسلام» قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمر 
العمر الطويل في نشرالعلم » من مؤلفاته : «شرح مختصر الكرخي»»› و«المبسوط»» )0٤(‏ - 
0م ). ينظر: «الجواهر»(۲: »)0۹4١‏ و«هدية العارفین»(۱ : 1۹۷)› و«الفوائد»(ص‌۹١۲).‏ 

(؟) «خلاصة الفتاوى)١١‏ : 7). 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۷4 





وينقضه : اق الوضر: 
لأن قوله 4 : «يم بم اليم بوما ولوا يام ا لحديث» أفاد 
جو الس في اد الذكورة وقبل الحدّث لا احتياج ايا > فالرمان الذي 
ل وهر زنك لد " مدر بالمقدار المذكور” 

(وينقضة : ناقض الوضوء'” 
من حين يسح بعد الحدث» وعن الحسن البصري ڪه من حين لأبْس. 

فمّن توضّأ عند طلوع الفجر ليسا خف وأحدث بعد طلوع الشمس فتوضاً 
ومسح بعد الزوال فعلى قول الجمهور يجوز له المسح إلى طلوع الشمس من اليوم 
الثاني » وإلى طلوع الفجر عند أحمد #5ه؛ وإلى زوال اليوم الثاني عند الحسن ذه 
والبسط في دلائل المذاهب مفوّض إلى «السعاية». 

اكول ميتس الخ ؛ أخرجه الطبراني من حديث البراء 4#» وأبو نعيم من 
حديث مالك بن سعد ذ#ه» ومُسلم من حديث علي #ه؛ وأبو داود من حديث 
خزيمة #؛ وابن أبي شَيْبَة من حديث عمر #ه» والترمِذِي والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم من حديث صفوان" ه, وقد بسطً الكلامُ فيه الَيْلَعِي في «تخريج أحاديث 
الا 

["أقوله: وهو من وقت الحدث ؛ لأنه الزمانٌ الذي وجد فيه سبب وجوب 
الطهارة وانتقاضّ الطهارة السابقة. 

قرس بالقذان الذكوو» لكوه ةوقك وسور تسوه إرآينضا هووقت هر 
خف سراية الحدث إلى القدم» وأيضا هو وقت وجود الرخصةء فكان أحق بالاعتبار 
اوك اا 

٤‏ اقوله : ناقض الوضوء ؛ أي كل ما ينقضُ الوضوء ؛ لأنّ المسح جزء منهء فإذا 








(۱) ف «صحي ۱۸ : 7275 )., ودرصحيح ابن خزيمة»(1 : /97): و«المسند المستخرح)(١‏ : 
(TY‏ و«امجتبی»(۱ : (A‏ وغيرهم 

(؟) فى «صحي ابن خزيمة»(١‏ : +)١‏ و«سئن النسائى الكبرى»(١‏ : 57)» و«سنن الترمذي»(١‏ : 
مج بن حر سن ي سىن 0 
0 وغيرها 

(؟) «نصب الراية»(5 : »)١1/5‏ وينظر: «الدراية»(١‏ : /ا/). 


A.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ونزع الخف 

ونزعٌ الخنف")؛ ذَكرَ لفظ الواحد؛ ولم يقل : َع الفين ؛ ليفيد أن اا 
الس ننه ٠ e‏ فوجب "عسل 
E‏ بين الكسل والمسح» وكذا إن دخل الماء أ E‏ 


يع الرجل خسو ol‏ 


TT‏ لخر عة اة 





[١أقوله:‏ : ونزعٌ الخف ؛ TT‏ 
ورغ هو ب الروت ''» وهكذا روي عن غيره من أصحاب رسول الله 
فعلم أن الحدث إّما يزول بالمسح مؤقتا لا مؤيدا . كذا في «حواشي المداية» لملا 
ا قوري 

["آقوله : وجب غسل إحدى الرجلين ؛ وهو الذي نزعه منه؛ لسراية الحدث إلى 
القدمء حيث زال الخ امانع» فإ الف هد شرعاً مانعاً عن سراية الحدث إلى ما فيه. 

["قوله: فوجب؛ قال صاحب «المداية»: «وكذا نزعٌ أحدهما ؛ لتعدّر الجمع 
بين العّسل والمسح في وظيفة واحدة». انتهى 9 

قال الجونفوري في «حواشيه»: : «يعني المسح مع العَسل لم يشرع ؛ إذ المسح 
طهارة غير معقولة ؛ فيقتصر على مورد الشرع ؛ فالمراد بالتعذر التعذر الشرعي » أو المراد 
أنه يتعدّر حكم الجمع بينهما». 

مكرك 3 لا لجمع ي اجن ال ن الل والح اي و 
واحدة؛ وأمًا عند تعد الوظيفة فالجمع موجود ؛ كغسل الوجه واليدين والرجلين مع 

مسح الرأس في الوضوء؛ فلو مسح على الف الواحدة» وغسل إحدى الرجلين اَم 
الجمع بينهما في وظيفةٍ واحدة متعلقة بالرجلين. 

[٥]قوله:‏ جميع الرجل مغسولا ؛ قال قاضي خان في «فتاواه»: «ماسح 2-6 إذا 





(1) ذكره أيضا ضاحب لات6( 6۴ 

() وهو المداد الجونفوري تلميذ لعبد الله الطليبي صاحب «بديع الميزان»» ومن مصتفاته : «شرح 
أصول البزدوي»› و«حاشية الهداية». ينظر: «حاشية الہداية» للكنوي(۱ : )1٤۸‏ عن المرجان. 

.)١67 : ١(»ةيادبلا« من‎ )*( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۱ 
ومضى المة» وبعد أحد هذين على المتوضئ عسل رجليه فحسب 
وإن أصاب الماء أكثرهاء فكذا عند الفقيه أبي جعفر ظنا". 

(ومضي المدة"» وبعد أحد هذين) : أي رع Ek‏ ومضي المدّةء (على 
المتوضئ عسل رجليه فحسب): أي على الذي کان له وضوء لا يِب إلا غَسْلُ 
رجليه» أى لا يجب غسل بقية الأعضاء 
NSN E‏ 
القدر لا يحزئ عن غسل الرجل» فلا يبطل به حكم المسح» وإن ابتل جميع القدم وبلغ 
الماء الكعب بطل المسح يروى ذلك عن أبي حنيفة ذه». انتهى”". 

١7‏ قوله: فكذا عند الفقيه أبي جعفر؛ الينداوي بناء على أن للأكثر حكم الكل ؛ 
فيجب عليه أن ينزعٌ الخ ويقسلَ كل القدم» وقيل : لا يعتبرٌ ذلك إلا أن يصيرٌ جميع 
القدم مغسولا. 

["اقوله: ومضي المدّة؛ أي المدّة المذكورة وإن لم يمسح فيها بأن لبس الف ثم 
أحدث بعده ثم مضت المدّة بعد الحدث ولم يمسح فيهاء ليس له المسح» ونسبة النقض 
إلى مضي المدة» وكذا إلى نزع الخف باعتبار ظهور النقض عندهماء وإلا فالثاقض في 
الحقيقة في هاتين الصورتين هو الحدث السابق. 

وذكر في «فتاوى قاضي خان»» و«مختارات النوازل» و«الخلاصة» و«التاتارخانية» 
و«الولوالجية» وغيرها: أنه إذا اتقتضت مدّة المسح وهو مسافرٌ ويخافٌ ذهاب رجله من 
اودارا ا 

وفيه ماذكره هابنُ البمام في «فتح القدير»: Os‏ 
السراية» كما أن عدم الماء لا يمنعهاء » فغاية الأمر أنه لا ينزع ‏ » لكن لا يسح > بل تیم 
لخوف البرد»'". 


.)6١ :١(»ناخ من «فتاوى قاضي‎ )١( 

(1) انتهى من «فتح القدير»(١: )١154‏ بتصرف. قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 157): 
«فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع الخف 
لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة ؛ لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف 
على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين» وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وخروج أكثر العَقِب إلى السّاق نع 

وينبغي'"' أن يكون فيه خلاف مالك 4# بناء على فرضية الولاء عنده. 

(وخروج أكثر العقب'"' إلى الاق تُزع)ء ولفظ ال :أكثر القدم "2 وما 

1[ ]قوله: وينبغي ؛ أشارَ به إلى أنّه لم يجد تصريحا في ذلك, لکن قواعده تقتضيه. 

[۲اقوله: وخروج أكثر العقب؛ - بفتح العين المهملة» وسكون القاف» وجاء 
كسر العين أيضا مع سكون القاف وفتح العين مع كسر القاف -: مؤخر القدم إلى 
موضع الشراك. كذا في «مجمع البحار». 

وفي إيرادِه مفردا إشارة إلى أنّ خروج الأكثر من أحدهما أيضاً ناقض» وهذا إذا 
E yS‏ > كذا في «النهاية»» وفي 
ا ر کان اف واسعا بحيث إذا رفع القدم ارتفع | لعقب» وإذا رجع عاد إلى 
موضعه» فلا بأس بالمسح عليه». 

[۳]قوله : أكثر القدم ؛ قال في «المداية»''': «هو الصحيح». 


فيلزمه العدول إلى التيمم بدلاً عن الوضوء بتمامه» ولا يتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم 
حيث تحققت الضرورة المبيحة له.... 

والذي حققه في «البدائع» بحثا لزوم التيمم دون المسحء فإنه بعد ما نقل عن «جوامع 
وي ل 0 أي بلا توقيت . قال ما نصه : فيه نظرء 
فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية » كما أن عدم الماء لا يمنعهاء فغاية الأمر أنه لا ينزع » 
لكن لا يسح بل يتيمم لخوف البرد. ٠‏ ه وأقره في «شرح المنية» وأطنب في حسنه ؛ وهو صريح 
في انتقاض المسح لسراية الحدث» فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح. 

ولكن المنقول فوا لا التيمم كمامرعن ا و«عيون المذاهب» و«الجوامع» 
و«المحيط» » وبه صرح م الزيلعي وقاضي خان والقهستاني عن «الخلاصة»» وكذافي 
«التاتارخانية» و«الولوالجية» و«السراج» عن «المشكل» > وكذا في «مختارات النوازل» لصاحب 
البداية » وبه صرح أيضا ف «المعراج» و«الحاوي القدسي» بزيادة جعله كال حبيرة » وعليه مشى 
في «الإمداد». وقد قال العلامة قاسم : لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن البمام إذا خالفت 
المنقول. فافهم». 

)١‏ «البداية»(١‏ : 79): وكذلك صاحب «الدر المختار»(١‏ : ٤‏ خروج أكثر القدم› وهو 

المروي عن أبي يوسف #ه» وبه جزم في «الكنز»(ص١‏ )»2 و«الملتقى»(ص"2)» وهو لأن فيه 


ڪتاب ل دت على الخفين AY‏ 


TG TT 


(وه قحف ورا 'منه قد ثلاث أصابع'” الرّجل أصغرها 

[١]قوله:‏ مروي عن أبي حنيفة 4# ؛ قال البرجندي في «شرح مختصر الوقاية»: ما 
ذكر في المتن هو رواية أبي يوسف 4# عن أبي حنيفة ‏ طلك. 

وق روانة لخر غنه کا ن من ر فم د اوت قاب املق اسح 

روات دكار e‏ 
جوازٌ المسح»› ذکره في «الخلاصة» " 

وذكر في «الحصر» »: إن عند أبي يوسف #ه ما لم يخرج أكثر ظهر القدم إلى 
موضع الساق لا ينتقض المسح» وفي «الكافي»: : أكثرٌ المشايخ على ما روي عن محمد هه 

a e e من انه إذا‎ 

["أقوله: يبدو؛ أي يظهرٌ منه» هو صفة للخرقء والضمير راجمٌ إليه؛ أي خرق 
يظهر منه من النف مقدارٌ ثلاث أصابع الررجل کک وک ان کون ونا 
ا 

1'اقوله: قدر ثلاث أصابع الرجل ؛ قال في «النهاية» نقلاً عن «مبسوط شيخ 
الإسلام»: فقد اعتبر في حق الخرق ثلاث أصابع الرّجل» وفي حق المسح ثلاث أصابع 
النك. 

والفزق عا SS‏ ؛ لأنه 
ا ل ا » فيعتبر ثلاث أصابع الرجل »؛ وأما فعل 
المسح فإنّما يعتبر من اليد فاعتبر بأصابع اليد 


الاحتراز من خروج أقل القدم حرجا كما في الخف الواسع»ء ولا حرج لأكثره » وتنْزيلاً الأكثر 
منزلة الكل. 

)١(‏ فعنده بقاء المسح لبقاء حل الغسل في الخف » وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم 

. الظاهر لا يبقى محل الغسل فيهء وأيضا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتادء قال القاري في «فتح 

باب العناية»(١‏ : :)١91/‏ وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة 445 في «النقاية» (ص 
9)» وصاحب «الفتح»(١‏ : 7{ و«البدائع»(١‏ : 1( 

(۲) «خلاصة الفتاوی»)(۱: .)١١‏ 

(۳) ینظر: «رد المحتار»(۱: .)۱۸٤‏ 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لاما دوئها وَيُجْمعٌ خروق حف 
لا ماد دوتها")» فلو كان الخرقٌ طويلا يدخلٌ فيه ثلاث أصابع الرّجل إن أَدْخِلَتْ 
لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسحء ولو كان مضموما لكن ينفتح إذا مَشّى 
ويظهر هذا المقدار لا يجوز. 

فعلم منه''' أن ما يصنّع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعبء إن كان 
نستر الككي خبط أ خوه ينيد يقد لأسي خوك لا يلد مد شن م فهو كغير 
المشقوق› وإن يا كان كامخرتي فيعتبرٌ لمقدار المذكورا”. 


{4# o سم‎ 


(ويجمع خروق خف 


[١أقوله:‏ لا ما دونه؛ فيه خلاف الشافعى وزفر #دء بناءً على أنّه لما وجب 


غسل البادي وإن قل يجب غل الباقي. 
وجوابه: إِنْ الخفاف قلما تخلو عن خرق قليل؛ فاعتباره ما يورث إلى الحرج في 


["أقوله: فعُلِم منه؛ أي ما ذكرناء فإنّه علمّ من المسألتين اللتين ذكرهما أنّ 
الاعتبار في جواز المسح وعدم جوازه لظهور ذلك المقدار المانع وعدم ظهوره عند المشي. 

1اقوله: فيعتبر المقدار المذكور ؛ أي إن ظهرّ منه ذلك القدر لم يجز المسح » وإلا 
جوز. 

٤[‏ ]قولە : e‏ ؛ يعني تجمع الخروق› وتعتبرٌ مانعة إن بلغ المجموع ذلك القد 

[1]قوله : خروقٌ خف ؛ أي ا TT‏ 
«فتح القدير»' “عدم الجمعء وقواه تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في «حَلبة المجَلي شرح 
منية المصلي»؛ واستظهره صاحب «البحر» لكن ذكر قبله أن الجممٌ هو المشهور في 
المذهب» وقال صاحب «النهر الفائق»: «إطباق عامة اون والشروح عليه مؤذنٌ 
ا 
)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : (٤‏ 


.)١886 : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 

(9) انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)»٠‏ وقال اا : «لأن الأصل عن أن الخرق مانع مطلقا؛ إذ 
اا ع و ا ی ٠‏ 0 کت ان ند لوا تلو هن حرق الا سين 
خفاف الفقراء قلنا: إن الصغير عفو وجمعناه في واحد لعدم الحجر بخلاف الاثنين». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين A0‏ 
لا حُفين ويتم مُدَةَ السمْر ماسح سافرٌ قبل تمام يوم وليلة» ويُتمهما إن أقام قبلهماء 
ويَئْرَعْ إن أقام بعدهما 
لا فن ".أي إذا كان على حل واحد روق ا ويبدو من 
كل واحدٍ شيءٌ قليل؛ بحيث لو جُمِعَ البادي يكونُ مقدارَ ثلاث أصابع يمنع المسح , 
ولو كان هذا المقدارٌ في الخفين جار المسع'”. 
وم مده اسر ماسح سافر" قبل تام يوم وليلة» ويْتمهُما إن أقام قبلّهماء وير 
إن أقام بعدّهما): فهنا أربع مسائل ؛ لأثه إِمَا أن يسافر اله م الها 

[١آقوله:‏ لا حُمّين؛ يعنى لو كانت في كل واحد منهما خروقٌ قليلة غير مانعةء 
لكن إذا جمعت بلغت إلى القدر المانع لا تعد مانعة» ويصح المسح. 

["]قوله: تحت الساق ؛ أي ساق الخنف؛» أشار به إلى أنه لا عبرة لخروق الساق 
وإن كانت كثيرة. 

['اقوله: جاز المسح ؛ ؛ بشرط أن يقعّ فرضّه على الخفٌ نفسه لا على ما ظهرَ من 
خرق يسير. كذا في «الخلبة»» وهذا بخلاف النجاسة وانكشاف العورة ؛ فإِنٌّ النجاسة 
المتفرقة تجمع» > وإن كانت متفرقة في حُفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع. 

والانكشاف المتفرّق يمنمٌ من الصلاة» كما إذا انكشف شيء من فرج المرأةء 
وشيء من ظهرهاء وشيء من فخذهاء وشيء من ساقها. 

:ووجهه» أن اماتم في العورة هو اتكشاف القدر اماتع :وي النجاسِة هنو كوه 
حاملاً لذلك القدر المانع» وقد وجد فيها بخلاف الخروق في الْحف» > فإما منع لامتناع 
قطع المسافة معهء وهذا اتير ارام روي سايم اباد ابام 
اليد. كذا في «البحر الرائق”' 

[:]قوله: سافر؛ قال في «فتح القدير»: «سواء سافرٌ قبل انتقاض الطهارة أو 
بعده» وفي الثاني خلاف الشافعيّ له لنا: إطلاق قول التي ل «مسح المسافر.. ( 
اديت وها ساد شلات ساعد مان اا لان لخدف سرى إل القدم. 





مه 


> أو يق 





.)١185 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وكل منهما إِمّا قبل تمام يوم وليلة؛ أو بعدهماء وقد دَكَرَ في المتن ثلاثاً منها"', 
ولم يذكر"' ما إذا سافرَ المقيم بعد تام يوم وليلة» وحكمة ظاهر'”"؛ وهو وجوب 
الو 0 

وما استدل به من أنه عبادة ابدئت حالة الإقامة فتعتبرٌ فيها حالة الابتداء : : كصلاة 
ابتدأ فيها مقيما في سفيئة فسافرت» وصومٌ شرع فيه مقيمأ فسافر» حيث يعتبرٌ فيه 
الإقامة» فَمَنِي عن بيان تَكَلف الفرق لعدم ظهورٍ وجه الجمع»' 5 

اقوله : ثلاثا منها: 

الأول: أن يسافر المقيم قبل تمام يوم وليلة» ذكره بقوله : «ويتم مدّة السفر ماسح 
سافر قبل تمام يوم وليلة». 

والثاني : أن يقيم المسافر قبل تمام يوم وليلة» ذكره بقوله: «ويتمّها إن أقام 
1 

والثالث: أن يقيم المسافر بعد تمام يوم وليلة» ذكره بقوله: «وينزع إن أقام 
بعدهما». 

والرابع : :الذي 'لم يذكره:فيراحة هوا أن رسافر المتيم بعلن عزانهما: 

والأصلُ في هذه المسائل أنّ الأحاديث الدّالة على التوقيت دلت على كونه حكما 
متعلقا بالوقت» فيعتبر فيه آخر الوقت: كالصلاة لما علقت بالوقت اعتبر فيها آخر 
الوقت في الطهر والحيض والإقامة والسفر. 

["]قوله: ولم يذكر؛ أي صراحة واستقلالاً» وإلا فقد أشار إليه بقوله: في 
الصورة الأولى: «ماسح سافرَ قبل تمام يوم وليلة»؛ فإنّه يفهم منه أنّهِ لا يتم مدّة السفر 
ماسح سافرَ بعد تمامهاء فإنَ مفهوم المخالفة معتبرٌ في الروايات والعبارات. 

['أقوله: ظاهر؛ أشارٌ به إلى وجه عدم ذكره» وهو الظهور. 

[: آقوله: : وهو وجوب النزع ؛ ؛ لأن الحدث قد سرى إلى القدم عند تمام مدّة 
ال واف ن برافع للحدث الساري» بل هو مانعٌ عن سرايته في المدّة. 





.)١00 : ١(»ريدقلا انتهى من «فتح‎ )١( 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۰ AY‏ 
د يرة محدث 
ع .عبيرة محدث'" 

و أ الس غل ج ار بفتح الجيم -, 
جبائر» اا ن ا ا ا 
ونحوه ؛ ليضم ؛ نض الأعضاء إلى بعض والتحامها واتصالما. 

والأء ل في جوازه ما أخرجه أبو داود» وهو أصح ما روي في هذا الباب عن 
جابر 45 :ال : : «خرجنا في سفر فأصاب رجلا منًا حجر فشجّه في رأسه؛ فقال 
لأصحاء “هن دو تی رخ ن ال > فقالوا اشد لت رخ وات د 
على لاء» فاغتسل فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله خبر بذلك»› فقال: «قتلوه قتلهم 
E E sS‏ 
على جوحه تخرقة ثم مسح عليها ویخسل سار جد 

وأخرج الدا رقطني”" بسندٍ ضعيف جدا عن ابن عمر 5: «إنّ النبي يل كان 
يمسح على الجبائر». 

وأخرج الطبراني”" بسند ضعيف عن أبي أمامة ذه: «إنّ النبي يد لما رماه ابن 
قمئة يوم أحد رأيته إذا توضّأ حل عصابتّه ومسح عليها». 

وأخرج ابن ماجه بسندٍ ضعيف عن علي 4# قال: «انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي بإ فأمرني أن أمسح على الجبائر». كذا في «البناية شرح المداية“ 





١اقوله‏ : محدث ؛ ظاهره آنه لا يجورٌ المسحٌ على جبيرة الجُنُْبٍ والحائض والنفساء 


: في «ستن أن داود»(١: 4947 و«سئن البيهقي الكبير»(١ : 2717 » و«سئن الدارقطني»19‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۹ 

.)5١6 : ١(»هنتس« في‎ )5( 

(9؟) في «مسند الشاميين»(١‏ : 5517). 

: ١(»ريبكلا قي «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۱۵)» و«مسند الربيع»(١ : ۲( و«سنن البيهقي‎ )٤( 
69)؛» و«سنن الدارقطني»(١ : 5؛») و«معرفة السنن»(۲ : ۳۳)» وغيرها.‎ 

(0) «البناية»7١‏ : 5١5‏ - همهو), 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولا يبظلة السقوظ إلا غ ر 





ولا يبطلّه السقوط إلا عن بُرْء)؛ المسحٌ على الجبيرة' إن أضْرٌّ جار تركه» وإن لم 
يضر فقد اختلفت الرٌوايات عن أبي حنيفة 5ه في جواز تركه» وا أخود أنه لايجوز 
ا 

ثم لا الع" عون قي قود E E‏ يجوز" الماح على _ 
مع أنه ليس كذلك كما هو مصرّح في المعتبرات» إلا أن يقال: المرادُ بالحدث أَعُم تمن به 
حدث أصغر» ومن به حدث أكبر. 

0 ا 
أنه لا ر يشترط فيه شدّها على الطهارة ؛ لأنَّ شدّها غالبا يقعٌ على العجلة والضرء رة 
فاشتراطها فيه مورت إلى الحرج» ولا كذلك مسح الخفین. 

[١اقوله:‏ المسح على الجبيرة... الخ ؛ قال في «الحيط» ‏ : «لو ترك المسح على 
الجبائر والمسح يضرًه جاز» وإن لم يضر لم يجزء ولا تجوز صلاته عندهماء ولم نجد في 
الأصل قول أبي حنيفة 4#» وقيل : عنده يجوز تركه» والصحيح آله واجب عنده ولیس 
ا 

["أقوله: ثمّ لا يشترط ؛ لعدم وجود دليل يدل عليه جلاف مسح الخقين» فإنّه 
وردت الأحاديث باشتراط لبسهما على طهارة. 

[۳اقوله: وإ نما يجوز... الخ ؛ متوجر المع على و و 
قادرا على مسح ذلك الموضع الذي شدّت عليه الجبيرة» ولا على غسله ؛ » بأن كان الماء 

يضرّ اجرح غسلاً كان أو مسحاء أو كان لا يضره لكن يضرّ حَل الجبيرة في كل مر ؛ 
إن كال E SERE e E E‏ 
لعدم الضرورة والحرج. 


.)509 : ١(»يناهربلا‎ طيحنلا«)١(‎ 

(۲) والصحيح من مذهب أبي حنيفة 4# أنه ليس بفرض عنده. كما في «غنية المستملي»(١‏ : 
.)»١7‏ وعليه الفتوى» كما في «الدر المختار»(١‏ : 7©,» قال ابن عابدين في «رد امحتار»(١‏ : 
17 (إنه فرض عملي عندهماء واجب عنده» فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب 
بمعنى عدم جواز الترك» لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا وعنده 
يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه ووجوب إعادتها». 


كتاب الطهارة/المسح على الخفين ۸۹ 





ا حبيرة ة إذا لم يقدر على مسح ذلك الموضع من العضوٍء > كما لا يقدرٌ على غَسله 
تان کان لاء رة أ كانت الخبيرة تدرط بر ليا م إذا "كان قاس هلي 
مسحهء فلا يجوزُ مسح الجبيرة. 

وإذااكان ا فان عجر عن غثله > يلزم إمرار الماء عليه ؛ 
فإن عجر عنه يلزمه المسح, RS‏ 
لتاق ف يه ميسج عن الوضوء استان بار" لوط 

[]قوله : شقاق: بضم الشين» وعبارة غيره ى بالضم» وهو جمع 
ل N‏ قال في «صحاح 
الجوهري»: «يقال E‏ وبرجليه شقوق› ولا قال الشقاق: وإنهًا 
اناد د کون ناوات زعي شق به يسيب راغا ا ارا 

["اقوله: استعان بالغير؛ قال في «المنية» وشرحه «الغنية» : «إن كان الشقاق ف 





يدِهء وقد عَجِرٌ عن الوضوء بنفسيه يستعينَ بغيره» حتى يوضئه استحباباً عند أبي حنيفة 
هء ووجوباً عندهماء وإن لم يستعنُ وتيمّمٌ وصَلى جازت صلاته عند أبي حنيفة 4# 
خلافا لمما. 

وعلى هذا الخلاف إذا كان لا يقدرٌ على الاستقبال أو على التحول عن النجاسة» 
وو و کی عا ا ع و غ 

والأميل + أن لكلف اذ يكير فادرا بقذرة ن عه لكان الأيسان إننا يعد فادرا 
إذا اختصر بحالة يتهيّا له الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ؛ ولهذا إذا بذل 
الابنٌ لأبيه المالَ والطاعة لا يلزمه الحجّ» ومّن وجبت عليه كفارة وهو معسرٌ فبذلَ له 
إنسانٌ المالَ لا يحب عليه قبوله. 

وعندهما تة SS‏ صارت كاآلته بالإعانة. كذا في 
«شرح الهداية»' للشيخ كمال الدين ابن الہمام طب" 


(۱) انتهی من «الصحاح»(۱ : (TY‏ 
(۲) «فتح القدیں»(۱: .)١155-- ۱۲٣۳‏ 
(۳) انتهى من «غنية المستملي شرح منية المصلي»( ص۱۱۹ - .)٠١١‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن لم يستعن ونيم جازٌ خلافا لهما”. 

وإذا وضع الذواء” على شقاق الرّجل أمَر الماء فوق الذؤاء» قإذا مر اماءَ 
فوق الدواءء م سقط الدّواء إن كان" السقوط عن بء '» عسل الموضع وإلا فلا. 

وإذا فصد" » ووضع خرقة ٠“‏ وشد العصابة": 

. 1 المشاد و لے و ٍ 

(١آقوله:‏ : خلافا لبما ؛ فإن لم يجد من يوضئه أو وجده فاستعان به فأبى عن 
الإعانة فتيسّم وصلّى جازت صلاته بلا خلاف» فتحفة فتحقق العجز من كل وجه. 

["أقوله: وإذا وضع الدواء ؛ كالمرهم أو الشحم أو نحوه. 

[]قولە : : إن كان؛ أي إن كان سقوط الدواء بسبب حصول البُرِءِ ودفع الحرج 
يلزم عليه غسل ذلك الموضع » ولا يكفيه غير ذلك ؛ ؛ لاندفاع الحرج» وإن كان سقوطه 
و 
3 3 تيك عد 57 أو بمعنى اللام نحو قوله يك لا َالهَيًا 

عن ولل للك ې او خی ع نحو قوله كب : : عمقل لصحن د نوين 4”. 

[اقوله: ووضع خرقة ؛ آي على موضع الفصدء وهو بكسر الخاء المعجمة: 
القطعة من الثوب. 

1 آقوله: وشد العصابة ؛ أي على تلك الخرقة» وهو بالكسر ما يعصب ويشدٌ من 
الثوب على الجراحة وعلى موضع الفصد ونحو ذلك. 

["فوله: لا يجوز المسحّ عليها ؛ لعل وجهه أن المنٌصلّ بالعضو إِنّما هو الخرقة 














.)557١ : الْفصدٌ: قطع العرق. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 
(؟) وهو قول الإمام أبي علي النسفي. ينظر: «المحيط»(ص70/9).‎ 
.۳: النجم‎ )( 


(4) هود: من الآية07. 
(6) المؤمنون: من الآية*4. 


كتاب الطهارة/المسح علي الخفين ۹۱ 
وعد انض :إن امك شد الغضاة بلا إغانة أجل :لا جور عليها 
المسح» وإن لم يمكِنْه ذلك يجوز. 
وقال بعضهم"" : إن كان حل العصابة وغل ما تحتها يضر الجراحة» جار 
المسح عليهاء ؛ وإلاً فلاء وكذا الحكم”" في كل خرقة جاوزت موضع القرْحة. 


هام واس 


3 وإن كان حل العصابة لا يُضره» لكن رْعَها عن موضع الجراحة بضرء 
يحلهاء ويغسل ما تحتها إل موضع الجراحة؛ ّم يشدهاء ويسم موضع الجراحة. 
١1‏ ]قوله: إن أمكنه؛ أي إن كان يمكنْ منه أن حل العصابة فيمسح على الخرقة 
التي تحتهاء > ثم يشدها من غير إعانة أحد لا يجوز له المسح على العصابة ؛ لعدم الحرج 
خيشل ف حلهاء E‏ 
زا وكات جار رح عو ذا بح افر ماي التي ء بإعانة الغير 
عند أبي حنيفة ذه فعدمٌ إمكانه حلها وشدّها بدون الإعانة يعبت يثبت العجز عن المسح 
على الفرقة» فتقومٌ اليصابةٌ مقامهاء وفيه خلاف لما على غو ما مرف مسال الشقوق. 
Ell‏ تضم .الخ ؛ حاصل هذا القول أن العبرة في هذا الباب للضرر 
والحرج ؛ فإن كان حَل العصابة ومسحٌ الخرقة ة لا يضر الجراحة» لم يجز المسحّ على 
العصابة» وإن كان ذلك مضرً بها جار ا مسح عليها ؛ لأنَّ التكليفَ بحسب الوسع» ولو 
التتصقت العصابة بالمحل بحيث يعسرٌ نزعها جارّ المسحٌ أيضاًء ولو كان بعد البرء» لكن 
حينئزٍ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب. 1 
لتر ركنا لكي اا واو اكور شما لمكي وز كاه رامين 
موضع الجراحة فإن ضرًه الحل والعّسل مسح الكل»؛ وإلا يغسل ما حول الجراحة 
ويمسح عليها لا على الخرقةٍ ما لم يضرّه مسحهاء فإن ضر يسح على الخرقة التي 
عليهاء ويغسلٌ حواليهاء وما تحت الخرقة الزائدة ؛ لأنَّ الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها. 
كذا فصّله في «البحر الرائق»”" وغيرها. 


.)۳۷۳ وهو قول الإمام علاء الدين محمود الشعبي. ينظر : «المحيط»( ص‎ )١( 
(؟) وهو قول شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. ينظر : «المحيط»(ص7177).‎ 
«البحر الرائق»(۱ : ۱۹۷)» ينظر: «تبيين الحقائق»(١ : 07)غ» وغيره.‎ )( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعامة 00 على جواز مسح عصابة المفتصدء وأما الموضع الظاهر من 
ما بين العقدتين"'' من العصابة» فالاصح" أنه يكفيه المسح» إذ لو عسل تبتل 
العصابةء ا 

ط الاستيعاب ق مسح اججبيرة والعصابة في رواية ا ڪنان 

حيفة َه ذه وهو المذكور في «الأسرار»"' 

وعند البعض : يكفى الأكثر ". 

١1‏ ]قوله: فالاصح”” ؛ أشان به إلى أن فيه خلافاء فقد قيل: يحب غسله كما في 
«الخلاصة»”. 

["]قوله: في رواية الحسّن ذه ؛ كذا نسبه إليه قاضي خان ذيه في «فتاوام»*, 
ونسب صاحب «الهداية»''' إليه القول الثاني. 

[۳آقوله: يكفي الأكثر؛ هذا هو الذي صححه صاحب «الكنز» في «الكافي» 
وغيره”"'» وعلله بأنّه لو اشترط الاستيعاب لاحتيج إلى الاستقصاء في إيصال البلل إلى 
ج ارو رر وی ی و ر 0 


)١(‏ وهوالموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابةء فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد 
امحتار») (۱: ۱۸۷). 

)١(‏ «الأسرار في الأصول والفروع) لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي ا حتفي » أبو زيد» قال 
الذهبي : كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج› وهو أول من أبرز علم 
الخلاف إلى الوجودء وكان شيخ تلك الديارء ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة», و«النظم في 
الفتاوى»» و«شرح الجامع الكبير»)ء و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمة)ات١17ه).‏ ينظر: 
(«(وفيات))(۳: »)٤۸‏ و«العبر)(7: »)١7/١‏ و«(هدية العارفين))(0 : /51). 

() وصححه صاحب «الدر المختار»(٠‏ : ۱۸۷)» واختاره صاحب «اللتقى»(ص۷). 

.)5١ : ١()ىواتفلا «خلاصة‎ ):( 

(6) «فتاوى قاضي خان»(١: .)0١‏ 

(0) «البداية»(١‏ : 10): والقول الثاني : هو أنه يكفي المسح على أكثرها. 

(۷) وقي «القتاوى البزازية»(١: :)٠١‏ «الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي». ومشى 
عليه صاحب «البدائع»(١‏ : ٤‏ و«البحر»(1: ۱۹۸)› وللتقى»(ص۷)»› و«الدر 
المختار»(1 : 1417)» وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب» وإن مسح على الأكثر 
جازء وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. كما في «الخانية»(١‏ : .)0١‏ 


كتاب الطهارة/ا مسح على الخفين 4 





5-5505-98 وأا هك ب جه عع و عو عه عه هاه ع روطع ع ع و لطاع و وإ هعم 6 عع وه حم لها و ور و ورك ع العم ع ا عور ممه معو 6 وووء‎ KONO DEG SRE 


واذا مسح كم نزعها ثم أعادّها ء ٠‏ فعليه أن يعيد المسح» وإن لم يعد أجرأ 

وإذا سقطت عنها فبدلها اى اتسين إعادة المسح»› e‏ 
أجزأه. 
ولا يشترط أ تثليث مسح الجبائر» بل يكفيه مرة واحدة» وهو الأصح". 
زان تا ان م الخبيرة الف ا 

رق اا افون تارمن حح اراس زا خت لا برط فا 
الأكثر: إن مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء دخلت على امحل فأوجب تبعيضه 
والس علی امین إن کان بالکتابٍ کان حکمه حکم العطوف عليه» وإن كان بالسئة 
فهي أوجبت مسح البعض » » فأمًا المسح على الجبائرٍ فإتّما ينبت بحديث علي 4» ولیس 
فيه ما ينبئ عن البعض إلا اال سف اسان ري" 

كولم جرا کا ن اقش ال إا هر قوط ورغ عن ر 
بدونه ؛ لقيام العذر الموجب للعجز» فمجرد الثّزع لا يوجب إعادة المسح ولا غسل ما 

["آقوله: فبذلها بالأخرى ؛ أ شد مؤضغها غصابة أ جره آخری: 

[۳اقوله: وهو الأصح" "؛ إشارة إلى نفي قول بعض المشايخ آله يشترطً فيه 
التكرار؛ لأنّه بمنزلة المّسلٍ إلا أن تكون الجراحة في الرأس. 

[:]قوله: ويجب أن يعلم...الم؛ بيان لوجود الفرق بين مسح الف وبين مسح 
الجبيرة ونحوهاء وهي كثيرة؛ ذكر الشارح 5ه منها أربعة : 

الأول إن لوقه بشترط في جواز مسح الجبيرة ة شدها على طهارة كاملة» ود يشترط 
ذلك في مسح الخفين. 

والثاني : : إه لا يتوقت بوقتٍ بل يجوز إلى أن تسقط عن بُرء» ويندفع الحرج 
بمخلاف مسح الخُف فإنّهِ مقدّرٌ بيوم وليلة» أو ثلاثة أيّامِ مع لياليهاء والوجه في ذلك أن 





.)١109- 1١64 : ١(»ةيانعلا« انتهى من‎ )١( 
:١(»رحبلا« وينظر:‎ »)١41/ : ١٠»راتخملا (؟) وصححه صاحب «المحيط»( ص75 7) ,2 و«الدر‎ 
.)) ١154 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SeeccceBuuBuBBBBOBORBBOBOCOCBAGOEOCCDEACLLODOBOLOOCOADOOOCOCOVDOOOROCODDALOBABCOSASDCOCOSNONNOGORNOROOGOCOCSASGONoecenee 


۲ ا سقط لاعن ا لا يطل 
4 وإن سقطت عن برء جب غسل ذلك الموضع خاصة يغخلااف ۽ ماإذا حَلَمَ 
أحد الحفين» حيث يلزمُهُ غَسْل الرّجلين. 
الأحاديث وردت باشتراط كمال الطهارة وبالتوقيت في مسح الخف» ولم يرد نحو ذلك 
في مسح الحبيرة ة والعصابة. 

والثالث: إنّه اواس ا عن موضعها لا يبطلٌ مسحه السابق» بخلاف 
الخف فإنه إذا خرج القدم منه ولو بلا قصدٍ بطل مسحه؛ لسراية الحدث في القدم ؛ فان 
الخف عهدد مائعاء فبزواله يسري الحدث إلى ما محَتّه فيجبُ غسله. وأمّا مسح الجبيرة 
فقائم مقامً غسل ما تحتهء فصار كما إذا توضّأ ثم حلق الشعر أو أزال الظفر أو قطع 
عضوا مغسولا لا تجب إعادة الوضوء ولا يبطل وضوؤه. 

والرابع : إنه إذا سقطت عن صحة فإنّما يجب غسل ذلك الموضع فقط دون 
الموضع الآخرء لاد يي اكد ؛ فإنّ عند نزع أحد الحقّين يحب غسل الرجل 
الى ات كاي في 

ET‏ : إه تصح الصلاة بدون مسح الجبيرة على رواية» ولا كذلك مسح 
N‏ 

والسادس : إِنّه جور للمحدث وا جب كليهماء جلاف مسح الخف» فلا يحور 
e‏ 

والسابع : : أنه ر يشترط فيه الاستيعاب في روايةء بحلاف مسح الخف. 

والقامن + إنه لا نشي" ط فيه النيّة انّفاقا بخلاف مسح الخف» ٠‏ فإنه يث يشترط له النيّة 
على رواية. 

والتاسع : إِنّه يجوز الجمع بين مسح جبيرة رجل» وغسل الرّجل الأخرى؛ ولا 
/ والعاشر: إنه يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت على غير الرجلين» بخلاف مسح 
الخف. 

وهناك وجوه أخر أيضا يبلعُ مجموعها إلى أزيد من ثلاثين موضعء بسطها 
«السعاية»؛ من شاء الاطلاع عليها مع ما لها وما عليها فليرجع إليها. 





باب الحيض والنفضاس 
هو دم ينفضه رَّحم امرأة بالغة 
باب الحيض والنفاس" 

الدماء المختصة بالنساء 'ثلاثة: حيض» واستحاضة» ونفاس. 

فالحیض : : (هو دم ي و ينفضه رَّحم امرأة بالغة): أى بنت تسع سنين 

[١]قوله:‏ باب الحيض"''؛ أي هذا باب في بيان ا 
اقتصر على ذكره ه في العنوان مع أنّه ذكر حكم الاستحاضة والنفاس أيضاً في هذا الباب ؛ 
لكونه أكثر وقوعا بالنسبة إليهماء وكون مسائله كثيرة وفروعه غضيرة بالنسبة إلى 
مسائلهماء فكأنه هو الأهم المقصودء وما عداه تبع له. 

ا ل ل 
أصلاً وخلفاًء وكانت أكثرٌ وقوعاً وأشمل للرّجال والنّساء» فصارت أحق بالتقديم من 
أحكام الطهارة من الأنجاس» ومن الأحكام الخاصة بالنساء» وفي المقام نكات ولطائف 
موضع بسطها «السعاية». 

["]قوله: المختصة بالنساء ؛ احترزٌ بهذا القيد عن دم الرعاف والفصدٍ ونحو ذلك 
ما يعم الرجل والمرأة. 

[اقوله: هو دم ؛ هذا تفسيرهُ لمعتبرٌ شرعاء ولغة : هو عبارة عن مطلقٍ السيلان 
ينشضه يضم الفاء من النفض » وهو تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار ونحوه : 58 
ره وام د عن الدع الذي ف الرحم والذي لم هرج إن اشر ارج :تادان 

رَحِم - بفتح الراء المهملة وكسر الحاء المهملة وبالعكس - : هو عضو ينبت 
فيه الولد» وتستقر فيه النطفة. واحترز به عن دم سائر الأعضاء. 

امرأة : الخترر بشع نادم يخرج من رحم الحيوانات التي تحيض كالخفاش والأرنب 
والضبع ؛ فإنّه لا يسمى حيضا شرعا. 


١‏ قال العلامة الشرنبلالي في «مراقي الفلاح»(۱۳۸): «الحيض من غوامض الأبواب وأعظم 
المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة 
والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ». 


455 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا داء بهاء ولم تہ تبلغ الوياس 

(لا داء بها" » ولم تبلغ الإياس»؛ فالذي لا يكونُ من الرّحم ليس بحيض» 
وكذا الذي قبل سن البلوغ؛ أي تسع سنين» وكذا ما يَنْفِضُهُ الرّحم لمرض" فإذا 
استمر " الدم كان سيلان البعض ليقن “كان عي زات البعض بسبب 
الرقى فا کون جا 

بالغة: أي من بلغت سنا وأقرّت فيه بالبلوغ صدقت» فاندفمٌ ما أورد من أنّ 
معرفة البلوغ موقوفة على الحيض فتعريفه به دوري. وهذا احترازٌ عن دم من ليس 
كذلك» كما سيذكره الشارح. 








لاداء بها: صفة لامرأة - أي لا مرض بها احترازٌ عن دم الرحم الخارج 
بالمرض» فإنه استحاضة. ا 

ولم تبلغ: أي تلك المرأة سن الإياس» هو في الأصل: الايئاس على وزن 
إفعال» من ايئاسة : جعلتة منقطع الرجاءء حذفت اھر لی ی ع اک فنا 
كذا في «المغرب»"» وهذا احترارٌ عن دم سن الإياس ؛ فإنّه استحاضة. 

١١‏ أقوله: لا داء بها ؛ الأظهرٌ أن يقول: لا لمرض ؛ ليفيدَ أن الحارج من الرحم 
لمرض لا يكون حيضاء وعبارئةُ توهم أن الرحم التي بها المرض لا يكون الدم الخارج 
منها حيضاًء وليس كذلكء فإِنٌّ الرحم المريضة إن كان خرو ج الدم منها طبعياً كان 
عياف ] وال ل ويا المعتبرٌ الخروج للمرض وعدمه لا كون الرحم مريضة 


. 


وصحيحة. 
افر لرن اهار ال ا ال ق کا خا رده هو ع وا غل 
مقتضى الطبيعة» وخروجه للمرض سواءً كانت الرحم في ذاتها مريضة أو صحيحة: 
کا رالاتا 
['اقوله: فإذا استمرٌ؛ الغرض منه بان آنه قد ججتمم الحيض والاستحاضة في دم 
واحد باختلاف الأزمان. ٠‏ 


.)6١١ص(»برغملا«‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض ۹۷ 

وكما 28 بعدم ادا يجبا أن ا بعدم الولادة أيضا احترازا" عن 
8 له 5500 
النفاس ثم | لأصح" أن الحيض موقت اشر الا 

[١أقوله:‏ احترازا ؛ أي للاحتراز عن التفاس» هو بالكسر لغة: عبارة عن 
الولادةء وشرعا: عبارة عن دم خارج من رحم عقيب خروج ولدء وحاصل إيراده: 
الولادة ؛ لإخراجه. 

فإن قلت: قد يطلقٌ الحيض على النفاس أيضا وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرةء 
ووب له البخاري ذه في و فلن صر فلا بأس في صدق تعريف الحيض 
على النفاس مع آن المصنف 4# يحتمل أن يكون أراد بالحيض ما يعم النفاس» فلا 
حاجة إلى قيد زائد» بل زيادته تصرح به. 

قلت: إطلاق الحيض على النفاس وبالعكس ليس بمستنكرء لكن الكلام في أن 

و - م 0 1 : و 7 97 

لكل منهما حقيقة متمايزة عن الآخر» وسيذكر المصنف 44 حكم النفاس على حدة؛ 
تقييده بما يخرج النفاس. 

فإن قلت: قوله: «لا داءً بها» كاف لخروج النفاس» فإِنّ الولادة في حكم 
المرضن: 

قلت : کلا؛ فان كون الولادة مرضا مستنكر جدا شرعا وعرفا. 

[]قولە: لم الاصح" )؛ يعني الأصح أن افيض المعتبر شرعا مؤقت إلى سر 
الإياس» فإذا بلغت المرأة ذلك الس ورأت الدم بعده لا يعد ذلك حيضا. 

فإن قلت: هذا الذي ذكره من الأصح يدل على أن ما خرج بعد سن الإياس 
TT‏ ا 00 ل 
و 


(۱ : وضحخه أيضا ف «البحر الزائق»(؟‎ )١( 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر المشايخ" قدروه بستين سنة» ومشایخ بخارا وور و وج ا 
فما رأت بعدها لا يكونُ حيضا في ظاهر المذهب؛ النشفار أنهازن زاك دما قويا 
كالأسود واللا حمر القاني : ويبطل"' الاعتدادُ بالأشهر قبل التَّمام؛ 
ع 

قلت: الأصحيّة راجعة إلى نفس التوقيت لا إلى إطلاق الحيضء فلا تنافي: 
رلا اا ا ا واا ن ولا ۰ 

١[‏ آقوله: وأكثر المشايخ... الخ ؛ قال العيني في «البناية»: «اخثلف في زمان 
الإياس: فقيل: ستونء وعن محمد #ه في «المولدات»: ستونء وفي «الروميات»: 
خمس وخمسونء وقيل: يعتبر أقرانها من قرابتهاء وقيل: يعتبر تركيبها ؛ لاختلاف 
الطبائع باختلاف البلدان» وقيل : : خمس وخمسون» والفتوى في زماننا عليه" . 

["قوله: ويبطل ؛ يعني لو طُلّقت الآيسة فاعتدّت بالأشهر بناءً على أنّ عدة 
الآيسة ثلائة شهور ثمّ عاد دمها قويًا, فإن كان ذلك في أثناء تلك الأشهر كم ببطلان 
تلك العدة: ويجب عليها استئناف العدّة بثلاثة حيض ؛ لتبيّن كونها ذات حيض» وإن 
كان ذلك بعد تمام الأشهر الثلاثة لا يحكم ببطلاتها, کی کت زوج اشر ن 
Cs‏ 

نعم يجب علبها العدّة ني المستقبل بالحيض» وهذا التفصيل هو الذي اختاره في 
«النهر»”"' » وقال: «هو أعدل الروايات»؛ وفي «الجتبى»: «إِنه الصحيح امختار»"ء 


)١(‏ وهوالمختار كمافي «الظهيرية»» «العناية»(١‏ : 2)١50‏ و«البدية العلائية»(ص47): وقال 
صاحب «المراقي»(ص :)١17/50‏ «وهوالمفتى به» ومنهم من قدره بخمسين سنة»» قال صاحب 
«الكفاية»(١‏ : :)١57‏ «وعليه الفتوى في زماننا» ومنهم من قدره بخمس وأربعين». وفي «منهل 
الواردين»(ص*٠٠):‏ «وقي امحيط : وكثير من المشايخ أفتوا به » وهو أعدل الأقوال» وذكر في 
الفيض وغيره: إنه المختار» وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد». 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)58٠‏ 

(©) واختار هذا التفصيل صاحب«الدر المختار»(١‏ : 7 »)5١‏ وفي «تصحيح القدوري» (ص709) : 
«وهذا التصحيح أولى من تصحيح «الہداية»(٤‏ : »)»۳١۱۷‏ وهو بطلان العدة بالأشهر بعود 
الدم مطلقاء كما في «رد المحتار»(١‏ : ). 


كتاب الطهارة/الحيض 2565 


2 وم و 
وأقله ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة 
وإن رأت”' صفرّة؛ أو حُضرة» أو تُربية » فهي استحا ا 
(وأقله ثلاثة يام ولياليهاء وأكدره عشرة)» وعند أبي يوسف 5ه أقله يومان . 
وأكثرٌ ا 5 أقله يوم وليلةء اک 


وشن ك بر" 4 لقح ل رب IS‏ 


ڪر وو ر re‏ 1 
5 
۵ 


وأكثّره عشرة أيام». 
واختارّ في «البداية»''' بطلانٌ العدّةٍ بالأشهر بعودٍ الدم مطلقاء وفي المسألة أقوالٌ أخر 
تمترطة وا والنش! 3 

أأشرله فون رات ؛#الآببنة بس لد الكورة مدر : بالمتم بالفارسيةة وردقية 
أو خُضرة بالضم بالفارسية: سبنري» أو ثُرَبِية - بضم التاء المثناة الفوقية» وفتح الراء 
المهملة وكسر الباء الموحدةء وتشديد الياء المثناة التحتية - : اللونٌ الذي يشبه التراب» 
فهي استحاضة» وهذا إذا لم تكن عادته كذلك» فإن كانت عادتها قبل الإياس الصفرة 
أو الخضرة أو التربيّة يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القدير»"» 

[١أقوله:‏ بقوله... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبراني”” من حديث أبي أمامة 
ذه والدارقطني"' من حديث واثلة ضيه وابن عدي" من حديث معاذ #ه؛ وابن 
الجوزي” من حديث أبي سعيد الخدري ذه: وابن عدي من حديث أنس 5ه وغيرهم 


» الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض» وعلى أربعين في النفاس‎ )١( 
أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي»)(ص۱۷۷)» وحكمه: كحكم رعاف دائم؛ لا يمنع صوما‎ 
ولا صلاة؛ ولا نفلا ولا جماعاً؛ ولا قراءة» ولا مس مصحفء ودخول مسجدء وكذا لا يمنع‎ 
.)50 عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «البدية العلائية)»اص‎ 

.)۳۱۷ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 

(۳) «البحر الرائق»(5 : .)٠١١‏ 

(1۸ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

() في «المعجم الکبیر»(۸: »)٠۲١‏ و«المعجم الأوسط»)(١‏ : .))١5٠‏ 

() قي «سىننه)(۱: ۲۱۸). 

(0) في «الکامل)(۲: ۳۷۳). 

(۸) قي «العلل المتناهية»(٠‏ : ۳۸۳)» و«التحقيق»(١: .)۲٠١‏ 


0.۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
TS‏ 

الكر ست" 

وفي أسانيدها ضعف» كما بسطه الزيلعي" والعيني إلا أنه انجبر بكثرة الطريق 

وبفتاوى الصحابة. 

فقد أخرج البيهقي والدارقطني عن أنس"" وابن مسعود ظ» والعقيلي عن معاذ 
المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع » هذا وإن 
OY‏ شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية». 

١1‏ قوله: إلى الفرج الخارج ؛ ذكر في «امحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورة الفم ؛ 
فالفرج الداخل كما بين الأسنان وجوف الفم» وموضع البكارة كالأسنان» وهو 
حجاب رقيق يزول بالوطء وغيرة » والفرج الخارج كما بين الشفتين والأسنان». 

اكاتوله: فيلولة الكرسف ؟ ضع الكاف والسن يويسا را مهطلة ساكة ر 
في الأصل القطن» وفي الاصطلاح : عبارة عن قطعة قطن أو ثوب تضعٌهُ الحائض 
ونحوها على فم الفرج. كذا في «الكفاية»'"' و«المغرب»'”") 








.)۸٤ :١(»ةياردلا« وينظر:‎ »)١91١ : ١(»ةيارلا ني «نصب‎ )١( 

() في «البناية»(: ٩1١‏ - 1۱۷). 

(©) فعن سفيان بلغني عن أنس 4ه أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في «سئن الدارمي»(۱ : 
١»؛‏ قال التهانوي في «إعلاء السئن»)(١‏ : 17 «رجاله رجال مسلم» وسفيان هو 
الثوري » وهو من كبار أتباع التابعين... فهذا الأثر منقطع , والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما 
إذا صدر عن إمام كالثوري» والموقوفات في مثل هذا نما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات». 

(4) فعن عثمان بن أبي العاص #5 قال : «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة » 
تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي»(١‏ : 81)» و«سنن الدارقطني)(١‏ : »)5١١‏ وقال البيهقى : 
لا باس بإاسناده. كما في «إعلاء السنن»(۱: »)۳۲١‏ وغيره. ٠ ١‏ 

(6) انتهى من «المحيط البرهانى»(ص ”477 - 175 ) بتصرف. 

1 .)١50 : ١(»ةيافكلا«‎ )0( 

(۷)«المغرب»(ص۷٩٤)»›‏ وينظر: «المصباح»(ص »)07١‏ و«التعاريف الفقهية»( ص55 5). 


كتاب الطهارة/الحيص امه 





لا تقطع الصلاة فعند وَطنع الكرْسُف إِنما يتحقق الخروج إذا وصل الم إلى ما 
يحاذي الفرج الخارج من الكرْسّفء فإذا احمر من الكرْسف ما يحاذي الفرج 
الداخل لا ي يتحقق الخروج إلا إذا رفمَت الكرْسف» فيتحقق الخروج من وقت 
الرفع""» و الاشتحاضة نو اناس 6 والبول” 

١[‏ ]قوله: لا تقطع الصلاة؛ أي لا تترك تلك المرأة الصلاة ؛ لأنها ليست بحائضةٍ 
لعدم خروج الدم إلى الفرج الخارج وإما تترك الصلاة إذا وصل الدم إلى قطعة الكرسف 
الحاذية للفرج الخارج. 

[۲اقوله: من وقت الرفع ؛ أي رفع الكرسف» يتفرع عليه ما قال بعد سطور: 
«فالظاهرة إذا وضعت الكرسف ف أول اللي فحن أصبخت رأت خليه أن الذمء فالآن 
فا ك اس والحافن إا رت ورات عله ابا حر اتك 
بطهارتها من حين وضعت». 

فإذا عرف البداء والمنتهى» فإن كان ما بينهما اثنتين وسبعين ساعة أو أكثر 
فالجميع 590 وإن كان أقلّ فاستحاضة:ء وهذا أعني اعتبارَ الساعات اختيارٌ أكثر 
المشايخ » ونقل عن الشيخ أبي اسحاق""' قف أن هذا في أقل الحيض وأقل الطهرء وكان 
إذا أخبرته المرأة بالطهر في اليوم الحادي عشر أخذها بعشرة » وفي العاشر بتسعة» قال في 
لكان © عدو الوق علو هذا العم كذا في «شرح مختصر الوقاية» للبرجندي. 

[لاقوله: وكذا؛ أي مثل الحكم المذكور في الاستحاضة والنفاس» فإذا خرج دم 
النفاس والاستحاضة إلى النارج حكم بكونها مستحاضة وذات نفاس» وما لم يصل 
إلى الفرج الخارج لا يحكم به. 

[ أقوله: والبول ؛ يعني يعتبر خروجة إلى الخارج لا زواله عن موضعهء فما دام 
في المثانة ولم يخرج من رأس الذكر لا ينتقض الوضوء. 





.)17/ : وهو أبو إسحاق الحافظ أستاذ شيخ الإسلام وعلاء الدين الخياطي. ينظر : «الجواهر»(؟‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(١‏ : »)١54‏ وعبارتها: «وكان أبو إسحاق الحافظ يقول هذا في أقل الحيض وأقل 
الطهرء وفيما سواهما إذا كانت أخبرته المرأة بأنها طهرت في الحادي عشر أخذتها بعشرة» وفي 
العشر بتسعة» وفي الطهر مثله» وما كان يتعرض للساعات» وعليه الفتوى». 


o۰۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اللا ا ا ل ا 00 


ووصع ,الرّجل القطنة في الإحليل؛ والقلّفة'' كالخارج. 
لر ور ر ك 


م وضع الكُرْسف مسحب للبكر في الحيض" » وليب في كل حال؛ 
وموضعة موضع البكارة ٠"‏ ويُكرهُ في الفرج الدّاخل» ؛ فالطاهرة إذا وضَعَت أوّل 
الليلء ا شد كك وا 
إذا وضَعَت أول الليل ورأت عليه البياض"'' حين أصبحت حكم بطهارتها من حين 
قلعت 

١‏ ]قوله والقلفة ؛ يعني إذا خرج بول من لم بخن من المثانة ووصل إلى القلفة ت 
وهو بالضم - : الجلد الذي يقطع عند الختان» ولم يظهر خارجا منها يحكم بانتقاض 
الوضوء؛ لان حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في باب اتتقاض الوضوء؛ كما مر 
تفصيله في «بحث فرائ ئض العُسل». 

افر معت لكر ي اض د بل لكر وات كما غا لين 
لوو اوور وهو المعلوم من أحوال E EE‏ 

والفرق بين البكر والشيب في استحباب وضع الكرسف للثيّب حالة الطهر أيضاً 
دون لكر ووجهه: أن بزوال البكارة يكون في فرجها سعة زائدة» ويكون نزول دمها 
أسرع» وقَلْما يُحَسَْ به» فالأوّلى هو وضع الكرسنت فق كر حال اطا ر زرف 
لبكر. 

[("اقوله: موضع البكارة ؛ وهوما بين الفرج الخارج والداخل. 

[؛آقوله: ورأت عليه البياض ؛ والمراد به إِمّا بياض الثوب»› والمقصود أنها رأته 
صافياً غير ملّون بشيء» وإمّا شيءٌ يخرج من أقبال النّساء بعد انقطاع الدم شبيها بالخيط 
الأبيض. 

وهو المراد من حديث رواه مالك وغيره : «كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة 








)١(‏ منها عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لبن : لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» في «الموطأ»(١‏ : 09), 
و«صحيح البخاري»(١: 2)١5١‏ و«صحيح مسلم»(؟ : ») وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۳‏ 


والطهرُ الََحَلل في مُدته وما رأت من لون فيها سوى البياض الخالص حيض 

(والطير" الضلل) : أي بين الدمين ٤"‏ (في مدتّه””) : أي مدّة الحيض > (وما 
رأت من لون فيها) : أي في المد (سوى البياض الخالص حيض*) 

فقولة : والطرٌ إذا غلل يئ 'الدمين + مبعدا وها راتا“ : عطفُ عليه 
وحيض: خبره. 
فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة تسألنها عن الصلاة» فتقول لمن: لا تعجلن 
حتى ترينَ القصّة البيضاء»” » تريدٌ بذلك الطهر من الحيض» وقد فصلت ذلك في 
«التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد»'”" ؛ وفي «السعاية». 

[۱]قوله: والطهر ؛ هو بالضم مستعمل في عرفب الفقهاء بعتن الزمات العاصل بين 
الدمين» وأقلّه خمسة عشر يوماء وأكثره لا حدله ان كان فقداز نكمي کر بوا 
كان ظهرا متخيحا يتركب عليه أحكاء الطهارة من الحيض» وإن كان أقل منه فهو فاسد. 

[۲اقوله: أي بين الدمين ؛ لم يقل: بين الحيضين ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون الدم 
ا بالق فن حا کا سد ا 

[۳]قوله: في مدته؛ قال الشارح الہروي ظ4 هو حال من الدمين المذكورين 

ضمئاً» وكونهما في مدّةٍ الحيض يستلزم كو الطهر الحاط بهما أيضا كذلك» ولو جعل 
ال ا 
من كون الطهر بين الدمين أو كون دل بينهما في مدّة ا حيض كونهما في ملة الحيض. 

اقول حيض... ال ؛ أي حقيقة أو حكما واا ن لدو الان 
أ د د عد اي سنن ص ES‏ 
ويجعل إحاطة الدم بين الطرفين كالدم المتوالي» وعليه الفتوى » وعندهما: الخمسة عشر 
يفصل. كذا في «التاتارخانية»”" 

[هاقوله: وما رأت ؛ أي ولفظ ما رأت عطف عليه: أي على الطهرء وهو 
مصدر بمعنى المفعول - أي معطوف - أو صيغة مجهول ماضء أو صيغة معروف 
وضميره يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير قوله: «فقوله»؛ وهو المصنف 5 المذكور حكما 








() ي «الموطأ»(١‏ : 04)غ وغيره. 
(۲) «التعليق الممجد»(۱: .)١۲٤‏ 
)۳( «الفتاوى التاتارخانية»(١‏ 5 40( 


6.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعله'" أن الصو الت نا موك عفر" را عدر بين الدّمين : 

فإن كان'"أقل من ثلاثة أيام لا يفصل”“ بينهماء > بل هو كالدم المتوالي اا 

وإن كان ثلاثة أيام ا "» فعند أبي يوسف 45 وهو قول أبي حنيفة 
كف آخرا لا يفضا ' لن کان اک“ 

١1‏ ]قوله: واعلم ؛ الغرض منه تفصيل المذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل. 

["آقوله : الذي يكون أقل ؛ قيّد به لأنّه إن كان المتخلل بين الدمين مقدار خمسة 
عشرَ يوم > کان فاصلا اتفاقا لا حیضاًء «مكل أن قري ا لرا اة دما تة شن 
طهراء ثم ثلاثة د 

اقوله Ey‏ ثة أيام» نحو أن ترى يوما دماء 
ٿھ بون طھراء م بوسان دما 

[٤اقوله:‏ لا يفصل ؛ الفصل عبارة عن كونه طهراً صحيحاًء وعدم الفصل عبارة 
عن أن لا يجعل الطهر طهرأًء بل يجعل كأيام ترى فيها الدم. 

[0اقوله : ثلاثة أيام ؛ ؛ نحو أن ترى يومين دماء وثلاثة طهراء ثم في اليوم السادس 


م 


دما. 

1 اقول : أو أكثر ؛ أي من ثلاثة ة أيام ٠‏ وإن كان أكثر من عشرة أيام كأن ترى 
ارا ا ا وعشرة أيامٍ طهراء لم وما دما » كذا أفاده | الوالدُ العلامُ في رسالته : 
«التعليق الفاصل ا الط المتخلل»ء وما في : «التعليق الكامل في مسألة الطهر 
المتخلل» لبعض معاصريه : أو أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة. انتهى . فليس بصحيح. 

["أفوله: لا يفصل ؛ أي لا يكون الطهر الذي هو ثلاثة ئة أيام أو أكثر منهء وإن 
كان أكثرٌ من عشرة أيَامِ طهراء بل عل كايام متوالية للدم» وذلك لأنَّ مد الطهر 
الصحيح الفاصل خمسة عشر يوما وما دونه فاسد» فلا يجري عليه حكم الصحيح» 
وهو الفصل للمنافاة البينة بين الصحّة والفساد. 

[/أقوله : أكثر ؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسة عشرّ يوماء ولو نصف اليوم 
أو أقل› إِنّما لم يذكره ؛ لأنه فهم من السابق؛ إن الكلام إِنْما هو من الطهر الفاسد. 


.)٠۹١ لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار»(۱:‎ )١( 


كتاب الطهارة/الحيض 0.0 


لفقم مم ممم م ممم الم ااا 


٤‏ 0 3 عر م 

من عشرة أيام ' فيجوزٌ"' بداية | جيف و بالط على هذا القول فقط"”". 
فإن قلت : عدم الفصل فيما إذا كان أكثر من عشرة أيضا ينهم من إطلاق قوله: 
«أو أكثر» ؛ فلا حاجة إلى و 

ا ه تفصيلا ورفعاً لتوهّم أن المراد به أكثر من ثلاثة فقط » وصورته : : أن 
ترى امرأة دما وأربعة عشر طهراء ثم يوما دماء قفي هذه الصورة وكذا في الصورة 
اللسابقة بعد الكل ذا سوانا فتسمل العشرة اونا تمن ا حصا ادها 
استحاضة. 

(١أقوله:‏ فيجوز؛ يعني لما كان الطهرٌ الناقصُ عن خمسة عشرَّ غير فاصل مطلقا 
من دون تقييد بما قيِّدَ به غيره على ما سيأتي تفصيله فيجورٌ عنده ابتداء الحيض وختمه 
الال رب ام وسک ار 

وای : «امرأة عادتها في أو كلّ شهر خمسة أيام , رأت قبل 
ھا د ثم طهرت أول يوم من خمستها » ثم رأت ثلاثة دماء ثم طهرت إلى 
آخر يوم من خمستها ؛ ثم استمر بها الدم فحيضها عند أبي يوسف 45 خمسة» وإن 
كان بدؤه وختمه بالطهر ؛ لوجود الدم قبله وبعده»"" 

فيجورٌ بدايته به إذا كان قبله فقطء ولا يختم بهء ويجوز ختمه به فقط إذا كان 
بعده دماً لا قبله» وإن شئت الاطلاع على تفصيل في هذا البحث» فارجع إلى «التعليق 
الفاصل» للوالد العلامء أدخله الله دار السلام. 

["آقوله: فقط ؛ أي دون الأقوال الباقية الآنية» فإنه قد زيدت فيه شروط لا يمكن 


)١(‏ على هذا القول إن كان الطهر كله لا يزيد على العشرة فالكل حيضء ما رأت فيه الدم وما لم 
ترء سواء كانت مبتدأة أو صاحبة عادة» وإن زاد على العشرة: إن كانت لبا عادة ردّت إليهاء 
ويكون الزائد استحاضة» وإن كانت مبتدأة» فالعشرة حيض ما رأت فيه الدم وما لم ترء وما زاد 
استحاضة. كذا في «فتح باب العناية»(١‏ : ۹( 000 5 

() لكن يشترط إحاطة الدم من الجانبين» كما إذا رأت قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا ويوما 
۳ » فالعشرة حيض. ينظر: ت : °4( 

(۳) انتهی من «العناية»(۱: ۱۷۳). 


كمه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وقد ذكر" أن الفتوى على هذا تبسيراً غلن امن وا ف" 
باعتبارها هناك بداية الحيض وختمه بالطهر. 

١[‏ آقوله : وقد ذُّكِرَ؛ بصيغة المجهول يعني ذُكِرَ في الفتاوى أن المشايحّ أفتوا بهذا 
القول كما في «امحيط» و«السراجيّة» و«الظهيرية» وغيرهاء وإِنّما أفتوا به؛ لان فيه تيسيرا 
باسعاى E E‏ جتن الي 14 في الستحاح وغبريها : «يسروا ولا 
تعسروا»"» وورد: «الدين يسر»””"؛ ووردَ عن عائشة رضي الله عنهم : «ما خير بين 
الأمرية إلا ايان اشر هيا 

:اقوله: على المفتي والمستفتي ٠‏ ؛ وذلك لأنٌ في الأقوال الباقية شروطا 
تفاصيل يعسر ضبطها على النّساءِ الناقصات عقلاء ويتعسسّر على المنتي فهمها من 


نهن. 
فإن قلت آخذا من «الحواشى العصامية»: إِنّْه لا خفاء في اعتبار التيسير في شخ 


المبتلى بالعمل : ا ا و ج ا ن ا إذ على المفتي بذل غاية 
aE‏ 
قلت : المفتي إذا تسر عليه فهم صورة الواقعة من بيانهن» وهن ناقصات 

جاهلات غالباء فكيف يذل الجهد؟ فالتيسيرمعتبزفي حقه أيضا ؛ لئلا يخل ببذل 
جهده؛ والحاصل أنّ قول أبي يوسف 5ك أسهل وأقل تشقيقا وتفصيلا > فيسهل الإفتاء 
به في حق المفتي والمستفتي كليهما. 

فإن قلت: لما كان قول أبي يوسف 4 اليسرء وبه أفتى المشايخ» فلم اختارَ 
المصنف في المتن رواية محمد 5ه كما يفصح عنه قوله: «في مدّتم»؟ 





ی 


ع 


(۱) في «صحيح البخاري»(0 : 579؟2)5 و««(صحیح مسلم»(۳: ۱۳۵۹)» وغیرها. 

() في «صحيح البخاري(١‏ : ۲۳)» وغیره. 

() (ما خير رسول الله ل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأ) في «صحيح البخاري»(۷: 
,)٠١‏ و(«صحیح مسلم»(٤‏ : ۱۸۱۳)» وغیرها. 

() وقيل : هو آخر أقوال أبي حنيفة 44ء قال صاحب«المداية»(۱: ۲)ء والأخذ بهذا القول 
أيسرء وقال صاحب«الفتح»(١‏ : 1037 ): وعليه الفتوى» وقال صاحب «العناية»(١١‏ : :)١07‏ 
والأخذ به أيسرء لأن في قول محمد تفاصيل يشق ضبطهاء وكذا صاحب «البحر»(١:‏ 515). 


كتاب الطهارة/الحيض 0.۷ 
وي رواية محمد طف عنه : إله لا يقصل"' إن أحاط الدّم بطرفيه في عشرة» أو 
أقل”". 

وفي رواية ابن الْمبارك 5ه عنه : إنه يشترط" مع ذلك" كون الدّمين نصابا". 

قلت : تبعاً لمتن «المداية»» فإنّ المذكورَ فيه هو هذه الرواية لا غير» وللناظرين 
هاهنا كلمات باطلة من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية». 

١‏ ]قوله: إنه لا يفصل ؛ حاصل هذه الرواية: أن الطهر إذا كان أقل من خمسة 
عشر يوماًء وكان ثلاثة أيام أو أكثرء فإن كانت إحاطة الدم بطرفيه في مدة الحيض وهو 
عشرة أيام» سواء بلغ الجموع عشرة: كما إذا رأت يوماً دماء ثم ثمانية أيام طهراء ثم 
يونا وها 

أو لم يبلغ كما إذا رأت يوماً دماء ثم خمسة طهراء ثمّ يوم دماء يكون الطهر 
حدق حكم الدم المتوالي: 

فيكون العشرة كلها في الصورة الأولى. 

والسبعة في الثانية حيضا. 

وإن لم يكن كذلك لا يكون الطهر حيضاًء بل يكون فاصلا كالصورتين اللتين 
ذكرناهما في قول أبي يوسف #ه, أحدهما ما فيه الطهر زائد من ثلاثة فقط» وثانيهما: 
ما فيه الطهر زائد على العشرة» والوجه في ذلك على ما في «الهداية» وحواشيها: إن 
استيعاب الدم مدّة الحيض ليس بشرط في الحيض بالإجماع » فيعتبر وجوده أوّلاً وآخرأ 
وتخض ا ا عا ليها 

["فوله : إِنّهِ يشترط ؛ حاصل هذه الرواية: أنّ الطهرّ الذي هو ثلاثة أو أكثر وأقل 
هق خمسة عش إثننا يكون عيضا إذا كان الث الخيط يدق الطرقين ف عضرة أن أقن» 
وكان مجموع الدمين المحيطين به نصاباً ؛ أي ثلاثة أيام ولياليها أو أكثر» وإن لم يكن كل 
كينا ناا 


)١(‏ أي أن المعتبر أن يكون في أولبا وآخرها دم كالنصاب في باب الزكاة. 
(۳) أي ثلاثة أيام ولياليها. 


0۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


O 


فهذا القول أخص وأضيق من رواية محمد #5 ؛ لاعتبار شرط زائد فيه كما أن 
و أ مون مل فول ےا ا لا كرف الور 
الصورتين اللنين ذكرناهما على رواية محمد #6 دما متوالياً ؛ لفقد إحاطة النصاب. 

وصورته: أن ترى يومين دماء وسبعة أيام طهراء ثم یوما دما أو بالعكس» وأن 
وردنا و ارين طهر كت E E‏ روجو آنا اودر الاك 
أقل من ثلاثة ئة» فإذا بلع الدمٌ ا حيط هذا المقدارٌ صار قويّاً فيمكن أن يجعل المتخلل تبعا 
رما کون كال نهو جف رة عيضا إذا اود قاو كدر غير انها يدا 

“١1‏ ]قوله: وعند محمد 5ه يشترط الخ ؛ هذا هو مذهب محمد ذَيه كما يدل 
عليه لفظ «عند» بخلاف ما سبق » فإنه كان رواية عن شيخه أبى حنيفة ف4 » وهذا القول 
أكثرٌ اشتراطاً بالنسبة إلى الروايات والأقوال السابقة ۰ 

as‏ عن عدن ره رما لكر انلكو اكوريا شوو 
ثلاثة : ۰ َ 

أحدها أن تكون إحاطة الدم بطرفيه في عشرة يام أو أقل. 

وثانيها: أن يكون مجموع الدمين نصابا. 

وثالثها: أن يكون الطهر المتخذل مساويا للدّمين الحيطين أو أقلّ من مجموعهماء 
كاذ کان اک سک غه بی فاا > فالصورتان اللتان ذكرناهما على رواية ابن 
مبارك 5 يكون الطهر فيهما عنده فاصلا ؛ لكونه زائدا على مجموع الطرفين. 

و : أن الحكم شرعا للغالب لا للمغلوب» فإذا زاد الدمُ على الطهرٍ يكون 
انرا ؛ فلا يظهرٌ حکمه» » بل يكون تابعا للدم» وكذا في صورة المساواة يرجح 
حكم الدم» ويجعلُ الكل دما احتياطاء بخلاف ما إذا زادَ الطهرٌ على الدمين فإنّه حينئذ 
يكون له نوع استقلال وقوة» فلا يتب الدم الذي هو أضعف منه. 

ھور انر ارا يوفين ها وش ار کک و دا روان ری 


)١(‏ هذه رواية أخرى عند محمد #5 يشترط فيها زيادة على ما سبق من أن يكون أولها وآخرها دم على ما 


اکم 


كتاب الطهارة/الحيض 0۹ 





مففم مو مف مم مايا5 


م إذا صارً م ''عنده؛ فإن وَجِدَ في عشرة هو فيها اام 


ا عد ذلك الذّمْ الحكمي دما 

ثلائة أيام دماء ثم ثلاثة أيَامٍ طهراء ثم يوما دماء وكذا العكس في الصورتين» وإن 
شعت زيادة التفصيل في هذا المبحث بل في مبحث الطهر المتخلل بتمامه فارجع ل 
«التعليق الفاصل»؛ وإلى «السعاية». 

١1‏ أقوله: ثم إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدّمين أو أقلّ المحاط بالدم في 
طرفيه في مدّة الحيض عنده ؛ أي محمد ذه, «فإن وٌجِدَ» بصيغة المجهول وفاعله «طهر 
آخر في عشرة هو» ؛ أي ذلك الطهر الذي صار دما حكما فيها: أي تلك العشرة. 

وهذه الجملةٌ صففة للعشرة «طه رٌآخر يغلب»: أي الآخر» وهذا صفة للطهر 
الآخر: أي وجد في تلك العشرة طهرٌ آخرٌ موصوفاً بكونه غالبا على «الدمين الحيطين 
5ه ع ن که ی د طرق عيذ اوا ر ی کرد را ی 
مجموعهما. | 

«لكن يصير»؛ أي ذلك الطهرٌ الآخرٌ مغلوبا ؛ أي أقلّ من طرفيه» «إن عد ذلك 
الدمُ الحكميّ دمأ»: أي إن اعتبرما أحاطه هذا الطهرٌ من الدم الحقيقي يكون الطهرٌ 
زائدا عليه» وإن اعتبرٌ كون الطهر السابق عليه دما حكما وحوسب مع أحد طرفيه» 
كود الور الخد لايق تو مسح ان 

وصورته: أن ترى امرأة مبتدأة يومين دما وثلاثة طهراء ويوما دماء وثلاثة 
را نوما ها الط الارن فاق جك ان ارتي لز جود ار اط الي 
اعتبرهاء فإنّه يوجدٌ فيه إحاطة الدم بطرفيه وا الحيض مع كون مجموع الطرفين 
نصاباء وكون الطهر مساويا له. 

والطهرٌ الآخر الواقع في تلك العشرة ا نوقع فا الارن إن [عتير طرفاه وها 
إومات يكوه ر أي ثلاثة أيّام زائداً عليه» وإن اعتبرٌالطهرٌ الذي صار دما حكميًا في 
اخ ظارقيه أرضًا صار المجموعٌ سبعة أيّام» راه سلو 

وقس عليه ما إذا كان الد الحكمي الجامعٌ للشرائط مؤخّرا ا 
الغالب على طرفيه؛ نحو أن ترى يونا دما تلود يام طهراء ثم يوم دما وذ ثلاثة أيَام 
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ك ا 


فإئه ‏ يعد ما حتّى يُجْعَلّ الطهرُ الآخرٌ حيضاً أ يضاًء إلا في قول أبي ي سهل "4ء 
دلا فرق بن يکود لاخر قا على لك مر اعرا 

وعند الحسن بن زياد" : الطهرٌ الذى يكون ثلاثة أ يام أو او اک شل مظلقا. 
طهراء ثم يومين دماء فإنّهِ لا فرقَ عند محمد 4# في صورة التقديم والتأخير. 

[١']قوله:‏ فإنّه؛ جزاء لقوله: «فإن وجد ..» الخ؛ أي ففي هذه الصورة يعد 
بصيغة الجهول؛ أي يحاسب الطهرٌ الأول دما حكماً حتى توجدٌ الشرائط في الطهرٍ 
الآخرء وجعل الظهر الآخر مقدما كان أو مورا حيضا أيضا: كالطهر الاوّل: 

[۲اقوله : إلا في قول أبي سهل' 4 ؛ استشناءٌ من قوله: «يعد»: أي يعد ذلك 
الطهر دما ويحاسب مع الدمين الحيطين بالآخرء بسر الا متلا عيضا و ينبي 
أقوال المشايخ > منهم : أبو زيد وأبو علي الدقاق” ه» وهو الذي رجحه صاحب 
«المحيط»» وأفتوا عليه. 

إلا في قول أبي سهيل 4: بضم سم السين مصمّراء وهو المعروف بأبي سُهيلٍ 
الغزالي» وأبي سُهيل الفرضي تلميدُ أبي اسن الكرخي» فَإنّه لا يجعلٌ الطهرُ الآخر 
امغلوب في نفسه عن طرفيه الغالب على طرفيه إن عد الطهر الأول وما حكما. 

فيشترط عنده في كون الطهر حيضاً حكماً مع الشروط المذكورة كونه أقلَّ أو 
ار ن ی ای ا کی انیو دی ال کک ها دو کر 
العشرة حيض» وعنده السنّة الأولى فقط في الصورة الأولى» والستة الثانية فقط في 
الصورة الثانية. 

["فوله: وعند الحسن بن زياد 5ه ...الخ ؛ مذهبه هذا في قوة النقيض ؛ لقول أبي 
يوسف 5ه الذي هو قول أبي حنيفة أوّلاء فِإِنَّ حاصلٌ ذلك القول أنَّ الطهرَ إذا كان 
ثلاثة أو أكثر غير فاصل مطلقاً من دون اشتراط وتفصيل. 


(0) في النسخ: «أبو سهيل»»؛ وفي كتب ترجمته «أبو سهل». ينظر: «الجواهر»(: : 0١‏ - 2)07 
و«تاج التراجم»(ص 7770)ء و«الفوائد»(١‏ : .)١11٠١‏ 
البردعي. ينظر: «تاج»(ص۳۳۷)ء «الجواهر المضية»(٤‏ : 79)» «الفوائد»(7717). 
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موقم مم مر وو ولي يلللا لاا Ween‏ 


فهذه سينّة أقوال"' 0 كر" أن كثيرا من المتقدّمين والمتأخرين أفتوا بقول 
محمد كء ونضع مثالا حم هذه الأقوال : مبتدأيًا " رأت يوما دمَاء وأربعة عر 
طهراء ثم يوما دَمَأَء وثمانية طهراء ثم يوما دَمَاء وسبعة طهراء ثم يومين دَمَاءٍ 
وثلاثة طهراًء م وما دساء وثلاثة طهراء كم يوماًدماء ويومين طهراء ثم يوما 
O‏ 

N RG N, 
الأقوال» ولقد أحسن الشارح البارِعٌ في ترتيب الأقوال الستة» حيث بدأ بالأيسر‎ 
الأقوى, وختم بالأضعف الأدنى» ولاحظ فيما بينهما تقديم الأبسر فالأسرء عاخن‎ 





الأخص فالأخص. 

١[‏ آقوله : فهذه سمّة أقوال؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهب والروايات سنّة 
أقوال: : قول أبي حديفة 5 امتأحّر المذكور أوَلا, وقول الْحَسَّنٍ ذه المذكور آخراء 
ورواية ابن المبارك #5ه, ومذهب محمد طله» ورواية محمّد ظلله, وقول أبي سهيل ذه 
فلي لو 

[۲اقوله: وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كما في «المحيط»” 
و«المبسوط»» وغيرهما. 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لما من من الشارح 5ه أن الفتوى على قول أبي يوست 

قلت : لا مخالفة ؛ فإ كثيرا من المشايخ أفتوا به وكثيرا منهم أفتوا بقول محمد 
؛ فنقل كلا من الطريقين» ولا يعد هذا تناقضا. 

[ااقوله: مبتدأة ؛ أي المرأة التي ابتدأ بلوغها وتخّل انتظامُ الدم من بدء بلوغهاء 


)01( العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد 
الستة الأوثى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل 


الأربعة الأخيرة حيض عند الحسن 





العشرة الأولى حيض عند أبي يوسف الحشرة بعد طهر هو أربعة عشر حيض في رواية محمد / العشرة بعد طهر هو ثمانية في رواية ابن المبارك/ العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف 


(؟) «الحيط البرهاني»(١‏ : 508). 
(؟) «الميسوط)»(١‏ : .)١65‏ 
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ففي رواية أبي 2 يله : : العشرة الأولى » والعشرة الرابعة حيض. 

وفي رواية محمد" : بعد طهر هو أربعة عشر. 

وفي رواية اين المبارك ظه : العشرة بعد طهر هو ثمانية E‏ 

وعند محمد 5ك : د فيد يع ةنا 
وأمًا المعتادة فالحكم فيها أنه تعتبرٌ فيه أيَام عادتهاء فيكون ذلك القدرٌ حيضا والباقي 
اا ا 

[١أقوله:‏ العشرة الأولى...الخ ؛ وذلك لأنّه لَمّا كان الطهرٌ الناقصّ من خمسة عشر 
غير فاصل عنده مطلقاً» » فمجموع خمسة وأربعين في هذه الصورة يكون كالدم المتوالي ؛ 
ولا كان غالب عاد النّساءِ كونهنَ حائضات في كل شهر مرّة يعتبرٌ هذا الأمر في البتد تدأة 
التي لم يننظم أمرٌ حيضها أيضاً حملاً للأمثال على الأمثال. 

فتكون العشرة ؛الأولى من تلك اليا وهي ما رأت فيهايومادماء وتسعة طهراً. 
فأولها دم وآخرها طهر حيضاء وكذا العشرة 5 الرايعة ١‏ .وقى مابزات فيها يومين ظهرا نه 
يومين دماء ثم ثلاثة طهراء ثم يوما دماء ثم يومين طهر حي حيض؛ والباقي وهو عشرون 
وساب الكو تن ومن ام بعد لسر ريده طاو" 

["اقوله: وفي رواية محمد ذه... الخ ؛ على هذه الرواية مجموع تلك الأيام» وإن 
كان كلها في حكم الدم المتوالي لكن الحيض حكما إِنّما هو الأيّام التي وجدت فيها 
إحاطة الدم بطرفي الطهر في مدّة الحيضء وهي العشرةٌ التي بعد طهر هو أربعة عشرٌ 
توا رهی الح رات فا بوا دما وة طهراء ألم برها دما رالائ كله اتنتحاطة. 

اقول : العشرة بعد طهر هو ثمانية ؛ وهي ما رأت فيه يوما دما وسبعة طهراء ثم 
يونين دما نيا التي وجدت فيها إحاطة الدم بالطرفين في مدَةٍ الحيض مع كون 
الطرقين نضنابا كما هو الشرطظ: 

[٤اقوله‏ : العشرة بعد الطهر هو سبعة ؛ وهي ما رأت فيه يومين دما وثلاثة طهراء 
ثم يوماً دما وثلاثة طهراًء ثم يوما دماً؛ لأنّه توجدٌ فيها شروطه, وهي إحاطةٌ الدم 
بطرفيه في مدّةٍ الحيض مع كون مجموع الدمين نصاباء وكون الطهر مساويا له أو أقلء 
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e‏ رل 

وعند الحسّن ذه ري الأخيرة" من خمسة وأريعين» وما سوى ذلك" 
استحاضة. 

والطهر الآخر الغالب على طرفيه إن اكتفى بالدم الحقيقي المغلوب» إن اعتبرً 
الدم الحكمي داخل فيهاء وباقي الأيام تكون استحاضة. 

١‏ اقوله : الستة الأولى منها؛ أي من العشرة التي هي بعد طهر هو سبعة التي هي 
بأسرها حيض عند محمّد كله ؛ وذلك لأنه يعتبرٌ مساواة الطهر أو أقليّته بالنسبة إلى الدمين 
الحقيقيين امحيطين به؛ ولا يعتبر الدم الحكمي. 

وهذا الشرط موجودٌ في السنّة الأولى منهما التي رأت فيها يومين دما وثلاثة 
طهراء ثم يوما دماًء فيكون هذا المقدار حي حيضاً والأيام التي قبل هذه السنّة والتي بعدها 
هاخا 

["اقوله: الأربعة الأخيرة ؛ أي من خمسة وأربعين يوماء وهي التي أوّلها دم 
وآخرها دم؛ والمتوسط يومان طهر فإن الطهرَ المتخلل فيها أقلّ من ثلاثة أيّام فيكونُ 
حيضاً عنده دون باقي الأيام التي قبل هذه الأربعة ؛ لفقدان شرطه فيها ؛ فإنُ الأطهار 
المتخللة فيها زائدة على ثلا ثة أيام فتكون فاصلة ؛ أي لا تكون حيضا. 

[۳اقوله : وما سوى ذلك ؛ أي ما سوى ما ذكرنا من الأيام التي هي حيض على 
أي مذهب كان من المذاهب السابقة يكون استحاضة على ذلك المذهب ؛ لفقدان 
الشرط » وهذا نص على أنّ الشروط التي اشترطها أصحاب الأقوال المذكورة سوى قول 
أبي يوسف # إِنْما هي لكون الطهر المتخلّل حيضا لا لكون الطهر في حكم الدم 
المتوالي مطلقاً. ا ا ۰ 

فتلك الأيّام كلها في حكم الدم المتوالي عند الكل» إلا أن الحيض منها هو 
الور ا اوی ووا را ر عا ی و 
«التعليق الكامل» من أن الشروط شروط ؛ لكون الطهر دما متوالياء وقد أوضح خطأء 
الوالد العلام أدخله الله دار لا ف مات وسالة ادو اشا 
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فق 4 مويه بكرن الور الئّاقصّ فاصلاً في هذه الأقوال سوى قول أبي 

3 فوله: ففي كل صورة ...الخ ؛ اختلف الناظرون في تركيب هذه الجملة وما 
يتصل بها وبيان معناها : 

فمنهم من قال: شور ال اة خر اغارف د وقوله: 
«يكون الناقص فاصلا» صفة لقوله: صورة:» والضميرٌ العائدٌ إلى الموصوف محذوف» 
وقوله: «فإن كان» بيان للمبتدأ احذوف» فصار التقديرٌ إذا عرفت ما ذكرناء ففي كل 
صورة يكون الطهرٌ الناقصٌ فيها فاصلاً تفصيلٌ ؛ وهو أنه إن كان أحد الدمين المحيطين به 
اا ان تلان ا کان ا ا 

ولا يخفى على المتدرْب ما فيه من التكلف : 

أمَا أوَلا: : فللزوم حذف المبتدأ الذي هو صدر الكلام من غير ضرورة وقرينة 
واضحة. 

اماتا : فلحذف الضمير في الجملة التي وقعت صفة. 

وها ما الغا : فلآنٌ استثناءً قول أبي يوسف 5 على هذا لغوء فإِنّ عنده لا توجد 
صجورة يكون الطهر التاقضص فيها فاصلاً » » فإنّه يحعلٌ الطهر الذي هو أقلّ من خمسة عشر 
يوماً مطلقاً غير فاصل كان أقلّ من ثلاثة أو أكثرء فأيّ حاجة إلى استثنائه بعد توصيف 
الصورة بما وصفها به؛ إلا أن يقال: هو جرد التوضيح» ودفع إيهام دخول قوله في 
قوله في هذه الأقوال. 

ومنهم من قال: إِنَّ قوله «يكون» صفة للصورة» والعائدُ محذوف» وقوله: «كل 
صورة» بالإضافة ظرفُ لقوله: «فإن كان» أحدٌ الدمين ...الخ والفاء في قوله: «فإن 
كان» زائدة» فصارّ التقديرٌ هكذا إذا عرفت ما ذكرنا فإن كان أحدٌ الدمين نصابا گل 
صورة يكون فيها الطهرُ الناقصُ فاصلاً كان ذلك الدم حيضا. اللخ. 

ولا يخفى ما فيه أيضا من التكلّف من التزام زيادة الفاء» والتزام حذف الضمير» 
والترا م تقديم ما في حيز الشرط على الشرط من غير ضرورة. 

ومنهم مَن قال: إِنّ «كل صورة» بالإضافة مبتدأء وجملة «يكون الطهر» ..الم؛ 
خبره » واللام الداخلة على الطهر الناقص للعهدء والمرادٌ به الذي زاد على ثلاثة ونقص 
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فرع هسه عر فالمعنى في كل صورةٍ ذلك الطهر الناقص فاصل في جميع هذه 
الأقوال > إلا قول أبي يوسف 5ه فإنّه ليس بفاصل عنده مطلقاً. 

وفيه أيضا ما لا يخفى للزوم إهمال قوله : في كل صورة. 

ومنهم من قال : الفعل أعني يكون منزّلا منزلة المصدرء فهو مبتدأ» وقوله: «في 
هذه الأقوال» خبرء والمراد بالناقص هو المعهود» فالمعنى كون الطهر الناقص وهو ما 
كان أكثر من ثلاثة فاصلاً ابت في جميع الأقوال» سوى قول أبي يوسف » فإلّه 
ليس بفاصل عنده» ولا يخفى ما فيه من السخافة للزوم لغوية قوله: «كل صورة»»› 
ولزوم حمل اللام على العهد. 

ومنهم من قال: ال 0 : «تقدير»» 
وقوله: «صورة» مع صفتهاء وهي جملة يكون «الطهر» مبتدأ خبره قوله «في هذه 
الأقوال»» فالمعنى آنه في كل تقدير الصورة التي يكون الطهرٌ الناقصٌ فيها فاصلاً 
موجودة في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف #ه. 

زفية أمضا مع الشكانة نا لا يخفى للزوم لغوية قوله : : كل تقديرء ولزومُ حذف 
لفظ «تقدير» بدون قرينة» ولزوم حذف العائد في الجملة. 





ومنهم من قال: إن إحدى الفائين أعني فاء قوله: «ففي كل صورة»؛ وفاء 
قوله: «فإن كان» زائدة» وقوله : «صورة» بالرفع مبتدأء والجملةٌ التالية صفة له» 
وخبره قوله: «في هذه الأقوال». 

يعني فصورة يكون الطهر الناقص فيها فاصلا موجودة في هذه الأقوال سوى 
قول أبي يوسف #5 فإنّ تلك الصورة غير متحققة فيها لعدم كون الطهر الناقص 
فاصلاً عنده مطلقاً» وقوله: «فإن كان»...الخ» تفصيلٌ لتلك الصورة. 

وفيه من التكلّف والتعسّف ما لا يخفى. 

والذي اختاره الوالدٌُ العلام أدخله الله دار السلام تبعا لأستاذه وأب أم أبيهء وهو 
مولانا محمد ظهور الله ظ4 : إن تنوين «كل» عوض عن المضاف إليه» وقوله: «في هذه 
الأقوال» بدل من قوله: «ني كل»» بإعادة الجار» وقوله: «صورة» مع صفتهاء و 
الجملة التُصلة به مع الضمير الحذوف خب رلقوله: «كل». 
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كر ع 


اف أن 3 کر سو ها ا اران ری قو ایی برف تود ور 
يكون الطهرٌ الناقص فاصلاً فيهاء وهي ما فقدث فيه الشروط المعتبرة» ولا يتأنى هذا 
على قول أبي يوسف 5 ؛ لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطا بشرط. 

وار ماف ف ا اا هنا لعي ااا عا 
صورة» بالاضافة مبتدأء وخبره قوله: «يكون»»؛ والفاءً الداخلة على قوله: «ففي» 

والمراد بكلّ صورة كل صورة من صور القسم الثاني» وهوما إذا كان الطهر 
الناقصٌ أكثر من ثلاثة» وتوضيحه: أن الشارح 5 سم الطهر المتخلل على قسمين: 

الأوّل: ما كان أقل من ثلاثة» فهو لا يفصل اتفاقا. 

SE SG 
› ففسرها ثم قال : «ففي كل صورة. ا : : أي في كل صورة صورة من القسم الثاني‎ 
كر ا ي سوى قول أبي يوسف ذه‎ 
: مشلا‎ 

الصورة الأولى: أي ما كان الطهرٌ أربعة عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم» بناء 
على شروطهم التي مر ذكرها سوى آبي يوسف «44. ٍ 

وفي الصورة الثانية: وهي ما إذا كان الطهر ثمانية أيام محاطا بين الدمين في 
العشرة» فهو فاصل في رواية ابن المبارك 4 وغيرها. 

وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّام في العشرة هو فاصل عند 
محمد ذلله. 

وكذا في الصورة الرابعة : وهي ما كان الطهرٌ المتخلل فيه ثلا هو فاصل 
عند الحسن بن زياد ذكه. 

رخا هيو الأخيرة: أي ما كان الطهرٌ يومين حاطا بين الدمين فهي ا 
عن القسم الثاني» فلا يفصل عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف 44 في جميع 
الصور المذكورة ؛ لعدم اعتباره الشروط» هذا وفي المقام تفصيل آخر موضع بسطه هو 
الا 





LAAN NEG‏ كنان تحيها وين كان "4 متهم فنا ؛ 
فالأوّل حيضء وإن لم يكن شىءٌ منهما نصابا» فالكل استحاضة'"» وإِنّما استثنى 
قول أبى يوسف 445 ؛ لأن هذا لا يتأتى”' على قوله. 

[١أقوله:‏ فإن كان... الم ؛ يعني إذا ثبت أن فصل الطهر الناقص في جميع الأقوال 
سوى قول أبي يوسف 5ه فينظر إن كان أحد الدمين المحيطين بذلك الطهرٍ بقدر 
النصاب أي ثلاثة أيَام فصاعدا إلى عشرة ة أيام لا أقلَ منه كان ذلك الدم حيضاء والباقي 
وهو ذلك الطهرٌ الذي ليس بحيض حكماً لفقدٍ بعض الشروط» والدمٌ الآخرٌ يكون 
استحاضة. 

مثلاً لو رأت ثلاثة ا ار ل ا 
ابن المبارك ومحمد ود يكون هذا الطهرٌ فاصلا » بمعنى أنه لا يكون حيضا؛ لأنه يشر 
فيهما كون إحاطة الدمين به في مدّة الحيض» وفي e‏ 
الصورة يكون ثلاثة أيام من الأول ومن الآخر حيضاء وباقي الايام استحاضة, 

ولو رأت توا د وما طهر نه م ثلائة دما تكون الثلاثة حيضاً والباقي 
استحاضة على مذهب محمّد 5ه ؛ لأنّ الطهرَ المتخلل يشتر ط في كوئه حيضاً عئذه كونه 
ناويا الدمن المحيطن أو اقل هوهو منقوه هاهنا:-وقسن على هذا آقوال لحن 

وبالجملة ؛ فكل صورة وجد فيها نصاب أحد الدمين ولم توجد الشروط المعتبرة 
عند أصحاب تلك الأقوال > يكون الحيض فيها هو ذلك النصاب والباقي استحاضة. 

["أقوله: وإن كان ...الخ ؛ مثلا لو رأت امرأة ثلاثة دماء وسبعة طهراء ثم ثلاثة 
ا > يكون الثلاثة الأولى حيضاء والباقي كلّه استحاضة؛ وذلك لفقد الشروط التي 
اعتبرها أصحاب تلك المذاهب» وأمًا عند أبي يوسف 44 فالطهر المذكورٌ ليس بفاصل ؛ 
لكر اقل من خم عفن بويا د«فعنده يكوة العقرة خا ولاف تحاص 

[]قولە: : فالكل استحاضة ؛ كما إذا رأت يوما دماء وثلائة عشرٌ طهرا ثم يوما 
فما > فعلى الأقوال الخمسة هذه الأيام کا اا هذا وياد التفصيل في هذه 
المباحث في «التعليق الفاصل». 

[٤اقوله‏ : لا يتأتى ؛ من التأني ؛ أي لا يحصل على مذهب أبي يوسف 5؛ لأنه 
قائل بكون الطهر الناقص مطلقا غير فاصل. 





0۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

واعلم "أن ن ألوان الحيض هي الحمرة E E a‏ 
ال اا 

[١اقوله:‏ واعلم؛ لمافرغ عن تفصيل قول المصنّف : والطهر المتخلل في مدتهء 
شرع في تفصيل قوله: وما رأكيمن لون فيها یری الان 

["]قوله: هي الحمرة والسواد؛ ما الحمرة فظاهرٌ آنه لون أصلي للدم» والسواد 
يحصل بشدة الاحتراق» فإنّ الحمرة إذا اشتدّت صارت سواداء ولذا ورد عن النبي بل 
آنه قال: «دم الحيضة دم أسودٌ يعرف»'", أخرجه أبو داود والنّسائيَ وغيرهما من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش. 

ل ذه مرفوعاً: «دمْ 
الحيض أسود خائرٌ تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة أسودٌ ورقيق»'"' 

[ااقوله : : إجماعاً ؛ أي بين أثمّتنا وبين غيرهم من الائمّة. 

[٤اقوله:‏ وكذا الصفرة؛ بالضم بالفارسية : زردي؛ المشبعة بضمٌ اميم وسكون 
الشين المعجمة» وفتح الباء الموحدة ؛ أي الصفرة ة القويّة» يعني و الب أيضا كا 
«سنن البيهقي» عن عائشة رضى الله عنها «أنها کانت ¢ النساءً أن ينظرن إلى أنفسهن 
ليلاً فى الحيض» وتقول: إِنّها قد تكون الصفرة والكدرة“ 

وأمّا ما أخرجه البُخاري وغيره عن أمّ عطية رضي الله عنها: «كنًا لا نعدٌ الكدرة 
والصفرة شيئا في عهدٍ رسول الله»''' فهو محمولٌ على رؤيته بعد الطهر للمعتادة» بدليل 
زيادة أبي داود والحاكم : ا ْ 


: و«امجتبی»(۱ : ۳)؛ و«صحیح ابن حبان)(:‎ 2)١١5 : ١1(»ىربكلا في «سنن النسائي‎ )١( 
وغيرها.‎ © 

(۲) في «سنن الدارقطني»(۱ : :»)75١1/4‏ و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 577201), غيرها. 

(*) في «معرفة السنن والآثار»(؟: :»)١1١‏ و«سئن الدارمي»(1: 71727)؛ و«سئن البيهقي الكبير» 
(5-1*”)) وغيرها. 

(5) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 2)١15‏ وغيره. 

(6) في «سئن أبي داود»(١‏ : 6») و«معرفة السئن والآثار»(؟: 2)١7١‏ وقال البيهقي: «وهذا 


كتاب الطهارة/الحيض 1ه 
في الأصح"' والنضرة" والصفرة الضعيفة» والكدرة والتُربيّة عندناء وفَرّقَ ما 
بينهما أن الكذرة ما اضرب إلى البياض والتربيّة إلى السواد 

وقي رواية ال-.ارمي: «بعد العُسل»'". 

١1‏ ]قوله: ايت ؛ يحتمل أن يكون معناه : أن كونَ الصفرة لمشبعة حيضاً هو 
الأصحء و أن يكون معناه كونه إجماعيًا لا خلاف فيه أصح » وعلى كل ففيه 
إشارة إلى «سعف قول مَّن لم يعد الصفرة فطلا م اني 

(كاقنوله: والخضرة ‏ لضم بالفارنيية ‏ رى والضقرة التضعينة الكدرة 
بالضة » يقال له بالفارسية : يتركى» وهو لون الماء الكدر المختلط بالغبار ونحوه. 

والشربيّة : بضم التاء» وفتح الياءء وكسر الباء الموحدة؛ وتكتدنه الناء :هن لون 
ااتراب عندنا ؛ أي هذه الأربعة كلّها من ألوان الحيض عندناء وظاهره آنه لا خلاف فيه 
لأئمتناء وخالف فيه غيرناء وليس كذلك. 

فقد ذكر في «البداية» وشرحها «البناية» أنّه ذكرّ: «في «المبسوط»'" عن أبي 
منصور الماتريدي 445: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة» وأيام حيضها حمرة: 
فحكم صفرتها حكم الطهر» وقيل: إِنّما اعتبرّذلك في صفرة عليها بياض» وعن أبي 
لاف 5ه فإن كانت الصفرة عن لون البقم فهو حيضء وإلا فلا. 

والمنقول عسن الشافعي 4# في «مختصر المزني» : «إِنّ الصفرة والكد رة في أب يام 
انين تخيضن) ‏ . 


- أي ماروي عن عائشة 5ه - أولى تماروي عن أم عطية #ه » أنها قالت : «كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» ؛ ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية » وقد يحتمل أن 
يكون مرادها بذلك : إذا زادت على أكثر الحيض ٠‏ والله أعلم». 

(۱) في «المحجم الکبیر»(٥۲:‏ 1۳)» غيره. 

(؟) هذا «مبسوط أبي بكر» كما في «البناية»(1 : 177)» وليس «مبسوط السرخسي». 

() وهو محمد بن أحمد الإسكاف البَلّخيء أبو بكرء قال الكفوي: إمام كبير جليل القدر» (ت 
6ه ). ينظر: «الجواهر»(: : .)١1- ١6‏ «طبقات ابن الحنائي»( ص 6). «الفوائد» (ص 
(TY‏ 


() انتهى من «مختصر المزني»(ص١١).‏ 


o۲۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وموم ووو و م و م اااي يي ادن 


ووم م مد مدوم مول ااا اا ااا اموه 


وأمّا الخضرة" فقال في «البدائ»“ : اختلف المشايخ فيه : 

فقال الشيخ أبو منصور 4#5: إذا رأتها في أوّل الحيض كان حيضاء وإن رأتها في 
آخر الحيض لا يكون حيضاء وجمهورٌ الأصحابٍ على كونها حيضاً مطلماً. 

والصحيح أن المرأة إن كانت مق وات الكثراء بكرن حيضاء وم على فساد 
ا وا کي لا ترى غيرالخضرة» تحمل على فساد المنبت: فلا يكون 
حيضا. 

وكا الكدرءوق حكدهنا اثرية فال الى يويك هه لذ يكون عيضا اعد 
الدم» فإن رأتها في أول أيام الحيض لا راحم إل يفده ابره رجاو از ااه 
الحيض لا تكون حيضاء وبه قال أبو ثور وابن المنذر»””؛ وفي المقام بسط بسيط موضعه 
«السعاية». 

وبالجملة : كون هذه الألوان حيضاً مختلفٌ فيه بين مشايخنا وغيرهم » والأاصح 
عندثا هو قونها حيطا إذا انيت قمنة اشن > لما روي عن عائشة رضي «آنها جعلت 


)١(‏ في «البدائع»(١‏ : 73)» و«البناية»(١‏ : 157): الصفرة. 
(۲) ما في «البدائم»(۱: 79) مختلف عما هو مذكور هناء وعبارته : «وأما الكدرة ففي آخر أيام 
الحيض بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول الأيام عند أبي حنيفة ومحمد #. 
ال او و لكر سان 
وأما التربة فهي كالكدرة. 
وأما الصفرة فقد اختلف المشايخ فيها: فقد كان الشيخ أبو منصور يقول إذا رأت في أول 
أيام الحيض ابتداء كان حيضا أما إذا رأت في آخر أيام الطهرء واتصل به أيام الحيض لا يكون 
حيضا. والعامة على أنها حيض كيفما كانت. 
وأما الخضرة فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة فكانت على الخلاف وقال بعضهم: 
الكدرة» والتربة » والصفرة » والخضرة إنما تكون حيضا على الإطلاق من غير العجائز فأما في 
العجائز فينظر إن وجدتها على الكرسف» ومدة الوضع قريبة فهي حيض » وإن كانت مدة 
الوضع طويلة لم يكن حيضا؛ لأن رحم العجوز يكون منتنا فيتغير الماء لطول المكث...». 
() انتهى من «لبناية شرح الہداية»(۱ : 1۲١‏ - 1۲۷) بتصرف. 


كتاب الطهارة/ الحيض ١ه‏ 
ينع الصّلاةء والصوم» ويقضى هوء لا هي 

وإنْما قدّم' مسألة الطهر الل على ألوان ال لاا ما عدو ال 

الها هئم ذكر الالو : م بعد ذلك شَرَعَ ي أحكام الحيض » فقال : 

(يمنع'' الصّلاة» والصوم؛ وَيُقَضَّى هوء لا هي): أي يُقضى الصّومٌ لا 
الصّلاة بناءً على أن الحيض يمنمْ وجوب الصّلاة» وصحّة أدائها 
ما سوى البياض الخالص حيضا»؛ أخرجه مالك؛ ومن طريقه محمّد بن الحسن في 
«الموطأ». 

[١أقوله:‏ وإنّما قدّم ...الخ؛ دفع ل يَرِد على المصتف 5ه من أنه لِمّ خالف في 
هذا المقام ترتيب صاحب «البداية»؛ فإِنَّ صاحب «البداية» قدّم ما يتعلق بالألوان» ثم 
ذكر أحكام الحيض من سقوط الصلاة والصوم» وذكر بعدهما مسألة الطهر المتخلل»؛ 
وقدّم على الكل ذكر المدّة الأقل والأكثر. ۰ 

اة : أن المصنّف 5ه لما ذكرٌ المدّة» وكان ذكره واجب التقديم ؛ لتوقف 
أكثر مسائل هذا الباب على معرفتها ألحق بها مسألة الطهر المتخل انها متعلقة بالمدة: 
بخلاف مسألة الألوان فإنّها باحثةٌ عن كيفيّة الحيض لا عن مدّته. 

فإن قلت : بحث الألوان أيضاً متعلّق بالمدّة كما يقتضيه قول المصتّف : ومارأت 
فيها. 

قلت لا ينكرٌ مطلق التعلّق» ولو اعتبرٌ مثل هذا فأحكامٌ الحيض أيضاً متعلقة 
بالمدّة» بل الغرضُ أن البحث عن الطهر المتخلّل بحثٌ عن نفس المد خلاف البحث عن 
لوقه نتاشب ديم مليف كد ا كان بحت اللون يبحثا عن كيفيّة الحيض وجب 
تقديمه على أحكام الحيض التي هي خارجة عنه مترتبة عليه. 

١١‏ أقوله: : يمنع ...الخ؛ هذا أولى من قول صاحب «المداية»''' وغيره أن 
وا بح عن الا الفلا اخ ؛ لأنّ ظاهره أنه تحب عليها الصلاة ثم 
تبطل ؛ إذ السقوط يتلو الوجوب» وإليه مال القاضي أبو زي الأبوسي ظ4 حيث قال : 
«إنّ الصلاة تجبْ عليها نظرا إلى الوقتء ثم تسقط دفعاً للحرج»: وعامّة المشايخ على 
أن لا تجبْ عليها أصلا. 


.)155 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن لا يمنع وجوب الصوم» فنفس وجويه ثايتة؛ بل يمنع صحة أدائه ‏ يجب 
القضاء إذا طهرّت. 

فلذلك عدل عنه وقال : «منع»: أي ينع الحيض الصلاة والصوم» فإن المع أعم 
من أن يكون بسقوط بعد وجوب» أو بعد وجوب» أو بعدم وجوب» ولما كان قد 
يتوهّم منه أن الصلاة والصوم سواسيان في الحكم صرح بالفرق بقوله: «ويقضى» 
بصيغة المجهول «هو»: أي الصوم: أي يحب عليها قضاء الصوم بعد الطهارة» «لا 
هى)» ؛ أي لا تجب قضاء صلوات أيام الخيض. 

وذلك لما أخرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها: «كنا نخيض في عهدٍ رسول 
اله ل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة»''» وأخرجه البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة والترمذي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

والسر فيه أنْ وجوب الصوم إِنْما هو في شهر واحدٍ فلا حرج في قضاء صيام أيام 
معدودة منهء لاف الصلاة فإنّها تتكرر كل يوم فكان في أمر قضائها حرج عظيم لا 
سيّما مَن كان حيضها عشرة أيام: فلذلك عفا الشارع عنها. 

ودل ذلك على أن الحيض يمنمم وجوب الصلاة دينا في أدائها ؛ إذ لو لم يمنع 
الوجوب لوجب القضاء ؛ فإنّه لا براءة من الواجب إلا بالأداءء أو بالإيراءء والصوم 
يجب مع الحيض › ولكن لا يمكن أداؤه لوجود المنافي» فوجب قضاؤه. 

فإن قلت : وجوب القضاء يستدعى وجوب الأداء ؛ لآنه خلفه› والخلف إِنّما 
يحب بما يحب به الأصل» وأداء الصوم لا يجب على الحائض بل يحرم ء فكيف وجوب 
القضاء. 

قلت: وجوب القضاء يستدعى سابقية نفس الوجوب لا سابقية وجوب الأداء 

[اقوله: فيجب ؛ تفريع على ثبوت وجوب الصوم: أي فيجب عليها قضاء 
الصوم إذا طهرت من الحيض. 


1J2 


)١(‏ بلفظ: «كان يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ,2 ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في «صحيح مسلم» 
:١(‏ هموك5؟), و«جامع الترمذي»)(١‏ : )) و«مسلد أبي عوانة»(۱ : 671 ” وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض o۲‏ 

م المعتبرٌ عندنا آخر الوقت» فإذا''' حاضت في آخر الوقت سقطت» وإن 
طهَرَت في آخر الوقت وجبت؛ فإذا كانت طهارثها لعشرة وجبت الصلاة وإن 
كان الباقي" من الوقت لمحة؛ فإن كانت لأقل منها » فإن كان الباقي من الوقت 


ر ر E‏ 


RS‏ وق زوز فلا ٠‏ فوقت العْسَلٍ يَحَتَسَّبْ هاهنا 
من شد ان . 

(١أقوله:‏ فإذا...الح؛ تفريم على اعتبارٍ آخرٍ الوقت» يعني إذا حاضت المرأة في 
آخرٍ وقتٍ الصلاةٍ وأدركت أوّلها وأوسطها طاهرة سقطت عنها تلك الصلاة» ولم جب 
قضاؤهاء وإذا طهرت في آخر الوقتٍ بعد ما كانت حائضا قبله وجبت عليها تلك 
as‏ 

وذلك لما حقق في كتبٍ الأصول أن سبب الوجوب عندنا هو الجزءُ المقارنٌ 
للصلاة» ولا : دزا تنتقلٌ السببيّة » وتمتدُ إلى آخر الوقت» لكون الوجوب موسعاء فإذا 
بلغ الآخرٌ تعيّن ذلك الجزء للوجوب؛ فوجب اعتباره. 

["]قوله: وإن كان الباقي ...الخ ؛ لأنّ اتقطاع الدم لعشرة طهارة متيقنة ؛ لعدم 
زيادة الحيض على هذه المدّة» فإن ما زادٌ عليها استحاضة» بخلاف الانقطاع لأقل منهاء 
فإنّهِ يحتملٌ فيه عودٌ الحيض لبقاء المدّة» فاعتبر فيه زمانٌ يسع العْسلَ من الحيض وايتداء 
تحريمة الصلاة. 

[۳اقوله: مقدارٌ ما يسع العُسل؛ بالضم» والمراد: الاغتسال مع مقدماته 
كالاستقاء وخلع الشياب والتسّر ونحو ذلك؛ وهل المرادُ به العُسل المسنونٌ أو 
المفروضء الظاهرٌ هو الثاني» صرح به ابن أمير حاج في «شرح تحرير الأصول»'"' 

[؟]قوله : من مدّة الحيض ؛ وذلك لان طهارتّها ّما تكون بعد الغْسل لا قبله؛ 
فإذا أدركت بعد الانقطاع زمانا لا يسع فيه إلا العْسل لا تحب عليها قضاء تلك 
الصلاة ؛ لأنّها لم تطهر من الحيض في الوقت حتى تجب عليهاء بخلاف ما إذا كان يسع 
الفتحرعة أبنضا » لكون التسرعة من الطهر :فيحي غلبا القطناء ذا تقرن فق :الاضول أن 
مَنْ أدرك من الوقت مقدارَ ما يسم التحرية فقد وجبت عليها تلك الصلاة. ْ 


{° : «التقرير والتحبير في شرح التحرير»(؟‎ )١( 


014 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

والصائمة إذا حاضّت في التّهار؛ فإن کان في آخره بطل صومهاء فیجب 
تناه إن قا هيوه وا اوا کان ل بخلاف صلاة التفل'"' إذا حاضت 
في خلالهاء فإنّْها تبطل ويجب قضاؤها 

وتظهرٌ ُرنُهُ في وجوب قضائهاء وفي وجوب أدائها أيضا إن اسع الوقت» أو 
أمكن له أداء العبادة الكثيرة في الزمان القليل بمخرق عادة كما وقع لكثير من الأولياءء 
وهذا كله بخلاف ما إذا انقطمّ لعشرة» فإنّ زمانٌ الُسل هناك محسوب من الطهرء وإلا 
لزم أن تيد مدّة الحيض على عشرة. 

[١أقوله:‏ وإن كان نفلا ؛ المراذ به ما يعم المسنون» والمستحب» وغيرهما: كصوم 
عاشوراء؛ وعرفة» وأيام البيض» وغيرها. 

["أقوله: بخلاف صلاة النفل”) ؛ تفصيل المقام : ا 
والصلاة اا کو ا و كو قد > فإن كان الصوح 
قرفا بل نوق تقرط ان اش : ووجب عليه قضاؤه : أي أداءً ما كان واجبا 
عليه ؛ لبقائه عليه فإِنَ الواجب إذا فسدَ لم يجب عليه إلا أداء ذلك الواجب مرَّة أخرى 
كما صرّح به في «الأشباه والنظائر» وغيره. 

فإن كان الواجب مؤقتا كالنذر المعيّنء وصومٌ رمضانٌ ونحو ذلك ؛ كان أداؤه 

بعد الطهارة وبعد ذهاب الوقت قضاءً حقيقة» وإن لم يكن مؤقتاً كصوم النذر المطلق 
شم ف 

وإن كانت الصلاة فرضاً سقطت عنه تلك الصلاة ويطلتء ولم يجب عليها 
قضاؤها بناء على ما تقرر عندنا أنّ المعتبرَ هو آخرٌ الوقت» فإذا طرأ الحيض في أثناء 
الوقت» ولو في أثناء الصلاة سقطت عنه تلك الصلاة. ة. كذا في «فتح القدير». 

وإن كانت صلائها التي حاضت في أثنائها تفلا بطلت تلك الصلاة» ووجب 
عليها قضاؤها؛ للزومها بالشروع ؛ وإن كان الصوم الذي حاضت في أثنائه ا 


(۱) قال أخي جلبي في «ذخيرة العقبى»(ص*٦)‏ : «وقد صرح به صاحب «الخلاصة» حيث قال: 
ولو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة» بخلاف التطوع › 
فإنه لو أدركها الحيض بعدما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت». 


كتاب الطهارة/الحيضص oYo‏ 





عليها قضاؤه أيضاً؛ للزومه بالشروع: صرّح به في «البحر»'”' تقلا عن «فتح القدير» 
و«النهاية» و«شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي. 

وحكم بأنّ ما ذكره الشارح صدر الشريعة من الفرق بين الصوم النفل والصلاة 
النفل غير صحيح» فإنّه لا يظهر الفرق بينهما لبطلانهما بالحيض» وكونهما لازمين 
بالشروع › وما لزم بالشروع وجب عليه قضاؤه بطْرّيان المفسد. 

ووجه أخي جلبي في «ذخيرة العقبي» الفرق : «بأنٌ التي شرعت الصوم حائضا لا 
يحب عليها صون ما أرّت؛ لأنها بمجرّد الشروع فيه تصيرٌ مشابهة للمنهي عنه ؛ ولذا 
تسمّى صائمة بالشروع في الجزء الأوّل» ألا ترى آله يحنت به إذا حلفت أن لا تصوم» 
فلمًا لم يحب عليها صون المؤدّى بمباشرة المنهي عنه لم يجب عليها القضاء ؛ لأنَّ وجوبه 
مبني على وجوب الأداء بخلاف الشروع في الصلاة. 

ھا ونش ع ها عات کا غل ان الد انر اکر مرا لكر 
الشروع فيها ليس بمجاور للمنهي عنه ؛ لأنّ التحريم عقد على أدائهاء وليس بأداء ؛ 
لأنُ أداءها لا يكون إلا بالتقييد بالسجدة ؛ ولهذا لا يحدثُ به من حلف أن لا يصلي ما 
لم يقيّد بالسجدة» فلمًا كان الشروعٌ صحيحا هاهنا وجب عليها صونٌ المؤدّى فيجب 
القضاء». اننهى”") 

ولا يخفى عليك أنّ هذا كلّه مع ما فيه على ما سيطلع عليه من يطالع «السعاية» 
لا يدفع الإشكال» وهو أنّه قد : تقرّر في الأول أن النفلَ مطلقا يلزم بالشروع , انان 
المفسد مفسدٌ له مطلقا صوما كان أو صلاة» وإنّ الواجب في الذمّة سواءً كان بالشروع 
أو بغيره لا تبرأ عنه الذمّة إلا بالأداء أو الإبراء» فبناء على هذا الفرق مشكل. 

١ا‏ أقوله : ولم تأكل شيئا؛ أي من طلوع الفجر إلى ذلك الوقت. 

["]قوله: لا يجزئ صوم هذا اليوم ؛ أي وإن طهرت قبل نصف النهار الشرعي» 
ونوت الصوم ؛ وذلك لأنّ الحيض وكذا النفاس مناف لصحة الصوم مطلقاء فإِنَ 


.)١195 : ١(»راتخملا «البحر الرائق»)(١ : 7 ؛ وأيده الحصكفى صاحب «البحر» في «الدر‎ )١( 
.)6١ص(»ىبقعلا (؟) «ذخيرة‎ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودخول المسجد 
لكن يجب عليه" الإمساك. 
ا a‏ نا 1 8 7 . ° A A‏ 
؟. وإن طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليوم'" » وإن كان الباقي 
من الليل نحة. 
TS‏ الصو إن كان الباقي ا 6 
يسع العْسَل والتّحريمة” وان لم تغتسل في الیل لا ييطل صومها". 
(ودخول المسجرا"' 
فقدهما شرط لصحته: والصومُ عبادة واحدة لا تجزاء فإذا وجد المنافي في أوّله تحقق 
حكمه في باقيه. 
١ [‏ آقوله : لكن يجب عليها ؛ لحرمة رمضان كما بحب على مسافر أقام بعد نصف 
النهارء ومجنون أفاق» ومريض صح» وصبي بلغ» وكافر أسلم» وسيضح تفصيل 
هذه المسائل في موضعه إن شاء الله تعالى. 
2 7 و . )اع 9 : 2 
["أقوله: يصح صوم هذا اليوم ؛ أي يوم الليلةٍ التي طهرت فيه؛ بل حب 
عليها صومه إن كان يوم رمضان» أو يوم النذر المعين ؛ لان الحيض لا يزيد على 
عشرة» فانقطاعه لعشرة بخلاف ما إذا كان انقطاعه لأقل من عشرة» فإلّه بحسب هناك 
زمان يسع فيه الغسل من زمان الحيض كما مر في الصلاة. 
["قوله: لا يبطل صومها ؛: للأنها لما وبجدات زهانا عكر اة ااال وجب 
عليها صوم ذلك اليوم ؛ والجنابة غير منافية للصوم بعد زوال ما ينافيه » فان لم تغتسل 
في الليل بل في النهار لا يضر ذلك. 
3" قوله: ودخول المسجد؛ عطففٌ على قوله: «الصلاة»» وكذا ما يأتى بعده: 
أي يمنع الحيض دخول المسجد ؛ لحديث: «إنى لا أحل المسجد لجنب ولا خا 


)١(‏ صحح صاحب «الدر المختار»(1 : ۷ أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم. 
)١(‏ أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مذة حيضها بيقين» وإن لم يبق وقت من الليل يكفي للغسل 
والتحرية. 
(©) في «صحيح ابن خزيمة»(؟: «(YAS‏ و«اسكن سی داود»(۱ : 1°( و«مسند إسحاق بن 
راهویه»(۳: ۱۰۳۲)» و«ستن البيهقي الكبير»(7 : 7؛»؛ و«معرفة السنن والآثار»() : 
575)) وغيرها. 


كتاب الطهارة/ الحيض ۷ 
والطواف 
والطّواف") ؛ لكونه"' يُفَعَلٌ في المسجدء فإن طافت""مع هذا تحللت. 
أخرجه أبو داود وغيره؛ وفي رواية ابن ماجة: «إنّ المسجد لا يحل جنب ولا حائض» ٠‏ 

وني الإطلاق إشارة إلى أنّ الدخول مطلقاً ممنوعٌ؛ سواء كان على سبيل المكثٍ أو 
على سبيل العبورء وإلى أن المساجد كلّها سواءً في هذا الحكم» ولكن يستتى منه مصلى 
رارك مدو لاحك المج عراز كرا الج » كما فصّله 
في «البحر الرائق»'" ' وغيره. 

[أقوله: والطواف ؛ سواء كان فرضاً ؛ كطواف الزيارة للحجّ أو نفلا. 

("أقوله: لكونه؛ هكذا علله جمعٌ منهم صاحب «البداية»'”"؛ وبناءً عليه أورد 
عليهم بآنه لا حاجة إلى ذكر الطواف بعد ذكر تمانعة دخول المسجد. 

والحن نه : بآنه ذكرٌ على حدة ؛ لثلا يتومّم أن جميع أركان الحج ومناسكه 
كالوقوف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وغيرها جائزة للجُّبٍ والحائض» فكذا يجوز الطواف 
لباء فلدفع هذا الوهم صرّحوا بمنعه. 

والح على ما يفهم من «فتح القدير»» وغيره: أن هذا التعليل قاصرء وأنّه 
ليست العلَّةٌ في حرمة الطواف كونه يفعلٌ في المسجدء بل الطهارة مشروطة لنفس 
الطواف» حتى لو لم يكن ثّة مسجدٌ كما كان في زمان سيدنا إبراهيم على اوغا 
الصلاة والتسليم» وكما لو هدم المسجد الحرام ف الفا نيال - منهء أو طاف 
طائفٌ خارج المسجد»؛ ودار حول الكعبة من خارج المسجد الحرام لم يجز أيضا. 








["أقوله: فإن طافت؛ أي فإن طافت الحائض مع هذا ؛ أي مع حرمته أثمت 
وتحللت من التحلّل؛ أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة» لكن يحب عليها ذبح 


بدنة كفارة له 


(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱ : ۲۱۲)» و«لمعجم الکبیں»(۲۳: ۳۷۳)» وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(٠:‏ ١٠۲)ء‏ وأخرج أيضاً مسجد المدرسة والرباط. 

' ,)155 : ١(»ةيادملا«‎ )*( 

.)155 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واستمتاء ما تحت الازار ولا تقرأ هى للقرآن 

(وَاسَتِمتاع مااتحتالإزاز") كالمباشر "+ والتتحين. وتحل القبلة» :ومالامسة 
ما فوقٌ الإزار» وعند محمد #5 : يتّقي'" شعار الدّمء أي موضع الفرج فقط 

(ولا و هى للقرآن 

وبالجملة الطوافُ في حالة الحيض وإن كان منوعأً لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقد حاضت في الإحرام في سفر حجّة الودا » قال لها النبي ولِةُ: «افعلي ما يفعل 
الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت»'''؛ لكن لو صدر ذلك من أحد يترئّب حكمه عليه. 

GS أقوله:‎ ١ 
«لك ما فوق الإزار»”"'» قاله النبي يق لمن سأل عمّا يحل له من الحائض» أخرجه أحمد‎ 
وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.‎ 

وقد جاءَ ما هو أيسر من هذاء وهو حديث: «اصنعوا كل شيء - أي 
بالحائض- إلا النكاح»'” : أي الجحماع » أخرجه الترمذي والنّسائيّ وابن ماجة وغيره: 
وبناء عليه ذهب محمد طب ذه أنه يحرم الجماع فقطء وإن شئت زيادة التفصيل في هذا 
المبحث فارجع إلى حاشيتي ل«موطأ الإمام محمد» المسمّاة ب«التعليق الممجد». 

["قوله: كالمباشرة؛ هومايكون لمس الجلد بالجلد كالمعانقة» ومنه المباشرة 
الفاحشة» وقد مر ذكرها في «بحث نواقض الوضوء». 

[۳]قوله : كي بيه امروب ار اكير رمتب الح مار الم بو 
بالكسر في اللغة بمعنى العلامة» وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد» والمراد به موضع الدم 
والكرسف» وهو الفرج. 

[]قوله: ولا تقرأ؛ أي يحرم على الحخائض أن تقرأ القرآنء وكذا على الجنُبٍ 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ۷)»ء و«صحيح مسلم»رقم(١١١)»‏ وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ :00(« و«السنن الصغری»(۱ : 77١)ء‏ و«سنئن الدارمي»(١7‏ : 2)509 
وغيرهاء > قال القاري في «فتج باب العناية»(١‏ : :)5١14‏ «حسنه البعض » وقال العراقي : : ينبغي 
أا یگن س 

(۳) بلفظ : «افعلوا كل شيء إلا الجماع» في «سنن النسائي الكبرى»(0 : »)۳٤١‏ و«سنن ابن ماجة» 
3 فيه 


كتاب الطهارة/الحيض 6ه 
کجنب ونفساء 

كجْنُبٍ ونفساء'”) سواء كان آية؛ أو ما دوئها عند الكرخِي ؛ فار E‏ 
الطحَاوي”"': يحل ما دون الآية"”", هذا إذا قصدت القراءة 

بالوطء أو بالاحتلام» وكذا النفساء ؛ دیک راشان و لاا ی شا ن 
القرآن»*» أخرجه التّرمذي والدارقطني» وورد عند أصحاب السنن الأريعة وغيرهم : 
«كان رسول الله يليه لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة»””". ۰ 

١[‏ أقوله: تُفُساء ؛ بضم النون» وفتح الفاء التي بها ثفاس» قال البرجندي: حكم 
التُقّاسٍ حكمٌ الحيض في جميع الأمور إلا أن العدة لا تنقضي بهء ذكره في «الخزانة» فلا 
وجة لتخصيص النفساء بعدم القراءة ؛ إذ يوهم آنه يجوز لبا الأمور الأخر. 

1" فوله: محل ما دون الآية؛ بناء على أن المفروض في | لصلاة المفسر به قوله 
كك : # فاكرءوأ ما يسر من الان € » هو مقدارٌ ثلاث آيات قصار أو آية فما دون 








)١(‏ واختاره صاحب «الدر المختار»(١:‏ ١١١)»و«الملتقى)(ص٤)ء‏ و«لمراقي)(ص۱۷۸)› 
و«الاختیار» (۱: ۲۱)» و«الکنز)(ص۷)» وغیرها. 1 

(۲) قال الطحاوي في «مختصره»(ص18١):‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : :)4١‏ ولا يقرأ الجنب ولا 
الحائض الآية التامة. 

(۳) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة #5 ووجهه: أنه إن قا ادون ال لا بد افا 
ورجحه صاحب «الفتح))(۱: .)۱٤۸‏ 

(5) في «سئن الترمذي)(١:‏ 71؟)2 و«سنن البيهقي الکبیں»(٠‏ : ۹)» وغیرها. 

(0) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 2٠١5‏ و«صحيح ابن حبان»(١‏ : ١٠0)ء‏ و«سئن الترمذي»)(١‏ : 
2377). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(۱ : 89 و«مسند أحمد»(۱ : 
۳ و«مسند أبي يعلى»(١‏ : 509)؛ وغيرها. 

NF‏ : عن علي #5 قال :زرامك وسؤك الله عق توضا قفر ااي ن اران ثم قال هكذا 
لمن ليس جنب > فأما الجنب قلاء ولا آية» في «مسند أبي يعلى»(١‏ : ۰) ودالأحادیث 
المختارة» (7 : 44 7)+ وقال إسناده صحيح» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(۱ : :)۲۷١‏ 
«رجاله موثقون». 
وأيضاً: عن عبد الله بن رواحة 4#: «إن رسول الله يك نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب» في «سئن الدارقطني»(١‏ : )»2٠‏ وقال: «إسئاده صالح». 
(1) المزمل: من الآية١؟.‏ 


o.‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا تقول ل لدت ری العامة 0 

وججه ر لما التّهجي بالقرآن › والتعليم› والمعلمة'" إذا حاضت فعند الكرخى 
تفل کل كلمة, وتقطع بين اکا وعند الطحاوي ف : ا 
وتقطع e‏ 


3 دعاء القنوت” '"'؛ فيكره'" عند بعص المشايخ» وفي «امحيط» : م ا 
الآية لا يجوز الصلاة به فكذا لا يمنم عنه الجنب» وجوابه : إنه قياس مع المارق» 


وإطلاق الأحاديث الواردة في باب المنع تردّه. 

١1‏ اقوله: فلا بأس به؛ لأنّ ألفاظ القرآن تتغيّر عن القرآنيّة باختلاف التّة فما 
يؤئّر فيه ذلك» فلو قرأت الفاتحة E a a E‏ 
ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلاف ما إذا قرأت سورة أبي لبب ونحوه ثما لا يؤثر فيه قصدٌ 
غير القرانية. 

["أقوله: والمعلّمة ؛ أي المرأة التي تعلّم الأطفال القرآن. 

[]قوله: فيكره؛ بناء على ما روي عن ابن مسعودٍ 4#: وإنّ القنوت من 
القرآنء وكان سورتين أحدهما سورة الخلع» وهي: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم 
نا نستعينك إلى قوله: مَّن يفجركء والثانية: سورة الحقدء وهي بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إِيّاك نعبد إلى ملحق» كذا ذكره السيوطي في «الدر المنشوں»“ 

1 قوله: لا يكره ؛ بناء على أنّه ليس من القرآن عند جمهور الصحابة #:؛ وهو 
الصحيح؛ ومن ثم لم تسن قراءة البسملةٍ في أوّلهء وقد فصّلت المسألة في رسالتي: 
«إحكامُ القنطرة بأحكام البسملة»””. 








.)١١١ : ١(»راتخملا صححه صاحب «الدر‎ )١( 

(؟) قال صاحب «الفتح(١‏ : :)١55‏ ظاهر المذهب أنه لا يكره» وعليه الفتوى. 

(2) انتهى من «المحخيط»(ص 578 ). 

() «الدر المنثور»(8/: 1450) وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما. 
(0) «إحكام القنطرة»(١‏ : )١18‏ 


كتاب الطهارة/الحيض o۱‏ 





بخلاف الحدث» ولا يمس هؤلاء 
وسائرٌ الأدعية المأثورة» والأذكارء لا بأس ھا ب تويكره فراع اورا 
والإنجيل؛ والزبور (بخلاف الحدث”) تعلق بقوله : ولا را 

(ولا يمس*'هؤلاء) : أي الحائض» والجتّب»ء والنفساء» والمحدث 

[١أقوله:‏ لا بأس بها ؛ لحديث: «كان رسول الله يلي يذكر الله على كل أحيانهم»'"' 
أخرجه أبو داود وغيره» ولو قرأ الجنب بسم الله الرحمن الرحيم على قصاء الشكر أو 
الافتتاح جار اناق وبقصد القراءة 3ة اء غل ها هن اللخكار من أنها آية من القرآن» 
صرح به في «الخلاصة»» وليطلب تفصيل كل ذلك من رسالتي : 8 القنطرة»". 

["أقوله: ويكره قراءة التوراة ؛ الذي أنزلَ على موسى الثاةء والإنجيل الذي 

أنزلَ على عيسى اء وكذا الزبورٌ الذي أنزل على داود الكتكلا وغيرها من كتب الله 
وصحائفه ؛ لكونها مشتركة بالقرآن في كونها كلام الله فيجب تعظيمها. 

[ل"اقوله: بخلاف المحدث ؛ فإنّه عور له أديثرا القرآن عن ظهر قلب» أو عن 
مصحف إذا قلّب أوراقه بقلم أو سكين أو رجل متوضئ غيره. ا 

ل٤اقوله:‏ ولا يس؛ ارك 3 : ٠+‏ لَايمَسمه إلا المطهروت (©) 4“ 


ولحديث : “زلا عنس القرآن إل طاهر»” 2 ‘> أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي وأحمد 
والحاكم وغيرهم» ومن شاء الاطلاع على تفاصيل إسناده فليرجع إلى «السعاية». 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : 7 معلقاًء و(اصحيح مسلم»(۱ : 5؛ و«سنن الترمذي» 
(6: 56)ء: و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ١١١)ء‏ وغيرها. 

(؟) «إحكام القنطرة»(ص ١860‏ -185). 

(۳) الواقعة:۷۹. 

)٤(‏ في «سئن البيقهي الكبير»(١‏ : 84)» و«سنئن الدارقطني»(١‏ : ١1١)ء‏ قال البيئمي في «نجمع 
الزوائد»(١‏ : 17/5؟): «رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون». 

وعن حكيم بن حزام #5 قال : «لما بعثني رسول الله يك إلى اليمن قال : «لا تمس القرآن 

إلا وأنت طاهر» في «المستدرك»(7: ؟00) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » 
و«المعجم الأوسط)»(۳: ۳۲۷)» والمىجم الکبیں»(۳: ۰۲۰۵ ۱۲: ۳١١۳)ء‏ والمعجم 
الصغير» (۲: ۲۷۷)ء و«لمراسيل لأبي داوداص77١)»‏ و«ستئن الدارمي»(7: 5١5)غ؛‏ 
و«الموطأ» »)١154 :١(‏ وفي رواية: «إلا على طهر» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ۱( 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مضعنا الأابئلاك تحاف 

ا ا و 

[١اقوله:‏ مصحفاً؛ وأمّا ما سواه من كتب الشريعة فير حص في مها لہؤلاء ؛ 
لأنّ فيه ضرورة» ولا بأس بدفع الملصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع حفظ 
القرآن» وفي أمرهم بالتطهير حرج» هذا هو الصحيح. كذا في «المداية». 

ولو کان القرآن مكتوبا بالفارسيّة يكرهُ مسّه لهم» صرّح به في «الخلاصة»؛ وقد 
أوضحت هذه المسألة بتفاصيلها ودلائلها في رسالتي: «آكام النفائس في أداء الأذكار 
بلشان الفارس»": 

[١أقوله:‏ متجاف ؛ بأن يكون شيئاً ثالثا بين الماس والممسوس» ولا يكون ثبعا 








أقول: شاع بين العوام جواز حمل المصحف مطلقا محدث وحائض بسبب إفتاء من تنكب 
طريق المذاهب الفقهية مع أن النصوص الحديثية وآثار الصحابة له جلية في ذلك ويشهد له قوله 
كك : ارائ قران يم 50 فيكتب تكنون © دیش إلا لمرو (00) تَزِيلٌ ين يت 
لْعَلِئِينَ ري )4االواقعة ۷ - ١۸ء‏ قال الإمام النووي في «المجموع»(؟: 87): «فوصفه 
بالتنزيل » وهذا ظاهر في المصحف الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا 


غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر يك ولم 
يعرف لبم مخالف في الصحابة». 
وقد نقل هذا الإجماع جمع من الأئمة الأعلام » قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(0 ۷ «أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى › وعلى أصحابهم بأن 
المصحف لا يسه إلا الطاهرء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي 
والحديث في عصورهم» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس 
والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاءء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن 
والكوفة والبصرة». 
وقال ابن قدامة في «المغني»/ :١‏ 118): «ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهراً من 
الحدثين جميعاًء روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم مخالما لهم إلا دواد». 
.)١59 : ١(»ةيادبلا« )١(‏ 
(؟) «آكام النفائس»( ص5 ؟١١)؛,‏ وينظر: «البحر الرائق»(١: 2)75١7‏ و«فتاوى قاضي خان»(١‏ : 
وو 





كتاب الطهارة/الحيض orr‏ 
وكرة اللْمْسٌ بالكَمء ولا درهما فيه سورة إلا بصرّة 

٠‏ وأمًا كتابة المصحفا" إذا كان موضوعاً على لوح بحيث لا يمس مكتويه. 

فعند أبي يوسفا ذه يجوز ؛ وعند محمد 5 لا يجوز. 7 
1 (وكرة" الس بالكم» ولا درهماً فيه سورة إلا بصرة”) )» أراد' درهما عليه 
آية من القرآن» وإنّما قال : سورة» لان العادة كتابة سورة الإخلاص ونحوها على 
الدراهم. 
لأحدهماء ٠‏ كالكم في حق الماس» والجلد في حق الممسوس . كذا في «النهاية». 

[١]قوله:‏ كتابة الملصحف ؛ يعني إذا أرادٌ اجنبٌ ونحوه كتابة القرآن» فإن كان 
يلزم منه مس المكتوب لا يجوز ذلك» وإن کان القرطاس موضوعاً على لوح من خشبٍ 
ونحوه أو غيره من الأشياء المنفصلة عنه» بحيث لا يلزمٌ مس قدر ما كتبه» فعند محمد 
فيه لا يحور بناء على أنّ الذي كُتبّ في بعضه القرآن حكمّهُ كحكم الذي كتب في جميعه 
لقرآن» وعند أبي يوسف 4 جور بناء على قصر الحكم على قدر المكتوب وما يتبعه. 

["آقوله : وكره؛ أي تحريما بالكم» يطغ الكافف وتشديد اليم بالفارسية: : أستين 
برهن e‏ غا لاسن وهذا هو الذي صححه في 
«الہداية»" 2 ' وذكر في «الخانية» : إِنّه ظاهر الرواية» وذكر في «المحيط»”" ' و«الكافي» : إِنّه 
لا يكرهُ عند جمهور المشايخ بناءء على أن الحرم هو الملس» وهو ما يكون بغير حائل. 

[؟آقوله: إلا بصرة؛ بضم الصاد المهملة؛ وتشديد الراء المهملة» بالفارسي 
همياني وكيسه» يعني لو كان درهم كتبّ فيه قدرٌ من القرآن لا يحل مسّه للجنب ؛ لان 
حكمه حكم المصحف » إلا إذا كان في صّرّة» فإنّه كالغلاف المتجافي. 

[٤]قوله:‏ أراد...ا لخ ؛ الغرض منه دفع ما يتوهُم من ظاهر عبارة امن أن الممنوع 
إِنّما هو مس ما كتبت عليه سورة» لا ما كتب عليها ما دونهاء بأن ذكرّ السورة إِنْما وقع 
اتفاقا على حسب جري العادة» وإلا فالحكم عام في كل مقدار. 





.)١959 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
(؟) «المحيط البرهاني»١٠ : ۲ ) وعبارته : «قال بعض المشايخ : يكره؛ لأن الكم والذيل تبع‎ 
لبا... وعامتهم على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المس» وإنه اسم للمباشرة باليد من غير‎ 

حائل...). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر مو 


a ا ل‎ AS 
منه إلا إذا‎ 
I اوحل وط من قعلع" ها لاكثر الحيض‎ 
ام أي لأقل من الأكثرء وهو أن يتقطع الحيض' لأقل من عشرة ؛‎ 
, والنفاس لاقل من أ ربعین» (إلا إذا مضى عليها وقت يسع الخسل والتّحريمة)‎ 
فحينئزٍ يحل وطؤهاء وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يُتَمَكنُ فيه من الاغتسال‎ 
مقام حقيقة الاغتسال فى حق حل الوطء”".‎ 

[١أقوله:‏ وحل وطء من قطع... الخ؛ قال الشارح فصيح الدين المروي: أي 
حَلَ للزوج وطء زوجته الحائض والنفساء» وكذا للمولى وطء أمته الحائض أو التّفْساءً 
إذا انتقطع دمها لأكثر؛ أي لمضي أكثر مدّة الحيض إن كانت حائضا أو النفاسَ إن كانت 

و أن يكون اللامٌ معنى على» وعلى كلا التقديرين هو متعلق «بقطع», 
ويحتمل أن ية بتعلق «محل»ء وانقطاع الدم ليس بشرط » حتى لو لم ينقطع يكون الحكم 
كذلك» فان الزيادة تكون استحاضة» إلا أنه خرج مخرج العادة؛ أو لتناسب ما سيأتي 
من قوله: «دون من قطع لاقل منه». 

وقال البرجندي : اللام لام التاريخ » كمافي: کتبت لثلاث خلون؛ أي بعد 
ثلاث. 0 أن يكون بمعنى «في»» ويكون حالا من الدم. 
["آقوله: إلا إذا مضى ؛ لأنّ الصلاة حينئذ صارت دينا في ذمّتها > فصارت طاهرة 





4 6م 





)١(‏ توضيح هذه المسألة أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتهاء فإنه لا يحل 
وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه ؛ لأنه صارت طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة 
دين في ذمتها؛ وذلك بان ينقطع ويمضي عليها أدنى وقت صلاة من آخره» وهو قدر ما يسم 
ل ار 

فإذا اتقطع قبل الظهر مثلا أو في في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر؛ لأنها 
لا مضى عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة ديئاً في ذمتها ؛ ؛ لأن المعتبر في الوجوب 
آخر الوقت» وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما ؛ لأنها لا تجب في الذمة إلا 
بعد الحكم عليها بالطهارة» وإنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة ديناً في 
ذمتها ؛ لأنها صارت كالجنب وخرجت من الحيض حكماء وبه يعلم أنه لا يجوز لبا قراءة القرآن. 
ينظر: «رد المحتار»)١7: .)١55‏ 


كتاب الطهارة/ الحيض oro‏ 





واعلم أنه إذا انقطع الدّمُ لأقلّ من عشرة أيام بعد ما مَضَّى"' ثلاثة أيام أو 
أكثر : 

فإن كان الانقطاع فيما دون العاد و جت ان خْرَ العْسْلَ إلى آخر وقت 
الصلاة» فإذا خافت فوت الصّلاة اغتسلت وصلّت» والمرادٌ آخر الوقت المستحب 
دون وقت الكراهة. 

وإن كان الانقطاعٌ على رأس عادتهاء أو أكثر ا گات وا 
كي ام سو يي جر ا 

[ا]قوله: بعد ما مضى ؛ ما مصدرية ؛ أي بعد مضي ثلاثة أ و أكثر مثلا انقطع 
لسبعة أيام أو خمسة أيام. 

[؟]قوله : فيما دون العادة ؛ إذا كانت معتادة» بأن كانت عادته أن تحيض في كل 
شهر سبعة أيام فانقطمٌ دمها في شهر لسنّة أيام. 

[اقوله: يجب ؛ يعني لا تبادر'" إلى الغسل وأداء الصلاة ونحوهاء بل تنتظر إلى 
آخر وقت الصلاة ؛ لان ود الد مون ا ا الا والتخلف عن العادة أمنّ 
نادرء فإن عاد دمها فهي حائضة كما كانت» وما تخلّل من الطهر غير فاصل. 

وإن لم يعد وخافت فوت الصلاة ونقصانها بذهاب الوقت اغتسلت وأدّت 
الصلاة احتياطاء لكن لا يحل الوطء في هذه الصورة: أي ما انقطع الدمُ لدون عادتهاء 
وإن اغتسلت إلا بعد مضي آيام العادة ؛ لأنٌ العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في 
الاجتناب. كذا في «البداية»”". 

[؛]قوله: دون وقت الكراهة؛ نص عليه محمد 44 في «الأصل» حيث قال: «إذا 
انقطمّ الدم في وقت العشاء تؤخّر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصافب 


الليل» وما بعد نصف الليل مكروه»'" 
[0]قوله : أو كانت مبتدأة ؛ بصيغة المجهول» هي التي ابتدأ بلوغها بالحجيض» ولم 
تستقر عادتها. 


(۲) «الہداية»(۱: .)۱۷١‏ 
(؟) انتهى من «الأصل)(١‏ : 5 © وينظر: «رد المحتان»(١: .)١155‏ 


o۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فار الاغتسال بطريق الاستحباب". 

وإن انقطع لاقل من ثلاثة ايام جر ت" الصلاة إلى آخر الوقت» فإذا خافت 
فوت الصلاة توضّأت وصِلّت, م قي الصون المذكورة" إذا عاد الدّم في العشرة 

بطل الحَكُمُ بطهارتها 0 

فإذا انقطع الدم لعشر أو أكثر» فبمضي'' العشرة يُحْكمْ بطهارتهاء وجب 
r CSE‏ 
هكذا! إلى عشرة أيام ٠‏ فإذا رأت الدّمَتترك اللا والصوم» فإذا طهر في الثاني 
توضّأت وصلت”", ثم في اليوم الثّالث تترك الصّلاة والصوم: » ثم في اليوم الرابع 
اا a‏ إن الع 

"١‏ ]قوله: بطريق الاستحباب ؛ أي يستحب لها تأخير العْسلٍ إلى آخرٍ الوقت 
مجرد الاحتياط وطلب التوئق ق في الدين» ولا يجب ذلك عليها فان اغسلت وضصات 
بدون التأخير لم تأثم ؛ لعدم كون العود مظنوتاً في حقّها. 

قوله: أخرت ؛ أي يجب عليها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المستحب ؛ 
كول العوة ترا فإذا خافت الفوت توضّات وصلّت من دون اقل ؛ ؛ لكون ذلك 
الدم استحاضة» .وإن عاد تبله أو بعده في مدة الحيض يحكمٌ بكونه حيضاء وعدم کون 
الطهر فاصلاء والاحتياط في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقن 
الأمر. 

1اقوله: ثم في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا انقطع لأقل من ثلاثة أيام» وما إذا 
e as‏ 

٤‏ اقوله : فبمضي ؛ أي بمجرد مضي العشرة بحكم بطهارتهاء فيحل الوطء وجب 
ا و ی ل د ا 

[اقوله : وقد دكر ؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى. 

[1]قوله: ل السابق بسبب كونه أقل من ثلاثة أيَام 
استحاضة:» فلا يجب القُسل» بل الوضوء فقط 

أقوله: اغتسلت وصلّت ؛ وذلك لمضي أقلّ مدّة الميض. 

[۸اقوله : هكذا إلى العشرة ؛ أي تترك الصلاة والصوم يوم الدم» وتغتسل وتصلّي 








كتاب الطهارة/ الحيض erv‏ 





وأة | خمسة شرة يوما ولا حد 


(وأقل ال خسة عشرة ا ولا TET‏ ا فان 


أكثر الطهر مدر فى حقهء نم اختلفوا في تقدير مدّته » والأصح"' أنه مقادّرٌ بسنّة أشهر 


يوم الطهر» واعترض هاهنا بأنّ هذا مخالف لما مر بحثه فإنه يعلم منه أنَ الكل حيض في 
مثل هذه الصور؛ لعدم كون الطهر الفاصل خمسة عشر يوما. 

وأجيب عنه بأنّ البحثٌ السابق في المبتدأة» وهذه في المعتادة وبأنٌ الأوّل هو ما 
اختاره الجمهور» وهذة رواية عن البعض: 

[١أقوله:‏ ولا حدٌ لأكثره ؛ أي ليس له حدّ مقدّرٌ شرعا لا يزيد عليه» فتصوم 
وتصلّي ما دامّت ترى الطهرء وإن استغرقها العمرء فإنّهِ قد يمتدُ إلى سنة وسنتين» وإلى 
أزيد من :ذلك: 

[؟"اقوله: إلا لنصب ؛ يعني ليس لأكثرٌ الطهر حدٌ مقدرٌّ إلا لإقامة العادة امحتاج 
إليها في باب العدة وغيرهاء > فإ الجمهورٌ على أن أكثره مقادر. 

1اقوله: والأصح ...الخ ؛ قال الى في «البناية شرح البداية»: : «احتيج إلى 
نصب العادة عند استمرار الدم عند عامة العلماء ء خلافا لأبي عصمة” وأبي خازم 
القاضي"" #» فإنه لا غاية لأكثره عندهما على الإطلاق؛ لأنّ نصب المقادير 
بالسماع ؛ ولا سماع هاهنا. 





)١(‏ حقق هذه المسالة البركوي» وتبعه ابن عابدين : بأن المبتدأة إذا استمر دمهاء فحيضها في كل شهر عشرة 
وطهرها عشرون كما في عامة الكتب» ٠‏ بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه خلافا لما في «الامداد» من أن 
طهرها خمسة عشر» والمعتادة ترد إلى عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر فإنها ترد إلى ستة أشهر غير 
ساعة؛ كالمتحيرة - وتسمى الضالة وهي من نسيت عادتهاء ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق 
العدة في الطلاق - ٠»‏ وهذا على قول الميداني الذي عليه الأكثر أما على قول الحاكم الشهيد فترد إلى 
شهرين.وتمامه في«رد الحتار»(١‏ : »)15١‏ وينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 0 — (TV‏ 

وسو سهد ين مفاة الرزوي: روى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق» ومن حكمه: أول بركة 
العلم إعارة الكتب. ينظر: «الجواهر المضية»(5 : 557 - .)١۷‏ 

(۳) وهو عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي » أبو خازم» أخذ العلم عن بكر الحَمّي» ولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ» اة اوجن ال جارف ال اوی کان رلا ديا ورعا 
عالما مهب أبي حنيفة وأصحابه » (رت؟197ه). ينظر: «الجواهر المضية»(؟ : 1 - ۳71۸(. 
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ا ثم استمر بها 
الدم فعندهما طهرهامار أت2 وحيضها عشرة أيام؛ تدع الصلاة ة في أول زمان 


الاستمرار عشرة آيَامِء وتصلي سنة أو ستتين» فإن طلّقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث 


00 





سنين أو ست سنين لوثلاثين يوما] 
وأمّا العامة يقن اناما 
فقال محمد بن شجاع هه : طهرها تسعة عشرٌ يوما ؛ لأنّ أكثرٌ الحيض في كل شهر 

عشرة» والباقي تسعة عشر بيقين. ۰ 
ا هر غا س ورون ا لأنّ أقل الحيض ثلاثة 

أيام [فما دونها]”” » فيرف من كل شهر فيبقى سبعة وعشرون. 
وقال محمّد بن إبراهيم الميداني") ظله : طهرها ستة أشهر إلا ساعة؛ وعليه الأكثر. 
وقال الحاكم الشهيد 4#: طهرها شهران» وهو رواية محمد بن سماعة له عن 

محمد 5ه ؛ لأنّ الحيض والطهر ما يتكرّران في الشهر مرتين عادة”” ؛ إذ الغالب أنَّ النساءً 

يحضن في كل شهر مرة» فإذا طهرت شهرين فقد طهرت في آيَام عادتها » فصار ذلك 

الطهرّ عادة لباء > فوجب التقديرٌ به» وهو اختيار أبي سهل» قال الإمامُ برهان الدين : 

الفتوى عليه ؛ لأنّه أيسر على المفتي والنساء». انتهى. 





.)559 : ١(»ةيانبلا« غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن سلمة البَلَخِي» أبو عبد الله » تفقّه على أبي سَليمان الجورّجاني: وشداد بن 
حكيم»ء ١915(‏ -0/8١ه).‏ ينظر: «الجواهر»(7: 177 --17)» و«الفوائد»(ص74؟). 

() غير مذكورة في الأصل » ومثبتة من «البناية»(١‏ : 555). 

(4) وهو محمد بن إبراهيم يم الضرير الَيّداني» أبو بكر» قال الذهبي : من أئمة الحنفية» حدث عن أبي 
محمد المزّني» وعنه ميمون بن علي الَيْموني› قال اللكنوي : شيخ كبير عارف بالمذهب» قل ما 
يوجد مثله في الأعصار من أقران أبي أحمد العياضي. ينظر: «الفوائد البهية»اص2)504 
و«الجواهر المضية»(”: .)١5‏ 

(6) العبارة في «البناية»(١‏ : 0 د«الأن العادة مأخوذة من المعاودة» والخيض والطهر ما يتكرر في 
الشهرين عادة ؛ إذ الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة...». 

.)3051-55٠9 : ١(»ةيانبلا« من‎ )1( 





كتاب الطهارة/الحيض o۳4‏ 


وما نقص عن أقلٌ الحيض أو زادَ على أكثره أو على عادةٍ عرفت لحيض» وجاوز 
العشرةء أو نفا وجاوز الأربعين 
إلا ساعة ؛ لأنَّ العادة نقصانٌ طَهْرٍ غير الحامل عن طَرٍ الحامل » وأقل مدّة الحمل 

ستة أشهرء Ea‏ بكي وهو الساعة» صوركه: : مبتدأة رأت رة 
أيام دما و نه شين ليرا : و دعر ف ومي عا E‏ إلا 
ثلاث ساعات ؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض» کل حيض عشرة أيام» وإلى ثلاثة 
أطهار» كل طَهْرٍ سنّة أشهر إلا ساعة. 

(وما نقصّ عن أقل الحيض ): أي الدم النّاقصْ عن الثلاثة ؛ (أو زاد على . 
اکر ): أي على العشرة» (أو أكثر الثفاس)ء وهو أزبعونٌ يوماء (أو على" غادة 
يض » وجاورٌ العشرة» أو نفاس وجاورٌ الأربعين): أي إذا كانت لما 

وهناك أقوالٌ أخرٌ أيضاً من شاء الاطلاعٌ عليها مع ما لبا وما عليها فليطالع 
«السعاية». 

[١]قوله:‏ عن أقل الحيض... الخ ؛ ؛ لما فرغ عن ذكر أحكام الحيض والنفاس شرع 
في ذكر الاستحاضة وأحكامها وذكر في أقسامها أقساما عديدة» منها : الدم الناقص عن 
أقلّ الحيض»؛ وهو الدم الذي لم يبلغ ثلاثة آيام ولياليها؛ وذلك لأنّه لَمّا نبت 
بالأحاديث أن أقل الحيض هو المقدار المذكور. 

ومن المعلوم أنّ الدماءً الخارجة من فرج المرأة ليست إلا ثلاثة : : حيض» ونفاس ؛ 
واستحاضة» وهذا ليس بنفاس قطعاء ولا حيضا کو ا اة ر رت رعا 
للحيض › اد ندا ن کر ن اس اة ریس عله ما زاذ على اكز الخيصض ار اکر 
النفاس. 

[۲]قوله: أو على ؛ عطف على قوله: «على أكثره»» يعني ني الدم الذي زاد على 
عادة كانت مقرّرة لحيض» ومع ذلك جاور العشرة» وكذا الدم الزائد على عادة عرفت 
ل ل ل 

لصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» 7م أخرنجه أبؤذاود والترمذي واين ماجة 
والدارقطني وغيرهم. 








(۱) في «سنن الترمذدي»(۱ : ٠*؛‏ ودسئن ابن ماجة»(١:‏ 4؛ وردستن أبى داود»(١‏ : 
)٤‏ و«المستدرك)٤:‏ ١1)ء‏ و«مسند ابن الجعحد»(١: »)٤۳۹‏ و«مسند إسحاق ابن 
راهويه» (۲: 4۸( وغيرها. 


O6٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو على عشرة حيض من بلعت مستحاضة » أو على أريعين نفاسها 

عادة رر ي ان زق تاا س اد فرأت الدم لذن عشي يووا 
فخمسة أيام بعد السبْعة استحاصة )2 و نت لبا عادة في التُفاس, وهي 


ثلاثون 5 مثلاء فرأت الدم تسان 0 فالعشرون التي بعد العُلاثين 
استخاضة : > هذا" حُكم المعتادة. 


ورو ر 


ا ا ارغ عدر حيط ب 
مستحاضة ٠‏ أو على أربعين نفاسها”»» المبتدأة الى يلكت مستحاضة حيضها من 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرة تدلَ على أنّ ما ز اد على العادة استحاضة» وإنما اشترط 
كونه مجاوزا على أكثر مدّة الحيض والنفاس ؛ لأنه إذا زادَ على أَيَام العادة ولم يزد على 
أكثر المدّة لا يحكمٌ بكونه استحاضة ؛ لبقاء المدّة؛ واحتمال تبدّل العادة في هذه المرة, 
وإذا استمر إلى أن جاور أكثر المدّة عَم أن الكل مما زاد على العادة وكان في المدّة وما زا 
ENÊ‏ 

١1‏ أقوله: فرأت الدم اثني عشرّ يوما؛ فإن رأت الدمّ عشرة أيّام يكون كلّه حيضاً 
لبقاء المدة واحتمال تبدّل العادة. 

["آقوله: هذا؛ أي الذي ذكره بقوله: «أو على عادة عرفت»... الخ. 

[۳اقوله: المبتدأة؛ هي التي لم تبلغ قبل ذلك» وجاء دمها ابتداء» وهو بصيغة 
المفعول» وقيل: بصيغة الفاعل؛ والأشهرٌ الأظهرٌ هو الأوّل. 

[#أقولة: من يلشك متخا ؛ أى سارت بالفة ضال ونيا مكدر 
الاستحاضة» فهذا من قبيل ا حال المقدّرة, كقوله َبْكَ: + فَأدْخْلُوهَا حَنِينَ (5©) )7 : 
ل ا 
المبتدأة عند ابتداء بلوغها استحاضة» وإِنّما يثبت ذلك بزيادته على العشرة. ۰ 

[٥]قوله:‏ أو على معي E‏ ام E‏ 
استمر بها الدم بعد أوّل ولادتها فما زاد على أربعين استحاضة» وما دونه نفاس. 








(0) الزمر: من الآية٣۷.‏ 





كتاب الطهارة/الحيض 4١‏ 

أو 0 

کل شهر عشرة أيام' 4 E‏ ا فيكون وه عشرين يوم" 

E‏ " معروفة» فنفاسها اكور سو ا 
فقوله : حر عا بالج ر*' عطف بیان لعشرة» وقولة: نفاسها بالجر 
(أو ما رأت حامل”*' فهو استحاضة): أي الدّمْ الذي تراه المرأة الحامل ليس 

بحيض» بل هو استحاضة. 

١1‏ قوله: عشرة أيام ؛ ؛ وذلك أنه لما لم تكن لها عادة معروفة حتى يرد إليه أمر 
حيضها يعتبر أكفر دة احبص ؛ لأنّ دخولها في الحيض مت متيقّن» والأيامٌ صالحة له؛ » فلا 
يحكمٌ بخروجها عنه بالشك» وما زادَ على أكثر المدّة يكون استحاضة لا محالة ؛ لعدم 
صلوح الأيّام للحيض. 

[؟أقوله: عشرين يوما؛ بناءً على أنّ الغالب في النساء أنهن بحضن في كل شهر 








û 


03 


مره. 

[]قولە: عادة؛ قال في «جامع الرموز» : «اعلم أن المدة تصيرٌ عادة عند الطرفين 
مرنين ؛ لأنّها مشتقة من العودء وعنده بمرة » عله ی کا هو هوو اا اه 
ذا رأف هد ا ريا ارت عادة لياه فلو رأت مرتين أو أكثر» ثم استمرٌ بها الدم 
ردت إلى العادة المتكرّرة عندهماء وإلى آخر ما رأت عنده»'") 

[4]قوله: باجر؛ ويمكن أن يكون بالرفع خبر مبتدأ محذوف» ويكون العشرة 
متوناء :وس عليه قولة + نفاسها: 

[هاقوله: أو ما رأت حامل ؛ أي الدم الذي رأته امر أ في رحمها جنين في أيام 
حملهاء فهذا الدمُ ليس من الرحم حتى يكون حيضا؛ لانسدادٍ فم الرحم أيام الحمل »؛ 
بل هو دم عرق انفجر» فكان استحاضة. 


.)05 : ١(»نومرلا انتهى من «جامع‎ )١( 


o۲‏ سد نه عت حت ممه 


لا قنع صلاة» وصوماًء E‏ ومن لم مض عليه وقتُ فرض إلا وه حدث 
ن استحاضة» أو رُعافء أو نحوهماء ضا لوقت 
فقول : وما نقص : : مبتداً» وقوله : : فهو استحاضة : 
م بن حكم الاستحاضة » فقال : : (لا تملع صلا ا 
لم يض "عليه وقت فرض إلا وبه حدث) : أي الحدث الذي ابتلي به» (من 
استحاضة» أو رُعاف» أو تحوهماء وض لوقت كُلّ فرض” ١‏ ) اختراز عن قول 
الشافِي # فان عند يوسا م فرض”» ويُصلي النُوافل بت 
1111119 
تضع » وعن وطء غير الحاملة حتى تستبرأ بيضة» وما ذلك إلا لتعرف براءة رحمها من 
ال حمل » فجعل الحخيض علامة البراءة» فعلم أن الحامل لا تحيض. 

١[‏ أقوله: خبره ؛ نما دخلت الفاءً عليه لكون المبتدأ متضمنا معنى الشرط. 

[؟أقوله: : لا تمنع صلاة ؛ لحديث : «اجتنبي الصلاة ة أيام ا 

وصلي وتوضئي لکل صلاة»» وزاد في رواية : ١‏ وإذ قطر ادم على الحصي»” رجه 
أبو داود وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبرّار وابن بن أبي شيبة وغيرهم» وفي 
«سنن أبي داود»: : «كانت أم حبيش حمنة بنت جحش مستحاضة» وكان زوجها 
ا 

[؟اقوله: ومن لم يمض ؛ أي من لم يمر عليه وقت صلاة مفروضة في حال من 
الأحوال إلا في استمرار حدثه الذي ابتلي به» لا بمعنى استيعاب الحدثِ كل الوقت» 
فنا لن برط ق قى اهدر بل فى آله زود افق كل وقت من أرقا فرت 
ولو في ساعة منه. 

قوله: لوقت كل فرض ؛ وإن لم يكن بين الوقتين واسطة» وكذا يتوضّأ لوقت 
صلاة العيد» ووقت صلاة الضحى» ولمس المصحف في غير وقت فرض. كذا قال 
الشارح المروي. : 

[و]قوله: لكل فرض ؛ لحديث : «المستحاضة تتوضّأ لكل صلاة»”"؛ أخرجه ابن 
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)١(‏ في «سنئن ابن ماجة»(١‏ : 5 :)7١‏ و«مسند أحمد»(7 : 5 »)5١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حديث 
صحيح » و«سنن الدارقطني»(١: »)75١7‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»1 : »)١18‏ وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١ c(0:‏ و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ 0 

(؟) في «سنن ابن ماجة»(1 : 5 )3١‏ بلفظ : : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أ قرائها. ثم تغتسل وتتوضأ 
لكل صلاة وتصوم وتصلي» وقريب منه في «سئن الدارمي»(١ (TYE:‏ و«المستدرك)(: : 
8)ء و«سنن الترمذي»(۱: »)۲۲۱٣‏ و«سنئن أبي داود»(١‏ : 40١5‏ وغيرها. 


كتاب الطهارة/الحيض of‏ 





(ويْصَلَي به فيه ما شاء من فرض ونفل» وينقضّه خروج الوقت" لا 
دخولّه) احترارٌ عن قول زُفَرَ ه» فإنّ النَّاقضّ عنده دخول الوقت"» وعن قول 
أبى يوسف ذلك فإنٌ النّاقضّ عنده كلاهما ۰ 
ماجة وأبو داود وغيرهماء وظاهره تجديد الوضوء للنوافل أيضاء وبه قال بعضص 
الأئمّة» لكر جمعا منهم خصّوا منه النوافل والسننء وأجازوا أداءها بوضوءٍ الفرض ؛ 
لكونها تابعة. 

ولنا: ما في «صحيح البخاري» إِنّه يد قال للمستحاضة: «ثم توضئي لكل صلاةٍ 
حتى يجيءً ذلك الوقت»”" فإنّه صريح في أن الوضوءً الواحد في الوقت كافيء وعلى 
هذا فيحملٌ اللامُ في الحديث السابق على الوقت: أي لوقت كل صلاة» وفي المقام 
تفصيلّ مذكورٌ في «شرح المعاني الآثار»'' للطحاوي وغيره. 

[11قوله : خروج الوقت ؛ إسناد النقض إلى الخروج والدخول جازء فان الناقض 
في هذه الصور هو الحدث السابق» وإنْما ظهر أثره في هذا الوقت. 

[۲]قولە : دخول الوقت ؛ لأنَّ اعتبارَ الطهارة مع سيلان الحدث المنافي لها نما هو 
للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت» فلا تعتبرء وبھذا استند آبو يوسف 4ء 
وزادَ أن الحاجة مقصورةٌ على الوقت لا قبله ولا بعده» فلا تعتبرٌ الطهارة فيما عدا 
الوقت» فيكون الدخول واخروجٌ كلاهما منافيين» فيع كل منهما ناقضاً. 

ولأبي حنيفةً ومحمّد و آنه يحتاح إلى تقديم الطهارة على الوقت ؛ ليتمكن من 
أداء الصلاة أوّل الوقت» وخروج الوقت دليل زوال الحاجةء فيظهرٌ اعتبارٌ الحدث 
متتو قرا SEEN‏ نلك الاريك فلو وكيا الاوز لعلو اليل ون 
الزوال له أن يصلّي بذلك الوضوء الظهرء هو الصحيح. كذا في «البداية»”" 





)١(‏ في «صحيح البخاري)(١‏ : ۰)41 و(سنن الترمذي»(٠‏ 5 ")2 وغيرها. 
(۲) «شرح معاني الآثار»(۱: ۱۳۷ - .)١٤١١‏ 
(۳) «الہدایة»(۱ : ۱۸۳). 


00 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيصلّي به مّن تومت قبل الزُوال إلى آخرٍ وقس الظْر لا بعد طلوع الشّمس من 
توضأ قبله والنفاس هو دم 

(فيصليا 'به مّن توضّأ قبل الرّوال إلى آخر وقت الظّهْر) خلافاً لأبي بوسف 
وزّفر #:» فإنّه حصل دخول الوقت لا الخروج. 

(لا يعد طلوع الشلمسن من توا قبله): أي من توضأ قبل طلوع الشمسء 
لكن” بعد طلوع الفجر خلافا لزّفْرَ كه فإنّه وجدّ الناقض عندناء وعند أبي 
یو سف طوبه وهو المخروج» لا عند رفرَ إن النّاقضّ عنده الذخول» ولم يحصل. 

والثفاس” هو دم 

[]قوله: : فيصلي ؛ بيان لثمرة الخلاف» وحاصله: أن المعذورٌ إذا توضّأ قبل 
الزوال يجوز له أن يصلّي بذلك الوضوء إلى آخر وقت الظهر عندهماء ٠‏ فإذا خرج وقت 
الظهر انتقض وضوؤه» وعند أبي يوسف وزفر و لا يضلي به إلا قبل الزوال» ويعد 
الزوال لا ؛ ؛ لوجود دخول الوقت وهو ناقض عندهما. 

ولو توضأ معذورٌ بعد طلوع الفجر: أي الصبح الصادق» وقبل طلوع الشمس 
يجوز له أن يصلي به ما شاءً قبل طلوع الشمس وبعده لا عندهما ؛ ؟ لوجو د خروج وقت 
الصبح الناقض » وكذا عند أبي يوسف ل4 ؛ لان ا خرو عنده أيضا ناقضء» ويجوز 
عند زفر 4؟ لأنّه لم يوجد الدخول الناقض. 

["أقوله: لكن...الخ ؛ لما كان قول المصتّف ذه : من توضّأ قبله أعم من أن 
يتوضأ بعد طلوع الصبح الصادقء أو فيما بينه وبين طلوع الشمس مع أنّ الخلاف يظهرُ 
في الصورة الأولى قيده به. فإنّهِ لو توضّأ قبل طلوع الصبح االصادق لا يجورٌ به أداء 
ا لي الخروج» وعند زفر 
؛ لوجودٍ دخول وقت صلاة الفجر. 

[۳]قوله: والنفاس ؛ ؛ هو بالكسر والفتح › > لغة: الولادةء وشرعا: : عبارة عن دم 
خارج من الرعم من العثل عقن خروج ولد أو أكثره فلو ولدته من السرّة فإن سال 
الدم من الرحم من القبل فنفساء» وإلا لا . كذا في «البحر»'"' وغيره» وبه يظهر أن في 
ر ا و 





.)579 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الحيض 
تق الول ولاح للدي كثره أريعون يها 
يَْقَبّ الولد”"©: ولا حَد"' لأقلهء وأكثره أربعون يوما) خلافاً للشافيِي 4 إذ 
RE‏ 

١1‏ ]قوله : ولا خد ان لن للاحد بشرعامة الكانب الأفل: » فلو رأت الدم ساعة 
ثم طهرت يجب عليها أن تغتسل وتصلي» وله حدٌ من الجانب الآخر أخذاً من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها: : «كانت النفساءً تقعدُ على عهد رسول الله 3# أربعين يومأ»”" ظ 
أخرجه أبو داود والترمذي» وعند الدارقطني وابن ع ماجه عن أنس وك رشو الله 
للنفساء أربعينَ يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»"» وفي سنده كلام ينجبر بكثرة 
الطرق كما حققه ابنٌ الممام في «فتح القديں»“ 











)١(‏ أو أكثره» ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقله» فإن خرج أقلٌ الولد وخافت فوت الصلاة تتوضأ 
إن قدرت أو تتيمم» وتومئ بالصلاة إن لم تقدر على الركوع والسجودء فإن لم تصل تكون 
عاصية لربهاء ثم كيف تصلي قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها وتجلس هناك كي 
لا تؤذي ولدهاء ولا تؤخر الصلاة» فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة » 
وياويلاه لتاركها. كذا في «رد المحتار)(1 : .)١99‏ 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة»(5 : ۲۸)» وغيره. 

(۳) فعن أنس 4 قال ج : «وقت النفاس أربعون يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في «سنن 
الدارقطني»(١‏ : ٠٠؛‏ وغيره. قال التهانوي في «إعلاء السنن»(۱: ۳۲۹): «ولا رواه طرق 
متعددة من أقوال الصحابة» فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن». 

وعن عثمان بن أبي العاص #5 قال يَ: «! وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» في 
«المستدرك»(۱: ۲۸۳)ء وقال: «إن سلم هذا الإسناد من أب بلال فإنه مرسل صحيح»». 
وعن عبد الله بن عمرو #5 قال : «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر ة قبل ذلك فهي 
طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل 
صلاة» في «المستدرك)(١‏ : 20587 وغيره. 
عن عثمان بن أبي العاص 485 : «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقر 
ربعن وما إل ان ترق الطهر قبل ذلك» في:«مسين الدارقطني»(1: ۰)» وهو حسن كما في 
«إعلاء السنئن»(١‏ : 207372١‏ وغيره. 
)٤(‏ فی «فتح القدیں»(۱: ۱۸۹). 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهو لام النُوأمين من الأول خلافاً محمد 5 وانتقضاء العدةٍ من الأخير إجماعاء 
وسيقط يُرَى بعض حَلِِ ولد فتصيرٌ هي به نفساء» والامة م الولدء ويقع العأ 
بالولد وتَنْققضى العدة به 
(وهو لأم التُوأمين" ' من الأوّل خلافا لمحمّد 4)» التَُوأمان 0 
واحا لا يكونٌ بين ولادتهما أقل مُدَةِ الحمل» وهو ستة أشهر, (واتشضاء الل 
من الأخيرٍ إجماعاًء وميقط”" يُرَى بعض خَلْقهِ ولد : : أي سقط ا 
و : خبره» (فتصير هي به نفساء» والأمة أمَّ الولدا”؛ ويقع المعلّق بالولد) : 
ا : إذا لذت فانت طالقء > طق بخروح سقط ظهرٌ بعض خلقه ‏ 
(ود نْقَضى العدة به) : ك 
e oT‏ 
محمد ذه بعد ولادة الثاني بناء على أن قبل ولادة الثاني هي حامل فلا تصير نفساء. 

وجوابه: آنه لما ولدت الأول انفتح فم الرحم وتنقس بالدم» > فیکون الخارج من 
الرحم تكانيا O‏ 

["آقوله: وانقضاء ...الخ؛ يعني إذا طلّقت الحاملُ أو مات زوجها تنقضي 
عدّتها بوضع الثاني لا بالأوّل اثفاقاً ؛ لأ اتقضاءً العدّة للحامل بوضع الحمل وبراءة 
الرحم بنص القرآن» وقبل وضع الثاني هي حامل قطعا فلا تنقضي العدة. 

["قوله: والأمة أم الولد ؛ أم الولد الأمة التي وطئها مولاها فولدت منه وادعى 
نسبهء وحكمها: أنّها تعتق بعد موت مولاهاء فلأن ولدت الأمة سقطاً استبانٌ بعض 
خلقه تصيرأم ولد إن ادعى المولى. 





)١(‏ وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهرء وكذا بين الثاني والثالث» 
ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملاً واحدا على الصحيح. ينظر: («حاشية 
الشرنبلالي على الدرر)(١‏ : 537). 

(1) سقط : الكسر فيه أكثر: الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. ينظر: «تاج العروس)(19: 707). 

() «الہداية)(۱: ۱۹۲). 


باب الأنجاس 


يهر بدن المصلى 





باب الأنجاس 


ق 

“١‏ أقوله: يطهر؛ بصيغة امجهول من التطهير» > أو بصيغة ا معروف من الطهارةء 

لباء على الأوّل مفتوحة وعلى الثاني مضمومة» وهو وإن كان خبراً صورة لكنّه أمر 
معنى ؛ لا في «النهاية»: إِنْ إخبار امجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في اقتضاء الوجوب» 
بل هو أكد من الأمرء فالمعنى يجب أن يطهر الأشياء المذكورة من النجاسات المذكورة› 
ويحتمل أن يكون الخبر على معناه» ويكون المقصود الإخبار عمًا يطهر به الأشياءء 
كيفيّة تطهيره شرعاً. 

[۲اقوله: بدن المصلي ؛ المراد بالبدن هاهنا الجسد > فإنه صرح في «المغرب» 
و : أن البَدَنَ بفتحتين اسم لما سوى الرأس والأطراف والجسد 
اسم للمجموع؛ وفي إضافته إلى المصلّي إشارة إلى أنّ شرعيّة التطهير من ن النجاسات إنّما 
هي لأداء الصلاة وما في حكمها. 

وإلى أن الواجب إِنّما هو التطهير كن يريد الصلاة؛ فأمّا خارج الصلاة فالتطهير 
ليس بفرض » فإلّه يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة إلا إذا زادت | النجاسة على 
قدر الدرهم» وله ثوب طاهر كما صرّح به في «القنية»» وفي المقام تفصيل ذكرناه في 
شرح باب شروط الصلاة من «السعاية»”". 

فإن قلت: : ماذكره المصتف 4 هاهنا يغني عن قوله في «باب شروط الصلاة»: 
«هي تطهيرٌ يدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه»» فما وجه التكرار؟ 

SS‏ لجار ارون وكيز ني 
الشرائط للصلاة» والغرض هاهنا مجرّد وجوب تطهير البدن وغيره على المصلّي مع قطع 
النظر عن أت يكن فرضا أوستةة: قرط رفن 








.)65 : ١<»ةياعسلا«‎ )١( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


9 
ع 


وثوبه ومكانه عن نجس مرئي 
و ورور ٤‏ 2 

وة ومكائه'" عن تج " 0 

او قول امقصود هاهنا جرد الإخبار عن كيفيّة التطهير وما يطهرٌ به» والمقصود 
هناك خصوص كونه شرطا. 

أو نقول : المرادُ بالمصلّي هاهنا المسلم لا من يريد الصلاة» وتخصيصه بالذكر؛ 
لعدم كون الكافر مكلا بالفروع› لا سيما بتطهير الغياب والأبدان والأمكنة من 
النجاساتء أو لأنّ المهتم بالشأن هو ذكر الأحكام المتعلقة بالمسلم والكافر تبع له. 

١ [‏ آقوله: وثويه ومكانه؛ ذكر في «البداية» وغيرها: «إِنَّ وجوب تطهير الثياب 
للمصلى يثبت بقوله ع : ويك هر (5 24" تطهيرٌ البدن واف رو 
نصوص نبويّة بعبارتها'” كما بسطناها في «السعاية»» فلا حاجة إلى إثباته بالدلالة. 

["قوله: عن نجس ؛ هو بفتح الجيم بمعنى عين النجاسة» وهو على ضربين: 
مرئية: وغير مرئيّة» فالأوّل ما يبقى متجسدة ومنجمدة بعد الجفاف كالدم والغائط 
والَني» والثاني ما ليس كذلك ؛ كالبول. كذا في «العناية»'”''» وقيل: المرئي ما له جرم ؛ 





م مه 
a‏ 





٤:رثدملا‎ )١( 

(۲) انتھی من «الہدایة»(۱: ۱۹۱). 

(۳) أقول: ثبوت الوجوب بالنصوص النبوية لا ينافي ثبوتها بنص قرآني» فإن فيه زيادة تدليل 
وتأكيد > لا سيما أن الفرضية تحتاج إلى نص قطعي وهنا لا يكون إلا بقرآن أو سنة متواترة أو 
مشهورة» فالعموم ية يفيد القطع كما تقرر في كتب الأصولء؛ وبهذه الآية يمكن إثبات ذلك 
بخلاف أحاديث الآحاد. 

وها هو حبر هذه الأمة ابن عباس #: استدل على إثبات فروض الصلاة الخمس بعموم 
آيات قرآنية › فعن أبي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس 85 فقال : : «الصلوات 
الخمس في القرآن فقال: نعم فقرأ الل رش : صلاة المغرب 

بحت تُصبِحُونَ (09) )4 االروم: 17]: صلاة الصبح» + وفيا £ [الروم: :]١8‏ صلاة 
العمبر 2 زعت تُظهرُونَ 0 )4 صلاة الظهر» و قرأ : + ومنب صَلَالْمِسَكه كلت عووبتو 4 
[النور ر 0 وص ححهء ودسنن البيهقى الكبير»(١‏ : 2)909 
و(المعجم الکبیں(١۱: ›»)۲٤۷‏ وغيرها. ١‏ 


.)5١9 : ١(»ةيانعلا«‎ )5( 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 





اا a‏ آثر نشی زواله بالا E‏ 4 ان ر : بزوال 


عينه» (وبكل مائع " طاهر مزيل 
وغير المرئي ما لا جرم له سواء كان له لون أم لا 

N‏ أي داكا لأن النجاسة حلت المحل > باعتبار العين, 
فتزول بزواله؛ وإن بق ار يشن وذاي كرد ٠ SS a‏ فإن الحرج 
مرفوع ek‏ > فلو صبغ اليد بالحناء النجس فيطهرٌ اليد بالعُسل» وإن لم يزل 
اللون» صرح م به في «الخلاصة», وفي «الذخيرة». 

وفسّروا المشقة بأن يحتاج إلى أمر آخر غير الماء كالأشنان والصابون. 

وفسّروا الأثر بالرائحة واللون» فلو صبع الثوب بالنيل النجس وغسله ثلاث 
مرات يطهر» وأَمَا الطعم فلا بد من زواله ؛ ٠ ES‏ كذا 
قال البرجندي» وني الاكتفاء بذكر زوال العين إشارة إلى أنه لا يشتر ط في التطهير من 
المرئي عدد ولا غسل بعد زوال العين. ّ 

["آقوله: بالماء ؛ أي إذا كان طاهراء فإ النجس لا بث يثبت وصف الطهارة» وهذا 
ظاهر ولظهوره لم يذكره» فلو كان الماء مستعملاً كفى في إزالة النجاسات على المفتى به. 

[۳اقوله: وبكل مائع ؛ أي سائل؛ من ماع الماء يميع: إذا سال على وجه 
الأرض ؛ أي يطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجاسة مرئيّة بأن يزولَ عينها بكلّ 
سائل طاهر في نفسه» مزيل للنجاسة كالخل وماء الورد وغيرهما من © المياة المشدة: 

واحترز بالسائل عن الذي ليس كذلك كالثلج والبرد قبل الذوبان والسيلان ؛ 
فإنّه لا تحصل الطهارة بهما؛ لعدم حصول إزالة النجاسة بهما. 

واحترز بقيدٍ الطاهر عن النجس كبول ما يؤكل لحمه على رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف وك» فإنّه منجس» فكيف يكون مطهراًء ومنهم من حذف هذا القيد ؛ اء على 
أن السائل النجس يزيل النجاسة الأولى وتبقى نجاسة حاصلة بهء وتظهرٌ ثمرته في الحلف 
وغيره» مثلا إذا كان الغوبُ نجسا بالدم فأزاله ببول مأكول اللحم» وحلف أنّ ثوبه 
ليست فيه نجاسة الدم لم يحنث. 


o0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 





دمر 


كخل ونحوه "وعما لم ير ائره). > عطفٌ على قوله : عن نجس مرئي » (بغسله 
ثلاثاء وعصره في كل مرّةٍ إن أمكن) 

واحترز بقيد المزيل عمّا ليس كذلك بأن لا ينعصر بالعصرء ولا تسيل أجراء 
النجاسة به : كلبن وزيت ونحوهما ما فيه دسومة أو لزوجةء وهذا كله عند أبي يوسف 
وأبي حنيفة #» وعن أبي يوسف 4#: نه يطهرٌ الثوب والمكان بكل مائع دون البدن» 
فإنّه لا يطهر إلا بالماء. 

وعند محمد وزفر والشافعي #: لا خضل الطهارة مظلقا إلا بالماء دون المائعات. 
كذا في «البداية»' “» ولكل من هذه الأقوال دلائل مبسوطة في حواشي «المداية». 

١[‏ ]قوله: ونحوه؛ بالكسر؛ أ ول ا اود اجام سحتى الريق “وغل 
هذا فرّعوا طهارة ثدي المرأة إذا قاء عليه الولد ثم رضم حتى زال القيءء وكذا إذا 
ا N‏ أو سوق كتهرا قم ترود اويقة لالم عرارا 
طهرت أصبعه وفمه. كذا في «البحر الرائق»”". 

["قوله: وعما لم ير ...الخ ؛ أي يطهرٌ البدنُ والثوب والمكان عن نجاسة غير 
مرئيّة: وهي التي لا جرم لبا ولا تحس بعد الجفاف؛ سواءً كان له لون أم لاء كذا في 
«خزانة الفتاوى»» بأنَ يغسل ذلك الثوب بالماء أو بالمائع الطاهر المزيل ثلاث مرات 
ويعصره كل مرّة إن أمكن عصر ذلك الشيء» فإن غسل ولم يعصر لا يطهر؛ لأن 
المستخرج للنجاسة المتشرّبة في أجزاء الثوب هو العصرء ولا يكفي فيه مجرد الغسل »؛ 
وهذا ظاهر الرواية. 

وعن محمد ذه طله : إِنّهِ يكتفي به في المرة الأخيرة. 

وغ ان وف حه رن الس ارط ملفا » كذا في شروح «المنية»”"» وذكر في 
«المنية» وغيرها: أن المفتى به هو اعتبارٌ غلبة ظَنّ غاسل بزوال النجاسة من غير اشتراط 
العددء وبه صرّح الكرخيّ والاسبيجابي» وذكر في «السراج الومّاج»: إِنّ اعتبارَ غلبة 
الظنّ مختار العراقيين» والتقدير بالثلاث مختارٌ البُخاريين » والظاهرٌ الأوّل إن لم يكن 


.)۱۹۳ - 1١95 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)377 : ١(»قئارلا (؟) «البحر‎ 
«غنيةالمستملي»(ص187).‎ )( 


كتاب الطهارة/ الأنجاس امه 





وزل بسر EOE N‏ وك هكذا 
بشرط أن بالغ" في العصرِ في المرة ة التالئة''"' بقدر قوته”” ؛ (وإلآ"' يغسل ويترك" إلى 
عدم القطرانء كم وئم هکذا 

موسؤساء وإ كان موسوسا فالثاتي + هذا توفيقٌ حمق كنا في النهرالفائق. 

وذكر في «البداية»: «إنَّ التكرارَ لا بد منه للاستخراج» ولا يقطع بزواله» فاعتبر 
غالب الظن كما في أمر القبلة» وإِنّما قدّروا بالثلاث ؛ لأنّ غالب الظَنْ يحصل عنده؛ 
فأقيم السيف الظاهر مقامه يا > وتأييد ذلك بحديث المستيقظ من ا 

الفرا عاو ارا جل ار اريك تان مراف اليب لي ار 
«الدرر»'”"؛ واختار في «النهر»”*' و«السراج» الطهارة رر 

0 : في المرة الثالثة ؛ أشارَ به إلى أنه لا تشتر طُ المبالغة في كل عصرء وظاهر 
(اتفانية اشعراطها فى كل مرقاه وعبارتها: «غسل الغو ثلاثا وعصره في كل مرق 
TY‏ ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا جوز 

[۳]قوله : بقدر قوته ؛ أشارَ به إلى أنّ المعتبرَ هو قوة الغاسل وطاقته ؛ لا 
مكلّف بوسعه لا بوسع غيره» فلو بالعٌ في العصر بحسب قوّته فلم تبقَ قطرة» ثم عصر 
ا اف فقطر قطرة فهو طاهرٌ بالنسبة إليه. كذا في شروح «المنية». 

[#]قوله: وإلا؛ أي وإن لم يكن عصره بأن يكون النجس شيئا صلبا كالجلد 
والحصير ونحوهما. 

[0اقوله: ويترك ؛ أي يغسل مرّة ويترك إلى أن تتقاطر منه قطراته » ثم يغسل 


.)١6١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 

.)۲۱١ - 5١9 : 7١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )0( 

() «درر الحكام»(١‏ : 50) وعبارته : ولو لم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يطهر. 

.)١01 : ١(»قئافلا «النهر‎ )5( 

(0) «فتاوى قاضي خان»(۱: ۲۲). 

(7) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(۱: ۳۳۱ - :)۳١۲‏ «جعل المبالغة قي «الدرر» شرطاً للمرة 
الثالثة فقطء وكذا في «الايضاح» لابن الكمال و«صدر الشريعة» و«كاقي النسفي»»› وعزاه في 
«الحلية» إلى «فتاوى أبي الليث»» وغيرهاء تأمل». 


o0۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وك رد 


وخفه عن ذي جَرْم جف بالدّلك بالارض وجَورَهُ أبو يوسف #5 في رطبةٍ إذا 


بالغ وبه يفئّى 
وأو 


افد عن ڏي جرم جف بالذلك بالأرض وجودّه أبو يوسف # في رطبة) : ا 


LD e 
ويترك إلى أن ينتهي إلى عدم القاطرء ثم يغسل ويترك هكذاء فإنّ المقصودٌ من العصر‎ 
جو انتراح ا ا ی م کر ای عبر سيل التقاطر. ا‎ 

١ [‏ أقوله: وخفه؛ ذكر في «الذخيرة» وغيرها له إذا أصابت ا 
SEE‏ م التو را كنا | اسه ويك 

عن الفضلي أبى بكر محمد بن الفضل ظ4 آنه إذا أصابه بول أو خمرٌء ثم مشى على 

التراب أو الرمل حتى لزق به التراب وجف يكفي فيه المسح؛ وإن كان لها جرمٌ كالعذرة 
والدم» فإن كانت رطبة لا تطهرٌ إلا بالمّسل. 

وعن أبي يوسف 4 إذا مسحه بالتراب ثم مسحه تطهر» وإن كانت يابسة يطهرٌ 
بالمسح على الأرضء وفيه خلاف محمد 5 فإِنّه لا طهارة عنده إلا بالمّسل عليه. 

والحديث حجة عليه؛ وهو قوله ي: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى 
ر أو اى ق ول فاا '» أخرجه أبو داودء وهذا لفظه» وابن 
حبان والحاکم وإسحاق بن راهویه وأبو یعلی وغیرهم» E‏ 
تفاريعها ودلائلها في رسالتي : «غاية اللقال فيما يتعلق بالنعال»» وتعليقاتي عليها 
المسمّاة ب«ظفر الأنفال». 

[؟]قوله: وبه يفتى” ؛ لأنّ فيه تيسيراء وإطلاق الحديث المذكور يؤيّده. 





)١(‏ وهذا عند أبي يوسف» وقال محمد مالم يكو غصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا 
ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاثاً كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير 
والسكين المعو بالماء النجس واللحم المغلى به . ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 5179). 

(0) في «سنن اق داود»(1: ,)57١‏ و«ستن الدارمي»(1: 077١‏ و«مسئد أحمد»(7: 57), 
وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح. 

(۳) «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»(ص78). 

(5) وعليه الأكثرء وفي «النهاية»: وعليه الفمتوى. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)۲٤٤‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس oo‏ 


gg #2222222222 


وعمًا لا جرم له بالفسل فقطء وعن الي بخسله أو فر يابا 
وعمًا لا جرم له بالكل فقط): أي يَطْهُرُ ا لحف عمًا لا جرم له كالبول بالعسل 
عن امن بعّمله ) سواءٌ كان رطباً أو يابساء (أو فرك" يابميه'”) 

فإن قلت : إطلاقه شامل لغير ذي جرم أيضا فما بالهم لم يجوزوا فيه إلا الغسل. 

قلت : : الذي لا جرم له خرج يإشارة تعليله 34 > فان التراب لبا طهور؛ أي مزيل 
للنجاسةء إن نعلم يقينا أن النعلَ والخفٌ إذا شرب البول أو الخمرّلا يزيله المسح 
بالأرض» ولا يخرجه من أجزاء الجلد. 

[١أقوله:‏ وعن المني ؛ هذا العطف لا يخلو عن إشكالء فإنّ ظاهره يقتضي أنه 
معطوفٌ على قوله: «عن ذي جرم»؛ أو على قوله : «عمًا لا جرم له». 

ويرد عليه: إِنّه لا اختصاص لما ذكره في الخفّ ونحوهء فالحكم يعم الثوب 


والبدت» فالصحيح أنّه عطفٌ على قوله: ۽ تعن لجس مرئي» + ولو قدّم هذه المسألة على 
مسألة الخف لكان أولى. 


[7؟آقوله: أو فرك يابسه ؛ لحديث عائشة : « كنت أغسل الجنابة, أ ال := 
من ثوب النبي 36 ا اخراك راشاب اروت ا كنك 0 
المي من ثوبه ب" »> أخرجه مسلم وغيره» وفي رواية الدارقطني والبيهقي: ١‏ 
أغهيل yT ١‏ 
يابسا»””"؛ وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ كثيرة» موضع بسطها هو «السعاية». 

["اأقوله : يايسه ؛ سواء كان مَنِيْ الرجل أو م من المرأة» وعلى الأوّل سواء ء كان 





)١(‏ في «صحيح البخاري»)(١‏ : )١‏ و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 78١)ء‏ و((صحيح ابن حبان» 
:٤(‏ ۲۲۱)» وغيرها. 

(۲) في «صحيح مسلم»(١‏ ۰ )» «ستن أي داود»(١‏ : 66١)ء‏ و«سنن النسائي الکبری)(۱ : 
۸,), ورانجتبى)(١:‏ 07١)ء‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 00١)ء‏ و«مسند إسحاق بن راهويه» 
(:4537)ء و«مسند أحمد»(7 : +)١70‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(۳) في «مستخرج أبي عوانة»(١:‏ ؟2)50 و«ستن الدارقطني»)(١‏ : c(7‏ و«شرح معاني 
الآثار»(٠: »)٤۹‏ وغيرها. 


oof‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ج ج ت ا ا ا کک 
وا 0 و نوم 1 8 


هذا إذا كان رأس الدذّكرٍ طاهرا بأن بال" ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه : أو 
تجاوزٌ واستنجى» ولا فرق بين انوب والبدن في ظاهر الروايةء وفي رواية الحسّن 
عن أبي حنيفة 45, لا يَطْهُرٌ البدنُ ا 

(والسيف”'” ونحوه باسح 
رفا و او الحكم في مَنِيّ جميع الحيوانات» وهذا هو المعتمدٌُ على ما 
في «الدر المختار» " وحواشيه» وفيه اختلاف كثير. 

١‏ أقوله: بأن بال... الخ ؛ فإن لم يكن رأس الذكرٍ طاهرا فيه لا يطهرٌ بالفرك ؛ 
لاختلاطه بنجس غيره؛ وطهارة الَنِيّ بالفرك إِنّما ثبعت ثبتت بالآثار على خلاف القياس» 
فلا يتعدى إلى غيره. 

فإن قلت: : الي يكون مخلوط بالمذي» فإ الرجل يمذي ثم يمني » ومن المعلوم أن 
المذي لا يطهرٌ بالفرك, ٠‏ فكيف يطهرٌ المني المخلوط به؟ 

قلت: : لا حكم الشارِعٌ بطهارة محل اني بالفرك» ٠‏ عْلِم أنّه عفى عم يختلط به من 
المذي للضرورة» ولا كذلك غيره من النجاسات. 

["آقوله: لا يطهر البدن بالفرك ؛ بناءً على أن حرارة البدن جاذبة له» فلا يزيله 
عنه إلا الماء. 

وجوابه: إن ذلك القدر معفو عنه تيسيرا وضرورة» كما عفي عن القدر 
المنجذب في مسام الثوب. 

[اقوله: والسيف ؛ أي يطهر السيفٌ ونحوه من صقيل لا مسام له : كمرآة» 
وظفرةء وعظم؛ وزجاج» وغيرهاء بمسحه على شيء طاهر يزولُ به أثرٌ النجاسة , 
سواءً كانت رطبة أو يابسة؛ من غير حاجة إلى الفّسل ؛ لأنّ هذه الأشياءً لا تدشب 
النجاسة؛ وما على ظاهرها يزول بالمسح. 





() «الدر المختار»(۱: .)۳١۳‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس #8 
والبساطً يجري الماءُ عليه ليلة» والأرض والآجْرٌ المفروش باليْس» وذهاب الأثرٍ 
للصلاة لا ليم | 
والبساطً يجري الماءٌ عليه ليلة””"2: والارض والآجر””" المفروش باليس" 
وذهابُ الأثر للصّلاة لا للنّيِمُم): أي يجوز الصّلاة عليهما 

١1‏ قوله: يجري الماء عليه ليلة ؛ قال الشارحٌ المروي: هذا موافق لما في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»”"؛ و«خزانه المفتين»: وفي «الكافي»: يوماً وليلة» والظاهرٌ أنه المرادُ بليلة ؛ 
أي مع يومهاء وفي العبارة إشارة إلى أنه لا بدّ من الجريان. 

[1]قوله: والآجر؛ بمد الممزة» وضم الجيم» وتشديد الراء المهملة؛ بالفارسية : 

خت ا شوك > اقل الارن ا إذا يكن رودا > بل مثبتا 
ينقل ويحوّل لا يكون في حكم الأرضء فلا يطهرٌ بالجفاف ؛ ولذا قيّدوا طهارة الشجرٍ 
ونحوه مما صل بالأرض انّصالَ قرار بكونه قائما في الأرض» فان المقطوع ل 
تك 








["آقوله : باليبس ؛ لا یدل عليه حديث أبى داود وغيره عن ابن عمر کن : ««کانت 
الكلابُ على عهدٍ رسول الله يل تبول وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا 
من ذلك», ويؤيده قول بی جعفر یل بن ل ذه : «زكاة الأرض 5 
أخرجه ابن أبي شِيْبّة » وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضا. 


)١(‏ أي يطهر البساط الكبير الذي لا يمكن عصره ه بحري الماء عليه قدر ليلة أو يوم ؛ لأنّه يُظَنّ زوال 
النجاسة منه» والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. . ينظر: : «فتح باب العناية))(١‏ : 50 5). 
)١(‏ الآجرّ: وهو طبيخ الطين» وهو الذين يبنى به ء فارسي معرب .ينظر : «تاج العروس)(١٠‏ : 4 
(") «خلاصة الفتاوى)2١‏ : 5). 
(5) في «صحيح البخاري»(١ (V1:‏ و«سئن أبي داود»(۱: ۱۵۷)» وغيرها. 
(4) وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو جعفرء المعروف بالباقر» وقيل له 
البائر لأنه بَقَرَ العلم : أي شقّه وعرف أصله وخَفِيّهء (03 - 5١١ه).‏ ينظر: «العبر»(١‏ : 
۲)). و«مرآة الجنان»(۱: .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
(0) في «مصنف ابن أبى شيبة»(١‏ : 2)09 و قلابة مثله في «سنن البيهقى الكبير»(؟ : 
48)) وغيره. ۰ ۰ ا 


1ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا الخص وشجرٌ وكلاً قائمٌ في الارض لو تُنُجَسء كم جف طهرَ؛ هو المختار» 


وما قم منهما يفل لا غير 
ولا يحور الو" يمنا ؛ (وكذا الخص) في «اللغرب»”"" :هو بيت من 
راد اا ة التي تكونُ على السطوح من القَصَّب» ٠‏ (وشجرٌ وكلاً 





قائمٌ في الأرض لو تنجس» ثم جف طهر”", هو المختار» وما قط منهما" يغسله 
لا غير). 
لما دك تطهيرَ النجاسات”'' شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة'" وبيان 





[١]قوله:‏ ولا يجورٌ التيمّم ؛ لأنَّ طهارة ما يتيمّم به ثبتت بنصّ الكتاب» فلا 
تتأذى بما ثبت بأخبار الآحاد. كذا في «البداية»”". 

[أقوله: وما قطمٌ منهما منهما؛ أي الشجر والكلا إذا قطع من الأرض وانفصل لا 
يطهر إلا بالفّسل لا غير؛ لأنّ طهارة الأرض باليبس ثبتت على خلاف قياس» فلا 
تتعدى إلى غیره» وغیر ما هو متصل به. 

١٣اقوله‏ : على الغليظة والخفيفة ؛ اعلم أن النجاسة المغلظة عند أبي حنيفة 5 ما 


زر ر ا ا ول ا ره ار و او ن 


(1)((المغرت) لناضس بن أبي المكازمعبد السيد بن علي المطرزي اتوارزمي الحتني ‏ أبو الفتيخ + من 
مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري))ء و(مختصر إصلاح المنطق))(078 - ١١1ه).‏ ينظر: 
((وفیات))(0 : ۳۹۹ - 301). «مرآة الجنان))( : .)5١ - ٠١‏ «معجم الأدباء»(19: 5١5‏ - 
؟). «أبجد العلوحم) (۳: .)١١‏ 


() انتهى من «المغرب))اص7 5 .)١‏ 

أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض» فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» 
(ق۱۹/ب). 

)٤(‏ وقد استوفی الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد»)( ص۳۳۱ - ١١٤۳)ء‏ واللكنوي في 
(«نقع المفتي»( ص٤۳٠‏ - »)٠١٤‏ وغيرهما. 

(0) «الهداية»(1 : .)١195‏ وهو قال كك +( فَتَيَمّمُوا صَعِيِدَا طَيَبًا 4 [النساء: من الآية57] فلا تأدى بما 
ثبت بخبر الواحد ؛لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي 
ذلك. كما في «العناية»(١‏ : .)5١١‏ 


كتاب الطهارة/ الأنجاس د 
وقدْرٌ الدّرهم من نجس غليظ كبول؛ ودم وخمرء وخرء 
فقال: (وقدر الدّرهه''' من نجس '' غليظ كبول”", وده'”'' وخمرا» وخرء 
وُحِدَ فيه نص معارضٌ فهو مخقّف؛ كبول ما يؤكل لحمه؛ وعندهما: ما اختلف في 
نجاسته فهو مخف » وما لم يكن كذلك فهو غير خفف. 

OT‏ ؛ لأنّه ورد نص بتسميته ركسا بالكسر ؛ أ با اوك 
يعارضه نص آخر» وعندهما ع لوقوع الاختلاف فيه ؛ لقول مالك 45 بطهارته 
لعموم البلوى » وليطلب تفصيلٌ هذا المقام من المطولات. 

[١أقوله:‏ وقدر الدرهم ؛ هو مبتدأ» خبره قوله: «عفو»» وقوله: ما دون ربع 
ثوب عطف على المبتداً. 

[1أقوله: من نجس ؛ بفتح الجيم» غليظ على وزن فعيل» صفة لنجس» وز 
نسخة : غلظ بضم اللام على وزن كرم. 

["'أقوله : ؛ كبول؛ الظاهر أن المراد به بول الآدمي وإن كان صيياً رضيعاًء ن بول 
نس أيضاء وكذا كلّ ما خرج من الآدميّ موجباً لوضوء أو غسل » ويحتمل أن يراد بول 
كل" ما لا يؤكل لحمه؛ ويستثتى منه بول الخفاش» فإنّهِ طاهرء وكذا خرؤه. كذا في «الدر 
تاره" 

٤[‏ اقوله : ودم؛ أي مسفوح من أي حيوان كانء لما مر أن غير السفوح ليس 
بنجس» ويستثنى منه دم الشهيد ما دا على بدنه» کما حققه في «البحر» " 

[6آقوله: وخمر؛ ؛ كونه نجسا ملظا انَّاقيّ» وكذا نجاسة باقي المسكرات الائعة» 
واختلف في كونها مخلّظة أو مخقّفة» وأمّا امسكرات الغيرٌالمائعة”" كالأفيون والرّعفران 





.)5١7؟‎ : ١(»راتخملا «الدر‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : 51١‏ ؟). 

)۳( أما حكم باقي المسكرات غير الخمر» فقد قال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)7١7‏ وفي باقي الأشربة 
المسكرة غير الخمر ثلاث روايات: التغليظ » والتخفيف » والطهارة› 00 في «البحر» التغليظ › 
ورجح في «النهر» التخفيف. . وأفاد الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: أنه على رواية التخفيف يعفى 
عما دون ربع الثوب المصاب» أو البدن. . وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب يعتمد رواية 
الطهارة ويفتي بها وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري يقول: الملسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز 
استعماله» ويحرم شربه » ويذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة 4#5. ولا يخفى أن فتوى هذين الشيخين 


o0۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دجاج› وبول حمارء وهرّة» وفارة؛ وروث › وخی › وما دون ربع الوب مما 


خف كبول فرس وماأ عفو وإن زاد لا 





دجاج ؛ وبول حمار""» وهرةء وفأرة» وروث» وخثى”", وما دون ربع الوب مما 
َف کول فرس و ما اکل مه وخرء طير لا بؤكل عفو" وإن زاد لا) 
فظاهر كما حققه في «ردٌ لمحتا“ 

١[‏ آقوله: وبول حمار؛ لما أفرده بالذكر دفعاً لإيهام أنّ بولّه مشكوكٌ كلعابه؛ 
وأما البرة : بكسر الهاءء وتشديد الراء المهملة » بالفارسية 3 كر لقان ا 
موشء فإنْما نص على بولهما دفعاً لقول من قال من الفقهاء بطهارة بولهما. 

("اقوله: وروث وَحِنّْى ؛ الروث بفتح الراء المهملة هو من الفرس والبغل 
والحمار كالعذرة من الإنسان» واخفى: بكسر فسكون للبقرة والفيل » والبعرة للغنم 
والإبل: كما أن الخرء للطيورء والنجو للكلب» والعذرة والغائط للآدميّ . كذا في «رد 
المحتاںء" '» وبالجملة عذرة كلّ حيوان نجس غير الطيور. 

[۳اقوله: عفو؛ أي بالنسبة إلى صحَّة الصلاة بهء لا بالنسبة إلى الإثم» فان إبقاءَ 
القدر المعفوّ عنه وأداء الصلاةٍ به مكروه تحريماء فيجب غسله» وأما الأقلّ منه فمكروه 
رهاس له > كذا حققه شرَاح «الكتز» و«المنية». 

والوجه في ذلك : : أن دلالة e‏ والآثار شهدت بكون قدر من النجاسة 
عفواء وعدم التكليف بإزالة كل م و فقدّرنا ذلك بما دونٌ الربع في 
ال ؛ لأ للريع حكم الكل في كثير من الاحكام» وبالدرهم في امفّظة أخذا من 
أحاديث الاستنجاء بالأحجارء فإ من المعلوم أنه مجفف منشفٌ لا مزيل, وقد عفا 
الشارع عنه» وموضع الغائظ يكون بقدر الدرهم. 





الجليلين فيها يسر وسماحة للناس ؛ لشيوع استعمال هذه المادة الهامة - الاسبرتو - في كثير 
من مرافق الحياة اليوم» ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى لما فيها من اختلاف 
العلماء في طهارتهاء والله أعلم. ينظر : هامش «فتح باب العناية»(١‏ : 508). 

(TY : ١(»ںاتحملا «رد‎ )۱( 

(9) «رد امحتار»(۱: ۳۲۰). 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 





ابر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف› ومساحته بقدر عرض الكف في 
الرقيق 
قيل: المراذ برج التو" ربع أدنى ثوب جور به الصلاةء ول ربع الموضع 
الذي أصابته النّجاسة» كالدّيل»؛ والكمء والدخريص”"'؛ وقدره أبو يوسف 4ه 
بشبر في شبر. 

(واعتب”” وزنُ الدرْهُم بقدرٍ مثقال في الكثيف » ومساحيّه بقدر عرض الكف 
في الرّقيق)» المراد بعرض الكف : عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل 
الأصابع. 

١‏ ]قوله: المراد بربع الثوب ؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصح 
ما ورد فيه. 

["اقوله: وقيل ؛ حاصله أن المعتبر ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب» 
وربع العضو المصاب كاليد والرجل» وصحّح هذا القولُ في «امحيط»'"' و«التحفة»'" 
وا 

[7"]قوله: واعتبر. ... ال ؛ لا اختلف تفسيرٌ الدرهم عن محمّد 5ه فتارة فسره 
بعرضي الكف» وتارّة بلمثقال» وهو عشرون قيراطً؛ فوثقوا بينهما أن التفسيرً اول 
[ذاكان الجر ملظا رققا: والثاني إذا كان كثيفاء وهو ما تشاهد البصرٌ ذاته لا أثره 





)1( الأخريص: من القميص» وهو ما يوصل به الَبَدَنُ لبوسعه » وهو معرب » وهو عند العرب البنيقة. 
ينظر: «تاج العروس»(۱۷: 0۷۷). 
(۲) «المحیط البرهانی»(ص‌۳۹۱). 
(۳) «تحفة الفقهاء»(١‏ : 10). 
)٤(‏ «امجتبى شرح القدوري»(03 2/1 
)0( وأنضا مجه شاب دمم الا : 4)7» ورجحه صاحب «الدر المختار»(١‏ : 2)5١5‏ 
ومشى عليه صاحب «تحفة الملوك»(ص١7).‏ 
والقول الثاني : ربع جميع الثوب والبدنء وصححه في «المبسوط)(١‏ : »)٥‏ واختاره 
صاحب«الدر المختان»(١‏ ؟ 7١؟).‏ 
والقول الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر» قال الأقطع : وهذا أصح ما روي 
فيه. ينظر: «منتهى النقاية»(؟ : 1/4)» و«نفحات السلوك»(ص١7)»‏ وغيرها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ودم السمك ليس بنجس ؛ ولعاب البغل» والحمار لا نجس طاهراء وبول انتضح 


سس ص م 


مثل رؤوس الإبرٍ ليس بشيء» وماء ورد على نجس» نَحَِسّ كعكسيه لا رماد 
قذر, وملح كان حمارا 

(ودم السّمك ليس بنجس ٠"‏ ولعاب البغلء والحمارٍ لا نجس طاهرا) ؛ 
لال مشكرك ١‏ فانطاهة 3 ول ظهارتة بالشك. 

(وبول انتضح مثل رؤوس الإبر "ليس بشيء» وماء ورد“ على تَجَّس» 
جس کعکسه) : أي كما أن اماءنْجَسَ ني عكسيه» وهو وروةٌ الُجاسة على الاء. 
(لارماد فدر 4 وهل گان حيار : أي لا یکوڻ شيء منهما نُجّساء وفي 

١1‏ أقوله: ليس بنجس ؛ لأنّه ليس بدمٍ حقيقة؛ نل رالود ماس كيف اي يدلبل 

أن الدم إذا أصابته ال اتود ودم السمك يبيض. 

أقوله : : لأثه مشكوك ؛ يعني إذا مائو و اا الا e‏ 
الصلاة به؛ لاه مشكوك على ما مر تحقيقه في «حث السؤر»'" E E‏ 
اللقينء فلا قرول بمطهارة العوبي القاقة باليقية. 

اقول مکل رووس الا تر کر ال لبمزة» وفتح الباء الموحدة» جمع الإبرة 
وهي : : الخيط الذي ينظم فيه الخيطء وا ةت يقال له بالفارسية: سوزن» 
والعبيه بالرائ يفيه اله لو a e‏ غسله» ومن المشايخ من 
قال: لا يعتبر الجانبان ؛ دفعا للحرج. كذا في «فتح القدين"" 

[؛آقوله: وماء ورد؛ مبتدأ خبره: نجس الثاني وهو بكسر الجيم» والأوّل 
بمتحهاء ويجوز الكسر فيهماء > يعني ما جرى على شيءٍ نجس أو نجاسة نجس » كما أن 
الماء الوارد عليه النجس نجس ؛ لوجود الاختلاط بالنجاسة. 

1 قوله : لآرماد؛ أ زمادالقدرليين +: بنجس» وکذا ملح کان حمارا أو غيره 

من ا ا 00 بشرط أن لا يكون نجس العين» 
وذلك لان انقلاب العين يزيل وصف النجاسة؛ فإِنٌّ زوالَ الذات مستلزهٌ لزوال 


الوصف. 








(1) المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار»(١:‏ /11؟7). 
(۲) (ص ۲۰۹۹ - ۲۱۰). ٠‏ 
)۳( «فتح القدیں»(۱: ۲۰۹)» وینظر: «تبیین الحقائی»(۱: ۷۵)» و«جمع الآنھں»(١: .)٦۳‏ 


كتاب الطهارة/الأنجاس 5ه 


ی 


DS 
كما يقطرٌ شىءٌ‎ 
کما يقطرشيء لو‎ 


رمادٍ القذر خلاف الشافيي که 

(وَيْصلْي على توب ب بطانته" نجس) : :أي إذالم ين الثوب مش " 

ال اقا ا يتحرّك أحذهما بتحريك الآخر 
ا و لا)» وإنّما قال هذا احترازا عن قول من قال : الصلاة على الطرف 
الآخر إذا لم يتحرك" أحد الطرفين بتحريك الآ خر. 

(وفي ثوب ظَهَرٌَ فيه ندوة! “ثوب رطب نجس لف" فيه > لا كما يقطرٌ شيءَ 
لو 

[١آقوله:‏ : بطانته ؛ بكسر الأوّل هو الطرفُ الداخل من الثوب» يعني إذا كان ذا 
وجهين أحدهما نجس ففرشّه على الأرض وصلَى على الطاهر جاز ؛ ؛ لأنه بالانفصال 
صار في حكم الغوب الآخرء بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطا بالآخر» فإنه في حكم 
شيء واحد. 

[؟آقوله: | إذا لم يتحرك. ا دقان إذاظ ‏ قروا كان ماعنا ر الطرفان في 
حكم واحدء فكآنه صلّى على نجسء ومن لم يقريّد به استند بأ البساط كالأرضي 
فتشترطٌ فيه طهارة مكان الصلاة فحسبء ولا يقدح فيه نجاسة الطرف الآخر. 

[۳اقوله: لف ؛ ضمير ير الفعل امجهول إلى الثوب الأوّل الطاهرء وضمير فيه إلى 
الثوب الرطب النجس. 





)١(‏ ينظر: «التنبيه»(1: 20١7‏ و«المنهاج» وشرحه «مغني الحتاج»(1 : : ١8)ء‏ فإن عبارتها تدل 
على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذرء ومسألة ملح كان حمارا ؛ لأنه لا يطهر نجس العين 
عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلدا جس باموت فيطهر بدبغه. 

(9) القوت مرا : أي خيطا. ينظر : : «اللسان)(5 : .)591/٠‏ 

(©)سواء كان كبيرا أو متغيرا + لأنه بمنزلة الأرض » فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة» فقيد الطرف 
اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 537). 

(:) ندوة: بلة. ينظر: «مختار»(ص107). 
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عصر): أي ظهَر'' فيه النّدوة بحيث لا يقطرٌ الماءُ لو عصر 

١1‏ آقوله: أي ظهر؛ إشارة إلى أن قوله : : «لا كما يقطر»» غلىق قول : «ظهر», 
وأنّ ضميرٌ عصر راح جع إلى الثوب الطاهر الملفوف؛ والحاصل أنه إذا نف ثوب طاهرٌ في 
ثوب نجس مبتل » واكتسب الطاهرٌ منه أثراً. » فإن كان بحيث لو عصر تقاطر منه الماء 
حَكِم بنجاسته» ولا تجوز الصلاة فيه» وإن ظهرت بِلّة ورطوبةٌ فيه من غير أن يسل منه 
شيء فلا يكون نجساء وهذا هو الذي ذكره كثيرٌ من المشايخ ؛ وقال في «المخلاصة» 7" : 
وا 

وقيده في «فتح القدير»'' بما إذا لم يتبع من الطاهر شيء عند عصره» فقد يحصل 
بلى الثوب وعميزه ه نبع رؤوس صغار ليست لبا قوّة السيلان» ثم ترجع إذا حل الثوب» 
وييعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالط حقيقة قفيقة 

ومن الفقهاء كصاحبه «البرهاذ» السلا وغيرهما اعتبروا حال النجس 
فقالوا: إن كان بحيث لو عُصِرَ قَطْرَ تَتَجّس الطاهرٌ سواء كان بهذه الحالة أو لا , وإلك 
عد 





(١)«خلاصة‏ الفتاوى)٠١‏ : .)1١‏ 
(5) «فتح القدير»(١‏ : 197). 
(9) ينظر: : «ملتقى الأبحر» و«جمع الأنهر»(١‏ : ١‏ --15)؛ وتفصيل المسألة على ما في «رد 
المحتار»(۱: :)۳٤۷‏ : «اعلم أله إذا لف حر جات و ی م زاي الطاهر منه اختلف 
فيه المشايخ : 
فقيل : يتنجس الطاهرء واختار الحلوانى ي أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه 
شيء ولا يتقاطر لو عصر وهو الأصح كما في «الخلاصة» وغيرهاء وهو المذكور في عامة كنب 
المذحت متونا وشوويها: وفتاوى في بعضها بلا ذكر خلاف» وفي بعضها بلفظ الأصح. 
وقيده في «شرح المنية» بما إذا كان النجس مبلولاً با ماء لا بنحو البول» وبما إذا لم يظهر في 
الثوب الطاهر أثر النجاسة. 
وقيده في «الفتح» أيضاً بما إذا لم ينبع من الطاهر شيء عند عصره ه ليكون ما اكتسبه جرد 
ندوة؛ لأنه قد يحصل بلي الثوب وعصره ٠‏ نبع رءوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا 
حل الثوب» ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. 


كتاب الطهارة/الأنجاس or‏ 


SG I 
و فآ آخر بلا تح‎ 
وض" ري على ما لطي يه سق 1 ويس » أو نجس طرف منه‎ 
سيه وغسل طرفاً آخر بلا تحر : أي لا يشترط"النّحري في غسل طرف من الثوب.‎ 
أو وضع؛ عطف: على «ظهر» ؛ أي يُصلي في ثوب وضع حال کونه‎ :هلوق]١[‎ 
«رَطَبأ» بفتحتين «على ما طيّن» بصيغة مجهول من الطين؛ وهو مسح شيء بالطين» وهو‎ 
الترابُ المخلوط بالماء بطين «فيه سيرقين»؛ أي وضع القوب على شيء كاجدار والساح‎ 
ونحوهماء وقد طيّن ذلك الشيء ء بطين نمجس.‎ 
«ويبس»؛ أي كان ذلك الطينَّ يابساً أو ما طيّن به يايسً ؛ فإن وضع الرطب على‎ 
اليبس لا يكتسبُ في الرطب به في نفسيه صفة نجاسة إلا أثراً قد عُفِي عنه شرعاًء > بخلاف‎ 
ينا ای ایا ھر ؛ فإنّه ينجّس حينئذ ما وضع عليه رطباء ويحتمل أن‎ 
يكون ضميره إلى الثوب ؛ أي يبس الثوب على ذلك الطين» لكن يشترط فيه أن يكون‎ 
الطينٌ أيضا يايسا عند الوضع‎ 
["اقوله: أي لا يشترط ؛ أشارَ به إلى أن المقصود عدم اشتراط التحري لا اشتراط‎ 





قال في «البرهان» بعد نقله ما في «الفتح»: ولا يخفى منه أنه لا يتيقن بأنه تجرد ندوة إلا إذا 
كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من 
النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداية بغسله. فيتعين أن يفتى بخلاف ما 
صححه الحلواني.اه. وأقره الشرنبلالي. ووجهه ظاهر. 

والحاصل أنه على ما صحّحه الحلواني: العبرة للطاهر المكتسب إن كان بحيث لو انعصر 
قطر تنجس وإلا لاء سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا. 

وعلى ما في «البرهان» العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر سواء 
كان الطاهر بهذه الحالة أو لاء وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهرء وهذا هو المفهوم من 
كلام الرُيُلعي في مسائل شتى آخر الكتاب» مع أن المنبادر من عبارة المصنف هناك «كالكنز» 
وغيره خلافه » بل كلام «الخلاصة» و«الخانية» و«البزازية» وغيرها صريح بخلافه» 

)١(‏ السرقين: ما تدمل به الأرض» وقد سَرْقَنَهاء وهو معرب» ويقال: السرجين. ينظر: «اللسان» 

.)١9494:7( 
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(كحنطة بال عليها حمر" تدوسها فق أو هِب بعطتها. a‏ 
اعلم آله إذا وهب بعضهاء أو قسيمّت الحنطة يكون ن كل واحدٍ من القسمين طاهراء 
إذيحتمل كل واحار من السمين أن يكوثٌ النْجاسهُ في الآخرء فاعتير"' هذا 
الاختمال ق'الطهارة؛ لكان الوورة: 


عدم التحري» والحاصل : : أنه إذا غسل طرفاً من ثوب علم بقين أن طرفاً منه نجس » 
ولم يعلم به بعينه» أو عَلِمَ م نسيه من غير تحرٌ؛ أي طلب غالبة ظنّ حُكم بطهارة 
الكل ؛ لأنّ بغسل طرف حصل الشك في نجاسة كل طرف» فلا تثبت بالشك. 

و : يحب عليه التحري» فإن غلب على ظلَّه شيء فذاك» وإلا 

فيغسل الكل» وفي هذا امقام أحاثتٌ موضع بسطها «السعاية». 

١1‏ قوله: حمر؛ بضمتين: جمع الحمار» خصّه بالذكر؛ لكون بوله نجساً مغلّظا 
اتفاقاء ؛ فيعلم بحكمه حكم غيره بالطريق الأولى. 

("أقوله : فاعتبر؛ ؛ ذلك لأنّ الطهارة كانت ثابتة يقينا في المجموع ‏ وثبت ضدَّها؛ 
أي النجاسة أيضا يقينا في محل مجهول؛ ؛ فإذا قسّم ذلك امجموعٌ وقم الشك في بقاء ذلك 
الضد في كل قسم ؛ لاحتمال ذهابه في الأخرء فوجب العمل بما كان ثابتا بيقين للكل. 





)١(‏ قال ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»(ص۱۹۳): وذكر بعضهم أن قسمة المثلى من المطهرات› 
فلو تنجس بر فقسم طهر وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو 
جمع عادت. وينظر : «نهاية المراد»(ص17 7). 


فصل ا2 الاستنجاء] 


والاستنجاءُ من كل حدث غير النُوم» والريح 
فصل 21 الاستنجاء] 

(و الا 011 من كل بحدث) : 5 خارج من أل السيلى: (غير الثوم , 
والريح ۳ فإن قلت : إن قد الحدث بالخارج من اك الشيلين 4" اء 
النُوم تنفد رك وإن لم 6 به› ففي كل حدث ۽ غير النُوم والريح کون 
الاستنجاءً سء فيس في الفصدٍ ونحوه» وليس كذلك ٠‏ 

قلي : قيّدُالحدث باخارج من أحد السبيلين » واستثناء ء النُوم غيرمستدرك ؛ 
؛ لأر الوم إِنّما ينقض ؛ لأنّ فيه مَظنّة الخروج من السبيلين. 

اقول : الاستنجاء ؛ هولغة عبارة عن مسح موضع النَجْوء وهو ما يخرج من 
ال شغ : يستعمل في إزالة نجس عن أحد السبيلين بالحجر أو الماء. 
["آقوله: : غير النوم والريح ؛ فإ جخروج الريح لا يكود على السبيل شيء* فلا 
يسن الاستنجاء منه» بل هو بدعة كما في «امجتبى»” "» والنوم في نفسه ليس بحدث ولا 
ين ِنَما جعلّ حدثا لإقامته مقام الحدث ؛ لاحتمال خروج الحدث فيه؛ فلا حدث 
هناك فلا إزالة. 

[]قوله: ولیس كذلك ؛ فان السفوة زتها هو ؤدالة نااغلى السيلين و غير 

[٤]قوله:‏ قلت ؛ حاصله آنا نختارٌ الشقّ الأوّل وندفع استدراك استثناء النوم» بن 


المراد بالحدث أعم من الحقيقي والتقديري»› والنومٌ وإن لم يكن حدثا حقيقة» لكنه 
خدت تقدیرا: فيدخل النوم في الحدث » ويصح استثناؤه. 


لأنّه من هذا الى 








ع 





)١(‏ الاستنجاء: طلب طهارة القبل والدبر ما يخرج من البطن بالتراب أو الماء» وهو من النجوء 
والنجوة: الارتفاع من الأرض. كذا في («طلبة الطلبة))( ص .)٠١‏ 

(۲) أي ونحوها من الفصد والإغماء والجنون والسكر ما ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح ؛ 
أو ليس مما خرج من أحد السبيلين كالباقي » فإن الاستنجاء منها بدعة. ينظر: «فتح باب 
العناية»(١‏ : 517). 

(۳) «امجتبی شرح القدوري»(ق77 /أ). 


كاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م يرم 6 ور ار و دي 
7 
ور 


(بنحو حجر يمسحة حتى يُنَقِيَهُ بلا عددٍ سّة"): أي ليس فيه عد مسنو ا" 
عندناء خلافا لشاف ” ور 

ا اقول بجو ى 4 و ا والمرادُ به الحجر وما يكون في معناه: 
في كونه مُنقيا ومُنشفا وقالعاً كمدر وتراب وخرقة ثوب» وخشب وآجرء وغير ذلك. 

أقوله: سنّة ؛ أي مؤكدة'" ؛ لشبوت مواظبة النبي ل بروايات كثيرة مرويّة في 
السنن الاربعة والصحيحين وغيرهاء كما بسطها العيني”" والزيدّيِي وغيرهما من شرا 
«المداية». 

[أقوله: أي ليس فيه عددٌ مسنون؛ يشيرإلى أن قوله: «بلا عدد» متَعلّق بقوله : 
«سنة»؛ يعني عندنا نفس الاستنجاء سنّة مؤكدة من غير عددء حتى إذا حصلت التنقيةٌ 
بواحدةٍ كفى» نعم هو مستحب» وسندنا في ذلك حديث: «من استجمر ای 
استنجى - فليوترء فمن فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»» أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم. 

وعند الشافعي له التثليث سنة» وهو الح ؛ لدلالة أكثر الأحاديث عليهء 





)١(‏ ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد»اص5 ؟). 

)وي «الدر المختار»(۱: :)۲۲١‏ مستحب ؛ یا بنا 

() في «البناية»(1: .)۷٦١‏ 

() في «سنن ابي داود»(١‏ : 05), و«سنن ابن مأاجة»(۱ : ۱)؛ و«مشکل الآثار»(۱: ۱۳۹)› 
و«معرفة السنن والآثار»(١:‏ ٤۲۸)ء‏ و«سنتن الدارمی)»(۱ : ۱۷۷)» و«مسند أحمد»۲ : 
١”)ء‏ وغيرها. : 

(5) بل الحق خلافه على المعتمد ؛ لأن المقصود هو الإنقاءء فيعتبر ما هو المقصودء والحكم دائر 
عليها حتى لو حصل بخجر واحد كفاه, وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه » وكثير من الأحاديث 
والآثار تشهد لذلك» فعن ابن مسعود #5:ء؛ قال «خرج النبي ٤‏ لحاجته فقال : التمس لي ثلاثة 
أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها ركس» في 
«جامع الترمذي»(۱: »)۲١‏ و«سنن النسائي»(5 : ,»)5١159‏ و«الجتبى»(١‏ : 39), فأخذ النبي 
الحجرين» ورمي الروثة » وعدم سؤال ثالثة» تبين أن العدد ليس بشرط الإنقاء» وعن أبي 
هريرة 5 قال 5: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» في «صحيح مسلم»(1 : ۲))؛ لأن 
أقل الإيتاتمرة واحيدة : على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما 


كتاب الطهارة/الأنجاس 0¥ 


ل يُديِرٌ بالحجّر الأوّل» ويُقيل بالثّاني, ويُدْيرٌ بالكّالك صيفاء ويُقبلٌ الرّجل بالأوّل» 


رمه سس 


وَيُدَيرَ بالكائى:وبالثالك:شتاء 
aa E‏ يحبص 
(ید يدير" بالحجَرٍ الأول » ويُقبل بالئّاني» ويُدَبرٌ بالكالثِ صيفاء يقل الرجل 
0 ويُدْبرَ بالئّاني وبالئّالث شتاءً)» الادبار: الذهاب إلى جانب الدبرء؛ 
والإقبال : ضاده» ثم إن في السح إقبالاً وإدباراً مبالغة”'في التقية» وفي الصيف 


م وار 


دير بالخكر الأول » ويقيل الان 
كحديث: «كان رسول الله يل يأمرٌ بثلاثة أحجار»''' أخرجه النْسائيّ وابن ماجة وأبو 
داود وابن حِبّانَ وغيرهم» وكحديث: «وليستنج بثلاثة أحجار»'"'» أخرجه البيهقي 
والدارقطني» وفي الباب أخبار كثيرة. 

11 ]قوله : يدبر؛ جملة مستأنفة» بيان لما هو الأفضل من كيفية الاستنجاء وهذا 
في الاستنجاء من الغائط» وذكرٌ الزاهدي كيفيته من البول : :"أ نيا خذه ماله :زمره 
على جدار أو حجر أو مدرء وذكر الشرتبلال آنه يلزم الرجل الاستيراء حتى يذول أثر 
البول ويطمئنٌ قلبه أي بنحو مشي أو تنحنح أو غير ذلك. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: «تفعل المرأة كما يفعل الرجل » إلا آنه لا استبراء عليهاء 
بل كما فرغت من البول أو الخائط تصبرٌ ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها وذبرها باماء» ثم 
تستنجي بالأحجار»”" 

[ اكول مبالقة ؛ إشنارة إل أن اختيارَ هذه الكيفيّة الحصول التنقية التامّة بها 


وإلا فلو أقبل بالكل أو أدبر بالكل أجزأه. 








دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. ينظر: «المشكاة»(ص١١)ء‏ و«نفحات 
السلوك»(ص٠١0).‏ 

»)۲۷۹ : ٤()»نابح في «سنن أبي داود»(١: 59): و«انجتبى»(1 : 078): و«صحیح ابن‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(؟) في «السنن الصغير»(١‏ : 17)» و«مستخرج أبن عوانة»(١: »)٤١١‏ و«معرفة السئن والآثار» 
(۱: ۲۷۷)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : »)4١‏ وغيرها. 

(۳) ینظر: «رد المحتار»(۱: ۳۳۷). 


۸ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 








OT 


لأن الخصية في الصيف مُدلاة» ٠‏ فلا بقل احترازا عن تلويثها؛ تم يُقبل ؛ E‏ 
مبالغة في النظيف» وني الشتاء ء غيرمدلاة فيقبل بالأول ؛ لأن الأقبال أبلغ ني 


الثنقية» ثم يُذبر» م يقيل للمبالغة. ونما د ارجا ؛ لان المرأة ندر بالارل 
أبدا؛ لقلا يتلوت فرجها: والصيف والشتاء في ذلك سواء. 


Jo# ¢ 


[١]قوله:‏ مدلاة؛ أي مرسلة مائلة إلى أسفل» يقال: أدلى الدلو في البئر: إذا 
أرسلها في البئرء والحاصل أنّ الأنشيين في يام الصيف تكونٌ مرسلة إلى تحت بسبب 
الحرارة» وتبلغ قريب المخرج» فإن أقبل بالحجر الأوّل يحتمل أن تتلوث الخصية 
لمجا التي و الجن 

فلذا كان الأولى للرجل أن يدبرَ بالأول ثم يقبل ؛ > إن احتمال التلويث في المرة 

الثانية ضعيف ؛ لقلَة النجاسة؛ وذهابُ أكثرها بالحجر الأوّل» ٠‏ فاندفع بهذا ما يقال: : إن 
احتمال التلويث قائمٌ في كل مرّة» فينبغي أن لا يقبلَ مطلقاً. 

وأمّا الحجرٌ الثالث فإنّما يدبرُ بها مبالغة في النظافة» وقلعاً للنجاسة على التمام: 
وهذا كله في الضيف»:وأما في'الشتاء فيقيل بالحجر الأول ؛ لآن إذهابه من جانب الدبر 
إلى القبُل أبلمٌ في التنقية من إذهابه من القَبلٍ إلى الدبرء واختيارٌ الأبلغ أولى في المرّة 
الأولى لكثرة النجاسة فيها. 

وإِنّما ترك ذلك في الصيف ؛ لكون احتمال تلوّث الخصية موجودا بسبب كونها 
مدلاة؛ وهو مفقودٌ في الشتاء؛ فإِنّ الخصية فيه تكون متكائفة صاعدة إلى فوق» مرتفعة 
عن محاذاة المخرج» فإذا فرغٌ من الأول أدبرَ بالثاني » وأقبل بالثالث ؛ لأنّ في اختلاف 
جهات الابتداء والانتهاء مع التثليث تحصل التنقية على التمام والكمال. 

["أقوله: وإنما قيد؛ يعنى ني أطلق المصتف الحكم الأرّل» وقيّدَ الثاني بالرجل » 
او ا ا ا م و كان الدمان ا لان فوحها لبين دنه 
وبين مخرجها حاجز ففي الإقبال يلزم تلوث فرجها ؛ أي اختلاطها بالنجاسة. 

وط العا ء عن النجاسة مهتم به شرعا ما أمكن ؛ فلذا شرع لبا مطلقا أن 
تدبر بالأول : ثم تقبل بالثاني ؛ لضعف ذلك الاحتمال في المرة ة الثانية» ثم تدبرٌ بالثالث 
مبالغة في التنقية. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ۹ 


ولد الحجر أدب 

ا 

[١أقوله‏ : غسله؛ أي المخرج؛ أي الدبرء سواءً كان بالماء المطلق أو بغيره من 
المائتعات المزيلة ؛ فإنّ كلا منها يطهرٌ به في | العا الفقيية إلذا أنه يكره بغير الماء ؛ 4 أن 
فيه إضاعة المال . كذا في «حلبة المجلي». 

["]قوله: : أدب ؛ أي مستحب ليس بفرض ولا سنّة مؤكدة ؛ لقوله کل : فيد 
َال خورت 0 نزلت في أهلٍ مسجد قباء» وكانوا يتطهرِون أوَلاً با حجر 
ثم بالاء ؛ أي بعد الفراغ من الخائط. ا و دارو زار دی وان م اجه وان ابی 
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شيبة وأحمد وغيرهم› » على ما فصّلنا ذلك في «مذيلة الدراية لمقدمة الهداية» 

e 
فإنّه لوكان الفسلٌبالماء أمرا ضرورياً ل مدحوا بهذا العنوان» والحق أن الجمع بين ا حجر‎ 
والماء سنّة مؤكدة» وبه يفتى» كما في «فتح القدير»”” و«الدر المختار» ار‎ 
والاكتفاءً بكل منهما كافٍء أمّا كفاية الاء فظاهر» ذاله علق طهورا مويلا لمعاف‎ 

وأما كنانة الحجر فلحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجارء فإنها تجزئ عنه» 7 اخرجه عبد وأبوذاود والتسائي وايين ماجحة 
والدارقطنيّ» وصحّحه. 





8 * التوية : من الآية8‎ )١( 

(5) فعن أبي هريرة 5ه » قال ول: «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيد الت ا 
ب لبرت © £ » قال: : كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم» في «سنن 
الترمذي)(0 : : ٠78)ء‏ و«سنن بي داود»(١‏ : /0)» و«سنئن ابن ماجة)(۱: ۱۲۸)؛ وغيرها. 

() «مذيلة الدراية»(١‏ : 10). 

(10 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

(ه) «الدر المختار»(۱: ۳۳۸). وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(۱: ۳۳۸): داعلم أن الجمع بين 
الماء والحجر أفضلء ويليه في الفضل الاقتصار على الماء» ويليه الاقتصار على الحجر وتحصل 
السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما أفاده في «الإمداد»» وغيره». 

)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : /ا0)ء و(انجتبى»(1: 2)5١‏ و«سئن الدارمي»(١‏ : : 2)١8٠‏ و((مسلل 
لخي( : »)١17‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





نا ست لع لس لم روات كثرة ل كانت ما ر > ففي «سنن 
اللا د ئشة رضي الله عنها : : «ما ما رأيت رسول الله ج خرج قط من غائط 
الامش ما '» وفي الصحيحين عن أنس 445 : د الله وو يدخل الخلاء 
فأحمل أنا رعلا مي إداوة من ماء» فيستنجي بالماء»'") 

وفي «جامع الترمذي» و«مسند أحمد»» و«ستنن البيهقي»» و«مسند اران 
و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرها: : عن عائشة رضي الله عنهم قالت للنساء ۶ «مرن 
أزواجكن أن يغحسلوا أثر الغائط والبول بالماء» فإنّ رسول الله يك كان يفعله» وأنا 
أستحي منهم»!" » هذا كله في الغائط. 

وأما في البول فالخل بالماء ثابتُ بهذه الرواية» وأا استعمالٌ | الحجر فيه فلم أطْلع 
على حديث صريح يدل عليه أن النبي و فعله؛ نعم يفهمٌ ذلك من رواية ابن ماجه 
التي ذكرناها آنفاء ؛ فإنه يعلم منه أن موضع استنجائه 4# كان غير موضع قضاء حاجته» 
وكان يكتفي هناك على الأحجارء ويغسل في موضع آخرً خرج الغائط والبول. 

ويعلم منه آله کان پستعمل بعد البول أيضاً حجر آو تراباً وضو ذلك وإلا لزه 
تزايد النجاسة» احم احائلات ميرها خن عدن ظ#ارانه یرل رین وکر ه بحجر أو 
تراب» ثم يمسه الما '» أخرجه عبد الرراق في «مصنفه»ء وار يم اكيت 
والطبراني في «الأوسط». 

[١آقوله‏ و ؛ شروع في كر كيفية العّسل» وتقديم غسل اليدين إلى الرسغ 
وبح لماك ابورا + انمد ٠ E‏ فيخل بإزالة النجاسة» وأمّا غسل 





(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱: ۱۲۷)» و«صحيح ابن حبان»(5 : ۲۸۸)» و«مسند ابن راهويه»(”: 
۷ وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(۱ : ۷۳)» و«امجتبی»(۱ : ۲ وغیرها. 

(9) في «سنئن الترمذي»(۱: »)١‏ وقال: حديث حسن صحيح » و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 
«(VY‏ و«امجتبی»(۱ : c(۲‏ و(«(صحیح ابن حبان»(؟ : ؛ وغيرها. 

(5) في «كنز العمال»(؟ : 2)019 


ڪتاب ا الاه 


سه و 





0 ", أو ثلاث لا برؤميهاء كم يشل يديه ثانا 
ويَحِبْ القَسْل في نجس جاور المخرج”"' أكثر من 
اليدين بعد الفراغ من غسل الح قراج لتطهيرها! لأنهما تنجسان بالاستنجاء. 

وقيل: بطهارة المغسول تطهير اليد > فلا حب غسلهماء والأصح أن غسل اليدين 
E‏ 

2 أقوله: ويغسله؛ قيل: د يشترط الصبٌ ثلاثاء وقيل ا‎ ١ 
وقيل : في الإحليل ثلاثاًء وني القعدة : خمساء والأصح أنه لا يقدّر بشيء بل يغسله‎ 
إلى أن يقع في قلبه آنه طهر. كذا في «الخلاصة»”' وغيرهاء ويشترط إزالةالرائحة عن‎ 
اليد وعن المخرج إلا إذا عجز. كذا في «الدر المختار“‎ 

[۲اقوله: ببطن إصبع أو إصبعين ...الخ؛ فيه إشارة إلى أن لا يغسل بالظهر ولا 
برؤوس الأصابع ؛ لأنّ اسل بابطون ألم في اتيت وان ل برنکب ما تاج ليه 
فإن كان المّسلّ بالواحد والاثنين كافيا اكتفى بهء ولا يختارٌ الثلاث : : الخنصر والبنصر 
والوسطى» ولا يغسل بالمسبحة لشرافتهاء ولا بالكفف ؛ لعدم الحاجة إليه. 

["آقوله: هذا مذهب...الخ؛ لما كان المسحٌ بالحجر غير مزيل ومطهر وإنّما هو 
منشّفُ ومقلل؛ وقد ورد الشرع بكفايته في موضعم الاستنجاء للضرورة» فيجب أن لا 
يكفي في نجاسة تجاوزت عنه ؛ لأنّ الثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء بل يجب العُسل كما 
في سائر النجاسات الحقيقيّة» وهذا اتفاقي. 


در ) هذا مذهب' "أبى حنيفة » 





)١(‏ لأن ما على المخرج ساقط شرعاًء وإن كثيرء ولبذا لا تكره الصلاة معه. ينظر: «الدر المختار» 
:١(‏ 5؟؟). 

(9؟) «خلاصة الفتاوى»(١‏ : 55). 

(") «الدر المختار»(: 550)ء وقال ابن عابدين في ««رد المحتار»(۱: )۳٤١‏ : «قال في «السراج»: 
وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة ؟ قال بعضهم : نعم » فعلى هذا لا يقدر بالمرات بل يستعمل 
الماء حتى تذهب العين والرائحة ال ع ا 
أنه قد طهر وقدروه بالثلاث.اه. والظاهر أن الفرق بين القولين أنه أنه على الأول يلزمه شم يده 
حتى يعلم زوال الرائحة وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن تأمل». 


o۷۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا يستنجي بعظم»؛ وروث» وطعام» ويمين 
وأبي يوسف #5ه؛ وهو أن يكون ما تجاوزَ أكثر من قدر درهم» وعند عمد له 
نيا تجاوز المخرج مع موضع اللا 

(ولا يستنجي بعظم؛ وروث؛» وطعامء ويمين". 

وإنما الخلافٌ في تعيين المقدار المانع» فعندهما يعتبرٌ ذلك ما وراء موضع 
ل ل ل ل ل 

1" ]قوله: د يعتبر...ا ج ؛ فإن كان ما جاوزه أقل من درهم أو بقدره لكن يكون أكثر 
ela Sas‏ 

[؟أقوله: ولا يستنجي بعظم وروث [وطعام] ويمين ؛ لأنّ «النبي و نهى عن 
الاسسسجاء باليد البمني* "+ أخريجة أضات الست والضحيسين وغيرهها »:والفقه فيه 
أن الِيمِينَ أشرف فلا ينبغي أن يدس بمكروه.ولذا شرع كل ما كان من باب الآداب 
والكرامة باليمين» وكل ما كان خلافه بالشمال. 

وني ايا «عن الاستنجاء بالعظم والرّوث»”: بشتح الراء المهملة: غائطاً 
الحيوانات» أخرجه الشيخان» وأصحاب السنن» والفقه فيه أن الروث نجس فلا 
يستعمل في باب التطهير: والعظم زاد الجنة وغذاؤهم» فلا يتلوّث بالنجاسة» وكذا 
يكره بالآجر والزجاج وخرقة ديباج ونحوه من الأشياء امحترمة » وبورق الشجرة 





)١(‏ لأن ما على المخرج إنما اكتفي منه بغير الغسل للضرورة» ولا ضرورة في الجاوزة. ينظر: «فتح باب 
العناية»(1 : ۲۷۳)» وقولهما هو الصحیح › ینظر : «رد امحتار»(۱ : 525). 

() بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده؛ فلا يسقط اعتباره ويضم ؛ لأن العفو عنه لا يستلزم 
كونه في حكم الباطن. ينظر: «رد المحتار»(١:‏ 577). 

() فعن سلمان 5 قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة 
فقال: «أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام» في 
«صحیح مسلم» (۱: ۲۲۳)» وغيره. 

(٤)عن‏ ابن أبي زائدة هه قال ب : : «لا تستنجوا بالحظم ولا بالبعر؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن» في 
«صحيح ابن حبان»(١‏ : »)٤٤‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۲۹)» و«سئن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
5). وغيرها. 


كتاب الطهارة/الأنجاس ovr‏ 
وكرة هَ استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء 

وكرة استقبال"' القبلة واستدبارها في الخلاء) رل حت دا عيدنا فق 
البنيان» والصحراء. والله أعلم 
والقرطاسء كما في «تنوير الأبصار»'' و«السراج الوهاج». 

١‏ ]قوله: : استقبال ؛ أي الجلوسُ مستقبلاً لجهة القبلة» أو مستدبرا ؛ أي لغائط أو 
بول ان جا إليها مسغيلاً أو متعديرا لاسشتجاء ءلم یکره ه تحريماء إلا أن تركه أدب. 
كذا في شروح «المنية». 

["آقوله: : عندنا ؛ احترازٌ عن مذهب الشافعي ذه وغيره أنه لا يكره وام 
كما أخرجه البُخاري ومسلم عن ابن عمرٌ ذ# «أنّه رأى النبي َك يقضي حاجته مستدبرا 
ل 

وحن نستدل بإطلاقه ي: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها بغائط أو بول»» أخرجه أصحاب السنن الأربعة» ونقول : : عند التعارض 
قول مقدّم على الفعل» والفقة أيضاًمؤيّد لنا كما حققناء ا ا غل 
موطأ محمّد»" » وزيادة البسط مفوضة إلى «السعاية». 


مي مي دي 





.)31٠ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 

(؟) في «صحيح البخاري»(١‏ : ۱( و«صحیح مسلم»(۱ : 515؟)ء وغيرها. 

س أبس داود»(۱ : ٩‏ و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 38)). ودالنجتبى»(1 : 2)5١‏ 
١ OE‏ وغیرها. 

.)۲۷١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )٤( 





فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة التحقيق 1 
عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
الجزء الأول 

مقدمة الإمام اللكنوي aa‏ قن سارت اساسا ا 
الدراسة الأولى في كيفيّة شيوعٌ العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا وشيوع 

مذاهب المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة سا 0 
الدراسة الثانية في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم ا TA‏ 
الدراسة الثالثة في ذكر طبقات المسائل a‏ ا ا ا CAE‏ 
الدراسة الرابعة في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف les‏ 
الدراسة الخامسة في فوائدَ نافعة أن يطالمٌ الكتب الفقهيّة وغيرها لأصحابنا ا حنفية ا VA‏ 
الدراسة النسانسة في ذكدر تتراجم: مصئّف ((الوقاية)) وصدر الشريعة شارح 

((الوقاية)) وآبائهما وأجدادهما مع ذكر نسبهما ونسبتهما NV E a‏ 
الدراسة السابعة في تراجم طائفة من شرّاح ((الوقاية)) ا Vee NESS‏ 
الدراسة الثامنة في ذكر طائفة من محشي ((شرح الوقاية)) لصدر الشريعة 1ن 
الدراسة التاسعة في تراجم الأعيان المذكورين في ((الوقاية)) و((شرح الوقاية)) ع 
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كتاب الصلاة 
فصل ع أوقات الصلاة] 
الوقت للفجر من الصبْح المْتَرض إلى طُلُوع دُكاء» وللظهْرٍ من زوالها إلى بلوغ ظل 
كل شيء مِثْليه سوى فَيء الزُواك ا 
كتاب الصلاة'"' 
فصل 2 اوقات الصلاةا 
(الوقت للفجر” من الصبح المعتّرض إلى طلوع ذكاء)"''» احترزا” بالمعترض 
عن المستطيلي ؛ وهو الصبْحٌ الكاذب. [ 

(وللظهر من زوالها | إلى بلوغ ظل كل شيء مُه يه سوى فيء الزُوال) لا بَدَ 
هاهنا من معرفة وقت الزُوال » وفء الرُوال 

١[‏ آقوله : كتاب الصلاة؛ أي هذا كتابٌ في أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء 
وتقديمها على سائر الأركان ؛ لكونها أفضلها وأهمها. 

["اقوله: الوقت للفجر؛ لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة على ما تقرر في 
كتب الأصول قدمٌ مباحثه على سائر ر مباحث الصلاة؛ وقدّم وقت الفجر؛ لاله أو 
صلاةٍ في النهارٍ وبعد الاستيقاظ وفي المقامٍ نكات ولطائف موضحٌ بسطها «السعاية». 

[ل"]قوله: احترز ؛ اعلم أن الصبح صبحان : فالأول يقال له: الصبح الكاذب ؛ 
وهو البياض الذي يبدو طويلا في السماء ء من أفقه إلى الأعَالي كذنب الذئب ثم يعقبه 
ظلام» ثم يعقبه ضوء معترض” ؛ أي منتشرٌ في أطراف السماء المشرقيّة» ويزدادٌُ شيعا 
فشيئاء قال النبي ل «لا يغرتّكم الفجرٌ المستطيل» وإتما الفجر المستطير في الأفق»" 
أخرجه مسلم وغيره. 


)١(‏ ذكاء: : بالضم غير مصروف» اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام» تقول: هذه 
دكا a‏ : «الصحاح)(١‏ : 557). 

)١(‏ ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنه أصدق ظهورا من المستطيل » ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول 
نور يظهر كذّنّب السرحان ؛ لدقته واستطالته» ولأن الضوء في أعلاه دون أسفله› وبالصبح 
الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة . كما في «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(١‏ : 7/ا1). 


(؟) بلفظ : : «لا يغرنُكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير - 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وطريقة"'أن تسوي الأرضّ بحيث لا يكون بعض جوانبها مُرْتفِعا وبعضها 
وج درا بشي امام اد N a‏ 

[١أقوله:‏ وطريقه ؛ أي طريقة عرفان الزوال» وفيء | الزوال أن يجعل موضمٌ من 
الأرض مستويا بحيث لم يبق فيه ارتفاعٌ ولا ا نخفاضء وإنّما اذ شترط هذا لأنّ استقامة 
الظل لا محصل إلا بهاء ولامتحان تسوية الأرض طرق : 

.١‏ منها: أن يصب الماءَ هناك» فإن سال إلى - جميع الجهات على السويّة والمعية فهو 
مستوء وإن سال إلى , يا 
منخفض ؛ لان الما بطبعه مائلٌ إلى المواضع المخفضةء فيزالُ الخفاضّه ويسوى. 

۲. ومنها: : أن يوضع شيءَ مزحزح ؛ أي متحرّك كالزئبق» أو متدحرج كالبندقة ؛ 
فإن قامَ متحرجا أو متدحرجا عُلِم أنه مستوء وإن مال إلى جانب علِم أنه غير 
ار 

”. ومنها: أن يمتحن ذلك ببعض موازين المقننين - من التقنية» وهم الذين يحفرون 
القناة» ويقال له بالفارسية: كاريز - » وموازينهم آلاتهم التي يجربون بها 
تسوية الأرض وعدمها كالكونيا بضم الكاف الفارسية؛ وهو ملت متساوي 
اتسافين هل فق تضق تاعدكه علامة» .ويعلق من اسه وهو ملتقى السافين 
شيءٌ ثقيل يسمى بالشاقول. 
فإن كانت الأرضُ بحيث إذا أديرت القاعدة عليها إلى أي جهة كانت ؛ وقع 

الشاقول على العلامةٍ فهي مستوية؛ وإلا لاء وذلك لأنه تقرر في مقره أن جميع الأثقال 
مائلة بالطبع إلى مركز العالم على سمت أعمدة» وخط الشاقول عمودٌ على سطح 
فالعدة الكونياء: وبجملح و على ذلك و ا کو و 
أيضاء فإن وقمٌ الشاقول على المتتصف عُلِم آنه مستوي» وإن مال يمينا أو شمالا عُلِمَ 








ينتشر وينبسط - هكذا»؛. وحكاه حماد: بيديه, قال : يعني معترضا. في «صحيح مسلم»)(1 : 
۰ واللفظ لهء و((صحيح ابن خزمة»(۳: »)۲۱١‏ و«جامع الترمذي»(۳: .)۸٦‏ 





كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1 0 


وترسم علي" OE‏ بالدائرة الا و ف مركزها فاس قائم 
[١]قوله:‏ : وترسم عليها ؛ أي تلك الأرض المسواة على أي مركز كان دائرةء 
وهي عبارة عن سطح أحاطه خَط مستديرٌ إحاطة تام في وسطه نقطة تتساوى - 
الخطوط الخترحة متها اليد زيمي دل الط عط ابو وكرام تطلق عله 
e‏ 
يشترط في رسم هذه الدائرة أن لا تبلغ إلى أطراف القدر المسوى ؛ ليعرف 
e eT‏ 
وأول من استخرج هذه الدائرة وبنى الأحكام عليها حكماء البند» ولذا سميت بالدائرة 








المندية. 
فيء الزوال مخرج الظل رأس المقياس 
0 
نقطة الشمال محمد ودر ويد ا E‏ 
5-5 ل نقطة المغر ب 1 
وقت الزوال ر ر 1 
مدخل الظل ا قطر الدائرة 2 
مرك الدئة ١‏ 1 


نقطة المشرق 
هذا خط منتصف النهار 
ل ١اقوله‏ : وينصب؛ أي يقام على موضع مركز تلك الدائرة مقياس» وهو بالکسر 
لغة 00 واصطلاحا : شاخص مرتفع يعرف به الظل» ويشترط فيه أمور: 
منها: أن يكون بشكل المخروط, 
ها : أن يكون معتدلا بين الرقة والغلظ. 
”. ومنها: أن يكون له ثقل صالح ؛ ليثبت في موضعه كأن یکون مصنوعا من نحاس 
أو حديد. 
La‏ : أن يكون طول مقدار ربع فك الا ك وهر ار شن ا 
م و ا ا ا - وإنْما اشترط هذا مع 
أذ الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة ؛ لتمييز 
دخوله وخروجه؛ لأنّ وجودٌ الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيه» كماهو 
مفصّل في كتب علم الهيئة. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لاوما مام الالال ايلودو 


بأن يكون ' بعد بعْدُ رأسيه عن ثلاث تُقط من محيط الذائرة متساوياء ولتكن قاميُهُ بمقدار 
ريع قطر الذائرة. 

ف في أوائل النهار خارج عن الدّائرة لكنّ الظّلَ ينة ينقص”” إلى أن 
يدخل في الدائرة» فتضع”''علامة على مدخل الظّل من محيط الذائرة 

3 فوله: بأن يكون؛ فإنّه إذا صار بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في 
ثلاث جوانب الدائرة متساوياً كان البعدُ متساويا من جميع الجهات» فيعلم أنه قائ 
على الاستقامة من دون ميلان. 

["افوله: فرأس ظلّه ؛ أي ينتهي ظلّ ذلك المقياسء ورأْسُهُ الفاصل بين الظلَ 
والضوء في أوّل النهار - أي عند طلوع الشمس يكون خارج تلك الدائرة - . 

وتوضيحه: أن الظل قد يؤخڈ من مقياس قائم عمودا على سطح الأفق»: 
ويسمى الظل الثاني وا لمستوي والمبسوط > وهذا هو المستعمل في معرفة الأوقات. 

ا ٠‏ عمودا على سطح قائم 
غاا ثرتي الأفق والارتفاع ؛ مواجهاً رأسه نمو الشمس : كوتد قائم على لوح 
رك ف کک وا الارتفاع » بحيث يقوم عليها أبداء ويسمّى هذا الظلّ ظلا ؛ 
لان أل حدوثه في أوّل النهار ومعكوسا ومنكوساً ؛ لكون رأسه إلى تحت» ومنصباً ؛ 
لكونه قائما على الأفق. 

فعند طلوع الشمس يبتدئ الظل الأوّل» ويكون الظل الثاني في نهاية طوله» ثم 
ا ا 10م 
ونال در ا E‏ 

مثلا إذا فرض ارتفاع الشمس عشرين درجة» فالظل الأول المعكوس يكون بقدر 
الظل الثاني المستوي لارتفاع سبعين» والظل الثاني لارتفاع عشرين يكون مثلٌ الظل 
الأول لارتفاع سبعين» فيتساوى الظل الأوّل والثاني في من الدور. 

[“اقوله: ينقص ؛ أي ظل ذلك المقياس يصيرٌ ناقصا و قصيرا كلما ارتفعت 

es 

[آقوله: فتضع ؛ أي يجعل علامة على موضع دخول الظل عند وصوله إلى 








كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 


معم وعم اللي ليوو 


ولأافك أن لطر يعض إلى عدا كه لم يزيد" إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرة» ثم 
رج متها ولاك بعد تصف الاره نضح علامة علي شرع الغ تمت" 
القوس”” التي ما بين مدخل الظلّ ومخرجه» وترسم خطأ مستقيما'' من منتصف 
القوس 
محيطها للدخول فيها من جانب المغرب قبل نصف النهار. 

1[١'آقوله:‏ [ : إلى حد ما؛ فإ الظل لا يزال ينتقصُ ويقصر طولاً حسب ارتفاع 
الشمس إلى أن تصل الشمس إلى دائرة نصف النهارء وهي دائرة منصفة للفلك على 
نصفين » شرقي وغربي » مارّة شمالا وجتويا على قطبي العالم» وسمت الرأس والقدم. 

وع بعد الا بالكائة ]اق وت الم حل ب اراس ثم كر 
شيءٌ من جانب المشرق عند زوال الشمس عنها؛ أي ميلانها عنها إلى المغرب» وإن لم 
عل ل س اران بل کون مائ عا انوت اا > كما في أكثر بلاد البند 
والسند»› ٠‏ بل أكثر البلادٍ المعمورة يبقى قدرٌ من الظل عند ذلك» ثم عند زوال الشمس 
عن تلك الدائرة يشرع في الزيادة. 

3 ع 3 ۶ و 8 

["أقوله: ثم يزيد ؛ أي بعد وصوله إلى حد لا ينقص منه يشرع قي الزيادة» فكلما 
انحطّت الشمسُ من نصف النهار إلى جانب المغرب طال ذلك الظلّ إلى الشرق؛ ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى محيط الدائرة المنديّة» ثم يخرج منهاء ولا يزال يطول إلى أن 
يعرف ال 

['اقوله: القوس ؛ هو عبارة عن قطعة محيط الدائرة» يعني إذا وضعت علامة 
على مدخل الظل من جانب الغرب» وعلى مخرج الظلٌ من جانب الشرق» فيكون 
قوسان من قسمي حيط الدائرة المنديّة حصورين بينهما بالضرورة ؛ أحدهما أصغرٌ من 
النصف» والآخر أكبر من النصف» فننصف القوس التي بينهما ؛ أي قوس كان منهما ؛ 
أي تقطع بقطعتين متساويتين. 

41 اقوله:خطا مستقيما + هبو الخط الذي يكون وضع بحي يتقابل؟ أى ثقظة 
تفرضُ عليه بعضها لبعض ؛ أي لا يكون بعضهما مرتفعاء وبعضها منخفضاء وما لا 
يكون كذلك يسمى خَطا منحنياء ومنه محيط الدائرة 





۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى مركز الدًائرة"» مُحْرَّجاً إلى الطرف الآخر من المحيط» فهذا الخط؛ هو خط 
نض الهار ٠"‏ فاذا كان ظل اقباس على هذا الخطء فهو" نصضف التهان 

١1‏ آقوله : إلى مركز الدائرة ؛ يعني ترسم خطا مستقيما من متتصف تلك القوس» 
منتهيا إلى مركز الدائرة المندية مرج ال الطرفت الآخر المقابل لمبدأ ذلك الخط. 

[۲]قوله : هو خط نصف النهار ؛ سمي به ؛ لأنه في سطح دائرة نصف النهار» أو 
لأنه إذا وصل الظل عليه ينتتصف النهار ؛ وذلك لأنٌ الظل أبدا يكون في سطح دائرة 
الارتفاع» والدائرة المنديّةٌ مركزها مركرٌ الأفق الحسيّ» فمخرجٌ الظلّ ومدخلهُ يكون 
بمنزلة تقاطع دائرتي الارتفاع والأفق » وهذا التقاطع يسمى نقطة السمت. 

وبعد نقطتي السمت عن نقطتي الشمال والجنوب» وهما نقطتا تقاطع نصف 
النهار والأفق متساويان» فمنتصفا القوس التي بين مدخل الظل ومخرجه بمنزلة نقطتي 
الشمال والجنوب» فإذا نصفّت تلك القوسُ وأخرج من منعصفه خط مستقيم» وقع 
أك اط ن داي تمه اهار عا دود هدالق مات و ةل ل هار 
في علم الميأًة. 

#اقرله: نو أى فلك ارقت رقت تف النهارء انإف كان ذلك اط ف 
سطح دائرة نصف النهار» فإذا وصل الظل إليه علم أن الشمسً وصلت إلى دائرة نصف 
النهار» فيكون ذلك الوقت وقت نصف النهار. 

واعلم آنه قد يستخرج خط مستقيمٌ آخر من متتصفي القوسين اللنين تيتا خط 

نصف النهار مار مركز الدائرة» ويسمّى خط الاعتدال» وخط المشرق والمغرب» فتنقسم 
الداء ئرة بهذين المخطين أربعة أقسام متساوية» ثم يقسّم كل قسم منها تسعينَ جزءا 
متساوية ؛ للاحتياج إليها في بعض الأعمال كاستخراج سمت القبلة ونحوه. 

قال قاضي زاده الرومي في «شرح ملخص الجغميني»: «اعلم أنْ لاستخراج 
هنين الخطين :سالك أخرى إلا آن الاشهر هق المسبلك الذكون ولانشك أنه مب على 
كون الشمس حين وصول رأس الظل إلى حيط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار 
الخد من ال ها اللوازة معدل الها رس کف ف ا 





كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۹ 
والظل اديت فى عذا ]لو جهو فى ال ا0 اال ال اا 

إذن ينبغي أن تراعى عدّة أمور ليقرب العمل من التحقيق » كأن يكون الشمس في 
الاتلاب الصيفي أو قريباً منه لبطء حركة اميل المخلَ بالوازاة هناك وكون الظل أبِين 
في الصيف لصفاء ء الجواء وشدّة الشعاع وقلةٍ عوارض الجو المانعة من أخذ الظل. 

وان ر إذ لا يتحقّق أطرافُ الل عند ذلك لتشتتها: 
من نصف النهار؛ لبطوء تقلّص الظلّ هناك وانبساطه» فلا يتعيّن وقت الدخول 
والخروج. فإذا روعي هذه الشرائط تحفظ الموازاة بقدر الإمكانء ويتبيّن الظلٌ» ويسلم 
عن تشتت طرفه وبطوء حركته». انتهى. 

وذكر شرّاح تشريح الأفلاك وغيرهم أن من مسالك استخراج الخطين المذكورين 
أن مخرج من قاعدة المقياس خط مستقيمٌ على استقامة الظل قبل نصفب النهارء ويۇخد 
الارتفاعٌ في تلك الحالة» ثم ينظرٌ بعد نصف النهار فإذا صارً الارتفاعٌ مثل الارتفاع 
الأوّل يخرجٌ من القاعدة خط آخرٌ على استقامة الظل» فيحصلٌ في الأغلب زاوية: 
وت لل الؤاوئة #قاطئط امسق هو خط نص النهار: 

ومنها: أن يرصد الظلٌ للمقياس قبل نصف النهارء ويعلم غلى راشه خلامة+ لم 
برد لظن بد تف اهار إن أن ضار هن الل الأول بعلم على راس عة 
ويوصل بين العلامتين بنط مستقيم ؛ ويقام على ذلك الخط عمود» فهو خط نصف 
النهار. 

ومنها: أن يستخرج خط على امتدادٍ ظلّ المقياس عند طلوع الشمس وغروبها في 
يؤء واحد عطين» وتتصف الزاوية الؤاقعة بينهما فهئ خط نضف النهان: 

١1 ۰‏ ]قوله: هو فيء الزوال؛ الفيء في اللغة بمعنى الرجوع »؛ وهو من أسماء الظل 
مطلقاء سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب» ومنهم من يخصه بما بعد الزوال» وما 
قبل الزوال يخص باسم الظل» وهذا الظل الذي هو عند استواء الشمس على نصف 
اهاب واستواءً ظلّ المقياس على خط نصف النهار إّما سمي بفيء الزوال ؛ أن 
الزوال متّصلٌ به» فإضافة الفيء إلى الزوال لأدنى ملابسته. 


۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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فهو وقت الزُوال 

فإك ا مراد بفيء الزوال ظل الأشياء عندما تكون الشمسٌ على نصف النهارء 
وزوالٌ الشمس من نصف النهار إلى جانبٍ الغرب يكون بعدّه بلا واسطة» كذا ذكره 
البرجندي ب حواضي و و ی 

وهذا يرشدك إلى أن الزوال عندهم عبارة عن ميلان الشمس من وسط السماء 
الونحانيي ESE NE BE e‏ 
الاموا وا هر فا اه ن الف اللخرى: وها فسن اة 
الإطلاقات الشرعية. 

وقد يطلق الزوالٌ على نفس الاستواء أيضأ كما ذكرّه جمعٌ من محشي الشرح 
المذكور, وعليه فإضافة الفيء إلى الزوال مستقيمة بلا تكلّف, وبهذا اندفع التعارض 
بين قول بعض الفقهاء أن أول وقت الظهر هو أول الزوال» وبين قول بعض آخرين: إن 
وقمّه بعد الزوال ولو بدقيقة» وذلك لان مراد بالزوال في قول الأوّلين هو المعنى الأوّل» 
وفي قول الآخرين هو المعنى الثاني. 

ويمكن أن يراد بالزوال في ری اا هرای ل ق به لزان 
ال ری ا غل نا قال مسو بن إلياس الرومي في «شرح مختصر الوقاية»: 
«فإذا زالت الشمس على منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة» فمن حيث صارت 
الزيادة مدركة باحس دخل أوّل وقت الظهر» ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله ويك 
وقع قله ٠‏ لكر التكاليف لاترقيط إلا عا دحل عت ا" 

[1اقوله: فهو وقت الزوال؛ هذا إذا كان قدر من الظل باقيا عند الاستواءء كما 
في أكثر البلاد الشمالية التي لا تَصِل الشمس فيها على سمت الرأس» بل تكون جنوبية 
حين وصولها على دائرة نصف النهار. 

واا الاد الي اق الع فيها على تنمت الرانن :ف النستة مره ار فرت 
فالزوال يعرف بزيادُة الظل على فيء الزوال في غير ذينك اليومين» وفي ذينك اليومين 


0010( في «شرح النقاية)( ص٤‏ ۳) : ووقع ف قلبه. 
() انتهى من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص 5 7). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة الم 
مع لق AT eae‏ 

فذلك أول وقت الظهر : 

فيعرف الزوال بحدوثه بعد فنائه. 

١‏ قوله فذلك أوّل وقت الظهر؛ أي وقت الزوال هو ابتداء وقت الظهرء وما في 
«ملخص الخغمينى»: «إذا انتهى الظل الثاني ؛ أي الظل المستوي نهايته عند غاية ارتفاع 
الشمس » فهو أوّل الظهر». انتهى. 

و نسو اه لأنّ أول وقت الظهر ليس وقت الاستواء؛ بل بعيده اتّماقا إلا 
أن يقال : هو مبني على أن اول الشيءَ خارج عن الشيء» وأمّا ما قال شار حه قاضي 
زاده : «إنّ أوّل وقته بعد الزوال بالاتفاق». انتهى. فإ حمل الزوال في كلامه على 
الاستواء كما ذكرنا سابقا فهو صحيح» وإلا ففسادةُ ظاهر» والأولى أن يقول: بعيد 
الاستواء. 

والدليل على كون أوّل وقتٍ الظهرٍ هو الزوال قوله ككَ: +( تو ألصّلوة دلوك 
الكدين 4 US EEE E a‏ 
وعببد الررّاق» وابن أبي شيبّة» وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم و على ما بسطناه مع 
ذكر الاختلاف فيه في «التعليق الممجد على موطأ حمد“ 

وحديث إمامة جبريل صبيحة ليلة العراج ج على ما رواه الشافعي وأحمد 
واسحاق والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والمُسائي وأبو داود وابن حبان 


)١(‏ الإسراء: من الآية8ل. 

(0) بلفظ: عن ابن عمر ا كان يقول: «دلوك الشمس ميلها» في «الموطأ»(١‏ : ))١‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة»(؟ : 454)» و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 708): وغيرها. 

(؟) وكذلك فسّره بالزوال ابن عباس # في «المعجم الأوسط»(؟: /47)» وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»)(؟ : 5514). 

(45) من ألفاظه: عن جابر بن عبد الله ء قال: «جاء جبريل إلى النبي ولو حين مالت الشمس » 
فقال: قميا محمد فصلء فصلى الظهر حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله» جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر › ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه» فقال: قم فصل ال مغرب » فقام فصلاهاء ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه 


۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممم فوفر م ا ا اليا يلللا ااا eeu‏ 


وار إذا ا المقياس مثلي المقياس و في الرّوال مثلاء إذا كان فيءُ 
الزّوال مقدار رب المقياس› E e e‏ 
ومسلم وغيرهم» على ما ذكرنا ذلك في «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن 
والملك»”". 

ل يا 
الروايات أن جبريل | عة نزل لتعليم الأوقات» قام بالنبي 4 في اليوم الأول من صلاة 
الظهر إلى صبح اليوم الثاني في أوائل أوقاتهاء قفا اور حن لت الس غر 
تاخ 

١1‏ آقوله: وآخره ؛ أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل المقياس لي المقياسء سوى 
فيء الزوال .وهذا إذا وجد ظل عند الاستواء؛ وإلا فيعتبر مثلاً المقياس فقطء وفيه أن 
آخرّ الشيء يكون داخلاً فيه؛ وصيرورة الظلّ مثلي المقياس مع الفيء» أو بدونه وقت 
خروع وقح الظهر ودخول وقت العضر» ٠‏ قلا يكونُ ذلك آخرّ وقت الظهرء إلا أن 
يقال : معناه آخر الوقت الذي يتحقق عنده خروج الظهرء أو يقال : قد يطلق الآخرٌ 
على الجزء المقارن بالجزء الداخل الآخر. 

1" اقوله: مثلي المقياس وريعه ؛ قال في «الكفاية»: «طريق معرفة الزوال أن 
ينصب عود مستو في أرض مستوية» فما دام ظل العود في النقصان علم أن الشمس في 
الارتفاع, ٠‏ وإن استوى الظل عُلِمَ أنّه حالة الزوال. 


فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجرء فقال: قم يا محمد فصل 
الصبح» ثم جاءه من الغداة حين كان فيء الرجل مثله؛ فقال: قم يا محمد فصل الظهرء ثم 
جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه ؛ فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم جاء للمغرب حين 
غابت الشمسء فقال: قم فصل المغرب» ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول » فقال: 
قم يا محمد فصل العشاء» ثم جاء للصبح حين أسفر جداً» فقال: قم فصل الصبح» ثم فقال: 
مابين هذين وقت كله» في «سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : »© ورلالنجتبى»(1 : 2)577 
و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۳۳۵ - 01237732031 , و«سنن الترمذي»(۱ : ۲۸۲)؛ و«مسند إسحاق بن 
راهويه»(١‏ : 5/ا - /ا/ا). و«المستدرك على الصحيح»(١‏ : ۰). و«مسند أحمد»(۳: ۳۳۰). 
و«مسئد الشاميين»(١‏ : ١/57؟).‏ 
)١(‏ «تدوير الفلك»( ص5 0) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 





أن عنه ‏ ه نعاه قله أن ع عد داع م قم و لامعا ع ألا ء اه ويه هاه داع م واعاة ع ع لع نه وو وإمع اع ع وأه ع اع عاو عع لاوا موه وإماه عا قوع مع ع وزع وأ عع وم ووم د قم مامه مقعم كعم 9-562 





هذا" في رواية عن أبي حنيفة طكه. 

وني رواية أخرى عنه؛ وهو قولٌ أبي يوسف وبحمّد والشافيي" #6 : إذا 
صارٌ ظل کل شيء مثله سوى فيء الزوال. 

فإذا أخدّ الظل في الزيادة عَلِم أنها زالت ؛ فيخط على رأس الزيادة» فيكون من 
رأ الفط إلى امو > فإذا صارّ ظل العود مثليه من رأس المخط لا من العودء 
خرج الظهر عنده». انتهى'"' 

وفي «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده : :انه يلم على راس الظل علامة عند 
مراف » فإذا ار الل من تلك العلامة لا من العامود مثل العامود خوج وقت الظهر 
عند أبي حنيفة طكه». ا 

[١]قوله‏ : هذا؛ أي خروجٌ وقت الظهرٍ عند صيرورة الظلَ مثلي المقياس » رواية 
عن أبي حنيفة #ه؛ وهو الذي رجحه صاحب «البحر الرائق ئق» في رسالة مستقلة لهء 
وقال في «الغياثية» : هو المختارء وقال في «البدائع» و«ا محيط»: هو الصحيح»؛ وهو الذي 
الشفاره اكد ارات الو : واستدلٌ الإمامُ محمّدٌ في «الموطأ» بقول أبي هريرة #: 
«صلٌ الظهرَ إذا كان ظلّك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلّك مثليك»”” ؛ وهو استدلال 
ليس بيد كما بيّناه في «التعليق الممجد». 


.)١١١ ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(؟) من «الكفاية»(١‏ : .)١554‏ 

)۳( من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص5 3). 

(:) مثل صاحب «الكنز»(ص8)» و«المختار»(١‏ : ؟07)غ2 و«غرر الأحكام»(١‏ : »)0١‏ وصححه 
صاحب «المراقي»( ص" ٠‏ ۰)» و«البحر»(۱: ۲۵۷ - »)۲٥۸‏ وفيه: قال الا : أنها 
المذكورة في الأصل » وهو الصحيح › وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وفي 
«غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهوالمشهور عنه» وفي «الينابيع)» : : وهو الصحيح › وق 
«تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة امحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» واف بور 
الشريعة› ورجح دلیله» وفي «الغياثية»: وهو المختار» وصححها الكرخي › ينظر: 
«امحیط × ص ۷٦)۔‏ 

)0( في «موطأ مالك»(١‏ : 4)ء و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 2)506٠‏ وإسناده صحيح كما في («إعلاء 


السنن»(7 8 4( وغيره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و منه إلى غيبتها : 

(وللعصر منه إلى غييتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين"' 

وروى عن أبي حديفة #5 أنه بالمثلٍ يخرج الظهرء وبالمثلين يدخلٌ العصرء فما 
ا ی وهر اقول ا وک ا نصح ذال غ أن 
بالمثل يخرج الظهرٌ ويدخلٌ العصرء فمّن ثم قال الطحاوي" : وبه تأخذ» وقال في 
«غرر الأذكار»: هو المأخودٌ به» وفي «البرهان»: هو الأظهر ؛ لبيان جبريل» وفي «فيض 
اکر کی : عليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى' "؛ وفي المقام تفصيلٌ ليس هذا موضعهء 
من شاءً الاطّلاعٌ عليه فليرجع إلى «السعاية». 

[١اقوله:‏ على القولين ؛ أي قول أبي حنيفة وقول الصاحبين؛ له في الابتداء 
حديث جابر ك: «صلّى بنا رسول الله وي حين صارّ ظلّ كل شيء مثلیه»» أخرجه ابن 
آي شيا ب ا بان جه ونه آنه دلا ك فلي أن لا يكل وفك الحصير قله 
ولبما حديث جابر 5ه المروي في «سنن اللّسائي» وغيره : «إنّه صلّى العصرَ حين صار 
ظل کل شيءٍ مثله». 

ولبم في الانتهاء حديث: «مَن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»””' على ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله فإنّهِ يدل على أنّ غروب الشمس 
منتهى وقته» وفي الباب أخبارٌ كثيرة شاهدة عليه. 





)١(‏ لكن استحسن صاحب «رد الحتار»(١‏ : )١‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا 
يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. وينظر : «فتح 
القدیر»(۱: ۱۹۳) 

() قي «مختصره»(ص۲۳). 

(۳) واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١‏ : ١0)ء‏ واختاره صاحب «الدر المختار» (ص 
°( ۰ 

)٤(‏ بلفظ : : عن جابر # قال : «سأل رجل رسول الله يه عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي 
فصلئ الطوئ جين زاغنك الاشعس والحصر ين كان.يء كل شن له :وارب خن عابت 
الشمس والعشاء حين غاب الشفق» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 579)» و(امجتبى»17 : 
١0؛»‏ وغيرهما. 


(0) في «صحيح البخاري)(١‏ : c(6‏ و«صحیح مسلم»(۱ : (EYE‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1٥‏ 
وللمغرب منه إلى مغيب الشفق > وهو الحمرة عندهماء وبه يفتّى 
OS EE)‏ 

رو العف يه :]ل وسقي لوم وهو الحمرة”” عندهماء ويه بقن 

١‏ أقوله: إلى أن تغيبَ الشمس ؛ قال شيخ الإسلام التفتازاني : المعتبر في غروب 
الل قوط فزن الشمس» وهذا ظاهرٌ في الصحراء» وأما في البنيان وقلل الجبال 
فبآن لا يرى شيءٌ من شعائها على أطراف البنيان وقلل الجبال» وأن يقبلَ الظلامٌ من 
المشرق"'". ش 

(؟قوله» إل عغيب الكت سدس ديك ملم مر فرعا :ررقت سلا 
مغرب مالم يغرب الشفق»» وني رواية له: «وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم 
NB‏ ۳ 

[أقوله: وهو الحمرة *؛ كما أخربّه الدارقطني والبَيْمقِي وغيرهما عن ابن عمر 
ا وید 





(۱) قال ب : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 
في «صحيح البخاري»(؟ ت و : ؟/ا/ا)ء قال العلامة الحصكفي في 
ادن المنتقى»(؟: ١57؟)‏ : «أي إذا وجد الظلمة حسا في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار 
ار 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(۲ : :)٤١‏ «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت 
المغرب»ء ولا يخفى أن نحله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من 
جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران. كما في «نيل الأوطار»(؟ : 
»)١ - ۵‏ وغيره. 

(۲) في ««صحیح مسلم»(۱: »)٤۲۷‏ و«مسند أحمد»(۲: ۲۱۰)؛ وغيرهما. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۱: »)٤٩۷‏ وغیره. 

(:) قال الحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : ٠)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : :)755١‏ «هو المذهب»» وقال 
صاحب «رمز الحقائق»(۱ : 55)» و«المراقي»(ص: :»)3١‏ و«المواهب»(93١/أ):‏ وعليه 
الفتوى» وقال صاحب «الجوهرة النيرة»(١‏ : :)5١‏ «قولهما أوسع للناس وقوله أحوط». 
واختاره صاحب «البدية العلائية»! ص 6). وقال في «البدية»(ص"57): «الفتوى على 
قولهما». 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعشاء منه» وللوتر مما بعد العشاء إلى الفجر لبما 
وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض". 

(وللعشاء منهء وللوتر ما بعد العشاء” إلى الفجر لهما”): أي للعشاءء 
والوتر. 

1 قوله: هو البياض"" ؛ أي الذي يوجدٌ بعد ذهاب الحمرة» وهوالمروى عن 
أبي بكر ومعاذ وعائشة وغيرهم #» ولبذا الاختلاف فيه» وفي وقت الظهر ذكروا أن 
الأرن أن ONG SEE‏ 


والعشاء بعد ذهاب البياض. 





["]قوله: ما بعد العشاء ؛ وهذا عندهما ؛ لأنَّ الوترٌ عندهما سئّة من توابع 
العشاءء وغ ل ن ِن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء وهى 
الوترء جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»*"» أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. 

وأمّا عنده فالوترٌ واجب مستقل› وه وت الا إلا أنه يلزم تأخيره عنه 
للزوم الترتيب» قال في «النهس»: «أثر الخلاف يظهٌ فيما إذا قدّم الوترَ عليها ناسياء أو 
تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء؛ لا يعيده عنده » واا تخد" 

"قوله: لبما؛ أعاده مع أنه مستغنى عنه لوجود اللام على العشاء والوتر 
توضيحا وتأكيدا في رفع وهم تعلق قوله: «إلى الفجر» بالوتر فقط؛ وقد مر حدیث دال 
على وقت الوتر ابتداء وانتهاء. 

وأمّا ابتداءً العشاء فيدل عليه حديث إمامة جبريل» حيث أمْ بالنب حين علّمه 
أوائل الأوقات بصلاة العشاء؛ بمجرّد غروب الشفق» وأما اتتهاؤه فيدلَ عليه ما أخرجه 


)١(‏ اختاره صاحب «الكنز»( ص 4)» و«الملتقى» ص١٠2)»,‏ و«الغرر»(١‏ : »)0١‏ والطحاوي في 
«مختصره))(ص 77) »و صاحب «الفتح»(۱ : 5) و«البحر»(۱: ۲۵۸ - ۲۵۹)» وغيرهم. 

(0) في «سنن أبي داود»(؟ : ١‏ و«مسند الربيم»(١:‏ ۸۳)» و«المستدرك»(١:‏ 558), 
وصححه. 

(") انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)١51١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۱۷ 
ير أربعين آية» أو أكثرء ؛ ثم إعادتُه إن 

ر فساد وص 
(يستحب للفجر ES‏ مسفراً بحيث يمكنّه'' ترتيلٌ أربعين آية» أو أكثر» ثم 
إعادثه إن ظَهرّ ا وضوئه) 
الطحاوي عن عمر # أنّه كتبّ إلى أبي موسى الأشعري #ه: «صل العشاءً إلى 
ا 1 

[١]اقوله:‏ البداية ؛ أشار به إلا ال مو الاه اة الجر رحسي 
كلاهما في الإسفار - أي وقت ظهور النور وانتشارٌ البياض - ؛ واختارٌ الطحاوي 
ميزه يعدا لتر الامو خا لو ا ل 00 
صرح به الإمام محمد ضيه في «كتاب الحجج»'' '» وبه يجتمع أكثرٌ الأحاديث الواردة"" 
«باب الإسفار» وفي «باب التغليس» كما بيّناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 

1" أقوله: بحيث يمكنه ؛ تحديد للإسفار المستحبٌ ؛ أي في وقت يمكنه أن يقرأ فيها 
مع الترتيل وإعطاء الحروف والكلمات القرآنية حقها بقدر أربعين آية إلى ستين كما هو 








)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(١‏ : : )١104‏ وقال الطحاوي : «ففي هذا أنه لمحيل الال كله الجا لي 
أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لبا وتركه إياها إلى أن 
يحضي ثلث الليل ليس بإغفال لبا» 

(؟) «الحجة على أهل المدينة»(١: :)١‏ وفيه: «قال محمد بن الحسن ذه قد جاء في ذلك آثار مختلفة 
من التغليس والإسفار بالفجرء والإسفار بالفجر أحب الينا؛ لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون 
القراءة فينصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم وغيره الصلاة» وقد بلغنا عن 
أبي بكر الصديق 45 أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فإئما كانوا يغلسون لذلك فأما من 
خفف وصلى بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له أن يسفرء وقد بلغنا أن رسول الله وق قال : 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 

() لكن عن إبراهيم النخعي # قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله ب على شيء ما اجتمعوا 
على التنوير» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »)٤‏ و«الآٹاں»(۱: ۰۲۰ »)0٩‏ و«شرح 
معاني الآثار»(١‏ : »)١184‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(۱: ۲۳۹): «سنده صحيح». قال 
الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1 : 4+ «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
كان رسول الله و). 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





0 الترتيل المذكور لو ظهرَ فساذ 
صلائه بفسادٍ فيها أو في طهارتها؛ ٠‏ كل ذلك قبل طلوع الشمس » فاته لو د 
وصلَى م ظهرٌ فساد صلاته بنسيان العُسل من الجنابة أو الوضوء أو غير ذلك , > لم تكن 


إعادثُهُ في الوقت. 

وهذا كله للرجال الغير الحجَّاجٍ المصلين بمزدلفةء فإنّه يستثنى منه صبح مزدلفة ؛ 
إذ لا يستحب لها الإسفارٌ بل التغليس» بذلك وردت الأخبارٌ أنه يك صلاها هناك 
بغلس ؛ أخرجه البخاري وغيره وذكر في «الدر المختار»”' وغيره: أنّ المرأة يستحبٌ لها 
التغليس مطلقا ؛ لأنّ الظلام أستر في حقها. 

(ااقوله: قال ؛ هذا الحديث أخرجه البرَارُ والطحاوي والطبراني واب ماجة 
وأبو داود والترمذي والتسائي وغيرهم» بطرق مختلفة بألفاظ متقاربة"› وظاهر الأمر 
فيه وإن كان للوجوب لكن ما يليه وهو قوله : فإنّه أعظم للأجر صرفه عن الوجوب إلى 
لامعا 

واکان هذا الحديث قوليًا رجح على ما روا أصحابُ الصّحاح «أنْه يخ صلّى 
الصبح بعّلس» ؛ لأن القول مقدّمٌ على الفعل كما تقرراق كين الأول و تاز 
بان اراد ينه + لرا غر ظهور الصبح الصادقء والتيقن به لا قبله» ولا في وقت تردّد 
فيه بين ظهوره وعدم ظهوره؛ كما نقل عن الشافعيّة يردّه ظاهرٌ عبارة الحديث. 





.)255 «الدر المختان)170:‎ )١( 

(؟) من حديث رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم # في «صحيح ابن 
حبان)(: : /اه76), و«جامع الترمذي»(١:‏ 584)ء وقال: حسن صحيح » و(سنن 
النسسائي»(١‏ ۸ و(تجمع الزوائد»(۱: »)۳٠١‏ و«الآحاد وا مخاني»(۱: ۱۷۸)» 
و«المعجم الكبير»(؟ ف هخ58), و«مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : c(YAE‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۱: ۱۷۸)» وغیرهاء وینظر: «الدراية»(۱: ٠8١1-15٠١‏ ), 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : »5١1/‏ و«سنن أبي داود»(۱: »)۱١۳‏ وغیرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 14 





لاخر 10 لظهر الت ق («(صحيح ا : راودو بالضاةة: فان 





إن َ0 سته 
٠.‏ 


6" (وللعصر” ما تتغيّر الشّمس 

اأقوه. والتأخير؛ أي يستحب ' التأخير للظهر أيام الصيف » وقيده في 
«الجوهرة»“ و«السراج الوهاج شرح مختصر القدوري» بما إذا E‏ 
مسجدء وأن يكو في البلاد الحارّة» وأن يكون في شدّة لحر وردّه صاحب «البحر»'" 
وغيره» وأفتوا باستحباب الإبراد مطلقاً؛ لإطلاق الروايات: وحدّه أن يصلي قبل المثل. 

[۲]قولە : في «صحيح البخاري»* ؛ اا مسلم وابن ماجة والنّسائي وابن 
خزيمة وغيرهم. 

وفي «صحيح الببخاري» أيضا: : «كان رسول الله يلم إذا اشتدٌ الح أبرد» وإذا اشتد 
البرد عجّل»” : وفي الباب أخبارٌ كثيرة قوليّة وفعليّة» وبهذا يبطلُ تأويل بعض الشافعية 
أنّ المراد به: صلوا في وقت الحرّء وأبردوا الحرارة بسبب أداء الصلاة. 

وفي «مجمع البحار» : الفيح : : شيوع الحرّء ويقال: الفوح, من فاحث القدر 
تفوح وتفيح : : إذا غلت» وهو علّة شرعيّة الإبرادء فإنّ شدّته يسلبُ الخشوع» أو لاله 
وقتٌ غضب الله كك » فلا ينجح فيه الطلب بالمناجاة. 

[؟آقوله: وللعصر ؛ أي يستحب للعصر شتاءً كان أو صيفاء إلا في يوم غيم أن 
Se SN Se E‏ 
يتغيّر» ودونه يتغيّرء وعن النخعي والثوري أ : إِنّه يعتبر التغير في ضوئهاء وبه قال 
الحاكم الشهيدء » فإذا جاء التغيّر كره أداء الصلاة ة اثفاقا. 

قال الإمام محمد ذه في «كتاب الحجج» »: «قال أبو حنيفة #5ه: تأخير صلاة 








.)۱۷١ و((صحيح مسلم)(١ : ۰ )» و(رصحيح ابن خزية»(۱:‎ :)١ 8 في«صحيح البخاري»(7:‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 537). 

(") «البحر الرائق»(١‏ : 2)57٠‏ وينظر: «مجمع الأنهر»(١: »)۷١‏ وغيرها. 

(5) في«صحيح البخاري»(7: 8). و«صحیح مسلم»(۱ : » و((صحيح ابن خزيمة»(١:‏ 
)ء وغيرها. 

(4) في «صحيح البخاري»(١‏ : 08017 و«صحيح ابن خزيمة»(7: :)17٠١‏ وغيرهما. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E 
٠. 


ثق بالانتباه فحسب 





الفعير ا بيضاء نقيّة لم تتغيّرء وعلى هذا كان 
أصحاب عبد الله بن مسعود < بالكوفة» آخبرنا عمد بن أبان بن صالح عن حماد عن 
إبراهيم النخعي 5ه قال: مركت أصحاب ابن مسعودٍ له يصلون العصر في آخر وقتها. 

وقالة اهل المدينة ومالك ##: التعجيل بها أفضل من تأخيرها 0 : قد 
جاءت في هذا آثارء فأما ما عليه أصحاب ابن مسعودٍ ظ4 فالتأخيرء. ات 

وعدل صاحب «الهداية» وغيره أفضلية التأخير بأنّ فيه تكثيرَ النوافل ؛ لكراهتها 
بعد صلاة العصرء وهو تعليل حسن حقيق بأن يؤخ به» وكذا الاثّباءٌ بأصحاب عبد 
الله حسن لولا ورود الأحاديث الصحيحة المروية في السنن والصحيحين وغيرها الدًالة 
على أن النبي َة وعامة أصحابه #: كانوا يعجلون العصرء وقد ذكرنا نبذا من تحقيق 
هذه المسألة في «التعليق الممجد» وزيادته مفوضة إلى «السعاية». 

١[‏ آقوله : وللعشاء ؛ أي يستحب تأخيرٌ صلاةٍ العشاء صيفاً كان أو شتاءً إلى ثلث 
اليل الأوّل ؛ لحديث: ا على أَمَتِي لأمرثهم بتأخير العشاء إلى ثلث 
لجل توق ووائة: : «ونصفه»'"', أخرجه الترمِذي وان ماجة وأبو داود والبِرَارُ 
وغيرهم » والسر فيه تكثير الجماعة» وقطعٌ السمرٍ وهو الحديث الدنيوي الممنوع عنه بعد 
اا اروف ال : «أنَ النبي ييه كان يكره ه النومَ قبلهاء والحديث بعدها»””". 

اقوله: وللوتر ؛ أي يستحب تأخيره إلى آخر الليل إن أمنّ من فوته واعتمد 
انتباهه وإلا فأداؤه أوّله الحديث: «اجعلوا آخرً صلاتكم E‏ 
الشيخان» ولحديث: «مّن خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوّل 
الليل» ومَّن طمع منكم أن يستيقظ فليوتر آخر الليل» فإنّ صلاة آخرّ الليل مشهودة» 





)١(‏ من «الحجة على أهل المدينة»(١‏ : ؟). 

() في «صحيح ابن حبان)(5 : ,)5١5‏ و«سنن الترمذي)(١‏ : ۳۵)» وصححه. 

(9) فعن أبي برزة 4# : (كان رسول الله وك يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) في 
(«صحیح مسلم»(۱ : »)٤٤۷‏ وغيره. 

() في («صحیح البخاري»(۱: ۳۳۹)» و«صحیح مسلم»(۱ : 0۱۷)» وغیرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة "١‏ 
والتعجيلٌ لظهر الشتاءء والمغرب» ويوم غيم يعجل العصرّ والعشاء» ويوَخْرٌ 
غيرهما. 

والتعجيل لظهر الشتاء"» والمغرب""» ويوم غيم يعجُل العصرّ والعشاءء وک 
غيرهما . 

وذلك أفضل»”" : أخرجه مسلم وأحمد. 

0 بل التعجيل صيفا وشتاءً صرح في «الأشباه 
والنظائر»" 

١[‏ آقوله جل لار الا ؛ لما مر من الحديث الفعلي» ولحديث : «أفضل 
الأعمال الصلاة لأوّل وقتها»'" ', أخرجه الحاكم والترمذي» ولحديث: : «أوّل الوقت 
رضوان الله»» أخرجه البْهقي والدارقطني والتّرمذي» وسنده ضعيف» وإنّما استحب 
الإبراد في الصيف لوجه آخرء E,‏ 

["آقوله : والمغرب؛ أي يستحب تعجيلة مطلقاً؛ ؛ لحديث انال امن ر 
لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النتجوه»”“ آځر چ ابو داود: والحاكم» وة 
وابن ماجة. 

[لاقوله: ويؤخّر غيرهما ؛ وذلك لأنٌ في تأخير العشاء وتقليل الجماعة على 
اعتبار المطرء وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه» فلذلك يستحب 
تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات» فيؤخّر حذاراً عن وقوعه قبل الوقت. 





»)۳۷۵ و((مسئد أحمل)(5 7 : /1")»ء و«سنن ابن ماجة»(۱:‎ ٠ : ١(»ملسم في «صحيح‎ )١( 
و«صحيح ابن خزيمة»(7 : 57») وغيرها.‎ 

(۲) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 505). 

(۳) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت : «سئل رسول الله يله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لأول وقتها» في «المستدرك)(١‏ : ۲ ) والعجم الكبير»(0؟ : ۲)» و«مسند آحمد»)(1]٤‏ : 
۴۳ وقال شيخنا الأرنؤوط: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر 
وهو العمري». 

: في «سنن أبي داود»(١ : ۷ و«سنن ابن ماجة»(۱: ۲۲۵)» و«(صحيح ابن خزيمة»(۱‎ )٤( 
و«مسند أحمد»(٤٤ : ۸٦)ء وغیرها.‎ »))٤ 


افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
ولا يحور صلاة» وسجدة تلاوة؛ وصلاة جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء وغروبها 
إلا عصر يومه 





افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

فور لا وسحدة ئلارة» وا جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء 
وغروبها إلأ عصرٌ يومه”» 

(١]قوله:‏ ولا يجوز؛ أما عدم جوا التلؤه جلا كان أى فرفنا : وصلاة الجنازة ؛ 
فلحديث عقبة ف4 : ولات ساغات كان رسسول الله انا ان ل فة ارق ته 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقومٌ قائم الظهيرة حتى تميل › 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب»''' أخرجه أصحاب السئن الأربعة ومسلم. 

والمراد من النهي بقوله: «وآن تقبر» صلاة الجنازة؛ فإنٌ الدفن في هذه الأوقات 
غير مكروه؛ أشار إليه التّرمذي حيث أورد هذا الحديث في باب كراهية صلاة الجنازة 
عنه طلوع الشمس وغروبها. 

وأمًا عدم جواز سجدة التلاوة ؛ فلأتها في حكم الصلاةء ومعنى عدم الجواز فيها 
الكراهة التحريمية. 

وأمًا الانعقاد وعدمُه ففيه تفصيل » فذكرّ في «الدرّ المختار»””' وغيره : أَنّهِ ينعقدٌ 
نفل بشروع في هذه الأوقات بكراهة التحريم» ولا ينعقد الفرض وما هو ملحق به؛ 
كواجب لعينه ؛ كوترء ولا سجدة تلاوة وصلاةٍ جنازة تليت آييّها في وقت كامل» 
وحضرت الجنازة قبل هذه الأوقات ؛ لوجوبه كاملاً» فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما 
تحريماء ولا يخلو عن الكراهة التنزيهيّة. 

("أقوله: إلا عصر يومه ؛ أي يجوز أداء عصر ذلك اليوم وقت الغروب لا غيرهء 


ٍ 





)١(‏ في «صحيح مسلم»(١:‏ 018)» و«المسند المستخرج»(؟: c(4‏ و«صحیح ابن حبان»(۳: 
» و«سنن الترمذي»(۳: »»۳٤۸‏ و«سنن أبی داود»(۳: ۲۰۸)» وغيرها. 
() «الدر المختار»(۱: .)١۷١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 





فقد دُكرَّ في كتب أصول الفقه"”" أنّ الجزء الارن للأداء سببٌ لوجوب الصّلاة» 
واو وت اضر اوقت قى [ذهىوقت عباذة الشدين : ٠‏ فوجب ناقصا, 
فإذا أده أده كما وجبء فإذا اعترض الفسادٌ بالغروب لا تفسد» وفي الفجرٍ كل 
وقته وقت كامل ؛ لان الس لا تعبد قبل الطلوعء قر كابد » فإذا اعترض 
الفسادُ بالطلوع تفسد؛ لأنّه لم يؤدها كما وَجَب 

فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرض النّص وهو قوله 6: «مَنْ أَذْرَكَ رَكعَة من 

١[‏ آقوله : فقد ذكر في كتب أصول الفقه. .الخ ؛ توضيحه: اله فد هررق کب 
علم الأصول الذي يبحث فيه عن الأدلة الأربعة : : الكتاب والسئّة والإجماع والقياس 
من حيث استنباط الأحكام عنها: إن سبب وجوب الصلاة هو جزءٌ الوقت المصل 
بالأداء. 

ومن المعلوم أن الواجب يكون على حسبٍ وجوبه؛ فإن كان سببُ وجويه ناقصا 
كان وجويُهُ ناقصاًء وإن كان سبِّهُ كاملاً كان وجوبّهُ كاملاء وآخرٌ وقت العصر عند 
اصفرار الشمس ناقص وليس نقصانه في نفسيه ؛ لأنّالأوقات سواسية» ليس شي منها 
في نفسه ناقصا. 

وإِنّما النقصانُ فيه لكونه وقت عبادة الشمس» الفا ف شو إل اله 
ا وهومًا يحتررٌ عنهء فإذا كان الوقتُ ناقصاً وجبت تلك الصلاة ناقصة» فإذا 
شرع فيها وغربت الشمسٌ في أثنائها لم تفسد صلاته؛ لأنَّ وجوبه كان ناقصا يسبب 
نقصان الجحزء المتصل بشروعها. 

ولا كذلك وقت الفجر وغيره من الصلاة» فإِنْ أواخرها ليست ناقصة»؛ فيكون 
وجوبُ الصلاة فيها عند الشروع فيها كاملاً فلا يتأدّى ناقصاً. 

["]قوله: فإن قيل... الخ؛ هذا إيرادٌ على الوجه الذي ذكره ه لصحّة عصر ذلك 
اليوم عند الغروب دون صلاة الفجرء وسائر الصلوات؛ وحاصله: أن الرأي والقياس 





)١(‏ ينظر: «التوضيح»(١‏ : » و((تغيير التنقيح))لابن کمال باشا(۱ : c(۸‏ و«مرآة الأصول» 
۱۳۲١ :۱(‏ - ١۳٠)ء‏ و(«شرح المنار))لابن ملك(ص05): و«شرح المنار»لابن العيني( ص .)1١‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


PPPS‏ وو مة معدم معر عع عمو ء مع و ووه واو فوم موق مومه ة موه عه عه امامو هه ف وام مو و ممع مو هاعمو اواو هوه 6ع لهألو وه ذه ممه ونه 6ه الوط ء له 


تت تت 
الفجر قبل الطلوع فقد أذرك القجرء وَمَنْ أَذْرَكَ ركعة مِنَ العَصر قَبْلَ العُروبٍ ققد 
RE‏ 

ا لما وقع التعارض بين هذا الحديث؛» وبين اللّهي الوارد عن الصّلاة في 
الأقات العلا رجعنا إى قياس كما هو كم التعارض» إذ القام يرج هذا 
الحديث في صلاة العصرء وحديث النّهى فى صلاة الفجر 
ان حل لمحي يدرو ا انس ويجاهنا ند ره تيت ر على مسار سكم 
صلاة الفجر وصلاة العصر في أنها لا تفسد باعتراض الطلوع والغروب» فالتعليل 
لإثبات خلافه يكون مردودا. 

١7‏ أقوله: قلنا...الح؛ جواب عن السؤال المذكور, وحاصله أنه قد ورد هاهنا 
حديثان متعارضان: 

أخندهما ؛ «مّق أذزاك» الداك على جواز صلاةٍ الصبح والعصر عند الطلوع وعند 
الغروب. 

وثانيهما: حديث النهي عن الصلاة مطلقاً في تلك الأوقات. 

وهما حديثان صحيحان متعارضان إن عمل بأحدهما يطل العمل بالآخر» وقد 
تقرر في الأصول أن الَصَيّن إذا تعارضا ولم يترجُح أحدهما على الآخر تساقطاء ويلزمُ 
على الجتهدٍ الرجوع إلى القياس» فما يوافق القياس يأخد به» وما لا يوافقة يتركه: 
وهاهنا القياس يحكم بجواز صلاة العصر دون صلاة الفجر» فيعمل به» وير جح به. 

وفيه بحث: وهو أنٌ المصير إلى القياس عند تعارض النْصِيّن إِنّما هو إذا لم يمكن 
الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلزمُ أن يجمع, اعا القن كلرهنا فكو :زان عد 
صلاة العصر والفجر الوقتيّتان من عموم حديث النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء 
وبحديث الجواز فيهما 

إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديثٌ التهي عام وكلاهما قطعيان عند 
الحنفيّة: > متساويان في القوةٍ والدرجة» فلا ينص أحدهما الآخرء وفيه : إن قطعية العام 
كالخاص ليس متَّفقَا عليه بين الحنفيّة , » فإنّ كثيرا منهم وافقوا الشافعية في كون العام 
ا > كما هو مبسوط في شروح «المنتخب الحسامي» وغيرهاء وفي المقام تفصيلٌ موضعه 
«السعاية». 


ل 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 30> 
وكرة النّمْلُ إذا خرج الإمام لخطبة الجمعة 

وأمًّا سائر الصّلوات”' فلا تجوز في الأوقات الكّلائة لحديث النهي إذ لا 
معارض لحديث النهي فيها ا 

(وكرة التّفْل"" إذا خرج الإما خطية الجمُعة 

[١أقوله:‏ وأمّا سائرٌ الصلاة؛ أي باقي الصلاة غير عصر يومه وفجر يومه 
الفرائض والنوافل أداء وقضاء. ٠‏ َ 

[۲ا]قولە: : وكره التفل ؛ ولو كان تحيّة المسجدء و امه لاا شو الى 
عن علي ظا وابن عباس # وابن عمر أ نهم كانوا يكرهون الصلاة والكلامٌ بعد 
خروج الإمام» أخرجه ابن أبي شيب . 

وأخرج محمّد يه في «الموطأ» عن الزهري #5 آنه قال : رو ن ا 
وكلامه يقطعٌ الكلام»؛ وهذه الكراهةُ من حين خروج الإمام أي من ببته القصل 
بالمسجد» أو من بيت أعدٌ له في الملسجد على حده ؛ أو صعوده على المنبر للخطبة إلى 
تمام صلاته » وسيجيء تفصيل هذا الميبحث في «باب اديع إن شاء الله. 





)١(‏ في «مصنفه»(١‏ :4148 )٤0۸‏ . فالنصوص واردة في فرضية الاستماع» والتنفل يخل 
بالاستماع » فلا يعارضها خبر الواحد» ومن هذه النصوص : 

.١‏ عن عطاء الخراساني 4# قال: : كان نبيشة الهذلي دك يحدث عن رسول الله 85: «إن المسلم 
إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما 
بدا لهء وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه ؛ 
إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» في «مسند 
أحمد)(0 : : (Vo‏ » قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : (IVI:‏ : «ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهو ثقة». 

5 إن الأمر بالمعحروف فرض » وهو يحرم في هذه الحالة » » فما ظنّك بالتفل» ذ فعن أبي هريرة #5 » 
قال 22 : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» في «صحيح 
مسلم »۲۱ : 087)» و«صحيح البخاري»(١‏ : »))٩‏ وغيرها. 

۳. عن ابن عمر طف قال ج: «إذا دخل أحدكم المسجد »› والإمام على المنبر» > فلا صلاة» ولا 
كلام» حتى يفرع غ الومام» في «المعجم الکبیں»(۳۲۸۰)» وحسنه في بإعلاء السئن»(؟ : 18). 

. عن ثعلبة بن أبي مالك ظ4 : «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى 
بخرج (N: E E‏ 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبعد الضبح إلا كته ويقك أداء | 


وبعد البح" إلا ا » وبعد أداء العصر 


١1‏ أقوله: وبعد الصبح ؛ لما فرع من النوع الأرّل من الأوقات المكروهة شرع في 
النوع الثاني ؛ والفرق بينهما أن النوع الأول وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء تكره 
فيها تحريما الصلوات مطلقاء أداء كان أو قضاءء وقتيّة كانت أو صلاة جنازة» وكذا ما 
في حكمها؛ كسجدة التلاوة» بل لا ينعقد بعضها كما مر ذكره. 

وهذه الأوقات لا تكره ه فيها تحريما إلا أداء النفل» ومنه الست الراتبة» وك ما 
كان واجبا لغيره؛ وهو ما يتوقف وجوبه على فعله كمنذور؛ ورکمتي طواف» والدل" 
على كراهة التطوع في هذين الوقتين وما في حكمه وهو الواجب بفعله دون غيره أنّ 
الأحاديث دلت على كراهية الصلاة ة في هذين الوقتين ؛ كحديث: : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بلا العصر حتى تغرب»" الا رجه الان رغد 
الأخبار المروية في الصحيحين والسنن. 

ومن المعلوم أن الكراهة فبهما ليست بمعنى في الوقت» بل لحق الفرض لكلا يصيرٌ 
الوقت مشغولا بغيره» فلم يظهر ذلك في حق الفرائض» وما وجب لعيئه: : كسجدة 
التلاوة» وظهر في حق النفل والمنذور. 

N‏ : لاست أي ل ر قبن يلابي كلا کان یم مار 
الصبح لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ثم يصلي الفرض»” » أخرجه مسلم وغيره. 





)١(‏ لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعيين ؛ لأن الصحيح المعتمد 
عدم اشتراط التعيين في السنن الرواتب» بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» 
وحاشيته«رد المحتار»١١‏ : .)50١‏ 

(5) في «صحيح البخاري»(؟ : 207١7‏ و«صحیح ابن خزيمة»(؟ : 507)» و«مسند ابن راهويه» 
(5: /7ا١٠3)»‏ وغيرها. 

(*) فعن حفصة رضي الله عنهاء > قالت: «كان رسول الله 5 إذا طلع الفجر لا يصلي ! لا ركعتين 
۰)٩ : ST‏ وعن یسار مولی ابن عمر اه قال : «رآني ابن عمر 

آنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: : يا يسار كم صليت؟ قلت : لا أدري . قال: لا دريت إن 

ا ل : ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا 
صلاة بعد الصبح إلا سجدتان» في «مسند أحمد»(۲ ٠ E:‏ و«سئن أبي داود»(؟ : 50). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۷ 
إلى أداء المغرب» وصح الفوائت»› وصلاة الجنازة» وسجدة النّلاوة في هذين 
الوقئين» ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج 

إل أذاء المغرف"" :رضي القواكت : وضئلاة الحتازة وسجد: الثلارة فى هذين 
الوقتين )» أي بعد الصبح وبعد أداء العصر إلى أرما ظقوي لف رق 
الأوّل» وهو ما إذا خرج الإمام للخطبة'. 





(ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج ') 

١1‏ قوله: إلى أداء المغرب ؛ يشير إلى كراهية التطوع قبل غروب الشمس وبعد 
غَرويها قبل أداءصلؤة امقر أيضا آنا الأول لغاش من الأحاديث» وأمًا الثاني فعللوه 
ا IT‏ مانا وهو ينيد أنة 

وقد Es‏ و ل A‏ لحديث: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين»'" قاله النبي وَلدّه وقال في الثالثة : لمن شاءء إشارة إلى أنّه مباح 
ليس بسنّة ؛ أخرجه البُخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم» وفي الباب أخبارٌ كثيرة وقد 
وردت ما يعارضها أيضاء والكلام فيها موضعه «السعاية». 

["اقوله: تكره؛ وذلك لإخلاله بالاستماع المأمور به حتى نهى عن الأمر 
بالمعروف في الخطبة كما أخرجه الشيخان» وغيرهم: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» 
والامام يخطب فقد ا 

['آقوله: بلا حج ؛ أي في غير أوقات الحج ٠‏ فإنّهِ جمع هناك بين الظهرٍ والعصر 
مع اليم ق عرنات بو شر و رب راسا 0 
ل اس 


)١(‏ إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ؟5107). 

(؟) «البحر الرائق»(۱: .)۲١١‏ 

(۳) فعن عبد الله المزني ذه قال ي : «صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين 
لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة » في «سئن أبي داود»(١‏ : »)5٠١‏ و«صحيح ابن حبان» 
(5: 0۷( و«(صحيح ابن خزيمة»(7: 2)50177 وغيرها. 

)٤(‏ في («صحیح مسلم»(۲ : 07)» و((صحيح البخاري»(۱: »)۳۱١‏ وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وأمّا عدم جواز الجمع في غير ذلك فلحديث: «ليس في النوم تفريط » إغا التفريط 
في اليقظة أن يؤْخْرَ الصلاة حتى يجميءً وققت الأخرى»”"؛ أخرجّه مسلم وغيره؛ 
ولحديث: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»”" , 
أخرجه الحاكم والتَرمِذِي لكن سنده ضعيفُ جدًا كما بسطناه في «التعليق الممجّد على 
وا ف 

[١]قوله‏ : وفيه خلاف الشافعي” " 4 ؛ فإنّه يحور الجمع في السفر بين الظهر 
والعصر تقديما وتأخيراء وبين العشاء والمغرب كذلك ؛ لورود أخبار صريحة دالة على أنَّ 
النبي لك فعلَهُ في السفر غير مرةء أخرجها الشيخان وأصحابٌ السئن وغيرهم» كما 
بسطه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ وهذا هو الحق”". 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : 7 ).» و«صحيح ابن خزيمة»(7: 40)» وغيرها. 

() في «المحجم الکبیر»(۱۱: ›»)۲٠١‏ و«سنن الدارقطني»(۱: ۲۹۵)»› و«مسند أبي يعلى»(0 : 
؛») وغيرهم. 

() ینظر : («التنبیه))( ص ۳۰). 

)٤(‏ بل الحق خلافه على ما بسط في الكتب المطولة في سرد أدلة الأحكام ؛ إِذ أن فيه معارضة لعموم 
النصوص القرآنية» وما ورد فيها من الأحاديث فهو محمول على الجمع الصوري لا الحقيقي ؛ 
إذلا يشبت في شيء منهاء قال الزيلعي في «التبيين»(١‏ : 84): «وتأويل ما روي من الجمع إن 
صح أنه 4# صلى الظهر في آخر وقته» والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاءء 
ا ل يم لأولى على أنه تجوز لقربه منه 
كقوله َك: #( فإذا بلَعن أجلهنَ فَأمُسِكوْهُنَ )4 [الطلاق: ؟1: أي قاربن بلوغ الأجل ؛ إذ لا 
لحو له جر امي مود ل ار ره 
وقعا في وقت واحدء والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره ه عن ابن عمر وعلي ومثله 
عن جابر وأبى ي عثمان وغيرهم 3 »» ومن هذه الأدلة على ذلك : 

.١‏ قال قيَك: کک سا : ۷ء وقال يك : :إن الصو 
کات عل الْمُوّمني رج كتنبا عَوْفْوكَا لالنساء : ٢‏ وقال کي : #(حَفِظُوأ عَلَ 
اللات 4 االبقرة: ۳۸؟]. 
۲. عن أبي ذر قال 4 : «صل الصلاة لوقتها» في «صحيح مسلم»(1 : ) وغيره. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳۹ 





اس ست 


۳. عن ابن مسعود ذه قال: «ما رأيت رسول الله ةٌ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة 
المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في «صحیح مسلم»(۲: ۹۳۸)» 
و«صحيح البخاري»(7 : €( 

3 عن ابن مسعود 5ه قال يَل: «كان رسول الله يل يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» في 
«سئن النسائي الكبرى»(؟ : 7 ). و(المجتبى»(0 : 4 ؛ وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السنن»(۲: ٤۸)ء‏ وغيره. 

ه. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يلع في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر 
ويؤخرالمغرب ويقدم العشاء» في «شرح معاني الآثار»(1 : 24 ور(رمسئد أحمد)( : 
0؛»؛ وإسناده حسن. كما في «إعلاء السئن»(؟ : .(A0‏ 

1. عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر 4ء قال: «الصلاة. قال: سر سر حتى إذا كان 
قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاءء ثم قال: 
إن رسول الله يكِ كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» في «سئن أبي داود»(7: 21 
و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 6» ودسنن الدارقطني»(١‏ : 9 ). وغيرهاء وإسناده 
صحيح كما في «إعلاء السنن»(؟ : 86)ء وغيرها. 

. عن علي ذه : «إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل 
فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى» ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله يصنع» في «سنن آبي داود»(۲ : .)٠٠‏ ورالأحاديث المختارة»(7؟: 2)7١7‏ 
وإسناده صحيح > كما في «إعلاء السئن»(؟ : 857). 

۸ عن نافع 5ه قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس ... فلما أبطأ 
قلت : الصلاة يرحمك الله » فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى 
المغغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله 3 
كان إذا عجل به السير صنع هكذا» في «سنن النسائي»(1 : ٩‏ )»). و(المجتبی)(۱: ۲۸۷)»› 
وإسناده صحيح كمافي «إعلاء السئن»(7 : ۸۸)؛ وقي «التبیین»(۱ : ۰)۸۸ قال عبد الحق : 
«وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها». 

4. عن ابن عباس #5 قال: «صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا 
سفرء قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلكء فقال: سألت ابن عباس كما سألتني 
فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» في «صحيح مسلم»(1 : » وغيره» ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصوري. 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زم ه 


سس حييييببجججيجيجججبببحببب ب ب ب ب ب ب ب ت 
ومن طهرت في وقت عصر» > أو عشاء صِلْمْهِما فقطء ومّن هو أهل فرض في آخر 
وقته يقضيه لا من حاضت فيه 


ا ا 


(ومن طهَرَت في وقت عصرء أو عشاء صلتهما فقط) خلافا للَافمِي”" 
4 › > فإن عنده من طهر في وقتٍ العصرٍ صلت الظَيرَ أيضاء :ومن طهرت فى 
وفك الوا ع ارت اه ؛افإنؤقت الطون زالعمى عفله كوقى واحيلة, 
ركنا قت لغرب والمشاءه بولجنا جوز الجمع عندة ‏ انر 

(ومن هو" أهل فرض في آخر وقتِه يقضيه يقضيه لا من حاصّت فيه) يعني إذا بل 
الصبي» أو أسلم الكافرٌ في آخر الوقتء ولم يبقّ من الوقت إلا قدر التُحربمة يجي 
عليه قضاءً صلاة ذلك الوقت”" خلافا دقر وفيا" » ومّن حاضّت في آخر الوقت لا 
يحب عليها قضاء صلاةٍ ذلك الوقت خلافا للشافعى 945 . 

١3‏ أقوله: كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديث الجمع. 

["أقوله: ومن هو... الخ ؛ يعني من يصدق عليه آنه مكلف بأداء فرض في آخر 
وقت ذلك الفرض» بأن لم يبق منه إلا مقدا ر ما يسع التحريمة» فأسلم الكافرٌ فيه» أو 
طهرت الحائض » أو بلغ الصبي. 

[""آقوله : خلافا لزفر #؛ فإنّه يقول ؛ لم يحب الأداء لعدم سعة الوقت» فلم 
يحب القضاءء وجوابه: أن السعة مك جخرق العادة. 


مي مي مي 





0) ينظر: «المنهاج»(۱ : (1Y‏ 

(۲( لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن كان أغاذ هوت ا 
فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر: «فتتح باب العناية»(۱ : .)۱۹٩‏ 

(9) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»»(١ ATTY:‏ 





باب الأذان 
و 





باب" الأذان" 

(هو نة للفرائض 

[اقوله : باب الأذان ؛ أي هذا باب في أحكام الأذان» وذكره بعد ذكر الأوقات ؛ 
لآنه إعلام بدخول الوقت. 

[۲قوله: الأذان؛ هو في اللغة: الإعلام نظا فرعا : عبارة عن كلمات 
a rE‏ 

[لاقوله: هو سئّة ؛ الأصل فيه ما ورد أن النبي ب لا هاجرٌ إلى المدينة ولم يكن 
عند ذلك أذانٌ ولا إقامة اهتم المسلمون لمعرفة الأوقات فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري 
sg‏ يانه وخر جات روه اله ياك 


ت 


الوا ى البازاند ياود دائز E RG‏ 

والتّرمذي وابن ماجة والسائي والطحاوي وغيرهم' “» على ما بسطنا كل ذلك في 
(FT) «‏ 

«السعاية» . 


[:آقوله : للفرائض ؛ أي فرائض الرجال؛ فإِنٌ النساء ء ليس عليهن أذانٌ ولا 
و فال ماع كا دعر امه ق فة الاد دا علن باع 
)0( 
التشا“ ١‏ 


)١(‏ في «صحيح ابن خزيمة»(1 : »)١197‏ و«الآحاد والمثاني»(7: 411»: و«شرح معاني الآثار» 
.))33١1(‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن»0؟ : 4). 

(۲) قي «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۳۲)»› و«(صحيح ابن خزيمة»(1: 2)١97‏ و«(اصحيح ابن حبان»(؟ : 
؟لاة)ء و«سئن أبى داود»(۱ : 606>» و«مسند أحمد»(٤‏ : »)٤۲‏ وغیرها. 

(۳) «السعاية»(۲ : ۲) 1 بعدها. 

(5) قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 84 «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى 
إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ماتؤديه النساء أو تقضينه 
بجماعتهن ؛ لأن عائشة أَمَتهنَ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة: وهذا 
يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك ؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة؛ كان حال 
الإفراد أولى». 

(0) «تحفة النبلاء»(اص/07 -08)» وقال الطرابلسي في «مواهب الرحمن»(ق١٠7أ‏ - ب): «الأذان 
مكروه للنساء اتفاقاً ولا تسن الإقامة». 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فحَسب في وقتها 

ذ في وقتها): أي هو سُنّة للفرائض الخمس والجُمّعة» وليس بسُنة في 
ااا وو : في وقبتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقت» وعن الأذان بعد 
اوفع 4 لجل الاد فام الاذان بد ارقت لقضاء فو مون ايها و 
يَرِدُ إشكال”'؛ لأنّه في وقت القضاءء ولا يضر كوتُهُ بعد وقت الأداء ؛ لأنّه ليس 


> 7° 0] > وس عم 


للأداء» بل للقضاء فى وقته› قال 4ب : : «من نام عن صلاة أو يا 

3" قوله: فحسب ؛ احترازٌ عن الوتر وصلاة العيدين» والكسوف؛ والخنسوف» 
والتراويح » والسنن الرواتب» وغيرها. 

١اقوله‏ : وعن الأذان بعد الوقت ؛ لأجل الأداء» فإنّه لا يجوز ؛ لأنّه لا فائدة في 
الإعلام بعد ذهاب الوقت للأداء. ْ 

["'اقوله د فو منوت أيضاء أ كنا اتد ركه بادا ىالودت لما ا ت ان ال 
ضاي نامو في تعض الأسفار عن عيذ الصبع ا ا أَذْنْ يلال وأقام 
وصلى معهم بالجماعة””''» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 

٤‏ اقوله: ولا يرد إشكال ؛ تقريرٌ الإشكال أنّ قوله : : في وقتها مضر؛ فإِنْ الأذان 
لها ابا رة مع ال هاليس رق الوقت 6 ررر غم ورو أن مراد لبس :زفت 
أداء الفرائض حتى يلزم ما ألزم بل أعم» والوقت الذي يقضي فيها الفرائض وقت 
لقضائهاء وإن لم يكن وقتا للأداء» فالأذان فيه أذانٌ في الوقت. 

[0اقوله : من نام... الخ؛ قال الحافظ ابن حجر #5 في «تلخيص الحبير»”” في كتاب 
التيمم حديث: «إِنّه يل قال في الفائتة : «فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» ء رواه 





م ټ 0 


)١(‏ كما في ليلة التعريس : «کان رسول الله 5 في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
القمين :فزعو فلبلا حض ات ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلَّى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(١‏ : 53777)ء2 وغيره. 

.)١108 : ١(»ريبحلا «تلخيص‎ )0( 

(*) روي الحديث بألفاظ مختلفة في «صحيح البخاري»(١‏ : 06» و«صحيح مسلم»(1: ,)57١‏ 
و«سنئن الدارمي»(١‏ : 700)» و«مسند أبي عوانة»(1 : 201١ : ١(»ىقتنلا«و »)7٠١‏ بدون 
زيادة فإن ذلك وقتهاء ورواها الدارقطني في «سننه»(1 : 22477 والبيهقي في «سننه الكبير» 
(۲: 9) عن أبي هريرة 4# بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها»» وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير»(١‏ : )72٠١‏ عن هذه الزيادة أيضا: ضعيفة. 


كتاب الصلاة/الأذان rr‏ 
فيعاد لو أدْنَ قبله › ويون عالما بالأوقات ليئال الْغُواب 
فليصلها إِدًا ذكرّهاء فإِنّ ذلك وقتها»» وعند أبى يوسف والشافعى ف يجوز 





للفجر" ني الصف الأخير من الّيل. 
(فيعاد" لو أدْنَ قبله ؛ ويؤذنٌ عالما بالأوقات لپنال التّواب) : أي النُوابِ”” 
الذى وعد للعو ذنية: 





الدارتظي والبيهقي من رواية حفص بن أبي الخظافت»:بعن أي الزتاد عن الأعرج عن 
أبي هريرة #: مرفوعا : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»؛ وحفص ضعيف جدا». 

[]قوله : يجوز للفجر ؛ لقوله 5: «إن بلالا يؤدّنُ ليل فكلوا واشريوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم»'" » أخرجه أصحاب الصحاح والسنن » اة ة الجمهور أن الأذان 
نما هو لإعلام دخول الوقت وحضور الصلاة؛ فلا معنى لتقديمه؛ وبه شهدت أخبارٌ 
كثيرة. 

وأمَّا هذا الحديث فالجواب عنه على ما أفاده الشيخ الأكبر" في «الفتوحات 
الملكية»: إن أذان بلال كان ذكراً بصورة الأذان ولم يكن لصلاة الفجر؛ ولذا احتيج إلى 
أذان آخرء وفي المقام أبحاث بسطناها في «التعليق الممجد» و«السعاية». 

["آقوله: : فيعاد؛ تفريع على قوله : «في وقتها» ؛ أي فتجب إعادة الأذان إن أن 
قبل الوقت» وكذااكو فقثم بض كلداته على الرقت رورم بحضها ف الوقت ايارم 
استئناف الكلّ» وكذا تحب إعادة الإقامة قبل الوقت. 

[“اقوله: أي الشواب ؛ أشارَ به إلى أنّ مطلق الثواب ليس منوطاً على كونه عام 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ۳؛)؛ و«صحیح ابن حبان»(۸: »)۲٤۸‏ وغیرها. 

)١(‏ وهو محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المالكي الصوفي» أبو بكر» نحيي 
الدين » من مؤلفاته: «الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية»» و«جامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام»» و«فصوص الحكم»» قال اليافعي عن الطعن في ابن العربي : إن أعظم 
ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم ب«فصوص الحكم»: وبلغني أن الإمام العلامة ابن 
الزملكاني شرح كتابه المذكور» ووجهه توجيها نفى عنه ما يظن من الحظور» ويخشى من 
الوقوع في الحذور.ا.ه. (070 ¬ ۳۸ ه). ينظر : «مرآة الجنان»(٤‏ : »)٠١١ - ٠٠١‏ و«النجوم 
الزاهرة»(7 : 73:9 - »)۳٤١‏ و طالکشف)(۲: ۱۲۳۸ء .)٥٣۳٣۳‏ 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ر 


لمستقيل القيلة""؛ ول ف ال لا 
لحْنٍ وترجيع) : لحن في القراءة : طرب وترم مأخودٌ من الحان الأغاني» فلا فلا 
يُنْقِصُ شيئاً من حروفه» ولا يزيد في أثنائه حرفاًء وكذا لا يُنْقِصء ولا يزيد من 
كيفيات الحروف» كالحركات والسكنات» والمدّات» وغير ذلك ؛ لتحسين الصّوت 
بالأوقات» فإنّه لا شك أنّ من يذكر الله يثابٌ عليه قطعاء بل الثواب الموعودٌ للمؤّنين 
فليم الواردٌ في الأحاديث: كحديث: «المؤدّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»”" , 
اعرا ع وديف ن ا کن ع کت د و ا 
وحديث: «اللهم أزشد الناممة واغفر للمؤذنين*" إل غيرؤلك: 

١[‏ قوله: مستقبل القبلة ؛ هذا سئّة» فلو تركه جازٌ لحصول المقصودء لكنّه يكره. 
كذاق المداية > والاصل فد هى ما ورد فيبرواية أحمد وابي داود في قصة عبد ال 
ابن زيد 4ء ورؤيته رجلاً في المنام يُعلّمه الأذان آنه استقبل القبلة وأَذّن. 

["أقوله: وأصبعاه في أذنيه ؛ المرادٌ به أن يجعل المسبحتين من يديه في أذنيه» به أمر 
رسول الله يك بلالاً قال: «إنه أرفمٌ لصوتك»”: أخرجه ابن ماجة وغيره» وهو أمر 
مستحب ليس من السنن الأصليّة» وفي المقام كلام بسطناه في رسالتي : «سباحة الفكر في 
الجهر بالذكر». 

["اقوله : ويترسّل ؛ الترسّل هو التمهل» وهو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة 
من غير إسراع؛ والمسنونُ في الإقامة هو الإسراع » لحديث: «إذا نت فترسّل في أذانك » 





.)5١7 : ١(»ةيانعلا بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 

(۲) في ««صحیح مسلم»(۱: ۲۱۹)»› وغيره. 

(*) في «سنن الترمذي»(۱ : »٠‏ وقال الترمذي: حديث غريب. و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 55). 

(5) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 0۵ و«صحیح ابن حبان»(5 : 009): و«سئن الترمذدي»(١‏ : 
© وغيرها. 

(0) «البداية»(١‏ : 7515)ء وفي «رد المحتار»(٠‏ : )۲٠١‏ أن الكراهة تنزيهية 

(1) عن سعد القرظ 4#5: «إن رسول الله 4# أمر بلالاً أن يدخل إصبعه في أذنه» وقال: إنه أرفع 
لصوتك» في «المستدرك»(۳: ›)۷٠۳‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/الأذان وم 
و ملام 


ويْحَول وجه في الخيعلتين يُمنة ويسرة 
فأما جرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإلّه خسن" '» والترجيع" في الشهادتين أن 
يخفض بهماء ثم يرفع الصوت بهما 
رن لل ا ره 
وإذا أقمت فأحدر»''' ؛ أي أسرع ع قاله النبي يله لبلال ضف أخرجه الترمذي. 
[١]قوله:‏ فإنه حسن ؛ لأنّه مرقق ومؤئّرء ولذا ورد الأمرفي تلاوة القرآن؛ 
لحديث: «زينوا القرآن بأصواتکم»» وحدث : «لیس متا مَن لم يتن القرآن»". 
["أقوله: والترجيع ؛ هو سئّة عند الشافعيّ #ه وغيره ؛ لأنَّ النبي يله علم أبا 
محذورة الأذانَ بهذه الكيفيّة» وأصحابنا أخذوا بأذان بلال الذي كان يؤدّن به بين يدي 





رسول الله حضراً وسفراء فإنّه خال عن الترجيع › وكذا روايات قصة عبد الله بن 
زبد ذه. 

['أقوله: ويحوّل ؛ من التحويل ؛ أي يصرفُ وجهه يمينا عند: حيّ على الصلاةء 
واا عد جى على الفلا 42 آله خطات قيعي نا يواجة يه« القوم» وهو المروى 
من فعل بلال”” 5ه أخرجَه البخاري وغيره. 

[#أقوله: في الحيعلتين ؛ تثنية حَيّعلة» بفتح الحاءء وتشديد الياء المفتوحة» وهو 
مصدر حيعل ؛ أي قال: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 


() ف «المستدرك»)(١‏ : ۰ ) قال الخحاکم : «إسناده لیس فيه مطعون»» و«سئن الترمذدي»(١‏ : 
۳؛)؛ و«مسند عبد بن حمید»(۱ : »)۳٠١‏ و«المعجم الأوسط»(7: :»)77١‏ وغيرها. 

(۲) في «صحیح ابن حبان»(۳: ۲۵)» و«صحيح ابن خزية»(۳: »)۲١‏ و«لمستدرك)(۱: ۱١۷)ء‏ 
و«سئن أب داود»(۲: »)۷٤‏ وغيرها. 

(9) في «صحيح البخاري»(7 : ۷ و«صحیح ابن حبان»۱ : ۳۲۷)» وغیرهما. 

)٤(‏ فعن أبي جحيفة ظ4 قال : «أذن فلما بلغ حي على الصلاة ة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا 
وشمالاء ولم يستدر» في «سنن أبي داود»(۱: »)۱٤١‏ وسکت عنه› و«سنن البيهقي الكبير» 
(۱1: 40(. 

(0) عن أبي جحيفة 4#: «أنه رأى بلالاً يؤذن فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : ۷) ومعنی ها هنا وها هنا أي وهو ينحرف بوجهه عند قوله : حي على 
الصلاة وحي على الفلاح > بمينا وشمالا. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Ho . JAI o م هس‎ 
و‎ 








ابات فى مكانه» ويقول: بعد فلا 

ويسَدير في صومعته" إن لم كن الحویل مع ابات في مكان): : المراد أنه إذا كان 
الو ا حول وجهة” مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام» فحينئار يستدير 
فيها > فيخرج رأسَهُ من الكوة"' اليمنى» ويقول : حي على الصلاة ثم يذهب عي إل 
الكو ة السرئ: ويخرج رأسّه , ويقول : : حي على الفلاح. 

(ويقول: بعد فلا ]4 

١1‏ ]قوله: صومعته ؛ هي الموضمٌ العالي على رأس المئذنة» وهي في الأصل متعبد 
النصارى » قاله ال 

1 "آقوله E as.‏ 
اللقصودً نفيُ التحويل الذي يحصل به الإعلام. 

[۳]قولە: ثم يذهب ؛ هذا هو الأصح ؛ كما في لسعاي و«التبين»!) و«المنية» 
وغيرهاء وقيل: يحول وجهّه في كل من الحيعلتين مرّة يمنة ومرة يسرة» قال ابن 
4 0 < 0 سا عم ىللا يم 1 . 
الهمام" : هو الأوجهء وردّه الخيرٌ الرملي بأنه مخالفٌ للصحيح المنقول عن السلف. 

[٤]قوله:‏ بعد فلاح الفجر؛ ذهب بعض المشايخ إلى أن حل الصلاة خيرمن النوم 
بعد تمام الأذان » وإليه يميل كلام الإمامُ محمّد 4 في «الموطأ»» وقد رددته عليه في 








(۱) فی «الطبقات الکبری» لابن سعد( : 0)4: عن أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول 
المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ته مسجدهء فكان يؤذن 
بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة 
الأوائل»(ص۲۷): أول من رقى منارة بمصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى مسلمة 
المنائر للأذان بأمر معاوية» ولم تكن قبل ذلك. 

(؟) الكوّة: الخرق في الحائط. ينظر: «اللسان»(7 : 79714). 

(۳) في «البنایة»(۲: ۲۲ - ۲۳). 

)٤(‏ «البناية في شرح البداية»(؟ : ؟5). 

(0) «تبيين الحقائق»(١‏ : 97). 

(٤ : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/الأذان ۷ 





الفجر" الصلاة خير من الو" 'مرتين» والإقامة مثله'”) خلافا لشاف ”° ا 
«التعليق الممجد»» وبينت أن الصحيح” '' هو كونه في الأذان بعد حي على الفلاح من 
أذان الفجرء وهو الثابت من فعل بلال 4#» وبه أمره رسول الله 4 كما أخرجه ابن 
E‏ 
[١أقوله:‏ الفجر؛ دون غيره من الصلوات ؛ لحديث: «لا تثويب في شيء من 
لصلاة إلا في الفجر»” قاله النبي ول لبلال المؤدّن» أخرجه الترمذي» وفسّر التشويب 
e‏ : الصلاة خير من النوم. 

1" قوله : خيرٌ من النوم ؛ قال في «منح الغفّار» تبعا لصاحب «البحر»: «إنّما كان 
الوم ماركا للضلاة ق. أصل القيرئة ؛ لثنه فد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى 
اع ار سف ا ی ر رور و ن 
EE‏ 

١٣اقوله‏ : والإقامة مثله» هو في الأصل مصدرء ثم سُميت بها الكلمات التي 
تقال عند إرادة ابتداء الصلاة ة لإعلام الحاضرينء وليس المراد المثلية في جميع الأحوالء 
إن بينهما فرقأ من وجوهء ولا في الأحوال التي مر ذكرها في المتن» فإِنٌ منها: 


.)177 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(0) فعن أنس قال : «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من 
النوم» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : ؟١5):‏ و«ستن الدارقطني»)(١‏ :)0 و«سئن البيهقي 
الكبير»(١‏ : 577)» وغيرها. 

(9) عن بلال 42 : «أنه أتى النبي كلِهُ يؤذنه بصلاة الفجر . فقيل : هو نائم . فقال: الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر . فثبت الأمر على ذلك» في «سئن ابن 
ماجة»(۱ : ۷ء و«المعجم الكبير»(١‏ : 705): وغيرهما. 

() بلفظ : «أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر» في «سئن الترمذي»!١‏ : ۳۷۸). و«سنن 
البيهقي الكبير»(١‏ : 174). و«مسند أحمد»(7 : ٤‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «حسن 
بمجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ولانقطاعه». 

(0) انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 7/١‏ ؟). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
: يسدر فنهاء: ويقول بف فلاحها  :‏ قل قامت الصلاة مرتين 
فإن عنده الإقامة فرادَى""' إلا قد قامّت الصّلاة. (لكن يَحْدِرٌ فيهاء ويقول بعد 
فلاحها: قد قامت الصّلاة مرتين 
.١‏ وضع الأصبعين في الأذنين وليس ذلك في الإقامة على القول المعتمد. 
؟. وكذا لا تحويل فيها. 
۳. وكذا لا يزاد فيها الصلاة خير من النوم. 
بل المراد المثليّة في الكلمات» وكيفيتها من الترتيب» وكونها مثنى مثنى غير التكبير 
الأول فإنّه أربع مرات. 
[١اقوله:‏ فرادى ؛ أي تفرد كل كلمة وتثنى : قد قامت الصلاة ؛ لحديث 











أنس ط: «أمر َة بلال أن يشفع الأذان» ويور الاقام × أخرجه الشيخان وغيرهم. 
ولنا: تیت ابی محذورة ذه : «أنَّ النبئ يف علمه الأذان تسع عشرة كلمة» 
والإقانة سبد شر أخرجه أبو داود والنّسائيَ وغيرهما. 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱: ۲۱۹)» و«صحيح مسلم»(١‏ : 7؛ وغيرهماء ومن الأحاديث 
الدالة على أن الأذان كالإقامة : 
١.عن‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى #5 قال: «حدثنا أصحاب محمد وَل أن عبد الله بن زيد لما رأى 
الأذان أتى النبي يك فأخبره» فقال: علمه بلالاء فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى 
وقعد قعدة» في «صحيح ابن خزيمة»(۱: ١۱۹)ء‏ و«لآحاد والمخاني»(۳ : )) و«شرح 
معاني الآثار»(١‏ : ١17)؛‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السئن»(؟ : 19). 
".عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه «سمعت أذان رسول الله يع فكان أذانه 

وإقامته مثنى مثنى» في «مسند أبي عوانة»(١‏ : 7» وغيره» وهو مرسل قوي. كمافي 
«(إعلاء السنن»(۲: .)٠١١ - ٠٠١‏ 

(0) في «سنن الترمذي»(1: 7017): وقال: حسن صحيح » و«سنن أبي داود»(١‏ : ,)١‏ 
ولفظه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة . الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله [ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله ] أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والإقامة الله أكبر الله أكبر الله 


كتاب الصلاة/الأذان ۳۹ 
ولا د فيهماء واستحسن المتأخْرونٌ تثوي يب الصلاة ة كلها 
ولا يتكلم فيهما"): أي لا يتكلم في أثناء الأذان؛ ولا في أثناء الاقامة. 





2و 





(واستحسن !| لتأخرون”' تغويب الصّلاة كلها)7) 
وي E EE‏ بسطناها مع الجواب عنها من الطرفين في 
(O‏ 

«السعاية» . 


والحق أن هذا الاختلاف وأمثاله اختلافٌ في مباح » والكلّ ثابتٌ وجائز» قال في 
«المواهمب اللدنية»: «کان لرسول الله ي أريعة مؤدنين : بلال»› وعمرو ابن أم مکتوم › 
وسعد الةرظ› وأبو محذورة #دء منهم من كان يرجع الأذان» ويثنّي الإقامة» وبلالٌ 
كان يف_د الوقامة ولا يرجع. 

فأخذ الشافعي 4 بإقامة بلال يه وأهل مكة أخذوا بأذان أبي محذورة؛ أي 

من الترجيع وإقامة بلال 4ء e as‏ 
أبي محذورة»› وأخذ أحمد ظ4 وأهل المدينة بأذان بلال ف4 وإقامته»› وخالفهم مالك ده 
في موضعين : : تثنية التكبيرء وتثنية لفظ الإقامة». 

١1‏ آقوله : ولا يتكلّم فيهما؛ المرادُ بالكلام هاهنا ما يكونُ غير ألفاظ الأذان 
والإقامة, وإ کان رد سلام أو تشميت عاطس اسهد على العطين: أو السلام » 
فإن تكله استائف إلا إذا كان يسيرا. كذا في الف ور 

["أقوله: واستحسن المتأخرون... الخ؛ اعلم أن التثويب هو الإعلام بعد الإعلام 





أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». 

)١(‏ قال اراي في «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»اق١‏ : :)//0٠‏ أفادٌ صاحب «الوقاية» 
بمفهومه نه ليس بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»» وغيره : : أنه 
a‏ هق كول الجمهورء كما حكاه النوَوي في «الجموع شرح 
المهذب)(۳: 1 ١‏ واا بإطلاقه أ للا 0 ككف دون شخص » »> فالأمير وغيره سواء» 
وهو قول محمّد. 

(؟) «السعاية»(7 : )۲١‏ وما بعده. 

(9) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۲). 

() «خلاصة الفتاوی)(۱: .)٥١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لل ااا 





وخر الاد خر حن اة أو على اة آي اللا حاضرة أو نحو ذلت 
بأي لسان كان وقد كان يسمّى في العهد النبويّ وعهد أصحابه ا #ن زبادة: الصلاة 
خير من النوم في أذان الفجر تثويباء وهوالمرادُ بقول بلال 5: «أمرني رسول الله ول 
أن لا أثوّبٍ إلا في الفجر»'"': أخرجه ابن ماجة. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: عن ابن عمر وأنس #: «كان 
التثويب في الغداة إذا قال المؤدّن: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم». 

وأمّا التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن في ذلك العهدء > بل قد انکر عليه كما 
أخريجه انق ای شب «أنٌ أبا محذورة كه مؤدّن مكة أتى عمرّ 5ه بعد الأذانء وقال: 
الصلاة الصلاة» فقال عمر هه : ويحك أيجنونٌ أنت» أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما نأنيك»'”": وكذا أنكر التثويب بين الأذان والإقامة ابن عمر # كما في «سئن أبي 
e‏ َّ 

واختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: إنّه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر؛ لكونه وكام وعد 
ويشهد له حديث أبي بكرة 445ه: «خرجت مع رسول الله يي لصلاة ة الصبح فكان لا يمر 
برجل إلا ناداهُ بالصلاةٍ أو حركه برجله»" ؛“, أخرجه أبو داود ؛ فإنّهِ يدل على اختصاص 
الفجر في الجملة. 





(۱) في «سنن الترمذي»(۱ : . و«سنن البيهقي الکبیں»(۱ : 618 و«مسئد أحمد»(7 : 2)١5‏ 
وغبيها: 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 2 بلفظ : عن مجاهدء قال: لاقدمٌ عمرٌمكة أتاه أبو 
محذورة» وقد أذن» فقال: الصّلاة يا أميرالمؤمنين حي على الصلاة؛ حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» > حي على الفلاح» قال : ويحك أمجنون أنت أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما 
نأتيك حتى تأتينا. 

02 اماق أبي داود»(۱: )۱٤۸‏ بلفظ : «عن مجاهد» قال : كنت مع ابن عمر و ثوب رجل في 
الظهر أو العصرء فقال: اخرج بناء فإنّ هذه بدعة». 

.)۲۲ في «سنن آبي داود»(۱:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/الأذان ا 
التثويب هو الإعلام بعد الإعلاء". 

وا 

الثاني : ما قاله أبويوسف له واختاره قاضي خان" : إله جور التثويب 
للأمراء» وكلَ مّنْ كان مشغولاً بمصالم المسلمين ؛ كالقاضي والمغتي في جميع الصلوات 
لا لغيرهم» ويشهدٌ لهما ثبت بروايات عديدة أن بلالا كان يضر باب الحجرة النبوية 
بعد الأذان» ويقول: الصلاة الصلاة. 

والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسنٌ في جميع الصلوات لجميع 
الناس لظهور التكاسل في أمور الدين» لا سيما في الصلاة» ويستشنى منه ا مغرب بناء 
على آنه ليس يفصل فيه كثيرا بين الأذان والإقامة» صرح به في «العناية»”" و«الدرں" 
و«النهاية» وغيرهاء وقد أوضحت المسألة مع دلائلها وفروعها في رسالتي: «التحقيق 
العجيب في التثويب»””*' فلتطالع. 

[اآقوله: هو الإعلام بعد الاعلام ؛ أشار بإطلاقه ؛ أي آنه لا بخص التثويب 
بلفظ دون لفظ» بل يكفي فيه التنحنح أيضاء ولا يختص أيضا بلسان دون لسانء وإلى 
ااه ارت ماف ا غاد لد اوعد الأرك قارو م بادا 
قول: الصلاة الصلاة سئّة رسول الله ب بين الأذانين من يوم الجمعة ليس داخلاً في 
استحسان المتأخّرين ولا في استحسان المتقدّمين» فيلزم تركه. 

شرف E‏ عورم لاود بن الهف Nes‏ 
والإقامة مقدار ما يحضر القومٌ ويصلُون السنن» مع مراعاة لرك الست ديك 
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربه» والمعتصر 


)١(‏ في «فتاوا»»اص75)» وفيها: «ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتثويب 
كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة» ويجوز تخصيص كل من كان مشغولاً بمصالح المسلمين 
بزيادة الإعلام». 

.)5١5 : ١(»ةيانعلا«‎ )0( 

(؟) «درر الحكام»(١‏ : 01). 

() «التحقيق العجيب في التثويب»(ص۲؟۳) وما بعدها. 


4.3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في المخرب» ويؤدنُ للفائتة » ويقيم ؛ وكذا لأولى الفوائت ولكل من البواقي يأتي 
بهما » أو بها. وجارٌ أذانُ المحدث» كلقا 

إل في المغرب » ويؤدٌنُ للفائتة ""» ويقيم) : أي إذا صلى فائنة ة واحدة» (وكذا لأولى 
الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة» (ولكل من البواقي يأتي بهماء أو بها". 
وجار أذانٌ المحدث""» وكره إقاميّه 

إذا دخل لقضاء حاجته»'" قاله النبي يله لبلال ط4 » أخرجه الترمذي والحاكم» وهذا 
كله في غير المغرب. 

أمّا فيه فقال أبو حنيفة: الأفضل أن لا يجلس فيه» بل يكتفي فيه بالسكوت بمقدار 
ثلاث آیات قصار» أو ثلاث خطوات ؛ لئلا يلزمٌ تأخيرٌ المغرب المنهيّ عنه» وقالا: 
يجلس بينهما جلسة خفيفة» كجلسة الخطيب. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

١[‏ أقوله: : للفائتة ؛ الأصل فيه قصّةُ ليلة التعريس » وسيأني ذكرها في باب إدراك 
الفريضة إن شاء الله تعالى» قال في «منح الغفار»: «هذا ذا قى مروا أما إا 
المسجد فلا أذان لبا». انتهى. وفي «مراقي الفلاح»: «إذا كان التفويت لامر عام فالأذان 
في المسجد لا يكره»'". 

["اقوله: بهما أو بها؛ أي هو مخيّرٌ بين أن يؤدّن ويقيم للكل» وبين أن يكتفي 
على الإقامة كما اكتفى به رسول الله ييه حين فاتته أربع صلوات يوم غزوة الأحزاب 
فقضى الظهرَ والعصرّ والمغرب بأذان واحد وإقامة متعدّدة” 2 أخرجه الترمذي وغيره. 

[۳اقوله : وجاز أذان المحدث ؛ أي من به حدث أصغرء يعني بلا كراهة في ظاهر 





: ١(»يذمرتلا قال الحاكم: «إسناده ليس فيه مطعون»: و«سئن‎ ,»)75١ : ١(»كردتسملا« في‎ )١( 
وغيرها.‎ 057٠١ و«المعجم الأوسط»(7:‎ »)۳٠١ و«مسند عبد بن حمید»(۱:‎ »)۳ 

.)۲٤۷ «الہداية»(۱:‎ )۲( 

(۳) انتهی من «المراقي»( ص۱ : .)۲۳١‏ 

(4) فعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغلوا رسول الله ب عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى الحصر»ء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(۱ : ۳۳۷)» وقال: «إسناده 
ليس به بأس»» و«سنن البيهقي الکبیں)(۱ : ۳) و«امجتبی»(۲: ۱۷)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/الأذان ۳ 


كره أذان الجنبٍ وإقامتهء ولا تعاد بل هو كأذان المرأة 





ولم يناد "» وکر أذان ابشب" وإقامته» ولا تعادٌ هي »> بل هو ") ؛ لأنه لم يشرّع 
تكرارٌ الإقامة لاع لأنها لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة» والأذان لإعلام 


و 


الغائبين» فيحتمل سماء البعض دون البعض » فتكراره مفيد. (كأذان المرأا“ 





الرواية» وذلك لأنّ الأذان ذكر كسائر الأذكارء فتستحب له الطهارة» ولا تكره بدونها 
كقراءة القرآن. ۰ 

وفي الإقامة محدثا يلزمُ الفصلٌ بين الإقامة وبين الصلاة بالاشتغال بالطهارة» وهو 
مكروه فافترقاء وفي رواية عن أبي حنيفةً يه : لا تكره الإقامة أيضاًء وقي رواية: يكره 
الأذان ايضا قدا ق اتو أا ديه ليود إلا ماخر 
التَرمِذِي وأشارَ إلى تضعيفه فلا يدل إلا على الاستحباب. 

١1‏ قوله: ولم يعادا؛ أي إن أن أو أقام محدثاً لا يجب إعادتهء آمَّا عدم إعادة 
الأذان فلأنه لا كراهة فيه» وأمّا عدم الإقامة» فلعدم مشروعيّة تكرار الإقامة ؛ ولذا لا 
تعاد إقامة الجنب. 

["أقوله: أذان الجنب ؛ وذلك لأنّ للأذان شبهاً بالصلاة» وشبها بباقى الأذكارء 
فاعتبرنا الشبهين» وقلنا: لا يكره مع الحدث الأصغرء ويكزمهع ابلدت الككره وأمًا 
الإقامة فإنْها إذا كرهت بالحدث الأصغر كرهت بالحدث الأكبر بالطريق الأولى. «كذا في 
الذخيرة». ۰ ْ 

["'أقوله: بل هو؛ أي الأذان» قال محمد ذَيه في «الجامع الصغير»: «أحب إلي أن 
يعيدَ وإن لم يعد أجزأم»'" 

[؛ أقوله : : تكرار الإقامة ؛ أي ال بخلاف الأذان» فان تكراره مشروع 
كأذان E‏ 

۰ [0 آقوله: كأذان المرأة؛ لأنٌ في أذانها احتمال وقوع الفتنة برفع صوتهاء فلذلك 


.)۲۷۷ «البحر الرائق»(۱:‎ )١( 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4# قال يل : «لا يؤذن إلا متوضئ»» وفي رواية: «لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ» في «سنن الترمذي»(۱: ۳۹۰)» وقال: «هذا أصح من الحديث الأول». 

( انتهى من «الجامع الصغير»(١‏ : 0 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والجنون» والسكران ويأتي بهما المسافر» والمصلّي في المسجدٍ جماعة؛ أو في بيته في 
مصرء وكره تَركهما للأولين لا للثّالث 
والمجنون؛ والسّكران”): أي يكره: ويستحب" إعا 3 

(ويأتي بهما المسافر ا والمصلي في المسجلا '' جماعة؛ أو في بيته في مصرء 
وكره تَركهما للأولين لا ا : أي كره کا أي ترك كل واحدٍ منهما 
للمسشافر» E‏ 
كزه آذانها”"' + وكذا أذان الى . كما في «الببحز»" 

قوله: وامجنون والسكران"؛ وكذا الصبي الذي لا يعقل» والمعتوه؛ لان 
أذانهم صادرٌ من غير فهم واختيار» فلا يعتد به» كصوت الطير. كذا في «البناية»» 
ET‏ 

["قوله : ويستحب ؛ وقيل: : تجب الإعادة في أذان الجنون والسكران. 

[لاقوله: المسافرٌ؛ متفرداً كان أو مع الرّفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: : إِنّه ل 
أرادَ الانصراف من عند النبي يق إلى وطنه ومعه ابن عمر و#: قال له رسول الله يِه «إذا 
حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكه»” ؛ أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

[:قوله: والمصلّي في المسجد ؛ فإن صلَّى منفرداً في المسجدٍ بعدما صَلي فيه فإنّه 
یکره له فعلهماء ذكره في «الذخيرة»» وغيره. 

[ه]قوله : لا للثالث ؛ لأنّ المصلّي في بيته وإن كان صلَّى بغير أذان وإقامة' فإنّه 








)١(‏ لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن » فيكون من المحدثات ولاسيما 
بعد انتساخ جماعتهن » ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر: «التبيين» 
(۱1: 4)» و«البحر»(۱: ۲۷۷). 

(۲) «البحر الرائق»)(۱: ۲۷۷). 

() لعدم الوثوق بقولبما ولفقد تمييزهماء فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهماء وكذا يعاد أذان الصبي 
الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)5١9‏ 

(:) «البحر الرائق»(۱: ۲۷۸). 

(6) في «صحيح البخاري»(۱: »)۲۲١‏ و«صحيح مسلم»(١‏ : ٥‏ ) و«سنن النسائي الكبرى» 
0 و«صحيح ابن حبان»(4 : ١؛»؛‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الأذان 1 
أما ما ترك واحدٍ منهما""؛ كلم كرمع اول ما المصلي في المسجدٍ جماعةء 
فيكرهُ له ترك واحدٍ منهماء وأمّا المسافر فيجورٌ له الاكتفاءً بالإقامة. 

وأمّا المصلي في بيسته في مصر إن ترك كلا منهما فيجوز لقول ابن 
مسعود لن" ': «اذان الح يكفينا»» وهذا " إذا أَذنَ وأقيم في مسجد حيه ا 
القرى ان کان فا مده ادان وإقامة + فد ال ا ا 
صلَى بهما حكماً ؛ لكفاية أذان مسجد حَيْه “> بخلاف المسافر فإنّه لو تركهما يكون 
يا بدون أذان وإقامة حقيقة وحكماً . كذا في «الذخيرة». 

١‏ أقوله: ترك واحد منهما؛ أي واحدٍ كانء فإنّ الأذانَ والإقامة جعلا من شعائر 
الإسلام لجماعات المساجد» فيكره فيها ترك كل منهما » فإن دخل مع رفقائه في مسجد 
قد صلى فيه بأذان وإقامة وصلّى مع الجماعة لم يؤدّنء ولا بأس بالإقامة» بل هو 
الأفضل بناء على أن تكرارَ الأذان في وقتٍ واحدٍ مشوّش» والإقامة للحاضرين وهم في 
الجماعة الثانية غير الأولين: فينبغي لهم الإقامة. 

ل 
N aa‏ : يجزئ إقامة الئاس حولنا»" '» أخرجه محمد في كتاب 
«الآثار»» و أمّا اللفظا الذي ذكره الشارح 1-2 اذا «المداية» فلم أجده. 

[]قولە : ارهد أء ا ا 





)١(‏ في الأصل : المسجد الية. 

(0) في «الآثار»(ص50١١)2‏ وروي في «مصنف عبد الرزاق»(1 : ؟١2)01‏ والعجم الكبير»(9 : 
<(ToV‏ و«مجمع الزوائد»(؟ : ©') عن إبراهيم يم النخعي أن ابن مسعود #5 : «صلى بأصحابه في 
داره بغير إقامة» وقال: إقامة المصر تكفي وروى: أن ابن خود ومان والاسود ضكرا يكير بغير 
أذان ولا إقامة» قال سفيان: كفتهم إقامة المصر». وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف 
ابن أبي شيبة»(۱ : ۲)» و«نصب الراية»(۱ : ١591؟)ء‏ و«الدراية»(١‏ : .)١7١‏ 

رفن ا فاا وکل فی راغلی این مر دک ال ١‏ اا مو ن 
ورائكم قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في «مسند أبي 
عوانة»(؟: 116١)ء‏ و«سئن البيهقي الككبير»(١‏ : 7» و«مسئد الىشاشي»(۱: ›)٤۱١‏ 
وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»)(؟ : .)١70‏ 


43 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة» ويشرع عند قد قامت الصلاة. والله 
آل ا ل 
والمصلي في بيت" يكفيه أذان اللسجد» إقاميّه » وإن لم يکن فیها مسجد کذاء فمن 
يُصلْي في بيته حُكْمُه حُكُمْ امسافر 1 

(ويقوم الإماء' والقوم عند حي على الصلاة» ويشرع عند“ قد قامت 
الصلا لصلاة. والله أعلم ). 

[١أقوله:‏ والمصلي في بيته؛ الظاهرٌ أنه مستدرك بعد قوله: «فحكم المصلي فيها 
كما مر»ء كما أشار إليه في «ذخيرة العقبي»'''» وقد خطر ببالي عند تأليف «السعاية» 
توجيه حسن» وهو: : إن ضمير فيها في الجملة السابقة راجع م إل مسجد القرئ لا إلى 
القرى» و تأنيث الضمير باعتبار اكتساب المضاف التأنيث من ال المضاف إليه. 

فاه کت العاف ئ لهات اة اعون ما التأنيث على سا يسطيا 3 
«مغني اللبيب» وغيره ؛ وبسطت الكلام فيها في رسالتي : «خير الكلام في تصحيح كلام 
المللوك ملوك الكلام»؛ فتكون الجملة السابقة ت بياناً حكم المصلي في مساجد القرى 
جماعة» وهذه الجملة بيانا لحكم المصلي في بيوت القرى» فلا استدراك ولا تكرار. 

[۲]قوله : حكم المسافر؛ أي يكره له تركهما والاكتفاء بالأذان» ويجموزله 
الاكتفاء بالإقامة. 

["آقوله :ويقوع امام اين راصح إلى الصف»› وة (شارة إلى أنه ذا 
دخل المسجد يكره له انتظارٌ الصلاة قائماء ؛ بل يجلس في موضع ثم يقومٌ عند حي على 
الفلاح » وبه صرح ف «جامع المضمرات». 

[؟]قوله: : عند ؛ أي قبيله عند أبي حنيفة ومحمّد'"' ذ#دء وبعده'"' عند أبي يوسف 
ذيه, والخلاف في الأفضليّة» ووجهه أن هذا إخبارٌ بقيام الصلاة > فينبغي الشروع عنده. 





)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص۷۷). 

(۲) واختار هذا القول صاحب «الملتقى»(ص١١)»‏ قال الحلواني : هو الصحيح. 

(9) أما على قول أبي يوسف 4 فيشرع بعد الفراغ من الصلاة» وفي «الخلاصة»: هو الأصح»ء 
واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية»(ق77 /أ): وابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق7١‏ /ب) ء 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(٠‏ : ۷۸): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي » وقال 
القاري في«فتح باب العناية»(1: :)5١١‏ الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول 
صلاة الإمام» وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من 
الإقامة فلا باس به والكلام في الاستحباب لا في الجواز. وينظر: «جامع الرموز»(۱: ۷۹). 


باب شروط الصلاة 
هي طهر بدن المصلّي من حدث وخبثء وثوبه» ومكانه 
باب شروط" الصلاة 
(هي طهر بدن المصلّي من حدث وخبث)ء الحدث": الجاسة الحكميةء 
والخدث : التخاسة a TOT‏ > ومکانه“ 
[١اقوله:‏ شروط ؛ شرط الشيء ما يكون خارجا عن حقيقته ويتوقف عليه 
وجوده من دون أن يكون مفضياً إليه أو مؤتراء فإن كان مؤثّرا فهو علّةء وإن كان 


["أقوله: الحدث ؛ النجاسة الحكميّة: أي التي حكم الشارعٌ بهاء وثبت ذلك 
عله كتجاسة المت والحخدات: 

والحقيقية : هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط 
الول و و وا 


اقوله : وثويه ؛ قال البرجندي : ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة 
والتعل والحفاء ونحوها في «الظهيرية»: : «إذا صلّى في ثوب نجس ويعلم أنّهِ لو غسلَهُ 
د 0 وثالثاً جادٌ أن ن يصلي فيه». 


[٤1قولە:‏ ومكانه؛ أي بقدر موضع قدميه وموضع سجوده» فلو كان الخبث في 
موضع ركبتيه أو يديه لم بمنع ؛ لأنّ انُصالها ليس بفرض"» قاله البزجندي. 


)١(‏ وتفصيل المسألة حتى لا يقع إيهام» قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 0١‏ «والمعتبر في 

طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة 
4# وهو قولمما: ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين ؛ لأن طحا ليس فرظا عندهم. 

لكن في فتاوى قاضي خان: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين 
أو اليدين : : يعني تجمع وتمنع فإنه قدم هذين اللفظين حكماً لما إذا كانت النجاسة تحت كل قدم 
أقل من درهم» ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: : ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على 
النجاسة » وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة ٠‏ 
لا يحوز ولا يجعل كأنه لم يضع. انتهى لفظه. 

وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهماء أما إن 
وضعهما اشترطت فليحفظ هذا». 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وستر عورته» واستقبال القبلةء 0 
وسترٌعورته"'» واستقبال القبلة"» و اة 

[١أقوله:‏ وستر عورته ؛ العورة العضو الذي وجب ستره» ووجوب 
ستره في الصلاة إِنُما هو بالنسبة إلى الغير» فلو صلَّى محلولَ ا جيب فوقع بصرهُ على 
عورته لم تفسد صلاته. كذا في «البناية»» والأصلُ في وجوب السترقوله كبك : + حُدُوا 
يتك عِندَكُنَ سبد ى ؛ فإ ا مراد بالزينة الثياب. 

[؟آقوله : واستقبال القبلة ؛ أي جهة الكعبة ؛ لقوله کلت : ول وجهكت 
اا طُ إصابة عين الكعبة إلا للمكي على اختلاف فيه”” , 
كما بسطناه في «السعاية»!*) 

['آقوله : والنية ؛ أي قصد العبادة لله تعالى. 


.٠٠ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 
.١4 البقرة: من الآيةغ‎ )( 
وحاصل الخلاف على ما ذكرته في «نفحات السلوك»(ص٤۷) في اشتراط إصابة عين الكعبة‎ )۳( 
: على قولين‎ 
الأول: يشترط للمكي مطلقاً حتى لو صلى في بيته يحب أن يصلي بحيث لو أزيل الجدران‎ 
))116 :٠١(»طوسبملا« وقع الاستقبال على عين الكعبة» وهو ظاهر كلام صاحب‎ 
و«هدية الصعلوك»‎ »)1١ : ١(»ماكحلا و«المداية»(۱ : ١٠77)ء و«درر‎ »)٠١١ : ٠(»نييبتلا«و‎ 
.)١184 : ١(»كولسلا (ص 5 6)ء و«منحة‎ 
والقول الثاني : الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها ؛ لقدرته عليه يقيناًء وفرض‎ 
غير المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب «الدراية» وصاحب‎ 
«البداية» في «التجنيس» كما في «حاشية شية الشلبي»(0١ : : )4 ومشى عليه صاحب «مراقي‎ 
«لا إجماع على‎ :)٠ : ١(»رردلا القلاح»(ص۲۱۲)» قال الشرنبلالي في «حاشيته على‎ 
اشتراط عينها في حق غير المكي بل الأصح أنه كالغائب للزوم الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في‎ 
.» كل بقعة يصلي فيها كما في «الفتح» و«البرهان»‎ 
.)55- 50 : «السعاية»(؟‎ )5( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ۹ 


والعورة''للرّجل من تحت سرَبه | إلى تحت ركبته وللأمة مله مع ظهرها وبطنهاء 
وللحرة وکل ا إلا الوجة والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنهاء وفخذِهاء 
ودبرها 

والعورة'' للرّجل من تحت سرّه”" إلى تحت ركبته؛ وللامة" مث مع ظهرها 
وبطنهاء وللحرة كل بدنها إل الوجة والكف"” والقده" 'وكشف ربع ساقِها 
وبطنهاء وفخذهاء ودبرها 

١[‏ آقوله: والعورة. الل ؛ مور 
الثلاثة الأول في كتاب الطهارات أراد أن يبِيّن تفصيلاً متعلقا بالثلاثة الباقية 

كار بم ولاا ايه ارا E UE‏ 

['اقوله: والكف ؛ وكذا ظاهرٌ الكف ليس بعورة على المعتمد”” ؛ كما في «فتاوى 
قاضي خان» و«حلبة المجلي». 

[؛ قوله: والقدم ؛ هذا أحد الأقوال الثلاثة» وصححه في «المداية»“ 

واا ا غور وهام شار وکر ادر © 

وثالثهما: إِنّه عورة في الصلاة فيجبُ ستره لا خارجها". 








(۱) آي : ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع 
جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار»)(۱ : .)۲۷١‏ 

(؟) ورجحخة الحلبي في «غنية المستملي»(ص ١‏ ١)بما‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل»(ص )۳٠٠١‏ عن 
قتادة ط4 : 4# : «إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»»› 
والمذهب خلافه. انتهى. وفي «مختلفات قاضي خان»: «ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة». كذا في 
««غمز العيون»(۲: .)۱۷١‏ 

والقول: أنها عورة» وهو ظاهر الرواية كما قال العيني في «البناية»(7: »)٦۲‏ وهو ظاهر 

عبارة «البداية»(١‏ : 57)», و«الكنز»(ص؟3): وفي «الدر المختار»(١‏ : :)77/١‏ «هو المذهب». 

(6) ]311 وذناك اللا بعلا باتدائيننا موا اقرا ك وو انا وا 
(ص٤۸)»‏ و«التبيين»(1 : 47): وقال صاحب«مجمع الأنهر»<١‏ : 0١‏ «وهو الأصح»»› 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(٠‏ : :)۸١‏ «وهو المعتمد من المذهب». 

رة اشا قاضي خان في«فتاواه»(1 : 1174)» واختاره الاسبيجابي.كذا في«البناية»(7: 77) 

(۵) وصححه صاحب «الاختیاں»(۱ : 1۳)» و«السراجية»(۱: .)٤١‏ 


66 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشعر نزل من رأسيهاء وربع ذكره ه منفرداء و الأيين ينع وعَادِم مزيل النجس 
صلی معه» ولم یعد» فان صلى عاريا وربعٌ ثويه طاهرٌ لم جز وفي أقل من ربع 
الأفضل صلاثه فيه» ومن عد قائما جازء وقاعدا مومئا ندب. 
وشعر نَزْل من رأسيها" أ وربع ذكره و منفرداء و الأيين منع)ء فالحاصل أن 
کشف ريع العضو الذي هو عورة يمنع جوازٌ الصّلاة» فالرّأس عضوء والشعرٌ 
الثازل عضو آخرء والذُكرٌ عضوء والأنثيان آخر. 

(وعَادِمٌمُزيلٍ'" النْجسٍ صلى معه» ولم يعد" فإن صلّى عاريا وربع ثوب 
طاهر لم يجزء وفي أقل من ربع الافضل " صلائهُ فيه» ومن عَدِمّ ثوبا فصلى قائما 
جاز» وقاعدا مومئا ا 

١[‏ أقوله: : نزل من رأسها؛ قد به لاله لا خلاف في الشعر الذي على الرأس في أنه 
عورة إِنّما الخلافُ في المسترسل فقيل : ليس بعورة» والصحيح أله عورة " 

[؟آقوله : ولم يعد؛ لان تكليف التطهير سقط عنه للعجز. 

["آقوله : الأفضل ؛ يعني هو بر بين أن يصلّي غرياناً وبين ن ُصلي في ذلك 
الج ؛ لأنّ كلاً منهما مانم عن جواز الصلاةٍ حالة الاختيار» ومستو في حق المقدار 
فتساوياء والأفضل هو التستّر» فإن لبس الغوب النجس أهون من كونه عريانا» حتى 
جار الأول خارج الصلاة ة لا الثاني» ومن ابتلي ببليتين يختار أهونهما. 

1 قوله : تُِب؛ إِمَا مصدر بمعنى المفعول» أو ماض مجهول» يعني : إل رين 
أن يصلّي قائماً بركوع وسجود, وبين أن يصلّي قاعدا بالإماء؛ ؛ لأنّ في القيام أداء 
الأركان» وفي القعود سترْفي الحملة > فيميل إلى أيهما شاءء والأفضل هو الثاني ؛ لأن 
الأركانَ لبما خلف وهو الإيماء» ولا خلف لسترالعورة. 











)01( الأثيان : الخصيتان. ينظر: «الصحاح)(١‏ : .)6١‏ 

(۲) أي الخبث عدما حقيقيا أو حكمياء كما إذا كان معه ماء؛ لكن يخاف العطش» فإن صلى مع 
النجس للضرورة لم يُعدء وإن كان الوقت باقيا ؛ لأنه فعل ما في وسعه . كذا في «فتح باب 
العناية» .)5١١ : ١(‏ 

(۳) وفي «المحيط)»: الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي 
إلى الفتنة. وفي الغياثئية: ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. ينظر: «التبيين)»(7 : ١۱)ء‏ و((درر 
الحكام»(١‏ : 04)» و«الشرنبلالية»(١‏ : 01)+ وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ١ه‏ 


وقبلة خائف الاستقبال - حية كنار فا او ا 


وق 5" خائف الاستقبال جهة قدرته ته فان جهلها وعدم من ا ا 

وبهذا أفتى ابن عبّاس #, أخرجه عبدٌ اراق" 5ه؛ وظاهر ما في 
«المداية" : آنه لا جور الإماءُ قائماء وذکر في «ملتقى السا و «البر هان» وشر 2 
ا أله خير بين أن ن يصلّي قائما مومئاء أو راكنا وساجدا وان يصلى قاعدا وميا أو 
بركوع وسجود. 

١[‏ آقوله: وقبله ؛ لما فرع من تفصيل متعأق بالشرط الرابع شرع فيما يتعلق 
بالشرط الخامس» مشيرا إلى أنه ليس المرادُ بالقبلة في القول السابق الكعبة خاصة. 

فمن خاف من إنسان عدو أو سبع إن صلّى إلى جهة الكعبةء ا 
يمكنْ به أن يتوجه إليهاء ولم جد من يوجهه» ومن عجر عن النزول عن الدابة السائرة 
لخوف أو مرض أو طين أو نحو ذلك» صلى إلى جهة قدرّ على التوجه إليها. كذا في 
«البرهان شرح ا اا س 

["أقوله: جهة قدرته؛ لأنَّ التكليف بحسب الطاقة » + كَأَيْتَمَا سا ولوا َك وه 


ئر چ 

[٣اقوله:‏ وعدم ؛ أي لما لم جد هناك من يسأله» ولا يحب عليه طلب مَّن 
يسأله» ذكره العيْنِيَ» فإن وجدّ لم يجز له التحرّي بشرط أن يكونٌ الرجل من أهل ذلك 
الموضع عارفاً بالقبلة» فإن لم يكن كذلك فهو والمتحرّي سواء. كذا في «النهاية»؛ ولو 
كان في المفازة والسماء مصحية» وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لم يجز له 
التحرّي”'. كذا في «البحر»””. 

[أقوله: تحرّى ؛ التحرّي طلبُ أحرى الأمرين وأولبما ؛ أي وجب عليه أن 








(۱) ي «مصنفه»(؟ : 084)»: ولفظه: «عن ابن عباس يك قال: الى يلي في السفينة » والذي 
يصلي عريانا يصلي جالسا». 

(؟) «البداية»(١‏ : 5517). 

(©) البقرة: من الآية60١١.‏ 

(5) لأن الاستدلال فوق التحري. ينظر: «هدية الصعلوك»(ص05). 

(۵) «البحر الرائق»(۱: .)۳١۳‏ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعد إن أخطأء وإن علم به مصليا مضلاء أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار 
ولم يعد إن اخظا” » وإن 0 » أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار) 
يتحرّى بقلبه» فيصلّي إلى جهة مال إليها ظئّه ؛ لقوله كك: #إ كأيَْما ولوا ولوا كم وجه 
ألو نزلت في مثل هذه الصورة؛ كما أخرجه التَرمِذِي”''؛ والكلام في هذا المقام 
وط فا 

[١]قوله:‏ ولم يعد إن أخطأ؛ د يعني إذا صلى إلى جهة تحريه ويم بعد ذلك أن 
القبلة كانت غيرها لا تحب عليه الإعادة ؛ لان الواجب حين الجهل هو التوجه إلى جهة 
التحرّي» وقد فعل»› > وقد ثبت «أن بعض الصحابة 4 اشتبهت a‏ 
يه ان کا کےا اجو عر ا ر ا ا ا 
E:‏ فلم يأمرهم بالإعادة»“» أخرجه الشُرمِي والحاكمٌ وأبو نعيم وغيرهم» 
وأسانيدهم لبذه القصّة وإن كانت ضعيفة لكنه تأيد ذلك بإجماع الأمة. 

["أقوله: وإن علم ؛ أي إن علم بخطئه في الصلاة» بأن زالت الظلمة واستنارت 
الكواكب فعرف جهة الكعبة» أو أخبره مخبرٌ عالم بهما في الصلاة يحب عليه أن يستدير 
في الصلاة ويصلّي ما بقي إلى جهة الكعبة» ولا يحب عليه أن يستأنف ؛ لأنّ الفروض 
عند العجز والجهل هو جهة التحرّي»؛ وقد فعل» وحين عرف جهتها تبدّلٌ فرضهاء 
فيلزمٌ عليه التوجه إليها. 

والأصل فيه وفي مسألة تحوّل الرأي قصّة استدارة الصحابة اه حين نسح التوجه 
نيبحت اتناس #الإلدرووي :آنه حي ترك الفرآن بالتراين , التوجه إلى الكعبة ونسخ 
التوجهُ إلى بيت المقدس وصل خبره إلى جمع من الصحابة #ه وهم في الصلاة» 


.١١6ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(۲) فعن عامر بن ربيعة 82 قال: «كنا مع النبي و في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى 
کل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وَل فنزل ل وَيلَهِ مشر ولعب كَيْتمَا 
ولوا َه وه اہ إت أله وسم َل االبقرة : ۱ في «سئن الترمذي»(7 : .)١09/7‏ 

(۳) «السعایة)(۲ : ۸۷). 

(4) في «سنئن الترمذي»(؟ : »)١77‏ و«معرفة السنن والآثار»(۲: ۳۹۸)» و«سنن الدارقطني»١١‏ : 
؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o‏ 
وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصابء فإن تحرّوا كل جهة بلا علم حال إمايهم , 
وهم خلفه جارّء لا لمن عَلِمَ حاله» أو تقدّمّه 
أي إن عَلِمَ بالخطأ في الصّلاة أو تحوّل غلبة ظنّ'' إلى جهة أخرى ؛ وهو في الصلاة” 
ادان 

(وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصاب)؛ لذن اقكة" حيية 1 ولم 
و (فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمامهم› وهم خلفه جارًّء لا لن علم 
خالةء أو تقدمه) 








فاستداروا فيها من جهة الشام إلى جهة مكة» وأتموا ما بقي"» أخرجه البُخاري 
وله وأمتخاف الجن على ا معا ی ادا فاد حول الراي و العام تكد 
الجهل مشابة لوصول خبر النسخ. ۰ 

١[‏ ]قوله : أو تحول غلبة ظنّه ؛ أشارَ به إلى أنّ المرادّ بالرأي في المتن الرأي الغالب لا 
مطلق الرأي» إذ لا اعتبارَ للرأي الضعيف ولا للمتردّد في باب التوجه. 

[”آقوله: وهو في الصلاة ؛ قيّدَ به ؛ لأنّه لو تحول رأيه بعد الصلاة لم يعد ما 
مضى» كما في صورة ظهور الخطأ. 

الااقوله: لأنّ قبلته... الخ؛ ظاهِرٌ هذا التعليل يقنتضي عدم الجواز ا 
عَلِمَ بالإصابة في الصلاةٍ أو بعدهاء وكذا ظاهرٌ كلام المصنّف 5ه؛ وإن أصاب» وظاهر 
قول الشارح في «النقاية» لم يعد مخطئ تحرّى» بل مصيب لم يتحر وإليه مال ابن 
المعام في بعض تحريراته. 

وقال تلميدة قاسم ابن قُطْلُويَُا في رسالتِه «الفوائد الجلة في اشتباء القبلة» بعد نقلٍ 
انات وار کارا تاو زف لاحب الا ورو صل بلا شر لرك 
ما هو الواجب عليه وهو التحرّي» وإن أصاب». انتهى. المفهومٌ من هذه العبارات ما 


)١(‏ فعن البراء بن عازب قال: : «صليت مع النبي ل إلى بيت القدس سنة عشر شهرا حتى نزلت 
الآية التي في البقرة ۾ يث ماكر د روا وو سر )4 [البقرة: ۰ فنزلت بعدما 
صلى النبي بل فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا 
وجوههم قبل البيت» في «صحيح مسلم»(١‏ : ا و«صحيح البخاري»)(؟ : تل 
وغيرهما. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





‘ecco VOOOVCOCOOONODODOHOTIOVODOOQDEOCIODOCOCCBDOAALEAOOVEVOCDODBODODODOGODBOBRARSGOODORonnesaaanancnensoevoserononcene 


seuss CNONOOCOOCCACOCOLTEDEODIOICEOOCCODBOLODBLDVLOLODSADCCDOSOOOOOOSEOBDRNSROnODRNSNDOReCeeenenencnenoneecnensoevecesnos 


هو الظاهرٌ منها وهو أن من اشتبهت ت عليه القبلة فصلّى بلا تحر ثم عَلم بعد الفراغ أنه 
أصاب لم تجز صلاته؛ وعليه الاعتماد. 

وقيل ارات ای ها اکر اهي ثم علم في صلاته آنه 
أصاب ؛ لأنٌ صاحب «الوقاية» قال قبل ذلك: «وإن جهلها وعدم من يسأل تحرى ولم 
بعد إق أخطأ ».و إن علم په مضلا از حرةزاية إل الخرى :استتدان». 

قلت: ليس في عبارة «الوقاية» دليل على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات؛ 
ولو كان فرض المسألة فيمّن علم بالإصابة في الصلاة للزم التكرار» وهو بعيد من 
برهان الشريعة». انتهى ملخّصا. 

ره المستملي»: «إن شرع في انصلاة يفير تحر لم جز وإن أصاب في 
الواقع ؛ لأنّ القبلة حينئل كانت جهة التحرّي» ولم توجدء فبطلت صلاتهء هذا إذا لم 
يعلم أنه أصاب أو أخطأ. 

فإن عَلِمَ أنه أصابء فإن عَلِمَ في الصلاة أنه أصاب استقبلَ عندهما ؛ لأنَّ حالة 
العلم أقوى ثما قبله» وبناءً القوي على الضعيف لا يجوز» وعند أبي يوسف 5ه يبني ؛ 
TEE‏ الكعبة» وقد وجدء فيجورٌ ما قد صلى. وإن عَلم بالإصابة 
بعل الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 

والفرق لهما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرّى وخالف جهة التحرّي أنّ ما فض 
لغيره يشترط ر حصوله مطلقا لا حصوله قصدا: كالسعي إلى الجمعة؛ لكن مع عدم 
اعتقاد الفساد» وعدم الدليل عليه» وهو موجود في صورة عدم التحري» بخلاف تلك 
الضورة؛ فَإن غالفة جهة تحريه اقتضت فا ساق اعا نضا كنا لانن 
ثوب نجس عنده فتبين أنه طاهر» أو صلّى ظانا أنه حدث» فتبيّن أنّه متوضئ؛ أو صلّى 
الفرض وعنده أن الوقت ت لم يدخل » > فظهر آنه کان قد دخل»› ٠‏ لا يجرته في هذا كله 
فكذلك هاهنا. 

وأا همود عدم التحرّي فإنه لم يعتقد الفساد فيهاء بل هوشاك في الجواز 
وعدمه فإذا ظهرَ أنّه أصاب بعد تمام الصلاة زالَ أحد الاحتمالين»؛ وتقرر الآخرء 
فجازت صلاته. ٠‏ 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ده 





لمم م مو وو و و ايليا ووو وووووةو 


أي صلّى قوم ھک 3 ٠‏ وتحروا القبلة» وتوځه کل واحاد إلى 
جهن رة ولم يعلم أ حدٌ أن الإمام إلى أي جهة توجه , لکن يعلم کل واحدٍ أن 
الإمامَ ليس خلفهُ جازت صلائهه'” ١‏ 

ومن هاهنا ظهرَ الفرق عندهما بين علم الإصابة بعد التمام وبين علمها قبلهء 
فإنّهِ إذا عَم بالإصابة في الصلاة يلزم بناء القوي على الضعيف» ولا كذلك بعد 
التمام» وقد اندفم بهذا التقرير ما أورده ابنُ البمام من أنّ هذه المسألة : يعني مسألة 
عدم الإجزاء بالعدول عن جهة التحرّي مشكلة على قولهما ؛ لأنْ تعليلهما في هذه 
المسألة» وهي أن القبلة جهة التحرّي» وقد تركها يقتضي الفسادٌ مطلقا في صورة ترك 
التتحرّي» وإن علم إصابته ؛ لان ترك جهة التحرّي يصدق مع ترك التحري. 

وتعليلهما في تلك يعني في التي شرع بغيرٍ تحرء .» بان ما شرع لغيره يشترطً حصولة 
لا تحصيله يقتضي الصحًّة في هذه المسألة» وجه الفرق ظاهرٌ ممما ذكرناه من الفرق». 
ا 

[١اقوله:‏ أي صلى قوم... الخ ؛ فيه مساحة ؛ فإنَّ وضع المسألة لا يتوقف على 
الثلاثة فما فوق» بل لو كان من اقتدى به اثنين أو واحدا يكون الحكم كذلك» والقوم 
نما يطلق على الثلاثة فما فوقها؛ ولذا عدّه أهل الأصول من ألفاظ العموم. 

[1]قوله: بالجماعة ؛ اعترض عليه بأنّ صلاة الليل بالجماعة جهريّة ؛ فكيف 
يشتبه حال الإمامء وأجبب عه يانه :هود أن رك الآمام اهر هرا او نان لا لزم 
من سماع صوته معرفة جهته فيمكن أن يعرفوا بصوته آله ليس خلفهم » ولا يحصل لهم 
التمييزٌ بأنه إلى أي جهة توجه. كذا في «البناية». 

[لاقوله: جازت صلاتهم ؛ لأنّ كل واحاد منهم استقبل قبلته» وهي جهة 
تحريهء ولا تضرّهم مخالفة جهتهم لجهة الإمام؛ كما في جوف الكعبة» فإنّهِ لو جعل 

بعض القوم ظهره إلى ظهر الإمام صحت صلاتهء مخلاف ما إذا حلم جهة ريه 
3 > فاه لا تصح صلاته ؛ لأنّ مخالفة الإمام مانعة من صحَّة الاقتداء» وكذا إذا 


Ger ل‎ 


عَلم أن الإمام خلفه ؛ لآنه حينئذ يلزم قلب الموضوع. 





)١(‏ من «غنية المستملي»(ص۲۲۲). 


05 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أا إن عل" ا جهة توجّه الإمام: ومع ذلك خالفه لا تجوز 
صلاثه , وكذا إذا علم أن الإمام خلفه 

فقوله کو ا ؛ أن كلامنا فيما إذا لم بعلم أ ادان 
الإمام إلى أي جه توجه» فكيف يعلم أنه خلف الإمام» فالراد أنه يعلم أن الإمام 
أمامه» وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام؛ 0 > لأنه إذا كان الإمام امه 
يحتمل أن يكونٌ وجهة إلى وجه الإمام ؛ أو إلى جنبه » أو إلى ظهره» ونما یکن" 
هو خَلْفَ الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهر الإمام؛ وحينئا يكون جهة توجه الإمام 
معلومة» وكلامنا ليس ف هذا. 

وإن صِلَّى الإمامُ متحرياً واقتدى به من لم يتحر فإن أصاب الإمامُ جازت 
صلاتهماء وإن أخطأ الإمامُ فصلاته جائزة لا صلاة المقتدي» صرّح به في «البزازية». 

١[‏ آقوله: إن علم. . الح؛ إطلاق العلم يشمل اليقين والظن» وتقييد صاحب 
«تنوير الأبصار» بالتيقن ليس بصحيح» وفي التقييد بقوله : «في الصلاة»» إشارة إلى آنه 
لو عم بمخالفة جهة الإمام بعد الصلاةٍ E‏ 
اليد في الصورة الثانية إشعاراً بأنّ التقدّم على الإمام يضره مطلقء سواء عَلِم به حالة 
الأداء أو بعده» نعم لا يضر جرد التقدم بلا علمء صرّح به القهُسستاني في «جامع 
الرمون»" 

والحاصل أن علم تقدّمه وكون الإمام خلفه يضر مطلقاًء سواءً كان بعد الصلاة 
أو قبلهاء ' لا التقدّم مطلقاً وعخالفة الجهة, إِنّما يضر علمها في الصلاة لا غير. 

["قوله: فيه تساهل ؛ وذلك لأنّ قوله: «وهم خلفه» إن حمل على كونهم 
خلف الإمام في نفس الأمر علموا ذلك؛ أو لم يعلموا يفهم منه اشتراط ذلك» ليس 
كذلكء» فإِنّهم لو اقتدوه على اعتقاد أهم خلفه جازت صلاته» وإن تقدّموا في نفس 
الأمرء وفعي EEE E a a e‏ 
جهته فكيف يعلم كونه خلفه. 

[أقوله: وإنّما يكون... الخ؛ فيه خدشة ظاهرة » فإنّه يمكن أن يقال : المرادُ 


)۱( «جامع الرموز»(۱١:‏ ۸۳). 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o۷‏ 
ويَصِلٌ قصد قليه صلالّه بتحريتها والقصد مع لفظه أفضل» ويكفي للثفل؛ 
والتراويح 

وعبارة «المختصر»: ولا يضر جهلهُ جهة إمامه إذا عَلِم أنه ليس خَلْفَه » بل تقدّمّه؛ 
او أي إذا عَلِمَ أنَّ الإمامّ ليس خلفه. 

(ويَصِلٌ قصدٌ قلبه صلائه بتحريمتها”): هذا تفسير النيّة'' (والقصدٌ مع لفظها” 
أفضل”'» ويكفي للتفل» والتراويح 

بكونه خلف الإمام عدم كونه أقرب منه إلى قبلته» سواء كان وجهه إلى جنبه أو ظهره ؛ 
الؤاتره بين الإباء ويح a Se‏ 

١[‏ آقوله : بتحريمتها ؛ متعلق بقوله : : يصلٌء وهذا بِيانٌ الوقت المستحبٌ» » فان قرانٌ 
النيّة بتحريمة الصلاة مستحبٌ» ويجورٌ تقديمها عليها عندنا بشرط أن لا يشتغل بينهما بما 
ليس من جنس الصلاة» وأمّا النية المتآخّرة عن التحريمة فلا يحوز على الأصحّ. كذا في 
«البناية» و«الخلاصة». 

["]قوله: تفسير النية : اللامُ للعهد» أي النيّة المعتبرة في الصلاة. 

[؟اقوله: لفظه؛ هو إمًا مصدر؛ أي مع تلفظه؛ أو بمعنى الملفوظ ؛ أي مع تكلم 
مايدل عليه. 

[؛]قوله: أفضل ؛ هاهنا ثلاث صور: 

أحدها : الاكتفاء بنيّة القلب» وهو مجزئ اناق وهو الطريقة المشروعة الأثورة 
عن رسول الله يك وأصحابه اء فلم ينقل عن أحد منهم التكلّم بنويت أو أنوي صلاة 
كذافي وقت كذاء ونحو ذلك»› > كما حققه اين البمام ي تح القدين '» وابن القيم 
في: «زاد المعاد»» وقد فصّلتْ ذلك في «السعاية»' "» وفي رسالتي «أكام النفائ تسن ف أداء 
الأذكار بلسان الفارس». 

وثانیها : الاكتفاءُ بالتلقظٍ من دون قصد القلب» وهو غير مجزئ. 





)١(‏ انتهت عبارة «مختصر الوقاية» المسمّى ب«النقاية»لصدر الشريعة(ص18). 
(؟) «فتح القدير»(١‏ : 5317). 

(9) «السعاية»(؟ : 49). 

€3 «آکام النفائس»( ص5 ؟3). 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسائر السنن نيّة مطلق الصّلاةء وللفرض شرط 
وسائ السنن"" ية مطلق الصّلاة"”» وللفرض شرط 

وثالثها: الجممٌ ببنهماء وهو سنّة على ما في «تحفة ا ملوك وليس بصحيح » 
وميشتحب غلتى :ما فى «الملية'" 6 أى بعتن مافعله العلماء واستحيوه» لا بمعيى مافعلة 
رفبول الك كك زهي اليم ٠‏ فإنه لم يغبت يثبت ذلك› وغللا اسا وهه بان ق 
موافقة بين القلب واللساة وجا اة 

لقره عبار الست mM a‏ اوو کک 
دا تبيْن أثهما صليتا بعد طلوع الفجر أجزأنا عن السنة . كذا في «البحر»””. 

08 : نة مطلق الصلاة؛ هذا في النفل بالانّفاق» فإنّه إذا نوى مطلقَ الصلاة 
والعمل بعموم أفرادها متعذّر» لا بد أن يراد أحدهاء وصرفة إلى النفل أولى ؛ لكونه 
أدنى وأشمل » فإنّه مشروعٌ في كل الأوقات» فكان بمنزلة الحقيقة. 

وأمًا في التراويح وبقيّة السنن المؤكدة فقال بعض المشايخ : : إنّها لا تتأدى بئبة 
E‏ عبر يدو امي ٠‏ براعاء لمات NEE‏ 
الذي صححه قاضي خان“ وصاحب «البزازية» وغيرهما. 

وظاهر الرواية الذي صححه في «المداية»" هو ما ذكره المصثف» ونسبه ابن 


)١(‏ ««تحفة الو 

(۲) صرح أيضاً بسنيتها محمد بن الحسن #ه كما في «الاختيار»(١‏ : 15)ء والشرنبلالي في 
«المراقي»(ص٠۲۲)ء‏ وقال اللكنوي في «نفع المغتي»(ص۲۸): «ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة 
عند قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له 
على جمعه» وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير 
إجماع من أهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار». 

)۳( «منية المصلي» مع شرحها «الغنية»( ص 7/5). 

.)۲۹ ٤ : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 

(0) في «فتاواه»(١‏ : 81). قال الحدادي في «الجوهرة»(١‏ : 18): «الأصح أنها لا تجوز إلا بنية 
التراويح»» وقال الحلبي في «المنية»(١‏ : /1/ا): «الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل» وفي السنة ينوي السنة». ينظر: «البحر الرائق»(۱: »)۲۹٤‏ وغيره. 

.)56 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 0۹ 
تعبينُهُ لا نيّة عدد ركعاته: وللمقتدى نيّة صلاته» واقتدائه 
تعبيئُه"' لا نيّة"'' عدد ركعاته» وللمقتدى”” نيّة صّلاته » واقتدائه 
البمام في «فتح القدير»”' إلى الحققين. 
ووجهه بأنَّ معنى السنّة كونُ النافلة مواظبا عليها من رسول الله ل بعد الفريضة 
أو قبلهاء فإذا أوة قم المصلّي النافلة في ذلك امحل صدق عليه آنه فعل الفعل المسمى سئّة» 
رن ل لال ب ب ملا دز لاد ف ی ا 
فعله ول على ذلك الوجه تسمية منا لفعلِهِ المخصوصء وفي الأصل هو نفل» لا أنه 
١1‏ أقوله: تعيينه ؛ لأنَّ الفريضة وصففٌ زائدٌ على مطلق الصلاة؛ ووقنّها ظرف 
صالح للفرض والنفل كليهماء فما لم يعين الصلي لم يتعين» وهو أن ينوي الظهر أو 
العف ولو نوى فرض الوقت أو فرض البوع جاز ي ا ولو نوى الظهر 
و بالعصر أجزأه ل كذا في «القنية». 
["]قوله: لا نية؛ أي لا تشتر ط نيّة عددٍ ركعات ما يصلي » فإنّه إذا عيّن الصلاة 
تيت الركمات بالضرورة» وكذ ل نش الاستتبال إلى الكمبة على الاح 
["آقوله : وللمقتدي ؛ أي يلم للمقتدي نيه صلاةٍ إمامه مع ني اقتدائه ؛ لأنه 
يلزمه الصحة والفساد من جهة إمامهء فلا بد من نية متابعته» ولا تشترط ن 


e0 


الإمام» ولو نوى الاقتداءً بالإمام ويظنّ أنه زيدء فإذا هو عمرو صح. كذا في «البحر»"“ 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : 77 - 587). وفي «امحيط البرهاني»(ص ٠٠ ٠‏ (إنه قول عامة المشايخ». 
(؟) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۹۸). 


باب صفة الصلاة 
فرضّها: التّحريمة 





باب صفة الصلاة'" 

(فرضها" : التحرية") 

[ااقوله: باب صف الصلاة ؛ هو بكر الصاد: إمامصدر كمافي «صخاح 
الجوهري»: «وصف الشيء وصفا وصفةء لاء غو غ الور كال وار ع 
والوعد والعدة». انتهى'"'. 

وإمّا عبارة عن المعنى القائم بذات الموصوف بخلاف الوصفء فإِنّه عبارة عن 
کلام الواصف» كما في «النهاية». 

والمراد بها ما الأموالمذكوررٌ في هذا الاب من واجبات الصلاة وفرائضها 
وستنها وآدابهاء وحينئذٍ فالإضافة إلى الصلاةٍ من قبيل إضافة الجزء إلى الكل » وإمًا 
الكيفيّة» وحينئذ فالمضاف محذوف» والمعنى هذا باب في بيان كيفيّة إجزاء الصلاة» وإمّا 
اللبيعة الداميللة هركم يعن ألحوائها بعس 

[۲]قوله: فرضها ؛ لم يقل : : ركنها؛ لتدخل التحريمة؛ فإنّها شرط عندنا لا ركن» 
والفرقٌ يبنهما بعد اشتراكهما في توقف الشيء علبهما أنّ الشرط يكون خارجاً عن 
حقيقة الشيء» والركنئم يكون داخلا فيها. 

والمراد بالفرض ما لزم م فعله بدليل قطعي أعمّ من أن كون ركنا أرشرطا »> فيكفرٌ 
جاحده ويستحق تارك العقاب. 

[؟اقوله: التحرية ؛ سمّى التكبيرٌ ونحوه نما يفتتحٌ به الصلاة تحرية ؛ لأنّه يحرم 
على المصلّي ماليس من جنس الصلاة» قال النبي يلِ: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»"» أخرجه الترمذي وغيره» والدليل على افتراضٍ 


(A1 : من «الصحاح)»(7‎ )١( 
(؟) في «جامع الترمذي»(١: 4 ۲: ۳)» وحسنه. و«المستدرك»(1١ : 777)» وقال: هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. وفي «سنن الدارمي»(١ : 575) و(سنن‎ 
:١(»)ةفينح البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)ء و«ستن الدارقطني»(١ : 5,» و((مسلل أب‎ 

٠٠2؛)‏ و«الآثار»(١‏ : :)١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 5١‏ 





فقوو ف وو ووم وم م م مو ووو ووو وو مدوم ووو و ووم م لالد دوو 





التحرية قوله كك : # ورك مك3 4ء ومواظبة النبي ول على ذلك. 

١‏ اقوله: وهي قوله: الله اكبر؛ هذا هو المنقول عن رسول الله و قولا وتعليما 
وفعلا على ما هو مخرّج في «معجم الطبراني»'" » و«صحيح ابن خزية»» و«سنن "اين 
حبان» وغيرها. 

ومن ثم صرّحوا بأنّ اختيارٌ خصوص هذا اللفظ سنّة مؤكدة» فلو شرع بفارسية 
أو بالتسبيح أو التهد او کو دلت کرو صرح به في «الذخيرة» و«الظهيرية» وغيرها. 

اقوله: وما يقوم مقامه ؛ أي كل ما يدل على التعظيم الخالص غير المشوب 
بالدعاء وغيره ؛ وذلك لان قوله کت: چ ودر اسم ریو فصل ل 4 ۰ وقوله : ار وریک 
كير 5 ٠‏ إنما يدل على وجوب ما يدل على التعظيم» فإنَّ التكبيرٌ هو التعظيم» ولا 
دلالة فيه على خصوص اتاد الوط و 


.* المدثر:‎ )١( 

.)١17 : ١(»ريبكلا ودالمعجم‎ »)3١8 «المعجم الأوسط»(9:‎ )١( 

(۳) هكذا في الأصل » وقد اشتهر كتابه بالصحيح ؛ وسماه الكشميري في «العرف الشذي»(۱: ۲٠۹‏ 
): صحيح سنن ابن حبان» وسماه حاجي خليفة في موضع من «كشف الظنون»(؟ : ۰۳ 
): سنن ابن حبان» وفي موضع من «الكشف»)(؟ : 1/0 :)1١‏ صحيح ابن حبان. 

(5) قال اللكنوي في «آكام النفائس»( ص13 5): «وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على 
اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير. 

بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق » لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق» والأحاديث الواردة في 

هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي » بحيث لا يجزئْ غير العربي ؛ 
بل غاية ما يشبت منها أن النبي يل اكتفى عليه » ورغب غيره إليه» وهو إنما يثبت الوجوب أو 
السنية» لا أنه لا ييحزئ التكبير بالفارسية» وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي 
اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط»ء فالآية معراة عن هذا الاشتراط » ولا تصلح أخبار الآحاد 
ناسخة لحكم الكتاب» ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب». 

.1١6 الأعلى:‎ )0( 


1۲ ْ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا اس كر أسْم ريو فصل ا کے“ 

خصوص هذا اللفظ يكون سنة"» فالفرض مطلق ما يدل على التعظيم فلو شيع 
بقوله: الله أجل أو أعظم ل 
أبي حنيفة ومحمد #اء وهو المختار. 

وعند أبي يوسف يجوز بأربعة ألفاظ: الله أكبرء والله الأكبرء والله كبير» والله 
الكبير لا بغيرهاء وعند الشافعي 5 باللّفظين الأوّلين فقط ء وعند مالك ذف بالأوّل 
فقط» ولكل وجهة هو موليها. 

١(‏ أقوله: وهو شرط عندنا؛ ثمرة الخلاف تظهرٌ في بناء الصلاة بعضها على 
بعضء فمّن صلَّى فرضا ثم قامٌ إلى النفل من غيرالسلام عن الأوّل» ومن غير 
التحريمة المبتدأة للنفل يجوز ذلك عندنا ؛ لأنّ التحريمة شرطء ويمكن أن تتأدّى 
سولاك رد راد كالطهارة الواحدة يصلي بها الصلوات الكثيرة. 

وعند الشافعي 5 ضيه لا يجوز بناءً على أن التحريمة ركن » فلا يمكن أن يتأذى صلاة 
بركن صلاة أخرى» اواز دتا غبار عن الأجرادء اه عن لزوم الكراهة. كذا 
في «الدر المختار»““» وحواشيه. 

[۲]قوله: لقوله تعالى ؛ هذا دلي" لكون التحريمة شرطأً لا ركناء وحاصله أن الله 
ل 


لم ملك 10 ندري نسل 9 )4 * 





.)٠١( من سورة الأعلى › الآية‎ )١( 

(۲) لكن لو شرع بغير التكبير فإنه يكره تحرياً ؛ لأن الإحرام بالتكبير واجب. كما في «المراقي» (ص 
؛ ودالدر المختار»(١١‏ : .)3١6‏ 

() ويصح الشروع باللهم : لأن معناه يا الله والميم مشددة بدل من حرف النداء» فكان ثناءً خالصاء 
ولم يصح الافتتاح بالله اغفر لي ؛ لأنه ليس بتعظيم خالص ؛ لأنه مشوب بالدعاءء لأنه 
سؤالء وهو غير الذكر. ينظر: «منحة السلوك»(۱ : ۱۷۳)» و«نفحات السلوك»(ص72). 

.)5 57 : ١١»راتحملا «الدر المختار»» و«رد‎ )٤( 

.16 - ١: الأعلى:‎ )6( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۳ 
والقيام» والقرءاة؛ والوكوة» E E‏ وبه أخذ 
وعند الشافعي ظه" ركن" فأما رفع الع ا 

(والقياء””'"': والقرءاة”, والركوع , والسجود اة والانف» نويه 








ا 
والأصل في العطف المغايرة » فلم منه أن التحريمة مغايرة للصلاةء وهي تعقبها 
وتتصل بها. 


]قوله: ركن ؛ لقوله وَلعٌ: شيا ما قا اي مكلام ار 
تما هي التكبير والتسبيحٌ وقراءة القرآن» ''» ونحن نقول نروك ااه وإلا يلزم 
كون التسبيح ركناًء وليس كذلك بالإجماع؛ وأيضاً لا دلالة على جزئيّة تكبيرة 
التحريمة ؛ لاحتمال أن يكون المرادُ به تكبيرات الانتقالات. 

[7"اقوله: والقيام ؛ لقوله وك : + وَوُومُوأ ِل فييك ا 4 ؛ أي داعين أو 
خاشعين متواضعين» أو ساكتين على اختلاف الأقوال وأظهرها آخرها. 

[۳]قوله : : والقراءة؛ أي مطلقها من غير تعبينٍ الفاتحة وغيرها ؛ لقوله كبْكّ: 
:3 ما َر 7 ا ا 

[٤اقوله:‏ والركوع والسجود؛ لقوله كك : : مایا لیے ١ائ‏ ڪن 
واسج دوا سجدو ې“ والركنْ منهما أدنى ما يطلق عليه اسم الركوع والسجودء وما زاد 


e 





[6 آقوله : وبه أخذ ؛ بصيغة المجهول»› أي أخد به المشايخ وأفتوا به» وهذا الكلام 


.)١9١ : ينظر: «المنهاج»(1‎ )١( 

(؟) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 594). 

(۳) أي التأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح 
الوقاية»لابن ملك (53؟/ب). 

(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : ۱؛)» و«صحیح ابن خزيمة»(؟: 070+ وغيرهاء 

(0) البقرة: ۲۳۸. 

(0) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

(۷) احج : من الآية۷۷. 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يجورُ عند أبى حنيفة دك الاكتفاء بالأننى!"' عند عدم الخد خلافا ليما 
لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنْ المفهوم من ظاهر قوله: والسجود بالحبهة والأنف عندنا تعداد 
الفرائض» أن وضمّ الجبهة والأنف كليهما فرضء وأنّهِ ا مغتى به» مع آنه ليس مذهبا 
لأحد من أئمتنا. 

ان أبااحئنة جوز الاكفاء بالائف وخالقه فيه :صاحاه: 

وأمًا الاكتفاء بالجبهة فهو متّفقٌ بينهم على جوازه. 

وبالجملة اده تفقوا على أن المسنونَ هو وضع الجبهة والأنف كليهماء وعلى آنه 
يكفي وضع الجبهة فقطء إلا أنه يكره» وإنّما اختلفوا في الاكتفاء بالأنف» وإن حمل 
قولهُ على أن وضع الجبهة أو الأنف فرض بأن تكون «الواو» بمعنى «أو»» ويكون 
الغرض منه بِيانُ مذهب أبي حنيفة طه. 

ورد عليه أنه ليس مفتى به عند مشايخناء فقد صرَّح أصحاب الكتب المتداولة 
أن المفتى به هو قولبماء وهو رواية عنه أنَّه لا يجوز الاكتفاء بالأنف» والعجب من 
الشارح 5ه حيث لم يتنبّه على مسامحة المصنّف 4ء وقال في «مختصر»» تبعا له: 
«والسجود بالجبهة والأنف ويه یفتی»» مع تصريحه هاهنا بأن الفتوى على قولبماء 
وللناظرين هاهنا كلمات بيّناها في «السعاية"") 

[١]قوله:‏ الاكتفاءً بالأنف ؛ لحديث: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 
- أي أعضاء - : وجهه» وكفاه» وركبتاه» وقدماه»» فإنٌ الوجه هاهنا مطلق» 
وجميع أجزائه ليس بمراد إجماعاً» فإِنّ الاقتصارٌ على الخدين والذقن لا جوز اتفاقاء 
قو ا ا E‏ 
بالجبهة يجوز الاكتفاء بالأنف. 


(۱) انتهی من «النقایة»(۱: ۲۲۷ - ۲۲۸). 

.)۱١١ : «السعاية»(۲‎ )۲( 

() في «سنن الترمذي»(۲: »)1١‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۲۹۸)» و«سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
٠؛»‏ و(النجتبى»(؟ : ۲۰۸)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1 


والقغدة الأخيرة 
والفتوى :على درا اده الا 

وجوابه: إن الوجه في هذه الرواية التي رواها أصحاب السئن وغيرهم مفسّر 
بالجبهة كما ورد التصريح به في بعض روايات”'' مسلم والنسائي. ْ 

[١]قوله:‏ والفتوى على قولهما؛ لقوة دليله؛ بل ذكر في «البرهان شرح مواهب 
الرحمن»» و«مراقي الغلاح»" ا الغزنوية» وغيرها أن الإمام رجع إليه. 

0 والقعحدة الانظيرة ٠‏ قان 1 لت القدير»: «قوله كبك: # ورك 
نکر £ ` وقوله: وشوو ٌه له 4" “» وقوله : ۾ فاقوا 0 وقوله : 
# أرحكعوا واس جد واسجد “' '" أوامرٌ ومقتضاها الافتراض » ولم يفرض خارج الصلاة 
شيء منها > فوجب أن يراد بها الافتراض في الصلاة» وهو لا يناي إجمال الصلاة. 

إذ الحاصل حينئذ أنّ الصلاة ة فعل يشتمل على هذه» بقى كيفيّة ترتيبها في الأداء , 
وهل الصلاة هذه فقط أو مع أمورٍ أخرء فوقع البيانُ في ذلك كله ببيانه 3. 

وقنولة : «وهو لم يفعلّها قط بدون القعدة الأخيرة»؛ والموظبة بدون الترك دليل 
الوحوت» :قإذا وفعت ينانا للفرن ب امجمل : أعني الصلاة كانت فرضا متعلقاً بهاء ولو 
لم يقم الدليل في غيرها على السنيّة ل 
الواحد في الفاتحة » والطمأنينة وهو نسح للقاطع بالظني؛ » لكانا فرضين 

ولولا آنه َج لم يعد إلى القعدة الأولى لما سها". ثم e‏ 


(۱) فعن ابن عباس #» قال ب : (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده على 
كلاهماء واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين) في «صحيح البخاري»(١‏ : ۲۸۰)ء واللفظ 
له» و«صحیح مسلم»)(۱: »)۳۵٤‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: ۳۲۱)» وغیرها. 

(TY ١ «مراقي الفلاح»(ص‎ (0 

(2) المدثر: * 

(5) البقرة: من الآية7/8؟. 

(6) المزمل : من الآية٠٠.‏ 

(7) الحج: من الآيةلالا. 

(۷) في «فتح القدير»(؟ : 1170): لما تركها ساهيا. 


1٦‏ عمدة ا الوقاية 


قدر الششهد» والخروج بصنعه. وواجبها : قرءاة الفاتحة , وضم سورة معهاء 
ورعاية ارت فما كر 
قدرَ النشهد""» » والخروج بصنعه . 

وواجبها'": قرءاة الفاتحة"'» وضم سورةا” معهاء ورعاية الّرتتيب فيما تكرر). 
ذكرنا كان تقديمٌ القيام على الركوع ؛ والركوع على السجود فرضاً ؛ لأنه يك بينها 
كذلك»”". 

[١أقوله:‏ قدر التشهد ؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءة التشهد من أوله إلى آخره ؛ 
وقيل : ما يأني فيه بكلنمتي الشهادة: والأصحّ هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»؛ 
و«البناية»» وفيه إشارة إلى أن ما زادٌ عليه لقراءة الصلاة والأدعية ليس بفرض بل سئة. 

[]قوله : والخروج بصنعه ؛ ل 00 
ST‏ سواءً كان قوله : السلام عليكم ؛ > كما هو الواجب» أو 
كان كلام الناس» أو الأكل» أو الشرب ؛ أو حو ذلك ما ايكون تكروها شرا هقونا 
للواجب. كذا في «البحر الرائق» 

["قوله: وواجبها؛ هوما ثبت لزومه بدليل ظني» وهو مساو للفرض في حق 
العمل » إلا أنّه لا يكفر جاحده؛ او کت دیا السو لتر كه عيذ ل 
تبطلّ الصلاة لكن تجبُ الإعادة. كذا ذكره في «فتح القدير». 

[٤]قوله:‏ قراءة الفاتحة ؛ لحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”"'؛ وحديث: 
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”'': أي ناقص» وغير ذلك من أخبار 
الآحاد المروية في الصحاح الستة. 

[٥]قولە‏ : 0 أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم 

يقرأ بالحمد وسورة معها»”” » أخرجه التَرمذي وابن ماجة وغيره » وفي الباب كلام 


)١(‏ انتهى من «فتح القدیر»(۲: ۲۷۵) بتصرف. 

.)7١1١ : ١١(»قئارلا «البحر‎ )( 

(۳) في «صحيح البخاري»(1 : 75077)؛ و««(صحيح مسلم»(1: 2)1517 وغيرها. 
(4) في «صحيح مسلم»(١‏ : 590)؛: وغيره. 

(0) في «سئن الترمذي»(؟ : 7) 
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ممع عو ااا ييا يللاي يي يللاي يي يي مايا0 


في «البداية»: ومراعاة ال تیب فيما شرع مكروا من الأؤئال0©. 

وذْكرَ في حواشي «البداية» نقلاً عن «المبسوط'": كالسسجدة الثّانيةء فإئه لو 
قاع ى اة بحا جد سد واد قل أن منجة الأحرق بمشييا» ويكون 
القِيامُ معتبرا ؛ لأنّه لم يتركٌ إلا الواجب. 

أقول: قولهُ : فيما تكرّر ليس قبداً يُوجب نفي الحَكْم عمًا عداه» فإِلّه مراعاة 
الشرتيبٍ في الأركان التّي لا تتكرّر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجب أيضا 
على ما يأني في باب سجود السهو: أن سجود السّهُو يحب بتقديم ركن... إلى 
آخره» وأوردوا تُظير تقديم الركن الركوع قبل القرءاة» وسجدة السّهو لا تحب إلا 
بترك الواجب؛ فَعْلِم أن الشّرتيب بين الركوع والقرءاة واجب» مع أنهما غير 
مكررين في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الأخيرة»: أمّا تقديم الركن نحو أن يركمٌ قبل أن يقرأ ؛ ؛ فلأن 
مراعاة التّرتيبِ واجبة عند أصحابنا الّلائة خلافا زرط , فِإنها فرض عنده. 

فعلِم"' أن راغ الوا ما > فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر؛ 
ولبذا لم أذكره في «المختصر””". 
طويل موضعه «السعاية» » فلو قرأ ثلاث آيات قصارء أو كانت الآية» أو الآيتان 
تعدل ثلاث آيات خرج عن حدّ الكراهة التحريية اللازمة نك اراچ اق 
«الغنية». 

[١أقوله:‏ فعلم...الم؛ اعلم أن من الأفعال ما لا يتكرّر في الصلاةٍ ة على سبيل 
الفرضية : كتكبير الافتتاح ؛ فَإنّه غير متکرر أصلا » وكالقعدة فإنّها غير متكرّرة في 





.)55 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(؟) عبارة «المبسوط»(١‏ : ۸۰) في كتاب السجدات : : إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع 
متکررا لا يكون ركناًء وتركهًا لا يمس الصلاة عهدا كان أو سهوا اله 

(۳) أي «مختصر الوقاية)(ص١١)ء‏ فاكتفى بقوله: ورعاية الترتيب. 

.)۱۲۹ : «السعاية»(۲‎ )٤( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





20 5 66 م واج وا لعو دع عع و وو اع ع له لالدو ل لول ل عع أ ووو عه وإ ع فج مهاه ووو ره و ع و هوا ةع وه وام فرعه ف وام مه ل‎ asx 





الثنائية» وفي الرباعيّة والثلاثيّة وإن تكرّرتء لكن الأولى واجبة» والترتيب بين هذه 
الأفعال فرضٌ حتى لو آخَرٌَ تكبيرة الافنتاح عن القعدةٍ بطلت صلاته؛ والترتيب بينها 
وبين غيرها من الأفعال أيضاً فرض ٠‏ لكن لا بمعنى أنه تفسد الصلاة بتركه ؛ بعت انه 
انك بهن كلو د كر عة اد ة قبل السلام أو بعده آله ترك سجدة أو ركوعا أو غير 
ذلك من الأفعال السابقة» لزم عليه أن يأنيّ به ويتشهّد ثانياء ويسجد للسهو. كذا في 
«البزازية» و«فتاو ۴ قاضي خان». 

ومن الأفعال ما يتّحدَ في كل ركعة» ويتعدّد في كل الصلاة ؛ كالقيام والركوع 
والقراءة» ومنها: ما يتعدّد في كل ركعة كالسجدة. 

عزف هاا اعرف ا الحم الاوك لبد مرا فا من رلت دكن 
واجبات الصلاة : «ورعاية الترتيب فيما تكرّر»؛ لعدم تكراره؛ بقي القسمان الأخيران؛ 
فذهب كثيرٌ من شراح «الهداية» وغيرها إلى أنّ المرادَ ما تكرّر في كلّ ركعة احترازا عم 
تكرّر في الصلاةٍ دون الركعة» فإِنٌّ الترتيب بين ما تكرّر في كل الصلاة فرض لا واجب» 
كما هو مصرّح في «فتح القدير»''' و«الكافي» وغيرهما. 

وأورد عليهم الشارحٌ 5ه بأنّه ليس قيداً احترازيًا يحترزُ به عمّا تكرر في كل 
الصلاة» وظنٌ أنّ الترتيبَ بين الأفعال المتكررة مطلقا واجب تكرّرت في كل ركعة أو في 
كل الصلاة E‏ الواقعة في باب سجود السهوء حيث مثُلوا الصورٌ التي 
يحب فيها سجودٌ السهو بما يترك فيه الترتيبُ بين الأفعال المتكرّرة في الصلاة الغير المتكررة 
في الركعة. ۰ ۰ 

ومن المعلوم أن سجدة السهو لا تحب إلا بتر الواجب لا بترك الفرض » وأشارَ 
إلى إيرادٍ لزوم التناقض بين كلماتهم في «باب صفة الصلاة»؛ حيث يصرّحون أن المراد 
بما تكرّر المتكرّر في كل ركعة؛ وأنّه احترانٌ عن المتكرر في كلّ الصلاة» وأنّ الترتيب بينه 
فرض» وبين كلماتهم في «باب سجود السهو». 








.)55١ : ١()»ريدقلا «فتح‎ )١( 
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ويخطرٌ"' ببالي أن المرادَ ما تكرّر فيما يتكرٌرٌُ في الصّلاة احترازا عما لا يتكورٌ 
في الصّلاة على سبيل الفرضيّة ؛ وهو تكبيرة الافتتاح» والقعدة الأخيرة» فإن 
مراعاة التّرتيب فى ذلك فرض. 

وأجاب عنه صاحب «البحر الرائق»: «بأنّه ليس بين الكلامين تناقض ؛ لان 
قولهم هاهنا الترتيب بين المتكرر في الصلاة شرط أو فرض معناه: أنّ الركنّ الذي هو فيه 
يَفْسّدُ بتركهء حتى إذا ركع بعد السجود لا يقع معتدا به بالإجماع؛ كما صرّح به في 
«النهاية»» فتلزمه إعادة السجودء وقولبم في «باب سجود السهو»: «إنّ هذا الترتيب 
واجبٌ معناه أنّ الصلاة لا تفسد بتركه إذا أعاد الركن الذي أتى به وإذا أعاده فقد ترك 
الترتيب صورة» فيجب سجود السهو». انتهى."“ 

وهذا تحقيق حسن يندفع به المتعارض بين أقوالبم » ويصحّ كون ما تكرّر بمعنى ما 
تكرّرٌ في كل ركعة قيداً احترازياًء وأمّا حمل كلامهم في «باب صفة الصلاة» على أن 
المراد بالفرض المحمول على المتكرر في الصلاة الواجب» كما فعله البرجندي في «شرح 
النقاية» فغيرٌ صحيحء تأبي عنه عباراتهم» كيف ولو كان كذلك لم يصح جعلهم ما 
تكرّر بمعنى ما تكرّر في كل ركعة» احترازا عنه. 

١(‏ أقوله: ويخطر؛ من الخطور من باب نصر ينصر. 

ببالي: أي يمر ويختلج بقلبي» والغرض منه توجيه قولهم: «ما تكرر» بحيث 
يكون قيدا احترازياء ويّردُ عليه أنّه لَمّا كان لقولهم محملاً صحيحا فلم حذفه في 
لفن ا ركه د و ماف وا ا 

وجوابه: إن خطور هذا التوجيه كان بعد تأليف «المختصر»» وعدم الاحتياج إليه 
باعتبار الاحتراز عن المتكرّر في كلّ الصلاة لاء مطلقاً وفي المقام أمحاث ودقائق فصلناها 
ف ا 


.)316 - ”١5 : ١(»قئارلا من «البحر‎ )( 
.)١59ص(»ةياقنلا«‎ )( 
.)١7205 : ١(»ةياعسلا«‎ )"( 
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والقعدة الأولىء والشهدان 

(والقعدة الأولى''؛ والمّشهدان”): ذَكَرَ في «الذخيرة»: أن القعدة الأولى 
سة""» والانية واجبة» وفي «المداية» ": إن قرءاةً النَّسْهَدٍ في القعدةٍ الأولى 
سئّة» وف الكّانية واجبة» لكنُّ الملصتف خلب لم يأخذ بهذا 

١١‏ أقوله : : الأولى ؛ المرادُ بالأوّل غيرٌ الآخرء لا الفردُ السابق» إذ قد تحب القعدتان 
الأولى والثانية كما في المسبوق بثلاثة في الرباعية: فإنه يقعدُ ثلاث قعدات : الأولى 
لان متها واج حو الا حير رن . كذا في «البحر الرائق» 

ادر و و 
النبي بي ترك القعدة لأساف وسجد للسهو فلو كانت فرضاً لم تجبربه» بل ٍ 
تبطل صلاته. 

["اقوله : والتشهدان؛ أي قراءة التحيات لله...الم؛ في القعدة. 

["'قوله 1 هنا نول NR aE‏ 
«الظهيرية»» و«منح اا »'"' وقال في «البدائء»”” : أطلق أكثر مشايخنا عليها اسم 
اة نا لاا ر جوا غرف بال فتلا أو لآن اتيك الوكدة اللاكورة مق 
ااج 

ل٤‏ اقوله: وفي «المداية»: الأولى أن يقول: ويفهم من «المداية»» فان ما ذكره 
يفهم من قوله: : في «باب صفة الصلاة»» عند تعداد الواجبات كقراءة الفاتحة» وضم 
السورقه ومتراغاء العرتيي فيا E‏ من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد 
في الأخيرة ...چ 

حيث قيّد بقوله : : في الأخيرة أن قراءة التشهّدٍ في الأولى ليست بواجبة بناء على أن 
ف م بقيد يفيد نفي الحكم عم عداه في عبارات الفقهاء» ولم يصرح في موضع 

من «الهداية» أن قراءة التشهّد في الأولى سئّة؛ بل قد صرّح بوجويها في «باب سجود 

السهو» من «البداية»(0 








.)31/ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

)۲( «منح الغفار»(ق١7”/ب).‏ 

() في «بدائع الصنائع)(١ (NY:‏ 

(5) ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : )7١1‏ فإن الكلام بتمامه مذكور فيه. 
(6) «البداية»(١‏ : 7/5). 
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لأن قوله'"' وك لابن مس بود #ه: «قل : التَحِيّات لله»» لا وجب الفرق في قراءة 
التشهد ي الأولى «الثّانية» بل يوجب"' الوجوب في كليهما؛ ولا كانت" - 
أي القرءاة - فى انقعدة الأولى واجبة» كانت القعدة الأولى واجبة أيضاً لا ئة . 

١‏ ]قوله: 'نانّ قوله. ET‏ : «إذا صلى أحدكم 
فليقل : التحبات لله والصلوات..4-10'") > وفي رواية ابن ماجة: «إذا جلستم فقولوا: 
التحيّات لله.“"؛ وفي رواية النّسائي والطحاوي: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: 
التحيات ...»ا2ء وفي رواية للنسائي : «قال لنا رسول الله ب قولوا في كل 

ل جلسة. .»ال . 

وبهذا يظهرٌ آنه لا حاجة إلى أن يستدل بالأمر المطلق ء ويقال : إّه مطلق يوجب 
الاجوب في كلتا الجلستين من غير فرق» كما فعلّه الشارح ا4ء فإن كثيرا من الروايات 





بذكر الجلستين صراحة. 
1“قوله: يوجب ؛ الوجوب يرد عليه أن الأمر للافتراض» فلم لم يقولوا 
بافتراضه. 


ويجاب عنه : بِأنَّ خبر التشهد من أخبار الآحاد» فلا تثبت الفرضيّة بل الوجوب. 

[لاقوله: ولما كانت؛ ند على وجو الفسنة الأزر:: بآنه لا كانت قراءة 
التشهّد في الأولى واجبة» يلزمٌ منه وجوبُ القعدة الأولى أيضا ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجبُ 
إلا به يكونُ واجباء كما ثبت في كتب الأصول. 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(ق 75١‏ /ب): اختار جماعة سنية التشهد في 
القعدة الأولى» لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية» وهو الأصح. انتهى. 

.)585 : ١(»يراخبلا في «صحيح‎ )١( 

() في «سئن ابن ماجة»(۱ : ۰)٣۰‏ و«مسند الشاشي»(۲ : 0)) و(«مسند أبي يعلى»(؟ : .)١6‏ 

: في «سنن النسائي الکبری»(۱: ۹٤۲)ء و«امجتبی»(۲: ۲۳۸)» و«شرح معاني الآثار»(1‎ )٤( 
۷/)؛ و«صحیح ابن حبان»(0 : ۲۸۱)» وغیرها.‎ 

(0) في «سنن النسائي الكبرى»(١: »)50٠١‏ و«امجتبسی»(۲: ۲۳۹)ء و«المعجم الأوسط)(7: 
۱)» وغيرها. 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولفظ السّلام 

(ولفظ السّلام") خلافا للشافعي" ضف 5 

فإن قلت: فيلزمٌ أن تكونٌ القعدة الأخيرة أيضا واجبة ؛ لوجوب قراءة التشهّد 

قلت: كلا ؛ فإِنّ ما لا يتم الواجبْ إلا به يجب أن لا يكون أدنى من الواجب» 
بان يكون سئّة أو مستحبا» ولا يلزمٌ أن يكون مكله من كل وجهء فلو ثبتت فرضيته 
بدليل لم يقدح في المقصود. 

فإن قلت قلتكن القعدة الأول أيضا فرضًا: 

قلت : لولا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي وَل قام من ثنتين؛ ولم 
يجلس”"'؛ وسجد للسهو لقلنا بافتراضه» ويهذا رذ ينبت عدم افتراض التشهّد أيضا. 

3" قوله: السلام ؛ أشار به إلى أنّ الواجب هو هذا القدرء وأما تحويل الوجه يمنة 
ويسرة فليس بواجبٍ بل سنّة» وإلى أنّ السلام في المرة الثانية أيضا واجب» وقيل : 
الأول واجب» والثاني : سنّة» والأول أصح. كذا في «البرهان». 

وأمّا كونه باللفظ العربي المأثور فسئّة» ويجزئ ترجمته بالفارسية كما ذكرناه في 
«آکام النفائس في أداء الأذكار السات الفا 2 

وإلى أنّ الواجب هو السلامٌ فقط» وهو المتمُم للصلاةء وزيادة: «عليكم ورحمة 
آل س حتى إذا قال الإمام: السلام» واقتدى به رجلّ قبل أن يقول: عليكم لا 
پیر داحلا ق لاه صرح به ق «العجتسين والمزيد»: 


.)50 ينظر: «التنبيه»)( ص‎ )١( 

(؟) فعن أبي هريرة #: «إن النبي يه انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت يارسول الله؟ فقال رسول الله يلك أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم فقام رسول الله 
فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل 
سجوده أو أطول» في «سنن الترمذي»(؟ : 1417 ؟)2 و«صحيح مسلم»(١‏ : 4؛» و((صحيح 
البخاري»(۱: »)۲٠۲‏ وغيرها. 

(؟) «آكام النفائس»( ص .)٠١١‏ 

(5) ينظر: «المراقي»(ص7507)» و«التوير» و«الدر المختار»(١‏ : 207١5‏ وغيرها. 
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وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين 
فإله فرط عند" 

(وقنوت الوتر"» وتكبيرات العيدين"" 

ال ES‏ وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»"' وحن شت الوجكونأنه ندل ديت ل 
للصلاة ة فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه من أ الصلاة»”"' ؛ 
أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم› فإنّه يدل على أن الفرض هو الخروج 
بصنعه» ولو كان السلا فرضا لما حكم بتمامية الصلاة بدونه. 

[۲اقوله: وقنوت الوتر؛ القنوت لغة؛ مطلق الدعاءء وهوالمرادهاهنا لا 
خصوصٌ الدعاء الذي تقرأه أكثرٌ الحنفيّة من : اللهم إِنّا نستعينك ونستغفرك بكبانة ؛ 
فإِن الواجب هو قراءة مطلق الدعاء في الركعة الآخرة من الوتر. كذا في «غنية المستملي» 
وغيره. 

وفي الاكتفاء عليه إشارة إلى أن رفع اليدين عند القنوت والتكبير عند ابتدائه ليس 
بواجب» وهو الصحيح» كما حققه صاحب «البحر» وغيره. 

[۳اقوله : وتكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» كلّ منها واجبء فلو ترك 
واحدا منها وجب سجودٌ السهوء ذكره في «القنية»» وذكر في «النهاية» و«الكفاية»: إِنَّ 


()ف «المستدرك»(١‏ : 57؟): وصححهء و«سئن الترمذي6)(١‏ : 4)» وغيرها. 

(۲) ومن ألفاظه: : «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» في «سنن الترمذي»)(؟ : ١51)ء‏ و«سنن أي داود»(١‏ : a‏ و«مصنف ابن ا 
شيبة»(۲ : ۲۲۲۳)» وحسنه التهانوي ق «إعلاء السنن»(۳ : 57©) ولفظه عن علي #ك قال: 
«إذا جلس مقدار التشهد» ثم أحدث فقد تمت صلاته» في «سنن البيهقي الکبیں»(۲ : »)١۷۳‏ 
وإسناده حسن كما في «إعلاء السنن»(۳: 2)١515‏ وفي لفظ : «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم 
أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : ٣؛)»ء‏ وق لفظ ابن 
مسعود 4 : «إن النبي 5 أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا 
فقدتمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» في «شرح معاني الآثار» 
(۱: ۲۷۵)» وغيره. 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





(1) 


وتعبين الأول" للقراءة» وتعديل الأركان) خلافا لأبي يوسف» والشافيي 
که فإنه فرض عندهى" '» وهو الاطمئنان في الركوع» وكذا في السجودء 5 
بمقدار تسبيحة 

القياس أن يكون قنوت الوتر وتكبيرٌ العيد سنّة ؛ لأن الأصل في الأقوال السنية» وجه 
الاستحسان: أنها تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: قنوت الوترء وتكبيرات العيدين» 
فبتركه يتمكن النقصان في تمام الصلاة. 

1 قوله: : وتعيينٌ الأوليين؛ أي من الفرائض الرباعي والثلائي» وأمّا الفرض 
الغنا ني فالقراءةٌ فرضٌ في ركعتيه» وكذا في جميع ركعات التفل» وركعات الوتر» فلو 
ترك القراء: فق الأرلين وها ف ال ن وی درد انر وسيجيء تفصيله في 
«فصل القراءة» إن شاء الله تعالى. 

اقول انه فرش ھا ا رو الثاني فال أن علق بتر عدي 
الأركان: «صل فإك لم تصل»» أخرجه البخاري والترمذِي والنّسائيَ وغيرهم. 

ونحن نستدل به على إثبات الوجوب بناءً على أن الأمر الوارد بالركوع والسجود 
في القرآن مطلق»: فيكون أدناه فرضاء وما ثبت بخبر الواحدٍ يكون واجباًء وفي المقام 
أبحاث بسطناها في «السعاية»"”". 

ثم فرضية الاعتدال عند الشافعي 4 بوصف الركنيّة» حتى لو تركه بطلت 
صلاته عنده» وأمًا عند أبي يوسف 4 فالراد بالفرض الفرض العملي» وهو الواجب 


بعيئه» فلا خلاف بینه وبين شيخه في الحقيقة. كذا حققه ابن الهمام في «فتح القدیںء 





وابن جيم ف «البحر». 
1اقوله: وقدّرَ؛ بصيغة المجهول» من التقدير ؛ أي قدر الاطمئنان الواجب بمقدار 
تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجودء وما زاد عليه مستحب. 


(۱) ينظر: «التنبيه»)(ص350). 

(۲) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۹۳)» و«صحیح مسلم»(۱: ۲۹۸)» وغيرها. 
(7) «السعاية»(؟ : .)١5٠‏ 

.)١٠۲ «فتح القدیں»(۱:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة Vo‏ 


لخر والإخفاءً فيما يجهرٌ وبحْفى. وسنْ غيرهماء أو ندب 
كذ" الاطمئنان بين الركوع والسجود» وبين السّجدتين. 

(والجوة والإخفاءً فيما يجهر ويُخفى. 

وسن غيرهماء أو ندب): أي ما عدا" الفرائض والواجبات»› إمَا سنّة» أو 
مندوب» وعند الشافعي 4" لا فرق بين الفرض والواجبٍ على ما عرف في 
ازل فة فده انان ال ةنا رائ وما سء ار مس ات: 

ار وكا ارزو غك أن القرهة وال بين التعدين سنا من الاركان 
اثفاقا » فكيف يدخل الاطمئنانُ فيهما في تعديل الأركان» وجوابه أ أن مراد بالأركان 
أجراءٌ الصلاة مطلقا لا ما يبطل بتركه الصلاة فقط › ار تصغ إلى ما تفوه 
به الناظرون في هذا المقام على ما أوضحناه في «السعاية» 

["أقوله: أي ما عدا...ال؛ لما كان ظاهر عبارة المصنف يوهم أن كل ما عدا 
امذكورات إمّا مندوب» وما سنة» وليس كذلك» أراد الشارح #5 إصلاحه بهذه 
العبارة» يعني أنّ المعنى أنّ ما عدا الفرائضَ والواجبات سواء كانت مذكورة قبل أو لا 
اما هوا وا وات 

١افوله:‏ وعند الشافعي ظ4 yT‏ 
فعا لطر ور عن و اك م و ف تاركة 
العقاب» والواجبُ ما ثبت لزومُهُ بدليل ظنّيّ كخبر الآحادء وحكمه أنه يستحق تاركة 
العقاب» ولا يكفرٌ جاحدهء هذا عندنا. 

واا کو بن ارک وراو ر کل مانت لزومة سيره 
فرضاً بالدليل الظنيّ كان أو بالقطعي. 

والتحقيق : آنه لا نزاع بيننا وبينهم في الحقيقة» فان الثابت لزومُهُ بدليلٍ قطعي ؛ 
والثابت لزومه بدليل ظنّي مختلفان عندهم أيضاً في الأحكام قوّة وضعفاًء لما كرون 
التسمية بالواجب ويطلقون الفرض على الكل. ۰ 





.)٠٤٤ : «السعاية»(۲‎ )١( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فاذا أراد الشروع كر حاذفا بعد رفع يديه 


(فإذا" د را" الشروع كير" حاذفاً بعد رَقْم يدبي6 

[١أقوله:‏ فإذا أراد الشروع ؛ هذا أولى من قول صاحب «الهداية»"'': «وإذا شرع 
في الصلاة كبر». 

["أقوله: فإذا أراد...الخ؛ هذا إذا كان إماما أو منفرداء فإن كان مقتديا ينتظرٌ 
تكبيرٌ الإمام» والأفضل أن يكبر بعدهء فإن كبر مع تكبيره جاز'". كذا في «الذخيرة» 
و«العون». 

[اآقوله: كبر؛ أي قال: الله أكبرء فلو قال: الله ء لا يصيرٌ شارعا في ظاهرٍ 
الراوية» كما في «الذخيرة»» ويستحب أن يكون آخرٌ التكبير مجزوما 008 سواء كان 
الا انح ادك ؛ لقول إبراهيم النتخعي a‏ والقراءة جزم » 
والأذان جز“ ؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»» والترمدى. 

[؛آقوله: 00 هذا أحد الأقوال الثلاثةء وهو أن يرفع يديه اوا 8 
يكبّرء وصححه في «البداية»' E‏ “ إلى عامة مشايخناء a,‏ 

عن النبي ب من حديث أبي حميد الساعدي؛ أخرجه البخاري وأصحاب السئن 

الأربعة. 


)١(‏ «البداية»(١‏ : 09/94؟). 

(۲) قال صاحب «تحفة الملوك(ص٦۷):‏ «والأفضل مقارنة الإمام في التكبير» ؛ وقال الزيلي في 
«هدية الصعلوك شر شرح تحفة الملوك»( ص٤ :)٥‏ «بأن يكبر المقتدي 58 لتكبير الإمام كحركة 
الخاتم حالة حركة اليد عند الإمام أبي حنيفة 5ه ؛ لأن المسارعة أفضل في شروع العبادات ؛ 
ولأن الاقتداء مشاركةء وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق في جميع أجزاء العبادة». 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع»(١‏ : °( bb‏ ن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 

أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة #». وفي «الملتقى» وشرحه «المجمع»(١‏ ): 
« (ومقارنة تكبيرالمؤتم تكبير الإمام أفضل) عند الإمام ؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة 
المشاركة في المقارنة (خلافا لبما): أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده ؛ لأنه تبع للإمام». ومن 
هذا ظهر لك أن ما ذكره امحشي يستقيم على قولبما لا على قول الإمام. 

(©) في «سئن الترمذي»(؟ : 45)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 015+ وغيرهما. 

(5) «المداية»(١‏ : 5) وضحخه أيضا ملا جسرو ف «الغرن»(1: 066 

.)١١ : ١()طوسبملا«‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة WV‏ 
اانه وا اد 

المرادُ بالحذف: أن لا يأني بالمد"' في همزة اللهء ولا في باء أكبر (غير مفرح" 

أصابعه ولا ضام) بل يتركها على حالها 

TS 
٤ التكبير والرفع ؛ > وتوافقه رواية وائل 45: «أنّه رأى رسول الله يرفع م يديه مع التكبير»'"‎ 
أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي.‎ 

والقول الثالث: إِنّهِ يكبر أوّلاً ثم يرف يديه ويشهدٌ له حديث أبي داود: «كان 
رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» ثم كبر وهما 
كذلك»”"» والحق أن الأمرّ فيه واسع » وأولى الكيفيات الكيفية الأولى. 

١7‏ ]قوله: لا يأتي بالمد؛ فإنّ المدٌ إن كان في لفظ : «الله»» فإن كان في أوله كان 
خطأء ولكن لا تفسد به الصلاة» وقال بعض مشايخنا: يوهم الكفرء وإن كان في 
وسطه أو في آخره فكذلك هو خطأء لكن لا تفسدٌ به الصلاة» وإن كان في لفظ : «أكبر» 
سد به الملا سر كان ق أوله أو أوشظه أو كترم يل لو تمه ق وط حف 
عليه الكفر؛ لأنّ الإكبار اسم للشيطان. كذا في «جامع المضمرات». 

وذكر في «البناية» و«البحر» و«اللبة»: إن المد في أول لفظ : «الله» لا يصيربه 
شارعا في الصلاة» ولو تعمد خيف عليه الكفر. 

["اقوله: غير مفرج ؛ من التفريج ؛ أي لا يتكلف عند رفع اليدين في تفريج 
الأصابع» ولا في ضمّهاء بل يتركها على حالها وهو المراد بما أخرجه ابن حبان عن أبي 
هريرة 4 : «إنٌّ رسول الله يل كان ينشرٌ أصابعه في الصلاة نشراب©) 





)١(‏ في «فتاواه»(١:‏ 06» وكذلك اخستاره الكاشغري في «المنية»(ص835)؛ والغزنوي في 
«مقدمته»( ق٥٤‏ /ب)» وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري»(ص )»2 ومروي عن أبي يوسف. 

(۲) في «مسند آحمد»(۳۱: 5» وصححه شيخنا الأرنؤوط »2 و«المعجم الکبیں»(۲۲ : «(Y۳‏ 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۲: ١۲)ء‏ وغیرها۔ 

إفرة في «سئن أبي داود»(۱: ۲۵۲)» وغيره. 

(5) في «صحيح ابن حبان»(0: 17): و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 737؟), و«المستدرك)(١:‏ 
69©؛ وغيرها. 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ماسا بابهامیه شَحْمَتي أذنيه 

(ماضا" بابقاضه قدت أذقيه 

وقال علي القاري #5 في «شرح المشكاة» «لا يندب التفريج إلا في حالة وضع 
الراحتين على الركبتين تين» ولا الضم إلا في حال السجودء وفيما سواهما يترك على ما 
عليه العادة»”". 

[قوله: ماسسّاً؛ أي حال كونه لامسا بطرقّ إبهاميه شحمتي أذنيه ؛ أي ما لان 
من أسفل الأذن» وهذا لا ذكر له في «البداية» وإنّما فيه أن يرفع يديه حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتي أذنيه» وهكذا ذكره كثيرٌ من مشايخنا. 

وذكر قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «المداية» في «مختارات النوازل»» 
وصاحب «الظهيرية»: المس» وتبعهم المصنّف» وهو ليس بسنّة مستقلة » فإلّه لا دليل 
عليه في رواية. 

ولعل من استحبَّه إلّما استحبّه تحقيقا للمحاذاة» ودفعا للوسوسةء والثابت عن 
النبي ب هو الرفع إلى محاذاة الأذنين فحسب""» أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكم 
والدارقطني والطحاوي ومسلم» والطبراني» وأحمد واسحاق بن راهويه بروايات وائل 
وأنسن والبزاء ومالك بن الخويرنك: 

وثبت عنه يل الرفعٌ إلى محاذاة المنكبين”" أيضا عند أصحاب السئن الأربعة 
ومسلم والطحاوي وغيرهم» والكل صحيح ثابت وحمو على اختلاف الأوقات› 
كما ذكره علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الإمام»“. 





() انتهى من «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»(۳: ۲۹۳). 

(9) فعن آنس #ه قال: «رأيت رسول الله وَقِعٌ كبر فحاذى بإبهاميه اليمسرى» ثم ركع حتى استقر كل 
مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» في «المستدرك»(١‏ : ۹)» وصححه› 
و«مسند الرویاني»(۱ : ؛» وغيرها. 

وعن البراء بن عازب 85 قال : «كان النبي #5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون 
إيهاماه قريبا من شحمتي أذنيه» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : +)١97‏ وغيره. 

(؟) فعن ابن عمر يك قال : «کان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم 
كبر» في «صحيح ابن خزيمة»(١:‏ 20777 وغيره. 

() «سند الأنام»اص597). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۷۹ 


والمرأة ترفع حذاءَ منكبيها » فإن دل التَّكبيرً بالله أجل» أو أعظم» أو الرحمن 
أكبر» أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية 
والمرأئ"": ترفع حذاء"" منكبيها ٠‏ فإن بِدَّل التكبيرٌ بالله أجل» أو أعظم» أو 
ارخ" أكبرء أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية“ 

فالأمرٌ فيه واسع» وقد اختار أصحاب الشافعي الكيفية الثانية» وأصحابنا الأولى 
من غير إنكار الأخرى» وتحقيقٌ هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلب من 
«السعاية» » فان فيه لطالب الإنصاف كفاية. 

افر وار را كانت ةا آم غل الام اوقل الآبه كالرخل: 
کذا في «البحر»''' » وغيره. 

["قوله: حذاء ؛ بكسر الحاء المهملة ؛ أي مقابل منكبيهاء قال قاضي خان في 
«فتاواه»: «المرأة ترفمٌ كما يرفمٌ الرجل في رواية الحسّن عن أبي حنيفة #ه» وقال 
محمد بن مقاتل الرازي"" ضيه : : ترفعٌ المرأة حذاءً منكبيهاء ويزوئ ف ذلك نخدا" : 
وهو أقرب إلى الستر». 

[۳اقوله: أو الرحمن ؛ وكذا بكل صفة لا تطلق إلا على الله» كالخالق والرزاقء 
وإن أطلق على غير اللهء ا عه كالرحيم 
والحكيم والكريم» لا يصيرٌ شارعا به. کذا فی «البزازية»“ 

[٤اقوله‏ : أو بالفارسيّة ؛ بكسر الراء المهملة» يعني اللسان المنسوبة إلى الفارس » 





(1) «البحر الرائق»)(۱: ۲۲). 

(۲) وهو محمد بن مقاتل الرٌازي» من أصحاب محمد » قاضي الرّي» (ت۸٤۲ه).‏ ينظر: 
«الجواهر»(۳: ۳۷۲)»› و«الفوائد»(ص۳۲۹)؛ و«التقریب»( ص۲٤ ›)٤‏ وغيرها. 

(۳) عن وائل ف قال ل : ديا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك» والمرأة تجعل 
يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الکبیں»(۲۲: ۱۹)» وغیره. وعن عبد ربه بن زيتون ب قال : 
«رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 
7(. 

(؟) انتهى من «فتاوی قاضي خان»( ص .)۸٩‏ 

.)١9 : ١(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )6( 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو قرأ بعذر عاجزا بها 
اوقا عدر اها نهنا 
المستعملة بين أهلهاء ولو قال: بغيرالعربيّة لكان أولى» فإنّ الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه #6 في جواز التكبير والقراءة وغيرهما من الأذكار به وإن لم يكن عاجزاً عن 
العربية عنده: وعدم جيوازه عيدههًا إل للاخ لس عدم باللساة اة 0 
يعمّهاء واللسانٌ البنديّة والتركية والرومية وَغَيرها كما حققه شرّاح لاقي وردوا 
على من ظنّ أن الخلاف في الفارسيّة فقطء وأمًا بغيرها فلا يجوز اتّماقاً. 

3 قوله: أو قرأ؛ أي قرأ القرآنَ في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العريية» وهو 
عاجزٌ عن قراءة العربيّة» وهذا بالاتّفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه #. 

ووجهه: أنّ القرآن وإن كان اسما للنظم والمعنى جميعاء لكنّ معناه لا خفاءً في 
آنْه قرآن من وجه؛ بل هو أهمّهماء فإذا عجر عن قراءة القرآن من كل وجه» لزم عليه 
أن يقرأ القرآنَ من وجه ؛ لأنّ التكليف بحسب الوسع. ا 

والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 أنّهِ تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز 
كليهماء بناءً على أنّ العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولمما أنه لا يجوز إلا 
للعاجزء كما ذكره في «التلويح»''» وغيره. 

وقد أثبت العَيّنِي في «شرح الكنز»”"» والطرابلسي في «البرهان»”' رجوعه في 
سبال اکر اا وليس ذلك بصحيح”» وليطلب تحقيق هذه المباحث مع ما لها 





.)05 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 

() «رمز الحقائق»(1: 9)؛ وكذلك قال برجوعه صاحب «مجمع الأنهر»(١:‏ 947 - 97), 
والشرنبلالي في«المراقي» (ص50١3)‏ وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية»(ص7١)‏ 

(9؟) وفي «المواهب»)(ق1 ” /ب). 

)٤(‏ نبه على عدم صحة رجوعه إلى قولهما الحصكفي في «الدر المختار»(٠:‏ ٠۲٠)ء‏ و«الدر 
المنتقى»(٠:‏ ۹۳) » وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه» وأيده في ذلك ابن عابدين في «رد 
ا محتار»(١: »)۲١١ - ۳۲١‏ ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و«المداية» (ص۷٤)ء‏ 
و«البناية»(؟ : ,»)١750 - ١75‏ و«العناية»(1 : 517؟)» ورا لمحيط»(ص5١١)»‏ وغيرها فإنها 
اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوعء والله أعلم. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۱ 





٭ھ 0 رہ ا 


أو تبح وسمى بها" جاز» وباللهم اغفر لي لا)ء فالحاصل أله جو أن يبدل اله 
أكبر بذكر ما يدل على تجرد التُعظيم» ولا يشوب بالدّعاء. 
ت ر يميه على شماله" 


وما عليها من رسالتي «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس»"“ 


١1‏ قوله: أو ذبح وسمى بها؛ أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية› 
وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسية أو تشهد في الصلاة بالفارسيّة» جاز كل ذلك عنده 
لكن مع كراهة» صرح في «النهاية» وغيرهاء وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية. 

["]قوله: ويضع بمينه على شماله ؛ ورد في بعض الروايات: «أنَ النبي و وضع 
يمينه على شماله»''": أخرجه أبو داود وان خُزيمة وابن حبّان» وفي بعضها: «إنّه قبض 
بيمينه على شماله»'" أخرجه النسائي» وفي بعضيها: «أخذٌ شماله بيمينه”''» أخرجه أبو 
داود وابن ا 

فذهب بعض مشایخنا 4 إلى اختیار ابجمع بان يضم باط كمه اليمنى على ظاهر 
کا ويُحلّق بالخنصر والإبهام على الرسغ: ليتحقق القبضُ والوضعٌ كلاهما. 

وأورد عليه الشرنبلالي والنابلسي وغيرهما بأن هذا جمع خارج عن المذهب 
والأحاديث» والمختار أن يضم تارة ويقبض تارة» ثم محل الوضع قيل ذراعه الأيسرء 
وقيل مفصله الأيسرء قال في «البناية»: وهو الأصح» ويوافقه حديث وائل ظ4 : «أنه 
ب وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»”* 


(۱) «آکام النفائس»( ص١0‏ - 05). 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »)۳٤۳‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۲: »)١‏ وغيرهما. 

(۳) في «سنن النسائي الکبیں»(۱ : 709)» و«امجتبى»(؟ : »)١10‏ وغيرهما. 

(5) في «سنن أبي داود»(١: »)50١‏ و«المجتبى»(7: 70), و«سنتن ابن ماجة»(1: 2)517 
و«صحیح ابن حبان»(۵ : ۱۷۵)» وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود» (۷۲۷)» و«صحیح ابن حبان»(1875)ء وغيرها. وفي رواية : «رأيت 
رسول الله و يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا» في «سنن الدارمي10 : 0117 و«مسند 
أحمد»(: : :)73١8‏ ودالمعجم الكبير»(؟7: 0١)؛‏ وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





(ا!توله: تحت سرته؛ لما أخرجه أبو داود وابن آبي شيب والدارقطني والبيهقي 
عن علي #ه قال: «من السنّةِ وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»» 
وسنده ضعيف. 

وأخرج ابن أبي شيب عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر 
عن أبيه 4# قال: «رأيت رسول الله بإ وضع بمينه على شماه في الصلاة تحت 
السرة»» وسنده جيد» وروائة كلهم ثقات› فوكيع أحد الأعلام» وموسى وله أبو 
حاتم » وأخرج له التسائي» وعلقمة أخرج له البُخاري في كتاب «رفع اليدين»» ومسلم 
والأربعة ونّقه ابن حبان» فهو شاه لحديث علي 4. كذا في «تخريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار»" لقاسم ابن قطلوبغا“. ٠‏ 

فإن قلت : إن فيه انقطاعا؛ لأنّ علقمةً لم يسمع من أبيه» بل ولدَ بعد موت أبيه 


قلت: هذا قول بعض المحدثين» والصحيح أن المولود بعد أبيه هو أخوه عبد 
الجبارء وأمّا علقمة فقد حدث عن أبيه وسمع منه كما لا يخفى على من طالع «سئن 
السات و«جامع الترمذي»› وقد اجات هذا البحث في رسالتي: «القول الجازم في 
سقوط الحد بنکاح ا محارم». 


)١(‏ في «ستن أبي داود»(١‏ : »١‏ وهو حسن كمافي «إعلاء السنن»(؟ : :)١187‏ وفي 
«الأحاديث المختارة»(؟ : /41؟): ضعفه. 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: )©٠١‏ رقم (1904) بتحقيق الشيخ محمد عوامة » وقد سقطت 
لفظة« تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنف. 

(۳) «التعريف والاإخبار بتخريج أحادیث الاختیار»(۱ : .)١۲١‏ 

)٤(‏ وهو قاسم بن قطلُويْعًا بن عبد الله السودوني المصري الحَتفي» أبو العدلء زين الدّين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء» ' و«الترجيح والتصحيح على القدوري»» 
و«شرح المجمع»؛ و«شرح المصابیح»» و«شرح درر البحار»» (۸۰۲ - ۸۷۹ه). ينظر: 
«الضوء اللامع»(0 : ٤‏ - ٠١19١)ء‏ و«التعليقات السنية»(ص117١‏ — (A‏ 

(6) «القول الجازم»27(ص87). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AY‏ 


وبين تكبيرات العيدين ثم يثني 
وبين تكبيرات العيدين")› فالحاصل أن كل قيام" فة دک مون" ففيه 
الوضع› وكل قيام ليس كذا ففيه الإرسال. 


3 9 


ثم يثني 

وبالجملة؛ فليس وضع اليدين تحت السرة كما يظنّه الظاثون أنه ليس له دليل 
معت به» نعم قد ثبت عن النبي وله وضع | دين قرف اة غد الد اشاق 
رواية أحمد وابن خزيمة» وبه أخذ الشافعي 45 ومن تبعه؛ وأخدّ به أصحابنا في حق 
النساء ؛ لأنَّ وضع اليدين على الصدر أستر لبن » وللتفصيل موضع آخر. 

[١اقوله:‏ وبين تكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» وأمًا بعدها ففي الركعة 
yS‏ من الزوائد وكبر للركوع من 
غير وضع صرح به فی «مجالس الابرار». 

["أقوله: قيام ؛ أي حقيقي أو حكميء؛ كما إذا صلى قاعداء كذا قال علي 
القاري في «شرح النقاية»”" 

["اقوله: مسنئون ؛ ظاهره يخرج القراءة» فإنّها مفروضة: فالمراد به المشروع , 
فيشملُ الواجب والفرض والسنّةء أشار إليه البرجنديّ والقهستانيّ في «شرح النقاية" 

فإن قلت: يخرجٌ عنه القومة ؛ لأنَّ فيهما ذكرا مسنوناء وهو التحميدٌ» والتسميم. 

قلت : المراد بالذكر الذكرٌ الطويل: وهذا ذكرٌ قصيرٌ أشار إليه إلياس زاده في 
«شرح النقاية»“ ۰ 

[؛]قوله: ثم يثني ؛ ؛ أي يقرأ: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى 


)١(‏ عن وائل بن حجر #ه قال: «صليت مع رسول الله 5 ووضع يده اليمنى على يده اليمسرى 
على صدره» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : »)۲٤۳‏ وغيره. 

(۲( «فتح باب العناية بشرح النقاية»(١‏ : 587). 

() «جامع الرموزن»(١‏ : 97). 

(4) «شرح النقاية»لإلياس (ص17). 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


e‏ ") أرادَ بالاء سبحائك اللّهم. . إلى آخره» والتُوجيه قراءة : «إنّي وَجْهَت 
وَجْهِيَ للّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالرْض حنيفاء وم أا مِنَ الُشركين» بعد التحرية"» 
(ويتعو د للقراءةء لا للشناء) 


جك ولا إله غر وقد رویت قراءته عن النبی 4 في «سئن أبي داود»» و«جامع 





التّرمذِي» من حديث عائشة بسنل ضعيف» وني «سنن ابن ماجة»» ومن حديث أبي 
سعيد عند السائي والبيهقي» ومن حديث جابر عند البيهقي» وعن عمر بن الخطاب 
4 في «صحيح مسلم». 

3 ]قوله: ولا يوجه؛ أي لا يقرأ: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنيفاً وما أنا من المشركين» إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين»”” » هذا عندناء وأما عند أبي 
يوسف اه تستحب قراءته» كيف وقد ثبت ذلك عن رسول الله ود في «وصحيح 
البخاري» و«سنن ابن ماجه» و«سنن أبي داود»» و«جامع الترمذي» وغيرهاء وروى 
عنه الجمع بين التوجيه والثناء''' عند الطبراني والبيهقي وابن راهويه كما بسطنا ذلك في 
Ab‏ 

["آقوله: بعد التحريمة؛ وأما قبل التحريمة فاختارَ المتأخرون أن يقرأً: «إنى 


: ١(»دواد وصححهء و«ستن أبي‎ »)470 : ١(»كردتسملا«و‎ »)٠١ : في «سنن الترمذي»(؟‎ )١( 
©؛ ودسئن ابن ماجة»(١: 570): وغيرها.‎ 

(۲) ««صحیح مسلم»(۱ : 4۹(. 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ : 0170)» و«سئن الترمذي)(0: 579)ء و«سئن أبي داود»(١‏ : 559), 
وغيرها. 

(5) فعن جابر بن عبد الله ظ4 : «أن رسول الله ب كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له) في «سنن البيهقي الکبیں»(۲: ١۳)ء‏ وغيره. 

.)۱١١ : «السعاية»(۲‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة هم 


فيقولهُ المسبوق لا المت ويؤْخُرٌ عن تكبيرات العيدين ويسمّي 

المختار "أن التعوَدٌ تب للقراءة لا تَبَعٌ للثّناء ٠‏ (فيقولّهُ المسبوقٌ لا المؤتم) بناء على أن 
المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ» والمؤتم يثني ولا يقرأء فلا يتعوّذء وأما من جعله 
تبعاً للنّناء؛ فَالحَكُمُ عنده على عكس ما ذَكَرَّه. (ويؤْخُرٌ عن تكبيرات العيدين) ؛ 
لأن التكبيرات بعد الثناء فينبغي أن 00 التَعوّدُ متصلا بالقراءة لا بالدّناء. 


(Y1 # 
) 





وجهت ...»الخ ؛ لكرن اا ل E‏ 
و«البناية»» وغيرهما + لكن هذا مالا أصل لهف السئة؛ إنّما الثابت في الأحاديث 
التوجية في الصلاة لا قبلهاء لما ذكره علي القاري 5ه في «شرح الحصن الحصين». 

١1‏ قوله: المختار ...الخ ؛ هذا هو قول محمد 45 وقال أبو يوسف 4#5: هو تبع 
للثناءء قال في «الخلاصة»: هو الأصمّء وردّه علي القاري 4ه في «شرح النقاية»"'' بأنه 
كيف يكونٌ أصح وهو خالف لظاهر القرآنء يعني قوله ويك : : + هذا أت لقان سيد 
لله من ليطن أليَصِرِ (0) * '". 

["قوله: ويسمي ؛ أي يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند ابتداء القراءة بعد 
التعوذء وهذا في الركعة الأولى سنّة انّفاقِي» وفي باقي الركعات اختلافي » فروى الحسن 
عن أبي حنيفة ضيه أنه لا يأتي بهما إلا في الأولى. 

وروى أبو يوسف أنّه يأتي بها في كل ركعة؛ والتعوذ في الأولى فقطء وهذا هو 
قولبماء وهذا هو الصحيحٌ المختارء كما في «مختارات النوازل» و«القنية»" و«فتح 
القدير»''» وغيرهاء وتفصيل هذا ليطلب من رسالتي «إحكام القنطرة في أحكام 
الس 


.)۲ ٤١ : «فتح باب العتاية»(۱‎ )١( 

() النحل:48. 

(۳) ««قنية المنية»( ق۱۸ /ب). 

.)۲٥١ «فتح القدیر»(۱:‎ )٤( 

() «إحكام القنطرة»(ص‌۱۷۱ - ۱۷۳). 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بين الفاتحة والسورة» ويسر هر 
لأا ر ورو ا ق ك 
اھ کن ت ا غل هه م ا ت 

[1قوله: لا بين الفاتحة والسورة ؛ أي لا يقرأ بسم الله في أوّل السورة»ء بل في أول 
الفاتحة فقطء هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وعند محمد ظاله 
يأتي بها في أوّل السورة أيضاًء والخلافٌ في الاستنان» أمّا عدم الكراهة فمتّمقَ عليه ؛ 
ولمهذا صرح في «الذخيرة» و«امجتبى» أنه لو سمّى بين الفاتحة والسورةٍ كان حسنا عند 
أبي حنيفة 4 سواءً كانت السورة روء ة جھرا أو سراء ورجحه ابن الہمام وابن أمير 
حاج. كذا في «البحر الرائق»''' و«منح الغفار: 

["آقوله: أي الثناء... الغ ؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 445: «أنّه كان 
يخفي ببسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة» وربنا لك الحمد»' "» وأخرج أبو بكر 
الرازي #5 في كتاب «أحكام القرآن» عنه قال : ا ولا وکا کر 
معو الف واو رر( فی برق الباب أخبارٌ كثيرة بسطناها مع ذكر الأخبار 
الالة على جهر التسمية مع ما لبا وما عليها في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»”' 
فلتطالع. 

[۳]قوله: عنده ؛ قد اختلف في هذا الباب على أقوال : 

أخدها : الفا آي من اوی كر رة 

وثانيها: أنّها ليست بآية مطلقاء وهو مختارٌ مالك والمشهور من مذهب الشافعي؛ 
هو الأول. 

و ا م ا ف وهر ب اة 


.)١6ا/‎ : ١()جاهنملا« ينظر:‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : .)737٠‏ 

(۳) ينظر : «نصب الراية» )٤١١ :١(‏ » «والبناية» (۲: »)۲۲٠١‏ وغيرهما. 
)٤(‏ انتهی من «أحکكام القرآن» للجصاص(۱: ۲۲). 

() «إحكام القنطرة»(ص١١٠)‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AV‏ 
لا عندنا"ء وكثيرٌ من" الأحاديث الصحاح واردٌ في أنه يا" والخلفاءً الرّاشدين 

وا ا ا القراضة تكد ت م ا ر ر کی 
مختارٌ متأخّري الحنفيّة» والأصمّ عندهم. 

وخامسها: أنّها بعض آية من السور كلهما. 

وساوسهاة أنها آية مزع القاحة )-وبعرة آنةامرة غيزها. 

وسايعها: عكسه. 

وثامنها: أنها بعض آية من الفاتحة فقط. 

وتاسعها: آنه جور جعلها آية من السورء وجعلها خارجة عنه بناء على أنها 
نزلت مرة ولم چ أخرى» وهوالذي ارتضاه السيوطي في «حواشي تفسير 
البيضاوي»»› وتنقيح هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «إحكام القنطرة» ''' فارجع إليه 

E e ]قوله: لا عندنا؛ فإِنّ قدماءنا ذهبوا إلى‎ ١1 
آمین» بعد : ار السا © 4 » فاته ليس جزأ من القرآنء والمتأخَّرون منّا ذهبوا إلى‎ 
أنهأ آية من الفرآق؛ لكن لآ من سورة؛» وهو الأقوق هزاية» وبناء على هذا قالوا؛ لايد‎ 
ركام التراريي اللي يتم التراظ ويد د ضير وما و ازا سور أي ورج جا ليل‎ 
يكون الختم ناقصاً.‎ 

[۲افوله: وکشیر من.. اخ ؛ الغرض منه الردٌ على الشافعية بإثبات الإسرار 
بالتسمية» وإبطال كونها آية من الفاتحة. 

[۳]قولە: في آنه و ...الى ؛ فعند مسلم عن أنس : ملم و ناء زو ن ا 
وأبي بكر وعمر و عثمان #: فكانوا يستفتحونٌ القراءة بال الکن به س 
انككييت 27 © وكذا رواه البخاري. 


.)07 - «إحكام القنطرة»( ص5 ؟‎ )١( 

(؟) الفاتحة: من الآيةلا. 

(۳) في «صحیح مسلم»(۱: ۲۹۹)؛ و«صحیح ابن خزية»(۱: ›»)۲٤۸‏ و«امجتبی»(۲: ۱۳۳)» 
و«المسند المستخرج»(7 : 77)» و«مسند أبي عوانة»(۱: »)٤۸۸‏ وغیرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


‘ovececcceccunannOuunDOSOVCODEOCOSOIDOOOOOOOCCADDIODGOOCOVOCALAAOOODDODDDOOOVOOOOODOODOOOOCLALLCAOOOVONNGNROVGCSOVevosecoesoe 






يفتنحون"'': ب الک َه ست الصتييت 00 

وق ET‏ وأحمد وابن حِبَّان: «كانوا يجهرون ب« الكَنَدسَّهَ ست 
آلستییت © 44" » وني رواية الطبراني وابن خُزيمة وأبي تعيم والطحاوي : «فكانوا 
يا © وق لباب خا اخر مضيحة يشطلها الريْلسَي ق ونت 
الراية»» وذكرتها في «إحكام القنطرة». 

[١اقوله‏ : يفتتحون ...الخ ؛ قال الترمذِي في «جامعه»: «العملٌ على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب رسول الله َء والتابعين ومن بعدهم آنهم كانوا يستفتحون 
القراءة ب: بإ[ الكنة َه نت التكييت 0 )4. 

وقال الشافعي 4#: إِنْما معنى الحديث آنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد معناه 
أنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤنٌ بسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان الشافعي 4# يرى أن يبدأ ببسم الله » وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة». انتهى””. 

وقال الزْيْلَعِي في «تخريج أحاديث البداية»: «حمل الافتتاح ب8إالصَنة لهت 
تيمت 9 4 على السورة لا الآية ما يستبعدة القريحة» وتمجّه الأفهامُ الصحيحة ؛ 
لأنَّ هذا من العلم الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أنّ الفجر ركعتان والظهر 
أربع » فليس في نقل مثل هذا فائدة. 

فكيف يظنّ أن أنسا 5ه قصدّ تعريفهم بهذاء وإنّما مثل هذا مثل أن يقول: 
اا د ك ف اجره ر اد هرو ا و وأنطنا ر ر 
سورة الحمد لقيل: كانوا يفتتحونٌ بم القرآن أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمدء هذا 
هو المعروف في تسميتها عندهم. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(7780١)2‏ وغيره 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(۱: ۲۳)» و«صحيح ابن خزية»(۱: »)۲٤۹‏ وغيرها 
() «نصب الراية»(١‏ : /50) وما بعدها. 

.)١111- ١١6 «إحكام القنطرة»(ص‎ )4( 

(6) من «سئن الترمذي»(؟ : (o‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۹ 





wecwsecennccccuNOLOCOOSOBOSLLLAAOCOOODOROCOGODOLAOGOBOGODDODOOOODODECOOROLOGOCOVALOOODOOOCCBCOGAADOVGSOCOSSESAnos 





وأمّا تسميتها ب« الكنْد َه نت اتويت © 4 فلم تنقل عن رسول الله » ولا 
SS E‏ 
متأخرء يقال: فلانٌ قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون بالحمد لله 
راان ان هذا جوز أن يراد يهالسورة الأيدليل صحيد: 

فإن قيل : قد روى الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس #5ه: الاستفتاح بأم القرآن؛ وهذا يدل على أنّه أرادٌ السورة. 

قلنا: هذا مروي با معنى» والصحيح عن الأوزاعي ما رواه مسلم عن الوليدٍ بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: «صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
E‏ الحتييت © 4 > لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في 
آخرها»'" 





ثم أخرجه مسلم عن الوليدٍ عن الأوزاعي أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة آنه سمع أنس بن مالك #5 يذكرٌ ذلك» هكذا رواه مسلم في «صحيحه» عاطفاً له 
على حديث قتادة #ه؛ وهذا اللفظ المخرح في «الصحيح» هو الثابت عن الأوزاعي» 
واللفظ الآخر إن كان حفوظا فهو مروي بالمعنى». انتهى كلام الزيعي. 

فإنقلت: يعارضّ هذا ما ثبت عن رسول الله يلك أنه كان يجهرٌ ببسم الله 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم. 

ل ا ا ا 
سنده كدّاب أو متروك أو مجروح» كما بسطه الزَيْلَِي”" والحازمي” ' وغيرهماء فلا 
تعارض الأحاديث الصحيحة. 


.)1١5( في «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

(۲) من «نصب الراية» )٤١۸ - ٤٠۷ :١(‏ مختصرا. 

.)٤٤١ - ٤١١ :١(»ةيارلا في «نصب‎ )9( 

(:) وهو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمداني الشافعي» أبو بكرء زين الدين» 
من مؤلفاته : «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ»»› و«شروط الأئمة الخمسة»؛: و«المؤتلف 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كم يقرأء ويؤمن بعد 

(ثم يقرأ' » ويؤمن" بعد 

ويؤيده آنه لم يرو أحاديث الجهر أحدٌ من أصحاب الكتب السئّة وأصحاب 
الا ا وف ف و اک وا واا ول الان 
يجمعون الغرائب والمنكرات» بل وفي كتبهم أحاديث كثيرة موضوعة» مع آنه بحتمل أن 
يكون الجهر بالتسمية من النبي ب في بعض الأحيان بيانا للجوازء أو جهر تعليماء أو 
كان الجهر به اتّفاقيًا لا اختياريًا. 

وعند آبي داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن جبير ذه قال: «كان رسول الله 
3 يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وكان أهل مكة يدعون مسيلمة : الرحمن» فقالوا 
إِنَّ محمدا يدعو له اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهرَ بهما حتى مات» وهذا يدل على أن 
الجهر منسوخ»'» وإن شئت تفصيلا تاماً ني هذا البحث» فارجع إلى رسالتي «إحكام 
القنطرة»”". 

١1‏ أقوله: ثم يقرأ؛ أي مقدار الواجب الذي علم سابقا من الفاتحة وسورة معها؛ 
أي قدرهاء هذا إذا كان إماما أو منفرداء وأمًا المؤتم فيثنى ولا يتعوّذء ولا يسمّيء ولا 
يقرأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

["اقوله: ويؤمن؛ مضارعٌ من التأمين؛ أي يقول المصلّي إماما كان أو منفردا : 
آمب اه واه تجو نة وهر الق انا وال ر الأول يديد 
الميم خطأ. كذا في «الخلاصة» و«المداية»”". 

وحكى محمد في «الموطأ»''' عن أبي حنيفة ذه أنّ الإمام لا يقول: آمين» بل هو 


والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان»»› (0۹ بت 4ه). ينظر: (معجم المؤلفين»(7: 
45/» ودمرأة الجنان»(7: 479): و«تهذيب الأسماء»(۲: »)۱۹١‏ وغيرهم. 

(۱( ق «مراسيل ابی داود»( ص۹٩۸‏ ا و4), وقال شيخنا الأرنؤوط : «(إسئاده ضعيف » ولا يصح 
في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث». 

(؟) «إحكام القنطرة»( ص )١57‏ وما بعدها. 

(") «البداية»(١‏ : 7597)» وفيه : والمد والقصر وجهانء والتشديد فيه خطأ فاحش. 

.)873٠١ : ١<»أطوملا«‎ ):( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۱ 
ولا الضالين درا 

ولا الضالين 5 

مختص بالمنفردء والمأمومء وسنده فيه حديث: «إذا قال الإمام : + علوم اموب 
لهم ولا اعسات () 4 فقولوا: آمين»» أخرجه البْخاري والترمذي ومسلم وأبو 
داود وغيرهم» فإِنّ هذه قسمة» والقسمة تنافي الشركة. 





و جور أصحابنا وغيرهم حديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا»”", أخرجه 
الأئمة السنّة. 

وليس المقصودٌُ من الأول بيان القسمةء بل بيان وقت تأمين المقتدي » والإشارة 
إلى معية تأمين الإمام والمقتدي. 

[١]قوله:‏ سرًا؛ هذا هو المأثورٌ عن عمر وعلي #5:: «أنّهما لم يكونا يجهران ببسم 
0 ع ٠. 3 - . ٠.‏ 9 8 
الله ولا بام أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»» كذا ذكره العينى في «عمدة 
القاري شرح صخي البخاري». 

ويؤيده أن آمين دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء ؛ لقوله 5ك : +( أدعُوأ رَيِّكُمَ 
کے ر 1 5 و 1 2 و 
او چ واخرج أحمد وأبو داود والتَرمِذِي واللفوائق والدارقطني والحاكم 
قال: أمين» فض بيضوت وفي رواية : «وأخفى بها»”" , لکن افق الحفاظ› 
وإليهم المرجع في تنقيد الأسانيدٍ أنّ في سندِه خدشة؛ وخطأ من شعبة أحد رواته؛ 


والصحيح «فجهر بهاأ». 


(۱) في «صحيح البخاري»(۱: ۲۷۱)» و«صحیح مسلم»(۱ : ۰)» ودرستن أبي داود»(١‏ : 
4» ولالموطأ»(١‏ : ۸۸)» وغیرهم. 

() في «صحيح مسلم»(١‏ : الو" و«صحيح البخاري»)(1:: ۰)» وغيرها. 

(۳) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : »)3١7‏ وغيره. وفي رواية: «كان علي وابن مسعود لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في «المعجم الكبير»(9 : 50317)؛: وغيره. 

.)6١ : «عمدة القاري»(7‎ )٤( 

(5) الأعراف: من الآية06. 

(0) في «سنن الترمذي»(؟ : 758)ء ودالمستدرك»(؟: »)۲۳١۲‏ وصححه. 

(0)في «مسند أحمد»( : 7317): و«المعجم الكبير»(؟7: 55)+ وغيرها. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كالمؤتم » تم يُكبرٌ للركوع 
کا موم" م يكبْرٌ للركوع” 

وقد ثبت الجهر عن رسول الله ب بأسانيد متعددة يقوّي بعضها بعضا”'' في «سنن 
ابن ماجة» والنّسائي وأبي داود» و«جامع الترمذي»» و«صحيح ابن حبان»» وكتاب 
«الأم» للشافعي › وغيرهاء وعن جمع من أصحابه بروايات ابن حبّان في «كتاب 
الثقات» وغيره. 

ولبذا أشار بعض أصحابنا كابن البمام في «فتح اق اها ام 
حاج في «حَلبة لمجي شرح مّنية المصلي» إلى قوّته رواية» كما بسطته في «التعليق الممجد 
على واا ی وفي el‏ 

وامدكلان الجاع رويد تجاه وها والذيا ذ عمار باريد لما E‏ 
دهرناء فأنكر کل من الطاشفية ورد ها اذعن الا خر طلقا ء فصلا راضلا صما 
الله خلا منه. 

١1‏ قوله: كالمؤتم ؛ أي المأموم كما في نسخة» وهو المقتدي » وهذا التشبيه في نفس 
التأمين أو في الإسرار به أو فيهماء وإنّما شبهه به؛ لأنَّ تأمينَ المأموم لا خلاف فيهء 
وإسراره أيضاً أظهر ؛ لأن الأموم مأمور بالإنصات في جميع الأذكار. 

["أقوله: ثم يكبر؛ فيه إشارة إلى أن وقت الركوع بعد الفراغ من القراءة» ول 
أن لا يقرأ شيئاً بعد تكبير الركوع ؛ وإلى أن لا يصل القراءة بالتكبير » وهذا التكبير 


(۱) فعن وائل د4 قال : «صليت خلف رسول الله ولع فلما افتتح الصلاة كبّر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته» في «امجتبی»۲ : 
۲) و«السنن الصغیر»(۱ : »)۳٤۲‏ و«المحجم الکبیں»(۲۲: »)٤٤‏ وغيرها. 

() في «فتح القدیر»(۱: »)۲۹١‏ وقال: «ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد 
بها عدم القرع العنيف» ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله». 

.)٤١۳ :١(»دجمملا «التعليق‎ )( 

)٤(‏ «السعاية»(۲ : ۱۷۳) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۳ 





ر گام جا اقاب اطا طهر 
كك ويعتمل”'' بيديه على ركبتيه ا اانه تاا ظهره'”غير رافع'"' 
وكذا Sa‏ لاديف كقيرة زكريافا ق «السعاية :«منها: 





حديث ابن مسعود 4#: «كان رسول الله يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود»'" 2 
أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. 

لار احافضا :نان من فاعل سرك 4 ایال کر مط لکرم اجار 
به إلى استنان كون التكبير مع الانخطاط؛ وهذا هو الأصحّء كما في «النهر الفائق»"" 
وصح في «المنية» كون ابتدائه عند ابتداء الخرور» وانتهائه عند انتهائه. 

["]قوله: ويعتمد ؛ أي يأخدٌ الركبتين بكفيه ويعتمدٌ عليهماء لما أخرجه الأئمّة 
السنّة عن مصعب بن سعد 4 أنه قال : «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي 
ووضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي» وقال: كنا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب»”". 

[۳]قولە : اطا وة ؛ تيح الظاء المعجمة بالفارسيّة : : يشت ؛ أي يجعل ظهره في 
الركوع مستوياء بحيث لو صب عليه قدحٌ من ماء استقر. كذا أخرجه ابن ماجه أن النبي 
يلد كان يسويه". 


[؛]قوله: غير رافع ؛ أي حال كونه غير رافع رأسه من عجزه وآخره. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(١: »)٤٤١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
و«شعب الإيمان»(7: »)١57‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 40 ؟)»: و«امجتبی»(۲: ۲۳۳)» 
وغيرهم. 

وعن أبي هريرة #5 : «كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف» قال: والله 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يله في «صحیح مسلم»(۱ : ۲۹۳)؛ وغیره 

.)5١17 : ١(»قئافلا «النهر‎ )0( 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 7/7؟): و«سئن أبي داود»(1 : »)591١‏ و«مسند الطيالسي»(١‏ : 
؛» و«مسند أبي يعلى»(7 : :)١75‏ وغيرها. 

)٤(‏ فعن علي ڪه قال : «کان رسول الله ٤‏ إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق» 
في «مسند أحمد»(۱ : ۳)» غيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا مُنَكْسٍ رأسّه ويُسَبّحُ ثلاثاء وهو أدنا؛ ثم يُسَمّع رافعاً رأسّه» ويكتفي به 
الإمام 
ولا متس رأسهء يسح ثلاثاء وهو أدناء"'ء ثم يسمع) : أي يقول : سَمِعٌ الله 
ا (رافعاً رأسه'”2 ويكتفى به“ الإما 

١[‏ أقوله: ولا منكس ؛ لو قال : ولا ناكس ؛ لكان أولى» وأصل النكس أن يجعل 
زاق لاتا اس :««واسثلة اعلى تن لا كد ترام معطا ع عدر لقزك 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 5 إذا ركع لم يشخص رأسه ولم یصوبه› 
ولكن بين ذلك»'''؛ أخرجه مسلم»؛ والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفض. 

1اقوله: وهو أدناه ؛ أي التثليث أدناه» والأفضل أن يزيد عليه في قوله: سبعا أو 
تسعا أو ما زاد عليه» ولو نقص من الثلاث ترك السنة» وهكذا في السجود؛ لحديث: 
«إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد 
فليقل : سبحان ربي الأغلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»'", أخرجه أبو داود 
والترمزي. والامر فيه للاستحباب لا للافتراض بإجماع من يعتد به» كما بسطناه في 


زرالسعانة 7 
1]قوله: رافعا رأسه؛ فيه إشارة إلى استحباب مقارنته التسميع والرفع من 


[؟ آقوله : ويكتفي به؛ أي بالتسميع .يحي لا .يول الؤمام : «ربئا لك الحمد»» 
هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 أخذا من حديث : «إذا قال الإمام سمع الله 
أن ماده فقولوٌ ا ا فان هذه قسمة » والقسمة تنافي الشركة وهو 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(1 : 701)» و«سئن أبي داود»(١‏ : ۲۱۷)» وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 591)ء: و«سئن الترمذي»(؟ : /47): و«السئن الصغرى»(١‏ : 2)574 
و«سنن البيهقي الکبیں»(۲: ۰)۸١‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : 8 ودسئن ابن ماجة»(١‏ : 
c(TAY‏ و«شرح معاني الآثار»(۱: ۲۳۲)» وغيرها. 

(") «السعاية»(؟ : ۱۸۲). 

(5) في «صحيح مسلم»(۱ : c(۳‏ و((صحيح البخاري»)(١‏ : 907؟), و((مسند الطيالسي»)(١‏ : 
؛» و«مسئد أبي يعلى»(١٠:‏ 20710 وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹0 


.2 ر 


وبالتّحميد المؤتم» والمنفرد يجمع بينهما 


وبالتّحميد'"' المؤتم» والمنفرد"' يجمع بينهما 
مخرّج عند الأئمة الستة وغيرهم. 

والذي ذهب إليه الجمهورٌ وأبو يوسف ومحمد :ء وروى عن أبي حنيفة #5 أن 
الإمام أيضايقول : رنا لك الحم سرا بعد التسميع. واختاره القضلي والطحاوي 
والشرتبلاليٌّ > وصاحب «المنية»؛ وعامّة المتأخّرين من أصحابنا #6. 

وهو الأصح فلات ع ولا اه رايت فى لعن كيام «ربنا 
لك الحمد»» وفي رواية : «ربنا ولك 0 ٠‏ وفي رواية : «اللهم رينا لك الحمد"» 
وفي رواية: «اللهم ريّنا ولك الحمنب!" +:وذلك كله في «صحيح البخاري» و«مسلم» 
وغيرهما من الكتب المعتبرة » والبسط في «السعاية»“ 

[١]قوله:‏ وبالتحميد؛ أي يكتفي بالتحميد المقتدى» وأفضل ألفاظه الأريعة 
الغابتة أطولما وأدناها أخصرها. 

[۲]قوله: والمنفرد؛ أي من ليس بإمام ولا مؤتم يأتي بالتسميع وبالتحميد بعده » 
وهذا هو الأصح الذي اختاره صاحب «الہداية»» وغیره» واختار صاحب «الکنن» 
الاكتفاء بالتحميد. 


.)۲٥۸ : ١(»يراخبلا في «صحيح‎ )١( 

() في «صحيح البخاري»(5 : 1177). 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ «السعاية»(۲: ۱۸۵) وما بعدها. 

(6) «البداية»(١1:‏ 44)» وصححه «الملتقسى»(ص٤٠)»‏ واختاره المصنف» وصاحب «تحفة 
الملوك(ص۷۹)» و«التنویر»(۱: ٤۴۳)ء‏ وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 775): «على 
المعتمد». وهو رواية الحسن 4#5. 

(0) «كنز الدقائق»( ص5 :)١‏ وصححه في«المبسوط)(1١‏ : :)5١‏ وقال صاحب «المختار»(ص١7)‏ : 
«وعليه أكثر المشايخ». 

والقول الثالث : أنه يأتي بالتسميع لا غيرء وصححه في «السراج» معزيا إلى ڈ شيخ الإسلام. 
ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ١)ء‏ و«رد المحتار»<١‏ : 775). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم نويا ثم كبر ویسجد» فيضع ركبتيه ألا ء ثم يديه ثم وجهه بين 
كفيه » ويديه حذاء أذنيه 
ويقومٌ مستويا”. 

تم يكر وب فيضع'” ركبتيه أولاء تم يديه ثُم وجهه بين كفيه”» 
ويديه حذاء أذنيه" 

[١أقوله:‏ ويقوم مستويا؛ أي بحيث يستقرٌ كلّ عضو مکانه» فلو ترکه وجب 
سجود السهو. كذا في «القنية». ّْ 

(۲اقوله : ويسجد؛ لم يقل: ساجدا؛ ليفيد مقارنة التكبير مع السجود» وتنبيها 
على أن ابتداء التكبير عند ابتداء الا نخفاض» وانتهاءه عند وضع جبهته للسجود» صرح 
به في «المحيط». 

["'أقوله: فيضع ؛ تفسيرٌ للسجودء وبيانٌ لكيفيّته الثابتة بحديث كليب #: قال: 
«رأیت رسول الله 4 إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه»"» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارمي وغيرهم بسند قوي. 

[قوله: بين كفيه ؛ كذا روى من فعل الرسول وَل أخرجه الطحاوي”". 

[٥]قوله:‏ حذاء أذنيه ؛ کر اکا ای عا ا كذ يعو رسيو الا 
برواية وائل”"؛ أخرجه مسلمٌ والنّسائيّ والطحاوي» وثبت عنه و أيضا برواية أبي 


خا ا اعد ٠‏ عد ا إذان 3 و الترشدى وفيم البدو» عمدو المكسن و ا قن 
يد ي بې داود و ي وصع اليدين حدو المنكير مر في 


واسح. 


: في «صحيح ابن حبان»(۵ : ۲۴۷)» و«ستن الترمذي»(7: 07)» و«سنن الدارمي»(۱‎ )١( 
و«سئن أبي داود»(۱: ۲۲۲)» وغيرها.‎ «(TEV 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(۱: .)۲٥۷‏ 

(۳) فعن وائل بن حجر ظ4 : «إن النبي وله لما سجد سجد بين كفيه» في «صحيح مسلم»(۱ : 
١؛)‏ وغيره. وعن أبي إسحاق 4 قال: (قلت للبراء بن عازب : أين كان النبي ب وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في «سنن الترمذي»(۲ : ١٠٦)ء‏ وقال: «حسن صحيح غريب». 

(4) فعن ابن سهل الساعدي 45 قال: «اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن 
سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ي فقام فكبر فذكر 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۷ 





مهو مة 


ضاما أصابَعّه » مُبْدياً صَبْعَيْه » مُجافياً بطنَهُ عن فخذيه؛ موجهاً أصابعٌ رجليه نحو 
القيلة: یسح في فيه ثلاثاً. 

كيان اشات" حاص دلي ا نعاقيا لاعن لقني ور جا ماد 
E‏ ود يسم فيه ثلاثاً. 

١[‏ آقوله: اما اسا ةه أي بين اليدين ؛ لحديث وائل 5ه : «كان رسول الله ی 
إذا سهد ا ما ارا و انق اجه وا فان از 
تنزل حينئر» فبالضم ينال أكثر. 

["أقوله: مبديا ضبعيه ؛ الضَبّم : بالفتح وسكون الباء : العضد» وقيل : وسطه» 
وقيل : باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدم ضمَهما مع الجنبين. كذا في «المغرب»” , 
وذلك لحديث: «كان رسول الله يي إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»”"» 
أخرجه الشيحان» وعند أبي داود : «كان رسول الله يكو ذا سجد جافى عضديه عن 
ا 
'اقوله: مجافيا؛ أي مباعداً بطنه عن كل واحدٍ من فخذيه» هو الثابت عن 
رسول الله ب عند مسلم والحاكم وأبي يعلى. 

[أقوله: موجهاً ؛ من التوجيه ؛ أي جاعلاً رؤوس أصابع رجليه إلى القبلةء 





بعض الحديث وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو 
منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
۳)» وغيره. 

:١(»كردتسملا«و‎ ,)733714 في «صحيح ابن حبان»(0 : 11417): و«رصحيح ابن خزيمة»(1:‎ )١( 
وغيرها.‎ ») ۰ 

.)58١ص(»برغملا«‎ )( 

() في «صحيح البخاري»(۱ : «(1o۲‏ و««صحيح مسلم»(١:‏ 503)؛ وغيرها. 

(5) في «سئن أبي داود»(١‏ : ۰ )» وغيره. 

(0) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت : «كان النبي 5 إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه 
لمرت» في («صحیح مسلم»(۱: ۳۵۷)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : »)۲۳٤‏ و«سنن ابن 
ماجة»(7580): وغيرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن سّجَّدَ على كور عِمامتِه» أو على فاضل ثوبه » أو شيءٍ جد حجمَّه» ويستقر 
جبهيّهُ جاز» وإن لم يستقرٌ لا ٠‏ 
فإن سَّجَدَ على کور عمامته""'» أو على فاضل ثوبه"» أو شيءِ جڏ حجمه'"» 
ويستقرٌ جبهتُهُ جازء وإن لم يستقرّلا 2 7 
وكذا أصابع يديه كما في «الثقاية,'" ؛ لحديث: «إذا سجد العبدٌ سجد معه سبعة 
آراب»» كما مر ذكره» وذكر منها: «اليدين والرجلين»» فأثبت لها صفة السجود» 
وهو لا يكون إلا باستقبال القبلة. 
1فوله: على كور عمامته ؛ العمامة بالكسر: ما يلف على الرأس» بالفارسية : 
دستارء وكورها بالفمتح دورهاء يعني: بيج دستارء وجوارٌ ذلك لما روي «أنّ النبي وَل 
سجد على كور عمامته»"» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والطبراني وابن عدي وابن 
اف حاتم » وأسانيده ضعيفة» كما بسطناها في «السعاية». 
إلا آنه يتقوّى بعمل السلف» فقد أخرج البيهقي عن الحسن 4# : «كان أصحاب 
رسول الله ب يسجدونٌ وأيديهم في ثيابهم » ویسجد الرجل منهم على کور عمامته». 
["قوله: أو فاضل ثوبه؛ أي ما فضل من ثوبه الملبوس» كالكم والذيل» فقد 
روى الأئمّة السئّة عن أنس 4#5: «كنا نصلّي مع رسول الله يك في شدّة الحرء فإذا لم 
يشل اعات یک وجه من الأوعن بزو هذه ادر بيط وسک عل 
[٣اقوله:‏ يجد حجمه؛ أي رفعته ونتوءه» فلو صلى على الثلج إن لبّده يجوزء 
وإن لم يلبده وكان بحال يغيب فيه وجهه لا يجوز كالسجدة في المواء. 





)١(‏ «النقاية»(١‏ : 510)» وعبارتها: موجهاً أصابع رجليه نحو القبلة. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۲: »)٦١‏ و«سنن أبي داود»(۱: ۲۹۸)ء وغيرهما. 

() في «المعجم الأرسط»(۷: ١۱۷)ء‏ وعن أبي هريرة #5 قال: «كان رسول الله ووٌ يسجد على 
كور عمامته» في «مصنف عبد الرزاق»(۱: ›)٤٠١‏ وغیره. 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٠١1/‏ و«معرفة السنن والآثار»(۴: 0۷)» وغيره. 

(0) فعن أنس #ه: قال: «كنا نصلي مع النبي 4 فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان 
السجود» في «صحيح البخاري»(١: »)۱١١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 07727 : وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۹ 


وكذا لو سد للرْحامٍ على ظَهْر من يصلّي صلائه ؛ لا من لا يصليها والمرأة 
؛ تنخفض» وتلزِق بطئّها بفخذيها. . ويرفع م رأسه مكبّراء ويجلس مطمئناء ويكبرٌ 
ويسجد مطمئناء ديكبرٌ ويرفع رأسّه أولا ء ثم يديه » كم ركبتيه 
وكذا' لو سجد للرّحام على ظَهْرٍ من يصلّي صلائه , لامّن لا يصليها) : 
ا يصلّي صلاتّه» وهو إمًا أن لا يصلّي أصلاًء أو يصلي 
ولكن لا يصلي صلائه. 
(والمرأة تنخفض "' » ولزق بطتها بفخذيها. 
ويرفع را مكبراء ويجلس مطمئثناء ويكبر ويسجد مطمثناًء ويكبر ويرفع 
رأسه أولاء كم يديه» ثم ركبتيه 
١‏ أقوله: وكذا؛ أي يجورُ السجودُ على ظهر المصلّي ؛ لقول عمر 5ه : «إذا اشتدٌ 
الزحام فليسجدٌ على ظهر أخيه»''؛ أخرجه البَيْهَقي» وروي عن ابن عمر #:: «قرأ 
النبي ب النجم فسجد فيها فأطال السجود فكثرٌ الناس» فصلّى بعضهم على ظهر 
بعض»"'» کذا قال ابن حجر 4 في «تلخیص الخبیں»". 
[أقوله: والمرأة تنخفض ؛ أي تنحط ولا ترفعٌ أعضاءهاء وتلزق ؛ أي تلصق 
بطنها بفخذهاء والأصل فيه ما أخرجه أبو داود في «مراسيله»: «إنَّ رسول الله َه مر 
على امرأتين تصليا » فقال: «إذا سجدتما فضما ب ن الل الارن" وأخرج 
اليْهقي مرفوعاً: «إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذهاء کأستر ما يكون لہا»“» 
وقد بسطت الكلام في «السعاية»'”' في الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل. 





() ف «معرفة السئن والآثار»(0 : /01)» و«دلائل النبوة»(؟ : +)17١‏ و«مسند أحمد(١‏ : 997), 
وصححه شيخنا الأرنؤوط. 

() في «سنئن البيهقي الكبير»(”: ؟18). 

۳0 «تلخیص الحبیں)(۲ : ۷۳). 

(5) في «مراسيل أنئ داود»(ص‌۱۱۸»» وقال شيخنا الأرنؤوط: «رجاله ثقات». و«سنن البيهقي " 
الكبين)(؟ : .)۲٣‏ 


(6) في «سنن البیهقی الکبیر»(۲: ۲۲۲)»› وغيره. 
() «السعاية»(؟: م8١5 ,)5١5-‏ 


۱۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ويقومُ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود 
ا "على الأرض» ولا قعود)ء وفيه خلاف الشافع ”“" 
نه ويسمى جلسة الاستراحة 

[١آقوله‏ : بلا اعتماد؛ أي لا يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» كاعتماد 
العاجز الضعيف ؛ لان النبي ب نهى عن ذلك" a‏ 
تنزيهية » فإن اعتمد فلا بأس به» كما في «الحيط». 

["]قوله: خلاف الشافعي ؛ فإنّهِ يقول بأفضليّة الاعتماد والقعود أخذا من حديث 
مالك بن الحويرث أنّه قال: «أريكم صلاة رسول الله يه فصلى فإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمدَ على الأرض»» أخرجه البخاري» وأخرج القعود عنه 
اجات القن الا 

ولنا: ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة #: «أنْ رسول الله يَيدِ كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه»» وي معطي ا 
كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري 
وغیرهم طن › فإتّهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة"" 


.)١۷١ - ١١/١ : ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1‎ )١( 

(؟) فعن ابن عمر #ا: «إن النبي يه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» في سنن 
أبي داود»(1 : 20©؛ وغيره. 

(؟) في «صحيح البخاري)(١‏ : 2)585 وغيره. 

(5) فعن مالك بن الحويرث #5 قال: «والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم 
كيف رأيت رسول الله يَقِهُ يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا 
يعني عمرو بن سلمة إمامهم» وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى 
قعد ثم قام» في «سنن ا داود»(۱: ۲۸۳)» وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(؟ : :)6١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه». و«المعجم الأوسط»(7: 257١‏ وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»(۳: ۸۲): «صح عن ابن مسعود #؛ أنه قام على صدور قدميه». 

.)۳٤١ : ١()هفنصم« في‎ )5( 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 6١,‏ 


هر م ى 2 2 
والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناء» ولا تعوذ 
.0 عم و 2 ك2 
والركعة الكانية كالأولى لكن للا ا ولا تعو e‏ 
والبيهقي ' O‏ » كما 
حققه ابن القيّم في «زاد المعاد في هدي خير العباب“ 

١‏ ٠قوله‏ : لا ثناء ؛ أي لا يقرأ فيها: سبحانك الله وبحمدلك في الركعة الثانية قبل 
القراءة» فإنه مختص بالركعة الأولى ؛ للحديث الصحيح الوارد في الصحاح عن أبي 
هريرة ذه : «إنْ النبي ب كان إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة» ولم 
سک 

وإِنّما يكفي استفتاح واحد ؛ لاه لم يتخلل بين القراءتين سكوت» بل ذكرء ٠‏ فهي 
كالفراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح والتهليل أو صلاة على النبي ك. كذا في 
«زاد المعاد في هدي غير لمان 

["آقوله: ولا تعوّذ؛ يؤخدٌ ذلك من الحديث المذكور آنفاًء وقد اشتهر عن رسول 
الله يي أنه كان يتعوذ قبل القراءة في الركعة الأوّلى”" فيما أخرجه أحمد وأصحابٌ السئن 
الأربعة والحاكم وابن بن حبّان وغيرهم» ولم ينقل تعوّذه في باقي الركعات: وعموم قوله 
کان : : (فإذا قرات القرآن فَاستَعِدْ بالله مِنَ الشيطَان الرّجِيم) 9©, ٠‏ يقتضي استحبابه في كل 
ركعة. كذا في «تلخيص الحبير»”"' للحافظ ابن حجر. 





.)١؟0‎ : في «ستنه الكبير»(؟‎ )١( 

() «زاد المعاد»(۱: .)۲۳٣۲‏ 

(9) في «صحيح مسلم»(١: ,)51١9‏ و«صحيح ابن حبان»(0 : ۲۹۳)» و«السئن الصغير»(١‏ : 
2»؛ وغيرها. 

(؟) «زاد المعاد»(١‏ : 585). 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان يي إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفنخه ونفثه» في «سنن الترمذي»(7 : :»)٠١‏ ودالمستدرك»(١‏ : 2)156 
و صححه› و«سئن أبى داود»(۱ : ؛»). وغيرها. 

(0) النحل :48. 

(0) «تلخيص الخحبير»(7 : 579 - .)۲٣۰‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


علا اضيا با 





2 


يديه فيها » وإذا أتَمها افد 
ولا رفع يديه 'أفيها ٠‏ وإذاانها افترش” رجله'" اللسرى: وجل غلا صا اه 
وني «حَلبة المجلّي» لابن أمير حاج: «ينبغي على قول أبي يوسف ومحمّد ذه أن يتعوذ في 
الثانية أيضاء فإنّهِ إنْما شرع للقراءة» والقراءة تتجدّد في كل ركعة». 

١7‏ قوله: ولا رفع يديه ؛ وذلك لأنَ رفع اليدين في الأولى كان للاستفتاح» ولا 
استفتاح في غيرها ؛ فلا ترفع الأيدي فيهما. 

["قوله: افترش رجله ؛ بكسر الراء: أي جعله مفروشا وموضوعا على الأرض 
وجلس عليها؛ وت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 4 يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليمنى»”"2: أخرجه مسلم» وعند السائي عن ابن عمر ##5: «من سئة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمنى » واستقباله بأصابعه إلى القبلة» والجلوس على 
ال 

وي الباب أخبارٌ وآثارٌ آخر أيضا بسطها قاسم بن قَطلُوبُغا في رسالته : «الأسوس 
في كيفية الجلوس»»ء وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفيّة سئة في جميع 
جلسات الصلوات. 

وقد ورد أحاديث مفصلة مصرّحة بأنَّ جلوسه يَهٌ على طريق الافتراش كان في 
الا ر ورا ون ال ات على سيل العردة""+ اجرج اداي 
راسحات النصن وغترم :نويه العلا الاقف رغه تا على أا النعل قاض على 
المجمل» وهو اقول الأعدل. ۰ 

وأمّا استنانُ التورّك في الأولى أيضاً كما حكي عن مالك 4» فليس له أصل 
يعت به » وقد نقحت الأمرَ في «التعليق الممجّد على موطأ محمد“ » وفي ا 


ولا ر 








(۱) في «صحیح مسلم»(۱: ۳۵۷)» وغیرها. 

(؟) في «المجتبى»(7 : »)٧٣‏ وغيره» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»10: ) وغيره. 

(۳) فعن أبي حميد الساعدي #5 : « أنه يله إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» 
في «صحيح البخاري)(١‏ : 5814)» وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(١‏ : 555). 

(0) «السعاية»(۲ : )75١7‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۳ 
موجها أصابّعه نحو القبلة» واضعاً يديه على فخذيه موجّهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة 
موجها أصائعه" غر القبلة› واضعا”' يديه على فخذيه موججهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة : مبسوطةء وفيه خلاف الشافعي ه, فان عنده يعقه الخِنْصر'” وال ل 

0 6 , أقوله : : أصابعه ؛ الضميرٌ را جع إلى المصلي‎ ١1 
ال ر » أو إلى كل واحد من اليسرى واليُمنى»‎ 
فيفيد كلاه ه على جميع الاحتمالات» إلا الاحتمال الرابع استحباب توجيه أصابع‎ 
البسرى انفروشة أيضاً نحو القبلة» وبه صرّح في «الكافي».‎ 

أقوله: واضعاً؛ هو المروي من فعل رسول الله و ”في «معجم الطبراني»: 
و« نن سعید بن منصور»» و«مصنف عبد الررًاق»» و«جامع الترمذي»» و«السنن» 
لأبي داود» والنسائي وابن خزية ليقي ومسلم وغيرهم كما بسطه علي القاري 
المكي في رسالته: «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»» ,لاط ابن حجر في «تلخيص 
الخبير». 

وورد عنه 4 في رواية لمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وضع اليدين على 
الركبتين"» وهو محمول على الجوازء والمسنون هو الأول كما صرح به في «البحر 
اا 

(۳اقوله: يعقد الخنصر؛ بكسر الخاء المعجمة» وفتح الصاد المهملة» بينهما نون 
ساكنة : اسم لأصغر أصابع اليدء وما یلیه يقال له: بنصر كالخنصر وزناء وما يليه يقال 








)١(‏ فعن وائل بن حجر 4ك قال : «قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يله فلما جلس 
يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله 
اليمنى» في «سنن الترمذي»(: ۸0۵)» وحسنه» و«سئن أبى داود»(١‏ : »)50١‏ و«المجتبى» 
(۲: ۲۴۷)» وغیرها. . 

() فعن أبي حميد الساعدي 4#: (ثم جلس بل فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى...) في «سنن أبي 
داود)١‏ : ,)١95‏ و«صحیح ابن خزممة)(۱: ›»)۳٤۳‏ و«(اصحيح ابن حبان»)(0 : 2)١189‏ 
وغیرها: 

() «البحر الرائق)(۱: .)١٤۲‏ 


۱4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولق م مناه معو ع2 لهاع عع كاطع دعاوق ع وعم ومو موه دقع نع اذو مه ووو م و وار ع واه و أله وه هوج ع وإ و ماوع ومو وام لو مقع وفع ب 0557-7 


و الوسطى والإبهام؛ ويشير” بالسّبابة عند التلفظ بالشهادتين» ومثل 
هذا" 
له: الوسطى» وما يليه يقال له: المسبّحة: لأنه يشارٌ بهما عند الت سيج والتوحيدء 
ويقال السبابة أيضاً؛ لأنَّ العرب كانوا يرفعونها ويشيرون بها إلى خص.ه عند سبه 
وشتمهء والخامسة يقال لها الإبهام بكسر البمزة. 

١‏ ]قوله: ويشير؛ ليدلَ على التوحيد» فيكون الفعل موافقا للقول» رقد ثبتت 
الإشارة عن رسول الله ل بروايات كثيرة أكثرها صريحة صحيحة"» لا مر لاء 
مخرجة في الكتب الشهيرة کالسنن الأربعة»› و«صحيح مسلم» و«سنن البيهقي» 
و«مسئد أحمد»» و«موطأ مالك»» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي »؛ و«معاجم 





الطبراني» و«سنن سعيد بن منصور»» و«مصنف عبد الرزاق» و«ابن أبي شيبة» وغيرهاء 
كما بسطه علي القاري في رسالته: «تزيين العبارة»» ورسالته الأخرى «التدهين 
للتزيين». 

["اقوله: ومثل هذا؛ أي الكيفيّةٌ ا لمذكورة عن الشافعي مع الإشارة بالسبابة ّما 
قال: مثل ؛ لأنّ أصحابنا وإن قالوا بالإشارة كالشافعيّة وغيرهم» إلا أن بيننا وبينهم 


)١(‏ فعن الزبير #ه: «كان رسول الله يلِةِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(١:‏ 108)؛ وغيره. 

وعن ابن عمر له : «إن رسول الله يَلِةِ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلائة وخمسين وأشار بالسبابة» في 
«صحيح مسلم)(١‏ : 10/8)؛ وغيره. 

وعمن ابن الزبير ظ4 : «إنه ذكر أن النبي ب كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» في «مسند 
آي عوانة»(۱: 0۳۹)» و«سنن أبي داود»(۱: »)۲٠۰‏ و«سنن النسائي الکبری»(۱: »)۳۷١‏ 
و«المجتبی»(۳: ۳۷)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1.0 





N 





قرفا من ليك أن السنون ععد لشاف كم عدم نسط اليم :: والتخليق من ابقداء 
الجلوس على ما هو ظاهر أكثر الأحاديث. 

والختان عند أصحابنا على ما صرح به علي القاري وغيره هو البسط من 
الابتداءء ثم الى وار عند الشهادتين»› زاخدار يع المتأخرين من أصحابنا 
الإشارة بدون التحليق مطلقاء وهو قول شاد لا يعرّج عليه" '» كما بسطه في «رد احتار 
على الدرالمختان” "» ولإيراد لفظ : «المثل»» توجيهات واا بسطناها في 
EE‏ 





)١(‏ ينظر: «المنهاج»(١:‏ ١۱۷۳)ء‏ قال النووي في كيفيته : ويقبض من يمناه الخنصر والبنصرء وكذا 
الوسطى في الأظهرء ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله» ولا يحركهاء والأظهر ضم 
الأبهام إليها اق كلانه ومين 

() لكن هذا القول وهو الإشارة مع البسط بدون العقدء صححه صاحب «المواهب»(253 /أ): 
و«المراقي»(ص ۲۷۰ - »)۲۷١‏ و«تحفة الملوك»(ص70): و«الدرالمختار»(۱: ۳٤١‏ - 
۲ ). ودالدر المنتقى»(١‏ : .)٠٠١١‏ 

(؟) قال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : 004): «فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما 
SR IE‏ مارواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة 

صلاء ولبذا قال في «الفتح» و«شرح المنية»: وهذا أي ها ذكرهمن الكيفية فرع تصحيح 
کک : أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة» فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق. 
ولبذا فسرت الأشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب ك«البدائع» اتوي ورج 
الدراية» و«الذخيرة» و«الظهيرية» و«فتح القدير» وشرحي «المنية» و«القمُستاني» و«الحلبة» 
و«النهر» و«شرح الملتقى» للبهنسي معزيا.إلى «شرح النقاية» وشرحي «درر البحار» وغيرها 
كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» وحررت فيها 
أنه ليس لنا سوى قولين: 

الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. 

الثاني ؛ بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي يل بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن 
أئمتنا الثلاثة. 


۱۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





جا عن ELE‏ 
1 قوله: عن علمائنا ؛ أي عن أثئمتنا ومشايذناء فقد روى الإمام محمد 4ك في «الموطأ» 
بسنده عن ابن عمر ك: «كان - أي رسول الله يي - إذا جلس وضع كفّه اليمنى 
على فكل الم وقش اصابعه كلها وأشان بأ ضيعة الت على اهام وشم كه 
اليسرى على فخذه اليسرى»”"'؛ ثم قال: قال حمّد: وبصنع رسول الله 4 تأخذء 
وهو قول أبي حنيفة ذه انتهى'". 

وذكر ابن الهمام وغيره من شرًاح «المداية»: «إن أبا يوس ف 5ه ذكر في 
«الأمالي»: إنه يعقد الخنصر والبنصرء وبحلق بالوسطى والإبهام» ويشير بالسبابة». 
انتهى. 

وهذا؛ أي استنانٌ الإشارة بالسبابة مع الكيفيّة المذكورة قد صحّحه واعتمدٌ عليه 
كثيرٌ من أصحابناء كما لا يخفى على من طالع «نوازل الفقيه أبي الليث»» و«الذخيرة» 
و«النية» و«اللبة»» و«فتح ای اک و الكو وو كدو لجف 
شرح مختصر القَدُوري» و«الدر المختار» وحواشيه» و«مواهب الرحمن» وشرحه 
«البرهان»»؛ و«المحيط» و«شروح مجمع البحرين» و«مراقى الفلاح» و«درر البحار» 
وشرحه «غرر الأفكار» و«تزيين العبارة» و«التحفة» و«البناية»؛ وغيرها. 











فلذا قال في «الفتح»: إن الأول خلاف الدراية والرواية. وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من 
الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان 
للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف» من أهل القرن العاشر. 

وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط فالعمل 
على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة 
الأوهام» واستضئ بمصباح التحقيق في هذا المقامء فإنه من منح الملك العلام». 

)١(‏ «السعاية»(؟ : 7؟5). 

(5) في «الموطأ» برواية يحيى الليثي(١‏ : ۸۸)» وغيره. 

() من «موطأ محمد»(١‏ : 58 5). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۰¥ 


ueaceocaecvoeencsasenecavanececcenennansancavennanaanaanonenncccnuncenecnneancsnavconcacannnsacsaacnenccorocensecencancnevarsssenaeos 


والعجب كل العجب من بعض مشايخنا كصاحب «الظهيرية»» و«لخلاصة»» 
و«العناية»» و«البزازية»» و«التاتارخانية»» و«جامع المضمرات»؛ وغيرها: إِنْهِم أفتوا 
بعدم استنان الإشارة”'' بل وكراهتها. 

وزاد عليهم الكيداني في «خلاصته»: تغمة في الطنبور» فعدّها من الحرّمات» مع 
آنه لا دلیل عندهم على ما ذكروه: ولا سند لهم لا رواية ولا دراي ؛ وهو مع كونه 
مخالفاً للأحاديث الصحيحة الصريحة مخالف لأثمتنا أيضا. 

وبالجملة فتقليدٌ المشايخ الذين أفتوا بالكراهة مخالف لفعل نبينا يع ولأقوال إمامنا 
وتلامذته؛ لا سيّما بعد وضوح الحق» وسطوع الصدقء لا يليقٌ بشأن مسلم فضلا عن 
غالم» ا 


)١(‏ أما بسط الأصابع بدون إشارة» فهو اختيار المصنف» والطحاوي في «مختصره»(ص۲۷)»› 
والقدوري في «مختصره»( ص ١١)؛‏ وصاحب «البداية»(ص ١‏ 6)»: و«الكنز»(اص١١‏ - 5؟١)2‏ 
و«الملتقى» (صة ١)؛‏ و«المختار»(١‏ : ,)7٠١‏ و«الفتاوى البزازية»(۱١: »)۲١‏ و«غرر 
الأحكام»(١:‏ ١۷)ء‏ و«خلاصة الكيداني»(ق۲ /ب)» وشرحه للريحاني (ص١3):‏ وفي 
«التنوير»(١‏ : :)۳٤١‏ «وعليه الفتوى». 

(1) وليتنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية المعتمدة لم يقولوا بتحريك السبابة لما روى زائدة عن عاصم 
الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر #5 قال : «قعد 5 فافترش رجله اليسرى ووضع كفه 
اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأين على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين 
من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
06» و«صحيح ابن حبان»(0 : »)١17١‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : :»71٠١‏ و«امجتبی 
۳۸: ۳۷»» و«مسئد أحمد)(5 : 718)ء وغيرها ؛ لأن الحفاظ جعلوا لفظ : يحركها ؛ شاذء 
قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه)(١‏ : 705): «ليس في شيء من الأخبار: يحركها ؟ إلا في 
هذا الخبر» زائدة ذكره». 

وفي «تحذير العبد الأواه)(ص٤٤٠):‏ «وبعد تتبع الحديث في المسند والسئن والمعاجم 
وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلا من الثقات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل» ولم 
يذكروا فيه لفظة التحريك» وانفرد زائدة الثقة بالتحريك» وهذا شذوذ بلا ريب» ولا سيما أن 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويتشهاد كابر ن مسعود #5 
ويتشهدٌ كابن مسعود 45" 
وليطلب تفصيل هذا المبحث من «السعاية»'" » و«التعليق الممجد»". 

١[‏ اقوله: ويتشهد كابن مسعود 4#؛ أي كتشهد ابن مسعود 4 أو كما رواه 
ابن مسعود ذه عن النبي يك أنه علّمه أن يقول في الجلسة: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات› ولام اباك ولحو وريه اوكا السلام علينا ري عباد الله 
حي أشهدٌ أن لا إله اإلا اللّهء وأشهد أن محمدا عبده و 1 أخرج حديثه 
الأئمة 

0 ا «هو أصح حديث روي عن النبي ب في التشهد» والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم»» وقد رويت تشهدات أخر 
ا کا بسطتها في «التعليق الممجد»””". 





هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك؛ وهو رواية ابن الزبير التي صححها الحفاظ؛ 
ورواية سيدنا ابن عمر طن في «صحيح مسلم»»› ولج ا کر رك مها ولنسرد 
أسماء الثقات الحفاظ الذي رووا حديث وائل دون ذكر التحريك» والذي خالفهم زائدة الذي 
زاد فيه التحريك : سفيان الثوري» وسفيان بن عيينه» وشعبة بن الحجاج»› وعبد الواحد بن 
زيادء وعبد الله بن إدريس» وزهير بن معاوية» وأبو عوانة اليشكري» وأبو الأحوص سلام بن 
سليم ؛ وبشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان» وكل هؤلاء ثقات حفاظء وغيلان بن 
جامع وهو ثقة... وهذا يك يثبت قطعا أن التحريك شاذ». 
وقالالحافظ ابن العربي المالكي في ««نحفة الأحوذي»(؟: 6 «وإياكم وتحريك 

أصابعكم في التشهد» ولا تلتفتوا إلى رواية العُثْميّة فإنها بلية» وعجبا ما يقول: إنها مقمعة 
للشيطان إذا حركت» واعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشراء إنما يقمع 
الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة فأما بتحريكه فلا». 

)١(‏ «السعاية»(١‏ : 77؟2)7 وما بعدها. 

(؟) «التعليق الممجد»(١:‏ 5554 - 156) وما بعدها. 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : ٠7‏ 1), و«صحیح مسلم»(۱: ۳۰۱)» و«اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 
07( و«اصحيح ابن حبان»(0 : 77/0)» و«سنن الترمذي»(۲: ۸۱)؛ وغيرها. 

(5) في «ستنه»(؟ : 81). 

(6) «التعليق الممجد)(١١‏ : 579): وما بعدها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة ۰ ۱۹ 
ولا يزيد عليه في القعدة الأولى» وية يقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط» وهي 
أذ فضل» وإن سبّحء أو سكت جازء وقد ولى 
ام سا ل د له وق 
أفضل» وان سبج أو کت جا + ويقعدٌ كالأوق خلافاً للشاوي ° 

[١أقوله:‏ ولا يزيد؛ أي فلا يصلي فيه على النبي يل ولا يدعو؛ لرواية أحمد 
عن ابن مسعود 445: «علمني رسول الله يلك التشهّد في أوّل الصلاة وآخرهاء فإذا كان 
وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد» وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه ما شاء»'"' 

قوله: فقط ؛ أي لا يضم السورة» لما أخرجه الستّة إلا الترمذِي عن أبى قتادة 
له : «كان رسول الله ي يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وق الأحربية ينائنة الكمات'"+:وهذا مز اليئة كنا فق :«الوطاة» فض واد علق اة 
فيهما فلا بأس به ولا تجهب سجدتا السهو على الأصحّ» كما في «العُنية». 

[']قوله: جاز؛ لما روى محمد #5 في «الموطأ»: «إن ابن مسعود ‏ كان لا يقرأ في 
اأ د وعن علي أيضا «روي التخيير بين القراءة وعدمها في 
الأخريين»' أخرجه ابن أبي شيبة» وهذا على سبيل الإجزاء والكفاية؛ والمسنون هو 


© سم 


القراءة ف الأخريين. 





(۱) ينظر : «المنهاج»(1: .)١75‏ 

)١(‏ في «مسند أحمد»(١‏ : 49 )), قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : 5 «ورجاله موثقون»» 
وفي «صحيح ابن حبان»(١: »)56٠‏ و«مسند الحارث»)(١‏ : 1557 7): وغيرها. 

(۳) في ««صحیح البخاري»(۱: 519)؛: و««رصحيح مسلم»(1: 07737, و«رسئن أبعي داود»(١‏ : 
5؛ وغيرها. 

(4) في «موطأ محمد»(١‏ : c(t‏ وعن إبراهيم » ««عن أصحاب ابن مسعود و أنهم كانوا يقرءون 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء معهاء ولا يقرءون في الأخريين شيئاً». في «آثار أبي 
يوسف»اص5١١).‏ 

(0) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود # قالا: «اقر أ في الأوليين وسبح في الأخريين» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: ۳۲۷)» وعن أبي رافع ظ4 : : «كان علياً يقرأ في الأوليين من 
الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في «مصنف عبد الرزاق» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي»(۱ : ۱۳۳). ينظر : «إعلاء السنن»(۳: .)٠١١‏ 





۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والمرأة تجلسٌ على إليتها اليسرى مُخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهما ويتشهد 
ود النبي وليه 


فإنّ المسنّةَ عنده في الِّشْهّد الثاني الورك ''": وهو هيئة جلوس المرأة في الصّلاة 
وهي هذه : : (والمرأة تجلسٌ على إليتها اليُسْرى مُخْرجة رجليها من الجانب الأيمن 
فيهما) : أي ني اللشهدين ء ويتشهّدُ ويصلي على الي كل" 

١[‏ قوله : التورّك ؛ هوالجلوس على الورك : بكسر الراء هو ما فوق الفخذء 
كيفيات ثلاثة نقلت عن رسول الله يق في القعدة الأخيرة : 

أحدها: : أن يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج بقدميه من الجانب الأيمن » أخرجه 
أبو داودء وهذا هو المسئون عندنا للنساء ؛ لأنّ فيه سترا وهو أليق بحالبن. 

وثانيها: أن يفرش اليسرى ويقعد على الأرض وينصب اليمنى »› أخرجه 
البخاري وهذا هو المسنون عند أكثر الشافعيّة للرجال في الأخيرة. 

وكائنيا ان عدن قدي الس ON SDL OE‏ 
مسلم» ولعلّك تفطّنت هاهنا ما في قول الشارح #هء وهو هيأة جلوس المرأة... الخ من 
الساعخة. 

["اقوله: ويصلي على النبي #ي؛ أي بأي لفظ شاءء والأولى الاقتتصارٌ على 
الألفاظ المأثورة» وهي كثيرة ذكرها شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي”" له 
في رسالته: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»» والمنقول عن أئمتنا اختيار: 
«اللهم صل على حمّد وعلى آل حمّد كما صليت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد؛ اللهم 
بارك على محمّد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إِنْك حميد 
مجيد». 


م 


)١(‏ فعن الزبير 5نه: «كان رسول الله وَل إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى » ووضع يده اليسرى على ركبته البسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(۱ : ١08‏ 2)» وغيره 

(؟) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّخَاوِيَ القاهريّ الشَافِعِي» شمس الدّين» قال 
اللكنوي ا ا : «فتح المغيث»» و«المقاصد الحسنة»» و«ارتياح الأكباد بفقد 
الأولاد», رها ج مد على و م ۰( - ۰۲ ۹ه). «التعلیقات 
السنية»(ص 15 ): «الضوء اللامع»(/ : ؟ -75): «التور السافر»(ص8١‏ -57). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ١1‏ 


0 وور م 8 
ويتشهد ويصلي على النبي ياء ويدعو بما يشبه القرآن» والمأثورَ من الدعاء لا 
كلا الما XK‏ با ا ٠‏ الملك والبث 0 م يساره كذلك 


Jo م‎ 


( ويتشهد ويصلي على ا يو ويدعو مما يشبه القرآن'» والمأثور من 
الدعاء لا کلام الثاس), فلا ال شيك ما يسأل مره النامن 2( سل "عن 
جد مل كيو ا ا 

اقوله: ويدعو؛ أي بعد الفراغ من الصلاة على رسول الله يو لحديث: «ثم 
ليتخير بعد من الكلام ما شاء»"» وفي رواية : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلي"› 
أخرجه البخاري وغيره. 

1٣اقوله:‏ بما يشبه القرآن ؛ أي بالأدعية المذكورة في القرآن» وبالتي تؤدي مؤداها 
وتفيد مفادها. 

۳اقوله: والمأثور؛ عطف على «مايشبه»؛ أي يدعو بالمنقول عن النبي بل 
وأصحابه #اء أوعلى القرآن ؛ أي يدعو بما يشبه المنقول. 1 

[٤]قولە:‏ لا كلام ؛ أي لا يدعو با يشبه كلام الناس ؛ فإنّه روى أبو داود عن 
النبي يلة: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»'" الحديث» فينبغي 
الاحتراز عمًا يشبهه. 

[اقوله: ثم يسلّم ؛ أي يقول: السلامٌ عليكم ورحمة الله» هذا هو المسنونء 
وورد في رواية لأبي داود زيادة: وبركاته أيضا. 

11 آقوله: ةا بفتح الثاء المثلثةء وتشديد الميم» بمعنى : هناك ؛ أي ينوي 
بخطاب السلام الذي عن يمينه من الناس المصلين معهء والملائكة الكرام الكاتبين 
ا 

[۷آقوله: ثم عن يساره كذلك ؛ أي يسلم عن يساره بنية من هناك» هذا هو 
الثابت عن رسول الله ب بروايات كثيرة. 










)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : ۲۳۰۱)» وغيره. 

(۲) في «صحیح البخاري»(۱: ۲۸۷)ء و«سنن آي داود»(۳۱۸)» وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(١‏ :ام و«(صحيح ابن خزيمة»(؟ : 70)» و«سئن أبي داود»(۱ : 
۷ ؛›) وغيرها. 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمؤثم ينوي إمامّه في جانبه» وفيهما إن حاذاه» والإمامُ بهماء والمنفرد الَلّك فقط 
والمؤتم ينوي إمامّه في جانبه”'”*”' » وفيهما إن حاذاه"» والإمام بهما): أي ينوي 
امام بالُسليمتين”". 
وعند البعض الإمامٌ لا ينوي ؛ لأنّه يشيرٌ إلى القوم» والإشارة فوق الّة. 
وعند البعض الإمامُ ينوي بالتسليمة الأولى. 

(والمنفرد"' الملك فقط" ). 

31 ]قوله: في جانبه ؛ أي الإمام» فإن كان في الجانب الأيمن من المؤتم ينويه في 
التسليمة اليمنى وإن كان في الأيسر ففي اليسرى. 

۲ قوله: والمنفرد؛ أي ينوي الذي ليس بإمام ولا مقت بسلامه الملائكة فقط› 
فإنه ليس معه أحد من البشر. 


)١(‏ يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه » وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية»لابن 
ملك(ق۱۹/ب). 

60 الأو اشائى :د رحا مور عابي وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة #ا» واقتصر أبو يوسف 
على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: «فتح باب العناية»(١: .)77٠١‏ 

(؟) صححه صاحب «البداية»(1١:‏ 07)؛ وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: 
«البناية))(” : /0؟7). 

(5) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية»(؟ : 509). 

(0) يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط ؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «البداية»(١‏ : 
(or‏ 


فصل في القراءة 
يهر الإمام في الجمُعة والعيدين والفجرء وأُولَى العشائين أداءً وقضاءً 
فصل في القراءة 
يجهر" الإماء" في الجمعة والعيدين ”والفجر"“» وأولّى العشائين أداءَ 
(1]قوله: يجهر؛ هذا مشعر بوجوب الجهر؛ فإنّ الإخبارَ من المجتهد كالإخبار 
من الشارع في كونه في حكم الأمر. كذا في «الكافي». 
["أقوله: الإمام ؛ ولو كان المقتدى واحداء فلو كان يصلّي وحده الجهرية ويسر 
فجاء رجل واقتدى به بعد ما قرأ , بحن الفاغ أو كلها يقرا القائعة ثانا وجوه ذكره ه ف 
«الخلاصة» »2 وذكر في «القنية»: يجهر فيما بقى. 
1اقوله: في الجمعة والعيدين ؛ الجهر فيهما هوالأثورٌ عن رسول الله و 
وأصحابه #:ء وقد قال علي #ه: «من السئة الجهرٌ في صلاة العيدين»”'' : أخرجه 
البيهقي بسند ضعيف» وروى عبد الرزاق: «أنَّ عمر بن عبد العزيز 4# صلَى الجمعة 
ركعتين وجهر فيهما». 
[٤اقوله:‏ والفجر... الخ ؛ هوالمروي عن رسول الله يلد «أنّه كان يجهرٌ في ركعتي 
الفجرء وأولي المغرب وأولي العشاء» ويسر في ركعاتهما الباقية» وفي الظهر والعصصر,""' 
أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ وفي الباب أخبار بسطناها في «السعاية»'”". 
(0]قوله: أداء وقضاء؛ حال أو تمييز» والمصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان 
الموصوف هو الإمام؛ وبمعنى اسم المفعول إن كان الموصوف الصلاة» وهو متعلق بكلّ 





:)۹ : في «سنن البيهقي الكبين»(7: 596)» وغيرهاء قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟‎ )١( 
«رواه الطبراني في «الأوسط» والحارث ضحيف».‎ 

(') فعن ابن شهاب» قال : «سن رسول الله يك أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين 
كلتيهماء ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا 
في نفسه» ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه 
ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب» ...) في 
«مراسيل أبي داوداص97)» وقال شيخنا الأرنؤوط : «محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال 
مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين». 

(7) «السعاية»(؟ : 555). 


114 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لډ ا 
لك E‏ 


ما ذكر المجموع با مجموع» فالأداء يوجدٌ في الجميع » والقضاء يختص بغير الجمعة 
والعيدين. 

وبه اندفم ما يقال: إِنّه ا عا نك ن اء وماد أعاهااختانه 
بعض شرّاح «النقاية»: إن القيدين متعلقان بغير الجمعة والعيدين فضعيف»› كما بسطناه 
في «السعاية». 

١‏ قوله: لا غير؛ أي لا يجهر في غير الصلوات المذكورة» وفيه بحثان: 

الأوّل: إِنّ المراد بقوله: «يجهر»؛ إن كان وجوب الجهر في المذكورات لا يفيد 
قوله: «لا غير» إلا عدم وجوب الجهر في غيرهاء لا عدم جواز مع أن الأهم بيان ذلك» 
فإِنّ الظهرَ والعصر ونحوهما السرّ فيه واجب» وإن كان جوارٌ الجهر لم يحصل وجوب 
الجهر في المذكورات», وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: باختيار الشقّ الأوّل» والقول بأنّ الغرض من قوله: «لا غير» هو عدم 
وجوب الجهر في غيرها لا عدم جوازه» فإنّه معلومٌ من خارج» وفيه: إِنَّ الأهم هو بيان 
عدم الجواز لا بيان عدم الوجوب. 

وثانيهما: باختيار الشق الثاني» والقول بأنٌ الغرض هاهنا جرد إفادة الجوازء 
والوجوب يعلم من قوله: «والمنفرد مخير...» الى ؛ فإنّه يفهم منه أن الإمام ليس بمخيرء 
وفيه أيضاً: إِنّ الأهم بيان الوجوب لا بيان الجواز. 

البحث الثاني : إن الجهرَ واجب في التراويح » وفي الوتر في رمضان» وفي صلاة 
الاستسقاء» وفي صلاة الكسوف أيضا على رأيهماء وفي التطوع بالليل إذا صلى بجماعة 
لا على سبيل التداعي » فكيف يصح قوله : «لا غير»» اللهم إلا أن يقال : المراد لا غير 
من الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة. 

واختار القهستاني لدفع هذا البحث أنّ معنى قوله: «لا غير»: لا قراءة غير الجهر 
أو لا يقرأ غير الجهرء ولا يخفى وهنهء وكذا وهن ما ذكره التفتازاني أن معناه: لا يجهر 
غير الإمام. 








.)554 : «السعاية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ١‏ 
نفرد خُيْرَ إن أَدّىء وخافت حتماً إن قَضَى وأذئى ا 
رالد ر اذاف غات ت فف "ترات امون 

وبالجملة فكلام المصتف هاهنا لا بخلو عن تعسّف» والعجب من الشارح ذلك أنه 
يسكت في مثل هذا الموضع» ويتوجه إلى الشرح في موضع مستغنى عنه» وليطلب 
التفصيل من «السعاية»”". 

١[‏ آقوله : خير إن أذى ؛ أي هو مخير بين الجهر والسرّ في الأداء » وهذا في أداء 
الفريضة الجهرية اتفاقي #وذلك لأن وسوت اشيوسن حمائض اا اناف :وت 
لاجماغة لأوجوبه والاقضل هوانثير: 

وأمّا في أداء السرية فظاهرُ الرواية أنه حير أيقا نا غلى أن عونا ادر انها 
من خصائص الجماعة؛ لكن الذي صحّحه محققو ال تأخّرين» كشرّاح «الكنز»؛ وشراح 
«المنية» واب بن الهمام وغيرهمء » هو وجوب السرّ في السرّية» وقالوا: : إِنّْهِ المزذهب» هذا 
كله في أداء الفرائض» وأمًا في أداء التطوع » ففي النهار يسرّ وجوباء وفي الليل هو مخيرء 
والجهرٌ أفضل. كذا في «البناية». 

رخافت عتا ٠‏ اى اسر وجوا ن افا هداق قطناء السرية ظاهر 
عند من أوجب السر في أدائهاء ويخير على ظاهر الرواية» وأما في قضاء الجهرية» فإن 
كان في وقت الجهرية فهو مخيّرء وإن كان في وقت المخافتة فصحح في «المداية”" 
وجوب السرّ فيه. 

ورده عليه شراحه كصاحب «النهاية» و«فتح القدير»»' ' و«غاية البيان» وغيرهم » 
وحققوا أنه خيّرٌ بناءً على أن الأداء كالقضاء؛ ولعلّك تفطّنت من هذا التفصيل» والذي 
ذكرناه سايقاً أنّ كلام الماتن هاهنا مشتمل على اختصارٍ مخل » واقتصار ممل. 

3 ]قوله: وأدنى الجهر ؛ المراد بالأدنى في كلا الموضعين الحدٌ الذي لا يوجد أدنى 
منه من جنسهء وحينئل فلا يرد أن أدنى السرّ يقتضي أن يكون له أعلى : مع آنه لا جود 
له» وقي المقام تفصيل فرغنا عنه في «السعاية». 








.)558 : «السعاية»(؟‎ )١( 
.)٥۳ : ١<»ةيادبلا« (؟)‎ 
.)5806 : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 
.)۲۷۰ «السعاية»(۲:‎ )٤( 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا وأَدْئَى المخافتة إسماع نفسهء هو الصّحيح وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاق» والعتاق» والاستثناء؛ وغيرها 
إسماع غيره '", وأذْئى المخافتة | إسماع نفميه » هو الصحيح" ) احترازٌ عما قيل: أن 
ا وأدنى المخافتة تصحيح الحروف » (وكذا في كل ما تعلق 
بالنطق : كالطلاق» والعتاق» والاستثناء» وغيرها) : 0 ي أدنى المخافتة في هذه 
لاشياء إسماع ضيه حى لو طلق» أو أعتق بحيث صمح الحروف» لكن لم ينيع 
فيه لاد يقع "ولو طلق جهراً ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسّه يقع 
الطلاق والعتاق 

[]قوله : إسماع غيره ؛ عَبرَ بالإسماع دون السماع؛ إشارة إلى أن المعتبر هو 
كونه بحيث يسمعه غيره» وإن لم يسمعه لصمم أو بعدء وني إطلاق الخير إشارة إلى أنه 
يكفي سماع الواحد» فإن كان بحيث يسمعُهُ اثنان فصاعدا يكون أعلى بالنسبة إلى 
الأدنى» وفي اللقام اختلافٌ وتفصيل ذكرته في رسالتي: «سباحة الفكر في الجهر 
a‏ 

["اقوله: هو الصحيح ؛ أي تفسيرٌ الجهر والسرّ بما ذكر هو الصحيح”''؛ لأن 
القراءة وإن كانت فعل اللسان لكنٌ فعله الذي هو كلام» والكلام با حروف» والحرف 
كيفيّة تعرض للصوت» فمجرد : فك ارو بلا صوت إيماء إلى الحروف بالمخارج 
لا حروف فلا کلام. کذا فی «فتح القدیں'“ 

[۳آقوله: لا يقع ؛ لأن وقوعَ الطلاق والعتاق مشروط بنطق ما يدل عليه» وجرد 
تيح اروف لبس بنطق. ۰ 





.)5١- ١١ص(»ركذلاب «سباحة الفكر في الجهر‎ )١( 

(۲) وهذا قول أبي جعفر البندواني #5 إذ محرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده» 
وقد صححه المصنف ذه » وصاحب «الملتقى»(ص :)١60‏ واختاره شراح «الوقاية» و«النقاية» 
و«الملتقى» و«الهداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. 

00 : إن أدنى الجهر إسماع نفسه» اع قاف مي ار وهو قول الكرخي 

وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهماء وصححه صاحب «البدائع» ؛ لأن القراءة فعل اللسان 
دون الصماخ. ينظر: «سباحة الفكر»(ص١١‏ - ١5)»ء‏ و«تبيين الحقائق»(١‏ : .)١١17/‏ 
)۳( «فتح القدير»(١‏ : .)57١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۱۷ 
فإن ترك سورة أُولّى الغشاء» قرأها بعد فاتحة أخري بيه » وجَهَرَ بهما إن أمٌ» ولوئرّك 
فاتحتّهما لم يعد 
ولم يصح الاستثناء'". 

(فإن ترك شوره أوننن الشات قر اها بعد فاع أخره ب زح تيم إن 
أم» ولو ترك فاتحتهما لم يعد) ؛ لأنّه يقرأ '"الفاتحة في الأخريين؛ فلو قضى فيهما 
فاتحة الأوليّين يلزمُ تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدة» وذا غير مشروع. 

١1‏ ]قوله: ولم يصمّ الاستثناء ؛ لأنه لم يصدر منه نطقه» فإن أسمعه نفسّه تحقق 
نطقهء فلا يقع الطلاق المعلق به. 

["اقوله: قرأها؛ أي السورة وجوباء وهو الأصح كما في «غاية البيان»» ورجح 
في «الفتح» الاستحباب. 

1قوله: لأنه يقرأً. .الخ ؛ حاصله : آنه لو قرأ فاتحة الأوليين في الأُخْرَيّينء ويقرأ 
فاتحتهما أيضاً يلم تكرارٌ الفاتحة في ركعةٍ واحدة» وهو غير مشروع فلا يعيدُ فاتحة 
الأوليين: بل يكتفي على فاتة الأخريين. 

eo sS 
یسکت» كما مر ني موضعه» فيمكن أن يسبّح ويسكت ويقراً فاتحة الأوليين» فلا يلزمُ‎ 
التكرار.‎ 

وجوابه: إن قراءة الفاتحة في الأُخْرَيين وإن لم تكن فرضاً لكنّها فضيلة» بل سنّة 
مؤكدة بلا شبهة كما فصّلناه سابقاًء والظاهرٌ من حال المصلّي لا سيّما إذا كان إماما أنه 
لا يترك هذه السّةء فمع هذا لو قرأ فاتحة الخْرَيين يلزم التكرار. 

وأمّا ترك فاتحة الأَخْرَيين والاكتفاءُ على فاتحة الأوليين فترجيحٌ بلا مرجّح , ٠‏ بل 
ترجيحٌ لمرجوح, فإنّ الأولى قد فات محلّهاء والثانية في محلّهاء فلا ينبغي أن يختارَ هذاء 
وللناظرين هاهنا توجيهات باردة» ذكرناها في «السعاية»” » وفيما ذكرناه هاهنا للطالب 
كفاية. 


۰ 





(1) «السعاية»(۲ : ۲۷۳). 


۱1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفرضر القراءة : آية » والمكتفى بها مسيء ؛ وستتّها : في السفر عَجَلة الفاتحة 

1 1 EEE SEEKS 
والمكتفي بها م‎ a (وفرض‎ 





بها مسبيء”) ؛ لترك الواجب". 

(وسئّتُّها : فى السفر عجلة * الفاتحة"' 

أقوله ذآية ا أحرف» ولو كانت الآية كلمة مثل : +[ مَدَعَآَانِ ى" 
أ ورف اواد فن :5 ۰4 ولص 4“ وات اختلاف فيهاء والأصح آنه 
لاوز لته یسمّی عاداً لا قارئا. کذا في «شرح الك اللاي 

وهذا كله عند أبي حنيفة أخذا من إطلاق قوله كك  :‏ قافر وا ما َر ِن لمران چ » 

وقول النبي وَل لن علمه كيفيّة الصلاة : «ثم اقرأ ما اتيسر) معك من القرآن» وقالا: 
الفرض ثلاث آيات قصار» أو أده طؤيلك: كه لا ی کر قار ندر فاا 
دون الآية. 

["اقوله: مسيء؛ أي إذا كان عمداًء وإن كان نسيانا فلا إساءة» لكن يلزم 
سجود السهو. 

["آقوله : لترك الواجب ؛"وهو الفاتحة والسورة > وكذا كرك السنّة المؤكدة أيضا. 

[٤]قوله:‏ عجلة: - بفتحتين - هو مصدر حيني ؛ أي في ولت العجلة؛ 
وقس عليه» قوله: : أمَئة - بفتحتين - : أي في وقت الاطمئنان» وفي هذا التقابل نوع 
تسامح ؛ فإنّ العجلة مقابلة عدم العجلة» سواء كان مع أمن أو بدونه؛ مقابل الأمن هو 
الخوفٌ والاضطرارء وَإِنّما تحمله ؛ لأنّ العجلة في السفر غالبا يكون للاضطرار وعدم 
اللأمن: 

[#اقوله: الفاتحة؛ لو قال : أي سورة شاء بعد الفاتحة لكان سيك 
ذكره يوهم أنّ الفاتمة أيضاً سنّة» وليس كذلك؛ وإنْما السنية راجع م إلى تخيير السورء 
وذلك لما ثبت أنّ النبي ب قرأ مرة في السفر في الفجر المعوذتين آخرجه اسای وأبؤ 
داود وغيرهما. 


.٠٤: الرحمن‎ )۱( 

(۲) «تبیین الحقائق»(۱ : ۱۲۹). 

(۳) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»(۱ c(۸:‏ و««صحيح البخاري»(۱ : ۳/)» وغيرها. 

(0) فعن عقبة بن عامر طف4 قال : «كنت أقود برسول الله ب ناقته في السفر فقال لى : يا عقبة 


چ مم ساس 


ة ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني #إ فل أعود يرب الْمَلَقٍ للق 4 ر فل عو ديرب اس 4 


كتاب الصلاة/ فصل ع القراءة ۱1۹ 
وأي سورة شاء 2 واو البروج ¢ وخ أنتَقَتَ 2 نشت # » وفي الحضر استحسنوا طوال 
الفصل ا سس 
وأي سورة شاء 2 وأمّنة نحو البروج" ' » و#آنشقّت َة ت £ وفي الحضر استحسنوا طوال 

[Y} 
المفصر‎ 

CE e 4 

وقرأ عمرٌ 4 في الفجر في السفر: رك يلف * ومرة : ¥ يكأنها 
آلڪفروت ‏ › و فل هو هو آله 1ك کد ېړ E‏ 

[١1]قوله‏ : نحو البروج»› وإأنشقّت م نتَقّتَ چ ؛ أي يقر أ في الفجر سورة Fi:‏ وا لسو ڌا 
لج 4 ”+ وسورة لإإوًا لَه أنَيَّتَ )4 ”" ونحوهما ما هو من أوساط المفصل» وما 
يقاربه من قصار المفصل. 

["أقوله: طوال المفصل ؛ اعلم أنهم قسموا القرآن على الأقسام السبع: 

الطوال: أولها البقرة وآخرها براءة. 

والمؤن: وهي التي تلي الأولى. 

والمثاني : وهي التي تلي الثانية. 

ويليها المفصّل» سمَّي به؛ لكثرة الفصل فيه بين السور بالبسملة» ثم قسموا 
المفصّل إلى طوال بالكسر: جمع طويل» وأوساط» وقصار بالكسر» جمع قصيرء 
وتفصيل كلّ ذلك في «الإتقان في علوم القرآن»''' للسيوطي. 





قال: فلم يرني سررت بهما جداًء فلما نزل لصلاة الصبح صلّى بهما صلاة الصبح للناس فلما 
فرغ رسول الله يل من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في «سئن أبي داود»(١‏ : 
© و«امجتبی»(۸: »)۲٥۲‏ و«صحیح ابن خزية»(۱: 227717 وغيرها. 

)١(‏ فعن عمرو بن ميمون هه قال : «صلى بنا عمر ظ4 الفجر في السفر فقرأً بإ فلاا 
الككيروت وا فل هو اد 4 في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۲)» وفيه 
أيضا: عن إبراهيم ظ4 قال : «كان أصحاب رسول الله ب يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

(؟) البروج:١.‏ 

.٠: الانشقاق‎ )۳( 

.)2505 : ١(يشكرزلل وينظر: «البرهان في علوم القرآن»‎ »)۱۷٤ : «الاتقان في علوم القرآن»(۱‎ )٤( 


۱۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فى الفجرء والطون: وأوساطه ف العصر والعشاء 
ف و رو 

»" ]قوله: في الفجر ؛ لما ثبت عنه لك آنه قرأ فيه سورة: ر والطور ي‎ ١1 
وف‎ a أخرجه البخاري؛ وسورة: إا امس كرت 4 110 جه‎ 
وسورة : ق 4#" أخرجّه مسلم.‎ 

("اقوله: والظهر ؛ لما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري 4 : «كتا نحزر قيام 
رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامّه في الأوليين من الظهر قدر الم ل تيل )4 
ا 

[۳اقوله: في العصر والعشاء؛ لما ثبت أنه ي قرأ في ا 
اع 4 6 ارو 047" الخريجة أن و :زاود وقزا في العشاد بسورة :و زان 
لي سراي 


.١:روطلا)١(‎ 

(') قالت أم سلمة رضي الله عنها : «طفت وراء الناس والنبي ككِةٌ يصلي ويقرأ بالطور» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : 5317). 

.١:ريوكتلا‎ )0( 

)٤(‏ فعن عمرو بن حریث ظ4 : ET‏ عَسْعْسَ # التكوير: 
۷ في «صحيح مسلم»( ۱: »)۳١‏ وغیره. 

4 «صلیت وصلی بنا رسول الله ل فقرأ ر وَالْمرَءَانِ ألْمَحِيدٍ‎ E 

قرأ ولحل باسقلت 4 اق : ا E‏ 

a‏ 17)» وغیره. 

(1) في «صحيح مسلم»(١‏ : 7725)ء و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : »)٦٤‏ وغيرها. 

.١:جوربلا‎ )0( 

.٠: الطارق‎ )۸( 

(۹) فعن جابر بن سمرة ط4 : «إن النبي ب كان يقرأ في الظهر والعصر ب+إ وَلتل وطاق )4 و والسماه 
ذَاتِ البروج » في «سنن أبي داود»(۱ : ۲۷۳)» و«سنن الدارمي»(۱ : ۳۳۵)» وغيره. 

)٠١(‏ فعن جابر 4 قال: «صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا 
فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله ل فأخبره با قال 


كتاب الصلاة/ فصل ب القراءة ٠‏ 0 


وقصارة في المغرب» ومن الحجرات طوال المفصل إلى البروج» ومنها أوساطه إلى 
ل يكن &» ومنها قصاره إلى الآخر» وفي الضّرورة بقدر الحال» وكرة توقيت 
سورة للصلاة 
وقصاره في المغرب"'» ومن الحجرات طوال المفصل إلى البروج » ومنها أوساطه إلى 
لَرَيكيّ )4» ومنها قصاره إلى الآخرء وفي الضّرورة" بقدر الحال» وكره" توقيت 
وة للملا أ تان وة لا 9ة ع ا ف وك اة 

4) ]قوله: في المغرب ؛ لما ثبت أنه يل قرأ في المغرب : © فل يتأي الحكليرُوت‎ ١ 
و#إ فل هو آله كد 4" أخرجه ابن ماجة؛ وقد وردت في هذه الأبواب أخبارٌ كثيرة‎ 
بسطناها في «السعاية»”".‎ 

["آقوله: وفي الضرورة ؛ عطف على قوله: «في السفر»؛ أو قوله: «في الحضر». 

"قوله: وكره؛ توقيت هذه الكراهة إِنْما هي فيما لم يثبت من الشارع؛ وأما 
التعيين بما ثبت تعيينه من الشارع فلا كراهة فيه» بل هو مسنون» كما ثبت أن النبي يلل 
كان يقرأ في فجر الجمُعة : +[ الم ال تيل 4 السجدة» و هل اق عل الانكن ي 0 
أخرجه الشيخان وغيرهم » وفي امقام تفصيل وتحقيق» فرغنا عنه في «السعاية»””. 

[:]قوله: بحيث ؛ أشار به إلى أن مطلق التعيين ليس بمكروه» بل التعيين الدائمي 
والالتزامي لما فيه من هجر الباقي» والتزام ما لم يعهد في الشرع التزامه المورث إلى فساد 
اعتقاد العوام »> حيث يظنُونه لازماء لا سيما إذا صدرّ من المقتدى. 





معاذ» فقال له النبي بل أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمت الناس فاقرأ ب میں 
وھا چ د ج( سيج أسم ويك الل ) د ايل دا نکی ) وج اقا اتر د . 

في «سنن النسائي الکبری»(۱: »)۳٤۲‏ وغيرها. 

(1) فعن ابن مسعود 4#: «إن النبي ل سلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب : إ فُل يتأ 
المكتنروت )4 وز فل هو آله صد € في «سنن ابن ماجة»(١:‏ 2)579 وغيرها. 

.)۲۸۵ - 58١ : «السعاية»(؟‎ )0( 

(۳) الانسان: من الآيةا. 

() فعن أبي هريرة 4 قال : «كان النبي ب يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم ا تيل 4 
السجدة»› ول هَل أَقَ عل لاسن ي «صحيح البخاري»)(١‏ : 20507 و((صحیح مسلم»(۲ : 
8) وغيرهما. 

(6) «السعاية»(؟ : /1م؟ - ۲۸۸). 


۱۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 









ولا االو ل نة وت 
(ولا يقرا الوا اش TT‏ : + وَإِدًا فرك 
لقان امع له وأنصتوا ل سے ور ےو ے [r]‏ 


[١أقوله:‏ ولا يقرأ المؤتم؛ أي لا يقرأ شيئا من القرآن المقتدي 

بل يستمع: من الاستماع ؛ أي د يصغي الأذن للسماع » ويتوجه إليهء وهذا في 
الجهرية: 

وينصت: من الإنصات بمعنى السكوت والاستماع » ويحتمل أن يكون بكسر 
الصاد من باب صرب يضرب. 

والمشهورٌ من مذهب أثمّتنا ومشايخنا أنه مكروه كراهة تحريم» لما جاء فيه من 
التشدّد عن الصحابة و#ه على ما أخرجه محمد في «الموطأ»: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»”" » وغيرهما على ما بسطناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد»”"" 

ومنهم من قال: بحرمتها. 

ومنهم من تفوه بفسادٍ صلاة المقتدي بهاء وهو قول شاد مردود» وروي عن 
محمد ظ4 آنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم في السريّة» وروي مثله عن أبي حنيفة طه, 
صرح به في «الهداية» و«الجتبى شرح مختصر القدُوري» وغيرهماء وهذا هو مختار كثير 
من مشايخناء وعلى هذا فلا يستنكرٌ استحسانها في الجهرية أي يضا أثناء سكتات الإمام ؛ 
بشرط أن لا يخل بالاستماع. 

وتفصيل هذه المذاهب مع مذاهب الأئمة الآخرين مع دلائلها وما لها وما عليهاء 
قد فرغنا عنه في «إمام الكلام فيما يتعلق 0 فليطالع. 

["أقوله: ¥[ وَإِدَا فرت الان فاس معو دہ له نزلت هذه الآية في 


0 


.)۲١۷ «شرح معاني الآثار»(۱:‎ )١( 

.)5١9- 5١5 : ١(»دجمملا «التعليق‎ )( 

(؟) الأعراف : من الآية؛ .7١‏ 

(5) قال بدر الدين العيني في «منحة السلوك»)(١‏ : (AY‏ : «وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب 
للمقتدي. وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة» 


كتاب الصلاة/ فصل 2 القراءة ۱۲۳ 


الصحابة #:» ورفم الأصوات بها خلف رسول الله و “كما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وغيرهم »› على ما بسطه السيوطيّ في «الدر 
ال وت هذه الآية على فرضيّة استماع القرآن وإنصات المقتدي له. 

وقيل: نزلت هذه الآية في الخطبة ؛ أي إذا قرأ القرآن في الخطبةء وإذا قرأت 
الخطبة بأن يكون عبر عن الخطبة بالقرآن ؛ لاشتمالما عليه» وهذا غير قادح في إثبات 
المدّعى ؛ بناءً على ما تقرّر في كتب الأصول أنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

وبرد عليه: أنّ الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات له؛ وهذا 
ددا رة لذ و جد ال كوت اغى عام :والدليل ناها: 

وأجاب عنه ابن البمام في «فتح القدير»'” وغيره بأنّ المأمور به اثنان: الاستماع 
والإنصات»ء فالأوّل: في الجهريّة» والثاني : في السرية» فالمعنى: إذا قرأ القرآن 
فاستمعوا له إن جهر به» وأنصتوا أو اسكتوا إن أسر به. 

وفنيه نظر ظاهر» فق الأمربالسكوت والإنصات لنيس حكماً غير مطل 
بالإجماع» بل هو معلّل» وعلّته ليست إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمّل» فيجب 
الاستماع والسكوت لأجله لا تجرّد التأدّب بكلام الله ويك كما توهّمه متوهّم» كذا حققه 
منقارئ زاده في رسالته: «الاتباع في مسألة الاستماع». 

وهذا مفقود في السرية» فما معنى وجوب الإنصات فيهاء وفي المقام تفصيل 
سؤالاً وجواباً في الاستدلال بهذه الآية» وكذا بغيره من الأحاديث» مَّن أراد الإطلاع 
عليه فليرجع إلى «إمام الكلام». 


)2000 فعن أبي هريرة 4ك : «عن هذه الآيةز وَإِذًا فرىت لفان نَأ معو لواد نوا عل ترون 
9 )4 قال: و 1 
الدارقطني»(١‏ : 1)» و«معرفة السنن والآثار»(۳: ١٠٠)ء‏ وغيرها. 

(؟) «الدر المنشور»(5 : /89). 

(9) «فتح القدير»(١‏ : 315). 


۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال اللي 4 : «ذا َر الإمَامُ فكبرواء وإذاقرا فأ صتّوا» » وقال 
ال“ ل : «من كان له إمام ا الام له قرات 

١‏ اقوله: وقال بي" ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبزار والتسائي 
والطحاوي وغيرهم» وأشار مُسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث”": وكذا 
أحمد وابن خزيمة» ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضا نحو ما مرّء ويجاب عنه 
بإطلاق القراءة والإنصات. 

E‏ والحق أن هذا الحديث وكذا الآية يثبتان منع قراءة المقتدي حالة 
قراءة الإمام لا مطلقا؛ ولبذا ذكرها المالكيّة القائلون بمنع القراءة في الجهرية فقط» في 
معرض استنادهم على مطلويهم. 

[۲]قوله: وقال ي : هذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أنس ذلله: 





والدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة #ناء وابن عدي في «الكامل» من حديث 
أبي سعيد الخدري 4» والدارقطني من حديث ابن عمر #:ء وابن ماجة ومحمد في 
«الموطأ». والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث جابر 4: وأكثر أسانيده وإن 
كانت ضعيفة إلا أن بعضهما حسن؛ بل صحيح » كما بسطناه في «إمام الكلام»؛ 
وتعليقاته. 


4 


»)۱٤١ في«سنن أبي داود»(۱ : 6» ودسئن النسائي الكبرى»(١ : ۷). ودامجتبی»(۲:‎ )١( 
و«سئن ابن ماجه)(١: 1/5ا؟)2 وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر:‎ 
: ١(»متاح «إعلاء السنن»(٤ : 17)» وينظر: «علل الجارودي»(؟ : 0)» و«علل ابن آبي‎ 
.)30 - و«نصب الراية»(؟ : 0)» و«الغرة المنيفة» للغزنوي(ص5”‎ )»16 

(۲) قال مسلم في «صحيحه»(١‏ : :)3١5‏ وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هي عندي صحيحة 

(۳) فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابر» وابن عمر ڪه في «سنن ابن ماجه»(۱: ۲۷۷)» 
و«سنن الدارقطني»(١‏ : «(oY‏ و«شرح معاني الآثاں»(۱: ۲۱۷)» و«مسند أي حنيفة»(١‏ : 
) و«موطأ محمد)(١‏ : 1 - »)٤۱۹‏ صححه العيني وابن البمام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم» ينظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد»(١: 5١7‏ - 519)ء و«إعلاء السنن»(٤‏ : 
.)1٩ ~ ۸‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 10 


ويرد عليه أن هذا الحديث لا يدل إلا على كفاية قراءة الإمام للمقتدي وإجزائه 
عنه لا على الكراهة والممنوعية. 

وأجيب عنه: بأنه قد جَعَل النبي يي قراءة الإمام قراءة للمقتدي » فقراءة الإمام 
قراءة حكميّة له» فلو قرأ بنفسه أيضا لزمٌ اجتماع قراءتين له» حقيقية وحكمية» ولا 
نظير له في الشرع › وبأنْ الشارع حجر المقتدي عن ولاية القراءة» حيث جعل قراءة 
الومام قراءة له فلو قرأ يلزم إبطال الحجر الشرعي»› والكل ضعيف : 

ما الأول : فلأنه لا مانع من اجتماع القراءتين الحقيقية والحكمية» ونظيره اجتماع 
الصلاتين في وقتٍ واحد في رجل دخل المسجد لانتظار الصلاة»؛ وصلى ما بدا له من 
النوافل» فإنّه قد ورد في الأخبار أن المتتظر للصلاة في حكم المصلي ما دام هو منتظر› 
فيكون الانتظارٌ له صلاة حكميّة» ومع ذلك لا ينع من أداء الصلوات في تلك الحالةء 

وبالجملة فاجتماع القراءتين أو الصلاتين : إحداهما: حقيقية» وثانيتهما: 
حكمية فا لا يمتكن شرعا ولاعرنت: وأما توهم أنه يلزم حين قراءة المقتدي الجمع 
بين الحقيقة والمجاز فهو توهم خال عن التحصيل» فإنه لا مجاز هاهنا» ومعنى كون قراءة 
الومام قراءة حكمية للمقتدي أن الشارع جعله في حكم القارئ بقراءة إمامه, وأعطاه 
توا له أنوا قزاءة مخازية له هذا كلةطور ل عبد الماضة بعص امتحابنا. 

وأمّا الثاني : فهو أن الحجر لا يدل عليه الحديث المذكورء بل على تجرّد الإجزاء 
والكفاية, ويؤيده قول أبن مسعود د : «أنصت للقراءة» وسيكفيك ذاك الإمام»"ء 


)١(‏ فعن أبي وائل 4#5: قال سكل ابن مسعود هه عن القراءة خلف الإمام » قال : «أنصت» فإن في 
الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في «موطأ حمد»(۱: »)٤۲۳‏ و«المعجم الأوسط)۸: 
«(AY‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ۹)ء و«مصنف عبد الرزاق)١١:‏ ۸١۱)ء‏ قال الهيثمي في 
«جمع الزوائد»(؟: ١‏ )ء ورجاله موثقون. وصححه التهانوي في «إعلاء السنئن»(7: «(Af‏ 
وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ممم مو الاي يللي ليوو 


وقال کل : «ما لي ازع ف فی ارا 
E E I CT‏ 
کفته قراءته»» أخرجه محمد ف44 في دالموطأ». 

ا اقوله: وقال بل ...الخ؛ هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي 
هريرة: «إنّ رسول الله ييه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معى 
منكم أحد» فقال رجل : أنا يا رسول الله» فقال رسول الله : إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن» فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا 
اذلك من رسول الله جا" »"» وكذا أخرجه أبو داود والترمذي والشستائي والطحاوي 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

قال علي القاري 4ه في «المرقاة شرح المشكاة»: «أنازع : بفتح الزاي المعجمة؛ 
والقرآن منصوب على أنه مفعول ثان» كذا في «الأزهار»» نقله ميرك» وفي نسخة: 
بكسر الزاي » وني «شرح المصابيح» لابن ملك على صيغة لمفعول : أي أداخل في القراءة 
راغانب عليه "رداك لانهم جهررا بالقراءة - كلق واشتخلوا يقرا ته ر غر ماع 
قراءته» فكأثهم نازعوه». انتهى م القاري” 

وفيه أن هذا الحديث لا يدل إلا على منع القراءة المشوشة وال منازعة لا عن مطلق 
ا ا و ف ا 
الحديث وهو أعلمٌ بمفهومه بمن بعده يعني أبا هريرة 45 ES‏ 
وام سر٠‏ کنا ارج عه تالبك ومسلم واترمدي والتسائي وين ٠‏ ماجة وأبو داود 
وغيرهم. 





)١(‏ في «موطأ محمد»(١‏ : 2)5١5‏ وغيره. 

() في الأصل : من ذلك» والمثبت من السئن. 

(۳) في «جامع الترمذي»(9: )١١19-6‏ وحسنهء و«ستن النسائي الكبرى»(١‏ : 4( 
و«سنن ابن ماجة» (۱: ١۲۷)ء‏ و«مسند أحمد»(۲: »)۲۸٤‏ والمعجم الصغیں»(۱: »)۳۸٤‏ 
و«شرح معاني الآثار»(۱: »)۲١۷‏ و«مصنف این ایی شيبة)(۱: ۳۳۰)» و«معتصر 
المختصر»(١‏ : »)۳١۷‏ وغيرهم. . 

.)١۷۲ من «مرقاة المغاتیح»(۳:‎ )٤( 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 1۷ 





وسكوت الإمام' ليقرأ المؤم قلْب الموضوع. 

ويشهد لحواز قراءة الفاتحة في السرية» وكذا في الجهرية أثناء السكتة حديث عبادة 
4#: «صلى رسول الله ل الصبح فثقلت عليه القراءة» فلّما انصرف قال: إني أراكم 
تق رأون وراء إمامكم » ST‏ 
لا صلاة أن لم يقرأ بها»” > أخرجه التَرمِذِي والنّسائيّ وأبو داود والطبراني في «معجمه 
الصغير» وغيرهم بسند حسن. 

[١آقوله:‏ وسكوت الإمام... الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الداخل: أنّهِ يجورٌ أن 
يسكت الإمام فيما بين قراءته ؛ ليقرأ المبتديء كما تعارف بين الأئمّة الشافعيّة أنْهم 
يسكتون بعد الفاتحة مقدارا يقرأ فيه اللفتدي الفاتحة, ثمّ يشرعون في السورة» وحينئزٍ 
فلو قرأ المقتدي لا تلزمٌ مخالفة الآية ولا حديث المنازعة» ولا حديث الإنصات وغيرها. 





وتحرير الدفع : أن موضوع الإمام هو أن يقتدي به المقتدي ويتابعهء كما أن وضع 
القادي أن ينيع إمافه في أفعاله› > فلو سكت الإمام لغرض قراءة المقتدي يلزم كون الإمام 
تابعا للمقتدي؛ وهذا قلب الموضوع » وبوجه آخر موضوع الإمام ؛ أي الذي وضع 
وقرّر له شرعاً حالة القيام هو القراءة» فلو سكت يلزمُ فيه خلافٌ الموضوع. 

ويرد عليه : أن خلاف الموضوع إِنّما يلزم لو كان موضوعه هو القراءة فقطء 
ای ف امقتدي فيه ليس قلبا للموضوع» ونظيره فا دگ الفقيناء آنه 
ينبغي للإمام أ ن يسبّح في الركوع والسجود ليتمكن المقتدون من تمام أذكارهم» وقالوا 
بع : لو عَلِمَ الإمام أنَّ قراءة الأدعية بعد التشهّد تثقل على المقتدي تركها. 

نعم الكلام في ثبوت هذه السكتة المتعارفة فيما بين الشافعيّة» فإنٌ الثابت من 
الأخبار أن النبي ل كان يسكت في الركعة الأولى سكتة طويلة قبل القراءة يقرأ 
الشناء والتوجيه وغيرهما من الادعية» وكان يسكت سكتةٌ لطيفة بعد : لإ اة 4 
وكذا بعد الفراغ من القراءة ليتراد إليه نفسه ؛ ولم يثبت بطريق صحيح صريح أنّه كان 


)١(‏ في «صحيح ابن حبان»(0 : 2)85 و«سنن الترمذي»(۲: ١۱۱)؛‏ وحسنه» و«سئن أبي داود» 
(VV :۱)‏ و«(اصحيح ابن خزيمة»(7: 705) »2 وغيرها. 


۱۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قرأ مامه ية ترغيب» أو ترهیب» أو حَطّب»› آو صلی على الي 35 

(وإن قرأ إمامة آية ترغيب"'"› او تریب او خط ٩‏ اوهل غل 
السب ل إلا إذا قرأ“ 
کت ا اک الطويلة فى کل ر کت امد iF:‏ كاله © £ هذا والتفصيل في 
«إمام الكلام» وتعليقاته» وفي «السعاية»'. 

[١]قوله:‏ آية ترغيب ؛ كالآيات الدالة على بشارة المؤمنين بالجئة» أو ترهيب؛ أي 
تخويف : كآيات دالة على الإنذار» فلا يسأل المقتدي عند ذلك الجنّة» ولا يتعوذ من 
النار» وكذا لا يُسبّح عند آيات التسبيح» ولا يصلي على النبي بل عند سماع اسمهء 
بل يستمع وينصت ؛ لإطلاق الآيات والأحاديث الدّالة على الإنصات. 

gE yT 
سبّحء وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ»» وحمله أصحابنا ا‎ 
وجوّزوه للمنفرد وللإمام في التطوع إن أمنّ ثقل ذلك على المقتدين؛ كما في «العناية»”""‎ 
و«البناية» «فتح القدير» وغيرها.‎ 

["قوله: أو خطب ؛ معطوف على قوله : «قرأ [مامه»؛ أي لا يقرأ شيئا بل 
يستمع وينصت» وإن خطب إمامه؛ وفيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الخطيبْ في 
الجمعة والعيدين هو الإمام» ولو خطب غير الومام جاز» كما في «النهاية»» ويحتمل أن 
کر ا ا خو اط وذ اتوزود انيف :دالة علي جوت انات 
لسامع الخطبةء والمنع عن الاشتغال بما يخل بالمخطبة. 

[۳اقوله : أو صلَى ؛ الضميرٌ فيه راجع ر إلى الخطيب ؛ أي إذا صلَى الخطيبُ على 
النبي ل في الخطبة لا يشتغل السامع بالصلاة عليه ؛ لئلا يخل بالاستماع. 

[؛]قوله : إلا إذا قرأ؛ استثناء من قوله : «أو صلّى»؛ يعني لا يقرأ السامع شيئاء 
وإن صلَى الخطيب إلا إذا قرأ الآية المشتملة على الأمر بالصلاة» فحينئز يسرّ السامع 
بالصلاة على النبي وَل 








.) «السعاية»(؟ : 590 - وه"‎ )١( 


(۲) قي («صحیح مسلم»(۱: »)0۳١‏ و«سنن السا الكبرى)(١‏ : 57737)ء وغيرها. 
(۳) «العنایة»(۱: ۲۹۸). 


ا و ا کک کے کے کک اا تپ ل و 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۲۹ 
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aT HE OT‏ لأن فيه إحرازا 
للفضيلتين» والحق آنه لا مانم من جواز كل ما منعوه حالة السكتات» إذا لم يخل 
بالاستماع من دون التقييد بوقت دون وقت» كما أوضحناه في «السعاية». 


(1) من سورة الأحزاب» الآية »)٥1(‏ وتامها: ا إن اله ومک ڪه بصلون لای ا ارب 


اموا اوا کیو وسم تیا 4. 


(0) «السعاية»(7؟: وه" - ,)8"١١‏ 


فصل 4 الجماعة 
الجتاعة أصنة مؤكدة 
فصل بي الجماعة 

(الجماعة سنة مؤكدة") 

١[‏ آقوله: : سئّة مؤكّدة ؛ هي التي تسمّى بسنة البدىء وحكمها أنه يثاب فاعلها 
ويلام تاركها بلا عذر مرسخّص» وهنا أحد الأقوال فيه» واستدلوا لذلك بقول ابن 
مسعود ذه : «من سره "ه أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهنٌ» فان الله شرع لنبيّكم سنن البدى» وإنهن من سنن البدى» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم » ل م ب 
نبيّكم لضلاتم» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق»"» أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 

قال العيني في «البناية»: «دل هذا الأثر ااا مر ؛ لأنّ إلحاق 
الوعيد نّما يكون بترك الواجب أو بترك السئّة المؤكدة». انتهى " 

والقول الثاني : إن الجماعة مستحبة» ويستدل له بأحاديثٌ وردت بلفظ الفضل ؛ 
كحديث : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة»“» أخرجه 
مسلمٌ والبُخاريّ وغيرهماء لكنه قول شادً مردود ؛ لورود كثير من الأحاديث والوعيد 
على التارك. 





: ١(»ةيادبلا« وصاحب‎ »)٠١ وهوما ذهب إليه المصنف » واختاره القدوري في «مختصره» (ص‎ )١( 
: ١( /ب)»: و«المختار»(١ : 74): و«الكتز»(ص؟١1١): و«الملتقى»‎ ١1ق(»حاضيولا«و‎ )06 
وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على‎ ء)”١‎ : ١(»ريونتلا«و‎ »)85 : ١(»رردلا«و‎ ٥ 
۰ )۸٤ : الدرں»(۱‎ 

() في «صحيح مسلم»(١‏ : 507), و((مسند الشاشي»(؟ : 0۵)» و«مسند آحمد»(۱: ۳۸۲)»› 
وغيرها. 

(7) من «البناية»(؟: .)7١5‏ 

(4) في «صحيح مسلم»(١‏ : »)50٠‏ و«صحيح البخاري»(١‏ : 2)71١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/فصل بے الجماعة ۱۳١‏ 
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ومن المعلوم أن تارك المستحب غير ملام» فورد: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الجماعة إلا استحود عليهم الشيطان»» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم. 

وورد: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات؛ أو ليختمسٌ الله على قلوبهم»”" , 
أخرجه النسائي وابن ن ماجه وغيرهما. 

e E‏ > إلا من عذرء قيل: يا رسول 
الله» وما العذر؟ قال : خوف أو مرض»" '» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن 
ماجة والبزار والعقيلي وابن عدي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

وورد: : «لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» > ثم انطلق 
معي رجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدونٌ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالتاں»* » أخرجه البخاري ومُسلمء وفي الباب أخبارٌ كثيرة» موضعها «السعاية». 

a‏ أصحاب القول الثالثء وهو أنّها واجبة» وهو الذي رجحه 
صاحب «البحر»” ' و«العّنية» و«البدائع» و«المجتبى»» ونسبه السروجي وغيره إلى عامة 





2)1١ : في «سنن أبى داود»(١ : ).۰ و(رسئن النسائي الكبرى»(١ : 9457؟)ء: و«انجتبى»(7‎ )١( 
و«مسند أحمد)(0 : 5)) وغيرها.‎ »)٤0۹٩ : و«صحيح ابن حبان»(۵‎ 

0 قي «سنن ابن ماجة»(١‏ : °( وغيره. 

(2) في «سنن ابن ماجه»(۱: ,)565٠١‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : »)٤۱٥‏ و المستدرك»)(۱: ۳۷۳)»› 
و«المعجم الكبير»(١١:‏ 5537): و«سنن السدارقطني»(١:‏ »© و((مسئد ابن الخعد» 
( ص »)۸٩‏ و«سنن البيهقي الكبرى»(؟: : «(0V‏ قال البيهقى : : «رواه هشيم بن بشير عن شعبة » 
ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عباس » ورزاه نغراء العبدي عن غدي ين ثابت 
فرغ وروي عن آبي موسي الأشعري ندا وموقوفا: والموقوف أ صح › م والله أعلم». 

0 )في ««صحیح البخاري»(۱ : ۲۳۱)› و«صحیح مسلم»(۱: »)٤0۱‏ وغيره 

(0) «البحر الرائق»(١‏ : 576)» واختاره صاحب «التحفة»(١‏ : ۷ ) وقال: وقد سماها بعض 
أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وهي قريب من الواجب . 

والقول الرابع : إنّها فرضُّ كفاية» وبه قال الطحاوي له من مشايخناء وهو أحد 
قولي أصحاب الشافعي ذه. 

والقول الخامس : : إنها فرضّ عين؛ لكنها ليست شرطاً لصحّة الصلاة» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد ضيه والقول الآخر لأصحاب الشافعي طيه. 

والقول السادس: إنّها شرط لصحة الصلاة» وهو أحد قولي أصحاب أحمد 
ل4 وقول الظاهرية» وليطلب البسط في دلائل هذه المذاهب وغيرها من «السعاية». 

[١]قوله:‏ وهو قريب من الواجب ؛ هذا الكلام يحتمل ثلاث نحامل : 

الأوّل: أن يكون الضمير راجعا إلى المؤكدة» ويكون الغرض منه تفسير التأكيد ء 
فيكون هذا الكلامُ موافقا لكلام مؤلف «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»" : «الجماعة 
سئة مؤكّدة ؛ أي قريبة من الواجب»؛ ولكلام مؤلف «الجواهر المنيفة شرح الدرة 





المنيفة»: «الجماعةٌ سئّة مؤكّدة ؛ أي قوية تشبه الوجوب». انتهى. ولكلام الزاهدي في 
«امجتبى شرح مختصر القدوري»: «قلت: الظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب؛ 
لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد». انتهى. 

والثاني: أن يكون الضمير راجعا إلى السنة المؤكدة» ويكون المقصود منه بيان 
حكم السنّة المؤكدة من أنّها تساوي ي الواجب وتقاربه في اللزومء والعقاب بالترك ؛ ؛ كما 
قال صاحب «البدائع» وغيره : : «إنّ القائل منهم بأنّها سنّة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة ؛ 
بل في العبادة ؛ ارح كور مرا A‏ 
الوسلام». ا 

والغائك» انا رن زاجنا إن الجماعة » ويكون المقبضود ينه الره على 
المصّف 45 بأنّ الجماعة أعلى من السنّة المؤكدة. 





.)09 : ١(»ةرينلا وينظر: «الجوهرة‎ »)٠١ 17 : ١(»رهنألا ««مجمع‎ )١( 
.)١90 : ١(»عئانصلا من «بدائع‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل غ الحماعة 1۳ 


ا ا ت د ا 
والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة ا م الأورع 

(والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة""» ثم الأقرا"» م الأورء'” 

وعلى كل تقدير فتذكير الضميربتأويل المذكورء وإلا فالظاهِرٌ التانيف» وقد 
ترت عن بس الباحت الاس بنا اقام ف رساي «الكلام رور ىرد التو 
المنصور»؛ و«السعي المشكور في رد المذهب المأثور»» في بحث زيارة سيد القبور» قبر 
سيد أهل القبور في كلّ عشي وبكور ء ألفتهما ردًا على من حج ولم یزر قبر 
النبي 3ء بل حكم بعدم مشروعية زيارة قبره وحرمتها على ا 

١‏ قوله : الأعلم بالسئة ؛ أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» وإن لم 
يكن له علم بغيرهاء كما في «الخلاصة»: وغيرهاء وتقديمه على الإقرار حديث : «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس »'"' قاله ل في مرض موتهء أخرجه الشيخان وغيرهماء مع أنه 
كان ثمة من هو أقرأمُن أبي بكر يك كما يدل عليه قوله وُ: «أقرؤكم أبي بن 
كعب له». 

وفيه خلاف أبي يوسف 45؛ فإنّه ذهب موافقاً للأئمّة الآخرين إلى تقديم الأقرأ 
لحديث مسلم والبخاري : «يؤم القوم أقرؤهم» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسئة.."“الجديف: 

والجواب من قبلهما أن قصة إمامة أبي بكر يك كانت بعد هذا الحديث؛ فالأخذ 
بها أولى» كذا حققه ابن البمام في «فتح القدير»””" 

[]قولە: ثم الأقرأً؛ أي إن تساووا ني العلم فالأحق هو الأقرأء والمراد به 
الأحفظ للقرآن أو أحسنهم تلاوة له باعتبار التجويد والترتيل. كذا في «البحر»“. 

["آقوله: ثم الأورع ؛ أي الأكثر اجتنابا للشبهات› والفرق بينه وبين التقوى أن 
الورع اجتناب الشهوات؛ والتقوى اجتناب المنهيات» قاله ابن تُجيم وغيره» وقد ذكر في 





)ني ((صحيح البخاري»(١‏ : 575؟)2 و«صحيح مسلم»(۱ : c(6‏ و«صحیح ابن خزيعمة»(7: 
0377).» وغيرها. 

(0) في «صحيح مسلم»(١:‏ 2)516 و«صحيح ابن خزيمة»(7: 5): وغيرها. 

(۳) «فتح القدیر»(۱ : .)۳٤۸‏ 

() «البحر الرائق»١١‏ : /35). 


¢ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


a - 3‏ س م 
م الأسن ء فإن أم عبد» أو أعرابى» أو فاسق» أو أعمى »› أو مبتدع » أو وَلدُ الزنا 


م الأسن 3 فإن أمٌّ عبد» أو أعرابي» أو فاسق» أو أعمى» أو مبتلع و 
الزّنا كرو" 
حديث الصحيحين : «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»"'؛ فوضعوا الورع 
مكان البجرة» بعدما كثرَ الإسلامٌ وانتسخ التفاضل بالبجرة» وصار بالورع ؛ لحديث: 
«المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه»'". كذا في «العنية». 

[١اقوله:‏ ثم الأسن؛ لحديث مسلم: «فإن كانوا في البجرة ةسواء فأكبرهم 
لا كان ا ار الأرضاف الأزيما ن اخم حا ن 
تساووا فقيل: أصبحهم وجي وقيل: أنسبهم» فإن تساووا أقرع بينهم. 

["أقوله: مبتدع ؛ المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد: كالروافض والخوارج ؛ 
وأمّا المبتدعٌ من حيث العمل كالمتشيّخة زمانناء فهو داخل في الفاسق» ويمكن أن يراد 
بالفاسق أعمّ منهماء ويكون تنصيص البتدع للاهتمام. 

[آقوله : كره؛ الكراهة في تقديم الفاسق تحريمية» وكذا المبتدع ؛ فإنّه أشد من 
الفاسق من حيث العمل ؛ لأن فسقه اعتقادي› فإن كان اعتقاده البدعي منجرا إلى 
الكفر لم جز الاقتداءُ به مطلقا. 

والكراهة في تقديم العبد والأعرابي أي البدوي وولد الزنا تنزيهيّة ؛ لأنها لأمر 
محتمل غير تحقّق ولا غالب» وهو الاستدلالُ يبعض الشروط بناءً على اجهل الغالب في 
العبد؛ لاشتغاله بخدمة مولا » وفي الأعرابي لعدم العلم فيه غالبا ؛ لبعده ه عن أهله. 

وفي ولد الزنا لعدم من يشفقه ويؤدبه» وفي حق الأعمى الكراهة أخف» فإنها 





(۱) في «صحيح مسلم»(۱ : 0؛» ودسئن الترمذي»)(١‏ : )2 و«سئن أبي داود»(۱: ۲۱۵)» 
وغيرهم. 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو #5 قال يَي: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من 
هاجر ما نهى الله عنه » في «صحيح ابن حبان»(١‏ : ۷))» وغيره. 

(6) في «صحيح مسلم»(1 : 60؛» ودستن الترمذي»(1: 0٠57)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(0 : 
١‏ وغيرهم. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ro‏ 
كجماعة اللساء وحدهر“» وتقف الإمام في وَسْطِهِنْ لو فعَلّن» وكحضور الشابة 
كل جماعة 
كجماعة'' النساء ٠‏ وحدَهن» وتقف الإمام في وَسْطِهِنٌُ لو فَعَلْن)؛ لفظ الإمام 
يستوي فيه المذَرٌ والمؤنث» فلهذا لم يَدْخُلَ اء الّأنيث فيه» (وكحضور الشات" 

جماعة_ 
SS‏ 
منهم أ عام يصلي خلفه . كذا في «الغنية» وغيره. 

'١اقوله:‏ كجماعة؛ أي كما يكره اغ ارده » سواء كان في الفرض 
أوا و ال غل» وعللوء بآنها لا يخلو عن ارتكاب منوع» وهو قيام الإمام وسط الصف» ولا 
#نى ضعفه» بل ضعف جميع ما وجُهوا به الكراهة» كما حققناه في «تحفة النبلاء»: 
ألفناها في مسألة جماعة النساء. 

ا لل اا 
التراويح » وفي الفرض » كما أخرجه ابن أبي شيبّة''' وغيره» وأمّت أمْ ورقة في عهد 
الت ا اهر كما أخرسية ار ر 

["]قوله: وكحضور الشابة ؛ يعني يكره حضورٌ الشّابة جماعة الرجال في كل 
وققتء والعجوز في الظهر والعصر تحرزا عن الفتنة واحتمال الفساد» لا سيما في مثل 
هذا الزمان: وقد روي اسمن عن ا سلعة أن وبموك الل 38 قاناة رت ما اء 











ل ا 6 
قعر بيوتهن» " 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4 قال : «والذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة 





() ف «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : c(1‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۱۳١‏ و«مسند الشافعي» 
(050)ء و«مصنف عيد الرزاق»(7: 2)١5٠‏ وغيرها. وينظر: «تحفة النبلاء في جماعة 
النساء»(ص۲۱ - ۲۲). 

(۲) فعن أم ورقة رضي الله عنها: «كان رسول الله يع يزورها في بيتها وجعل لبا مؤذناً يؤذن لما 
وأمرها أن تؤم أهل دارها» في «سنن أب داود»(۱: ۲۱۷). 

() في «صحيح ابن حبان»(7: ۹4۲)» و«مسند أحمد»(1 : ۲۹۷)ء و«المستدرك)(7: /8919), 
ورا 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعجوز الظهُرَ والعصرً لا الباقية» ويقتدي : المتوضىء بالمتيمُم » 
بالا 
TT‏ 
والعجوز الظهر والعصر لا الباقية قة) : : أي لا بأس للعجوزات با لخروج في 
المغرب » واا والفجر. 

(ويقتدي : ا متوضىء ء بالمتيه'") ؛ ن اتيس م طهارة مطلقة عند عدم الما ؛ 
والخلفية في الثّراب عندنا (والغاسل بالماسح) ؛ لان الف مانع من سراية الحدث 
إلى الرّجل» وما على الف طهر بالمسح 
قط صلاة خيرا لبا من صلاةٍ تصليها في بيتها إلا امسجدين» إلا عجوزا في منقاهاه'"' 
أي خفها. 

وټ «صحیح مسلم» ا : «إذا استأذنتكم نسائكم بالليل إلى المسجد وأذنوا 
نين" وهذا محمول غلى الحجائزة قالة الحيئي : 

١[‏ آقوله : ويقتدي المتوضئ بالمتيمم ؛ لا روي أن عمرو ب بن العاص 4 أم 





)١(‏ هذا قول أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف ومحمد #:: تمنع الشابة من حضور الجماعة ا 
وللعجوز حضور الصلاة كلهاء ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة 
طلقا + وعليه مشى صاحب «الكثز»)( ص5 )١‏ 2 وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة 
في الصلاة مطلقا كلها ؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور 
يجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى» ذكره فخر الإسلام ؛ 
وقال صاحب «الفتح)(١‏ : 2١‏ المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي 
دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق» وقال صاحب «التبيين»(١‏ : :)١5٠‏ والمختار المنع في 
الجميع لتغير الزمان» وقال صاحب «التنوير» :)78٠ :١(‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقا 
على المذهب» وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١1:‏ 87): وهو الأولىء وتمامه 
في«البحر»(١‏ : ۳۸۰ ). ورد المحتار)(۱: ۳۸۰). 

(۲) في «المعجم الكبيرن»(9: 71947)+ و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : 17») و«سنن البيهقي الكبير» 

(۳: ۱۳۱)» وغیرها. 
وعن ابن مسعود 4# قال ل : «ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها 
ظلمة» في «مسند الشهاب(؟ : 7057)+ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۱۳١‏ وغیرها. 
(۳) في ««صحیح البخاري»(۱: ۲۹۵)» و«صحيح مسلم»(١‏ : ۲۷)» وغيرها. 
)٤(‏ في «البناية»(۲: .)۴٤١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل ب الجماعة ۷ 





(والقائمُ بالقاعدة”) بناء على فعل بُسول الله لاء (والموم ۳ بالمومئ » والمتنفلٌ 
بالمفترض "“" 





ارون حا وس فلك الى رلم بكر د احرج او داو وهو ية 
على محمد ط4 حيث لا يجوّزه بناءً على أنّ التيمّم طهارة ضروريّة والوضوءٌ أصليّة 
والتيممٌ خلفٌ عن الوضوء»ء فيلزم اقتداءٌ صاحب الاصل وهو أعلى حالاً بصاحب 
الف وهو ادثق الا مه ١‏ 

وراب تو على ا فار اله الارن ور : إن التيمُم ليس بخلف عن 
الوضوء» بل الراب خلفٌ عن الماء» وكما أنّ الوضوءً طهارة أصليّة مطلقة عند القدرة 
عليه كذلك التيمّم عند العجز عنه؛ فهما متساويان. 

[١]قوله:‏ بالقاعد؛ أي الذي يركع ويسجدء وأما الذي يومئ فلا يصمح اقتداء 
القائم به. كذا في «البناية»'") 

[۲اقوله: على فعل الر سول 05" ؛ فإنْه صلى قاعداً في مرض موته» والقوم 
قيام » أخرجه البُخاري ومسلم» وبهذا النص تركنا القياس الذي ذهب إليه محمد ظله من 
عدم جواز إمامة القاعد للقائم. 

["آقوله: : والمومئ ع ؛ أي يقتدي الذي يصلي بالإيماء بمثله ؛ لاستوائهما وصفاً. 

أقوله: : والمتتقل بالمفترض ‏ 4 أن الآماء أقوى خالا :وقد قنك :للك مق يعض 

الصحابة د في عهد النبوي” ي”*' كما في «سنن أبي داود». 


)١(‏ فعن عمرو بن العاص 4#: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي يي فقال: يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله 
كبك يقول: # ولا لقملواً أنشسَكم 4 [النساء : م فضحك رسول الله يهف «المستدرك»9١‏ : 
۵)؛ و«السنن الصغخری»(۱: ۱۸۵)» و«سنن ا داود»(۱: »)٩۲‏ وغیرها. 

(؟) «البناية»(؟ : .)736١‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل» منه قالت: «كان أبو بكر يصلّي » وهو قائم بصلاة 
النبي ب والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي َة قاعد» في «صحيح البخاري»(1 : «(YEY‏ 
و«صحیح مسلم»(۱: ۳۰۱)» و(«(صحيح ابن خزية»(۱ : »)۱۲١‏ وغيرهم. 

(4) فعن يزيد بن الأسود #ه: «صلى مع رسول الله و وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم 


۱۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا رجل بامرأةء أو صبي› او خی 
لا رجل بامرأة'"'؛ أو صبی""» أو خَنْنّى) 

[1]قوله: لا رجل بامرأة ؛ أي لا يقتدى رجل بامرأة ؛ لقول النبي 5 : رألا لا 
تؤمّن امرأة رجلاً» ولا أعرابي مهاجرا»“ أخرجه ابن ماجة بسنل ضعيف. 

اقول : أو صبي ؛ إطلاقه يشعرٌ بعدم صحة إمامته للرجل والنساء البالغين 
مطلقاء وهذا في الفرض متَّفْقٌ عليه بين أئمتناء ووجهه أن الصبي متنفل» فاه لم 
يفرض عليه شيء» ومّن خلفه مفترض» واقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز. 

أمّا الكبرى فسيجيء توجيههاء وأما الصغرى فيدل عليها حديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى 
يفيق»"» ذكره البخاري تعليقا > وأخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجة والحاكم وابن 
حبّان وأحمد والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. 

فإِنّ المرادَ برفع القلم رفع قلم التكليف» نص عليه ابن حبان» ويشهد له قول ابن 
عبامن يك : درلا يؤم الغلام حتى يحتلم" › وقول ابن مسعود ظ4 : «لا يؤم الغلام الذي 
لا تحب عليه الحدود»» رواهما الأثرم في «سننه»؛ كما ذكره العينِي في «البناية»”'. 








يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه» فإنها له نافلة» فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في «سنن أبي داود»(١:‏ ۱۵۷)ء و«سنن النسائي 
الکبری»(۱: ۲۹۹)» و«المجتبی»(۲: »)۱١١‏ و«سنن الترمذي»(۱: »)٤۲۵‏ وصححه. 

)١(‏ في ««سنن ابن ماجة»(۱ : ۳)» و«مسند عمر بن عبد العزيز»(١:‏ ١٠٠)ء‏ و«(المعجم 
الأورسط»(؟: 55): و«مسند أبي یعلی»(۳: ۳۸۲)» و«مسند عبد بن حمید»(۱: »)۲٤٤‏ 
و«شعب الإيمان»(7: »)٠١60‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: :)1١‏ وغيرهم. 

(0) في «سئن أبي داود»(٤‏ : +)١5٠‏ و«(سن النسائي الكبرى)(: : 775)»: و«مسند الطيالسي» 
»)٠١ :۱(‏ و«مسند أبي يعلى»(١‏ : »)55٠‏ وغيرها. 

(۳) في «سنن البيهقي الكبير»(7: 0؟7»؛ و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : /1/1»: وإسناده ضعيف 
كما في «فتح الباري»(7 : 2)١80‏ وغيره. 

(5) «البناية»(؟ : ۳۲۰). 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۳۹ 


وطاهر بمعذور 
لأن الواجب"'' تأخيرهن بِالنْص'"'؛ (وطاهر بمعذو,” 

وأما في التراويح وسائر السنن وغيرهما فجوز إمامته فيها مشايخ بلخ» وبه أخذ 
نصير بن يحيى''' كما في «البّرازية»» وذكر في «البداية»: «إِنّ المختارَ آله لا يجوز في 
الصلوات كلها ؛ لأنَّ نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمّهُ القضاء بالإفساد 
بالإجماع » ولا يبنى القوي على الضعيف»". 

١1‏ ]قوله: لأنٌ الواجب ؛ هذا دليلٌ لعدم اقتداء الرجال بالنساء» ولم يذكر دليل 
عدم الاقتداء بالصبي ؛ لأنّه يعلم بما سيأتي من عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل» وأنّ 
بناء القوي على الضعيف غير جائز» وكان الأولى أن يقدّمه على قوله : «أو صبي». 

["آقوله: بالنص ؛ وهوما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»: والطبراني في «معجمه» 
عن ابن مسعود كه أنه قال: «أخروهنُ من حيث أخرهنٌ الله»» وذكره صاحب 
الدایة» مرفوعاء ولم جد عخرّجوا أحادبئها وشراحها كالم والريْليِي”" وابن 
حجر ا بن الجمام وغيرهم » فهذا النص دل على TT‏ 
المرأةٌ صالحة للتقدم والإمامة. 

["]قوله: وطاهر بمعذور؛ أي لا يقتدي من ليس بصاحب عذر خلف معذور 
وهو المبتلى بحدث دائم كالمستحاضة ومّن به سلس البول وانفلاتٌ الريح واستطلاقٌ 
البطن والجرح السائل ونو ذلك ؛ لان الصحيح أقوى حالا من المعذورء فإِنّ طهارة 
المعذور ضروريّة مؤقتة» وطهارة الصحيح مطلقة كاملة. 





)١(‏ وهو نصير بن يحيى البَلْخي» أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد #اء (ت178ه). 
ينظر: «الجواهر المضية»(7: 0723770147+ و«الفوائد»(ص27). 

(0) انتهى من «البداية»(١‏ : /730). 

(9) في «صحيح ابن خزيمة»(7: 99): و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2)١57‏ و«المعجم الكبير» » 
وغيرها. 

(4) في «نصب الراية»(7: 35). 

.)١07١١ : ١(»ةياردلا« في‎ )6( 
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وقارئ پامي» ولابس يعار 
وقارئ بام '' ولایس بعار" 

والأصل في هذه المسألة وما يماثلها حديث : «الإمام ضامن»'» أخرجه أبو داود 
والترمذيّ بسند صحيح ؛ فإنّهِ يدل على أنّ صلاةً الإمام يتضمّن صلاة المقتدي» ومن 
المعلوم أن الشيءَ لا يتضمّن ما هو فوقه وإِنْما يتضمن ما هو مثله أو دونه. 

ومن هاهنا أصّل أصحابنا عدم جواز بناء القوي على الضعيف» وفرّعوا عليه 
فروعا كثيرة» وأجابوا عن أخبار دلْت على خلافه في صور جزئية بأجوبة متعدّدة » 
وموضع بسطها هو «السعاية». 

[۱ ]قوله : #توقارق باهي ارادا امي عا وا درج ار فو ا 
زر و عط ن ال ن فر ما رر لان وهو آية عنده» وثلاث أيات 
قصار عندهماء والمراد بالقارىئ من هو بخلافه»» وإنماقيل له: الأمي ؛ لكونه كما 
ولدته أمّه في الجهل وعدم الحفظ 

والوجه في ذلك : أنّ الأمىّ عاجرٌ عن القراءة التي هي أحد أركان الصلاةء 
والقارئ قادر عليه» فإذا ترك فرض القراءة مع القدرة عليه بطلت صلاته. ١‏ 

وذكر في «المحيط»: «إن كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجدء والأمي 
في المسجد يصلّي وحده» فإِنّ صلاته جائزة بالاتفاق» وكذا إذا كان القارئ في صلاة 
غير صلاة الأميّ جاز للأميّ أن يصليّ وحده ولا ينتظرٌ فراع القارئ. 

أمّا إذا كان القارئ في ناحية المسجد والأمي في ناحية أخرى وصلاتهما متوافقة ؛ 
فقد ذكر القاضي أبو خازم: إِنّ على قياس قول أبي حنيفة 4# لا تجوز صلاة الأمي» 
وهو قول مالك 5ه وفي رواية: تجوز». 

اهر مرا ا ع ر وا 
في الصلاة ستره» واللابس من هو خلافه» وإنّما لم جز اقتداءً اللابس بالعاري ؛ لان 
العاري فاقدٌ لشرط الصلاة» واللابس قادرٌ عليه» فهو أعلى حالا منه. 


: ١(»يذمرتلا في «صحيح ابن خزيمة»(7: 10( و«صحیح ابن حبان)(؟ : 049 و«سئن‎ )١( 
و«سئن أبى داود»(۱: ۱۹۸)» وغيرها.‎ c(t 


كتاب الصلاة/ فصل # الجماعة ۱٤١‏ 





رقو بمومئ» ومفترض تنل" ؛ لان" بناء القوي على الضعيف لا 
ججوز› (ومفترض' و لأن الاقتدا" * شركة فيجب الاتّحاد. 

والإمام لا يطيلي" 

(ااقوله: وغير مومئ ؛ أي لا يقتدى من لا يصلي بالإيماء» بل يركع ويسجد 
قائما أو قاعداً من لا يقدرٌ على ذلك فيصلَي بالإيماء؛ لأنَّ حال المقتدي أقوى من 
الإمام» وأمّا اقتداءً المومئ فجائرٌ بلا خلاف ؛ لاستوائهماء وإن كان أحذهما يومئ 
قائما والآخرٌ قاعدا. كذا في «البناية»”". 

["أقوله: بمتنفّل ؛ سواء كان مصليًا للسئن الراتبة أو غيرها ؛ لأنّ الاقتداءً عبارة 
عن متابعة شخص آخر في أفعاله بصفاتهاء ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام» فلا 
يتحقق اليناء عليه. كذا في «البناية»"") ) 

[؟]قوله: لأن... ال ؛ الظاهرٌ أنه دليل بما يقارنه» وهو عدم جواز اقتداء المفترض 
بلمتنفّل » ويمكن أن يكون دليلاً الجميع المسائل السابقة, فإِنّ هذا المعنى مرعي في كلّها. 

٤‏ اقوله : ومفترض ؛ عطف على متنفل ؛ أي لا يقتدي مفترض بن يُصلي فرضاً 
غير فرضه : كمصلي الظهر بمصلّي العصرء ومصلّي قضاء العصر بمصلّي قضاء الظهرء 
ولا يصمح اقتداء الناذر بالناذرء إلا إذا نذرَ الثاني عينَ ما نذره الأوّل. كذا في «العُنية». 

1ه اقوله: لأنَّ الاقتداء...الخ؛ حاصله: أن الاقتداءً شركة مع الإمام» فيلزم أن 
يتوافقا في وصف الصلاة» فإِنٌ المخالفة تفوت الشركة. 

فإن قلت: فيلزمُ أن لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض أيضاً لوجود التخالف. 

قلت: لا تخالف هناكء فإِنّ النفل مطلق » والفرض مقيد. 

[7]قوله: والإمام لا يطيلها ؛ أي الصلاة أو القراءة ؛ أي بحيث يورث القوم ملالا 
واختلالا؛ لحديث: «مَن أمْ قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم ٠»‏ فإنّ فيهم الكبيرَ 


() «البناية»(؟ : 365). 
إفة «البناية شرح البداية»(؟ : 300). 
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N OER‏ 0 د e,‏ مم مش ون 
ولا قراءة الأولى إلا قي الفجر » ويعيم مۇتما توحد عن يكيئه ) ويتقدم إن 








زاد 

ا 4 و ت 2 8 
ولا قراءة الأولى إلا 2 الفجر"» ويعيم مؤتما توحد عن ينه › ويتقدم إن 
زاد) 





والمريض وذا الحاجة»""» أخرجه البخاري ومسلم» وفي رواية: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفُفء فإِنّ فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذاضاى نفس فلتطول:نا 
E‏ 

١3‏ اقوله: إلا في الفجر ؛ لأنّه وقت نوم وغفلة» فيطول الأولى ؛ لكي يدرك 
الناس الركعة الأولىء ولا كذلك في سائر الصلوات»ء وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف”"ف» ويشهِدُ لبما ما رواه مُسلم وغيره عن أبي سعيار الخدري : «إنّ النبي وَل 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية ؛ وق الأخْربين قد مين عشرة 
آية» وفي العصر في الان قدر خمس عشرة أية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك“ 

وعند محمد 445 يطوّل الأولى في الصلوات كلّها لا رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث أبي قتادة: «إِنّ النبي يل كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاغة 


)١(‏ فعن أبي السعود 5: قال #: «إن فيكم منفرين» فمن أمّ قوماً فليخفف بهم الصلاة فإن 
اغ کو ی الحاجة» في «مسند أحمد»(: : ١٠٠)؛‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين)» و«مسئند أبي يعلى»(؟ : ) وغيرها. 

وعن عثمان بن أبي العاص 4# قال : «اكان آخر ما عهد إلي رسول الله و أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في «المعجم الكبير»(1 : 
). وررحلية الأولياء»(4/: 75١)ء‏ و«سنن ابن ماجة»(1: 717)» و«صحيح ابن خزيمة» 
»)٥۰ :۳(‏ وغيرها. 

وعن أبي هريرة نه » قال 45 : «تجوزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» 
في «مسند أحمد»(۲: »)٤۷۲‏ قال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : :)١1/‏ و«صحيح مسلم»(١: 074١‏ وغيرها. 

(۳) في الأصل : محمد» والمثبت من الكتب الفقهية الأخرى مثل «البدائع»(١‏ : 7584)؛ و«الجوهرة 
النيرة»(١:‏ 0۸)» وغيرها. 

() في ««صحیح مسلم»(۱ : «(TYE‏ و«سنئن أبي داود»(١‏ : ۳)» وغیرها. 


كتاب الصلاة/ فصل # الجماعة يقل 

1 9 7 ور و 7 9 6 
أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره الإمام' بأن يقوم عن بمينه » وفيه إشارة إلى أن الإمام 

ويتقدم"' إن زاد» فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا"» فالأولى أن يتقدم 
الإمام لا أن يأمرّهم الإمام بالتأخير عنه» فإن ذلك أيسر”' من هذا. 
الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في 
الثانية, وهكذافي العصرء وهكذا في الصبح فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة». 

7 قوله: يأمره الإمام ؛ أي بالقول خارج الصلاة أو بفعل منبه له داخل الصلاةء 
كما رواه البخاري ومسلم : «أنّ النبي ي قام للتهجد» فقام معه ابن عبّاس له عن 
شماله, فأداره رسول الله ويد عن بمينه»!". 

["أقوله: ويتقدّم ؛ هذا يحتمل محملين: 

الأول: أن يكون معناه يتقدّم الإمام إذا زاد المقتدي على الواحد في أثناء الصلاةء 
فإِنْ الإمام إذا كان معه واحد وقام على يمينه» وشرع في الصلاة ؛ ثم جاء مقتد ثان» 

# 
ويخلي موضعا ليصف الجائي مع المؤتم » وهذا هو الأولى. 

والثاني : أن يكون معناه أنّه إذا كان المقتدى زائداً على الواحدٍ عند الشروع في 
الصلاة تقدم عليه» وعلى هذا حمله الشارح البارع ه. 

[اقوله : كيرا ؛ مراد به ما فوق الواحد؛ فان المقتدي إذا كان اثنين يتقدّم الإمام 
أيضاً على الأصحّ» وعند أبي يوسف 45 في هذه الصورة يتوسطهما. 

[٤قوله‏ : أيسر؛ لا سيّما إذا كان القومْ جما غفيرا مزدحمين ففي تأخيرهم كلفة. 


ما أن يتأخّر المقتدي, ويصف معه خلف الإمام» أو يتقدم الإمام من موضعه 


(۱) في «سنن ابن داود»(١‏ : ۲۱۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(2 : 4») و«سنن البيهقي الكبير» 
(۲: ۰)7 و«مسند عبد بن حمید»(۱: »)٩4۷‏ وغيرها. 


(؟) في «صحيح البخاري»)(١‏ : c(4‏ وغيره. 
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ولو ظَهَرَ حدّه يعيد المؤنّمَ» ويصف الرجالء ثم الصبيان» كم الخناثا 
ولو ظهَرَ حد” ئه" يعيد المؤتم ؛ لأنَّ صلاة الإمام متضمَنُ صلاة المقتدي › 


ففساده پو جب TE‏ 


لل 0 


(ويصف الرجاكة ثم الصبيان 

[١اقوله:‏ ولو ظهرَ حدثه ؛ أي ظهر أنّ الإمامّ كان محدثا بالحدث الأصغر أو 
الأكبرتجب على المؤت أيضاً الإعادة: هو المروي عن علي 4 آنه قال في الرجل يصلي 
بالقوم جنا قال : «يعيدون»: أخرجه محمد ذه في «كتاب الآثار». 

وروی عبد الرزاق : أن علا من بالناس وهو جنب أو محدث فأعاد وأمرهم أن 
يعيدوا»؛ وروى أيضا: «أنّ عمر #ه صلی بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدواء فقال 
علي: قد كان لمن صلّى معك أيضا أن يعيدوا»”": ويؤخذ ذلك من حديث: «الإمام 
ضامن»» كما أشار إليه الشارح بء فإِنٌ الإمامٌ إذا كان ضامنا لصلاة ا لمؤم » وتضمنت 
صلائهُ لصلاته لا جرم تصح بصحتها وتفسد بفسادها. 

["اقوله: ثم الصبيان ؛ وذلك لان الرجال أحق بالتقديم» وقرب الإمام يدل عليه 
حديث: «ليليئي منكم أولوا الأحلام والنهى»"» والأحلام جمع حلم بالضم» و 
البلوغ» والنهي بالضم جمع نهية معنى : العقل. 

E‏ أن بالتأخير لحديث : «أخروهن من حديث أخرهن اله ام 
والصبيان في المرتبة الوسطى» فيكونون بينهماء وقد روى أحمد عن أبي مالك 
الأشعريّ 5ه أنّه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله» فصلى بالناس وصفٌ الرجال» ثم 
الولدان» ثم التساء»“ 


: و«الجوهر النقي»(7‎ ,»٠6 : و«مرقاة المفاتيح»(1‎ ›»)۳۷٤ : ذكرها صاحب «فتح القدير»(۱‎ )١( 
ونسبوها إلى «آثار حمد»»‎ )۱۷۳ :١(»ةياردلا«و‎ »)٤١ و«نصب الراية»(۳:‎ »)۸ 
و«مصنف عبد الرزاق».‎ 

(۲)في «سنن الترمذي»(۱: ۳۸۳)» وصححه. 

(؟) في «صحيح ابن خزيمة»(: 194)+ و«مصنف عبد الرزاق»(7: +)١57‏ و«المعجم الكبير». 

(5) قالابن حجر في «الدراية»( ص١7١)‏ شرع اس وتنا وأخرجه ابن أبي شيبة 
والطبراني من وجه آخر فصرح برفعه » وكذلك الحارث بن أبي أسامة». 


كتاب الصلاة/ فصل 4# الجماعة 1 





ثم الخنائى تم النُساءء فإن حاذتُه في صلاة مشتركة تحريمة وأداءً» فَسَّدَتْ صلائٌه إن 
نَوَى إمامتّهاء وإلا صلائها 
ثم الخنا” ٠‏ ثم النساء”) : : الخناثا بالفتح : ج جع انی كالحبالى جمع الحبلى . (فإن 
حاذثه في صلاة شتركة تحريمة ا صلاثه" إن تَوَى إمامتهاء وإلا 
صلاثها) 

وثم الخناثى » والمراد بالخناثى المشكلة : الذين لم يظهِرْ كونهم من الرجال أو 
النساء؛ كمّن معه علامة الذكور والإناث كليهماء أو ليس معه شيءٌ يينهماء فلمًا كانت 
الرجوليّة فيهم محتملة ناسب تقديمهم على النساء؛ ولما كانت الرجوليّة في الصبيان متيقّنة 
ناسب اتُصالهم بالرجال» وتقديمهم على الخناثى. 

[١اقوله:‏ ثم النساء؛ الترتيبُ بين الرجال والصبيان سّئّة لافرض» وهو 
الصحيح» أمّا بينهم وبين النُساء ففرض عندنا. كذا في «الكنية297, والأصل فيه حديث : 
«أخروهن»» فإنه أمر ويقتضي الافتراض على الإطلاق. 

فإن قلت : كيف تثبت الفرضيّة بأخبار الآحاد. 

قلت: لان نوت أن المماعة أيضا بهاء فیصح إثبات متعلقاتها بها. كذا حققه 
ابن البمام في «فتح القدير»”") 

["أقوله: فسدت صلاته ؛ خالفنا فيه الأئمة الثلاثة والجمهورء فقالوا بعدم 





الفساد وهو القياس إلا أن أثمثنا استحستوا بالحديث: وهو: «أخروهن..» الخ 
٠ e e E‏ فيكوثٌ ترك التأخير 
وإن 0 ا بالتخر نا ويحرم عليها تركه فرقا بين القصدي 





وعن أبي مالك الأشعري 4 : «أن النبي ب صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام 
الا علق ذلك نات الکبیں)(۳: ۲۹۱)ء وقال : «خیر صفوف الرجال أولہا 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولبا» في «صحيح ل 
)١(‏ «غنية | المستملي»(ص١١0).‏ 
(۲) «فتح القدير»(١‏ : .)۳١١ - ۳٣۰‏ 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أی إن صلت" 
والضمني» وكان وزانه معها في لزوم تقدّمه وتأخّرهاء وزان المأموم مع الإمام في لزوم 
تأخّرهء وتفا.م الإمام» فكما أن المأمومٌ لا يجوزٌ له التقدّم وتفسد صلاتهء والإمام لا 
ل ل 

وهذا كله مبنيّ على ثبوت الحديث المذكور بسند معتبر مرفوعا إلى النبي ول ولم 
حي لاي ارود E‏ > وکذا حققه في «فتح 
القدير»'”'» و«الغنية»» وفي المقام أبحاث موضع بسطها «السعاية». 

[١أقوله:‏ أي إن صلّت... الخ؛ ذكر في «المداية»'” و«العُّدية» وغيرهما: أن 
للفساد بالحاذاة عندنا شروطاء وقد أشارٌ الشارح والمصئّف إلى أكثرها : 

الأول: كون المرأة بالغة أو صبية مشتهاة. 

الثاني : كونها تعقل الصلاة. 

الثالث EOE‏ عت له وأداء الركن معها عند أبي 
يوسف #85ه. 

الرابع: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجودء فلا تفسدٌ امحاذاة في صلاة 
الجنازة» وسجدة التلاوة. 

الخامس: كون الصلاة مشتركة تحرميّة. 








)١(‏ يخطر ببالي أنه لا يتوقف هذا على ثبوت الحديث مرفوعاًء فقد جاء الأمر من الله وك بالعفة 
والتنزه عن مخالطة النساء والابتعاد عن كل ما فيه إيثارة للشهوة» واشتهر تأخير رسول الله وي 
للنساء في الصلاة تطبيقاً لبذه الأسس في علاقة الرجل بالمرأة» وصار على ذلك الإجماع في 
تأخير النساءء وممن نقله ابن مسعود #5 في قوله: «أخروهن»» ولم يخالفه أحد من 
الصحابة و#:ء فتكون المسألة من الإجماعات المشهورة» وقد أفادت عندنا بطلان صلاة الرجل 
لعدم قيامه بذلك» وأما عدم بطلانها عند غيرنا فليس لعدم ثبوت هذا الإجماع؛ وإنما هو 
راجع للاستدلال بهء كما هو الحال في ثبوت القرآن والاختلاف في إفادته للأحكام. والله 
أعلم» وعلمه أحكم. 

() «فتح القدیں»(۱: .)٣٦١‏ 

.)۳٣۰ «الہداية)(۱:‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۷ 





أي إن صلت على جنب رجل ام شرا مشا بحيث لا حائل بيئهما ا الا 

مشتركة تحرية وأداءٌ فسدت صلاة الرّجل”' إن نَوَى الإمام إمامة المرأة» وإن لم ينو 
تفس صلاة المرأة 

وفسروا الا.: شتراك في التّحريمة ep‏ 

والشركة في الأداء : بأنيكون لبما إمامٌ فيما يؤديانه» إِما حقيقة 
کالمقتدیںن'" 

السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع: اتحاد المكان حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة» والآخر على 
الارض لا تفسد. 

الثامن : اتحاد الجهة» فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد. 

التاسع : عدم الحائل بينهما. 

العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء»”". 

3" ]قوله: على جنب رجل امرأة ؛ وأما الصبى الأمرد فمحاذاته لا تفسد» والقول 
بالفساد شاد مردود» كما في «الفتح»" و«الغنية». ۰ 

["أقوله: فسدت صلاة الرجل ؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدة تفسدُ صلاة 
ثلاث واحدٍ عن يمينهاء وآخر عن شمالهاء وآخر عن خلفها ليس غير؛ فان من فسدت 
صلاته يصير حائلا بينه وبين الذي يليه والمرأتان صلاة أربعة»' 

["آقوله : كالمقتديين؛ المراد بهما المدركان, فإن المقتدي بمعنى من يقتدي بإمام , 
ويقال له : المؤتم أيضاً إن صلاها كاملة مع الإمام» يقال له : المدرك» وإن فاتته الركعات 
كلينا GS GD‏ 0 : اللاحق ,2 
ويسر بن يدرك أول صلاة الإمام» ويفوت منه أوسطها أو آخرها“» وإن فاته أوّل 








(oY — ٠۲٠ص انتهى من «غنية المستملي»(‎ )١( 

((9) «فتح القدیر»(۱: .)۳١١‏ 

(9) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : 7714). 

() واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أدركه... ففي «شرح 
المنية» : «وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ» . وفي «البحر» : 
موحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط > حتى 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وإمًا حُكُماً كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل فسبقهما حدث فتو ضا 
وبنياء وقد فَرَعْ الإمامء فحاذت المرأة الرّجلَ فسدت صلاة الرّجل. 
فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة » فله إمام حكماء ٠‏ فإنّه التزه"' أن 


يؤدي جميع صلاته خَلْفَ الإمام؛ فإذا سبق الحدث فتوضا وبناء ٠‏ يجعل"" كأنه 
خَلفَ الإمام حتّى” 'يشبت له أحكام القن رة القراءة "» ونحوها" بخلاف 
المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام» فلم يلتر آذك الک لف الإا 
صلاته معه يقال له: المسبوق. كذا في «الدر المختار»''' وحواشيه. 

[١اقوله:‏ فسبقهما؛ أي عرض لہما حدث ناقض للوضوء في أثناء الصلاةء 
فذهبا للتوضؤ وقد فرع الإمام عن صلاته» فجاءا فبنيا ؛ أي صليا ما بقي من صلاتهما 
كل واحد منهما على حدة كما هو حكم اللاحق. 

1 قوله: فإنّه التزم ؛ حيث دخل معه مقتديا من أوّل صلاته» وقصد أن يؤدّي 
معه كلها إلا آنه لم بحصل له ذلك ؛ لعذر لحقه بدون اختياره. 

؟قوله : يجعل ؛ بصيغة ا جهول ؛ أي يجعل شرعاً أنه خلف الإمام؛ فكان له 
ماما گنا 

[؛]قوله: حتى...الخ؛ تفريع على كونه خلف الإمام حكما 

(0قوله: كحرمة القراءة ؛ في إطلاق الحرمة مسامحة» فإِنّ قراءة القرآن للمقتدي 
عند أصحابنا مكروهة لا حرام لكن لما صرحوا أن الكراهة تحريميّة أطلق عليها الحرمة ؛ 
لقربها منها. 

[1 آقوله : ونحوها؛ أي غيرها من الأحكام الثابتة للمدرك , »> فلا يأتي بسجدة سهو 








بما يسهو فيما يؤديه» ولا يتغيّر فرص بئيّة إقامته في أثناء صلاته إن كان مسافراء ويخالمه 





لو عکسه يصح › فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة . فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة . فإذا فرغ 

منها صلى مع الإمام الرابعة » وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا ؛ فلو تابح 

الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 2)0946 وغيره. 
)١(‏ «الدر المختار»» و«رد المحتار»(١‏ : 095)غ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۹ 





فهو فی أداء ما لم يُذْركة مع الإمام متفر" حى جب عليه القراءة» فالمسبوقان 

وإن كانا مشتركين ني التحرية إذ بنيا تحريتهما على تحرية الإمام"» فلا مر کن 
أداء' "1 اوت ر چا ق ادما ی لم تفسد صلاة الرّجل ؛ لعدم 
الشركة فى الأداء. 





المسبوق في هذه الأحكام فإنّه يقرأ فيما يؤدّيهء ويأني بسجدة السهو إن سها فيه 
وخر ترفه خط الإدام يدم وبيتهما فروق أخر أبيضا مذكورة فى «الاشنبايم7, 
و«النهر»”” '» وليطلب تفصيل ذلك من «السعاية». 

١[‏ آقوله امتشرد» أى حقيقة وحكما أيضاء تدا بكرا و ا ويتغوذ 
SRT‏ ' و«فتح القدير» وغيرهاء 
فإنه فيها ليس في حكم المنفر 

7 .١ 

۲. ومنها: آنه لو كبر ينوي استثناف صلاته وقطعها يصيرٌ مستأتفاً وقاطعاً للأولى: 
بخلاف المنفرد. 

۳. ومنها: : أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهوء ولو كان قبل 
اقتدائه به فعليه أن يعودٌ ويسجد معه» ولو لم يعد کان عليه أن يسجد للسهو في 
آخر صلاته. 
[أقوله: إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام ؛ حيث شرعا الصلاة معه» وأا به 

من أول صلاته ؛ ولذا لا يجوزٌ الاقتداءً بالمسبوق ؛ لأنّه مقتد في التحرييّة » والمقتدي لا 
يقتدى به. 

(؟اقوله: فليسا مشتركين أداء ؛ أي أداء ما بقي عليهماء فإِنّه ليس لبما إمام فيما 
يؤديانه لا حقيقة» وهو ظاهر» ولا حکما؛ لأنهما لم يلتزما أداءَ كل الصلاة مع 
إمامها؛ ولذا أعطي لهما حكم الإنفراد فيما يؤديانه ؛ لأن الإمام قد فرغ من صلاته؛ 

وهو يؤدي ما فاته منفردا. 





(۱) «الأشباه والنظائر»(۱: ۱۸۰). 
() «النهر الفائی»(۱: .)۲٤۸‏ 
(9) «الدر المختار»(0 : /591). 


10۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أقول : في تفسير الشركة في الحرية والأداء تساهل"» ٠‏ يقال 
الشركة في التُحرية : أن يني أحدهما تحريتة على تحرية الآخرء ا 
ان ادها ماف ل کر وا ود 
أو أن يكونّ لبما إمامٌ فيما يؤذيانه حنّى يشمل "الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن 
محاذاة المرأة امام مفسدة ضلاة الإمام'' مع أنّه لا اشتراك بيئهما تحريمة وأداء 
بالتفسير الذي ذكروا. 
وأيضاً لا أجدُ فائدة فى ذكر الشركة في التُحريمة» بل يكفي”' ذكر الشركة 
١1‏ ]قوله: : تساهل؛ أي تسامح أجيب عنه بأنّ الشركة بين الإمام والمأموم 
ظاهرة ؛ فلذا لم يتعرّضوا لهء والمقصود بالبيان: : الشركة بين المأمومين» وبأنه إذا جعل 
بناء التحريتين على تحرية الإمام سيباً للاشتراك في التحرية» عَم اشتر شتراكها بين الإمام 
والمأموم بالطريق الأولى» وأنت تعلم أنّ هذا كلّه لا برفع الإيرادً بالتسامح » نعم » لو 
حكم بكون ما ذكروه غلطا ؛ لكان له وجه البتة. 
[؟أقوله: وينبغي ؛ إِنّما لم يقل: «الصواب أن يقال»: إشارة إلى أن لما ذكروء 
أيضاً وجهاً صحيحاًء وهو أحدٌ الوجهين اللذين ذكرناهما. 
["'أقوله: حتى يشمل...الم ؛ حاصله أنّ ما ذكروه إِنّما يفِيدٌ حكم ما إذا حاذت 
المرأةٌ اللقتدية بالرجل المقتدي» ولا يفيدٌ حكم محاذاة المرأة للإمام» وهذا التفسيريفيد 
حكم الصورتين» فكان أولى منه. 
[٤]قوله:‏ مفسدة صلاة الومام ؛ ؛ يعني لو حاذت الراة إمامها فوت يه 
وبفسادها فسدت صلاة كل من اقتدى» وهذا ينبغي أن يعد من الألغاز» ويقال: أي 
صورةٌ تفسدٌ فيها صلاةٌ جميع المقتدين: من الرجال والنساء والصبيان محاذاة امرأة 
واحدة منهم لرجل واحد. 
وذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: «إنَّ فسادٌ صلاة الإمام بمحاذاتها مشروط بما إذا لم 
يشر الإمام إليها بالتأخيرء فإن أشار به ولم تتأخر لم تفسد صلاته بل صلاتها فقط». 
[٥اقوله:‏ بل يکفي ...الخ ؛ ؛ حاصل هذا الإيراد أنّ الشركة في الأداء بالمعنى المذكور 
كان في الفساد با محاذاة » والاشتراك في التحريمية ليس بشرط ؛ وذلك لأته لو عرض 








كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۵۱ 





معدم ايا ااا ااا ااا اا 


في الأداء» فإن الإمام تاسيقه اوت قافا آخرء فاقتدى أحد بالخليفة, 
فالشركة في الأداء ابنة في الأداء بين الذي, اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأوّل» و كل 
من اقتدي به باعتبار أن لمم هاما قيبنا يؤذوكه+ وهو ره "> ولا شركة بينهم في 
الحرية ؛ لان القتدي بالخليفة بى تحرية على تحرية الخليفة» والإمام الأول ومن 
ا > فلم ود بيهم الشركة في تحرية» 





ومع ذلك" 'لو كانت المرأة ة من إحدى الطائفتين ين » إِمّا من المقتدين بالومام الأول › 
أو من المقتدين بالاليفة :2 ا الأخر ى تفسد الصلاة ة باعتبار الشركة 
في الأداء لا التحريمة'". 


لو E‏ 
رمام جك زهي الوسر واستخلف آخر مقامه, فاقتدى به» وحاذى رجل وامرأ 
أحدهما ممن اقتدى بالإمام الأوّل» وثانيهما ممن اقتدى بالإمام الثاني : أي الخليفة» 
تفس صلاة الرجل با محاذاة في هذه الصورة أيضاء مع أنْه لا شركة بينهما في التحريمية 
بالمعنى المذكور سابقاً؛ لأنَّ تحريمة المقتدي بالإمام الأوّل مبنيّة على تحريمة الخليفة» فلم 
يكونا بانيين حريتهها على تخرية إمام:واحد. 

"١1‏ ]قوله: : وهو الخليفة ؛ إن كلا من المقتدين به ومن المقتدين بالأوّل» والإمام 
الأول تة رصن خا 

["آقوله: ومع ذلك ؛ أي مع عدم الشركة في التحريمة بي بينهم بالمعنى المذكور. 

[قوله: لا التحريمة ؛ فلو كانت الشركة في التحريمة ية شرطاً لم تفسد الصلاة في 
هذه الصورة بناء على فوات المشروط بفوات الشرط. 

]قوله: ولو قيل ؛ إشارة إلى الجواب عن الإيراد بأنّ المرادَ بالشركة في التحريمة 
أعم من التحقيقيّة والتقديريّة» وفي الصورة التي ذكرها الموردٌ أنها تفسدُ فيها الصلاة 
باحاذاة مع فقدان الشركة في التحرية» وإن لم توجد الشركة في التحرية تحقيقاً بين 
طائفة وبين طائفة أخرى ١‏ لكتها متحققة تنتديرا بناء على أنّ تحرية الخليفة مبيّة غلى 
تحريمة الإمام الأوّل» والمبني على المبنيّ على الشيء مبنيّ عليه» فكانت تحريمة مَن 
اقتدى بالخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأوّل» فوجدت الشركة بينه وبين المقتدى الأوّل 


١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 





فأقول'': فالشّركة في الأداء لا لا توجدٌ بدون الشركة في التّحريمة » والشركة في 
التُحريمة قد توجدٌ بدون الشركة في الأداء» كما في المسبوق» فلا حاجة" إلى ذكرٍ 
الشركة في التُحريمة» هذا إذا نَوَى الإمامٌ إمامة المرأة» أمّا إذا لم ينو لم يصحّ اقتداء 
المرأة”", فتفسد صلاثها ؛ لأنها لم تقر أ" بناءَ على أنَّ قراءة الإمام قراءة لباء ولم 
ss‏ 
من هذه المسألة"“ أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا د 

[ااقوله: فأقول: هذا رذ على الجواب» وإيرادٌ بنمط آخر» وحاصله: آنه إذا 
عَمَّت الشركة في التحريمة عن التحقيقية والتقديرية» فحينئذٍ يرد أنّ الشركة في الأداء 
تلازمه الشركة في التحريمة فلا حاجة إلى ذكرها. 

(؟أقوله: فلا حاجة...الخ ؛ أجيب عنه: : بأنهم ذكروها توضيحا وتصريحاء وفرق 

بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازماً لشيء» وفي المقام أحاثُ موضع بسطها 
«السعاية». 

'اقوله: لم يصمح اقتداء المرأة ؛ لأنَّ الاشتراك بين الإمام وبينهما لا يبت عندنا 
بدون النيّة ألا ترى أنّه يلزمُهُ الترتيبُ في المقام ؛ أي في التقدّم بالنص» وكل من يلزم 
عليه شيءٌ توقف لزومه على التزامه كالمقتدي» فإِنّ لزوم فساد صلاته بفساد صلاة 
ا ير 

عنده مطلقا كما لا تشتر E‏ القياس. كذا في «البداية» و«البناية». 

[]قوله: لأثها لم تقرأ؛ يعني يعني إِنّما لا تصحّ صلاتها بدون نية الإمام ا 
صلاها عن القاة ف لم تتا ا ية وهو ظاهر» ولا تقديرا ؛ فإنٌ قراءة الإمام 
قراءة تقديرية للمقتدى ؛ لحديث : «من كان له إمام ا الومام قراءة له». 

ولم توجد هاهنا بناء على أن الإمام لم يلتزم اقتداءها. 

[6]قوله: : وعلم من هذه المسألة. الخ ؛ تفصيله على ما في «البداية» وحواشيها : 
إن المرأ ة إذا أتَت محاذية وقت الاقتداء بأن قامت بجنب رجل من الابتداء تشترط لصحّة 
صلاتها وفساد صلاة رجل محاذية الإمام إمامتهاء فإن لم ينو تفسد صلاتهاء وإن اقتدت 





4 





كتاب الصلاة/ قصل 4 الجماعة 10۳ 

E ۳ 0‏ و 2 ۴ 
نا فاون ر حف واا ا دت ل 
اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتهاء أما إذا لم تقتدٍ محاذية لرجل» هل يشترط نية 
الإمام» ففيه روایتان" 

«(صلى آم بقارن :راف أو استخلف ف الأكرية انا سدك للك : 

أي إن أمٌ أَمَيّ قارئا وأمّيًا فسدت صلاة الكل أمّا صلاة القارئ ؛ فلأئه ترك القراءة 
مع القدرة عليهاء وأمّا صلاة الأميّيّن ؛ فلأنّهما لما رغبا'” في الجماعة وَجَبّ أن 
يقتديا بالقارئ ؛ ليكون قراءنهُ قراءة لهماء فتركا القراءة التقديرية مع القدرة 
عليهاء ولو استخلف القارئ في الأخريين أميًا فسدت صلاة الكل خلافا 
لزفر #5ه 
غير محاذية ففي رواية يشترط حينئز أيضا نية الإمامة ؛ لاحتمال تقدم المرأة؛ وتحقق 
الحاذاة في أثناء الصلاةء وفي رواية: لا تشترط ؛ لأنه لا فساد في الحال؛ وتحققه موهوم. 


م 4 


[١]قوله:‏ ففيه روايتان؛ قال في «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار»: «إن أم 
نساء» فإن اقتدت به امرأة محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد لصحة صلاتها من نية 
إمامتها ؛ لثلا يلزمّ الفسادٌ با حاذاةٍ بلا العزام» وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه فقيل : 
يشترط» وقيل: لاء كجنازة إجماعاً؛ وكجمعة وعيد على الأصمٌ «خلاصة» 
و«أشباه»؛ وعليه: إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتهاء وإلا لا». 

["أقوله: فسدت للكلٌ؛ هذا عنده؛ وقالا: صلاة الأميّ ومن لم يقرأ تامّة؛ لأنّه 
معذور أمْ معذورين وغير معذورين؛ فصار كما إذا أمْ العاري العراة واللابسين. 

۳اقوله : فلأتهما لا رغبا...اخ؛ فيه إشارة إلى أنه لو لم تظهر من الأمي رغبة في 
الجماعة لا تفسدٌ صلاتهء وض کل واا والقازك وحن مت فتلاتة: وإذا 
كان بجواره قارئ ليس عليه طلبه وانتظاره ؛ لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه» وإنّما تثبت 
القدرة عليه إذا وجدّه حاضراً مطاوعاً. كذا في «الكافي». 

ولاه إل إا تر افدر كلق القراء كارا فا کت فو ت ن کا 
الأمي والقارئ رغبة في الجماعة» ولو حصلت من أحدهما لا تكفي 


0٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فإِنّ فرض القراءة قد أَدّي في الأُوليَيْن > قلنا : جب القراءة في جميع الصّلاة 
ا او ديرا وله ود 

[١آقوله:‏ فإن فرض... الخ ؛ حاصل دليله أن القراءة فرضٌ في الركعتين الأوليين 
فحسب ؛ ولذا قالوا: لو سبّح في الأخريين أو سكت جازت صلاته» فإذا تأذى الفرض 
ووقمّ الاستخلاف في الأَخْرَيّين صارَّ الأمي والقارئ فيهما سواء» فلا تفسدٌ بتقديم 


ب 


الأمي. 

وحاصل الجواب عنه المذكور بقوله: قلنا... الخ ؛ إن القراءة فرض في جميع 
الركعات» فإِنّ كل ركعة صلاة »؛ ولا صلاة إلا بقراءة» كما ورد في الحديث ؛ لكنها أعم 
من أن تكون تحقيقيّة أو تقديرية» قفي صورة استخلاف الأميّ لم توجد القراءة فيهما لا 
ا هر لاقو ولا تقديراً؛ إذ لا تقديرَ في حق الأمي ؛ لانعدام الأهلية؛ فتفسد 
صلاته» وبفسادها تفسدٌ صلاة المقتديين ؛ فإِن صلاتهم مبئيّة على صلاة الإمام صحة 


a; 


باب الحدث ب2 الصلاة 


مصل سبقَةُ الحدث توضًا وأ 
باب الحدث' 2 الصلاةا" 

اا سا سبقة"” الحدث”''توضًا”' وأتم) 

١[‏ آقوله: ات اتر انسلا شروع في ذكر العوارض العارضة في الصلاة. 

["أقوله: باب الحدث في الصلاة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام الحدث الواقع في 
الصلاة. 

["اقوله: سبقه ؛ فيه إشارة إلى أن اجوز للاستخلاف والبناء هو الحدث العارض 
له في أثناء صلاته بغير اختياره» من غير قصد منه للحدث أو لسببه» وكذا من غيره» 
فالحدث عمدا لا يناءً فيه. 

وكذا إث كانت يهجراحة فنمزها قي الصلاة فسال منها الدم؟ لآله وبجد مته قصد 
یب ادت وکا لر راه ا ا اه فسال منه الدم ؛ لأنَ الحدث 
منه يسبب غيره. كذا فصله العينى ف ا 

ل4كقوله: الحدث ؛ هو مقيّدٌ بقيدين كما فصله الميني”" وغيره من شرّاح 
«المداية» : 

أحدهما: أن يكون حدثا ناقضا للوضوءء فلا بناء فيما لو احتلم في صلاته. 

وثانيهما: أن يكون خارجا عن بذنه» فلا بناء فيما إذا تدجس كوبه في صلاته أكثر 
من قدر الدرهم» أو انتقض وضوؤه بالإغماء أو الجنون أو القهقهة» فإنها ليست 
بأحداث خارجة عن البدن. 

[0 آقوله: : توضّأ ؛ أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضاًء ثم إن شاءً أتمّ ما بقي من 
صلاته» وهو المراد بالبناء على ما مضى» وإن شاء استأنف ؛ أي ترك ما مضى وصلى 
من الابتداء . 


)١(‏ الْبِنْدْقَ: ما يعمل من الطين ويرمى به» الواحدة منها بُنْدُقة» وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»( ص .)١9‏ 

.)۳۷١ - ۳۹۹ : «البناية»(۲‎ )۲( 

(9) في «البناية»(؟ : ۳۹۹). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 











ي 4م 
ولو بعد التشهد 
0 5 م لثم 5 وق اما اعنام امه 
خلافا للشافعى ”'' ذه '', (ولو بعد التشهد) خلافا لبما ؛ فإنه إذا قعد قدر التشهد 
و سم ت ع« ۴ که 
تمت صلاثه ''' وعند أبى حنيفة دنه لم يتم ؛ لأن الخرو- بصنعه" ‏ فرض عنده» 





يشترط لحواز البناء : 
١‏ .أن لا يمكث بعد الحدث قدر أداء ركن » فلو مكث فسدت صلاته. 
١.وأن‏ لا يفعلَ فعلاً منافيا للصلاة خانة الذهات للتوضو والآيات :فلو تكلم أو 
كشف عورئّه أو أحدث عمدا ذهاباً فسدت. 
کوان لا قعل فخلا له متهبدء فلو ذهب للتوضؤ إلى موضع أبعد مع تيسره في 
موضع أقرب فسدت. 
4.وأن لا يتراخى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذر: كازدحام» وليطلب التفصيل في 
هذه المباحث من «السعاية». 
[١أقوله:‏ خلافاً للشافعيّ ؛ فإنّ عنده الاستئناف ضروري» ولا يجوز البناء؛ 
لفساد الصلاة بوجود منافيها من انتقاض الطهارة والمشي والرجوع والتوضؤ وهذا هو 
القيامن»:ويشهد له خحاذيت : «إذا فسا أحدكم في الصلاة ة فلينصرف وليتوضّأ وليعد 
الضلاة”"؛ اخرجه اضحاب السدن واحيد والدارقطي » وهو عتدثا تحمول على ما إذا 
فقدَ شرطاً من شروط جواز ال ارک ان الات بز ورود روات دال 
على جواز البناء كما ستقف عليه إن شاء الله. 
["آقوله : تمت صلاته ؛ للفراغ من الأركان والفرائض» فإذا أحدث بعده لم يبن ؛ 
لعدم بقاء فرض عليه. 
[۳اقوله: لأن الخروج بصنعه ؛ أي الخروج عن الصلاة بفعل منافف للصلاة من 
المصليء ولو کان کلاما فرض» وخصوص لفظ : «السلام» للخروج واجبء فإذا 


(1۳ : ودنهاية الحتاج شرح المنهاج»(؟‎ 2)5١5 :١(»ةريمعو ينظر: «حاشيتا قليوبي‎ )١( 
.)151١7 :١(»لمجلا و«حاشية‎ 

() في سنن ا داود»(١‏ : 7 ١٠)؛‏ و«(صحيح ابن حبان»(7 : 48): و«السئن الصغرى»)(١‏ : 
71 و(تهذيب الآثار»5 : 5748): و«معرفة السنن والآثار»(*: »)55١‏ و«سنن 
الدارقطني»(۱: »)۱١۳‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الحدث 2 الصلاة 10۷ 
والاستئناف أفضل والإمامٌ يجرٌآخرٌ إلى مكانه ثم يتوضأ ويتم كمّة» أو يعود وكذا 
المنفرد 
(والاستئناف وإ أفضل)'". 
ما ذَكَرّ كما إجماليا شاملا لجميع الصلين > فصل حكم كل واحاٍ من الإمام» 
والمنفردء والمقتدي» فقال : (والإمامٌ جر ”آخرٌ إلى مكانه): هذا تفسير 
الاستخلاف › (ئم يتوضّأ ويتم كمّة ) أو يعود) : أي إن شاءً يتم حيث توصّأ ؛ 
وإن شاءً توضًاء وعاد "إلى المكان الأوّلء وإنْما DE‏ 
المي » وفي الثاني أداءً الصّلاة فی مکان والحد ء ان |( 
وكذا المنفرد أي إن شاء يتم حيث توضا , 
سبقه الحدث بعد التشهد يجوز له البناء عنده؛ لبقاء فرض عليه» وهو الخروج عن 
العلذة باخياره: 

[١أقوله:‏ يجر؛ , بضم الجيم» وتشديد الراء المهملة؛ أي يجذبُ رجلا آخر إلى 
موضعه» بأن يأخذّه بثوبه أو يشير إليه ويعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة» ولو 
استخلف بالكلام فسدت صلاته» وإن لم يستخلف وخرج من المسجد تفسدٌ صلاة 
القوم إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متّصلة. كذا في «البناية»". 

["أقوله : عاد؛ فإنّ الشي ذهابا وإياباً عفا الشارعٌ عنه للضرورة. 

[۳اقوله : خير ؛ مجهول من التخيير؛ أي بين البناء هناك أو هاهنا. 

٤‏ اقوله: فيميل إلى أيهماشاء؛ لآق كل مهنا فطيلة ن چ وتر ھا ن 
وجه» فیخیر بينهما. 








(۱) معنی الاستئناف : أي يعمل عملا يقطع الصلاةء ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي 
على الین : .)١56‏ 

(9) رن عة وف : إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبني ؛ صيانة لفضيلة 
الجماعة. ينظر: «البداية» (1: 73831). 

(؟) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي» وهو أفضل. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: .)١١5‏ 

() في الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١5 : ١(‏ 

(0) «اليناية»(؟ : 397/1 7). 


10۸ ا د 
ل و إفائهوالاً غاد وكا ادى ولو :اوا 
وإن شاء عاد. 

(إن فرع إمامه) : : متصل بقوله : ويتم ئمّة أو يعود» والضّميرٌ في إمامه يرجع 
إلى الإمام الأول» وإمامه هو الذي استخلفه, فإِن الخليفة مام للإمام الأول 
وللقومء (وإلاً عاد"): أي وإن لم يفرغ إمامّهء وهو الخليفة» يعودٌ الإمام وتم 
خلف خليفته. 

(وكذا المقتدي): ل ا ا اشر ل 

e)‏ أو أغمي عليه“ أو احتلم): أي نام م “في صلاته نوما لا 
ينقض وضوژه به فا حتلم 

١[‏ آقوله: عاد : أي وجوباً إذا لم يكن بين موضع الصلاةٍ وبين موضع وضوئه ما 
د » فإن كان خيّر بين أن يعودٌ وبين أن يتم 
في ذلك الموضع 

["آقوله: يعود؛ حتما إن کان بینه وبين إمايه ما هنع صحة الاقتداء» وإن لم 
يكن لا يعودء ويقتدى من هناك؛ صرّح به في «البداية»' ور : 

[لاقوله: ولو جُنٌ؛ بضم الجيم» وتشديد النون؛ أي عَرَض له جنونٌ في أثناء 
صلاته» ومن ن¿ المعلوم أن الجنونٌ ناقض للوضوء. 

[ ]قوله : أو أغمى عليه ؛ بصيغة المجهول» ولم يستعمل معروفه ؛ أي عرض له 
الإغماءء وهو بالفارسية : بييهوشي » وهو ناقض للوضوء. 

[ه]قوله : أي نام ؛ لما كان لمتوهّم أن يتوهّم أن الاحتلام لا يكون إلا في النوم ؛ 
فكيف يمكن تحققه في أثناء صلاته؟ أشار إلى دفعه وبين صورته بأن ينام في صلاته 
ويحتلم فيه. 

ثملماكانيتوهم أن النومٌ في نفسه ناقض للوضوء فينتقض وضوؤه بدون 
الاحتلام» قيّده بقوله: «لا ينقضُ به وضوؤه»؛ أي نام في صلاته بحالة لا ينتققض به 
وضوؤه كالنوم في الركوع والسجودء فاحتلم فيه ولو قال المصتف : أو أنزل لكان 





2 
ra 





(۱) «الہداية)(۱: ۳۸۱). 
(؟) «البناية»(؟ : ۳۸۰). 


كتاب الصلاة/ الحدث 4# الصلاة 10۹ 
| ہہ 
أو قهقه, أو أحدث عمداء أو أصابه بول كثير» أو شج فسالء أو ظنْ أنه أحدث 


فخرج من المسجد 
أ وقيع أ ا "» أو أصابه بول كثيرا"» أو شج" فسال » أو ظن أنه 


0] 


أحدث فخرج من المسجد 
أولى ؛ لا الاحتلام غالباً يستعمل في الإنزال حالة الحلم - بالضم - وهو النوم» 
والإنزال أعمّ منه؛ ويمكن تحققه في الصلاة ةبأن يتفكر فينزل» أو ينظرُ إلى المرأة فينزل» 
فلا يحتاج حينئذٍ إلى كلفة في التصوير. 

[١أقوله:‏ أو قهقه؛ أي صَّحِك في الصلاة ضحك القهقهة؛ وهو ما يسمع فيه 
صوته من يجاوره؛ ومن المعلوم أنّ القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوءء نعم 
الضحك لا ينقضة بل يبطل الصلاة» والتبسم لا ينقض ولا يبطل » وقد بسطنا ذلك في 
رسالة : «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»". 

["اقوله: أو أحدث عمدا؛ أي ضرط في صلاته قصداً» فإن لم يتعمّد بل سبقّه 
ذلك» فقد مر حكمه أن يتوضّأ ويبني. 

[؟اقوله: أو أصابه بول كثير؛ المرادٌ به مقدارٌ مانع شرعاً من صحة الصلاةء 
وذكر البول على سبيل التمثيل» والمقصودٌُ أن يصيبّه نس مقداراً لم يعف عنه في 
الشرع, ؛ فيتدجس ثوبه به أو بدنه. 

[:]قوله: أو شج ؛ بصيغة المجهول: » عطفٌ على الأفعال السابقة» ويحتمل أن 
يكون ن بفتح الشين المعجمة» وتشديد الجيم» مصدرا معطوفا على البول؛ والحاصل أن 
يصيبه حجرٌ أو مدرٌ أو غير ذلك برأسه فيشجه ويجرحه: فيسيل من شجته الدم: 
فينتقض وصوؤه به. 

[٥]قوله‏ : فخرج من المسجد؛ قيدَ به؛ لأنه لو لم يخرج من المسجد لا تبطل 
صلاته» بل يُصلي ما بقي ؛ لآن المسجد مع تباين أطرافه بمنزلة مكان واحدء بدليل 

صحّة الاقتداء» وعدم تكرّر وجوب سجدة التلاوة» والقياس الاستئناف مطلقاًء وهو 
رواية عن محمد 5ك ؛ لوجود الانحراف عن القبلة والمشي. 





() «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»(اص 160). 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 








EE E E رار المفوف‎ 

ووجه الفرق عندنا : أنه انصرف على قصد الاصلاح لا الرفض» ألا ترى آنه لو نحت 
ما ظنّه يبني على صلاته؛ ولا يضره المشي والا نحراف» فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما 
ف او كان جاو من غير عدر يبطل التتجرية »فالا يضح ااه .كذا في 
«البداية»” TO‏ 

١[‏ أقوله: أو جاوز الصفوف ؛ عطف على قوله: «خرج»» يعني أن المعتبر 
خروجُهُ من المسجد إن كان فيه؛ ومجاوزة الصفوف إن كان خارجّهء فإِن مكان 
العتو فق الضحراء له شكلم المتستحد» رهد اكله إذا اعرف إن افد عإن عشي إن 
قدامه فالحدد السترة» وإن لم تكن فمقادار الصفوف بخلفه, والعتب رقي عق المنغرد فيهذا 
الباب هو موضع سجوده من كل جانب. . كذا في «البداية»'" 

["أقوله: ثمّ ظهر طهره ؛ بضم الطاء المهملة ؛ أي ظهر كونه طاهراء وعلم أنّ 
ظنّه كان خطأ. 

1؟اقوله: بطلت ؛ جزاء لقوله: «ولو جن...»الخ ؛ يعني أنّ الصلاة تبطل بعروض 
هذه العوارض فيها فيجب الاستئناف. 

أمّا في صورة الجنون والوغماء والقهقهة ؛ فلأثها وإن كانت من نواقض الوضوء 
لکا ست ااك اة عن البدن» وأيضاً هي نادرة الوجود» والحديث الحاكم 
مجواز البناء الوارد بخلاف القياس إنما ورد في الأحداث الخارجة عن البدن؛ الغير 
النادرة فصر على مورد ول يلحق به ما لس من جنه 

وأمّا في صورةٍ الاحتلام ونحوه؛ فلألّه حدثٌ ناقض للغسل» والحديث إتما ورد 
بالبناء بنواقض الوضوء فقط > فلا يلحق به ما لیس مثله. 

وأمّافي صورة الحدث عمدا؛ فلأنٌ البناء إِنّما جوّز في صورة السبق من غير 
اختيار» والعمد ينافيه» فالحدث عمدا يبطل الصلاة إن وقع قبل التشهّدء ويتمها إن 
وقع بعده ؛ لوجود الخروج بصنعه؛ كما سيذكره ه المصئّف ذكه. 


.)۳۸۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)۳۸۲ : «البناية»(۲‎ )۲( 
.)۳۸۳ : «الہدایة)(۱‎ )۳( 


كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة 1 





و فرجء أو لم يتجاوز ب" 


ولو لم يخرج» أو لم يتجاوز بتی): اعلم a‏ 
تكن في معنى ما وَرَدَ بنه: النص + وشي و 0 : «من فا رعف في 
صلاته» فلينصرف» وَلِيَتَوَضأ ولِييْن عَلَى صلاته ما ل' > 

وأما في صورة إصابة البول ؛ فلأ البناء إنّما وردَ في سبق الأحداث» فلا تلحق به 
صور الأنجاس. 

وأما في صورة سيلان الدم من الشجّة ؛ فلكونه نادرَ الوجود»ء فلا يلحق بمورد 
الحديث. 

Ea‏ من الصفوف» فلكونه من النوادرء 
مع کون مورد ا حقيقة الحدث» فلا تلحق به صورة الظن الذي تبن خطؤه. 

وبالجملة : sS‏ للبناء لم 
يكن أن تلحق به به لحوق النظير بالنظير» ولا أن تقاس عليه ؛ لعدم جواز القياس على 
الخارج عن القياس» فلذلك حكم ببطلان الصلاة بهاء وعدم جواز البناء بها على ما 
هو القياس في الجميع. 

١[‏ قوله: وهو قوله وف ؛ ا 
جرح عن ابن ابي ,مليكة عن خائقة رضي اللدرعنها #“قالت: : قال رسول الله وي: « 
قاء أو رعف7 ' أو أمذى في صلاته. .» الحديث» وأخرجه الدارقطنيّ بلفظ e‏ 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي" '' فلينصرف فليتوضّأ » وليبن على صلاته وهو في ذلك 


ل يتکل»". 








)١(‏ الرعاف : OTE‏ . ينظر: «المصباح المنير»)(ص ۰))» وغيره. 

() القلس : : ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
أو دونه فإذا غلب فهو قيء . يلظر: : «المصباح»(ص ٥0 ٠١۳‏ و«طلبة الطلبة)(ص۸)» وغيرها. 

7 في «سنن ابن ماجه»(۱: ۳۸۵)» واللفظ له» و«سنن الدارقطني»(۱ : 65)»). قال الزيلعي في 
«نصب الراية»(١‏ : ۳۸): حديث عائشة - رضي الله عنه - صحيح. 

وعن أبي الدرداء ط#ك: «إن رسول الله و قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق فذكرت 
ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سئن الترمذي»(٠‏ : ١٤٠)ء‏ وقال: قد جود 
حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث . 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو أخدت فد سد اهت او عمل عَمَلا ما يُنافيها مت 
(ولو أحدث عمدا بعد الّشهدء » أو عمل عَمّلاما ينافيها تمت تمت '"') 
وفي كلا السندين ضعف» نعم ؛ ؛ صحّح حمّاظ الحديث طريقا له مرسلة» وهو ما ورده 
عن ابن جريح عن أبيه عن النبي و مثله مرسلاء ذكره ه الدارقطني في «كتاب العلل» ؛ 
نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير»'''. 

والمرسلٌ حجّة عندناء وينجبر الضعف بالآثار الواردة في ذلك ؛ ؛ فإن ابن أبي شيبة 
روى البناء وجوازه عن علي وأبي بكر الصديق وسلمان وابن عمر وابن مسعود 5 » 
ومن المعلوم أن آثارٌ الصحابة #ك فيما يخالفُ القياس ملحقة بالمرفوع , > على ما هو مقرر 
في كتب أصول الحديث. 

وفي «موطأ مالك» أيضا آثارٌ في ذلك؛ وقد بسطت الكلام في المسألة في حواشي 
على «موطأ مالك» بر لكات بوالتعليق الممجلم”. 

[١اقوله:‏ تمت ؛ معنى التمام هاهنا براءة الذمّة من النضلاة بأداء الأركان 
UES DS‏ 
لترك لفظ : «السلام» الواجب الموضوع شرعا لإتمام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء 
على الحنفيّة في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداء فمنهم 
من ظنّ أنْهم يجوّزون مثل هذا الفعل» والخروج؛ وليس كذلك. 

اشر الم كد اسيك رد ارعس ار ل 
حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم» ومنهم مَن ظن أن معنى التمام هو البراءة من 
التقصان» وليس كذلك > فأي نقصان وشناعة أشد من ترك السلا م الذي وضع 
للتحليل» واختيارٌ الحدث عمداً للفراغ من الصلاة ة التي هي أفضل العبادات وأعزهاء 
وليس مرادهم بالتمام إلا ما ذكرنا. 





وعن ابن عمر #ك قال : «إذا رعف الرجل في الصلاة » أو ذرعه القيء» أل وها فإنه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق» 
(۲: ۳۳۹)ء وإسنادہ صحیح کما فی «إعلاء السنن»(۱: »)۱۱١‏ وغیره. 
(۱) «تلخیص الحبیر»(۱ : .)۲۷٤‏ 
(؟) «التعليق الممجد»(١‏ : 280177 -075). 


كتاب الصلاة/الحدث ے2 الصلاة ۱۹۳ 





وأما استبعاد آنه كيف يخرج المصلي من الصلاة بالحدث فاستبعادٌ عامي: قال علي 
القاري ا لمكي 4 في رسالته : «تشييع الفقهاء الحنفيّة بتشنيع السفهاء الشافعيّة»: «أصل 
هذه المسألة مأخوذة من الروايات الحديثية » كما رواه الطحاوي وغيره بأسانيد متعدّدة, 
وطرق مختلفة عن عبد الله بن عمر كلد أن النبي ب قال : : «إذا رفع رأسه من آخر السجدة 
فقد مضت صلاته إذا هو أحدث»'". 

وفي رواية عنه مرفوعا : : «إذا قضى الإمامٌ الصلاة فقعد وأحدث هو أو واحد من 
أم الصلاة معه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد تمت صلاته». وفي لفظ : : «إذا رفع المصلّي رأسه 

من آخر صلاته لم أحدث قبل أن يتشهّد فقد تمت صلاته»؛ وفي رواية: + قبل أن 
لها "» كذا رواه أبوداود والترمذي والبيهقي والدارقطني. 

وعن علي ظ44: : «إذا قعد قد التشهّد ثم أحدث فقد تمت صلات ي" 

وروى الدارفطني عن عبد الله بن عمرو # إن رسول الله ل قال : : «إذا جلس 
الإمام ي آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسم الإمام فقد ّت صلاته“» 
وروى عنه أيضا مرفوعا : : «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث قبل أن يسلّم فقد مت 
صلاته› ومن كان خلفه ممن آم صلاته» 

وروی أيضا مرفوعا: : «إذا أحدث الإمام بعدما رفع رأسه من سجدة استوى 
جالسا تمت صلاته وصلاة من خلفه من أدرك أل الصلات» فتبين بهذا الكلام تحقيق 
هذا المرا م أن من اعترض على الإمام الأقدم والهمام الأعظم في أمثال هذه المسائل 
المبرهنة بالدلائل » ؛ فهو بالحقيقة معترض على سيّد الرسل » وهادي السبل ي». انتهى. 





(VE: ١(»راثآلا في «شرح معاني‎ ١0 

() في «سنن الترمذي»(7: »)51١‏ و«سئن أبي داود»(١‏ : 01017 و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
(YY‏ وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(7: .)١55‏ 

(9) في «ستن البيهقي الكبير»(؟ : (VY‏ ا 0 c(٤‏ 
وغيرها. وفي لفظ : ا و الرابعةة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۲۳۳). 

(TV۹ : ٠ في «سنن اناري‎ )٤( 

(۵) في «سنن الدارقطني»(۱ : ۳۷۹). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويبطلها بعده رؤية اميم اماء؛ وزع ماسح خفهُ بعمل يسير ومضي مدة مسجهء 
وتعلم الأمى سور ة 2 ونيا العارى ثويا 
وود اروج بمبئيه '» (ويبطلها بعده): أي بعد النّشهد عند أبي حنيفة فب 
(رؤية المتيمّم الماء"'» وز الماسح خفهُ بعمل يسير) نما قال بعمل يسور؛ لله لو 
عَمِلَّ هناك عملا كثيرا ييِمَ صلاته ؛ (ومضي” أملة مسحه» وتعلم الأمي سور" 
و ى 

[١أقوله:‏ لوجود الخروج بصنعه؛ قال ل الخلَبِيُ في «العُنْية شرح المنية»: إن قيل : 
ا لخروج منها قد يكون بمعصية كالكذب؛ وا معصية لا تتصف يالوجوب » وكذا قد يكود 
بحدث العمد» وكون الحدث فريضة من فرائض ن الصلاة وجزءا منها في نهاية القبح. 

قلنا: الفرضٌ إِنّما هو الخروج الذي هو مسبّب عن الفعل لا الفعل الذي هو 

سبب» ولا يلزم من قبح السبب قبح المسبب : : كالحدود والقصاص» وضمان العدوان. 

ولكن سلم أنّ الفعل هو الفرضء فإنْما هو فرضُ من حيث أنه سبب للخروج 
عن الصلاة » لا من حیث آنه کذب أو حدث» ولا یلزم من کونه فرضا کونه جزءا لها » 
كما في شرائطه؛ وكذا السلام ليس بجزء منهاء باك وهو ماف لبا إجماعا. 

[۲]قوله : رؤية المتيمم الماء ؛ فإنٌ لمتيمّم إذا جلسَ قدرّ التشهد ثم رأى الماء وقَدِرَ 
على استعماله قبل أن يُسِلّم بطلت صلاته بانتقاض تيمّمه. 

الاأقوله: ونزع؛ فإنّه إذا نزعٌ المصلّي خُفْهِ قبل السلام بطل مسحه ووجب عليه 
غسل رجل» فبطلت صلاته. 

[٤]قوله‏ : ومضي ؛ فإنه إذا صلّى ماسح اين وجلس قد التشهد وقبل أذ 
يُسلّم قت مده مسحه» وهو يوم وليلة للمقيم» وثلاثة آيام بلياليها للمسافرء و 
مسحه » وكيب عليه عسل زجلية؛ > فتبطل صلاته. 

[]قولە : : وتعلّم الامي سورة؛ يعني صلى أمي بلا قراءة» فبعدما قعد قدرٌ 
التشهّد تعلّم ما يجورٌ به الصلاة آية أو ثلاث آيات قصارء أو آية طويلةء فذكر السورة 
اتفاقي› وذلك بأن سمح من قارىئ سورة الإخلاص مثلا فقدر على قراءتها وحفظهاء 
فحينئذ تبطلٌ صلاته لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. 

اقوله: ونيل العاري ثويا ؛ فى سك عن لم غلاما يدع وتهوزته عاريا 
فبعد التشهّد وجد ثوبا بأن ألقاه أحد عليه» فتبطلٌ صلاته ؛ لرفع العجز. 





كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة ل 


م و کو س ف ی 
وقادرة المومئ على الاركان» وتذكر فائنة وتقديم القارئ ميا وطلوعٌ ذكاء في 
الجر ودخول وقت الحصر في الجمعةء وزوال عدر المعذورء قرط اة 
5" الوفية عل الأركان» وتذكر فائنة") ١‏ ی فاخت ارت (وتقديم 
07 أمياء وطلوعٌ"' ذكاء في الفجرء ودخول “وقت العصر في المع ؛ 
وزوال"'عُذْرٍ المعذورء وسقوط الجبيرة" عن برء) الخلاف في هذه المسائل الاثني 
عشر بین أ حنيفة وصاحبيه َي م E‏ ان الخروج بصنعه فرض عنده 
١1‏ أقوله: : وقدرة ؛ يعني صلى عاجرٌ عن أداء الأركان بالإيماء» وبعد جلوس 
التشهد قدرّ عليه فتبطل صلاته. 
أقوله: : وتذكر فائتة؛ يعني صلَّى من عليه صلاة قضاء كالصبح مثلا الوقتيّة 
كالظهر مغلا ناسياً بقاء القضاء» وتذكر أن عليه صلاةً بعد جلسة التشهّد تبطلٌ صلاته ؛ 
ويحب عليه أن يصلي أوَلا الفائتة» ثم الوقتيّة؛ وستطّلع على تفصيل هذا البحث في 
«باب قضاء الفوائت نت» إن شاء الله تعالى. 
1]قولە : : وتقديم القارئ ؛ يعني القارئ إذا صلى إماما بالأميّ فبعد التشهّد سبقَهُ 


ر 


الحدث» فاستخلف أميا بطلت صلاته. 

آقوله: وطلوع ؛ يعني صلَى الفجر قَرْب طلوع الشمس» فطلعت في صلاته 
بعدما قعدَ قدر التشهدء وبطلت صلاته بذهاب الوقت. 

[أقوله: ودخول؛ يعني صلى الجْمّعة» فإذا قَعَدَ للتشهّد ذهب وقت الصلاة 
ودخل وقت العصرء فحينئذ تبطل صلائه. 

]قوله: وزوال ؛ بأن صلَى المعذور كمّن به به سلس البول أو الاستحاضة بطهارته 
الضرورية» وبعد التشهد صح م وزال عذره. 

1 أقوله: وسقوط الجبيرة ؛ يعني صلَى من بأعضائه كسرء ومسح على جبيرة» 
فبعد التشهد سقطت جبيرته بزوال جرح » فحينئاٍ تنقض طهارته ؛ وتبطل صلاته. 

[۸]قولە : ي فإن الخروج بصنعه لَّمّا كان فرضاً عنده ولم يوجد في هذه 
الصورة فسدت صلاثه» وعندهما لما لم يكن ذلك فرضاً بل وُجَدَ أن منافي الصلاة بعد 
التشهد كاف للتمام عندهما تمت الصلاة ة في هذه الصور عندهماء وليطلب تفصيل هذا 
البحث من «الهداية» وشروحها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا قهقهةٌ الإمام» وحدنّه عمداً يفسدٌ صلاة المسبوق لا كلامُهُ وخروجه من 
المسجد ء إمامٌ حص عن القراءة فاستخلف صح 
لا عندهما”". 

(وكذا ق قهقهةٌ الإمام؛ وحدئّه عمدا يفسدٌ صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 
التشْهٌّد صلاة ة المسبوق” ؛ لوقوعه في خلال صلاته» (لا كلام وخروجة من 
المسجد): أي إن تكلم الإمامُ بعد الكَشْهُدٍ لا بطل" صلاة المسبوق ؛ لان الكلام 
كالسّلام منه '” للصلاة. 

(إمام حصر عن القراءة فاستخلف صح ) عند أبي حنيفة يه 

١‏ ]قوله: صلاة المسبوق؛ لا صلاة المدرك الذي أدرك معه كل صلاته ؛ لأن 
بتمام صلاة الإمام تتم صلاته, وأمّا المسبوق فقد وق هذا المنافي في أثناء صلاتهء فتبطل 
صلاته فقط. 

["فوله: لا يبطل ؛ ؛ معروف من الثلاثي » وفاعله ما بعده» أو من باب الأفعالء 
ففاعله ضمير را جع إلى التكلم أو الكلام الذي دل عليه قوله : : «تكلم». 

["آقوله : لأنّ الكلام كالسلام منه ؛ ظَنّْ بعضهم آنه حرف جرء وبطلانه ظاهر» 
والصحيح أنه اسم فاعل من الإنهاء»؛ بمعنى الإبلاغ والإتمام» وحاصله: : أنه كما أن 
الام عتمم لالضلا ورج عن عدلك الكلام. 

[٤]قوله:‏ حصر؛ قال في «البحر الرائق »: «بوزن تعبء فعلا ومصدرا: العي 
وضيق الصدرء كان + خم عم عضرا رباك كلم کر ا کو فن 
يسم فاعله من حصره: ذا حبسه» من باب نصرء ومعناه: منع وحبس عن القراءة 
بسبب خجل أو خوف. 

قال في «غاية البيان» ود ا ل ا 
اللغة ك«الصحاح»» وغيره وأما إنكار المُطَرّرَيّ في «المغرب»” ضم الحاء فهو في مكسور 





)١(‏ هذا على تخريج أبي سعيد البردعي 25» وخرّجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أبي 
حنيفة 5 ما غيّر الفرض ف أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. 
وتمامه في «تأسيس النظر»(ص"). 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة ۱۹۷ 


تك 
كتقديعمه مسبوقا 
خلافا لما" وهذ' إذا لم يقرأ مقدارٌما يجوز به الصّلاة”', أمّا إذا قرأ نفس 
صلانّه ؛ لأن الا..تخلاف عمل" كير" نيجوز اله الضرورة» (كتقديمه 
مسبوقا) : أي كتفديم الإمام مسبوقاً سوا“ أحدث الإمام» أو حَصرر» فاه ينبفى ‏ 
أن يقد مدر لا مسبو قت 
العين ؛ لأنه لازم؛ لا في مفتوح العين ؛ لأنه متعد»”". 
١١‏ أقوله: خلافا لهما ؛ لأنٌ الحصر نادرء فلا يلحق با ورد به النص؛ وله أن جواة 
الاستخلاف لعلة العجزء وهوفي صورة الحصر ألزم » والعجز عن القراءة غير نادر. 
[۲]قوله: قدرمايجوزبه...الخ؛ وهوآية أو ثلاث آيات مقدار الفرض» وما زاد 


عليه من الواجب فالمرادُ ما تجوز به الصلاة من غير كراهة, كما فصله الشرتبلالي 


وغيره. 

[آقوله: لان الاستخلاف عمل كثير؛ هذا مقدوحٌ بأنّه ليس كل استخلاف 
كذلك ؛ لخصوله بالإشارة ونحوهاء فالوجه الصحيح ما يُستفادٌ من «الكافي» وغيره: إو 
الاستخلاف في غير موضعه مناف للصلاةء فيفسد كالخروج من المسجد. 

[4]قوله: سواء...الخ؛ في التعميم إشارة إلى دفع ما يتوهّم من أنّ قوله: «كتقديمه 
الملسبوق»» خاص بصورة الحصر. 

[0آقوله: فإنّه ينبغي ؛ يعني الأولى له أن يُقدّم مدركاً؛ لأنه قادرٌ على التسليم : 
فكان أولى من المسبوق, فإنه يحتاج عند التسليم إلى استخلاف المدرك, ويؤخذ ذلك من 
حديث: «من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أولى منه» فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين»9', أخرجه ابن عدي والعقيلي والحاكم والطبراني وغيرهم. 

1 اقوله : لا مسبوقاً ؛ وكذا لا يقد لاحقاً ولا مقيما إذا كان الإمام مسافراً؛ لأئهما 
لا يقدران على الإتام: وينبغي للمسبوق وكذا لهما أن لا يتقدّمواء فإن تقدّموا قدّموا 
عند السلام مدركا ومسافراً. كذا في «فتح القدير». 


.)١1١18صا»برغملا«‎ )١( 


(؟) انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 797). 
(9) في «ضعفاء العقيلي»(؟ : ».)223٠١‏ وينظر: «نصب الراية»(5 : ۸۸)» وغيره. 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


I TT a 
, فيتم صلاة ةالإمام أَولاء ويْقَدُمُ مُذْركا ؛ ليسلم بهم ؛ وحين أنمّها يضره المنافي‎ 
والأولُ إل عند فراغه لا القوم من ركعء او فاخت ال ذكر سحجدة‎ 


ر م مص 


فسّجَدَها يعيدُ ما أحدث فيه إن بى 


ومع ذلك إن قم مسبوقا , 1 1 

(فيتم صلاة الإمام ر ودم مُذركا؛ ليسلم بهمء وحین اتبا" يضره 
المنافي» والأوّلُ إلا عند فراغه لا القوم) : أي حين أت السبوق صلاة الإمام لو 
وُجِد منه مناني الصلاة ة كالقهقهة» والكلام» والخروج من المسجد تسد صلائه ؛ 
وصلاة الإمام الأول ؛ ؛ لأنّه وجدَ في خلال سلاتهما إل عند فراغ الإمام الا ول بأن 
توضّأ وأ وأدركَ خليفئّه بحيث لم يفْهُ شي وأتم صلائةُ خف خليفته » ولا تفساة 
صلاة القوم ؛ لأنّه قد تَمَّتْ صلاتهم. ٍ 

(مَن ركع» أو سجدّ فأحدث” 2 أو كر سجدة فتحدها” يقد نا أحدت 
فيه إن بنَى - 

١[‏ ]قوله: : وحين أ تمها...ا ل ؛ ؛ حاصله : : أن المسبوق الخليفة ينبغي له أن يكمل صلاة 
الإمام الأول اّلا ڈ TT‏ 
أداء ما فاته» فإن وجد منه المنافي للصلاة ة كالحدث عمدا أو القهقهة أو الكلام أو الخروج 
من المسجد يضر ذلك المنافي المسبوق ؛ ؛ لوقوعه في أثناء صلاته. 

يضر الإمام الأول أيضاء » فإنّه بعدما توضّأ يصلي خلف خليفته وهوالمسبوق»؛ 
وقد ذهب منه شياء؛ فيكون وقوعٌ المنائي في أثناء صلاته, نعم؛ إذا فرغ من صلاته 
TS‏ 
[؟آقوله: فأحدث ؛ أي في الركوع أو السجودء والحدث في ركن يبطله ؛ ؟ فلذلك 
تحب إعادته» وکان القاس أن ينتقض به جميعٌ ما أدّى » لكنا ما تركناه بالأثر الوارد في 
البناءء فيبقى انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس. . كذا في «العناية»'' 1 

["آقوله : : فسجدها ؛ أي تلك السجدة المتروكة التي تذكرها في ركوعه أو سجوده. 

٤‏ ]قوله: : إن بنى ؛ أي قصد البناء على ما مضى» فإن استقبلَ واستأنف الصلاة 
لا يحتاج إلى إعادة ما أحدث فيه. 





.)۳۹۲ «العناية)(۱:‎ )١( 


E e Naaa‏ 0 ا 


كتاب الصلاة/الحدث 2# الصلاة 159 


تما وما ذكرها فيه نذا 
حم وما "لذكرّها فيه ندبأ) : ا 
وى فلا بد له أن يعي الركوع والسجوة الذي أحدث فيه وان تاکر ي رکوعه او 
سجوده آله ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها" ا ا 
أو السجود الذي تذكرَ فيه لكن إن أعاد يكو مندوباً. 

١[‏ أقوله : حتما؛ أي على سبيل الوجوب» فإن لم يعد ذلك لم تر صلاته ؛ لان 
الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط ولم يوجد. 

فلو أحدث في ركوعه فرفع رأسه وسمّع فسدت صلاة م من اقتدى به » ولو سبقه 
الحدث في السجود فرفع رأسه» وقال: : الله أكبر فسدت صلاته» ولو سبقه في القيام في 
موضع القراءة فذهب ليتوضّأ فسبّح قبل أن يتوضّأ لا تفسدء وإن قرأ القرآن ذاهبا أو 
جائيا تفسد في الصحيح. كذا في «الكافي». 1 

[۲اقوله: وما ذكر؛ أي يعيد الركوع والسجود الذي تذكر فيه السجدة الفائتة 
سواء كانت سجدة الصلاة أو سجدة التلاوة» فسجدها امان ۽ ليقع جميع الأفعال 
على الترتيب» فإن لم يعد أجزأه. 

[۳]قوله: فقضاها ؛ أي أذاها حين التذكر. 

[؛أقوله: لا يجحب...ال؛ عله في «المداية» وغيره بأنّ الترتيب في أفعال الصلاة 
ليس بشرط » وهو مردو بأنْ انتفاءً الشرطية لا يوجب ثبوت الأولوية» وعدم وجوب 
الإعادة لجواز وجوب الترتيب» بل الواقع كذلك » فإك الترتيب فيما شرع مكررا واجب 
كما مر ذكره في «بحث واجبات الصلاة». 

تاتوب المح علييما أغاز انيه اكان اال :إن وجضوب الترتيب 
سقط هاهنا بالنسيان . كذا في «فتح القدير»'' ' وغيره» وذكر في «النهر الفائق»”" ' وغيره : 
«إنّه لو تذكر السجدة في القعدةٍ الأخيرة فسجدها أعاد القعدة ؛ لأنها ما شرعت إلا 
خافة أفعالالصاذم: 





.)۳۹۳ : «فتح القدیر»(۱‎ )١( 
.)555 :١(»قئافلا «النهر‎ )0( 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إنأ 





َي 


إماءٌ بلا نيّة إن كان وإلا 
(إن أمّ واحداً " فاحدث؛ فالرجل”'! امام بلا نة إن کان وللا قيل : تفشك 
صلاثه): أي إن ام اا فأحدث الإمام» فإن كان الم رجلا ” من 
1 وهنا هو متعين» ؛ وإن كان امرأة» 
رصا قل تقد ضلاة الإماء ا لان المراة أو الصبي ضار اما ل ل 
0 : لا تفسدا "؛ لأنه لم يوجد منه الاستخلاف» وفي صورة الرّجل نما يصير 
إماما ؛ لتعييه وصلاحيّته » وهاهنا لم يلح ؛ > فلم يصرٌ إماماء والإمام إمام كما 


واحدا فأحدث» فا تَفْسل طبلائه 





كان» لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسدٌ صلائه. 

١1‏ )قوله: وإن أمّ واحداً...الخ؛ يعني إذا صلّى رجل إماما برجل واحد» وأحدث 
الإمام فذهب للتوضؤ وخرج من المسجد من غير استخلاف» فالمقتدي إمام له من غير 
حاجة إلى نيّة الإمام إمامته» ولا إلى نيّة ذلك المقتدى » فيتم الأول صلاته خلفه. 

[۲]قوله : فالرجل ؛ الأولى أن يقول: فهوء أو قالوا: حد أو نحو ذلك؛ أو يحذف 
قيّد إن كان رجلا. 

[ااقوله: إماماً؛ لما فيه من صيانة صلاته» فإِنّهِ لو لم يتعيّن إماما خلى موضع 
الإمامة عن الإمام» رومت لفساد صلاة المقتدي. 

[:]قوله : للتعين ؛ فإنَ اللقتدي إذا كان غير واحدٍ يحتاج إلى استخلاف واحادٍ 
منهم ؛ ؛ لقطع المزاحمة؛ فإذا توحّد صارٌ التعيّن موجوداً حكما. 

[هاقوله: لان المرأة أو الصبي...الخ ؛ بآ اذا نن انی ارا ة للإمامة ؛ 
لعدم المزاحم » فكأنه وّحِدَ منه استخلاف من لا يصلحّ للإمامة» وهو مفسدٌ للصلاة. 

[7]قوله: وقيل لا تفسد؛ هذا هو الأصحء كما في «الكافي»: وقال قاضي خان 
في «شرح الجامع الصغير»: هو الصحيح وقال الثّمُرتاشيّ: الأصحّ أنَّ صلاة الإمام لا 
تفسد ؛ لأن الإمامة انتقلت من غير صنعه. 

مي دي مي 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يفسدها الكلامُ ولوسهوا 


باب ما يفسد'' الصلاة وما يكره فيها 
(یفسدھا الکلاء” ولو سهو“ 
[١اقوله:‏ باب ما يفسد...الخ ؛ لما كانت العوارض العارضة في الصلاة على 
فسمين: اختيارية واضطرارية ؛ وكانت الاضطراريّة هي الأصل في العروض» وأحق 

بالتقديم» قم ذكرٌ الحدث في الصلاةٍ وما تعلق به ثم عقبه بذكر الاختياريّة , وهي إما 
أن تكونٌ مفسدة للصلاة» ل ل ل 
غنوانا ويانا + لكوته أقوى ]دا 

حاار محرا و سات نكن انلكو رد لعا وه 
بسبب فوت بعض الفرائض من الشرائط والأركان» وما يفوت الوصف فيه مع بقاء 
افا ی رها 

["]قوله: يفسدها؛ أي الصلاة» وكذا سجدة التلاوة والسهو والشكر؛ لكونها 
في حكم الصلاة. 

["قوله : يفسدها الكلام ؛ الأصل فيه قوله وَليك: «إِنّ صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» وإنْما هي التسبيح والتكبيروقراءة القرآن»”" ؛ رواه مسلم في 
«صحيحه»؛ وأبو داود والطبراني وغيرهم » وفهم من إطلاق الكلام والنفي العام أنّ 
a TT‏ : كع وق 
أمراء ولا يفسد الحرفُ الواحد المهمل» ولا الصوت الجرّد . كذا في «البحر»”” أ وغيره. 

٤اقولە:‏ کو أي ولو كان الكلامُ في الصلاة سهواء وكذا إذا 
كان تينانا أوخطاء والشرف بين هن اوه 

أن السهو ما يتبنه فيه بأدنى التنبه. 

والنسيان: أن يخرج المدرك من الخيال أيضاًء فيحتاج إلى إدراك جديد» وتنبيه 
قوي. 





)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱: ۳۸۱)» و«صحیح ابن خزية»(۲: ۰)۴۵ وغيرهما. 
9) «البحر الرائق»(۲: »)١‏ وينظر: «الدر المختار»(: »)1١١‏ وغيره. 


۱۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أو في نومء والسّلام عمدا 
أو في نوم "؛ والسّلامُ عمدا")» قيّدَ بالعمد ؛ لذن السلا" ورا ا 
لذله.مرن الاذكان» قفى غير العمد يجعل ذكراء وق المد بعل كلام 

وصورة الخطأ: أن يقصد القراءة أو التسبيح أو نحوهماء فيجري على لسانه كلام 
الان ؛ 

١[‏ آقوله: : في نوم؛ بأن نام في الصلاة ة على هيئة لا تنقض الوضوء» فتكلم فيهاء 
ریا هو لار افا لبعض مشايخناء فإنهم قالوا بعدم الفساد بالتكلم نائما. ناء 
على آنه ليس في النوم تفريط› ٠‏ کما ورد به الحديث في «سنن أبي داود» وغیره"“ 

وه المختان: أنّ عدم التفريط إِنّما يؤنّر في دفع الإثم لا في عدم الفسادء فإن 

مبناه على المنافاة بين الصلاة والكلام على ما يدل عليه حديث : : «لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس»» فيفسد مطلقاً ؛ ولذا لوتكلّم جاهلاً أو مكرهاً فسدت أيضا كما في 
«الدر المختار»”'' وغيره. 

[أقوله: والسلام عمداً ؛ أي قصداء اختلفت عباراتهم في «باب السلام»: 

فمنهم : من قيد الفساد به بالعمد. 

و : مَن أطلق. 

واوا " بأن سلام التحيّة مفسدٌُ مطلقاً عمدا كان أو سهواء 
وإن لم يقل «عليكم» ؛ لأنه كلام وخطاب» فيستوي فيه حال العمد والسهوء او 
التحليل ؛ أي للخروج من الصلاة قبن ا ا م كان و او 
على ظنّ إكمالها لا يفسد إن كان في حالة القعودء وإن كان في حال القيام في غير صلاة 
الجنازة يفسد ؛ لأنّ القيام ليس مظنة للسلام. 

[“اقوله: لأنّ السلام...الخ؛ حاصله: أن السلام كلام من وجه» ذكر من وجهء 
فإِنّ السلا اسم من أسماء الله تعالى . 


)١(‏ فعن أبي قتادة كه قال ييِ: «إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» في ((صحيح مسلم»(١‏ /اة), و«(صحيح ابن خزيمة»(7: 
06)) وغيرها. 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : € - 110). 


(9) «البحر الرائق»(؟ : 8). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۷F‏ 


ل 
ورده والأنين 


س 
(ورذى" '» لم يقد الرّدٌ بالعمدء ويخطر ببالي أنه إنما أطلق ؛ لأنه مفسد عمدا 
كانء أو سهوا؛ لأن رد الام ليس من الأذكارء بل هو كلام» واطت: 
E‏ 
وقد شرع السلا في التشهّد أيضاء وکونه کلاماً باعتبار کونه خطاباًء وإِنّما يتحقق 
حكمه عند القصد ولا قصد في السهو والنسيان» ففي العمد يجعلٌ كلاما؛ لكونه 
خطابا وكم بكوته منسداً :وق غير يحبر شي الذكن ٠‏ فلا يحكم بكونه مفسدا. 
وظاهر كلام الشارح 5ه هاهنا يقنضي أن لا يفسد سلامُ التحيّة أيضا في غير 
العمد» وقد عرفت أن التحقيقَ خلاف ذلك» > فلا بد أن يقيد كلام المائن والشارح 
مساوم N‏ ويقال سبلا العحبة لا كان على الغيوت حلت فيه جهة الكلامية: 
فلا يعتبر شبه الذكر فيه. 

١‏ أقوله: ورذه؛ أي جواب سلام التحيّة إن كان بلسانه» وأمّا يده فيس بمفسدء 
كما في «البحر» و«الحلية»؛ وقد ثبت عن ابن مسعود ##: : «كنا نسلم على النبي يل في 
الصلاة فيرد عليناء > فلما رجعنا من عند النجاشيّ ملك الحبشة سلمنا عليه فلم يرد 
عليناء وقال: إِنّ في الصلاة شغلا»”". 

وفي رواية: : «إنُ الله يحدث من أمره ما يشاءء وقد أحدث أن لا تكلّموا فى 
الصلاة»” > أخرجه أبو داودء وابن حِبَّانَء وغيرهماء وثبت في السئن أنه يك أجاب 
السلام بيده في الصلاة". 

["أقوله: والانين؛ هذا وما بعده معطوف على قوله: : «الكلام» كقوله: 
«السلام»» و«رده»» والأنين على وزن فعيل» > عبارة ما يخرج من فم المتوجّع, 
والمتحزن» كأن يقول: آه بالقصر. 











)١(‏ في «صحيح البخاري»(١ a (iY:‏ : ۵)» وغيرهما. 

(0) في «صحيح البخاري»(7 : 7750)؛ و«سئن أي داود»5707١5),‏ وغيرهما. 

(©) فعن جابر #5 قال: :بحي لني 5 فاته وهو يسيزمشرقاً ومغريا فسلمت عليةافأقنان ييدة: 
ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت 
عليك فلم ترد علي فقال إني كنت أصلي» في «سنن النسائي الکبری»(۱: ۰)٥۵‏ و(<المجتبى» 
(۳: )۰ وغيرهما. 
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والتأوّه: بتشديد الواو على وزن التفعّل» أن يقول: أوهء أو آه بالمد. 

U E 

والوجه في فساد الصلاة بهذه الأشياء» وكذا بالبكاء» فان المراد به ما يخرح به 
حروف» كونة كالاها وهو الف فة 

١[‏ آقوله: ويكاء ؛ هو بالضم وبالمد: صوت مع خروج الدمع» وبالقصر: خروج 
الدمع. كذا في «الصحاح». فقوله: «بصوت» للتقييد على الثاني » وللتوضيح على 
الأول. 

["اقوله: يصوت ؛ أي بشرط أن يحصل به حرفان فصاعداء أمّا خروجٌ الدمع بلا 
صوت أو صوت لا حروف معه فغير مفسد. كذا في «النهر»» و«الفتح»» و«النهاية». 

['قوله : من وجع ؛ أي في بدنه. 

ومصيبة ؛ أي في ماله. 

وهذا قيدٌ للبكاء احترازاً عمّا إذا كان البكاءٌ من ذكر الجنّة والنّارء فإنّه لا يفسد 
كما سيذكره» وقيل: هو متعلّقٌ بالأربعة» ويستثنى منه مريضٌ لا يملك نفسه عن أنين 
أو تأوهء فإنّهِ لا يفسد؛ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجثاء وتثاؤب ؛ فإثها لا تفسد وإن 
حمل بها حرق لكوة ما ل عار ف معو 

[؛ أقوله: وتنحنح ؛ هو أن يقول: أح أح بالفتح والضم» قاله في «البحر» . 

وح لشن قن كو م كلانه ويعترطل لكر ينيدا امراك 

ادها او بكرن بلا عدن قاذ تفا مو طبه وكاة الملي دفر إل 

وثانيهما: أن يكون لا لغرض صحيح» فلو كان لتحسين صوته لا يفسد؛ لأنه 
يفعلهُ لإصلاح القراءة» فكان ملحقا بهاء وكذا لو تنحنح لإعلام أنه في الصلاة» أو 
ليهتدي إمامه إلى الصواب لا يفسدء وهذا كله هو الصحيح. 


.)0 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
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وشميت عاطس» وجواب خبر سوء بالاسترجاع » وسار بالحمدلة» وعجب 
بالسبحلة والبيللة 
وتَشّمِيت عاطس"", أ وجواب”''خبر سوءٍ بالاسترجاع »> وسار بالحمدلة» وعجب 
بالسبحلة والميللة 

والقياس الفساد في الكلء إلا في المدفوع إليه ؛ لأنّه كلام؛ وهو مفسدٌ على كل 
SS‏ مها ال ريط لد لا اران عر ار 
طايه : : «كان لي من رسول الله يك مدخلان» مدخل بالليل» ومدخلٌ بالتهارء فكنت إذا 
أتيته وهو يصلي تنحنح»' “» وتفصيل هذا المبحث ليطلب من شرحي «المنية» : «الغنية» 
ا 

(١قوله:‏ وتشميت عاطس ؛ هو بالشين المعجمة وبالمهملة؛ والأوّل أفصح› 
جواب لسامع حمدلة العاطس بيرحمك اللهء فإضافته إلى العاطس إضافة إلى المفعول ‏ 
وفاعله المصلي» » يعني إذا عطس رجلُ مصليا كان أو غيره فقال له مصل : : يرحمك الله 
فسدت صلاته ؛ لأنه يحري في تخاطب الناس فصار كلاما. 

دل عليه قول رسول الله يِ: «إنّ صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شيء من كلام 
الناس»”"؛ قاله تعليما لصحابي شّمّت عاطساً في الصلاة» ومنعه منه كما هو مرو في 
«سنن أبي داود» وغيره. 

وأمًا إذا قال العاطس لنفسه في الصلاة: يرحمك الله أو قال المصلي السامع : 
الحمد لله أو قال العاطس بعد العطسة في الصلاة 5: الحمد لله؛ على ما هو المسنون لا 
تفسدٌ صلاته على الصحيح» وفي الأخير خلافٌ غير معتبر» ٠‏ كما حققه شرّاح 
«البداية», وشراح «المنية». 

["آقوله: وجواب؛ a‏ خبر سوء بالكسر: ي 
بالاسترجاع › > يعني إذا أخبر رجلٌ مصلياً بمصيبة كموت ونحوه فقال في الصلاة: «إنا لله 
وإنا اليه راجعون» تفسد صلاته. 








() في «مشكل معاني الآثار»(٤‏ : ۲۹۸)» و«المعتصر من المختصر»(١: »)٥١‏ و«مسند أحمد»(١‏ : 
۱ و«مسند البزار»(۳: ۱۰۱)» وغیرها. 
() في «صحیح مسلم»(۱ : (TAI‏ و«صحیح ابن خزيمة»(7: «(To‏ وغيرهما. 
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وفتحه غ إمامه 


وفتحه على غير إمامه") 

وسار عطف على سوء. 

بالحمدلة على وزن فعللة > بمعنى قول امد ف بن إا ار رجل مضلا 
بخبر حصل له منه السرور فقال نشكا ا یجول امد د ملا 

وعجيب عطف على سوء. 

بالسبحلة أي قول: سبحان الله. 

والميللة أي قول: لا إله إلا الله؛ يعني إذا أخبر المصلّي رجل بخبر حصل له منه 
تعجّب فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله » تفسد صلاته في هذه المسائل خلاف أبي 
يوسف »2 فإنّه يقول : هذه أذكار بصيغتها » فلا تفسدها. 

0 : آنها لما خَرَجَّت مخرج ايف ا را > فيكون 





«شروح المداية». 

[١]قوله:‏ وفتحه على غير إمامه ؛ اعلم أن الفتح على إمامه» وتلقينه عند 
اتشاج اله جر رور ة :فا الشهر والسيان غالب على الإنسان: فلى لجر لادى 
ذلك إلى احرج ء سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النفل كالتراويح وغيره ؛ ما في 
«سنن ابي داود» عن ابن عمر ڪه : «صلى النبي صلاة فليس عليهء > فلما فرع قال لأبي 
ابن كعب : أشهدت الصلاة ةمعناء قال: نعم؟ قال: فما منعك»'"". 

فة اسا غو السو ذه أن رسول الله ي : «كان يقرا في الصلاة ة فترك شيئا لم 
يقرأهء فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله وله هلا 
أذكرتنيهاء قال: كنت أراها نسخت»”". 





(۱) في «سنن ابي داود»(۱: »)۳۰۱١‏ و«سنن البیھقی الکبیں)(۳: ۲۱۲)ء و«مسند الشاميين»(١‏ : 
۷) و«المعجم الكبير»(؟١‏ 614 ورجانه موتقون كماق رضم الزوائد6 054-10 
ينظر: «إعلاء السئن»(0 : 2)07 وغيره. 

(۲) قي ««سٽن ا داود»(۱: ۳۰۲)» و«صحیح ابن حبان»(7 : ۱۲)» و«صحیح ابن خزيمة»(7: 
۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : ›»)۷٤‏ وغيرها. 

وعن علي 4# قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» في «مصنف ابن ات شيبة»(۱ : 

۷)» وصححه الحافظ في «التلخيص)(١‏ : (YAS‏ 
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وإنّما قال: على غير إمامه ؛ لأنّ فتِحَهُ على إمامه لا يفسد. 
وأما الفتح على غيره إمامه فمفسد؛ وهو شاملٌ لصور أن يفت المقتدي على مثله» وأن 
يفتح المقتدي على المنفرد» وأن يفتح على غيره المصلّي وأن يفتح على إمام آخرء وأن 
يفتح الإمام أو المنفردُ على أي شخص كان . كذا في «النهر». 

وجه الفساد: : إن الفتح تعليم وتلقين؛ ٠‏ فأشبه الكلام» وَإِنّما جور على إمامه 
للضرورة؛ فيبقى في غير مواضعها مفسدا وتفسدٌ صلاة المستفتح المصلّي أيضاً بأخذه من 
الخارج ؛ لوجود التعلم من الخارج. 

وتفصيل هذه المباحث والمسائل مع ما لها وما عليها في رسالتي: «قوت المغتذين 
بفتح المقتدين»» وفي رسالتي «القول الأشرف في الفتح عن المصحف». 

واختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدارٌ ما تجو به الصلاة ة أو انتقل إلى آية 
أخرى» هل تفسد صلاة الإمام إن أخد ذ فتحّ المؤتمء وصلاة المؤتم بفتحه؟ وكذا اختلف 
فيما إذا قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة وتوقف ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه 
المقتدي هل تفسد؟ 

فقال بعضهم : : نعم ؛ ؛ وذلك لان الفتح إتما جور للضرورة» ولا ضرورة في هذه» 
الصورة والأصح عدم الفساد مطلقاء يدل عليه حديث أبي داود المارّ ذكره» فإنٌ النبي 
يي لما ترك آية قال: : «لرجل أهلا أذكرتنيها»؛ فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه 
على الفتح مع قراءة قدر ما تجوز به الصلاة. 

ثم اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام : 

١.ما‏ يكون عينه ومعناه كلاهماء وهذا القسم يفسد الصلاة ة اتفاقا بين أئمتناء وإن 
3[ کا کی ا 

”.وما لا يكون عينه ولا معناه خطاباً وكلاماء وهذا القسم لا يفسدٌُ الصلاة اتفاقا 
ولو وقع في غير محله» كما إذا قرأ في الركوع والسجود أو في التشهّد» نعم إن فعلٌ ذلك 
عوى دة الو 

”.وما يكون عينُهُ ذكرا ومعناه كلاماً بأنّ خرج مخرج الجواب والتعليم: 


3 


۱۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





SeveeccccclNeNEBHONNONOSCONONOSSOCOBOOODOBESONENSDVOSSGRGOANGOOOOASRAGCBCSSNSSNeccereseneenncsbecnesesasnnennannvssssssasnses 





تفرع عليه فروع منها : : إنه لو سمع اسم الله فقال في الصلاة : جل جلاله؛ أو سمع 
0 صلی علیه» أو سمح صوت رعد أو رأى برقا فسح» أو سمع خبرا يسرّه أو 
نحوه ذلك؛ ومن هذا الجنس مسألة التشميت والاسترجاع وغيرهما ما مر ذكره» ففي 
هذه الصور تفسدٌ الصلاة عندهما لا عند أبي يوسف خ4 » وصحح العينِي في «البناية» 
قولہما قي هذا الباب. 

فإن قلت : لواستاذن المصلّى أحدٌ فسح إعلامً له لا تفس صلاته الفاق ؛ 
لحديث : «إذا نابت أحدكم نائبة بة فليسبح» أخرجه أصحاب السنن والصحاح» وهذا 
يؤيّد قول أبي يوسف 5ه من أن الذكر لا يتغير بعزيمة» وما الفارق عندهما في هذه 
المسألة وفي المسائل السابقة بقة حيث قالا بالفساد في السابقة دون هذه؟ 

قلت : مقنضى القياس هاهنا أيضاً الفساد أخذاً من حديث: «لكل امرئ ما 
نوی»» فإذا نوی باکر الطاب او اوت ای لکلا خرح من کر كرا مخضاء لكنه 
ترك هذا القياس في هذه المسألة ؛ لورود الأثرء» فلا يقاس عليه غيره. 

وليعلم أنَّ خلاف أبي يوسف 4 إِنْما ذكروه في المسائل التي ذكرناهاء وأمًا في 
eS‏ 
«قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الحواب فيما إذا أراد التعليم بحب أن يكون قول أبي 
حنيفة وحمد کن وأمّا على قول أبي يوسف 4» فينبغي أن لا يفسد ؛ لاه قرآنء فلا 





يتغير بقصد القارئ». انتهى. 
وفي «فتح القدير»: «أقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه أبو يوسف 4 من 
الفساد بالفتح على غير إمامه فهو قرأن» وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة». . انتهى. 
وفي «غنية المستملي» »: «أفاد قول الكمال 5ه أقرب ما ينقض به. 00 أن قول أبي 
يوسف 4ك قد ينقضُ بغيره أيضاء وهو ما ذكره قاضي خان 4ه في «فتاواه»' '" من آنه لو 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 5١‏ - 19) بلفظ : «إذا نابكم أمر فليسبح السرجال وليصفح 
النساء»» و«صحيح مسلم»(١‏ : 314): «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفئت 
إليه وإنما التصفيق للنساء». 

(۲) «الفتاوی الخانية»(۱ : ۱۳۷). 
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قال بعض المشايخ : إذا قرأ إمامة مقدارٌ ما يجوزٌ به الصلاةء و 
أخرى نفتح تفسدٌ صلاة الفاتح : وإن أخد الإمامٌ منه تفسدُ صلاة الإمام أيضاً 


وبعضهم قالوا: لا ق في شىء من ذلك»› انیت ن التوى على ذلك" 


. 


كان عند رجل يسمّى بيحبى » فقال المصلي ينا السكتب يلور “أي أو كان 
هناك رجل مسمى بموسى» فقال: # وَمَاتَا تلك سَمِسِنِكَ ينمُوسى ) ” إن قصدً به قراءة 
القرآن لا تفسد صلاته بالاتفاق» وإن قصد به الخطاب تفسدٌ في قولهم جميعا». الهو 

نحل الوه ماكر وإ الماح على N‏ 
فذكر بعضهم: : إنْه ينوي القراءة» وصحح في «المداية»" وغيرها أن ينوي التعليم؛ 
وحكم ابن الهمام في «الفتح») على القول الأول بالسهو؛ لأنه عدول إلى المنهي عنه 

عن المرخّص فيه ؛ ورجّح ملا البداد الجونفوي في «حواشي البداية» القول الأول. 

وعلله بأنّ الفتحّ مفسدٌ في نفسه؛ لالد كلا مد إلا E‏ 
فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه في النيّ » وإن لم يكن في الفعلء e‏ 
نفسه مفسدٌ ومنهي عنه» والتلاوة في نفسها منهيّة» وليست بمفسدة فالنية ما هو منهي” 
وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذي هو منهي عنه ومفسد. 

فإن قلت: : الفتح مرحخص فيه والقراءة منهي عنها. 

قلت: : من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة ؛ لعدم تصوّر الفتح بدونها. 
فكان كل من التلاوة والفتح مرخّصا فيه». انتهى ملخّصا. 

١1‏ ]قوله: : لا تنفسد؛ نعم ينبغي للإمام أن لا يلجئ المقتدي إلى الفتح » > بل يركع 
إن كان قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى » فإن أحوج إلى ذلك بأن 
وقف ساکتا أو مکررا ولم یرکع ولم ینتقل کره» وکذا یکره ه للمقتدي أن يعجل في الفتح 
ما لم يلجئه الإمام. كذا في «الغنية» و«فتاوی قاضي خان». 

["أفوله: على ذلك ؛ أي على عدم الفساد مطلقا في الفتح على إمامه ؛ لا تدلٌ 





.١؟ةيآلا مريم: من‎ )١( 

(۲) طه:۱۷. 

(9؟) «البداية»<١‏ : ؟5). 

.)١٤۸ «فتح القدیر»(۱:‎ )٤( 
.)۱۳۷ :۱() «فتاوى قاضي خان‎ )0( 


1۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وقراءتّه من مصحف 
وقراءثة"" من EY‏ 
عليه رواية أبي داود التي مر ذكرها. 

الأقوله : وقراءته ؛ أي المصلي من مصحف» وهو ما كتب فيه القرآن» سواء 
كان مانا اد اوقلا بول ونه يا : أ الأخد من المصحف تَلقَنُ من الخارج ؛ 
فكدن بد الم اذ دسي عان اسك ر ار مو وام وب اء فل الل أدرانا 
أو قلبها غيره» وهذا هو الصحيح كما في «الكافي» وغيره. 

وهذا عنده» وعندهما القراءة من المصحف غير مفسدة» بل مكروهة» ومن 
هاهنا يعلم آنه لو فتح المقتدي إمامه آخذا عن المصحف تفسد صلاته وصلاة الإمام 
أيضاً إن أخذ فتحه» واستدل لہما با روى أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها «يؤم 
بها في رمضان وكان يقرأ من المصحف» . 

وأيضاً النظر في المصحف عبادة» فلا يضر ضمّه مع القراءة فلا وجه للفسادء 
وإنّما يكره هذا الفعل للتشبّه بأهل الكتاب» فإِنْهم يفعلون كذلك. 

فإن قلت : لو كره هذا لكره جميع الأفعال المشتركة بيننا وبينهم. 

فكت : لا؛ إِنّما يكره التشبّه في أفعالبم المخصوصة بهم» مما لنا منه بدّء ولمذا 
كره السدل في الصلاة ونحوه. 

واستدل لأبي حنيفة 5ه بما روى أبو داود عن ابن عباس # قال: «نهانا أمير 
المؤمنين أن نؤمٌ الناس في المصحف»'": فإِنٌ الأصل أن النهي يقتضي الفساد. 

وأجيب عن أذ ٹر ذکوان 4# من وجوه : 

أحدهما: ما ا ه الزَيْلَعِيّ في «شرح الكنز»””' آنه كان مراجعة قبل الصلاة. 





)١(‏ لأن الأخل من الملصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان المصحف محمولاً أو 
موضوعا وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيرهء هذا عند أبي حنيفة 245 وأما عند أبي 
يوسف وحمحمد فلا تفسدء بل تكره» وعند الشافعى لا يكره» ينظر: «الوسيط»)(؟: )١85‏ » 
«حلية العلماء» (؟: 44). وتمام مسائل الأخل 7 المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف)(ص 6 0). 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : °( 

(9) في «کنز العمال»(۲۲۸۳۷) ونسبه إلى ابن أبي داود. 

.)١09 : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ ):( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۱ 
وو 


وسجو ده 4 ¢( والدعاء ما يشال 


| 


وسجوده”'' على نجس » والدعاء" ما يسال من الئاس" » نحو: الهم زوج 
فلانةء أو أعطني ألف دينار» ونحو ذلك » وأكله, وش كا 

وثاهما اذ کر المَيْنِي"'' وغیره آنه کان يحفظٌ في كل شفع مقدار ما يقرأ في 
الركعتين, :فظن الواوى أثه كان يقرا هر الي ويؤيد ما ذكرنا أن القراءة عن 
الي وكررعة . :كل E E‏ 
خلف من يصلي بصلاة ة مكروهة› وفي المقام أبحاث ذكرتها في رسالتي : : «القول الأشرف 
في الفتح عن المصحف». 

١1‏ أقوله: : وسجوده على نجس ؛ أي موضع نجس او کر م »> فإذا سجد 
على يس فسدت صلائه؛ وإن أعاد السجودٌ على طاهرء وهذا لاشتراطً طهارة مكان 
السجدة لصحة الصلاة باتّفاق أصحابنا على المذهب المعتبر. 

وهل تشترط طهارة موضع الركبتين واليدين أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه» 
والمعمول الاشتراط كمافي «المنية» وشرحهاء و«نور الإيضاح» وغيره» وقد بسطنا 
الكلام في هذا المقام في «السعاية» في شرح «باب شروط الصلاة». 

[۲اقوله: والدعاء ؛ قال في «السراج الوهاج»: : «الذي يشبه كلام الناس انها 
يفسد إذا كان قبل تمام فرائضهاء أما إذا كان بعد التشهّد فلا يفنسدها». ا 

وقي «العناية»: : «حقيقة الكلام بعد الدتشهد غير مفسد» فكيف بمايشبه» وهذا 
عندهما ظاهر, وكذا عند أبي حنيفة يه ؛ SS‏ 
صلاته به » فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الناس خارجا منها لا مفسدا». اتی 

["اقوله: بما يسأل من الناس ؛ ؛ مجهول أو معروفء قال الحلبي في «شرح المنية»: 
«إن ما هو في القرآن والحديث لا يفسد وما ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق 
لا يفسد» وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد» إلا تتم به». 

٤اقوله:‏ وأکله وشربه؛ سواء کان عامدا أو ناسيا؛ لأنه عمل كثير» وال 
الصلاة مذكرة» فلا يعفى فيها النسيان» ولو ابتلع شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ لاله 





(1) قي «البناية»(۲ : .)٤۲۷‏ 
(؟) من «العناية»(۱: ۳۱۹). 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل 

وكل عمل كثير 

وکل عمل کثیر")› اخ حتاف" مشاغنا في ته تفهسير العم ا لکت ا 


فقيل'”: هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
تبع: ولمذا لا يفسدُ الصوم به إذا كان قليلاً كالحمصة:؛ فإن كان كثيرا تفسد. كذا في 








«الذخيرة». 

[١آقوله:‏ وكل عمل كثير؛ هو مقيّد بمالم يكن من أعمال الصلاة» ولا 
لإصلاحها » فلو زادَ ركوعاً أو سجودا لا تفسد» والوضوء والمشي عند سبق الحدث 
أيضا لا يفسدء وإن كان كلّ ذلك عملاً كثيراء والوجه في فساد الصلاة بالعمل الكثير 
أن بينهما منافاة » فبورود المناقي يتطل المثالي. 

["آقوله : : اختلف ؛ ذكر العيِي وغيره أن فيه أقوالا خمسة» ذكر الشارح 4 منها 
هاهنا ثلاثا. 

والرابع : أن الحركات الثلاث المتوالية كثير» وما دونها قليل» واستندوا في ذلك 
روي ع ای کا ال اد رز کر ہی قد رادت م 

والخامس: : أن ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفردَ له جلساً على حدة كثيرء وا 
سواه قليل ؛ ولهذا قالوا: لومس من المصليّة زوجها أو قَبّلَها بشهوة أو مص ثديها صبي 
وخرج منها اللبن فسدت صلاتها. 

["آقوله : فقيل ؛ هو ما يحتاج حاصله : : أن ما يعمل باليدين عادة كثير» وإن عمل 
بواحدة : كالتعمّم وشدٌ السراويل» وما عمل بواحدة قليل» وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولْبْسِ القلنسوة ة إلا إذا تكرّر ثلاث مرّات متوالية» ويتفرّع على هذا القول ما 
ذكرٌ في بعض الكتب أنّ الصلاة تفسدُ برفع اليدينٍ عند الركوع وعند السجود» وهو 
قول شاد مردود» كما في «فتح القدير» و«الخلّبة» و«البََّازية» وغيرهاء وقد بسطت 
الكلامً فيه في «الوائد البهية في تراجم الحنفية» عند ذكر ترجمة'"' مكحول النُسَفي 


الحتفى. 

)١١‏ ذكر اللكنوي في «الفوائد»( ص٥۱۹‏ - )۱۹١‏ عند ترجمة عصام بن يوسف بن ميمون› فقال: 
«إنه كان كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأ سء ويعلم منه بطلان رواية مكحول عن 
أبي حنيفة له ا سا م و ا ار 4 
فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي ي أبي يوسف 4# وكان يرفع فلو كان لتلك الرواية أصل 
لعلم بها أبو يوسف وعصام...» 


كناب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0 


حاار ا ا ا 11001000 1101 2327 


وقيل"': ما يعلم'' ناظرٌ أنَّ عامل غيرٌ مصلٌ وعامة المشار يخ على هذا . وقيل: ما 
که المصلّي 00 : هذا أقرب” رسع عام 
فان دآبه التفويض إلى رأي المبتلى به 

(١]قوله:‏ وقيل ؛ هذا القول صححه في «البدائع»””'» و«التبيين» و«الولوالجية»» 
وقال في «المحيط»: إِنّه الأحسن, وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب» وفي «الخانية» 
و«الخلاصة»: إنه اختيار العامة. 

["اقوله: مايعلم؛ ؛ المراد بالعلم ما يشمل الظنْ كما أشارَ إليه الغزي في «تنوير 
الأبصار»”'', حيث قال : : ما لا يشك الناظر في فاعله آنه لیس فیهاء والراد بالناظر من 
ليس له علم بشروع المصلي في الصلاة؛ كما في «البحر»”” ' و«الحلبة» ولذا قيّده في 
«النهر» و«البدائع» بقوله : «من بعيد»» بناء على أنّ القريب لا يخفى عليه الحال عادة. 
ال ؛ يعني أن مسلك أبي حنيفة 5 في مثل هذا الوضع 
الذي لم يرد فيه تقدير من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظلّهء 
فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظائ 5 

قال شارح «النية»: ولكته غير مضبوط » وتفويض مثله إلى رأي العوام ما لا 

ينبغي » وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين» يعني ما يحتاج فيه إلى اليدين» وما 
اال ا قي 

والظاهر أن القول الثاني يعني المذكور في هذا الشرح اوا کش اا ع 
الأول» يعني المذكور هاهنا ثانيً؛ لأنَّ ما يقام باليدين عادة يغلب ظنٌ الناظر أنه يس في 
الصلاة» وكذا قول من اعتبرَ التكرار ثلاثا؛ فلذا اختاره الجمهور. 






["اقوله: هذا أقرب 





)١(‏ «بدائع الصنائع»(۱: »)۲٤١‏ واختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(١: »)٠٠١‏ وصححه 
السرخسي في «المبسوط»(١‏ : .)١5١‏ 

(0) «تنوير الأبصار»١١‏ : 5؟57). 

() «البحر الرائق»(؟ : ؟١).‏ 

() وهو مكحول بن الفضل السفي» ؛ أبو مطيع » من مؤلماته : «اللؤلؤيات»» والد أبي معين محمد» 
وجد أحمد حمد أبي البديع ينظر: «الجواهر المضية»(7: 5849). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كَمُّلاً إن شرع فى أخرىي وإلا أتم الأو 
(مَن صلی رة لم شرع صلى كملا [ إن شرع في خر “وإلاً أتم الأولى”) : 
أي إن صلَّى ركعة من صلاة» كم شرع : : أي تُوى وجدّد الحرية من غير رفع 
ال ٠‏ فان شرع في صلاءٍ 5 أخرى يم هذه الأخرى» ولا يحتسب” منها الركعة 
التي صلاهاء وإن شرع في الصّلاة ة الأولى» فالركعةٌ التي صلاها محسوبة» فيتم 
الأولى. 

١[‏ آقوله: ركعة. . الخ؛ هذا قيد اتفاقيّ» فن الحكم لا يختلفُ فيما دونها أيضاً. 

[؟]قوله: في أخرى ؛ أي مغايرة للأولى» ولو من وجه»ء فلو صلى ركعة من 
الظهر مثلاً ثم افنتح العصرّ أو التطّوع بتكبيرةء وجب عليه أن يتم الثانية ؛ وفسدت 
الأولى بشروعه في الأخرى » ولو كان منفردا فكبّر ينوي الاقتداء أو عكسه فسد الأول » 
وكذا لو نوى واجباً أو كان شرع في صلاة جنازة فجي فجيء بأخرى » فكبر ينويهما أو الثانية. 
كذا في «الفتح القدير». 

[آقوله : : وإلا أت الأولى؛ أي إن لم يشرع في الأخرى» بل ججدد التحريمة للأولى 
ينما على كدر متها لا نفس الأولى» > فيتمّهاء ويجزئ بما صلى سابقا» »> فإنه نوى 
الشروعٌ في عين ما هو فيه؛ فلغت نيته» وبقي المنوي على حاله ؛ > فلو صلَى من الظهر 
ركعة» ثم نوى ثانيا لتلك الصلاة ة يُصلَي بعدها ثلاث ركعات. 

ولو ضلى آريعا على ظن أن الأولى فساذك :ولم يقغد ي الثالئة فسدات غبلاته ؛ 
لأنه تركَ القعدةٌ الأخيرة» وهذا كله إذا نوى بقلبه. 

أما لو توئ بلسانه يان قال: : نويت أن أصلّي الظهرٌ انتقض ما صَلَى » ولا يجحزئ 
بتلك الركعة ؛ لأنه كلامم مفسد . كذا في «الخلاصة». 

[ قوله : من غير رفع اليدين؛ هذا َيدٌ اثفاقي» ذَكرَه ه لتكون المسألة اتفاقية لا 
خلاف فيها بين أصحابنا أصلا » فإنَ منهم من صرح بن رفع اليدين في أثناء الصلاة 
وو ا ال ال ا 007 
فالحكمٌ هو ما ذكره؛ فإِنّ رفمٌ اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما 
سواء إلا غلطا. 

[0آقوله : ولا يحتسب ؛؟ لأنه لما شَرَعٌ في الأخرى بطلت الأولى»؛ » فإنّه لا يمكن أداء 
صلاتين مغايرتين معا فبالضرورة تبطل الأولى ؛ لوجود ما ينافيها بعدها. 





كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 1۸0 
ولا يفسدها بكاؤه من ذكر الجنة أو الاي والتنحنح بعذرء والدعاء بما لا يسأل 
من انام »> والعمل القليل؛ ومرورٌ أحد 

رولا يفسدها بكاؤه من ذكر الجن انار م والتنحنح بعذر» والدعاء ا لا 
ال من اناس وا افا وهو ضد الكثير "على اختلاف الأقوالء 


[4) 





(ومرور أحد 

١1‏ آقوله: من ذكر الجنة والثار؛ أي وما يماثلهماء ا 
الآخرة دل على كمال المذخشوع ؛ وفيه تعريض بسؤال الجنّة والتعوذ من النارء ولو صرّح 
اف ان الله راان ا وأغوة ينك من ار 9 كرت ها يفي اليه 
بخلاف البكاء من وجم أو مصيبة» فإ فيه إظهارٌ الجزع والتأسّفء فكان من كلام 
الناس. كذا قال العيني”"". 

أقوله: والعمل القليل ؛ فقد ورد عن النبي يي وأصحابه أنْهِم ارتكبوا أعمالاً 
في الصلاة ولم يضر ذلك بصلاتهم كما لا يخفى على ناظر الصحاح السنّة وغيرها. 

(”أقوله: وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال ؛ يعني القليل يعرف بالكثير على 
الأقوال الواردة في تفسيره. 

[٤اقوله‏ : وصرور أحدء عطف على قوله: : «بكاؤه»؛ كقرينة السابق ؛ أي لا 
يفسدها مرورٌ أحد أمامٌ المصلي رجلا كان أو امرأةء ا 
مسرور شيء كان أونى » وذلك لحديث: «لا يقطع الصلاة ة شيء» وادرؤا ما 
استطعتم»'" » أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم» وله شواهد مرويّة في 
الصحيحين وغيرهما. 








.)٤١١ : في «البناية»(؟‎ )١( 
2)50 : وسكت عنهء وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(0‎ )0١ : في «سنن أبي داود»(۱‎ 
و غيره.‎ 
: وعن أبي أمامة ظ4 قال ك : رلك يقطع الصلاة شيء» قال البيشمي في «مجمع الزوائد»(۲‎ 
«رواه الطبراني قي الكبير وإسناده حسن».‎ )5 
وعن أبي ذر 4# قال ي : «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو‎ 
.)۳۸۵ كواسطة الرحل» في «مسند أبي عوانة»(۱:‎ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية ٌْ 
ويأثم إن مر فى مُسجده على الأرض بلا حائل) 
ویأڈ له" إن مرفي مَلْجَدِءٍ على الأرض بلا حائل")› المنْجدُ من الالفاظ ا 
جاءت على اليل بالكسر" ٠‏ ويجورٌ فيها الفتح على القياس» والفقهاء إذا قالوا : 
بالفتح ارأدوا"' موضع السجودة وإن قالوا بالكسرٍ أرادوا : المعنى المشهور› فإنْهم 
لع وا ؛ وهو خلاف القياس إلا في لمعنى المشهورء ففي المعنى الأول 
استمروا على القياس””' 

[١اقوله:‏ ويأثم ؛ أي المارَّ بين يدي المصلي كما يدل عليه قوله يلِ: «لو علم المار 
بين يدي المصلّي ماذا عليه من الوزر لكان أن يقف أربعين - أي سنة - خيرا من أن 
سني الشريجة الت را متعائه المتعانه رخبم O E‏ 
مبسوطة في مواضعها. 

الكقولة: حائل المسجد ؛ أي شي يحول بين الما ر وبين المصلي كالإسطوانة 
والجدار ونحو ذلك. ا 

[اقوله: بالكسر؛ أي بكسر العين» قال المجد في «القاموس»: «الْمسْجّد كمسكن 
الجبهة» والآرابٌ السبعة مساجدء والمسجد أي بكسر الجيم: مكان وتفتح جيمه» 
والْفْمَل من باب نَصّر بفتح العين: اسما كان أو مصدرا إلا أحرفا: كمسجد ومطلع 
ومشرق ومسقط ومَفرق ومجزر ومُسكن ومرفق ومنبت ومنسك ألزموها كسر العين» 
والفتح جائزء ع 

[؛]قوله: أرادوا ؛ لأنّ فيه بقاءٌ للمشهور على ما اصطلح عليه الجمهورء ولمًا لم 
يكن بد من الفرق بينه وبين المعنى الآخر دفعاً للالتباس اختاروا استعمال ما هو على 
القياس في المعنى الآخر. 

[هاقوله: على القياس ؛ أي على ما هو مقتضى القياس» وهو فتح العين من 
المفعل من باب نصر ينصر. 








(1٤€ : و«صحيح ابن خزية)۲‎ ›»)۲٤٤ و«سنن أبی داود»(۱:‎ :)١104 :١(»أطوملا«‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲۸۳ من «القاموس امحیط»(۱:‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۷ 





2110 IONE الا‎ 


e‏ تفصيل › > فاعلم أنَّ الصلاة إن كانت في المسجد 
الصغير"'» فالمرورٌ أمام المصلي' حيث كان يوجب الإثم؛ لان ا مسجد الصغيرً 
کان واد :اتاد مَ المصلّي حيث کان" في حكم موضع السجُودء وإن كانت في 
المسجد الكبير» > أو في الصحراء: 

فعند بعض المشايخ '': إن مر في موضء السجود يأثم 

١‏ أقوله: موضع السجود؛ إن لو كان المراد المعنى المشهورء لزم بإطلاقه لزوم 
الإثم لمن مر أمام المصلي في المسجد مطلقاًء ولم يقل به أحدء وأيضاً على تقدير إرادته 
لا يعلم حكم الصحراء من المتن. 

["اقوله: الصغير؛ هو أقلَّ من ستين ذراعاًء وقيل : من أربعين» وهو المختار كما 
في «جامع الرموز»''' عن «الجواهر». 

قوله: أمامٌ امصلّي ؛ أي من موضع قدميه إلى حائط القبلة» وكذلك الحكمٌ في 
الدان والبيت: 

ا 51 ]قوله : كان؛ الضمير إلى المرور وإلى المصلّي. 

(٥اقوله‏ : مكان واحد؛ قال في «رد انحتار»: : «أي من حيث إِنَّه لم يجعل الفاصل 
فيه بقدرٍ صفين مانعاً من الاقتداء» تنزیلا له منزلة مکان واحد» بخلاف المسجد الكبيرء 
فإنّه جعل فيه مائعاء > فكذا هاهنا يجعل ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكاناً واحدا 
بخلاف المسجد الكبير والصحراءء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة» فاقتصر 
على موضع السجود»". 

[7اقوله: فعند بعض المشايخ ؛ هذا هو الذي اختاره النُسفي في «الكنن”", 
وة في «الكافي»ء وهو مختار صاحب «المداية»» وشمس الأئمة الر مي ٤‏ 
وقاضي خانء وفي «المحيط»: هو أحسن ؛ لأنّ ذلك القدر أي من موضع قدمه إلى 








000( «جامع الرموز»(١‏ : .)١55‏ 
() انتهی من «رد المحتار»(۱ : .)٦۳٤‏ 
(©) «كنز الدقائق»(ص6١).‏ 

.)58 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





عه وه وه هاه عه نه عق ع له مع قم مأو لف ع لع هر 6ل أ أ عأ ون ماوع واه مع ع ع هع 6م 6 6 ع ع افيه 6 وه ع يرع بريه ع واه لع وبعره الم 6064 52 


ي ل د 
موضع سجودها” له حكم موضع السجود» فانم بالمرور في ذلك الموضع 

إذا عرفت هذاء فإن كان المصلي على دكان 7 ر الل امام تست 
الدكان فلا شاك أنه لم ير في موضع سجوده حقيقة فلا يأثم على الرواية الأول ؛ 
وأمّا على الثّانية فا مار تحت الذكان إن مر في موضع النْظر إذا نظرّ في موضع 


ET‏ خط اعطاء انا يح امسا امل" يانم و[ لافلا 
موضع سجوده موضع صلاته. .كذا في «البحر الرائق»'"". 

١[‏ آقوله: وإلا فلا ؛ أي ان ل ق وضع اجرد د بل متباعدا عنه لا يأثم. 

["اقوله: وعند البعض.. .الخ ؛ بعر اد و لات ور الس 
زا ضناحن «النهاية» و«فتح القدير»” وأرجع ماح والعتاية” القول الأول 
إلى الثاني موضعم السجود على القريب منه» وهو مفاد كلام صاحب «الهداية» في كتابه 
«التجنيس والمزيد». 

["آقوله : : في موضع سجوده ؛ قال في «البحر» : ذكر التُمُرْتاشي أنّ الأصحّ أنه إن 
كان حال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار» فلا يكره المرورء نحو أن يكون 
منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده» وفي ركوعه إلى صدور قدميه؛ وفي سجوده 
إلى أرنبة أنفه» وني قعوده إلى حجره» وني سلامه إلى منكبيه»“ 

[:قوله : دُكَان ؛ بضم الدال المهملة» وتشديد الكاف: الحانوت» فارسي معرب. 
كذا في «الصحاح»» وفي حكمه كل مرتفع : : كالسرير والسطح. 

[4آقوله: بعض أعضاء المصلي ؛ قال في «جامع الرموز»: اة الأعضاء 
الأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المارّء هو الصحيح كما في «التتمة»» وأعضاء لي 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : .)١7‏ وقد اختاره أيضاً صاحب «الملتقى»(اص17)؛ وصححه صاحب 
«التبيين»(١‏ : ١6١)ء2‏ والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 0١‏ »؛». ودالدر المختار»(١‏ : 555). 

(؟) «فتح القدير»!١‏ : 5705). 

.)5 ٠0 : ١(»ةيانعلا«‎ )۳( 


)€( انتهى من «البحر الرائق»٠(۲‏ :71( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۹ 
e‏ ء لو كان على دکان»› ويَعِْرُ أمامَهُ في الصّحراء سترة بقدر 

Ee 
الأعضاء الأعضاءً لو كان على ذكان)ء أخذا بالرّواية‎ ET ولبداقال‎ 
الغانية".‎ 

(ويعرز"' أمامة ق'المتخراء سثرة بدن ذراءا "بعلن ا 
كلها كما قاله بعضّهم أو أكثرها كما قاله آخرونء كما في الكرماني» وفيه إشعار بآله لو 
حاذى أقلها أو نصفها لم يكره»””". 

١[‏ أقوله: بالرواية الثانية ؛ قال في الإسفرائينى: «ذكروا الاختلاف في موضع 
السجود؛ وذكروا مسألة الدُكٌان من غير بيان خلاف» فحقق الشارم بأن هذه المسألة 
إتما تبتني على القول الثاني » لكن لا يخفى أن المسجد الصغير يستوي فيه الدكان وغيره. 

فينبغي أن بخص حكمه المبيّن بغيرالمسجد الصغير» ففي عبارة المتن قصور» 
ويمكن أن يقال: البحثُ عن الدٌكَان ليس مبنياً على أنّ ما تحت الدكان؛ بل هو موضمٌ 
السجود أو لا؟ بل مبني على أن الكون”" على الدكان هل هو بمنزلة الجائل أم لا". 

أقوله: ويغرز؛ بكسر الراء المهملة من الغرز بفتح الغين المعجمة ؛ أي يدخل 
را س السترة في الأرض على الاستقامة» وضميره ل E‏ 
منفردا كان أو إماماء وسترئه سترة للمقتدي. 

۳1افوله : بقدر ذراع ؛ أي طولا يؤخ ذلك من حديث عائشة لذ رصي المعنها: 
سئل رسول الله ب عن سترة المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل»» أخرجه مسلم 
وغيره» وهو بضم الميم ؛ وسكون البمزة» وكسر الخاء المعجمة : : العود الذي يكون في 
آخر رحل البعير» ودار یکرو غا اغا 

٤1‏ اقوله: وغلظ أصبع ؛ أي يكون غا وغ بقدر غلظ الأصبع لتبدو 





.)١؟0‎ : ١(»زومرلا انتهى من «جامع‎ )١( 

(0) في «حاشية عصام الدين»(ق01/3 /أ): يكون. 

(؟) انتهى من «حاشية عصام الدين»(ق۸٥‏ /(. 

(5) فعن موسى بن طلحة ذن قال يي : : «إذا وض ضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا 
يبال من مر وراء ذلك» في «(صحیح مسلم»(۱ : ۳۵۸). 


۱۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بقربه على أحد حاجبيه » ولا توضع » ولا يَخَطء ويدرأه 
بقربه'' على أحد حاجبيه'"'» ولا توضع "2 ولا يَخَطء ويدرأء"' 
للناظرء لما روى «آله # صلى إلى عدزة»"' ؛ أخرجّه البُخاري وغيره» ومقداره طول 
ذراع وغلظ الأصبع. 

[]قوله: بقربه ؛ تی بال وذلك لحديث: ونای اد ال ست 
فليدنُ منها»' "© أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني وغيرهم. 

['أقوله: على أحد حاجبيه ؛ أي محاذياً لحاجبه الأيمن أو الأيسرء هو المنقول عن 
TT‏ 

[1]فوله : ولا توضع ؛ أي لا تلقى السترة على الأرض بل تغرز؛ لأنَّ اللقصود لا 
يحصلٌ به» وكذا لا يحصلٌ بالط في الأرض » وهذا هو قول أكثر أصحابنا. 

وروی شن ابی يوسف ومحمد د بكفاية الوضع إذا لم يكن الغررٌ والخط إذا لم 
جد سترة كا محراب ؛ لحديث : «فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطأ»'", أخرجه أبو داود 
وابن ماجة» وفي سنده ضعفٌ غير مانع ؛ لجواز العمل به في الفضائل» قال ابن 
ا «السئة أولى بالاتباع». 

1 أقوله: ويدرأه ؛ من الدرء بالفتح بمعنى الدفع أي يدفمٌ المصلي المارّ بين يديه إذا 
كروي بتو مف إوك موي I E‏ : «إذا كان أحدكم 
يُصلي فلا يدع أحدا ير بين يديه » وليدرأ ما استطاع» أخرجه البخاري» ومسلم»ء 








: و«المعجم الأوسط»)(1‎ »)۳٠۹ : ٤(»دمحأ في «صحيح البخاري»(١ : ۷( و«مسند‎ )١( 
57©؛ و«مسند أبي یعلی»(۲: ۱۹۱)» وغیرها.‎ 

(۲) في «سنن أبي داود»(۱: »)۲١۲‏ و«سئن النسائي الكبرى»(1 : .)١‏ و«امچتبی»(۲ : »)٦۲‏ 
و((صحیح ابن حبان»(٦‏ : ۱۳۵)» وغیرها. 

(۳) في «سنن أبي داود»(1 : »)51٠‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : ۱۲۵)» و«صحيح ابن خزيمة»(2 : 
3 ). وغيرها. 

.)508 : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )٤( 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : 575)» ود«المنتقى»(١‏ : »)0١‏ وقي «صحيح البخاري»(1 : 01۰(: 
«إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله». 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۹۱ 


بالقسبيح أو الإشارة لا بهما إن عدم سترة؛ اھر و وكفى سترةٌ 


الإمامء وجارً تركها عند عدم المرور والطريق. 


ا أو الا لابهما" إن عدم ر أو مر بيئّه'" وبيئهماء وكفى رة 
الومام” وجازٌ تركها” “عند عدم المرور والطريق. 

وغيرهماء وفي الباب أخبارٌ كثيرة» والأمرٌ بالدفع على سبيل الإباحة والرخصة لا على 
سبيل الوجوب. 

3 أقوله: بالتسبيح ؛ أي هو مخير بين دفعه بقول: سبحان الله» وبالإشارة باليد أو 
الرأس أو العين» وكذا بالجهر فوق الجهر المعتاد في الجهرية» وبالجهر بقراءة في السريّة, 
وهذا للرجال» وهو مستفادٌ من إطلاق الحديث المذكور, وورد في السنن وغيرها : «إذا 
kS‏ 

E E‏ لقوله 5 : «إتّما التصفيق للنساء» » أخرجه الشيخان 
وغيرهما وهو أن تضرب بظهر أصابع اليمنى أو ببطنها على بطن كف اليسرى» أو 
ظهرهاء فلو فى ارج أو سبحت المرأة لم تفسد الصلاةء وقد تركا السنة . كذا في 
«التاتارخانية»» و«البناية»» و«البحر»» وغيرها. 

["آقوله: لا بهما؛ أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ لان ادها کا 
فيكره ما زاد على الحاجة. 

[أقوله: أو مر بينه. 0 ا مر لان ميق الصا را رة 

٤[‏ ]قوله : : وكفى سترة الإمام ؛ أي للمقتدين › فإنّ النبي يع صلّى ببطحاءً مكة إلى 
سترةٍ ولم يكن للقوم سترة'"» كما لا يخفى على من نظرَ «صحيح البخاري» و«مسلم». 

[٥]قوله‏ : وجاز تركها ؛ أي لو صلَى في مكان لا يمر فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا 








(۱) في «صحيح البخاري»(1 : 71 - 59): و«صحیح مسلم»(۱: ۳۱۸)» وغیرها بألفاظ سبق 
ذكرها. 

() ي («صحیح البخاري»(۱: »)۲٤۳‏ و««(صحیح مسلم»(۱ : ۳۱۸)» وغيرها. 

(۳) فعن أبي حجيفة ظ4 قال : «خرج رسول الله ل بالاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 
ركستين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوثه» في «(صحيح 
البخاري»(۱: ۱۸۸)» وغيره. 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وكرة: : سَذل الغُوب) 

وک 

يكره 0 11111 
المنية». 

[١]قوله:‏ وكره ؛ قال في «البحر الرائق»: «المكروه في هذا الباب نوعان: 

ل كط سي ل 
رخو ف ر ناراجت لبت يغبت إلا بما يغبت به الواجبء يعني بالنهي الظني الثبوت أو 
الدلالة. 

وثانيهما: المكروه تنزيهاًء ومرجعه إلى ترك الأولی» وکثیرا ما بطلقونه كما ذكر 
في «الخلبة». 

فحينك إذا ذكروا مكروها فلا بدّ من النظر في الدليلء ؛ فإن كان نهياً ظنا يحكم 
بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب» وإن لم يكن نهي. ايل كان 
مفيدا للعرك لغير اججازم > فهي تنزيهية». انتهى'" 

وذكر الحلّبي في «شرح المنية» وغيره: : أن يعرف أيضاً بلا دليل تهي خاص بان 
تضمّن ترك واجب أو سنّة فيكون مكروهاً تحريا أو تنزيهاً؛ وتتفاوت التنزيهيّة في الشدة 
والقرب من التحرييّة بحسب تأكد السنة» فان مراتب الاستحباب متفاوتة» كمراتب 
السنّة والواجب والفرضء» فكذا أضدادها. 

["]قوله: سدل الثوب ؛ ؛ كراهة تحرييّة كما في «الدر المختار»'' ؛ لورود النهي 
E‏ : «نهى رسول الله و عن السنّدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجلٌ فاه في الصلاة»' ؛ أخرجّه أبو داود والحاكم» وصحّحه ابن حبّان والترمذي. 

[؟اقوله: في «المخرب» : هو بضم اليم » وسكون الغين المعجمة» وكسر الراء 
المهملة : كتابٌ في اللغة» ذكرّ فيهما معاني الألفاظ المتداولة في كتب الفقه, من تأليفات 








0) : انتهى من «البحر الرائق»(7‎ )١( 

(۲) «الدر المختار»(۱: .)٦۳۹‏ 

(9) في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : (TV۹‏ و((صحيح ابن حبان»(7 : 1۷)» و«سنن الترمذي»(۲ : 
۷)» وغيرها. 

)٤(‏ (المغرب»(ص۲۲۲). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱4۳ 
هو أن يرسلة" eS‏ وقیل :هو أن یلقیه على رأسِه ويرخيه 
على منكبيه اقول" IE‏ وجوه و فهو أن يلقيّه؛' على 
كلمن غير أن انق ی کا طرفيه 

ناصر أبي المكارم بن عبد السيّد الطَرزي الحنفي النحوي الخوازمي» المتولد سنة (ثمان 
وثلائين وخمسمئة)؛ والمتوفي سنة ست عشرة وستمئة»؛ مؤلّف «المصباح في النحو»» 
و«شرح المقامات الحريرية»؛ وغير ذلك. كذا في «طبقات | الحنفية» للكفوي»› وقد بسطت 
في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيّة»". 

١[‏ أقوله: هو أن يرسله ؛ من من الإرسال؛ يعني السدل» وهو بفتح السين المهملةء 
وسكون الدال المهملة » وقيل بفتحها أيضاً أن يلقي ثويّه كالرداء ونحوه من غير أن يضم 
جانبيه. 

: وقيل ؛ هذا هو الذي ذكره في «البدابة) يصبوله: : «أن يجعل ثوبّه على 
راه وکتفیه» ویرسل أطرافه من جوانبه»"» قال ابن الجمام في «الفتح»: : «يصدق على 
أن يكون المنديلٌ مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير. » فيتبغي لمن على عنقه منديلٌ أن 
يضعه عند الصلاة». انتهى””'". ومآل هذا التفسير والتفسير السابق واحد. 

[۳اقوله: أقول. ...الم ؛ يشير إلى أنّ التفسيرين المذكورين لا يشملان جميع الثياب, 
بل هما خاصان بالطلساة - وهو بفتح الطاء المهملة» واللام بينهما مثنّاة تحيّة - : 
الرداء؛ فإنّ الإلقاءَ على الرأس والإرخاءً على المتكب والإرسال من الجانبين إتّما يكون 
عادة في الرداء ونحوه: كالمنديل. 

1 اقوله: فهو أن يلقيه؛ قال في «العُنية»: السدلٌ هو الإرسالٌ من غير سء فإ 












)00( اقا : الذي يلبس من الثياب» والثوب جعل منه قباء وتقباه لست ينظر: «مختار»(ص 2)07١‏ 
و«القاموس))(5 : ۴۷۸). 

0 «الفوائد»( ص۸٥۳‏ - ۰٣۳)ء‏ وينظلر: ترجمته في «وفيات»(0 : ۹ ,)5091١-‏ وررمرأة 
المجنان»(: : ,)5١ - ٠٠١‏ و«معجم الأدباء»(9١‏ : ۲ - »)۲١١‏ و«الجوهر المضية»(9: 
۸ = 04)› و«الأعلام»(8: ۱ 

2 انتھی من «الہدایة»(۱ : .)٤۱۲‏ 

(:) من «فتح القدير»(١‏ : 117). 


۱۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رکو وعيثة به سلب د قص شعره 
(وكفة) "» وهو أن يضم أاطرافة انا اراب ؛ و واه 
(وعبقة''" به وبجسده» وعقص شعره) '" 
السدل في اللغة: : الإرخاء» والإرسال» ولا بد أن يقيّد بعدم الس ضرورة أذ رال 
ذيل القميص ونحوه لا يُسمّى سّدلا. 

١[‏ ]قوله: ا - بفتح الكاف وتشديد الفاء - : أي رفعه عند الانحطاط إلى 
السجود من بين يديه أو من خلفه» وحرَدَ ا خير الرملي ما يفيد على أن الكراهة فيه 
2 

والأصل فيه حديث؛ «أمرث أن أسجة على سيعة أعضاء» وأن لا كف شمر 
اويا ", ويتضمُن ذلك كراهة كون لصي مشمر كيهء والحديث اللذكور أخرجه 
الستة .كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: وعبثه؛ العَبّتْ - بفتحتين - : الفعلُ الذي فيه غرض» لكنه ليس 
بشرعي» وما لا غرض فيه فهو سفه. . كذا في «العناية»' ", والكراهة تحريِيّة كما أفاده في 
ال '', وهذا إذا لم يكن بعمل كثير» ' فإن كان به فهو مفسدء ومقيّد أيضأ؛ لعدم 
كونه الحاجة» فإن كان لحاجة كحك بده لدفع مإ يؤلله فليس بمكروه. 

والأصلّ فيه حديث: إن الله كره لكم ثلاثا: : العبث في الصلاة» والرفث في 
الصوم» والضحك في المقابر»' اا ل 00 
ويدلٌ عليه أيضا حديث : «اسكنوا في الصلاة» e‏ 

['أقوله : وعقص شعره ؛ كما روي «أنّ النبيّ يك نهى أن يصلَيَ الرجل وهو 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(1 : ١؛‏ وغيره. 

(؟) «فتح القدير»(١‏ : ۲( 

.)5٠9 : ١(»ةيانعلا«‎ )"( 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)5١‏ 

(0) في «مسند الشهاب»(؟ : »),)٥‏ وضعفه السيوطي » ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث 
بالحصى. كما في «إعلاء السنن»(9 : 89) وغيره. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱ : ۲)» وغیره. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 15 
وفرقعة أصابعه 
في «الْخْرب»: : هو جمعٌ اشر" على الرأس» وقيل: لي" وإدخال أطرافه في 
أصوله ٠‏ (وفرقعة أصابيه)' 7 وهو أن يغمرّها ويمدها حبتّى تُصوت 
معقوص»"” “» أخرجه عبد الررًاق في «مصتفه»» وأبو داودء وابن ماجةء والتّرمِذي: 
والطبراني » وإسحاق بن راهويه» وغيرهم. 

الأشبه بسياق الأحاديث أن الكراهة تحرييّة» قاله في «حلبة المجلّي شرح منية 
الصلي» بعدما تقل عن اللوي آنها كراهة تنزيهيّة» وهذا كلّه إذا كان العقصُ قبل 
الصلاة؛ وأما العقص في الصلاة فمفسد . كذا في «البناية». 

١[‏ أقوله: جمع الشعر؛ أي أن يتضفر به حول الرأس كعقد النّساء؛ ويجمع شعره 
قله قي مور راس وقيل: : أن يبجمعه على وسط رأسه. 

["أقوله: ليّه ؛ اللى ب بفتح اللام وتشديد الياء بالفارسية : يجيدن. 

[اقولە: الو ا على وزن دحرجة:؛ الأصل فيه حديث : : «لا تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاةق أخرجه ابن ماجة بسن ضعيف» وله شاهدٌ في «مسند 


اخم و«معجم الطبرانى»» و«سنن الدارقطنى». 





() في «المعجم الكبير»(77 : 50): ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد»(؟: 2)87 
وغيره. 
وعن أبي سعيد المقبري 4 : : «أنه رأى أبا رافع مولى النبي ويك مر بحسن بن علي 5ك وهو 
يصلي قائماء وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبورافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو 
رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله ي يقول: ذلك كفل الشيطان» 
يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره» في «سنن أبي داود»(۱ : ۰؛)»؛ و«سنن الترمذي»۲ : 
14؛ وغيرها. 
وعن ابن عباس 44 : «أنه رأى عبد | الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل 
يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ورأسي قال: إني سمعت رسول الله وَل 
يقول إنما مثل الذي يُصلّي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف» في «سنن النسائي 
الكبرى»(١‏ : ۲۳۵)» و«امجتبی»(۲ : : 2516» و«سئن أبي داود»(١‏ : ۰؛)»ء وغيرها. 
(۲( فعن علي 45 قال 2 «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» في «سئن ابن ماجة»(۱: ۳۱۰)» 
و«مسند البرار»(۳: ٤‏ وغیرها. ورجال إسناده ثقات. كما في «إعلاء السنن»(٥: »)٠٠١‏ 
وقيرة: 





ل عمدة الرعاية على شبرح الوقاية 
والتفانّه » وقلب ! ليسجد 
(والتفائه) "', وهو أن ينظريسْنَة ويّسرَة مع لي '' عنقه» وأما النَطر بموْخْرا” عينيه 
بلا لي العتق فلا يكره". 

ا 

ن تكون الكراهة تحرييّة كما في «الخلبة» و«البحر»'"' 2( > وذكر في «الحنية»: 

که کرو خارج الصلاة أيشاء ؛ لاله عمل قوم لوط صلى الله على نينا وعليه وسلم ؛ 
وهو مقيد بعدم الحاجة كإراحة الماع كما في «الدر المختار» ووا 

["قوله: والتفاته ؛ اروا مى رفا : «إياك والالتفات في الصلاة» فان 
الالتفات في الصلاة ة هلكة» "» وني «صحيح البخاري»: باع E‏ 
من صلاة العبد»" “» وينبغي أن تكون الكراهة فيه تحريّة. كذا في «البحر»”” 

["آقوله : لي ؛ المت مه 0 : أي صرفهُ عن جهة القبلة 

[لاقوله: مُوْخِر؛ - بضمٌ الميم وكسر الخاء المعجمة - د طرف العين الذي 
يلي الصدع. 

[:قوله: فلا يكره؛ قال في «الغنية»: : الالتفات على ثلاثة : التفات مفسد وهو 
بالصدرء والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه؛ والتفات غير مكروه وهو بالعين بدون تحويل 
الوجه» لما روى الترمذي والنسائي وابن ع حبّان وصحّحه عن ابن عباس ڪه «کان 4 
وا وای ق 

[]قوله: وقلب الحصى ؛ -بفتح الحاء المهملة» والصاد كذلك-: سنكريزه»› قال 





.)57 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(؟) «الدر المختار»» ودرد المحتان»(١‏ : .)15١‏ 

9 في «سنن الترمذي»)(7 : 14؛©؛ ود«معرفة السنن والآثار»(7: .)”١‏ و((رمسئد أحمك)(7 : 
© وغيرها. 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «سألت رسول الله ييةِ عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري)(١‏ : ١51)»؛‏ وغيره. 

(0) «البحر الرائق»(؟ : 57). 

() في «المعجم الکبیں»(۱۱: ۲۲۳)» و«سنن الترمذي»(؟ : 7» و«ستن الدارقطني»)(؟ : 
87): وغيرها. وصححه ابن القطان. كما في «إعلاء السنن»(0 : ؟19). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 14۷ 
0 خصره؛ وتم 

E)‏ و ف وال غل اضر (وتمطيها )2 أى دده 
في «المنية» وشرحها «العُنية»: يكره أيضا أن يقلّب الحصى بك حال» إلا بعال أن لك 
يمكنه الحصى من السجود؛ أي إلا في حال عدم تمكين الحصى إيّاه من السجود عليه» 
بأن كان فيه تاوت كثيرفي الارتفاع والاتفاضء محيث ل يستقر حليه مقدار لفو 
من جبهة “فيسويه مرة أو مرتين. كذا في «فتاوى قاضي خان». وفي أظهر الروايتين أنه 
يسويه مرة. 

١‏ أقوله: : إلا مرة؛ هذا رخصة» فالأولى تركها إن أمكن , لما روى مسلم وغيره 
عن معيقيب ذا : : إن رسول الله قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد؛ قال: : «إن 
كنت فاعلاً فواحدة»”" » وأخرج أصحاب الكتب السنّة مرفوعاً: ي 
وأنت تُصلي , الت الام ووو 

["أقوله : و تخصره ؛ لورود النهي'" عن ذلك في الكتب الخمسة » سوى «سئن ابن 
ماجه»» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهاء والظاهر أن الكراهة تحريية› كمافي 
«ال ۵ 

[ل'أقوله: وتَمَطّيه ؛ - بفتح التاء والميم وكسر الطاء المشددة - : وكراهته 
لكونه منافياً للخشوع ومنبئا عن التكاسل» وكلّ عمل في الصلاةٍ ليس بمفيد 
للمصلي في 


اا 





(۱) في «صحيح مسلم»(۱: ۳۸۷)» و«صحيح البخاري»(١‏ : 5 ,)5١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(۲ : 
)١‏ وغيرها. 

() ق («صحیح مسلم»(۱: ۳۸۷)ء و«صحيح البخاري»(١: »)٤٠٤‏ و«سنن الترمذي»(۲ : 
6؛») و«امجتبی»(۳: ۰)۷ و«صحیح ابن حبان»( : )» ولفظه عند ابن حبان: «عن 
معيقيب #5 : سألت رسول الله عن مس الحصى قي الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعلاً 
فمرة». 

(©) فعن أبي هريرة 4#: (أنه نه يي نهى أن يصلي الرجل عختصرا) في «صحيح مسلم»(١‏ : لوا 
وغيره. وعن أبي هريرة طه, قال يَقْةُ: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) في «صحيح ابن 
حبان»(50 : »)٩1۳‏ و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : /01)» وغيرها. 

.)۲۲ «البحر الرائق»(۲:‎ )٤( 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


#۵ يت يم 


٠. ٠ -.‏ 8 ر 2 
وإقعاؤه» وافتراش ذراعيه» وتربعة بلا عذر 


(وإقعاوؤه) 0 وهو القعود" على إلقة تاها ركبتيه ¢ (وافتراش ذراعيه'”2 
وتربعه”' بلا عذر 


وتربعه م 


إصلاح صلاته فهو مكروه؛ كما نص عليه العينى في «البناية» لحديث : اسوق 


الصلاة)'7' أخرجه ميلم : 
[1]قوله: وإقعاؤه؛ لورود النهى عنه”" عند مسلم والترمذي وأحمد والبيهقى 
وابن ماجة وغيرهم. 


["أقوله: وهو القعود...الخ؛ هذا التفسير هو الذي اختاره في «الہداية»» وفسره 
الكرخي بأن ينصب قدميه كما في السجود» ويضع إليتيه على عقبيه؛ وفتوايضا 
مکروه» ذکره ابن الہمام في «الفتح». 

الااقوله: وافتراش ذراعيه ؛ بأن يبسطهما في حالة السجودء ولا يحافيها عن 
الأرض: وكراهته تحريماً ذكره في «البحر»”* ؟ لورود النهي عن ذلك" عند أحمد وغيره 
من كتب الصحاح » وهذا للرجل لا للمرأة. 

[؛آقوله: وتربعه ؛ كراهة تنزيهيّة» كما في «الدر المختار»”" ؛ لأنّ فيه ترك القعدة 
المسنونة» وهي افتراش اليسرى والجلوس عليهاء ونتعيب ال وحالة الشدن 
مستئناة ؛ لأنّ الضرورات تبيح المخطورات » وقد ورد أنَّ ابن عمر # كان يتربع » 





(۱) في ««صحیح مسلم»(۱: ۳۲۲)؛ وغيره. 

(۲) فعن أبي هريرة ف4 › قال : «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النومء 
وصيام ثلائة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند أحمد»۲ : 2١6‏ ). وقالالمتذري في 
«الترغیب»(۱ : ۲۰۸): «إسناده حسن». 

.)٤١١ «الہداية»(۱:‎ )۳( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : 11{ 

(6) «البحر الرائق»(؟ : 50). 

)١(‏ فعن أنس 5» قال يقٌْ: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» في 
((صحيح مسلم»(۱ : 0©؛) و((صحيح البخاري»(١‏ : ۲۳)» وغیرها. 

(۷) «الدر المختار»<(١‏ : 1506). 


كتاب الصلاة/ما يضسد الصلاة وما يكره فيها ۱4 
وقيام الإمام في طاق المسجدء أو على دُكَان أو على | الأرض وحذه 
وقيام الإماء" في طاق المسجد) : : أي في امحراب» بأن يكو الحرابٌ كبيراء فيقوء 
فيه وحدهء (أو على كان" أو على الأرض وحده) : : أي يقوم الإمام على 
الأرض الأرض والقوم على الذكان. 
ویعلله بالوج جع في رجله» وینهی غیره عنه" '» أخرجه مالك وغيره. 

١‏ أقرله: وقيام الإمام...الخ ؛ هاهنا صورتان: 

الأولى: أن يقوم في المسجد ويسجد في المحراب» وهذا لا كراهة فيه انَفَاقاًء كما 
في «البناية». 

والثانية: أن يقوم فيه؛ وهي التي صرّحوا بكراهتهاء وعلّلوا الكراهة بوجهين: 

أحدهما: التشبه بأهل الكتاب في امتياز الومام عن القوم بمكان. 

والآخر: أن يشتبه حاله على من يمينه ويساره. 

فعلى الأوّل يكره مطلقا. 

وعلى الثاني لا يكره إذا لم خف حاله على أصحاب الجهتين. 

["قوله: أو على دكان. .الج ؛ أي على شيءٍ مرتفع كالدكان ونحوه قدر القامة أو 
قدر مايقع به الامتيازء أو قادر ذراع كالسترة» فيه أقوال» والمختارٌ عند الجمهور هو 
الأخيرء كما في «الفتح»” » وقد ورد النهيّ عنه”” ' في «سئن أبي داود» وغيره ؛ ولأنَ 
فيها نشبها بأهل الكتاب» وقد نهيتا عنه. 





)١(‏ فعن عبد الله بن عبد الله بن عمر #ك أنه نه أخبره : «أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن فنهاني عبد الله » وقال إنما سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتشني رجلك اليسرى فقلت له» فإنك تفعل ذلك فقال : : إن رجلي لا 
تحملاني» في «موطأ مالك»(١‏ : 89)» وغيره. 

وعن ابن مسعود #: «لآن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» فى 
«مصنف عبد الرزاق»(7 : 957١)؛‏ وغيره. 

(5) «فتح القدير»(١‏ : 417). 

(۳) فعن همام #ه: «أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخل أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما 
فرغ من صلاته» قال : آنه كان مع عمار بن ياسر 5 بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار ذه 





۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وا لف صف وجا هافر جةو رة 

(والقيا م خَلفَ صف وَجَدَ فيه فرجة وصورة") 

وأمّا العكسٌ وهو أن يكون الإمام وحده أسفل فكراهته لأنَّ فيه ازدراء بالإمام» 
وتكريمه مطلوب شرعا. 

[١]قوله:‏ والقيام...ال ؛ وذلك لحديث: «أتموا الصف المقدم» ثم الذي بليه» فما 
كان من نقص فليكن في الصف المؤح»» أخرجه أبو داود والنُسائي» وهو يِكِيدٌ كراهة 
القيام في ا لمر قبل إتمام المقدّمء وإن لم يكن وحده فكراهة قيامه وحده أولى : فإن لم 

يمد في الصف فرجة فقام منفرداً خلفه» فلا باس به» والأولى أن يجذبَ واحدا مئه" 

كذا في «العُنية»» وغيره. 

[قوله: وصورة...الخ؛ أي تكره الصلاةٌ إذا كانت الصورة قُدَام المصلّي أو عنى 

جنبه الأيمن أو الأيسر أو فوق رأسه في السقفء أو معلّقة على السقف» أو في الستر؛ 
وقام على دكان يُصلّي والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة ضيه فأخذ على يديه فاتبعه عمار ظا 
حتى أنزله حذيفة 5 فلما فرغ عمار 5ه من صلاته قال له حذيفة 5: ألم تسمع رسول الله 
يلد يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؛ أو نحو ذلك ؟ قال عمار: 
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي) في «سئن أبي داود»(۱: ۲۱۸)» و«صحيح ابن حبان» 
:)0١5 :6(‏ وغيرها. 

(۱) في «سنن أي داود»(١‏ : 5175)+ و«صحیح ابن حبان)(0 : ؛ و«مسند أحمد بن حنبل» 
(۳: ۳۳)» وغیرها. 

(۲) ومثله ذكر في «فتح القدير»(١‏ : «(TOV‏ وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 4): 
«فإن لم جد فرجة اختلف العلماء: قيل: يقوم وحده ويعذرء وقيل : يجذب واحدا من الصف 
إلى نفسه فيقف إلى جنبه» والأصح ما روى هشام عن محمد يك أنه يننظر إلى الركوع فإن جاء 
رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف. 

قال مولانا البديع : والقيام وحده أولى في زماننا لخلبة الجهل على العوام فإذا جره تعس 
صلاته. وفي «شرح الإسبيجابي» : أنه الأصح وأولى في زماننا ذكره في «شرح المنظومة» لابن 
الشحنة» ثم قال: وبحث المصئّف التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى لدين أو 
صداقة زاحمه أو عالما جذبه». وعقب عليه ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : /1517): (اوهو 


توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته». 


تكد لطن م اموه سك كت الال اديت 1 
امه از ذاه أو ف القت او معلقة » و ضلاتة حاس رات ابا > أو 
للتهاون بها 

أي صورة حيوانا '"؛ (أمامهء أو بحذائه) : أي على أحد جَْبيه » (أو في السقف» أو 
معلّقة)» فإن كانت خلفه > أو نحت قدميه لا يكره. 


( وصلاثه اسنا وات ا ا أو للتّهاون بها) 
ولا تكره لو كانت خلفهء أو على بساط يداس ويوطء إلا إذا كانت في موضع سجوده. 

والأصلّ في هذا أنّ كل ما كان فيه تشبه بعبادة الأوثان أو وجدّ فيه تعظيم الصورة 
تكره فيه الصلاة» وما لا فلاء وإن كان وضع الصورة في البيت بمنوعا مطلقا إلا في 
البساط «الؤميادة و عي فيا عا معن ويهات: كذا ذكره ه شراح «البداية». 

والأصل فيه حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»" اا رهاو 
داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم» والحديث مُخرَّجّ في الصحيحين 
بألفاظ متقاربة» وفيهما ما يدل على جوازها في الفراش ونحوه. 

ا اتر صوؤةسيواة لا كانس الصو فام لور دی زور غر دی 
روح › بخلاف التمثال» فإنّه مختص بذي روح کما قرت ور وکات 
الكراهة مختصة بصورة ذي روح» احتاج الشارح 4 إلى تفسيره وتقييده. 

["]قوله: للتكاسل ؛ أي لأجل الكسل اا ا و ارا 
في الصلاةء فتركها لذلك؛ وأصل الكسل ترك العمل ؛ لعدم الإرادة” “» فلولعدم 
القدرة فهو عجز. كذا في «شرح المنية». 





)١(‏ في «سنن أبي داود»(7 : 57/7)» و«ستن الترمذي»)(0 : +)١١5‏ وبلفظ : «إنا لا ندخل بيتاً فيه 
کلب ولا طا ق وک ا c(4‏ و««دصحيح البخاري»(0 )ل 
و«صحيح ابن خزيمة»(1 : c(0‏ و««(صحیح ابن حبان»(۱۳ : »)٤‏ وغيرها. 

.)٤١١ - ٤۳٥ «المغرب»(ص‎ )۲( 

(*) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصلاة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يذهبون إلى 
الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين. وأما في البلاد التي لا يعتادون 
فيها ذلك» فلا. وقد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين 
فصلاتهم مكروهة»؛ وهذا أيضا زخرف من القول لا دليل عليه» ينظر: «نفع المفتي» 
(۴۷ - ۳۸). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» 
للكوثري (ص٥‏ - 9) خلاف ذلك. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ۹ 
لا للتذلل» وف ثياب البذلة 

اع ليكن” المراد بالتهاون الإهانة ٠‏ فإنُها"' كفرء بل المرادُ قلة رعايتهاء ومحافظة 
حدووهاء (لا للذلل"» وفي ثياب البذّلة'"): وهو ما يبس في البيت» ولا يذهب 


A N 
والظاهر أنّ الكراهة هاهنا تنزيهيّة» ووجهها يؤخذ من قوله تعالى في شأن‎ 
المنافقين: # ودا َاموأإ لى ألصاوة قَامُواْمْسَالَ *'", فلو سقطت قلنُسوته في الصلاة‎ 

فاعادتها أحسن إلا إذا احتاج إلى عمل كثير. كذا في «فتاوى الحجة»» و«التاتاخانية». 

١[‏ ]قوله: فإنها ؛ أي الإهانة بالصلاة والاستخفاف بها واستحقارها. 

["أقوله: لا للتذلل ؛ أي لقص التذلل وإظهار الخشوع ؛ فإ الخشوع في الصلاة 
أمرٌ مستحسن » مدح الله ك به أقواما فقال : مَدَأفلح الْمَْميُونَ ل ن هم يصاعم 
حَشِعونَ © 4 وهو وإن كان من أفعال القلب لكن لا بأس بإظهار آثاره في الظاهر» 
وهل الأولى ترك كشف الرأس للتذثل أو فعله فيه قولان. 

["اقوله: وفي ثياب البذلة ؛ أي تكره صلاته في ثياب البدّلة - بكسر الباء 
الموحدةء وسكون الذال المعجمة - بمعنى: الابتذال والخدمة» والكراهة تنزيهيّة» كما 
ف ال ووجه الكراهة فيه: ترك الاهتمام بالصلاة التي هي أفضل العبادات› 
وهذا إذا كان له غيرها وإلا فلا. 

41 ]قوله: ولا يذهب بها إلى الكبّراء - بضم الكاف؛ وفتح الباء الموحدة - : 
جسم كور 'أى لاني بعلل القيات: إل انرا وار وسا وا کار را وا ای 
يستنكف عنه ويستكره ذلك» فإن لم يكن كذلك فلا كراهة. 

وقد ذأكروا أن المسشحب أن يصلى ق كمي وإزانوغماثة »ولديكرء الاكفاء 
بالماتسوة ولا غيرة ذا اشتين بن التنواء مق كاه اكتام اي اد ادد 
كان معتماً العمامة؛ والإمامٌ مُكتفياً على قَلَنْسوة يكره. 





.١8؟:ءاسنلا‎ )١( 
.5 - المؤمنون:1‎ )( 
.)30 : «البحر الرائق»(؟‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳ 
ا 


ومسحٌ جبهته من التراب فيهاء والنْظرٌ إلى السّماء » والسَجودُ على كور عمامته» 
وعد الآي والسبيح فيها 
رفم ا '' من الشراب فيهاء والنظر | إلى السماء"» والس د على کور 
عمامته"» وع والنُسبيح فيها 

[قوله: ومسح جبهته ؛ قال رسول الله 3 : «لا مسح الحصى وأنت تصلي»'" » 

["]قوله: والنظر إلى السماء ET‏ الأدب» وقد قال 
النبي ب : مايال ترام يرتتوت اسارهم إلى السناء و ملاتوم “» وقال: «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»' “» أخرجه البُخاري ومسلم» وأبو داود وغيرهم 
بألفاظ متقارية. 

[۳]قولە: : والسجود على كَوْرٍ عمامته؛ العمامة بالكسر ما د يعتم به على الرأس » 
بالفارسية : دستار» وكل قويرة متها يمن كورا بالف » بالفارسية : تريخ ا ن 
في «البحر»: «الظاهرٌ أنّ الكراهة تنزيهيّة لنقل فعله يل وأصحابه من السجود على كور 
ERS‏ 

وفي «مراقي الفلاح»: «إن كان لعذرٍ كدفع ال حر والبرد وخشونة الأرض لا يكره ؛ 
وإلا يكره». انتهى””. ووجه الكراهة : أن فيه ترك كمال الخضوع» فإنّه في إلصاق الجبهة 
بالأرض» ويؤيّده ما روى أبو داود في «مراسيله» بسند ضعيف : «أنّ رسول الله يد رأى 
رجلا يصلي وقد اعتم على جبهته: فخت رول ا غ سيف 

٤‏ ]قوله : وعد الآي...الخ ؛ الآي بالمد: جمع آية» والحَد بفتح العين وتشديد 


)١(‏ فعن أبي ذر ظط قال ب : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا بيسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» 
في «سئن الترمذي»(7؟ : ۲۱۹)› و«سنن أبي داود»(۱: ۳۱۲)ء وغيرها. 

)في «صحيح البخاري»)(١‏ : ۱))» وغيره. 

(9) في «صحيح مسلم»(١: 2057١‏ وغيره. 

(5) من «البحر الرائق»(؟: /73737). 

)0( من «مراقي الفلاح»(ص۳۳۷). 

() في «مراسيل أي داود»(١: :)١١5‏ و«السئن الصغرى»)(١‏ : 500), و«ستن البيهقي الكبير» 
(۲: ۱۰۵)» وغیرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ولبس كوب ذي صورء والوطء والبول والتّخلي فوقَ مسجدء وغلق بابه 
وار توْبٍ''' ذي صورء والوطء'"' والبول والتّخلي فوقَ مسجدء وغلق"" بابه 
الدال؛ ذكر في «البحر»””"' و«الخلبة» و«البناية» وغيرها: أنّ محل الخلاف إِنّما هو العدُ 
باليدء سواء كان بأصبعه أو بمخيط يمسكهء أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب 
قلا يكره اتنافا > وَالْمَدٌ باللتبان مقس اثقاقا: 

وقيد بالآي والتسبيح ؛ ؛ لأنّ عد غيرهما مكروه اتفاقاء والكراهة هاهنا تنزيهيّة ؛ 
لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافياً للخشوع؛ وفي الإطلاق إشارة إلى الكراهة في 
التطوع والمكتوبة كليهماء وقيل: لا يكره ه في النوافل» وهذا كله في الصلاةء وأما عدا 
الأذك ا رجا نجه قلا يكرد مسررء كانزراليد ا .وقد نعلت اكلام على ناه 
المسائل في رسالتي «نزهة الفكر في سبحة الذكر». 

[1اقوله: ولبس ثوب...الخ؛ قال في «الخنية»: تكره التصاوير على الثوب صَلَى 
فيه أو لم يصل يصل» أما إذا كانت في يده وهو يصلّي فلا بأس به ؛ لأنه مستور يثيابه » وكذا 
لو كان على خاتمه. كذا في «الخلاصة». 

(["اقوله: والوطء؛ هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة» لكن بما كانت 
متعلقة بالمسجد» وهو موضع الصلاة ذكرها هاهنا؛ أي يكره الوطء أي الجامعة بالنساء. 

والبول والتخلي : أي التغوط على سطح المسجد؛ لأنه في حكم المسجد» حتى 
يصح الاقتداء منه بن تحته» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يمحل للجنب 
لاقو ام وسول الل كك زه عاك لاجد وني 4 كرس ابو داوة 








وابن ماجة وغيرهما. 
[ل'أقوله : وغلق ؛ e‏ ؛ أي يكره غلق باب المسجد ؛ لأنه يشبه المنع 

من الصلاة» وقد قال الله کا : چ وَمَنْ أظلَم من كَنَعَ ماحد أله أن يذكرَ ويا أسعة. )4 ”", 

ل 


.)3١ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله يله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطيب» في «سنن اص داود»(١‏ : »)١78‏ و«سنن الترمذي»(۲: »)٤۸٩‏ و«سنن ابن ماجة» 
(۱: ۲۵۱)» وغیرها. 

(۳) البقرة: من الآية٤ ٠١‏ . 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۲٥‏ 





وماء الأهب ¢ وقيامه فة:ساجدا 2 طاقه 





و 


تر ق بال “0 والسّاج''' وماء الذّهب قات" قدا" سعدا طاق 

[١أقوله:‏ لا نقشه؛ لما فَرَعٌ عن ذكر ما يكره في الصلاة وما يتعلق بهاء شرع في 
ذكر ما لا يكره: أي لا يكره نقشُ المسجد وتزيينه بالجص» وهو بفتح الجيم» وتشديد 
الصاد المهملة؛ معرب: كج وكذا بماء الذهب وبالساج ووه وهو نوعٌ من الخنشب» 
يقال له : ساكون» أفضل أنواعه وأحكمه»ء وقد وقع فيه الخلاف: 

فقيل : إنه قربة لما فيه من تعظيم المسجد. 

وقيل «مكروه + ديت رن أشراظ الساعة أن زين اناجب ٠‏ 

ول جار رر نعم الأفضل غيره» وهو مختار صاحب «المداية» 
ينها روعي E‏ > قالوا: النقوش ونحوه» خصوصا في الحراب» أو 
التزين مع ترك الصلاة أو عدم إعطائه حقه من اللغط فيه» والجلوس لحديث الدنياء 
ورفع الأصوات بدليل أخر الحديث» وهو قوله 4: «وقلويهم خاوية من الؤيمان». كذا 
في «فتح القد 6 

["أقوله: وقيامه ؛ أي لا يكره قيامُ الإمام في المسجد حال كونه ساجدا في محرابه ؛ 
لفقدان علة الكراهة فيه» وهو التشبه بأهل الكتاب» أو خوف اشتباه حاله على المؤتمين 
الموجودين في قيامه في ا محراب. 


(1) لم : بفتح الجيم وكسرها: : ما يبنى به وهو معرب. ينظر: «مختار»(ص: .)١١‏ 

)۲( السّاج : خشب يجلب من الہند» والسّاج شجر يعظم جداء زتهت وا وله ورق 
AS‏ منه» وله رائحة طيبة تشابه ورق الجوز مع رقة ونعمة. . ينظر: «اللسان» 
):161( 

(6) أي لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه حال كون سجوده في حراب المسجد. ينظر: 
«شرح ابن ملك)(ق773/أ). 

)٤(‏ لم أقف على هذا اللفظ» ولكن روى عبد الرزاق في «مصنفه»(17: ۲ -- )۱0١‏ عة 
أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه» وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن»(٤: ۸١۷‏ - 
(A1۸‏ 

.)15١ :١(»ريدقلا «فتح‎ )0( 


۲۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصلائه"' إلى ظهر_قاعد_يتحدّث؛ وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها 
وصلاثه إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث) ؛ لأنه إذا رفع صوئّه بالحديث رما يصير 
للا (وعلى بساط'' ذي صور لا يسجدٌ عليها 

١١‏ أقوله: وصلاته؛ أي لا تكره صلاةً المصلّي إلى ظهر رجل قاعدٍ متحدّث: أي 
متكلّم مع آخرء وقيدُ القعود الثفاقي» فإِنٌ الحكم لا يختلفُ فيما إذا كان قائماً أو 
مضطجعاًء وفهم من قيد التحدّث أله لو لم يكن متحدئاً لم يكره ه بالطريق الأولى. 

وفي تقييد الظهر إشارة إلى أنّه يكره مواجها لوجهه؛ وقد صح «أن رسول الله ول 
كان على وعائفة رضنئ ال ديه تدرط ع يديه كاعتراطن اتازه رواد 
الفيخان: 

وأخرج ابن أبي شيبة أنّ ابن عمرٌ #د: «كان إذا لم يجذ سبيلا إلى سارية من 
سواري المسجدء قال لنافع : ولني ظهرك. 

وأما مافي سنن أبي داود وابن ماجه مرفوعا: «لا تصلوا خلف النائم 
والمتحدّث»””"؛ فسنده ضعيف وعلى تقدير صحته فهو حمول على ما إذا خاف الشغل 
والغلط برفع أصواتهم ونحوه. كذا في «العناية»» و«شرح المنية». 

تو :وعلى بشاط ؟ آى الآ تكره الطبلاة على بساط تصن بصو الحيوان» 
بشرط أن لا يسجد عليها بأن تكون في موضع قيامه وجلوسه» فإ بسط البساط ذي 
الصورء والاستناد على الوسادة التي فيها الصور جائز » ثبت ذلك عن النبي ب في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أنام بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته » فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري»(١‏ : ١6١)غ2‏ 
و«(صحيح مسلم»(۱: ۳۹۷)» واللفظ له. 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 2)50٠‏ وغيره. 

(9) في «سنن 5 داود»(١:‏ 2)557 و«(صحیح ابن خزيمة»(؟ : ۱۸)» و«معرفة السنن والآثار» 
(6: 77174)» قال ابن حجر في «الدراية»اص184): «إسناده ضعيف». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل» فهتكه النبي بء 
قالت: فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما» في «صحيح البخاري»(7 : 
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؛ وتمغال خ ان 





وصورة"' صغيرة" لا تبدو للناظرة ومثال غير حيوان " 
«صحيح البخاري» وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيه» نعم في السجدة عليها تشبه 
بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه. 

[اأقولة: وصور ای لاکره خو ی ی لا یدو ای لا تظهر 
للناظر من بعيد؛ لأنَّ مثل ذلك لا يعبدء فلا يكون في حكم الوثن»ء فلا يكره في 
ا 

["أقوله: صغيرة ؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلٌ أعضائها للناظر قائماً وهي على 
الأرض””. كذا قال الحلبي في «شرح المنية». 

[۳]قوله : غير حيوان؛ كالشجر والبيوت ونحوهاء وجه عدم كراهته آنه لیس 
فيه نشبيهاً بعبادة الوثن» فلا يكره وضعه في البيت» ولا الصلاة في بيت هو فيه؛ 
وإن كان أمامه أو فوقه» وقد صح عن ابن عباس له عند الشيخين وغيرهما 





7»؛ و«مسند أحمد»(1 : ›»)٠٠۳‏ وقي رواية: أا تست اسع فصا فدخل 
رسول الله ي فنزعه فقطعته وسادتين» وكان رسول الله 5 يرتفق عليهما» في «سنن النسائي 
الكبرى»(0 : ۱)» ودامجتبی»( ۸: ۲۱۳)» ونی رواية : (ولقد رأيته متكئا على إحداهما 
وفيها صورة) في «مسند أحمد»(7 : .)۲٤۷‏ 

(١)لماروي‏ عن جابر 4# قال : «كان في خاتم ابن مسعود #ه شجرة أو شيء بين ذبابين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١:‏ 207417 و«المعجم الكبير»(؟ : 2)١56‏ و«الجامع لمعمر بن راشد» 
(۱۰: ۳۹۵)» وعن قتادة ظ4 قال : «كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١:‏ ۸٤۳)ء‏ و« لجامع لمعمر»(١٠:‏ 595)ء وعن قتادة 4 قال: 
«کان تقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال: طائر له رأسان» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
»> و«الجامع لمعمر»(۱۰: »)۳۹٤‏ وعن القاسم : «كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما 
شجرة» في «الطبقات الکبری»(٦‏ : ۱۳۹). 

(؟) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : 51/4): هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا 
تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في «الكرماني»» أو لا تبدو له من بعيد كما في «المحيط»» ثم 
قال: لكن في الخزانة : إن كانت الصورة مقدار طيريكره» وإن كانت أصغر فلا. وفي 
«البندية»(١‏ : :)۱٠١‏ عن قاضي خان : الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف. 


۲۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو حيوان محي رأسهء وقتل 
أو حيوان محِي'' رأسه» وقتل"" 
ااا دن 

[١اقوله‏ : حي ؛ أي قطع رأسه» يدل عليه ما في «سنن النسائي»: «استأذن جبريل 
على النبي بء فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير» فإن كنت 
لاب قافا فاط روما او اجا ا 

فلأن قطع رأسه بخيط ونحوه فهو لا ينفى الكراهة ؛ لأنَّ بعض الحيوانات مطوّق 
فلا يتحقق قطعه إلا بمحوه؛ وهو بأن يجعل الخيط على كل رأسه بحيث يخفى» أو يطليه 
بطلاء ينفيه أو يغسله أو نحو ذلك» ولو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة ؛ لأنَّ 
الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي. كذا في «فتح القدير»”" 

[اقوله: وقتل...الخ؛ أي لا يكره قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ؛ أي إذا خاف 
الأذى؛ وإلا يكره؛ لكن لا تفسد به الصلاة» وإن احتاج إلى عمل كثير؛ لأ الشارع 
رخف فيد فاشني وو کار یی و قي ادان العزلا: الوضوة توذناك 
لحديث : «اقتلوا الأسودين في الصلاة»“» أخرجه أصحاب السنن الأربعة. كذا في 





)١(‏ فعن سعيد بن أب بي الحسن # قال : «كنت عند ابن عباس له إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس 
ني ا ا یمن ع بی أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس : لا أحدثك 
إلا ماسمعت رسول الله ب يقول» سمعته يقول: مّن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداء فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجههء فقال: ويحك إن 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» في «صحيح البخاري»(؟ : 
6 ). و «مسند أحمد)(١1:‏ 9859), 0 

(۲) فعن أبى هريرة ه4 : «إن جبريل اظفل تى النبي و فسلم عليه؛ وفي بيت نبي الله و ستر 
مصور فبه فاثيل Sak‏ أدخل » فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل > فإن كنت لا بد 
جد رو E‏ أو اقطعها وسائد واجعلها بسطا» في «صحيح ابن حبان» 
2)١55 :1*5(‏ وغيره. 

.)4١5 : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 

(4) فعن أبي هريرة #ه: قال رسول الله ل : «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» في 
«صحيح ابن حبان»(7 : 2)١١5‏ و«سئن أبي داود»(۱: »)۲٤۲‏ وغيرها 
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eS‏ وبول" فوق پیت فی مسج) e‏ ا 





«النهاية»» و«البناية». 
اوري بل د با ا ا 
a‏ أن لق تدرا وفلف ريطب ٠‏ بل ولا 
كن ساد لين لحك لد م فإنه يجوز بيعه ببيع البيت. 
[']قوله: هذا ؛ أي إِنّما حكمنا بجواز هذا فيه وإنما فسرنا المسجد بهذا. 


باب صلاة الوتر والنوافل 
الوترٌ ثلاث ركعات وجب- 
باب صلاة الوتر" والنوافل 

(الوترٌ فلاث ركعات”' وجبت”” ) 

١[‏ آقوله: باب الوتر...الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر 
والنوافل» والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع » وهو إذا أطلق في باب 
الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدى بعد العشاء. 

والنوافل جمع نافلة» وهو لغة : الزائدة» ويطلق شرعا على صلاةٍ ليست بفرض 
ولا بواجبة» أعمٌ من أن تكون سنّة مؤكدة او مستحيّاء لما كان الوترٌ أفضل من 
النوافل ؛ لكونه واجباًء قدّمه المصنّفْ ذكراء ولم يتعرّض لذكر السنن» مع أنها مذكورة 
في هذا الباب ؛ لدخولها في النوافل. 

["آقوله: ثلاث ركعات ؛ أي كصلاة المغرب لما أخرج الطحاوي والبيهقي 
وغيرهما: «أنّه سئل ابن عمر #: عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهار» قال: نعم 
صلاة المغرب» قال: فكذلك وترٌ الليل»”". 

وأخرج الحاكم وغيره: «أنّ النبي يك كان يوتر بثلاث لا يُسلّم إلا في آخرهن»'" » 
وفي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلّ على إشارة ييه بثلاث» وفي الباب أخبار 
وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد”". 

[۳آقوله: وجبت ؛ لحديث : «إن الله أمذكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 
وهي الوتر» فجعلها لكم بين العشاء والفجر»"“» أخرجه بو داود والترمذي وابن ماجة 








)١(‏ في «معرفة السئن والآثار»(٤‏ : ۲۲۸)» و«شرح معاني الآثار»(١‏ : »)۹٩‏ وغيرها. 

.)٤٤۷ :١(»كردتسملا« في‎ )۲( 

.)١٤ - ١١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 

(4:) في «سنن أبي داود»(؟ : ١‏ و«مسند الربيع»(١‏ : 4#)ء و«المستدرك)(١‏ : 2)558 


وصححة. 
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٠.‏ 0 ا 5 2 6 4 2 1 : ىن 
هذا عند ابی E‏ طانه 2 وأما عندهما وعند الشافع”" ذه فهو سنة”'' 


(بسلام) : أن بسلام واحد خلافا ا و 


وغيرهم» وأخرج أبو داود وصححه الحاكم مرفوعاً: «الوتر حق» من لم يوترْ فليمس 
ا 

[١اقوله:‏ عند أبي حنيفة 5ه ؛ أي في إحدى الروايات الثلاثة عنه» وهي 
المشهورة» وفي رواية: إِنّهِ فرضء وفي رواية: سنة. 

["أقوله: فهو سئّة ؛ لحديث: «ثلاث هن علي فرائض» وهنٌ لكم تطوع» الوتر 
[(والنحر] وصلاة الضحى»* ؛ الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وهناك أخبار 
ار ایشا ندل غلی كوه تطوّعاء: واجاب الطحاوي وغيره:غنها بآنها قبل استقزان مر 
الوتر بدليل ورود الأحاديث الدالة على الوجوب. 

[ااقوله: خلافاً للشافعيّ ذفه؛ أي في أحد أقواله الثلاثة: أحدها: كقولناء 


)١(‏ قال عبد الغني النابلسي في «(كشف الستر عن فرضية الوتر)“»اص17١):‏ والحاصل أن صلاة الوتر 


عند أبي حنيفة هه فيها ثلاث روايات : في رواية : فرض عملي » وف رواية: واجب»› ويي 
رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من 
الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد 
فلا فرق ببنه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده؛ كما لا يكفر جاحد 
الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف» وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن 
من هذه الجهة ؛ لثبوته ببحديث الآحاد كسائر السنن. 

.)57١ ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1:‎ )١( 

(۳) فإن الوتر عند الشافعي 4# أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: 
«المنهاج)(۱ : ۱( 

(5) في «سنن أبي داود»(۲: 1۲)» و«المستدرك»)(۱: »)٤٤۸‏ وصححه» وحسنه ابن الہمام 
والتهانوي في «إعلاء السنن»(5 : 7). 

)٥(‏ في «مسند أحمد»(۱: »)۲۳١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ و«المستدرك» 
(٤1 :1(‏ و«سنن الدارقطني»(۲ : ۱)» وغيرها. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





بل ر يقنت فيه أبدا 
(ويقدت""' قبل ركوع الالغة")ء خلافا للشافعي”'' ذه فإن ارت عدو بحن 
الركو 
وثانيهما: الوتر ثلاثأ بتسليمتين» بأن يتشهد على رأس الركعتين ويُسلّم ثم يصلّي ركعة 
واحدة» وثالثهما: آنه خير بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية. 

١‏ آقوله: ويقنت ؛ بضم النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إنّا نستعينك...» الخء 
الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة؛ أو اللهم اهدني في من هديت... الذي يقرؤه أصحاب 
الشافعي 4# في الفجر» والأحب أن يجمع بينهما. 

ومّن لا يحفظ الدعاءً المأثور يقرأ: + وَمِنَهُم كن يَمُوْلُ ربكا ءايكا ‏ الدنيسا 
حَسسنَةٌ وف الْآحْرَةَ نه وَقِنَا عاب ألثَارٍ (3) 4'": وقيل يقول: اللهم اغفر لي 
يكررها اانا توقيل وديا زه ق کار و را ارا 
الكل واسعء والمختار هو الثاني. 

1اقوله: قبل ركوع الثالثة ؛ هو المنقول من فعله ب“ في «سنن التسائي» وابن 
ماجة» وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع ا وبه أخذ الشافعي 5ه 
وهو عندنا حمول على قنوت الفجر للنوازل. 









0 


٠‏ (يكبر رافعا يديه» ثم يقنت فيه أبدا) خلافا للشافعي ”" طلله 


(۱) ینظر: «مغني السحتاج»)(۱: ۲۲۲). 

(۲) ینظر : «التنبيه»(ص55). 

.۲٠١٠:ةرقبلا‎ )۳( 

50( فعن أبي بن كعب 45 : «إن رسول الله وٌ كان يوتر بشلاث ركعات » يقرأ في الأولى: ب سيج 
سم ريك آلا > وقي الثانية : ب< كل يكايا الكيروت 42 » وفي الثالثة : ب 
ج فل هو الله کد 4 ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 5/8 5) : 
و«المجتبى»(7: 2)770 وغيرها. 

(6) فعن عاصم عن أنس 425 قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال قبل 
الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ب قنت بعد الركوع › فقال: إنما قنت رسول 
الله 5 شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
)٩‏ وغیره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۳ 





دون غيره» ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة, وسورة 
فإ قَنُوتَ الوتر عنده في الصف الأخير من رمضان فقا" '» (دون غيره) ٠‏ خلافا 
للا فعِى" ف في الفجر". 

(ويقراً في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة" 

3 ]قوله: فقط؛ لما أخرجه أبو داود: «إنّ أبي بن كعب ذه كان يؤْمّهم في 
التراويح » ويقنت في النصف الآخر من رمضان فقط»'"؛ ولنا: حديث تعليم النبي يل 
القنوت المروي في «سنن أبي داود» وغيره من الأحاديث الدّالة على كونه في جميع 
ال 

["أقوله: في الفجر؛ فعنده السنّة أن يقنت في صلاة الفجر بعد ركوع الثانية ؛ ما 
روي أن النبيّ 4# كان يفعل ذلك » أخرجه مسلمٌ وأصحابُ السئن وغيرهم. 

ولا : ماروي آنه قنت شهرا يدعو على قبائل من الكفّارء ثم ترك" ارج 
مسلمٌ وغيره» والأحاديث الواردة في قنوته في الفجر وغيره كلّها محمولة على قنوت 
النوازل ونحو ذلك» كما حققه ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد». 

a 
, وكان يقرأ تارة في الركعة الأولى من الوتر ب سبح بح اسم ريك آل ل ه.‎ 


.)157 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

() في «سنن أبي داود»(١‏ : 507)ء: و«السئن الصغير»(؟ : 7؟77)ء: وغيرها. 

(؟) فعن الحسن بن علي #:: «علمني رسول الله يلو كلمات أقولبن في الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
وتعاليت» في «سنن ایی داود»(١‏ : »)٤٥۳‏ ودالمستدرك)(۳: ۱۸۸)› وصححه» و«(صحيح 
ابن خزيمة)(؟ : )2 وغيرها. 

)من عد كال : قلت لأنس #5 : : «هل قنت رسول الله ب في صلاة الصبح؟ قال : : نعم بعل 
الركوع يسيرا» في «صحيح مسلم»(١‏ : c(EA‏ و«المسند المستخرج»(7 : ۷۰)» وغیرها 

(0) فعن أنس #2 : : «قنت رسول الله و شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان 
ويقول: : عصية عصت الله ورسوله» في «صحيح مسلم»(1: 574): و«صحيح البخاري» 
(۱: 4°( وغيرها. 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 








الثانية : لإ فلاا الروت 7 4 رفي الثالثة : فل هو آنه کد © 4 ور فل 
اوذ برب الق (©) 4 ول فل اعود برب لاس © 4 ٠‏ أخرجّه أبو داود والثرمذي 
وابن ماجة وغيرهم. 

وود ايشا آنه كان يقرا في الأولى : # سبح َس #» وفي الثانية : + كل يناي 
آلکڪیژوت ا 4 وني الثالثة : 9 فل هو آله اد  )(‏ » ذكره الترمذي. 

وورد أیضا آنه کان يقرا فی الأول : الھک آنا © 4» و إا رلته ف كاه 
اذ © ٠‏ وجإا رت ٠‏ وني الثانية : ولاسر © € وبلا جاه نر 
اہ ۰4 ول إت اعت آلکردر © £ ۰ وفي الثالثة : ج فاا الكييررت 2 »4 
و تبت )۰ ول فل و آله أحد © » أخرجه أحمد وغيره. 

وقد بسط طرق هذه الأخبار الحافظ ابن حَجَر العسقلاني في تخريج أحاديث 
الأذكار المسمى ب«نتائج الأفكار»» وبهذه الأخبار استدل أصحاينا على أن الوترٌ ثلاث 
ركعات. 





وَأحَترضّ هافنا بآ القراءة ى الأوليين قراءة في الأخريين في الرياغي »وف الغالغة 
في الثلاثي عندناء حتى لو سكت في الأخيرين أجزأه عندناء كما ثبت في موضعه» 
فينبغي أن تنوب القراء في الأوليين عنها في ثالثة الوتر أيضاء ولا يفترض فيها كما في 
صلاة المغرب. 

وأجيب عنه: بأنّ الاختلاف في كون الوتر واجبا أو سنّة أورث شبهة النفلية» وفي 
صلاة التطوّع سنّة كان أو غيرها تفترض القراءة في جميع الركعات فكذا هذا. كذا في 
شروح «المداية». 

[١]قوله:‏ لا القانت ؛ أي لا يتبع المؤتم الإمام الذي يقرأ القنوت في الفجرء وهذه 
المسألةٌ دلت على جواز الاقتداء بالشافعية» وفيه اختلافٌ كثير بين أصحابناء والحق 
الصّراح هو الجواز مطلقاًء كما حققه مؤلف «الإتمام بمقلد كل إمام». 


حتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1٥‏ 





أي إن قرا الإمامٌ قنوت الوتر بعد الركوع" يتبعٌهُ لمقتدي" '» وإن قَنّتَ الإمام في 
الفجر لا يتبعه المقتدىي» د 0 

١[‏ ]قوله : الإمام قنوت الوتر بعد الركوع ؛ كما إذا كان الإمامٌ شافعياً. > فان قنوت 
الوتر عندهم بعد الركوع لما أخرجه الدارقطني عن سويد 5ه قال : : «سمعت أبا بكر 
وعمرَ وعثمان وعليًا يقولون: قنت رسول الله 4 في آخر الوترء وكانوا يفعلون 
ذل 

راد ا اعا اعره عك رن غ عا الارن ساك اا 
رضي الله عنه عن القنوت في الصلاةء قال: : نعم» فقلت: أكان قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ قال: قبله» قلت : فإك فلانً أخبرني عنك أنك قلت : بعده» قال : كذب إِنّما 
قنت رسول الله کل بعد الرکوع شهرا» 

وأخرج ابن أبي شيبة : : «إنّ ابنَ مسعود 5ه وأصحاب النبي كف كانوا يقنتون في 
الوتر قبل الركوع»" "» ولو نسي الإمام الحنفي القنوت قبل الركوع : ثم تذكره و الركوم 
لايقنت ؛ لفوات محلّهء ويسجد للسهو بترك الواجب» ولا يعود إلى القيام ؛ فإن عاد 
إليه وقنت لم تفسد صلاته . كذا في «الدر المختار»!*) 

["اقوله : يشبعه المقتدي ؛ أي يقنت هو أيضاً بعد الركوع تبعاً لإمامه ؛ لأن كونه 
SG Cs‏ وليس كونه بعد الركوع مقطوعا بنسخه أو بعدم سنيته 
فلا يخالف إمامّه في مثل هذاء بخلاف القنوت في الفجر عندنا » فإنه ثبت نسخهء وأنه 
فعله يك ثم تركه» ولا متابعة في المدسوخ كما إذا كير إمامٌ الجنازة خمساً لا يتابعه المؤتم 
في التكبيرة ة الخامسة ؛ لوت نسخها. 

[اقوله: بل يسكت ؛ هذا عندهماء وقال أبو يوسف 445: يتبعه كما في تكبيرات 
العيدين إذا زادَ إمامه على الثلاث ؛ لأنّه تبع لإمامه في فصل مجتهد فيه وجوابهما أنه لا 
متابعة في ما علم نسخه. 





.)07377 : في «سئن الدارقطني»(؟‎ )١( 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : 574)؛ وغيره.. 

(؟) في «مصنف ابن أبي شيبة)(؟ : 417»؛ وسنده صحيح على شرط مسلم كما في «الجوهر النقي» 
(520») وفي «الدراية»(١‏ : :)١95‏ إسناده حسن. ينظر : «(إعلاء السنن»(1: *۸)» 
ا 

.)9 : «الدر المختار»)(؟‎ )٤( 


۲۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسن قبل الفجر» وبعد الظهرء والمغرب» والعشاء ركعتان» وقبل الظهرء 
والجمّعة وبعدّها أرِيعٌ بتسليمة واحدة 
ولا اکت ف 
١‏ (وسن"" قبل الفجرء TTT‏ 
الظهرء والجمعة ويعدّها أريع بتسليمة واحدة 

[١اقوله:‏ والأصح؛ مقابلة ما قيل آنه يقعد تحقيقا للمخالفة ؛ لأنَّ الساكت 
Sac e ES‏ 

لكر : قائماً؛ أي مرسلا يديه ؛ لان الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون» كما في 
«الدر المختار»”" » وغيره. 

أقوله: وسنٌ؛ بضم السين» وتشديد النون: شروعٌ في بيان السئن المؤكدة 
الرواتب المتقدمة على الفرائض أو المتأخرة عنها بعد الفراغ من ذكر الواجب» وبعد 
الفراغ منه شرع بقوله : : وجب في المستحبات رعاية ؛ لتقديم الأهم فالأهم. 

[:]قوله: ركعتان؛ لحديث: «مَن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ةركعة سوى 
المكتوبة بني له بيت في الجنة» أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر»""» أخرجه الترمذي وغيره. 

وعمن عائشة رضي الله عنها : «كان النبي و يُصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرج فيصلي الظهرء ثم يدخل فيصلي رکعتين aT‏ 
ويصلي المغرب : لم يدخل فيصلي ركعتين» E‏ 
فيصلي ركعتين» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين»» أخرجه مسلم وأبو داود 
واحمد وغيرهم. 

[0آقوله: أربع بتسليمة ؛ أي بسلام واحد في الآخر» أمَا استنانُ الأربع قبل الظهر 


)١(‏ واستظهره صاحب ا و«التنوير»(١‏ : 5144)» ليتابع الإمام فيما يجب متابعته 
فيه» وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ غ الإمام من القنوت» وقيل: يقعدء وقيلٍ: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقا لمخالفته» وقال أبو يوسف 4#5: يقنت المؤتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه 
متابعته بالاقتداء به. وتمامه في ((فتح باب العناية»(١‏ : .)۳۲١۵‏ 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : .)٤۸۸‏ 

(۳) في «المستدرك»(١: »)٤0١‏ وصححه» و«سنن الترمذي»(۲: »)۲۷٤‏ وقال: ««رحسن 

صحيح) » وغيرها. 
(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : 5 ؛©؛ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۷ 
رالو م 


وحبْب الأربع 
وحبب"' الأريع 
a‏ «أربع قبل الظهرِ ليس فيهنٌ تسليم يفتح لسن أبواب 
السماء»'» أخرجه أبو داود وغيره» وفي «سئن ابن ماجة»: «إن النبي يي كان يصلي 
قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم». 

وأمّا استنانُ الأربع قبل الحم وينما ديت زا صلى ارك اة 
لها رع ", أخرجه مسلم. 

وعن ابن مسعود ذه : «كان النبي يل يصلي قبل الجمعة أربعا ويعدها أربعا»" , 
قاله الترمذي. 

وروى أبو داود والترمذيّ عن ابن عمر #:: «أنْه كان يصلّي بعد الجمعة سيا تارة 
ركعتينء ثم أربعاء وتارّة أربعا م ركعتين»”» وفي الصحيح عن ابن عمر : «أنه 
كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلَى ركعتين م تقدّم فصلّى أربعاًء وإذا كان 
بالمدينة فصلّى الجمعة رجع إل يه فصل كدق ولم يصل في المسجد ٠‏ فقيل له في 
ذلك» فقال : كان رسول الله َي يفعل ذلك»”" '» وبهذا ذهب أبو يوسف إلى أن المستون 
جد اديع تند ركان 

[١]قوله:‏ وحبّب ؛ بصيغة الجهول من باب التفعيل ؛ أي استحب وذلك لحديث : 
وحم الله مرا صل قبل العضين أريعا؟ 1 احرج اهدي ويه 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : /4017)+ وغيرها. 

() قي «سنن ابن ماجة»(١‏ : 5310): وغيرها. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۲: »)٦۰۰‏ وغيره. 

(؟) في «سنن الترمذي»(۲: ۳۹۹). 

(0) في «سنن الترمذي(؟ : +)1٠١‏ و(سئن أبي داود))(١‏ : »)۳٦۳‏ بلفظ : عن عطاء : «أنه رأى 
ابن عمر اه يصلي بعد الجمعة فينماز أي يفارق مقامه الذي صلى فيه عن مصلاه الذي 
صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين» قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع 
ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ قال مرارا)). 

(0) في «المستدرك)(١‏ : 5717)» و«سنن أبي داود»(١‏ : 2070777 وغيرها. 

(0) في «صحيح ابن حبان»(٨‏ : »)۲۰٣‏ و«سنن الترمذي»(۲: ۲۹۵)» وحسنه» و«سئن أبي 
داود»(؟ : ۲۳)» وغيرها. 


57 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قبل العصر والعشاء وبعده وكرة مزيد الثفل على أربع بتسليمة نهاراء وعلى ثمان 
ليلا 
قبل العصر ' والعشاء وبعده وکر" مزید انَل على أربع بتسليمة نهاراء وعلى 
ثمان ليلا 

وروی شعي بن مور ق سنه فرعا «مّن صلى قبل الظهر أربعا كان 
N ES‏ كان كمثلهن من ليلة القدر»"'» 
وأخرجه البيهَقي موقوفا على عائشة رضي الله عنهم. 

وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنهم : «ما صلّى رسول الله و العشاءً قط 
فدخل بيتي إلا صلى فيه أربع رکعات أو ست ركعات»' “» وقال الحلبي في «الخنية» : 
0 للم كرا سرمي اح ريد الكر و ما رواه 
الجماعة أنه يي قال : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء ثم قال بعد الثالثة : 
ن شا "؛ فهذا مع عدم المانع من التتفّل قبلهاء يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعا 
يتمشى على قول أبي حنيفة 4# ؛ لأنها الأفضل عنده. 

[١اقوله:‏ قبل العصر؛ و قوز ارا اا ی ر اا 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار»»”' » أخرجه الترمذِي وغيره. 

[۲]قوله وکو تالحرل أ يكره ه أداءٌ النفل زائدا على أربع ركعات 
بسلام واحدٍ في النوافل النهارية » وعلى ثمان في النوافل | لليلية » وعللوها بأنّها لم ترو 
ولم يرد أنه يك زادَ على الأربع بسلام واحدٍ نهاراء وعلى ثمان لیلاء ولو لم تكره ه لروی 
ديول اخ كلها دوا 

ظاهر هذا التعليل أنّ الكراهة تنزيهيّة » ثم كلامهم في إنكار الزيادة على الأربع 
صحيح ء وأمًا كلامهم في في الزيادة على الثمان فغير مقبول» فقد ورد أنه يك صلى نسم 











.)5054 : في «المعجم الأوسط»(7‎ )١( 

(0) في «سنن أبي داود»(7: ,)7١‏ وسكت عنه» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : //41)؛ ورجال 
إسناده ثقات كما في «إعلاء السنن»(۷: »)١١‏ وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : c(0‏ و«صحیح مسلم»(۱ : “1 5)ء وغيرها. 

(5) في «سئن الترمذي»(7: 797): وقال: حسن صحيح» و«سنن أبي داود»(1: 505)غ؛ 
و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 20؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الوثر والنوافل 1۹ 





ص 
م 


والأربع أفضل"' في الملوين. 


2 
8 


رض" القراءة في ركعتي الفرض”” 
راجا ساد راجلا لك طلسن فيو إلا علي ران ةا حيط سعة"» أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 
١[ ٍ‏ أقوله: أفضل ؛ هذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه أشق وأدوم تحريمة» فيكون أكثر 

ثواباء وبهذا قال صاحباه في النوافل النهارية» واستحبا في الليلية مثنى مثنى ؛ لحديث : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»"» أخرجه البخاري ومسلم» وقولمما أوثق وأصح. 

ارا ور و E‏ 
إلى ما بعده بمعنى القراءة المفروضة أو المقدار المفروض من القراءة» فهو مبتدأ» وخبره 
قوله: في ركعتي...الم 

"إقوله؛ : ركعتي الفرض ؛ في الإطلاق إشارة إلى أنّ الفرض في مطلق الركعتين ؛ 
وإن كانتا أخريتين» وأمّا تعيين الأوليين للقراءة فواجب» وكل الوتر والنفل . أي جميع 
ركعاتهما .» أمّا كون القراءة فرضاً في جميع ركعات النفل ؛ فلأنَ كل شفع منه صلاة 
على حدة»ء والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» وأمًا كونه كذلك في الوتر فللاحتياط 
للاختلاف في كونه واجبا أو سنة» وهو من أقسام النفل. 

وأما كون الفرض في ركعتي الفرض فقط > فلأت موجبه هو الأمرُ في قوله تعالى : 
قاروا ما ر من 4" والامر لا يفطي التكرار» وإنّما لزمت ف الثانية إلحاقا لها 
بالركعة الأولى دلالة ؛ لكونها مثلها. كذا في «المداية»'”' وغيرهاء فزيادة البسط في 
شروحها. 





.)015 اَلَوَانَ: الليل والنهارء والواحد مّلا مقصور. ينظر: «الصحاح)(؟:‎ )١( 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه 5 كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بني » فلمًا سن نبي الله 5 وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعيه 
الأول فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله 5 إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها...» في 
«صحيح مسلم»(١‏ : »))٤‏ وغيره. 

(2) في «صحيح البخاري»(١‏ : «(TV‏ و«صحیح مسلم»(۱ : 7)© وغيرها. 

(5) المزمل: من الآية١؟.‏ 

.)507 : ١»ةيادبلا«‎ )6( 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولزم إتَامٌ نفل شرعٌ فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب وقضى ركعتين لو نقضص 
في الشف الأول أو الثاني 
وزم" إ ِتَام ام تفل شرع فيه قصدا) ن احتراز عن الشّروع ظنًا كما إذا ظنٌ أنه لم يصل 
فورض ا » فشرع فيه فتذکر آنه قد صلاه صارً e‏ 
حك لوانقضة لاتب القطناء'"", (ولو عند الطنُوع والغروب '” 

وقضى ركعتين لو نقض في الشفع الأول أو الثاني)» يعتي لو شرع في اريم 
ركعات من التفلء وأفسدها في الث: الأول قتا ر الأول لا الّانى 

[١قوله:‏ ولزم...الخ؛ وجهه: أنْه لَمّا شرع فيه وأدّى قدرا منه وقع ما أدّى قربة» 
بدليل أنه لو مات حينئذ يثاب عليه » فيلزم عليه الإتمام ؛ لقولهعكلة : | ولا لوا غلك )يه ٠‏ 
وإذاثبت لزوع الأقام فلو أفسده تخب عليه القضاه: 

وقد ورد ذلك في صوم A NE‏ ارچ او 
داود والترمذِي والنُسائي وابن حِبّان والطبراني والبّرَّار وغيرهم بطرق متعدّدة يقوي 
بعضها بعضاء ومن المعلوم أن الصلاة نظير الصوح» بل أعلى منه. 

["اقوله: لا يحب القضاء ؛ لأنه ما شرع فيه إلا على ظَن أن الفرض عليه» وقد 
تبينَ بطلانه» ولم يلزمه مطلقا حتى يلزمه إتمامه. 

['اقوله: ولو عند ؛ أي لو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ؛ لأنه صار إنما"" بالتزامه وإن لزم عليه الإثم لمخالفته للنهي. 





)١(‏ محمد: من الآية؟؟. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله يقْوٌّه فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا علیکما صوما مکانه یوما آخر») في «سئن أبي داود)»(7 : 0570 و((صحيح ابن 
حبان))(۸: »)۲۸٤‏ وغیرهما. وعن ابن سيرين 5 «أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا 
فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي يله » فأمروه أن يقضي يوماً مكانه» في «مصنف ابن أبي 
شيبة)(۲: »)۲۹١‏ وسنده على شرط الشيخين ما خلا التيمي » فإنه أخرج له أصحاب الأربعة 
ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني كما في «الجوهر النقي))(١‏ : .)7١06‏ ينظر: ((إعلاء 
السئن))(9 : 2)١7١‏ وغيره. 

(۳) في الأصل : لأنه ما. 
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كما لو تاك قراءة شف 
خلافا لأبي يوسف'" ضيه ل ل 
الركعتين وقام إلى الثَالثة وأفسدها يقضي الشَفْع الأخير فقط ؛ لأنَ الأول قد كم”, 
وها" بناء على أن كل شنم من التّفل ضصلاة على حدة »(كما لو ترك" قراءة شفعيه 

١[‏ ]قوله : خلافاً لأبي يوسف 5ه ؛ فإنه يقول: يقضي الأربع» فإنه لَمّا نوى أريعا 
لزم إتمامه» وهما يقولان: : نما يلزم بالشروع ما شرع فيه» وما لا صحة له إلا به 
كالركعة الثانية» وصحُّة الشفع الأوّل لا تتعلق بالثاني» فلا يلزم من الشروع في الأول 
الشروع في الثاني ما لم يشرغ فيه» فلا يلزم قضاؤه قبل الشروع فيه. 

1قوله إن تعدا كه ا لو لم دراه الا خرن فب عله فا 
الأر بع اا كذا في «البناية». 

'اقوله: لان الأرّل قد تم ؛ أي بالقعودٍ على رأس الثانية» والقيام إلى الثالثة 
بمنزلة تحريمة مبتدأة. 

[قوله: وهذا؛ أي قضاءٌ الشفع الواحد فقط في الصورتين مبني على أن كل 
شفع من النوافل» وإن شرعت بنية الأربع صلاة مستقلة » فلا يلزم من فساد أحدهما 
قضاء الآخر. 

ويتفرَعٌ عليه : لو نوى النفل مطلقاً لا يجب عليه إلا ركعتان» ولو نوى أربعا لا 
يجب عليه إلا ركعتان ما لم يشرع في الثالثة. 

ويتفرّع عليه أيضاً: أنه يستحبّ أن يصلَي بعد التشهد الأوّل ويدعوء هو المنقول 
عن ابن عمرَ و#: كما في «الموطأ»» ويستحب أيضاً الاستفتاح والتعوّذ في الثالثة. 

وفي «شرح المنية» خص من هذه الأحكام الأربع قبل الظهر وقبل الجمعةء 
والأربع بعدهاء فإن أفسده حب قضاء الأربع ؛ لآنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدةء 
فكانت صلاة واحدة» لكن ظاهر الرواية عن أصحابنا هو الإطلاق"» كمافي 
بالخ" 

[]قوله: كما لو ترك...ال؛ شرع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك القراءة بعد 
ذكر فساده بغيره» وهي المسائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشرية : 


(۱) ورجحه ابن عابدین في ««رد المحتار»(۲ : ۳۲). 
(؟) «البحر الرائق»(؟ : .)١۳‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو الأوّل» أو الثاني » أو إحدى الثاني أو إحدى الأول أو الأول وإحدئ الثاني 
لا غير ' وأربع لوترك في اعدى كل شي أو في النّاني وإحدى الأول . 

أو الأوله أن الثاني » أو إحدى الثاني او ادى الول آى الأو ل وإحدى الثاني 
اشير : أي نضا لكشن بسر غر هذا لوو رارع ترك ل إحدى 
کل : » أو فى الثّانى وإحدى الأوّل) فا أن الأصل"' عند أب يف ان 
ا کا فی ره ا ودد ب القران ملا ى شتعيم ان اله اک 
أصلاء أو ترك القراءء في الشفع الأوّل فقط» وقرأ في الثاني» أو ترك في الثاني وقرأ في 
الاول؛ أو ترك في إحدى ركعتي الشفع الثاني وقرأ في البواقي» أو ترك في إحدى 
ركعتي الأوّل وقرأ في البواقي؛ أو ترك في الشفع الأوّل مع أخرى ركعتي الثاني. 

فهذه ست صورء وتعدد الاحتمالات في الصور الثلاث الأخيرة بتعدد مصداق 
إحدى» فإنه يحتمل أن يتك في أولى الثاني أو في ثانيتهاء وقس عليه البواقي. 

١‏ أقوله: لا غير همل أن يكون فيد لقبولة : «إحدى الثاني»؛ ويحتمل أن 
يكون قيداً لما فهم من قوله: : «كما» ؛ أي يقضي الركعتين لا غير؛ ريدمل أن يكؤن فيد 
لبذه الصور؛ أي يقضي الركعتين في هذه الصور فقطء لا في غيرها من الصور التي 
يأتي ذكرها واختار الشارح هذا الاحتمال لكونه أفيد. 

["قوله: فاعلم أنّ الأصل...الخ؛ قال الحلبي في «الحُنية شرح المنية» : الخلاف 
الواقع في هذه المسألة من لزوم قضاء الأربع في بعض صورهاء وقضاء ركعتين في البعض 
مبني على قاعدة أخرى مختلفة بين أئمّئنا. 

وهي أن ترك القراءة في كل ركعتي الشفع أو في أحدهما يوجبُ بطلانٌ التحريمة 
عند محمد 44ء فلا يصح شروعه في الشفع الثاني » فلا يلزم قضاؤه بإفساده مطلقاء ولا 
يوجبه عند أبي يوسف 4» وإتّما يوجب فساد الأداء» فيصح الشروع في الشفع 
الثاني » فإذا أفسده لزمّه قضاؤه أيضاء وقول الإمام : كالأوّل في الأوّلء وكالثاني في 
الثاني. 

وجه قول محمد #ه: أن التحريمة تنعقدٌ للأفعال» فإذا فسدت الأفعال بترك 
ار ا د ا روان دوف ا و 0 ا رک وفك ن اوخوا 
بدونها حقيقة أو حكما في الأخرس والأمي» وحقيقة لا حكما في المقتدي » نعم لا 
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ترك القراءة في ركعتي الشّقع الا ول يطل" التحرية حى لا يصمح بناءً المع الثاني 
على الشفع الالء وي ركع واحدة لا" » بل يفسدً الأداء» فيصح بناءً القع 
الثاني على الشفع الأول عند عة ك الشرك ف.ركعة وااحدة يبط اة 
اا حتى لا يصح بناء الثّاني. 

وعند أبي يوسف ظ4 لا بطل الحرية أصلاء E‏ يوجب” ' فسادً الأداء فقطء 
ف اء الع الاي سو دك ا ق ركف الو اا ار ت 
صحة للأداء إلا بالقراءة» لكر فساد الأداء لا يكون أقوى من تركه» وترك الأداء لا 
يَفْسْيدٌ التتخرقة+ كما لو فِعَذ بعد النخرعة أ وسكت انما طويلاًء قتساةء أو آذآ 
يبطل التحريمة. 

ولأبي حنيفة 5ه: أنّ ترك القراءة في الشفع محممٌ على إفساده بخلاف تركها في 
ركعة منه» فإنه لا يفسد عند الحسن البصريّ #ه ومن وافقه» فحكمنا بفساد التحريمة في 
حقّ وجوب القضاءء إعمالا بدليل فرضيّة القراءة في ركعة واحدة فقط احتياطاً في 








الموضعين. 

[١أقوله:‏ يبطل التحريمة ؛ أي يجعلها كالعدم» فلا يصح بناء الشفع الثاني على 
الأول ؛ لاه فرع بقاء التحريمة. 

["أقوله: لا؛ يبطل: أي لا يوجب بطلان التحريمة ؛ لأنَّ كل شفع من التطوّع 
صلاة على حدة» وفسادها بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه» فقضينا بالفساد في حق 
وجوب القضاء فحكمنا ببقاء التحريمة في حقّ لزوم الشفع الثاني احتياطاً. كذا في 
«الہداية». 

١اقوله‏ : أيضاً؛ متعلّق بيبطل ؛ أي يبطل التحرية أيضاًء كما يفسد الأداءء أو 
خو تعلق بواحلاة؛ أي العزك ق ركعة واحدة أيضاً يطل التحرعة عالتزك فى ركسه: 

[]قوله: بل يوجب...الخ ؛ قال في «النهاية»: إِنّما قال ببقاء التحريمة عند فساد 
الأداء ؛ لان بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز» وقد عدم الأداء وبقيت التحرية. 


.)٤0۸ : «الہداية)(۱‎ )١( 
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إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائل ثمانية"؛ لان ترك القراءة: 

: ربع صور؛ وهي ما قال" في «المتن»‎ SS a 
أو الأو » أو الثّاني» أو إحدى الاني» أو إحدى الأوّل» وفي هذه الأربع قضاء‎ 
." الركعتين بالوجماع‎ 

وإ ما غير مقتصر؛ ا أربع مسائل ؛ 





لأنّه : 

إمّا أن يكون اترك في كل الأول مع كل الّاني» وهو ما قال في «المتن»: كما 
لو ترك قراءة شفعيه. 

[١قوله:‏ إنّ المسائلٌ ثمانية ؛ قال في «العناية»'”': «الوجوه فيه ستة عشر: 

قرأ في الجميع » ترك في الجميع» ترك في الشفع الأوّل» ترك في الشفع الثاني » ترك 
في الركعة الأولى» ترك في الركعة الثانية» ترك في الثالثة» ترك في الرابعة» ترك في الشفع 
الأول والركعة الثالثة» ترك في الشفع الأوّل والركعة الرابعة» ترك في الركعة الأولى 
والشفع الثانيء ترك في الركعة الثانية والشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى والثالثة ؛ 
ترك في الأولى والرابعة» ترك في الركعة الثانية والرابعة» ترك في الثانية والثالثة. 

ا ع تعبا عراتمات ف مرك الوحة الأرك ؛ لأنَّ الكلامٌ في أقسام 
الفسادء والتي تقرأ في جميعها ليست منهاء وتداخلت منها سبعة أوجه في الثمانية ؛ 
لاتّحاد الحكم فعادت ثمانية» فعليك بتمييز المتداخلة». 

[7اقوله: وهي ما قال؛ أي هذه الصورٌ الأربع هي ما ذكرها المصّف #5 بهذه 
العبارة. 

[۳اقوله: بالإجماع ؛ أي باتفاق أئمتنا الثلاثة ؛ لأنَ كل شفع صلاة على حدةء 
فلا يلزمه إلا قضاء ما ترك القراءة في ركعة منه أو ركعتيه» قال في «المداية»" : فلو قرأ 
في الأوليين فعليه قضاءٌ الأخريين بالإجماع ؛ لأنّ التحريمة لم تبطل» فصحّ شروع 
الثاني » ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول. 





.)505 : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 
.)٤0۸ «الہداية»(۱:‎ )۲( 
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أو مع بعض الّاني» وهو ما قال في «لمتن»: أو الأول مع" إحدى اللّاني. 

وفي هاتين المسألتين ‏ قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمّد له ؛ لبطلان 
التحرية"" عندهماء > فلا يصح الشروع في الشَقم الاني» فعليه قضاء الشفع الأول 
فقط. 

وعند أبي يوسف ضيه قضاءً الأريع ٠“‏ لألّه نا لم تبطل التّحريمة صح الشروع 
الغانى» وقد ا 
ولو قرا في الأخريين لا غير فعليه قضاءٌ الأوليين بالإجماع ؛ لأنَّ عندهما لم يصحّ 
الشروع في الشفع الثاني : وعند أبي يوسف 4 وإن صح فقد أدّاهاء ولو قرأ في 
الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاءُ الأخريين بالإجماع؛ ولوقراً في الأخريين 
وإحدى الأوليين فعليه قضاءً الأوليين بالإجماع. 

١[‏ أقوله: مع؛ الموجود في المتن أو الأول وإحدى الثاني » لكن الواو بمعنى مع 
فلذا نسبه إليه. 

[۲]قوله : وفي هاتين المسألتين : 

أحدهما: أن يترك القراءة في جميع ركعاته. 

وثانيهما: أن يترك في ركعتي الأوّل» وفي ركعة واحدة من ركعتي الثاني ثالثة 
كانت أو رابعة. 

['اقوله: لبطلان التحريمة ؛ فإِنّه قد مر أنّ ترك القراءة في ركعتي الشفع الأوّل 
يبطل التحريمة اثفاقا بين أبي حنيفة ومحمد #ء فإذا بطلت لم يصح الشروع في الشفع 
الثاني» فلا يلزم قضاؤه ؛ لأ لزومّه فرع صحَة الشروع» فلا يلزم عندهما إلا قضاء 
الركعتين الأوليين. 

وأمّا عند أبي يوسف # فلمّا لم يكن الترك مطلقاً في ركعة كان أو في الركعتين 
يبطل التحرية » بل يفسد الأداء صح عنده الشروع في الشفع الثاني » فيجب عنده قضاء 
الأربع في هاتين الصورتين ؛ لآنه أفسد الشفعين بترك القراءة فيهما بعدما صح شروعه 
فيهما. 

[؟قوله: قضاء الأربع ؛ أي يحب عليه في هاتين المسألتين قضاءً الشفعين. 





هف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





yS 
وهما ما قال في «المتن»: وأربعٌ لو ترك في إحدى كل شفع" » أو في الثاني وإحدى‎ 
الأوّلء وإِنُْما يقضي الأربع عند أبي حنيفة 5ه وأبي يوسف' "#5 ؛ لبقاء النّحريمة‎ 

ما عند أبي حنيفة #5 ؛ فلأنّه ترك القراءة في ركعة من الشّفع الأوّل؛ 
والتُحريمة لا تبطلٌ به. 

ا 
الشفعيّن بترك القراءة فبة فيقضي أربعا. 

es 

١7‏ قوله: وإما أن يكون...الخ؛ عطف على قوله: «إما أن يكون الترك...» الم ؛ 
وبيان لصورتين من صور عدم الاقتصار. 

["اقوله: في إحدى كل شفع ؛ بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في 
الثانية مع الثالثة أو الرابعة. 

[؟اقوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف #؛ كون القضاء أربعا على أصلهما 
ظاهر لا سترة فيه وكذا رواه محمّد 4 في «الجامع الصغير» عن أبي يوسف عن أبي 
حديفة اء لكلن أنكرٌ أبو يوسف ذه هذه الرواية عنه يما إذا ثرك القراءة في إحدئ 
الأوّل وإحدى الثاني» وقال: رويت لك عن أبي حديفة 45 أنه يلزم قضاء ركعتين؛ 
ومحمد 45 لم يرجع عن روايته عنه» واعتمدٌ مشايخنا روایته» ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي 
يوسف 45. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام. 

[؛آقوله: في جميع الصور؛ المرادُ به جميع صور المسألة» أو جميع صور قضاء 
ا 





كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۷ 





© اياي يوه 


لين إلا قضاء الراك" 

فظهر"" ما قال" في «المختصر» : فيقضي أريعا عند أبي حنيفة ظ4 فيما ترك في 
إحدى الأول مع الّاني» أو بعضه: ا 
الثاني؛ أو فى ركعة منه وعند أبي يوسف 4ه في أر ربع مسائل 

١‏ اقوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ ترك القراءة في الشفع الأوّل مطلقاً ولو في 
ركعة منه يبطل التحريمة عندهء فلا يصع بناءً الشفع الثاني» فلا يجب قضاؤه. 

[۲اقوله: فظهر ؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»» وعبارته 
بتمامه هكذا: : «وترك القراءة ي الشفع الأول يبطل التحرية عند أبي حنيفة ظل4» وعند 
محمد 5 في ركعة؛ وعند أبي يوسف 5 لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعا. .»الم ؛ أي 
فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة 5 في مسألتين : 

إحداهما : : أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأول وفي ركعتي الثاني. 

وآخرهما: : أن يترك في ركعة واحدةٍ من الشفع الأوّل» وفي ركعة واحدةٍ من 
الثانى. 





وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعينء فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي 


يتن الاختلاف فى المسألة: 





ف: إشارة إلى القراءة. 
ك: إشارة إلى تركها. 
(0) أي الشارح #5 في «النقاية)(ص ۲۸ - ۲۹). 


۲۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا أقضاء لو تشهد الام تقض أو شرع ظانا أله عليه 
يوجد الثّرك في الشفعيّن» وفي الباقي ركعتين" شوشت سيت" مسائل عند أب حنيفة 
ده وأربع عند أبي يوسف ظلكء وعند تحمل" طفه ركعتين في الكل . 

(ولا قضاء“ لو تشهد أو لا ۾ نقض) : أي إن تُوى أربع ركعات من الثفل؛ 
0 »كم تقض لا قضاءَ ء عليه ؛ لأله لم يشرع في 
الشفع الثاني , ؛ فلم يَحِبْ عليه» ( و شرع" ظاناً أنّه عليه )؛ هذه المسألة وإن 
فهمت ثما سبق» وهو قوله : ولزم م 

والثالثة : أن يترك قراءة كل ركعات الشفعين. 

والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأول» وفي ركعة واحدةٍ من الثاني. 

[١]قوله‏ : وفي الباقي ركعتين» هذا متعلق يقول الشيخين؛ أي في الباقي من 
المسائل الثمانية يقضي عندهما ركعتين» وهو ست مسائل عند أبي حنيفة 4» وأربع 
مسائل على رأي أبي يوسف ظ4. 

["اقوله: وهو ست... الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف 5 ؛ 
تفسيرٌ من الشارح » وخارج عن «المختصر». 

[٣اقوله‏ : وعند محمد ظ4 ؛ هذا في «المختصر» متصل بقوله : وفي الباقي ركعتين. 

[٤اقوله:‏ ولا قضاء؛ أي لا يحب قضاء شيء لو تشهّد بعد الركعتين وقرأ أيضا 
فيهما > ثم أفسد بعدما كان نوى أربعا ؛ لأنَّ الشفمٌ الأول قد تم والثاني لم يشرع فيه » 
فلم يجب عليه؛ وإن نض قبل التشهد يجب عليه قضاء ء الأوليين» وإن نقض بعد 
الشروع في الثاني يحب عليه قضاء الأخربين كما مر. 

[٥اقوله‏ : أو شرع ؛ أي لا يجب القضاء ُ فيما إذا شرع في صلاة على ظن آتها عليه 
كصلاة الظهر» ثم تَبِيْنَ أنه كان قد أذاهاء > فانقلب هذا تفلا فان افدلا وب 
قضاؤه ؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة #أخرط» فإذا 
انقلبت صلاتُهُ نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمهاء > فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها 
لو أفسد» وكذا لا يحب القضاء REE,‏ 5 المظنونة تطوعاء ذكره 
في «التاتارخانية»» و تفصيل هذا المقام في «حواشي الدر المختار»''' 





(۱) («رد الحتار على الدر المختار»(؟ : اخرة ” 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۲۹ 





يقعد فى وسطه ويتنفا ة قدرة قيامه ابتداء 





أو 
فهاهنا صرح بها" (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلى أربع ركعات من 
الثفل» ولم يقعد في وسطه» وكان ينبغي" أن يفسد الشفع الأوّل» ويب قضاؤه ؛ 
لأنّ كل شفع من التّفل صلاة على حدة» ومع ذلك لا يفسد الشَفع الأول قياسا 
على الفرض. 

ويتنفل”" قاعدا مع قدرةٍ قيامه ابتداءً 

١(‏ أقوله: فهاهنا صرّح بها؛ لكون التصريح أبلغ في البيان» فاندفم ما أورد من أنّ 
في المتن تكرارا لا فائدة فيه. 

["آقوله: كان ينبغي. .. الح؛ يعني أن مقتضى القياس أن يفسد الشفع الأول 
E‏ حم ايان بويت > فالقعدة على رأس الركعتين 
تکون فرضا لما تة تقزر أن القعدة الأخيرة فرض» وبترك الفرض تبطلٌ الصلاة عمداً كان 
شير وهذا هو قول محمد وزفر #ك. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف # لا يفسدٌ استحساناً ؛ لأنّ القعودَ على رأس 
الركعتين من النفل لم تفرض بعينهاء »بل لخيرهاء» وهو الخروج على تقدير القطم على 
رأسهماء فلمًا لم يقطع وصلاه أربعاً لم تفرض القعدة قياساً على الفرض. كذا في 
«المنية» وشروحها. 

[۳اقوله: يتنقل؛ أي جوز أداءً النفل قاعدا مع القدرة على القيام بخلاف 
الفرض» فان القيامٌ فيه فرضٌ لا يجوز تركه إلا بعذرء نعم إن صلَّى قاعداً نفلاً من غير 
عذر نقص ثوابه؛ الحديث: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”" ؛ أخرجه 
دوي وأصحاب السنن» ويخير في كيفية القعود» والمختار على ما في «الداية“ 
وغيره أن يقعد على هيئة التشهد إلا من عذر. 





(۱) هذا اللفظ في «ستن النسائىي»(١‏ : 2)578 و«المجتبی»(] : ۳)»؛ و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
(TAA‏ و«مشکل معانی الآثار»(۱۱: ۳۹۱)» و«مسئد أحمد)(؟ : ۲؛)ء وغيرها. 
(2) «البداية»(١‏ : .)55١‏ 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وكرء بقاءً إلأ بعذر وراكباً مومثا خارج المصر 

وکره ا : أي إن قَدِرَ على القيام يجَورُ أن يشرعَ في النّل قاعدا”, 
وإن شَرَعَ في التّلٍ قائما كرء' "أن يقعد فيه مع القدرة على القيام إلا بعذرء فأراد 
ل ا ار ات اسم 


(o1 


(وزاگا م فقا “كان رج ا 

١[‏ آقوله : كره؛ أي جار مع الكراهة' أ وعند محمد 5 لا يجوز ؛ ؛ لان الشروع 
معتبرٌ بالنذر في الالتزام» فإذا نذرَ أن يصلي قائما لا جور له القعودء فكذا إذا التزمّه 
بالشروع » وجوابه : آنه لم يباشر القيام فيما بقى» فلا يكون الشروع موخيا كنيع 
أجزائه. 

["اقوله: قاعدا...الم؛ ويجوز أيضا أن يتمّه قائما ويقوم قبل الركوع ؛ حين يبقى 
قدر من القرآن فيركمٌ ويسجد قائماء ثبت ذلك من الفعل النبوي 4 في «صحيح 
تللم لوعو | 

[٣آقوله:‏ كره ؛ الظاهر أنَّ الكراهة تنزيهيّة» وهذا على ما اختارّه بعض المشايخ : 
والأصح آنه لا كراهة؛ صرح به في «البحر» و«العُنية» وغيرهما. 

[؛]قوله : مومثاً؛ بالممز في الآخرءٍ كر : أَوْمَأتْ إليه» لا أَوْمَيْتُ» وقد تقول 
لعزي ا اا کا رار ای سادا ایر کا ا 

[هآقوله : خارج المصر؛ المراد به محل القصرء الذي ر ر 
الصلاة خارج الملصر كان أو خارج القرية» هذا هو الصحيح“. كذا في «البحر»“ 


(1) جزم المصنف 45 بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائما مع قدرته على القيام إلا بعذر» وتابعه 
الشارح في «شرحه» علسيهء وفي «النقاية»)(ص‌۲۹)»› وصاحب «لمختار»(۱: 41)»› 
و«الملتقى»(ص5١)‏ و«درر الحكام»(١‏ : 4١١)ء‏ ولكن قال في «الدر المختار»(١‏ : :)5١8‏ 
الأصح لا كراهة فيهء تبعالصاحب «البحر)(١‏ : 18)» وهو اختيار صاحب «بداية 
المبتدي»(ص۱۸)»› و«الكنز»(ص۷١)»‏ «لمنية»(ص4۷). هذا عند الإمام» وأما عند 
الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر: «مختصر القدوري»(1(ص؟١):ر‏ 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله يليد كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي 
من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم» ثم ركم» ثم سجدء ثم يفعل 
في الركعة الثانية مثل ذلك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)006 وغيره. 

(۳) «المخرب»(ص۹1٤)»‏ وفيه : وقد تقول العرب أومى برأسه أي قال لا يعني بترك الهمزة. 

(5) وقيل إذا جاوز ميلاء وقيل: فرسخين» أو ثلاثة. ينظر: «رد المحتار»(؟ : ۳۹). 

(6) «البحر الرائق»(؟ : 19). 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳١‏ 
إلى غير القبلة 
إلى غير القبلة") + الماقال: : خارج المصر بقول ابن عمر" : «رأيت رسول الله 
ع2 يصلي على -حمارء وهو متوجة إلى خيبر يوميئٌ إيماء»: ولمّا كان'" هذا الفعلٌ 
مخالفا للقياس اقتصر على مورده. 
وعدي : يوز ذلك في المصر أيضا > لكن بكراهة عند محمد ذكه. كذا في «حلبة 
المجَلي». 

(١أنوله:‏ إلى غير القبلة ؛ أي جهة توجّهت الدايّة» ولا يشترط استقبالُ القبلة في 
الع ا SS‏ لمان إل عونا رديت إل 
دابة وإلى غير القبلة لم يجز. كذا في «البحر»'" EEE‏ 

["اقوله: لقول ابن عمر # ؛ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب #: «رأيت 
رسول الله ة...»" الحديث» أخرجّه مسلمٌ وأبو داود والنّسائيٌ؛ لكن ليس فيه يومئ 
إعاءء وقد ثبت ذلك من رواية جابر #5 عند ابن حبان في «صحيحه»» وأنس #5 عند 
الدار قطني في كتاب «غرائب مالك». 

1]قولە U‏ .اللخ ؛ ا : آنه لما ثبت أداءً النفل إلى غير القبلة من 
الشارع وهو خلاف الأصول لقوق غالنا لتصوص , افتراض استقبال القبلة» اقتصر 
ذلك على موضع ورد فيه» وهو أداء النفل خارج الق ولم يتعد هذا الحكم إلى أداء 
النفل في المصرء وكذا إلى الفرائض. 








.)59 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(5) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله يل يصلي على حمار» وهو متوجّه إلى خيبر » في «صحيح 
مسلم»(١:‏ 588), واللفظ لهء و(«(صحیح ابن حبان»)(1 : ۲٣۱‏ - ۲۹۲)» و«سنن أبي 
داود»(7: 4)» وغيرهاء ولم يذكر فيها يومئ إيماءًء وفي «صحيح البخاري»(1: 779) 
وغيره: عن ابن عمر قال کان النبي ٤‏ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ا.ه. وقال يحيى بن سعيد #2: رأيت أنس بن 
مالك 4# في السفرء وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركمٌ ويسجد إيماء من 
غير أن يضع وجهه على شيء في «موطأ مالك» :١(‏ ١6١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
كلاه), وذكر صاحب«نصب الراية»(؟: )35١7 : ١(»ةياردلا«و 2,)١86١‏ طرقا للحديث 
موافقة للفظ الشارح. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
3 - راس انو 


_ ال اويح عشرون ركم‎ ٠ 
فلو اقتتحة راكب لق » کیو ؛ لان ني الاو ل ما دە اكم"‎ 
ما وجب عليهء وني الّاني انعقدت الحرية موجبة للركوع والسجود» ولاو‎ 
أداؤه بالايماء.‎ 








(سَنٌّ التّراويح'"'عشرون ركعة َ 

[١أقوله:‏ لأنٌّ في الأوّل؛ أي فيما إذا شرع راكبا ثم نزل. 

["اقوله: ما يؤدّيه أكمل ؛ لأنّ الواجب عليه عند الشروع هو الإيماء بإحرامه 
راکا » فإذا نزلَ وركمّ وسجد أذدّاه أكمل فلا بأس به. 

فإن قلت : يلزم بناء القوي على الضعيف› > فلا يجوز كالمريض يصلي بالإيماء ثم 
يقدر على الركوع والسجود. 

قلت: الإياءُ من المريض بدلٌ من الأركان لا من الراكب ؛ لان البدل يصار إليه 

عند العجزء والراكبُ قادرٌ على الأركان بأن يقوم في الركابين» ويركع ويسجدء فمع 
ذلك لا جوز له الجلوسّ والإيماء صار ذلك قويًاً في نفسه. كذا في «البناية». 

["'أقوله: سي التراويح... الح؛ اعلم آنه اختلف في أنّ التراويح سنّة مؤكدة أو 
مستحب» فروي عن أبي حنيفة الاستحباب» وروى عنه الاستنان» و 
اللكتان عند اسحاة :ولا غثرة مظالفتة: E NS E ER‏ 
عدده ؛ أي عشرون ركعة. 

أمّا استنان الأوليين فقد ثبت من المواظبة النبويّة الحكمية ؛ لما ثبت أنه قم بهم في 
ثلاث ليال من رمضان في الليلة الثالثة والعشرين ثم في الخامسة والعشرين» ثم في 
اا وو : «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشیت أن تفرض علیکه» “» أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي والترمذي وغيرهم› 
فدلَ ذلك على آنه لولا خوف الافتراض لدام بهم على ذلك. 





)١(‏ فعن عائشة هه : «إن رسول الله َل صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس » ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة؛ > أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
يي فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعيّم فلم يمنعني من المخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم»؛ في «صحيح البخاري»(١‏ : 517)ء و«صحيح مسلم»(١‏ : : 0785)» وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل rr‏ 
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وأما العدد فروى ابن حبّان وغيره آنه و صلى بهم في تلك الليالي مان رکماتء 
وكلات ركئنات و الحم ل إفتما E‏ 
وعثمان وعلي' "فمن بعدهم“ ن أخرجه مالك وابنُ سعد والبيققي وغيرهم: وما 
لصيف كنا علا أو ايها امنا سئّة” ؛ الحديث: «عليكم بسنتي وسئّة 
الخلفاء الراشدين»'" اح ابو ذا عير 

ولعلك تفطّنت من هذا الييان ما في كلام الشارح من إثبات سني التراويح بمواظبة 
الخلفاء إلا أن يقال : : المراد التراويح بالعدد المذكور E‏ 
في رسالتي : «تحفة الأخيار في إحياء ستة سيد الأبراں“ > وقي «السعي المشكور»» 
e‏ 





)١(‏ فعن جابر بن عبد الله 5 قال: «صلى بنا رسول الله يي في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما 
و لي ات ل ا 
فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا قال : إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب 
عليكم الوتر» في «صحيح ابن حبان»(7 : 1077)» وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(۳) فعن يجیی بن سعید ظ4 : E‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ١‏ ورجاله ثقات إلا أن يحبى لم يدرك عمر . ينظر: «إعلاء 
السنن»(۷: »)۷١‏ وغيرها. 

0 فعن ابن أبي الحسناء 44 : «إن عليا امز رجلا لی وم ق رصان غدری رک ق ت 
ابن أبي شيبة»(؟ : 336).ء وغيره. 

(4) فعن ابن عمر له قال: «كان ابن أ را ۰ وعن عبد 
العزيز بن رفيع هه قال لكان أ بن كحت ل ا و ال ر 
ويوتر بثلاث» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : ١‏ وغيره. 

(0) وهذا المسألة يغفل عنها كثيرون مع اتفاق الأصوليين من الحنفية عليها ومنهم : : الإمام السرخسي 
حيث قال في «أصوله»(١‏ : (١‏ قي تعريف السنة : «ما سنه رسول الله ي والصحابة بعده»» 
وابن ملك في «شرح المنار»(7 : :)1١4‏ «تطلق على قول الرسول يل وفعله وسكوته عند أمر 
يعاينه» وطريقة الصحابة »» وملا جيون في «نور الأنوار»(؟ : ؟) ee‏ 
الرسول ي وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة وأفعالبم»» وغيرهم كما فصلته في «سبيل 
الوصول إلى علم الأصول»(٠۸‏ - .)۸٤‏ 

)00 في «صحيح ابن حيان»(١‏ : »)١0/5 : ١(»كردتسملا«و ,)١17/4‏ و«المسئد الممتخرج»(١‏ : c(7‏ 


و«جامع الترمذي»(0 : 2)55 و«سئن الدارمي»(١‏ : /01)» وغيرها. 
(۷) «تفة الأخیار»( ص۳٩‏ - ۱۳۷). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





بعد العشاء قبل الوتر ويعده, 'خمس ترویجات" » لكل تروية تسليمتان وجلسة 
بعدهما قذر تروجة ", والسينٌّ فيها الختم مر واحدة » ولا يترك لكسل القوم > ولا 
يوتر ر بجماعة خارج رمضان . 

بعد العشاء قبل الوتر وبعده'”''خمس ترويحات' ٠"‏ لكل ترويحة تسليمتان وجلسةٍ 
بعدهما قَذْر ترويحة» والس فيها الختم مره واحدةً » ولا يترك لكسل القوم”", 
ولا يوتر بجماعة خارج رمضان).؛ وإِنّما كانت التّراويح سئّة ؛ لأنه واظب عليها 
الخلفاءُ الرًاشدون» والب © بّنَ العذرّ في ترك المواظبة » وهو مخافة أن تكتب 
علينا . 


0 





[١أقوله:‏ وبعده؛ أي الوترء فلو فاته بعضّها وقام الإمامُ إلى الوتر أوترٌ معه» ثم 
على اقا 

["أقوله: ترويحات ؛ الترويحة: اسم لكل أربع ركعات ؛ لأنه تحصل الراحة 
بعدهاء وهم مخيّرونَ في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت. 

[فوله: قدر ترويحة ؛ هذا مستحب إن لم يطول القراءة فيهاء ولم يثقل على 
القوم ذلك. 





)١(‏ اختلفوا في وقتها: 
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده» وهو اختيار المصنف » وصاحب «الكنّز»(ص7١)2‏ 
و«الملتقى»(ص »)١59‏ و«المراقي)(0 ص0٠‏ 1)؛ وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز»(اص 
,))5٠‏ وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : 47)ء وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 417/7): هى 
الأصحء فلو فاته بعضهاء وقام الإمام إلى الوتر اوتر معهء ثم صلى ما فاته. 
الثاني : ما بين العشاء والوتر» وصححه في «الخلاصة»» ورجحه في «غاية البيان» بأنه 
المأثور المتوارث . ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)٤۷۳‏ 
الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده, وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قيام الليل» قال 
صاحب «البحر))؟ : ۷۳): لم أر من صححه. 
(؟) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس» وقد أفتى أبو الفضل الكرماني 
والوبري أنه إذا قرا أ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره» 0ه فهو 
جاهل. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : 57/0)» وتمامه في «رد ا محتار». 
(9) في «صحيح البخاري)(؟: 07,» و«موطأ مالك)(١: .)١١5 - ١١‏ و«(صحيح ابن 
خزيمة))(5 : 06) و«شعب الايمان»(7: ١1/5‏ -/ا7ا١)ء‏ وغيرها. 





(le r) (YKY) 0)‏ [0] سے ۰*4 ٤‏ 
(عند ٠‏ الكسوف تا ا م الجمعة بالا س رکعتین ‏ كالنفل) أى 
E‏ 0 لنفل 1 
غلن هيئة فة ثلا :أذان وإقامة 
[١قوله‏ : فصل... الخ؛ لَمّا كانت مسائلٌ صلاة الكسوف والاستسقاء ممتازة عمًا 
سبق صدر بيانها بعنوان الفصل. 
[؟أقوله: عند الكسوف؛ يقال : كسفت الشمس والقمر كسفاء وخسفت 
الشمس والقمر < خسفاء وهما مصدران متعديان: والكسوف والنسوف لازمان»: 
والأفصح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وهو الجاري على ألسنة 
الفقهاء . كذا في «البناية»”" 
[""اقوله : يُصلّي ؛ أي إن كان الوقت غير مكروه ؛ لأنَّ صلاة الكسوف نافلة؛ فلا 
تؤدّى في أوقات الكراهة . كذا في «الجوهرة النيرة». 
[؛]قوله: إمام الجمعة ؛ أي المأذون له بإقامة الجمعة والعيدين ؛ لأن اجتماع 
الثائيرلها آرت e‏ ا . كذا قال 
العيْني في «البناية»(*© 
[٥]قوله‏ : رکعتین؛ هذا بیان للاقل فإن قاوو) هلوا أريعا: :إن شاو ادن 
4 
كل ركعتين بتسليمة» أو كل أربع. 
["]قوله: بلا أذان وإقامة ؛ ولو نادى ب: الصلاة جامعة» لاجتماع الناس لا بأس 
به» ثبت ذلك في العهد النبوي"» أخرجه مسلم. 


.)015 : ١()يقارملا« صلاة الكسوف سنة. ينظر:‎ )١( 

(0) الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: 
«الصحاح)(؟ : ٤‏ ۳۹). 

(5) «البناية»(؟ : 40م -845). 

(5) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 47). 

.)9 ١0/8 : «البناية»(؟‎ )0( 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يل فبعث منادياً : 
الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكّر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في 


((صحيحع مسلم»(۲ : ۰ 1۲¥( وغيره. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وعندنا في كل ركعة ركوعٌ واحد"'» وعند الشافعي ط4 ركوعان" 

١١‏ اقوله: ركوع واحد؛ أي كسائر الصلوات الثنائية» هو المروي من فعل ابن 
الزيير؛ ذكره البخاري في «صحيحه»» وهو الثابت من الفعل النبوي برواية ابن 
فة :ارچ او اود وین ماجة والتسائي والترمِي وغيرهم. 

["أقوله : رکوعان؛ هذا هو الأقوی ثبوتا عن رسول الله يخ بروايات جمع من 
الصحابة لر "؛ رواه أصحاب الصحاح وغيرهم أنهي ركع بعد القراءة طويلا ڈ ثم قام 
فقرأ أدنى من القراءة الأولى ثم ركم طويلاء > هكذا فعله في كل ركعة» والبحث في هذا 
البحث طويل» مكانه الكتب المبسوطة. 


.)515 ينظر: «المنهاج)(1:‎ )١( 

(۲) وعن محمود بن لبيد ظ4 قال : «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ب فقالوا : 
SS‏ إن الشمس والقمر آیتان من آیات اله ك 

ألا وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ فإذا رأيتموهما كذلك» فافزعوا إلى المساجدء ثم 
نام قرا قينا نرق عضن ( كنك 4 » ثم ركعء ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام 
ففعل مثل ما فعل في الأولى» في «مسند أحمد)»(0 : (EYA‏ » قال البيثمي في «مجمع الزوائد» 
(VV :۲)‏ «ورجاله رجال الصحيح». 

وعن قبيصة البلالي #5 قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله و فخرج فزعا بجر 
ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام » ثم انصرف وانجلت» فقال: 
إنماهذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها يعنى فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوية» في «المستدرك»(١: »)٤۸١‏ وصححهء 5 البيهقي الکبیں)(۳: ۳۳۲)»› و«ستن 
ایی داود»(۱: ۳۰۸)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 7 ))» وداممجتبی»(۳ : ))١‏ و«شرح 
معاني الآثار»(۱: »)۳۳١‏ و«مسند أحمد»(٥: »)٠١‏ وغيرها. 

(۳) على أصول المذهب ليس أقوى ثبوتا وإنما الأقوى هو الركوع الواحد لأن ما روي أنه يك صلى 
في كل ركعة ركوعين فهو من باب الاشتباه الذي يقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضي 
الله عنها في صف النساء وابن عباس في صف الصبيان» والذي يدلك على صحة هذا التأويل 
أنه يك لم ينعل ذلك بالمدينة إلا مرة» فيستحيل أن يكون الكل ثابتاًء فعلم بذلك أن الاختلاف 
من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل: إنه ب كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم 
لا؟ فظنه بعضهم ركوعا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات. 
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sS آأقوله : مخفياً ؛ من الإخفاء ؛ أي يخفي القراءةء‎ ١[ 
بو ا درا # رم ص دلا تشمم له صوتاه '“, أخرجه أبو داودء وقال‎ 
ابن عباس #: «لم أسمع منه حرفا من القراءة»"» أخرجه أحمد وأبو يَعْلى وأبو تُعيم‎ 
في «الحلية».‎ 

وقالا: يجهر بالقراءة لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهما: «جهر النبى 
E EE a E‏ 
يقرأء أو الجهر التعليمي. اڪ 

["أقوله: مطولاً؛ من التطويل» لما ثبت في الصحّاح السنّة أنّ النبي يك طوّل 
القراءة وقراً نحو سورة البقرة» وكذا ثبت عنه يه تطويل أذكار الركوع والسجود 
والأدعية. 

[1"أقوله: يدعو؛ إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قائماء أو يستقبل القومٌ بوجههء 
والناس يؤمنون» قال النعمان بن بشير 4: «كسفت الشمس على عهد رسول الله وَل 
فجعل يصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت»“» أخرجه النسائي وغيره. 

ys‏ 0 وما روي 

e‏ إن الشمس والقمرَآيتان من آيات الله ¥ لا ينكسفان 
لوت أحد ولا لحياته»' ل : إنها كسفت لوت إبراهيم ا 
النبي بء وكان يوم موته يوم كسوفهاء لا لآنها مشروعة له» كذا في «البحر»» وغيره. 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ذه قال: «صلى بنا النبي يلك في كسوف لا نسمع له صوتاً» في «صحيح 
ابن حبان»(۷: 16): و«المستدرك)(١‏ : 2)5/817 و«سنن الترمذي»(؟ : :)50١‏ وقال: 
«احسن صحيح غريب». 

(0) في «معرفة السنن والآثار»(0 : 501)» وفي «مجمع الزوائد»(ر7774): «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه ابن لبيعة وفيه كلام». 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 2,0955737 و«صحيح مسلم»(۲ : 6868») وغيرهما. 

() في «سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : 2)01/57 و«امجتبى)»(7: .)»١‏ وغيرهما. 

(0) في «صحيح البخاري»(1 : 7307 )ء و«رصحيح مسلم»(۲: »)٦۲۳‏ وغیرها 

(0) «البحر الرائق»(؟ : :»)١8١‏ وينظر: «تبيين الحقائق»(١:‏ 774): و«العناية»(؟: 2,)1١‏ 
و«مجمع الأنهر»(۱: ۱۳۹)» وغيرها. 


۲۴۸ - عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن لم يحضر صلوا فرادى كالخسوف ؛ ولا جماعة في الاستسقاءء ولا خُطبة 
وناو E‏ وهو دعاء واستغفار» وي , نكما القيلة 
وإن لم يحضر) : أي إمام الجمعةء > (صلوا' فرادى"" کالخسوف" A‏ 
في الاستسقاءء ولاخطية ف وهو دعاءً واستغفار, 
ويستقبل بهما القبلة 
وذكر في «الخلاصة» و«فتاوى قاضي خان»: إِنْه خطب بعد الصلاة» ولعله أرجح» وإن 
كان خلاف المشهور بين أصحابنا؛ لثبوت الخطبة عن النبى ب كهيئة الخطب عند 
البخاري ومسلم وأحمد والحاكم وابن حبّان والتسائي وغيرهم » كما بسطه العيني في 
«التانة ة وتأويله ما ذُكر بعيد. 

١[‏ آقوله: : صلوا... الخ؛ لوه بدن المع يدوم مور الإمام المأذون له 
احتمال الفتنةء ف الك : إنه إن ادن الإمام الأعظم الذي شا الل 

SM‏ فإِنّهِ ليست في صلاته جماعة 
مسنونة» فإنّها لم تنقل وإن نقلت صلاة ركعتين فيه عن النبي 4 عند الدارقطني. 

[]قولە : ولا جماعة؛ اعلم أنّ الاستسقاءً وهو طلب المطر والدعاء بإنزاله عند 
الاحتياج إليه ليست فيه عند أبي حنيفة جماعة مسنونة ‏ ولو صلى بالجماعة جاز عنده 
ا 











ومن قال: إنّها مكروهة عنده فقد غلط» ولا تسن الخطبة أيضا؛ لأنها تبع 
لماع الفلا وذ لسا فلبست؛ ا 
OE‏ ويخرج الإمامٌ ومّن معه متواضعين متخاشعين» شن ا 
ایک ن ذلك ماارؤي آنه اتی ق ا ولم ترذ نه اة 
خاصة لذلك. 


.)70 : ١(»)قئاقحلا أي منفردين ركعتين أو أربعاً تفاديا عن الفتنة. ينظر: «رمز‎ )١( 

.)41١١- 893٠١ : «البناية»(؟‎ )5( 

(0) الخسوف : هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس. 
ينظر: «الصحاح»(١‏ :60( 

(5) عن أنس 5ه : «إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله 45 
قائم يخطب فاستقبل رسول الله و قائماء ثم قال : يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳۹ 


بلا قلب رداء و حضور ذمى 
بلا قلب"' رداء وحضور ذمي”) . 

وعندهما يسن أن يصلّي الإمامُ ركعتين كالعيد» جاهرا بالقراءة» ويخطب 
بعدهاء لما رواه أصحاب السئن الأربعة والصحيحين وغيرهما أنه ييه فعل كذلك”', 
ولعل هذه الأخبارً لم تبلغ الإمام"ء وإلا لم ينكر استنان الجماعة. 

[1]قوله: بلا قلب رداء ؛ كيفيته: أن يجعل أعلاء أسفله» وأسفله أعلاه مخالفا 
بطرفيه من خلف» وهو سئة عند محمد والأئمة الثلاثة #؛ لثبوته عنه يو في خطبة 
الاستسقا ء عند آبي داود وغيره » والحكمة فيه التفاؤل. 

[]قولە: : وحضور ذمي ؛ ES‏ وإن كان ذميًا ؛ 
لأن الامعستاء ء لإنزال الرحمة والكقار تنزل عليهم اللعنة > فحضورهم يقدح في 
الإنجاح. 


السبل فادع الله يغشنا فرفع رسول الله بإ يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. ..» في «صحيح البخاري»(١‏ : 515 7): و((صحيح مسلم)»(7: 2117): وغيرها. 

)١(‏ فعن عباد بن تيم عن عمه #ك: «إن النبي يد استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» في «صحيح 
البخاري»(١ c(TEA:‏ وغيره. 

(؟) هذه احتمال بعيد» وإما عمل بالقطعي في هذا الباب من القرآنء وهو قوله عله : + اسَتَغْفروأ 
ریگ إن کات عَم )مس للش عكر مَدرا 4 » وبما سبق ذكره من استسقائه يوم الجمعة 
بلا صلاة في الصحاح. 

(") فعن المازنى 4429: «وحول رداءه يه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسن غلى عاتقه الأيمن ثم دعا الله كين في «سنن أبي داود»(۱: ۳۷۲)» وغيره. 


م شرع في فرض اقيمت له الم يچ لرك لأر ؛ أو سّجد وهو في غير 
ربا أو فيه وط > إليها ا ى قطع واقتدى 
ياب إدراك الفريضة 

(من شرع ف فرضص فأقيمت له إن ن لم يسجذ للركعة الأولىء وسح 
وهو ف غير رباعي » أو فيه وضم اى قطع واقتدى) TS‏ 
E‏ "لهذا الفرض» والضمير في أقيمت يرجع إلى الإقامة» كما 
يقال : صرب صَرْبء فإن لم يسجذ للركعة الأولّى قطع '"واقتدى. 
وإن سّجد: : فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنه إن لم يقطع » وِصِلّى ركعة 
أخرى» يتم صلائه في الثُّائي» ويوجدٌ الأكثر”'' في الثّلاثي , وللأكثر حكم الكل» 
فونه اللناعة » او لا رضي عا ركن مد لوبي لري 

[١أقوله:‏ : في فرض ؛ احترانٌ عن النفلء فإ الشارع فيه إذا أقيمت للفرض لا 
يقطع مطلقا"» سواء قيّد الأولى بسجدة أو لاء اريت ري E‏ 
وة ا إا اتيم او شطب اا كما رجّحه ابن الهماه' "سه ه ابن أمير 
ع ل واختار بعضّهم أن يتمّها أربعا؛ لآتها صلاة واحدة ؛ 
ورجحه صاحب «تنوير الأبصاں“ 

[]قولە: : فأقيمت؛ أي في ذلك اللكانء فإن أقيمت في المسجد» والتفرد في 
البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا . كذا في «البج»“ 

[۳اقوله: قطع ؛ أي تلك الصلاة قائماء قيل: بتسليمة» وقيل : ا 
ينوي الشروع في صلاة الومام ؛ » فينقطع الأول بالضرورة. 

[؟ آقوله : الأكثر ؛ فلا ينقضه لوجود شبهة الفراغء وإن لم توجذ حقيقة الفراغ. 

[0آقوله: يصيرٍ؛ إن قطع على رأس الركعتين ير وصلى مع الإمام. 

[1آقوله ا .ال ؛ فإنّ ما قطعه يصير نفلاء والنفل بعد الغروب قبل المغرب 
مكروه عند جمهور مشايخناء > عللوه بآنّه مستلزمٌ لتأخير صلاة المغرب المكروهة؛ وفيه 
بحثُ طويلٌ مذكور في «فتح القدير»' “» والحق أله لا كراهة إذا لم يستلزم التأخير. 





ك : له وما اڈ ثبته تستقيم به العبارة » والله أ 

)۲( أي لا يقطع ؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعهء ولو كات قأسنة الظهن والججمعة » فأقيمت أو 
خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر: : «فتح باب العناية»(١‏ : (YoY‏ 

(©) في «فتح القدير»(آ : الاة). 

.(or : «الد ر آلمختار شرح تنوير الأبصار»(7‎ )٤( 

(6) «البحر الرائق»(؟ : .)۷١‏ 

(1) «فتح القدير»(١‏ : 0( 
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وإن صلى ثلاثا منه يمه ثم يقتدي مُنفلاً 00 
والقطع”'وإن كان إبطالا للعمل » وهو منهي ؛ لقوله تعالی : لا يوا عملي )“4 
قالطال قصب الاكفال لد یکر طا" 
وإن كان في الرباعي يَضُمْ ركعة أخرى حنَّى يصيرٌ ركعتان” نافلة , ' م يقطع 
ويقتدي. فقوله : وَضَم إليهاء حالٌ من قوله: أو فيه؛ تقديره ا 0 
الأولىء وهو حاصل في الرباعي» وقاد د" إلى الركعة الأول ر كعة أخرى, 
تقطع واقتدى» حتّى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع» بل يَضنُمَ» فإذا َم قطَع 


TT 


(وإن صلی ثلاثا منه) : اى من الرباعي 30 ينمه" كم يقتدي متنفلا“) ؛ E‏ 

قد أدّى الأكثرء وللأكثر حكم الكل 

١[‏ أقوله : والقطع . .. t1‏ دفع لما يقال: : إن القطم إبطال لعمله؛ وقد نهى عنه. 

["آقوله: لا يكون إبطالا ؛ أي لا يعد إيطالا شرعاء ولا يكون إبطالاً مهيا عنه. 

"اقول حتئ يصيرٌ ركععان ؛ لأن فيه إسرازٌ للجماعة ».وصيانة للركعة المؤداة 
عن البطلانء فإ التنفل بركعة واحدة عند أصحابنا باطل» كما صرح به في «البحر“ 
و«التهر»: 

٤[‏ اقوله : تقديره؛ احتاج إلى ذكر التقدير لتحقيق كونه حالا من قوله: : «أو فيه». 

[6أوله: : وقد ضّم ؛ احتاج إلى إيراد قد التحقيقية مع عدمها في المتن؛ لما تقرر في 
مقره أن الماضي إذا كان حالا لا يخلو عن قد تحقيقا أو تقديرا. 

10 أقوله: قطع واقتدى ؛ قال صاحب «البحر» في هامشه : إن القطع قد يكون 
حراما ومباحا ومستحبا وواجباء فالحرام بغير عذر, والمباح إذا خاف فوت مالء 
والمستحب القطع للإكمال» والواجب لإحياء نفس». انتهى. 

[۷]قوله : يتمّه؛ أي وجوباًء ٠‏ فإن قطع أثم. 

1 ]قوله متنقلا ؛ لان الفرض لا يصلى مرّتين» يدل عليه قوله و للرجلين 
اللذين صليًا : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما صلاة قوم فصليًا معهم» واجعلا 
صلاتكما معهم سبحة»'” ': أي نافلة» أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما بألفاظ 
متقارية. 





.)١۲ : و«رد اللحتار»(؟‎ »)۲۹٤ وينظر: «بدائع الصنائم»)(۱:‎ »)5١ «البحر الرائق»(؟:‎ )١( 
(؟) ونقله ابن عابدين في «رد امحتار»(۲ : 07): عن خط صاحب «البحر» على هامش «البحر».‎ 
فعن يزيد بن الأسود طن : «صلى مع رسول الله يْوٌ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم‎ )9( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلأ في العصر وكره 
(إلا في العصر”) : أي لا يفتدي في العصر؛ فإنّ الثّافلة بعد أداء العصر مكروه'" 
ةن 
فإن قلت: يام أداءً النفل ببجماعة؛» وهو مكروه. 

قلت : الكراهة إتما هي إذا ا ما إذا كان 
الإمام مفترضا فلا. كذا في «البناية»”") 

[1اقوله: إلا في العصر ؛ ؛ وكذا في الفجر ؛ لان التنقل بعد أدائهما مكروه ؛ للنهي 
الوارد عن ذلك " في «الصحيحين» وغيرهماء وكذا لا يقتدي في ا مغرب بعدما صلاه 
مرّة في ظاهر الرواية ؛ وريد اما كا لزنام وان اكتفى على الغلاث 
صار متنفّلاً بالثلاث؛ كما في «البداية», وغير.9) 

[؟آقوله: وكره؛ أي تحريما” ؛ لقوله ييكِ: «مّن أدرك الأذان في المسجدء ثم 
خرج» لم يخرج الحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق»"» أخرجه ابن ماجة 











يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا ف فقال ا ل ل 
«(10V : E‏ مس الجا 
الکہری»(۱: ۲۹۹)ء و«انجتبى»)(7 : ؟7١١)»‏ و«سنئن الترمذي»(١‏ : 176)» وصححه. وأما 
لفظ: yS‏ أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة ة لميقاتها 
e 0‏ : ۹)» وغيره. 

)١(‏ حاصل المسألة : أنه شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقتدى» فإن سجد لباء 
فإن كان في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة» SS‏ 
العصرء وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية» فإن سجد لها أتم ولم يقتد . ينظر: 
«رد المحتار» ١(‏ : 217/8). 

(؟) «البناية»(؟ : .)6١١‏ 

(*) فعن أبي سعيد الخدري 5ك» قال ب : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» و 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(١‏ : e c(0‏ 
البخاري»(١‏ : ١٠5)»؛‏ وغيرها. 

(5) ينظر: «المبسوط»(١‏ : 2)١/0‏ وغيره. 

(0) ونص على أن الكراهة تحريمية أيضا صاحب «الدر المختار)(١‏ : 81/4). 

)١(‏ فعن عثمان 4# قال ك : «مّن أدركه الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد 
الرجعة فهو منافق» في «سنئن ابن ماجة»(١‏ : 547)» قال ابن حجر في «الدراية»اص77): 
«رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف»». 
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ر ا 





خرو ج" من لم يُصَل من مسجد أُڏْن فيه" لا" CE‏ 
ينْتظم به أمر جماعة أخرى بأن يكون مؤذنّ مسجدء أو إمامّه» أو من يقومٌ بأمر 
جماعة يتفرقون , أو يُقلون بغيبته. 


و6 م 


عَطَّفّ على قوله : لا لقيم جماعة أخرى قوله : 
وأخرج أصحاب السنن الأربعة ومسلم عن أبي هريرة 4 آنه قال لرجل خرج من 
المسجد بعدما أدّن فيه : «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم يي . 

١1‏ اقوله: خروج ؛ وكذا يكره المكث في المسجد بدون الشركة في الصلاة. كذا في 
«البحر»”". 

لاقو له أ أن قد على NEU O AS‏ 
أن الحكم شامل لما إذا أَدّنَ فيه وهو في المسجدء أو أدّْنَ قبل دخوله فيه. 

[]قولە : لا لمقيم ؛ أي لا يكره ا خروج من مسجد بعد الأذان لمقيمٍ جماعة أخرى 
في غير هذا المسجدء وليس المراد به الذي يتكلم بألفاظ الإقامة» بل مَن ينتظم به أمرٌ 
الجماعة الأخرى كما أشار إليه الشارح بتفسيره» فيدخل فيه إمام الجماعة الأخرى 
والمؤذن والمقيم» والذي بحضوره هناك تكثر الجماعة» وتقل عند غيبته» وإنّما لم يكره 
الخروج لبؤلاء ؛ لأنه ليس فيه إعراض عن الجماعة» ولا ترك للصلاة» بل تكميل لباء 
وكذا لا يكره الخروج لحاجة» ومّن عزمه أن يعود إليه. كذا في «النهر»'”". 

٤‏ اقوله: لمقيم ؛ الظاهر حذف اللام ؛ لكونه معطوف على من لم يصل» ولعله 
أظهر اللام ؛ لكونه مقدرا في الإضافة السابقة 








وعن سعيد بن المسيب 5ه قال وَفْدُ: «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» قي «مراسيل ا داود»(ص٤۸)»‏ وغيره. 

)١(‏ فعن أبي الشعثاء ذه قال: «كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 4# فأذن المؤذن» فقام رجل من 
المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم وله في «صحيح مسلم»(١:‏ ۳ ). و(المسند المستخرج»(۲ : 0°(« 
و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۲٤۲‏ وغيرها. 

(۲) «البحر الرائق »۲۲ : ۷۹). 

(۳) «النهر الفائق»(١‏ : 509). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولمن ضا الظهرء أو العشاءً مرّة إل عند الإقامة 
(ولِمَن صلى”' الظهرء أو العشاءً مرّة إلا عند الإقا م ): : أي لا يُكَرَهُ له الخروج 
إلا عند الإقامة» فالاستثناء متعلق بقوله : ولِمّن صلَّى الظهر أو العشاءء ولا تعلق 
له " بقوله و:لا لمقيم جماعةٍ أخرى » فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يُكرهُ له الخروج ؛ 
ll‏ بين مقيم جماعة» وبين من صلى الظهرء > أو العشاء مرة: 
أن هذا إثما يكره له الخروج ؛ لأنّه إن خرج بعد الإقامة ينهم بمخالفة 
الجماعة» ولو لم يخرج ويصلي يُحوز فضيلة الموافقة» وثواب الثّافلة ؛ ٠‏ فإيثار التّهمة 


0 


والإعراض عن الفضيلة والثُواب قبيح جدا 

[اأقولةة:ولمن لى ان لا a‏ 
الظهرَ أو العشاء وحده أو بجماعة في مسج آخرء أو بيته ؛ لأنه قد أجاب داعي الله 
وهو المؤدّن مرّةء ولم يوجد منه الإعراض» وأمّا الإعنادة بالجماعة متنفلاً فلبيس 
بواجب» بل هو خير فیه. 

["آقوله: إلا عند الإقامة ؛ المراد بها : : شروع المؤذن في الإقامةء كما في «البداية» 

وغيرهاء E‏ هله الخروج عند ذلك» وإن كان ممن ينتظم به أمرٌ جماعة 
أخرى. كذا في «رد د امحتاں» ا ' نقلا عن الشيخ إسماعيل شارح «الدرر شرح الغرر». 

]وله : ولا تعلق له؛ أي ليس هو منصرفاً إلى قوله : : «لا لمقيم جماعة أخرى» ؛ 
فإن مّن ينتظم به أمرها لا يكره له الخروج مطلقاء > لا عند الأذان ولا عند الإقامة» وهذا 
إذا لم يكن صلى»› وق کا د ی و وله الخروج عند الإقامةء کک 
اسماعيل النابلسي في «شرح e‏ 

[٤اقوله E‏ 
الظهرَ والعشاء مرة» حيث لا يكره هللأوّل الخروج عند الإقامة ويكره ه للثاني : أن من 
صلَى مرّة إن خرج عند الاقامة يكون متّهما بمخالفة الجماعة؛ وإن لم يرج ويصلي في 
الجماعة يد ثواب النافلة وفضيلة الجماعة» ففي عدم خروجه وشركته نفع من دون 
ضررء وفي الخروج ضررٌ من دون نفع ؛ فلذا كرة له الخروجء وأمّا مقيم الجماعة 
الى لالعر او ارا جه الوا وول ركه سور ين حيك عرو الماع الاخري:' 
فلا يكره له الخروج مطلقا 

ارك NE E‏ كل منهما لا يخلو عن نوع قبح : 


.)06 : «رد المحتار»(؟‎ )١( 
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ومن صِلى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن أقيمت 

وأمّا مقيمٌ الجماعة الأخرى» فإنّه إن خَرَجّ عند الإقامة لا ينهم ''؛ لأنه يقصد 
الإكمال» ET‏ وإن لم يخرج لا يحرزا"ما ذكرنا"" 
بل يت" آم الجماعة الأخرى. 

مضل الجر أو العصرء أو المغرب يخرج"' وإن أقيمت) ؛ لأنّه إن 
فيك" يكوة نافلة: والثافلة بعد الفجر والعصر مكروه 
أحدهما: الإيثارٌ للتّهمة» وجعل نفسه معرضاً لموضع التهمة» وثانيهما: الإعراض عن 
الفضل والثواب وإن كان صوريا. 

[١أقوله:‏ لا يتّهم ؛ هذا إذا كان يعرف أهل المسجد أنّه مقيم جماعة أخرى» وإلا 
فالوجه أن يقال: إنّه آثر التهمة لإحراز فضيلة» لا مع الإعراض عن فضيلة. 

اقوله : وهو الجماعة ؛ الضميرٌ إلى الإكمال» والمضاف محذوف ؛ أي هو إكمال 
الجماعة... الم ؛ أو يقال: حمل الجماعة على الإكمال. 

[؟اقوله: لا يحرز؛ ظاهره مختل ؛ فإن إحراز الفضيلة وكثرة الثواب موجودٌ في 
شرك أيضاء غاية الأمر أنه تلزم مفسدة أخرىء ولعلّه نما نفى الإحراز؛ لان الإاحرارً 
مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. 

[:]قوله: ما ذكرنا ؛ أي الفضيلة والثواب. 

[٥]قوله:‏ يختل ؛ بتشديد اللام من الاختلال. 

1 قوله: يخرج ؛ أي يجوز له أن يخرج» بل قال في «النه» : «ينبغي أن يجب 
خروجه؛ لأنَّ كراهة مكثه بلا صلاة أشد». انتهى. لکن صرح E‏ «الهداية» في 
«مختارات النوازل» بآنه أولى ؛ لأنٌ هذه المخالفة أقل كراهةء وهذا هو الأرجح. 

[لقوله: لأنه إن صلى ...ال وابخاضله : : آنه إن صلى مع الإمام ثانيا الفجرَ 
والعصر اا كوت ما مدان ثانا تاف اسمن تكن مرا اند اه عن ني 
داود وغيره: النافلة بعد صلاة الفجر والعصر مكروهة”'"': كماثبت بالأحاديث 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهما. 





.)31١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 
(؟) قال 5: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى‎ 
.)5٠٠ : ١()»يراخبلا تطلع الشمس» في «صحيح مسلم)(١ : /51هة), و«(صحيح‎ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 








ويترك سنّة الفجر ويقتدي من يدركه ب إن أداها ومن أدرك ركعة منه 
وأمّا في المغرب فإِنٌ الافلة'' لا تشرع ثلاث ركعات”"". 
(ويترك" سنّة الفجر ويقتدي مَّن لم يدركه): أي الفجر› والمراد فرضه 3 


J 


(يجمع إن أذاها وم أدرك بركعة منة 


تزه فإ الل اما نها اقرف مزه ثاب رن مدل يناث 





ركعات» وهو غير مشروع للنهي عن البتيراء» وهو بضم الباء مصقّراء تأنيثٌ الأبتر, 
وهو ما رَوّى ابن عبد البرفي «التمهيد» بسند ضعيف : إن النبي ل نهى عن 
البتيراء»» وقد فصّلت ما يتعلّق به في «التعليق الممجد على موطأ محمد»”". 

وأنت تعلم أن هذا التعليل لا يستقيم على رأي أبي يوسف ومحمّد #د؛ لأن 
الوترٌ عندهما سنّة» وهو من أقسام التطوع , فيوجد التطوّع بثلاث ركعات» والوجه أن 
يقال: إِنْه لم يشرع التطوع بغلاث ركعات سوى الوتر الذي بعد العشاء» وقد أخرج 
مالك في «الموطأ»: عن ابن عمر #: «مَّن صلّى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما 
فلا يعيد ليما غيرما صلاهماي” . 

["أقوله: ويترك ؛ يعني إن لم يصل سنّة الفجر وشرع الإمام الفرض مع 
الجماعة» فإن كاقا فى ظئه'اله إن أدى السئة لا يدرك جناغة الفوضن/ فعلية أن يكرك 
السئّة ؛ لأنّ أمرَّ الجماعة مهتم به» وتركها أقبح من ترك السنة. 

["']قوله: ركعة منه ؛ ظاهره أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة» والمعتبر 
إدراك الركعة» وهو ظاهر المذهب» ورجح في «فتح القدير»» وشارح «لمنية» الحلبي 
وغيرفتنا أ مدرك التشهد ابا لا رها 


)١(‏ أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها رذ فالأحوط أن يتمّها أربعاء وإن كان فيه مخالفة 
الإمام ؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحريماء ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي 
والمقتدي بمسافر. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)58٠‏ 

.)505 : في «التمهيد»(؟1‎ )١( 

(۳) «التعليق الممجد»(۲: .)١١‏ 

(5) بلفظ: «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلبما» في «الموطأ»(١‏ : 
23). و«مسند الشافعي»(؟ : 8») وغيرهما. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۷ 


ضلاهاء ولا" يقضيها إلا تبعا لغرضة 
صلاها”'”*"', ولا يقضيها إلا تبعاً لفرضه ): أي إن فانت سن الفجرء فإن فاتت 
بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشّمس"" 

[١آقوله:‏ : صلاها ؛ أي خارج المسجد إذا كان هناك موضع للصلاةء فإن لم يكن 
يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد» وأشدّها كراهة أن يصليّها مخالطاً 
للصف مخالفا للجماعةء ويلي ذلك من يصلي خلف الصف بدون حائل. كذا في 
«العناية»". ۰ ۰ 

والاعماة يعد ات كلى إقاو الصا 01 تل يوي E‏ 
مسعود وابن عباس وأبي الدرداء"" وغيرهم”'' # أنهم كانوا يصلون السنة والإمام في 
الصلاة ة في ناحية أو خلف اسطوانة» وظاهرٌ الأحاديث المرفوعة المنع من التطوّع مطلقا 
إذا أقيمت صلاةٌ الجماعة» وإن كانت صلاة الفجرء كما بسطناه في «التعليق الممجد»””. 

["]قوله: قبل طلوع الشمس ؛ هذا باثفاق أصحابناء وهم استندوا في ذلك 
بعموم أحاديث كراهة التطوع بعد صلاة الفجرء وبعد طلوعه إلى طلوع الشمس المروية 





)١(‏ أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة» هذا 
ظاهر عبارة «الملتقى)(١‏ : 2)5١‏ و«درر الحكام))١‏ : 57 2» و(افتح باب العناية)(١‏ : 505), 
و((جمع الأنهر»١١: 2)١87 : ١(»نييبتلا«و :)١57‏ وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
»١‏ و«الدر المنتقى»(١: :)١57‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكنّْز)اص17١)»‏ 
و«التنوير»١١‏ : :)581١‏ أنه إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة» وقواه ابن عابدين في «رد 
المحتار»(٠‏ : )58١‏ بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك 
التشهد. وينظر: «شرح ابن ملك)(753/ب). 

(۲) «العناية»(١‏ : 0/ا5). 

(۳) فعن أبى الدرداء 4#: «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين 

في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : ۵)» وغيره. 

)٤(‏ فعن أبي عثمان #5 قال: «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب #5 في صلاة الفجر فيصلي 

الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
۷)ء وغيره. 
وعن ابن عمر #: «إنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة 
الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم إنه صلى مع الإمام» في «شرح معاني 
الآثار»(١: »)۳۷١‏ وغيره. 
(0) «التعليق الممجد»(١: 1۷١‏ - ١ال9١).‏ 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4» وأمّا عند محمد طك يقضيها" 
ا 

وإن فاتت مع الفرض» فإن قَصَى قبل الرُوال يقضيهما جميعاًء وكذا بعد 
لوال عند يعض الان رت ا لا ؛ بل يقضي الفرض وحده ؛ «ورسول 
الله" 4# لا فاته الفجر ليلة التعريس" قضاه مع السّة قبل الرّوال بالأذان والإقامة 
في الصحيحين وغيرهماء فإنّها إذا أديت بعد الصلاة تكون نفلاء لکن ورد في «صحيح 
مسلم» وغيره ما يدل على تجويز ذلك من النبي ب . 

[١اقوله:‏ يقضيها؛ لحديث: «مَن لم يصل ركعتي الفجر فيصليها بعد ما تطلع 
القتضين > اخرة الرمدي. 

["أقوله: ورسول الله ي ؛ شروع في توجيه قول من حكم بقضائها مع الفرض 
وعدم قضائها منفردا. 

[۳اقوله : ليلة التعريس” ؛ هو النزول آخر الليل» وقصته أن النبي يك نزل مع 
أصحابه في بعض أسفاره آخرَ الليلء وقرّر بعض أصحابه ليخبره بطلوع الصبح؛ ونام 
هو وأصحابه» وغلب على ذلك الصحابي أيضا النوم» فناموا كلهم ولم يستيقظوا إلا 
بحر الشمس» فارتحل رسول الله ي من ذلك الموضع»ء وقال: هذا مزل حضر فيه 
الشيطان. 

وسار غير بعيدء ثم نزلَ وأمرَ المؤدّن فأدّن فصلى هو وأصحابه ركعتي السنة» ثم 
صلَّى مع الجماعة الفرض مع جهر القراءة”2؛ أخرج هذه القصّة بألفاظ متقاربة مسلم 
وأبو داود والحاكم والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي وغيرهم. 





)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال 4 : «مّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح» في «صحيح البخاري»)(١‏ : °4(« و«صحيح مسلم»(١‏ : (٤‏ 

(؟) في «سنن الترمذي»(۲: ۲۸۷)» و«(صحيح ابن حبان»(5 : 5؟١5)»:‏ ودالمستدرك»(١‏ : 2)5١8‏ 
را 

(۳) التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: «مختار»(ص77 1 ). 

)٤(‏ فعن أبي هريرة» وعمران بن حصين» وذي مخبر» وعمرو بن أميةء وعبد الله بن مسعود 
وبلال #اء بألفاظ متقاربة: «كان رسول الله يله في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۹ 





جماعة»› وجهر”' بالقراءة» فلم" من فعله 6 : و ا بالجماعة»› 
الور والأذان» والإقامة للقضاءء وأن الس تقضى مع الفريضة . فمن هذه 
الأحكام عَلِمّ عدم اختصاصه بمورد النْص فَعُدّي عنه إلى غيره من الصلوات› 
وهي ما عدا قضاء السنّة؛ فعدي عن مورد النْصّء وهو قضاء الفجر إلى قضاء 
ار ارات 

[]قوله: وجهر ؛ ؛ هو إما فعل ماض» وضميره إلى رسول الله بء وما مصدرٌ 
معطوف على قوله : جماعة. 

["أقوله: فعلم... الخ؛ قد استشكل الناظرونٌ هذا القام وجعلوا حلّه من 
و أنظار الأعلام» وموضع بسط تقريراتهم مع ما لها وما عليها هو «السعاية»: 
ونذكرٌ هاهنا ما حل المقام من غير تكلّف مستغنى عنه. 

فقوله: فعلم : بصيغة الجهول» والفاء للتفريع » أو جزائية. 

من فعله 4 ؛ أي المروي في حديث ليلة التعريس. 

شرعية القضاء ؛ أي قضاء الفرض بالجماعة 

والجهر فيه ؛ أي القضاء؛ وهو إمًا معطوفٌ على قوله: «القضاء» أو على قوله: 
«شرعية». 

وكذا قوله: والأذان والإقامة للقضاء. 

وأنَّ السئة؛ هو معطوفٌ على قوله: «شرعيّة». 


مع الفريضة فمن هذه الأحكام ؛ أي الجهرٌ والأذانٌ والإقامة والقضاءً بالجماعة. 








محر الشمس »> فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر» 

ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(۱: »)٤۷۳‏ و ي 
ابن خزية»(۲: »)۹۹٩‏ و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۳۷۵)» و«سئن الدارقطني»(١‏ : 
:)1٠8 : ١()»كردتسملا«و» (AI‏ و«سنن حي داود»(١:‏ ١؟١),‏ و«سنن النسائي»)(0 : 
(TA‏ و«شرح معاني الآثار»(١:‏ ) و«محعتصر المختصر»(١: »)۷١‏ و«مسند 
الطيالسي»(١‏ : ۰)١‏ و«مسند الشاشى ۱ : ۲). وغيرهاء وتمام الكلام عن طرقه في 
«نصب الراية»(؟ : 2١6١‏ 5: 73). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وأمّا قضاءٌ السكة'", فقد عُلِمَ أن سلّةَ الفجر كد من سائر السّن» فلا يلزمُ من شرعية قضائها 
شرعيّةٌ قضاء السسّئن» ولا من قضائها بتبعيّة الفرض» قضاؤًها بدون الفرض 
عُلِمَ عدمٌ اختصاصه ؛ أي شرعيّة القضاء أو كل حكم من الأحكام المذكورة. 
بمورد النص وسو هيا ا يعني لا قضى الفجرّ بهذه الطريقة» ومن 
المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلاةٍ دون صلاة » و 


م عاس 


ببعضها » عُلِمَ أن القضاءً وكذا كل حكم من هذه الأحكام عام ؛ ؛ يشكل الفروض كلها 

فعدّى ؛ يجهولٌ من التعدية ؛ أي عدى حكم شرعية القضاء. 

عنه ؛ أي عن مورد النص. 

إلى غيره ؛ أي صلاة الفجر. 

من الصلوات ؛ أي المكتوبة كالعشاء والمغرب وغيرهما. 

وهي ما عدا قضاء السنة ؛ الضميرراجع إلى الأحكام. 

[١]قوله:‏ وأمّا قضاء السئة...الخ؛ حاصله: : أنّ الأحكام الواردة في قصّة ليلة 
التعريس عامة سوى قضاء السنة» > فإنّه مختصٌ بسئّة الفجر ؛ وذلك لأب القياس يقتضي 
عدم لزوم قضا قضاءها ؛ فإِنٌ القضاء إن وجب بسبب جديدٍ توقف قضاءً كل نفل على دليل 
سمعيّ فيه» ولم يوجد دليلٌ يدل على قضاء كل سن كما ورد دليل سمعي بقضاء 
الفرض والواجب» وإن وجب بالسبب السابق كما هو مهب قق الأصولبين. 

فتقريره ه: أنه إذا شَمَلَ الذمّة وطلب تفريغها في وقتٍ معين ففات» يبقى السبب 
TS‏ 
له الح أو الأداء» وهذا منتف في السنن» إذ لا شغل لذمة فيهاء بل طلبت على وجه 
التخبير» ابتداء على الوجه الذي فعله يي فإذا تعدّر لم يبقَ طالبهاء فيثبت بهذا التقرير 
اختصاصٌ القضاء بالواجب. كذا في «فتح القدير»'"' 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه ورد في حديث التعريس قضاء سنة الفجر مع الفرض 
قبل الزوال» ولا يلزم من ثبوت قضائها ثبوت قضاء غيرها من السنن ؛ ؛ لأنّ سنّة الفجر 





(6۷4 - ۸ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة ١‏ 
ويترك سن الظهرٍ فى الحالين وائ 
لكن' يلزم من شرعية و 
بعد الؤوال كما هو مذهبُ بعض المشايخ ؛ لان اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونه 
قبل الزُوال لا معنى له" 

و ا ): أي سواءٌ يدرك الفرض إن أداها أو لاء 
(وائتهء د قضاها قبا شيا“ : أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض 
آکد من غيرهاء حتى قيل بوجوبها؛ لحديث: «صلوها وإن طردتکم الخیل»» أخرجه 
أبو داود وغيره. 

ولم ينقل عن النبي و آنه تركها لا حضرا ولا سفراء ولا يلزم من ثبوت قضاء 
الكل نيرت مسا الأوتي وكا ارم طن ريع E‏ 
مشرد لان راا ت يشبت حكم لشيء بالتبع» ولا يد يثبت له استقلالاء ولا يلزمُ من 
ا ان يدل دل ی ا ع 

3 ]قوله: لكن ؛ دفع لما يقال: لما اقتصر الأمرٌ في باب السئَّة على الوارد» ومن 
المعلوم أن الواردَ في سنة الفجر إلّما هو قضاؤها قبل الزوال» فيلزم أن لا تقضى مع 
الفرض بعد الزوال» كما هو مذهب بعض المشايخ. 

"قوله: لا معنى له؛ أي لا يظهر لاختصاص قضاء سنّة الفجر مع الفرض بما 
قبل الزوال وجه؛ فإنّ ما قبله وما بعده سواسيان في كونهما غير وقت الأداء» والقضاء 
لا يختص بوقت دون وقت. 

[۳اقوله: في الحالين ؛ أي سواء خاف فوت جماعة الظهر أو لم بخف» وذلك 
لعموم حديث : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» » أخرجه أصحاب 
المباح والستن. 

[:]قوله: قبل شفعه ؛ هذا عند أبي يوسف 45؛ وعند محمد 45 يقدّم الركعتين» 
كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح «الجامع الصغير» وغيره؛ ومنهم من ذكر الخلاف 











() أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال الدراية»)(ق93١٠١).‏ 

(۲) في «سنن ات داود»(۱: ۰)٤۳‏ و«مشکل الآثار»۹۸: ۱۲۷)» و«مسند أحمد)(؟ : 2)5١٠0‏ 
وغيرها. 

(9) في «ص حيح مسلم»(۱ : c(4‏ و( rha‏ البخاري»)(١‏ : 9( و«سكن الترمذي»(۲ : 
5) وغيرها. 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. 7 ۰ ر و 0 7 ,هھ م £ 
وغيرهما لا يقضي أصلاومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة› بل هو مدرك 
ا 
0 الال 58 أصاة "ا 
ویر و 5 2 : 9 8 
ومدرك ركعة من ظهر' "غير مصل جماعة» بل هو مدرك فضلها) 
بالعكس» والأصح هو الثاني" ؛ لأنّ سنّة الظهر القبليّة فاتت عن وقتهاء فلا حاجة في 
قضائها إلى أن يغيّر وقت السنّة البعديةء ويشهدٌ له ما روى الترمذي عن عائشة 4 : 
«آنه بل إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين». 
1 قوله: وغيرهما؛ أي غيرسئّة الفجر وسنة الظهر القبلية : كسنة المغرب» 
وركعتي الظهر. 
["]قوله: لا يقضي أصلا ؛ قال في «البداية»'" و«البناية»”' : أمّا سائرٌ السنن فلا 
فى وسدما» اى إذا كانت ايندو الفرئضة راخت الاح ق تادا 
وقال بعضهم: لا يقضيها تبعاء كما لا يقضيها مقصودة» وهو الأصح. 
[لااقوله: من ظهر؛ التقييد به اتّفاقى» فإنَّ الحكم في العصر والعشاء أيضا كذلك. 








)١(‏ هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف اه وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنه الأصح...» وكذا في 
جامع قاضي خان؛ وفي «فتح باب العناية»(١‏ : 7057): «وهو المعتمد». ومشى عليه في «تحفة 
الملوك(ص٦۸).‏ 

والقول الثاني : أنه يصلي قبل الركعتين بعد الظهر» وهو قول محمد ذ4 ؛ لأنها لما فات حلها صارت 
نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كما في «التبيين»10 : 2187 وفي «الدر 
المختار»(۱: :)٤۸۳‏ «یفتی به»» وقال ابن عابدین في «حاشيته»(١‏ : 547): «وعليه المتون»» 
ورجح في «الفتح»(١‏ : ٧٥‏ تقديم الركعتين » قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي» : أنه 
اتان 

(5) في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 2)777 وغيره. 

(9) «البداية»(١‏ : 4/ا5). 

.)57١7 : «البناية»(؟‎ )8( 


كتاب لس ف الفريضة ror‏ 














ر ر ته 


a E TT‏ '؛لأثهلم يصل 
جماعة» لكن أدرك فضيلة الجما غ 

(وآتي مسجد صلي فيه » يتوم قبل الفرض | إلا عند ضيق الوقت): أي 
أتى مسجدا صلي فيه ان a‏ 

قال بعض مشايخناء ومنهم الكرخي ضف EU OY‏ 
أذى الفرض بالجماعة ؛ أمّا بدونه فلا. 
وقال السو زياد من فاته الجماعة فأراد أن يصلّي في مسجد 
يبدأ بالمكتوبة» لكنّ الأصح” أن يأتي بالسن." 

[١]قوله:‏ أي إن حلف...الخ ؛ أشار به إلى أ نَ ذكرّ هذه المسألة في هذا المقام لبيان 
الحكم في مسألة أخرى ذكرها في «الجامع الكبير» وغيره. 

["آقوله : يحنث ؛ أي يكون حانثا في يمينه غير بار فيه ؛ فط الان رکون 
على الظوسن مع الومام» وقد صَلَى ثلاثا منفردا؛ لأن المسبوق منفردٌ فيما يقضيه» 
وللأكثر حكم الكل لكل + فيحنت» وتجب عليه كفارة اليمين. 

["اقوله: لكن أدرك فضيلة الجماعة ؛ أي ثواب الجماعة لحديث: «من أدرك 
رد من الصلاة» فقد أدرك الضلاى" اويه أصحاب الصحاح والسنن. 

[:آقوله: بالسئن ؛ أي بالسنن المؤكدة الرواتب القبلية والبعدية. 

[]قوله: : لا؛ أي لا يأني بالسنن » فإنّها إِنْما سنّت إذا أدى الفرض بالجماعة» 
فإ النبي ب إما واظب عليها عند أداء الصلاة ة بالجماعة» فلا يؤديها إذا أدى الفرض 
منفرد ا: أي لا يلزم عليه ذلك» ولا تبقى السنن مؤكدة في حقه» ولیس معناه أنه يكره 
له ذلك, » فإنّ الصلاة خير موضوع قدو شاء فلقلل: ومن شاء فليكثر» » إلا أن يقوم 
دليل شرعي؛ كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ونحوها. 
1 اقوله : أن يأتي بالسنن ؛ لكونها مكمّلات للفرائض» سواء أذّاها بالجماعة أو 


: ١())راتخملا وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر‎ »)٤۸۳ : ١(»ريونتلا« وصححه صاحب‎ )١( 
وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع‎ :)١184 : ١(»نييبتلا« 14؛©؛ وقال الزيلعي في‎ 
طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرضء» والمنفرد أحوج إلى ذلك›‎ 
والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته‎ 
واجب.‎ 


(۲) في ««صحیح مسلم»(۱ : c(t‏ و«صحیح البخاري»(١‏ : ))١‏ وغيره. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن النبي ' 8 واظب عليها"“'ء فإن فاتته الحماعة لكن إذا ضاق" الوقت يترك 


السلّةَ ويؤدّي الفرض حذرا عن التفويت. 


e © 2 ۷ [ 









زاسة يدرك رکعتّه) » خلافا لزفر ظك. 





[1١']قوله:‏ واظب عليهاء فتركها من غير ضرورة موجب للملامة لقول ؛ ابن 
مسعود 4#: «ولو تركتم سنّة نيكم لضللتم»'"'؛ أخرجه مسلم. 

["اقوله: لكن إذا ضاق ؛ أي بقى من الوقت ما لو أدى فيه السنن فات فرضه. 

["آقوله : من اقتدی بإما راكع بأن وصل إليه وهو راكع ؛ فكبرٌ للافتتاح مقتديا 
e‏ ؛ سوا قن من لرکو اوا حي رقع امام رأ را 
الركوع ؛ لمشابهته للقيام من وجه ؛ لوجود استواء النصف الأسفل فيه. 

ولنا: إِنَّ الشرط في صحّة الاقتداء» هو المشاركة في فعل من أفعال الصلاة» ولم 
توجد لا في القيام ولا في الركوع» ومجرّد المشاركة لا يكفي» ويؤيدّه حديث : «إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء لا تعدوها شيئا» ومن أدرك الركعة ‏ أي الركوع ‏ 
فقد أدرك الصلاة»'": فإنّ إدراك الركوع إِنّما يكون إذا ركع مع الإمام» وهو مخرج في 
«سنن أبي داود» وغيره» تفصيله مع ما له وما عليه في رسالتي : «إمام الكلام فيما يتعلق 
بالقراءة خلف الومام». 


(1) قال ابن حجر في «الدراية)(۱: :)۲٠١‏ إن مواظبته 2 على الرواتب عند أداء المكتوبات 
بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابى. ومثله قال 
الزيلعي في «نصب الراية»(۲ : .)١١١‏ , 

(0) في «صحيح مسلم»(١:‏ ۳ ))» و«المجتبى»(؟ : :)٠١8‏ و«ستن ابن ماجة»(١:‏ 2,)500 

و(«مسند أحمد»(۱: ۳۸۲)» وغيرها. 
(۳) في ««سنن أي داود»(۱: ۲۹۸)؛» و((صحيح ابن خزيمة»(7: /61)ء و«السنئن الصغير»(١‏ : 
١)؛»)‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 0 
سن رک فلح ما في 

و مامه" فيه صح )» خلافا لْْرَ ل فإن ما أب َى به قبل الإمام غيرُ 
ا "» فكذا ما بَتّى عليه قل“ : وجدّت المشاركة فى جزء واحد. 

["]قوله: : من ركع ؛ أي ركع المقتدي قبل الإمامء » شم ركع إمامّه ووجدت 
جد روه ا روت ري ار طايه بو عر » لحديث : «لا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»'' » أخرجه مسلم وغيره. 

[۲]قوله : مامه ؛ قي به لاله لو ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبله لم جز الغاقا. 

[]قولە ير ممته ا ای شر می فرعا کا ربل عجري : «إتما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»"'» أخرجه أبو داود وغيره. 

٤اقوله:‏ قلنا؛ أي في الاستدلال على مذهبناء وحاصله: أن الشرط هو 
المشاركة في جزءٍ واحدٍ من أجزاء الصلاة كالركوع والقيام» وقد وجد ولا يلزم من كون 
جزء غير معتبر بسبب عدم المشاركة عدم كون جزء آخر غير معتبر. 





)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱ : °( و«صحيح ابن حبان)(0 : ,)5١9‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
(5:؟8)» وغيرها. 


فق ق «ستنن ابي داود)(۱: ›»)۲۲۱١‏ و((صحيح البخاري»(١‏ : «(YoY‏ و((صحيح مسلم)(١:‏ 
۳۹( وغيرها. 


ياب قضاء الفوائت 
ذُرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلّهاء أو بعضها__ _ 
باب قضاء الفوائت 
(فرض التّرتِيبُ بين الفروض الخمسة" والوترٍ فاتتا كلّهاء أو بعضها): أي 
I‏ 
الوتر» وكذا إن كان البعضر فاتتاً» والبعض وقَتياً لا بد من رعاية الترتيب» فيقضي 
الفائتة قبل أداء الوقتية ٠‏ 
١[‏ آقوله: باب قضاء الفوائت ت ؛ أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بقضاءٍ 
الصلوات الفائتة» وفي هذا التعبير دون التعبير بالمتروكات رعاية للأدب» وحسن ظن 
بالمسلم» بأنّه لا يترك الصلاة. 
[۲]قوله: بين الفروض الخمسة...ا ل ؛ الأصل فيه قول ابن عمر 4#: «من نسي 
صلاةً من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فإذا سلّم الإمام فليصل صلاته التي 
نسي ثم ليصل بعدها الصلاة ة الأخرى» ةمان ی طا وزیی الدار قطني 
والبيهقي هذا ایت عا وسنده ضعيف كما بسطناه او المجدرعلى 
فوط مد 
وبهذا احتجّ أصحابنا في فرضيّة الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وبين الفوائت 
بعضها ببعض» وقد روي أن رسول الله ييه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب باشتغاله 
ا ل ا ا 


الترّمذى. 


١‏ في «الموطأ»(١‏ : »)١14‏ و«معرفة السئن والآثار»(7: 9؟757): و«معجم أبي يعلى الموصلي» 
:)١١5 :١(‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟: 0)» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : 5) وصحح 
الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: «فتح باب العناية»( ١‏ : 706/8). 

(۲) فعن ابن مسعود 4 : «إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذفن الكل ما هاا فام اال قادن : ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ڈ ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(۱ : ۳۳۷)» وقال : «إسناده 
ليس به بأس»» و«سئن البيهقي الکبیں»(۱: »)٤۰۳‏ و«امجتبی»(۲: ۱۷). 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت YoY‏ 
فلم يجزْ فجر مَن ذكرّ أنّهِ لم يوتر » ويُعيدٌ العشاء والسنّةَ لا لوتر من عَلم آله صلّى 
العشاء بلا وضوء والأخريين به 
(فلم جز" فجر من ذكرَ أنه لم يوت هذا تفريم لقوله : والوترء وهذا عند أبي 
حنيفة ل خلافاً لبما'"' بناء'" على وجوب الوتر عنده. 

(ويعيدٌ العشاء والسنّة”' لا الوترَّ ك الى الها ء بلا وضوء 
والأخريين” 'به) 

وعند البخاري ومسلم اقتصرَ على قصّة فوت صلاة العصر منه» وقضاؤه بعد 
الغروب قبل صلاة المغربي”". 

ولابن البمام في «فتح القدير»''؛ وابن نُجيم المصري صاحب «البحر الرائق» في 
«شرح المنار» كلام طويل على ما ذهب إليه أصحابنا من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء 

لصحة الأداء» مّن شاء فليرجع إليهما. 

اكاقولة: : فلم يجز؛ تفريع على كون الترتيب فرضا أء بحيث يفوت الجواز بفوته ؛ 
أي لو صَلى صلاة الفجر ذاكرا آنه لم بد الوتر لم يَجُرْ فَجْرَه» فيقضي الوتر أوّلا ثم 
يُصلي الفجرّ عند أبي حنيفة له ؛ لأنّ الوترّ عنده واجب» وهو في حكم الفرض 
عملاء فيكون الترتيبُ ببنه وبين غيره من الفرائض فرضاًء كالترتيب بين الفرائض 
ا ۰ 

[]قولە : : خلافاً لهما ؛ فإنّ الوترٌ عندهما سنّة من المدن » ولا يفرض الترتبي بين 
الفرائض والسئن اتّفاقاً. 

[؟آقوله: بناء ؛ أي بنى هذا التفريم بناء على وجوب...الخ: أو هو متعلق بقوله 
هذا عند أبي حنيفة طه. 

[:]قوله: والسئة ؛ أ ي ركعتي السنة التي بعد فرض العشاء. 

[4أقوله : والأخريين أي جلى السة والوثر بالوضوء» بأن توضأ بعد الفرض. 











)١(‏ فعن جابر #:ه» قال: «جعل عمر 4# يوم الخندق يسب كفارهم» وقال: ماكدت أصلي 
العصر حتى غربت» قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس» ثم صلى المغرب» في 
«صحیح البخاري»(۱ : ۲۱۵)» وغيره. 

.)٤4۰١ - ٤۸٩ «فتح القدیر»(۱:‎ )( 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا إذا ضاق الوقت 
يعني تذ "المعيان العفاء بلا وضوء؛ والسنّة والوتر بوضوء» يعيد العشاء 
والسئة ؛ لاله" لم يصح أداءُ السنّة مع آنا أذيك بالوضوء؟ لأنها تبعٌ للفرض» أما َم 
الوترٌ فصلاة لل "م فصح أداوه ؛ لأنّ التٌرتِيبَ وإن كان فرضا بينه وبين 
العشاء» لكنه ادى الوترً بزعم أن صلى العشاء بالوضوء . فكانا"' ناسيا أن العقناء 
كان في ذمتِه » فسقط الترتیب» وعندهما يقضي الوتر أيضا ؛ ؛ لأله سد عندهما. 

(إلا إذا ضاق" الوقت”) 

[1]قولە: ي يعني تذكر؛ لمرادُ به التذكّر في وقتٍ العشاء» فإنْ السنة لا تقضى بعد 
الوقت» ولذا قال المصكّف طله : : «ويعيد». فان الإعادة عبارة عن أدائه مرّة ثانية» واعرفوا 
الأداء بأنّه فعلٌ الواجب في وقتهء والقضاء ء بأنّهِ فعل الواجب بعد وقته» وقيل: فعل 
مثله في غير وقته» وهذا مبنيّ على وجوب القضاء بسبب جديد» والأول مبني على 
وجوبه بما يحب به الأداء. 

والإعادة بآنّه فعل لمثل الواجب في وقته ؛ لخلل غير الفسادء وقيل: الإتيان بمثل 
لعل الأرّل على صفة الكمال؛ وليطلب تفصيل هذه التعريفات مع تعريفاتج أخر من 
«تحرير الأصول» " لابن الهمام وشروحه وغيرها من كتب الأصول. 

["أقوله: لأنّه ؛ علة لقوله : «لم يصح»؛ يعني لم يصح أداء السنة وإن صلاها 
وو ان ال تبمٌ للفرض» وتؤدّى بعد أدائه, فإذا لم يتأدّ الفرض لم تتأ السئة » 


فتلزم إعادتها عند إعادة ة الفرض. 
[؟]قوله: : مستقلة ؛ أي غير تابعة لصلاة ة العشاء ؛ لأآنها واجبة عنده» وإن كان 


أداؤها مشروطا تاداع العشاء: 

[:]قوله: فكان؛ أي نسي عند أداء الوتر كون العشاء في ذمتهء اا 
كونه بغير الوضوء بعد الوترء وبالنسيان تسق فرضيّة الترتيب كما سيأتي. 

[ه]قوله: إذا ضاق ؛ أي عند الشروع > فلو شرع مع تذكر الفائتة في أوّل الوقت 
وأطال القراءة» أي إن ضاق الوقت لا يجوز» كذا ذكره قاضي خان. 

[1]قوله: الوقت ؛ هل المراد به المستحب أم أصل 5 فيه قولان: والذي 





(۱) «التقریر والتحبیر شرح التحرير»(؟ : (1Y‏ 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت 0۹4 





أو سیت 
الاستثناء”'" متصل" بقوله : فرض التّرتيب» والمعنى" أله ضاق الوقت عن القضاء 
والأداء, وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقنية » 
قإنه يقنضى دما :بسع" الوقت مع الوقتيةء كما إذا فات العشاء والوتر» ولم يبق 
من وقت الفجر إلا ا ي ت فار “2 ويؤدي الفجر عند أبي 
حنيفة ٍ وإن فات الظهر والعحصرء » ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسع سبع 
ركعات يُصَلْي الظهر”' والمغرب. 

iT أو نشت‎ 
I NE 

١1‏ أقوله: متصل... الخ ؛ وا معنى فرض الترتيب في جميع الأحوال» إلا عند ضيق 
الوقت» فحينئذ لا يبقى فرضا. 

["آقوله: والمعنى...الخ؛ فإذا لم يكن في الوقت أن يؤدّي القضاء والأداء كليهما 
يترك القضاء وبُصلَى الأداء ؛ لأنّ فرض الوقت آكد من فرض الترتيب ؛ ولأنٌ فرض 
الوقت في الوقتية ثابتُ بالكتاب والسنّة والإجماع ؛ وفرض الترنيب إِنّما ثبت بأخبار 
الآحاد. 

اأقولة ما ا ا ا ی ا ع و 

ا٤‏ افوله: يقضي الوتر... ال ؛ ظاهر كلام أكثرهم أن الوقت إذا وسع الوقتية 
وبعض الفوائت ا ا ی و 
لترنيب إِنْما يسقط بعذرٍ الضيق» فبتقدّر بقدره» لكن صرح في «الجتبى» وغيره : أن 
الأصح أنه لو صلى الوقتية في هذه الصورة وترك - جميع الفوائت جاز. 

(4قوله: يصلي الظهر...الخ ؛ فلا بد أن يقضي من الفوائت ئت ما يمكن قضاؤه؛ مع 
عدم تفويت الوقتيّة» فإن أمكنه الترتيب فيما بينهما أيضا راعاه. 

1" قوله: أو نسيت؛ بصيغة المجهولء» والضميرٌإلى الفائتة» وَإِنّما سقط فرضٌ 
الترتيب بالدسيان؛ لأنّه عذرٌ سماوي» فهو معذورٌ فيه» فلو صلّى الوقتيّة أوَلاً ناسياً أن 
عليه قضاء جازت صلاته» فإذا تذكّر يؤدّي الفائتة. 





)21 وهو استغناء من لزوم الترتيب › فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت. ينظر: «الدرالمختار))(١١‏ : 
(EAA‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أو فاتت سنّةٌ حديثة كانت أو قدية 
أو فانت'"' سيد" حديثة كانت أو قديمة”)» قيل": المينّة وما دوئها حديثة» وما 
فوقها كثيرة"" 

١[‏ ]قوله: أو فاد نت ستة؛ يعني لا يلزم الترتيبُ بين الفائتة والوقتية» ولا بين 
الفوائت إذا كانت الفوائت ت سنّاً» والمراد بالفوائت ئت هاهنا الفرائض الاعتقادية» فيخرج 
ارت فاق الغرتيت نة رن غير إن كات فرضاء » لكنّه لا يحسب مع الفوائت ئت ؛ لأنه لا 
تحصل به الكثرة : اللفضية إلى السقوط ؛ لأنّه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في 
ذلك”". كذا حققه الشرتبلالي. 

["أقوله: سمّة ؛ أشارَ إلى أنّ المعتبرٌ كون الفوائت سئّة وعن محمّد 445 أنّه اعتبن 
دخول وقت السادسة؛ والصحيح هو الأوّل؛ لأنّ الكثرة بالدخول في حد التكرار؛ 
وذلك بالأوّل. كذا في «الہداية“ 

[۳]قوله: حديثة كانت أو قديمة؛ أي سواء كانت الفوائت ت في الزمان القريب 
المتصل بأداء الوقتية» أو في الزمان البعيد , فالحديثة تسقط الترتيب اتفاقاًء دفعا للحرج ؛ 
وكذلك القديمة عند البعض » ؛ كمّن ترك صلوات شهر مثلاء ثم صلى مدّة الصلاة ف 
أوقاتهاء ولم تقض تلك الصلاة حتى ترك الصلاة؛ ثمّ صلّى أخرى وقتيّة ذاكراً لتلك 
الحديثةء تجوز صلاته» وعند البعض لاء والفتوى على الأول .كذا يفهم من «الكافي» 
و«الحيط»» وهو الذي اختاره المصنّف #5ه؛ والحاصل أن الفوائت نت إذا صارت سما سقط 
الترتيب مطلقاًء سواء كانت كلها قدية أو كلّها حديثة» أو بعضها قديمة وبعضها حديثة. 

[:آقوله: قيل...الم ؛ ذهب بعض الناظرين إلى أن الغرض من هذا الكلام الطعن 
على المصنف له بآله مشى في التعبير بالحديثة والقديمة» وتقسيمه الستة إليهما على 
خلاف اصطلاح الفقهاء؛ من أن الستة وما دونها حديثة» وما زاد عليها قديمة» وذهب 
بعضّهم إلى أن اللقصودّ منه تضعيفٌ تلك الرواية» وترجيح ما ذكره المصنف #5 ؛ ولذا 











)١(‏ أي تكون قديمة» وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف» أو ترجيح هذه الرواية؛ 
وفي «النقاية»(ص١3)‏ قال: ستا. ولم يزد عليها 

(؟) وينظر: «رد المحتار»(؟ : 58). 

(*) «الهداية»(١‏ : »)541١‏ وينظر: «المبسوط)(١‏ : 05١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت 5 





قلت بعد الكشرة أ أو لا » > فبصح وقتي من ترك صلاة شه فم » واخ 
يودع الوفيات ا كم درل فر ضا أو قطن هتلد الشو ر إلا فصا ارو 
كذا في «فوائد» '"' ' «الجامع الصغير حسام (قلت "بعد الكرة أو لاء فيصح 
وقتي من ترك صلاة شهر قَنَدِمِ » وأخدّ يؤدّي الوقتيّات » نم ترك فرضاً)» 
ما رم فرلا دو ت ارو و ا و ارق ت ارت 
فوائت الشّهرٍ قديمة» وهي مسقطة للثّرتيب» فإذا ترك فرضاً جور مع ذِكْرِهِ أداء 
وقتي بعله. 

(أو قضى''' صلاة الشهّر إلا فرضاً أو فرضيّن) 
ر غا و ل و من فال هراده أن اليك وا در ها إا سارت فاضا 
بينك وبين الفائتة » فالفائتة حديثة » وإذا فصل فوق الستة» فالفائتة قدية. 

١‏ أقوله: في فوائد...الم؛ هو «شرح الجامع الصغير» لحسام الدين الصدر الشهيد؛ 
عمر بن عبد العزيز المتوفى في سنة (075ه), وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية»”". 

[القوله+ قلت؛ أي كثرة القوائث تسفظ الترقيب مطلقاً : سواء ضازات قليلة بعد 
الكثرة أو لم تكن كذلك. 

["اقوله: فإنّه إذا أخذ... الخ ؛ قال في «النهاية»: رجل ترك صلاة شهر فسقاء 

ثم نِم على ما صّنْعٌ واشتغل بأداء الصلاة في مواقيتهاء فالفوائت قديمة» وقبل أن 
تقضى تلك الفوائت ترك الصلاة ثم صلّى صلاة أخرى وهو ذاكرٌ لبذه المتروكة يجوز ؛ 
لان الاشتغال بهذ الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال بالكل 
يفوت الوقتية عن وقتها. كذا في «الحيط». 

[٤اقوله‏ : أو قضى. .الخ ؟ قال في «العناية»: «صورته: أن يترك الرجل صلاة شهر 
م يها إلا صلا أو صلاتين» لم سی صلا دحل وقھا وهو فاا يقي مل لبو 
الوقتية أو لم تجز » فعن محمد4 فيه روايتان» ومال إلى عدم الجواز الفقيه أ بو جعفر له › 








(۱) «الفوائد البهية»اص517). وينظر: «الجواهر المضية)(؟: 519)غ2 و«النجوم الزاهرة»(0 : 
0 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





هذا تفريع قوله: : قلت بعد الكثرة أو لا فإنّه لا قضى صلاة الشّهر إلا فرضا أو 
فرضين قلت الفوائت نت بعد الكشرة» فلا يعودٌ الّرتيب الأول إل أن يقضي الكل ؛ 
وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة كيهو الترقن" ب واخار الإعام السرحيبي 
“الأول › قال صاحب «الحيط»" : ى 

(صلى مسا ذاكر ١‏ فالتة فثد الس موقو ف" 
ومال إلى الجواز أبو حص الكبيرظقكه. واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس 
الأئمّة؛ وصاحب «امحيط»' "» وقاضي خان وغيرهم؛ ووجهه أن الترتيب لما سقط ء 
فالساقط لا حر ار نجس دخل الماء الجاري » حبى كثرَ وسالء ثم عاد إلى القلةء لا 
ا 1 

[١آقوله‏ : السرّخْسي ؛ نسبة الى سَرَّخْس بفتح السين والراء المهملة بعدها خاء 

معجمة: اسم بلدة من بلاد خُراسان» وهو شمس الائمّة محمد بن أحمدء المتوفى في 

0 ۰هھ)» وقیل : : سنة (۳۸٤ه)»ء‏ وهو كليل شنس الأئمة عبد العزيز 
الحلوائي» المتوفى سنة (501ه)ء أو سنة (۸٤٤ه)ء‏ والبسط في أحوالهما في رسالتي 
«الفوائد البهية». ۰ 

["آقوله: صاحب «المحيط» ؛ وم لذن «الذخيرة» حمود بن الصدر السعيد 
أحمد» وقيل: اسمه أحمد» وهو اب بن اح كسام الدين الفينبز الشهيذ ارح ا 
الصغير»» وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد البهية». 

[]قوله اکا ق ا لاه لو له بقد ك فط افزاض الترتيب للنسيان» ولو 
تذكّر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه» فإن بلغ خمساً صحّتء ولا ينظرٌ 
إلى ما نسي فيه. 

فا کس مرو ا أنه إذا فاتته صلاة ولو وتراء فكلّما 
صلَى بعدها وقتيّة وهو ذاكر لتلك فسدت الوقتيّة فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة» 





.)۷۳ : وهو قول أبي جعفر البندواني» واستظهر هذا القول صاحب «البداية»(1‎ )١( 

(۲) «المحيط البرهاني»(ص۲۷۷) .واختاره صاحب«(الکنز)(ص۱۸)»› و«التنویر»)(۱: ›»)٤۹۰‏ 
و«الملتقى»(ص١71)‏ » و«المراقي»(ص57/8) ؛ و«المختار»(1 : : لا4)ءقال صاحب «الدر المختار)» 
:)51٠ :١(‏ هوالمعتمدء وقال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : :)54٠‏ هو أصح الروايتين. 

() انتھی من «العناية»(١‏ : 555). 

() «الفوائد البهية)(ص١٦١۲).‏ 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت ۹۳ 
إن أدّى سادسا 
إن أدى ساسا" صم الك ETE TE TT ET‏ 
رجل فائْهُ صلاة 5 عأدى مع ذكرها خمسا بعدهاء قات واا وجرت 
الكزتين: لكن م عند أبي يوسف وحم و فساداً غيرٌ موقوف؛ وهو القياس أي 
وعند أبي حنيفة ضيه فسادا موقوفا إن أدّى سادساً ص الكل > وإن قضى الفائتة'" 
فالخمس الى أذاها بطل وصفف فرضيّتها ؛ > فإنّه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلانٌ 
الصّلاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف كه خلافاً لحد ور 
فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد بالا » وصار ما صلى قبل 
قضاء ء الفائتة من الوقتيّات تفلا وبطل وصف فرضيتهاء وإن لم يقضها حتى خرج 
وقت الخامسةء وصار الصلوات الفاسدة مع الفائتة سنا انقلبت كلها صحيحة. 

[۱]قوله ؛ إن أذّى سادساً؛ ظاهره أن صحة الكل موقوفة على أداءٍ ست صلوات 

a‏ لكر" 
له خطاء وذکر ابن الما في الت * ' أن الصحّة موقوفة على دخول وقت السادسة. 

وردہ فی «النھں بان معول وفك الناة بعد ارو اغ رط وا هو 
ماذكره ه في «معراج الدراية»ء و«إمداد الفتاح»» و«التاتارخانية» وغيرها: إن المعتبر هو 
خروج وقت الخامسة ؛ لأنه بذلك تصير الفوائت سنا وما في عامّة الكتب من اعتبار 
أداء السادسة إِنّما هو لتصيرٌَ الفوائت نت سنا بيقين: لا لكونه شرظا البئة. 

["أقوله : وهو القنياس ؛ لأنّ مسقط الترتيب إِنْما هو الكثرة قبل أداء صلاة» لا 
الكثرة الحاصلة يعدهاء > فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة تة فسدت في الحال فسادا بات ؛ 
لعدم تحقق كثرة الفوائت اسقط لا من دون أن عدت اكد د ة بعدها أم لا. 

["آقوله : : قضى الفائتة ؛ أي قبل أداء السادسةء بل قبل خروج وقت الخامسة. 

[٤]قولە:‏ : خلافاً حمّد ه؛ له أنّ التحريمة انعقدت للفرض لا لغيره» فإذا بطل 
وصف الفرضية وهو المقصود من التحريمة بطلت التحريمة. 

ولبما: إن التحريمة عقدت للصلاة مع وصفب الفرضية » وليس من ضرورة 





و« 0 م و 
5 9 








.)85 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)٤۹۷ : «فتح القدیر»(۱‎ (0, 
.)37١ : ١١(»قئافلا «النهر‎ )"( 
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وإما قال" أبو حنيفة ف بالفساد اموقوف ؛ له إن فس كل واحا متها لوجرب 
رعاية الرتيب فساداً غير موقوف فحين"" أدّى السّادس تبيّنَ أن رعاية الشرتيبٍ كانت في 
الكثير» وهذا اق فنا" مولت حك يتل رسا انين كاتا الك ا 
أو في القليل فتجوز. 
بطلان الوصف بطلان الأصل» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قهقه قبل اذ رج ج من 
الصلاة فتنتقض طهارته عندهما لا عنده . كذا في «المداية»" '» ودالبتاية»" 

١1‏ أقوله: وإما قال... الخ ؛ E‏ بزويخة قولة وو اا 
أن المسقط الكثرة» وهي قائمة بالكل فوجب أن ثؤ تُر السقوط» ولہذا لو أعادها بلا 
ترتيب جازت عندهما أيضاء وهذا لان المانع من الجواز قلتهاء وقد زالت؛ فيزول المنع. 

ولا يمتنع أن يتوقف حكمٌ على أمر حتى يتبين حاله ؛ كتعجيل الزكاة إلى الفقير 
يتودّف كونها فرضاً على تمام الول والنصاب تام ؛ فإن تم على تمامه كان فرضا وإلا 
نفلاً» وكون المغرب في طريق المزدلفة فرضاً على عدم إعادتها قبل الفجرء فإن أعادها 
كان نفلاً» والظهرٌ يوم الجمعة على عدم شهودهاء فإن شهدها كان نفلا»7" 

["آقوله: فحين...الخ؛ أي إذا صّلى السادسة ظهر أن رعاية الترتيب دفعت في 
الكثيرة لبلوغ الفوائت حينئذ الى حدٌ الكثرة. 








.)596 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)٦٤١ : «البناية»(۲‎ )۲( 
.)٤۹۷ انتھی من «فتح القدیں»(۲:‎ )۳( 


باب سجود السهو 


يجب له بعد سلام 
باب سجود السهو" 

(يجب له'" بعد سلام" 

[١]قوله:‏ باب سجود السهو؛ آي هذا باب في بيان أحكام سجدتي السهوء 
والسجود بالضم مصدرء وهو يطلق على القليل والكثير» وإضافته من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. 

أقوله: يجب له؛ أي للمصلّي» هذا هو الصحيح | المختار» وذكر القدوري أنه 
سنة» وجه الصحيح : آله جبرلنقصان تمكن في الصلاةء فيجب كالدماء في الحج: 
ويشهد الأمر به؛ والمواظبة عليه من النبي يذ الثابت في كتب الصحاح الستة وغيرهاء 
كذا في «البحر»'" ا 

وإذا ثبت وجوبه ثبت أنه لا يجب إلا بنقصان بترك واجب ونحوه» لا بترك السنن 
وغيرهاء فلا يحب بترك التعوذ والتسمية والثناء وغير ذلك ؛ لأنّ ما لا يجب هو بنفسه 
كيف يجب جر نقنصان واقع به؛ ولا يحب أيضاً بترك ركن عمدا كان أو سهواً؛ لأنّ 
ترك الركن مبطلٌ للصلاة رأساء ولا يمكن جبرٌ تقصان ثابت به؛ ولو ترك الواجب عمداً 
لا يسجد؛ لآ وا وديف على السو قب ا ٠‏ بل يعيد 
الصلاة. 

[أقوله: بعد سلام ؛ الحديث: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»» أخرجه 
أحمد وابن ماجة وأبو داود» وثبت «آنه ي سجد سجدتي السهو بعد السلام»“» 
أخرجه الشيخان وغيرهماء وروى أيضا عند الأئمَّة السبّة سجوده قبل السلام» وبه 





.)49 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(۲) في «مسند آحمد»(۵: ۲۸۱)» و«سنن ا داود»(١‏ : 4,» و«مسند الروياني»(؟: 5760)» 
و«معرفة السنن والآثار»(۳: »)٤٤١‏ و«المحجم الکبي»(۲: ۹)» وغيرهم. 

(۳) فعن ابن مسعود 4ء قال ب : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
ليسلم» ثم يسجد سجاتين» في «صحيح البخاري)(١: »)٠١١‏ و«(صحیح مسلم» 
(500:1)» وغيرها. 


۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





واحد سجدثان وتشهادٍ وسلام 


واحدا دان وتشهدا وسلام 
أخذ الشارح» والكلّ جائرٌ عندنا وعنده» والخلافٌ في الأوّلية» والحقّ ثبوت ذلك كله 


كما فصله العيْنىّ في «البناية»'") 

اأأقولة؟ واحد؛ أي عن بمينه ؛ كما اختارّه الكرّخي أو تلقاء وجهه كما اختاره 
فخر الإسلام؛ والذي صحًّحه في «البداية»''' و«الينابيع» و«الظهيرية» وغيرهاء هو 
كونه بعد التسليمتين صرفاً للسلام المذكور في الأحاديث إلى ما هو المعهود'". كذا في 
شروح «المنية». 

[۲]قوله: وتشهد جر السو برق اد اا ا و 
ويصلي على النبي 4 ويدعو با شاء eS E‏ رأث 
النبى يك صلى بهم فسها فسجدٌ سجدتين ثم نشهد ؛ وول > أخرجه أبو داود 
والترمذي. 





وعن أبي هريرة #5 : «إن رسول الله وو سلم » ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس» 
ثم سلم» في «امجتبى»(7 : 17)» و«سئن النسائي الکبری»| : ۵)» وغیرهما. 
وعن عمران بن حصين 5 : «إن النبي يق صلّى ثلاثاً » ثم سلّم » » فقال الخرباق: إنك 
صليت ثلاثاً فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم » ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» في «سنن 
النسائي الكبرى»(١‏ : 315,؛ ود(المجتبى»(7: 57)» وغيرها. 
(۱) «البناية»(۲: ٩٤۷‏ - 16806). 
(۲) «الہداية»(۱ : .)۷٤‏ 
(۳) قد اختلفوا فيه : 
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في «الكافي» أنه 
الصواب» وعليه الجمهورء واختاره المصنف؛, وصاحب «التنوير»(١:‏ 510)؛ وصححه 
ات اندر ا217 ۹ 
الثاني : بعد تسليمتين» وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
«البداية»(١‏ : 1/5)» واختاره صاحب «الملتقى»(١‏ : .)5١‏ 
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف » وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار»(١‏ : 
6 6). 
)٤(‏ في «سنن أبي داود»(۱: ۳۳۹)» و«صحيح ابن خزيمة»(7: 22174 وغيرهما. 


كتاب الصلاة/سجود السهو لف 


إذا قدّمَ ركناء أو آخْرَّهء أو كرّرّهء أو غيّرَ واجبا » أو تركة ساهيا: كركوع قبل 


ل 


القراءة » وتأخير القيام إلى الكالئة بزيادة 
إذا قدّم"' ركناء أو آخْرّهء أو كرّرّهء أو غير واجبا » أو تركة ساهيا”»: كركوع 
قبل القراءة » وتأخير القيام إلى الثّالئة بزيادة'"' على التّشْهّد ) اروف عن ابي 
حنيفة ذفن أن من زاد على التُشْهّد E‏ 

١1‏ ]قوله: قدم... الخ ؛ أي قدّم ركنا من أركان الصلاة على ما بعده أو آخّره غن 





موضعه. 
[اقوله: بزيادة... الخ ؛ بقراءة الصلاة على النبي ب أو الأدعية. 
[اقوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه" » فقيل: بوجويه بمطلق 
الزيادة» ولو بحرف» وقيل: بمقدار اللهم صلّي على محمّدء وصححه الزِيْلّي في «شرح 
الکنز»""» واختاره في «البحر»”' تبعا لصاحب «الخلاصة» و«الخانية»» والظاهر أنه لا 


.)۳١١ هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم. ينظر: «فتح باب العناية»)(۱:‎ )١( 

(0) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال: 

الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف» وهو مروي عن أبي حنيفة طه. 

الثاني : يجب بمقدار اللهم صل على محمدء وصححه صاحب «التبيين»(1 : »)١97‏ و«فتح باب 
العناية»(١‏ : 35060). 

الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : /59)» و«الدر المنتقى»(١‏ : 
14۸( وصححه صاحب «درر الحكام»(١‏ : ١6١)غ2‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : 69 »). قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )٤۹۸‏ : الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا يجب مالم يقل وعلى آل محمدء قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»(ص١/77):‏ هو 
الأصحء وهو قول الأكثر. 

الخامس: لا يجب مالم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد 
المحتار»(۱ : .)٤۹۸‏ 

والسادس : اممو عا عي مل ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زمانناء وق 
«المحيط» : واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر: «مجمح 
الأنهر»<١‏ : .)١59‏ 

(۳) «تبیین الحقائق»(۱: ۱۹۳). 

.)۳٤۷ «البحر الرائق»(۱:‎ )٤( 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وركوعين» والجهر 
وقيل : لا ججحب سجودٌ السّهو بقوله : اللهُمّ صل على محمّدء ونحوهء وإنّما المعتبر" 
مقدارٌ ما يؤدّي فيه ركناء (وركوعيّنء والجهة"" 
ينافي القول بوجوبه بالتأخيرقدر أداء ركن كما اختارّه الغَرّي في «تنوير الأبصار»'" ؛ 
وقيل: لا يحب ما لم يقل: وعلى آل محمّدء قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»: هو 
الأصح» وهو قول الأكثر. 

[١]قوله:‏ وإِنّما المعتبر؛ ظاهره تغاير القولين؛ والحق أن ما لبما واحدء إلا أن 
يراد بمقدار أداء ركن ما زاد عليه. 

["أقوله: والجهر ؛ أي الجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها ؛ أي يجب عليه أن يقرأ 
سرّاء وكذا عكسه؛ أي السرّ في الصلاة الجهرية» وهذا في حقّ الإمام دون المنفردء بناء 
على أن روات انم وار هة خا اة علي ف دارم الالح 3 
وصاحب «البداية»!". 

لكنّ الذي صححه صاحب «البدائي»» و«الدرر»» ومال إليه في «الفتح»" » 
و«البحر»”"؛ و«النهر»”: و«الخلبة» وغيرها: أن وجوب سجود السهو بالجهر في 
السريّة على كل مصل إماماً كان أو منفرداًء وفي عكسه على الإمام دون المتفرد. ٠‏ 


فالتاضال ان الجهر ق الجهرئة الاعي على انمره اثثاقاء والشعلف ق وجوت 
السرّ عليه » وظاهر الرواية عدم الوجوب؛ واختلف في المقدار» فظاهر الرواية وجوب 


.)59/ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 
.)١155 : ١(»قئاقحلا في «تبيين‎ )( 
.)0١060 : ١(»ةيادبلا«‎ )7( 
(7: ١(»عئانصلا («بدائع‎ (4) 
.))١6١ : ١(»ماكحلا «درر‎ )6( 
(00: ١(»ريدقلا «فتح‎ 030 
.)70060 : ١(»قئارلا «البحر‎ )/( 
.)776 : ١(»قئافلا «التهر‎ )46( 


كتاب الصلاة/سجود السهو 4" 
فیما بخافت وعکسه» وراد القعود الأوّل» وقيل: كل هذه يؤول إلى ترك 
الزاجتب 
فبكنا عخاقك' وشكسهنوترك لقعو الارن وف 4 کل سن وول إن 
ترك الواجب. 
سجود السهو بالجهر في السرية مطلقاء وكذا عكسه ولو بقدر كلمةء والذي صحّحه 
اا و و ر ر 
قالتصتورتين ل أقل مله قلق كيش جو الب ي رق ر عه ألآنة 
ا أخرجه الشيخان. 

[١]قوله:‏ يخافت ؛ معروف أو مجهول من المخافتة. 

["أقوله : الأوّل ؛ احتراز عن الأخير؛ لكونه فرضا عندنا كما مرّ في موضعه» فلا 
يجب بتركه سجود السهو. 

[۳اقوله: وقيل ؛ قائله صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي» أخو فخر الإسلام» 
واستحسنه صاحب «الحيط». 

[اقوله: كل هذه؛ أي كل ما ذُكِرَ من موجبات سجدة السهو يرجع إلى ترك 
الواجبء فإِنٌ الجهرّ في موضع السرّ يستلزمٌ ترك السرّء والسرٌ ترك الجهرء وتقديم 
الركن فيه ترك لواجب الترتيب» وكذا تأخيره فيه ترك الوصل الواجب» وكذا في تكرار 
الركن. 


(۱) وهو اختیار صاحب «الکنز)(ص۱۸)» وصححه صاحب «التبيين»(١‏ : 937١)ء‏ فقال: 
والصحيح أنه يجب بترك واجب لا غيرء وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ 
لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا 
للكل. 

(0) في «فتح القدير»(١‏ : معهة). 

(۳) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)١95‏ 

.)60١06 : ١(»ةيادبلا«‎ )٤( 

(4) فعن أبي قتادة #ه: «كان النبي وَقْدْ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 

و ويسمع الآية أحيانا...) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 
»)٤‏ وغیره. 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يحب بسهو المؤتم؛ بل يجب بسهو إمامه إن سجد» والمسبوق يسجدٌ مع إمامه؛ 
تم يقضي ما فات عنه› ومن سها عن القعدة الأولى» وهو إليها أقرب عاد ولا 
سهو 








ولا يحب" بسهو المؤتم ؛ بل يجب بسهو إمامه إن سجد”" » والمسبوقٌ يسجد 
مع إمامه" ٠‏ ثُم يقضي ما فات عنه. 

ومن سها عن القعدة الأولى » وهو إليها أقرب عاد“ ولا 

[١اقوله:‏ ولا يجب؛ أي لا يحب سجود السهو بسهو المقتدي لا على الإمام ؛ 
لأنّه تبع» والتبع لا يوجبْ شيا على الأصل» ولا عليه ؛ لاله لا يكن له أداؤه لا قبل 
السلام للزوم مخالفة الإمام» ولا بعدّه لخروجه عن الصلاة بسلام الإمام؛ وكذا لا يجب 
عليه إن سها إمامه ولم يسجدء والأصلْ في ذلك كله حديث: «إنّما جعل الإمام ليؤتم 


(Y)[o0] o2 
سهو‎ 


به" أخرجه أبو داودٌ وغيره» الدالٌ على وجوب المتابعة. 

["قوله: يسجد مع إمامه؛ سواء كان السهو من الإمام قبل اقتدائه أو بعدهء 
وفيه إشارة إلى آنه لا يتابع الإمام في السلام ؛ لثلا يقع في خلال صلاته؛ بل يسجد معه 
ويتشهّد» فإذا سلّم الإمامُ بعد سجدة السهو قام إلى قضاء ما فاته. 

[؟اقوله: وهو؛ أي والحال أن المصلي إلى القعدة أقرب» بأن لم يكن النصف 
الأوّل مستوياء فإن استوى عدٌ قرب القيام. كذا في «الكافي». 

]قوله : عاد؛ لأنّ ما يقرب من الشيء يأخذ حكمّه» فصار كأنّه لم يقم. 

[0]قوله: ولا سهو؛ هذا هو الأصح. كما في «المداية»“. 


)١(‏ أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجدء 
فإنه يسقط عن المقتدي2» ينظر: «البحر»(١: 22٠١7‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار» 
(: 548): والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد ؛ لتقرر 
النقصان بلا جابر من غير عذر. 

(؟) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح»)(ص255). 

(۳) في «سنن اتی داود»(۱: ۲۲۱)» و««(صحيح البخاري»(١‏ : 7507): و«صحيح مسلم»(۱ : 

۹ )» وغيرها. 

.)0٩۸ : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۷۱ 
وإلا قام وسجد للسّهوء وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة» وسجد 
للسهوء وإن قيد 

وإلا" قام وسجد للسهو"» وإن سّها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسّجدة» 
وسجد للسهوء وإن فيد" 

3 قوله: وإلا ؛ أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب قام ورفض القعدة؛» وسجد 
للسهو في آخر صلاته» هو المنقول عن رسول الله ب4 » كما أخرجه أصحاب السئن» 
وهل تفسدٌ صلاته إن عاد في هذه الصورة؟ المشهور عند أصحابنا هو الفسادُ للزوم 
رفض الفرض» وهو القيام للواجب» ورجح ابن الهمام” عدم الفساد. 

["قوله: وسجد للسهو؛ أي من غير فرق بين أن يكون إلى القعودٍ أقرب أو إلى 
القيام» فإِنَ القرب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا آنه ليس بقاعد 
حقيقة» فاعتبرَ جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الأخيرة» وحكم القاعد في السهو عن 
الأولى إظهاراً للتفاوت بين الفرض والواجب. كذا في «النه»". ۰ 

(۳قوله: وإن قيد ؛ أي إن سجد للركعة الثالثة في الثنائية» والخامسة في الرباعية؛ 
والرابعة في الثلاثية. 


)١(‏ فعن قيس بن أبى حازم #5 قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة #5 فقام من الركعتين قائماء فقلنا: 
سبحان الله فأومى» وقال: سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسَلَمَ سجد 
سجدتین» وهو جالس» ثم قال: صلی بنا رسول الله ب فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في 
صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من 
ا لجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان» فان استوى قائما فليمض في 
صلاته› وليسجد سجدتين وهو جالس» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : c(4‏ وسنده صحيح 
كما في «إعلاء السئن»(: 2)١79‏ وغيره. 

)١(‏ في «فتح القدير»(009)» وقال: «ذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في 
الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة 
لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض» 
لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه 
فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح». 

(9) ينظر: «النهر الفائق»(١‏ : 37/8). 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





حول فرصّه نفلا وضم سادسة إن شاءء وإن قعدَ الأخيرة» م قا سهواً عاد ما لم 
يسجدٌ للخامسة وسلم: وإن سجدٌ لها م فرضّه وضم سادسة؛ وسجد للسّهوء 
والركعتان نفل؛ ولا قضاءً لو باولا تبان عن نة الظهن 
تول فرضه نفلا '' وضمٌ سادسة"'' إن شاء)» إِنّما قال إن شاء؛ لأنّه نفل لم يشرع 
فيه قصداء فلم يجب عليه'" إتمامه. 

(وإن قعد الاخيرة» ثم قا سهواً عادَ ما لم يسجذ للخامسة وسم » وإن 
sS‏ 0 وسجد للسهو ''» والركعتان”' نفل » ولا 
لود > ولا تنوبان' ا 

١1‏ ]قوله: نفلا ؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إتام أركان المكتوبة» ومن 
طرورته ریک ن انترشن رالو فآ ار که ما عد 

["قوله: سادسة؛ هذا في العصر والظهر؛ وفي الفجر يضم رابعة» وأما المغرب 
فلا يضم فيه ؛ لأنّه صار أربعا أ. كذا قال الشرتيلالي في «إمداد الفتاح». | 

["'اقوله: فلم يجب عليه ؛ فإنّ الذي يجب إتقامه هو النفل الذي شرع فيه قصدا 
کاس 

[٤قوله:‏ وسلّم ؛ أي جالساًء وليست عليه إعادة التشهّد» ولو سلم قائماً أساءً 
ولم تفس صلاته. كذا في «البناية»" 

[0]قوله: سادسة ؛ إن كانت الصلاة رباعية» ورابعة إن كانت ثنائية 

[1]اقوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين ؛ لتأخير السلام في الأولى» وتركه في 
الثانية. 

[/قوله: والركعتان ؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة. 

ل4اقوله: ولا قضاء ؛ أي لو نقضّ هاتين الركعتين لا يلزمُه قضاؤهما ؛ لأنّه نفل 
لم يشرع فيه قصداء وما هذا شأنه لا يحب قضاؤه. 

فوله: ولا تنوبان؛ أي إن كانت هذه الواقعة في الظهرء فالركعتان زائدتان لا 
تقومان مقام السئة البعديّة» بل عليه أن يؤديهما بعد الفراغ عنها. 








.)5017/١ : «البناية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود السهو VF‏ 





فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة": وضم سادسة إن شاء» وقال في هذه 
المسألة: وضّمَ سادسة» ولم يقل : إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورتين بحيث 
لو قطم لا قضاء؛ فيكونٌ"' في هذه المسألة ضم السّادسة مقيّداً بمشيئته. 

قلت'": ضم السّادسة في هذه المسألة آكدٌُ من ضم السّادسة في تلك المسألة 
مع أنّه لو قطع لا قضاءً في المسألتيّن ؛ وذلك لان فرضّه قد كم“ ني" هذه المسألةء 
لكن بتأخير السّلام يحب سجودٌ السّهُو في هائَيّن الركعتين» فسجوذ السو لتدارك 
نقصان"' الفرض واجب في هاتَيْن الركعئين» فلو قطع هائّين الرَكعتيّْن بأن لا 
يسجد للسهو يلزه" ترك الواجب 

١1‏ أقوله: قبل هذه المسألة ؛ أي فيما إذا قام تاركا القعدة الأخيرة. 

[۲قوله : فيكون ؛ أي فيلزم أن يكون الضم في الصورة الثانية مقيدا بالمشيئة. 

[۳اقوله: قلت ؛ حاصله: أن الصورتين وإن توافقا في كون الركعتين الزائدتين 
تفلاء وفي عدم وجوب قضائهما إن نقضهماء لكن بينهما فرق من حيث أن ضم الركعة 
السادسة في الصورة الثانية آكذ من ضْمّها في الأولى» فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا 
وذكرها في الأولى. 

٤‏ اقوله: قد تم ؛ لعدم ترك القعدة الأخيرة. 

[٥]قوله‏ : في...اخ؛ بناء على أن سجود السهو لا يكون خارج الصلاة. 

)قوله: نقصان...الخ؛ وهو الخروج عن الفرض لا على الوجه المسنون؛ وهو 
خروجه بإصابة لفظ : السلام بعد أربع ركعات» وقد ترك ذلك. 

["'آقوله: يلزم...الخ؛ حاصله: أنه لو نقض هاتين الركعتين بناءً على أن أداء 
النفل المظنون ونحوه وإتمامه غير لازم» يلزم بقاء النقصان في الفرض ؛ لعدم تداركه 
بسجود السهو» ولو جلس من القيام في هاتين الركعتين وأدّى سجدتي السهو يلزم عدم 
أداء السجدتين على الوجه المسنون» وهو كونهما في آخر الصلاة بعد التشهد» فلذا تأكر 





Vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ساد رج على الوكدة و لإشجد للتتهو عتلاف ف الال فان الفوضية فيد 
بطلت؛ فا ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غيرٌ موجود هاهناء على" أن أصل الصلاة 
باطلة عند محمد 05 ؛ فَعلِم'' أن ضم السّادسة صيانة عن البطلان آكدُ في هذه المسألة ؛ 
فلهذا لم يقل إن شاء؛ وإِنّما قال: : لا تتوبان عن سّة الظهر؛ لاد الى يذ" واظب عليها 








بتحريعة مبتدأة. 
هاهنا أن يضم ركعة أخرى ليقع سجود السهو في آخر الصلاةء ويتدارك نقصان 
ا 


١7‏ ]قوله: على...الخ ؛ علاوة على ما قرّرَ سابقاًء وحاصله : أنّ تدارك نقصان 
الفرض غير موجودٍ هناك ؛ لبطلان الفرضيّة اتفاقاء ولبطلان أصل الصلاة عند حمّد 
دي ؛ لما مر أنَّ عنده يبطل أصل الصلاة عند بطلان وصف الفرضية. 
["آقوله: فعلم ؛ تفريع على ما بين من الفرق بين الصورتين. 
[۳اقوله : لان النبي ب ...الخ ؛ اختلف فيه : فقال بعض المشايخ : إنهما تنوبان 
عن سنة الظهرء وهو رواية ابن سماعة عن محمد #:؛ لأنه أتى بالركعتين في موضع 
السنّة» فيقومان مقامهماء كما قال شمس الأئمة الحلوائي 45 فيمّن صلى آخر الليل 
ركعتين بنيّة التطوع على ظن أنْ الفجرٌ لم يطلع > فظهر آنه كان قد طلعء إِنّهما يجزئانه 
عن سنة الفجر'". 
وذضب فخرٌ الإسلام وقاضي خان وجماعة من المشايخ إلى عدم الإناية وصححه 
في «المداية»' لزه بأنّ مواظبة النبي يك بعد الظهر كانت بتحريمة مستقلة لا مبنية 
على غيرهاء فلا تتأدّى السنّة بما هو ناقصْ غير مضمونء وغير مستقل. كذا في 
«المنايق»”. 


)١(‏ بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد 4ء ولا تبطل عندهماء وعلى 
أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد 2# ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح 
باب العناية»(١‏ : .)۳٦۸‏ 

() في الأصل : الظهر» والمثبت من «البناية»(؟ : .)879/١‏ 

.)٥۱۲ «الہداية»(۱:‎ )۳( 

.)٦۷١ : «البناية»(؟‎ )5( 


كتاب الصلاة/سجود السهو Vo‏ 


ومّن اقتدى به فبهما صلاهماء ولو أفسد قضاهماء وعند محمد 4 يُصلي سا 
ولو أفسد لا يقضىء من تنة ) رکعتَينٍ وسها فسجد لا يبني عليها »> فإن بنى 
(ومَن اقتدى' ' به فیهما صلاهما"» ولو أفسد قضاهما) ؛ لأنه شرع قصداء 
(وعند محمد ظه يُصلي سنّا” ولو أفسد لا يقضى)؛ كما أن الإمام لا يقضي. 
(من تنقل رکعتین“ وسها فسجد لا يبني عليها) ؛ لأنّ سجود السّهويقع في 
خلال الصلاة» (فإن بنى ““صح): أي إن صلَّى بهذه النُحرية نافلة من غير أن 
ا ا 

١7‏ قوله: ومن اقتدى... الخ ؛ يعني لو اقتدى رجل من قام إلى الخامسة بعد القعدة 
في هاتين الركعتين الزائدتين يحب عليه أن يصليهما لا غير؛ لأنه يستحكم خروجه عن 
الفرض بإتمام الأركان» فلا يلزم المؤتم غير هذا الشفع» ولو أفسده المؤتم يلزم عليه 
قضاؤه ؛ لأنه شرع فيه قصدا بخلاف الإمام» فإنّه لا يجب عليه قضاؤه إن أفسد ؛ لأنه لم 
يشرع فيه قصداء وهذا عند أبي يوسف 44» وذكر في «الخلاصة» قول أبي حنيفة ذه 
أيضا. 

("آقوله: صلاهما...الم؛ وإن اقتدى بهما في صورة ترك القعدة الأخيرة صلى 
المقتدي سي . كذا في «المحيط». 

[؟اقوله: وعند محمد يه يصلّي سنا ؛ هو يعتبرٌ حاله بحال الإمام» فيقول كما أن 
الإمام صلى سدّاء ولو أفسد الركعتين لا يقضيء كذلك المقتدى به في هاتين الركعتين 
بصا وی عت الراب وكل س وليه فيا مر" والفتوى على قول أبي 
يوسف ظ4 » كما في «فتح القدير» 

[٤]قولە:‏ : تنقل رکعتین. .اخ ؛ ذكر التتفل اتفاقي» فن الحكم في الفرض كذلك» 
وحاصل المسألة : “أله لی ر کی وا کان اوقا وسا فا سجد ل 
بعد السلام أو قبله في آخر صلاته» ثم أراد بناءَ شفع عليه من غير تجديدٍ التحريمة» لم 
يكن له ذلك لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة» مع أن موضعه هو آخرها 
لاا ريطي 

[#قوله : فإن بنى ؛ أي فإن اختارَ البناءَ صحت صلاثه ؛ لبقاء التحريمة» ويعيد 





.)01١7 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سلامٌ مّن عليه السسّهو يخرجُهُ عنها موقوفا حنَّى يصمح الاقتداءً به ؛ يبطل وضوؤه 
ال فوس أززيها بنط الاقافة 
(سلام من عليه السهو يرجه عنها موقوفا حى يصح الاقتداءً به» 
بطل وضوؤْهُ بالقهقهة» ويصيرٌ فرضّه أربعا بني الإقامة" 
سجود السهو في آخر صلاته ؛ لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة» هو الصحيح › 
وقيل: لا يعيد. كذا في «المداية»» و«لبناية“ 

اقوله: سلام من...الخ ؛ يعني إذا سلّم في آخر الصلاةٍ وعليه سجود السهوء 
مخرجه السلا عن تلك الصلاة خروجا موقوفاء ومعناه : آنه يتوقف على ظهور 
عاقبته, ولا يحكم بخروجه: فإن سجد بعد ذلك للسهو تَبَيْنَ أنّه لم يخرجه: وإن لم 
يسجد بين أنه أخرجه من وقت وجوده. 

وقيل ملستي العردقك لبون كانه قرط ONES O‏ 
إلى حرمتها بالسجود» وبعد خروجه منهاء فإن سجد عاد وإلا فلا. 

وصحّح في «البدائع»'” المعنى الأول بناءً على أنّ التحريمة واحدة» فإذا بطلت لا 
تعود إلا بإعادة» ولم توجدء وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 445. 

وقال محمد ذه : : هو داخل سجد أو لم يسجد؛ لأنّ عنده سلام من عليه السهو 
ل رة عن اة اس ؛ لأنها وجبت جبرالنقصانء فلا بد أن يكون في إحرام 
الصلاة. 

وجوابه من قبلهما: أن السلام محلل في نفسه؛ لحديث : «تحليلها التسليم»”؟ : 
أخرجه التَرْمذيَ وغيره» وَإِنّما لا يعمل هاهنا لحاجته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
بدونهاء ولا حاجة عند اعتبار عدم العود . كذا في «البداية»”” » وشروحها. 

["آقوله : بنية الإقامة ؛ أي بعد السلام قبل السجودء أما إن كان قبل السلام فلا 
شك أنه يصيرٌ فرضٌهُ أربعا انّفاقا؛ لأنّه لم يخرج من حرمة الصلاة انّفاقاء وكذا بعد 





.)0١5 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) «البناية»(؟ : 509/5). 

(N: ١(»عئانصلا «بدائع‎ 22 

(:) في «المستدرك»(1١‏ : 7؟؟)؛ وصححه» و«سنن الترمذي»(۱: )٩‏ »› وغيرها. 
(6) «البداية»» و«العناية»(١‏ : .)0١6 - 01١5‏ 


كتاب الصلاة/ سجود السهو VV‏ 
إن سجدّ بعده وإلاً فلا 
إن سج به ولا فق: أي المصلّي الذي عليه سجدة السّهو إن سَلُم في آخر 
صلاته قبل أن مسج لهو شرج عو الضلذة خرويا موفوقا فينظر أنه إن 
سجد للسهو بعد ذلك السّلام يُحكم بأنّه لم يخرج عن الصّلاة؛ وإن لم يسنجد 
بل رَفض الصلاة GS‏ م اقتدی به إنسان» 
ثم سجد للسهو يكونُ الاقتداء صحيحاء ولو لم يسجدء بل رَفضَ الصّلاة لم 
يصح الاقتداء. 
السلام والسجود؛ لأنّه في حرمة الصلاة اتّفاقاء أمّا عند محمد 5 فظاهر» وأما عندهما 
فلعود حرمة الصلاة بالسجود. 

[١اقوله:‏ إن سجد بعده... ال ؛ هكذا ذكرٌ الإتقاني في «غاية البيان»» وصاحبُ 
«الدرر» في «الدرر» '". وصاحب «ملتقى الاحر»” '» وقد نبّه غيرواحد على كونه 
غلطاء والعجب من الشارح حيث لم يتنبّه على كون ما في المتن غلطاً؛ ولذا قال 
القهستانيّ في «جامع الرموز»: في «الوقاية» هاهنا سهو مشهورء ولا عيب للإنسان في 
السهوء؛ بل في الخطأء فلا عيب لمن قال: إِنَّ ما في «الوقاية» مخالفُ لما في شرحه 
لل«هداية»؛ فإِنَ الشارح أخوه عمر بن صدر الشريعة. انتهى. 

وقد تبع من غلط في هذا المقام : العَرّي في «تنوير الأبصار»””؛, حيث قال: 
«سلام من عليه السهو يخْرجُهُ موقوفا فيصح الاقتداء به» ويبطل وضوؤه بالقهقهة› 
ويصير فرضه أريعا بنية الإإقامة إن سجد» وإلا لا». انتهى. 

قال شارحه في «الدر المختار»“ : «كذا في «غاية البيان»» وهو غلط في 
الأخيرتين» والصواب أنه لا يبطل وضوؤه بالقهقهة» ولا يتغيّر فرضه سجد أو لا ؛ 
لسقوط السجود بالقهقهة» وكذا بالنيّة ؛ لثلا يقع في خلال الصلاة»””. 


.))١6+ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


(۲) «ملتقى الأحر»اص١؟‏ - ۲۲). 

(9) «تنوير الأبصار»(١‏ : 0:7). 

)٥١٤ :١(»راتخملا «الدر‎ )٤( 

(5) وذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن السجدة للسهو في خلال 
الصلاة لم تشرع» فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف بء وكذا لا 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اوفقو وو ومو مو ممم ووو ووو وو ووم ةو دوروو و داوع ووو 





ِو 1 


وإذا سَلّم' ثم قهقه؛ ثم سَجَدَيُحْكَمْ ببطلان وضوئه» إذ القهقهة وجدت 
في خلال الصّلاة» ولو لم يسجد؛ بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

ولوسسله» > كم نوى الإقامة» ثم سَّجَدَ للسّهُو صارَ هذا الفرض أربعا ؛ لأنّ 
نة الإقامة وجدت بعد الصلاة. 

١1‏ آقوله : وإذا سلّم. .اللخ ؛ قال في «البحر الرائق»: عنده؛ أي عند محمد ظي» 
سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا 4 لتنا وف جيرا ااا د 
أن يكون في إحرام الصلاة. 

وما على س رالاق ق ادون 
انتقاض الطهارة بالقهقهة» وتغيّر الفرض بنيّة الإقامة في هذه الحالة. كذا في «البداية»'"'» 
وغيرها. 

وظاهرة أن الظهارة تفص عيذه بالقيقهة تطلقاء وعددهما إذاغاد إلى السجود 
انتقضت وإلا فلاء كما صرح به في «غاية البيان»: وهو غلط» فإنّه لا تفصيل فيه بين 
السجود وعدمه عندهما ؛ لأنّ القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل ؛ لفوات 
حرمة الصّلاة ؛ لأنها كلام وإِنّما الحكم هو النقض عنده» وعدمه عندهماء كما صرح 
به في «امحيط» و«شرح الطحاوي». 





وظاهره أيضا أله لو نوى الإقامة فالأمر موقوف عندهما إن سجد لزمه الإتمامء 

ا وه 5 اس س 5 2 
وإلا فلاء وعند محمد ذه يتم مطلقاء وقد صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط أيضا؛ 
فإنّ الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل السجود أنّه لا يتغير فرضّهُ عندهماء ويسقط عنه 
سجر الهو اه لو جا فت غاد إل حر العا فر ق ا ارا قت 
سجوده في خلال الصلاة » فلا یعتد به» ولا فائدة في الاشتغال به» وعنده يتمها أربعا 





يبطل وضوؤه بقهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القتهقهة قاطعة للتحريمة ؛ 
لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوء وتهامه في «حاشية الشرنبلالي 
على الدرر»(١‏ : :»)١165‏ و«الدر المختار»(١‏ : 2)005 و«مجمع الأنهر»(١‏ : ۲)» وارد 
المحتار»١١‏ : 605). 

.)0١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


كاب الصلاة/سجود السهو ۲۷۹ 


سَهَا وسلّم ؛ نة القطع بطل نين شك اول مر آله كم صلی استأنف» وإن كر 
َخَدَ ما علب على ظنه 

(نها وييل "ب ية القطم بطل نين" کون رهه ان کا 
(شك أول مر أنه صلی استاتف E‏ 
ويسجد في آخر صلاته . كذا في «امحيط»» ٠‏ 

E‏ : سها وسَّلّم لوديا حو كي تجن تادر لقنيو 
وسلم بنية الخروج عن الصلاةء فنيته باطلة» وتحريمته باقية› فعليه أن يعود إلى سجود 
السهو؛ لأنّ هذا السلام غير محلل عند محمد 4ء ومتى قصد تحليله فقد قصد تغيّر 
المشروع » فلغت نيته. 

وعندهما وهلا على نيا ارمق فش قفي لتقو فت 
الثبات» فقد قصد تغيير المشروع E‏ 0 

وذكرٌ في «فتح القدير»''' و«البدا 1 اھا ورا کر ها إنّهِ إذا سلّم بنيّة 
القطع ذاكرا أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه ؛ لأنَّ سلامه 
عمدا يخرجه عن الصلاةء ولا تفسد صلاثه لتمام الأركان؛ وتكون ناقصة لترك 
الواجب» وكنذا لو سل وعليه تلاويّة أو سهويّة ذاكرا لبماء ولو نسي السهو أو سجدة 
تلاوة أو صلبية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 

[قوله : بطل نيته ؛ بشرط أن لا يتحول عن القبلة» ولا يتكلم » فإن فعل بطلت 
تحريمته. كذا في «النهاية». 

['اقوله: أوّل مرة ؛ يعني أوّل سهو وقمٌ له من عين البلوغ » ولم يكن ذلك عادة 











[قوله: استأنف ؛ أ ترك ما الى :وايكدا بالضيلاة ؛ وذلك لأنه وردت في هذا 


)١(‏ بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم »؛ أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام» 
وف اتی وقيل: مرتين في سنة» ولعله على قول السرخسي. ينظر: «رد الحتار» 
(۱: 07). 

(0 انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)١١١ - 1١١06‏ 

.)56٠ : ١(»ةيافكلا«‎ )9( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : /الهة). 

)2( «بدائع الصنائع»(١‏ 1 9؟5). 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلاتة 





أنه إذا ككرَ كان في الاستكنافي حرج» (وإن لم يغلب أخذ الاقل» وقعد في كل 
موضع ظنه آخر صلاته) : : يعني إن شك أنّه صلى ثلاث ركعات» 00 
رکعات» ولم غلب على ظتّه أ خد ها أخد بالأقلٌ» وهو الثلاث لكن يقعد ئمة 
ممصي ركعة أخرى» وما يقعد؛ لله مك" أنيكو حر لاب واقعدة 
الأخيرة فرض””". 
111111 دودو بن ماجة وغيرهم مرفوعا : «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر ااا سل | ارا » فليلق الشك ويبن على اليقين»'”" ؛ أي المتيقن 
وهل الال :وغ الخخن وغيرهمنا مرفوعا : «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب» 
فلیتم علیه». 

وروی ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن عمر #ك: «أمّا أنا فإذا لم أدر كم صليت»ء فإِنْي 
أعید»“» ومثله رواه عن جمع من التابعين» فجمع بينها أصحابنا بأن حملوا الاخير 
على ما إذا عرض له الشك أوّل مَرّة"2» والثاني على ما إذا كثر ذلك» والأوّل على ما 
لم يتبين شيء بعد التحري › وهذه الطريقة من إلغاء واحدٍ من الأخبار بالكلية. 

١[‏ أقوله : : لأنه يمكن ؛ يعني يمكن أن تكون هذه الركعة في الواقع آخر ركعاته» فلو 
لم يقعد يلزم ترك الركن. 


)١(‏ أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتم الصلاة 
خا لأمره على الصلاح» وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير» 
(ص۷٦).‏ 
(۲) مثاله : شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي 
بأخرى ويقعد» ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر : («إعانة الحقي»(ص۷١).‏ 
() قي «سنن أبي داود»(۱ : ۳۳۵)» ودنن ابن ماجة»(۱: ۳۸۲)» وغيرهما. 
(5) في «صحيح البخاري»(١: :)١07‏ و«صحيح مسلم»(1 : »)5٠0‏ وغيرهما. 
(0) في «مصنف ابن آي شيبة»(1: 385). 
)١(‏ فعن عبادة بن الصامت 4ه: «إن رسول الله يقد سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صلى؟ فقال: ليعد صلاته...» رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: رإعلاء 
السنن»(۷: »)۱۷٤١‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۲۸1 





aeeuuuernununleVESACOCOCCOCONODDOCCDACCCTICDOCCCODDDODALADOOOCODELCTOSOOOOOOCULACCDOCOLOCODDDOCCCIODODDAOVDONAVOOeee 


ر خر صلاته ليس المراد بال رجحان أحد الطرفيق هل المراذ 
الوعم: لان التروضل أنه للت اد الط رفن غان اخروت 

١‏ ]قوله: وقوله ظنّه. .. الح ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل أن «قوله» في صورة 
ع تابي عا قاد وك رركن برض الام جور سات N‏ 
عبارة عن رجحان أحد الطرفين» وهو مفقودٌ في هذه الصورة؛ إذ المفروض أنه لم يغلب 
على ظنه شىء» وإلا فكان عليه أن يأخذ بما ظنّه لا بالأقل. 

وریز قر اذ الى قيطا علن الويف أيضا يهو مز ااقاهنا لا عاة 
أحد الطرفين» وقد يقال: الوهم عبارة عن الطرف المرجوح» وهو لا يوجد إلا عند 
وجود الظنْ»ء وإذا ليس هاهنا ظنْ؛ فلا وهم» ويجاب عنه بأد المراد بالوهم جرد 
اا 


أ 





باب صلاة المريض 
إن تعدّرٌ القيام مرض حَدَث قبل الصلاة ة أو فيها صلى قاعدا يركع ويسجدء وإن 
تغذرا أرقا براسه قاعدا: وجعل سجوده أخفض من ركوعه 
باب صلاة المريض'"' 
(إن"' تعدّر”" القيام”' رض حَدَث قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعدا" يركع 
ویسجد. 
وإن تعرا) : أي الركوع والسجود» (أوما برأسه قاعداء وجعل"" سجوده 
أخفض من ركوعه 
[١اقوله:‏ باب صلاة المريض ؛ مناسبة بما سبق من أن كلا من سجدة السّهوٍ 
وصلاة المريض بعارض سماوي» فناسب ذكرهما متصلاًء ولَمّا كان الأول أكثر وقوعا 


فلم 





(۲اقوله: إن تعدّر؛ أي في المكتوبة» وأمًا النّطوعٌ فجائرٌ قاعدا أيضاً مع قدرته 
على القيام لما تبت ذلك في الأحاديث”' المرويّة الصّحيحة في الصّحاح السئّة وغيرها. 

[۳]قوله : إن تعذّر؛ مراد به أعم من التعذّر الحقيقي» ناد يكرة عبت لوقام 
سقط من التعذر الحكمي» وده لي الى ت ایر اف أن لته رر 
بالقيام. ٤‏ 

1٤افوله:‏ القيام ؛ أي كلهء فإن تعدّرَ بعضه قام بقدر عدم العذر» EY‏ 
الذي 

[٥]قوله‏ : صلّى قاعدا ؛ هو حال» وكذا ما بعده حالان متداخلان» أو مترادفان» 
0 : «صلّ قائما فإن لم تستطع »> فقاعداًء فإن لم تستطع, » فعلى جنب تومئ 
إعاء»” '» أخرجه البخاري وأصحاب السنن. 

ف ق و ا ا 


. ols ع‎ )0( 2 E 
أخفض من الركوع» "» أخرجه البزار» وغيره.‎ 


)١(‏ فعن عمران بن حصين 4# قال : «سسآلت رسول الله يو عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من 
أجر القاعد» في «سنن الترمذي»(۲: ۲۰۷)» وغيره. 
(۲) في ««صحیحه»(۱ : »)۳۷٣‏ «سنن الترمذي»(۲ : ۲۰۸)؛ و«سنن ابن ماجه»(۱: .)۳۸١‏ 


(۳) في «المعجم الکبیں»(۱۲ : ›»)۲٠۹‏ و«السنن الصغرى»(۱: »)۳٠١‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة المريض يك 


ولا يرفع إليه شيئا للسجودء وإن تعدّرَ القعودٌ أومأ مُسستلقيا ورجلاهُ إلى القبلة 
ولا يُرْقَع"' إليه شيكا للسجود. 

a‏ مسستلقيا"” ورجلا إلى القبلة 

١[‏ ]قوله: ولا يُرْفْعْ ؛ بصيغة الجهولء وهو مكروهٌ تحريما ؛ لثبوت اللي عنه» فإن 
فعلّ ذلك وسجوده أخفض أجزأ ذلك» ومعنى الرفع: أن يُحْمَّلَ شيءٌ إلى وجهه ؛ 
ليسجد عليه » وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جائزء كذا في 
«الذّخيرة». 

["قوله: وإن تعدّرَ القعود؛ أي مطلقاً بأن لا يقدّرَ عليه لا بنفسه ولا مستندا إلى 
جدارء أو خادم» فإن قدرّ عليه لزمّه ذلك؛ كما إذا قدرٌ على القيام مُتكئاً على عصاء 
أو خادم» فإن الحلواني قال: الصحيح أنه يلزة”"' القيام. كذا في «الغنية»”" 

[اقوله: أومأ مستلقيا؛ أي على ظهره جاعلا وسادة تحت كتفيّه مادا رجليّه ؛ 
ليتمكنَ من الإيماء» وإلاً فحقيقة الاستلقاء تمن الصّحيحّ من الإيماء» فكيف المريض. 
كذا في «الغنية»'". 

والأصل فيه حديث عمران #ه: أنه كانت به بواسير» فسأل النبي يله عن 
الصّلاة» فقال: «صل قائماً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب»”'؛ أخرجَهُ مسلم وأصحاب 
السنن» زاد النّسائي : «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»". 


)١(‏ وقع في الأصل : لا يلزم» والمثبت من «الغنية»اص577). 

(؟) «غنية المستملي»(ص 557 - 537). 

(9) «غنية المستملي»(ص515). 

() في ««صحيح البخاري»)(۱: ›)۳۷١‏ و«جامع الترمذي»(۲: »)۲٠۸‏ و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
267» وغيرها. 

(4) نسب هذه الرواية إلى النسائي الحفاظ كالزيلعي في «نصب الراية»(؟: 2)١7/0‏ وابن حجر في 
«الدراية»(١:‏ 309)» ولم أقف عليها في «سنن النسائي» ولا في «امجتبى»» ولعلها ساقطة من 
المطبوعة. وينظر: «إعلاء السنن»(۷: ۱۹۲)ء و«هدي النبي ٍص٤‏ ۱۷)»› وغيرها. 


۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مُضْطّجِعاً ووجهة إلبهاء والأَوَلٌ اولى» وإن تعدّر الإيماء أُخُرّت؛ ولا ۇمى 
بحينيه » خلافا لرفر ظله› وحاجبيه › و > وإن تعدّرٌ الركوعٌ والسّجُودُ لا القيام 
وا وو ر من الإيماء قائما 
أو مُضطجى" ووجهة إليهاء والأول أولى". 

رك لحر لديا E EG IS‏ 
ر 

ون تعر الركوعٌ والسجوذ لا القيام قعدا”' وأوماء وهو أفضل من الإيماء 
قائما) 

١1‏ ]قوله: أو مضطجعا ؛ أي على جنبه الأيمن أو الأيسرء والأول أولى”". كذا في 
«إمداد الفتاح» لاسر لای ا 

١۲اقوله‏ : أولى ؛ لان المستلقي يكون توجهة إلى القبلة أكثرء والمضطجع يكون 

#قوله: آخرت ؛ ا تركت الصلاة» وا خر تان وهای أن يدر على 
صورة من صور أدائها ؛ لأن الله جل لا يكف نفا إلا وسعها. 

اأأقوله: ولا ومن بعيتيه؟ آي لا يجوز له عند تعد ر الإماء بال راس أن يشير 
بالعينين» أو إلى جبين» أو القلب ؛ لأن الغايك قارحا ديك رما هو الإيماء بالرأس» 
ونصب الأبدال بالرّأي تمتنع. 

اقول قد فال ى ال و«العنية» : إن قَدِرَ امريض على القيام دون 
الركوع والسُجود لم يلزمه القيامُ عندناء بل يجورٌ أن يؤدّي قاعداء وهو أفضل خلافا 
لزفر والأئمّة الكّلائة د فإن عندهم يلزمٌ أن يوم قائماً ؛ لأنّ القيام ركنٌ؛ فلا يتركة 


مع القدرة عليه. 
ولنا: اا ا إل ا در ارون اوداع بدليل أن ا 


)١(‏ وفي «المراقي»اص177): الأيمن أفضل من الأيسرء ورد به الأثر. 
() «منية المصلى»( ص .)2١‏ 
(2) «غنية المستملى»(ص .)۲١۲ - 55١‏ 


كتاب الصلاة/صلاة المريض 
َف الصّلاة استأنف» وقاعدٌ يركعم ويسجد فصهٌ فيها بَنَى قا 
لأنّ القعود أقربُ من السجود» وهو المقصود"؛ لأنه غاية التُعظيم. 

(ومومئٌ” صح في الصّلاةٍ استأنف) : : أي ابتداً. 

. وقاعدٌ يركع ويسجد فصح فيها بَنَى قائما. 
شرعاً عبادة بدون القيام؛ كما في سجدة الثّلاوة» والقيام لم يشرع عبادة وحده؛ ولو 
سجد لغير الله يكفرء ولا كذلك القيام؛» فإذا عجر عن الأصل سقطت الوسيلة ؛ 
كالوضوء مع الصّلاة» والسّعي مع الجمعة. 

[١اقوله:‏ وهو المقصود؛ أي السّجودء وهو المقصودٌ من القيام ؛ لكونه غاية 
التعظيم » هكذا في «الهداية»''' ء وغيره» وفيه بحث مذكور في «فتح القدير»'". 

["آقوله: ووی ؛ يعني مّن شرعٌ صلائه بالإيماء لتعدّرٍ غيره» فصح في أثناء 
صلاته» وزال مرضّهُ فقدرَ على الرّكوع والسّجودٍ بطلتْ صلاته» ويحبُ عليه أن يبتدأ 
بها راکعا وساجداء ولا بني علی ما مضى ؛ لأنه لا يحور اقتداء الراكع بالمومئ» فكذا 
البناء ؛ لئلا يلزم بناء القوي على الضّعيف» وهذا على قول أتمّتنا اللّلاثة» وفيه خلاف 
زفر 5ه . 

وأمّا من صَلى قاعدا يركم ويسجدٌ لعذر فقدر في أثناء صلاته على القيام يجو له 
البناء عندهماء خلافا لحمد ضه؛ وهل الخلاف مبني على جواز اقتداء القائم بالقاعدء 
لاا حون وج لام لا د : «أنٌ الي و صلَّى في مرض موته 
قاعداء والنّاسْ خلفه قيام»”"؛ فكذا يجورٌ البناء» وعنده لا يحوزء فكذا البناء. 








.)5 : «البداية»(؟‎ )١( 

(0) «فتح القدير»(؟: 8)» والبحث هو: «وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولما في 
نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك» فإذا 
فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية 
لعدم مسبوقيته بالقيام». 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «کان آبو بكر يصلي › وهو قائم بصلاة النبي ب والناس يصلون 
بصلاة أب بكر والنبي ب قاعد» في «صحيح البخاري»(١‏ : 0787 و«(صحيح مسلم»(1 : 
۳۹۱( و«صحيح ابن خزيمة»(1: 2)١57‏ وغيرهم. 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلَّى قاعداً في فلك جار بلا عذر صحٌ, وفي المربوط لا إلا بز خی او 
اغ عليفيوها وليلة فى اقات ون زا اع 

صلی قاعدا" في فل جار بلا عذر صح» وفي المربوط لا ؛ إلا بعذر" 

کک . أو أَعْمِي عليه يوماً وليلة قضى" ما فات» دا 

انرك فلن قاغدا: حال س مرضي 

في فلك : بضم الفاء» وسكون اللام. 

جار: أي في البحرء أي سفينة جارية. 

بلارعدوة أي من دوراد ن ر 

e : صح‎ 

وفي المربوطة : أي الراسية على الط لا يجو القعود إلا بعذر يتر مه القيام. 
و ؛ فإن كانت الرّيحُ ُحركها حركة شديدة» فهي كالسًائرة» 
وإلا فكالواقفة» وهذا عند أبي حنيفة 5ه 4 

وقالا لا غزيه ق اخارية أيضا إلا بعذن» "وهو _القياسن: 

ووحه قوله: : أن الغالب في الجارية دورانٌ الرّأس وغيره» وهو كالمتحقق» فيدارٌ 
الحكم عليه» وهو الأظهر كما في «البرهان»» وقي ا هو الأشبه» وفي «الحاوي 
e‏ : به تأخذ. 

ر ط في الصّلاة aT‏ لقبلة» ويدور كيف ما دارت 
السفينة» كذا في «المداية»"» و«البناية»» وغيرها. 

["أقوله: إلا بعذر؛ وهذا هوالحكمُ في الصّلاة على المركب الدّخاني ا لجار ي في 
بلادناء فإنٌّ الملا فيه جائزة سائرٌ كان أو ساكنة ؛ لأنه كالسّرير» لكن لا يتركُ القيام 


إلا بعذر. 








"أقوله: جَن؛ بصيغة اجهول ؛ أي :. عرض له جنون. 
[؛أقوله: قضى...الخ ؛ مقتضى القياس في هذا الباب أن لا يحب القضاء إذا 
استوعب الإغماءً أو الجنونٌ وقت الصّلاة» وبه قال الشافعى 25 ويؤيده أنه سئل 


.)۸ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)97١1 : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/صلاة المررض YAY‏ 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف و: وأمًا عند محمد" 5ه فالمعتبر الأوقات» أي إن 
اوغ وق شك ارات فط و و ن ر ماع ای رما ل اا 
رسول الله يي عن المغمى عليه؛ فقال ؛ «ليس بشيء من ذلك قضاءء إلا أن يُخْمَى عليه 
في وقت صلاة فيفيق فيه » فا أخرجّه الدَارَقَطْني: بطي جد 

وعند الحنابلة يقضي ما فانّه وإن كان أكثرٌ من ألف صلاة» وتوسّط أصحابنا ؛ 
فقالوا بالقضاء إذا امتد إلى يوم وليلةء وعدمه إذا زاد؛ لوجود الحرج في الثاني دون 
الأول. 

ويؤيّدُه ما روى عبد الرّزاق في «مصتّفه»: عن ابن عمرٌ 4# : «أغمي عليه شهرا 
فلم يقض ما فاته»”", وأخرج الدَارَقَطني عن عمّار #: «أنه أغمي عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فقضاهنٌ»'”", كذا في «فتح القدير»'''» وقد فصّلت الكلامٌ في 
هذه المسألة في «التّعليق الممجّد على موطأ محمد»””". 

١‏ اقوله : وأما عند محمّد 5ه ؛ فإن أصابه ذلك قبل الرُوال فأفاق غدا بعد الرُوال 
قبل خروج وقت الظهر سقط عنه القضاء عندهماء لا عند محمد ذه وقولهُ أصحّ: 


كذا في «البحر»'" 
[؟]قوله: المنجمون؛ أي ماهر فنّ النجوم» وهو كون السّاعة بقدر سي رالشّمس 


)١(‏ في «سنن الدارقطني»(۲: ۸۲)ء قال ابن حجر في «الدراية»(ص۸١۲):‏ «أخرجه الدارقطني» 
وفي إسناده الحكم بن دا اکن وهی واه جد 

() في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : 117/8). 

() في «سنن الدارقطني»٠(۲ ١:‏ 

)5( «فتح القدير»(؟ : .)٠١‏ 

(60) «التعليق الممجد»(؟ : .)5١‏ 

() «البحر الرائق»(؟ : .)١78‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدٌرًا مع القيام أومأ برأسيه قاعدا إن قدر, 
ولا معه» فهو أحب» وجعل سجوده أخفض من ركوعه»› ولا يرفع إليه شيء 
ليسجد» وإلاً فعلى جنبه متوجها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذا أؤلى» والإيماءً 
اا ا ا رت و م إلى ار این فار ار کی 
والسجودٌ مع القيام ؛ أوماً قاعدا إن قَدِرَ على القعود» ولا معه: أي لا مع القيام› 
أي تعدّرٌَ الركوعٌ والسجود لا القيام» فالإياءُ قاعدا أحب. 

وقوله : وإلاّ فعلّى جنيه : أي إن لم يقار على القعودٍ أوماً على جنبه متوجها 
إلى القبلة» أو ظهره متوجّها بأن يكون رجلاة إلى القبلة. 

وقول عو لحا سعدا وما أو a‏ 

١‏ أقوله: وبالرّاس ؛ خبره في الاقتصار عليه إشارة إلى عدم إجزاء الإيماء بغيره. 


دي دي وي 


ياب سجود التلاوة 
هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصّلاة بلا رفع يد وتشهد وسلام» وفيها سبحة 
| لوك 





باب سجود التلاوة 3 
هو" سجدة بين تكبيرتين'" بشروط الصلاة“ بلا رفع يد وتشهد وسلام » 


وفيها سبْحة" السجود 

a‏ : باب سجود التلاوة ؛ هو من إضافة الشيء إلى سببهء والسّماع وإن كان 
ا اا ر في العنوان اكتفاء بالأصل» والمناسب وإن كان قران 
هذا البحث ببحث سجدة السّهو حيث أنْهما من جنس واحدء لكن لا كان بحثْ صلاة 
المريض أشد مناسبة ببحث سجدة السّهو لها ذكرنا أدرجه يينهما. 

["آقوله : : هو؛ أي وحده» ويستحب أن يقومٌ فيسجدء ويجورٌ أن سج قاعداً. 

[لآقوله: : بين تكبيرئيْن ؛ أي تكبيراً للانخطاط » وتكبيرا للرقع ؛ لحديث ابن 
عمر #:: «كان رسول الله يه يقرأ علينا القرآن»؛ فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء 
و أخرجه أبو داود. 

[؛]قوله: بشروط الصّلاة ؛ أي طهارة المكان» والنُوب» والبدنء والطهارة من 
الحدث الحكمي» واستقبال القنبلة:وغير ذلك:؛ لاثها جر من أجزاء الصّلاة» بل هو 
المقصودٌ الأعظم فيهاء فيشترط لبا ما يشترط لما. 

قوله: بلا رفع ؛ أي لا يسن فيه رفع اليدين عند التكبير» ولا السشهد بعد 
السجود؛ ولا السّلام للتحليل ؛ لعدم ثبوت ذلك. 

[0قوله: سبحة: بالضّم ؛ أي يسن فيه التسنيح المأثور ف سا السجدات:) وإن 
أتى يره جاز: كذا في «المجتبى», وثبت عن رسول الله 6 أنه كان يقول فيه: : «سجد 
وجه للذى خلقه وصورة وشق سمعه وبصره كولة وقوه '» أخرجة ابن أبي شيبةء 
وغيره. 








(۱ ې «سنن ا داود)(۱: ›»)٤٤۸‏ و«صحيح ابن لخزيمة»(١:‏ 71/4)؛ و«السئن الصغير»(؟ : 
,)٤‏ و«معرفة السنن والآثار»(۳: »)٤١‏ وغيرها. 
() ق «مصنف ابن أبى شيبة»(۱ : ۳۸۰)» وغیره. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وتَحِبُ على من تلا آبة من أربعٌ عشرة : اللي في آخر الأعراف»› 
والرّعدء والتحل» وبني إسرائ 

E‏ على 07 تلا آے" من أربع عشرة ة : التي في آخر الأعراف"ء 
وعد ؛ والْحل“ » وبني إسرائيل ' 

[١]قوله:‏ وتجب ؛ لحديث: «إذا قرأ ابن آدمَ السّجِدَة إعْتَرَّلَ الشيطانُ يبكي » 
كول ناويل اماي آذه بالكو سد ف اة ب و ارت بالود قات فلي 
انار أخرجّه مسلمٌ وغيره» ويؤيّدهُ قوله جل في ذم الكفار : +( وَإِدَا رق علوم لمان 

درن ® © 4" . 

[قوله: تلا آية ؛ أي بتمامها أو أكثرها مع حرف السجدة على قول» والصحيح 
اكه ]نا خرف ادو ووا كله ار عدا كله وج الجر ول فا كا 
في «السراج الوهاج». 

["اقوله: في آخر الأعراف ؛ وهو قولهُ غللا : : يی عند ربک لت لا يستکروة 
عن ديه و يحول را دوت Ê‏ ( چ 

[؛قوله: والرّعد ؛ عند قوله : ا ولي جد من في الوت وَالْرضِ طَوْعًا وكرهًا 
وظکشهم اعدو وَالآصَالٍ © (8) 747 . 

[)قوله: والنّحل ؛ عند قوله عله: + وَنَهسمَجُدُ مَا فى السَّمْوتِ وَمَاف الْأرَضٍ 
من دا والملهكة وهم لايستكيروة 8 )4 . 

7 آقوله: وبني إسرائيل ؛ عند قوله جلة: + وترون لادان کوت وزد خر 


O. خسوا‎ 





)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : ۷)» وغيره. 
(؟) الانشقاق :١١5؟.‏ 


.5١5 الأعراف:‎ )( 
.١6 الرعد:‎ )5( 
.٤٩ النحل:‎ )0( 


.١١9 الإسراء:‎ )1( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ۳۹۱ 





ا 


ا 
ومريم"» وأولى الحج)": احترارٌ عن الّانية » وهو قولُهُ تعالى : رسكم" 
و2 دو 0ش فإنّه لا : د عن ق لشاف "*' 4 ول 

[١قوله:‏ ومريم ؛ عند قوله جل : الفا تنل عام ات لخن روأ سيدا | وک ® 
tO‏ 

[قوله: وأولی الحج ؛ عند قوله خَللهُ: +( أل تر أب الله يسَجُدُ لَه من في سمي 
ومن في الْأَيْضِ » ٠‏ إلى قوله : +[ إنَّ ألَهِْعلُ مَايقَةِ © (2) )4 . 

["آقوله : واركعوا؛ ee‏ والواو ليست من القرآن» وإثما 


چگ م و و و رە 2 


الآية: 2 يتأيها الذينت ام مرا ار ادو واوا کک واا ال 
ماڪ ن يرت © ( 4 0 

ل٤اقوله:‏ عندنا؛ لما روي عن ابن عباس #: إن الأولى في الحججّ عزيمة» والقّانية 
تعليم» أخرجَهُ الطحاوي في «شرح معاني الا(“ 

(هاقوله : خلافا للشًافعي 4+ وسبقه إلى ذلك ابن عمر وين مسعود وغيرهم 
اء ووافقهم ماعن عقبة 5ه قلت: يا رسول الله ج ا 
بسجدتين» قال: «نعم ؛ ومّن لم يسجدهما فلا يقرأهما»” اا الترمذي وأبو 
داود وغيرهماء في سنده ضعف يسيرء وقد فصلت الكلام في «التّعلِيق الممجّد على 
موا محمّد»'" ء وبينت رجحان ما آل إليه الشّافعي ذه . 





















1€ : ينظر: («المنهاج»(۱‎ )١( 
.0 : مریم‎ )( 
.۱۸ : )الج‎ 
¥ : الج‎ )( 


)20 «شرح معاني الآثار»<١‏ : 5"). وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(: 7570). 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 5147)» و«المستدرك»(؟ : 577): و«مسند أحمد»(: : ١0١)ء‏ قال 
شيخنا الأرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله : «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

(۷) «التعليق الممجد»(؟ : 59). 

(۸) بل الراجح ما ذهب إليه السادة الحنفية كما بسط أدلتها التهانوي في «إعلاء السنن»(۷: -٠ ۲۲٤‏ 
۳( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





6 اا و وخم ال اة وال 
ففي کل" موضع في القرآن »قَرَنَ الركوع بالسّجُودٍ يراد به السسّجدة الصّلائية 
(والفرقان'", كلك وألم السجدة"“» وص » وحم السجدةء والنجم" 
[١]قوله:‏ ففي كل... الخ ؛ ان بوجه عدم السجدة عدن ا 
E‏ : أنّ كل موضع في القرآن ذكرّ فيه السجوذ مع الركوع؛ ارا 
نة ا لا سجدة الثّلاوة» كمافي قوله ع  :‏ یلمری انی إريّك وَأُسْجّدى 
ارك مم اكيت © والآية التانية من الح من هذا اكول » فيكون الأمرٌ فيه 
أمراً بسجدة الصّلاة وركوعهاء لا بسجدة الثّلاوة» وهذا وجةٌ وجيه لولا ورد حديث 
يخالفُهُ فى هذه الآية. 
["اقوله: والفرقان؛ عند قوله عَللة: 8[ ولا فيل لهم أ سَجَدُوا لمن الوا وما ليحن 
اڈ ل تام ادش ف 8 ان 
["اقوله : والدّمل ؛ عند قوله ج : #إ ألايسجدوا ھک 
لض ویعاھ ما حون وما شلش ا آنه ل اله إل هو رب انعرش لیر ٭ © 4" 
هذا هو قول الأكثر» وقيل: عند #إ هَل . 
[٤قوله‏ : وألم السجدة؛ عند قوله 5 : #ر نما يمن كات الد لدا كرا با 
خرو سا رسخا صد ریم شم لا سروت £ © 4 
ا اقوله: وص ؛ عند قله 86+ 56267 اب 8 9 )۰ وقیل: ف آخر 
قوله : ا كمقر کم كلك إن ل عدا کرای وخی ماب ل 4 هو الأرجح. 
[1اقوله : والجم ؛ عند قوله جل في آخره : ا فاجو ر وبڈ WY‏ و" 





. ٤٤: آل عمران‎ )۱( 
.1١ - ۵4 الفرقان:‎ )۲( 
.۲٣ - ۲۵ النمل:‎ )۳( 
.٠١ السجدة:‎ )٤( 

(0) ص: 55. 

(1) ص : 0. 


كتاب الصلاة/سحود التلاوة ۹۳ 


وانشقت» واقرأء أو سمعها وإن لم يقصد : 


وانشقت""', واقرأ)» وعند الشّاذ ا ل 
ل "؛ وفي الحج عنده سجدتان. 

واختلف في موضع السجدة في حم السجدة؛ فعند علي خه» هو قو : إن 
ڪنتم ياه عبد تعبدوت 4 وبه أخذ الشافعي 4ء وعند ابن مسعود ذه 
5 قوله: موق لا شوج اھا ا ا ا 
لا تقديمه. 

(أو E‏ السّماع 

١‏ أقوله: وانشقت ؛ عند قوله ج : + هَما َم لا يوون )ورد رع عل م لمان 
0 مدر ٭ 2 د 0 

EEE لاني‎ ee SEAN 
سجدة» والأحاديث الصحيحة في الصحاح ترد عليه.‎ 

[۳آقوله: عنده ليس سجدة؛ لقول ابن عباس 4: «سجدة ص ليست من 
عزائم السجودء وقد رأيت اللي ب يسجد فيها»"» أخرجة الشيخان. 

و : الأخد بفعل النبي ب يل ويحمل قول ابن عباس و على أنه ليس مما أمرَ به 
على سبيل العزم والقطع كما في سائر السّجدات. 

ا أقولة» اقباط 09 بار واج عن برقت ور و ا وان 
التراخي جائز» ولا يجوز تقديمُهُ عليه. 

[٥اقوله‏ : أو سمعها؛ عطفٌ على قوله: تلاها؛ أي يجب على من سمع آية 





(۱) ینظر: «المنهاج»)(۱: »)١١١ - ۲۱١‏ وفيه: لا ص» بل هي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم فيها على الأصحء وتسن للقارئ والمستمع » وتتأكد له بسجود القارئ» قلت : 
TS‏ 1 

50) بسن سوه تعلط 00 :+ رمن َيه ال ألتما لتس ولق لک 
سنجڈو للسمیں لامر واسجڈوا لے لی قهن إن سياه عدوت ۳ . 

(۳) من a‏ > الآية (۳۸). 

,5١ - ۲۰ الانشقاق:‎ )6( 


(0) في «صحيح البخاري»(٠: ›»)۳١۳‏ و«سنن الترمذي»(۲: »)٤٦٩‏ وغيرهما. 


۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ن لم يسمع › » وإن تلا المؤم لم يسجذ أصلاء وسجد 
لسامع الخارجي” > سّمِع المصلي من ليس معه» سجد بعدهاء ولو سجذ فيها 
ا 
(تلا الإمام سج" المؤثم معهء وإن لم يسمع » وإن تلا الموتم" لم يسجلا 
أصلا) : : أي لا في الصّلاة ولا بعدهاء ٠‏ (وسجد السامع الخارجي'”. 


سمع الا و ل مع سج ها ولو سجد” فيها أعادها لا الصّلاة. 


السجدة وإ لم يقصد سماعها ؛ لقول ابن عمر وو : «السجدة على من سمعها»"» 
ا 
2 ت عض و 3 ع ع 
[1]قوله: سجد؛ يدل عليه حديث : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به»'”'» أخرجه أبو 





دار وغيرة: 

["أقوله: وإن تلا المؤتم ؛ أي إن تلا المقتدي آية السّجدة» أي لم يحب عليه ذلك؛ 
لا في صلاته ولا خارجهاء ولا إمامه ولا المؤتم | الآخر به إن سمعها منه؛ لأنّ المأموم 
محجورٌ عن القراءة» فقراءتّه كلا قراءة. 

["'اقوله : وسجد السّامع الخارجي ؛ أي سجد من سمع من المؤتم آية السجدة 
وهو خارج عن صلاته ليس بإمام؛ ولا مؤثم سواءٌ كان مصليا أو غير مصل؛ ۽ أن 
الحجرّ ثبت في حق المؤتم» وفي سجود الإمام يلزمُ قلبُ الموضوع» وهو مفقودٌ في حق 
الخارجي. 

[؛]قوله: المصلي ؛ سواءً د كان إماما أو مؤت أو منفرداء وكذا مّن سمعٌ منه عام 
| قمكر ةرانا la E NN Ga‏ 

[ قوله: ولو سجد؛ أي لو سجد تلك السّجدة في صلاته لم تجزه ؛ لأنها 
ناقصة؛ لأنّ الأمرَ بإتمام الرُكن الذي هو فيه» وانتقالهُ إلى آخرٌ يقتضي النّهمي عن 
الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصّلاة فيهاء فلا يتأدَى بها الكامل» وأعاد 
تلك السّجدة» ولا تحب عليه إعادة الصّلاة بتمامها ؛ لأنّ زيادة ما دون الرّكعة لا تفسد 


.)7374 : 1١(»ةبيش في «مصنف ابن أبي‎ )١( 


9 )ق تن ابی داود»(۱: »)۲۲۱١‏ و«ص حيح البخاري»(١‏ : ۳)؛ و(رص حيح مسلم» 
e (۳*۹ :۱(‏ 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۵ 


ل خرى سجد لا فيها ٠‏ وإن 





خارحها 

سمعها من إمام , ps‏ 21100 خرى سجد"" لا فيهاء 
وإن دَخَلَ في :لك الركعة إن كان) : اق الدكول (قبل سود إمامه سجد معهء 
وال لا يسجا". 

والسجدة الصلاتية RET‏ کار أي م الثّلاوة الي حلها 
الصّلاة ل تقضى خار- الما 
إلا إذا ناس المصلّي الثّالي فتفسدٌ لمتابعة غيرإمامه» ولا تجزئه عماسمم» كذا ف 
«التوسئيس»» وغيره. 

١1‏ أقوله: سجد؛ حدما" أي يمد الراء عن العلاة تعدا إذا انم » به في الركعة 
الأخرى ؛ لأنّ الواجب خارج الصّلاة ة لا يقضى في الصّلاة» وإذا لم يدخل معه فأداؤها 
ظاهر, ولعلك تفطنت من هاهنا ما في كلامه من المساعحة» ولو قال: سجد خارجها 
لكان أولى. 

["اقوله: وإلا لا يسجد؛ لأنه صارَ مدركا لبا بإدراك تلك الرّكعة. 

الكولة ل خصوة عيذ الميزكة أ لا توذى دان القماء ميتعمل يعن 
الأداءء كما في قوله غلل : إا دا في الوه انت روان ألأَرْضِ 24 

ا : خارجها ؛ قد يقال : إن سجدة التلاوة في الصّلاة ة تتأدی برکوع وسجود 
صلبي عندنا فلا تبقى عليه حتى تَؤدّى خارج الصّلاة. 

ويجاب عنه : بان هذا إنُما هو إذا ركع وسجد بعد قراءةآية اسسّجدةٍ منّصلاً من 
غير فصل يقدر ثلاث آيات؛ وأمًا إذا كان فصل كلاثتادى تلك السحدة ة بالركوع 
والسجود» فيلزم أن يبيّنَ حكمّها هل تؤدّى خارج الصّلاةٍ أم لا؟ 

والوجه ني عدم أدائها خارج الصلاة أن المسّجدة ة الصلوتيّة وجوبها كامل» ولبا 
مزية الصّلاة» ألا ترى أنه لو ضحاك في سجدة اللاوة في الصَلاة ة تنتقض طهارته» ولو 
ضحك فيها خارج الصّلاة لا تنتقض » فتكون لها مزيةٌ فلا تتأدّى بالنّاقص. 

[اقوله : خارج الصلاة ؛ سواءً كان خارج الصّلاةٍ مطلقا أو في صلاة أخرى. 





.١١ةيآلا الجمعة: من‎ )١( 


4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
PE GEE REE EEE TEE SAS PTET TRS‏ 
تلاها تم شر N‏ كفته سجدة» وإن تلاها وسجد»ء م شرع فيها 


ا ا ي 


وأعاد سجد أخرى 
وما قلت لها الصّلاة» ولم أقل النّي وجبت في الصّلاة احترازا "عن وَحبتا في 
الصّلاة ومحل أدائها خارج الصّلاة؛ كما إذا سمع المصلي تمن ليس معه؛ أو سمع 
من إمامه' " واقتدى به في ركعة أخرى. 

(تلاها ثم شرع "في الصلاةء وأعاد“ '» كف سجدة» وإن تلاها وسجد» كم 
شرع فيه وأعاد سج أخرى) الا "في الصورة الأولى غيرٌ الصلاتية صازت تبْعا 

١1‏ اقوله رازا الى اا انه للها : وجبت في الصّلاة يدخل فيها 
ا التي تجبُْ في الصّلاة» ومحل آداتھا خارجهاء كما إذا ننم اللي فن 1 
معه» فیلزم أن تؤدّى خارج الصلاة» مع آنه يلزم أداؤها خارجها. 

["]قوله : أو سمع من إمامه؛ أطلقَ لفظ الإمام باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فهو 
ا ل » فإنّه لما سمع السّجدة من 
الإمام قبل اقتدائه واقتدى به في الركعة الأخرى لم يكن من وجبت عليه في الصلاة» بل 
هو تمن وجبت عليه خارجّهاء وحلٌ آدائها أيضا خارجها. 

['آقوله: شرع... الخ ؛ وفي عكسه؛ وهوما إذا تلاها في الصّلاة فسجد ثم أعادّها 
بعد السلامء فيا اج لاء ووفقَ بينهما كحمل الأوّل على ما إذا 
تكلم ؛ ؛ لأن ا کا يقش سكم وار د وای ای ا اال يتكلم »وهنا هين 
الصحيح › ٠‏ كذا في «النهر»'") 


[؟آقوله : وأعاد ؛ أي قرأ تلك الآية مرّة أخرى في الصّلاة» E‏ 





أخر 
وجبت سجدة أخرى. 

[0قوله : لأن... الخ ؛ حاصله: أنّ في الصّورة الأولى» وهي ما إذا قر أا اة 
خارج الصّلاة» ثم شرع في الصّلاة وأعادهاء السنّجدة الأولى غير صلائية » والثّانية 
صلائيّة » والأولى ناقصة بالنُسبة إلى النّانية» وكون القوي الكاملة مستتبعة للتاقصة 
مكن» فتصير الأولى تبعا للقّانية» وتتأدّى بأدائها > وهذا كله على ظاهر الرواية. 


.)351 : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۷ 





وإن لم يمْحد الجلس”", وفي الصورة الثّانية لا سجد قبل الصّلاة لا يقم عمًا 
وجبت في الصلاة 55 

ولفظ : «المختصر» "" : وإن أعاد في مجلس › أو في صلاة كفى سجدة 

ل ل 
لا؟ كذا في «النهر»" 'ء ولو لم يسجد في هذه الصّورة في الصّلاة سقطتا ؛ لأنّ الخارجية 
أخذت حكم الصّلوتية فتسقط تبعاً لهاء وفي رواية النُوادر: لا تسقط. 

[١قوله:‏ وإن لم يتّحدٍ الجلس ؛ الواو: وصليّة هكذا ذكره جمع كصاحب 
ادر ر»”"» و«البدائع»» و«الدرٌ المختار»” + وغيرهاء وشرط صاحب «البحر»!» 
اتحادهء ومثله في «غاية البيان»» و«الئهاية» و«التّبيينَ»” ء وغيرهاء والظاهرٌ أن فيه 
اختلافاً. كذا قال الخير الرملي في «حوشي البحر». 

وجل الالال قري : وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه 
لرواية النوادرء وهو أن الجلس يتبدل بالصلاة حكما؛ لأن مجلس الصّلاة غيرُ مجلس 
لازا وان مال الفناخر قاجلسن a E‏ 
غير الصلاة لا اة ة عما قبلها. 

[]قوله : ولفظ «المختصص»؛ أشارَ بذكره إلى كون عبارته أخصر وأضبط من 
عبارة «المقن»؛ لشمولها مسألة المقن السابقة واللاحقة؛ وهي كفاية الواحدة عند اتحاد 


المجلس. 


)١(‏ العبارة في «النقاية “اص 5 ”): وإن كرر في مجلس واحدء أو صلاة» يكفي سجدة. 
(5) «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

.)١1958 : ١(»ماكحلا «درر‎ )9( 

.)١١5 : ١<»راتخملا «الدر‎ ):( 

(6) «البحر الرائق»(7؟ : 175). 

(0) «تبيين الحقائق»(١‏ : /ا١5).‏ 

)¥( في «حاشية درر الحكام»(١‏ : .)١108‏ 





۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كرزها فى عدر كفته سجدة 
ا من تخصيص المُعاد يكونه في 
ا لمكلاة العكلاة أن الأولى في غير الصّلاة. 


(كرَرّها في مجلس'” کفته سجدة)» زى ماقرا ھر > تم سجد» أو 


قرأ وسجد»ء نم قرأها في ذلك الجلسس “ا 

[١]قوله:‏ أي قرأ؛ أشارَ بتفسيره إلى أنه ليس المراد بالإعادة في الصّلاة أن يقرأها 
مرّتين في الصّلاة» بل كون الأخرى فيهاء وكون الأولى خارجهاء وبه ظهر خطأ 
البِرْجَنْدِي حيث حمل قوله هذا في «شرحه» على التكرار في الصّلاة » فإنّه تفسيرٌ لما لا 
يرضى به قائله. 

["آقوله: فهم... الخ ؛ قد يناقش بأنّه كما لا ينهم من تخصيص المعادٍ با مجلس كون 
e‏ كذلك لا يفهم هذا الذي ذكره. 

['اقوله: مجلس... الخ فعلها بعد الأولى أولى كما في «القنية»» وفي «البحر”" 





[]قوله: المجلس ؛ الأصلٌ في هذا أن يبني السجدة على الكداخل استحساناء 
والقياس أن يجب لكل تلاوة سجدة؛ وذ السيان ا 
يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلّمه ؛ واو ر غاا فإلزامٌ الُكرار يفضي 
إلى الحرج » وهو مدفوع. 

ويؤيّدُه ما روي أن جبريل الا كان يقرأ لي ب على أصحابه ولا يسجدون إلا 
مرو ولك حل ابي رمي ری واضي عنه الريجمن السلمى ا 
الحسن والحسين #:.. كذا في «البداية»”" , و«البناية»7 

وهذا التّداخلٌ تداخل في السّبب ؛ بأن يجعل الكلّ كتلاوة واحدة بشرط اتنُحاد 
المجلس والآية» ولهذا تنوب الواحدة عمًا قبلهاء وعما بعدهاء ولو كان تداخل الحكم 
فقط لا تنوب إلا عما قبلها. 


.)١77؟‎ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)59 : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)۷۳۰١ : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 144 
وإن بذلها أو الجلس لا ؛ وإسداء النُوب» والانتقال من غصن إلى غصن آخر 
ثبل د ٠‏ وتجب خرى 

فعلى هذا" إن كررّها في ركعة" واحدة تكفي سجدة واحدة» سواء سجد 
نّم أعاد» أو أعادَ ثم سجدء وإن كرْرٌ في ركعةٍ أخرى كفته سجدةٌ واحدة» هذا 

عند أبي يوسف 5 خلافاً محمّد طل. 

(وإن بذلها): : أي آية الا (أو امجلس لا( : أي قرأ آيتين في مجلس 
واحد» أوآية واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة. 


(وإسداء العُوب”" « والانتقال من غصن | إلى غصن آخر تبديل ), اسداء 
النُوب”' أن يغررٌ الحائكٌ في الأرض خشبات يسوي فيها سدى النُوبٍ في ذهابه 
ومجيئه » فإِنَّ مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. 

قاری اغ ا 

القولة: فعلى هذا .ا ؛ قال البرجندي : إذا كررهافي ركعة واحدة كفت 

لسنّجدة الواحدة بالافاق» وأما إذا تلاها في ركعة» وسجد ثم أعادها في أخرى» ففي 
0 لا يلزمهُ أخرى ؛ وهو قول أبي حنيفة 5ه؛ وقول أبي يوسف 5ه الآخرء وهو 
الأصحء وفي الاستحسان تلزمة أخرى. كذا في «الخلاصة». 

["آقوله: في ركعة؛ وإن كرر في الشّفع اللّاني بعدما قرأ ني الشفع الأول وسجد 
تلزمة أخرى اتّفاقاء كذا في «القنية». 

۳ قوله: وإسداء الشوب ؛ قال التّمُرنَاشِيَ : اختلف في تسدية القُوبٍ والدياسة, 
والذي يدور حول الرّحى» والذي يُسبّحَ في اماء؛ والذي ينتقل من غصن إلى غصن ؛ 
و الأصح الإيجاب المتكررٌ لتبدل الجلس» كذا في «فتح القدير»". 

٤‏ اقوله : أي على السام ؛ وأمًا على الثّاني فتجبُ واحدة؛ لاتّحاد مجلسه» فلو 
كرّرها راكباً يصلّي وغلامه يمشي يتكرر الوجوب على الغلام لا على الرٌاكب» ولو كان 
اللي غي ا ةق ل و وار ا 
عديله ؛ لاختلاف المكان في حق السامع. 


.)۱۹۷۸ أسدى الثوب : مدّه. ينظر: «القاموس))(: : 47 7)ء «اللسان»(۳:‎ )١( 
.)۲٤ «فتح القدیر»(۲:‎ )( 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لو تبدّل مجلس السامع دون التالى لا في عكسه 

(لو تبذل مجلس السامع . دون الي لا في عكسيه”): أي لا يجب سجدة 
أخرى على السام إن تبدّل مجلس الثّالي دون السامع. 

واعلم” أن الجلس هنا يتبدّلُ بالشروع في أم ر آخرء وبالانتقال من مكان إلى 
كان لذ دا كنا 

١(‏ أقوله: لو تبدّل مجلس السامع ؛ بأن سمع ا آية في مجلس ثم تلك 
الققارئ أو غيره في مجلس آخرء ولو سمع آية من رجل > ثم سَّمِمٌ تلك الآ من آخر» 
وقرأ تلك الآية والجلس واحدٌ كفت سجدة واحدة في الأصح ؛ لاتّحاد الآية والمكان» 
كذا في «البزازية». 

۲1 قوله : لا في عكسه؛ اختلف فيه ؛ فقيل : يتكرّرٌ الوجوب على السامع أيضاً؛ 
لان التّلاوة هي السّببُ في حقه لكن بشرط السّماع » وصحَّحَهُ في «الكافي»» وصحّمّ في 
«المداية»""» و«الخانيّة» عدم التّكرّر على السام ؛ لكون السّببٍ في حقه السّماع» قال 
في «الينابيع»: عليه الفتوى. 

[ااقوله: اعلم... الخ؛ قال في «حَلْبة المجَلي»: «الأصل أنّهِ لا يتكرّرٌُ الوجوبُ إلا 
بأحد ثلاثة أمور: E‏ 

أما الأولان : فالمرادُ بهمًا اختلاف المتلو والمسموع , »> حتى لو تلا سجدات القرآن 
كلّها أو سمعّها في مجلس واحد أو مجالس وجبت كلها. 

NE‏ قير ينان 

حقيقي: بالانتقال منهُ إلى آخرّ بأكثر من خطوتَيْنء كما في كثير من الكتب» أو 
كس ا ليك ا 
والسفينة ولو جارية» والصّحراءُ بالنّسبةٍ اللي في الصّلاةٍ راكبا. 

وحكمي : وذلك بمباشرة عمل يعدٌ في العرف قطعا لما قبله ؛ كما لوتلا ثم أكل 
كثيراًء أو نام مضطجعاًء أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو نکاح»› بخلاف 
ما إذا طال جلوسُهُ أو قراءته» أو سبح أو هلّل» أو أكل لقمة أو شرب شرية» أو نام 





٠‏ ذلك 


الآية من 
ية 


.)۲٤ : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ سجود التلاوة لمق 
وكره اك دة ؤقراء: ناقى السورة + لا فكسة 

أمّا زوايا البيت والمسجد ؛ قفي حكم مكان واحد"'' بدلالة صحّة الاقتداء ؛ 
وأغصان الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية. 

وفي «النُوادر»: مكانٌ واحد. 

وبالقيام'"' هاهنا لا ينبدل مجلس بخلاف المخيّرة""» فإِنٌ القيامَ ثمّة دليل 
الإعراض. 

(وكرة" ترك سجدة) SS‏ ؛ لاله 
اا اک © آى ل ركرة ' قراء: آله السجدة 
قاعدًء أو كان جالساً ققام؛ أو مشى خطوئيّن أوثلاثاً على الخلاف» أو كان قائما 
شد وارلا فرکی ی کات فد کن . انتهى ملخصا. 

[1]قوله : قفي حكم مكان واحد؛ أي آنا وإن عدت حمسا وحقيقة لكنها 
کد کک ل غا : أن الاقتداءَ صحيح من زاوية بإمام في زاوية أخرى» ولو لم 
يح حكما لم ر ذلك. 

["آقوله : بالقيام. الم ؛ يعني إذا كان قاعدا فتلا الآية وسجد» ثم قام في ذلك 
الكان ولم ينتقل منه فقرأها قائما لا تحب إلا سجدة واحدة؛ لعدم تبدّل امجلس. 

[۳]قوله : بخلاف المخيرة؛ اسم مفعول من التخيير؛ وهن الراة الي ها 
زوجُها لأن تطلق نفسهاء وقال لہا: اختاري نفسك أو نحو ذلك» وحكمها: آنّها على 
تخبيرها ما لم يتبدّل امجلسء ولم يوجد ما يدل على إعراضهاء فلو خيرها زوجُها وهي 
فاعدة فقامت يبطل خيارها ؛ لان القيام دليل الإعراض. 

[:]قوله: وكره... الم ؛ وجه الكراهة: : أن فيه هجر شيء من القرآن» وفرارا من 
السجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين» وأيضا فيه تغيير تأليف القرآن» وقطع 
نظمهء والظاهرٌ أنَّ الكراهة تحرييّة » كذا في «النهر»". 

[0آقوله: عكسه؛ قالوا: وييجبُ أن يكره في الصّلاة ؛ لأنّ الاقتصارٌ على آية 
واحدة في الصلاة مكروه > كذا في «الذخيرة». 

1 اقوله : أي لا يكره ؛ أي لا تنزيهاً ولا تحريماء فيه مبادرة إلى الطاعة. 





.)١١5 : ينظر: هذا التلخيص في «رد امحتار»(؟‎ )١( 
.)3 5177 : ١١(»قئافلا (؟) «النهر‎ 


۳۲ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
ولف ف ا او ان قله ال ا م اوه ع 
وترك باقي السورة, (وثديِب صم آية» أو آيتين قبلها إليها) ؛ دفعا"'لتوهم 

(وَاستحْمينَ اخفاؤها عن السامع) ؛ لئلا تَجب'' على السامع » فإنّهِ ريّما 
يكون السامع غير متوضئ 

١[‏ أقوله: دفعا ؛ لتوهُم التّمضيل إذ الكل من حيث أنه كلامُ الله عل في رتبة 
واحدة» وإن كان لبعضها فضل زائدٌ باعتبار آخر. 

["أقوله: لئلا تجب ؛ قال في «البناية»'"': لأنّ السامع ربّما لا يؤديها في الحال 
المانع» ولا يؤديها بعد ذلك بسبب النُسيان» فيبقى عليه الواجب. 





.)9/85 : «البناية»(؟‎ )١( 


باب صلاة المسافر 
هومن قصدَّ سير وَسَطاً ثلاثة ايام ولياليهاء وفارق بيوت بلده 
باب صلاة المسافر"' 

) هو من قصد " سيرا وَسّطأ ثلاثة أيام ولياليها"“ '»وفارق بيوت بلده" 

١[‏ آقوله: : صلاة المسافر؛ أي هذا باب في أحكام صلاة المسافر من إضافة الشيء 
إلى فاعله» والسّفْرٌ بالفتح : الكشف» الاسم الس ينون ستر ؟ لاله يكشي 
عن أخلاق الرّجال» وأنّه ينكشف للأرض وتنكشف هي له. 

e‏ : هو؛؟ الإشارة إلى آله لبتي المزاذ بالمسافر عنوان الباب مطلق المسافرء بل 
المسافر الخاص الذي أديرت عليه الأحكام. 

["']قوله: قصد. دالخ ١‏ اللعشر ي السلدن أمرات » احنيهما: : عزم السيرء وكسيا 
الخروج من : البلد فإن جاو يبوت المصر غير قاصد لسر لا يكون سفراء وان جاوزها 
قاصدا مدّة ما دون السّفر لا يكون سفرا . كذا في «البناية»'") 

[٤اقوله:‏ ثلاثة ايام وليليها؛؟ الأميل ي هتا اديو خي ال على ان 
وهو: e‏ ة يام ولياليها»" » على ما مر في بابهء فة يدل على أن أقل 
مدة السفر هذا القدرء N SS‏ 
المعتبر أقل لما كان لهذا التعميم معنى 

[٥]قوله‏ انار بعر N O a A‏ 
كان بلدا غيرَ بلده الذي هو موطنه". 


.)7/51 : «البناية»(؟‎ )١( 

() في «معرفة السنن والآثار»(۲: ۱۲۲)» و«مسند البزار»(۱: ۱۸۲)» و«مسند أحمد)(٥:‏ ۲۱۳) 
وغيرها: 

(۳) فعن أبي هريرة #» قال : «سافرت مع رسول الله ي ومع أبي بكر وعمر كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» في «مسند إسحاق بن راهويه» 
(۱: ۷۷)» و«مسئد أبي يعلى»(١٠‏ : 0877)» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : 101(: 
«رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في 
«فتح الباري»(؟ : :)01/١‏ «إسناده جيد». 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي #5ك : «إن عليا لما خرج إلى البصرة زاف ضا 

فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في «مصنف 
عبد الرزاق»(۲: 0۲۹)» ورواته ثقات. ينظر: «إعلاء السنئن»(/: 2)5957 وغيره. 


20 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعتبرٌ في الوسط لبر سير الإبل والراجل» وللبحر اعتدال الريح » ولل يليق 
به وله رخص تدوم وإن كان عاصياً في سفره حتَّى يدخلّ بلده أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة» أو قرية» منها 

واعتبرًّ في الوسط للب" سير الإبل والراجلء وللبحر اعتدال الريح » وللجبل ما 
يليق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر""' في الصلاة والإفطار في الصّوم» (وإن كان" 
عاصياً في سفره و حتّى يدخل بلده)؛ حتی یدخل متعلق بقوله تدوم» (أو ينوي 
إقامة نصف شهر!' ببلدة» أو قرية» منها) أ م الر خض : 

١‏ قوله : للبر... ال ؛ يعني السير إن كان في الصحراء» فالسير الوسط فيه سيرٌ 
الإبل؛ والراجل؛ أي الماشي على أقدامه؛ وإن كان في البحر فالمعتبر سير حين كون 
الرّيح التي باستعانتها تجري الفلك معتدلة ؛ لا هابّة ولا ساكنة» وإن كان في الجبل 
فالمعتبر السير حسبهما يليق به. 

["قوله: كالقصر... الح؛ الفرق بين رخصة الصّلاة ورخصة الصيام أن الصيام 
رخص فيه المسافرٌ إن شاءً صامّ وإن شاءً لم يصمء إلا أنَّ الصّومٌ لن قوي عليه أفضل» 
وقصرٌ الصّلاةٍ عندنا رخصة إسقاط فلو أت أساءَ كما سيجيء. 

'"اقوله: وإن كان ؛ الوا اا » يعني وإن كان المسافرٌ عاصيا في سفره ؛ كما 
إذا سافر لقطع الطريقي أو لإيذاء المسلمين ومحاريتهم > صرح به نفيا لقول الشافمي ض» 
فإنّه يقول : الرّخصة نعمة فلا ينالها العاصي » ونحن نقول ال خم مطاف جرال خضي 
إنّما تناط بالسّفر من حيث أنّه سفر» والعصيانٌ فيه أمرّ زائد. 





[:]قوله: نصف شهر؛ أي خمسة عشرّ يوما مع لياليهاء لقول ابن عباس #ك: 
E‏ ا وفي نفسك أن تقوم خمسة عشرّ يوما فأكمل الصّلاة»» 
أخرجة الطحَاوي في «شرح معاني الآثار»» وروی ابن أي :شية وه عن ابن 


بيه 0( 


)١(‏ فعن مجاهد ذ#نه, قال: «إن ابن عمر #: كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة» 
ق «إعلاء السنن»(۷: ۲۹۷): «رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح»»» و«سنن الترمذي»)(؟ : 
۱)»ء وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳.0 


قصرٌ فرضيه الرباعي, فيقصر إن نُوَى أقل من نصفب شهر» أوانوى هيدنا 
بموصعين» أو دخل بلدا عازماً خروجّه غداًء أو بعد غدٍ وطال مكثه , وكذا عسكرٌ 


اكلارض كرب و حا فيا 
(قصرٌ فرضيه الرباعي” '» فيقصر إن نُوَى أقل من نصفب شهر» أو نوى مذتها) : أي 
مد الإقامة» وهي نصفب شهرء (يموضعين' "نا ووه بلي عازماً خروجه غداء 
أو بعد غد وطال مكتّهء وكذاا''' عسكرٌ دَخَلَ أرضَ حرب» أو حاصرٌ حصنا فيها 
١‏ قوله : فرضه الرباعي ؛ احترازٌ عن اللاي كالمغرب» والثّائي كالفجر. 
["آقوله: : بموضعين؛ بأن ينوي ب موصعم عشرة يام مثلاء وفي مراع ارا 
بقي فاه لا يعد مقيماًء فقد ثبت في كتب المّحاح عن رسول الله 3 أنه كان يقصرُ في 
سفرٍ حجّةٍ الوداع إلى أن رجمّ إلى المدينة» مع أنه أقام بمكة ومنى وعرفات وغيرها عشرا. 
[]قولە: : أو دخل بلداً. .ا يعني دخل بلدا وقصد أن يخرج في يوم أو يومين » 
ولم ينو إقامة خمسة عشر يوماء ا 
ابن عمر ان اقام باذرييجات سئة أشهوولم ينم م الصّلاة» ٠"‏ أخرجه عبد الرّزاق في 
رفصت والبيْمَقِي في كتاب «المعرفة»: ومثله عن جمع من الصحابة في «صحيح 
مسلم»» و«سنن البيهقي» وغیرهما. 
اا وكا ای اف ی ا د کر ا اوخا عرو خا 
بالكسر في دار الحرب» وإن قصدوا إقامة نصف شهر؛ لأثهم بين أن يفرٌوا إذا غلبواء 
وبين أن يقروا إن غُلبواء فلم يكن ذلك الموضعٌ موضع إقامتهم» فلا تعمل فيه نيتهم : 
كما لا تعمل في الصّحراء» بخلاف ما إذا دخل واحدٌ من المسلمين في دارهم بأمانء فَإنّه 
يتم إذا قصدً الإقامة مدّتها. 


)١(‏ فعن ابن عمر #ك: «أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا أزمعت إقامة 
أتم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟7 : «(oY‏ وعن جابر بن عبد الله ضك : «أقام رسول الله کل 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» في «سنن أبي داود»(۱: ۳۹۳)» و«مسند أحمد»(7: 
06)». وصححه شيخنا الأرنؤوط» و«دصحيح ابن حبان»(1 : 507»» وفي «التعليق الممجد» 
(8): «وروي عن الحسن : كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا 
يجمع ولا يزيد على ركعتين» وروي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يصلي ركعتين» وفي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي «نصب الراية». ». 


۳۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو أهل البَفْي في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مها لا أهل أخبية نووها في 
الات 

و أهلّ البَمْي"'في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدّتها): أي يقصر الجماعة 
0 : وإن نووا إقامة نصفب شهر؛ لأنّهم لم يصيروا مقيمييَ ب الإقامة. 

(لا أهل أخْبية "نوها في الأصح) : أي لا يقصرٌ أهل أَخْبي نوا إقامة نصف 
شهر في أخريتهم ؛ لان نة الإقامة تصح منهه' yS‏ ة أصل لا 
تبطل بانتقالهم من مَرْعَىَ إلى مَرْعَىء هذا هو الصّحيح". 

١[‏ /قوله: أو أهل البغي ؛ أي حاصر عسكرٌ المسلمين أهل البّغي ‏ وهو من خرج 
عن طاعة السلطان في دار الإسلام ‏ فإّهم يقصرون؛ لاهم بين القرار والفرارء رھ 
المسألة وإن كان يُعْلّم حكمها ما سبق لكن ذكرها لدفع توهّم أن نية الإقامة في دار 
التري لماحم مزجا E E‏ 
أهل البغي ا 

فأشار إلى آنه لا يصح نيه الإقامة تمن يُحاصرّهم في دار الإسلام أيضاء وبهذا 
يعلم أن تقييد المسألة بغير مصر اثّفاقي؛ فإِن الحكم في المحاصرة بمصر أيضاً كذلك ؛ 
للوجه السّابقء كذا في «العناية»”"". 

["أقوله: أهل أَخبية خبية ؛ بفتح الممزة» وكسر الباء اموحدة» بينهما خاء معجمة 
ساكنة» جمع خباء : : بالكسر؛ زهو خا من ضوف وخر وأهل الأخيية : هم الذين 
يقيمونُ في المفازة في الأخبية ونحوها كالأعراب والتركمان ونحوهم. 

ا“اقوله: تصحٌ منهم ؛ لأنَّ عادتّهم المقام في المفازة» فكانت في حقهم كالقرى في 
حق أهل القرف: 

[4اقوله: هو الصّحيح ؛ قال في «الكفاية»: ذكر في «المبسوط»' : اختلف 
المتأخرينّ في الذين يسكنونٌ الأخبية» فمنهم من يقول: لا يكونون مقيمين أبداء 
والأصح آنهم مقيمون» وعلَل بوجهین : 

أحدهما: أن الإقامة أصل والسفر عارض » فحمل حالهم على الأصل أولى. 


(04۹ : «العناية»(۲ : ۳۷). وینظر: «رد امحتار»(۱‎ )١( 
.)559 : ١(»طوسيملا«‎ )( 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳.۷ 

وقيل : لا تصح نية إقامتهم» > فان الإقامة مة لا تصح إلا في الأمصارء أ وار 
ولفظ «لمختصر"» lS‏ > أو البغي 
اک 

والنّاني ١‏ ا اسر ما یکو عالتقا إلى مكان اا ار وعم اینود 
مدّة السَفْرٍ قط » ونما ينتقلون من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى. 

[1"] قوله : ولفظ المختصر. .ل ؛ ذكره لكونه أخصرء ولا فيه من الإغلاق؛ فأراد 
أن يوضحةه: وتمام عبارته' '': «هكذا المسافرٌ من فارق بيوت بلدة قاصدا مسافة ثلاثة 
يام ولياليهاء بسير وسط؛ وهو ما سار الإبلٌ والرّاجلٌ والفلك إذا اعتدلت الرّيح» وما 
ل ٠‏ فيقصر الرّباعي ؛ أي أن يدخل بيوت بلده» وأن ينوي إقامة نصف شهرِ 
RS a E‏ .»ا 

["آقوله: وهو خبائى ي ۽ قال في «جامع الزموز): أي وا حال أن لمنادى تمن سكن 
مفازة كالأعراب والأتراك والأكراد والثّراكمة والرعاة الطوافة على المراعي» فإنّه لا 
يقصر ويتم» كما قال بعض المتأخرين ؛ لأنْه ينتقل من مرعى إلى مرعى» وقيل : يقصر 
هاهئا أيضا ؛ لآله ليس موضع الإقامة» والأول أصح» كمافي «الكرماني»» وعليه 
الفتوى» كما في «المضمرات»» و«الخزانة»» وفيه إشارة بأن يقصرّ النّاوي بالصّحراء أو 
غير الخبائي. 

[ا]قولە: : لا بدار الحرب؛ قال البِرْجَنْدِي في «شرحه»: آي يقصر الرباعي لا إلى 
أن ينوي الإقامة بدار الحرب أو دار البغي محاصرا لأهل الحرب؛ أو أهل البغي» فنفي 
كوتهما اي للقصر يفيدٌ أنه لا يجوة القصد للمحاصر فيهماء ولاه أن ال راد لحاس 
في دار الحرب هو الذي يكونٌ بصدد المقاتلة سواء كان محاصراً حقيقة أم لا. 

قال في «شرح الملّحاوي»: : الأصل في ذلك أن تية الإقامة إن كان في موضع يمكنّه 
الإقامة فيه باختيار نفسه يجعله مقيماً ؛ إلا فلاء فلو حاصر المسلمون مدينة في دار 
الحرب» أو نزلوا في بعض بيوتهم وتقاتلوا معهم » ونووا الإقامة بها لا يصحٌ. ١‏ 

٤اقوله:‏ کمن طال مكثه ؛ متعق بما فهم من الكلام السّايق ؛ أي يقصرٌ المحاصرٌ 
بدار الحرب قصراً كقصرٍ مَّن طال توققه في موضع إقامة بلا نيِّ إقامة؛ بل في عزمه 
الخروج في أقل من خمسة عشرّ يوما. 





)000 أي «النقاية»(ص35). 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلو أتم مسافرء وقعد ني الأولى؛ م فرضّه وأساء 

أي يقصرٌ الرّباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دارناء اال اها 
أي من أهل الخباء» وهو النيمة » فإنّهِ لا يقصرء فإ الان شرا دار 
صحيحة؛ أمّا غير أهل الخباء لو نوَى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح > قحلم منه 
أن من حاصرٌ أهل البَمْي في دارنا لا يصح منه نيّة الإقامة إذا كان في الصحراء. 

وقوله : لا بدار الحرب ؛ عطفُ على قوله بصحراء دارنا فإنّه جعل نيّة 
الإقا مة' في صحراءٍ دارنا غاية للقصرء وحكمُ الغاية مخالف لحكم المي ٠‏ فيكون 
ES‏ 

و : لا بدار الحرب أو البَغي مُحاصراء نفي لذلك النفي'", فيكون 
حكمة القصر: أي يقصرٌ إن تَوَى إقامة نصف شَهْرِ بدار الحرب مُحاصرا لذلك. 

وقول : كمّن طال مكمٌهُ بلا نيّة ؛ لما فهم“ . ا : لا بدار الحرب ؛ حكم 
القصر قال : كمّن طال مكثه أي يقصرٌ مّن طال مُكْقهُ في بلدة» أو قريةا”“بلا نيه لمث 
(فلو أ" مسافرء وقعدَ في الأولى» تم فرضّه وأساء) لتأخير السّلام 

١١‏ اقوله : وال حال ؛ أشار به إلى أنّ الواو في قوله: «وهو خبائي» حاليّة. 

["أقوله: فإنه جعل نيّة الإقامة. ..الخ؛ يعني قال قبله: «فيقصرٌ الرباعي إلى أن 
يدخل. .»ا > فجعل غاية القصرٍ دخول بيوت بلدة» ونبة الإقامة متها ببلدة واحدة 
أو قرية واحدة؛ أو بصحراء دارنا حال كوذه خبائياًء ومن المعلوم أنّ حكمٌ الغاية يخالفُ 
حكم المغيّاء فيفيد كلامه أن لا يقصرّ الدّاخل بلدَهُ والنّاوي إقامة ببلد» أو قرية أو 
بصحراء دارناء والأخيرٌ مختص بالخبائي. 

[لاقوله : تفي ذلك الّفي ؛ حاصلة : أنه ثبت من سابق كلام نفي القصر لمن 
ينوي الإقامة» وهو خبائي بصحراء دار الإسلام؛ وعطف عليه قول : «لا بدار الحرب» 
بكلمة النِّي يكون ذلك نفياً لذلك النّفِيء ونفي النفي إثبات» فيفيدٌ أن الحاصرٌ بدار 
الحرب ومحاصر أهل البغي يقصر 

قرت ا مما واا وة ال فر کن انه ماق 

[0آقوله: في بلدة أو قرية ؛ اكتفى بذكرهما؛ لان ا لمكث فيهما هو الذي يختلج فيه 
آنه لا يقصر» وأمًا القصر في مكث الصّحراء فالأمرٌ ظاهر. 

7 قوله: فلو أتم ؛ اختلف العلماء في أنَّ قصرٌ السفر في الصلاة رخصة أم عزية : 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳۹ 
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وشبهة" عدم قبول صدقة الله تعالي 
فذهب الشافعي له وغيره إلى أن فرض المسافر أربع ركعات » والقصرٌ رخصة. 

وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان» والقصرٌ عزية. 

فعنده الإتمام والقصرّ جائزان: والأفضل هو الوتمام. 

وعندنا لا بد أن يقصرء > فلو صلى أربع ركعات أساء. 

فائدة الخلاف: : تظهر في افتراض القعدة على رأس ۽ الركعتين من الرباعية» حتى 5 
لو قام إلى الّالثة من غير قصا فسدتت صلائةُ عندنا. 

وحجة من قال بكون ms‏ قوله جل  :‏ وَلِدَاصَريمٌ فی رض فليس کک 
جتاح آن قروا می الکو 4 » فاته شرع القصر بلفظ لا جناح » فدل على أنه مباح لا 
اة 

ولنا الحو عاد E‏ ف ت اشا ركم وک 
فأقرّت في السّفر» وزيدت في الحضر»' ', أخرجّة الشيخان وغيرهما. 

وعند مسلم وغيره عن ابن عباس ##: «فرضّ الله جَلْ الصّلاةَ ة على لسان نيكم 
في الحضرٍ أربع ركعات» وفي السفر ركعتين»' 

اوعند النسائي وابن EEE.‏ «صلاة السفر ركعتان؛ وصلاة الضحى 
وصلاة الفطر ركعتان؛ تام غير قصر على لسان محمد يق . 

وات اة : أنه لا يستلزمٌ عدم الإساءة بدليل أنه مل قال في حقّ السّعي 
بين الصفا والمروة : إت الصقاوالمروة فن شمارا ل من حجَ لبت أو أَغْتَمرٌ فَلَاجَْاحَ 
عليه أن ¿ طوف يهِمَا 47" , مع أن الطواف بهما واجبٌ وركن الفاقا. 

[١أقوله:‏ وشبهة. اع اشارا ان درت له عت مسل اسساب ال 
ل : قال الله غللا : : فیس کیک جا ا قروا من ألصَلَوةَ إن خف ن 
يفتكم الي كرو 04 فقد اأ CE OTS‏ 





.٠١١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

() في «صحيح البخاري»(۱: ۱۳۷)»› و«صحیح مسلم»(۱ : )» وغیرهما. 

(9) في «صحيح مسلم»(۱: »)٤۷٩‏ وغیره. 

(؟) في«سئن النسائى الكبرى»(١‏ : 070 )و«المجتبى»(7: ١‏ ))وردسئن ابن ماجة»(١‏ : ۳۳۸)وغیرها 
(6) البقرة: من الآي54١.‏ 

.١١1ةيآلا النساء: من‎ )١( 


۳1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما زادَ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضّه ٠‏ مسافر أْمهُ مقيم يتم في الوقتٍ وبعدّه لا 
ا 
(وما زادٌ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضه) ؛ لترك القعدة» وهي فرض عليه. 
(مسافر أَمهُ مقيم يتم في الوقت ويعده"' لا يؤمه): إذ في الوقت يصير فرضه 
ارا اة وبعد الوقت لا يتغير فر علا 
رسول الله خی فقال : «صدقة تصدّق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقته»' 
١١‏ اقوله : يتم ؛ أي جب على المقتدي المسافر الإتمام » إذا كان الاقتداء في الوقت ؛ 








لأنّ فرضّه حينئذ يصيرٌ أربعا بالتزامه متابعة الإمام؛ يؤخدٌ ذلك من حديث: «إِنّما جعل 
الإمام ليؤتّ به»» وفي الإطلاق إشارة إلى أنّهِ يتم وإن اقتدى به في جزء من صلاة» حتى 
لو دخل معهُ في تشهّده وَجَبَّ عليه ما وجب على إمامه؛ كما حققَهُ الإمامُ محمد ظ4 في 
كتاب «الحجج»؛ وردٌ على من قال بخلافه. 

ا 
السّببء» وهذا إذا كانت فائتة ثنة في حق الإمام والمأموم كليهما » فلو ني حق الإمام يصح 
كما لو اقتدی حتفي بشافعي في الله ء ومن يرى قولهما بعده المثل قبل المثليّنء كما في 
«السّراج الوهاج». 

قال في «البحر»'": هو قيدٌ حسن؛ لكنٌ الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم 
فقط» سواء فاتت الإمام أو لاء كمَن صلى ركعة من الظهرٍ فخرج الوقت فاقتدى به 
مسافر» فإنّها فائئة في حقّ المسافر لا المقيم. 

[] قوله: لا يتغير فرضه ؛ أي المسافرء .فإن سلّم على رأس الرّكعين كان مخالفا 
لإمامه» وهو مفسد» وإن أ أربعاً خلطٌ نفلا بفرض قصداًء فإ القعدة ة الأولى فرض 
في حقه» تفل في حى الإمام» وكذلك القراءة في الأخريين» فيكون اقتداءُ الفترض 
بالتنقل في حق القعدة إن اقتدى به في أل الصّلاة أو القراءة إن اقتدى به في الشفع 
التّاني» كذا في «العناية»“ 


(۱) في ««(صحیح مسلم»(۱ : »)٤۷۸‏ و«صحیح ابن حبان»(1: »)٤٥٩‏ وغیرها 
(؟) «البحر الرائق»(7 : .)١557‏ 
(۳) «العنایة»(۲ : ۳۹). 


ك :.. الصلاة/صلاة مسافر ۳١‏ 


وني عكسه قصر المسافرُء وآم م امقيم» ويقول ندباً: نموا صلاتكم ؛ ٠‏ فإنّي مسافر 
يطل الوطن الأصلي مثلهُ لا السّفرء ووطن الإقامة مثله ؛ والسّفرٌ والاصلي 
39 عکسه) : أي اة ا > (قصر المسافر""ء وأم المقيم» ويقول 

ام : أتموا صلائكم, ؛ فإني مسافر. 

N‏ ووظن الاقام خلت وان 
والأصلي) : الوطن الأصلي": هو المسكن. ووطن الإقامة : : موضع نوى أن يستقر 
يوس عقر بويا داو اكد مق حير أن كد فيك 

١[‏ آقوله : فصر المسافر؛ فإن أم بالقتدي المقيم» وتابع فسدت صلاة | المقتدى 
للزوم اقتداء المفترض بالمتنفّل في الأخريين» صرح به الشرنبلالي في رسالته في «المسائل 
الوثني عشر». 

[۲]قولە ا ؛ بالفتح : أي استحبابا روي اسك كان بصي بهم ركنن 
في غزوة فتح مكة بمكة» ويقول: : يا أهلَ مكة أتموا صلائكم فإنًا قوم سف بالفتح : 
جمع مسافرء أخرجه التٌُرمذي وأبو داود والطبراني» وابن ن أبي شيبة وغيرهم. 

وهذا إذا لم يخبرعن حاله عند ابتداء الصّلاة» فإن أخبرهم به قبله لا يحتاج إلى 
الإعلام ثانيا إلا إذا دخل معه في أثناء الصّلاة ة مقيم لم يعلم بحاله» ودلت المسألة على 
أنه لا يث يشترط علم المقتدي حال الإمام عند ابتداء صلاته. 

["اقوله: الوطن الأصلي... الخ ؛ قال في «الغنية»: «قالوا : الأوطان ثلاثة ؛ وطن 
أصلي » ووطن إقامة» ووطن سفر. 

فالأصلي : هو مولد الإنسان؛ أو موضع تأهل به» وقصد التعيش به لا الارتحال 
عنهء أما لو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ؛ ولم يتأمّل به فليس ذلك وطنا 
له» وفي «المبسوط»: هو الذي نشأ فيه» أو توطُنّ فيه» أو تأهّل فيه. 

فقوله: أو توطن فيه ؛ يتناولٌ ما عن م القرارَ فيه» وإن لم يتأمّل» فعلى هذا لو 
عزمٌ مّن له أبوان في بل على القرار فيه وترك الوطن الذي قبله يكون وطنا له؛ ولو 


تزوّج المسافرٌ ببلد ولم ينو الإقامة فقيل : AEE‏ وقيل ا وهو 
الأوجه. 





() فعن ابن عمر: : «كان عمر 4 إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» > ثم يقول : يا أهل مكة أموا 
صلاتكم » فإنا قوم سفر» في «الموطأ»(١‏ : »)١١4‏ و«معرفة السئن الآثار»(5 : »)54١‏ وغيره. 


۳1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
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فإن كان للإنسان وطن أصلى ٠‏ ئم اتخ موضعا آخر وطنا أصليا سواءٌ كان 
يينهما مدّة الستّفر» أو لم يكنء يُبْطِل"' الوطنٌ الأصلي الأَوّلء حتّى لو دَخَلَهُ لا 
يصيرٌ مقيما إلا بنيّة الإقامة» لكن لا يَبِطلُ الأصلي بالسفرة”؛ #يستى لى قم المسناف 
الوطنَ الأصلي يصيرٌ مقيما بمجرّدٍ الدّخول. 

وأما وطن الإقامة » فإله ببْطْلْ بوطن الإقامة, إن" إذا كان له وطن إقامةٍ, 
نّم تخد موضعاً آخر وطن إقامته ؛ وليس بينهما مدّة سفر“ لي الموضع م الأول 
وطن الإقامة حتّى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنيّة» وكذاإن سافر' عنه» وكذال" 
إن انتقل إلى وطنه الأصلى. 

ولو كان له أهل ببلدتَيْن فأيهما دخلّها صار مة مقيما» 0 مانت زو ةق ادها 
وبقي له دور وعقار فيهاء قيل : لا ييقى وطن له» وقيل : : يبقى. 

ووطن الإقامة ا ری لفات ج عر رما اعدا وله وکن 
مولده» ولا له آهل به». انتهى. 

١[‏ أقوله: : يبطل الوطن الأصلي ؛ يدل عليه أن النبي و وأصحابه ًا دخلوا مكة 
في غزوة الفتح وحبجة الوداع قصروا فيها > مع آنا كانت مولدهم ومسكنهم» وما ذلك 
إلا لبطلان وطنيته باتخاذ المدينة وطنا بالهجرة. 

["أقوله: بالسفر؛ بأن يمخرج منه قاصدا مكانا بينه وبينه مدة السفر؛ لان الشّيءَ 
إِنْما يبطل بما يساويه أو بشيء فوقه لا بما هو دونه. 

[اقوله: فإنه. ا صورته: دهلوي دخل بلدة لكهنؤء فأقام بها خمسة عشرٌ 
یوما فصاعداء وأتم الصلاةء ثم خرج إلى إله آبادء e‏ 
قضاغدا خعالة: لم خر مت برب ول اللي فمر بلكهنؤء ولم ينو فيه الإقامة» لا 
يتم صلائّه ؛ لأنه لم يكن وطن أصليا له» بل وطن إقامة ويطل ذلك بوطن اسن 

]قوله: وليس بينهما مدّة السفر ؛ هذا قيدٌ اثُفاقي ؛ لان وطن الإقامة يبطل بمثله 
سواء كان بينهما مقدارٌ السفر أو لاء تاکز ه لينضح مثال بطلان وطن الإقامة بمثله » 
نه إذا كانت بينهما مسيرة سفر يبطلٌ وطن الإقامة بنفس السفر منه أيضا. 

[0]قوله : وكذا إن سافر؛ أي يبطل وطن الإقامة إذا سافرَ منه ؛ لأنه إِنّما صار 
وطنا ياقامته ء وال د ورود 

ل1 اقوله : وكذا ؛ أي يبطلٌ وطن الإقامة بانتقاله إلى وطنه الأصلي » حتى لو دخل 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳1۳ 
والسفر وضده لأ نعي ان الفاعة 
(والسَفرٌ وضدّه لا يغيران الفائتة) : أي إذا قضى"' فائتة السّفر في الحضر يَقِصرٌء 
وذ قضى فاته اضر ف اريم . والله أ 
فيه ثانياً يقصرٌ ما لم ينو الإقامة ثانيا 
[١آقوله:‏ أي إذا قضى... الخ؛ قال في «فتح القدير»'" : «لا يشكل على هذا 
المريض إذا فانته صلاة في مرضه الذي لا يقدرٌ فيه على القيام فإنّهِ يحب أن يقضيّها في 
الصّحّة قائما؛ لأنّ الوجوب بقيد القيام غير أنه رخّص له أن يفعلها حالة العذر بقدر 
جمد ل ناك N E‏ 
صلاة المسافر فليست إلا زک ْ 





(۱) «فتح القدیر»(۲: .)٤١‏ 


باب صلاة الجمعة 
شرط لوجويها لا لأدائها: الإقامة بمصر 
باب صلاة الجمعة" 
(شرط" لوجوبها" لا لأدائها : الإقامة“ بمصر 
[ ]قولە: SS‏ : وهو بضم الجيم› 
وسكون الميم» وجاءت في الميم الضّمة أيضاأء وهو معنى ا 
اقرا ا و انوع E‏ ة فيقال: صلاة الجمعة»› 


£ 


وا ا لای ای ا غا الجمعة تشبةُ صلاة المسافر عدداء ولا كانت أقل 
وقوعا ناسب تأخير ذكرها عنها. 

[أقوله: شرط ...الخ ؛ اعلم أن صلاةً الجمعة يشترطٌ لوجوبها ما يشترط لوجوب 
اة ل ا 0 

يشترط لوجوب الجمعة شرائط أخر ذكرها المصنّفُ #5 هاهنا مع بعضٍ من الشرائط 

ا ط لأدائها شروط آخر. 

والفرق بين هذه الشروط وتلك الشرائط » أن شرائط الوجوب إذا انعدم كلها أو 
بعضها لم يصح الوجوب» لكن لو اذى يصح الأداء» وشرائط الأداء إذا ققدت لم 
يصمّ الأداءً مطلقاً بل يحب أداءً الظهو: 

[٣]قولە‏ : لوجوبها ؛ المرادُ به الافتراضُ لا الوجوبُ الاصطلاحيّ؛ وكثيرا ما 
يطلق الوجوب عليه ؛ وذلك لأنّ لزوم صلاة الجمعة ثبت بدليل قطعي» وانعقد عليه 
الإجماع لا بدليل ظني فقط. 

[:]قوله: الإقامة بمصر؛ لحديث: : «الجمعةٌ واجبة إلا على صبي أو تملوك أو 
مسافر» '' أخرجَه البَيْمَقِيء وعليه إجماعٌ الأئمّة الأربعة؛ وجمهورٌ العلماء ء خلافا 
ا ا ا ام از هه لک لعن عليه كذ نو هة 

١ه‏ اقوله: بمصر؛ وأمًا فصل منه فإن كان يسمم النداء تجب عليه الجمعة عند 
محمد ذه وبه يفتى. كذا في «الدَّرٌّ امختار» عن «الملتقى»”". 


)١(‏ فى «الآثار» لأبى يوسف (ص777)» و«المعجم الكبير»(؟ : :)0١‏ وغيرها. 
ِ بي يو ص عير 
(؟) «الدر المختار»(١‏ : 055). 


() «ملتقى الأبحر»اص5 56 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1٥‏ 
الفا واحرية » والة قدو الهم زاك 
والصحة"'» والحرية"» والدكورة” » والعقل والبلوغ“ 

وني «الأخيرة» و«التاتارخانية»: من بينه وبين المصر فرسخ تجب عليه الجمعةء 
وهو المختارٌ وعليه الفتوى. 

وصحّمحّ في «مواهب الرّحمن»''' وشرحه «البرهان»”"' قول أبي يوسف يله 
بوجوبها على مّن كان داخل حد الإقامة» أي الذي من فارقه يصيرٌ مسافراء وإذا وصل 
إل ا وقال في «معراج الدراية»: إنّه أصح ما قيل فيه'". 

[١آقوله:‏ والصحة خلا ي غل مر فان ر ع اها إلى 
الجامع » أو يقادرٌ إلا أنه يخافُ أن يزيد مص أو نحو ذلك ؛ لحديث الم د 
واجبٌ على كل مسلم إلا أربعة: عبد ملوك» أو امرأة» أو صبي» أو مريض»“ ؛ 
أخرجة أبو داودء كذا في «الغنية». 

ويلحق بالمريض الممرّض: أي من يعول المريض إن بقي ريض ضائعاً بخروجه 
في الأصحء كذا في «حلبة المجلي». 

[؟آقوله : والحرية ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة » فلا تحب على عبد 
علبوك موا كان جور او موا تاق النجارة» وإن أذ له مولا لصلاة الجمغة ؛ 
قيل عي ارح المع ع e‏ 
وذو اع ا a‏ '» و«السراج». 

[؟آقوله : والذكورة ؛ فلا تجبْ على امرأة» والاصل في اشتراطها الحريّة ما مر من 
الحديث. 

[غ] قوله: : والعقل والبلوغ ؛ فلا تجب على مجنون وصبي »> وهذا من الشرائط 
العامّة» فإنّه لا يحب شيءٌ على غير مكلّف كالصّبي وامجنوث. 





)١(‏ «مواهب الرحمن»)(ق١‏ 5 /أ). 

(۲) واختاره ابن عابدين في «رد ا محتار»(١‏ : /051)» وقال: هو ظاهر الرواية. 

() هذه ثلاثة أقوال؛ والرابع: أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه » استحسنه صاحب 
«البدائم»(۱: ۲۱۰)» ورجحه صاحب «البحر»(؟ : ؟07١).‏ 

(؟) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(6) «البحر الرائق»(7؟ : 1517). 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعقلُ والبلوغ ؛ وسلامةٌ العين» والرّجل . فتقع فرضأً إن صلاها فاقدها وإن لم 
تب عليه » وشرط لادائها : المصرء أو فناؤه 
والعقل والبلوغ , وسلامة العين'"'؛ والرجل"" . فتقع فرضا”” إن صلاها فاقدُها وإن 
لم تجبْ عليه)؛ قوله : : فتقع ؛ 0 : لا لآدائها” . 

(وشرط لأدائها: المصر"'؛ أو فناؤٌه”" ) 

[١اقوله:‏ وسلامة العين؛ فلا تحب على الأعمى» وإن قدر على قائد متبرع أو 
بأجرةٍ عندَه لعدم اعتبار القدرة بقدرة الغيرٍ على أصله» وعندهما إن قدر عليه تجب. 

وتجب على الأعور وضعيف البصرء والظاهرٌ وجوبها على بعض العميان الذي 
يشي في الأسواق» ويعرفُ الطّرقَ بلا قائلو من غير كُلقء ويعرف أي مسجد داره بلا 
سؤال أحد ؛ لأنه حيار كالمريض القادر على المخروج بنفسه. كذا في رد الحتا»"' 

["أقوله : والرّجل ؛ بكسر الرّاء» عطفٌ على العين» > فلا تجب على المقعد» وإن 
وجا ا > كذا في «الخانية» ؛ وذلك لأنّ السّعي المأمور به في قوله تعالى : j‏ 
توك لِلصَّلَوةَ من بو الجمعَة فَأسَْوأ ال درائ و '”": أي المشي لا يوجد من المقعدء 
وكذا يتعسّرٌُ على الأعمى» وقد قال الله ج : + وماجعر جحل مَك ف الین ن ج چ4 

[۳]قوله : فتقع فرضاً؛ يتفرّمٌ عليه آنه تجوز إمامة المسافر والعبدٍ والمريض في 
الجمعة» وتنعقد حضورهم الجمعة» وإن لم يوجذ من سواهم» كما في «المداية» ‏ 

[٤]قوله‏ لا لادائها؛ فاته لو كانت هذه الشروط شروطاً للأداء لم تصح من 
فاقدهاء كما في الشروط الآنية. 

[ه]قوله: المصر؛ الأصل فيه أن قوله عل : فاسعوأ لل EE‏ € ى 

إطلاقه إجماعاً بين الأمّة» إذ لا تجورٌ إقامئُها في البراري إجماعاً» ولا في كل قرية 
فاد خرص المكا نشوا إنعساعا. 





)١(‏ فناؤه : أي ما امتد من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص2)017 و«اللسان))(0 : /ا/73601). 
(؟) «رد المحتار»(؟ : .)١65‏ 

(۳) الجمعة: من الآية؟. 

)٤(‏ الحج: من الآية۷۸. 

(0) «البداية»(١‏ : ؟5). 

(5) الجبعة :“من الآيةة: 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ام 





في مصر جامع أو مدينة عظيمة»'"'': أخرجه ابن أبي شيبة› وصححه ابن حزم. وعند 





عبد الرزاق عنه: «لا تشريقَ ولا جمعة إلا في مصر جامع»'''» وهو موقوفٌ في حكم 
المرفوع ؛ لأنّ دليل الافتراض من كتاب الله يفيده على العموم؛ فإقدامُهُ على نفيه في 
بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماعء ويؤيده آنه لم ينقل عن الصحابة # نهم حين 
فتحوا البلادء اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى › ولو کان لنقل 
ولوآحادء كذا في «فتح القدیر»". 

: اقوله : اختلفوا في تفسير المصر...الخ ؛ قال في «البناية» : اختلفوا فيه‎ ١ 

فعن أبي حنيفة 44 : هو ما يجتمع فيه مرافق أهله. 

وعن أبي يوسف 445: كل موضع فيه أميرٌ وقاض ينقد الأحكام ويقيم الحدود» 
وهكذا روى الحسْنْ عن أبي حنيفة ن 

وقال سفيانٌ التُوري: المصرٌ الجامع ما يعدهُ النّاسُ المصر عند ذكر الأمصار 
المطلقة ؛ كبخارا وسمرقند. 

وعن أبي حنيفة ذل : هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولہا رساتيق. 

وفي نوادر ابن شجاع #5: إذا كان في القرية عشرة ألاف فهو مصر. 

وعن بعض أصحابنا: المصرّ ما يعيش فيه كل صانع بصناعته. 





)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 579): وغيرها. 

() في «مصنف عبد الرزاق»(7: 177)» و«الآثار» لأبي يوسف ,)7١7(‏ و«مشكل الآثار»(7: 
»)١‏ و«مسند ابن الجعد» ( »)٤۳۷ :١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(۳: ۱۷۹)» قال ابن حجر 
في «الدراية»( ص ۲۱۳) : «إسناده صحيح». 

)۳( «فتح القدير»(؟: .)60١‏ 

() «البناية»(۲ : ۷۹۰). 


۴۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فعند البعض" E‏ 'وقاض ينقد ل '"الأحكامء ويقيم الحدود” و 
)1( 
0 : هو مو 00 “ إذا اجتمعٌ أهله"' في أكبر مساجده لم يسعهم, ؛ فاخثار 


١١‏ اقوله : فعند البعض... الخ ؛ هذا هو اختيارٌ الكرْخِي؛ وهو ظاهرٌ المذهب» 
)6( 





واختاره في «المداية»» وصححَة شارح «المنية»" وغيره 
["]قوله: أمير؛ المرادُ به من حرس النّاس» ويمنع المفسدين» ويقوّي أحكام 
التتّرع » وحاصلُهُ أن يقدرٌ على إنصاف المظلوم من الظّالم» كما فسَرَهُ في «العناية»”*© 
۳اقوله : ينقد الأحكام ؛ قال اسماعيل التّابلسيّ في «شرح الدرر»: ليس المرادُ 
تنفيدٌ جميع الأحكام بالفعل ؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس الحجاج » وأنّه ما 
كان ينقّدُ جميع الأحكام بل المراد اقتدارهُ على ذلك. 

1 آقوله : ويقيم الحدود ؛ احترزٌ به عن المحَكم والمرأة إذا كانت قاضية» فَإِنّهِما لا 
يقيمان الحدود وإن تف الأحكامء ی لن من ملك 
إقامتها ملك إقامته› لوخدو المقريات ادر E‏ كحد الرنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك؛ كذا في «البحر»” '» وغيره. 

ماكر هو موضع... الخ ؛ هذا التّفْسيرٌ منقولٌ عن النّلجيٌ» وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء» كما في «المجتبى»؛ وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 

[اقوله: إذا اجتمع أ هله؛ المرادُ بالأهل هم الذين تب عليهم الجمعة» والمراد 
بأكبر المساجد قيل :لعج الحا برل E‏ الى كنا ف 
«فتاوى الرّاهدي»: كذا ذكر البِرْجَنْدِي في «شرح مختصر الوقاية». 


010 منهم : التّلجي ؛ وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاءء ينظر: «المجتبى» وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 
ينظر: رن : /لالة). «الفتاوى المهدية))(١‏ : 5). 

(؟) «البداية»(١‏ : 85). 

() «منية المصلى»(ص ١‏ 6 06). 

)٤(‏ واختاره ات «الملتقى»(ص ة ؟)» و«الكنز»(ص١١)»‏ وغيرهم. 

(6) «العناية»(؟ : ؟07). 

.)١01١ : «البحر الرائق»(؟‎ )٠( 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۹ 


وما لا يسمٌ أكبر مساجده أهلهُ مصر وما انصلّ به معدا لمصالجه فنله 
(وما لا ر يسع أكبر مساجده أهله مصر). 

وار اود التفسير الأول ؛ لظهور التواني في أحكام الشرع 
لاسيما إقامة الحدود في الأمصار. 

(رما اتصل بة مدا الصا فاو ٠‏ مصالٌ المصر'”: كركض الخيل ؛ 
وجمع العساكرء والخروج للرّمي» ودفن الموتى؛ وصلاة الجنازة» ونحو ذلك. 

[]قوله: ونما اختار.. اا ايا e‏ 
O CE‏ : أنه نما اختار التفسيرً اللّاني دون 
الأول لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشّرعيّة في كثي رمن الأمصار 
الي لذ يكذك اعد زمر حون اله نيا 

فلو أخذ بذلك التفسير لزم عدم صحة الجمعة في كثير من بلادٍ الإسلام ؛ لعدم 
صدق تعريف المصر عليه» فلذلك اختار التفسير اللّاني» وقد يجاب بأد امراد بالتٌتفيذ 
والإقامة في ذلك التُعريف القدرةٌ على ذلك؛ وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى الس أو 
غير ذلك» فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التٌعريف. ۰ 

("آقوله: فناؤه ؛ فناء الدار بالكسر: سعة أمامها ولذلك فناء البيت» وفناءً 
المصرء قدرّه بعضهم بمساحة» فقدر: بغلوة» وبميل» وبميلين» وبثلاثة فراسخ› 
وبفرسخين» وبغلوة» وبسماع الصوت» وبسماع الأذان» والتعريف أحسنْ من 
التّحديد؛ لأنه لا يوجدٌ ذلك في كل مصرء كذا في «تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة 
والعيدين في الفناء» للشرنبلالي. 

[اقوله: مصالخُ المصر: كركض الخيل ؛ هو بالفتح : : اسم جمع للفرس» 
والركض بالفتح : دوانيدن كما يكون في المسابقة وغيرها. 

وجمع العساكر ؛ بالفتح جمع عسكر: أي جمعها للغزو والاهتمام بها. 

والخروج للرمي ؛ تيراندازي يعني الخروج من المصر ؛ لرمي السّهام. 

وان الوق اكه كرون كر اراد RE‏ 

وصلاة الجنازة؛ كما عرف في ب ا 0 ج المصر موضع. 

ونحو ذلك ؛ كرمى ي البنادق » والاصطياد» واختبار المصارعين وغير ذلك. 





۳۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

می و للخليفة» أو لأ الحجازء لا لأ ا 
(وجازت بمنى' "في الموسم ”للخليفة'"» أو لأميرالحجاز' » لا لأمير اموس" ۽ ولا 
ا 

١[‏ آقوله: : بمنى ؛ ؛ بكسر الميم» وفتح اون في الآخر ألف مقصورة : “ووضع 
معروفٌ قرب مكّة المشرّفة» يقيمُ فيه الحجّاجُ يوم الدّروية» وتؤدى فيه مناسك الحج 
كالحلق ورمي الجمار والنحر في عاشر ذي الحجة؛ وثلاثة ة أيام بعده. 

وفيه أبنيةٌ تعمرٌ في آيُام احج , > فيكون مصراً في ذلك الوقت فلذا جازت الجمعة فيه 
في ذلك الوقت دون سائر الأوقات ؛ فإنّه يكون فيه في الموسم سلطادٌ وأميرٌ وسكك 
وأسواق» ولا كذلك عرفات» فإنها واد ليس فيه بناء» ولا ما يكون به الموضع مصراء 
- 

من الوسم» وهو العامة و ار اك 

ا : للخليفة ؛ 0 

N e E‏ ا و 
مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

[6]قوله: لا لامير لوسم ؛ آي لا تجوز إقامة الجمعة يى لامي الوسم : : هو أمير 
الحاجء كما في «مجمع الانهر» “» وكانت عادة السّلاطين أنّْهم يرسلونٌ أميرا في كل سنةٍ 
ا أمرَّ الحجاجء وانتظام أمورهم» وإنّما لا تجوز له إقامة الجمعة لقصور ولايته ؛ 
فإنّه لا يونّى إلا لأمر الْحُجَّاجٍ لا لغير ذلك» وإقامة الجمعة إِنّما هي إلى السلطان أو من 
أذن له. 

ا : ولا بعرفات ؛ بفتح العين والراء المهملتين : اسم لموضع على اثني عشر 
ميلا من مكةء يقفُ فيه اجاج يوم النّاسع من ذي الحجّة ؛ وفعت وإن كان متوضيعا 











ا لأنّ كلّ قطعة منه تسمى عرفة ؛ ولمذا كانت متصرّفة» وار ا و 





(۱) «المغرب»(ص۷1٤).‏ 
)۲( «جمع الأنهر»(١‏ : 198). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1 
لاطا 
والسلطان"' 

وقد صح . عن التبي 4 وأصحابه #6 أنْهم وقفوا في حجّة الوداع به وكان يوم 
جُمُعة» فلم يصلُوا الجمعة فيه بل صلُوا الظّهرَ على ما هو موجودٌ في الصّحاح السك 
وغيرهاء ولو كانت الجمعة جائزة فيه لما تركوها. 

١[‏ أقوله اده الاجر ورهن الاك زكر 6 : «مّن تركها وله إمام 
جائرٌ أو عادل, ؛ فلا جمع الله شمله»" أخرجَة این ماجه وغیر, . وعن الحسن البصري 
#ه: «أريح إلى السلطان ؛ وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين»” '» أخرجه ابن أبي شيبة. 

والفقه فيه على ما في «البداية»'"' '» وغيرها: : إن الجمعة تقامٌ يجمع عظيم» وقد 
تقع المنازعة في القدم والتقديم » وي غيره فلا ُد من السلطان» أو من أذ له بإقامة 
الجمعة لدفع الحرجء وهذا برشدك إلى أن اشتراطة تما هو على سبيل الأولوية حيثُ لا 
اسورد الله وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك» وقد كانت إقامة شعائر الإسلام 
كالجمعةٍ والعيديْن في زمان السّلفب مفوضة إلى السلطان ومّن ينوب منايه. 

وفي «جامع الرموز»: : المرادُ بالسّلطان الوالي الذي ليس فوقه وال؛ عادلاً كان أو 
جائراء والإطلاق مشعر يان الإسلام لين يشرط وهذا إذا أمكن استكذانه وإلا 
فالسلطان لس يشرط > فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جار كما في صلاةٍ الجنازة 
وغيره. انتهى. 














)١(‏ فعن جابر 4#5: خطب ذَلْوّ: » فقال: «واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل أوجائر استخفافا بها أو جحودا لبا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» في 
«سنن ابن ماجة»(1 : ١٤۳)؛‏ و«المعجم الأوسط)»(؟ : 15)» و«مسند عمر بن عبد العزيز» 
للباغندي :١(‏ ١١٠٠)ء‏ و«شعب الإيمان»(؟: ,)٠١6‏ وقالابن حجر في «التلخيص)(؟ : 
:(or‏ «أخرجه بن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث»› وأخرجه البزّار من وجه 
آخرء وفيه علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن 
عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد» 

() فعن الحسن #؛ قال : «أربع إلى السلطان : الصلاة» والزكاة» والحدودء والقضاء» في «مصنف 
ابن أبى شیبة»(۲ : ۳۸۵). 

2 «البداية»(؟ : 060)» وينظر: «المبسوط»(؟ : 75). 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وي «معراج الدّراية» عن «المبسوط»: : البلاد التي في أيدي الكفارٍ بلادُ الإسلام لا 
بلاد الحرب ؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء > بل القضاة والولاة مسلمون يطيعوئهم 
عن ضرورة أو بدونهاء وكل مصر فيه دال من جهتهم تجوز له إقامة الجمع والأعياد 
والحدود» وتقليد القضاةء فلو كان الولاء كفارا يمور للمسلمين إقامة الجمعة» ويصيرٌ 
القاضي قاضيا بتراضي لمسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا واليامسلماً. انتهى. 

وفي «فتح المنان في تأييد مذهب التُعمان» ليخ عبد الحقّ دهلوي» بعد ذكرٍ 
حاصل عبارة «الهداية» وهي قوله: «لا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السّلطان ؛ 
لها تام ممم عظيم» وقد تقع النازعة في لتقم والّقديم ء وقد تقح في غيره فلا ب 
منه تتميماً لأمرها». انتهى”". هذا : تقريرٌ «البداية» وظاهره يفيد الأولوية والاحتياط عقلا 
لا الاشتراط » وعدم جواز رالا ترشا ا 

وفي «رسائل الاركآن» لبحر العلوم مولانا عبد العلي اللكتوي : : لم أطْلعْ على 
دليل يفيد اشتراط أمر السلطان» وما في «المداية» رأي لا يغبت بشت به الاشتراط لإطلاق 
نصوص وجوب الجمعة؛ ثم هذه امنازعة تندفمٌ بإجماع المسلمينَ على تقديم واحد» أو 
كما في جماعة الصّلوات عسى أن تقمٌ المنازعة في تقديم رجل ٠‏ لكن تندفع بإجماع 
المصلين ؛ فكذا في الجمعة. 

ثمّ الصّحابة 5 أقاموا الجمعة في زمان فتنة أمير المؤمنين عثمان طه » وكان هو 
ا ا فور و ا ا بل الظاهر عدم الإذن؛ لأنّ هؤلاء 
الأشقياء من أهل الشّرٌ لم يرخّصوا في ذلك. 

لِم أن إقامة الجمعة غيرٌ مشروطة عندهم بالإذن» ولعل لبذه الواقعة رجع 
المشايخ له عن هذا الشّرط فيما تعدّر فيه الاستذانُ من الإمامء وأفتّوا بأنه إن تعدّر 
الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس على رجل يُصلي بهم الجمعة جازء كذا في 
«العالمكيرية» ناقلا عن «التهذيب». انتهى. 

وفي «مجمع الفتاوى»: : غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز للمسلمين الجمع 
والأعيادء ويصيرٌ القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويحبٌُ عليهم أن لتوا واا 
سلما اخهن: 





.)00 : من «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب لدت عدت الجمعة ۳ 
او نائ ووقت الق والخطبة 
أو ائه 4 ووى" ف لظي '" وا لاي 

aT‏ نض العامة م الخطيب غير معتبر مع وجود من ذُكرء أ 
مع ديهم فيجوز للضرورة». ان ی 

ولعلّك تتفطّنُ من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة» وصدة 
أدائها في بلاد البند التي غلبت عليها النُصارى وجعلوا عليها ولاة كقّارء وذلك باّفاق 
المسلمين وبتراد ضيهم» ومن أفتى بسقوط الجحمعة لفقد شرط السلطان فقد صنل وأ وأضل»› 
هذا وللتفصيل موضع آخر. 

آقوله: : أو نائبه؛ هو الذي أمرهُ السَلطانُ بإقامة الجمعة ونحوها صراحة أو 
دلالة دو أن من فض إليه أمر العامة في مصر له إقامتّهاء وإن لم يُفوّضنْها إليه 
السلطان نف كما في «الخلاصة»: وغيرها. 

["آقوله: وقت ت الظهر؛ ؛ فلا تجورٌ الجمعة قبل الزّوال؛ ومن جَوَرَ ذلك فقد أخطأً 
لم يقبت في حديش صحيح صربح مرفوع صلاة اللي ول وأصحابه ذه قبل الروال» 
وقد أخرج البخاري في «وصحيح»: : عن أنس 5ه : «كان النبي يله يصلي الجمعة حين 
ال 8 » وفي «صحيح مسلم»: «كنّا مجمع مع رسول اله 4# إذا زالت الشمس 
ا 

[]قولە: الظهر؛ قال في «الغنية»: : وهو إن كان شرطاً لسائر الصّلوات إلا أن 
الجمعة تختص بأنّها لا يصح إلا فيه بخلافي سائر الصّلوات. 

[:آقوله: والخطبة ؛ ل 
ويستأنس له بأنّ الي يلما صلّى بدون الخطبة» ذكره ه البيهَقِي » وذكر عن الزُهْرِيَ طفه 
قال: «بلغنا أنه لا جمعة إلا بعخطبة»©. 





() في الأصل : إمامة» والمثبت من «الدر المختار»(؟ : 57 .)١‏ 

() من «الدر المختار»(۲ : .)١47‏ 

(۳) في «صحيح البخاري»(١‏ : ۷٠۳)؛‏ و«سنن الترمذي»(۲: ۳۷۷)» وغيرها. 
() في «صحيح مسلم»(7: 2»)089 وغيره. 

(0) في «سنن البيهقي الكبير»(؟: 2)١57‏ وغيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


خ و تسبيحة يلها في ون 

00 تكن را لتركة لبيان الجواز ولو مرّة» ويشترط أن تكون بعد الروال» 
فلو خطب قبلّه أعادهاء وما روى الدَارقطنِي : «أنّ اللبي كل يك 
خطبتهم قبل الرُوال» فسندُهُ ضعيفُ لا يحتج به» كما ذكره الي وان 3 
والعيني وغيرهم. 

وكذا يشترطٌ كونهما قبلّها؛ لان شرط الشَيءٍ لا يتأخَرٌ عنه» وإلى هذين 
الخَرطَيْن أشارَ المصنّفُ 5ه بقوله : «قبلها في وقتها»» وهل يشترط كونهما بحضرة 
جماعة تنعقدٌ بهم الجمعة أولا؟ الأصح: نعم؛ فلو خطب وحدهُ لم يجزه. كذا في 
000 

يشترط كونّها بالعربيّة ؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جازء 000 

ا ؛ بمعنى أله يكفي لأداء الشّرطية » وتصح بها 
0 د ل 


الفارسية ا ا ٍ و ل هذا ذا القاء في رسالتنا «آكام اغائ في أداء الأذكار 
بلسان الفارس». 

١[‏ ]قوله: نحو تسبيحة ؛ هذا بيان مقدار الخطبة الشرط ؛ وتاس : آنه يكفي فيها 
دار الجا او نيد أ تهليلة بدي المخطبة ؛ لإطلاق قوله 4 : إا ودک 
لكوم من يوم الْجَمْمَةَ تَسْمَوأ إل دران ى . 
لكن لا كلو الإتضار على هذا من الكراهية. كما في «الدرٌ المختار»''' ؛ و«جامم ارو 
لكونه مخالفا السئّة ؛ فان لحي کان يخطبث خُطبتَينَ ويجلس بينهما ا كارن 





(۱) أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر: «شرح ابن ملك»(453 /ب6. 
(۲) في «نصب الراية»(۲: .)٠١١‏ 

(۳) في «فتح القدير»(؟:01). 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)۱١۸‏ 

(0) الجمعة: من الآية؟. 

(5) «الدر المختار»(؟ : .)١58‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة o‏ 
وا 
هذا" عند أبي حنيفة ذه. 

وأماعندهنا : فلا ين" “من ذكر طويل يُسمّى خُطبة. 

وعند الشافعي” ولي" : الايد مق خطبين يعسن كلل والخدامتهم على 
الصلاةء والتحميد» والوصية بالتقوى» والأولى على القراءة» واانية على 
الدّعاء للمؤمنين. 

ولا" 
وكان يثني على الله عله فيهماء ويُذكر ويُبَيّنُ الأحكامَ المناسبة» ويقرأ فيها آيات من 
الترانة» كنا للختي على من وي عا اح اور 

[ ]قوله : هذا ؛ أي كون الفرض من المخطبة نحو تسبيحةٍ دون ما زاد عليها. 

["أقوله: فلا بد؛ أي د O EE E‏ 
خطبة» فإن جرد التحميد ونحوه لا يسمى خطبة. 

[۳قوله : وعند الشافعي. الح ؛ استدلال له بان قوله که فَأسَعوأ إل ورا 
مجمل فالتحق بيان اللي 4 بياتا له» ولم تخل خطبة من الخطب النبوية عن التحميد 
وا د ع ا ا ت 
مجملة بل مطلقةء فيعمل بإطلاقه» ويجعل أدناه فرضاء ويعمل بالطريقة المتوارثة 

ل٤‏ اقوله: والجماعة؛ كونها شرطالصحة الجمعة» مجمم عليه من الأئمّة 
وغيرهم » كما في «الغنية» و«البناية»"» والأصل فيه قولهُ ک2 : اشوا وو سه 4 











)١(‏ في «المنهاج»(1: 15486 - :)۲۸١‏ خطبتان قبل الصلاة» وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله > ولفظهما متعين» والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها على 
الصحيح؛ وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين» والرابع : قراءة آية في إحداهماء وقيل : في الأولى» 
وقيل: فيهماء وقيل: لا تجب» والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية» وقيل: 
لا يجب» ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(1: 
1» و«المهذب»(١:‏ ١١١)ء‏ و«المقدمة الحضرمية»(١:‏ 4» و«منهج الطلاب)(١‏ : 
) وغيره. 

(9) «البناية»(؟ : 5١م‏ - 6١م).‏ 


۳۲٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهم ثلاثة رجال سوى الإمام فإِنّ نفروا قبل سجوده بدأ بالظهر» ٠‏ وإن بقي ثلاثة 
رجال » أو نفروا بعد سجوده أتمهاء والإذنُ العام 

وهم ثلاثة ثة رجال " سوى الإمام) : عندهماء وعند أبي يوسف © اثنان 
سوى الإمام» (فإنٌ نفرّوا"'قبل سجوده بدا بالظّهر» > وإن بقي ثلاثة رجال > أو 
نفروا بعد سجوده أتمهاء والإذنُ العا“ ٠"‏ 

وبه استدل محمد طك والإمام ظ4 على أن أقل الجماعة في أربعةٍ مع الإمام ؛ ؛ أن 
الأمر باعي ورد بصيغة الجمع » وأقلةُ ثلاثةء وفهم منه أن الاكرٌ غيرهم. 

وعند أبي يوسف 4# يكفي ما يكفي بغيرهاء وهو الاثة مع الإمام» ورجح 
الشارحون دليل قول الإمام 4ء قاله قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري, 

E‏ : ثلاثة رجال؛ احترزٌ عن النّساءِ والصبيان» وفي الاطلاق إشارة إلى آنه 

ط كوبُهم الذين حضروا الخطبة. 

[۲]قولە: : فإن نفروا؛ أي فروا وتركوا الاشتراك في الصّلاة قبل سجود الإمام 
للركعة الأولى» بدأ بالظهر إلا إذا بقيّ ثلاثة ثة وإن نفروا بعد الرّكعةٍ الأولى أتم الجمعة » 
والوجةٌ فيه أن الجماعة وإن كانت شرطا لصحة الجمعة» > لکن لا یلزم بقاؤها إلى 
آخرها ؛ لأنه شرط انعقاد لا شرط دوام وبقاءء إلا أن عندهما شرط انعقاد التّحريمة, 
و انعقاد الأداءء ولا يتحققٌ الأداء إلا بوجودٍ تمام الأركان' فلذا فرق بين 
ال قبل المنجودٍ وبعذه ؛ لان قبل السّجودٍ لا يكوثٌ أداء لللاة» فإ أقلها ركعة. كذا 
في «البحر»'" 

ا'اقوله : والإذن العام ؛ هذا الشرط لم يذكر في «المداية»» ولا أثرَ له في ظاهرٍ 
الرّواية» وإِنّما هو مذكورٌ في «النّوادر» ومشى عليه أصحاب المتون» واستنبط من قوله 
ع : : ا تایا الین ءامنا دا ووت لصاوو من بوم المع نا اشوا ی دار چ فان 
النّداءَ للاشتهار» وفيه نظرٌ لا خفى. 


(۱) ي أن يأذن للناس إذناً عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه ؛ 
وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في «البداية»» ولكنه ذکر في «الکثز»(ص۲۱)» 
و«الملتقى»(ص: ؟): وغيرها. ينظر: «رد المحتار»(1: 057). 

(؟) «البحر الرائق»(؟ : .)١١١‏ 

(۳) الحمعة: من الآية٠.‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة PV‏ 
ت 1 
ومن صلح إماما في غيرها صَلْحّ فيها وكره ظهْر معذور أو مسجون مجماعة في 


مصر يومها 

ومن صلم زماما في غيرها صَلّحّ فيها) : أي إن أم المسافرء أو المريض › 
العبد في الجمعة صحّت خلافا لزّقر 4 له: : أنها ليست بواجبة عليهم 5 
إذا حضروا وأا صلاة الججمعة صارت فرضاً عليهم. 

(وکر ظھ" معذور أو مسجون بجماعة في مصر'"” يَوْمّها) ؛ لذن الجمراةا 
جامعة معة" الجماعات: قلا يجوز إلا جماعة واحدة؛ ولال ر اة ند 
أبي يو.سف قله بموضعين إلا إذا كان مصرّ له جانبان» فيصيرٌفي کُم مصرين 
كبغداد '» فيجوزٌ حينئذ في موضعين دون القّلاثة. 

ومعنى الإذن العام أن لا يمن أحدا من نصح منه الجماعةٌ ععن دخول الموضع 
ی ل وهو يحصل بفتح أبواب الجامع ا ع 
وأغلق بِابَهُ وصلى بأصحابه لم تنعقد . كذا في «الكافي» وغيره. 

[]قوله: : قلنا؛ جوابٌ عن قول زفر 4ء وحاصلَه : : أن سقوط الجمعة عن 
للذكورين رخصة؛ فإذا حضرُوا وأدُوها وقعت فرضاً عنهم كصوم المسافر. 

["آقوله: ظهر ؛ قيده لان في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة. كذا في «البحر»”". 

["آقوله : : في مصر؛ احترزٌ به عن القرى والموام ضع التي لا تجب فيها الجمعة. 

٤‏ اقوله: لأنٌ الجمعة. .ال حرصلا ا ددا ماسح ول ااا 
بالجماعة قبل الجمعة تقليل الجماعة. 

ا٥‏ وله : جامعة ؛ ولمذا لم يرذ ني عهد الثبي ل وعه الصحابة ا أداءٌ ا لجمعة 
ف موعن او اکر ؛ كما صرح به الحافظ ابن حجر اللاي في بعض رسائله» ومن 

ثم أجمع العلماءً أن المسنون هو التُوحَدء وإنّما اختلفوا في الجواز وعدمه. 

[ اقوله : ی ا ا ا 
وبعد الآلف أيضا دا مهملة :اسم بلدة معروفةة اوقد ذكرت وجه ية وما بنا 
بضبطه في «مذيلة الدراية». 





(1) «البحر الرائق»(؟ : 155). 


۳۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وعند محمد هه : لا باس" بأن يصلي في موضعين» أو ثلاثة سواء كان 
للمصر جانبان» أو لم يكن» وبه يفتى . 

[١]قوله:‏ لا بأس... الخ ؛ قال شمس الأئمة السرخسي : إِنَّ الصحيحّ من مذهب 
أبي حنيفة 44 جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثرء وبه نأخذ : لإطلاق لا 
ج اق م ولان في إلزام التوحدٍ حرجا بنا ؛ لاستدعائه تطويل السافة على 
أككر الخاضرين: ولم يوج دليلٌ على عدم جواز التعدد» وغلامة ف الحهد اللبوي 
وعهد الصحابة # لا يستلزم عدم جوازه » بل قد ثبت تعدّدٌ صلاة العيد في عهد 
علي يهء كما صرح به ابن تَيْميّة في «منهاج السنة»". 

وصلاءٌ الجمعة نظيرهاء ثم المعترٌ في المذهب وإن كان جواز التُعددء لكن لما .بقع 
الاختلاف القوي بين الأئمّة» ووقمَ الخلاف في تعريف المصر أيضاً استحسنوا أن يصلوا 
بعد صلاة الجمعة بغير جماعة أربعَ ركمات بنيّة آخر ظهر أدركت وقنّهُ ولم أصله 
بعد" » وتفصيله في شروح «البداية»» و«المنية»» و«الكنز»؛ وغيرها. 








.) 186 : «منهاج السنة»(1‎ )١( 
(؟) ينكر بعضهم ما يقوم به الحنفية في دول العجم من صلاة الظهر مع الجمعة» وقد ذكر اللكنوي‎ 
العلة» وفي المسألة تفصيل في المطولات» أقتصر فيه على إيجاز ما ذكره ابن عابدين في هذا المقام‎ 
«الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين ؛ لأن‎ :)١55 - ١54 إذ قال في «رد المحتار»(؟:‎ 
جواز التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاً» لكن فيه شبهة قوية ؛ لأن خلافه مروي عن أبي‎ 
حنيفة أيضاً واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب «المختار»: وجعله العتابي الأظهرء وهو‎ 
مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته‎ 
«نور الشمعة في ظهر الجمعة» » بل قال السبكي من الشافعية إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن‎ 
1 صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه.‎ 
وقد علمت قول «البدائع» إنه ظاهر الرواية. وفي «شرح المنية» عن «جوامع الفقه» أنه‎ 
أظهر الروايتين عن الإمام قال في النهر وفي «الحاوي القدسي» وعليه الفتوى. وني التكملة‎ 
للرازي وبه تأخذ ا ه فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ؛ ولذا قال في «#شرح‎ 
النية» الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي»: وكون الصحيح الجواز‎ 
للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوي.اه.‎ 
ولو سلم ضعقه فالمخروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمة» وفي الحديث‎ 
المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة‎ 
عمره مع أنه لم يفته منها شيء لا يكره لأنه أخذ بالاحتياط. وذكر في «القنية» أنه أحسن إن كان‎ 
في صلاته خلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من مرء ونقل المقدسي عن «ا حيط »: كل موضع‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۹ 


ول 2 


وظهْرٌ من لا عْرَ له فيه قبلها ثم سعيه | إليهاء والإمام فيها يبطلهُ أدركها أو لا 
ومدركها في التشهد. أو في سجود السّهو يتمها 

ولا كر حكم المعڈورء علم" منه كراهة هة"' ظَهُر غير المعذور"" ' بالطريق 
الأولى. 

رن ا ا ا O‏ 
إاليهاء والإمام فيها يبطلُ أدركها أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة كه وأمًا عندهما 
فلا ييطل ظهره إلا أن يقتدي"' ٠:‏ 

(ومدركيا" فق التشهدء أو ف سود السهو زثمها 

١1‏ أقوله : علم ؛ فإنّه لما كان ظهرٌ المعذور مع عجزه ه عن حضور الجمعة بالجماعة 
مكروها يوم الجمعة» » تكون ظهر غير المعذور مكروها بالضّرورة؛ وأشار به إلى أن 
التّقييدَ بالمعذور في المقن ليس باحترازي » بل لبيان حكم ما يحتاجٌ إلى ذكره وترك ما هو 
56 

["قوله: كراهة ظهر ؛ أي بالجماعة» وكذا بدونها. كما في «المداية» ١ ٠‏ 

("آاقوله: ظهر... الى ؛ يعني إذا صلّى غيرٌ المعذورٍ وهو في المصر صلاة الظهرٍ قبل 
الجمعة» ثم مشى إليها حال كون الإمام فيها غير فارغ عنهاء يطل و 
الومام أم لم يدرك. 

[:آقوله : إلا أن يقتدي ؛ أي بالإمام» فإ السّعِيّ دون الظهرء فلا ينقض بعد 
تمامهء والجمعة فوقه فتنقضه» وله أن السّعيّ إلى الجمعة من خصائص الجمعة ' فينْزِل 
منزلتها احتياطاء E ST‏ ك 
كذا في «المداية»"" 

[9اقوله: ومدركها...الح؛ يعني مّن أدرك مع الإمام شيئا ا م 





وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لبم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بئية الظهر احتياطا حتى إنه لو 
O O‏ 
نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراء والكلام عند عدمها ؛ ولذا قال المقدسي نحن لا 
نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. اه. والله تعالى أعلم». 
)١(‏ أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحتء إلا أنه ارتكب محرما بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(١‏ : > ودافتح باب العناية»(١‏ : 509). 
(؟) «البداية»(؟ : 55). 
(9) «البداية»(؟ : 55). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإذا أن الأول تركوا البيع» وَسَّعَوَا » وإذا خرس الإمام حَرُمَّ الصّلاةٌ 


وإذا أَذْنَ الأول" تركوا البيع » وَسَعَوًا. 


7 ا 


وإذا خرج الإمام حَرْمٌ الصّلاةا" 
Sy‏ 
الظّهِرَ لإطلاق حديث: : «ما أدركتُم فصلواء وما فاتكم فقو" اجه اتات 

0 
[ ]قوله دو نَ الأول... الم ؛ اا : آله يجب المشي إلى الجمعة » وترك البيع 
EE ET‏ نيا المعوقة عن السّعي من الأذان الأوّل للجمعة ؛ لنص قوله جل : 

© إذا وى لِلصَّلوْوَ مِن يور الْجَمَْمَةَ فَأسَمَوأ إل ذاه ودَروا آل 4 

فإن قلت: لح سكم سا 
بكر وعمرّ # إلا أذانُ واحد» وهو الأذان الثاني الذي يؤدَّنُ به عند بدء الخطبة » فلمًا 
کان زمانٌ عثمان له » وكثْرَ الاس زاد الأذانَ الأوّل» وأخذت به الأمة من غير نكيرء 
فالئداء للجمعة عند نزول الآيةٍ لم يكن إلا النّاني» فيلزمٌ السّعي وترك البيع عنده لا 

قلت : ليس في القرآن ذكر الأذان الأول ولا الّاني؛ وإنما فيه: © إذًا نووت 
لصاوو م من بر آلْجْمْمََ )4 » وكان ذلك صادقاً في ذلك العهد على الأذان الثاني فقط ؛ 
فإذا زيدَ الأذانُ الأول دخل الآية» فيترتب عليه حكمه لا محالة. 

1اقوله: وإذا خرج ؛ أي من منزله أو من بيت الخطابة» ويقال: المراد به صعوده 
على المنبر. كذا في «البناية“ 

]قولە: ١‏ حرم الصلاة؛ ولو كان سئة أو نفلا ؛ كنسية مسجد يدل خليه قول 
الڙهري : «خروجه يقطع الصلاة وكلامةُ يقطعٌ الكلام»؛ أخرجَهُ مالك في «الموطأ»" 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن علي وابن عباس 4 آخرج عن عروة ظه 
قال: «إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة»'”. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱: ۲۲۸)» و«صحيح مسلم»(١: »)47١‏ وغيرهما. 
)١(‏ الجمعة: من الآية4. 

.)۸۳١ : «البنایة»(۲‎ )( 

() «لموطأً»(۱: »)٠١۳‏ وینظر: «نصب الراية»(۲: ۲۰۱ - .)۲٠١۲‏ 

(0) قي «مصنف ابن أبي شيبة»(۱: »)٤٤۷‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة امم 





وقم قرو م و ا ا يللاي يي يلوه 





وأخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن السّائب 44 : «كنا نصلي في زمن 
عمر 45 يوم الجمعة فإذا خرج جلس على انبر قطعنا الصّلاة» وكنّا نتحدّث ويحدثوناء 
عام كل التي لسو مره واف ازاك لبر العو وام جم 
ا 

ل ٠»‏ قوله يٌ: «إذا 
قلت : أنصت والإمام بخطب فقد لغوت» » أخرجه الأئمة 

رید عليه انعا عر 18 7 5 وى القن تكب فَأمسمِعوا له ود وَأَنصِتُوا ېړ '" 
على بعض التفاسير» كما بسطناه في إمام الكلام فيا يتلق بالق اءة خلف اللإمام»» 
فعند ابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس 4# آنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول 
الله ب في الصّلاة وفي الخطبة ؛ لأنها صلاةء وقال: : «مّن تكلم يوم الجمُعة والإمام 
يخطب فلا صلاة له»؛ وعن مجاهد 5ه: «هذا في الصّلاة والخطبة»؛ أخرجَةُ عبدٌ الرّزاق 
وسعيدٌ بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر وغيرهم» وعنه 5ه 
آنه قال: «وجب الإنصات في اثنين: في العّلاةٍ والإمامٌ يقتراء وفي الجمعة والإمامُ 
يخطب». 

وفي «سنن ابن لج AE E E‏ ابن حبان» و«سنن البيهقي»: 
«إنّ صحابيًا تكلم حال خطبة اللي يك فردهُ صحابي آخر بعد الصّلاةء وقال ا 
نالرت روصو روسل امنا ع 


(0) ف «اتحاف الخيرة المهرة»(ر؟؟65١):‏ «رواه إسحاق بن راهويه موقوفا بسند صحيح» والبيهقى 
في الكبرى». 

(0) في «صحيح البخاري»(١:‏ 17( و«الموطأ»(١‏ : c(1‏ وغيرها. 

(9) الأعراف : من الآية؛ .7١‏ 
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزنى» فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن 
فأشار إليه أن اسكت؛ فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال 
أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله ية فذكر ذلك لهء وأخبره 


rrr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





والكلام" 3 حتّى يدم اخ که 

وفي الباب أخبارٌ كثيرة دالّة على وجوب الإنصات؛ ب ا وا كل ما 
يشغْلَهُ عنهُ منوعٌ قولاً وفعلاء وبهذا ثبت حرمة الصّلاة أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الإخلال بالاستماع 
فيها أكثر. 

نعم يشكلٌ على هذا فول 86: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيها»"'» فاه دال على الرخصة ي وأصحابنا 
E‏ بالأخبار الموجبة لاستماع الخطبة الدّالة على وجوب الإنصات احتياطا. 

[اقوله : والكلام ؛ الفرق بين الكلام والصّلاة أن الصلاة E‏ 
صعود الإمام على المنبر مطلقا؛ نفلا كان أوسّة أو غير ذلك إلا فائتة الصبح لمن وجب 
عليه الترتيب. 

وأّا الكلامُ ألما يكره منة قبل شروع الخطبة الدنيوي لا الديني كالاذكار 
والسييح بعد الشروع فيها يكره هُ مطلقاء هذا هو الأصح» كما في «التّهاية» وغيره» فلا 
تكره إجابة الأذان الذي يؤدَنُ بين يدي الخطيب» وقد ثبت ذلك من فعل معاوية 4 في 
««صحیح البخاري»»› ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان» هذا عند أبي حنيفة #5ك. 

وعتدهما لا بأسَ بالكلام أي الدُنيوي إذا خرج اا ل ا ر 
وإذا تول قبل أن يكين ؛ لأن الكراهة للإخلال بالاستماعء والاستماع هاهنا بخلاف 
الصّلاةء فإنّها قد تمتدّء كذا في «المداية»'") 

ثم كما يكره الكلامُ يكرهُ الأكل والشرب والعسثُ والالتفات والتّخطي وغيرهاء 
ما يمنع في الصّلاة» نما خَصّ الكلامٌ بالذّكر لكونه أكثر وقوعا . كذافي «جامع 
ال موز 

["أقوله: حتى يتم ؛ قال في «جامع الرّموز»: فيه إشارة إلى أنّهما يحرمان عند 
جلسة الخفيفة» وفيه خلاف» ولا يحرمان بعد الخطبة؛ وهذا عندهما. 





بالذي قال أبي› فقال رسول الله 5 : صدق آبي» ٤‏ «سئن ابن ماجة»(۱: ۳۵۲)» و(صحيح 
ابن خزيمة»(7: :)2 و«مسند أحمد)(0 : c(4‏ وغيرها. 


(0) في «صحيح مسلم»(5 : 5) وغيره. 
(؟) «البداية»(؟ : 1۷). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة r‏ 


ن ادن 






انیا پین دی 


وذ َس" على الب" أذ" ثانا ين يدها" 

SS 
ا رفت اغا وا و ا ورا ا‎ 

نوهد ردا جن + دا الرس عه الاذان و اغلوي بن الط كفا 
سنتان متوارشتان عن رسول الله 3# وأصحابه وه كما أن القيام حال الخطبة سَئّة؛ 
وكونه على المنبر من أيضاء ثبت كل ذلك من فعل الي 4# على ما هو حرج في 
اال ناركن لسن والمسانيد» ولا يكره الكلام الديني في هائيْن الجلستَين لا 
من الخطیب ولا من غيره" 

1اقوله: على المنبر؛ بكسر ال ميم : هو ما يصنع لجلوس الخطيب والواعظ عليه 
عند الخطبة والوعظ ؛ ليصل صوته إلى بعيد» مأخودٌ من النّبر» وهو العلامة. 

ر ا حورل« وفكق ن کرد ی وا و 
وهذا الأذان لاطلاع الحاضرين» وإحضار الغائبين عن المسجد. 

ل٤‏ اقوله: بين يديه ؛ أي مستقبل الإمام في المسجد كان أو خارجه» والمسنون هو 
الثاني ؛ ففي «سنن أبي داود» بسنده عن السائب بن يزيد #ه: «إن الأذان كان أوَّلهُ حين 
يلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النّبي يي وأبي بكر وعمرَ د فلمًا كان 
خلافة عثمان ظلله: وكثر النّاس أمرّ بالأذان الثّالث وأدّن به على الروراءء فثبت الأمرٌ 
على ذلك . 

والمرادُ بالأذان اللّالث: هو الأرل» وجعلَة ثالث بإطلاق الأذان على الإقامة أيضاً. 

والزوراء : ل سوق بالمدينة. ا 





)١(‏ فعن ابن عمر #دء قال: «كان رسول الله يك يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس» ثم يقوم» في 
««(صحیح مسلم»(۲ : 4) وغيره. 

() لکن قال السرخسي في «المبسوط»(؟ : :)3١‏ «إن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب كان مستعدا لها 
فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لبا كالشروع فيهاء 
فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة» حتى يكره 
الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين». 

(۳) في «صحیح البخاري»(۱: ۳۱۰)» و«سنن اف داود»(١‏ : 7307)ء وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





واسشتقلوة'' مستمعين» i Lk "ity‏ ق 
وبسند آخر عنه 5 : «كان يؤدّن من بين يدي رسول الله يله إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمر ظ. ۰ 
وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج محمد المالكي : «السّة في أذان الجمعة إذا صعد 


L1 


الإمامُ على المنبر أن يكون المؤدنُ على المنار, كذلك كان في عهد لبي ولك على المنار, 
والمخطيبُ على المنبر إذ ذاك» ثم إنه لما تولى هشامٌ بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعلهُ 
عكنان وحفلة عن المتارة وكان المؤدّنُ واحدا يؤدِّن بعد الرُوال» ثم ثقلَّ الأذانُ الذي 
كان على المنار بين صعود الإمام على المدبر على عهد النبي 4# وأبي بكر وعمر و » 
وصدر من خلافة عثمان #ه بين يديه» وكانوا يؤدّنونَ ثلاثة فجعلهم يدن جماعة». 
ا 

١١اقوله‏ : واستقبلوه ؛ هذا هو السنةء أي يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم» 
E‏ يساره» لكن الرسم الآن آنهم يستقبلون القبلة» ولا يؤمرون 

كه لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ما قال السرخسي ي» وهذا 
0 

ويخْيّرونَ بين الجلوس محتبياً أو متربعا أو غير ذلك ما تيسّر له. كذا في «جامع 
المضمرات». 

أقوله : ويخطب ؛ متوكئاً على عصا أو قوس”", كما ثبت في «سنن أبي داود»» 
وهذا نص على آنه لم يكن يضع في حال الخطبمَيْنَ إحدى يديه على الأخرى كوضع 
الصّلاة ة كما جرت به عادة كثير من خطباء زمانناء والأولى فيه أنه إن لم يتوكأ على شيء 
ارس د ارال » فإن وضمٌ إحدى يديه على الأخرى استراحة لا بأ به. كما في 
«إحياء العلوم» للغزالي. 

["اقوله: قعدة؛ أي خفيفة مقدارٌ ثلاثة آيات: وبقدر ما يستقرٌ كل عضو 


موصعه. 


() من «لمدخل»(۲: ۲۰۷ - 5١884‏ ). 

(۲) فعن شعيب الطائفي هه قال : «شهدنا فيها ا لجمعة مع رسول الله و فقام متوكئا على عصا أو 
قوس » فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال : أيها الناس إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» في «سنن أبي داود»(١‏ : «(Toc‏ 
وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ro‏ 


قائماً طا 








اك ق الا رگن 


قائما'' طاهرا"'» وإذا تمت الخطبة أقيم وصلى الإمامُ بالنّاس ركعتين"). 
١[‏ أقوله: قائما؛ فن عط اام هلر که 
["أقوله: طاهراً؛ أي من الحدث الأصغر والأكبر» فإن خطب محدثاً كره لكوزه 
[۳آقوله: ركعتين ؛ يجهر فيهما بالقراءة» يقرأ في الأولى سورة الجمعة» وفي 
الانية: بإ لدا جاك المتيفوة 4 أو # هل أتلك حيِيث الْعَيثِيَة 4> أو في الأول 
دم موس ممت 76 ج72 )( ® Mell‏ “ شع لد اس سا عر موس مل . ع2 
سوج سم بيك الأ ,6" » وفي الثانية: لإ هل أتك سويت الغندية 4 » هذا هوالمنقول 
عن رسول الله 4“ عند أصحاب السّن وغيرهم » ولو قرأ غيرها لا بأس به. 





مي دي مي 


.١ةيآلا المنافقون: من‎ )١( 

. ٠: الغاشية‎ )۲( 

.٠: الأعلى‎ )( 

(5) فعن ابن أبي رافع 4 قال : «صلى بنا أبو هريرة 4 يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة» وفي الركعة 
الآخرة: © إِذَا جَاءك الْمتفِفُونَ قال فأدركت أبا هريرة 5ه حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي 4# يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة : فإني سمعت رسول الله ب يقرأ 
بهما يوم الجمعة» في «سئن أبي داود»(١‏ : ١771)؛‏ و<«سئن ابن ماجة»(١‏ : 20700 وغيرها. 


باب العيدين 
حبب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته ؛ ويستاك, ويغتسل » ويتطيْب› ولي 





اخسن ثيابه 
باب العيدينت" 
عمق يوم الفط ا ا ا 
يتطيب”' 2 





0 
كان متكررا في كل أسبوع ناسب تقديةُ على ما يتكررُ في سنته. 

["أقوله : خيب ؛ بصيغة امجهول من التّحبيب» والمرادُ به أعم من السسنة والمؤكدة 
والمستخب > فإن بعض الأمور المذكورة عدوه من السئّن المؤكدة كالمُسل وغيره. 

[۳]قولە : آن اکل قبل صلاته؛ آي قرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعا أو أقل أو 
کو بعد أن يكون وترا هو المنقول عن رسول اله كلو '. كما في «صحيح البخاري»»› 
وغيره» فإن لم تكن تمرات فشيءٌ آخرٌ حلو. 

0080 : ويستاك ؛ هذا من اسن العامّة عند كلّ وضوء؛ ومستحب عند كل 

انكر سي اليه ناليد و اها بالط يق درن 

(هاقوله : يغتسل ؛ لما روي أن النِّيَ ول كان يغتسل في العيدين"'» أخرجه ابن 
ماجة. 

[7]قوله: ويتطيب ؛ أي يستعمل طيبا في اللُوبٍ والبدن» فقد ورد التَرَغيِبْ إليه في 
أحاديث كثيرة عند أصحاب السنن وغيرهم يوم الجمعة» ومن المعلوم أن يوم العيدين 

وله : ویلہس ؛ لما روي : أن ابی ا كان يلس بردة حمراء في کل عید»"" 





(۱) فعن أنس طف4 قال : «كان رسول الله 4 لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : «(Yo‏ و««(صحيح ابن خرية»(۲ : ۲)» وغيرها. 

(۲) فعن ابن عباس # قال: «كان رسول الله َة يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» في «سنن ابن 
ماجة»(۱: »)٤1۷‏ وغيره. 

(۳) فعن ابن عباس له قال: «كان رسول الله ي يلبس يوم العيد بردة حمراء» في «المعجم 
الأوسط»(۷: ١١۳)ء‏ قال الميثمي في «مجمع الزوائد»(۲: ۱۹۸): «رجاله ثقات». 


كتاب الصلاة/باب العيدين FY‏ 


ويؤدي فطرئه ويُخرج إلى | 
ويؤدي فطرئّه"' ويُخرج انالف 

وفي رواية: «برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة»''' أخرجه البيمقي. 

[١آقوله:‏ ويؤدي فطرته ؛ بالكسر: أي صدقة الفطرء عن ان ا 
ا ع إلى المصلى مسنون""» هو المنقول عن ابن عمر # قال: «أمرنا 
رسول الله ل يوم الفطر أن نؤديها قبل خروج الاس إلى الصّلاة "2 أخرجَة البخاري 
سل 

("آقوله: ويخرج إلى المصلّى ؛ بصيغة الجهولء هو موضعٌ في الصحراء يُصلّى فيه 
صراه لتحيو لزانت ومطلن اتروع E E e‏ 
بناءً على أن ما يتم به الواجبُ واججب» لكنّ الخروج إلى الحبانة سلَة مؤكدة ؛ وإن 
وسعهم المسجدٌ الجاممٌ فإن صلُوا فيه في مساجد المصرٍ من غير عذرٍ جازت صلائهُم 
رركو ده ٠ e a‏ كما في «الظّهيريُة». 

وف «المخلاضة» ودالخانيّة»: السة أن يخرج الإمامُ إلى الجبّانة ويستخلف غيره 
ا على أن ا کی و وات بالا تاق 
ا ْ 

والأصل فيه أن الي ب كان يخرجٌ إلى المصلّى ولم يصلّ صلاة العيد في مسجده 
مع شرفه إلا مرّة بعذر المطرء كما بسطه ابنُ القيم في «زاد المعاد»”'» والقَسْطلاني في 
ااا للد وها 
والأحاديث في هذا الباب المخرّجة في كتب السّئن وغيرهاء وقد وقع النزاع بين العلماء 
في عصرنا أن الخروج إلى المصلّى هل هو سنّة مؤكدة أم مستحيّة؟ فأفتى أكثرهم بأنّه سك 
مؤكدةوهذا هو القولٌ المنصف الموافق لكتب الأصول والفروع المطابق لا عليه الجمهور 


وعن نافع يك : «إن ابن عمر #: كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» في «سنن البيهقي 
الكبير»(7: ١58)»؛‏ قال ابن حجر في «فتح الباري»(؟ : 579): «إسناده صحيح». 
0 في «سنن البيهقي الكبير»(7 : ۷/))» وغيرها. 
(؟) فعن ابن عباس #: «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئاً قبل أن 
تخرج» قال في «نجمع الزوائد»(؟: :)١99‏ «إسناد الطبراني حسن). 
(©) في «صحیح البخاري»(۲: »)0٤۸‏ و«صحیح مسلم»(۲: 1۷۹)» وغيرها. 
(5) «زاد المعاد»( ص 50 5). 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


غير مكبر هوا ف فک 
غير مكبر" جهراً في طریقه)» ن نفى التُكبير بالجهرٍ حتّى لو كبر من غير جهر كان 


31 
حسنا 








وقيل: إِنّه مستحبّة» وهو قول باطل لا وجة له» وأفرط بعضهم فقال: إنه 
واجب» وهو قولٌ مردودٌ لا عبرة به» وللتفصيل موضع آخر. 

: ]قوله: غير مكبر... الخ ؛ اختلفوا فيه‎ ١[ 

فمن الفقهاء من قال: لا يكبّرٌ في عيد الفطر في أثناء الطريق» ويكبّرٌ في الأضحى 
عنده» وعندهما: يكبرٌ فيهما ۰ 

ومنهم مَن قال: إن ا لحلاف في الجهر وعدمه؛ ولا خلاف في جوازه وعدم 
كراهته» وهذا هو الأصح"", كما في «الفتح»'", و«غاية البيان»» و«البدائع»» 
وغيرها > فان ذكر الله عل لا يمنع عنه بكلّ حال ما لم بمنعهُ مانم خارجي. 

وجه قولبما: الاعتبار بعيد الأضحى › فإنّ الجهرَ بالتُكبير في الطريق إلى أن يبلغ 
المصلّى» أو إلى أن يفرغٌ من الصّلاة مستحب فيه اثّفاقا. 

وله أن الأصل في الذّكر الإخفاءء كما يدل عليه قوله غل  :‏ وذ كر ريلك في 
تقك 4 "... الخ» وقد ورد الشرع بالجهر في عيد الأضحى» فيقتصر ذلك على 
مورده. 

["أقوله: كان حسناً ؛ كيف لاء وقد أخرج الدَارَقَطْبِيُ: «أنّ رسول الله يل كان 
يكبرٌ في الفطرٍ من حين يخرجٌ من بيته حتى يأني المصلّى»”"" 


)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : ٠١‏ (إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والوخماء 
لافي أصل التكبير وقد حكى الخلاف كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتقى 
والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والإيضاح والتتارخانية والتجئيس والتبيين ومختارات 
النوازل والكفاية والمعراج. وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء فهذه مشاهير 
كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين إحداهما أنه 
يسر » والثانية أنه يجهر كقولمما قال : وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر...». 

)۲( «فتح القدیر»(۲: ۷۲). 

() الأعراف : من الآَية٥ .۲١‏ 

() في «سسنن الدارقطنى»(۲: »)٤١‏ و«لمستدرك)(۱: ›»)٤۳۷‏ و«سنن البيهقي الكبير»(7: 
») وغيرها. ۰ 


كتاب الصلاة/باب العيدين ۳4 
ولا يتنفا” 5 العيد» وشرط لبا شروط الجمعة وجوباً » وأداءً؛ إلا النطبة 
(ولا تل" قبل صلاة العيد"٠‏ وشرط لها شروط الجمعة وجوبا"©: وأداب”, إل 
الخطبة"“) » أفادَ في هذه العبارة أنَّ صلاة العيد واجبة , وهو رواية عن أبي حنيفة 
وه وهوالاص” 

١‏ أقوله: ولا يتنفّل ؛ أي لا يصلي الُوافل» واحتررً به عن أداء الفوانت. 

وني الإطلاق إشارة إلى استواء الحكم في المصلى وغيره. 

والأصل فيه آنه 4# كانأيصلي العيد ولا يُصلّي قبلها ولا بعدهاء أخرجه الأئئة 

لسنّة وغيرهم» وأخد منه الجمهور أن اتل قبلا مکروه» فإله لم يفعله لمع حرصه 
ا ولو كان جائزا لفعلّهُ ولو مرّة» لكن ناقش فيه الحافظ ابن حجر وغيره 
أن الحديث لا يدل على الكراهة» بل على أنه ليس للعيد سنةٌ راتبةٌ لا قبلها ولا بعدها. 

["أقوله : قبل صلاة العيد؛ وأمّا بعدها فلا يتنفل في المصلى» ولا بأس به بعد 
رجوعه إلى البيت» حل هن جين E‏ : إن الثبي ل كان إذا رجم 
إلى منزله صلى رکعتین»". 

1'أقوله: وجوباً وأداء؛ يعني أنّ ما شرط لوجوب الجمعة شرط لوجوب صلاة 
العيدَيْنء فلا تحب على مسافرٍ ومريض وامرأةٍ وصبي ومجنون ومعذور, وما شرط 
لأدائها فلا يُؤدّى إلا في مصر جامع أو فنائه. 

[:آقوله :إلا الخطبة ؛:فإنها ليست يشرط لضَمّة دة العيل: > فلو لم يخطب أثم 
ولاتبطل صلاة العيدء مخلاف صلاة الجمغة: > فإنها ل تصح بدون الخطبة» هذا هو 
الفرق بين الخطبتين » وفرق آخرّ هو أنه ليس تقديم خطبة الجمعةٍ وتأخيرٌ خطبة العيدين 
عن الصلاة. 

[ أقوله: وهو الاصمٌ ؛ استدلوا عليه بمواظبة الى و من غير ترك على صلاة 
العيدين » وجعلهما من شعائر الوسلام. 











(1) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة 
العيد إلا قي قول شاذ لأحمد. ینظر: «مقالات الکوٹري)( ص۹٤۲‏ - 2)500 و«تذكرة 
العلماء ي عدم سقوط صلاة الحمعة بصلاة العيد). ۰ 

)١(‏ فحن أبي سعيد 45ك: «کان رسول الله ل لا يُصلي قبل العيد شيئاء > فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين» في «سنن ابن ماجة»(١‏ : : 2425٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(؟ : 596): «إستاده 
حسن). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووقتها من ارتفاع ذكاء إلى زوالها ويصلن بهم الإمام ركعتين 

رقفل إنيا وه عه عا فان ترا قال" م عدا اچاق 
بوم واحد؛ فالوس والثائي فريضة» فاجيب بأن عدا نما سمًاها سك ا 
لان وجو هات ال 

و وقتها'” من ارتفاع''' ذكاء'” إلى زوالها". 

ويصلي بهم الإمام' ركعتّين ١‏ 

١3‏ ]قوله : عيدان؛ المرادُ به عيدُ الفطرٍ والأضحى والجمعة» وحاصلة : أنه إذا وقع 
عيذ الفطر أو الأضحى يوم الجمعة؛ » فالأوّلُ وهو صلاةٌ عيد الفطر أو الأضحى سُئة ؛ 
واللّاني وهو صلاة الجمعة فريضةء فيعلم منه أن صلاة العيدين سنّة» وليست بواجبة. 

["آقوله : إنْما سماها سئّة. .ام ا آله ليس المراد من السنّة في قول محمد 
قاو لاسنة؛ ؛ الس المقابلة للواجب, إِنّما المطلقٌ عليها اسم السّة ؛ لأنّ وجوب 
ضصلاة العبدية ثايت بالسلة” وما ثبت بالشيء يطلق عليه اسمه» إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب» أو الدّال على المدلول. 

["اقوله: وقتها ؛ لا ذكرَ سابقا أنّ شروط الجمعة شروط صلاة العيد إلا الخطبة 
وكان من شروطها وقتُ الظّهرِ بادرَ إلى ذكر وقت صلاة العيدَيْن لئلا يتوهّمْ انُحادهما. 

[ قوله: من ارتفاع ؛ أي قدر رمح» وهواثنا عشر شبراء وهو الوقت الذي يحل 
فيه الثافلة. 

[#أقوله: ذُكاء ؛ يعني الذّال المعجمة: أي الشّمس. 

11 أقوله : إلى زوالها ؛ المرادُ بالزُوال الاستواء» فقد يطلق عليه الزوال للمجاورةء 
والغاية اهنا ارج خر الا » فإنَّ وقت استواء الشّمس على نصف اللَّهِارٍ ليس بوقت 
لہا كما بده أو أن لذ يكون وفنا 

(۷اقوله: الإمام؛ هو السلطانٌ أو نائبه» أو مَّن حصل له الإذنُ من قبلهء فإن 
فقدوا فمن رضي به القوم. 





)١(‏ من القائلين النسفي» وقد صححه قي «المنافع)»» وصحح القول بالوجوب صاحب (المداية») 
»)١١١ :١(»راتخملا«و »)86 :١(‏ و«الدر المختار»(١:‏ 00060)» واختاره صاحب «الملتقى)) 
(55)»: و«الكئز»(١‏ : ١7)ء‏ و«التنوير»(١‏ : 00)» وغيرهم 

(؟) في «الجامع الصغير»(١‏ : .)١١7‏ 

(۳) ینظر : «البداية))(١‏ : 2)806 


كتاب الصلاة/باب العيدين ۳4 


كبر للإحرام» ويدْني » م يكبر ثلاثاء ويقرأ الفاتحة وسورة ؛ ل برىع لكر وفي 


در ور 





o ےر‎ 


0 م“ ويڻني› كم يكبر ثلاثاء ورة قرأ الفاتحة وسورة» تم يركم مكبر 
وف الثانية نا وأخرى للركوع » ويرفمٌ يديه" 'في الزوائد 


هام عه 


١‏ أقوله: يكبّرٌ للإحرام ؛ حاصل هذه الكيفيّة أن يكبّر أوَلا لافتتاح الصّلاة ة كسائر 
الصلوات» ثم يقرا اناءَ ا لمأثورً وهو: «سبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك اسمّكء 
وتعالى جدك» ولا إلهَ غيرك»» لم يكبْرُ ثلاثا وهي تكبيرات الزوائدء ثم يقرأ الفاتحة 
وسورةء أي سورة شاءء ثم يكبرٌ للركوع , هذا في الركعة الأولى» فالتكبيرات فيها 
خمس مع تكبيرتي الإحرام والركوع. 

وفي الثّانية يقرأ أوَلا الفاتحة وسورة؛ ثم يكرٌ ثلاثاً زوائد» ثم يكبّرٌ للركوع , 
اا اور ع ب حو وأبي موسى الأشعري › 
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيْبة في «مصنفيهما»» وحمَدٌ بن الحسن في كتاب «الآثار» 
وغيرهم. 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: أن سعيدَ بن العاص 4ه سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة َي : كيف كان رسول الله يكب في العيديْن؟ قال: «كان رسول الله 8 يكير 
CS a‏ او دة صا بيد 

وأخرج الرمذي وابن ماجة وغيرهما : ن الثبي 4# كبر في العيدين في الأولى 
سبعا قبل القراءة؛ ولي الأخرى خمساً قبل القراءة'" E e‏ 
والأمرٌ فيه واسع ؛ لاختلاف الصحابة قولا وعملا» وهو النُجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم. 

["]قوله: ويرفع يديه؛ أي كما يرفع يديه عند الإحرام» ويرسل يديه بين 
تكبيرات الزوائد» ويضع بعد التكبيرة الثّالئة منها في الرّكعة الأولى» ولا وضع في الّانية 
بعدها. كما في «مجالس الأبرار». 


() في «مسند أحمك)٤: ٩‏ ؛) و(سنن آي داود»(۱: ۲۹۹)» وسكت عنه» وغیرها. وعن 
القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله ل قال : «صلى بنا النبي ب يوم 
عيد فكبر أربعا وأربعاء ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال : لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه فأتى إبهامه» في «شرح معاني الآثار»( 2 : 65 » وقال الطحاوي: «إسناده حسن». 
() في «سئن الترمذدي»(7 : 1 »© و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)4١1/‏ وغيرهما. 


rer‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويخطب بعدها حُطبتين يُعلْمٌ فيها أحكام الفطرة.ومّن فاتته مع الإمام لم يقض 
ويصلي غدا بعذر 
ويخطب""' بعدها خُطبتين”' يُعَلَم فيها أحكام الفطرة. 

ومن فاتته مع الومام ”لم يقض): أي إن صلى الإمامٌ ولم يصل يصل رجل معه 
ول غا 

[]قوله : وجخطب ؛ أي الإمام» أشار به إلى أولوية اتحاد الإمام والخطيب» > فلو 
خطب غير من صلّى بهم لا بأس به. 

["قوله: خطبتين ؛ كخطبتى الجمعة بينهما قعدة خفيفة» ولا أذان هاهنا ولا 
قامة. ٠‏ 

[؟اقوله: مع الإمام؛ ليس هذا متعلقا بقوله: «فائتة»؛ ليفيدَ أنها فاتت الإمامَ 
والمقتدي كليهماء تو كان كدلك ليسم كول الع يفص لان نكم عند 
فوتها من الإمام أيضا هو القضاءء وكما صرح به في «معراج الدّراية» بل هو متعلق 
بمحذوف حال من ضمير: «فاتته». 





س 


ت 


أ : لا يقضي ؛ ؛ لأنّ الصلاة بهذه الصّفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تنم 
با منفرد. كذا في «المداية»"'. وهذا إذا فاتته في مسجد واحد 0 الذّهاب إلى إمام لخر 
فعل ٠‏ فإنها تجوذفي مصر بمواضع انفاقا . كذا في «الدرٌ المختار»'") 

[6]قوله : يُصَلَي؛ بضيغة المجهول: :يعني إذا فانت ت صلاة العيد في يومه بعذر 
ا ر ارو وع کرو اا و و اللال فيه بعد الزّوال 
أو قبله > بحيث لا يكن جمع النّاس عند ذلك يصلي في اليوم الثّاني. 

|والأصل فيه ما روي : «أنّه أغمي هلال شوَالَ في العهد انوي فأصبحوا صائمين 
إكمالا لرمضانء فجاءً ركب بعد الزُّوال شهدُوا برؤيته فأمرّهم رسول الله ل يفطرواء 
ون يخْرَجُوا لنصلاة العيد من العن'"+ أخرج هذه القبِصّة بألفاظ عتتلفة ابن ماجنه 
والنّسَائِيُ وأبو داود وابنُ حبّان وغيرهم. 


.)904 : «البداية»(؟‎ )١( 

(0) «الدر المختار»(؟ : 715 .)١‏ 

(۳) فعن أبي عمير بن أنس بن مالك 4# قال : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 
قالوا: «أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند 


د”اب الصلاة/باب العيدين و 
لا بعده » والأضحى كالفطر أحكاما > لکن هاهنا رب الإمساك إلى أن يصلي : 
ولا یکره الكل قا وهو المختار» ويكبر جهرا في الطريق 
0 
ضحی"' کالفطر أحكاما هاهنا ندب الإمساك" إلى أن يصلي“» 

ولا 7 0 قبلهاء وهو المختار”'» ويكبر جهراً" في الطريق 

١[‏ أقوله : لا بعده؛ أي إن فاتته في اليومَين لا تقضى في اليوم الثّالث؛ لأن 
القياس عدم قضائها مطلقا كما في الجمعة» إلا أنّا تركناهُ في اليوم الثاني لورود الحديث, 
ولم يوجد فيما بعده. 

["آقوله: والأضحى ؛ يعني عيدَ الأضحى » وهو عاشر ذي الحجة ٠‏ كعيد الفطر 
في الأحكام السّابقة إلا أن بينهما افتراقاً في بعضهاء »> فلذلك استدرك بقول : «لكن...» 
الخ. 
[اقوله : الإمساك ؛ أي عن الأكل» هو المروي عن رسول الله يه" في «سئن ابن 
ماجة», و«جامع الترمذي» وغيرهما. 

ل٤اقوله:‏ إلى إن يصلي ؛ أي صلاة العيد فيذبح أضحيته فيأكل منهاء وهذا في 
حق المصري» أمًا القروي فيأكلٌ من الصبح ؛ لأنّ الأضاحي تذبح في القرى من الصبح. 
كذا في «غاية البيان». 

[0آقوله: وهو المختار ؛ مقابله ما قيل: إِنّه مكروه؛ وردّه في «البحر»”'' وغيره : 
بأ ترك المستحبٌ لا يستلزمٌ الكراهة» بل لا بد لها من دليل خاص. 

["]قوله : جهراً؛ هو المأثورٌ عن ابن عمر وك » وفي عيد الفطر أيضا ثبت عنه 
الجهرء أخرجه الدَارَْطْنِي والبَيِمَتِي. 


النبي ولد أنهم رأوا البلال بالأمس » فأمرهم رسول الله و أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 
من الغد» في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 079)»: و«السئن الصغير»(”: 510")» و«تهذيب الآثار» 
(0: 570؟)ء و«مسند أحمد»(۵ : 06۷)» قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي. 

)١(‏ فعن بريدة 4 : «إن رسول الله ب كان لا خرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا يطعم يوم النحر 
حتى يذبح» ق «سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)5٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(؟ : (إسيناده 
حسن)). 

.)١ 775 : ١(»قئارلا «البحر‎ )5( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويُعلَمُ في الخطبة تكبيرَالتُشريق » والاضحية ويصلي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدهاء 
والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء وتجب تكبيرات التّشريق 
يعَلُمُ في ا خطبة تكبيرّات”'الُشريق » والاضحية ضحية'' : 

ويصلي”” بعذر أو بغيره آيامها لا بعدّهاء والاجتماعٌ يوم عرفة تشبها 
بالواقفين “ ليس بشيء ) : أي ليس بشيء “ معتبريتعلق به النُواب » إن الوقوف في 
مكان مخصوص » وهو عرفات قد عرف قَرْبة» وأما في غيرها فلا" 

وتجب”"' تكبيرات التشريق 8 

E آقوله : تكبيرات ؛ أي لاوا‎ ١1 

[؟أقولة: والأضحية؛ : بضم البمزةء وكسر الحاء المهملةء بي ا سا 
ساكنةء أله استهر ل على وان انول وهم اسم لما يذبحٌ تقربا في أيَام النّحرِ من 
عاشر ذي الحجة إلى الثاني عشر. 

[۳اقوله : ويصلي... الڂ ؛ يعني تجوز صلاة عيد الأضحى ني أيام الأضحيّة » وهي 
العاشرٌ والحادي عشرّ والثاني عشرَ لا بعدها؛ لأنها مؤقتة بوقت الأضحية» نعم إن 
أخَرّها عن العاشر عذر أساء ؛ لمخالفة السنّة الّابتة. كذا في «البناية». 

٤‏ اقوله : تشبهاً بالواقفين؛ أي لحصول المشابهة بالحجاجٍ الواقفين بعرفات يوم 
عرفة» وهو بفتحات : : اسم التاسع من ذي الحجة. 

[]قوله : أي ليس بشيء ؛ أشار إلى أنه ليس المراد تفي الشَيئية مطلقا» » فإنه غير 
صحيح » وغير لائق لأن يذكره الفقيه؛ ٠‏ بل نف کونه معتبرا شرعاء وهو ما يتردّبُ عليه 
الغُواب. 

1 اقوله: فلا؛ أي لم يعرف كوئّه قربة فلا يكون واجباً ولا مستحبّاء نعم؛ 
يكون مباحاء ومنهم من قال: إنه مكروه إن كان للتشبه بالحجّاج الواقفين. 

[/اأقوله: وتجب ؛ قال في «فتح القدير»”': اختلف في أنها واجبة أو سئة» 
والأكثرٌ على آنها واجبة» ودليل السنية مواظبئة ي. 

[اقوله: : تكبيرات التنُشريقٍ و مدر رف اه : إذا بسط في الشمس 
٠‏ ليجف؛ لأنهم كانوا يشرّقون فيه اللّحم» وأضيفت إليه التُكبيرات ؛ لوقوعها في آيامه» 
وقبل التشريق الجهر بالتُكبير. 








(۱( «فتح القدیر»(۲: .)۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين »> 


وهو قوله : الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر» ولله الحمدء من 
فجرٍ عرفة عُقَيْبً كل فرض أُدي بجماعة مستحبة على المقيم بالمصرء ومقتدية 
برجل› ومسافرٍ مقت بمقيم إلى عصر العيدء وقالا : افر ار اب اشریق: 
ونه يعمل» ولا يدغه الموتم 
وهو قوله"': الله أكبر الله اكبر؛ لا إله إلا اللهء والله أكبرالله أكبرء وبلا امعد من 
جر عرفة يبك رض أي 
وحدهن» (على المقيم بالمصر» > ومقتدية”' برجل» ومسافر مقتد مقي | إلى عصر 
العيد» وقالا: إلى عص ر آخر أيام الّشريق » وبه يعمل" > ولا يدعَة المع )» 
ولو ترك إمامه. والله أعلم . 

[1]قوله: : وهو قوله ؛ الضمير إلى القائل » المستفاد من القول أو إلى المكبّر المستفاد 

من التکبیںء وهذه الألفاظ هي المأثور عن رسول الله َي آنه كان يكبرُ بهنٌ بعد الصَلاة 
من غداة عرفة إلى عصر يام الشريق » أخرجَة ابن أبي الدنيا. 

وكذلك روى عن عمر 45 عند ابن أبي شيبّة » وابن ن أبي الدنياء وعن ابن مسعود 
4# أيضاً عندهماء وعن علي وابن عباس ديه وغيرهماء وقد بسطنا كل ذلك في 
«سباحة الفكر في الجهر بالذكر». 

["آقوله: : أدي ؛ ؛ بصيغة الجهول صفة لفرض » واحتررً به عن القضاء» وإن كان 
بمجماعةٍ إلا أن يكون قضاء صلاةٍ من صلوات أَيّام النّشريقَ من ذلك العام فيها. كذا في 
«البحر»» وغيره. 

[۳آقوله: احتراز؛ يعنى التقييد بقوله: «مستحبه»؛ احتراز عن جماعة النساء 
فاا ت مت مکو هة عد اکر ااا کا 

[اقوله: ومقتدية؛ يعني المرأة المقتدية بالرجل» فتجب عليها بالتبعيّة» لكنّها لا 
تجهرء بل تقولها سرا. : 1 

[آقوله: مسافرٌ مقتد بمقيم ؛ فتجب عليه تبعاء وفي عكسه تجب على المؤتم دون 
الإمام. 

1 ]قوله: وبه يعمل ؛ بصيغة المجهول» وهو من علامات الفتوى ؛ وذلك لكونه 
رافق آلا خبار والآثار كما أرتا اله 





بجماعة CET‏ احتقراة! "عن جماعة النّساء 


)١(‏ وفي «الملتقى»1(ص750): وعليه العمل» وفي «الدر المختار»(١:‏ 058): وعليه الاعتماد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار» ولکن رجح صاحب «الفتح»(۲ : 6 ) قوله. 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتدٌ خوفُ عدو جعل الإمامٌالنَّاسَّأَمة نحو العدرً» وصلّى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرا ء ورکعتین إن کان مقیماء ومَضصّت هذه إليه وجاءت تلك» وصلى بهم 
م وحدهء وَدذْهَبَك إلبهويجانات الأول وأعت بلا قزاءة 
باب صلاة الخوف 

(إذا اشت" خوف عار جل الماع الاس امه غو الخد وط ما خرن 
ركعة إن كان مسافراء وركعتّين إن کان مقیما» ومَضّت هذه إلیه) :أ : أي ذهبت هذه 
الطائفنة إلى العتدف (وجاءت تلك؛ وصلى بهم ما بي وسلّمَ وحده» وذهيّت 
إليه): أى ذهبت هذه الطائفة إلى العدو » (وجاءت الأولى « وا" بلا قراءة 

١3‏ قوله: إذا اشتد؛ قال في «البناية» : اشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة 
العلماء من أصحابناء فإنّه جعل في «التحفة» و«المبسوط» و«المحيط» سبب جوازها نفس 
قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

"اقوله: جعل الإمام ؛ هذه الكيفيّة رويت عن رسول الله يك من حديث ابن 
مسعود ذه في «سنن أبي داود»» ومن حديث ابن عمرّ 5" في الصّحاح السنة» وقد 
ثبت عنه كيفيات أخرى أيضاء » فالأمر واسع. 

['آقوله ١‏ وأقت؛ أي صلوا ما بقي من غير قراءة القرآت: وهذا بناء على ما 
أصّله أصحابنا أن اللقتدي محجورٌ عن القراءة لكون قراءة الإمام قراءة لهء واللاحق في 
حك اوري فإن من المعلوم أن الطائفة الأولى لاحقة؛ ولكونها أدركت أَوّل صلاة 
الإمام فتؤدّي ما بقيّ بدون قراءة بخلاف الأخرى. فإنّها مسبوقة لفوتها أوّلَ الصّلاة؛ 
فتدم مع القراءة. 





.)9756 : «البئاية»(؟‎ )١( 
(؟) فعن ابن عمر # قال: «غزوت مع رسول الله كَقُْ قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم » فقام‎ 
رسول الله وَْةٌ يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي » وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله‎ 
ممن معه وسجد سجدتين »› ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول الله‎ 
يك بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد‎ 
سجدتين» في «صحيح البخاري»(۱: ۳۱۹)» و«سئن الدارمي»(١ : 174)» و«امجتبى»(7:‎ 

١>؛‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الخوف r4‏ 


نم الأخرى بقراءة» وف مغرب يصلَى بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركمة 
م" الأخرى بقراءة» وفي ا مغرب يصلي بالأولى ركعتين' "» وبالأخرى ركعة”)”". 

اعلم" أنه لم يذكر الفجرٌ لكنّه يهم حكمّه من حكم المسافر فالعبارة 
الت فار رف ق الي وهو ر ا 'ركعة في الثنائي: 
وركعتين في غيره . 

فالدّنا؟ ني يتناولٌ الفجرء وظُهْرَ المسافر» وعَصْرَهُ وعشاءه» ولي غير النائي 
يخاول الثلاقي ١)‏ أي المقرت + وظهر اله ؛ وعصره» وعشاءه. 

١7‏ ]قوله: ثم ؛ أشار به إلى أن أداءها بعد أداء الأولى: فإن أدّت كل طائفة معا 
8 وفي الإطلاق إشارة إلى أن الأخرى مير في أن تتم في مكانهاء أو تجيء إلى المكان 
الأولء والأوّل أفضل بِالنْظر إلى تقليل المشي » والثّاني أفضل بالنظر إلى انّحادٍ المكان. 

[۲]قوله: بالأولى ركعتّين ؛ الوجه فيه: ا هل اا کر مه 
الطَائنتَيْن شطرً صلاةٍ نسوية ببنهماء وذلك غيرٌممكن في المغرب ؛ لعدم إمكان تنصيف 
الركعة الواحدة. 

["'اقوله: وبالأخرى ركعة؛ فإن قلت: لم لم يعكس الأمر؟ قلت: لان الركعة 
انّانية مثل الأولى في وجوب القراءة وضم السورة وغيرها تحط يها انان وايكا 
الطائفة الأولى لہا شرف بالسَبق فأداءٌ الركعتيْن معها أنسب. 

[؛]قوله: : اعلم ؛ دفعٌ لا يقال أن المصنّف ذكرّ المغرب والعصر والظهرَ كما يدل 
علد حو : وركعتين إن كان مقيماً» ولم يذكر الفجر فعبارته لا تخلو عن قصورء 
ا أنه نما لم يذكره ؛ لأن عدده مساو لعددٍ ظهره وعصره وعشائه؛ فَلَمّا ذكرَ 
حكم المسافر أنه يصلّي بالأولى ركعة» وبالأخرى ركعة فُهِم منه حكمه. 

[٥]قوله‏ : صلّى بأخرى ؛ أي صلَّى الإمامٌ بالطائفة الأخرى؛ وهي الأولى» يدل 
عليه قوله في «المختص»" : «جعل الإمام أمّة نحو العدوٌ وصلَّى بأخرى ركعة في 
الشنائي» وركعتّين في غيره...» الم. 








)١(‏ هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: 
«الدر المختار)»(١‏ : 059). 
(۲) «النقاية»( ص .)٤۳‏ 


۳4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن زادَ الخوف صَلُوا رُكبانا فرادى بإيماء إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن النُوجْه 
ويقسدها القتالء والمشى» والركوب . 

(وإن زاد الخوف صلوا" رُكبانا فرَادى بإيماء” إلى ما شاؤوا إن عجزوا عن 
التوجةة و يفده الال : والمشي“» a‏ 

[1]قوله : صلوا؛ آي صلوا حال کونهم راکبين» ولو مع السيرإذا كانوا 
مطلوبين» فالرًاكب لو كان طالباً لا تجوز صلاته سائرا ؛ لعدم ضرورة الخوف في حقه. 
كذا في «الإمداد» للشرنبلالي. 

1[ "آقوله: : بإيماء ؛ أي يومؤوث بالركوع والسّجود إلى أي جهة شاؤوا إذا كانوإ 
عاجزين عن الُوجَهِ إلى القبلة كما يدل عليه قولة عله Fi:‏ ان خف رجالا أو ركبا 
le‏ ڪرو آله گنا لمڪم ٿا ل کون نمايو علوت 4 500 > مع قوله َل: 
+ يتما 1 ولوا هكم وه اک و » وقوله ا لا فكل كه اوا 00 

[۳]قوله: ویفسدها؛ معروفٌ من الإفساد؛ أي إن غلب عليهم العدو في الصّلاة 
فقاتلوا فيها بطل صلائهم ؛ لآله عمل مناف للصّلاة» ولم يرد دليل شرعي بالرخصة 

يستحبٌ أن يأخذوا أسلحتهم حالةً الصّلاة ترهيباًء كما في «الكافي»؛ لقوله غة: 
لاغ لنيستهع 4" 

[٤اقوله:‏ وا مشي ؛ يراد به غير المشي ارحص للمصلي شرعا > كا لمشي عند سبق 
الت ص فإنّه رخص فيه لكل مصل » وكالمشي للاصطفاف بحذاء العدو, أو 
الوصول إلى الإمام» فإّه رخص فيه لمصلي صلاة الخوف» فلو هرب من العدو عند 
غلبته في صلاته؛ ولم يمكنه الوقوف للصّلاة تفسد صلاته؛ ومن ثم يعلم أنّه لا تجوز 
الصّلاة ماشياً. 

اق ا الصّلاة غير راكب ثمّ ركب فيها فسدت 
صلاته ؛ لوجود العمل الكثير الذي لم يرد به النص جلاف الشي للاصطفاف» فاته 


وروت فو ار ية 


.)039 : ١(»راتحملا لأنه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد‎ )١( 
.779 البقرة:‎ )5( 

(9) البقرة: من الآية0١١.‏ 

(5) البقرة: من الآية777. 

(0) النساء: من الآية؟١٠١.‏ 


باب الجنائز 
سن للمُحِتَضْرِ أن يُوجه إلى القبلة على يمينه 
باب الجنائز" 

(سن للمحتّضر"' أن يوجه"” إلى القبلة على ميزه" 

١‏ قوله: باب ال جنائز؛ لما فرع عن أحكام الصّلاة وما يتعلّق بها شرعٌ في أحوال 
امىت غسلا ودقاوضلاة. 

والجنائز : بالفتح جمع جنازة» وهو بالفتح اسم للميت» وبالكسر اسم للسرير 
الذي يحمل عليه؛ مأخودٌ من جَنرَ يَجئز: فلي ي 
لنّاني» والكسرٌ في المعنى الأوّل أيضاء كذا يفهم من «القاموس»“ يو 

["اقوله: للمحتضر؛ بصيغة المجهول» يقال: احَتّضِر: بالمجهول» إذا مات ؛ لأنَ 
الملائكة خصرته» أو أنالوت خضرف ويقال فلن عيض ؛ أي قريب من الموت. كذا 
في «المغرب»”". 

[۳]قولە: أن يتوج و آل و ول 
فيه ما أخرجَة اليمّقِي : ؛ «إن الي د حين قندمّ المدينة سأل عن البراء بن معرور له 
تقالوا» توفي :وأوصى يكلة )ماله لك راوص أن بوج لن القبلة لما :قال 
رسول الله 5: أصاب الفطرة»" الحد 

وأخرج الحاكمٌ أيضاًء وصح وأخرج أبو داود والنّسائي والحاكم عن عمير بن 
e‏ : «الكبائر تسع»» فذكر فيها : : «واستحلال البيت الحرام قبلتُكم أحياء 
او 

[اقوله: على يمينه؛ بأن يجعل في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسّه إلى 
الشّمال؛ ورجلا إلى الجنوب» وييضطجع على جنبه الأيمن ؛ لكون التّيامنِ مطلويا 
شوعاء ولت عليه احاديق: كما مر ذكر ذلك ف عدت الوضوة 


ر 


.)5١ : «القاموس المحيط»(7؟‎ )١( 

() «المغرب»( ص .)١5١‏ 

(۳) في «المستدرك)(١‏ : :»0٠6‏ وصححهء وغيره. 

(5) في «المستدرك)(5 : ۲۸۸)» وصححهء و«سئن أبي داود»(7: 0١١)ء‏ وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تير الاستلقاء» ويلقر" الشهادة » فإن مات يُشَدُ لياه 
واخْتير"'الاستلقاء» ويْلَقَنْ"" الشهادة'"» فإن مات يش" لياه 

ويؤخدُ ذلك أيضاً من حديث البراء 445 قال: قال لي رسول الله #: «إذا أتيت 
مضجعك فتوصًا وضوءك للصّلاة: ثم اضطجم على شقك الأيمِن» وقل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك# ارغنية وزهة 
إلذلكء لالجا ولذامكجا متك إلا لبك آمدة بكتابك الذئ أنزلث» وشيك الذي 
أرسلت» قال رسول الله ك : فإن مت مت على الفطرة»'ء أخرجه أبو داود والبخاري 
ومسلم وغيرهم. 

١‏ اقوله: واختير؛ يعني اختيارٌ المتأخرين أن يستلقي الحتضرٌ على قفا فيكون 
وهه إلى انسماء وقدماه إلى القيلة ؛ لآنه أبس خروج الروح» وأسهل لتغميض الع 
وشا ييه بعد الوت» ويرفع رأسه قلبلا ليصيرّوجهه إلى التبلةء وهذا كله إذا لم يشق 
عليه: وإلا يترك. كذا في «امحيط»» و«البناية»"» وغيرها. 

[كإفولة : ويلكو: بفوفة الحيؤل ؟ آي ا اضرو عه وهو جب كما 
ف «التمن»: أو واتحب كمنافي «القنية»: وذلك نفديث: «لقنُوا موثاكم لا إلهإلا 
ا 4 اخويعه هسل وامحات السق«والمز اذ تالبك فيدامن دري يو مرف 
و التلقين : أن يرفعوا أصوائهم بهذه الكلمة؛ فيسمعها فيقولباء ولا ينبغي أن 
لرا كل كذاء فعسى أن يقول: لا أقول» سيب كلية الكلفة غلية: 

[“اقوله: الشّهادة ؛ في الإفراد إشارة إلى أنه لا ضرورة إلى ضم محمد رسول الله 
مع لا إله إلا الله ؛ لأنّ الشهادة الثّانية تبعٌ للأولى؛ فيكتفى بها كما ورد به الحديث» 
وذكر في «المستصفى» وغيره : أنّه يلقن الشّهادئيْن. 

٤‏ ]قوله يُشد؛ بصيغة الجهول من الشدّ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الدال 
المهملة بالفارسيّة بستتن؛ واللّحيان تثنية لحي : بفتح اللام: هو العظمٌ التي تنبت عليها 





- 





)1( ق («سنن أبى داود»(۲ : <(VY1‏ و«(اصحيح البخاري»(١‏ 0 ¥( وغيرها. 
(۲) «البناية»(۲ : .)٩ ٤٤‏ 


2 ف ((صحيح مسلم»(۲ : © 7" و«(صحيح ابن حبان»(۷ : ¥1( وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵۱ 





ل و تد 01 ل و ورت 
ن ٠‏ 


عيئاه » وبح 





مض عبتا ویْجَ" ته وکفله وترا"» ويُوم م لخت ويُجرد" 
ف اللخ وهار ك 2 تغميض العيتَيْن أي إطباقهاء جرى عليه التوارث» ووجه 
اا ا ن رر و ا انی را ا وک کر 
كرية المنظر» مستقبح الصورة". كذا في «المداية»» و«العناية»" 

[١]قوله:‏ ويجمر؛ مجهولٌ من التجمير» وهو التّبخير: أي يبر سريره الذي 
يوضع عليه للغسل» بأن يدور من بيده المجمرة تو فلاا أو شي او شا وكذا 
يحمّرُ الكفن» وكذا السَريرٌ الذي تحمل عليه الجنازة. ف 

ا : وثر؛ ET‏ اود کت آل اکر 
البَرّاره ومثلهُ في «صحيح البخاري»' “» والسنن الأربعة وغيرها. 

[۳اقوله : ويوضع ؛ أي عرضه كما في حالة الاحتضار والوضع في القبرء أو طول 
ورجلاه إلى القبلة» فيه قولان. 

وإلّما استحب الغسل على السرير ونحوه من الأشياء المرتفعة عن الأرض ؛ 
ليسهل انصباب الماء. 

٤‏ قوله: ويجرد؛ من التجريد: أي تنزع عنه ثيابه» وهو المسنون» فلو غسل 
فيها فلا بأس به بعد أن تكونٌ طاهرة› والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها : 
«آنهم لما أرادوا غسل التبي يأ قالوا : ما ندري أنْجرّدٌ رسول الله و من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أم نخ نفسله وعليه ثيابه؟ فلمًا اختلفوا ألقى الله ملل عليهم النُوم. ا 
نكل من اة الت اتا وليه اه کا ه في قميصه»' O‏ 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...) في «صحيح مسلم»(؟ : 174)غ؛ 
و«صحيح ابن حبان»(٥۱‏ : 06)») وغيرها. 

(؟) «البداية»(؟ : 5 .)٠١‏ 

.)٠١ 5 : «العناية»(؟‎ )۳( 

: و«(صحيح البخاري)(0 : 7705),: و«صحيح مسلم)(4‎ :,)71٠ في «مسند البزار»(7:‎ )٤( 
و«سنن الترمذي»(۲ : 17( وغيرها. وعن جابر كه قال - وف : «إذا أجمرتم الميت‎ »)۳ 
وصححه» وغیرها.‎ »)0۰٦ ولمستدرك»(۱:‎ »)۴١١ فأوتروا» في «صحيح ابن حبان»(۷:‎ 

(0) في «سئن أبي داود»(؟ : c(1‏ و«صحيح ابن حبان»(5١:‏ 09060), وغيرها. ْ 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويستر عوره ؛ ويُوضا بلا مضمضة واستنشاق» ويفاضٌ عليه ماءً مغلي بسيدر أو 


وه مار رر و م 8 و 1 


وإلاً فالقرا ويغْسل رأسه وحيته بال 
و عورثه , ويُوطاأ بلا مضمضة واستنشاق»؛ خلافا فا شاي" (ويْفاض 
عليه ماءً مغلي”" بسيدرء أو حُرْضٍ والاًفالقراح”"): أي وإن لم يكنء» فالماء 
القراح ؛ (ويعْسّل رأسه وححيته الت : يضجع”' على يساره 

[١آقوله:‏ ويستر؛ بصيغة المجهول» وكذا باقي الأفعال الآتية» وذلك لأنّ النّظرَ 
ل الك يه 
الساتر غاسل بيده بعد أن يغطيّها بخر نرقة 

[۲]قولە : e‏ له ايام على غسل الحياة 

ولنا: : إن في المضمضة والاستدشاق حرجا بيا في غسل اميت ؛ تعس خروج لاء 
من فمه وأنفه» وقيل : : إن كان مات جنبا بمضمضُ ويستنشق عندنا أيضاً. 

[أقوله: مغلي ؛ أي ماءً حارٌ أغلي بالنّار, مخلوط بسدر أو حرض أو نحو ذلك 
من الأشياء المصفية. 

والسّدر: بكسر السّين» وسكون الدّال المهملة قووف الوق 

ا الم ار : هو الأشنان. 

وإِنّما اختيرٌالماءٌ ا لحار مبالغة في النظيف. 

[:]قوله: بالخطمي ؛ هو بتشديد الياء» وبكسر الخاء فيه أكثر من الفتح : نبت 
و ی ي 

[0]قوله : : ثم يضجع؛ ظاهره أن هذا بدء الغسل المرنّب» وما مر قبل من إفاضة 
الالموالضم بالشلي ند نه امياد E‏ الکن ف 
كلام صاحب «البحر»” » و«التهر» وغیرهما حاکم م باه ليس خار جا عن الغسلات 
الألات + .بل هوبيانٌ للماء الذي يكسل بة» وهو كوه مغلبًا بسدذر لا باردا ولا قرعا 





0 






.)١۳۳ ينظر: «مغني الحتاج شرح المنهاج»)(۱:‎ )١( 

() القراح : الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينظر: 
«اللسان))(0 : ٤‏ ۳۵۷). 

(۳) «البحر الرائق)(۲ : .)۱۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ror‏ 





J2 رو‎ 


و ی حفر اا ل اک عل مه كذللك» قم لس مسا 
ويمسح بطنه برفق 
ويَفْسَّل حتّى يصل الماء إلى التّخت"', ثم على ميزه" كذلك), قاف 
الاضجاع اع على اليسار ؛ ليكون البداية في الُسْلٍ يجانب يمينه . 
نم ليج سعدا" ويمسح بطل برفق 
وال تشير عبارة «الفتح» '" حيث قال: «إذا فرغٌ من الوضوء غسل رأسّه ويه 
بالخطمي» ثم يضجعة...» الخ. 

ثم ظاهرٌ كلام صاحب «المداية»''' وغيره أنّه لا فرق بين الغسلات القُلاث: 
وذكر بعضهم أنَّ الأولى بالقراح والثّانية بمغليَ السّدرء والّالثة بالذي فيه كافور» 
واختارَ في «الفتح»'" كون الأوليين بسدر لحديث أم عطية رضي الله عنها : «أنّها كانت 
تغسل بالسّدر مرَتَيّن والئَّالث بالماء والكافور»”''» أخرجه أبو داود. 

(١]قوله:‏ إلى التخت ؛ أي يبالمُ في الإفاضة إلى أن يصل الماءُ إلى ما يلي من الميت 
التتختء وهو الجانب الآخر منه. 

["آقوله : على بمينه ؛ أي يضجعٌ على يمينه؛ ويصب الماءُ عليه إلى أن يصل إلى ما 
يلي التخت منهء وهذه غسلة ثانية؛ ولم يذكر في المقن الغسلة الالثةء وذكير في 
«الإمداد» و«الدر المختار»””' وغيرهما: أن بعد إقعائه ومسح بطنه يضجع لال 
الا و ا غ ع ا 

[ااقوله: وإِنّما قدم... الخ؛ دفع دخل مقدّر تقريره: أنّه كان ينبغي أن لا يقدمَ 
الاضجاع على اليمين ؛ لشرف اليمين» وحاصل الدّفع : أن امتهم بالشأن هو اعتبار 
التَّيامِنِ في الغسل» فلو بدأ بالاضجاع عن يمينه لزم ابتداء الغسل باليسار» فلذا استحب 
ايتداء الحا e a‏ الغسل باليمين. 

٤‏ اقوله : مستندا ؛ أي إلى شيء ؛ ليكون مقدمه أ رفع. 


.)4 : «فتح القدير»(؟‎ )١( 

(؟) «البداية»(؟ 1١١8:‏ - ؟١18).‏ 

)۳( «فتح القدير»(؟ : 159). 

(5) في «سنن أبي داود»(؟ : »)5١0‏ و«السنن الصغیں»(۲: »)٤۷۲‏ وغيرها قال ابن الہمام في «فتح 
القدیر»(۲ : ۹): «سنذه صحيح». 

(۵) «الدر المختار»(۲ : ۱۹۷). 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م مامه ورم و که و ف ل د 
0 و ۲ رأسه»› له 


وما حرج يسل" مولع ٠ ET‏ كم يُنشف؟" بثوب ء ولا د حص لقره 
و سر شر افا لاف وغول الوط عل راس ولحيقة: 

١‏ أقوله: وما خرج يغسل ؛ أي تنظيفاً له لا شرطاء حتى لو صلى عليه من غير 
غسله جاز. كذا في «البحر»”''» وغيره. 

["]قوله: ولم يعد غسله ؛ أي لا يعاد غسلَهُ بخروج فضلاته من أحد سبيليه» ولا 
وضوءهء فإنَّ نقض المخارج الوضوءً أو الغسل إِنّما هو عند حياته لا بعد مماته. 

e‏ أي يمسح بدنه ويجفف بمنديل ونحوه ؛ 
للا تبتلّ أكفانهء قال في «النهاية»: آي پأاخڈ ما عليه من بلل بثوب حتى يجف» من 
اا آل عر ی بات فرت يضرت وک ال فیدر ا أنه من 


ل م موه 


باب 

> ل 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوزء كذا في «النهر». 

والحاصل أن لا يفعل بما يُتَزيْنْ به في حالة الحياة ؛ كقطع الأظفار وتمشيط شعرٍ 
اران yT‏ لمعنه ولراك اما 
گرڈ راسا مقط اا صو مک » أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ 
ومحمد في كتاب «الآثار»» وإبراهيم الحربي وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيهما في 
«غريب الحديث». 

قوله: خلافاً للشافعي 46؛ فإِنّ عنده يستحب القص والتمشيط وغو ذلك 
لقول أ عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي 5 : «مشطناها ثلاثة قرون»“ » أخرجه 


البخاري ومسلم. 


(۱) ينظر: «فتح الوهاب»(٠١: )٠١١‏ » و(حاشية البيجرمي)(١:‏ 400) ٠‏ و(حاشية الشرواني» 
9 °( 

(۲) ینظر: نة الخالق على البحر الرائق»(7 : 57) عن الرملي. 

(0) في «الآثار» لأبى يوسف (ص788)» و«الآثار» محمد (ص‌۲۹۳)» و«مصنف عبد الرزاق»(7: 
c(ErY‏ و«سئن البيهقي الکبیں»(۳: ۳۹۰)ء وغيرها. 

(1) في «صحيح مسلم»(؟: 69) ورسئن أبي داود»(؟ : 5١5؟)ء‏ وغيرها. 





كتاب الصلاة/باب الجنائز roo‏ 
والكافور على مسانجده وسئة الكمن له: لفافة 
والكافورٌ على مساجده'" 

وسئة الكفر.'"'له: إزارا” > وقميض:؛ ولقافة 

. وروى ابن أبي شَيْبَة عن بكر بن عبد الله المزني 5ه قال: «قدمت المدينة فسألت 
كو غدل المي قثا ل يعظهم :اعنم متلكاها سد مروا :وار وکر 
المروزي في «كتاب الجنائز»» وزاد فيه: «فدلوني على بني ربيعة» فسألتهم: فذكره 
وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبير»'”"' للحافظ ابن حَجَر العَسقلاني. 

١[‏ ]قوله: مساجده : جمع مسجد بفتح الجيم» وهي الجبهة» والأنف» واليدان» 
والركبتان» والقدمان» وإنمااخصت بين الأعضاء كران لبا اوا نا عن هة 
الفساد". کذا في «الدرں“ 

[۲اقوله: وسنة الكفن : أصل من التكفين » فرض كفاية» والعدد المذكور مسنون. 

[لآقوله : إزار؛ هو الرداءء وكذا اللنافة» وكلاهما من الرًأس إلى القدم» إلى أ 
اللّفافة تزيدٌ على الإزار قدراً يلف إلى القدميْن بلا كميّن» وتربط من الأعلى والأسفل. 

وقي من أصل العنق إلى القدمين بلا كمين. 

ودخريص أي الك اللي ينل ي قبس اي ؛ يسح فيه للمشي. كذا في 
«الإمداد» و«الهداية») 

والأصل في استنان القميص ما روي في «صحيح البخَاري» وغيره : داه لا مات 
عبد الله بن أبي أعطاهُ رسول الله ب قميصه فكفّن فيه»". 





)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(۲ : )ءوقال ابن حجر في «التلخيص)»(؟ : 75 إستاده 


1 

(6) «تلخيص الحبير»(؟ : .)١١5‏ 

() فعن ابن مسعود #ء قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(؟ : »)٤0١‏ وغيره» وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(۸: 2)5١10‏ وغيره. 

() «درر الحكام»(١‏ : 1( 

.)١١0 - ١١7 «البداية»(؟:‎ )6( 

(7) فعن ابن عمر #:: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي يِه ٠‏ فقال: يا رسول الله 
أعطني قميصك أكفنه فيه؛ وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي يك قميصه» في «صحيح 
البخاري»(١: ›)٤۲۷‏ وغيره. 


۳0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستحسن الْمتَأْخْرون العمامة ولما: درع؛ وإزار» وخمار» ولفافة , وخرقة تربط 


ا ل يض ا 
واستحسن" المتَأخْرون الجمامة''' ولها: دِرْع"» وإزارء وخمارء ولفافة» وخرقة 
تربط بها ثدياها 


وفي لدان" وردت أحاديث كثيرة في الصحاح. 
وأخرج البزار وابن عدي في «الكامل» بسند ضعيف : «إنٌ الي يك كفن في 
قميص وإزار ولفافة»"" 


وروی مسلم وغيره بأسانيد جيدة : «أنه ئ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص 
ولا شا 2 وبه أخدّ الشافعى ظلك. 


1 قوله: واستحسن ؛ أي أفتى المتأخْرونٌ باستحباب العمامة» وهو بالكسر إذا 
ا و ا ا 4 «كفن ابن 
واقدا في قميص وعمامة وثلاث لفائف» اکر مان مون ودک ا اهدي 
في «امجتبى» : إن الأصحٌ كراهة العمامة» ويؤيّدهُ حديثُ عائشة رضي الله عنها لاء 
فلو كان لف العمامة حسناً لعمّم رسولٌ الله يك سيّدُ السّادات. 


[]قولە: ودرع ؟ هذه الآثوات ال رة وردت في «صحيح مسلم»؛ 


: اختلفوا في العمامة‎ )١( 

الأول: استحسان العمامة للميت» وقال به المتأخرون: قال القهستاني في «جامع 
الرموز»(١:‏ 187) هو الصحيحء وقيل إذا كان من الأشراف» وقيل إذا لم يكن في الورثة 
صغار. وينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر)(١‏ : .)١17‏ 

الثاني : كراهية العمامة للميت» وقي «التنوير»(١: )0٥۷۸‏ هوالأصح»› تبعا لصاحب 
«امجتبى) »1 وقي «الفتاوى البندية»(١‏ : :)١1١‏ وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية» وفي 
الفتاوى استحستها المتأخرون» ن كان غانا: وينظر: «البدائع»(١‏ : 5"”))ء و«الخانية))(١‏ : 
69») و<«منح الغفار»(ق٠5١/ب).‏ 

(۲) فعن ابن عباس # فيمن وقصته دابته في عرفة قال ولةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسهء قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» في «صحيح مسلم»(7 : 
«(A10‏ و««(صحیح البخاري»(۱ : c(0‏ وغيرها. 

(") ينظر: «تلخيص الحبير)(؟ : 2)١١8‏ و«مجمع الزوائد»(ر ٠8‏ 1)غ2 وقالا: سنده ضعيف. وعن 
عبد الله بن عمرو # قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة» في مصنف ابن 
أبي شيبة»(7 : 5717)؛ وغيره. 

)٤(‏ في «صحیح البخاري»(١‏ : ›»)٤۲۷‏ و«صحيح مسلم»(؟: ١10)؛‏ وغيرها. 

() في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0: 5 2)75١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز rov‏ 





وكفايته "أله : إزار» ولفافة"ء ولہا: ثويان» وخمار): النُوبان الإزارء رالا 
والسّن وغيرها في قصّة وفاة ابنة رسول الله با . 

فالدّرِعٌ بالكسر: هي القميص» والإزارٌ واللفافة هما الرّداءان المذكوران. 

وحد هذه النَّلاثّة هو ما مر في كفن الرّجل. 

والمخنمار بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسّهاء ومقدارُهُ حالةَ اموت ثلائةٌ أذرع 
بذرع الكرباس» يرسل من رأسها إلى وجهها ولا يلف: كذا في «الويضاح». 

والخرقة : بالكسر هي القطعةٌ من النُوب تربطٌ وتشدٌ بها ثدياهاء والأولى أن تكونٌ 
من النّدِيين إلى الفا كذا في «الخانية». 

7 قوله : وكفايته ؛ الكفن على ثلاثة أقسام : 

كفن سه ؛ وهو ثلاثة للرّجل وخمسة للمرأة. 

وكفن كفاية : وهو ثوبان للرّجل وثلاثة ة للمرأة» بمعنى أنه لو كفن في هذه القدر 
يكفي. 

وكفن الضّرورة: وهو ثوب واحدٌ إذا لم يوجد ما زادَ عليه. 

لاسر يي ررد الارريرل الك 1د تر رباد و رع بلق رم 
ا 1 ه في ثويه»' "» أخرجة البَخَارِي ومسلم وغيزهماء وأخرجا 
أا : أن مصعب بن عمير 4# لما استشهد في غزوة أحد لم لف إلا رة كفن 
ف 

["اقوله: إزار ولفافة ؛ هكذا ذكرّ في «البداية» وغيرهاء وذكر في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»: أن كفن الكفاية له قميص ولفافة. 
)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي» 

قال ابن حجر في «فتح الباري»(7: 177): وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 1» و«صحيح مسلم»(؟: »)۸٦٩۵‏ وغيرهما. , 
(©) فعن عبد الرحمن بن عوف 4#5: «أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 


خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح 
البخاري»(١‏ : 55/8): وغيره. 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وط اللفافة م الإزار عليها ٠‏ كم يقمّص الميّت» ويوضع على الإزارء ثم ّف 
يسار إزاره» تم يميه » م اللفافة كذلك» وهي تلبس الدرعء ويجعل شعرها 

: صدرهاء كم الخمارٌ فوقه تحت الللفافة 
١س‏ القافة", كم الإزار عليهاء م يُقَمْص الميّت» ويوضع على الإزار» ثم 
يف يسار إزاره» م ييه ثم الأفافة كذلك, وهي تُلْمْسُ الدّرع » ويُجْعل شعرها 
" ضفيرتين على صدرهاء تم الْخِمارُ فوقه تحت اللفافة 

١[‏ آقوله : و الخ ؛ شروعٌ في كيفيّة التُكفين بعدما ذكرٌ عددّهء وحاصلةُ: أنه 
تبسطٌ اللَافةٌ تحت الجميع ليكون فوق الكل عند الّف» ثم الإزار» وهو رداءٌ آخر» ثم 
القميص ؛ ؛ فيقمّص أولاء ولف يسار إزاره أولا ثم ينه ؛ وذلك لیكون البمين أعلى ؛ 
ثم لف يسار اللفافة ؛ ثم يمينها هذا للرّجل. 

وكيفية تكفين المرأة أن تبسط اللّفافة» ثم يوضعٌ الإزار فتة ف ارا ار 
الخمارٌ فوقهء ثم يُلفُ الإزارٌ ثم اللّافةَ على ما مر 

واختلف في موضع الخرقة ؛ ففي «شرح الكنز»” لر : تربط فوق الأكفان 
كيلا تنششرء وفي «التحفة»: تربط فوق الأكفان عند الصّدر فوق التّديين وق 
«الجوهرة» " : : قال الخجندي : ترب على ادبن فوق الأكفان يحتمل أن يرا به تحت 
الّفافة وفوق الإزار والقميص؛ وهو الظاهرء وفي «الاختيار»: تلبس القميص» ثم 
الخمارٌ فوقة» كم تزيط الخترقة قوق القميض» ا 
أبي داود» وغيره : كون امخرقة تحت القميص أيضاً. 

["آقوله : ويجعل شعرها ؛ قال العيّني في «البناية»: : «قال الشافعي ل4 : ارح 
شعرهاء ويجعلٌ ثلاث ظفائرء ويجعلُ خلف ظهرها؛ لان اللاتي غسّلن ابنة التي ل 
فعلن كذلك» أي كما أخرجَة البخاري وغيره» والظاهر نهن فعلن بأمر لبي 45 


قلنا : هذاللرينة والميت مستغن عنه» وما رواه محتمل محتمل» والحکم لا ثبت به». 
)2 








انتهى 
)١(‏ «تبيين الحقائق»(١‏ : 378). 

() وهذا ما ذكره في («المہسوط»(۲: ۷۲)»› و«البدائع»(١‏ : ۷ )» وغيرهما. 
(۳) «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)١٠١8‏ 

(5) من «البناية»(؟ : هلا - 1ل99). 


كتاب الصلاة/باب الجنائز 568 
ويُحْقَدُ الكفنُ إن خيف انتشارهُ . وصلاتُهُ فرض كفاية وهي : أن يكر رافعا يديه 
ثم لا رفم بعدها 
ويُعْقَدُ الكفن إن خيف ف"' انتشاره 

وصلاه فرضر كفاية ية" ) : : أي إن ادى" البعض سقط عن الباقينء وإن لم 
يود أحذ يأئم الجميع ؛ ٠‏ (وهي اک راف ا ٤‏ تم لا رفع بعدها)؛ خلافا 
١!‏ آموله: إن خيف؛ أي إذا كان خوفُ انتشار الكفن وتفرّقه وانكشاف المت 
يعقد بعقدئَيْن من جانب الرّأس والقدم. ّ : 

["آقوله : أي إن أذى. .اللخ ؛ هذا هو حكم فرض الكفاية ؛ ارو اغ 
ار سمط م Sl‏ 

أثم الجميع بترك الفرض› وإ دی الكل ورا رات الفرسن و و کب 

ر 

[“آقوله: أن يكبّرٌ؛ أي قائماء فلم ير قاعدا بلا عذرء وهذه التُكبيرات كل منها 
قائمة مقام ركعة . كذا في «الدرٌ المختار»"" 

والأصل في ترييع التكبيرات ما ثبت في «سئن ابن ماجة» وغيره : : «إن النبي ويد كبر 
على الجنازة أربعا»“» وعند البيهقي : : عن إبراهيم الخعي قال : «اجتمع أصحاب 
رسول الله ول في بيت ابن مسعود 5 تأجمعوا على داري امنا آریع»» وقد 
روى رداية اتُكبيرات الخمس والسنّت أيضاً لكنّه منسوخٌ كما حققةُ الحازمي في كتاب 
«التاسخ والمنسوخ». 

٤[‏ اقوله : رافعاً يديه ؛ لكون رفع اليدين مسنوتاً عند تكبيرة الحرية مطلقا. 
[٥]قوله‏ : خلافا للشافعي طب ؛ وكذا لأحمد ومالك ص بل قال برفع اليدين في 
كل تكبير أئمّة بَلْخْ من مشايخناء وهو رواية عن أبي حنيفة ظ4 أيضا .كذا في «شرح درر 

البحار». 





)١(‏ فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله» وحكمه السقوط بفعل 
البعض ؛ لأن المجمع إذا تركوا أنموا بالترك. ينظر:«مرآة الأصول»(۲: »)١۷۳‏ و«حاشية حامد 
آفندي)»)(۲ : )٤۸۳‏ 

(۲) ينظر : «مغني امحتاج)»(۳: ›)۳٤۲‏ و«الاقناع»)(۱: ۲۰۵). 

(”*) «الدر المختار»(؟ : .)35١7‏ 

(5) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ١5/8)ء‏ وغيرها. 


۳1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
١‏ وم ره و 6 ب« مو ےر وك لار و 5 
ويثني » ثم يكبر» ويصلي على النبي وك ثم يكبر ويدعو» ثم يكبر ويسم » ولا 
قراءة فيها 
6 ربا #8 م ن 

(ويثني ثم يكبرء ونملن عدن الذي كلاذ أنه a‏ م يكبن 
ولا قراءة' فيها) ملفا للا ا 

١1‏ ]قوله: ويثني ؛ وهو النَّناءُ المعروف مع زيادة مستحسنة» يعني: سبحانك 
اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك» وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. كذا في 








«شرح المنية». 
[۲]قولە: ويصلي ؛ أي بالصّلاة التی ر ف 7 بعد الغ 8 : و . يها ل 
بأس به. 


[اقوله: ويدعو؛ أي للميّت ولنفسه وللمسلمينء بأي لفظ شاءء والمأثور 
أولى» وسيأتي ذكره. 

[اقوله: ويُسلّم ؛ أي يمينا وشمالاء رافعاً صوتهُ كما يرفع صوتّهُ بكل تكبيرة 
وأمّا الدّعاءً والئّناءُ والصّلاة فالمسنونٌ فيه السرّ. كذا في «البدائع». 

فار ول قرا ای 9 جه و تن ا ترد رن فعا اى 
القرآن» فلو قرأ الفاتحة بئيّة النّئاء جاز. كذا في «الأشباه»”") ۰ 

والأصل فيه حديث : «إذا صليتم على اليّت فأخلصوا له الدّعاء»'"؛ أخرجَةُ أبو 
داود وغيرة: وهوالمأثورٌ عن ابن عمرّ #: وأبي هريرة #ه كما فصّلناهُ في «التعليق 


| السك على :فوط الومام ES‏ 
00 خلافا للشافعي ذه ؛ فان عنده يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولىء وهو 


ووو 


الأقوى دليلة9) ظ وهو الذي اختاره الشرَتُبْلالِيُ من أصحابنا وألف فيه رسالةء وذلك 


.)١١١ :١()»باهولا ينظر: «منهج الطلاب»(١: ١٠)ء و«فتح‎ )١( 

(؟) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 2)97 وغيره. 

(9) في «سنن عق داود»(۲: ۲۲۹)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)48٠١‏ و«(صحيح ابن حبان»(/!: 
60 وغيرها. 

(:) بل خلافه الأقوى دليلاًء فعن سعيد المقبري 4# إنه سأل أبا هريرة 4# كيف تصلي على 
الجنازة: فقال أبو هريرة 4: «أنا لعمر الله أخبرك : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹١‏ 





0 
على شي 3 ثم لضن الذعاء للميك ثم مله احرج ماغل القاضی ف كناب 
الصّلاة على رسول الله يَ. 

وأخرج الكادني واللناكم ر رها آل فل قال > زنع الك فى اة اة أن 
يكبرَء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سر في نفسه؛ ثم يُصلَّي على النّبِي يل ويخلص الدعاء: 
تھ یسام سیر اوق الاب اخبار وآفار ذكرياها في «إماء اكلام فيما يتعلق بالقزاءة 
ا 0 

[١أقوله:‏ ولا تشهد؛ أي ليست فيها قراءة الأشهد بعد التُكبيرة الرابعة ؛ لعدم 
ورود ذلك. 

["أقوله: ويقول؛ هذا الدّعاء للطفل مأثورٌ عن أبي هريرة ظ4 وغيره"» عند 
البيهقي وغيره. 

[۳اقوله : فرَطا ؛ بف بفتحتين : أي سابقا إلى الحوض يهى الماء. 


يعدت لد وما رضي حي ا امرك : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» » كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك؛ وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
a)‏ وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره› ولا تفتنا بعده» في «موطأ 
مالك»(۱: ۲۲۸)» وغيره. 
وعن نافع 4# : «(إن عبد الله بن عمر له كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطأ» 
TAN‏ وخيزة: 
وعن إبراهيم يم البجري 4ك قال: : «أمنا عبد الله بن أبي أوفن على حتارة اة فک ریا : 
ا ل ا لا ل RS‏ 
ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يهٌ يصنع أو هكذا صنع رسول اله ي 
في «سئن البيهقي الكبير« 5 : 47»: وصححه الحاكم كما في «إعلاء السنن»(8/: 7507). 
ل :0( 
(۲) فعن الحسن #ك أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطأ وذخرا وأجرا» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(7 : 6١١)ء‏ وغيره. 
(9) الفرّط: بفتحتين الذي يتقدّم الواردة فيهيء لبم الأرسان والدلاء» ويمدر الحياض» ويستقي له 
وتمامه في «مختار الصحاح»(ص519). 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هه اجعلة لنا دُخراء الله اجعله لنا شافعا مشقعا 
الُم اجعلَةٌ لنا حرا الهم اجعلة لنا شاعا مشفعا): :أ ي أجرا يتقدّمناء 
وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدد" الواردة . كذا في «المغرب» وا اي 
يعطى له الشفاعة. 
UREA‏ اللْهُمّ اغفر لحيّناء وميتناء وشاهديناء وغائينا 
وصغيرناء وكبيرناء وذكّرناء وأنثاناء اللُّم مّن احبيتهُ منّا فأحيه على الإسلامء 
ومن توفْيتَهُ ما فتوفَهُ على الايمان وإنّما قال في الأول الإسلا.“"' 
١‏ اقوله: دُخراً؛ بضمٌ الال الملعجمة» وسكون الخاء المعجمة: أي ذخيرة لوقت 
الحاجة. 
اقوله: فيمن يتقدّم ؛ أي يذهب إمام الجمعة المسافر الواردة إلى الماء ؛ ليهيء 
الماءَ والمنزل لهم » ومنه قول النبي ب : «أنا فرطكم على الحوض». 
[۳اقوله: هذا؛ هوالأثور عن النّبي ب4 أخرجة أبو داود والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه وغیرهم. 1 
ومن المأثور أب يضاً: اللْهِمَ اغفرٌ له وارحمهء وعافه واعفُ عنه» وأكرم مزه 
ووس مدخله» واغسلة بالاء وال والبرد» ونقه من خطاياء كما قى الوب الأبيض 
من الدّنسء وأبدلَهُ دارا خير من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجهء 
e‏ وعذاب الثارء وثم أدعية أخرٌ مذكورة في «فتح 
القدير»"" » و«الإمداد» وشروح «الئية». 
| [:اقوله: لأنّ الإسلام... الخ؛ حاصلَه : أن الإِمِانَ والإسلام وإن كانا متّحدينٍ 
شرعاً؛ فكلٌ مسلم مؤمن» وکل مؤمن مسلم» كما تقرّرٌ في كتب علم الکلام» لکن 


.)7١08ص()برعملا«‎ )( 

)١(‏ فعن أبي هريرة وغيره و#باء قال: «كان رسول الله 5 إذا صلى على الجنازة» قال : اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» في «ستن الترمذي)77: 7): وصححهء 
و«المنتقى»(1 : ١4١)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(/: 7779)ء و«المستدرك)(١‏ : ١١01)ء‏ و«سئن 
أي داود»(”: ,)5١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(7 : ۲۹۷)» و«اممجتبی»(٤‏ : »)۷٤‏ وغیرها. 

(©) «فتح القدير»(؟ : ؟؟١١).‏ 





كتاب الصلاة/باب الجنائز يلس 
ويقوم | لصي جذاء صّدر ال ميت 

وَإِنُْما قال في الأول الإسلامء وفي اللّاني الإيمان ؛ لأنّ الإسلامَ والإيمانَ وإن 
كانا متحدين؛ فالإسلام يُنبئُ عن الانقيادء فكأنه دعاءً في حال الحياة بالإيمان 
ا وأما عند الوفاة فقد دّعا بالتُوفِي على الإيمان, وهو التصديق» 
3 ''» وأما الإنقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة وبعده. 

ويقوء”" العلن بحذاء صدر الميت 
2 : اتال اب امن ل لم ووا يكن 
ا “» وقوله لاني حكاية سيّدنا إبراهيم : المت برب لْمَلمِينَ 0 
وهو بالعمل با لجوارح › وهو إّما يوجد في حالة الحياة فلذا دعي حالة الحياة» وأمًا حالة 
الموت فالانقياد مفقودٌ فلذا ذكرّ لفظ الإيمان. 

١[‏ أقوله : وهو التصديق والإقرار؛ : يعني التّصديقَ بالجنان بالتّوحيدٍ والرّسالة وما 
جاء به الرسؤل يل ركلوا E‏ وهذا عند البعض» وعند البعض الان 
النجّي: هو النّصدِيقٌ فقط » والإقرارٌ شرطٌ لإجزاء أحكام الدنياء وتحقيقَهُ في كتب علم 
الكلام. 

["اقوله: ويقوم؛ اعلم yS‏ 
الصّلاةء والقيامٌ بحذاء الصّدرٍ للرّجل والمرأة كليهما مندوب E‏ 
الإيمانء فيئناسب القيام بمحاذاته للصّلاة التي هي كناف لها وذكرق «البداية» 
وغيرها: آنه روي عن أبي حنيفة 5 أنه يقوم عند رأس الرّجلٍ وبحذاء وسط المرأة» وبه 
ورد الحديث. 


.١4ةيآلا الحجرات: من‎ )١( 

(1) البقرة: من الآية١71١.‏ 

(9) فعن أبي غالب 4ه قال يقّ: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» في 
«سئن الترمذي»(©: 7“؟, و«سنن ابن ماجة»(۱ : »»٤۷۹‏ وغیرها. 

وعن سمرة بن جندب 445 : «إن النبي يقْعٌّ صلى على امرأة فقام وسطها» في «سنن الترمذي»(7: 
۳)» وصححه› و«صحيح البخاري»(1 : 0)») وغيرهاء والوسط هو الصدرء فإن فوقه 
يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه. ينظر: «لتبیین»(۱ : ›»)۲٤٩‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاحق بالإمامة السلطان» نم القاضيء ثم إمام ا لحي م الولي على ترتیب ب 
امصبات» ولا اس اندي الإمامةء ان صلى خیرمم هید اللي ن شاء» ولا 

ر 

حر" بالامامة السّلطان» م القاضي ؛ تم إمام ل ا اول "على ریب 
ا بإذنه' " في الإمامة» فإن صلّى”'' غيرهم يعيدٌ الولي | 
رل ك ا 
فقد صح عن أنس 4#5: «أنه صلى على جنازة الرّجل والمرأة فقامٌ بحذاء الرّأس في 
الله يعار O‏ : هكذا كان رسول الله يل 
يفعل» أخرجَة أبو داود والتّرمذي وابن ماجة وغيرهم. 

[١]قوله:‏ والأحق ؛ يعني أنَّ الأحقّ بالإمامة في صلاة الجنازة السلطان إن حضر؛ 
لأنه قائمٌ مقام ال 2 والنّبي يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص القرآن» فإن لم 
يحضرٌ فالقاضي ؛ لأنه صاحبُ ولاية عامّة» فإن لم يحضرٌ فإمامُ امحلّة في الصّلوات 
الخمس”" » وتقديمة على الولي مندوبٌُ بشرط أن يكون أفضل من الولي؛ وإلا فالأولى 
هو الولي» وأمّا تقديم الولاة فواجب. كذا في «امجتبى» وغيره. 

["آقوله: ثم الولي ؛ أي ولي الَيْت وقريبَُ على ترتيب العصبات» فيقدم الأقرب 
على الأبعدء ولا ولا لامرأة أو صبي أو معتوه وشحوه ذلك» والآبُ يقدمٌ على الاين ؛ 
لكونه أسنْ على الأصح. كذا في «البحر»'”" 

[؟اقوله: بإذنه ؛ أي إذا أذنَ الولي لغيره بالصّلاة يوم ذلك المأذونُ له ؛ لأنَّ الحق 
للولي فله إسقاطه. 

انر فإ عان: ای زا صلی یرفن دك عن يس لحن اديه رم 
تابه الول أعادَ الصّلاةٌ إن شاء ؛ لأنّ الحقّ كان له وأمًا إذا صَلَى الولي فلا جور 








)١(‏ في «مسند أحمد»(7: »)١١8‏ و«مسند الطيالسي)(١‏ : 587)ء وغيرها. 

(۲) فعن عروة كهء قال : «لا قتل عمر 5ه ابتدر علي وعثمان 4# للصلاة عليه » فقال لبما 
صهيب : إليكما عي » فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمرء وأنا أصلي بكم 
المكتوبة» فصلى عليه صهيب» في «المستدرك»(7: 2)49 وغيره. 

(۳) «البحر الرائق»(؟ : .)١195‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵ 


ومّن لم يصل عليه؛ فَدُفِنَ صل على قبره ما لم يظن آله تفسخ ولم جز راا 
استحسانا 
ا 
قدر" بثلاثة أيام» (ولم اکا اکان الا سان هوا ۹ انی 
يكون في مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهاء”» فالقياس هاهنا أن e‏ 
لأنه ليس بصلاة ؛ لعدم الأركان” '؛ بل هو دعاء؛ والاستحسانٌ أنه همي صلاة من 
وجه ؛ لوجود التّحريمة'”» فلا يترك القيامَ من غير عذر احتياط" 
لقيو اذ ل ا ا د و ا ا دران مد ا 
غير مشروع عندنا. كما في «المداية»"» وحواشیها. 

١[‏ ]قوله: على قبره ؛ تقل عن رسول اله 4 الصّلاة على القبر في أحاديث مخرّجة 
في الصحاح» وفي بعضها : «أنه صلى بعد شهر». 

["قوله: وقد قدر؛ هذا التّقدِيرٌ مروي عن أبي يوسف #ه؛ والصّحيعٌ إحالة 
ذلك إلى أكبر الرأي ؛ لاختلاف مدّة التّمْسحْ باختلاف حال الميّت في السّمن والبزال» 
واختلاف الرَّمان والمكان. كذا في «البناية»'”'. 

["'أقوله: : هو الذليل؛ سواءً كان ذلك قياساً أو سن أوآية أ أو إجماعاًء وبه يعلم 
أنّ الاستحسانٌ ليس بخارج عن الأدلّة الأربعة» وما يلحق بهماء وتفصيلَهُ في كتب 
الأصول. 

' اقوله : لعدم الأركان ؛ كالركوع والسجود والجلوس‎ ٤1 

[آقوله: لوجود التّحريمة ؛ ولوجود السّلام واشتراط الطهارة واستقبال القبلة 
ونحوهما لبا ما يشترط للصّلوات: ولذا أطلقّ عليها لفظ : الصّلاة ؛ إطلاقا شائعا. 

7 اقوله: احتياطاً؛ أي للاحتياط, فإ القيام فرضٌ في الفرائض لا يترك من غير 
عذر. 


.)0 - ” الدليل قد يكون نصا أو إجماعا أو قياسا. ينظر: «التلويح»( : 87)؛ و«حاشية الفئري»(7:‎ )١( 
)۲ و«حزامة الحواشي لإزاحةالغواشي»(۳:‎ »)۸١ : وهو ما يسمّى القياس الجلي. ينظر : «التوضيح»(۲‎ )١( 
.)١5١ : «البداية»» و«العناية»(؟‎ )7( 

(5) «البناية»(؟ : /81ة). 


ا 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكرهّت في مسجد جماعة ن کان الت فة وان کان خار هة الختلف الشات 
(و كَرِمَتْ مَتْ"'' في مسجد جماعة"' إن كان الميّت فيه» وإن كان خارجه اختلف 
المشايخ) اختلاف" المشايخ اء على أذ غل الك اه عد ات )© توه ريت 
المسجد » فإن كان اليْت خارجّه لا تكره عندهم» وعند البعض"" أن مسجد لم 
ان إلا تلات ا , فالميت وإن كان خارجا یکره عند اا 

(١]قوله:‏ وكرهت ؛ قيل تحريما ؛ كما حقَقهُ قاسم بن قطلويغا في رسالة مستقلة 
لهء وإليه مال أكثر المتأخرين » وقيل : تَنِْيهاًء ورَجّحَهُ احقق ابن البمّام في «الفتح»”", 
تلماه هُ ابن أمير حاج في «الخلّبة» وغيرهما. 

والأصل فيه حديث : «مّن صلى على ميّت في المسجدٍ فلا شي E‏ 
ابو داوڌ وابن ماجه وابن ات حرم لداع وسيل تون 
في «زاد المعاد»”” الوك : أنَّ سندهُ حسنٌ محتجج به. 

ويؤيدَه أن اللي يل لم يكن من عادته الصلاة ة على الجنازة في مسجده مع شرفه ؛ 
بل كان يخرجٌ إلى المصلى؛ وقد ثبت عنه يق أنه صلّى على سهل وسهيل في المسجد ‏ 
أخرجَهُ مسلم وغيره؛ وهو واقعة حال لا عمو له؛ Ss‏ وقد 
فصّلنا ما يتعلق بهذا امقام في «التعليق الممجد»" وغبيره» ” ثم الكراهة إنّما هي عند 
عدم العذرء فإن كان فلا كراهة ؛ كالمطرٍ واعتكاف مَن له حق التّقدم . كذا في «الخلبة». 

["آقوله: : مسجد الجماعة ؛ الذي تؤدّى فيه الصلاة ة بالحماعة» واحترز به عن 
المسجد الذي بنيّ لصلاة الجنائز. 

["'أقوله : اختلاف المشايخ. .ال يعني علل بعض المشايخ كراهة صلاةٍ الجنازة 
في المسجد بأنّ فيه توهم تلوّث المسجد ؛ لاحتمال أن يخرج نجس من مناففر اميت ويقع في 
المسجد» وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتجنيبها عمًا يوهم ذلك . 











ِو 


» وهو رواية النوادر عن أبي يوسف #5: وإليه مال في «المبسوط»؛ و«المحيط»: وعليه العمل‎ )١( 
0۹۲ : وهو المختار. ينظر: ا‎ 

(۲) اختار الكراهة مطلقاً صاحب «التنوير)(١‏ : 097), والحصكفي في «الدر المنتقى))(١‏ : 1486)ء 
و«الدر المختار»(١‏ : 0937) 

(؟) «فتح القدير»(؟ (IYA:‏ 

(5) فعن أبي هريرة 445 قال وَل: «مّن صلى على جتازة في السجذ فليس له شيء» في (اسئن ابن 
ماجة»(۱: »)٤۸٦‏ و«مسند أحمد»(۲: »)٤٤٤‏ وغيرها. 

.)٤۸۲ - ٤۸۱ص(»داعملا «زاد‎ )0( 

(0) «التعليق الممجد»(۲: .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۷ 


ومن ولد فمات سمي وغسّل؛ وصلي عليه إن استهل» ٠‏ وإلاً أدج في خرفة» ولم 
يصل عليه وعْسّل» وهو المختار » صب سبي فمات» إن سبي بلا أحد أبويه» أو 

أحدهما فأسلم عاقلاً > أو احدهما صل عليه » وإلاً فلا 

(ومّن ولد فمات سمي وغسل"» وصلي عليه إن استهل" وللا أذرج في 
خرفة» ولم يصل عليه وغسّل» وهو المختار) : وفي ظاهر الرواية أنه ل سل 
لكن المختارَ هو الأول“ ". 

س ي فمات» إن سبي بلا أحد أبويه» أو مع أحدهما فأسلمَ عاقلا 
أو اخدفها على علنه ٠‏ وإلاً فلا ) 
فعلى هذا لا تكرهُ إذا كان اميت خارج المسجدء والمصلّى داخله؛ ومنهم مَن عل بأل 
المساجد إِنّما بيت للصّلوات الخمس ونحوها > فلا يؤدّى فيه غيرَ ما بنيت له » فعلى هذا 
تكرهُ مطلقا. 

لقره غيل الا وا ل 
ت : «الطفل لا يصلّى عليه؛ ولا يرث؛ ولا يورّث حتى يستهل»" ا 
الترمذي والّسائي وابن وکرم 

["أقوله : إن استهل ؛ الاه آله قي للصّلاة» فان الغسل ليس مختص بهء وكذا 
الكسمية فإن الغير لمستهل بل السقط الذي اسان بخص خلقه أيضا يسمن ليناد باسمة 
في الحشر» وقد ورد: «سموا أسقاطكم » > فانهم فرّطکم»". 

والاستهلال في الأصل : رفع الصوت عند رؤية الہلالء ثم استعمل ني مطلق 
رفع الصوت» وا مراد به رفع الصوت بالبكاء؛ أو يناتا EE‏ 
حيا من تحريك عضو ونحوه. 

["اقوله : هو الأوّل N ET‏ 
العدّة» ولا يلم من سقوط الصّلاة شقوط ا » كما في «الكافي». كذا في «البناية»”*) 

٤‏ ]قوله : صبي... الى ؛ اعلم أنّه إذا سبي صب فلا يخلو ما أن يكونٌ مع أحد 


: ١(»)راتحملا ومثله في «الخانية»(١ : 187١)»ء و«البزازية))(؟ : //9ا) 2 و«الفتح)(١ : 97)ء و«رد‎ )١( 
.))6 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: »)۳٣۰‏ و«سنن الدارمي»(۲ : وبدمعرفة الآثار»(7 : .)١5١‏ 

٤ (۳)‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير»(ر7١17):‏ «ابن عساكر في «التاريخ» عن أبي هريرة 
د . 

(5) «البناية»(؟ : ؟١١1).‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

كافرٌ مات يغسله وليه المسلم غسل النُجس » ا ا 

فيا ون في حمل اناز أربعة 

فإنّهِ إذا سبي بلا أحد أبويه يكونُ مسلما تَبَعا للدّار, ف غ وإن سبي مع 

أحدٍ أبويه فحينئذ لا يكون تبّعاْ للدار» فإن أسلم هوء والحال أنه عاقل فإسلامه 
صحیح ٠‏ > فيصلي عليه وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبعاً لأحدهما ا 


00 أي إن سبي مع أحد ل O‏ 
ماد ٠‏ فهذا يشمل ما إذا لم يَسَلِم أصلا أو أسلم» وهو غير 
عاقل. 

(كافرٌ مات يغسله وليهُ لمسسلم''غسل النْجس) ): أي يصب عليه الماءٌ على 
الوه الذي يفل النجاسات» لا كما يفيل المسلم بالبداية» بالوضوء, 
وبالميامن (ويلقة في خرقةء ويحفر حفرة » وبلقيه فيه" . 

وسن في حمل الجنازة أربعة اك 
ابوه رذ ؛ فإن كان الأول فماتء لم يصلّ عليه؛ لأنه كافرٌ تبعاً للوالدين» إلا أن 
يقرا بالإسلام وهو يعقل صفة الإسلام» فإ إسلام الصبي العاقل مقبول ؛ فإذا أسلم 
وغو دو قل وف يدل ني اللي ؛ فيصلّى عليه حينئذ» وكذا إذا أسلم أحدٌ أبويه 
أو كلاهما » فاه حينئذٍ يكونُ مسلما بتبعية الوالدين » وإن كان عاقلاء فإ الطفلَ ما لم 
يبلغ يتبع خيرٌ الأبوين ديناء ويجعلُ بتبعيتهما مسلماء وكذا إذا سر سبي بدون أبويه فإنه 
حينئٍ يكون مسلماً حكما تبعاً لدار الإسلام» كما في اللْقيط. 

١[‏ اقوله : صحيح ؛ دل عليه ما ثبت ني كتب السير والحدديث : ا ي 
أسلم وهو غير حتلم فقبلهُ رسول الله يل». 

[۲اقوله E‏ . الخ؛ الاصلٌ فيه حديث علي أنه امات أبوة أبو 
طالب کافرا فأخبرٌ رسول الله يك فقالَ له : «اذهب فَعسلَهُ وكفنْهُ ووارم»'" أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات»» ونحوه في «سنن أبي داود» و«النْسّائي». 

[]قولە د وبلق فا هنا کل إذا ئلم يكن لفاو یب كاقر: فإن كان فالأولى تركهُ 
له. 


1 ]قوله: أربعة ؛ ليحمل كل منهم بطرف الجنازة. 


)١(‏ في «مختصر تاریخ دمشق»(۸ : «(VY‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۹ 





مير 


وأن تَضّعْ مُقدَمّهاء ثم مؤخْرها على يمينك؛ ثم مُقدّمهاء ثم مؤخّرها على 
يسارك» ويسرعونٌ بها لا حَبَبَاء وكره الجلوس قبل وضعها 

وأن د E‏ خرَها” على بمينك؛ ثم مقدّمهاء ثم مؤخَّرها 
على يسارك» ويسرعون" بها لا حَببا'» وكرة الجلوس قبل وضعها” 

[اقوله: : وإن تضع ؛ عطف على قوله: «أربعة»» والخطاب هاهنا إلى غير 
براقي باو a E‏ 
السرير كلها ها ا A‏ 
مبسوطة في «البناية»» و«نصب الراية»» وغيرهما. 

[۲اقوله: ثم مؤخرها؛ ذلك لشرف التقدم بالتقديم » واستحباب اليامن في كل 
شيء. 

اراد ويعر كر الح الوب وان بره المداز 1 ممر يا ارك 
اللترعرا لكك فاك E‏ و ف ف ا 
رقابکم»“ '» أخرجه البَخَارِيَ وغيره. 

٤1‏ اقوله: لا خببا؛ النبّب: بفتحات ؛ ضرب من العد» وقد ورد عن الي ل 
أنه سكل عن إسراع الجنازة فقال: «ما دون الخبب»”” » أخرجة أبو داود والترمذي. 

[٥]قولە‏ : ET‏ 
تجلسوا حتى توضع»" » أخرجَةُ أبو داود وغيره» والس فيه أنه قد يحتاج إلى التّعاون في 


الحمل» والقيام أمكن منه. 


()ف «ستن ابن ماجة»(١‏ : 51/5): و(مسلد ا حنيفة»( ص ۲۲۰)» و«مسند الشاشي»(۲ : 
١؛‏ و«مصلف عبد الرزاق»(”: 2)011 وغيرهاء وإسنئاده مقارب. كما في «إعلاء السئن» 
YAN)‏ 

() «البناية»(۲ : ۱۰۲۰). 

(۳) «نصب الراية»(5 : .)١5‏ 

)٤(‏ في ««صحيح البخاري»(۱: ›)٤٤۲‏ و«(صحیح مسلم)(2 : »١‏ وغيرها. 

(9) في «سنن الترمذي»(۳: ۳۳۲)» و«سنن آبي داود»(۲: ۲۲۳)» و«مسند أحمد»(۱: »)٤۳۲‏ 
وغيرهما. 

(1) في «صحیح مسلم»(۲: ١15)غ:‏ و«سئن ا داود»(۲: ۲۲۱)» وغيرهما. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





والمشي خلفها'' أحب 

ويحفر القبر ود ا" 5 اياي لفك لقبلة 

وذحرّ في «الخانية» و«العناية»'' ': أنه يكره ليام بعد وضعها عن أعناق 0 
وفي «المحيط»: الأفضل أي لا جلسوا حتى يسوى الراب عليه قال في «البحر»''': 
«الأول أولى». 

١1‏ قوله: والمشيّ خلفها ؛ أي خلف الجنازة» أحبٌ: أي أحسن وأفضل وإن جازٌ 
المشي أمامّها ويمينها وشمالهاء لحديث عبد الرّحمن بن أبزي © قال: «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر له يمشيان أمامّهاء وعلي 4 يشي خلفها » فقلت لعلي له : أراك 
تمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر ذه يمشيان أمامها > فقال : لقد علما أن فضل المشي 
لها على المشي أمامّها كفضل صلا الجماعة على الفذ + لها احا أن راغلي 
الاس" 'ء أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه». 

وق الات اخار واتار درط في «تخريج أحاديث المداية»“ للزيلعي» والذي 
اا را و ی «أنه رأى الثبي ب وأبا بكر وعمر يمشيان 
أمام الجتازة»“ 

أقوله: ويلحد؛ أي يجعال لحداء لحديث: «اللحة لنا والشق لغيرنا»» 
أخرجَهُ أصحاب السئّن الأربعة وغيرهم > وهو أفضل إلا عند الضّرورة إلى حفر الشق. 

[لآقوله ما يلي ؛ أي يأخد ايت في القبرمن جهة القبلة» وهو امأثورٌ عن رسول 
الله 4 عند دفن بعض أصحابه اد ل" أخرجة الترمذي وغيره. 


.)۱۳١ : «العناية»(۲‎ )١( 

() «البحر الرائق»(؟ : .)5١5‏ 

(9) في «مصنف عبد الرزاق»(7: 5150)ء و«مسند البزار»(؟ : 557)؛ وغيرهما. 

(5) «نصب الراية»(5 : 5 5) وما بعدها. 

(6) في «مسند أحمد»(١‏ : /2)97 وغيره. 

(0) «سئن 5 داود»(7: ١59)ء‏ و«سئن الترمذي»(7: ”737), وحسنه» و«سئن ابن ماجة» 
(: » وغيرها. 

(۷) فعن ابن عباس #كا: ل ل ل ل 
رحمك الله إن كنت لأوّاها تلاء للقرآن» وكبر عليه أربعا» في «سئن الترمذي»(7: «(VY‏ 
وحسنه» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 590): وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۷1 


ويقول واضعه : بسم الله وعلى ملّة رسول الله» ويوجّة إلى القبلة ويحل العقدة 
ويسوى اللين؛ والقصّب» ويسجى قبرها بثوب لا قبره ويكرّه الآجرء والنشب » 
ويهال الراب 
ويقول واضعه: مه وعلى ملّة رسول الله ويوجّة إلى القبلة'"', ويحل"" 
العقدة): أي الحقلة التي على الكفن خيفة الانتشار. 

(ويُسَوَى الذّبنَء والقصّب”؛ ويُسجى" قبرها بثوبه لا قبره) : أي يخطي 
قبرها بثوب عند دفنها"» (ويْكرهُ الآجر"» والخشب › ويهال التراب 

وقد بسطت الكلامٌ في هذه المسألة» وفي توجيه الميّت إلى القبلة في رسالتي: «رفع 
الستر عن كيفية إدخال ا ميت» وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 

: إلى القبلة ؛ ا وجرا فی كول غل الامن . كذا في «الدرٌ 
الملختاں“ 

["قوله: ويحلّ ؛ الاستغناءٌ عنه» فإنه إِنّما عقدَ خيفة انتشار الكفن وليسهل عليه 
الجلوس في القبر عند سؤال الملكين. 000 

[۳اقوله : والقصّب ؛ بفتحتين» قال في «حلبة الجلي»: تشد القرح م التي بين اللبن 
بالمدر والقصبٍ كيلا ينزل الترابُ منها على الميّت» ونصوا على استحباب القصّب 
كاللين. 

ل٤‏ اقوله : ويسجى قبرها ؛ من النّسجية: : أي يغطى قبرُها باوب ونحوه استحبابا 
ا سن يسوي الل عى اة كذا في «شرح المنية»؛ وذلك 
للاهعمام بست ولذا استحب لها العش المستور ولا حاجة إلى ذلك في الرّجل. 

(٥]قوله:‏ عند دفنها ؛ صرح به إشارة إلى أنه ليس المرادُ تغطية القبر بعد الدّفن 
وغیره بثوب فإنه بدعة في کل میت. 

3" أقوله: ويكره الأاجيرة عند الهمرة» وضم م الجيم» وتشديد الراء المهملة: هو 
لبن المطبوخ» وعللت كراهة الآجرٌ وامخشب بأئْهما لإحكام البناء» وبالآجرٍ أئرٌ الا 
فيترك تفاؤلا. 





.)595 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


دعوم وره 
ويسلم القبرولا 


ويسم القبر ولا سطع 

١‏ قوله : ولا يسطح ؛ تسطيح القبر تربيعة وتسويثة بالأرضٍ من غير رفع ؛ وهو 
E E‏ «بعثني رسول الله ول أن لا أدعٌ قبرا 
رة الا » أخرجه الترمذي. 

وهو محمول عندنا على رفع الزائ على القدر المستحبء والسنون عندنا رفع 
النسنيم وهو أن يجعل مرتفعا نحو سنام البعير يقدر شبر أو أزيد من بقليل » » هكذا جعل 
قبر النبي به باتفاق الصحابة كاه كما أخبر من شاهد" '» كما في «صحيح البخاري» 
وغيره. 


)١(‏ في «سنن الترمذي»(۳: »)۳٣١‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۳۳)» وغیرهما. 

(؟) فعن سفيان التمار #5 قال : «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي يه فرأيت"قبر النبي 5 وقبر أبي 
بكر وعمر و مسنمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 5) و«الطبقات الكبرى»(؟ : 2)5١5‏ 
و«الآثار» محمد (ص‌۳۲۹)ء وغیرها. 


باب الشهيد 
هو كل طاهر بالغ فيل بحديدة ظُلّماء ولم يحب به مال؛ أو وُحِدَ يتا جريحاً في 
المعركة 
باب الشهيد" 

(هو كل طاهر بالغ" قل بحديدة ظُلْماء ولم يجب به مال» ؛ أو وٌجد متا جرا" 
في المعركة) ب ارغ غ ع کی اا واا 

والبالغ : احترازٌ عن الصبي. 

1 أقوله: باب الشّهيد ؛ هو فعيلٌ بمعنى المفعول: من الشّهادة أو الشهود وسمي 
به؛ لأنه مشهودٌ له بالجئّة» أو أن ملائكة الرّحمة تشهدهء أو هو فعيل بمعنى القاعل ؛ 
لأنه حي عند ريّه» فهو شاهد. كذا في «الدرٌ المختار»'”'' » وغيره. ۰ 

ثم الشهيد على قسمَين: شهيدٌ في حكم الآخرة فقط ؛ كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء قد بسطت الكلام فيه في «التُعليق الممجّد على موطأ محمّد””"» وشهِيدٌ في 
حكم الدّنيا أيضاً: وهو أن لا يُغسل ويدف بثيابه» وقد عرََّهُ المصنْفْ #2 بقوله: «هو 
كل طاهر». 

["اقوله: بالغ ؛ الأولى مكلف ؛ ليخرج المجنون والصّبي كلاهماء والأولى أن 
يزاد قيد المسلم » فإنٌ الكافرَ ليس بشهيدٍ وإن قتل في المعركة» إلا أن يقال: المرادُ بالطاهر 
الطاهرٌ عن الجنابة الشّرعية وعن الاعتقادات الشركيّة. 

[“اقوله: جريحا ؛ المرادٌ به كوتُهُ ذا علامة القتل» وإن لم تكن جراحة كخنق أو 
كسرٌ عضوء فلو لم يكن به أثرٌ مطلقا لا يكونٌ شهيدا؛ لأنّ الظاهرَ أنه لشدّة خوفه 
مات. كذا في «الفتح» ". 

ل٤‏ اقوله: عمن وجب عليه الغسل ؛ فإنه ليس بشهيد فيغسّل هذا عندّه 
وعندهما: لا يغسل ؛ لأنَّ ما وجب بالجناية قد سقط بالموت» والثّاني لم يحب للشهادة. 


.)۲٤۷ : «الدر المختار»(۲‎ )١( 
.)۸۲ «التعليق الممجد»(۲:‎ )( 
.)١٤٤ «فتح القدیں»(۲:‎ )۳( 


vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وبالحديدة : احترارٌ عن القتل 

و : احترازٌ عن القتل حدا"» اا 

ولم يحب به مال : احتراز عن قل "وجب به مال» والمراد أن الال جت 
بنفس القتل» فإ الأب إذا فكل ابه مديد ظلما يكوث الابن شنهيدا 4 لذن الخال 


041 





2 


يجب بنفس هذا ال 
وله أن اا مان ع ورت قييلن للدت ران 1 رجت قاب و هد لما 
روي «أآنٌ حنظلة 4 استشهد في غزوة أحد وكان جنبا فغسلته الملائكة»» أخرجة 
الطبراني في «معجمه»» وابن حجان والحاكم. 

[١اقوله:‏ عن القتل بالمثقل ؛ مفعول من التثقيل ؛ أي شيءٌ ثقيل يقع به القتل 
غالبا كالحجر الكبير» ومثله يسمّى شبه العمدء ولا يجب به القصاص بل المالء وإِنّما 
يجب القصاص في القتل العمد» وهو ما إذا تعمد ضربه بسلاح كالسسيف وما يجري مجراء 
في تفريق الأجزاء كالمحدّدٍ من الخشب أو الحجر, وهو المراد بالحديدة: هذا كله عنده: 
وعندهما في الكل القصاصء فلا يقي تعريف الشّهيد عندهما بحديدة. 

["آقوله: عن القتل حدا ؛ فمن قَتِلَ في حدّ الزّنا أو قبل قصاصاً عوضاً عن قتله 
لرجل فليس بشهيد فيعْسّل ويُكفن. 

["'أقوله: عن قتل... الخ ؛ كالقتل بالحجر الصغير ونحوه ما لا يقتل به غالبا 
وكالقتل الخطاً کان رمى اليد فاصاب إنساناً وقتله > فإ الواجب في هذه الصور الدية 
لذ القصاص + وتفصيله ق اترات السرا "© وشرحها «الشريفي»' "» وغیرهما. 

[:آقوله : فإن لم تجب بنفس هذا القتل, ؛ لأنَّ القلَ بالحديدة عمدا ظلماً موجه 
القصاص في الأصل» وإنّما سقط بورودٍ نص دال على أن الوالد لا يقتل بولده تكرياً 
له» فيجب الما حذرا عن بطلان دم المقتول بالكلية. 








ا فإنّه 


: فعن الزبير 4ء فقال ب : «إن صاحبكم حنظلة تغخسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت‎ )١( 
خرج وهو جنب لما سمع البائعة» فقال رسول الله يل فذاك ؛ قد غسلته الملائكة» في «صحيح‎ 
: ٤(»ريبكلا وصححهء و«سئن البيهقي‎ »»۲۲١ و«لمستدرك)(۳:‎ »)٤۹4٥ :۱٥١(»نابح ابن‎ 
وغيرها.‎ ))06 

(۲) «الفرائض السراجية»(ص٦).‏ 

() «شرح الشريف الجرجاني على السراجية»(ص٦‏ - ۷). 


كداب الصلاة/باب الشهيد vo‏ 





00 “ور ديد : فإنَ من وحدَ ميتا جريا في المعركة » فهو شهيد ؛ لان 
أن أهلّ الحرب قتلو كلو و ا ای کی فلو" '» وَإِنّما شرط 

الجراحة اح" فمن رجف العرة؛ ليد على أ yy‏ 

اا : ومقتولهم ؛ مباشرة أو تسبيباً حتى لو أوطؤوا دوايّهم مسلماء أو رموه 

فين الود أو ألقوا عليه حائطاء أو أحرقوةُ بنار» آ ر ھا اش ذلك نات کان شهدا 
كذا في «شرح الكنز» ا 

["آقوله : بأي شيء قتلوه ؛ سواءً كان جارحة» أو حجر صغيراً» أو كبيراء أو 
ايان عرق ود لايد بر راح درام لوه ريه 
ودمائهم»'" “© اکر که اند 

ريك ورمع ابكار واس لاريم : «إنَ ابي و دفتهم بدمائهم» ولم 
م 5 
يغسلهم» "؛ ومن المعلوم أن كلهم لم يكن قتيل اليف والسلاح »> بل منهم من دفع 
بالحجر, ومنهم من قَبِلَّ بالعصاء ونحو ذلك كذا في «البناية»"". 

["أقوله ؛ الجراحة ؛ شواء كانتا ظاهرة أو باطنة؛ وال غلا بو جال 
كما إذا سال الدّمْ من عينه وإذنه أو حلقه. كذا في «الكافي». 

[:]قوله: ليدلٌ ؛ فإِنّ وجود الجراحة دليلٌ على أنه مات بقتل غيره لا بموت نفسه. 

00 الم ل لل ا ار 


أنفه ؛ وت لح 








)١(‏ «تبيين الحقائق»(؟ : 177 ؟). 

(؟) فعن عبد الله بن ثعلبة 5ه قال يلع لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم » فإنه ليس كلم يكلم في الله 
إلا يأني يوم القيامة يدمى لونه لون الدم؛ وريحه ريح المسك» في «امجتبى»(٤‏ : ۷۸)» و«مسند 
أحمد»(٥‏ : »)٤١١‏ و«مسند الشافعي»(۱: »)۳١۷‏ وغيرها. 

(۳) فعن جابر 4ه : (إن رسول الله بي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحدء وقال: أنا شهيد على 
هؤلاء, وأمر بدفنهم بدمائهم» في «صحيح البخاري»(١‏ : 507)ء و«سنن البيهقي الكبير)(؟ : 
5 *,» وغيرها. 

.)١1١65 : «البناية»(؟‎ )5( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فالحاصل أن الشّهِيدَ من قتلّ بحديدة ظلماً» ولم يجب به مال؛ ولم يرتث؛ أو 
من وٌجد"' متا جريحا في المعركة سواء تل بحديدة أم لا. 

لكن في هذا التعريف نظرء وهو أنه لا يشمل ما إذا قله المشركون"» أو أهل 
الي » أو قطاع الطريق بغير الحديدة فان قتيلّهم شهيد؛ > بأي آلة قتلوه. 

فالتعريف الْحَسّنُ اوج ما قلت في «المختصر» »: وهو مسلم طاهر بالغ قتل 
فلل" ولم ر ل 

[۱]قوله E yT‏ 
بالدّماء ونحو ذلك ما يأتي ذكره ثابت بأحاديث وردت في حق شهداء أحد وغيرهم› 
والتحق به المقتول ظلماً بجديدة ة بقتل لم يجب به مال ؛ لأنه في معناه ومماثله» وزيدَ قيد 
المسلم والطّاهر والمكلف ؛ لأنّ ما ورد فيه النَصُ كان موصوفاً بهذه الصّفات فلا يتعدّى 
حكمهم إلى غيرهم. 

["آقوله: ما إذا قتله المشركون ؛ أي في غير المعركة. 

أو أهل البغي e Ga‏ 

أو قطاع الطريق : بضمٌ القاف» وتشديد الطاء المهملة > جمع القاطع : يعني 
الذين يقطعونٌ طريق المسافرينَ ويأخذونٌ أموالهم ظلما. 

بغير الحديدة : فإن كان بها فهو داخلٌ في قول المصئف 425 : قتلّ بحديدة ظلماً. 

["اقوله : قتلّ ظلما؛ ذإنه ا وی رج ار تصاصيء او بيغي» أو بطم 
طريق» فإنه يغسل» وكذا إذا قل ب بشيء لا يوصف بالظلم كما إذا افترسه السبع» أو 
فط غل الاي اوق ونحوذلك . كذا في «شرح المختصر» لليرجنْدِي. 

[:أقوله : ولم يحب به؛ قال البرجندي : أي لم يجب بقتله مال» ٠‏ لا على القاتل 
ولا على غيره» فخرج المقتول خطأء أو جارٍ مجرى الخطأ إن كل قتيل يتعلق به 
وجوب القصاص على قاتله قا تول شید وذلك إذا قتل بحديدة را 
جرحت أو لا > كذا إذا أحرقةُ بالّارء أو جرحَه بالقصب» أو با في معنى الحديدة» وأمًا 


المقتول بالثّقل فعنده يحب به المال فيغسل » وعندهما: يجب القصاص فلا يغسل. كذا في 
«الخلاصة». 

1 ا ر اا لو ا بالصلح أو بصيانة الد عن 
الد 


كتاب الصلاة/باب الشهيد VY‏ 


موموقءمو معفمو ثوم وموم يفوم مووووووووو و ووو ووو و ووو ووو و وواللا لون ودووةودءلوونون ووو 


ححا 
غير" ذكر الحديدة والوجدان في المعركة شل فل اشر كن راهل 

اني وقطاع ارق "ابأ آل فقو ويل الت افر ف الممركة :8 اللأنه 
مسلم مقتول ظلماء ولم جب بقتلة مال: 

وأمّا مقتول غير هؤلاء؛ وهو مسلم قتلهُ مسلم غير باغ ؛ وغير قاطع 
الطّريق» ومسلمٌ قتلَهُ ذ مي فإنّه إنُما يكونُ شهيدا عند أبي حنيفة 4 إذا قتل 
بحديدة ظلما 

١1‏ ]قوله: ولم يرتث ؛ الارتثاث أن يصيب شيء من مرافق الحياة بعد الجرح قبل 
الوه نك ل راي SSS a‏ 
رئّة المتاع ؛ لإسقاطه وخلقانه؛ أو من رنّة الّاس لضعفاءهم ؛ ؛: الأنه يكون ضعيفا أو 
ملقى كرئّة المتاع. 

["فوله: من غير؛ متعلّقٌ بقوله: «قلت»: أي لم أذكر في «المختصر»'" قيدَ 
التتيدة واو ر 

[لاقوله : وقطاع الطريق ا ا .كذا في «شرح 
الجمع»» وذكر في «البحر»“ ': إِنّه زادَ في «امحيط» سببا را بعا وهو: من قتل مدافعا ولو 
عن ذيي فاته شهيد باي آلة بل» وإن لم يكن من قله باغ أو حربي أو قاطع طريق , 
وقال في «النهر» : كونُهٌ شهيدا وإن قتلّ بغير محدّد مشكلٌ جدا لوجوب الدية بقتله. 

وفي «المجتبى»: إذا التقت سريتان من المسلمين وكل واحدةٍ ترى أنهم مشركون» 
فأجلوا عن قتلى الفريقيّن» قال محمد 5ه : لا دية على أحد ولا كفارة ؛ لأنّهم دافعوا 
عن أنفسهم» ولم يذكر الغسل» ويجب أن يُغسلوا ؛ لأنّ قاتلهم لم يظلمهم. 

[اقوله: ذِمَيَ ؛ بكسر الدّال المعجمة» وتشديد الميم: هو الكافرٌ الذي يعطي 
الجزية» ويطيع المسلمين. 





)١(‏ انتهى من «النقاية)»اص17). 
(؟) «المغرب»(ص186١).‏ 

(؟) «النقاية»( ص5 5). 

(5) «البحر المحخيط»(؟ : .)5١7‏ 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رم عه غير نوه 
فلا قال لع 0 > عم آله مقتول بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة» 
لوحي الخال ععذه "'؛ لأنّ الدّية واجبة عنده في القتل بالمثقل» وأمّا عندهما فلا 
e‏ ا 
وما قولةٌ. كه ي ء فائدته. 
E‏ 0 بالميت كا ]14 lol‏ 
(فينزع عنه غير ثويه) : ي غير ثوب" يختص لفرو والحشو › 
اللو © واااو ت و ا و 
١[‏ ]قوله : لوجب المال عنده ؛ لأنّ وجوب القصاص عند مختص بما إذا تعمد 





0 


صربَهُ حديدة فإن لم يتعمد بأن قتلّ خطأ أو تعمد ضربَهُ بغير حديدةٍ سواءً كان ما يقل 
مانا ان لوا الد 

["أقوله: فينزع ؛؟ شروع في كيفية تكفينه. 

'اقوله: أي غيرٌثوب... الخ ؛ إشارة إلى أنّ الضّميرَ في قوله: «ثُوبُه» إلى «الشّهيد» 
لا من حيث أنه شهيد» بل من حيث أنه ميّت» والاختصاص مفهومٌ من الإضافة؛ 
وحاصلة : أنه يخرجٌ عن الشهيد اياب التي ليست من جنس كفن الميّت وغيرها 
كالسلاح. 

[]قوله: كالفرو؛ بالفتحء بالفارسيّة: يوستين: نوع من التياب يلبس ؛ لدفع 
البرد. 

[أقوله: والحشو؛ بالفتح : المر اد به النُوبْ المحشو بالقطن. كذا في «البنايق»”") 

["]قوله: : ويزاد وينتقص؛ الظّامرٌ المطابق لتصريح كثير من الفقهاء أن معناه أنه 
يزاد إن نقص عن كفن السنّة» وينقص إن زاد عليهء > مثلا إن كان عليه ثلاثة أردية ينزع 
واحدٌ منهاء وإن كان عليه رداء واحد يزاد الآخر. 

[۷]قوله : ليتم كفنه ؛ أوردَ عليه بأد الزّيادة في الكفن لإتمامه أمرٌ مقبول > فإنه إذا 
كان تاقصا واريد إقامة :زين+ وما النْقضانُ للاتام فغيرٌ معقول» > فإ الإتمام عبارة عن 


)١(‏ القللسوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر : ((تهذيب الأسماء واللغات»(۲ : e‏ و«اللسان» 
.(TVY* :0)‏ 
(؟) «البناية»(؟ : .)۱١۵۸‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۷۹ 





ره سمس 


ولا يعْسّل ود صلی عله یفن دمه 
أي لو لم يكن معه ما يكونُ من ج: جنس الكفن : کالإزار ونحوه یزاد» ولو کان" ما 
ليس من جنم ينقص » E No‏ وا و 
تكميل الثاقص لا تنة N‏ : بأنّ معنى إتمام الكفن هو جعلهُ منطبقا 
على ا و 

[ااقوله: ولو كان معه...الغ؛ هذا الَفسير للجملة اللانية ظاهرٌ الفساد» فإك 
الظّاهرَ أن مراد بالتقصان نقصانُ ما هو من جنس الكفن» فإنّ نقصانٌ ما ليس من جنسه 
قد مر ذكره» إلا أن يقال اراز متها لس ع جعي العمرة كرد اك عدم 
موافقةه معه لز يادقه غليةه و إن کان غا خانسة ظاهرا. 

["]قوله: ولا يغسل ؛ الأصل في دفن الشَّهيدٍ بدمهء وعدم غسله ما ثبت عن 
لني يله في شهداء أحد''' كما مر ذكره. 

وأمًا في الصلاة اعليهم نقد ثبت أنه يك صلى عليهم" أ 
والحاكم وأحمد والدَارمُطِْي والطبراني والبْعقِيّ وأبو داود وغيرهم » كما بسطه الزَِي 
ل ا ا ا : «إنّه لم يصل 
عليهم»”"2 وبه أخدّ الشافعي 4#؛ ومن المعلوم أن المثبت مقدّم على النَافي”*. 





ا 


ا 


)١(‏ فعن ابن عباس # قال: «أمر رسول الله به بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء وأن 
يدفنوا باع وثيابهم» في «سنن أبئ داود»(۲: ۲۱۲)»› و«سئن ابن ماجة»(١‏ : »)٤۸۵‏ 
و«مسند أحمد)( ۷٤۲)ء‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(۲) فعن عقبة بن عامر هه قال : «إن النبي ب صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» في «سنن آي داود»(؟ : 0060) و((مسئد أحمل)(5 : 2)١05‏ و«اصحيح ابن 
حبان»(/: 51/5): و«المستدرك»(١: »)07١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس له قال : «أمر رسول 
الله ل لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه 
سبعين صلاة» في «سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ :17( وغيره. 

0 «إن رسول الله ل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال : أنا شهيد على 
0 ا ني يداي ربد يدس علي ونم تساف ول ME‏ 
۲ ) و«سنن البيهقي الكبير»(٤‏ 0*5 وغيرها. 

() أي إثبات حديث جابر 4 الصلاة على الشهيد» » فمردود بأن رواية المثبت موافقة قة للأصول » 
فتقدم على رواية ألنافي لمخالفتها لبا ؛ ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا تسقط بظني 
معارض بمثله أو أمثاله. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 77 5). 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 1 





وغل صبي ٠"‏ وحائض» ونفساء؛ وجنُب» ومن وجد"' قتيلا في مصرلا يعلم 
ا أن قثْلهُ وقم بالحديدة” » أو بالعصا 
ا د أو الصغير”؛ لأنّ الواجب به الدّية"' والقسامة", هكذا دك رفي 
«الأخيرة» » ولم يذكر أنه وجد فى موط خب اا او 

[١اقوله:‏ وغسل صب ؛ فالصبي والحائتض» والتُّفّساءء والجنب وإن قتلوا ظلما 
بحديدة يغسّلون؛ لأنهم ليسوا في معنى ما ورد فيه النُصَّء فلا يلتحقون به إلا أن يدل 
دليل آخر على سقوط الغُسل عنهم ولم يوجد. 

ا : ومن وجد. . الخ؛ أي يغسل مّن وجد مقتولاً ني بلدةٍ ولم يعلم قاتله» 
وإن كان بالغا طاهرا مسلماء وأراد بالمصرَّ أعمّ بحيث يشمل القرية» فلو وجد مقتولاً في 
مفازة ليس بقرية عمران لا يغسل ؛ لأنه لا تجب فيه القسّامة» ولا الدّية» كذا في «معراج 
الدراية». 

[١اقوله:‏ بالحديدة؛ أي آلة محددة: أي لہا حد» سواءٌ كان سلاحاً كالسكين 
والسيف أو غيره كالخشب المْحدّدء وليطة القصبء والحجر المْحددّدء وغير ذلك. ۰ 

[:]قوله: أو بالعصا الكبير؛ ونحوه عا يقتل به غالباء ومثل هذا القتل إذا تعمده 
كيه العم ك وعد ها 

[٥اقوله‏ : أو الصغير؛ ونحوه ما لا يقم به القتلٌ غالبا 

1 ]قوله : الدية ؛ بکسر الال الهملةء وفتح الياء المثنّاة التّحتيّة المخففة : : اسم 
لعوض مالي يجب دل دم المقتول» وهو مئةٌ من الإبل ؛ » أو ألفُ دينار من الذّهب» أو 
عشرة آلاف درهم. 

[]قوله: والقسامة ؛ بالفتح: عبارة عن أيمان يقسم بها هل حلة» أو دار وجد 
e E E E‏ 
رجلا من أهل الحلّة كل منهم يقول: : بالله ما قتلّه» ولا علمت له قاتلاء فإذا حلفوا 
قضي على أهل المْحلّة بدية المقتول» وسيجيءٌ تفصيلّهُ في موضعه إن شاءً الله. 





)١(‏ «الذخيرة البرهانية»)(ق4: /أ). 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۴۸۱ 





ace®cuunuveQcDuuBOGEDCOOVIISOCDCCOOCOCVOOVSOCOLOOOCCOOIOOTEASOGOAOROSGODONGASOROOSOCOBnocevneQanoneocoveovvnecnonccocenens 





أقول : إن المراد" E‏ 

أما ! إذا جد ني موط لا تجب القسامة كالشارع' e‏ 

کک قتل " بالحديدة لا يفْسّل ؛ لأنه شهيلة ' . 

وإن علِم أ نه تل بالعصا الكبير؛ کی ف 
لج شهدا ده خلافا لہما. 

وإن عُلِمٌ أنه فيل بالعصا الصغير ينبغى أن أن عسل اغاق ؛ لان نفس القتل 
ا 

١‏ قوله: إن المراد؛ لأنه ذكر أن الواجب في القسَامة وهي لا تحب في كل 
موضع› > بل في محلة أو دارء أو نحو ذلك»؛ وج الل و ا اام اوري 
الأعطم ا رحريجا اقم ولدلا قباط تيدر ول لدية في بيت المال. كذا في 
«البداية»7) 

["قوله : كالشارع ؛ هو الطريقٌ الذي يشرعٌ فيه النَاسُ عامّة على الإسناد المجازي 
أو هو من شرع 0 أي ين كذا في «المغرب»”") 

[۳]قولە: [ قتل... الخ ؛ N ES‏ : هذا التفصيل يجري 
ابا إن وج في موض تیب اقسا لا فرق إل آل اة اطا على أمل ال 

ل٤اقوله‏ : لأنه شهيد ؛ لكونه مقتولا ظلما بحديدة. 

[هاقوله: عنده؛ لان المقتول بالمثقل لا يحب فيه القصاص عنده» بل الديةء 
وعندهما هو ومقتول امحادد سيّان. 

١‏ أقوله : : اثفاقاً : أي بين أئمتنا الثّلائة» لأنّ مثل هذا القتل يوجبٌ الذية عندهم 
ا والقتل الذي حب به عوض مالي لا کون القتول به شهیداً کما مر« ولمّا كان 
يردُ هاهنا أن الدّية ليست بواجبة في هذه الصور لعدم علم القاتل» أجاب عنه بقوله: 
ادحا وجوه .» الخ» وحاصلة: انف لقال فوع للدي ا ا 
الشهادة» وعدم وجوبها هاهنا لعارض» وهو عدم العلم بالقاتل فلا يؤثّرٌ ذلك. 


.)۳۸۷ - 585:1١ «البداية»(‎ )١( 
«المغرب»(ص8 :5 ؟).‎ )( 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أما إذا عم القاتل"': 
yy‏ لهند 
وإن علم أنه نهال بالخضا الكبيرة ة ينبغي أن يُفْسَّلَّ عند أبي حنبفة ڪه خلافا 





لهما ". 

عله أيه فيل بالعصا الصغيرة يغْسَل فاق . 

ل من ود قتيلاً في المصر"' عسل ؛ لأنّ الواجب فيه الدية 
والنمافة فكي ال ري 
[ (١]قوله:‏ أمّا إذا علم القاتل ؛ أي في صورة وجدان المقتول في موضع لا تجب فيه 
القسامة. 

1"آقوله: لأنه شهيد ؛ فإنه جب فيه القصاص دون المال. 

[لآقوله: خلافا لهما ؛ ؛ لأنّ الواجب عندهما القصاص فيكون شهيدا خلافا له. 

[؛]قوله: يغسل اتّفاقا ؛ لأنّ الواجب فيه الال إجماعا. 

[0اقوله : وقد قال في «البداية»؛ الغرضٌ من نقل عبارتها إثبات المخالفة بينها 
ون الل حيرف ّ 

[1]قوله : من وجد قتيلا في المصر ؛ أي مقتولاً في موضع تحب فيه القَسّامة مصرأ 
كان أو قرية» فقيدُ اللصر اثفاقي. 

1لا أقوله : فخف ئر الظلم ؛ ا أن الشهادة نما تكونُ إذا كان القتل ظلماء 
ولم يجب به مال» فإنّه إذا وجب بعوضه مال صار أثر الظّلم خفيفاً بمعاوضة فلم يعط له 
حكم الشّهيد ولا يخفى عليك أن هذا التعليل يقتضي أن لا يكون من وجد قتيلا في 
الشّارع والجامع» ولم يعلم قاتلةُ شهيداً مطلقاً؛ ؛ لأنّ الواجب في مثل هذه الدية في بيت 
الملل» فيخف أثرٌ الظلم» فبضمحل حي ما فصل الشارح سابقا. 

وبه صرح في «تنویر الأبصار» و«شرحه» حیث قال : رل م وا تيلا فق 
مصر أو قرية في موضع تحب فيه الديةء ولو في بيت الال في جامع أو فارع ولم بعلم 
SS‏ 
المصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص» غاية الأمر أن عينه لم 
يعلم». انتهى"". ومثله في «البحر»”''» وغيره. 


.))06 : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟‎ )١( 
.)5١0 : «البحر الرائق»(؟‎ )0( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد PAY‏ 





إلا إذا عَم أله قل جديدة LE‏ 

أقول : هذه الرواية ية" مخالفة لما دك في «الذّخيرة» ؛ لن رواية «البداية» فيما 
إذا لم بعلم قاتله ؛ لأنّه علْلَ بوجوب القسامة؛ ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل ؛ 
حى ضور ي إذا علم أن القتل بالحديدة ؛ فی رو ول 
با ؛ لان نفس هذا القتلِ أوجب القصاص. وأمّا وجوب” الدّية والقسامة ؛ 
فلعارض العجز عن إقامة القصاصء فلا يخرجة“ هذا العارض عن أن يكون 
كهيذا: 

7 قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ؛ تمامه: «بأنّ الواجب فيه القصاص» وهو 
عقوية؛ والقاتل لا يتخلص عنها إما في الدنيا وإما في العقبى». انتهى”". وهذا التعليل 
صريح في أنّ المراد بقوله: لازنا عدم أنه قبل نهد ةن زواعلم فائلة» ويه ضرح 
شراح «البداية» كابن الہماء والسغناقي والعيني وغيرهم» وبهذا يسقط ما فهمه 
الشارح وبنى عليه كونه مخالفا لا في «الذخيرة». 

[اقوله: هذه الرّواية... اخ ؛ حاصلة بناء على ما فيه أن كلام «المداية» إِنّما هو 
فيمّن لم يعلم قاتلهُ بدليل أنّه أوجب فيه القسّامة» ولا دية ولا قسَامة إذا علم القاتل؛ 
وقوله E‏ .الخ ؛ استثناء من قوله السابق» فيعلم منه أنه إذا وجد قتيل لم 
يعلم قاتلهُ وعلم أنه قتل بحديدة ظلماً لا يغسل. / 

[۳]قوله : وأمًا وجوب. .الم ؟ دفعٌ لما يتوهّمُ أنه كيف يحب القسّامة وا لدية مع أنه 
موجب للقصاص. 

[5] قوله: فلا يخرجه. . الخ؛ قال الشارح المروي في شرح قول المصنّف 45 
السا : لأنه تجب فيها القسّامة فكأنٌ النفْسَ ياقية يبقاء عوضه؛ حتى لو وجد في مفازة 


() انتهى من «الہداية)(٠‏ : ١4)ء‏ وتام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص 

(؟) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»2» وهو ما ذهب إليه صدر الشريعةء لکن و 
«البداية»» كما بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل دك ووجهوا كلام صاحب «المداية)» بناء 
على ذلك كما سبق ذكره. 

(7) من «البداية»(؟ : .)١59‏ ۰ 

(٤)قال‏ ابن البمام في «الفتح»(1 : :)٠١4‏ «أي ويعلم قاتله عيئاً» أما تجرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع 
غسله؛ وقد يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على 
القاتل المعين...»» ومثله في «العناية»(١‏ : 9١١)ء‏ و«الكفاية»(١‏ : 9١١)ء‏ وغيرها. 


At‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اممو ممه وم وه مو ووم م وو م م و ا ااا ااا ااا ا 


كنا على رواية «الأخيرة» ا وعبارة «الذخيرة»'"' هله : وإن ا القتل 


دة فان لم يحل قاتلة ِب اديه والقسنامة على أهل امحلة فيُكْسّل» وإن عُلِمَ 
القاتل لم يغْسّل عندنا. 
ففي «الأخيرة» لم يعبر نفس القتل» »فوجوب الدّية وإن كان بالعارضٍ ''أخرجه 

عن الشهادة . وفى «المتن» أخدّ بهذه الرواية""» هذا" إذا علم أنه بأ ی آلة 
ليس بقربها عمران» إن لم يغسل» وكذا إن علم قاتله فإن الواجب حينئثر القصاص » 
وهو عقوبة يرجعٌ نفغها إلى ولي القتيل وسائر المسلمين أيضا لا إلى المقتول فقطء فهو في 
حكم شهداء أحدء بخلاف الدية: 

وفي «المداية»'" و«الخلاصة»: إلا إذا علم آنه قتل بحديدة؛ ولكن لم بعلم قات 
يغسل› ناذا ل عت هل افا و ايحو زر الت عت قفي دنه وه 
وصاياه في الدية. 

وني «التّهاية»: هذا القيد» أعني إذا علم قاتله» يستفاد من «الهداية» من قوله : 
لأنّ الواجبّ فيه القصاص » إنّما يكون على القاتل المعلوم. 

وق الكرماني»: : في الكتاب إشارة إليه لأنه إنْما يكونُ ظلما لو كان القاتل 
تلود حتى لو لم يعلمْ جار أن يكون متعادياً فلا یود القت ظلما. > فعليك أن لا 
تحمل عبارة «البداية» على ظاهرها كما حمل في الصّدريّة واعترض عليه. 

]١[‏ قوله: بالعارض ؛ وهو عدمٌ العلم بالقاتل عينا. 

[] قوله: بهذه الرّواية ؛ أي برواية «الدّخيرة» حيث أطلق كلامّه ولم يقيد 
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د 
۳١‏ قوله: هذا؛ أي التفصيل المذكورٌ سابقا من «المداية» و«الدّخيرة». 


)١(‏ («الذخيرة البرهانية)( ق۹٤‏ /ب). 

() أي رواية «الذخيرة»)» وما سبق أنه ذكره عن شراح «المداية») يفهم أن مقصود صاحب 
«المداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة»» فتكون في المسألة رواية واحدة فقطء وهذا ما نبه 
عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح»(ق57/أ)؛ وملا خسرو في 
«درر الحكام»(١‏ : »)17١‏ والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 2)17١‏ وغيرهم. 

.)١59 : «البداية»(؟‎ )"( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۸۵ 


أو قل بحد أو قصاص أو جرح واردث بأن نام» أو أكل » أو شربء أو عولج ۶ 
آواه خيمة» أو نُقل' ا 

وأمّا إذا لم يُعْلّمء فأقول: يَجِبْ أن يَفْسّل ؛ لأنّه لم يُعْلّمْ أن موجب"" نفس 
هذا القتل ماهو لن افا o‏ 
القتلِ سواءً كان أصلياً» أو عارضياً فالواجبُ الدّية» فلا يكون شهيدا . 
(أر فل فد" أو قصاص) ؛ لأنّ هذا القتل ليس بظلم ٠‏ (أو جرح وارتث 
اوا Ck‏ کک 

]١[‏ قوله: إن موجب ؛ بفتح الجيم : ا ا واش اا را 

[]قوله : فلم يمكن اعتباره ؛ حاصله 4: N‏ 
حتی یکوت موجباً للقصاص » أو غير حديدة حتى يكونٌ موجباً لللآية» لم يمكن اعتباٌ 
موجب القتل في باب إثبات الشهادة وعدمه. 

فينبغي أن يعتبرَ ما يكونُ واجباً في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليا أو غير 
أصلي» وهو الدية فإنْها في بعض الصور وجوبُّها أصلي» وفي بعضيها عارضي ا 
عدم العلم بالة القتل» وإذا ثبت وجوب الدية ارتفعت أحكام الشهادة. 

[۳] قوله : أو قتل بح ؛ داخل تحت قوله : «غسل»؛ يعني يغسل من يقتل حا 
كما في الرنا أو قصاصا ي ا ا 
شهادة في معنى شهادة شهداء أحد ٠ ٠‏ 

[٤]قوله Ty‏ : الث e‏ 
فلانُ على وزن افتعل؛ على بناء ما لم يسم فاعله : : أي حمل من المعركة رثيثاً : 
چ في الشرع : : عبارة عمّن صار خلقا في حكم الشهادة لنيل منافع الحياة. 

]٥[‏ قوله : أو آواه؛ بمد البمزة وقصرهاء والإيواء بالفارسية : جای دادن» والمراد 
اهنا ما ]ذا أشروف الخيمة عليه وهو في مكانه وإلا فهي مسألة النقلِ من المعركة. 

[1] قوله: أو نقل؛ أي ذلك المجروح بشرط أن يكونٌّ يعقل» فلو لم يعقل لا 
ا إن زاد على يوم وليلة. كذا في «البحر» ٠‏ ٍ 

[۷]قوله: حيّا؛ أي حال كونه حيًا وقت النقل» سواءً وصل حيا أو مات على 
الأيدئ . 


0. 








بأن نا أو آواہ' ا 





.)5١5 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


۳۸١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو بقي عاقلا وقت صلاةء أو أوصى بشيء» وصلي عليهم 

الح نافد عا وار ارسي لخر رص لوي ار 

00 أي خمل من الشركة ر و ا ا أن يرِتَفِقَ بشيءٍ من 
فق'" الحياة» أو يعْبِتَ له حكم من أحكام الأحياء؛ فإن بقي عاقلا وقت صلا" 

ل الأحياء؛ والإيصاءً ارتثاث عند أبي حنيفة 

اي يوسف ذو خلافا محمد فيا" . 


وذكر في «الكافي» و«المنبع شرح الجمع» و«الغرر»" ' وغيرها: : إن الْقلّ وكذا قيام 
الجروح بنفسه من مكان إلى مكان آخر إِنْما يكونُ ارتثاثا ذا لم یکن لمخوف وطء الفيل 
ونحوه. 

ا Cl e‏ 
الع وجيت فيه السام : ريت والمقتول بحدٌ وقصاص. 

3[ قوله: : بشيء من مرافق ؛ ؛ أي منافع الحياة» فإذا انتفع وثبت له حكمٌ من 
E SS‏ 
عمر 5ه وغيره من الصحابة ڪه الذين استشهدوا غسلوا. 

[:]قوله: وقت صلاة ؛ المرادٌ قدرَ ما تجبْ عليه الصّلاة» وتصير دينا في ذمته. كذا 
في «امجتبى». 

[#آقوله : خلافا محمد ؛ ؛ ظاهرء أن الخلاف في كون الوصيّة ارتثاث» وذكرالصّدرُ 
الشهيد ف «شرے الجامع الصغير» أن الخلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا کان 
ارتثاثاً بالإجماع. 


(1) وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب» وأماقبل انتضائها فلا يكون مرتكا بشيء مما ذكر. ينظر: 
«التبيين))(١‏ : 559). 

(۲) اختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»(١‏ : :)5١4‏ 
الأظهر أنه لا خلاف» فجواب أبي يرسك ا کون مر فنها ]ذا كان بامون الدتيا: :وجوات 
محمد بعدمه فيما إِذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)5١١‏ إن أوصى 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثاً عند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف 
ومحمد قولين» فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقطء أو مطلقاء 
وخالفه محمد في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاء ا كذا في «غنية ذوي الأحكام))(١‏ : 
3٠‏ . وينظر : «التبيين)(١‏ : 559). 

(۳( «غرر الأحكام»(١‏ : ۷{ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد FAV‏ 





رق : إن قتل ؛ الحاصل اذ لباغي إذا قل وقاطع الطريق وغحرة إذا قل 
يغسل السو ةدود مار فاته هرا وساف ور 


مدي دي مدي 


باب الصلاة 4 الكعبة 
صح فيها الفرض والنفا 
باب الصلاة 4 الكعبة" 

(صح”"' فيها فيها'” الفرض والثفل) ؛ المذكورٌ في «البداية» : خالاف الشافعي طبه 
Ms‏ 
ف 

والمذكور"' فى كتب الشافعئ الجوارٌ”' إذا توجه إلى جدار الكعبة . 

١‏ أقوله: باب الصلاة ة في الكعبة ؛ أي هذا باب في أحكام الصّلاة ة في بيت الله جل 
الذي يوجَهُ إليه في الصّلاة» ويطاف به» سمي الكعبة 00 

[أقوله: صح؛ لما ثبت أن التي يل دخل الكعبة يوم م الفتح وصلّى في داخلها 
ركعتين نفلا" » أخرجة البْخَاري ومسلم وغيرهماء ومن ن المعلوم أنه لا فرق بين الفرض 
والتّلٍ في اشتراط استقبال الكعبة؛ إلا ما دل الذليل عليه» ولا دليل هاهنا يدل على 
الفرق فيجورٌ الفرضٌ أيضاً بلا شبهة. 

1]اقوله: فيها؛ أي في الفرض والتّلٍ كليهماء فلا يجورُ داخلّها شيءٌ منهما 
عنده» قال السَّغْنَاقِي في «الثهاية»: : كأن هذا اللفظ وقع ر سهوا من الكاتب» فإ الشافعي 
ذه يرى جواز وَالصلاة في الكعبة فرضّها ونفلها ٠‏ كذا أوردّه أصحابه في كتبهم من 
«الوجيز»»؛ و«الخلاصة» و«الدّخيرة» وغيرهاء ولم يور أحدٌ من علمائنا أيضا الخلاف» 
فيما عندي من الكتب ك«المبسوط»» و«الأسرار»» و«الويضاح »» و«المحیط»» وشروح 
«الجامع الصغير» وغيرها. 

[]قوله: والمذكور. .. الم ؛ الغرض منه الرهُ على صاحب «المداي» بأنه مخالف , 
كما في كتب الشافعيّة» وهم أعرف بمذهب إمامهم من غيرهم. 

[ه]قوله: المجوان؛ يعني تجوز الصلاة ة مطلقاً داخل الكعبة بشرط أن يتوجة إلى 
جدار من جدر الكعبة الأربعة؛ فلو توجة إلى باب الكعبة فإن كان مغلقاً جازت 





.)16 : ١()»ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(۲) عن مجاهد ده : : «أتي ابن عمر #6 في منزله فقيل له هذا رسول الله يو قد دخل الكعبة قال : 
فأقبلت فأجد رسول الله ييِهٌ قد خرج وأجد بلال عند الباب قائما فقلت : : يا بلال صلّى رسول 
لله في الكعبة ؟ قال نعم قلت فأين ؟ قال بين هاتين الأسوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في 
وجه الكعبة» في «صحيح البخاري»(١‏ : ۲)» و(رصحيح مسلم)(1 : :© وغيرهما. 


كتاب الصلاة/باب الصلاة بے الكعبة ۰ ۳۸۹ 





حى إذا توجه إلى الباب» وهو مفتوح» ولا يكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخرة 
الرحل" لا يجوز" . 

وفي كتبه أيضا :إلْه إن انهدمَت الكعبة""- والعياد باه" يجوز“ الصّلا 
GD STO‏ 
جدار” '.وهذا حكم عجيب” ؛ لان جوارٌ الصلذة ة خارجها على تقدير الانهدام 
يدل على أن القبلة إمًا أرض الكعبة ؟ و أن خسن و ر 
اشتراط أن يكون بين ييه شىء مرتفع مكل مو رة ال 
صلائه؛ وإن كان مفتوحا فإن كان ارتفا عتبة الكعبة بقدر مؤخُرة الرّحلِ جازت أيضاًء 
وإلا فلا ؛ لأنه حينئذٍ لا يكونٌ التّوجَهُ إلى شيء من أجزاء الكعبة بل إلى ما هو خارج 
عنها. 





٠‏ م و 





ااا مور الر حل الوسر بضم الميم؛ وسكون البمزة وكسر الخاء 
المعجمة : العودٌ الذي في آخر رحل البعير» وهو بفتح الرّاء» وسكونٌ الحاءء بالفارسيّة : 
بالا شر 

["آقوله : إن اتهدمت الكعبة؛ أي سقط جدرائها ولم تبقّ إلا العرصة. 

["آقوله : والعيادٌ بالله؛ هذه ه جملة معترضة مشتملة على التو بالله من انهدام 
الكعبة ؛ لكر اما مي 1 ٍ 

؛]قوله: يجوزٌ؛ يعني إذا صلى خارج تلك القلعة التي كانت نحاطة بالجدران»؛ 
واتوحة النها جارت ملت 

[0]قوله : وهذا حكم عجيب؛ هذا إيرادٌ على الشّافعيّة» وحاصلَةُ: آنهم لما 
صرّحُوا بجواز الصّلاة ة خارج الكعبة على تقدير انهدام جدرانها ٠‏ هم منه أن القبلة لما 


)١(‏ في «منهاج الطالبين»(١: :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بابها مردوداً» أو 
مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع» أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. وينظر: 
«الأم»(۱ : 4 ۷ ۳( و«امجموع»)(۳: ۱۹۳)» و«منهج الطلاب(١:‏ 4)» و«المنهج 
القويم»(١‏ : ٩۹؛)ء‏ وغيرها. 

(۲) ني «الوسيط»(۲: :)۷١‏ ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاءٍ البيت» وإن كان 
مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكحبة» 
والعياذ بالله فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرةء أو بقية من 
حيطان البيت. وينظر: «فتح الوهاب»(1١:‏ 55 - 57). 


ورو 





ولو ظهرهُ إلى ظهر إمامهء لا لمن ظَهْرِهُ إلى وجهه ٠‏ وكره فوقها 


(ولو ظهره إلى ظهر إمامه'"', لا لِمّن ظَهْرُ إلى وجهه) ؛ لأنَّ هذا" تَقَدم. 
(وكره! " فوقها) ؛ تعظيماً للكعبة » وفي «المداية» إنّه لا يجورٌُ عند الشافعى ا 


(00 


و كتيا!: أنه لا يجوز إلا أن کون نین دنه شی ء مرن 
أرض الكعبة الخاط بالجدران أو البواء المنّصل منه إلى السّماء ء لا البناء خاصة» فإنه إن 
كان القبلة بناء الكعبة خاصّة لم ير الُوجْهُ إلا تجرد العرصة» وعلى هذا فما وج 
اشتراط جوز الصّلاةٍ داخلهاء بأن يكونٌ بين يديه شيءٌ مرتفع بقية جدار أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّ القبلة عنده البناء» إلا عند الاضطرار» وهو فقده فحينئز يكفي 
التُوجْهُ إلى العرصة» وإنّما اشترط وجود السترة لخواز الصّلاة فيها لئلا يكون توجة إلى 
ار ذلك عد و الات ر 

[اقوله: إلى ظهر إمامه ؛ بأن يتوجّة المؤتم مثلا إلى الجدار الشّرقي من جدرانهاء 
اليا إلى ي 

["]قوله: لأنَّ هذا؛ أي كونُ ظهره إلى وجهه» بأن يكون وجه كل منهما إلى 
الجدار الشرقيّ مثلاً ويكون وجهه كل مواجهاً إلى الغربي تقادّم» وتقدم المؤتم على 
الإمام لا يجوز, ععلاف الور الآخر اليس فيه تقذم» وإ كان وه إلى جيه 
نعم يكره ذلك إن كان بلا حائل ؛ ؛ كما في «الدرّ المختان'" وغيرة 

[لااقوله : وكره؛ أي كر أداء الصّلاة Ss‏ 
لورود الّهي عن ذلك مرفوعاء أخرجةُ رمي وابنْ م ماجة وغيرهم» وإِنّما جازت 
لوجود النوجه» فإك الكعبة هي العرصة والبواءً إلى عنان السّماء لا البناء فقطء فلا 
يضر عدم الوه إليه» ولذا تجودٌ الصّلاة إلى جهتها في المواضع العالية المرتفعة عنها. 

[؛]قوله: في كتبه أنه.. .الخ ؛ الغرض منه الإيرادٌ على صاحب «البداية» بنقله 
الخلاف مطلقا. 





.)96 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

() تراجع المسألة السابقة» وينظر: «الأم)(١‏ : 58)ء و«الإقناع»(١‏ : 57١)ء‏ و«فتح الوهاب» 
(661). 

(9) «الدر المختار»(؟ : 505). 


كتاب الصلاة/باب الصلاة 4 الكعبة ۳۹۱ 
اقتدوا متحلّقين حولهاء ور 
(اقتدوا' متحلّقين حولهاء ويعضهم وی ا 
جانيه)؛ اعلم أن للكعبة أربعة جوانب بحسب جدرانها الأربعة, فالواقف في 
الجانب الذي يكون الإمام فيه إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقادّما على 
الإمام بخلاف الواقف في الجوانب الثلاثة الأأخر» فإن مَن هو أقربٌ إلى الكعبة لا 
يكون متقدما على الإمام. 

1 قوله: اقتدوا... الخ ؛ حاصل المسألة : الوه عدر ارجا اع رقاء 
الإمام بجهة منها والمؤتمونٌ متحلّقينَ حول الكعبة في أطرافهاء تجوز صلاة جميعهم» وإن 
كان بعضهم أقرب إليها من إمامه ؛ لوجود التُوجه إلى الكعبة» إلا من كان أقرب من 
الإمام في جهة توجهه فإنّه لا تجوز صلائه ؛ لأنه تقدمء وكذا تجوز صيلاة من اففدن 
خارجها بإمام هو فيهاء وكذا العكس كما حققهُ عبدٌ الغني النابلسيّ في رسالة «نقض 
الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة»: 





كتاب الركاة 
هي لا تَحِبْ إلف نصاب حولي 
ل 
رقي لا و ي 
١1‏ قوله: كتاب الزكاة ؛ لما فرَعْ عن ذكر SEE‏ 
في ثانيها وهو الرّكاة» وقرئها بها لاقترانهما في قوله :+ وَأَقِيمُوا لصّلَرَ وَعَاهوا 
لكر 4 ودم اللا ؛ لكونها أفضل الأركان وأهمها. 
والرًكاة في الاصل #الكباء» :ولمًا كانت لز عة با لعا ارات ف ا ةرغ 
امال في الدنيا بالعوض سمت به. 
["آقوله: هي لا تحب إلا... الح ؛ المراد بالوجوب هاهنا الافتراض» لا الوجوب 
الاصطلاحي اللّابت لزومُهُ بالدّلائل الظنيّة» فإنه لا خلاف في كون الزّكاة فرضا لقوله 
ج : + وءَانوا الركوة » وقوله عل : #حُذيِنَ ويم صَدَعَهُ تل لون كم ا ا 
والأخباٌ في هذا الباب كثيرة بلغت إلى حل التواتر المعنوي. 
٣اقوله:‏ نصاب؛ بكسر الثون: اسع لقدار لا ب انرق فما وو وقد 
وردت الأخبارٌ بأن لما تجبُ فيه الرّكاة من الهب والفضّة والسّوائم وغيرها مقدار معّن 





لا تجب فيما دونه كما ستقفُ عليه في موضع يليق به إن شاء الله. 
[٤اقوله:‏ حولي ؛ بتشديد الياء المثناة النّحتيّة: نسبته إلى الحول بالفتح» بمعنى 
السّنة» أي نصاب تم عليه الحول» فلا تجبْ على نصاب لم يم عليه العام" ؛ لحديث : 


)١(‏ البقرة: من الآية47. 

(۲) التوبة: من الآية١٠١.‏ 

(۳) فعن علي 4# قال ة: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» 
وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون 
ذا وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» في «سنن أبي داود»(؟ : »)٠٠١‏ و«الأحاديث 
المختارة»(؟ : ٠ .)١05‏ 

وعن القاسم ذه : «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 
في «موطأ مالك)(١‏ : 564 5). 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاً عن حاجته الأصليّة. 

فاضلاً عن حاجته الأصلية”)20. 
أا 
لل ا و و ا ووو و ا ا 
والبيهقي واب ر ما زره اا ار ۰ 

١[‏ ]قوله: حاجته الأصلية ؛ هي ما يدفع الہلاك عن الإنسان تقيقا كالنفقة» 
ودور السكنى» وآلات الحرب» والياب الحتاج إليها لدفع الحرٌ أو البرد» أو تقديرا 
كالدين» فَإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحجبس الذي 
هو كالبلاك. 

فإذا كان له دراهمٌ مستحقه يصرفها إلى تلك الجوائج قارف #القدؤمةء كما أن 
الما المستحقّ يصرفهٌ إلى العطش كان كالمعدوم وجازٌ عنده اليم » كذا في «شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» وهذا الشّرط لوجوب الزّكاة مجمعٌ عليه. 

["أقوله: : نام» أي موصوف بالنّماء تحقيقاً كان أو تقديراء فَإنّهِ لو وجبت الزّكاة 
في غير نام لأكلت المال وأفنته » وهو حرج عي وهو مرفوع عنّا بنص القرآن. 

رل ا ؛ لأنَ الأحوال تحول فيها » كما أن 
لها بال من رود فة اا فوا وهو ال و عاما أيضا لذن 
الشمس عامت فقطعت جميم الفلك» كذا ذكره العَبني في «البناية شرح المداية»" 





وعن ابن عمر #ك كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في «الموطأ»(١‏ : 
1( 

)١(‏ قال الخصاف: كره بعض أصحابنا الحيلة على إسقاط الزكاة» ورخص فيها بعضهمء: قال 
السرخسي : ذكر الخضاف الخحيلة في إسقاط الركاة وأراد. به الح عن الوجوب لا الإسقاط بعد 
الروت واا اوا يفول الكراهية فا للضرر عن الفقراء. ينظر: «المحيط» (حيل) (ص 
(A ~ AY‏ 

(۲) عن ابن عمر #دء قال يي: «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربّه» في 
«سنن الترمذي»(”7: 50): ومثله مرفوعا عن علي ذه في «سئن أبي داود»(1 : 4) وعن 
عائشة رضي الله عنها في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 2)01/١‏ وغيره. 

.)۱١ ««البناية»(۳:‎ )( 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳40 
مو SS‏ 
الأسعارء فاقيم'" مقامَ الثّماء» فأديرَ الحكم عليه» هذا هو المذ كور في «المداية»“ 

وفيه نظر“؛ لان هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تَحَبُ الزّكاة سواءً 
وَجِدَ النماء» أو لم يوجد 

[١قوله:‏ هو الممكن ؛ اسم فاعل من التمكين» أي هو الذي تحصل به القدرة 
على استنماء المال أي طلب نمائه. ۰ 

11اقوله: لاشتماله ؛ أي لاشتمال الحول على الفصول الأربعة المختلفة» وهي 
الربيع والصّيف والشتاء والخريف› فإ التّجارات ربّما ينهي الاسترباح فيها في الصيف 
دون العكس» وكذلك في الربيع والخريف, اراك اسان a‏ 
حولان الحول مقام الاستنماء فبعد ذلك لم تعتبر تبر حقيقة الاستنماء» حتى إذا ظهرَ الثماء 
أو لم يظهر 32 فيه الرّكاة. كذا في «البناية»'") 

[؟اقوله: فأقيم ؛ أي جعل الحول قائما مقامّ الّماء ؛ لكونه سببه لحصوله فيه 
غالباء وإن لم يحصل أحياناء فإذا حال الحول وجبت الزكاة. 

[؛]قوله: وفيه نظر؛ حاصل الإيراد أن عبارة «المداية» تدل على أن الحول أقيم 
مقام التّماء» وإِنَّ الرّكاة تجبُ عند مضي الحول» مع أنه ليس كذلكء فإنّه لا يكفي 
لوجوبها حولان الحول على التصاب» بل له شروط أخرى لا تحب بدونها. 

وبتقرير آخر ب قوله'": «فأديرَ الحكم عليه» بحسب ظاهره أن وجوب الرّكاة 

رمع الحول وجوداً وعدمًء مع أن لوراك عدماً وإن كان صحيحاً فاه إذا لم يوجذ 


ا ل فليس أن كل ما حال عليه 
الحول وجبت فيه الرّكاة» انه لايد مد SE‏ أو 
ني التّجارة. 


.)45 : ١()ةيادبلا«‎ )١( 
.)١١ (؟) «البناية»(7*:‎ 
.)١66 : أي ف «البداية»(؟‎ 22 


۳۹۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





كما في السفر'"» فإنّه أقيمّ مقامَ المشقّة» فيدارٌ الرّخصة عليه سواءٌ وَجَّدَ المشقة أم لاء 
لكن ليس كذلك””, بل لا بّدّ مع الحول من شيء آخرء وهو الكُمنيةا” كما في النّمنين: 
أي الذُهب والفضّة» أو السّوم"" كما في الأنعامء أو نيّة النّجارة في غيرما ذكرنا 

ولا يخفى على المتدرّب أنّ هذا الإيراد مدفوع بأدنى توجه» فان غرض صاحب 
«المداية» من العبارة المذكورة ليس إلا ذكرٌ أن الحولَ قائم مقام النّماء» وَالنّمَاءُ الحقيقي 
خر محر وأنّ الحكم دائرٌ على الحول لا على النّماء؛ وهو حاصل منه. 

وأمّا كوثُهُ مشروطا بأمرآخرّ أو غيرَ مشروط فهو بمعزل عنه» وقد دل كلام 
«البداية» قبل هذه ألا ها ع اشتراط الشروط الأخر التي ذكرها الشارح ضيه 
كما لا يخفى على من طالعها. 

فإن قلت : : رض الشتّارح أن هذه العبارة قاصرة غيرٌ وافية. 

قلت لا بل هي وافية با قصد منهاء ولا بأسّ بعدم دلالتها على ما لم يقصد 
منها > لا سيّما إذا دل عليه كلام سابق أو لاحق. 

١1‏ ]قوله: كما في السفر؛ O‏ اا ال ا 
بالسّفر شرعت تيسيرا لحصول المشقة في لسر ثم اعتبرّلها نفس السّفرٍ إقامة للسّبب 
مقام المسّبب» ؛ فكلّما وجد السّفرُ نبت حكم الرّخص للمسافر؛ وان لم توجد المشقة 


هه صر امه 


حشقف4. 

[۲]قوله : لكن ليس كذلك ؛ أي ليس مرد حولان الحول كافياً لوجوب الرّكاة. 

[أقوله: وهو الكُمنيّة. 3 ااه : أن الرّكاة لا تجبْ في مال وإن بلغ مقدارَ 
العاف وا غا و ا ا 

أحدها: الكُمنية ؛ رخن انوكت 0 نان ا فة ان رن عة لاق عسل ها 
وعوضاً في العقودٍ والًجارات» وتشتر ترى بها الأشياء» وهو الذهب والفضة » فتلزم 
فيهما الرّكاءٌ كيفما أمسكهماء ولو للسقة إذا حال عليهما الحول» وبلغ نصاباً واحتوز 
ب وک عن القلوييق + فإتينا مان عرفا واا اة 





: ١( السوم: من سامت نوچ نوما : أي رعت. ينظر : «طلبة الطلبة)(ص٤۳). وقي «الخانية»‎ )١( 
السائمة: هى الراعية التى تكتفى بالرعى» فإذا علفت فهي علوفة» والعبرة في ذلك‎ : ٥ 
لأكثر السنة.‎ 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳4۷ 





حنّى لو كان له عبد لا للخدمة"» أو دار لا للسكتّى» ولم ينو التجارة لا تحب 
فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول. 

زاف كرت فافلا عرد عات الاح قالا طن وات 

وثانيها: السّوم ؛ وهو في الدّواب التي تحب فيها الرّكاة كالغنم والبقر والإبل 
غلى :ينا سياني ذكره ٥‏ في موضعه»› وهو عبارة لغة عن الرّعي» يقال شاة سائمة : أي 
راعية» وفي اصطلاح الشرع : هي المكتفية بالرّعي في أكثر السنة » فتلزم الدٌواب الرّكاة 
إذا كانت سائمة» وإن كان يعلفها في بيته ويبصرف عليها من عنده فلا زكاة عليهاء وإن 
يمع عليه لد و القع سانا 

وثالئها: نيّة النّجارة ؛ وهو في غير القّمن الخلقيٌ والدّواب» فما عداها إذا كانت 
بنية التجارة تحب فيه الرّكاة وإلا فلا. ۰ 

[١]قوله:‏ لا للخدمة ؛ هذا القيدء وكذا قيد «لا للسكنى» إِنّما اعتبر ليظهر أن 
عدم وجوب الرّكاة في مثل هذا العبد والدَار ِنَم هو لعدم نيّة التجارة» فإِنّه إن كان 
للخدمة والسكنى فلعدم وجوبها فيهما وجه آخر» وهو كونهما غير فاضلين عن الحاجة 
الأصلية. 

["قوله: كالأطعمة؛ هذا وما بعدَه مثال للحاجة الأصلية» فهذه الحوائج 
الأصليّة لا تحب فيها الرّكاة وإن بلغت قيمتُها نصاباً» ولم يذكز مقدارٌ الطعام امحتاج إليه 
و ا ي نهم قدروا في التفقة الخبر والإدام 
بالمعروف المناسب ليسار الروج وعساره. 

وقد ذكر في «الحجيط»: أنّه إذا اشترى طعاما لقوته مقدارَ ما يكفي شهرا أو أكثر أو 
أقل» وهو يساوي مائتي ي درهم» إن كان قوت شهر أو أقل حل له أخذ الزكاة بلا 
خلاف ؛ لأنه مشغول بحاجته الأصليّة» وإن كان أكثر قال بعضهم: لا يحل» وقال 





(0. 


بعصهم : يحل فقد صح أن النبي #4 ادخر لنسائه قوت سنة 


)١(‏ فعن عمر 4ك : «إن النبي ية كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» في «صحيح 
البخاري»)(0 : (YEA‏ وغيره. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأثاث" اأنزل» ودوابً الركوب» وعبيد الخدمة» ودور السكتى» وسلاح 
يستعملها"» وآلات الحترفة""» والكتب لأهلهاك'”". 

ثم أورد على الشّارح 5ه في تمثيله بالأطعمة أن الأطعمة إن لم يحل عليها الحول 
فلا زكاة فيها؛ لفقدان الحول» وإن حال الحول فهي فارغة عن ال حوائج الأصلية» فلا 

وأجيبُ عنه : بأنّه يحتملٌ أن يشتري الطعام بنيّة النّجارة ويكون محتاجا إليها بنفسه 
وعياله» فيصرفُ على عياله إلى آخر السّنة» ويبقى الطعام» فلا زكاة فيه» وهكذا حال 
دار اشتراها بنيّة النّجارة وهو محتاجٌ إليها للسُكنى. 

ْ [١أقوله:‏ وأثاث ؛ بالفتح: أي متاعٌ بيته من ظروف الشّربٍ والأكل والطبخ 

ونحوها. 

["]قوله: يستعملها ؛ فيه أنّه قيدٌ مستدرك ؛ لأنّ الأسلحة إن لم تكن للتّجارة فلا 
زكاة فيها لعدم التّماء» وإلا ففيها الزكاة. 

ويجاب عنه: بأنّ فيها القيدَ لإفادة أن مّن يحتاج إلى استعمالها كالغزاة وا محاربين 
وغيرهم لا زكاة في أسلحتهم ؛ لعدم فراغها عن الحاجة الأصليّة» وإن كان اشتراها بنية 
التجارة. 

1قوله: وآلات الحترفة ؛ أي المحتاج إليها في الحرفة مثل قدور الطباخين 
والصبّاغين» وآلات النجارين. 

[]قوله: لأهلها؛ أي من محتاج إليها لتعليمء اودري ا أو 
تصحيح» وغير ذلك» ويردٌ عليه بآنه مستدرك ؛ لأنها لو لم تكن للتّجارة لا تجبُ فيها 
الركاة» وإن لم تكن عند أهلها وإن كانت بنية التجارة تجب» وإن كانت عند أهلها 


)١(‏ التقييد بأهلها غير معتبر المفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية» فالكتب لا زكاة 
فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية» وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في 
جواز أخذ الزكاة والمنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ 
والتصحيح» فإنه لا يخرج بها عن الفقرء فله أخذ الزكاةء وتمامه في «رد المحتار»(۲: ۸)» 
وینظر : («البحر»)(۲: ۲۲۲). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳۹۹ 
غلوك ملكا ثاما؛ على بعر مكلف لے قلا حي على کات ومديون مطالت: 
مر جهة عبد بقدر دينه 1 
(تملوله"' مُلكاً تاماً) : أي رقبة» ويد" رق نم ف : أي عاقل'"» بالغ ء 
(مسلم» فلا تجب على مكاتب*) ؛ لعدم الملك التَّامء فإن له ملك اليدٍ لا ملك 
الرقبة» (ومديون مطالب“ من جهة عبد بقدر دينه"”) 
دائما يفي ذكرٌ هذا القيد في مصرف الرّكاة فإنّهِ إذا كانت له كتب تبلغ الصاب وهو 
محتاج إليها يجوز له أخدٌ الرّكاة وإلا لاء كذا في «التهاية». 

وأجيب عنه: بأنَّ هذا القيد قائم مقامً قوله: «لا للنّجارة»» كما أشارّ إليه في 
«غاية البيان» كقيد الرٌكوب في الدّواب والخدمة في العبيد. 

[١]قوله‏ : ملوك؛ فإن لم يكن بملوكا فلا تحب فيه الرّكاةء كالمال المغصوب 
والمسروق» وني الإطلاق إشارة إلى أنها تجهب إذا كان مملوكا بسبب خبيث كعقادٍ فاس 
ونحوه» وينبغي أن يؤديها من مال طيُب» وتفصيلهُ في «الدرٌ المختار»'! '» وحواشيه. 

[۲]قولە : أي رقبة ويدا؛ يعني يكون بملوكاً له ذاناً وتصرفاً بحيث يقدرٌ على 
التّصرّف فيه وعلى الانتقالات الملكية فيه. 

["اقوله: أي عاقل... الخ ؛ فلا تجب على كافر ومسلم مجنون وصبي. 

[؟]قوله: على مكاتب ؛ وهو العبد الذي قال له مولاء : إذ أديتَ إل كذا مالا 
فأنت حرّء وهو عبدٌ ما بقي عليه درهم» فالمالٌ الذي يحصلهُ لفك رقبته يملك فيه 
النٌصرّف» وليس له ملك الرّقبة» فإنّ كل مال العبدٍ ملوك للمولى كما تقرّرٌ في موضعه. 

[ه]قوله : مطالب ؛ مثل المديون بثمن المبيع والأجرةٍ والقرض وضمان الاستهلاك 
وغير ذلك› وهل ينع ذين مهر المرأة؟ قيل E‏ وقيل: المؤجل 
لا يمنع» وقيل: : إن كان الزُّوجّ غير قاصد أداءه لا يمنع لا لا يعد يتا ق رع . كذا 
في «البناية»"") 

1١[‏ أقوله: : بقدر دينه؛ فیزكي الزائ عن مقدار ديزه ؛ مغلا ذا کانت رة 
دوقم ب وغل دی ی درم ر کے کی در 


(1) «رد الحتار على الدر المختار»(؟ : ۰( 
(؟) «البناية»(7: .)5١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لأنّ ملكهُ غيرٌ فاضل عن الحاجةٍ الأصليّة ؛ وهي قضاءً الدذين» إنْما قيّدَ بكونه 
مطالباً من عبد حتى لو كان مطالباً من الله لا يمع وجوب الرّكاةء كمنّ ملك نصابا 
٠" SNe‏ أو الكفارة" أو الرّكاة" تجب فيه الزكاةء ولا 

يشترط لوجوب الزّكأة فراغة عن هذا الدّين. 

وقول : بقدر دينه؛ متعلق بقوله : فلا جب : أي لا تحب على المديون بقدر 
ايكون عالة سكيف لذ ال 

[١]قوله:‏ كالئذر؛ كما إذا كانت له مائنا درهم» ونذر أن يتصدّقَ بمئة منها » فإذا 
حال عليهما تلزمُهُ زكائهاء ويسقط التّذْر بقدرٍ درهمين ونصف؛ لأنه استحق لجهة 
الزّكاة فيبطل الّدرٌ فيه» ويتصدّق يباقي امئة ولو تصدّق بكلها للنّرِ وقع عن الرّكاة 
درهمان ونصف لتعينه بتعيين الله علة. . كذا في «معراج الدراية». 

["آقوله: أو الكفارة؛ أي بأنواعها ؛ ككفارة اليمين' وكمَارة الظهارء وكثارة 
فطر صوم رمضانء وغير ذلك؛ وكذا صدقة الفطرء وهدي المتعة» والأضحية» فهذه 
الديونٌ الواجبة في الدّمّة التي ليس لبا مطالبُ من جهة العباد لا تمنمُ وجوب الرّكاة. 

[اقوله: ys‏ وتيا د عليه لمكاو اوري ارا برا 
باشا في «الإيضاح والإصلاح»' " وغيرهماء إلا أن يحملَ ذلك على صورة بقاء دين 
الرّكاة باستهلاك المال على رأي أبي يوسف 45 لكنّه رواية غير معتبرة عندهم. 

وتفصيله على ما في «المداية» وشروحهاء و«المحيط» وغيرها: أن دين الرّكاة 
سواءً كان في الأموال الظّاهرة أو الباطنة يمنعُ وجوب الرّكاة؛ لأنٌ له مطالبا من جهة 
العباد» وهو الإمام أو نائبّهء وهذا عند علمائنا الدّلاثّة في ظاهر الرواية. 

نعم ؛ خالف فيه زفر 5ه وقال بعدم المنع مطلقاًء وعن أبي يوسف ذه: أنه إن 
كان في العين يمنع » وإن كان في الدّمّة لا يمن » وصورئةُ: رجلٌ له ألفُ دينار» فاستهلكة 
بعد الحول قبل أداء الزّكاة» ثمّ حصلت عندهُ مائتا درهم» لا تجبْ فيه الرّكاة ؛ لأنّ زكاة 
التصاب الأول دين في ذمته لسبب الاستهلاك» هذا عندهم» وعند أبي يوسف على 
رواية عنه : تجب فيهء ولا يمنع هذا الدين. 


000( «الويضاح»(ق1/3"ب)ء وينظر: «درر الحكام»(١‏ : 7/١)ء‏ ودد المحتان»(؟ : 0). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ١‏ 





ولا في مال مفقود, وساقط في بحرء ومغصوب لا بينة عليه ؛ ومدفون في برية نُسِي 
ای ل ا ار اھ نوها أحة مع ادرة و جيل 
إليه بعد سنين 

(ولا في مال مفقود ''» وساقط في بحرا" لومتصرد ي 
َي نبي مكاله » ودين” 'جحده المديون سنين د م أقرٌ بعدها عند قوم» وما اخ 
مصادر:"' إليه بعد سنين)» هذه الأمثلة أ اال الصمان 

اللو : ولا في مال مفقود ؛ أي لا تجب زكاة مال فد عد سنين ثم وجده» فلا 
تحب عليه زكاة السّنينَ الماضية ؛ لأنه كالمعدوم حكما 

["آقوله : وساقط في بحر؛ e‏ 
بعد سنين. 

1"فوله: ومغصوب؛ أي لا تجبْ زكاة مال غصبّهُ رجل» ولا بيّنة للمالك على 








وو 


غصبه حتى يتيسَر له إثبائه وأخذه منه» فإذا وجه بعد سنين لا يحب أداء زكاة الماضي» 
أكا زا كافك به يفيت هديا ركاه ا ی ا ا لاا عضن 
السائمة فلا تجب» وإن كان الغاصب مقر لعدم تحقق الإسامة. كذا في «الخاتية». 

فوا : في برية ؛ ل : أي مفازة» فإذا 
دفن مالا في صحراء ونسي مكالّه: ثم تذكرَهُ بعد سنينَ واستخرجَةُ لا تحب زكاة الماضي 
بخلاف المدفون في بيت أو بستان ونحو ذلك » فإنّه تحب فيه الرّكاة ؛ لأنه ليبس بضمار. 
كذا في «البناية»”") ١‏ 

[4]قوله: ودين ؛ أي إذا كان للرجل على آخرّ دين بقدر النصاب فأنكر المديونٌ 
كوئَهُ عليه» ولا بيّنة للمالك عليه؛ ثم أقرَ المديونُ بعد مدّة عند قوم أنه عليه لا تحب 
ل ا اك او 

ا اقول مضافرة؛ أى من حي المصادرة وهوما يأحذه السلطان من رعيتة 
من غيرٍ حق» والفرق بينّهُ وبينَ الغصب: أن الصب أخد الال مباشرة قهراء والمصادرة 
أن يأمرهُ بأن يأتي ذا من الالء «أفنا أحَذه التلطاث ووه ادر ته رده لهند 
ون القق د وسكا دا بسن 


.)50 «البناية»(؟:‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وعندنا لا تجب الرّكاة فى امال الضمار""» خلافا للشافعى ”كله ؛ بناء" على 

[١]قوله:‏ المال الضّمار؛ - بالكسر-: هو مال غائب لا يرجى حصولهء فإن 
رجى فليس بضمارء وأصلَهُ من الإضمار: وهو النّغِيبُ والإخفاء» يقال: أضمرٌ في 
قلبه شيء إذا لم يظهِرَهُ وأخفاهء وقيل : هو ما يكونٌ عينهُ قائماء ولا يكونُ منتفعا به؛ 
مأخودٌ من قولهم: بعيرٌ ضامر: وهو الذي يكون فيه أصل الحياة ولا ينتفع به لشدة 
هزاله. كذا في «البناية»”") 

["قوله: بناء ؛ علّة لقوله: «لا تجب»» يعني لا يشترط لوجوب الرّكاة كون 
ل ل ا 

ويؤيّدُه ما أخرجَة أبو عبيد في «كتاب الأموال»'" بسنده عن الحسن البصري 4# 
EME IE‏ وعن كل دين 
إل مآ كان مه ضمارا لآ برجو 

وفي «موطأ مالك» عن أيوب: «إنَّ عمرَ بن عبد العزيز نه كتبّ في مال قبضّه 
ا ف ر ر مووا ها رم ا ,انم ع 
ذلك كنات اذا لايو خد مف رلا ر اة تة واحدةه فان كان ضمارا. 





وفي «مصئف ابن أبي شيبة»: عن عمر بن ميمون ڪه قال : «أخذ الوليد بن عبد 
املك عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرينّ ألفا فألقاهٌ في بيت المال» فلمًا 


ولي عمرٌ بن عبد العزيز 5 أتاه ولده فرفعوا مظلمّتَهم إليه » فكتب إلى میموں أن 
ادفعوا ا وخذوا زكاة عامهم هذاء فإنه لولا أن كان مالا ضمارا أخذنا 


منه و ما مض '. كذا 3 «تخريج أحاديث الہداية“ للزبلعى. 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص۳۷)» و«لمهذب» :١(‏ ١٤٠)ء‏ و«حلية العلماء» (۳: ۳١)ء‏ وغيرها. 
() «البناية»(۳: .)۲٤‏ 

(۳) «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام(۲: .)٤١١‏ 

() في «الموطأ»(١‏ : 561). 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : .)57١‏ 

.)7 : «نصب الراية»(5‎ )١( 


كتاب الزكاة/شروط الزكڪاة 4 
بخلاف دين على مُقرّ مليء ؛ أوامعضرة أو مفلنين أو جاحد عليه ببينة» أو عَلِم 
به قاض ولا يبقى للنّجارة 
اشتراط المللك'' الئّام» فهو تملوك رقبة لا يداء والخنلافُ فيما إذا وَصّل"" الما 
الضمار إلى مالكه› ١‏ مل ھی عله زا الین الي کان لفیا شمان امل" 

(خلاف' "دين على مقر مليء اوس اومن ار اع 
بيئة » أو عَلِم به قاض»» فإنه إذا وَصَلّت هذه الأموال إلى مالكها تب زكاة لأيام 
الا 

(ولا يبقى" للتجارة 

[١)قوله:‏ اشتراط الملك ؛ لقرله غلا : ینآ مَوْيِمْ صَدَقَةٌ 4ء الال المطلق 
تضرف إن القرة الكامن وهر الاوك رف وا 

[اقوله: فيما إ إذا وصل... الخ ؛ وأمًا إذا لم يصل إليه فلا خلاف في سقوط 
زکاته» وکذا لا خلاف في وجوب زكاته من يوم وصل إليه. 

[؟اقوله: بمخلاف ؛ شروعٌ في حكم الأموال التي لا تعد من الضّمار» وإن لم يكن 
في يد المالك حالا. ٠‏ ۰ 

ل٤‏ اقوله : مليء: بالہمزة» فعيلٌ من ال لاء بمعنى الغنى» والحاصل أن تجب الرّكاة 
في دين له على غني يقر بکونه علیه» وکذا إذا كان على مُمْسير: اسم فاعل من 
الإعستان: : أي فقير محتاج» وهو مقرء وكذا إذا كان مقر مفلس» وهو اسم مفعول من 
التفليس» وهو الذي حکم الحاکم بإفلاسه» ونادى بأنه مفلس لا يلازمٌ ولا يعاقب. 

وكذا إذا كان الدين على منكر وجوبه عليه للمالك عليه بيّنة يتِيسّرُ إثباته بهاء أو 
كان ن القاضي يعلم بوجوب دينه عليه» ففي هذه الصور تيسّرٌ الوصول إلى المال بأداء 
المديون نفسه» أو بالمرافعة إلى القاضي وقضائه بالبّنة أو بعلمه فتجبٌ زكاءٌ السنين 
الماضية عند وصول ذلك المال إلى المالك. 

(اقوله: ولا يبقى... الح؛ شروعٌ في مسائلَ متعلقة بوجوب الرّكاة في أموال 
التجازة: 











.١١ةيآلا التوبة: من‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ما اشتراهُ لبا فََوَى خدمئه ؛ ثم لا يصير للتّجارة وإن نواه لہا ما لم يعه» وما 
اشتراه ه لما كان لما > لا ما ورئه ونوی لہاء وما ملكه بهبة» أو وصيةء أو نكاح › أو 


- 


خُلعء أو صلح عن قود 
ھ م 1 يصير' للتّجارة وإن نواه لما ما لم يَبعْه''؛ وما 
شتراہ'' لہا کان لہا > لا ما رنه" ونوی لہاء وما ملکه ب بهبة"» أو وصية"» أو 

أو حلع ولا غ e‏ 

[١اقوله‏ : فنوى خدمته ؛ يعني إذا اشترى عبدا أو أمة بنية التجارة ثم نوى إخراجه 
من الشجارة وجعله خدمته خرج ذلك عن الفُجارة ولم تب فيه الرّكاة» «فإنَ لكل امرئ 
ما نوى» وإِنّما الأعمال بالنيات»"» أخرجَه البخاري ى » وغيره. 

ارام : ثم لا يصير؛ أي إذا أخرج عبدا ونضحوه عن النّجارةٍ ونوى خدمتة لا 
a IE‏ 

[۳اقوله : وما اشتراه ؛ أي ما اشتري بنيّة التجارة كان للتجارة تحب فيه الزكاة. 

[؛]قوله: لا ماورثه؛ د يعني المالَ الذي يحصل في ملكه بالسّبب الغيرٍ الاختياري 
كالوراثة» بأن مات مورتُهُ فورث ماله لا يصيرٌللنّجارةٍ وإن نواها عند التُمللك. 

[#]قرله 4 وما ملک تة ان وغ 0272 ل وف 

13 قوله: وصية ؛ بأن أوصى رجل عند موته لرجل فوصل إليه بعد موت 
الموصي. 

[۷]قوله : : أو بتكاح ؛ بأن نكم امرأة وأعطى في مهرها مالا. 

ٍ [اقوله : أو خلع ؛ بان خالعت الرأة عن زوجهاء وطلبت منه الطْلاق وأعطته 

مالا. 

[اقوله: أو صّلح ؛ بأن قتلّ رجلٌ رجلا عمدا فوجب عليه القصاص فصا 
القاتل مع ورثة المقتول على مال أعطاه إياهم. 

٠١[‏ أقوله: قود ؛ بفتحتين : أي القصاص قيّدَ به ؛ لأنّ العبد للتّجارة إذا قتلّهُ عبد 


)١(‏ أي إذا أخرج عبداً وغيره عن النّجارة ونوى خدمّهُ لا يكون أبداً للتُجارة» نواه لبك الان 
يبيعَهُ أو يؤجرَه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : .)٠١‏ 

(؟) القوّد: القصاص. ينظر: «القاموس))(١‏ : .)١٤۳‏ 

(©) في «صحيح البخاري»)(؟ : 4 والجملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول. 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة $0 
ونواه لبا كان لبا عند أبى يوسف #ه, لا عند محمد نهء وقيل : الخلاف على 
عکسه ١‏ 

ونواه لہا كان لہا عند أبي يوسف ظ4 » لا عند محمد" 4 وقيل : : الخلاف على 
عكسه)؛ فالحاصل أن ما عدا الحجرين والسّوائم إِنُما تَجِبْ فيها الزكاة بنية 
اا 

خطأً أو دفع به كان المدفوع للتّجارة. كذا في «الخانيّة». 

١‏ اقوله : بنيّة التجارة ؛ الأصل في وجوب الرّكاة بنيّة التجارة قوله لله © أَنَفِقوأ 
من طِيبقِ ما كسَبَثُرٌ #'''. وعليه إجماع جمهورٌ علماء الأمّةِ سلفا وخلفاء وقول 
المخالف فيه شاد ومردودٌ كما بسطه النُووي في «شرح صحيح مسلم» وغيره. 

ويؤيّدُهُ حديث سمرة 4#5: «كان رسول الله يل يأمرنا أن نخرج الزكاة ما نعد 
للبيع»' "+ أخرجَة أبو داودٌ والدارقطبي والبزّارٌ بسئد فيه ضّعف. 

وعن زياد بن حدير 4#: «بعثني عمرٌ 4ه مصدقاء فأمرني أن آخد من المسلمينَ 
من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربح العشرء ومن أموال أهل الدّمّة نصف العشر» 
ومن أموال أهل الحرب العشر»»ء أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال». 

وروى عبد الرّزاق والطبراني وغيرهما بمعناه'”'» ويشهدٌ له حديث الصحيحين في 
مدهي اند اوكا رو وها ای بان لمت ي أا ةة اه جلها 
وقفاً في سبيل الله لاء وللتّفصيل موضع آخر. 





)١(‏ قال الحصكفي عن قول محمد 45 في «الدر المختار»(؟ : ٤‏ ودالدر المنتقی» :)۱۹١ :١(‏ هو 
الأصح. 

() البقرة: من الآية/71؟. 

(9) في «سنن ادي داود»(٠: »)٤6۸۸‏ و«معرفة السنن»(۷: »)٠١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٤‏ : 
57؛») وغيرها. 

(4) وعن أبي ذر #5 قال ود «في البر صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. 
ينظر: «الدراية»(١‏ : 2)511 وعن ابن عمر 4 » قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة» في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٠٤١‏ وصححه؛ و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
05ة)). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ووو ووه و و و اااي ااا 





1# 


كم هذه النيّة إثمنا تعثبيرا إذا وُحَدَتْ زمانَ حدوث سبب الملك» حتى لو توى 
التّجارة بعد حدوث سبب الملك”' لا جب" فيه الزكاة بنية التّجارة » وهذا معنى قوله: 
ام لاير للحارة و هلها. 
لابه اذ يكز سي اللاك صا اشارا ابش لو توئ اشجار: مان ملك 

SL EE ESL 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف وان لاا“‎ 

١[‏ ]قوله: إنما : تعتبر؛ فإنّ اليه إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار؛ إذ 
النية لتمييز ما اختلف من أنواع الفعل » فلا بد أن تكونٌ عند حدوث سبب الملك. 

["آقوله: بعد حدوث سبب الملك ؛ كمن ا شترى عبدا لخدمته ثم نوى فيه 
النّجارة» أو اشتراها للتُجارة ثم أبطلها بجعلها للخدمة» ثم نواها للتجارة. 

['اقوله: لا تجب ؛ قال في «الدّرٌ المختار»: «شرط مقارنتها لعقد التُجارة» وهو 
كسب امال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض» ولو نوى التّجارة بعد العقاد أو 
کے ا ا أنه إن رید رها لو رکا عله » كما لو نوى التجارة فيما خرج 
من أرضه» 

[#أقوله: سيياً اختياريا »نبب الملك على قسمين؛ 

أحدهما: أن يكون باختيار العبد وصنعه : وهو الذي يتوقفُ على الإيجاب 
والقبول؛ وتبطل بإقناعه كالشراء وقبول السبة» والوصيّ » والصّدقة» والخلع ؛ 
والصلح› وغيره» من أسباب الملك. 

وثانيهما: : أن يكوث ما لا اختيارً فيه للعبد: كالوراثة إن الميراث يدخلٌ في ملك 
الوارث بلا صنم حتى أن اجنين يرث ولا فصل لهء ولا يسقط بالإسقاط» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن نيّة المّجارة إنما تعتبرٌ إذا قارنت بالصنع ولا صنمٌ في السب الاضطراري 
فلا يفيد اقترانٌ النيّة به شيئا. 


اه اقوله: لا؛ أي لا يجب أن يكوك شراءء بل كل عمل موجبُ للملك إذا 


.)77/5 : انتهى من «الدر المختار»(؟‎ )١( 


كةب الزكاة/شروط الزڪاة 4۷ 


ولا أداءً إلا بنية قَرِئَتْ به» أو بعزل قذر ما وَجَّب» وتصدقة بكل ماله بلا نة 


ل وببعضه لا عند أبي يوسف كلد ؛ وعند محمد 45 سقط زكاة المؤدّى 


ود خمد 5و کی '» وقيل : الخلاف على العكس» فعند أبي يوسف خ4 لا بد 
آن یکونَ شراء» وعند محمد لا. 
(ولا ادا" إلا بنية قرت" به» أو بعزل قدر ما وَجَبء وتصدقة بكل ماله بلا 

N‏ ر“ وببعضه لا عند أبي يوسف 4: وعند محمد #5 سقط زكاة المؤدّى 
اقترنت به نة الّجارة يكفي ؛ لان التّجارة عد اكتساب المال» فما لا يدخ فى ملكه إلا 
بقوله فهو كسبه» فيصح اقتران البيّة به. 

(١أقوله:‏ تجب ؛ لأنَّ ما سوى الشراء من العقود كالمبة والوصيّة والصلح وغيرها 
ليست من عقود التّجارة» ألا ترى أن الإذن في النُجارة لا يضمن هذا العقودء ولا 
يملكها المضارب ولا العبد المأذونء وهما يملكان الُصرْف في عقود النُجارة» فلا يعت 
اه العقود . كذا في «البناية»'" وذكر في «البدائ تع» و«البحر»: أن قول من 

ل : ولا أداء... الخ ؛ أي لا تصح أداءً الرّكاةٍ إلا بن قرنت بالأداء أو بعزل 
قدرماوجب: : أي إفرادٌه عن ماله ؛ وذلك لأنها عبادة مقصودة مستقلة, فتشرط لبا 
النية. 

والأصل فيها اقترائها مع الفعدل إلا أنه لما كان أداؤها يرق » واشتراطاً حضور 
المي في كل مرَةٍ مورثٌ إلى الحرج العظيم اكتفى فيه بنيّة عند العزل . كذا في «المداية"» 
وشروحها. 

رل قرنثيه؟ اولى كان الاقتوان حكما كما لو دقع بلا بے ثم نوی رانا 
قائم في يد الفقيرء > أو نوى عند الدفع إلى الوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية. كذافي 
و 
لأن الفعل والفرض كليهما مشروعان» فلا بد من نية التّعيين. 


. 





() «البناية»(7: .)73١‏ 
(؟) «البداية»» و«العناية»(؟ : .)١ 7/١‏ 
() «البحر الرائق»(؟ : 5؟5). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لو ااا ااا 





أي إذا تصدق بجميع ماله بلا نية نة الرّكاة'' تسقط الرّكاة» وإن تصلق يبعض 
ماله تسقط زكاةً المؤدى عند محمد 5 خلافا لأبي يوسفا "5ه حتى لو كان له 
مئتا درهم»؛ فتصدق ئة درهم» تسقط عند تحمّد ذه زكاة الث المؤدّاة» وعند أبي 
يوسف ظ4 لا تسقط عنه زكاة شىء أصلا. 

ولنا: وهو الاستحسانٌ أن الواجب جزءٌ من جميع المال فكان معيّنا فلا حاجة إلى 
النّعيين ؛ لأنّ النّعيِينَ إِنّما يشترطٌ لمزاحمة سائر الأجزاء» فلمًا أَدى الجميعٌ على وجه 
الترطرنت الراهد فمفة القراتن بعرم تفرم و رميات عدا واب مار 
الاسم .كذا في «البناية»'") 

[۱اقوله : بلا نيّة الزكاة ؛ في هذا القيدٍ مساحة» فإنه لو نوى بتصلاق جميع المال 
النّذر أو الكقّارة أو غيرهما يقم عمًا نوى ويضمنْ الرّكاة مع أنه يصدق عليه أنه تصدق 
ا ا ا ا ا 
يتنبه الشارح ظ4 على دقر قيقة إطلاقه. 

["قوله: خلافا الاين يوسف #5 ؛ أشارَ صاحب «الهداية»'"' » و«ملتقى 
الأمحر»""» وقاضي خان في «فتاواه» إلى ترجيحه. 


(1) «البناية»(۳: ۳۲ - ۳۳). 
() «الہداية»(۱: .)٩۹۸‏ 
(۳) «ملتقی الأججں»)(ص۲۹). وينظر: «الدر المختار»(۲: .)١١‏ 


باب زكاة الأموال 
نصِابُ الإبل خمسء والبقرٌ ثلاثون» والغنم أربعون سائمة» وني كل خمس من 
الوبل بخت أو عراب: شاة 
باب زكاة الأموال 
(نصاب الإبلٍ خمس"'» والبقر ثلاثون"» والغنم أربعون” سائمة. 
وف کل ای در الول بخ "ای مزاب :ا 
[١]قوله:‏ خمس ؛ فلا يجب بشيء فيما دون الخمس ؛ لحديث: «ليس فيما دون 
خمسة ذود صدقة»"» والمرادٌ بالذود: الإبلء أخرجَة البخاري ومسلم وغيرهما. 
["اقوله : والبقرٌ ثلاثون؛ لحديث معاذ 5ه: «إنّ اللي يل لما وجهَهُ إلى اليمن أمره 
أن ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة»”"» أخرجَهُ أصحاب السئن الأربعة 
وغيرهم» قال الريلَعيَ”” : «لا خلاف بين العلماء في أنَّ السئّة في زكاة البقر ما في حديث 
معاذ كه » وأنه النصاب المجمع عليه فيها». 
[؟اقوله: أربعون؛ الحديث: «في الغنم في كل أربعين شاةٍ شاة» فإن لم يكن إلا 
تسعة وثلثونَ فليسَ عليك فيها شيء»» أخرجه أبو داود» وغيره. 
[آقوله: بُخت ؛ بِالضنّمِ جمع بنتي؛ وهو مالَهُ سنامان» منسوب الى ببخت 
نصر؛ لأنه أَوَّلْ من جمع بين العربي والعجمي. 
7 قوله : أو عراب ؛ بالكسرء وجمع عربيّ وهو يطلق مقابل للبختي» وإنما ذكر 
هذين القسمين لكونهما أشهرٌ أصناف الإبل» وإشارة إلى أن الحكم غير مختص بأحد 
القسمين بل يعمّهما؛ وذلك لأنَّ الحكمّ ورد في الشّرع بلفظ الإبل» وهو نوعٌ شامل 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7؟ : 0705)؛: و«صحيح مسلم»(۲: 1۷۳)» وغیرها. 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳: »)١‏ وحسنه»ء و«المستدرك»(١:‏ 000)» و«(صحيح ابن خزيمة)(2 : 
89 وغيرها. 

(۳) في «نصب الراية»(5 : .)١١4‏ 

(5) في «سنن الترمذي»(؟: ,)١!/‏ وحسنه» و«المستدرك»(١:‏ 659)غ2 و«سئن أبي داود»(۲ : 
© وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> لل بس کے 
ثم ني کل خمس وعشرین بنت مخاض م في ست وثلائينَ بنت لبون. 0 
وأريعينَ حقه. ثم في إحدى وستين جّعة. لم في اسك وسبحين بننا لبون: . ثم في 
إحدى وتسعين حقتان | إلى مئة وعشرين. 

ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض". 

ثم في ست وثلائينَ بدت لَبُون'”. 

ثم في ست وأربعين جقة'”. 

ثم في إحدى وستين جذعة“. 

ثم في ست وسبعينٌ بنتا لبُون”. 

ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. 
للبُختيّ والعربي» فيشمل الحكم كليهما إلا أن يدل دليلٌ على اختصاصه بأحدهماء 
وهذا كعموم الحكم الوارد في الشّاةٍ لجميع أقسامهاء والواردٌ في البقر لجميع أصنافه؛ 
وقس عليه ما يناسبه. 

١1‏ أقوله: بدت مخاض ؛ هي النّاقة التي تمت لبا سنة» ودخلت في السّنة القّانية» 
سْمّيت بها لأن أمّها حملت بغيرهاء يقال مخضت الحاملٌ مخاضاء بالفتح: أي أخذها 





وجع الولادة. 

[؟أقوله: : بدت لبون ؛ بفتح اللام : : هي التي تمت لها سنتان» وشرعت في الكلثة ؛ 
يتيك ينان امه ان ا غاا 

'قوله: حقة؛ بكسر الحاء المهملة؛ وتشديدٍ القاف: هي التي تم لبا ثلاث 
سنين» ودخلت في الرابعة» سمت به لكونها أحقّ أن يركب عليها. 

[:]قوله: جَدَّعة ؛ بفتحات هي التي دخلت في السّنة الخامسة؛ سميت به؛ لأنها 
تجذع : أي تقلع أسناث اللّبن 

[٥اقوله‏ : بنتا لبون ؛ قال العَيْنِي في «البناية»””© : إن الشّرع جعل الواجب ني 
نصاب الإبل الصغار دون الكبار لسبب أن الأضحية لا تجو بهاء نما اختارَ ذلك 
پرا على أرباب المواشي» وجعل أيضاً الواجب الإناث لا الڈكور؛ حتى لا يجوز دفع 
الذكر إلا بالقمة لان الاير عد فشان 


.)٤١ «البناية»(۳:‎ )1( 
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ته فق کا تسن كناد 


و و 1 وداه گر 

ثم في كل خمس"" شاة): مع الحقتين. 

[١أقوله:‏ ثم في كل خمس. لخ ؛ وجوب ما ذكرٌ إلى م وعشرين من الشاةٍ في 
كل خمس وبنت مخاض من خمس وعشرين» وبنت لبون من ست وثلاثين» وحقَةٍ من 


3 , 
شت وار نین ودغه سن دی وتن وبنتي لبون في ست وأربعين» وحن ن 


إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين » متفق عليه بين الجمهور وثابتٌ عن رسول الله و 
برواية جمع من الصحابة #: المخرّجة في «صحيح البخاري»: و«جامع الترمذي», 
و«سنن ا داود» و«النسائي» وغيرهم. 

واختلف فيما بعد اة والعشرين : فذهب الشافعي #ه وغيرْهُ إلى أنه لا استئناف 
هاهناء بل يجب بعدَهُ في كل أربعينَ بنت لبون» وفي كل خمسين حقةء وبه ورد 


التصريح ف 00 البخاري»'" وغيره. 


» فعن ابن عمر #: ((إن رسول الله ب كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض‎ )١( 
فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض» وكان فيه في خمس‎ 
من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وني خمس عشر ثلاث شياه» وني عشرين أربع شياه» وفي‎ 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس‎ 
وأربعين» فإذازاات ففيها حقة إلى سكين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت‎ 
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت على عشرين‎ 
›)۱۷ ومئة» ففي كل خمسين حقة» وقي كل أربعين ابنة لبون) في («(سنن الترمذي)(۳:‎ 
و(«سنن أبي داود»)(۲: ۹۸)» وغيرها.‎ »)0٤۹ وحسنه» و(«المستدرك)(۱:‎ 

(5) ففي كتاب أبي بكر ظ4 : «ني أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الخنم من كل خمس شاةء 
كإذا بلقت خا ور ال کی رن ا ت کا ا فإذا بلغت ستا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثشى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى سن فنا ةة طروقة 
الجمل ؛ » فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا بلغت - يعني - 
سحا وكيفية i E OS A E E N E‏ 
حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» في «صحيح البخاري»(۲: 0۲۷)» وغيره. 
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ثم في مث وخمس وأربعينَ بنتُ مخاض وجقتان .ثم مثة وخمسين ثلاث حقاق» ثم 
ا لي الع ب مي .ثم في ست 
وقلانينَ بات لبون ثم ف مث وست وتسعينٌ أربع حقاقٍ إلى مثتين 

م في مث وخمس وأريعينَ بدت عخاض وجقتان. 

ثم مثة وخمسينَ ثلاث قاق ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. 

ثم ني کل خمس وعشرین بنت مخاض. 

ثم في ست وثلاثينَ بنت لبون. 

كم ف نة وت وتسشين أربه" حقاق إلى مئتين 

وأعتنحابنا قالوا ay‏ : «فإذا بلغت مئة 
وعشرينَ استقبلت الفريضة؛ ففي كل خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين ؛ 
فرائس الإال» “» أخرجَة الطحاوي بسئد فيه انقطاع» ومثلهُ رواه ابن أبي شيبة عن 

يي 0 
كان أقلّ من خمس وعشرينٌ ففيه الغنم في كلّ خمس ذود شاة»''' أخرجّه إسحاق بن 
راهويه» وأبو داود في «المراسيل» وغيرهما. 

وحاصلٌ مذهينا أنه إذا زادت على مئةٍ وعشرينٌ لا يحب شيءٌ سوى الحقتين ما لم 
تله الزياد مياه » فإذا بلغت خمساً ففيه الشّاة مع الحقتين» وفي العشر شاتان معهماء 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه معهماء وفي العشرين أربع شياءِ معهماء وفي خمس 
وعشرينَ بنت مخاض إلى مئة وخمسين؛ أي من أوّل النصاب» ففيه ثلاث حقاق. 

١[‏ ]قوله : أريع. .الخ ثلاث سها وجيت قم ومين واا راق 

وار ی ال اة 

رال و و و عم 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(؟١‏ : )٠٠‏ وغيره. 

(9) قن عسرو بن حزم كلك إن انبي ف كنبه له افكان فيه کر ما رج من فرائض الإبل فتن 
الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ؛ وما 
فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرينء ففيه الغنم في كل 
خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في «شرح معاني الآثار»(؛ : 
20 و«<«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 45)» و«مراسيل أبي داود»(١‏ : »)١548‏ وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۳ 
ثم 7 تأنفُ أبدا كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين وق لاني بغرا أن 
جاموسا تبي وا ْ 

ثم تستأنفُ أبدا كما في الخمسين”' التي بعد المئة والنمسين ). 

اعلم أَنْهُ قد دكرّ استكنافين : 

أحدهما : بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. 

فبعد المثتين يستأنف استثنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد اة والخمسين؛ حتّى تجب في 


a ٣ 
. خمسين حفه‎ 


(وفي ثلاثين بقرا أو جاموسا تبيع أو تبيعة'". 
حقة» وبين أن يؤدّي خمس بنات لبون من كل أربعينَ بنت لبون. كذا ذكره قاضي خان. 
[١اقوله:‏ كما في الخمسين... الخ؛ هذا احترازٌ عن الاستئناف الذي بعد المئة 
والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا إيجاب أربع حقاق؛ لعدم نصابها ؛ لأنه 
0 زاد اقلىن مان وعشرين خمس وعشرون صارّ كل النصاب مئة وخمس وأربعين» 
فهو نصابُ بنت المخاض مع الحقتين» فلمًا زاد عليه خمس» وصارت خمسينَ ومئةء 
وجبت ثلاث حقاق. كذا في «العناية 
اال ی كر خم س ایی کل ست رارع ا ا كاف 4 
في «مختصره» 
قال في «البحر»: «فإذا زادت على المثتين حمس شياء ففيها شاة مع أربع حقاق » 
أو خمس بنات لبون» وفي ا وق شمان عشرة ثلاث شیاه معهاء و 
عشرين أربع معهاء فإذا بلغت مني وخمساً وعشرينَ فيه بشت مخاضي معها إلى ست 
وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأريعينء ومئتين ففيها خمس حقاق إلى مئتين 
و اک وسكي معن ان إلى ا 0 


[اقوله: تبيع أو تبيعة ؛ خْيْرَ بين الذّكرٍ والأنثى ؛ لا الأنوثة فيه لا تعد فضلاً. 


.)١09/5 : «العناية»(؟‎ )١( 
.)585 : ١(»ةياقنلا« (؟)‎ 


(9) انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)57١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ا أو مميئة. وفيما زادَ بحسب إلى ستين» وفيها ضِعْف ما في 
ثم في كل أرسين مشن أو مسيية'). 
0 الذي نّم عليه الحول و السبعة أنثاه. 
e‏ 4 يلم ع ر والمسئة أنثاه 
(وفيما زاد بحسب إلى ستين» وفيها ضِعْف ما في ثلاثين. 
كذا في «العناية»”". 





[١أقوله:‏ مسر أو مسنة؛ هكذا ورد في حديث معاذ ه؛ أخرجة أصحاب 
السنن. 

["آقوله: : التبيع ؛ ؛ على وزث فعيل » طعي به اله ينيع هويا 

["أقوله: والمسنْ ؛ د بضم الميم وكسر السّين المهملة وتشديد النون: : مأخودٌ من 
الأسنان» وهو طلوع السن. 

[٤]قوله:‏ وفیما زاو“ ؛ أي إذا زاد على أربعينَ وجب في الزيادة بقدر ذلك ؛ ففي 
الواحدة الزائدة ربع عشر مُسِئّة» وفي الاثنين نصف عشرٌ مُسبنّة» وفي الثّلا ة ثلاثة أرباع 


.)١7/8 : «العناية»(؟‎ )١( 

(؟) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالآتي : 

الأول: ما زاد على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع 
عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وفي الثلاثة ثلائة أرباع عشر مسنة » وفي الأربع 
عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل»(7 : 00 -015): عن أبي حنيفة ده ؛ لأن العفو 
قت نضا كلاف اا ر ت ها وهو اهار ال ري ام اا ۱09 
و«الکنز»(ص۲۷)»› و«لمواهب»(ق ٩٩‏ /أ)» وغیرها. 

والثاني: أنه لا يحب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة # ؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين 
وقص» وقي كل عقد واجب. 

والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين » وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ضيه وهو 
قولبما. وهو اختيار صاحب «الملتقى»(ص »)3١‏ و«جوامع الفقه»» وفي «المحيط»: وهو أعدل 
الأقوال» وف «الينابيع» » و«الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. كما في «رد امحتار»(؟ : 18). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ٥‏ 


وة . 








5 ايفين و .وف أربعينَ ضانا أو معزا شاة. 

ي کل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مت : أي في ستين تبيعان إلى تسعة 
وستین. 

تم في سبعين تبيع ومُسِئّة. 

ثم في ثمانينَ مسئتان. 

تم ني تسعين ثلاث أيعة. 

م في مثة تبيعان وممئة. 

م في مئة وعشرةٍ تبيع ومرنتان. 

ثم في مئة وعشرين أربعة أنبعة » أو ثلا ٿث" مسٽاٽ› وهكذا إلى غير النهاية. 

(وفي أربعينَ ضأنا أو معز" شاد". 
عشر مُسِئّةِ وهكذا؛ وذلك لان العفو أي عدم الوجوب فيما بين النُصُبٍ ثبت نصاء 
ن ا و 

وروي عنه 5ه أنه لا شيءَ في الزيادة إلى أن تبلع إلى سئّينء وهو قولبماء وعليه 
الفتوى؛ كما في «النهر» و«البحر»''' و«الدرٌ المختار» وغيرهاء ويشهده قول معاذ كله : 
«أمرني رسول الله يل أن لا آخد فيما بين ذلك»”" أي بين الكّلائين والأربعين شيئاً: 
احرج اخسد والطبراضي ورا رن لباب اا ا وط ن و ا 

1 أقوله: أو ثلاث ؛ النَّخبِيرٌ بناءً على أن مئة وعشرين مجموعٌ ثلاثينَ أربع مرّات, 
ومو ارت قلات مرات. 

الاقولة: ضانا أو معا ؛ الغنم جنس» وهذان نوعان منه» فالضآن بفتح الضَادِ 
المعجمة» وبعدها البمزة؛ ويجوزٌ تخفيفهاء بالفارسيّة: ميش » ومنه: ما له إلية» أو المعز 
a‏ 

[؟اقوله: شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاء وهو ما تمت له سنة» ولا يجزئ ال جذ في 


.)۲۳۲ «البحر الرائق»۲۲:‎ )١( 
في «مستند أحمد»(0 : 2؛ وغيره.‎ )9( 
.)۱۲۳ : ٤(»ةيارلا «نصب‎ )۳( 
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و . ثم في مئتين مئتين وواحدة ثلاث شياه .م في أربعمئة 
أربع شياه. م في كل مئة شاة. ذلا في في وا و 
عوامل: وحواما ىق فة. 1 





م في من" وإحدى وعشرين شاتان. 
م في مثتين مئتين وواحدة ثلاث شياه. 
ثم في أربعمئة أربع شياء. 
م في كل مت فا 
۲1 

ولا شيء "في بغل وحمار ليسا" للتجارة» ولا في عوامل “» وحوامل› 
وعلوفة). 
ظاهر الرواية» وهو ما أتى عليه أكثرهاء وعنه جوازه» وهو قولبماء والدليل يرجحه: 
ذكره ابن الہمام. 


[آفوله: ثم في مئة. . الخ؛ هكذا أورد البيان عن رسول الله 4" في «صحيح 
البخاري»› و«جامع الترمذي»» وغيرهما. 

["آقوله : ولا شيء؛ أي لا تجبْ الركاةً في البغل» وهو بالفتح المتولدُ من الفرس 
والحمار» وكذافي الحمار ديت لم ينزل على فيه - ای الس شی 
أخرجة البَخَارِيَ ومسلم. 

[۳]قوله: ليسا. . الخ ؛ قيِّد به؛ لأنهما إن كانا بنيّة التجارة تجبْ كما في سائر 
العروض. 

[٤قوله:‏ ولا في عوامل ؛ لقوله 4 : «ليس في العوامل صدقة»» أخرجه أبو 
داود والطبراني والدَارَقَطْبي وغيرهم » وفي معناها: الحوامل: وهو جممٌ حاملة كالعوامل 
جممٌ عاملة» وقد وردت أخبارٌ وجوب الرّكاة بقيد السّائمة فخرجت منها العلوفة. 


(۱) في «فتح القدیر»(۲: ۱۸۳). 

(۲) فعن أنس #ه: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت 
على عشرين ومئة إلى مثتين شاتان» فإذا زادت على مثتين إلى ثلاثمثة» ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت على ثلائمئة ففي كل مئة شاة...» في «صحيح البخاري»(۲: 0۷۳)› وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : c(1A4۸‏ و((صحیح مسلم»(۲ : *)؛ وغيرهما. 

(5) في «سئن أبي داود»(؟ : 8)» و(رصحيح ابن خزيمة»(: : :2)3١‏ وغيرهما. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۷ 


ولا في حَمّل؛ وفصيل» وعجل الآ تبَعا للكبير. ولا في ذكور الخيل منفردة» وكذا 
ف إنائها في رواية 

العوامل: الي أعِدَتْ للعمل كإثار :ارط 

والحوامل : النّي أعِدَتْ لحمل الأثقال. 

والعلوفة : الي تعطى"" العلف» وهي ضد السًائمة. 

(ولا في حمل" e‏ إلا تبعا للكبير". 

ولا في ذكورا”' الخيل منفردة”"' ؛ وكذا في إناثها في رواية 

١١‏ أقوله: التي تُعطى ؛ بصيخة امجهول. 

والكلف:: تنتحكين «بالفارسية : كياه» وهذا إذا لم تكن للتّجارة؛ وأما العوامل 
والحوامل فلا تكون للتجارة وإن نواها ؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية :ای 
الت 

["اقوله: ولا في حمل ؛ الحمّل بفتحتين: ولدُ الشّاة في السّئة الأولى. 

والفصيل ككريم : ولدٌ الثّاقة قبل أن يصيرَ ابن مخاض. 

والعجيل: ولد البقرٍ حين تضعة أمّه إلى شهر. كذا في «المغرب»”” 

["اقوله: اللاشيعا للكبيرة وان کان واحداء کما إذا كان مع تسع وثلاثين حملاً 
مسن يجب ما يحب في الأربعين» وكذا في الإبل والبقر» ولو ماتت الكبار كلّها ولم يبقَ 
إلا الصغار لا يحب فيها شيء عنده وه وآخر أقواله ؛ لأنْ المقاديرَ لا تدخلها القياس» 
وقد ورد الشرع في الكبار» لا في الصغار منفردة. 

[4]قوله: ولا في ذكور؛ أي إن كانت ذكورٌ الخيل منفردة ليس معها أنثى لا يجب 
فيها شيءٌ على الرّاجح » وروي الوجوب»؛ وإن كانت الإناثُ منفردة فكذلك في رواية ؛ 





)١(‏ أي إذا لم يكن معها أنثى لا يحب فيها الزكاة ؛ لأنها لا تتناسل» وقي الذكور روايتانء قال 
صاحب «الاختيار»(١‏ : :)١51‏ الأصح عدم الوجوب» وهو ما رجحه صاحب «الفتح))(؟ : 
© ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١١‏ 

(؟) «النهر الفائق»(١‏ : 5/8؟5). 

() ««المغرب»( ص ۳۸۷). 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني كل فرس من المختلطر به الدكور والإناث سائمة ديدار. أو ربع عشر قيمته يمته 
فع الق في الزكاةء والكفارة» والعشرء والنذر. 

_ وني كل فرس من المختلط به الذكور والإناث سائمة دينار: أو ربع عشر 
فة ناا 
وار ده فى الركاة» والكفارة» والعشرء والنذر. 
لدم تحقق النّماء فيها بالُوالد كما في الذكور منضردة» وفي رواية الوجوب» ور 
الرّاجح ؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار» وإن كان الخيل مختلطا بعضه ذكور وبعضه 
إناثٌ يجب في كل فرس دينار» وإن شاءً قومه وأعطى ربع عشر قيمته. 

وهذا التخبيرٌ مروي عن إبراهيم يم النَخمِي هه , أخرجة محمد #5 في كتاب 
«الآثار»» وفي «سئن الدَارمْطِْي» بسندٍ ضعيفب جد مرفوعا : «في كل فرس دينار»؛ هذا 
ا 

وعندهما : لا زكاة في الخيل مطلقاً؛ لحديث: «ليس على المسلم في عبده وفرسه 
فة أخر نه السكةة » في رواية : : «عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق»؛ أخرجة 
الترمذي وأبو داود وغيرهماء ورجح مَ الطحّاوي قولهماء وفي «الينابيع» 0 
الان " و«الكافي» و«البرٌ ازية» : إِنَّ عليه الفتوى» ور جح ابن الہمام قو E‏ 

(افرله + نضابا ؛ يخال من القيمة :+ أي حال كوتها بالغا مبلغ التُصاب: 

["اقوله: وجان.. الح ؛ يعني جور دف القيمة في الرّكاة بأن لا يدفع الشاة الواجبة 
بل قيمتهاء وكذا في كفارات ماليّة, وفي النّذرِ بأن نذرٌ أن يتصدق شاة مثلاء وفي عشر 












)١(‏ في «الآثار» لأبي يوسف (ص177) 2 وغيره. 

(۲) فعن السائب بن يزيد 45» قال : «رأيت أبي ية يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر #5» رواه 
الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: : «إعلاء السنن»(۹: ۳۷)؛ وغيرها. 

وعن جابر ذهء قال قَي: «في الخسيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في «مسنن : 

الدارقطني»(۲ : : 76١)ء‏ و«ستن البيهقي الكبير»(4 : : »)١١9‏ وقالا : تفرد به فورك عن جعفر 
و ومن دونه ضعفاءء وفي «فتح باب العناية»(١‏ : 5937) رد على كلامهما. 

(۳) «الفتاوی الخانية»(١‏ : 59؟). 

(5) «الفتاوى البزازية»(؟ : 14). وقال صاحب «المواهب»(ق 6٠‏ /ب): وهو أصح ما يفتى به. 

(0) في «فتح القدير»(7: 1789). وص ححها أيضا صاحب «الاختيار»(1 : ١5١)؛‏ و«الدر 
المنتقى» (1: 2)5١١‏ وغيرهم. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 
س 
ولا يأخذ المصدق إلا الوسَط؛ وإن لم جذ السَنَ الواجب يأخذ الأذئى مع الفضل 


ل ساسم 


أو الاعلّى» ويرد الفضل» ويضم فاد وَس الحول في حكمه إلى نصاب من 
جنسه 
ولا يأخدٌ الْمصدٌ صد إلا الوت" ٠‏ وإن لم يجلا" السَنْ الواجب يأخد الأذئى 
مع الفضل أو الأعلّى» ويرد الفضل» ويْضم" المستفاد وسا“ الحول في حكمِه إلى 
نصاب من جنسيه) : : أي إذا كان له مثتا درهم وحال عليهاء وقد حصلّ له في وسط 
ا حول مئة درهم يضم" الح إلى المثتين. 
الأرض يدفع عشرّ ما خرج أو قيمنّه؛ وذلك لأنّ الأمرَ بأداء الزّكاة إلى الفقير؛ لأجل 
إيصال الرزق إلى الفقراء» ويستوي فيه العين وقيمته» ولم يوجد دليلٌ يمنعٌ أداءً القيمة. 
[١أقوله:‏ المصدّق ؛ اسم فاعل من باب التّفعيل» وه وآخدٌ الصّدقة والعاملٌ 
لتحصيلها من جانب الإمام. ۰ 
["أقوله: إلا الوسط ؛ أي لا يأخدٌ عمدة أموال أرباب الأموال» ولا أرذلها رعاية 
للجانيين» وقد ورد الي الّبوي عن أخ غير الوسط”" في «ستن البْهقِيَ» وغيره. 
[اقوله: وإن لم يجد... ال ؛ ؛ كما إذا كان الواجب بنت لبون ولم يد إلا بنت 
مخاض أخذه مع الفضل» وفي العكس يأخ ده ويرد على صاحب المال الفضل. 
ل اقوله : يضم ؛ بصيغة المجهول > أي يضمة المالك» ويزكيّه مع النُصاب. 
0 
["]قوله: د يضم...الخ ؛ اعلم علم أن المستفاد على نوعين : 





0 وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام» فيأخذ الحقوق من الإبل والغنم. ينظر: «اللسان»( . 
5119). 

(1) الوسّط : وهو أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى» وقيل : إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من 
المعز يأخذ الوسط؛ معرفته أن يقوم الوسط من المعرّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة 
عن كل واحد منهما. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : »)١078‏ و«الدر المختار»)(7 : ؟؟). 

(۳) عن جرير بن حازم قال ب لساعي الصدقة : «والله للذي تركت أحب إلي من الذي جئت به 
اذهب فردها عليهم وخذ صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» في «سنن البيهقي الكبير» 
۰)١١ :٤(‏ وغيره. 


40 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والزّكاة في النُصِابِ لا العفو 

ا : في حكمه ؛ أي في حكم المستفادء زهو وخرت الزكاة» بعتن يعتبر 
في المستفادٍ الحولُ الذي مر على الأصل » ويمكنٌ أن يَرْجِعَ ضميرُ حكيه إلى الحول”". 

(والركاةً في النّصابٍ لا الَو" )ء فإنّه إذا ملك خمسا وثلائينَ من الإبل؛ 
فالواجب وهو بنتُ مَخَّاض" إِنُما هو في خمس وعشرينٌ لا في المجموع ؛ حتى لو 
Sy‏ ا ل 

أحدهما: أن يكونَ من جنس التصاب الذي عنده» كما إذا كانت له إبل فاستفاد 
إبلا في أثناء الحول. ۰ 

ا کی غ 0 و ا 
وهذا لا ضم فيه اتفاقاء بل يستأنفُ للمستفادٍ حسابٌ آخر. 

والأول على نوعين: 

أحدهما: أن يكون المستفادٌ من الأصل ؛ كالأرواح والأولاد» وهذا يضم 
إجماعاً. 

والنّاني : أن يكودَ مستفاداً بسبب آخر؛ كالمشتري والمورث» وهذا يضم عندنا 
خلافاً للشّافعيّ #5ه: له حديث: «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول»”": أخرجَهُ التّرمذئ بسند ضعيف» وهو عندنا حمولٌ على تخالف الجنس» كما 
حقَقَهُ في «فتح e‏ 

[١قوله:‏ إلى الحول ؛ فيكون المعنى في حكم الحول» وهو وجوبٌ الزّكاة. 

("أقوله: وهو بنت مخاض ؛ الواجبة من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. 

القوله: كان الواجبُ على حاله ؛ فيجب أداءً بنتُ مخاض ؛ لبقاء النصاب 

ااك الق وهر ما بن اللصابن لا سقط منهشعاء هنذا تعددهها: 








)١(‏ العَتو: وهو ما بين النصابين» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:ء وقال محمد وزفر /: في 
يجموع النصاب والعفو. ينظر: «فتح باب العناية»(1 : a‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳ : 6» و«السئنن الصغير»(”: »)١١8‏ وغيرهما. 

(9) «فتح القدير»(؟: .)١93‏ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال .1 





ل وعد 


وهلاك الصا بعد الحول يُسْقِطُ الواجب , وهلاك البعض حِصئّه ؛ ويصرف 


البلاك إلى العفو ألا ء ثُمَ إلى نصاب يليه 


) وهلاك"" التصاب بعد 0 بط لی خاو وو ا البعض حصت" 
ويُصْرَف الملاك إلى العفو" أولاً ثم إلى نصاب يليه 

وعند محمّارٍ وزفر 5 : يسقط بقدر العفو بناءً على أن الزّكاة وجبت شكرا 

لو ا فيتعلق الوجوبْ بالكل. 

ولہما : إن العفوَ تبع » والأصل هو الّصاب فلا يسقط بهلاكه شيء» ويصرفُ 
البلاك أولا إليهء ٠‏ فإن زادَ فإلى الأصل على ما سيأتي» ويشهد له قوله يك في كتاب كتبه 
للصدقات : «الإبل إذا زادت على عشرين ومئة فليس فيما دون العشر شيء»» يعني 
حتى تبلغ ثلاثين, أخرجة أبو عبيد القاسم بن سلامء كما ذكرة ا 

وني رواية الترمذي وأبي داودَ وابنَ ماجة في ذكر زكاة الشّاة : «إذا زادت على 
ثلاثمئة شاة» ففي كل مئة شا شاة» ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلع مئة»'". 

١7‏ أقوله: وهلاك... ال؛ ؛ يعني إذا هلك النْصابُ وجبت فيه الزّكاة بعد تمام الحول 
تسقط الرّكاة مخلاف ما إذا استهلكَهُ لوجود التّعدي فيه ؛ لا تعدّي في البلاك: وهذا بناء 
على أن وجوب الزّكاة عندنا متعلق بعين المال لا بالدّمّة» تشهدٌ له ظواهرٌ الأحاديث, 
فإذا هلك امحل سقط الواجب؛ لاد الأمور به ما هو إخراج الجزء منه. فلا يتصورٌ 
بدون محلّه » وهو النصاب . كذا في «البناية» ٠‏ 

["أقوله: حصته ؛ أي يسقط حصّة البالك فلو كانت أربعمئة ودرهم فهلكت مئة 
درهم سقطت زكاة امثتيّن. 

[آقوله : إلى العفو... الخ ؛ قال ابن عابدين ذفله: أي لو كان عندّه ثلاث نصب 


)١(‏ قيد بالبلاك ؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال» أما لو استهلكه 
قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوقاية»لابن ملك(ق1/614 - 
ب)» و«رد المحتار» (؟ (TY:‏ 


(5) في «نصب الراية»(٤‏ : .)١50‏ 

(۳) في («مسند آي يعلى»(9: ,)”5١‏ و«سنن الترمذي»(7: 7١)ء‏ وحسنه» و«المستدرك)»(١:‏ 
4848© و«سنن أبي داود»(۲: ۰)۹۸ وغيرها. 

() «البناية»(۳: ۸۸). 


YY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كم وكم | ثم إلى أن ينتهي فبقي شاة لو ملك بعد الحول عشرونً من ستين شاة» أو 
واحدٌ من ست من الإبل» وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسة عشرً من أربعين 
بعيرا 
م و وم" إلى أن ينتهي » فبقي”' شاة لو هلك بعد ا حول عشرونٌ من ستين شاة أو 
on‏ " بنت مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسة عشر من أربعين 
بعیرا) : أي يصرّف البلاك إلى التفى ولا وإن لم جاوز البلذك العفو 
فالواجب على حاله؛ > كالمخالين الأولين“» اها عر مو سن کا او 
واحد من ست من الإبل. 

ون تجار البلاك العفوة صرف الملاك" إلى النصاب الذي يلي العفو 
مثلاء وشيءٌ زائد مما لا ييلع نصابا رابعاًء الك م ولف يصرفُ الهالك إلى العفو 
وَل > فإن كان الالك بقدر العفو يبقى الواجبُ عليه في ثلاث نصب بتمامه. 

وإن زادَ صرف المالسك إلى نصاب ب يليه؛ أي التصاب الكالث؛ ويزكي عن 
النصابين» فإن زادَ المالك على اثالث يصرفُ إلى النْصاب الثاني » وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى الأول ومقتضى ما مر أنه إذا نقص النّصابُ يسقط عنه حظه» ويزكي عن الباقي 
بقدره» ثم إن هذا قول الإمام 445 

وعند أبي يوسف 45 يصرف المالك بعد العفو الأول إلى التصب شائعاء وعند 
حم 5 إلى العفو والّصب لا مر من تعلق الرّكاةٍ بهما عنده. 

١1‏ ]قوله: ثم وثمّ؛ اكتفى عليه اختصاراء أي * ثم إلى نصاب يلي الأول» ثم إلى 
ما يليه. 

[؟أقوله: فبقي ؛ أي يجبْ أداءً الثّاة إن هلك عشرونٌ من سدَّينَ شاة؛ لبقاء 
النصاب وهو أربعون.. 

["اقوله: وتجب ؛ لبقاء نصاب الإبل» وهو خمسُ وعشرونٌ الذي تجبُ فيه بنت 
مخاض. 

[؛]قوله : كامثانيْن الأوّليْن ؛ فإنّ البلاكَ فيهما مقتصرٌ على ما زا على النصاب» 
وهو الواحدٌ في صورة الإبل» وعشرونٌ في صورة الشّاة. 

[0آقوله: يصرف البلاك ؛ أي ما بقي منه بعد صرفه إلى العفو. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال r‏ 





لظ 





ate اك‎ 


تصرف إلى العفوء م أحد عشر 
يصرف إلى التصاب الذي يلي العموء وھو ما ہیں" اخس وغخرین إل ست ولان 


كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيراء فالار 


ولاتقول : البلاك يُصرَّفُ الى النّصابٍ والحَفُوء حبَّى تقول: : الواجب في أر 
بنت لبون ء Sa‏ 
وش ا 4 رو 

ولا نقول"" أيضا: إن اللاك الذى 

1']قوله : فالاربعة. .ا ؛ فإ العفوّفي هذه الصورة أربعة زائدة على ست 
وثلاثين, فيصرفٌ الهلاك إليه؛ ثم ما بقي منه وهو أحدٌ عشر إلى النُصاب القّاني: وهو 
ست وثلاثون» فتبقى خمسة وعشرون» وتجب فيه بت مخاض. 

[]قوله: وهو ما بین ؛ فيه مسائحة والأولى أن يقول هوست وثلاثون؛ لأنه 
النُصاب الواجبة فيه بنت لَبُون» وليست بواجبة فيما بين خمس وعشرين وست 
وثلاثين. ٠‏ 

[؟اقوله: ولا نقول؛ أي كما قال محمد ضيه فإ الواجب عنده في مججموع 
اللصات رار > فإذا هلك شيءٌ منه هلك من المجموع, ؛ فيسقط بحسابه شيءٌ من 
الواجب فيه. 

[٤اقولە:‏ : فيجب نصف وثمن من بنت لبون؛ فإنَّ لباقي وهو خمسة وعشرون 
شق اكز رشي + رذ نفد ق و ا و 

[0]قوله : ولا تقول؛ أي كما قال أب يوسف ه» فإنه اختاز أن البلا آلا 
يصرف إلى العفو ثم إلى الصابِ شائعاء أم المسّرفُ إلى العفو فلصيانة الواجب عن 
السقوط » وأمّا الصرف إلى الصا شاتعاء > فإن الملك سبب» وليس في صرف الهلاك 
إلى البعض صيانة للواجب. كذا في «البنايت“ 





)000 فان الباقي وهو خمسة وعشرون نصفا ومن + ارسي إذ 0 عشرون ونه خمسة 


وجموعهها خمسة وعفزون. وبطريقة حسابية أخرى : مخ - #80 ١‏ ¬ س > 0؟/. :ع و/ 
٤۸‏ ۸/۱ وهو = ۸/۱+۲/۱. 


(؟) «البناية»(7: 85). 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ع ع ف عق ه قم EAVES‏ وو ع قوع هع معو مع وام عه ووع ا مزاع تم جو م عه هه عع مع ع امو عاد رو ع عع وال ااه داع ا 6 6 


2 ع 8 ه ل ت n j‏ ام 
جاوز العفو يصرف إلى چ النصب 2 حتى نقول: تضرف او عه ای العفو : ت 


۹ ع أ[ 2 ت 7 ع ۴ 3 ا 1 لض 0 
ضرفت امعد الى ار ده أي كان e‏ 0 





0 


وقد هلك اخ عفن » وبي خمسة وغشرون» فالواجب تلا لا بنت لبون بع لسع 


س 
.0( 


بنت لَبُون 

تقولاه لمن وق إل کی كز ی وی الا را لو 
هلك من أربعين بعيراً غشرون» فأريغة تُصرف إلى العفوء .واحدّ عشر إإن. تصاب يلي 
العَنُوه وخمسة الى نصاب يلي هذا التصاب حى يبقى أربع شياء'”» وقس على هذا إذا 
ذلك E‏ ترقز تون 

[١أقوله:‏ إلى مجموعٌ النُصّب ؛ بضمتيْن: جمعٌ نصاب. 

ا ریا ف ن ارک بی ا كفي عدن تسرد 
الأربعة إلى العفو ولا فتبقى سن وثلاثون؛ لم يضرف الباقي وهو أسند عشر إلى جبميغه 
لوو سيم ور كي من بشع زرحت لسن الاي E‏ 
حسب نسبة خمس وعشرين إلى ستَة وثلاثين» وهو مجموع تُلكيه وريم تسغ» أو ثلا 
سنّة وثلاثين أربعة وعشرونٌ وتسعة أربعة» وربعة واحدء فإذا صم إلى أربعة وعشرين 
فارخب وعدرية: 

[؟اقوله: حتى يبقى أربع شياه؛ لأنّ في كل خمس إبل شاة» ففي العشرين 
الباقي بعد البلاك أربع شياه. 

[]قوله: وقسْ على هذا إذا هلك... الخ ؛ ففي صورة هلاك خمسة وعشرين من 
أربعين بعيرا الواجب ثلاثة شياه: وفي هلاك ثلاثينَ شاتان» وفي هلاك خمسة وثلاثين 


8 
شاة واحدة. 





)١(‏ وتبسيط المسألة پاقات ختسانا : 1-7 0 - س تت وات الاك ااه 
0١‏ (وهي ربع تسع). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 0 

والحاق :هئ امكنيب نال عورف أكتر دول 

اا ھی الک از ای اک اول ار الک اک 

١‏ اقوله: هي ال مكتفية ؛ کک ذکره في «التبيين»» وزاد في 
«المحيط»: والريادة والسّمن ليعم الذكور فقط 

وفي «البدائع»: «نصاب السائمة له صفات منها يد للإسامة للدرٌ والنّسل 
لا ذكرنا أن مال الرّكاةٍ هو الثامي , والمال النامي في الحيوان بالإسامة ؛ إذ به محصل 
انسل فيزدادُ المالء فإن أسيمت للحمل والرٌكوب أو اللُْحم فلا زكاة فيها»”". 

["قوله: بالرعي ؛ هو بالفتح 55 د الكلأء واختار الشارح 
الناني» وقال في «البحر»'”: المناسبُ هو الأوّل» إذ لو حمل الكل إليها في البيت لا 
کون سا ر 

["أقوله: في أكثر الحول ؛ فلو علقّها نصفّهُ لا تكونٌ سائمةء فلا زكاة فيها للشك 
في الموجب. كذا في ار المختار»!*) 

وفي «فتح القدير»: «العَلْفُ اليسيرٌ لا يزول به اسم الإسامة المستلزم للحكم» 
وإذا كان مقابة كغيرا بالنّسبة كان هو يسيراًء والنُصفُ بالدّسبةٍ إلى الصف نيس 
و 

[اقوله: الكلأ ؛ بفتح الكاف واللام» بعدها همزة: العشب رطبهُ ويابسه. كذا 
ف «القاموس» : وفي «المغرب»: «الكلا: هو كل ما رعته ادوا م الرّطب 
ا 
)١(‏ «تبيين الحقائق»(١:‏ 509). 
() انتهى من «بدائع الصنائع»(7: )7١‏ بتصرف. 


(۳) «البحر الرائق»(۱: ۲۲۹). 
() «الدر المختار»(۲ : .)۲۷١‏ 


)0( انتهى من «فتح القدير»(؟ : .)١90‏ 
(0) «القاموس»(١‏ : .)5١‏ 


(0) انتهى من «المغرب»( ص5 ١‏ 5). 


4 ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وسصى ه 
و« 


أَحَدَ البّغاةٌ زكاة السّوائم» والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا خُفية إن لم تُصِرّفْ 
في حَقه لا الخراج. 

اة ركاه السواكيء والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا خفرة" 
إن لم تصرف في حقه لا الخراج) . 

اعلم أن ولاية أخذٍ الخراج للإمام» وكذا أخذ الرّكاة في الأموال الظاهرة» 
وهي : عشر الخارج» وزكاة السوائم؛ وزكاة أموال التجارة 

اقوله: البُغاة؛ بالضم: جمع الباغي» وهم قوم مسلمونً خرجوا عن طاعة 
الإمام الحقّء فإذا ظهروا وغلبوا على بلدةٍ وأخذوا الزّكاة من أرباب الأموال» فإن 
كانت زكاةٌ الأموال الباطنة: وهي التُقَودُ وعروض التّجارة إذا لم يمر بها على العاشرء 
فاختلف في الأجزاء بالأداء إليهم : 

ففي «الولوالجيّة»: المفتى به عدم الإجزاء. 

وفي «المبسوط»: الصّحَةُ إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصّدقة عليهم ؛ لأنهم بما 
عليهم من التّبعات فقراء. 

وإن كانت زكاة الأموال الظّاهرة: وهي السّوائمُ وما فيه» والعشرٌ والخراج وما 
يمر به على العاشر» وسيأتي تفصيلُ هذه الدّلاثة في مواضعها إن شاءً الله» فقيل : يجزئ 
الأداءٌ إليهم » وقيل: يفتى للملاك أن يعيدوا زكاةً أموالبم ويصرفوها في مصارفها إن لم 
تصرفه البغاة في حقها: 

[أقوله : خفية ؛ بالضّم : أي سر واختفاء» فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانيا. 


)١(‏ البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله 
بتأويل القرآن... ينظر: «حاشية الشلبي على التبیین»)(۱ : ۲۷۳). 

(۲) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه» هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب 
ک«الہداية)(۱: *١٠)ء‏ و(الملتقی)(ص۳۰)»› و«التنوير»(7: 5؟)ء و«الغرر»(1: 2)١18٠‏ 
وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 4V‏ 





ما دامت تحت حماية العاشر"”"؛ فإن أخدّ البغاة» أو سلاطينْ زماننا الخراج» فلا 
إعادة على الملاك؛ لأنّ مصرف الخراج المقاتلة'", وهم من المقاتلة ؛ لأنْهم 
يحاربونً الكفار. 

وق ادو الركاة الملكورة ر 

فان ا إلى مصارفهاء وهي : مصارف الركاة“» فلا إعادة”" على الملاك. 

يصرفوا الى مصارفهاء ذ '"' الإعادة خفية 

١١‏ قوله : العاشر؛ هو مَّن ينصبة الإمامٌ على الطريق لأخذٍ زكاة النّجارة والعشر 
ونحوهاء قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الرّكاة في رواية بسبب الحماية حتى اختص 
الأخذ بمثلٍ السوائم وأموال التجارة التي تكون في المفاوز لا في الأموال الباطنة التي 
تكونٌُ في البلدان ؛ لأنها لا تكونٌُ حميّة بحماية الإمام. 

وفي رواية: لا بسبب الحماية» بل لأجل الولاية الثّابتة له شرعاء حتى كان له 
أخدٌ زكاةٍ الأموال الباطنة أيضاء » لكن قد انقطعت ولايثّ بسبب غلبة الخوارج. 

["أقوله: المقاتلة؛ على صيغة اسم فاعل : أي الذين يقاتلونٌ الكفارَ فيصرف 
الخراج في تجهيزهم واهتمامهم. ١‏ 1 

[۳]قوله : الزكاة المذكورة ؛ أي زكاة السّوائم» والعشرء وزكاة أموال التجارة. 

[؛اقوله: وهي مصارف الركاة ؛ المذكورة في قوله خَلل: + # إِنَما ألصّدَكتُ 
لِلْمْعَراءِ والمسكينِ 4" الآيةء وسيأتي ذكرها في موضعها. 

[6]قوله: فلا عادة؛ أي لا يجب أداؤها ًة ثانية ل الم 

قو مر 

الأداء وهو كو يضتروها إل السارق: 

7 أقوله: فعليهم ؛ أي على الملآك أن يؤدُوها ثانيا. 








)01( )0 هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص» 
أن يكون ا م غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : ۲ مع حاشية 
0 
(؟) التوبة و ا e‏ وَالْمُوَلْفٍَ نووم وف الراب وَالْمَدرِمِينَ و 
سیل آله وي سيل رة ت ألو راک عير ی © . 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا لا ل ا ا ا ا ااا ااا ا لي 





]11 س كر 


أي يؤدُوتها إلى مستجقيها ا 

e o UGS‏ "عن قول بعض المشايخ : : إِنّه لا 
E‏ ؛ لآنهم لما تسلطوا”' على المسلمين ٠‏ فحكمُهم حكمٌ الإمام ضرورة ؛ 
تفويض القضاء» إقامة ان والأعيادء وغو ذلك. 

ا ا و ر 
لاا 

["اقوله: فيما بينهم وبين الله َللُ؛ أي لا يعلمه إلا هو وريّه من غير أن يطلع 
عليه السلطان أو نواه ؛ لئلا يی ویلب عليه. ۰ 

[أقوله: احترازاً ... الخ؛ الحاصلٌ: أنّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا أخذوا زكاةً الأموال الظاهرة لا إعادة على امالك سواءً علم 
صرفهم في المصارف أو لم يعلم. 

وثانيهما: أنه تسقط الرّكاة بنيّة لَصدّق عليهم؛ فلا حاجة إلى الإعادة؛ وهذان 
القولان ضعيفان» كما بسطة الشارح 5ه فيما يأتي عن قريب. 

وكالخهننا : ما اختارهُ المصنّفُ ذه أنهم يعيدوئّها خفية؛ وظاهرٌ كلامه أنه واجبّ 
عليهم ديانة فيما بِينَهُ وبين الله ل وقيل : إن هذا الحكم احتياطا. 

وغلى كل قول إذا غلب الإمام احق لا يى عليهم بعدما أخذت البغاة زكاة 
أموالهم الظاهرة ؛ لاد الإمام يحميهم . كذافي «المداية» . 

ا : لأنهم لما تسلطوا. .الخ اا نانفا لما كليو لساك وهر 
لهم التّسلْطُ قهراًء فحكمهم حكمُ الإمام الحق» ومن ثمّ يصح منهم ما يصح من الإمام 
الحقّ؛ كتقرير القضاة في البلاد» والاهتمام بإقامة صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك مما 
ر شعائر الإسلام : أي أفعاله الظاهرة التي جعلت علامات عليه ؛ فلمًا أخذوا زكاةً 
أموالنا صح منهم ذلك ؛ لقيامهم مقام الإمام ولو عنوة» فلا تجب إعادتها على الملاك. 





.)١99 : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 

والجواب عن هذا" : نما" لضو يتقدرٌ بقدرهاء يعنى نصب 
القضاةء وإقامة ما هو من شعائر الإسلاء ضرورة» بخلاف الركاة» فإنَ الأصل 
فيها الآداء فة قال الله کت : باون د تفا و ا چ 

e‏ الغا 

١1‏ ]قوله: والجواب عن هذا؛ أي ما ذكرّه بعض المشايخ وتوضيحه : أنه قد تقررَ 
في موضعه أن ما ثبت بالضرورة يقتصر على موضع الضّرورة ولا يتجاوزها إلى غيرهاء 
ونصب القضاة وإقامة سائر شعائر الإسلام جَوَرَ لم ضرورة» فإنه لو لم يجَرْ ذلك 
لفسد انتظامٌ الأمور الدّييّة والدنيويّة ؛ ولا ضرورة إلى إثبات ولاية أخل الزّكاة ليم ؛ 
لأمكان أدائها خفية» فإذا لم يثبت تانولاب له كان أخذهم بغير حق. 

اقول + فإن الاصر فيه لادا عة ته ت من ور 

أحدها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم بأنَّ ولاية أخذ الرّكاةٍ في الأموال الظاهرة 
للسّلطان» فإنه لو كان الأصِلٌ والأفضلٌ في أداء الرّكاة الاختفاءٌ لما كان الأمرٌ كذلك. 

وثانيها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم أن الأفضل في الصّدقات الواجبة ومنها الزّكاة 
الإعلان» وفضل الإخفاء إِنّما هو في صدقات التطوع؛ كما في «خزانة المفتين» وغيره؛ 
وإِنّما كانت امجاهرة بالرّكاة أفضل لنفى التّهمة. 

وثالثها: أن الآية التي استدل بها على كون الأصل في الرّكاةٍ الخفية محمولة على 
صدقات التطوع > صرح به في «الكشافي», وغيره » فلا يتم التتقريب» ويؤيذه أن النبي 
يو كان يبعث عمّالا إلى أصحاب الأموال لأخذ الرّكاةٍ كما لا يخفى على من طالع كتب 

مه وة 2 .۰ رة 5 3 بشن 4 

()البقرةء ,»)750١(‏ وتمامها 0 امقر فهو 


وخر 


3 ر كع ع ت من سار ڪھ واه ا حي 4 
0 ا ا خا البنداوني » 0 (10٩‏ وقال السرخسي في 
«الميبسوط)(؟ : ۲۹۰)» هو الأصح. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ووم وو وو و موي00 


له إذا نوی" بالدفع إلبهم التَّصدّقَ عليهم سقط عنه ؛ لأنهم'" بما عليهم من 





التبعات فقراء. 
هاور و 06 مه ت 0 و ن 
والشيخ الومام أبو منصور الماتريدي ريف هذاء فإنّه قال'”: لا بد من إعلام 
المتصدّق عليه. 


وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاة عبادة محضة كالصّلاة» فلا يتأدّى إلا بالئيّة 
الخالصة لله تعالى ولم توجد. 

١‏ أقوله: إنه إذا نوى ؛ ذكر قاضي خان ظ4 في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة» 
وغيرهما عن الفقيه أبي جعفر البندواني ظه: : إِنَّ السّلطان الجائ ئرَ إذا أخذٌ صدقة الأموال 
الاهرة الصُحيح أنه تسق الركاءٌ عن أربابهاء ولا يؤمروث بالأداء ثانيً؛ لان له ولاية 
الأخذٍ فيصح أخدّه؛ وإن لم يضعٌ الصّدقة في موضعها. 

وإن أخذ الجبايات» أو مالا بطريق المصادرة فنوى صاحب المال عند الدّفع الزّكاة 


هم ه 


قال بعضهم : : لا يصحً» وقال السرخسي: : الصّحيحٌ أن تسقط عنه الرّكاة. 

["قوله: لأنهم ؛ أي لأنهم بسبب ما في ذمّتهم من التّبعات فقراء» وإن كانوا 
أمزاء متورة» والشبعات ابي لوراك امرك يواكم لما الود بيعي ب 
وهو ما ابع به» وا مراد بها ما عليهم من الغصوب الوقائع والديون والمظالم بحيث لا 
تكفي أموالهُم لأدائهاء واحروع ا » فلذا صاروا فقراء حكما > فکانوا 
مصارف للرّكاة فيصح أداءٌ الرّكاة إليهم. 

[۳]قوله: : فإنه قال. .الخ ؛ حاصل التّزييف .: أنه لا بد في الرّكاةٍ من اطلاع من 
دی له وفي صورة الدّفع إلى البغاةٍ والجائرين لا يمكن ذلك, ٠‏ فكيف تتأدّى الكاة 
بالأداء إليهم» و فإن اشتراط إعلام من يتصدّق عليه بأنه مال زكاة ما لا دليل 
عليه ٠‏ فإنّه تكفي فيها نيّة المؤدّي بالقلب» وإن خالفها قوله. 

ولذا صرَخُوا أنه لو دفع مال إلى رجل طلب منه قرضاً فسمّاء هُ قرضاء أو نوى 
الزكاة قلبا ٠‏ كفى ذلك إن كان ذلك الرّجل مصرفاء وكذا لو سما هية ونوى 
زكاة» صرح به في «القنية»» ورالبحن» “» وغیرهما. 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : ۲۲۸)ء وينظر: «المبسوط»(١٠:‏ ٤٩)؛‏ وغيره. 
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وأيضا"': لا خفاءً في أن الزّكاة عبادة محضة كالصّلاة؛ فلا يتأدّى إلا باليّة 

ا و 
ثم اعله" أن العبارة المذكورة في «المداية» هذه: والركاة مصر فها 

الفقراء, ولا يصرفوئها إليهم» وقيل: : إذا نوى بالدّفع التَّصِدَقَ عليهم سقط عنه: 
وكذا الدّفع إلى كل سلطان جائر ؛ لأنّه بما عليهم من التّبعات فقراء؛ والأول 

حول 

ومن قال: E‏ ؛ ليعلم الآخذ أنه مصرف 
a‏ فإنه كثيرا يعطي المزكي رجلا ظنا منه أنه مصرف» وهو في نفس 
الأمر غني أو هاشمي. 

١1‏ أقوله: : وأيضاً. .. الح؛ هذا وجةٌ آخر لتزييف ذلك القول» وحاصله : : أن الزّكاة 
عبادة حضة مستقلّة كالصّلاةٍ والصّوم» وليست كالعبادات التي هي وسائل وذرائع 
كالوضو وغوه »وي مث كلاب من ل اخادسة ل »ليست في ها. 








دا كه 
أما أولا: فلأ اشتراك أمر زائد لا يناي اليه الخالصة» ولا يقدح في كونه عبادة 
كنية النّجارةٍ في سفر احج للحج. 


وأما كانيا املذن كراد على اعمال اكير لا ينال كر هادهم عدا قرحو به 
في بابه, فكذلك أخدٌ السّلطان قهراً لا يناي كوتهُ عبادة» ا 
غاية ما في الباب أن ال إذا كانت خالصة لا شركة فيها لغير العبادة» وكانت عن حسن 
اختيار ورغبة نفس كانت أولى وأرجى للقبول من نيته ليست كذلك اه 
فان الكلامَ هاهنا 3 نفس الوجزاء وبراءة الذمة ف الأدمية وعدمها. 

1 "أقوله : اعلم. . الخ؛ الغرض من نقل عبارة «المداية» هو الرّدُ على معاصرء 
الشيخ نظامُ الدين المروي؛ وإبطاله بالنُسب إليه من جواز أخذ الرّكاة والعشور للولاة 
وصرفهم إلى مصارفهم بناء على أنهم فقراءء قم مميارف با 


.)1١37 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 
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معفم مم ومو ووو ووو وود دوو دروم م ووم و ووو ووه واو ووو يلللا 


فعليك أن تتأمل" في هذه الرواية أنه هل يفهم منها إلا سقوط الزّكاة عن 
الظلوم نظرا له ودفعاً للحرج عنه ؟ 

وهل لبذه الرواية دلول غل أنه يجوز للخوارج" ' وأهل الجور أن يأخذوا 
الزّكاة ويصرفوئها إلى حوائجهم» ولا يصرفوئها الى الفقراء بتأويل أثهم فقراء؟ 

فانظر إلى هذا الذي'' أدرج في الإيمان ركنا آخر 

وتمام عبارة «البداية» هكذا : «وإذا أخذ الخوارج الخراج و السوائم 3 
عليهم ؛ لآنّ الإمامَ لم يحمهم والجباية بالحماية» وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما 
بينهم وبين الله عله لأتهم مصارف الخراج لكونهم مقائلة؛ والركاةً مصرثُها الفقراء. 
فلا يصرفوتها إليهم» وقيل : اع e‏ 
روك د حي باعي و ارجا وهر رادل لخو انتهى ”") 

[١قوله:‏ أن تتأمل... الخ ؛ حاصله أنه لا يفم من هذه العبارة إلا سقوط الرّكاة 

عن المظلوم إذا نو ى الرّكاة عند أخاٍ الظالم ؛ لان فيه دفعاً للحرج عنهء ورفعا للُكايف 
والضيق : وليس يفهم منه بوجه من ا أنه لا يجوز للخوارج والبغاة 
والسّلاطين الظلمة أن يأخذوا مال الزّكاة ولا يصرفوها إلى مصارفهاء بل على أنفسهم 
اعتمادا على آنهم فقراء» فهم بأنفسهم مصارف. 

قوله: فانظرٌ إلى هذا الذي... ال ؛ ذكره بهذا العنوان تحقيرا أو تنفيرا كما في 
وا إبراهيم اكان :ل اذا ایی یتر کم 4 ". وقد ذك 
علماء المعاني أنه قد يشارٌ بهذا تحقيراً ا بوصف عن زللقم وه خرق إجماع 





)١(‏ الخوارج: اسم لإحدى الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناس» أو 
عن الحق: أو عن طاعة سيدنا علي #5 وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من 
الخروج في سبيل الله. ولبم أسماء أخرى» وهي: الحرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي 4 في معركة صفين. وأيضا: المحكمة ؛ لأنهم لم 
يرتضوا بالتحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله» وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: 
شرينا أنفسنا لدين الله » وها المارقة ؛ لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين . ينظر: «التعاريف))(١‏ : 
17")ء و«الملل والنحل» »)١١5 : ١(‏ و«الفصل)(٤‏ : ۱۸۸). 

(؟) انتهى من «الهداية»(5 : 118 - )5١١‏ 

(") الأنبياء: من الآية5". 
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علماء الأمّة بزيادة ركن آخرء وهو النَّسلِيمُ غيرَ النّصديق بالجنان» والإقرار باللسان. 

e 
جدي من جانب الأمْ شيخ الإسلام الأعظم إمام الأئمة م الأعلام في العالمء ی‎ 
الدين بين الأممء الاحي بسطوته سباع البدع ار ا السعيد الشهيلت » نظام الل‎ 
EE والشريعةٍ والتّقوى والدّين» المشهور بين أهل الإسلام ب؛‎ 
ف الى لقان فإنةارحنة اللاحتى و«رسالءه المؤسوعة ررشفيق الإعاثا انه لدی‎ 
الإيمان من التسليم.‎ 

واعتبرٌ فيه تحقيقات وتدقيقات لم تنقل عن أحد من أئمة الدذين» فمّن اشتغل فيه 
بالعامن والاتبصار لا نشي بالود والاتكان بل توف اننا اياك من و شو اهعد 
اليقين» فإن بقي - ارتيابٌ لقوم يبجحدون؛ فبأي حديث بعدّه يؤمنون» وإن جحدوا 
بها واستيقتتها Re‏ ونازعوا معه بنزاعات لفظية» وشنعوا عليه 
بتشنيعات غير مرضية» فلا عليه. 

فاته رحمه الله ما أورد في إثبات مذهبه من آيات كلام الله قوله جَل: +( كَل 
وریك لا منوت حى يبحمو فیا کج تھے ثم کا ی دوا ن ھم ر ا 
مما فَصيت وسلموا لیا س ا فإنه تعالى جعل في هذه الآية غاية عدم الإيمان 
تحكيم رسول الله َء أعني تسليم حكومته فيما اختلف بينهم» ثم عطف عليه : عدم 
وجدان الحرج في الأنفس من حكمه؛ وعطف عليه تسليم حكمه. 

وأيضا يوجب النَّسلِيمُ ما أوردَهُ رحمه الله من مثال للفرق بين العلم والتّسلِيم » 
وهو أنه فر عبدٌ من مولاه» وأتى بلدا ثمّ صارّ ملكا فيه كما وقمّ من حوادث العالم 
فجاءَ مولاه عنده» ووقعت المحرفة بينهماء وصدَّقَ العبدٌ بأنه مولاه» فإنَّ النصديق في 
اللغة باور واشتن» كما في «تاج المصادر» وغيره» لكتّه أبى واستكبرّ من الانقياد 
والسليم يعد خالفا لمولاه. 


)١(‏ النساء:56. 
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فا اياي يلللا Beaune‏ 


ويظهرٌ من ذلك ظهورا كاملا عندك أن وراءً المعرفةٍ والعلم لا بدَ في الإيمان من 
ا حتی لو لم یکن ذلك الامرٌ لا یکوڻ مؤمناء ٠‏ فكيف أمرٌ من شع عليه. 

ومن قبله وسلمَةٌء شيخ العالم» ا 
لله الواني» الشيخ زين ادن الخواي» ومن انصف ني شأنو البحر الحقق » والبحر اللدقق 
من البعةافقتد اهتدى »ومن أعرض عنه فقد تعرض للردى » العالم الريانيء العلامة 
التفتازاني حيث قال في «شرح المقاصد» في بحث الويمان: 

إنك إذا تحققت ما أورده في تحقيق الإيمان فبعض المنازعات عليه لفظية» وبعضها 
اجتهاديّة» فأدّت إلى ما أدّت» وأفضت إلى ما أفضت» ولا عليه فإنه قد بذل الجهد في 
إحياء مراسم الدينء وإعلاء لواء المسلمين جزاه الله خير الحزاء 3 واشار بهذا الى 
منازعات الفاضل الكامل بدر الحقيقة صدر الشريعة البخاري» صاحب «الصدرية». 

قلت: إن أرادَ بقوله: فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء أنه شرط 
للإيمانء فمثل هذه المنازعة من شأن الحكماء المتفلسفين» لا من العلماء المسلمين» وإن 
راد لهالا كور ملي aN RN‏ 
الخبر والمخبر في القلب » فهو باطل فإنه لا بد من أن ينسبّ بالاختيار الصّدق إلى المخبرء 
ولبذا يغاب عليه ويجعل رأس العبادات› فإنَّ العبادة فعلٌ اختياري للنفس. 

وإن أرادَ أنها مع الاختيار فحسب فقد أثبتنا التسليم» فالصديق الإذعاني ليس 
تجرد العرقة والقلة SSC‏ 
عليه قوله ع : ألْذِينَ انهم لكب يَحْرؤُوئهء كما يعْرِهونَ أ ناهم وا يما َنم كمون 
لحن َه َل 8 6 “, وقوه خل: + الْذِينَ أونوا الككب تَِعلَمُونَ أنَّهُ ألْحَقُ ِن 
رَه ې وقوله : # وحَصَدُوأ يها واسَتيقتتَها أنفسهم ظُلما وعُلُوأ £ 


.١557:ةرقبلا‎ )١( 
.١5 البقرة: من الآيةة‎ 0( 
.٠٤ةيآلا النمل: من‎ )( 
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o oN م‎ 


ولا شيء في مال الصبي التغلييء وعلى المرأة ما على الرجل منهم 
أله" كتف ك م د 
المعلومة » بل فرض عليهم ذلك» وحَكم بكفر من أنكر ٍ 

ER E‏ ن رضن الأعونة ف أخذ لحار عن الارضي اضحان 
مضاعفة» فيضعفوا على الملا القيّم» ويأخذوئها جَبرا وقهراء ويصرفوتها كما 
هو عادة أهل الإسراف والإتراف : أي التنعم. 

(ولا شيءَ في مال الصبي الغليي"» وعلى المرأةٍ ما على الرّجلٍ منهم) : 
تلب : خض اكلام أبو قبيلة » والنّسبة إليها تي بفتح اللام استيحاشا” لتوالي 
الك ر دا + ياكس , هكذا في «الصحاح». 
وإن أراد به أن ن يكون التّسليم داخلا في النُصديق وليس أمراً وراءه على ما فسّره الشّيخ 
الرئيس بكرويدن» فعلى تقدير تسليم أنه ثقةٌ في الّغة فليس بصحيح عندناء وعلى 
مر ليم اننازادق الإمان يرأبمير كنا الخرزذلا مواحدة عليه ولا أثم ؛ فإنه كان مجتهدا 
من غير نكير العلماء المتبحرين الذين كانوا في عصره إلى يومنا هذا. انتهى كلامه ملخّصا. 

[١اقوله:‏ أنه كيف يتمسّك... الخ» أجاب عنه الروي : بأن شيخ النُسليم لم 
يتمسك بالبداية فقط بل بغيرها من كتب الفقه المتوافقة فقة على سقوط الرّكاة إذا نوى 
الزّكاة عند الدّفع إلى الجائرين واختار هذه الرّواية ؛ لاضطراره في قلع الملاحدة وقمعهم 
في بعض المواضع 

وما نسب إليه من تحريض الأعونة...الم افتراء عليه» مع أن والي هراة في زمانه 
ليس من آهل الإسراف والإتراف» بل هو الغازي الجاهدٌ في سبيل الله غياث الإسلام ؛ 
وغيث المسلمین آبو الحسن محمد کرت» وتشرعه وخلوص طویته وصدق نيته ني إحیاء 
سئّة رسول اله 6# مشهور ومسطور ني التواريخ. 

["آقوله : ولا شيء في مال الصبي التُغلبي ؛ أي في مال الرّكاة» ق 
ا من الزروع والكمار» ففيه ضعفُ العشرء + كبا ني العشر ف أرضن 
الصبي المسلم. 

[۳]قوله : استيحاشا ؛ يعني كان القياس أن يقال في النسبة : : تغلبي بكسر اللام ؛ 


(1) هراة: ا ا ر أمهات مدن خُراسان» قال اموي : اران 
مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن » ولا أكثرَ أهلاء ٠‏ محشوة ة بالعلماء, ومملوءة بأهل 
الفضل والثراء» وقد خربها التتر سنة (١1۸ه).‏ ينظر : «معجم البلدان))(0 : 597). 
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وبنوا تَغْلِبٍ قوم من مشركي العرب"'' طالبهم عمر هه الجزية "» فأبواء وفوا 
نُعطي الصدقة مُضاعفة فصولحوا على ذلك" فقال عمرٌ ذه : ودا ركه فوا 
ما شئتم”' . 
لكو ناسرت كذلك: إلا أنهالما كانث الباء اللوحدة مكسورة ف'النسبة يلزم توالى 
الكسريْن: كسرة اللام» وكسرة الباء» بل الكسرات» فإنّ ياءً النّسبةِ أيضاً في حكم 
الكسرة؛ وجمع الكسرتَيْن موجبُ للتّقل» فلذلك استوحشوا وفروا منه» وفتحوا اللام 
في النُسبة. 

١1‏ ]قوله: قومٌ من مشركي العرب ؛ هذا خطأ من الشّارح 4» والصحيح أنهم 
قوم من نصارى العرب» وقد روى قصّة صلح عمر ذيه معهم ابن أبي شيبة » وعبد 
الرّزاق» وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وغيرهم. 

وخلاصة رواياتهم: أن عمر 4# لما وضع الجزية على النُصارى قصد أن يضعها 
على بني تغلب» وهم قوم من العرب تنصّروا وأنفوا من أداء الجزية وقالوا: نعطي 
السّدقات المقرّرة على أهل الإسلام ضعف ما يعطونه» فصالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة ##» وأجمعوا على ذلك» وقال عمر 4#5: هذه جزيتكم فسموها جزية أو 


مو 


صدقه. 
["أقوله: بالجزية ؛ الجزية بالكسر: ما يوضم على الكفار الدّميّين ما لم يسلموا. 
o 5 5‏ ك ت 
["اقوله : فصولحوا على ذلك ؛ قال العينى في «البناية» : «بنو تغلب : بفتح التاءء 
وسكون الغين» وكسر اللام: ابن وائل بن قاسط ابن هنب»؛ اختاروا في الجاهلية 
النّصرانيّة» فدعاهم عمرٌ ذيه إلى الجزية فأبواء وقالوا: نحن عرب» خد متا كما يأخذ 
)١(‏ ورد بألفاظ مختلفة» منها عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب خهه: يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم» وإنهم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم » ا رات ان ا ٠‏ قال فافعل» قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا 
أحدا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» كما في«مصنف ابن ا شيبة))(7 : 
57)ء(مصلفف عبد الرزاق»» و(١١:‏ ترف ” و((معتصر المختصر)(؟ : ¥1( و((سئن 
البيهقى الکبیں)(٩‏ : 17( واللفظ له. وينظر: «نصب الراية))(؟ : (TY‏ وغيرها. 





كتاب الزكاة/زكاة الأموال Ev‏ 
وجار تقديمها لحول؛ ولأكثرٌ منه؛ ولنُصب لذي نصاب 
فلمًا جَرَى الصلْحٌ على ضعف زكاة المسلمينء لا تؤخڈ من صبيانهم» ولکن تؤخڈ من 
نسائهم كالمسلمين"' مع أن الجزية لا توضع على النُساء'”. 

(وجار” تقديمها لحولء ولأكثرٌ منهء ولنصب لذي نصاب) 

Sa وام‎ 

ss‏ ال الوطرةة ابحيعدد 
ا طا وضعف عليهم › وأجمع الصحابة # بإ على ذلك». ال 

ا افر كاليلمن اة 9 وة انرك من ماه و وخا من ات 
ورجالہم. 

لكر افر E‏ ال ارا خان 

ل ل ل 5 

وجزية ينتدأ وضعها إذا غلب الإمام على الكقار وأقرهم على أملاكهم» فيض 
على الغنيّ الظّاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهماً E‏ 
دراهم » وعلى وسط الخال أربعة وعشرين في كل شهر درهميّن ) والغنى وعدمة يعرف 
معتادٍ كل بلدة» هو الصّحيح» وعلى كل فقير يكسبُ اثني عشرّ درهماً في كل شهر 
دسا 

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس والوثني من العجم» ولا توضع على 
عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين» ولا يقبلٌ منهما إلا الإسلام أو السّيف» ولا 
جزية على راهب لا يخالط و وامرأة عملوكة وأعمى؛ وزمن» وفقير لا يكسب» 
ولا على مكاتب ومدبرء وأم ولد. 

وجا ای فو یوی را دا قبل سولان الخو ركذا جود 
تقديم زكاةٍ ا لحولّيّن فصاعداء وكذا يجوز أداء زكاةٍ نصب قبل أن يملكهاء ويشترط في 
ل ل SS‏ 
بد مک سات لكر رذ اذى كا 


(1) من «البنایة»(۳: ۸٩‏ - ۸۷). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الال ف هدا ان امال اا ل جوت ا اة و الول فرط 
لوجوب الأداء» فإذا ود السّبب يصح الأداء مع أله لم بحب" فإذا وجد 
التصاب يصح الأداءٌ قبل الحول» وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهم 
مثلا E ST‏ 


أدى من قبل» أمّا إذا لم يملك نصاباً أصلا لم يصمّ الأداء. 

والأصلٌ فيه ما أخرجه البزّار والطبراني: «أنه يي تعجّل من عمّه العباس صدقة 
ی وفي رواية الترمذي وأبي داود: «إنّ العبّاسَ ذه سأله عن تعجيل الصّدقة» 
فرص له في ذلك 

[١أقوله:‏ الأصل في هذا... الخ؛ حاصله: إن هاهنا أمرين : 

أحدهما : : نفس الوجوب» وهو كونٌ الشّيء واجبا في الدّمة» وكونها غير فارع 
عنه إلا بالأداء أو الإبراء. 

وثانيهما : وجوب الأداء وسببٌ نفس الوجوب هو امال النّامي بقيوده المذكورة 
اا ٠‏ فإذا وجدَ ذلك اشتغلت ذمة المالك بالزكاة ووجبت عليه. 

وت9 ا کی ون رل ف ود مر غ غا ووت 
ذلك الشيء في نفسه» فإذا ود سبب الوجوب صح الأداء ؛ وإن لم يجب يعدم بخلاف 
ما لم يكن عنده نصابٌ مطلقا » فإنها لم تجب حينئذ عليه مطلقاء فلا يصح أداؤها 
r‏ 

["اقوله : مع أنه لم يجب ؛ قد يستشكل ظاهره بأنه لما وُحجِدَ سببُ الوجوب 
ت الةو م الفصل بين سبب الوجوب والوجوب» فكيف يصح قوله: 
«مع أنه لم يجب». 

ويجاب عنه: بان الضميرراجع إلى الأداء» والغرض منه نفي وجوب الأداء لا 

نفي أصل الوجوب» والحاصل إن تحقق سبب الوجوب يجب الشيء ء في الذمة» فإذا 
وجد المال النُصاب وجبت في الدّمّة» وتعلّقت بالرّكاة» وأمًا وجوب الأداء الموقوف 
على مطالبة الشّارع فهو إِنّما يتَعلّقَ بعد حولان الحول : 


)١(‏ في «مسند البزار»(7: :»)١06‏ وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(ر"؟11): «وفيه محمد بن 
ذكوان وفيه كلام وقد وثق». 
(0) في «سنن أبى داود»(۱ : 01°(< وغيره. 


باب زكةة المال 
وهو للدّهب عشرونٌ مثقالا 





باب زكاة المال 
(وهو للذهب عشرون"" متا لے" 





١3‏ فوله: عشرون؛ كون النُصاب للدُهبٍ عشرين مثقالاً» وللفضّة مئتي درهم: 
ثابت من فعل النبي 4# » وقوله: ورواياته مخرّجة في «سنن ابن ماجه»؛ و«أبي 
داوود»» و«سنن الدار قطني»» والصحيحين » و«مسند أحمد»» و«جامع التر مذي». 
و«سنن التسائي» وغيرهاء بها دك تابا ا وني بعضها اقتصر على أحدهما. 

اقول ف ا : اسم للمقدار المعيّن الذي يقدّر 
به الذهب ونحوه» وهو الدّينار واحد» إلا أن الدينارً اسم للقطعة المضروبة المقدّرة 
با مثقال. كذا في «فتح القدير». 

وفي «شرح المختصر للبرجندي»: في «الخزانة»: : الذينار: : وهوالمثقال: ل 
دوانق› والذانق أريع طسوجات» والطسوج حبتان» والب شعيرتان» والشعيرة ست 
خردلات؛ والخردلة اثنا عشر فلساًء والفلسٌ ست فتيلات» والفتيل ست نقيرات» 
والتقيرة مان قطميرات» والقطميرٌ اثنا عشر ذرة؛ فعلى هذا يكون المثقال سما وتسعين 
شعيرة » وهو المتعارف عند الحساب» وعليه أهل سمرقند. 

والمعهودٌ عند أهل الشرع أن المثقال مئة شعيرة» وهو المتعارف في وزن أهل هراة 
في هذا الزّمانء وعلى هذا الاصطلاح ذهب من قال: إن ا منقال عشرون قيراطاًء وكلُ 
قيراط خمس شعيرات. انتهى. 


(۱) فعن علي 4ه قال خب : (افإذا كانت لك ماثنا دهم :حال عليها الحولء » ففيها خمسة دراهم » 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون 
ديناراء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في «سئن أبي داود»(؟ : 56١‏ ))» وسكت عله 
و«الأحاديث المختارة»(١؟‏ : 2)١05‏ و«سنن البيهقي الكبير»(5 : ۱۳۷)» وغيرها. 

وعن علي #5 قال رسول الله 4 : «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة 
ارف کل رحن وها درا وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين» ففيها 
خمسة الدراهم» في «سنن الترمذي»(7: 2)١7‏ وصححهء و«سنن الدارمي»(١‏ : (EV‏ 
و«سئن أبي داود»(؟ : ۱)» و«مسند أحمد»(١‏ : 47): وغيرها. 


f‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وللفضّة مثتا درهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل 
وللفضة مثتا درهم كل عشرة اه اق 

اعلم أن هذا الوزن يسمّى وزنَ سبعة» وهو أن يكون الدرهم سبعة أجزاء 
من الأجزاء الى يكون الثقال عشرة منها 

وإن شئت تحقيق وزن المثقال والدّرهم وغيرهما بحسب ما تعارفه أهل بلادنا 
فارجع إلى «كنز الحسنات في إيتاء الرّكاة» لملا محمّد معين اللكنوي رحمه اللهء وفتاوى 
ابنه مولانا محمد معين» وموضع البسط في هذه المباحث» هو هذا الموضع مسن 
«السعاية»» رزقنا الله اختتامه. 

١[‏ أقوله : سبعة مثاقيل ؛ قال الفخرٌ الرَيَلَعَيّ في «شرح الكنز»: «أي يعتبر أن يكون 
وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» والمثقالٌ وهو الدّينار عشرون قيراطاً؛ 
والدّراهم أربعة عشر قيراطاء والقيراط خمس شعيرات. 

والأصل فيه : أن الدراهم كانت مختلفة في زمن النّبي يق وأبي بكر وعمر ‏ 
ثلاث مراتب: 

نعضيا ان شري قراط + كالد نان 

وبعضها كان اثني عشر قيراطا: ثلاثة أخماس الديئار. 

وبعضها عشر قراريط : نصفف الدينار. 

فلار لوزت عفر الى العتعيزة مقة وو العشر من الان 

والثاني: وزنُ سئّة ؛ أي كل عشرة منه وزد سنّة من الدّينار. 

وا ورن کی ای کل عقر دورن هة دای 

افوقع الشنازع بين الاس في الإيفاء والاستيفاء» e‏ 
SS 8‏ فخرج كل درهم أربعة عشر قيراطا فيقي 
العمل عليه إلى يومنا هذا في كل شيء». ا 

["آقوله هوات يكوت .. الم؛ أي يكون الدّرهم الواحد بمقدار سبعة أجزاء من 
الأجزاء التي تكون العشرة E‏ > فيكون وزد الدرهم نصفا وخمسا لوزن 
المثقال ؛ أن السبعة مجموع نصف العشرة ال كيس يعي : أعني اثنين» فإذا 





.)۲۷۹ - ۲۷۸ من «تبيين الحقائق»(۱:‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة المال ا 
أي يكون الدرهم نصف مثقال وخُمْس مثقال > فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة 
مثاقيل» والمثقال عشرون قيراطا؛ والندّرهم أربعة عشرٌ قبراطاء .والقيراط حمس 
کات 
أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزاء ا 
العشرة: وحشئلت نيا م الال سبعة : كل مثقال عشرة أجزاء ؛ فلهذا سمي هذا 
الوزن ورن اله 

a E E O 
الحاصل من ضرب خمسة: عدد شعيرات كل قيراط في أربعة عشرة» عدد قراريط‎ 
الدرهم» وعدد عشرة دراهم من القراريط مئة وأربعون: الحاصل من ضرب العشرة في‎ 
عدد قراريط الدّراهم وهو أربعة عشر.‎ 

وعددٌ شعيرات عشرة دراهم سبعمئة: الحاصل من ضرب الخمس»ء عدد 
شعيرات القيراط في مئة وأربعين: عددُ القراريط » وعددٌ شعيرات المثقال مئة: حاصل 
فل کرت ال ى ال بن وع قرزا زيط ميف لت ل وار عر ةة ال 
من ضرب سبعة في عشرين» عدد قراريط المثقال» وهو مقدار عشرة دراهم» فيكون 
عشرة دزاهم مساويا لسبعة مثاقيل. 

وإن شئت معرفة مقدار ذلك بحسب أوزان بلادنا: فاعلم أن الوزن المعروفً في 
بلادنا بماهجة وتولحة» والتولجة: هو الذي يقال له: توله اثنا عشرة ماهجة» وهو الذي 
يقال له: ماشة» والماهجة: يكون قانية أجزاءء كل جزءٍ منها يسمى بالفارسيّة : شرخ : 
ويقال له بالمنديّة : رَنّي بفتح الرّاء المهملة» وكسر النَاء المثنّاة الفوقيّة المشدّدة؛ واسمه 
الفهورة كيتكجي مضه الكاف النارسةة بع لها هاه لم نود ةف كاف فارسة 
ساكنة» ل حب فار مكسورة» ولنسميه بالأحمر. 

وهذا الجزء يكون بقدر أربعة شعيرات» فيكو ن المثقال الذي هو أي شعيرة خمسة 
وعشرين جزء أحمرء وهو ثلاث ماهجة» وأحمر واحد» فيكون نصاب الأهبٍ وهو 
عفرف قال مقداز حمسن ترظة: واتعين وتضا طافيجة کا بعلم ن ضراب لاف 
ماهجة وأحمر في عشرين» هذا في الذهب. 


447 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي مُعموله 

(وفي معموله"' 

وأمّا الفضة فقد عرفت أن نصابه مائتا درهم»؛ وكلّ درهم أربعة عشر قيراطاء 
يع سین فی ھل ق رھ سج عشوونفف أحمن وهو يامعناة: 
وواحد ونصف من ذلك الأحمرء فيكون مقدار مئتي درهم : سما وثلاثين توجحة 





و مات 

ومن المعلوم أن السّكة المضروبة المتداولة في بلادنا بلادٌ حكومة النُصارى تكون 
بقدر إحدى عشرة ونصف ماهجة:» فيعرف المقدارٌ منه بأدنى تأمّل تمن له ممارسة 
امات 

1 أقوله: معموله ؛ أي ما عمل من الذّهبُ الفضّة من الدّراهم والدّنانير التي 
يتعامل بها الناس» ويقال لمثل هذا المضروب» وحلي النساء ولو كانت مستعملة› 
وة ميقب ومتظقةء أو غا اجرج أو أنه من الأوات ولو اة 

وبا لجملة كل ما يعمل منهما تجب فيه الرّكاة إذا بلغت نصاباًء وقد ورد أن ابي 
ير رأى في يد امرأة سوارين من ذهب» فقال: «أتؤدي زكاته قالت: لا: قال: أيسرّك 
أن سورك الله سن الا 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 : «إن امرأة أتت رسول الله وقد ومعها ابنة لباء وق 
يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لبا: أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارء قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي بء وقالت: 
هما لله کک ولرسوله» في «سنن ابی داود»(۲ : 06 و«سنن النسائی الکہری»(۲: ۱۹)»› 
و«مسند إسحاق بن راهويه»(١‏ : (۷Y‏ و«مسند أحمد)(5 : 06 و«المعجم الكبير» 
:۲٤(‏ ١؛»).‏ وصححه ابن القطانء وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: «الدراية» 
(۱: ۲۸)» و«التبیین»(۱: ۲۷۷)» وغيرها. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : «دخل علي رسول الله به فرأی في يدي فتخات من 
وی ها ا د ا عا لته می ار لكا سوا فال اود 
زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من النار» في «سئن أبي داود»(؟ : 40( 
و«المستدرك»10 : 047)» وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب» فقلت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدی زکاته فزکي فليس بکنز» في «سنن أبي داود»(۲ : 40( 
و«المستدرك)(١‏ : 1 )» وصححه الحاكم » و«المعجم الكبير)(57؟ : 581)» وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكةة المال 1 


- 
٠.‏ ' رو ل ةة 8 4 ر 
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تجارة قيمته ذ 
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وتبره "', وعرض تجار 5'' قيمته' ا ا 
عشر) : أي إن كان التّقويم بالدّراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدّراهم» 
وإن كان بالدنانير نفع كومك يها : 
أخرجَة أبو داودٌ والترمذي وغيره» وفي الباب أخبارٌ كثيرة» صحت أسانيد بعضها كما 
بسط العيْني في «البناية“ 

١[‏ أقوله: وتِبْرّه ؛ هو بكسر النّاء المشناة الفوقية »> وسكون الباء الموحدة: وهو 
فار عن الس الس فيل الايساعا ا 

["أقوله: وعرض تجارة ؛ العرّض : بسكون الرَاء متاعٌ لا يدخلّهُ كيلٌ ولا وزن» 
ولذيكتوة شيوانا ولا عقاراًء كذا في «الصّحاح”", وأمًا بفتجها فيطلقٌ على متاع الدنيا 
وجميع الأموال» وهو في المتن حمول على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتح 
أولى من حمله على السكون. 

ا ل رفز الو وا و ل 

[٤اقولە:‏ ا أشار إلى آله حير بين التقويم بالأّهب وبين التقويم 

[٥]قوله‏ : مقوّماً بالأنفع للفقراء ؛ ذكر في «السّراج» وغيره: أنه إن استوى التّقويم 
بالذهب والفضّة يقوّم بأحدهماء » فلو أحدهما أروج تعن التقويم ولو بلغ بأحدهما 
نصابا دون الآخر تعيْنْ ما يبلغ به» ولو بلع بأحدهما نصابا وخمساء وبالآخر أقل قومه 
بالأنفع للفقير. 

وصورنُه : أنه لو كان بحيث لو قومهما بالدّراهم بلغت مئتين وأربعين» وبالدنانير 
ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدّراهم لوجوب ستة فيهاء بخلاف الدّنانير» فإنه يحبُ فيها نصفْ 
دينار» وقيمتّه خمسة» ولو بلغت بالدذنانيرٌ أربعة وعشرين» وبالدراهم مئة وسئّة 
وثلاثين» قومها بالدنانير. 


.)۱۰۷ «البناية»(۳:‎ )١( 
.)18 : (؟) «الصحاح»(؟‎ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


تم في كل حمس زاد على النْصِابٍ بحسابه ووَرِق غلب فضِنُهُ فضة» وما غلت 





ي > 
و 6 ه 


لي كل شمر زا على النْصِاب بحسابه). اعلم أن الرّكاة لا تجب في 


0 عندنا إل إذا بلغ بور الات فإذا زاد على مئتى درهم اربعون 
کر زاد في الرّكاة درهم, وإن زاد انون ر وھ ولا شيء” 2 


الأقل . 
- ين - فضْة (ilu‏ 318 و دده 0 
(وور غلب فضئه ¢ وما غلب غشه يقوم 


ا النطات' "في الحول هد هدر ): : أي لو كان في أول الحول عشرون 


كارا و ا ا ا 

(١أقوله:‏ ثم في كلّ خمس ؛ بضم الخاء المعجمة؛ وضْم الميم وبسكونها. 

[۲اقوله : ولا شيء؛ هذا عنده خلافا لبماء وسنده حديث : «لا تأخذ من 
الكسور شيعا" قال ال ب لمعادً ذه حين وجّهَهُ إلى اليمن» أخرجَةُ أبو بكر 
الجصّاص الرّازي في «شرح مختصر الطحاوي»» والدَارقطنِي بسند ضعيف. 

1ا]قولە : اورف الورق ع الوا وكسر الراء المهملة : الفضّة الغيرٌ المضروبة. 

EE اقوله : فضة ؛ يعني إذا كانت فضّة مخلوطة بالغش من غيرهاء‎ ٤[ 
للفضّة فهو في حكمها ؛ فإن لغش إذا كان قليلا لا يعتبرٌإذ الفضة لا تنطبعٌ إلا بقليل‎ 
فجعل القليل عفوا دون الكثير» > فإن كانت الغلبة للش فهو في حكم‎ ٠ الخش:‎ 
العروض» » فتزکی بعد آن تبلغ قیمته نصابا.‎ 

[اقوله: وما غلب ؛ وإن ساوى الغش الفضة اختلف فيه» والمختار لزوم الزكاة 
فيه احتياطاً. كذا في «الخانيّة»» وفي «الدر المختار» وغيره انا لاهن ا 
فإن غلب الذَهبُ فذهب» وإلا فإن بلع الدهبُ أو الفضّة نصابَهُ وجبت»*© 

1 اقوله : ونقصان النصاب... الخ ؛ حاصله : أنه يشترط لوجوب الركاة كمال 


۴ e 


(۱) ور : بكر الراء» اروب من الفضة. ينظر : «ا مغرب )ص .)٤۸۳‏ 

(؟) واختلف في الغش المساوي» والمختار لزومها احتياطا. ينظر: «التنوير)(7؟ : 77). 
(۳) هدر : باطل ولغو. ينظر : «طلبة الطلبة»(ص 25560»: و(إمختار الصحاح»(ص197). 
() في «معرفة السنن»(1 : ١۹٤)ء‏ و«سنن البيهقي الكبير»(4 : 70١)؛‏ وغيرهما. 
(0) انتهی من «الدر المختاں»(۲: ۰)۰۲ وينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : 2)51/4 وغيره. 


كتاب الزكاة/زكاة المال 440 
يضم اذهب | ال الور الي بالقملة 

(ويِضّمٍ الذهب إلى الفضة"', والعروض إليهما بالقيمة)”" : : هذا عند أبي حنيفة 
ك: وأمّا عندهما فيضم الذهب إن الشفة بالكهواء! "دن لو كان له عفر 
دارو ون در ها فيا عش : انير في عت ادها 

ما إذا كان له عشرة دنانيرومئة درهم يجِورٌ باتفاقهم؛ أمّا عندهما 
ل ", وأمّا عند أب يحنيفة 5ه فمئة درهم إن كان قيمنُهُ عشرة 
دنانير فظاهر” » وإن كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصاب الدّهب من حيث القيمة 
فتجبٌ الرّكاة» وإن كانت أل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثرٌ من قيمة مئة درهم 
ضرورة» فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة. 
النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد» وفي الانتهاء للوجوب» فلا يضر تقصادٌ 
فيما بينهما فلو هلك كله في أثناء الحول بطل الحول. 

0 : ويضم الدب إلى الفضة ركد الشف إل الدشية وقيمة العرض 
للتّجارة تضم إلى النّمنيْنَ» وكذا العكس» وهذا عند الاجتماع إذا لم يكن منهما نصاباً 
بان کان اقل > فإذا كان كل منهما نصابا تام بدون زيادةٍ لا يحب الضّم بل ينبغي أن 
نؤدّی زکاة كل على حدة» فلو ضم حتى يؤدّي كله من اذهب أو الفضة فلا بأس به 
E‏ . كذا في «البداك 71 '» وغيره. 

1]قولە: بالأجزاء ؛ لكون المعتبر فيهما القدر لا القيمة» حتى لا تجب الزّكاة في 
مصوغ وز أقلَ من مثتين» وقيمة فوقهما. 

وله: : أن الضم للمجانسة في اللَّمنيّة» وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها. كذا في «المداية»'". 

[]قولە : فللضم بالأجزاء؛ فإ مث درهم نص نصاب بالفضّة وعشرة دانير 
نصف نصاب الذهب» فبالضم يوجذ نصاب واحد. 

[٤اقولە‏ : فظاهر ؛ أي وجوب الزكاة فيه لتمام نصاب الآهب. 

[٥]قولە:‏ : ضرورة؛ إذ لو كانت قيمة عشرة دنانيرٌ بقدر مئة درهم لبيعت مئة 
دوم أيضا يعشرةدتائير» لو كانت باكر من عشرة دار 





)١(‏ ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة» وإن صحت الخلطة. ينظر: 
«الدر المختار»(ص 5 7). 

(5) «بدائع ١‏ لصنائع»(؟ : °( 

() «البداية»(؟ : ۲۲۲۳). 


باب العاشر 
هو من نُصُّبّ على الطريق لأخلٍ صدقةٍ التّجّار. وصِدّقَ مع اليمين من أنكرّ منهم 
باب العاشر 5 
(هو من نُصّب"' على الطريق'" لأخل صدقة"' التجّار. 


ا 


صدق مع اليمين من أنكر" منهم تمام الحول 

7 52202 yy 
لا يأخذ العشر لدوران العشر في متعلق أخذه؛ كذا في «فتح القدير»" ؛ وغيره » وهذا‎ 
أولى ما يقال: إنه تسمية ما قيل أن العش اسم لما يأخذه العاشر وإن كان أقل منه.‎ 

["أقوله : من نُصّب ؛ بصيغة الجهول» أي من جانب الإمام» ويشتر ترط فيه أن 
كوو ع انين بناج الرلكيت :ولا والانة اللقهه زان نک مسلا لا 
كافرا؛ لأنه لا يلي على المسلم» وأن يكون قادرا على الحماية من اللصوص ؛ لأن 
لخدف كلها كذا «البحر»؟' ؛ وغيره. 

۳اقوله : على الطريق ؛ خرج بهذا القيد الساعي» وهو الذي يبعثه الإمام في 
القبائل ؛ لتحصيل الصدقات من المواشي في إمكانهاء واسم المصدق والعامل يشملهما. 

[٤]قولە:‏ دة ق هذا اللفظ تعليب+ فَإنّ الحاشن ياحَذ من الكافر أيضا وهو 
ليس بصدقة» وفي الإطلاق إشارة إلى آنه يأخڈ من کل مال مر به عليه» سواء كان من 
الأموال الظاهرة كالمواشي أو الباطنة كالذهب والفضة» أمّا الباطنة التي لم يمر بها عليه 
نون ع مانا الا ا هار ا ا اور ها علق ااه ن 
أن يأخڌ منه وإن لم يمر بها عليه. كذا في «البناية» " 

0 0 يعنى ee‏ 
يمينه ؟ لاله متكر» وا والمنكر يصدق باليمين. 


.)١7١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


(5) «البحر الرائق»(؟ : /55؟). 
(۳) «البناية»(۳: ۱۲۳). 


كتاب الركاة/باب العاشر ۷ 





أو الفراغ عن الدين » أو اذعى أداءه الى فقير في مصر في غير السّوائم ظ أو عاشر 
آخر إن وجد فى السنة 
أو الفراغ عن الدّين» أو اذعى"' أداءه الى فقير في مصر , في غير السوائم) حتّى إذا 
اذُعى الأداءً إلى فقير في مصر في السسّوائم لا يُصّدَقَ إذليس له في السوائم الأداء 
إلى الفقير ء AA‏ او ا ا خر“ إن 
و دن السنة) : أي إذا ادُعى أداءه إلى عاشر انح ال ن عا ا 
موود هال 
وكذا إذا قال: إني لم أنو التجارة» أو علي دين حيط » أو منقص للنصاب» أو ليس 
هذا المال لي» بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة» أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد 
مأذون. کذا ذکره الزیلعی. 

١[‏ ]قوله: أو اأعى ؛ يعني قال صاحب المال: قد أدّيت ما وجب علي في هذا المال 
إلى الفقراء في المصرء يصدق مع اليمين. 

[]قوله: في مصر ؛ قيّد به لأنه لوادّعى أداءه بعد الوخراج مق المصين ل بين 
بقوله؛ لا الأموال الباطنة بالإخراج تلتحق بالظاهرة» فكان الأخذ فيها للإمام؛ 
فيا خد متها العشر ثانا وإن كاة أذاء أولا ؛ لكونه لغو. كذا في «البحر» وغيره. 

[اقوله: بل يأخدٌ منه السلطان؛ أي أو نائبه كالعاشر وغيره» فلمًا كان حقّ 
الأخذٍ فيه له صِارَ أداؤهُ سابقا باطلاء ثم اختلف في أن الرّكاة هل تكون ما أدّى إلى 
فقيرء أو ما يأخدٌ السّاعي» فقيل: الزّكاة هو الأوّل» والقاني: سياسة» وقيل: الأول 
لغوء والنّاني: هو الزّكاة؛ وصحَُّحَهُ في «المداية». 

[:قوله: أو عاشر آخر؛ أي يصدّق مع اليمين إذا اذّعى أداءه إلى عاشر آخر في 
هذه السنة» فورظ انکر دعا أهل العدل» ؛ فإن كان عاشرَّ الخوارج يؤخڈ منه 
اتا 

(اقوله: موجود؛ أي تَحَقَقَ أن الآخرَ كان عاشراً في هذه السنة قبل هذا العاشر 
الطالب» فلو لم يدر هل كان هناك عاشرٌ أم لاء لم يُصدَّق؛ لأنّ الأصلَ عدمه. كذا في 
«السراج الوهاج». 
)١(‏ في «تبيين الحقائق»(؟ : ۲۸۳). 
(؟) «البداية»(؟ : ۲۲۵). 





4A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





بلا إخراح ال راءة لا إن اد أداءه في ال ا ؛ وما صلق فيه لالم » صلق فيه 
إخراج ١‏ عى تم 


ال و وة ت ي او المسلم ريم عشر_ 
(بلا إخراج 00 00 د ادي البراءة من الآخرء بل يصدق مم 
اليمين» (لا إن اذعى أداءه في ! عور وما ا > صدق فيه المي 


لا الحزبي | إل في قوله' لاا : هي أم ولدي" ؛( : أي إن ادّعى الحربي أنَّ هذه 
الامة آم ولي يُصَدّق ولا يأخذ منه شيئا. 


[4] 


ا ربع عشر 

[]قوله: لا ي يشترط ؛ يعني لا يكلف أن يريه مكتوب العاشر الآخر الذي اذعى 
الأداء إليه متضمن لبراءته وأخذه منه› هذا هو الصحيح ؛ لأنَّ اليمينَ كاف لصدقه مع 
أن اط اط وق روا 2 شت يشترط إخراج البراءة, 

[]قوله: وما صدق ؛ يعني كل ما يصدق فيه الاجر السلم من الصُور المذكورة 
يُصدّق فيه الكافر الذمي ؛ لذن جايو ع ننه سعنة لداع فيدتلك الامور: ول يضدق 
الحربي في شيء من ذلك» ولا يلتفت إلى قوله ؛ لعدم الفائدة في تصديقه. 

RO‏ نالحد ييه E‏ نيل كين عله العشر 
بالحماية» وإن قال: علي دين فما عليه في داره» لا يطالب في دارناء وإن قال: ١‏ الال 
بج ع ار روا E‏ ل لحار كاه الاه زان 
قال: أَدَينّه» كذَبّهُ اعتقاده. كذا في «العناية»'") 

الاقوله: إلا في قوله؛ فإنه يصدَّقُ في دعواه أنَّ الجارية التي معه أمّ ولده» فإِنّ 
إقرارَهُ نسب من في يده صحيح» بأن أقرّ لخلام معه مجهول السب أنه ابنهء فكذا 
بأموميّة الولد. كذا في «النهر». 

]قوله: ربع عشر؛ هذا النمْصيلُ مروي عن عمرًّ 445 أنه أمرّ عمّاله بهذا بمحضر 


)١(‏ لأنَّ كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح إذا كان يولد مثله لمثلهء 
وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله مثله فإنه يعتق عليه عند الإمام 4 ويعشر ؛ لأنه 
إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره.ينظر: «درر الحكام)(١‏ : ٤‏ - 860١)ء‏ و(البحر»(۲ : 
۰)». و(إجمع الأنهر»(١‏ : .)5١١‏ 

(۲) «العناية»(۲ : ۲۲۷). 


كتاب الزكاة/باب العاشر ۹ 


ومن الدّمِي ضعفه » ومن الحربي العشرٌ | ن بَلَّ مالهُ نصاباًء ولم يُعلّم در ماأ 
اء » وإن علم أَحَدَ مثلّهُ إن كان بعضا لا كلا إن أخذوه مثا 
ومن المي ضعفه» ومن الحربي العشر إن يَلّمَّ مالهُ نصابا"» ولم يُعلّمْ قدرٌ ما 
أَخِد مِن) : أي لم يعلمٌ قد ما أَحَدَ م أهلٌ الحرب إذا مر تاجرّنا عليهم. 

(وإن ¿ عم" أَحَدَ مثله | إن كان عضا له علا رن اعدو ) الام ار 
ا اد ااهل الریا فاش را باخام اشر ظل ذللف إن کان بعضاء > حتّی 


أنْهم لو أخذوا كل أموالناء فعاشرنا لا يأخدٌ كل أموال الحربى المارٌ 

من الصحابة ر “» أخرجَهُ عبد الرّزاق في «مصتفه» وغيره» ثم ما يؤخذٌ من المسلم 

زكاة تصرفُ في مصارفهاء وما يؤخ من الذمة ليس بزكاة» بل تصرف في مصرف 

الجزية والخراج» وكذا ما أخذ من الحربي بل الأخدٌ منهما لحمايته. كذا في «البناية»" 
[1]قوله: وإن علم. . ال؛ الحاصل أن دخول الحربي في الحماية أوجب الأخذ 

منه» فإن عرف كميّة ما أخذ أهلٌ الحرب من تجار أهل الإسلام عند دخولمم في بلادهم 

أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أنهم يأخذون كل المال مناء فنحن لا نأخذ منهم 


الكل بل نترك لم ما يبل به إلى مأمنه. 
وإن لم يعرف ذلك أخ العشرَ ضعف ما يؤخ من الذمي ؛ لأنه أحوج منه إلى 
الا ولو لم يع أصل اخ شي ما بوخ ار ابا د قق سو ونع 


)١(‏ نصاباً؛ فإنه من الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة» فصارَ شرطه شرط الزكاة» وأما 
في حق الحربي ؛ فلأن القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل» 
فالاخذ من مكله يكون غدرا؛ ولأنّ القليل لا يحتاج إلى الحماية لقلة ة الرغبات فيه» والجباية 
بالحماية. ينظر: «التبيين)(١‏ : /758)» و«البحر))(؟ : .)101١‏ 

6 فن انی بن الت ف فال درن عمد ق امول اشن ق کل اران رها دوه 
وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم» وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» في «المعجم الأوسط)(۷: /1). ود«ستن البيهقي الكبين)(؟ : 2)5١١‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ١7‏ ). و«مصنف عبد الرزاق»(٦‏ : ١۹)؛‏ وقال البيثمي.في 
«مجمح الزوائد»(”: :»77١‏ «رجاله ثقات». وفي بعضها بلفظ : «فأخرج لي كتاباً من عمر بن 
الخطاب ذه خذ من المسلمين...» 

(۳) «البنایة»(۳: ۱۲۸). 


ولا من قليله ا بلي اجون ينه ولا باح خب من د 0 


6. 


فنعا ونا :ولو عدر كم درفل الول 
(ولا من قليله'"'؛ وإن أقرٌ بباقي النُصاب في بيتِه): القليلٌ ما لا يبلغ 
التصات: 
(ولا يأخدُ شيئا منهء إن لم يأخذوا شيثا مِنّا) : الضّميرٌ في لم يأخذوا راجع 
لي ار "هذا اللفظ. 
ولو ف ر قبل الجول“' 
ل ايد 
كذا في کک و القدیر»» و غير 0 


TT aT‏ ا 
ا 


وهل يؤخدٌ منه إذا علم أخذهم منّا من اله لقليل» فيه اختلاف : ففي «جامع 
الصغير»: يؤخذ مجازاة» وفي «المبسوط»: لا ؛ بناءً على أن الأخذ من القليل ظلم فلا 


نرتكبه. 

["آقوله: الم يدذكرء ٠‏ أي صراحة» لكنه مذكورٌ حكماًء وهويكفي لإرجاع 
العمين 

وله : ولو عشر؛ أي التَاجِرٌ الحربي؛ وهو مجهول من التعشير» بمعنى : أخذ 
العشر. 


[:آقوله : قبل الحول؛ قيّدَ به؛ لأنه لا يمكنْ له المقامُ في دارنا حولا كاملا 3 
يقول له الإمام عند دخوله : : إن أقمت حولاً ضربت عليك الجزية» فإن أقام ضريهاء ثم 
لا يمَكَنُ من العود غير أنه إن مر ثانياً بعد الحول ولم يكن له علمٌ بمقامه حولا عر 
كنا وجرا لهك ويردة لل انا .كذا في «فتح القدير»”*) 


(۱) «الہدایة»(۲ : ۲۲۸). 
(۲( «فتح القدیر»(۲: ۲۲۹). 
() «الہداية»۲۲ : ۲۲۸). 
(4) «فتح القدير»(؟ : ؟١3).‏ 
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ر لار و 


إن جاءَ من داره ومر عش ثانياء > وإلا فلا وعشر حَمْرٌ ذم لا خنزیره مر بهماء أو 
إن جاءَ من داره ومر عْشرَ ثانيا", وإلاً فلا") : أي إن أَخِدَ من الحربي العشرء ثم 
مر قبل الحول إن كان في المرة الانية جاءَ من دارء عضر ثانياء ان را 
دارنا إلى دار" لا يؤخذ منه شيء. 

لوت زب ی E‏ 

وأمّا عند ا له لا يعشرها. ٠‏ 

وعند زُفرَ ضيه يعشرٌ كل واحد. 

وعند أبي يوسف #5 إن مر بهما يعشرهما > فجعل النرِيرُ تبعا للخمر» وإنّ 
مر با خمر منفردا يعشرهاء وإن مر بالْخدّزير منفرداً لا. 

١1‏ قوله: عشّر ثانيا ؛ أي أخذ منه العشَ مرّة ثانية. 

["أقوله: وإلا فلا ؛ لأن الأخد في كل مرّة استئصال للمال؛ وحق الأخذ 
لحفظه» وأيضاً حكمٌ الأمان الأول باق ما لم يحل الحول» أو يرجع إلى دار الحرب» ولا 
يجوز الأخذ ثانيا بدون حولان الحول أو تجدد العهد. 

اتر راجا فن ارتا إل اة و كدالو فان سار من لد إل دة 
بلادنا. 

ا عشر؛ المرادُ به أخذ نصف العشرء فإنه الذي يؤخ من الدّمي» وأمّا 
الحربي فيؤخدٌ من خمره العشرء وأمّا المسلم فلا يؤخڈ من خمره» ونحو ذلك» ولا 
يتقوم شرعاً في حقه شيء. 

[٥اقوله‏ : عند الشافعي طله... الخ ؛ الحاصل أنه إذا مر الكافرٌ بالخمر فقط أو 
بالخنزير فقط أو كليهماء فعند الشافعي 4# لا يأخدٌ عاشرنا منه شيئا ؛ لأنهما وإن كانا 
بال رن ق خو اا إن الخمرَ لهم كاخلٌ لناء والختزيرٌ لبهم كالشاة لناء ولا 
يمنعونَ من بيعهما وشرائهما » لكن لا قيمة لهما شرعاً في حق أهل الإسلام» وليسا 
بمتقوّمين في حقهم» فلا يكن لنا أن نأخدٌ منهما شيئا من عينهماء ولا من قيمتهاء > فاته 
لا يجوز للمسلم تلكهما وتمليكهماء وقيمة الشّيء في حكم ذلك الشيء. 


to‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا بضاغة وشار 

والفرق""'عندنا: أن الختزير"" من ذوات القيم» فأخد قيمته كأخذه؛ والخمرٌ 
من ذوات الأمثال» فأخذ القيمة لا يكون كأخذ العين. 

(ولا بضاعة"» ومضارية) : أي إن مر المضارب بال المضارية لا يؤخد منه 
ف 

وعند زفر ظ: شر کل واحار منهما؛ لأنه وإن لم يكن کل منھما متقوّما لکن 
أخذ القيمة ليس كأخذ العين؛ وسبب الأخذ موجود وکو اا ا ا 
میا مرا یک وی ا ا 

وعند أبي يوسف ذه: يعشر الخمرٌ دون الخنزير إلا إذا مر بهماء فحينئلٍ يعشر 
اون اا ی ا 

وعند أبي حنيفة ظله : بعش افر وح او سوا م ها و اخدهها: 

E‏ : الفرق؛ أي بين الخمر والختزيرء حيثُ لا يعشرٌ الثاني مطلقاء ويعشّرُ 
الأول مطلقا. 

["قوله: أن الخنزير... الخ؛ حاصله: أن الأشياءَ على قسمين: 

الأّل: ما يوجدٌ له مثلّ متقارب به» ويقال لمخل هذه الأشياء : ذوات الأمثالء 
وعند هلاكها يحب أداء المخل. 

والّاني : ما ليس كذلك» ويقال لہا: ذوات القيم» وعند هلاكها تجب القيمة. 

ومن الأول المكيل والمووون رها 

ومن النّاني : الحيوانات والثِّابٌ ونحوها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الخمرٌ من ذوات الأمثال» حتى لو أهلك خمر ذمي ذمي 
يجب عليه مثله» فأخذ القيمة في العشر فيه لا يكون كأخذ الخمر الحرم على المسلم 
شرعا ٠‏ بخلاف الخنزير» فإّه من ذوات القيم» فأخذ القيمة فيه كأخذ عينه» وهو منوع 
للمسلم ؛ فلذا حكم بأن يعشر الخمرٌ ولا يعشر الخنزير» وبهذاعلم وجه قول أبي 
ا 

['آقوله : ولا بضاعة ؛ بالرّفع عطفٌ على قوله: «خنزيره»: وكذا قرينه. 

والبضاعة لغة: قطعة من المال. 
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وكسب مأذون إلا أ غيرٌ مديون معه مولاء 
(وكسب مأذون إل غيرٌ مديون معه مولاه): أ ي إن مر عبد مأذون فإن کان" 
نكرو 0 "رن فريك سويد كي بذاك EE‏ 
المولى معه تؤخذ منه الزكاة» وإن يكن المولى معه لا تُوْحَذ. 

واصطلاحاً: ما يدفعٌهُ المالك لإنسان يسيع فيه وينّجر ليكون الرَبح فيه كله 
للمالك. 

والمضاربة: هو دفع المال للتّجارة مع اشتراط الشركة في الربح. 

ففي هاتين الصورَيْن الال أمانة في يد الاجر لا ملوك له» فلا يؤخ منه العشر. 

أ غ مار ن اع ای ادن و اا 

(؟آقوله: فإن كان. ..الخ؛ الحاصل أن المأذوث إِمّا أن يكون مديوناً بدينٍ حيط ء 
أو بغير حيط » أو غير مديون أصلاء أو في كل إِما أن يكون معه مولاء أو لاء ففي الأوّل 
لاي علطا وتان ا خرن رن لم يكن مه برلا وان كاد غ ت 
بقي بعد وفاء الدّين نصاب. 

["آقوله: : لا يؤخ منه شيء؛ للشّغل بالدين» ولأنّ مال العبد مملوك للمولى » 
كما أن رقبته ملوك له» وإن كان مأذوناء هذا عندهما. 

وعنده: لا يملك مولاه ما في يد المأذون من كسبهء وتفصيله في «كتاب المأذون». 





ميم مي 


باب الركاز 


٠ . #40090‏ م - 
هو معدن ذهب وخحوه وجد 





باب الربكاز 

الركازُ: هو الما المركون"' في الأرض مُخلوقاً كان أو موضوعا. 

وَالمعْدِنُ: ما كان خلوق". 

ولك اكان شوغ" 

(هو معدن ذهب وجوه وجد 

١1‏ قوله: المركوز؛ أعم من أن يكون راكزه الله ل أو عبداً من عباده ؛ فلذا 
عمّمّ وقال : مخلوقاً كان أو موضوعا والمرادٌ بالمخلوق ما خلقَه الله ل في الأرض» 
وای چا : المعدن؛ , بفتح الميم» وکا ی ينتعا عون 
مهملة ساكنة؛ من عَدَنَبمعنى : : أقام » وهو في المكان الذي يستقرٌ فيه شيء» ثم غلب 
استعمالَهُ في نفس الأشياء المستقرّة. 

والمراد: : بالموضوع ؛ الذي دفئَهُ واحدٌ من الئّاس» وهو الذي يقال له: + الكتدء 
يقال: كر كنزا ؛ بفتح الكاف» جمعه. 

["]قوله: ما كان مخلوقاً ؛ هو على ثلا: أقسام : 

منطبع : كالذهب» والفضة» والرصاص» والحديد. 

ومائع : كالماء» والملح» والنفط » والقير. 

وماليشس شيا متهما: كاللؤلق والفيروزج » والزاج » والكحلء وغير ذلك » 
والذي يُحَمَس إتّما هو ما كان جامدا ينطب بالثار لا غيره . كذا في «جامع الرموز» E‏ 
و«الدر المختار»” وَغَيْرهنا 

[]قولە ا ا و سواءٌ كان من الكقار أو أهل الإسلامء > لكن الذي 
يخمّس هو الأوّلء والنَّاني في حكم اللقطة > كما سيأتي ذكره. 

٤[‏ قوله #وكن و ان الر اج ما او ها ا :كاي 
(زاليتاية 7 


E 


(۱) «جامع الرموز»(۱: ۱۹۷). 
(۲) «الدر المختار»(۲: .)٤٤‏ 
(۳) «البناية»(۳: ۱۳۸). 
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في أرض خَراجٍ أو عشر حُمْس 1 
في أرض حرا ۴ عر س 

١1‏ اقوله: في أرض خراج ؛ بالفتح» أو عشر بالضم ؛ أي الأرض التي يجب على 
مالكها فيها أداء عشر ما خرج منهاء والأرض التي فيها على مالكها الخراج » وسيأتي 
تفصيلهما إن شاء الله» وهذا القيد ليخرج الدّار» فإنه لا شيء فيهما. كذا في «فتح 


(r) “U 
8 الشدير»‎ 


لكن يرد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة» فيلزم أن يؤخدٌ شيءٌ من 
الملأخو: منهاء وليس كذلك إلا أن يقال: يعلم حكم المفازة بالطريق الأولى ؛ لأنه إذا 
وجب في الأرض مع الوظيفةء وهي العشرٌ أو الخراج فلان يحب في الخالية منها أولى: 

وذكر إنتجاعيل ابلس في «شرح الدرر»: إِّه احترازٌ ما جد في دار الحرب » 
فان أرضّها ليست عشريّة ولا خراجيةء والمراد بأرض الخراج والعشرٍ أعم من أن تكون 
علوكة لأحد» أو اة رر اغآ فتدخل فيها المفاوزء وأرض الموات» فإنّها إذا 
حقلت عتالحة للززاعة كاد عشرية أو تراج 

اقول حُمين» هنول من مس الإمام من باب طب إذا أخة اخم هذا 
في «المغرب»» لا من الخميس ؛ لآنه جعل الشيء ذا أخماس» وهو غير مراد» أي 
آل الما مغ عي واا ق ت اال راغ انه وف ارب اشاس ن وج 

والأصل في هذا الباب حديث: «في الركاز الخمس»” ؛ وهو مخرّجٌ في الصحاح 
الستة وغيرها . 


)١(‏ أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة» وأقرٌ أهلهُ عليهء أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرّهم 
عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج» سوى مكة. وسيأتي 
تفصيله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 137). 

)۲( أرض العشر: هي أرض العرب » وما أسلم اسل أو فتح عنوة وقسم بين الغامين. وسيأتي 
تفصيله. وتمامها في («البحر )0 : .)١١١‏ 

(؟) «فتح القدير»(؟: 375). 

(5) «المغرب»( ص5 .)١60‏ 

(0) في ««(صحیح مسلم»(۳: «(YE‏ و((صحیح البخاري»(۲ : CE‏ وغيرها. 


4۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وباقيه للواجد إن لم تملك أرصّهء وإلا فلمالكها » ولا شيءَ فيه إن وجده في داره ظ 
وف أرضيه روايتان. 
وباقيه للواجد”'' إن لم تملك أرضّهء وإلا فلمالكها". 
ولا شيء”' فيه إن وجده ف داره. 





لعفي عم ب مص بعد ب + ر ی کے س م م سد ود محمد 


وني أرضه روایتان ' 50000 
وفي المقام تفصيلٌ ذكرت نبذا منه في «التُعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد 

١[‏ آقوله : وإلا فلمالكها؛ أي إن كانت الأرض التي وجدّ فيها ملوكة لأ 
فالباقي بعد أداء الخمُس للمالك» ولا يخفى على الفطن أنّ هذه الجملة مستد ركة لما يأني 
من قوله: «وفي أرضه روايتان»؛ إلا أن يقرّء اقتصر هاهنا على رواية واحدة عن أ ا 
حنيفة 4# وهي التي اختارها أبو يوسف ومحمد #؛ ونص عليه و في «الجامع الصّغير»: 
وذكر تعد د الرواية فيما يأتي. 

["قوله: ولا شيء؛ أي لا يحب الخمس على من وجدَ معدنا في داره المملوكة ؛ 
لأنه من أجزائها فيملكه مّن يملكها. 

[اقوله: روايتان؛ قال في «غاية البيان»: في الأرض المملوكة روايتان عن أبي 

ففي رواية «الأصل»" ': لا فرق بين الأرض والدّار حيث لا شيء فيهما ؛ ؛ أن 
الأرض لما انتقلت إليه اقلت يجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض ٠‏ فلم يجب فيه 
شيءَ كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حقّ سائر النّاس ؛ لذنه ملكي 
ببدل » كذا قال الخصّاص. 

وفي رواية «الجامع الصغير» “: بينهما فرق» ووج أن الدّار لا مؤونة فيها فلم 
تخمس > فصار الكل للواجدٍ بخلاف الأرض» فَإِنَّ فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. 
انتهى. 


)١(‏ لأنه مباح أثبت اليد عليه كالصيد. ينظر: «شرح ابن ملك( 07/3 /أ). 
(") «التعليق الممجد»(؟ : .)١57‏ 
(۳) «الأصل»(۲: .)۱۱١‏ 


€3 «الجامع الصغير»( ص .)١75‏ واختار رواية «الجامع» صاحب «الكنز»(2(ص 7”9): و«التنوير»(؟ : 
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ەل ر o‏ 4 2 
ولا في لؤلؤء وعنبر؛ دفورون وجد فى - نز فيه سمة 


ولا في لولو"' ا وفیرورج جد في جبل". 

كر فيه ية الإسلام" كاللقطة" 

ار ولاو لوو :ا الو ب الات ها وارد 
وهمزة: هو يخلق من مطر الرّبيع إذا وقع في الصدف» وقيل: إن المّدفَ حيوانٌ يخلقٌ 
فيه اللؤلؤ. 

والعنبر؛ على وزن جعفرء ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرٌّه وقيل: ! 
شجر ينكسرٌ فيلقيها الموج إلى السّاحل » وقيل : ا 
الخ 

والفيروزج ؛ معرب فيروزه. 

والحاصل أنه لا خمس في كل ما يستخرج من البحرء ولو كان ذهباً كنز في قعر 
او ؛ فإ أصل الخمس في الغنيمة» وهي ما كانت للكفرة ثم صارت للمسلمين بحكم 
القهرٍ والغلبة» وباطن البحر لم يرذ عليه قهرٌ أحدء فلم يكن المأخوذ منه في حكم 
الغنيمة» وكذا لا خمس في الأحجار كالفيروزج والياقوت والرّمردٍ وغيرها ؛ لحديث: 
«لا زكاة في الحجر»» أخرجه ابن عدي. 

["أقوله: : وُحدَ في جبل ؛ اند لكل ما دكن وهذا احترازٌ عمّا وجدّ في خزائن 
الكفار فأصيب ا فإنه يحب فيه الخمس بالاثفاق» كذا في «النهاية»» ويخمس عند 
أبي يوسف د ما يوجد في البحر أيضاً. 

["'أقوله: : ميمة الإسلام ؛ ؛ بكسر السسّين المهملة» وفتح الميم بمعنى العلامة» وذلك 
ككتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين» يعرف به آنه مال موضوع 
ومدفون من المسلمين. 

[ اقوله: كاللقطة ؛ ؛ هو بالضمٌ ما يلتقط ويؤخذ من موضع لا يعرف مالك ؛ 
وحكمهنا: : أنه ينادى بها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يُظنْ عدم الطلب» ثم 
يصرفها إلى نفسه إن كان فقيرا وإلا فإلى فقير آخرء وستطلعٌ على تفصيل ذلك في كتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 





0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما فيه ميمة الكفر حُمّس» وباقيه للواجد إن لم تملك أرضّه وال فللمختط له 
وركارٌ صحراء دار الحرب كله لمستأمن وجذه 

وما فيه سيمة الكفر" حمس كن" «زياقية للواجد إن إن لم تملك أرضةء o‏ 
فلل ىخم“ له) : : أي امالك أو الفتح. 

(وركاز”' صحر دن ار كله تام جا 


١1‏ ]قوله هة الكفر) كنقش صم أو اسم ملك من ملوكهم أو غير ذلك ما 
بيرت ارم تن 

اله خمسن؟ ؛ سواء كان في أرضيه أو أرض غيره أو أرض مباحة؛ لأنَّ الكترّ 
ليس من أجزاء الدّار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن. 

[]قولە: : وإلا؛ أي وإن كانت الأرض التي وج فيها ملوكة لأحد فهو للذي 
اختلط لهع وهو الذي ملْكةُ الإمام هذه البقعة يوم فتح تلك البلدة» فإنٌ الإمام إذا فتح 

بلدةَ يحعلُ لكل واحد من الغائمين ناحية» ويجعلها له» ويجعل لها علامة» ويختط عليها 
رط ا عسي 
بالكسرء وهذا عندهما. 

ا : في هذه الصورة أيضاً الباقي بعد الخمس للواجد . كذا في 
«البناية»" ظ وذكر في «الستراج»: : إن الفتوى على قول أبي يوسف 5ه وذکر في 
«المعراج»: إن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرضء فإن ادّعى كالول ك اقا 

٤[‏ ]قوله : : فللمختطاً له؛ أي إن كان حي ولوارئه إن وجد»ء فإن لم يعرفوا يوضع 
في بيت المال. كذا في «الفتح»”*) 

[٥]قوله:‏ ورکاز ؛ أعم من انكو كن أن مهدنا. 

[1]قوله: لمستأمن ؛ أي من دخل دارهم بأمان» وكذا لو دخل دارهم بدون أمان 
فوجده بخلاف ما إذا وجدّه في دار مملوكة لهم ؛ » فإنّه يردّه إلى مالكها إن كان مستأمناء 





)١(‏ المختط: : من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى 
مالك له في الوسلام . ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»(ص1760). 

(۲) المستأمن : هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية)(1 : .)1١9‏ 

.)۱٤١ «البناية»(۳:‎ )۳( 


)2 «فتح القدير»(؟ : .(YTA‏ 


كتاب الزكاة/باب الركاز 164 


يي ا ل يلار 
وإن وجذه في دار منھا رد إلى مالكها » وإن وَجِدَ ركارٌ متاعهم في أرض منها لم 





تملك وباقيه له 
أي إذا دخل تاجرنا دار الحرب بأمان؛ فوجد في صحرائها ركازاًء فكله ل 
(وإن وجده في دارٍ منها رد ذلك 0 

وإن وجِد ركارٌ متا في أرض منها لم تُملك حمس" وباقيه له). 





وإن لم يكن مستأمناء فالكل له؛ وذلك لان صحراءهم مملوكةٌ لأحد؛ فلا يعدُ أخذه 
غدرا ولا كذلك الدَّارٌ المملوكة. كذا في «غاية البيان»» وغيره. 

[١أقوله:‏ خمس؛ قال الشارح البروي: فيه بحث ؛ فإِنّ وجوب الخمس بعد أن 
يشبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبة حقيقة أو حكماً. 
كما في «النهاية»؛ و«الكافي»؛ وغيره. 

وركاز دار ر الحرب متاعا كان أو نقد كلّه للواجد المستأمن إن وجد في الصّحراء ؛ 
وغاية التوجيه أن يقال هالا م ا ف : «وما فيه سمة الكفر خمس»» وهذا 
القول وإن كان اعم من التقدين والمتاع > لكن ذكر هذه المسألة دفعا لتومّم أنّ هذا القول 
مختص بالتقدين كما في الرّكاة؛ فإنّها لا تجبُ في متاع لغيرالنجارة» فتقرير للمسألة على 

هذا : : إن وجد في دارٍ الإسلام ركاز متاعهم في أرض مباحةٍ خُمس. انتهى. 

وفي «الدر» بعد ذكر ما في المتن : : هذا غير صحيح » لما صرح ب به شراح «البداية» 
وغيرهم أن اخس انما يجب فيما يكون في معن الخيمة؛ وهوفي ما يكون ف يد دار 
الحرب» ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل ء والمذكور في «الوقاية» ليس كذلك ؛ 
لأنّ المستأمن كالمتلصصء والأرض من دار | الحرب لم تقع في أيدي المسلمين. 

فالصواب أن يقطع لفظ : : «وجد» عما قبله» ويقرأ على البناء للمفعول» ويترك 
اماه هوا »وهات الارض إلى ی انتهى. 

وفي «الشرنبلالية" ': «وجد» مبنيّ للمفعول ونائب ب فاعله المحذوف : : أي ذو منعة 
لا المستأمن » والتٌقييد بقوله: : «لم تملك»» يعلم منه المملوكة بالطريق الأولى. 





)١(‏ وكذا إن لم يدخلها بأمان» ونما کان له لسبق يده على مال مباح» ولم يحب الخمس ؛ لأنه 
أخذ خذه متلصصا غير مجاهر. ينظر : : «درر الحكام»(١‏ : (A0‏ 

() حذرا عن الغدر والخيانة» ولم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر: «الدر المنتقى» 
4:17( 

.)۱۸١ : «الشرنبلالية»(۱‎ )( 


باب زكاة الخارج 
في عَسّلِ أرض عشرية أو جبل » وممُرهء وما خَرَجَ من الأرض»؛ وإن لم يبلغ خمسة 


هه ار تاو 
هھ 


فصق ولم يبق سنةء وسقاه سبح أو مطر 


باب زكاة الخارج 
في عَسَّل'' أرضٍ عشريةأو کل وره ٤‏ وما خرج من الأرض» وإن لم يبلغ 


فى ابر وني 


شن اوی و يبق سنة» وسقاه 8 او رعش 
[ اقول فى عسل ؟؛ فى إطلاقه إشارة إلى أنّه يؤخذٌ منه العشرء وإن قل» وفي 
رواية عنه ط4 وهو قول أبي يوسف له : إله لا يؤخذ منه إلا إذا بلغت قيمة عشرة 





أوسق» والقياس: أن لا يؤخذ منه العشر مطلقاء وهو رواية عن أبي يوسف 45؛ لأنه 
متولد من الحيوان لا من الأرض» فصار كالإبريسم إلا أنه تركنا ذلك لما ثبت في «سئن 
ا داود» واا و«رجامع الترمذي» و«معجم الطبراني» وغيره : «أنْ النبي ب آخذ 
ا 

[۲]قوله: عشرية أو جبل ؛ الأخصر أن يقول: أرضٌ غير خراجية ؛ فإ المانع من 
وجوب العشر كون الأرض خراجية ؛ لأنه لا يحتممٌ العشر والخراج فيشمل العشرية ؛ 
وما ليست عشرية ولا خراجيّة كالجبل والمفاوز. 

الاقوله: وقيره4 طف على غسل: ليمير واج إل ال نايل ايسا 
فل ع ثم وجوبُ العشر في العسل وممر الجبل مشروط بم إذا حماه الإمام ؛ 
أي من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحدء فإنّ مْرَ الجبال مباح لا يمنع 
المسلمون عنهء فإِنٌ الجباية بالحمايةء فإن لم يحمِه فلاء فإنّه كالصيد. كذا في «الدر 
ألخان كوا عي 

[آقوله: سيح ؛ بفتح السين المهملة» يقال: ساح الماء سيحاً: إذا جرى على 
وجه الأرض» والمراد به ماء الأنهار والأودية. 





(۱) آي مر الجبال. ينظر: «شرح ابن ملك»(013 /ب). 

(۲) فعن أبى سيارة المتقي #5 ؛ قال: قلت : «يا رسول الله إن لى غحلاء قال : أد العشرء قلت : يا 
يعولا احمها لي فحماها لي» في «سنن ابن ا »)٤‏ و«مصنف ابن ایی 
شيبة )۲ : ۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : 205717 وغيرها. 

(9) «رد الحتار على الدر المختار»(" : (TTI — Fo‏ 


كتاب الزكاة/ باب الخارج ١‏ 





66 ممم وم و فوووا ا اا ااا لاا لاا اليا ل 


عشر: : مبتدأء وقولة : في عسل أرض : خبره» وهذا عند أبي حنيفة كله » وأما 
ده" وعند الشافِعِي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 


ولوق" تون صاعاًء والصاع اة ارطال: 

وأيضا لیس" عند © 

١‏ أقوله: وأما عندهما... الخ؛ سندهم في ذلك حديث: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»"» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ٍ 

لاد حر و ما مم السماء والعيون أو كان عشريا العشرء ا ن 
بالنضح نصف العشر»" » أخرجه البخاري ؛ فإنه بعموم لفظِه دا على أن في كل قليل 
و وبه استدل في وجوب الصدقة في الخضراوات» وزيادة تحقيق مذهبه في 
«فتح القدير»» وغيره» وغير خافٍ على الفطن المتجّر قوّة قولمما في الموضعين عقلا 
ونقلا. 

"وله : والوّسّق ؛ بفتح الواو والسين المهملة. 

"وله : ليس... الخ ؛ لحديث: «ليس في الخضراوات صدقة»» أخرجه 
الدارقطني والبرّار وغيرهما بأسانيد متعدّدة أكثرها ضعيفة» كما بسطه الريْليِيَ”. 

وعند المي إن معاذا كتب إلى رسول الله و يسأله عن الخضراوات» وهي 
البقول» فقال: : «ليس فيها شيء»”" 

وعند الحاكم عنه: إن رسول الله ول قال: «فيما سقت السماء والسيل العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشرء > وإنما يكون في التمر والحنطة والحبوب فأمًا القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب معفوّ عنها»”". 





: و«أسنى المطالب))(٤ : : 5017)ء واحاشيتا قليوبي وعميرة)»(؟‎ 00381١ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۳ 

() في «صحيح البخاري»(۲: »)0۲٤‏ و«صحیح مسلم»(۲: 1۷۳)» وغيرهما. 

(9) في «صحيح البخاري»)(؟ : 2)01٠‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : ۳۷)» وغيرها. 

.)۲٤۳ «فتح القدیر»(۲:‎ )٤( 

(0) «مسند البزار»(۳: ۱۵۱)» و«المعجم الأوسط ٩ : ١)‏ )ء و 

(1) في «نصب الراية»(5 : .)١59‏ 

)۷( في «سنن الترمذي»(”: 2073١‏ وغيره. 

(۸) في «سنن الدارقطني»(۲ : 4۷)» و««سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : »)١7/8‏ و«السئن الصغير»(7: 
)2 وغيرها. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا في نحو حطب » وفيما سقي بعَرْب 
في الخنضراوات' لطا ركفا لين تصلق 

واعلم أنَّ عند أبي حديفة ه يجب في المخضراوات صدقةً يدها امالك إلى 
الفقراء ؛ لا آنّه يأخدها السّلطان» هكذا في «الأسرار»'” للقاضي الإمام أبي زيد 





الدبوسبي. 
(إلاً في نحو حطب"): القت و سر ر 
(وفنها سقى بحر 
١1‏ ]قوله: في الخنضراوات ؛ هو بفتح الخاء والمعجمة» جمع خضراءء والمراد بها 


نحو الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهماء والبقول: كالكرّاث والكرفس» وغيرهما في 





«البغاية». 
[۲]قولە : و يبق ؛ أي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة بل تخرب وتفسد. 
[]قولە: الأسرار؛ ب بفتح الهمزة» اسم كتاب صنّفه القاضي أبو زيدٍ الدبوسي» 


ا و 

[٤اقولە:‏ : إلا ني نحو حطب ؛ اراد به ما لا يقصد به استغلالُ الأرض غالباً» ولا 
يطلب نباتها في البساتين عادة : كالحطب والتبن وهو الكلأء والسعف: أي ورف جريد 
النخل الذي يتّحذ منه الزنبيل والمراوح » والخطمي والأشنان وشجر القطن وغير ذلك ؛ 
نعم لو قصد الاستغلال بشيء اواك زر E‏ 
للحشيش » يجب فيها العشر. كذا في «البداية»'") 

[0اقوله : كالقصب ؛ المراد به القصبُ الفارسي الذي تتخذ منه الأقلام ويدخل في 
الأبئية» وأما قصب السكر ادر عنده. كذا في «المداية»'"ء و«البناية»!*) 

[]قوله: بِعَرْب ؛ الغرب بفتح الغين المعجمة : الدلو الكبير. 

والدالية: هو الدولاب» قال في «المغرب»: «هو بالفتح المنجنون التي تديرها 
الا 


(۱) «البناية»(۳: ۱۵۸). 
(۲) «الہداية»(۲ : 556). 
(۳) «الہداية»(۲ : ٤١‏ ۲). 
(5) «البناية»(۳: .)۱١٤‏ 


(0) انتهى من «المغرب»(ص77١).‏ 


ڪتاب 0 الخارج ۳ 





مون الررع) : أي تجب الوظيفة : وهی عر 


أو دالية نصفا عش" بلار رفع" مون 
الكل أو نصفه» لا أنه يرفع مُؤْنَ الرّرع - كأجر الحصاد ونحوه- تم عطي 
وظيفته - ل 
وده َغ ا 3 

a ET aT 
الشارع في الصدقة فيه ؛ ولبذا ذكرت الشافعيّة أنه لو سقى بماء اشتراهُ يحب نصف‎ 
العشرء وقواعدنا لا تأباه. كذا نقله الباقاني”"' في «شرح ملتقى الأبحر» عن شيخه‎ 
0 اله‎ 

101 (O, N 

['أقوله: بلا رفع...الم؛ قال ابن الهمام '': «يعني لا يقال بعدم وجوب العشر 
في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة» بل يجب العشر في الكل ؛ لاه 4 حكم بتفاوت 
الواجب لتفاوت المؤنة» ولو رّفِمَتْ المؤنة كان الواجب واحداء وهو العشر دائماً في 
الباقي ؛ ؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة» والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه» فكان 
الواجب دائما العشرء » لكنّ الواجب قد تفاوت شرعاء » فعلمنا أنه لم يعتبرشرعا عدم 
عشر بعض الخارج». 

"فوله: وخُمّس تغلبي ؛ أي يؤخذ من التغلبي ضعف مايُؤخذ من السلم 
فيؤخذ الخمس» وهو ضعف العشر؛ لأنّ بني تغلب قوم من نصارى العرب» أنكروا 





)١(‏ الموّن: جمع المؤنة : : وهي الثقل» والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري 
ريو مانا عام در ررد . ينظر: (اجمع الأنهر»(١‏ :11( 

Eh‏ » نور الدين» نسبثّه إلى باق من قرى نابلس» 
أصله منهاء ؛ قال المحبي : : الواعظ المتبحرٌ في الفقه كان كثيرٌ الاطلاع » »> مؤلفاً جيدا حسن التُنقيح 
للعبارات› محا العسائل. من مؤلفاته : : «تجرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر»» و«تكملة البحر 
الرائق»)» و«تكملة لسان الأحكام»» و«شرح النقاية»» (ت١٠٠٠ه).‏ ينظر: «خلاصة 
الأشر»(٤‏ : ۷ ¬ ۳۱۸)ء و«الأعلام»(۸: ا ري ا ۰ ,)» وغيرها. 

() وهو محمد بن محمد بن رجب البهتسي الدمشقي قي الحنفي » »> شمس الدين» من مؤلفاته: «شرح 
ملتقى الأبمحر», و«تعليقات على شرح الكنز»» (۷ - اموه ). ينظر: : (معجم 
المؤلفين»(۳: ۳٤17ء‏ ١۱۷۵ء‏ 1۴۳)» وغيره. 

(؟) في «فتح القدير»(7 : 0۹ - 01(. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رَجلّه » وطفلّه» وأنثاه سواء؛ وإن أسلم » أو شراها مسلمٌ أو ذمي وأَخِدَ ا راج 
من ذمي اشترى عشريّة مسلم» وعْشرٌَ مسلم أ أخذها منه بشفعة» أو ردت عليه 
لفسادا 
لقاو العم TE‏ 
رل وظفلهوتوالناة وا وإن أسيله '!: » أو شراها مسلم أو ذمي )؛ اعلم أن 
لمر يؤخدُ من أراضي أطفايناء فيؤْخد ضعفُ ذلك من أراضي أطفايهم » ولا 
يسقط عنهم العشرٌ المضاعف E‏ کا اا عمد 
ذه وأمّا عند أبي يوسف #5 فيؤخلٌ عشر واحدا” 

ا من ذمي اشترى عشرية مسلم عي ملم أخلها من بفع , 
أو ردت عليه لفساد البيع ) : : أي إن أخذّها من ذمي شفعة' e‏ ى المي 
كم ردك غلى ! ؛ لفساد ال 


أداء الجزية» فصالهم عمر به ذه بمحضر من الصحابة د على أن يؤخ منهم ضعف ما 
يؤخذ من المسلم » »كما مر ذكرة: 

[]قولە: : رجله؛ أي سواء كان مالك الأرض رجلا ذكرا أو امرأة أو غير بالغ ؛ 
وسواء كانت الأرضُ للتغلبي أصالة أو موروثة» أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى 
تغلبي. 

ا أسلم ؛ ؛ يعني إذا أسلم التغلبي امالك للأرض العشرية أو اشتراها منه 
مسلمٌ أو ذميّ يبقى عليها الخمس عنده ؛ ؛ لأنّ التضعيف صار وظيفة لتلك الأرض» فلا 
تتغيّر بتغيّر المالك» وفيه خلاف أبي يوسف 25. 

1]قولە : : فيؤخذ عشر واحد؛ لا عشران؛ لذهاب علّة التضعيف وهو الكفر. 

[٤اقوله:‏ وأخذ الخراج ؛ لأنّ العشرّ فيه معنى العبادة» فلا يؤخذ من الكافرء 
وإِنّما الواجب عليهم الخراج. 

[٥]قوله‏ شفعة : بالضم : مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو ار رغ 
عن تملك الأرض با قامٌ على المشتري بالشركة أو الجوار. . فإذا كانت أرض للذمي فباعها 
الذمي وكان لمسلم فيها حقّ شفعة» فأخذها من المشتري صارت عشرية. 

1 ]قوله : عادت عشرية ؛ الظاهر آنه جزاء لقوله: : إن أخذّهاء ولا يخفى أن العود 
إلى الحالة الأولى إِنّما هو الأولى» ولو اكتفى على قوله: صارت عشرية كان أخصر 
وأظهر. 






la 
عادت عشريه كانت‎ 






كتاب الزكاة/باب الخارج 0 
۹ وي ” وو 
وف دار جعلت بستانا 
(وف وا" جعا نات 
ة مه م ع 
١[‏ ]قوله: وفي دار... الخ؛ قال العيني في «البناية»: «اعلم أن الأراضي العشرية 











الأولى: أرض العرب كالحجاز واليمن. 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا. 

الثالئة : أريطن:فتحت غنوة+:وقست بين الغافين. 

الرابعة : أرض أحييت وسقيت بماء العشر. 

الخامسة : الأرض الخراجية انقطع عنها ماء الخراجء فقت ياء فشر 

السادسة: جعل داره بستانا وسقاها بماء العشر. 

والأرض الخراجيّة ثمان: 

الأولى: التي فتحت عنوةء وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليهاء كما 
فعل عمر 4 في أرض سواد العراق ومصر. 

الثانية : أرض اا كافر ذمّي بإذن الإمام أو قاتل فرضخ له الإمام في «التحفة». 

القالفة» عل :داره بسثاناً ون سقاها اء الحشر. 

الرابعة: طلب بعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير 


الخامسة: أرض أحييت بماء الخراج. 

السادسة: أرض اشتراها مسلم من كافر. 

السابعة: الأرض العشرية إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج. 

الثامنة : لمسلم دار فجعلها بستانا وسقاها بماء الخراج ؛ ذكر ذلك كله الولوالجي في 
«فتاو ای . 

1آقوله: يستاناً؛ هو أرضّ خوط عليها حائط : وفيها أشجارٌ متفرقة. كذا ف 
«معراج الدراية» . 


.)18(١- 18٠ انتهى من «البناية»(7:‎ )١( 


6.55 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ماح إن كانت لذمى : أو لمسلم سقاها عمائه 
ا سقاها بمائه'"): أى بماء الخرا- 
فلو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل» لا شيء فيهاء وكذلك لا شيء في تمر بستان الدار. كذا 
في «البحر» ''» وغيره. 

١1‏ ]قوله: خراج ؛ إن كانت لذمي أي سواءً سقاها بماء العشر أو بماء الخراج ؛ لأ 
الكافرٌ أهل للخراج لا للعشر. 

والخراج بالفتح: ما يضعّهُ الإمامُ على الكافر» وهو على قسمين: 

١.خراج‏ مقاسمة: وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحهاء ومَّن على أهلها بها 
من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. 

١:وخراج‏ وظيفة: وهو ما يوظفه الإمامُ عليه» كما فعل عمر 4 على أرضٍ 
سواد العراق» وسيأتي تفصيل كل ذلك في موضعه من «كتاب الجهاد». 

[]قوله: سقاها بمائه؛ اعليم أن من اجون أرضاموانا بإذن الإمام ما كان 
المسلمونٌ افتتحوهاء وقد قسّم الإمام بين الجنديين فهي أرض عشر؛ لأنه حين قسمها 
بين المسلمين صارت أرضا عشرية. 

وإن كان الإمام تركها في أيدي أهلها الكفار» فهي أرض خراج. 

وذ حص ران من الأراضي الموقوفة على المسلمين ونحوها التي ليست عشرية 
ولا اخراجية فيعتبرٌ فيه الماء» فإن سقاها بماء الخراج فهي خراجية» وإن سقاها بماء 
العشر فهي عشرية. 

وأوردٌ على المسألة: : بأنّه يلم فيه وجوبُ الخراج على المسلم ابتداء» وقد صرّحوا 
بآنّه لا يجب عليه ابتداء. 

وأجيب عنه: بأنّ الممنوعَ هو وضع الخراج ابتداءً جبرا أمّا باختياره فيجوزء وقد 
رضي به هاهناء حيث سقاه بماء الخراج» كذا ذكره العتابي. 

وذكر الرَيْلَعمِي"" وابنُ البماء”": أن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقلٌ الماء 
بوظيفته بالأرض› > فليس فيه وضع الخراج على المسلم ابتداء .بل هو انتقال ما وظيفته 









إن كانت لذمی» أو 





(۱) «البحر الرائق»(۲: »)۲٥۷‏ وينظر: «رد المحتار»(7: 371). 
() في «التبيين»(؟ : 5516). 
() في «فتح القدیر»(۱۰: ۷۱). 


كتاب الزكاة/باب الخارج ۷ 
وإن سقاها بماء العش عشر اء السفاف: واس والعين عشري» وماء أنهار 
حفرّها الأعاجم خراجي 2( وكذا سبخحون: وجيحون»: ودجلة 
(وإن سقاها بماء العشرٍ'' عشر 

وماء السا وال والعين عَشْرِي" 1 '» وماء أنهار حفرّها الأعاجم 
خراجي): كنهر يرّتَجِرد ونحوه؛ (وكذا سيحون" أ وجَيّحون» ودجلة 

الخراج إليه بوظيفته» كما لو اشترى أرضاً خراجية. 

١[‏ أقوله: بماء العشر ؛ وكذا إن سقى بهما؛ لأنّ المسلم أليق بالعشر. 

["]قوله: عشري ؛ جملة القول فيه أنّ الماءَ الذي كانت للكفرة يد عليه ثم حواه 
أهلٌ الإسلام قهراً خراجي» وما سواه عشريّ فمنه: ماء السماء النازل من السماء 
بواسطة السحاب» ومنه: ماء الآبارء ومنه: ماء العيونء: ومنه: ماء البحر الذي 
لايدخلّ ف ولاية أحد. 

فإن قلت: ينبغي أن تكون مياه الآبار والعيون خراجية ؛ لأنها في حكم الغنيمة؛ 
حيث حوينا عليها قهرا. 

قلت: لا يلزمُ ذلك في كل بئر وعين» فإنّ أكثرَ ما كان من حفرة الكفرة قد 
اندرسء وما نراه الآن إِمّا معلوم الحدوث في الإسلامء أو مجهول الحال؛ فيحكم بأنه 
إسلاميّ؛ إضافةً للحادث إلى أقرب وقتيه. كذا في «فتح القدير»”' 

[ااقوله: الأعاجم ؛ أي كفار العجم ككسرى ويزدجرد» بفتح الياء ا لناة التحتية 
وسكون الزاي المعجمة» وفتح الدال المهملة؛ ثم جيم مكسورة» ثم راء ودال 
مهملتين: معرب يزد كردء آخرٌ ملوك فارسء المقتول في خلافة عثمان 445 فالأنهار 
الصغار التي في بلاد العجم وقد حفرها الكفار وملك عليها أهل الإسلام قهرا وعنوة 
را 

٤‏ اقوله : سيحون ؛ بفتح السين المهملةء > اسم لنهر الترك. 

E 

ودجلة ؛ بكسر الدال المهملة نهر بغداد. 

والفرات ؛ بالضم نهر الكوفة. 





)۱( «فتح القدير»(؟ : /501). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والفرات عند أبي يوس ف وعشري عند محمّد 5 ولا شيء في عين قير ونفط 





والفرات عند أبي يوسف"'" زه , وعشري عند محمد 4. 

ولا شيء في عين قير 'ونفط في أرض عشرء ۽ وفي أرض خَراج في حريها 
الصّالح للزّراعة خَراجٌ لآ فيها) : أي إن كان حريم العين صا حاً للزّراعة يحب فيه" 
الخراج لا في العين”". 

[١أقوله:‏ عند أبي يوسف هه ؛ لأنها تخد عليها القناطر من السفن» وهذا آية 
اليد عليهاء فهي داخلة تحت الولاية» ومحمد ذ#ك يقول: إن هذه الأنهارَ لا يحميها أحد 
فصارت كالبحار ومياه الأمطار. 

ارك عى ف عو وا لكي لوقع وال :لار انشا 

واللقط 4 ينع النوة وكبيرها وهو الأاض اذمن يكلو لماه ف العية» والوجةق 
عدم وجوب العشر منه أنّه ليس من ربع الأرض ونائهاء وإنّما هو عينٌ فوارة» كعين 
الماء. كذا في «البناية»” 

['اقوله: يجب فيه ؛ أي الحريم ؛ لأنَّ وجوب الخراج بالتمكن من الزراعة» وأمّا 
العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعة وإلا لا؛ لتعلقه بالخارج. 


مي مي ي 


)١(‏ في «الدر المنتقى»(١: )۲٠۸‏ صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف #كء ولبما أنها تتخذ عليها 
القناطر من السفن» وهو يدل عليها خلافا محمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 

(؟) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة» وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا 
لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 07). 

(۳) («البنایة»(۳: ۱۸۳). 


بياب المصارف 
باب المصارف'" 
ااافا ا ا 
لضدقة الفظو» والكفارة »+ والتدن: E Es‏ 
تعالى : إا ألصدكت للفقراي والسسكنِ والمتملين ليها وألمولفة وم وف رقاب 
وال رمي ف سیل أو أبن الیل کے . 
مجلة نار E E‏ ويه امراف Na‏ 
رحول 0 35 يناري اموا أو يلع توميو ا و 
ضعف» فيعطيه ليتقرر الإسلام في قلبهء ومنهم من كان يعطيه خوفا من شرّهم وأذاهم. 
فلما قبض رسول الله جاؤوا إلى أبي بكر 4 لأخذ سهمهم» وإلى عمر ظا 
فقال عمر ل4 : إِنّ رسول الله ب كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام» فأمًا اليوم فقد 
أعرٌ الله دينه» فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام: فانصرفوا إلى أبي بكر ذه 
وقالوا : أنت الخليفة أم عمرء فأقر أبو بكر 4 رأي عمر 44ء وأبطل سهمهم 5 
ذلك بمحضر من الصحابة طف فصار إجماعا منهم على سقوطه 100 
وغيره. 
فإن قلت : كيف ينسح إجماع الصحابة #: وآراءً الرجال السهم المذكور في 
القرآن والسئة. 
قلت : لا نسخ هاهناء بل هو من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء سببه» وتحقيقه في 
کا 








» وكان 


.”5١ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(؟) فعن عبيدة قال: «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر #5 فقالا: يا خليفة 
رسول الله يِه إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا 
نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 4 ومحوه إياه قال فقال عمر كله : إن 
رسول الله ل كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا 
جھهدکما لا آرعی الله عليكما إن رعيتما» في «سنن البيهقي الکبیں»(۷: »)٩‏ وغيره. 

(۳) «البناية»(۳: ۱۸۷). 

(:) بينت ذلك في كتابي «المدخل»( ص0۹ - »)٦۰‏ فذكرتٍ : «إن الله أناط الزكاة بثماني فئات من 
الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين حديثا في الإسلام ؛ لمافيه من استجلاب 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيءء والمسكينُ: من لا شيء له » وعامل 
الصدقة» فيعطى بقدر عمله 
(منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيء '. 

والمسکين: من لا شيء له". 

وعامل الصّدقة'"» فيعطى بقدر عمله . 

[١اقوله:‏ وهو من له أدنى شيء ؛ أي شيء قليل» وهو دون النصاب؛ أو قدر 
نصاب غير نام مستغرق في الحاجة رواب ال ا 
الحرفة» وكتب العلم لن يحتاج إليها . كذا في «البحر»”'' » وغيره. 

[۲اقوله: من لاشيءَ له؛ فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه» ويحل له 
ذلك بخلاف الأول as‏ قر يواد وكاو لوو بكار 
فقيراً. كذا في «فتح القدين»!") 

[لآقوله ٠‏ وغامل الصدقة ؛:سواء كان ساعياً أ وعاشراء وقد مر الفزق بينهما في 
باب العاشرء فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه وأعواته وعياله» مدّة ذهابه وإيابه ؛ لأنه 
فرع نفسّه لهذا العمل . 











لقلوبهم› فمعنى :  :‏ والمولفة لومم 4 : أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودةء 
فاستجلاب قلوبهم ليس حكما ثابتا بالشرع » وإنما هو مناط لحكم علقه الله جل عليه » فكلما 
تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الزكاة» وكلينا ققد سقط .ها علق 
عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد في سبيل 
الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم المجردة. 
فكان اجتهاد عمر 45 معلقا بتحقيق المناط » فقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة 
ل 
على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر نما سيقدم له من مال» فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة 
حاجة. 
إِذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ ؛ فانتهاء شرعية إعطاء المؤلفة 
قلوبهم نصيبا من الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز الدين به » فإن 
تأليفهم على الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزازا للدين في ذلك 
الزمان فلمًا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدين لا إعزازا له فانتهى بانتهاء سببه. 
وتمامه في «ضوابط المصلحة»(اص57١‏ - 55١)ء‏ و«كشف الأسرار»(7: »)١717‏ وغيرها. 
)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : /50). 
(؟) «فتح القدير»(7 : .)565١‏ 


تاب الزكاة/باب المصارف ۷1 
والمكاتب فيعان في فك رقبته » ومديونٌ لا يملك نصابا فاضلا عن دينه » وفي سبيل 
الله : وهو منقطم الخزاة عند أبي يوسف هه » ومنقطع الحاج عند محمد طك › 
وابن السبيل: وهو من له مال لا معه. 
والمكاد تب" فيعانٌ في فك رقبته. 

وكيز" لا ملك نابا فالا غود 

E,‏ ومنقطع الحاج 

وك له نل تيك امسر امور E‏ 
وابجذااياحذه ون كاذ ختباء اوالعتي E E‏ 
كذا في «البداية»'” 0 و«البدائ 6 

[١اقوله:‏ والمكاتب ؛ هو العبدٌ الذي قال له مولاه: إذا أديّت مالا إلى كذا فأنت 
حرّء أو كاتبتك على ذلك» ونحو ذلكء وهذا هو المراد بقوله ج : ونی آلرقای ڳه ‏ ؛ 
أي في فكها وخلاصها من العبودية. 

["آقوله: : منقطع الغزاة ؛ أي الذي عجر عن اللحوق بجيش الإسلام ؛ لفقر 
ا ا 
صاحب «غاية البيان». 

واختار محمد #5ه تفسيره بمنقطع الحجاج » وذكر في «البدائع»"" : إِنّه يشمل 
جميع القرب . 


)١(‏ مديون: هو الذي لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر 
مئتي درهم فاضا لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم. 
ينظر : «المحيط البرهانى»(ص59١).‏ 

(؟) واختار قول أبى ا صاحب «الكثز»(ص »)3١‏ و«التنوير»(؟ : »)7١‏ وفي «غاية البيان»: 
هو الأظهرء و الاسبيجابي » وصاحب «مجمع الأنهر»(١‏ : c(1‏ 

() «الہدایة»(۲ : ۲۹۲ - ۲۹۳). 

() «بدائع الصنائع»(۲ : (٤‏ 

.٠٠ةيآلا التوبة : من‎ )٥( 

) «بدائع الصتائ»۲ : 46)» وعبارته : «عبارة عن جمیع القرب» ویدخل فيه كل من سعى في 

طاعة الله ج وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا». 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وابنُ السُبيل: وهو من له مال لا معه ؛ وللمزكي صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم 

وابن السبيل : وهو من له مال لا معه"". 

وللمزكي" صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم): احترا عن قول الشاي“ 
طك إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف» فيعطي من كل صنف ثلاثة ؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة. 

ونحن نقول: إذا دخل؟" اللام على الجمء 

قال في «النهر»: «الخلافُ لفظيّ للاثفاق على أنّ كل الأصناف سوى العامل 
يعطون بشرط الفقر» > فمنقطعٌ الحاجّ يعطى اتّفاقا». انتهى”) 

نعم فائذة الختلاف تظهز في الوضيّة والأوقاف وخوها » فيما إذا قال الموصي قي 
سبیل الله جل. 

[١]قوله:‏ لا معه؛ أي سواءً كان في غير وطنه أو نې وطنه» وله ديون لا يقدرٌ 
على أخذها. كذا في «النهر»'”". 

["أقوله: وللمزكي ؛ أي جوز صرف الزكاة للمزكي إلى جميع الأصناف 
المذكورة» أو إلى بعض منهاء ولو واحدا من أي صنف كانء كذا روي عن عمر ذه أنه 
E ES‏ رطود ابن ماس د ا 
صنف صرفته أجزاك» أخرجهما الطبري في «تفسيره»”". 

؟آقوله: إذا دخل... الم؛ توضيحه: أنْ أصل اللام أن تكون للعهد الخارجي ؛ 
فإن لم يكن فالاستغراق» فإن لم يكن فالجنس» سواء كانت داخلة على المفرد أو 
الجمعء إذا حملت اللام على الجنس في الجمع يبطل معنى الجمعية» ويراد به تفس 
الجنس» وقد حقق ذلك في كتب الأصول بما لا مزيد عليه. 

إذا تمَهّد هذا فنقول: اللامُ الداخلة على الصدقات والفقراء وغيره في آية المصارف 
لايمكن حملها على العهد » وهو ظاهرٌ لعدم المعهودية » ولا يمكنْ حملها على 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»)(ص 0 5)» و«أسنى المطالب)(١‏ : ٠7‏ 5)» «تحفة الحبيب))(7: 577)» وغيرها. 
(؟) انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

.)55١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )9( 

(5) «تفسیر الطبري»(٤۱:‏ ۳۲۲). 


كتاب الزكاة/باب المصارف Vr‏ 


-00بجج ان جومم ومو مم مم مله ومو ممم مم ممم ممه مومه ممق مم ممم م هاه ممم م ل ل 0 0 0 2 


ولا فک ا اغا ال ولا على الاستغراق› راد هد كين وتبطل 
١ 1 2‏ ع ف دس صل سرصم 2 
ا كما في قوله تعالى"': 8[ لَايحِل اك الِنْسَآه من بَعَدُ 4 






فهاهنا لا يراد العهد ولا الاستغراق ؛ لأنه "إن آريد هذا فلا بد أن يراد أن جميع 
الصدقات" الي في الدنيا جميم الفقراء... إلى آخره» فلا جور أن يحرم واحد» ولیس 
هذا فل وشيم أحد 
الاستغراق» فإنه يستلزم حرجا بيناء وتكليفا بما ليس في وسع أحدء فلا بد أن يراد بها 
الجنس » فإذن يكون معناه جنس الصدقة لجنس الفقير؛ وجنس المسكين, وقس عليه؛ 
فلا جمعية هاهناء حتى يقال إِنّه لا يصرفه إلى أقلّ من ثلاثة ؛ لئلا يفوت مؤدّي 
الجمعية. 

١[‏ أقوله: المعهود ؛ أي الخارجي ؛ فإنْه المقدّم على الاستغراق والجنس, وأما 

العهد الذهني فيكمن في كل موضع» وحكمه حكم الجنس» كما حققه التفتازاني في 
فق 
«التلويح» ٠.‏ 
["أقوله: كما في قوله جَللةِ؛ فإ النبي 4 كان قد حرم عليه التزوّج بعد نسائه 
التسع اللاتي كن معهء فمعناه: لايل لك يا محمد جنس النساء من بعدء وليس معناه 
هاهنا. 

[؟آقوله: لأنه... الخ؛ دليل لعدم إرادة الاستغراق» وأما عدم إرادة العهد 
فظاهر. 

٤‏ اقوله: جميع الصدقات ؛ أي كل واحد واحد منهماء لكل واحد من الفقير 
ور فإن الاستغراق يراد به الكل الإفرادى لا الكل المجموع» وإن کان في الجمعء 
كما فصله التفتازاني في «المطول». 

[أقوله: وليس هذا... ال ؛ أورد عليه أنه مكنٌ لجواز أن يقرّر سلطان كل بلدة 





(۱) ينظر تمام تحقيق هذا المبحث في كتب الأصول» مثل : «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
«(or : ١(»حيولتلا«و‎ «(of — o1 : ١())حيضوتلا«و‎ (0 - ١5 :5(‏ و«حاشية ملا خسرو 
على التلويح)) )1: c(4 — TA‏ و((حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي)(١‏ : ۸ - 
» وغيرها. 

0 «التلويح على التوضيح»(١‏ : 45). 


tvt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
کا لا ی 


AEROSOL‏ وااو ا 


على" أنه إن ن أريد جميع الصدقات لجميع هؤلاء؛ لا يحب أن E‏ 
صِدقةٍ جميمَ الأصناف» ولا أن يُعملى ثلائة من كل صنف» فصار كقوإع : 
الصّدقة للفقير والمسكين. .. إلى آخره. 

ا ؛ لأنها" إن قَسِمَتْ على 
الأصناف فما أصاب الفقيرٌ لا شلك أنه يُطلقٌ عليه اسم الصدقة 
لال ا ا ST‏ وجوابه ظاهر» فإنّ كثيرا 

من الفقراء والمساكين لا يطّلع عليهم 

١[‏ آقوله: 0" ومفلخضة: اللو سل مل 
اللام على الاستغراق فهو مفيدٌ لنا؛ لأنّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الأحاد 
على الآحاد» كما مر تحقيقه في بحث الوضوء. 

فإذا قيل: جميمٌ الصدقات لجميع الفقراء؛ اقتضى ذلك انقسام آحادها على 
آحادهم؛ لا أن يعطى كلّ منها لجميعهم » ولا أن تعطى ثلاثة من كل صنف. 

["“آقوله: ويراد...الخ؛ ؛ زعم الشافعي 5ه أنّ اللام في قوله جل : :ل للفقراء 4 » 
ونحوه للاستحقاق والقسمة» » بناء على أنّ إضافة الصدقة بحرف اللام إذا أضيف إلى من 
يصح منه الملك تفيد استحقاقه وتملكه وقسمته عليه كقوله : : المال لزيدء وكما إذا أوصى 
بثلث ماله إلى هؤلاء الأصناف لم يجز حرمانٌ بعضهم. 

ونحن نقول: الرل لا صا ها وأيضاً أصل اللام أن يكون 
للاختصاص ل للملك والاستحقاق» وأيضاً تيك الجهول غير صحيح؛ دأيت ا لا] 
المصرفء لا لبيان الاستحقاق» ly,‏ ل وان 





ا وغيرها من شروح «البداية». 
الااقوله: لأثها... الى ؛ ؛ حاصله: آله إذا تَعيّن حمل اللام على الصدقات 
للجنس» لقان ريدت اة بارخ التسلسل ؛ لأنها إذا قسمت على الأصناف فما 





.)5١51- 5١15 «البناية»(7:‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب المصارف vo‏ 





e‏ و 
e‏ 


فن ميت؛ وقضاء دينه» و ن ما يعتق 
فيجب أن يكون مقسوما أيضاء فيلزم السلس بخلاف'"'ما إذا قال: كز" 
مالي للفقراء والمساكين؛ فعلِم أن المراد بيانُ المصارف لا القسمة"". 

(لا إلى بناء مسجد'", وكفن ميّت» وقضاء دينه: ومن ما ع0" ) ؛ لاله 
لا بد أن ملك أحدُ المستحقين؛ فلهذا قال في «المختصر»: فيصر إلى الكل أو 
البعض تملیکى"“". 
أصاب منها الفقير يصدق عليه آله صدقة» فيازم أذايكوق ذلك القدر ايشا متسوما ما 
على الأصناف» وهكذا إلى غير النهاية. 

وبهذا اندفع ما أورد أنه إذا قيل: ماءٌ الكوز نقسم بين اثنين لا يفهم منه إلا أن 
اع يويد 5 

وجه الدفع: أنه إنْما ل يفهم منه؛ لكون المراد بالماء مجموعة دلو حكم به على 
جنس ماء الكوز لزم ذلك يقينا. 

| أقوله: مخلاف... الح ؛ جواب عمًا استتشهد به الشافعى 45 وحاصله: أن 
قول القائل : ثلث مالي للفقراءِ والمساكين؛ ليست اللام فيه لبيان المصرفء بل لبيان 
احسمة؛ فلا يصح أن يعطى صنفا واحدا؛ لكونه مخالفا لما قصدةٌ الواقفُ أو الموصي 
بخلاف آية المصارف ؛ فإنٌ اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. 

("اقوله: لا القسمة؛ أي ليست المراد القسمة؛ ويحتمل أن يكون معناه: لا بيان 
القسمة» فهو حينئذ مجرور. 

افوله: لا إلى بناء مسجد... الخ؛ أي لا جور صرف الزكاة إلى ما ليس فيه 
مليك لأحد كبناء المساجد وبناء الرباطات والقناطر» وكري الأنهار ونحو ذلك» وكذا 
لى تكفين ميت وتجهيزه وتدفينه ؛ لعدم التمليك فيه» فإ اليّت لا ملك» وكذا إلى 
قضاء دين الميت» وأما قضاء دين الحي فيجوز إن كان بأمره. 

ر بی ای ی انی ارد کا مان او ی ليد ا 
مال الزكاة ذا رحم حرم منه. 
[٥اقوله‏ : تمليكا؛ فلا يكفي فيه إلا طعام إباحة. 








۷ لا يشكري بها رقية تددن لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 06). 
)۲( انتهى من («النقاية)( ص .)٥۲‏ 
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ولا إلى من بينّهما ولاذءأ وزو ا وعبد أَعْتِقَ بعضه » وعَنِي » ومملوكه 
وطفله وبني هاشم » وهم : : آل علي » وآل عباس » وجعفر» وعقيل» والحارث بن 
عبد المطلب طا 

(ولا إلى من" بيتهما ولادٌء أو زوجية) أي لا يُعطي أصلّه وإن عَلاء وفرع 
وإن سفل» ولا يُعطي الزوج م زوجتهء ولا ا لزوجهاء > (وملوكه) : أي ملوك 
المزكي» (وعبلا "أَعْتِقَ بعظه؛ وعَنِي بي ومملوكه) : أي مملوك الغني » والمرادٌ غير 
المكاتب إذ يجورٌ أن يدي إلى مكاتب 50 (وطفله””) :أي طفل الرَّجُل العَنِي ؛ 
(وبني هاشم وهم: آل علي ؛ وآل عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
المطلب” )5 

[أقوله: ولا إلى من... الم؛ لآنّمنافع الأملاك يينهم ممصلة» فلا يتحقق 
السبليك على الكمال. 

[1أقوله: وعبد ؛ ذلك لأن معتق البعض بنزلة المكاتب عنده: 

[لاقوله: وطفله؛ ؛ لأن ولد الغني إذا كان صغيرا يعد غنيا بغنى أبيه» وامناقع 
مصلة بينهماء والأصل في هذا الباب حديث : «لا تل الصدقة لغني' رة ابق 
E‏ 

ميت لی م ماف اا الي كارك غير لكاتب فإ عيرفه 

ن فاه رتیت اتم القرآني وكذا في من يكون تمت ولابتهء لاف ابن الختي الال 
إذا كان فقيرا أو امرأته الفقيرة» فإنّهِ يجوز دفعه إليهما ؛ ؛ لأنهما لا يعدّان غنيين لغناه. 

[؟ ]قوله: : وهم آل علي ذه ... الغ؛ اعلم أن اعباس وا حارث عمّان للبي 3 ؛ 
أسلم الأوّلء وعد من أجلة الصحابة أ لا الثاني. 

وجعفر وعقيل أخوان لعليّ بن أبي طالب عم النبي يل وهو نحمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فكلهم ينتسبون إلى هاشم » وكان له أريعة 





3 را ایی مول الدضور التق إلى من غداهم من بني هاشم كذرية أي لبي » لاهم 
لم يناصروا النبي 85. ينظر : : «الجوهرة النيرة»)(١‏ : 177). 

() في «ستن الترمذي»(7: : 57)» و«سئن أبي داود»(١‏ : 014)ء و«ستن النسائي الكبرى» 
(؟: 64)ء و«امجتبى»(0: 44)» و«ستن ابن ماجة»(١‏ : ۰)۹ و«صحیح ابن حبان» 
c(IAY :A)‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 8 وغيرها. 


ڪتاب الزكاة/باب المصارف لال 


بدي ےج ی کور د ص ت ر 
ومواليهم » ولا إلى ذمي» وجار غيرها إليه دقع إلى من ظن أنه مصرفء فبَانَ أنه 
عبده» أو مكابه يعيئها 
ومواليهم"): أي معتقي ھۇلاء› (ولا إلى ذمي "2 وجار غيرها"" إليه) : أي جار 
أن يصرف إلى الدّمى صدقة غير الرّكاة. 
لدم إلى هنظي" اه مصرف» فا0 ع ااا ب 
أبناء اتقطع نسل الكل إلى عبد المطلب» فإنّهِ أعقب اثني عشرة» وتجورٌ صرف الزكاة إلى 
أولاد كل إذا كانوا مسلمينٌ فقراء؛ إلا أولاد عباس وحارث وأبي طالب. كذا في «جامع 
الرموز»» وغيره. 

أقوله: ومواليهم ؛ لما ورد: أن النبي يخ نهى مولاه أبا رافع عن أكل الصدقة, 
وقال: «مولى القوم من أنفسهم» إنا لا تحلَ لنا الصدقة» ٠ء‏ أخرجه أبو داود وغيره. 

["آقوله: لا إلى ذمي ؛ لحديث معاذ #ه إِنّ النبي وك قال له : «خذها من أغنيائهم 
وردها إلى فقرائهم»"" , أخرجه الأئمّة الستّة» وبه استدلٌ على أنه من التمليك في الزكاة 
كما مر وعلى كراهته نقل الزكاة على ما سيجيء. 

["اقوله: غيرها؛ يستثنى منه العشر؛ فإلّه في حكم الزكاة» والمراد به أعم من 
صدقةٌ التطوع والواجبة كصدقة الفطر وغيرهاء والحربي المستأمنٌ لا يجوز دفع الواجبات 
مطلقا إليه. كذا في «البحر». 

[قوله: إلى مّن ظنّ... ال ؛ فإن صرف إلى من ظته غير مصرف» أو شك ولم 
يتحر لم يجز» حتى يظهر أنه مصرفء فیجزئه. کذا فی «النه. 

[0آقوله: يعيدها؛ أي تجب عليه إعادة الزكاة ؛ لأنّ ما أدَاه فقدَ فيه شرط الأداءء 
وهو تمليك غيره تمليكا كاملاً. 








)١(‏ أي تجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه E‏ را بالإجماع. 
ينظر:«الاختيار»(١‏ : ۱۵۸). 

) قي «سنن ايس داود»(۱: 0۱۹)» و«صحیح ابن حبان»(۸: ۰)۸۸ و«مشكل الآثار» 
(۹: ؟555)» وفيٍ «صحيح البخاري»(7 : 145 «مولى القوم من أنفسهم». 

فعن ابن عباس ل قال وله لمعاذ 5ك : «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» في «صحيح البخاري»( : ) وغيره. 

.)٤1۸ - ٤1۷ : ١١»قئافلا «النهر‎ )5( 
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ون ب غنه» أو كفره» اانه أبوه» أ اله أ هاشم لم يعذ خلاذ لوي 
يوسف طك. وحبب بْبّ دفمٌ ما يُغنيه عن السؤال ليوم ؛ وكره دف مئتي درهم إلى فقير 
غير مديون» ونقلها | بلد آخر إلا إلى ة 
ران ان غناه» أو كفده» أو أنه أبوهء أو ابنّهء أو هاشميّ لم يعد خلافاً لأبي 
e‏ 


0 010 





م ما يغنيه عن السؤال ليوم »؛ وكره دفع مئتي درهم إلى فقير غير 
OT‏ ل" 

EE 
الذي تبين خطؤه.‎ 

ولنا: : آنه أنى بجا فى وسعه» وهو تمليك المصرف على ظنّه » ويشهد له أن يزيد بن 
معن ضيه دفع الصدقة إلى أبيه معن #5 » ثمّ ظهر له ذلك وقال: ل 
رسول الله ل : : «يا يزيد» لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت» '©, أخرجه البخاري. 

[]قولە: : وحبب؛ بصيغة امجهول؛ أي يستحب أن يدفع من الزكاة لواحا من 
الفقراء مقداراً يكفيه ويغنيه عن السؤال ليوم واحدء وكُرِء دفع مقدار النصاب أو أزية 
منه لواحدء إلا إذا كن المدفوع إليه مديوتاً أو كان ذا عيال» بحيث لو فرقه عامهم ٠‏ 
يبقى فضل. كذا في «الفتح»'" 

[۳]قوله: إلى بلد آخر؛ هذا إذا كان أخرجها بعد الحول؛ ؛ لأنّ حق فقراء بلده 
تعلق بها أمّا إذا عجّلها قبله فلا يكره نقلها. كذا في «الخلاصة». 

[ إقوله : قريبه ؛ أي من له قرابة بالمزكي » فقد ورد: : «آنه لا يقبلٌ الله لل صدقة 
من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» أخرجه الطبراني مرفوعا. 





)١(‏ فعن معن بن يزيد #هء قال : : «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله 4 فقال : 
لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أخذت يا معن» في «صحيح البخاري»(؟ : : 2)01١1/‏ وغيره. 

(۲) «فتح القدیر»۲۲ : (TVA‏ 


(۳) فعن أبي هريرة 4 قال 45 : «وقال يا أمة محمد والذي بعث بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل 
وله قرابة حتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم ؛ والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم 


كتاب الزكاة/باب المصارف ۷۹ 
أو إلى أحوج من أهل بلده. 
أو إلى أحوج" من أهل بلده. 
١1‏ ]قوله: أو إلى أحوج ؛ أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين؛ أو من دار الحرب 
إلى دار الوسلام» أو إلى طالب علم . كذا في «البحر»» وغيره. 


ت ی ا ن ا 


القيامة»؛ قال المنذري في «الترغيب)(ر1775): «رواه الطبراني ورواته ثقات وعبد الله بن 
عامر الأسلمي قال أبو حاتم ليس بالمتروك»» وقريب منه في «مجمع الزوائد»(ر؟ 5560). 

)١(‏ ولأهمية الاهتمام بطالب العلم الشرعي أذكر بحث ابن عابدين في جواز صرف الزكاة له وإن 
كان غنياًء قال في «منحة الخالق»(؟ : :)50١‏ «في «منح الغفار» بعد ذكره عن «البدائع» من 
تعليل حل الدفع للعامل الغني» بأنه فرغ نفسه لبذا العمل فيحتاج إلى «الكفاية» إل قال : 
وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاة» وإن 
كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما 
لا بد منهع وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات» والله تعالى أعلم اه. 

قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى «المبسوط»؛ ونصه: وفي «المبسوط» لا 
تجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام 
ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم » وإن كان له نفقة أربعين سنة اه.». 


باب صدقة الفطر 
يا ٠‏ و 





أو شعير صأ 
ا 


e قوله: : أو دقيقه ؛ أي دقيق الحنطة وسويقهاء » فإنها منها‎ ]١[ 
[]قولە : : نصف صاع ؛ ثبت هذا التقديرٌ في الحنطة عن عمر وعلي ذأ عد‎ 
الطحاوئ» وعن أبي بكر 45 عند البيهقي» وعن ابن الزيير وجابر وابن عباس”” وابن‎ 

مسعود وأبي هريرة ڪه عند عبد الرزاق. 

ورويت في ذلك أيضاً أحاديث مرفوعة عنه أبي داود» والدارقطني وغيرهما , 
وسن بعضها ضعيف» كما فصّله الرَيْلّعِيَّ في «تخريج أحاديث البداية» لکن لا يضر 
ذلك بعد ما ثبت عمل أكابر الصحابة يه على وفقه. 

وأما التقديرٌ بالصاع”” في التمر والشعير فثابت من عدة احاديث وک 
السنن وغيرها من الصحاح. 





(۱) سويقه: أي ما يتخذ من البرء وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس»(٥۲:‏ ١۸٤)ء‏ 
و««التعليقات المرضية)(ص۳٠۲).‏ 

(۲) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه» وهي رواية الحسن عن الإمام» وصححها 
البهنسي » وغيره» وفي «الحقائق»)» و«الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر 
المختار»(۲: »)۷١‏ و«الدر المنتقی»)(۱: ۲۲۹). وفي «جمح الأنهر»(۱: ۲۲۹): الأولى أن 
يراعى فيه القدر والقيمة. 

(۳) فعن ابن عباس #5ه: «إن رسول الله و فرض صدقة رمضان نصف صاع من برء أو صاعاً من 
شعير» أوضاعا سو قت على العبد وار والذكر والأنشى» في «مسند أحمد»(١‏ : ¥01(« 

و«سئن الدارقطني»(7: +)١157‏ وغيرهما. 

.)۲۱۷ : ٤()»ةيارلا «نصب‎ )٤( 

(6) متها: : عن ابن عمر #5 : : «إن رسول الله بك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من 
در أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في «اصحيح مسلم»(1 : 
/171"), و««(صحيح البخاري»(؟ : /051). وغيرهما. 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر ا۸ 
ما يسع فيه ماني أرطال من مع أو اا 

با يس" فيه مانية أرطال من م37 أو عدس). 

الصاع : : كيل يسعٌ فيه ثمانية أرطال» فقادّر بثمانية أرطال من الج : : وهو 
ا وي وا ر ا ا اا ظا ورا 
وتخلخلا واكتنازا" '» بخلاف غيرهما من الحبوب؛ فإِنّ التّفاوت فيها كثيرٌ غاية 
الكثرة. 

وَإنّي قد وزنت الماش, والحنطة الجيدة N EEE‏ وجعلتها في 
المكيال» فالماش أثققل من الحنطة » والحنطة الجيدة من الشّعير؛ فالمكيال الذ كه 
يثمانية أرطال من الح ملا بقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتئزة 

١1‏ آقوله: اماس ؛ ما كان للصاع المستعمل مقدران؛ فيد بذكر المقدار المعتبر 
عندنا في باب أداء الزكاةء وهو الذي يسع فيه ثمانية أرطال. 

["أقوله: من مج ؛ قال في «جامع المضمرات»: ذكر الطحاوي 4 عن أصحابنا : 
إن كيال بقدر ثمانية أرطال بما يستوي كيل ووزنه» مثل العدس والماش» ثم تكالٌ به 
الأنواع المفروضة. 

وله : : لقلة التفاوت ؛ يعني أن التفاوت بين حبّات المج والعدس لا يكون كثيراً 
بل قليلاء > باعتبار الصغر والكبرء والتخلخل والاكتنازء بخلاف غيرهما من الحبوب» 
فان التفاوت بین حبّاته يكون كثيرا فاحشاً. 

[؛آقوله: فالمكيال الذي... الخ؛ الحاصل أن المكيال ينبغي أن يقدَّرَ بما يستوي 
كله ووزئه ؛ ولذا قر المج والكدس ؛ لأنّ كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنه؛ إذ لا 
تختلفُ أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءً من ماش وزنه ألفّ وأربعون درهماً مثلاًء شي 
ملأته من ماش آخر يكون وزنهُ مثل وزن الأوّل؛ لعدم التفاوت بين ماش وبين ماش 
آخر. ۰ 








.)431819/ : المج : حب كالعدس إلا أنه نه أشد استدارة منه» ويقال لبا: الماش. ينظر: «اللسان»(7‎ )١( 


(؟) اكتنازا: من اكتنز الشيء: اجتمع وامتلأء يقال: كنّزت البرَّ في الجراب فاكتئرٌ. ينظر: «مختار 
الصحاح))(ص 2)08١‏ و((تاج العروس)(٥۱‏ : .)١١٤‏ 


AY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فالأحوط فيه أن يقدّرَ الصاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة"' الجيدة 

وكذا لو فعل ذلك بالعدسء بخلاف غيرهماء كالحنطة مثلاء إن بعض البرٌ 
يكون أثقل من بعضء فيختلف كيله ووزنه؛ فلذا قذر بالماش والعدس» وجعلوه 
مكيالاً محرا يكال به ما يراد إخراجهُ من الأشياء الخصوصة بلا اعتبار وزن» فإنه لو 
كلت به شعيراً مثلاء ثم وزنته لم يبلغ وزئه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبرٌَ الوزن لكان 
ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من الشعير أكبرٌ من من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش 
وال 

TS 
وقد ذكر في «البداية»' “: في ذلك خلاف بين أبي حنيفة و محمد ايء فإك آبا حنيفة يعتبر‎ 






نصف صاع من برّ من حيث الوزن وعند حمّد نه يعتبر الكيل > حتى لو دفع أربعة 
أرطال لا يجزئه ؛ مجوازٍ كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع. 

وخلاصة المرام : آنهم إنَا قدّروا بالمجّ والعدس ؛ لاستوائهما كيلا ووزنا حتى لو 
ای ا کا وع ا ی ا 
يكون وزنه أكثر من الكيل : كالشعيرء وتارة بالعكس : كا ملح › » فإذا كان مكيال يسع 
ثمانية أرطال من الملح والعدس» > فهو الصّاعٌ الذي يكال به الشَعير والتمر وغيرها. 

والشارح 5ه رجح تقديرهُ بالحنطة بناءً على آنه ورد الماش والحنطة والشعير 
وجعلها في المكيال» فوجد الماش أثقل من الحنطة» والحنطة أثقل من الشغير» فالمكيال 
الذي يملا بثمانية أرطال من الماش يُملأ بأقلٌ من ثمانية أرطال من الحنطة فلو قَدِرَ با لاش 
يكون أصغر. 

(1اقوله: بشمانية أرطال من الحنطة... الخ؛ الرطل بكسر الاول ويستحة : 
عشرون أستارا بالكسر. 

والأستار كما سيذكره الشارح 45 أربعة مثاقيل ونصف مثقال. 

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 





)١(‏ «البداية»(؟:595). 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4 





معفم فدا اااااايللللليالليلليييييللليييلييلا له 


لأنّه إن قِدّرَ بالحنطة الجيدة المكتنزة» > فكلّما يُجْعلُ فيه ثمانية أرطال من مثل تلك الحنطة 
يُملا بهاء وإن كان يُملا بأقلٌ من تلك إذا كان الحنطةٌ متخلخلة لكن إن قُدَرٌ بالج يكون 
الم ارايت فيه لاب E‏ کار ا 
ثم اعلم أن هذا الصّاع هو الصّاع العِرَاقِي'"'. وأمّا الججازي» فهو خمسة أرطال 
وكلت وطل:فالواجب عند الشاوس 27 من الحظة تضقن صاع من ال 








والدرهم أربعة عشرَّ قيراطا. 

والقيراط خمس شعيرات. 

ارم عا د ا م ل 6 
ويكون الأستار ستة دراهم وثلاثة أسباع درهم ؛ أ ي أربعمئة وخمسين شعيرة» ويكون 
الرطل تسعينٌ مثقالاً ؛ أي مئة ونمانية وجرن درک و ممع امرجم ويكون المن 
وهو رطلان مئة وثمانين مثقالا ؛ أي مئتين وسبعة وخمسين درهما » وسبع درهم» 
ل ل 
ونصف سبع درهم» هذا على ما اختاره الشارح #. 

وذكر صاحب «مجمع البحرين» في شرحه: إِنَّ الصاع أربعة أمناء» والمنْ رطلان» 
والرطلن عشرون أستاراء والاستار سنّة دراهم ونصف درهم» والدرهم أربعة عشر 
قيراطاًء والقيراط خمس شعيرات» فيكون الصاع بوزن الرطل ثمانية أرطال» وبوزن 
ا وبوزن الدرهم ألفا وأربعين درهماء وهذا هو الذي اختاره 
في «الدر المختار»”''» وغيره. 

١[‏ أقوله: أحوط ؛ لأنَ الأخدّ بالأكثر في باب العبادات أحوط. 

فونه العراقي : بالكسرات آي المستعمل يلاد العتراق» ميكل تحدووة 
وغيرهاء وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي ؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي. 

1اقوله: من الحجازي ؛ أي المستعمل في بلاد الحجاز» يعني العرب مكة والمدينة 


)۱( ينظر: ((تحفة المنهاج»(۳: 1( و«تحفة الحبیب)(۲ : «(oV‏ و«التجريد لنفع العبيد)(۲ : 


0۰(« وغيرها. 
(؟) «الدر المختار»(” : 3756). 


4A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
موان برا جار خلافاً محمد ظك. وأداءً الب في موضع يشترى به الأشياءً أحب» 
E‏ 
وعندنا نصف صاع من العراقي ", وهو مَنَوَانَء على أن الم أربعونَ 
إستاراء والإستارٌ أربعة مثاقيل» ونصف مثقال ٠‏ فان مئة وثمانون مثقالا. 
وراد جار E‏ ذفان و ا ان تدر لگا 
(وأداء إل في موضع يشتر يشترى به الأشياء أحب» وعند أبي يوسف 5ه أداء 
الذراهم'” أحب. 
وما حولبما هو الصاع الذي كان مستعملاً في زمن النبي يل بالمدينة » كما ذكره ابن 
حبان في «صحيحه»»: ولبذا أخذ به الشافعي 44 ورجع إليه أبو يوسف 45 حين دخل 





المدينة› ووقف على ذلك بعد ما كان يقول بقول شيخه. 

والصاع العراقي : : هو الذي كان مستعملا في عهد عمر بن الخطاب ه» وما 
أخذ به أبو حنيفة 5ه احتياطاء وخروجا عن العهدة بيقين. 

[١]قوله:‏ جاز ؛ yS‏ 
أرطال وثلثء فقد انفقو | على التقدير جا يعدل الوزن» وذلك دليل على اعتبار الوزن 
فيه› E‏ ا لا بتر د 
بل نصف الصاع کیلا. کذا ني «البنایت“ 

["]قوله: وأداء البر. .. الخ؛ حاصله: aT‏ يشتري به الأشياء 
ويقضي به الحوائج أولى» وفيما ليس كذلك دفع القيمة أولى ؛ لكونه أعونُ على دفع 
حاجة الفقير» وهذا في السعة. 

أمّا في القحط فدفع العين أولى» وقيل: دفع العين أولى في كل الأحوال ؛ لأنَ فيه 

موافقته للسئة» قال في «منح الغفار»: عليه الفتوى. 

۳اقوله : الدراهم ؛ هذا مذكور اتفاقاء مع كونه أعون على دفع حاجة الفقيرء 

وإلا فالأولى عنده أداء القيمة» وإن كان من الفلوس وغيرها. 


)١(‏ الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع 
البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدني. ينظر: «فتح باب العناية)(١:‏ 059)غ؛ 
و«غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)1١94‏ 

.)501١ «البناية»(۳:‎ )۲( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر A0‏ 





9 


وتجب على حر مسلم له نصاب الركاة وإن 
وتجبُ على حر مسلم له نصابْ الّكاة وإن لم ينم" قد دكَرْنا في أوّل كتاب 
الزّكاة أنَّ النّْماء بالحول مع الثّمنية» أو السّوم» أو نيّة النّجارة. 
فمّن كان له نصاب الزّكاة: أي نصاب فاضلٌ من حاجته الأصليّة» فإن كان 
من أحد الثّمنينء أو السّوائمء أ E‏ 
عليه الحول؛ وإن كان من غير هذه الأموال ؛ كدار لا ال رن 
للتجارة اوها تبلغ الصاب تحب بها" صدقةً الفطر مع أنه لا تجب بها 
الركاةء (وبه تحره' '' الصدقة) : فهذا النْصِابْ نصاب حرمان الزّكاة» ولا يشترط 
فيه التماء خلافٍ نصابِ وجوب الرّكاة. ۰ 
e)‏ 


2 








قوله: لم ينم ؛ يقال: نمى ينمي وينموء فهو هاهنا جزوم بحذفم الباء أو الواو. 

["أقوله: لا يكون للسكنى ؛ فإن كان للسكنى فهو مشغول بحاجته الأصليّة» وإن 
كان للتّجارة فهو مال نام وإن لم تبلغ قيمتها نصابا لا شيء فيه ؛ فلهذا ذكر القيود 
الغلاثة. 

[۳آقوله: تجب بها؛ لحديث : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» أخرجه أحمدء 
ومن المعلوم أن الغناء شرعا: هو ملك النصاب الفاضل عن الحوائج. وإئما زيد النماء في 
الزكاة تيسيرا. 

[4]قوله: وبه تحرم ؛ أي بهذا النُصاب الفاضل عن الحاجة» وإن لم يكن ناميا 
تحرمُ عليه أخدٌ الزّكاة وغيرها من الصّدقات التي مصارقها الفقراء. 

[٥اقوله:‏ لنفسه ؛ متعلّق بقوله: «تجب»؛ وفي إطلاقه إشارة إلى أنّها تجب» وإن 
لم تضم لعذر أو لغير عذر. كذا في «البدائع» وغيره. 


(۱) في ««صحيح البخاري»(۲ : 4 ا و«مشكل الآثار»(١٠:‏ 505)ء و«مسند أحمد»(؟ : 
c(‏ وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و شی وخادمه ملكاء ولو مُدبراء أو أمٌ ولد 
قرا وتا ما ولو 
yy‏ فرظ شرل الله ركاة الفظر اغا 
من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد» ذكر أو أنشى من المسلمين»*"» أخرجه 
السنّة. ۰ ۰ 
وعند الدارقطني عنه 445: «أمرّ رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
رافك E N‏ و 





Tou 


للزيلعي. 
١1‏ قوله: وطفله ؛ احترزٌَ به عن الجنين ؛ فإنّه لا يسمى طفلا ما دام في الحمل. كذا 
قال البرجندي. 


["أقوله: فقيراً؛ احترازٌ عن الغني» فإنٌ على الأب أداءٌ صدقة من ماله في حكم 
الطفل المجنون والمعتوه الكبير. كذا في «التاتارخانية». ا 

[۳اقوله : وخادمه ؛ فيه إشارة إلى أنّ عبدّه إن لم يكن للخدمة» بل للتجارة لا 
تجب صدقة الفطر عنه . كذا قال الزيلعی. 

٤[‏ قوله: ملكا احترانٌ عن خادمه إجارة. 

[هأقوله: أوأمٌ ولد؛هي الأمةٌ التي وطئها مولاها وولدت له ولدا عى نسبه 


)١(‏ مُدَيّراً: وهو العبد الذي أُعتّقَ عن دُبْرء أي بعد الموت» بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حرء 
ودُبْرٌ الشيء مؤخَره . ينظر : «طلبة الطلبة»(ص 07 » ٥‏ 

0 ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا وادّعى نسبه» فلا يجوز بيعهاء» وتكون 
حرّة بعد وفاته. ينظر: ((شرح حدود ابن عرفة)( ص۲۸٥۵‏ - .)٥۲۹‏ 

(۳) في «صحیح مسلم»(۲: 1۷۷)» و«صحیح البخاري»(۲: »)0٤۷‏ وغیرهما. 

(4) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »10١‏ ودسئن الدارقطني)(؟ : »© و«مسند الشافعي» 
(ص4۳)» وغیرها. 

.)۲۲۷ : ٤(»ةيارلا «نصب‎ )٥( 

.)۳۰۷ : في «تبیین الحقائق»(۱‎ )١( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر AV‏ 


أو كافراً لا لزوجته ووللده الكبير, وطفله الغني»؛ بل من مالهء ومكاتئبه» وعبده 
للتّجارة» وعبد له آبق إلا بعد ده؛ ولا لعبد أو عبيدٍ بين اثنين أحدهما 

او کافرا"» لا لزوجته"' وليه الكبيرء وطفله الغني» بل من ماله› 
ومكاتبه' "» وعبده للتجارة› وعبد له آبق إلا ا غود ولا لدا غوبن 
اثنين على أحدهما) هذا عند أبى حنيفة”'' #» أمًا عندهما فتجب عليهما. 

١1‏ ]قوله: أو كافراً؛ لقول أ بي هريرة 45: «كان يخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ 
a‏ من صغير وكبيرء حرا أو عبداء ولو كان نصرانيًا مدين من قمح أو صاعا من 
تمر» ''؛ أخرجه الطحاوي» والوجة في ذلك أن سبب وجويها هو رأس من يمونه 
ويعوله» ويلي عليه؛ فيجب عليه من عبده ولو كان كافرا. 

1"قوله: لا لزوجته ؛ أي لا تجب عليه الصدقة عن زوجته؛ بل عليها في مالبا إن 
كانت غنيّة ؛ لقصور مؤنته وولايته عليهاء فإنّهِ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجيةء 
ولهذا لا تجب عن ولده الكبير العاقل ؛ لقصور الولاية والمؤنة. 

اللاقوله ومكاتيه 4 لآن ملكها قارء فاه لين مرك يدا 

وأمًا عدم الوجوب عن عبد التجارة فلوجوب الزكاة فيه. 

وأما عن الآبق والمأثور والمغصوب المحجور, فلعدم تصرفه فيه. 

[:قوله : هذا عند أبي حنيفة ؛ منشأ الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق 
للتفاوت الفاحش» فلا يحصلُ لكل واحد من الشريكين ولاية كاملة على كل عبد ؛ 
وهمايريانهاء » فعلى كل متهما ما يخصّه من الرؤوس دون الأشقاص > فلو كانوا أربعة 
أعبد» يحب على كل واحاد عن اثنين» ولو ثلاثة تجبُ عن اثنين دون الثالث: كذا في 
«البداية»”” 8 «البناية“ 








)۱( بق العبد: إذا هرب من ا ه من غير خوف ولا کد عمل هكذا ق في «العيْن»» وقال 
الأزْهَري: الاق خروت العيك فق تله والإباق بالكسرٍ اسم منه» فهو آبق والجمع أَبَاق. ينظر: 
«المصباح المنير)2(ص,7)» «المغرب)(2(ص186). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 154 رواه الطحاوي في المشكل » وهو يصلح للمتابعة 

سيما من رواية ابن المبارك. 

() «الہداية)»(۲ : ۲۸۸). 

.)۲٤١ «البناية»(۳:‎ )٤( 


AR‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو بيع بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجرٍ الفطر. فتجب لمن أسلم» أو 
وُلِدَ قبله لا لمن مات في ليلته» أو أسلمء أو ولد بعده _ 
(ولو بيع وان 1 ر أحدهما فعلى مّن يصير له بطلوع فجر الفطر. 
E‏ » أو ولد قبله) : أي قبل الطلوع» وهذا عندناء وأمًا عند 
الشافمي"" # فتجب بغروب الشمس" "فحن أسلمن الليلة ٠‏ أو ولد فيها لا 
عن" عليه عيذم 





هو 


(لا كن مات في ليلته“)ء خلافا للشافعي” فإنّهِ َحِبْ عليه لأنّه أدرك وقت 
الغروب» (أو أسلم؛ > أو ولد بعده): أي بعد طلوع الفجرء ا لا چب عا 
إلعياعا أ أمّا عندنا؛ فلأنّه لم بُذرك وقت الطلوع» وأمًا عنده ؛ فلأئه لم يدرك 
وقت الغروب. 

١‏ اقوله : ولو بيع ؛ يعني لو باع عبد بشرط الخيار ثلاثة يام للبائم أو المشتري؛ 
اف اء اظ واا باق توكفة الوعو قم تجب) على من وق ل ملک اا کان 
وما 

[۲]قوله : فتجب بغروب الشمس ؛ لان وجوب الفطرة يختص بالفطر ووقته هذا. 

ولنا: أن إضافة الصدقة إلى الفطر لاختصاص الفطر باليوم دون الليلة. كذا في 
الا 

۳اقوله: لا تجب ؛ لأنّه لم يدرك وقت غروب الشمس. 

41 ]قوله: لا لّن مات في ليلته ؛ فإنّه لم يدرك وقت طلوع الفجر من يوم العيدء 
وكذ لو افتقر قبله أو أيسر بعده. 





() أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري» فإن جاء القطر والخيار باق توقف الوجوب ؛ 
لأن الملك موقوف» ثم تجب على من يستقر له ملكه. ينظر: «درر الحكام»)(1 : .)١115‏ 

(۲) ينظر: «نهاية الحتاج»(۳: »)١١١‏ و«مغني الحتاج»(١: )٤٠١‏ > و«حاشيتا قليوبي 
وعمیره»)(۲: »)٤۲‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «المنهاج»(١‏ : »)4٠7‏ و«فتوحات الوهاب»)(۲: »)۲۷٤‏ وغيرهما. 

.)۲٥۷ «البناية»(۳:‎ )٤( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4۸۹ 
ولو قَدّمَت جار بلا قصل بين مد ومدّة» ونب تعجيلُهاء ولو أَخرَت لا تسقط. 
والله أعلم 

(ولو قَدّمَت”" جار" بلا فصل بين مده ومدةء ونُدِب“ تعجيلهاء ولو 
أخرّت لا تسقط”. واللهأعلم). 7 

[١]قوله:‏ لو قدمت؛ مجهول من التقديم ؛ أي أداها قبل يوم الفطر بشرط كونه 
مالكا للنصاب. 

ا جار نالرت لكر رط اورت ا ا وت الوت هر 
النصاب» ويجوز التقديم على زمان الشرط لا على زمان السبب» كتقديم الزكاة لذي 
ا ۰ 

۳اقوله: بلا فصل ؛ أي بلا تفصيل بين زمان وزمان؛ فإن قدّم قبل رمضان 
اناه رعو لد يتح ورا قن وراك ادو نكا بورد لس ا a‏ 

واختار في «البحر» تبعا لما في «الجوهرة»'"' عن «الظهيريّة»: إِنّه لا جور التقديم 
على شهر رمضان. 

[4] قوله: وندب؛ لأنه ييةِ كان يخرج زكاة الفطر قبل أن مخرج للصلاة إلى 
المصلّى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم'": أخرجه الحاكم في كتابه 
«علوم الحديث»» وفي الباب أحاديث مخرّجة في السنن والصحاح. 

[0قوله: لا تسقط ؛ فعليه إخراجها؛ لأن وجة القربة فيها معقولة» وهو دفع 
حاجة الفقير والإغناء عن المسألة» فلا يتقدّر وقت الأداء فيهاء بل يجب أداؤها. 

موا موادي 


)١(‏ «تبيين الحقائق»(١‏ : ,)93١١‏ وفيه: «ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة قي الصحيح»» وقي «الدر 
المختار»(١‏ : 1/8): «وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاء وهو المذهب». لكن 
صحح صاحب «التنوير»(١‏ : 28) التقديم بشرط دخول رمضانء وفي «الجوهر النيرة»(1 : 
:)0٥0‏ «هو الصحيح » وعليه الفتوى». 

(؟) (الجوهرة النيرة»(١‏ : .)٠١١‏ 

(©) في «طبقات ابن سعد»(۱ : »)۲٤۸‏ و«سنن الدارقطني 7: +)١07‏ وغيرها. 

() «معرفة علوم الحديث»(ص١؟١1).‏ 


كتاب الصوم 
و ا 4 8 1 8 و 
رمضانَ فرض على كل مسلم مكلف أداءً وقضاء 
كات ا 
(الصوم : ا راد الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع 
ال" وصومٌ رمضاةة" فرض على كل ملم" مكلف أداء وقضا: 
[١أقوله:‏ كتاب الصوم؛ هو ثالث أركانٌ الإسلام؛ وكان ينبغي أن يذكرّ تلو 
بحث الصلاة لكن لما كانت الزكاة مقرونة بها في مواضع من القرآن قدّم ذكرهاء وقدّم 
الصوم على الحج ؛ لكونه أهم بالنسبة إليه» حيث يفرض في كل سنة» والحج في العمر 
مرة. 
["آقوله: هو... ال ؛ هذا التفسير المعتبر شرعاء ولغة: هو عبارة عن الإمساك 
ممللق. 
[٣إقوله‏ : مع التيّة ؛ أي المعتبرة شرعا من رجل أو امرأةٍ خالية عن حيض ونفاس. 
ل٤‏ اقوله: رَمَّضان؛ بفتحات› اسم للشهر الذي بين شعبان وشوال؛ سمي به؛ 
لأنه ُرمض فيه الذنوب ؛ أي تُحَرَقَ وتحَط» وقيل: إن علمه شهر رمضان. 
[0قوله: مسلم ؛ بشرط أن يكون عالما بالوجوب» أو مقيما بدار الإسلام» فإن 
أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا ناء ولم يعلم بالوجوب فلا فرضية عليه حتى إذا علم لا 
يحب عليه قضاءً ما سبق ؛ لأنّ الجهلَ عذرّ في دار الحرب لا في دار الإسلاه'". كذا ذكره 
الشرتبلالي. 
)١(‏ أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أو فعلاء وسواء أكان الفعل أ کلا أم شرباً أم غيرهما. ينظر: 


«سبيل الفلاح»( ص ١84‏ (. 

)١(‏ فلا بد من العلم بوجوب الصوم لمن أسلم بدار الحرب ؛ أما من كان بدار الإسلام فإنه بحب 
عليه ؛ إذ الكون بدار الإسلام موجب للصوم؛ وإن لم يعلم بوجوبه ؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام؛ بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بهء فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم» فإذا 
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وصوم النذر والكفارة واجب 
اود ال 1 جين" 

[١أقوله:‏ وصوم النذر؛ مطلقا كان أو معيناء وهو إيجاب ما ليس بواجب 
شرعاء كما إذا قال: لله علي صومٌ أو صوم يوم الاثنين» أو إن قضى الله لي حاجتي 
فعلي صوم كذا. 

[۲]قوله : والكفارة ؛ ككفارة الظهار» وكفارة اليمين» وكفارة القتل وغو ذلك. 

[۳]قوله : واجب؛ الفرق بینه وبين الفرض أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا 
كلبهة فيه فهو فرص :وسا زره دل ي كأخار الخاد ابات الور : 
e EE E E NS‏ 
تاركهماء ويكفر منكرٌ الأوّل لا الثاني» وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول. 


علم ليس عليه قضاء ما مضى ؛ إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل » وإنما يحصل له 
العلم الموجب بإخبار رجلين» أو رجل وامرأتين مستورين» أو واحد عدل. ينظر: «فتح 
القدیر»(۲: »»٠۲‏ و«الدر المختار» و«رد المحتار»(؟ : ١8م‏ - »)۸١‏ و«الہدية العلائية)(ص 
10۱ - 10۲( وغيرها. 
() اختلف في صوم النذر على قولين: 

الأول: واجب» وهو ما اختاره المصنف» وصاحب «البداية))(١‏ : 2)١١48‏ و«الکنز)(ص 
١‏ واالمختار»(۱: ١5١)ء‏ و«الفتح)(؟: 6ع «الايضاح»(ق١/ب)»‏ 
و«الملتقى»(ص 370)» و«التنوير»(7 : 87): غيرهم. 

والثاني : فرض » E NT‏ الشارح » و«المواهب»(ق053 /أ)2 والشرنبلالي في «غنية 
ذوي الأحكام»)(١:‏ ۱۹۷)» وغيرهم. 

الأول: واجب» وهو اختيار المصنف » وصاحب «البداية)(١‏ : )2 و«المختار))(١‏ : 
1( و«الایضاح)(ق۲۰/ب)» و«الملتقى))( ص ١أ۳)»›‏ و((رد المحتار»(۲ : «(AY‏ وغيرهم. 

والثاني : فرض » وهو اختيار الشارح, وصاحب «الفتح))(؟ : م و«الغرر»)(١‏ : 
517» و«المواهب»(ق05 /أ)2 و«التنوير»(7: ؟87): و«الدر المختار»(؟: 2)87 وغيرهم. 
غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۳< 
وغيرهما نفل 
وغيرهما'"' نفل”). 

r2 ع‎ AE ٠. - ٠ م‎ 6 ٠ وه ا‎ 

دكر 3 «البداية» أن صوم رمضان فريضة ؛لقوله علي : کب يڪم 

صِيَامُ 4 ”'' وعلى فريضته انعقدَ الإجماع ؛ ولبذا يكفر'” جاحذه. والمنذور 
ي : يوشو شد 04 

وقد قيل' “ في «الحواشي»“ : إن قولة : ا يوشو نذُورَهُمٌ » عام خص 
مله البعض » وهو الثذر با لمعصية» والطهارة: وعغيادة المريضة وصلاة الحنازة» 
فلا يكونُ قطعياء فيكونُ واجبا 

١‏ اقوله : وغيرها؛ كصوم أيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها. 

["قوله: نفل ؛ المرادُ به ما يقابل الفرض والواجب» فيشمل المستحب والسئّة 
المؤكدة. 

'اقوله: يُكفّر: بضم الياء وفتح الفاء مخففة من الإكفار لا من التكفيرء كذا قال 
ا والإتقانى ؛ ارسي إل الكفر جاحده من الجحود: آي من انكر افتراضه, 
فإن إنكار القطعي كفر. 

[قوله: قيل ؛ أي في توجيه الوجوب وتطبيق الدليل على المعى ؛ فإِنٌ ظاهر 
الأمر الواردٍ في الآية يفيد الافتراضء وحاصله: أنّ النذورَ في الآية عامّ؛ لأنّ صيغة 
الجمع من ألفاظ العموم ؛ لكنّه قد خُصّ منه بعض أفراده : 

منها: النذرٌ بالمعصية ؛ كشرب الخمر ونحوه. 


1 ا ان اموا 2ج متت القواء م 
کب ڪل ايڪ ين َِڪم ملك تو تقون و 

(۲) من سورة الحجء الآية (۲۹)» وتمامها: د ف لقا مهم و وَلْبَوفُوأ نذورهم 
ولْيِطُوَوا السَيْتِ اميتي . 

(14 : E 

.)۲١٤١ : ينظر : «الكفاية على الہداية»(۲‎ )٤( 

.)۲٠٤ قي «البناية»(۳:‎ )٥( 
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أقول"": المنذورٌ "إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاةء والصوم؛ 
والحج ونحو ذلك» فلزومه ثاب بالإجماع فيكونُ قطعي البوت » وإن كان سند 
الوجماع ظنياً وهو العام " المخصوصٍ البعض» فينبغي أن يكون قرسا وكذا 
عو الكقازاق:1 لأذا ره بنرا ' قطعى مويل بالاجماع: 
ومنها: النذرٌ بعبادات غير مقصودة كالوضوء والغسل. 

ومنها: النذرٌ بما ليس من جنسه واجب بإيجاب الله ج كعيادة المريض وصلاة 
الجنازة» ونحو ذلك. 

فإنّ أمثالَ هذه النذور لا يحب الوفاء بهاء عُلِم ذلك بدليل آخر» وَإِنّما اللازم 
إيفاء نذر طاعة مقصودة من جنسها واجب» وفي المقام تفصيل ليس هذا موضّعه» 
وليظلب من ر الى «السعي المشكور في ردّ المذهب الأثور» التي ألّفتها را على مَّن 
أنكر شرعية زيارة قبر النبي بء ولا ثبت آنه عام خصوص البعض» » صان ظنّاء فما 
ثبت لزومه به يكون واجبا لا فرض. 

١١‏ أقوله: أقول ؛ إيرادٌ على ما اختاره في «البداية» وتبعه المؤلف. 

[۲اقوله: المنذور... الخ ؛ تخاضله+ أن الآية وإث ارت ظتيةء لكن بت 
الاجماع على ازوغ و ا وصوم الكفارة» وما ثبت بالإجماع يكون فرضاً. 

وأجاب عنه صاحب «الدرر شرح الغرر»' : بان مراد بالفرض هاهنا الفرض 
الاعتقادي الذي يكفرٌ جاحده» والفرضيّة بهذا المعنى لا تثبت بمطلق و بل 
بالإجماع على الفرضية النقول بالتواتر, و ولا لم يشب يشبت هنا نقل 
e‏ بالتواتر» بقي في مرتبة الوجوب ؛ فإف الإجماع اقول بطريق 
الشهرة أو الآحاد يفيدُ الوجوب دون الفرضية. 

[آقوله ؛ وهو قوله غلل : # لوفو ندُورَهُم 24 

٤1‏ اقوله : بنصر ؛ وهو النصّ الواردٌُ في باب الكفارات. 





(۱) «درر الحكام»(١‏ : 4۷¥ 
(۲) احج : من الآية9؟. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 4٥‏ 
ويصح صومٌ رمضان:ء والنّذْرٌ المعيّن بنيّة من الليل إلى الضّحوة الكبرى ؛ لا عندها 
في الأصح 

فقول صاحب «المداية»"": إن المنذورَ واجبٌُ يمكن أنه أرادٌ بالواجب 
الفرض» كما قال في افتتاح (كتاب الصوم) : الصوم ضربان : واجبء ونفل'". 

ويمكن أن يقال إن الصوم امنور وأا وإن كان فضا بسبيب 
الإجماع؛ إِنْما أطلق عليه لفظ الواجب ؛ لان سند الإجماع ظي من المصنّف . 

(ويصح صو“ رمضان. والئذر المعين” بنيّة من الليل إلى الضحوة 
الكبرى””, لا عندها في الأصحّ) 

[١اقوله:‏ فقول صاحب «المداية»...الخ ؛ الغرض منه توجيه قول صاحب 
«الداية» بان المراد بالواجب في ف ارو وا هر ر وک ا 
يطلق الواجب على الفرض» وعلى معنى أعم من الواجب» والفرض بطريق الجاز أو 
عموم الجاز. 

وقد استعمله بهذا المعنى صاحب «البداية» اا كتاب الصوم حيث قال 
في المتن» وهو «البداية»: «الصوم ضربان: واجب ونفل» واوا جت ضربان: منه ما 
يتعلق بزمان بعينه: كصوم رمضانء والنذر المعين...» 1-خ”. 

فإنّ المرادٌ بالواجب هاهنا ما يعم الفرض بدليل إطلاقه على صوم رمضان» 
وتقسيمه إليه» ولا يخفى على من له أدنى مسكة ما في هذا التوجيه من السخافة ؛ فإنّه لا 
يمك في عبارة «الهداية» التي ذكرها الشارح 4 سابقا حمل الواجب على الفرض ؛ لأنّه 
عدا راي ب ١‏ ليو او جار SL‏ 

ل٤‏ ]قوله: ويصحّ صوم... الخ؛ الحاصل: أنه لان يشترط لصوم رمضانٌ والنذر 


.)١1١48 : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

»0 النذر المعين: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين : کنذر صوم 
يوم مثلاء والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. ينظر: «رد المحتار»(؟ ا 

(*) الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي» والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق 
المشرق إلى غروب الشمس. ينظر: «شرح ابن ملك( ق١71/أ)»‏ و«رد المحتار»(؟ : 80). 

(5) انتهى من «البداية»(؟ : .)3١١‏ 

.)۳۰۱ انتھی من «الہداية»(۲:‎ )٥( 
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ها 6 6 6 4 و َه 2 
اعلم أن النهار الشرعي "من الصبح إلى الغروب» فالمراد بالضحوة الكبرى 
منتَصفه» ثم لا بد أن تكون النية موجودة في أكثر النّهار"'» ويشترط أن تكونٌ قبل 
الضحوة الكبرى. 
وفي «الجامع الصغير» : بنيّة قبل نصف الثهار”" : أي قبل'" نصف النهار 
الشرعى. 
وبنية في النهار قبل نصفه الشرعي» فلو نوى من الليل أن لا يصوم لضعف أو غيره› 
حتى طلعت الشمس أو الصبح ثم بدا له أن يصوم» ينوي ذلك من ذلك الوقت» ويتم 

١1‏ اقوله: الشرعي ؛ أي المعتبر شرعاء وأما عرفا: فهو من طلوع الشمس إلى 
الغروب. 

["أقوله: في أكثر النهار؛ لأنّ للأكثر حكم الكل» والدليل على جواز صوم 
رمضان بنيّة من النهار ما روي: «أنَّ رسول الله ييح أمرّ رجلا من أسلم أن ينادي في 
الناس أن من أكل فليصم بقيّة يومه, ومن لم يأكل فليصمء فان اليوم يوم 
فاشو أخرجه البخاري ومسلم. 

وقد كان صوم عاشوراءً فرضا قبل فرضيّة رمضان» تدلّ عليه الأحاديث الواردة 
في الصحاح » وقد فصلت الكلام فيه في «التعليق الممجد على موطأ محمّد». 

[۳اقوله : أي قبل... ال ؛ يعني أن المراد به نصف النهار الشرعي» فيكون مفاده 
ومفادٌ المتن واحدا ؛ لأنّ نصف النهار الشرعيّ هو الضحوة الكبرى. 


)١(‏ انتهى من «الجامع الصغير)»(ص177): بتصرف. 

(؟) فعن الربيع بنت معوذ 4# قالت: «أرسل رسول الله وقِةٌ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي 
حول المدينة» من کان أصبح صائما فليتم صومه› ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ف 
«صحيح مسلم»(7؟ : 9/18): و«رصحيح البخاري»(؟ : 197): و«صحيح ابن حبان»(/: 
۵)» وغيرها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۷ 


وبنية مطلقة» أو بنية نفل 
وفي «مختصر القدُوري»" ': إلى الزُوال'". والأوّل" أصح*. 

ود 0 و بنية نفل. 

لاون للع اكور وو م : «إذا لم ينو حتى أصبح أجزأته 

النية ما بينه وبين الزوال». انتهى”") 

["اقوله: الزوال؛ أي زوالَ الشمس» وهو نصف النهار العرق. 

[آقوله: والأول ؛ أي ما ذكر في المقن؛ و«الجامع الصغير». 

[أقوله: أصم ؛ لا مر من أنه لا بد لتحقق النيّة في أكثر النهار. 

[٥]قوله:‏ وبنية مطلقة ؛ ؛ يعني يصح صوم رمضان بنية مطلقة ؛ كنويت الصوم, 
من غير أن يقيّده بالفرض أو النفل» وكذا لو نوى صوم نفل أو صو واجب آخرّ 
كصوم الكمّارة. 

دوجهوا ذلك : : بأنّ رمضانٌ متعيين لصوم الفرض من جانب الله عل وهو فوق 
تعيين العبد؛ فيصح بمطلق اليّةء وإذا نوى نفلا أو واجباً آخرء فقد نوى مطلقه مع قيد 
انق فاطو نما .راد کن ر 5 و المطلق فيصح الفرض› وزيادة 
تفصيله في كتب الأصول. 

وفيه بحث» وهو أن تعيین الله ج وإن كان فوق تعيين العبدء لكن في العبادات 
ا ن من التعيين منهء فرإنّما الأعمال بالئيّات, وإِنّما لكل امرئ ما 
و '» على ما ورد مرفوعاً في الصحّاح الستة وغيرهاء » فإذا عين الصائم غيرٌ صوم 
رمضان فکیف يصح منه صوم رمضان» فمن فعل فعلا خاصا ونوى خاصا يعتبر هو لا 
غيره» نعم ؛ مه ب طا ا ل ی ف 








)١(‏ أي يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير قيدٍ كقوله: نويت الصوم... 

(؟) من «مختصر القدوري»(ص٤۴).‏ وصدر الشريعة بقوله : إلى الزوال» عبر عنها بالمعنى المنهوم 
منهاء وذلك ما فهمه صاحب «البداية»(١١‏ : 2)١١8‏ و«اللباب»(١‏ : 177)ء فقالوا مثل ما 
قال صدر الشريعة من أن النية قبل نصف النهار أصح 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 209 و«صحيح ابن ® ۳؛)» وغيرهما. 
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0 م كن 0 1 . 6ل IN‏ 
a e‏ بل عما نوى » والنذر المعين 
واجب آ< 


TT‏ > بل عمًا نوی كي 


اا ا ")أي أداء رمضان يصح بنية عن واجب آخر 
إل في المرض أ و السفر» ال "» وإذا نذرَ صومٌ يوم معين 
فتُوى في ذلك اليوم واجبا آخرء يقع' "عن لك الا سو کان ماقرا أو 
مقيما > صحيحاً أو مريضا . 
وعيازة «الختصر» هلا : ويصح أداء رمضان بنة قبل نصف النّهارٍ الششرعي » 
ما و راجت ار الا شف اوه 
ل ب E‏ 
بنذره السابق لم ببق حتملا لغيره» فيحمل المطلق عليه. 
وأمّا صحته بنية نفل فوجهوه : بأنه لما تَعِينَ ذلك اليوم بتعينه لصوم النذر» لغت 
نية التنفل » وبق فطق الوم مخلاف ما إذا نوى في ذلك اليوم واجبا آخرء فاته يقع 
عنه ؛ لأ كلا منهم متساويان» بخلاف النفل» فإن النذر لواحب فوقة::وفية أيضاءها 


فنه. 


01 





- 





[١]قوله:‏ إلا في مرض أو سفر؛ يعني إذا صامٌ المريضٌ أو المسافرٌ في رمضانٌ عن 
واجب آخر يقع عنه ؛ لأنه شغل الوقت بالأهم ؛ لتحتّمه في الحال» وتخيره في صوم 
رمضان» فرمضان في حقه کشعبان. 

["قوله: عن ذلك الواجب ؛ وأمّا إذا نوى المسافرٌ أو المريض النفل فيه» ففي ففي 
رواية : : يقع عمّا نوى ؛ ؛ لکون رمضانَ في حقه كشعبان» وفي رواية: : عن رمضان؛ لان 
النفل ليس بأهم N‏ 

[']قوله: يقع... الخ ؛ لأنَّ تعيّن ذلك اليوم كان من جانبه» فله أن يبطله. 

[:قوله د : بالإضافة ؛ أي مطلق الصوم » وقي بعض 
النسخ : بنيّة مطلقة بالوصف» فقوله: «وواجب آخر على الأول > عطفٌ على قوله: 





)١(‏ أي بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواه ؛ لأن رمضان في حقه كشعبان. 
)١(‏ أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 149 
والنفل بنيته » وبنيّة مطلقة قبل الرّوال" لا بعده » وشرط للقضاء» والكفارةء 
والنذر المطلق التّبيبت والتّعيين 

وكذا التّفل"' والمْرُ المعيّن إلا في الأخير ا : أي حكم النَفْلٍ والنذْر المعيّن حكم 
أداء رمضان إلا في الأخير» وهو الواجب الآخر. 

(والتغل بنيته » وبنية مطلقةٍ قبل الو ال" لا بعده. 

و والكفارة» والنذر المطلق التّبييت والتعيين“"') 

مطلقة » وعلى الثاني عطف على نية » وتاج إلى تقدير المضاف ؛ ليصح المعنى» أي نية 
واجب آخرء كالقضاء والكفارة والنذر». انتهى. وهذا على النسخة التي ليس فيها: 
قد واه اخويين وأمّا عليها كما تدلّ عليها عبارة الشارح ه ضيه في هذا الكتاب» فلا 
حاجة إلى التقدير. 

(١قوله:‏ وكذا النفل ؛ أي يصح النفل , بنية مطلق الصومء و النفل لا بنية 
واجب آخرء وكذا النذر المعين. 

["قوله : إلا في الأخير؛ استثناء من قوله: «وكذا النفل والنذر المعين». 

وله : قبل الزوال ؛ الأولى قبل الضحوة الكبرى» أو قبل نصف النهار» ولعل 
sS‏ بنصف النهار الشرعي » كما في «النهاية». 

1[ قوله: والتعيين ؛ أما شتراط التعيين ؛ فلأنٌ اليوم م الذي يصوم فيه للقضاء أو 
الكفارة أ ل لا من جانب الله عل ولا من جانب العبدء فلا 
بد من تعينه لوجود المزاحم» وكون ذلك اليو م قابلا لكل صوم» عخلاف صوم رمضان؛ 
والنذر المعين ؛ لوجود التعین فيه من جانبه أو من ربه اء فيكفي فيه مطلق النية» بل 
تلغو نية التتفل أيضاً. 

وأمّا اشتراط التبييت فلعدم تعينه أيضاء ويؤيدُه حديث: «مّن لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صوم له»“» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 





() انتهى من «النقاية)( ص٤ .)٥‏ 
(۲) في «سنن الترمذي»(۳: ۱۰۸)» و«سنن أبی داود»(۱: »)۷٤٩‏ و«سنن النسائی الکبری»(۲ : 
۷)؛ و«امجتبی»(٤‏ : ۱۹۷)» وغیرها. 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن غم ليلة الشّك لا يُصِامُ إلا نفلاء ولو صامّه لواجبٍ آخر كره» ويقع عنه في 
الأصح 
المراد بالتّبييت : أن ينوي من الليل. 
(وإن e‏ ليلة الشك ) :أي ليلة القّلاثين من شعبانء (لا يُصام إل 
نفل" ولو صامه واج آخر كرِه'" 2 ويقع” عنه في الأصح) وای يقع عن 
الواجب لا '#وقيل: يقع تطوعا ؛ لأنّ غيره منهي عنه؛ فلا يتأدّى 
به الواجب''' كا 

[أقوله : : غم ؛ بصيغة المجهول؛ أي اختفى البلال ولم بو يسما غيم | 
سحاب أو بار مقع عن رؤيه؛ فوع الاك واو في لما يُومضاة آرت لال 
من شعبان ؛ ولذا يسمى صباحها بيوم الشك. 

[۲]قولە: إلا نفلا ا ن راو و آخر٬‏ كنذر وقضاء وكقارة. 

فن الأول“ مكروء تحريما؛ لحديث: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته 8 حال بينك وبينه سحاب» فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالاً»” ا أخرجه الترمذى واغيرة: والفقه فيه : أن فيه كفريا بالتضارع: فقد 
فرض علبهم صومٌ رمضان فاستقبلوه وزادوا في صومهم» إلى أن أوجبوا خمسين يوماً. 

والثاني”" ': مكروه تنزيها . كذا في «المداية»' ارو الاي “, وغيرهما. 

٣]قوله‏ : ويقع ... الخ؛ أي إن صا فيه عن واجب آخر أجزأه عنده. 

[#]قوله: فلا يتأدّى به الواجب؛ لأنَّ الواجب كامل» والصوم إذا نهى عنه 
ناقص» ولا يتأدّى الكاملٌ بالناقص» ووجه الأصح : أن ا لمنهي عنه إِنّما هو التقديم 








)١(‏ غم : أي عم البلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم يرَ. ينظر: : «مختار»(ص587). 

)١(‏ الكراهة كراهة تنّزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم 
رمضان» لكن كره لصورة النهي الحمول على رمضان . ينظر: ((الحر))(؟: : 586). 

(۳) لأن المنهي هو التقدم بصوم رمضان .كما في «التبيين))(١‏ : /711). 

)٤(‏ أي بأن ينوي صيام رمضان في يوم الشك... 

(0) في «سنن الترمذي»(7: 5 ). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : ›)۲۸٤‏ 

وغيرهما. 
)٨(‏ بان ينوي ا اک (۷) «الہداية»(۲ : ۳۱۷). 
(۸) «البناية»(۳: ۲۷۸ - ۲۷۹). 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله امه 
إن لم يظهرْ رمضائيئّه » وإلاً فعنه والتتَفْلُ فيه أحب إجماعا إن وافق صوما يعتادٌه؛ 
دال يعو اخراص 

RS)‏ رمضانیته › وإلا"' فعنه): أي عن رمضانء فإنَّ صومٌ رمضان يتأدّى 
بنية واجب آخر. 

(والتتَفْلُ فيه) : أي في يوم الشّك» ( ات إجتاعا إن واف صوها باد 
وإلا“ ر يصوم الخواص ”) كالمفتي»؛ والقاضي 
على رمضان بصوم رمضان لا بكل صوم. 

وإِنما قلنا: بكراهته واجب آخر؛ لكونه مثل صوم رمضان في الوجوب» فلا 
sS.‏ فيصلح لإسقاط ما وجب وما نوى كالصلاة في 
الأرض e‏ فإنّه لا تؤتر كراهتها في إسقاط الصلوات. كذا في «المدايةت“ 
و«البناية»'") 

١1‏ أقوله: إن لم يظهر؛ أي إن لم يعلم أنَّ ذلك اليومّ من رمضانء» والأولى أن 
يقول: إن ظهر أنّه من شعبانء فإِنّه لو لم يظهرٌ الحال لا يكفي عما نوى» ولا يسقط 
عنه ذلك الواجب لجواز أن يكون من رمضان»ء فلا يكون قضاءً في الشك. كذا في 
«السراج الوهّاج». ٠‏ 

["اقوله: وإلا ؛ أي إن ظهر آنه من رمضان بأن تشبت رؤية هلاله في تلك الليلة. 

["آاقوله: إن وافق ؛ كما لو كان يعتاذ 7 م يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق 
ذلك يوم الشّكء » أو صامّ من آخر شعبان ثلاثة أ و أكثر لا أقل› > فإن التقديم بيوم أو 
يومين منهي عنه » لک 

٤[‏ ]قوله : وإلا؛ أي وإن لم يوافق ا کان عادتهء» ولا صام من آخر شعبان 
ثلاثة فأكثر. 

[0 أقوله : : الخواص؛ المرادُ بالخواص في هذا المقام ليس المفتي والقاضي فقط؛ ولا 
العالم فقط كما يزعمه كثير من العوامٌ» بل كل من عَلِمَ كيفيّة الصّوم يوم الشّك فهو 

من الخواص» وإلا فمن العوام. 


.)7١1/ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)58٠ : (؟) «البناية»(”‎ 


0۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويفطر غيرهم بعد الزُوال ولا صوم لو نوى : إن كان الغدُ من رمضان فأنا صائم 
عنه2 وإلاً فلا » وكره لو نَوْى إن كان الغدُ من رمضان» فأنا صائمٌ عنه وإلاً فعن 
وا جب آخر؛ وإلا فعن نفل 
(ويْفطر" غيرهم بعد الزوال. 

ولا صوم' الو وى : إن كان الغدٌ من رمضان فأنا صائم عنه » وإلاً فلاا”*". 

وکر" لو نوی | إن كان الغد من رمضان»ء فأنا صائمٌ عنه وإلا فعن واجب 
آخر » وإلاً فعن نفل): أي لو نوی" إن كان الخد من رمضان» فأنا صائم عنه› 
وإلا فعن نفل 

والتية المعتبرة هاهنا: أن ينوي النَطوَعَ مَّن لا يعتادُ صومٌ ذلك اليوم على سبيل 
الجزم» ولا يرد في التي بين كونه نفلا إن كان من شعبان؛ وفرضا إن كان من رمضان» 
بل يحزم بنيته نفلا حضاء ولا يضرهُ خطورٌ احتمال كونه من رمضانٌ بعد جزمه بن 
الثفل ؛ لأنه يصومٌ احتياطا لذلك الاحتمال. كذا في «الدرٌ المختار»' ووو 

[اقوله: ويفطر؛ يس معنا أن يتفض صومه إن صام تفلا ٠‏ بل معناه أن العامي 
يتلوّم وينتظر إلى الزوال لوصول خبر البلال ثم يأكل ويشربء وهل یکره للعوام 
اموم تقلا الأصع أنه لا يكره. نعم» الف لهُعدم الصوم. » وإنما فرق بين العامي 
والخاصي ؛ لان العامي لا يغرف بين نية الجزم وبين نية ردو 

["آقوله ا ا ا و ف 
فيفوت ركن النية وهو العزم م بالجزم» ولو رد في الوصف مع الجزم بأصل الصوم : أ 
تنزيها. 

['أقوله: وإلا فلا ؛ أي إن لم يكن الغدٌ من رمضانٌ فلا أصومُ مطلقا. 

٤‏ قوله : وکره ؛ للتردد بین مكروه وغير مكروه» أو بين مكروهين. 

[]قوله: آي لو نوی ؛ يشير إلى أن قوله: «وإلا فعن نفل» قائم مقام: وإلا فعن 
واجب آخر. 


() لعدم الجزم في العزم , فلم توجد النية. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : )2 
(؟) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟ : 0787). 
(۳) «رد المحتار»(؟ : 41 73). 


(5) ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 2)١99‏ و«الفلك الدوار في رؤية الہلال بالنهار»(ص"). 


“تاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۳ 
فإن ظهّرَ رمضانيْنُهُ كان عنه » وإلا فنفل فيهما » ومّن رأى هلال صوم أو فطر 
وحدّه يصوم» وإن رد قوله 
(فإن ظَهر”" رمضانیته کان عنه) ؛ لوجود مطلق النية ' (وإلاً فنفلٌّ فيهما): أي 
قال : وإلا فعن واجب آخر» وفيما قال ولاف نقل: 

E ES 

وني لاني ؛ لوجود مطلق الي إيضا 

ومن رای“ هلال صوم أو فطر وحده يصوم ' وإن رد قوله 

[۱]قوله: فان ظهر ؛ أي فيما إذا صام متردّدا بين صوم رمضانٌ وبين واجبٍ آخر» 
أو بين صوم رمضانَ وبين نفل إن ظهر أنه من رمضان يقع صومة عنه ؛ لوجودٍ مطلق 
النيّة وإلغاء الوصف الزائد بسبب تعينه. 

["آقوله: فلا يقع عنه؛ لأنّه يشترط فيه التعيين مع الجزم» وإذا فُقِدَ ذلك بَقِي 
مطلق نيّة الصوم» وبه يتأدّى النفلٌ لا الواجب. 

[اقوله: لوجودٍ مطلق النيّة أيضا؛ فإنه إذا تردّد بين الفرض والتفل لم يتعيّن 
أحدهماء فلغا التعيين وبقى الإطلاق. 

[؟أقوله: ومن رأى. .. الخ ؛ يعني إذا رأى مُكلّف؛ أي عاقلٌ بالغ مسلم هلال 
زمضان وحده: وشهد به عند الإمام» > فردٌ شهادته بدليل شرعي» وهو فسقهُ إن كانت 
السنناء عتية : واه وعدم تكامل العد. 

وإن كانت مصحية يصومُ هو- أي وجوبا- ؛ لقوله غلة: # هَمَن سَبِدَ ونم ألذّهْر 
يمه 4" وقد تحقق عنده وجوده برؤيته» وإن لم يقبل قوله لأمر ما. 

وكذا إذا رأى هلال فطر فلم تقبل شهادته لا يفطر هوء بل يصومُ احتياطاء فإنٌ 
رلك صوو هن نضا ايد من ضوع نبو العيليوروكريه عيه» :أو إنائيسا عله يرؤيته» 
لكن لما لم يقبله الإمامُ أورث ذلك شبهة ة» فينبغي الاحتياط. 





.١80ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
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وإن أفطر” قضى 2 ذِكرٌ القضاء فقط ؛ لبيان أنه لا كفارة عليه خلافا لشاف ٠‏ 


ر 


) وقَبلَ بلا دَعْوَى!” ولفظ أشهد للصوم مع غيم" خير فر“ 

١1‏ آقوله: أفطر ؛ أي فسد بعد ما شرع فيه » وكذا إذا لم يشرع فيه. 

[]قولە: : خلافا للشافعي 45 ؛ فاته يقول : عليه الكفارة إذا أفسده بالجماع ؛ لكنّه 
أفطرَ في رمضان لتحققه عنده برؤيته. 

ولنا: أنّ الإمامَ لا ردٌ شهادته أورث ذلك شبهة في رؤيتهء ومثل هذه الكفارة يندفع 
Ss‏ ل ا ا م 

[۳]قولە : بلا دعوى ؛ أي لا يشترط فيه أن يدّعيه أحدٌ أو يقول الرّائي شد 
برؤيتي ؛ لأنه أمرٌ دينيّ فأشبه رواية الأحاديث, رو 
من الدعوى والشهادة ؛ ولذا يقبل فيه قول من لا تقبل شهادته: كالمرأة الواحدة» 
والعبد وا محدود في القذف ؛ أي الذي قَدَفَ أحدا بالزنا ولم يثبته فجلدَ جلد القذف»› 
فوا و فاته لا تقبل شهادته أبدا عتدناء وإن تاب. 

ل٤‏ اقوله: مع غيم ؛ بالفتح ؛ أي سحاب» وكذا دخان أو غبارٌ ونحوه ما يمنع 
تمام الوبصار. 

[5 ]قوله: فرد ؛ بالفتح ؛ أي منفردء فقد ثبت «أنّ النبي ب أجارٌ شهادة الواحد في 
رمضان»» أخرجه أصحاب السنن» وني الدارقطني بسند ضعيف : «إن رسول الله 6 
كان لا يجيز في الإفطار إلا شهادة رجلين. 


(۱) ینظر: («تحفة امحتاج»(1: )60١‏ و«فتوحات الوهاب»(۲ : 0غ و«حاشيتا قليوبي وعميره»(7 : 
4۲(« وغيرها. 

(؟) فعن ابن عمر #كا» قال : «تراءى الناس الملال» و فرأيته فأخبرت رسول لله يله فصام وأمر الناس 
بصيامه» في «صحيح ابن حبان»(۸: ١۲۳)ء‏ و«لمستدرك»(١:‏ 0۸0)» و«سنن ای 
داود»(؟: 7307): وعن ابن عباس #: قال: «جاء أعرابي إلى النبي وَل » فقال: إني رأيت 
البلال» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال» 
أذن في الناس أن يصوموا غدا» في «سنن الترمذي)(7: 5ا)ء و«المستدرك)(١:‏ 2,)085 
و«المنتقى»(1 : 7١٠)ء‏ و«سنن الدارمي»)(؟ : 4): قال صاحب «المرقاة»: صححه الحاكم 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۰0 
بشرط آنه عدل ولو قناء أو امرأة» أو محدودا في قذف تائثيا »وشرطٍ للفطر 


يعدت أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد لا الدّعوى 0 وبلا غيم شرط جَمْعٌ 
يم فيهما 
بشرط أنه عد ولو قن م أو امرأةء› أو حدودا في قذف 0 


وشرط للفطر رجلان » أو رجل وامرأتان؛ ولفظ أشهد" لا الأعوى . 


وبلا خ 2 ا 0 0ن 
1 أقوله : عدل؛ أي ليس بفاسق يبن فسقه؛ فإن كان مستور الحال يل قوله؛ 
كما في «البداية»" 


['أقوله: تائبا ؛ فإن لم يتب فهو فاسق لا يقبل قوله في الذيانات ؛ لقوله +8: 
إن جاک اق یو )4 9 


["قوله: ولفظ أشهد ؛ إنّما اشترط فيه نصاب الشهادة» ولفظ : أشهد ؛ لأنّ فيه 


وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. 
ينظر: «إعلاء السنن»(1 : ۰)١‏ وغیره. 
(1) القن: مِن العبيد الذي مُلِكَ هو وأبواه وكذلك الاثئان جع وَالْوَنتُ وقد جاء قان أَقَنَانُ 


وم وهمه 


فة وأما أم ونه فلم تَسْمَْه؛ وعن ابن الاَعراپي عبد قن : أي خالص العبودة وعلى هذا صح 
قول المقهاء ءِ لأنهم يعلونٌ به خلاف امبر والمكائّب . ينظر: («المغرب)(ص‌۳۹۸). 
(۲) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء ع رال 
0 : جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروي عن أبي يوسف ومحمّد 
وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح , واختاره صاحب «الفتح»(؟ : «(YoY‏ 
واد ا ۰( 
والثاني : جمع يحصل بهم غلبة الظن . وهو اختيار صاحب «الايضاح»(ق١7/أ).‏ 
والثالث : يكفي اثنان» وهي رواية عن ا حئيفة نه ؛ لتكاسل الناس » وهو اختيار 
صاحب (البحر)(ص۲۸۹)؛, و«رد المحتار»(7 : .)٩۹۳‏ 
والرابع خشون رخا اة وهو مروي عن أبي يوسف #2 . 
والخامس : أهل محلة. 
والسادس : غير مقدّر بعدد»› وهو مفوؤض إلى رأي الإمام ؛ لتفاوت الناس 000 وهو 
مروي عن محمد #ه» وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : .)١517‏ وفي «المواهب»)(053 /ب)» 
و«الدر المنتقى)) ١(‏ : 7): هو الأصح» واختاره صاحب «التنوير))(؟ : ؟4). 
والثامن : ألف»› وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين)»(ص 15). 
(؟) «البداية»(1 : .)١7١‏ وينظر: «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان»اص5١5).‏ 
(4) الراك مز الاي 
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لبعد صوم للا ذو عي حل اق وبقول عدل لا 
أي الجمع العظيم جمع . 
الكذب 

(ویعد صوم"ثلاثين بقول عدلين حل الفطرا", ويقول عدل ٩٣)‏ : أي إذا 
هد واخد غدل بعلال زممانة وة السا ا اموا تلان لا الفطر 


ك 


0 بقع" العلم برهم ويحكم العقل ب تواطيهم على 





E‏ للعبادء فأشبه سائرَ حقوقهم› فيشترط فيه ما يشترطً في حقوقهم: ولا 
كذلك هلال رمضان» فاته أمرّ ديني محض » نما لا تشتر ط اللاعرق ؟ لاله لسن ى 
الغبد مضا بل فنْهحق الله غقة أيضاء والدعوئ إتماهى ف .نحقوق الغباد الخالضة: 

]قوله: جمع يقع... الخْ؛ ظاهرٌ كلامه ا ا به ما يبلغ عدد 
التواتر المغيد للعلم اليقيني» لكنْ الأمرّ ليس كذلك» بل المراد الجمع الذي يحصل 
بخبرهم غلبة الظن» وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقديرٍ عدد» وهو الصحيح › 
والعالم الثّقة في بلدةٍ لا حاكم فيه قائم مقامه. 

[أقوله: وبعد صوم... الخ؛ يعني إذا شَهِدَ بهلال رمضانٌ اثنان» فحكم 
بالصوم بشهادتهماء وصاموا ثلاثين ا فبعد تمامه يحل لبم الفطرء سواء رؤي 
هلال شوال أم لا ؛ لأ اله لا يريد على ثلاثين :“وقد تحقق رمضان صاب الشهادة 
المعتبر شرعا في باب الأحكام. 

[لاقوله: حل الفطر؛ إن كانت السماء ليلة الحادية والثلاثين متغيّمة» هذا 
بالاثفاق» وإن كانت مصحية ولم ير هلال شوال فكذلك على ما صحّحه في 
«الخلاصة»؛ و«البَرّازيّة»» وصحّح عدمّه في «مجموع النوازل»؛ واختارَ ابن البماء”" أنه 
إن قبلها في الصحو؛ أي في هلال رمضانٌ وتم العدد لا يفطرء وإن قبلها في الغيم 
أفطروا. 

]قوله: علّة ؛ بكسر العين» وتشديد اللام ؛ أي مانمٌ من الرؤية كالسحاب؛ أي 


010( ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في البلال» ولا عبرة باختلاف المطالع في الأقطار. ينظر: 
«تنبيه الغافل والوسنان» (ص 7550 2)57١‏ و«القول المنشور في هلال خير الشهور»» للكنوي 
(ص١١).‏ 

(0) في «فتح القدير»(؟ : .)١۲٤١‏ 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۰¥ 





والأ عدي فصر 
لأنّ الفطر لا ب يشبت بقول واحد" خلافا مد فان الفطر"" يثبت عنده بتبعية 
اک ا ا يثبت قصدا. 1 

(والأضحى كالفطر) : أ في الأتكام انور 
کون بوم اناسع العشرين من شحبا غيم ووه» فلم تحصل رؤية البلا لكل واحد 
بل لواحدء فشهد به وقبل خبرٌه» أمّا إن لم تكن علّة فلا يقل فيه خبرٌ الواحد. 

١‏ أفوله : لا يثبت بقول واحد ؛ ولو حکمنا بلزوم الواحد لزم ثبوته بقول واحد ؛ 
لكونه مبنيا على تمام العددٍ المبني على شهادة الواحد. 

["أقوله: خلافاً لحمّد 445؛ ذكر بعضّهم أنّ خلاف محمّد 5 فيما إذا غم هلال 
الفطرء والمعتمدٌ ما في «الذخيرة» و«الجتبى»» وغيرهما: إِنّه يحل الفطرٌ في الغيم اثفاقاء 
وخلاف محمد 5ه فيما إذا لم يغم» ولم د ير البلال» فعندهما: : لا يحل الفطرء > وعنده 
يحل» وذكر في «غاية البيان»: إن الأصح في صورة عدم الغيم قول محمّد ضيه وقال 
الريلعي : الأشبه إن غم حَلٌَء وإلا لا. 

["اقوله: فإنّ الفطر؛ حاصله: أنّه لم يغبت الفطرٌ في هذه الصورة قصداء وإنّما 
ثبت تبعا؛ لأنه ما حَكُمَ القاضي بقول الواحد في رمضانٌ ووجب الصومٌ به» وتم عدده 
ثبت الفطر تبعا 

وله : وكم من شيء... ا ؛ كشهادة القابلة في الُسبء فإّه قبل ثم يفضي 
E EE EE‏ 

[0]قوله : NE‏ ثبت هلال ذي الحجّة في الغيم إلا برجليين 
راا وو و دو ف ج ف 


e i 


باب موجب الإفساد 
من جامع » أو جومع في أحدٍ السبيلين أو أكل ؛ أو شرب غذاءً؛ أو دواءً عمداء 
فظن أله فطرَه فأكل غمداء فى وكفرٌ كالمظاهر 
باب موجب الإفساد 

ا اانا يي ارتسا هاعارم 
0 أو جومع" ف أحد السبيلين ا أو شرب غذاء؛ أو 
"مهدا ار اسه ف اه فط ةفاكل شهدا ء :2 تورك "لاخر اد 

[١]قوله:‏ أو جومع؛ في إطلاق الجملتين إشارة إلى أنه لا يشتر + لوعو 
الكمّارة على الواطئ والموطوءة» وفاعل اللُواطة ومّن فعلَ بها لازال > بل نفس 
الجماع» وغو وة اة کاف: 

والأصل ما ثبت عند الأئمة الستّة وغيرهم : إن التب ب أمرّ من جامع في 
رمضان متعمدا نهارا أن يُكفرَ ثل كفارة الظهار المذكورة في القرآن في سورة الجادلةء 
وألحق به الأكل الا ا لكونه نظيره في الإفساد ا وحصول التلدّذء 
وقضاء الشّهوة؛ ولم يحكمُ بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواءً ولا غذاء. 

["قوله: غذاء أو دواء: أي من شأنه أن يتغذّى به ويتداوى به» ويلحق به ما فيه 
صلاحٌ بدنه وتلدّدُهُ به كالئلدٌذ بالغذاءء وبه يعلمٌ أنه يحب القضاءٌ والكقارة على مَن 
شرب دحَّان التباكِ في الصّوم» وقد فصّلتْ هذه المسألة في رسالتي: «زجر أرباب الرّيان 
عن شرب الدخان»» وفي رسالتي: «ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان». 

['فوله: أو احتجم ؛ أي استعمل الحجامّة» وهذا ذكرٌ اتفاقي» والغرض أنه 
فعلّ فعلا لا يظنٌ الفطر به كالحجامة والفصدٍ ونحو ذلك؛ فإِنّ من المعلوم أن الصّومَ لا 
سد إلا بما دخل لا بما خرج إلا ما سيأني ذكرَه» وهو الإنزالُ والقيء, فظن بحماقته أنه 
فسدَ صومُهُ فأكل أو شرب أو جامع عمدا. 

: اقوله : كالمظاهر ؛ أي الذي يشبه زوجتَهُ أو عضوا منها بمحرمه أو جزئه‎ ٤ 


أوا )> 





دواء 





)١(‏ المظاهر: وهو من يشبّه ما يضاف إلى الطلاق من المنكوحة بما يحرم النظر إليه من عضو محرمه 
نسبا أو رضاعا. ينظر: «الغرر»)(١‏ : 9 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0۹ 


ا صوم رمضانٌ لا غير ؛ إن أفظر خظا .أو مكرها» أو حتفن أو 
سعط > أو أقطر في أده 
0 كفارته مثل كفارة الظهار"“"ء (وهو) : أي التكفيرء (بإفسادٍ صوم رمضان لا 
ع ا بإفساد أداء رمضان عمدا. 
/ (وإن أفطر”” خطأ)؛ وهو أن يكون"' ذاكرا للصوم؛ فأفطرَ من غير عذر 
تطرزا" كينا ]ذا تطنيق ا :(أى مكرها" 1 از اسفن 1 أن 
استعغط) : : أي صب الدواءً في الأنف» فوصل إلى قصبة الأنف. 
(أو أقط وان 
كأنت علي كظهر أمّي» وسيأني تفصيلهُ في كتاب الُكاح. 
[]قولە : مثل كفارة الظّهار؛ وهي تحرير رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعيّن » فإن لم يستطع فإطعامُ سين مسكينا. 
[۲]قولە : : لا غير؛ فلا تحب بإفساد صوم انل والسئة والواجب وقضاء رمضانء 
ولا بإفساد صوم رمضانٌ خطأ أو إكراها أو نسيانا ؛ لان لَص الوارد في هذا الباب إثما 
ورد في أداء رمضانٌ لا في غيره» وليس وجوبُها قياساً حتى يتعدّى إلى غيره. 
[لآقوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط »؛ وجزاؤه قوله: فيما يأتي 
فسن فق 
٤[‏ اقوله : أن يكون ؛ فإن لم يكن ذاكرا له فهو نسيانُ لا خطا. 
[٥]قوله:‏ قصد؛ أي قصد اللإفطارء فان دہ کان ا 
اأأتولة: أو مكرها ؛ بضيغة المتعول أي الكراهيةء آي أكرمَه إنسان على الاكل 
أو الشرب أو الجماع ففعل. ا ٠‏ 
الاأقوله : أو احتقن ؛ آي استعمل الحقنة» وأوصل الدّواءَ بها من الدبر إلى جوفه. 
[#آقوله: أو أقطر ؛ من الإقطار: أي 52 32 دنه دهناً ونحوه ما فيه صلاحٌ 


ا ام : +( الدب مهو + من يكو م يعوو لما الوأ موقب من كَل أن 
rl‏ ر 4 04 ع مه م 
يماسا لک ووت و یا موہ ی ا م ر مذ َا يام شرن مسَسَابعََنِ ِن هَل ان 
يننا سن ل َمل عا سِيَينَمِسَكِنًا #المجادلة: .]٤ - ٠‏ 


01۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو داوى جائفة؛ أو اة فوصل إلى جوفه» اوا وال حصاة» أو 
حدیداء آو استقاءَ ملءَ فيه» أو تسحّرء أو أفطرٌ بظلّه ليلا وهو يوم › أو أكل ناسيا 
وظنٌ أنه قطره فأكل عمداًء أو جُومِعَتْ نائمة أو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا 
فطرا ؛ أو أصبح غير ناو للصوم فأكل 
E‏ أو آمةء فوصل إلى جوفه , أو دماغه). 
فة : الجراحة التي بلغت الجوف. 

: الشجة التي بلغت أ م الدماغ. 

(أو ابتلع حصا خا او ندا » أو استقاء" ملءَ فيه » أو تسحر "أو أفطرّ 
بظنه ليلا ل 
أ و لم ينوفي رمضان کله صوماً ولا فطرا »أو أصبح غير نا و لصوم فاکل _ 
البدن» ولو أقطر الماء از اة و تنه لا سه ال جتان اه . 

١1‏ أقوله: حصاة؛ بالفتح : سنكريزه» وكذا كل ما لا يأكلهُ الإنسانٌ أو يستقذره 
كأوراق الأشجار. 

["]قوله: استقاء ؛ أي أخرج القيءَ عمدا وقد ملا فم به» فإن لم يكن ملأ الفم 
فهو مفسدٌ عند محمد ذلك ؛ ؛ لإطلاق الحديث الذي سيأتي ذكره» وعند أبي يوسف 45: 
فة ليد م الخروج حكماً. . كذا في «البداية»". 

["آقوله : أو تسحر؛ يعني أكل السحر بظن أن اليل باق» ثم عَلِمَ أن الصبحَ 
طلع› وكذا لو أفطرَ ظانًا أن اسمس غربت» فإذا هي لم تغرب. 

1٤قوله‏ : آو أصبح ؛ أي لم ينو من الليل» وکان يكن له أن ينوي من النّهار لكت 


)١(‏ أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص50). 

() أي أكل السحور على ظن أن الليل باق» فاطلع » فعلم أن الصبح طلع. 

(۳) مع الإمساكء فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النيّة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 145). 

جحو التصار عاج EE‏ لما حصل من الشبهة» وعندهما 
تجب الكفارة. ينظر ينظر : «مجمع الأنهر»(١ (Ti:‏ 

.)۱۲١ : «الہداية»(۱‎ )0( 

(0) «البداية»(؟ : ۲۳۵). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ۵۱١‏ 


قضى فقط » ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم » أو نظر إلى امرأته 
فأْزل > أو اهن »أو اكتحل > أو قبل ٠‏ أو اغتابء أو غلبّه القيء» أو تقياأ قليلاء 
او أصبح جنا » أو صب في إحليله دُهْنَء أو في أده ماءء أو دخل غُبار, أو 
دُخانٌء أو ذباب فى حلقه 

قضى فقط"' 

ولو أكل أو شرب آو جامع ناسً"): أي غير ذاكر للصوم» (أو نام فاحتلم» ا 
نط إلى امراته فانرل ۲ او ادا “٤او‏ اکتحل» أو فزن اغات ار 





القيء» أو تقياً قليلاء أوأصبح" جد جنباً ه أو صب في احلیله دن » أوفي أده ماء» 
أو ا أو دُحانٌ» أو ذباب في حَلْقه 


11 آقوله: ل أما وجوب القضاء في هذه الصور فلوصول مفطر إلى 
Sg‏ من آي سيل كان ؛ وقد قال ابن عبّاس وان مسعودٍ وعلي #6 : 
«إنّ الفط تا دخل ولیس ما خر ؛ أخرجة الْهقِي وابن أبي شيبة وعبد الرزّاق» 
ورواه ه أبو يُعلى الموصلي مرفوعا بسندٍ ضعيف» وأما عدم الكفارة ؛ فلأنٌ وجوبّها عند 
تكامل الجناية» وإذ ليس فليس. 

[1آقوله: ناسيا ؛ إلا أن يأكل ناسيا فذكره ١‏ رجل أك صائم فلم يتذكز ولم بتر 
الأكل فحينئذ يفسدٌ صومه؛ لأنَّ خبرٌ الواحدٍ مقبولٌ في الديانات» ولا كفازة. كذا في 
«الكاتارخانية». 

"أقوله : ادُهن؛ أي استعمل الدّهنَ في شعر الرّأس أو اللحية. 

[؟أقوله: أو اغتاب ؛ من الغيبة بالكسر: هو ذكرٌ إنسان حال غيبته بما فبه”) ظ 
عي لو مسح که ي » فإن ذكره الس فهو تان 

[أقوله: أصبح ؛ أي طلم الصّبمٌ الصّادقٌ وهو جنب بوطء أو احتلام. 


(۱) ادن : أي دهن رَس أو شار إذا طَلاه بالدّهْن» وَادّهَنَ على افْتَعَلَ إذا تون للك م 1 
من غير ذكر المفعول , فقوله اذهن شَارِيَهُ خَطؤٌ. ينظر : «المغرب)(ص۸٦).‏ 

(۲) فی «مصنف ابن أبی شیبة»(۲: ۳۰۸)» و«سئن البيهقي الکبیں»(٤‏ : »)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) سواء ذکره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. ینظر : «إحیاء علوم الدین»(۳: .)٠٥١‏ 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل ل ا ا کک ی 
يفط 7 , 
[١]قوله:‏ لم يفطر؛ أي لم يبطل صومهُ في هذه الصُورة ما في الأكل والثر 
ايا ٠‏ فالقياسُ وإن كان يقتضي فيهاء والصوم yy‏ 
ما روئ آل اكل وشرب ناسيا في الصّوم فقال له رسول الله 36: «تم على 
صومكء فإنما الك اله و ا ا لسسةٌ والدَارَقْطْبِي وابنُ حبّانَ 
وغيرهم » بألفاظ متقاربة. 
وإذا ثبت هذا في الأكل والشربٍ ثبت في الجماع ناسيا ؛ لأنه مثله» وليس في 
حكم الناسي المخطئ والمكره حتى يُلحق به في حكم » فيفسد صومها. 
اناير ا ؛ فلحديث: «ثلاث لا يفطرنٌ الصّائم : الحجامةء والقيء› 
والاحتلام»'" 2 رجه التّرمذي بسند ضعيف› ذلك بإجماع أكثر الأئمة. 





)١(‏ أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى الشيخ العلامة محمد بيت : إن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج 
الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة ؛ 
لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف ؛ ومن ذلك يعلم 
أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم ؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل 
منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصولء فإنما تصل من المسام فقط 
وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية)(١‏ : .)3١‏ 
«منحة السلوك)(؟ : .)١7976‏ 

(؟) فعن أبي هريرة 5ه قال يك: «مّن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» 
في «صحيح البخاري»(1 : «(T00‏ و«صحیح مسلم)(7 : ,2؛) ودالمنتقى»(١‏ : 2)٠١6‏ 
وغيرها. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال ب : : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
في «صحيح ابن حبان»(۸: ۲۸۷)ء و«المستدرك»(١:‏ 0104) وصححهء وصححه ابن حجر 
في بلوغ المرام. ينظر: «إعلاء السنن»(9 : 2)١7١‏ وغيره. 

() في «سنن الترمذي»(”: 2)917 و«(صحيح ابن خزيمة»(7: 770)» و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : 

۷)», و«سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : 22751١‏ وغيرها. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o1۳‏ 


والمطر والتّلِجَ يفساد في الأصح 
والمطرٌ وا للج يفسد في الاص-”"". 

وأمّا في الإنزال بالنّْظر والفكر؛ فلعدم وجود المفطر وهو الجماعٌ لا حقيقة ولا 
معنى» بخلاف ما إذا قبل ولمس بشهوة فأنزل فإنه يفطر؛ لوجود معنى الجماع. 

وأمّا في الادهان والاكتحال؛ فلأنّه لا يصل فيه شىءٌ إلى الباطن إلا الأثر» وإن 
وصل شيء مر: من الكحل إلى الحلق فمن المسامات» فإ لضن ون الع وبينه منفذء 
والمفطر إّما هو وصول شيء بعبنه من منفار إلى الباطن ؛ ولذا لا يفطرٌ شم العطر ونحوه. 

عا في الغيبة ؛ فلأنه إثم متعلق” باللسان» ولا تعلق لثل هذه الآثام بإفساد 
الصوم. 





ملا ع 


ا ا و 

ل ا ق ا 

كل | ليوم نعم » 0 
وأمًا في سب وشح ا ؛ فلأنه ليس بين المثانة وبين الجوف منفدٌ يصل به 
يوجد المفطر. 


وأما ق القىء فلحديث: «من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء يندا فعليه 
الا 


uns 


ليه حتى 


: اختلفوا في المطر والثلج لو دخلا في الحلق‎ )١( 
فقال بعضهم: لا يفسد.‎ 
وقال عامتهم بإفسادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم» وهوالأصح. كمافي‎ 
وغيرها.‎ :)3١ 5 : ١()ماكحألا واغنية ذوي‎ :)١1540 : ١(»رهنألا «الملتقى» وشرحه «مجمع‎ 
(؟) فعن أبي هريرة 4#5: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» في‎ 
و(صحيح ابن حبان»(8/: 5814)», و«المستدرك»(١ : 084)» و«سئن‎ »)٠١٤ «المنتقی»(۱:‎ 
.)675 :١(»ةجام الترمذدي»(7: 18)» و«سنن أبي داود»(۲: ۳۱۰)»› و«سئن ابن‎ 
وعن ابن عمر # أنه كان يقول : «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يمطرء ومن تيأ فقد‎ 
سور لحري 17). وغيره.‎ 
فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه يلِةِ كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل‎ )( 
و«(صحیح مسلم»(۲ : 2؛, وغيرهما.‎ 2)18١ : ويصوم» في «صحيح البخاري»(؟‎ 
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ولو وطِئ ميْتة» أو بهيمة» أو غيرٌ فرج أو قبّل» > أو ليس ؛ إن أنزلَ قضى» وإلا 
فلا ٠‏ وإن أكلّ لحما بين أسنانه مثلّ حِمصةٍ قضى فقطء وفي أقلّ منها لا | لا إذا 
أخرججه وأخذهُ بياِه» ثم أكل » ولو بدأ بأكل سمسمة قَسَد إلا إذا مضغ ٠‏ وقيءٌ 
ھک أو اغد : يفسيل » لا القليل في الحالين» وعند محمد #5 يفسد بإعادة 

يل لا عود الكثير 
5 : وهو التّْفخيذء (أو قبّلء أو لمِسء إن 
أنزل قضى" '. وإلاً فلا. 

وإن أكلّ لحماً بين أسنانه مث حِمّصة قضى فقط» وفي أقلٌ منها لا" إلا إذا 
أخرجه وأخذه بيده ثم أكل) , التقييدٌ بالأخذ باليد دوقع ر اغاق" 

(ولو بدأ بأكل سمسمة فَسَدَ إلا إذا مضغ)ء فإنّه يتلاشى' “في فمه بالمضغ . 

(وقَيْءٌ كشي عاد» أو أعيد يُفْسِدُ» لا القليل في ال حالين» وعند محمد هه يفسد 
بإعادة 0 عود الكثير) : أي إذا عاد 0 فالمعتبر عند أبي يوسف #5 

مء وعند عمد 4 يعتبر a‏ نع" : أى الإعادة. 

5 0 

وفي دخول الغبار والدّخان ال لأنه ما لا يستطاعٌ الاحترانٌ عنه ؛ ولذا لو 
أدخلَهُ عمداً يفسد» ولمذا يفسد بوصول المطر والح في حلقِه لإمكان الاحتراز عنه. 

[١]قوله:‏ إن أنزل قضى ؛ لأنُ هذه الصُور ليس فيها الجماغ حقيقة؛ فإنه عبارة 
عن إِب بلاج دک اي فرج بھی » فإن أنزل وجد معناه فيفسد» وإلا فلا. 

۲اقوله: وفي أقلٌ منها لا؛ الأصل فيه أن المانمَ من الإفطار هو ما لا يسهل 
الك ولاكرس تيل ا والمتلاشي من السمسمة في الريقء وما 

['اقوله : اتّفاقاً؛ أي ليس باحترازي» فإن المقصودٌ وإن أكلّه بعد إخراجه مفسدٌ 
أخذه باليد أو بالعواد أ اوا ْ 

[؛قوله: يتلاشى ؛ أي يفنى ويفقدٌ باختلاطه بالريق. 

[ أقوله : يعتبرٌ الصنع ؛ بالضّم : : أي الفعل» فإ صورة الفط وهنو الأبتلاع إلا 
حدق إذا عقو فعلدة ولأبي يوسف نه : : أنه خارج » »> فبعوده يوجدٌ الدُخولٌ من خارج 
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ag ST e RE UL LR O, 
الأرق› ومضغ شيء إلا طعام صبي ضرورة » والقبلة إن لم يأمن» لا‎ ۰ 


ففي إعادة الكثير د نند انفاق. 


وفي عودٍ القليل لا يفسد اثثفاقا. 

وفي ! إعادة القليل لا يفسدٌ عند أبي يوسف"" 5ه خلافاً محمد 45. 

وفي عود الكثير يفسدُ عند أبي يوسف #5 لا عند محمد" طفه. 

(وكرة'"' له : الذُوق» ومضغ شيء إلا طعام صبي ضرورة» والقبلة''إن ن لم 
يأمنء لا لمن ام 
“ فيوجد المفطرء وإن لم يكن بصنعه إلا أن القليل وهو ما دون الفم معفو مو 

الو : وكره ؛ أي يكره ا کے و ع کت 
هناك ضرورة يجورُ كما في إطعام الصّبِيَ» وكذا إذا كان سّدُها أو زوجها سيء الخلق 
فيجوز لها الذوق. 

["أقوله: والقبلةة؛ بالضّم: أي يكره له تقبيل المرأة» وكذا امس بشهوة إن لم 
O‏ «أن الب بلا 
کان يقبل وهو صائم» > وورد عنه النهي أيضا يضا» وهو محمولٌ على صورة اللَخوف 
كما فصَلْيُهُ في «التُعليق الممجد على موطأ الإمام محمّد». 


)١(‏ ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر 
المنتقى)»<١‏ : »)۲٤۷‏ ورد المحتار»(۲: .)١١٠١‏ 

() قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»» و«الخانية»(١‏ : .)5١١‏ 
وينظر: «مجمع الأنهر»(١1‏ : 1417). 

(؟) في هذه قول محمد 66 هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان»(1 : .)5١١‏ 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يِل يقبّل ويباشر» وهو صائم وكان أملككم 
لإربه» في «صحيح البخاري»(؟ : .)58٠‏ 

(0) فعن أبي هريرة #2ه: «إن رجلا سأل النبي يل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله 
فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ » والذي نهاه شاب» في «صحيح البخاري»(؟ : 2)58٠‏ 
وعيره. 
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لا الكحلء 0 الشارب» والسواك ولو عشيا 
لوعن القارية: والسواكا"' ولو عدي )4 احترازا عق قزل 
الشافي © إذ عنده یکره e‏ ؛ لأنّه يزيل يا 

١[‏ آ]قوله: لا الكحل ودهن الشارب ؛ هما بفتح أول الحرف» بمعنى استعمال 
الكحل بالضّم واستعمال الدهنِ بالضّم» وهما اسمانء وجهُ عدم الكراهة : أنه لسن 
فيه شيءٌ مناف للصوم » ولا فيه ما يخوف به إلى فساده. 

[۲]قولە : والسّواك ؛ أي استعمال المسواك سواء کن واا 

[لقوله: ولو عشي ؛ بفتح العين» > وكسر الشين المعجمة» وتشديد الياء: يطلق 
على ما بعد الزُوال. 

1 قوله : لانه يزيل الخلرف ؛ هو بفتح الخاء المعجمةء ويضمها : ارفج الک 
التي توجدٌ في فم الصّائم» وقد ورد في «الصحاح»: : «إنّ خلوف ف فم الصائم أطيب عند 
الله من المسك»ء فلمًا كان ن السواك مصفيا لغم > مزيلاً له ا ا 

ولنا إطلاق حديث: «خير خلال الصائم السوالف ^ ٤‏ أخرجة ابن ماجة» ولا 
وملازمة بين استعمال السّواك وزوال الخلوف. 








(۱) رن : «التنبيه))(ص١٤)»‏ و«تحفة المحتاج)(۳: ١٠٤)ء‏ و«أسنى المطالب)(۱: »)٤١١‏ 
يلصن 3 سی 


وغيرهما. 
(۲) العشِي: ما بينَ الروّال إلى الغرُوب ومنه يقال للظهر والعصر صلاتا العشِي. ينظر: «المصباح 
المنير)(اص 15 4). 


(0) المثلوف : : تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح»(١‏ : 75106). 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ (AV:‏ و«صحيح البخاري»(؟ : »)807١‏ وغيرهما. 

(0) وعن عامر بن ربيعة 5ه قال : «رأيت النبي وَل يستاك وهو صائم ما لا أحصي يي أو أعد» في 
«صحيح البخاري»)(؟ : : 187) معلقاء و«سئن أبي داود»(١‏ : ۱)» وغیرها. 

وعن عبد الرحمن بن غنم ظ4 قال الت مما ین جل اتسنبولة رانت صائم؟ ل : نعم. 
قلت : أي النهار أتسوك؟ قال : أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت عشية. قلت : فإن 
الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت يقولون : إن رسول الله يله قال ا 
eT‏ فقال: سبحان الله » لقد لقد أمرهم رسول الله يه بالسواك حين أ مرهم ؛ 
وهويعلم أنه لا بد أن يكون بقم الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن يتتنوا 
أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر. في «المعجم الكبير)( ١‏ : ل( قال 
ابن حجر في «تلخيص الحبير»(؟ : ؟١؟):‏ «إسناده جيد». 
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وشي قان عَحِرَ عن الصّوم يُفطرٌ ويُطعمٌ لكل يوم مسكيئاً كالفطرة ؛ ويقضي إن 
قدر» وحامل› أو مرضہ خافت على نفسها أو ولدهاء أو مريض خاف زيادة مرضه 
) وشيحٌ فان” عَجِرٌ عن الصُوم يُفْطرُ ويُطعم'' لكل يوم مسكيناً كالفطرة""» 
وي إن قدو 
ايت أو مرضع”'' خافت””' على نفسها أو ولدهاء ارف كاف اة 
ندا 
[ااأقوله: ويطعم؛ لقوله جل: +[ وَعَلَ لذت يطِيفُوتهه وِدَيَةٌ طَعَامُ 
مسَكين 4 : أي لا يطيقونه. 

[۲اقوله : كالفطرة : أي كمقدار الفطرة» وهو بالكسر: اسم لصدقة الفطرء يعني 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير ونحو ذلك على ما مر ذكره في بابه. 

["اقوله: ويقضي ؛ يعني إذا قدرَ الشيخ الفاني على الصوم يجب عليه القضاءء 
ويبطلٌ حكم الفداء ؛ لأنَّ شرط خلفيّة استمرار العجز» وإذ ليس فليس. 

[٤اقوله:‏ أو مرضع؛ اسم فاعل 5 الإرضاع» هي المرأة التي من شأ 
الإرضاع» وإن لم تباشره» وا هي التي تباشرّه حال إلقائه اللّدي في فم الصبي. 
کذا في «التھں ^“ ا 

[٥]قوله‏ : خافت ؛ أي خافت الحامل أو المرضع بالصوم على نفسها أو ولدها 
الرضيع أو الجنين بحدوث مرض أو ازدياده. ۰ 

1J‏ اقوله: زيادة مرضه ؛ أو إبطاءً الصّحّة أو فسادُ العضوء أو وجمٌ العين» أو 
ا او اعا ار وولف » فإن لم يخف منه فالصوم عليه واجب. 
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(1) فان: أي هرم » وهو المشرف على الموت. ينظر: «اللسان»)(0 : 51/7 07). 

(9) أي الصوم ؛ لبطلان حكم الفداء ؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «اشرح ابن 
ملك)(ق7” /أ). 

() البقرة: من الآية٤۸٠.‏ 

() «النهر الفائق»(۲ : .)١١‏ 
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والمسافرء أفطروا وقضوا بلا فدية عليهم 
والمسافرء الطروا وفوا " بلا فدية"' عليهم). 
وقيل”'”": حل الإفطار مختص بمرضعة 
١1‏ ]قوله: قضوا؛ أي بعد رمضانٌ عند أمن الضرر وزوال السفر. 
[۲]قوله: بلا فدية ؛ الأصلٌ فيه قوله عله: 9 ومن كان مَرِيضًا أَوْ 0 
دة ناڪ اي أَخَرَ 4 : إن E‏ ولا أثر للفد 
فيه؛ وا حمل وامرضع أعطي لبا حكم الريض. نار ا E‏ 
حديث: «إنّ الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم»» أخرجه أصحاب 
السنن الأريعة. 

[لأقوله : قبل. الخ ؛ حاصل هذا القول وهو مذكورٌ في «الذّخيرة» وغيرها: ! 
الإفطارَ إِنّما يحل بعلّة الخوف على الولد لمرضعة» وكذا بالإجارة؛ لوجوب ارتا 
عليهاء أمّا الأم فلا يحب عليها ذلك ؛ لإمكان أن يستأجر زوج مرضعة فلا يحل لبا 
الإفطارٌ إلا إذا تعيّتْ للإرضاع بأن كان الأب معسراء أو كان الولدٌ لا يأخذٌ ثدي غيرها 
ونحو ذلك. 

وده في «فتح القدیں»» و«البحر»”"' وغيرهما: بأنّه خلاف ظاهر الرّواية» 





< < 
فعدة 


(1) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض»› وهو منقول عن «الذخيرة)»» رده حققو المذهب» وأشار 
الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة ؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانة» ولا سيما إذا كان الزوج 
غير قادر على استئجار ظئر. ینظر: «فتح القدیر»(۲: »)۲۷١‏ وار یضاح)( ق۳۲ /)» و((غنية 
ذوي الأحكام)(١‏ : 8١3)ء‏ وغيرها. 

() البقرة: من الآية86١.‏ 

(۳) فعن أنس ه» قال ل : «إن الله كلك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم» في «سنن ابن ماجة)(١‏ : 0۳۳)» و«مسند أحمد»(٤‏ : ٤١‏ ۴۷)» وحسنه 
شيخنا الأرنؤوط» و«سنن البيهقي الكبير»(5 : 2)717١‏ و«سنن النسائي»(؟ : c(۳‏ 
و«المجتبى»(: : 2)١18٠١‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ؟57)ء, و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 2)١86‏ 
وغيرها. 

(4) «فتح القدير»(؟ : وه؟). 

(0) «البحر الرائق»(۲: .)١١۷‏ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 55 
جرت" نفسّها للإرضاع ٠‏ ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها الإرضاع. 

أقول: لو كان حل الإفطار بناء'' على وجوب الإرضاع؛ فعقدُ الإجارة لو 
كان قبل رمضان يحل لبا الإفطار» لكن لو لم يكن قبل رمضانء بل تُوْجُرٌ نفسها 
في رمضان ينبغي'" أن لا يحل لبا الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت 
الضّرورة إليها. 

أمّا الوالدة» فلا يحل لما الإفطار إلا إذا تعيّنت”"', فحينئذ يجب" عليها 
الإرضاع» فيحل لبا الإفطار. 
رخلاف قولمم: خافت على ولدها بإضافة الولد إلى المرضع» بل الصّحَيحٌ أنّ الظكر 
والأم يحل لكليهما الإفطارٌ مطلقا عند الخوف» والإرضاع عليهما واجبْ ديانة مطلقا 
وقضاءً أيضا فيما إذا كان الأب معسرا أو لم تتيسّر مرضعة غيرها. 

3 قوله: أجرت ؛ أي عقدت الإجارة على إرضاع ولد غيرها. 

[؟أقوله : بناء ؛ أي مبنياً على وجوب الإرضاع كما يفهم نما قيل. 

[؟أقوله: ينبغي... ال ؛ قذ رده کل مَن نظرَ في كلامه بأنَّ عقد الإجارة مباحٌ في 
كل زمان» فإذا عقدت في رمضانٌ بناءً على إباحتها وجب عليها الإرضاعٌ بناءً عليهاء 
فيحلٌ لبا الإفطار. 

وبالجملة ؛ وجوب الإجارة في رمضانٌ لا يضر عدمه في وجوب الإرضاع» وحل 
الفطرة إنما هو مبني على وجوب الورضاع لا على وجوب الإجارة» فما حكم عليه بأنه 

٤‏ اقوله : يجب ؛ فإنها لو لم ترضع حيئئذ أدّى إلى هلاك الولد. 


(۱) أي ڌ تعينت للإرضاع ؛ لفقد الظشر»› أو لعدم قدرة الزوج على استئجارهاء أو لعدم أخذ الولد 
ثدي غيرها. ينظر: «الإيضاح»اق57//). 
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وصوم م مسافر لا ا ف لحن ولا قضاء إن مات في سفره» أو مرضه » وإن 
صحء »ا و أقام» تم مات» فَدَى عنه وليه 
(وصوم مسافر لا ب ا ولأ قضاء” إنامات قي سغرد» أومرطيه): أي 
لا تحب الفنية » (وإة صن أو أقاء ؛ ثم ماتء فدّى عنها"' وليه 

الاقؤالة» لتر كمف تعفرو اندلو كان ار ب فقوت 
حكم المريض ونحوه» فالأفضل الفطر. 

والمراد بالضّرر المشقة» لا ضر البدن بخصوصه»ء وهو محملٌ حديث: «ليس من 
البر الصوم في السفر» حو سل ولي وغيرهماء فقد ثبت : «أنْ رسول الله 
رأى رجلا تحت ظل شجرة يرش عليه الاء» فقال: E‏ » فقالو!: إ 
صائم»"» فقالٌ ذلك القول زجرا عن صوم المسافر» E‏ 
المشقة. 

["آقوله: أحب؛ فان الرخصة في الصوم للمسافر للترفيه والتيسيرء وقد يكون 
ا ا : «أنّ النْبي وله وكثيرا 
من أصحابه عادو في رمضان في سفر غزوة فتح مكة»» ااه البخاري› ولو كان 
الأفضل اترك مطلقا لما وقمّ ذلك. 

1٣اقوله‏ : ولا قضاء. . ال؛ هذا الحكم وإن ذكره أكثرهم في المسافر والمريض لكنه 
ليس بمختص بهماء » بل هو شاملٌ للحامل والمرضع أيضا. 

وبالجملة ؛ لمعذوُ بالعذر المببح للفطر إذا مات في أيام عذرو ولم يدرك عدّة من 
أيام أخرّ لا تحب عليه الفدية عوض قضائه؛ لأنُّ وجوب الفدية هبني على وجوت 
القضاء» ووجوبُهُ مبني على تحقق القدرة عليه كذ کا ا رغ 

[٤اقوله‏ : فدی عنه ؛ لقول ابن عمر ڪه: «مَّن مات وعليه صيام فليطعم عنه 


)۱( ف ((صحيح البخاري)(؟ : 5) وغيره. 
(۲) في «سنن النسائی الکبری»(۲ : »)۱۷١ : ٤(»یبتجما«و ›)۹۹٩‏ و«صحیح ابن حبان»(۲: ۷۰)» 
وا 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o۲۱‏ 





eS‏ ا بقدره؛ وإلا فبقدرهما وشرط لہا الإيصاء؛ 
و ¿ الث » وفديةٌ كل صلاة كصوم يوم هوا 
بقدر ما فات عنه إن عاش بعده" بقدره ""» وللا فبقدرهما) : أي بقدر الصحة 
والإقامة» فإنّه إذا فاتت عشرة أيام ؛ اقم بعد رمضان خمسة آيام. لع بات أو 
صّحّ بعد رمضان» خمسة يام ثم مات فعليه فدية خمسة آيام؛ (و* شرط” لہا 
الإيصاءء ويصح من الثُلّث"". 
فة کل ملا كصوع يدم “هوا . لصحيح) 
مكان كل يوم مسكين»" > أخرجَة البيْهَقيّ والدارقطني» دروا اترھدی وان ما 
ساو طميف عرفو إن اي كذ 

[١]قوله:‏ بعده؛ أي بعد الإقامة والصحّة أو بعد رمضان. 

[۲]قولە : : بقدره ؛ أي بقدر أيام فات صومها عنه. 

[""أقوله : وشرط ؛ بصيغة امهو وصميرها إل الفدية» :والغرض :وجوت 
الفدية» يعني يشترط لوجوب الفدية على الولي الإيصاء» وهو أن يوصي به قبل موتهء 
فإ أصل وجويها عليه» وأداؤه على الولي نيابة فلا يحب عليه إلا عند أمره به» فإن لم 
يوص به وأدَاُ الول من عند نضيه فهو تبر منه يرجى قبولَه بفضل ال ل ورحميه. 

لقره : ويصح من اثلث ؛ أي من ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه و| وإيفاء ديون 
العباد ؛ لتقدم 8 العبد قل ق الله في إدائه ؛ لاحتياجه واستغنائه» وقد تف 
موضعه باذ ف الا ق کرت می اله ولو زادت على اثلث لا تنفد إلا 
بإجازة الوارث؛ فلو لم يكن له واردثٌ تنفدٌ من كل المال» وتفصيلَه في «كتاب الوصايا». 

[0آقوله: كصوم يوم؛ قال في «البحر»: : الحاصل أنَّ ما كان عبادة بدنيّة فإنَ 
الوصيّ يطعم عنه بعد موه عن كل واجب كالفطرة» والالية كالزكاة فرج عنه القدر 
الواجبء والمركب كاللحجٌ يح عنه رجلا من مال الميت. 





)١(‏ في «سنن الترمذي»(۳: »)٩١‏ وصحح وقفه» وقي «سئن ابن ماجة»(١:‏ 00۸)» و«سئن 
البیهقی الکبیں»(٤‏ : ٤٠۲)ء‏ وغيرها. 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ل ت!ات ص 22 
ويقضي رمضانٌ وصلا وفصلا لا ثم قضى الأول بلا 


فدية » ولا يصو ولا يُصلي عنه وليه 


ود العصر اليا ا 
(ويقضي رمضانٌ وصلا وفصلا"', فإن جاء رمضان آخر صامه » ثم قضى الأول 


لكل ر 


بلا فدية) » وعند الشافي' ذه تب" الفدية'' ٠‏ (ولا يصومٌ ولا يُصلّي عنه وليه 

١1‏ ]قوله : فدية ؛ هو قول محمد بن مقاتل ڪه ولا ثم رجع عنه ا ري 

[۲]قولە : : وصلا وفصلا ؛ أي جور أن يقضي تتابعاً أو مع تفارق لظاهر قوله 
: : ية ين آي أحَر °4 وقد سكل رسول الله يل عنه : فقال: «إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه»”” ٠‏ أخرجَة الذارقطني والبيهقي. 

انو تحب الفدية؛ هو المروي عن أبي هريرة 5 عند الدارمُطني وغيره» 
وروي مرفوعاً بسند لا يثبت» وحن نقول: وجوب الفدية مما لا معنى له» فإِن تأخيرٌ 
القضاء ء جائرٌ ليس له حدٌ كتأخير قضاءِ صلوة إلى وقت آخرء ووجوب الفدية على 
خلاف القياس » فلا يحكم به ما لم ين يثبت ذلك بسئة مرفوعة صحيحة. 

[؟ أقوله: وليه لان لابلا نجري في البادات البديّة الحضةء ويشهة؛ قول ابن 
عباس ##: «لا يصوم أحدٌ عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد»° » أخرجة النُسائي في 
«سننه الكبرى»» ومثْلهُ عن ابن عمرَ كرا" '» أخرجه عبد الرزاق. 





)١(‏ ينظر: «المنهاج(1 : 5١‏ 5)» و«أسنى المطالب)9١‏ : ١‏ )ء«نهاية امحتاج»(۳: »)۱۹١‏ وغيرها 

() البقرة: من الآية٤۱۸.‏ 

() عن محمد بن المنكدر قال بلغني : SS‏ 
فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء 
فالله أ حق أن يعفو ويغفر» في «سنن الدارقطني»(7 : »)١95‏ وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل 
وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن 
جابر ولا يشبت متصلاء وفي «سنن البيهقى الكبير»(5 : 04؟)2 Ee‏ 
۲؛)ء وغيرها. : ٠‏ 

() ف «سئن النسائى)(؟ : : ۷۵ وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(؟ : .)١66‏ 

() فمن ابن عمر و أنه كان إذا سكل عن الرجل بمرت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: م 
يصوم أحد عن أ حدء ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيناً» في «سئن البيهقي 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ofr‏ 








ويلزه صوم نفل شرع فيه أداء » وقضاء 

ويلزم صومٌ نفل" ' شرع فيه أداء ٠‏ وقضاء) : أي يجب عليه" إتمامه"» فإن أفسد“ 
فعليه القضاء"' 

E‏ «لم أسمع أن أحدا منهم أمرَ أحدا أن يصومٌ عن أحدء ولا 


بصلي عن أحل»” ". وناء على هذا حمن أعهاننا حديتة: مزعانت رغم ضام 
صام عنه ول أخرجة البخَارى على الإطعام القائم مقام الصوم. كذا ف 
«البناية“ 

١[‏ آقوله: نفل ؛ المراد به ما ليس بفرض ولا واجب» فيشمل السئّة. 

["آقوله : يحب عليه ؛ إشارة إلى أنه ليس المرادٌ بلزوم الآداء لزومة ابعذاء بل يقات. 

ااآقوله: إتامه ؛ لقوله غل : ر وا کیا اش ۵ وقوله لل: يمو 
ام يام إلى ايل چ 

٤[‏ ]قوله : : أفسد؛ بعذر أو بغير عذرء وكذا إذا فسد بعروض حيض. كذا في 
«التهاية». 

0 فعليه القضاء ؛ لما روي أن عائشة وا رضن الله عنهما كانتا 

مين تطوعا فأهدي لہما طعامٌ فأفطرتاء فقال لہما رسول الله 45: «اقضیا یوما 

مکانه» ''؛ أخرجَة مالك والسائي والّرمذي وغيرهم بطرق متعدّدة يشد بعضها بعضا. 





الکبیں»(٤‏ : »)۲٠١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۹: »)١١‏ و«لموطأً»(۱: »)۳٠۲‏ وغيرهاء 
ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله» فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه كما في 
«بإعلاء السئن»(١‏ : .)١166‏ 

)١(‏ ينظر: «نصب الراية»(7: »)7١‏ وغيره. قال ابن البمام في «فتح القدير»(؟ : 709): «وهذا ما 
يؤيد النسخ» وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخرا». 

(۲) في ((صحیح مسلم»(۲: ۸۰۳)» و«صحیح البخاري»(۲: 1۹۰)» وغيرها. 

.)۳٣۲ «البتاية»(۳:‎ )۳( 

.۳٣ةيآلا محمد: من‎ )٤( 

(0) البقرة: من الآية۸۷٠.‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َء فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا عليكما صوما مكانه یوما اخ ق. رسن أبي داود»(۲ : °( و«صحيح ابسن 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في الأيام المنهية » ولا يفطرٌ بلا عذر في رواية » ويباح بعذر ضيافة 
(إلا في الأيّام المنهيّة'"' )؛ وهي خمسة أَيّام : عيدٌ الفطرء وعيدٌ الأضحى مع ثلاثة 
أيام بعله. 

(ولا يفطن بلا عذر في ر واية"): أي ذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأله إبطال العملء > وني رواية آخری ٠"‏ حور لأن القضاء 
E‏ ضيافة") : : هذا ! َ ان ته 

E آقوله: | ارك لد‎ ١[ 

إن أفسده ؛ لأنه صارَّ مرتكبا المنهي بالشروع فلا تجبُ صيانته بل إبطاله. 

["آقوله: في رواية؛ هي ظاهر الروايةء وهي الصحيحةء ٠‏ كما في «منح الغفار», 
ودر الان 

[”اقوله: لأنّ القضاء خلفه؛ يؤيّدُهُ حديث: «صائم النّطوع أميرٌ نفسيه إن شاءً 
صام وإن شاءً أفطر»'”"» أخرجّة أبو داود والثرمذي»؛ وفي سنده اختلاف. 

[؟]آقوله: بعذر ضيافة ؛ قال بعضهم: إذا كان اش الدعوة يرضى بمجرد 
حضورء ولا يتأدّى بترك الأكل لا يفطرء وإن كان يتأدّى عنه يفطرٌ ويقضي» وهذا كله 
قبل الزّوال» وبعده لا يحل له الإفطار إلا إذا كان في تركه عقوق الوالدين أو أحدهما. 
كذا في «الأخيرة». 

[#أقوله: المضيف ؛ بضمٌ الميم: هو من أضاف غيرّه» والضّيف: بالفتح» هو من 








حبان)(۸ : ٤؛)؛‏ وفي لفظ : : «أصبحت ت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام 


فأفطرناء فقال رسول الله ل : مرا نايا الا (Af e e‏ 

)۲٠۲ :۱( وهي ظاهر الرواية كما في «منح الغفار»)(753١/أ): وصححها الحصكفي في«الدر المنتقی»‎ )١( 
.)١7١ : ١(»راتخملا و«الدر‎ 

(۲) وهو رواية «المنتقى»» واختارها صاحب «الفتح»(۲ : »)۲۸٠‏ وقال : هي الأوجه. ونسب صاحب 
«الدر المختار»(١‏ : (١١١‏ إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية » ويرده ظاهر الكلام. 

(۳) في «المستدرك»(۱ : 5 ١75)؛‏ و«سنئن الترمذي»(7: 9١١)؛‏ وغيرهما. 

() قال القرطبي : لا يصح هذا الحديث» وقال الترمذي: في إسناده مقال. ولئن صح فالمراد 
بالتخيير فيه نفي الإجبار عليه ؛ لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه » بل اختياره 
باق فیه إن شاء الله فعل وإن شاء لم یفعل» ونظیره قوله ل : ر فمن اء فلؤْمِن ومن شَاءً 
َلْيَكفْرَ )4 1 الکهف : من الآیة۲۹]. ینظر : «التبیین»(۱: ۲۳۸ - ۲۳۹)» وغيره. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد oo‏ 


ويمسك بقية يوه صبي بَلّخْ ؛ وكافرٌ أسلم› وحائض طهُرّت» ومسافرٌ قادم» ولا 
الأولان يومهماء ن أكلا فيه بعد النية› ولا ما 


1 ويل و پومه صبي" بَلغْ؛ وكافرٌ أسلم, وحائض طهّرّت» 07 
قم » ولا يفضي الأرلان يومهين" » وإن أكلا فيه بعد النية» ولا ما مضى) : أ 


[éJ. 


فاخا وا ا ت الاما بج و رمضان 
ضاف وذلك لما روى أبو داود الطَّيالِسِي في سند أن رجلا صنمٌ طعاماً ودعا رسول الله 


وأصحابه فقال رجل : : إني 0 فقال وشول الله : «أخوك تكلف وصنمٌ لك طعاما 


ودعاك› أفطر واقضٍ AL‏ 
وروي أن سلما 4 زار أب الدّرداء له وصنح طعاماء م : «كُل فإنّي صاء 2 


فقال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل ٠‏ فأكل»"" > أخرجَةُ المُخاري بطوله. 
١1‏ أآقوله وك ٠‏ مروف من الاك« وقاعلة قوله: : «صبي»» مع ما عطف 
عليه. 


0 


[]قولە: : صبي ؟ )؛ وكذا كل معذور زال عذرَهُ بعد طلوع الفجر. 
[]قولە : يومهما؛ أي ذلك اليوم الذي حدث بلوغةُ وإسلامةُ فيه. 
[٤]قوله:‏ لحرمة رمضان ؛ أي نظرا إلى عظمتهء وول اله رلو مو 


(Yor : ١(»رهنألا أي وجوباً وهو الصحيح كما في «جمع‎ )١( 

(؟) فعن جابر بن عبد الله #5 قال : : «صنع رجل من أصحاب رسول الله يل طعاماً فدعا النبي 5 
وأصحابا له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له النبي بل : ما لك؟ قال : إني صائم. 
فقال له النبي ب : تكلف لك أخوك وصنع > ثم تقول: إني صائم » كل وصم يوما مكانه» في 
«سنن الدارقطني»٠۲‏ : ۸)» وغیره. وینظر: «الدراية»(۱: ۲۸۳)ء» و«التحقيق»(7: ٠١7‏ 
)» و«نصب الراية»(7 : 570)؛ وغيرها. 

(۳) فعن أبي جحيفة #5 قال : : «آخى النبي يله بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلةء » فقال لها: : ماشأنك؟ قالت: : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء » فقال: كل. قال: فإني صائم. .قال : ما آنا باکل حتی تأكل. 
قال : فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال : م. فلما 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي. فقال له سلمان واب عاف ا 
ولك علاك عقا ولأحلك غلك قا ؛ فأعط كل ذي حقّ حقه فأتى النبي كل فذكر ذلك 
له »> فقال النبي ب : صدق سلمان» في «صحيح البخاري»(؟ : 194)» و«صحیح ابن حبان» 
»)۲٤ :۲(‏ وغیرهما. 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نوى المسافر الفطرء تم قَدِمء فنوى الصّوم في وقتها صحّ» وفي رمضان يحب عليه 
لكن لا قضاءً على الصبي الذي بلغ » والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية"'في ل أول 
اليوم ee‏ '؛ وإن كان البلوغٌ والإسلام قبل نصف 
الثهار'” ؛ فنويا الصوم ثم كلا . 

(نوى ٠ IR‏ م قم > فنوی الصّوم في وقتها صح” ٠‏ وفي رمضان" 
يحب عليه) ؛ الضمير في : وقتها ؛ ير را اة وى : ير إلى الصو 
بالصائمين» سد رض لمت ): «إث النبي ب أمرَ يوم عاشوراء حين كان 
ر أكلّ بالإمساك»" قمر كر 

[1 ]قوله : : لعدم الأهلية ؛ ؛ لكونه غير بالغ أو أو كافرا في أوّلهء وهما ليسا متأهلين 
لصوم خلا المسافر والحائض. 

["أقوله: فلا يحب القضاء ؛ لأنَّ وجوب الأداء مبنيّ على وجوب القضاءء فإنه 
عبارة عن تسليم الواجب في غير وقته. 

[أقوله: قبل نصف التّهار؛ المراد به نصف النهار الشرعي ؛ فهو اة 
الكبرى. 

[]قوله: ثم آكلا؛ فإن لم يأكلا بعدما نويا الوم قبل نصف اللّهِارٍ ولم يأكلا 
قِبلهُ أيضاً وصاماء يكون صوم الي تطوعا؛ لأ صو ذلك اليوم ليس بواجب 
عليه ٠»‏ فإنه لما لم يجب في أوّل الجزء لعدم الأهليّة لم يحب في باقيه؛ لعدم تجزؤ صوم 
اليوم الواحدٍ في الوجوب. 

وأمًا الكافرٌ فلا يعد صومّة ذلك صوماًء وجه الفرق : أنَّ الصبي كان أهلا للأداء 
فتوقف إمساكة في أل الّهار على وجو الي في وقتهاء ولا كذلك الكافر. كذا في «فتح 
القدير»”". 

[٥قوله:‏ صح ؛ أي صوم ذلك اليوم ؛ لأنّ السفرّ لا ينافي الأهليّة» ولا صحَّة 
الشروع. 

[7]قوله: وفي رمضان؛ أي إن كان ذلك في رمضان جب عليه صوم ذلك اليوم ؛ 








() سبق تخريجه. 
)۲( «فتح القدیر»(۲ : (T10‏ 
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كما يحِبْ التَامُ على مقيم سافرٌ في يوم منهء لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما ؛ 
وقضى أيّاماً أغِمي عليه فيها إلا يوما حَدثَ فيه» أو فى ليلته » ولو جُنْ كله لم 
ل يؤوو ا ج شت 
(كما يَجِبْ"" الإتَامُ على مقيم ساف في يوم منه » لكن لو أفطرٌ لا كفارة'"' فيهما) : 
أي في قدوم المسافرء وسفر المقيم . 

(وقضى أيّاما” أغمي عليه فيها إل يوما'' حَدَثَ فيه» أو فى ليلته) ؛ لأنّه إذا 
أغمي عليه آيَاما لم تود منه اليه فيما عدا ايوم الأوّل» أمّا اليوم الأوّل فالظاهرٌ 
أنّه قد نوى الصّوم فيه أقول: هذا إذا لم يذكر أنّه نوى» أم لاء أما إذا عَلم أنْه 
نوى فلا شلك في الصّحَة » وإن عَلِمَ أنه لم ينو فلا شك في عدم الصحة. 

(ولو جُنْ كله لم يقض 
لزوال المرخص» وهو السفر في وقت النية. 

١‏ اقوله: كما يجب... الخ؛ يعني إن سافرَ مقيم في يوم من رمضان يجب عليه 
إتمام صوم ذلك اليوم؛ لأنّ السّفرَ لا يبيحٌ الفطرَء وإنّما يبيح عدم الشروع» فإذا شرع 
فيه حال الإقامة» ثم سافر لزم عليه إتعامه. 

[۲]قولە : لا اة أي إن أفطر الشافر الى قرم وطة قل الخو الكرئ: 
والمقيمُ الذي سافرَ في نهار رمضانٌ لا تجب الكقارة» وإن كان الفطر عمدا لوجود 
الشبهة» وهي دارئة لہا 

ا"اقوله: أياماً؛ يعني إذا أغمي عليه في آيام رمضانً يجبْ عليه قضاءٌ تلك 
الأيام» وإن كان جميع الشهر؛ لأنه نوع مرض. 

٤‏ اقوله : يوماً؛ لوجود الإمساك المقرون بالنيّة» فيصحّ صومه؛ ولا يجب قضاؤه. 

٥‏ اقوله : ولو جن ؛ بضمٌ الجيم» وتشديد النون» بصيغة المجهول من الجنون؛ أي 
إذا جُنّ قبل غروب الشمس من أوّل الليلة ؛ لأثه لو كان مفيقا في أوّل الليلة» ثم جُنْ في 
رمضان كله قضى صومٌ الشهر كله بالاتّفاق» غير يوم تلك الليلة. كذا في «البناية»”". 


.)۳۷ ٤ «البنایة»(۳:‎ )۱( 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أفاق بعضّه قَضّى ما مَضَّى سواءً بلع جنوناء أو عاقلاًء َم جن في ظاهر 
الرواية 
وإن أفاق بعضّه'”'فَضَّى ما مَصَى سواء بلعٌ مجنوناً, أوعاقلاء م جُنٌ في ظاهر 
الرواية) : e‏ وان لم پستغرق لا" 
بل يجب القضاء» ولا فرق في هذا” اوا ع 

وعند محمد ضف : إذا بلغ لا حب عليه الصّوم مع أنه لا يكونُ مستغرقاً. »> فان 
الجنون" إذا اتصل بالصبي لم يحب الصّومء فهذا الجنونُ يكون مانعاء كني 
للمنع الجنون الضعيف » وهو غير المستغرق أما إذا جن البالغء ٠‏ فإنه رافع للصوم 
الواجية قاذ بد أن يكون جو فا 

١1‏ أقوله: بعضه؛ أي في بعض أيام رمضان. 

["اقوله: سقط الصوم ؛ لوجود الحرج البين في الإيجاب. 

['أقوله : لا؛ لأنّ السبب قد وجدء وهو الشهرء ولا حرج في الوجوبء كما في 
«المستوعب». 

[؟]قوله: هذا ؛ أي الوجوب عند عدم الاستغراق. 

[قوله: فإنٌّ الجنون ال ؛ حاصله: أن الصوم ملا ت جال الما فاون 
إذا اتصل به يكون مانعا من الوجوب» فيكفي فيه الضعيف» كال جنون الغير المستغرق› 
وأمّا إذا جن بعد البلوغء ا وو ای ا هد له 
البلوغ ثم يسقط عند الجنونء فلا بد أن يكون الجنونُ الرافم قويّاء وهو المستغرق» فلا 
يكون غير المستغرق رافعا. 


1" ]قوله: جنونا ؛ لأنّ رفم الشيء بعد ثبوته لا بد فيه من مؤثّر قوي. 


)١(‏ وقي رواية أخرى أنه لو أفاق في ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(؟ : 87) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنها قولان 
مصححان » وأن المعتمد وجوب القضاء ؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 
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ص 


ندر بصوم يومي العيد » وأيام الُشريق » أو بصوم السنة صح 
و 

(نذر" بصوم يومي العيد › وأيام التشريق أو بصوم السنة'"' صِ” 

3 قوله: نذر؛ قال في شرح «الملتقى»: النذرٌ عمل باللسان» وشرطٌ صحّته أن لا 
يكون معصية كشرب الخمرء ولا واجبا عليه في الحال كإن نذرٌ صوماً أو صلاةً وجبتا 
عليه» ولا في الال كصوم وصلاة سيجبان عليه؛ وأن يكون من جنميه واجب لعينه 
مقصودء ولا مدخل فيه لقضاء القاضي. انتهى. 

وذكن فاسع بن فطلويعا قي وفتاوام اراج وال وان الا 
وغيرها: إِنّ النذرَ الذي يقع للأموات من أكثر العوام كأن يقول: يا سيّدي إِنّ رد غائبي 
أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب الفضة أو من الطعام أو الشمع أو 
الزيت كذا حرام ؛ لكونه نذرا لمخلوق ويحرم أكله. 

[أقوله: أو بصوم السنة؛ د : يشير إلى أله لا فرق بين أن يصرح بلمنهي عنه أو 
يذكره ٥‏ تبعا کنذر يوم غد فإذا هو يوم النحرء أو نذرٌ صوم هذه السنةء أو مطلق السنة 
تتابعاء أو نذرٌ صوم الأبد. 

['أقوله: صحّ؛ أي صح نذره» فإن النذرٌ يصح بالبزل أيضاء فكيف با لحد 
وكونه مقرونا بالمنهي عنه لا يقدحٌ في لزومه» وتوضيحُة: إن نذرّ الصوم في نفسه نذرٌ 
عبادة ؛ فيكون كسائر النذور واجبُ الوفاء ؛ لكتنّه مقرونٌ بارتكاب المنهي عنهء وهو في 
الوفاء به لا في نفسهء فإلّه لو نذرٌ صومٌ يوم النحر مثلا ولم يصم ذلك اليوم لا يلزم 
ارتكاب المنهي عنه» وهو صوم يوم النحر. 

فلذا قلنا: إن النذرٌ صحيح » والإفطار في هذه الأيام واجب» وقضاءً صيامها في 


(۱) فمحمد 2ك فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو مجنون» والعارضي وهو ما إذا بلغ 
مفيقا ثم ُء قالحق الأصلي بالصبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره يعض المأخرين. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : ۳ء و(افتح باب العناية»)(١‏ : 091). 
() «البحر الرائق»(۲: ۳۲۰). 
(۳) «رد المحتار»(؟ : 889 ). 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأفطرَ هذه الأيامء وقضاهاء ولا عهدة إن صامّها » ٠‏ ئم إن لم ینو شيئاء TE‏ 
النّذر لا غير» أو نوى النّذر ونوى أن لا يكون بميناء كان نذرا فقط 
وأفطر” هذه الايام"» وقضاهاء ولا عهدة اه صامها ) فقوا بن الندن 
والشروع في هذه الأيام» فلا يلزمٌ بالشروع ؛ لأنه معصية» ويلزم بالنذر إذ لا 
معصية في النذر. 
1 (ثم إن ن لم ينوا" شيكاء أو نوى النّذر لا غيرء أو نوی النذر ونوی أن لا يكون 
يميناء كان نذرا فقط 
آيام أخر لازم » لكن لو صام في تلك الأيام تبراً ذمته من النذر؛ لأنه أتى بما التزمه» وإن 
أثم بصوم هذه الأيام » كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح وتكره. 

١١‏ قوله : وأفطر ؛ أي وجوباً لا استحبابا كما يفهم من «النهاية». 

["آقوله: الأيام ؛ أي التي منع فيها الصوم. 

[أقوله: ولا غهدة؛ بالضم؛ أي لا يبقى في ذمته شيءٌ إن صام تلك الأيام؛ 
ومعنى العهدة الضمان» وهو القضاء هاهنا. 

[٤اقوله:‏ فرقوا... الخ؛ حاصله: أن الفقهاء ء فرقوا بين نذرٍ صوم الايام النهية 
وبين الشروع في الصوم فبها تطوعاء حيث حكموا بصحّة الأرّل ولزومه» وبعدم صحة 
الثاني ولزومه» فإنّه لا يلزم صوم التطوع في هذه الأيام بالشروع ولا القضاء إن أفسده 
كما مر. 

وجه الفرق: أن امنهي عنه هو الصومٌ في تلك الأيام» فإذا شرع فيها متطوعاء 
صار مرتكباً للمنهيّ عنه بمجرد الشروع » فلا يجب عام بل إبطاله» والنذرُ ليس بمعصيةٍ 
في نفسه» ها العضية اق انمره فيلزم النذرٌ ويجب الفطر فيهاء ويلزم القضاء ا 
على صحة النذر. 

[#أقوله: ثم إن لم ينو...الم؛ وا عور ا سيد رع ل 


النظر عن كونه نذرا لصوم العيد أو غيره» والحاصل أنه إذا قال: لله علي أن أ صوم يوم 
كا قله ضور ؛ 


)١(‏ أي لا قضاء عليه ؛ لان اداه كما ار فإن ماوجي تاقضا يجوز ان يعادئ ثاقصا ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : 504). 
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يح ات 
وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يميناء وعليه كفارة يمين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين > کان نذرا و يميناً 2( وعند أبي يوسف #ه نذرٌ في ف 
الأولء ويينٌ في الكّانى 
وإن نوی الیمین ونوی أن لا یکون نذرا کان من" » وعليه كفارة " يمين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين) : أي من غير أن ينفي الذر» (كان نذرا ويميناً)؛ حنّى 
لو أفطرَ يحب عليه القضاءً لذن والكفارة لليمين ' (وعند أبي يوسف #5 نذر في 
الأول' " ومين في الاني)ء الاد بالأول ما إذا نواهماء وبالاني ما إذا نوَى اليمين. 

الأولى: أن لا ينوي بهذا الكلام شيئاً » وحينئل هو نذرٌ يجب وفاؤه عملا 
بالصيغة , فان مثل هذا اللفظ موضوع للنذرء فيفيده لو حلفه إذا تكلم به من غير 
احتياج إلى النية. | 1 

الثانية: أن ينوي النذر فقط من غير إثبات غيره أو نفيه» وحينئذ أيضا هو نذرٌ 
لتأكيد ما وضع له الكلام بالعزيمة. 

الثالثة : أن ينوي النذرّ مع نفي محتمله» وهو اليمين “فيكو تذرا بالطريق الأول 
Ss‏ 

الرابعة: أن ينوي بهذا الكلام اليمين مع نفي أن كوف ا وخ کون 
يمينا ؛ لأنه نذر بصيغة يمين بموجبه؛ فإن وضعه لإيجاب المباح على نفسه» وهو معنى 
النذرء ويلزمه تحريم ضده على نفسه» وتحريم المباح على نفسه هو معنى اليمين ؛ 
كقوله: والله لا أفعل كذاء أو لا أترك كذاء فإذا نفى المعنى الموضوع له ونوى ما هو 
لازمه حكم به ويكون من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم. 

الخامسة : أن ينوي النذر واليمين كليهما. 

الساذسة أن ينوي ) اليمين فقط من غير أن ينفي النذر أو يثبته» وفي هاتين 
الصورتين يكون نذرا ويميناء ويحكم بأحكامها. 

١1‏ آقوله: : يمين؛ ويجب عليه برّه كسائر الأيمان؛ فإن حدث لا قضاءء بل الكقّارة 
كما في سائر الأيمان. 

١1آقوله:‏ كفارة ؛ وهي تحير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

[۳]قوله : نذر في الأول ؛ ؛ لاله موضوعَ لهء فيحمل عليه لا حالة عند اقترانه 
بالنيّة» ويصيرٌ قصد اليمين لغوا؛ لعدم جواز إرادة المعنى الحقيقي وا مجازي معاً. 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





واعلم أنّ الأقسام ستة : 
١‏ ما إذا لم ينو شيئا. 
؟. أو نوى كليهما. 
*. أو نوى النَّدْرَ بلا نفي اليمين 
٤‏ ْ 
0 
1 





أو مع نفيه. 
أو نوى اليمين بلا نفي النذر. 

: أو مع نفيه. 

ففي «المداية» جعل اليمينَ معنى مجازي 0 والعلاقة"' بين النّذر والسيةها 
کراب الین فيل" على ريم ضنهء وغريم خلال جهن ر" 
تعالى : لمتحم مآ أله لك £ 

[اقوله: والعلاقة... الخ؛ لما کان لا بد من كون المعنى الحقيقيّ والمجازي 
متناسبين بوجه من الوجوه» حتى يحمل الكلام على الجازي عند عدم إمكان حمله على 
الحقيقي» احتاج إلى ذكر التعلق بين النذر واليمين. 

وحاصله: إن النذر عبارة عن إيجاب امعان نفسه ما لم يلزمه الشارع» 
ويلزمه تحريم ضده» فإنه إذا نذر صوم يوم فقد حرم على نفسه الأكل والشرب 
وغيرهما فيه» وهذا هو معنى اليمين» فبين معنى النذر وبين معنى اليمين تلازم» فيمكن 
e‏ 

[1]قوله : فيدل ؛ أي دلالة التزامية. 

[اقوله : لقوله َلل: استدلالٌ على أنَّ معنى اليمين هو تحريم الحلال» وحاصله 
آنه قد روي أن النبي بك جامم أمته مارية القطبية في بيت زوجته حفصة رضي الله عنهاء 
وكات تغاقة» فحاءك وشىق عليها ذلك e o‏ 
وقال: هي حرام علي › > فأمره ربّه بإبطال اليمين» وأداء الكفارة» وسمَّى التحريم يمينا 
حيث قال: +( كايا أن يد OEE ELLIOT‏ 
ر اھ لک تیل اتیک واک مو رھ انیم تنم چ . 
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لى قوله: لدو ألّة لكل جيك" 
فإذا" كان اليمينْ معنى مجازيا يَرِدُ عليه أنه يلزمُ الجمع بين الحقيقة والجاز» 

نلدقم هذا قبل:ق كرب أضولنا”" : ليسن البمين معن از" 
وفي رواية: «إنّ النبي ب شرب العسل عند بعض أزواجه وغارت عليه بعضّ زوجاته: 
فحرّم شرب إرضاءَ لباء فأنزل الله للا هذه الآية»" ل ما ا 
من «صحيح البخاري» وشروحه. 

[١أقوله:‏ تحلة أيمانكم ؛ بفتح التاء» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام؛ أي 
تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 

["أقوله: فإذا... الخ؛ يعني إذا ثبت كونٌ اليمين معنئ مجازيا لبذه الصيغة» فإذا 
قال: لله على صوم كذاء ونوى النذر واليمين» أو نوى اليمينَ فقطء ينبغي أن لا 
يحمل إلا على أحدهماء كما ذهب إليه أبو يوسف 4#: فإنّه إذا أخذّ كل منهماء 
وحكم بترتب أحكامهما كما قاله أبو حنيفة وحمد #دء يلزمٌ الجمع بين الجاز والحقيقةء 
وغو یر جا ٍ 

["قوله : ليس معنى مجازيا ؛ فيه بحث ؛ فإنّه لا خلص من کونه معنی مجازیا؛ فإن 
لازم الشيء يكون معنى مجازياً له. 

وجوابه: إِنّ المراد نفي كونه معنىئ مجازيًا مراد بالصيغة» وحاصله على ما في 
«التلويح»": إن قوله: لله علي نذرٌ بصيغته ؛ لكونها موضوعة له يمين بموجبه؛ أي 





() وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(؟ : 04)ء و«التوضیح)(۱: ٩۱‏ - 45), 
و«التلويح»(١‏ : 17), و«حاشية الفئري)(١‏ : »)۳۳٤‏ و«حاشية ملا خسرو»(١‏ : 3795). 
yS‏ > فعلمت 
به عائشة رضي الله عنها » فتواطات وحفصة رضي الله عنها أيتهما يتهما دخل عليها النبي وي 
فلتقل : إني أجد منك ريح الْقَافِيره أكلت مغافيرة فدخل على [حداهما فقالت له ذلك » 
فقال : بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود» في «صحيح مسلم»(؟ (NI:‏ 
و«صحيح البخاري»(0: 2)5١١5‏ و(«(صحیح ابن حبان»(۹: ۰)۸٩‏ وغيرها. 

.)١75 : ١(»حيولتلا«‎ )©( 


ort‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وحم م و م مه و م وم و ااا ااا ااا 





بل هذا الكلامٌ نذرٌ بصيغته يمين عَيّن بموجبه» والمرادُ بالموجب: اللازم؛ كما أن 
شراء القريب"'""' شراء بصيغته ‏ إعتاقٌ بموجبه . 

فيخطرٌ ببالي'' أن اليمينّ لو كانت موجبة لثبت بلا نيّة» كشراء القريب» بل 
هي معنى مجازي. 
لازمه المتأخَّر عنه ودلالة اللفظ هي لازم معناه» لا يكون بطريق المجاز ما لم يستعمل 
في اللازم» ولم يرذ به اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. 

فان الحقيقة تدلّ على جزاء المعنى بالتضمن» وعلى لازمه بالالتزام» ففهم الجزء 
ولازمه قد يكون من حيث أنه نفس المرادء فاللفظ حيديل مجان» وقد يكون من حيث آنه 
جزءٌ المراد أو لازمه» فاللفظ حقيقة كما إذا فُهِمَ الجدارٌ من لفظ البيت المستعمل في 
معناه» وفْهم الشجاعة من لفظ : الأسد؛ المستعمل في السبع. 

[١]قوله:‏ إن شراء القريب... الخ ؛ يعني إذا اشترى رجلٌ قريبّه من يكون ذا 
رحم حرم منه كالاب والابن يعتق عليه» فهذا اشتراء بالصيغة» ويلزمه إعتاقه» ولا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لعدم إرادته الإعتاق» وبا جملة ثبوت اللازم لا يتوقف 
على الإرادة. 

["أقوله: فيخطر ببالي ؛ أي بقلبي ؛ أي في ردّ ذلك الجواب» وظاهره آنه من 
مخترعاته» وهكذا ذكره في «التوضيح»؛ قال التفتازاني في «التلويح»'': الإشكال إِنْما 
وقح في خاطر المصتف 4 على التواردء وإلا فقد نقلّه صاحبُ «الكشف» عن الإمام 





السرّخْسي مع الجواب عنه بوجهين: 
الأول : 30 سقف العف وم O‏ امسن أذ تكون 
مرادة» فصارت كالحقيقة المهجورة» فلا يثبت من غير نية. 





(1) القريب القصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل » فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبدا فإنه 


(؟) «التلويح على التوضیح»(۱: ۱۷۳). 


كاب الصوم/باب موجب الإفساد oo‏ 








فالجواب"' عن الجمع بين الحقيقة والجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا 
يحوزء وهاهنا ليس كذلكء فإ النّذرَ لا يثبت بإرادته بل بصيخته» فإنّ صيختّه 
إنشاء اندر فيثبت سواءً أرادَ أو لم رد ما لم ينو أنه ليس بنذرء ما ذا نوی" آنه 
ليس لر يصدن فما ية وبين اه تقال 

والثاني : أن تحريم ترك المنذور يُثبت موجب النذر» ولا يتوقف على القصد إلا 
أنّ كوئه يمينا يتوقف على القصد؛ لأنّ الشرعٌ لم يجعله يمينا إلا عند القصد بخلاف 
شراء القريب» فإنّ الشرعٌ جعله إعتاقاً قصد أو لم يقصد. 

[١)قوله:‏ فالجواب... الخ؛ لا زيف الجواب السابق ذكرّ جواباً آخرء وحاصله 
على ما ذكره الشارح في «التوضيح»”": إنّا سلمنا أنَّ اليمين معنى مجازي» لكن في 
الونشاءات يمكن أن يثبت للكلام الحقيقي والمجازي كلاهماء فالحقيقي بمجرّد الصيغة 
أراد أو لم يرد» والمجازي إن أراد. 

وقال في «التلويح» : هذا الجواب إِنّما يصح فيما إذا نوى اليمين فقط» وأمًا إذا 
نواهما فقد تحققت إرادة المعنى الحقيقي والجازي معاء ولا معنى للجمع إلا هذا. 

فإن قلت: لا عبرة بإرادة النذر؛ لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة 
فيهاء فكأنه لم يرد إلا المعنى الجازي. 00 

قلت : فلا يمتنع الجمع في شيءٍ من الصور؛ لأنّ المعنى الحقيقيّ يثبت باللفظ › فلا 
عبرة بإرادته. 

1"قوله: أما إذا نوى... الخ؛ جواب عن دخل مقدّرء وتقرير الدخل: أنه 
كان ثبوت النذر بمجرد الصيغة» يلزمٌ أن يثبتَ فيما إذا نوى اليمين مع نفي اليمين أيضاً 
وحاصل الدفع: أنّهِ لما نوى مجازه ونفى حقيقته يصدّق ديانة» فإنّ هذا الحكم يثبت 


2 


-. __ 


فيما بينه وبين الله عل ولا مدخل فيه للقضاء حتى يوجبّه القاضى: ولا يصدقه. 





.)١/7 : ١(»حيضوتلا«‎ )١( 
.)١ ١(»حيولتلا«‎ (۲) 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





: و 206 2 
وتفريق صوم السِئّة في شوال أبعدٌ عن الكراهة ؛ والتّشْبهِ بالنصارى 
فإن هذا هر لا مدخل فيه لقضاء" القاضى › والمعنى المجازى يشبت بإرادته ؛ فلا 
جمع بينهما في الإرادة. 
٠...‏ ,07 کسه ۾ r2‏ 3 م م . 
(وتفريق صوم الستة في شوال أبعد عن الكراهة» والتشبه بالنصارى) 
1 قوله : لقضاء ؛ بخلاف الطلاق والعتاق ؛ فإلّه إذا قال : أردت المعنى الجازي» 
ونفيت الحقيقي لا يصدّق في القضاء ؛ لأنّ هذا حكمُ فيما بين العباد» فقضاء القاضي 
أصل فيه. 
[اقوله: وتفریق... ال ؛ الحاصل أنه يجوز أن يصوم سنّة شوال متتابعة أو 
متفرقة لإطلاق حديث : «من صام رمضان وأتبعه سكا من شوال كان كصيام الد : 
ومن | بالنصاری» حيث ألحقوا برمضان ما ا منه» وصاموا CEs‏ يوما 


متتابعة. 
[“اقوله: أبعد؛ فيه إشارة إلى عدم كراهة التتابع» وبه صرّح أبو الليث 5 في 
«النوازل». 


١(‏ )ني «الغرر»(١‏ : ١‏ ؛ و«التنوير»(؟ : :)١0١‏ ندب تفريق صوم الستة في شوال... 
(0) في «صحيح مسلم»(7: «(AYY‏ و((سنن النسائى))(؟ : €( و«المعجم الكبير»(؟ : «(1Yo‏ 
وغيرها. 


باب الاعتكاف 
الاعتكاف سئّة مؤكدة: وهو لبت صائم في مسجل جماعة 
باب الاعتكاف'" 


(الاعتكاف « للا وك و انهف شاع 
[1]قوله: باب الاعتکاف ؛ لا کان الصوم من شرائطه ذكره مصلا به ومؤخرا 


أفوله: الاعتكاف ؛ هو افتعالٌ من عكفء وهو متعد ولازم» ومصدرٌ الأول 
العكف» والثاني العكوف» ومعناه لغة : الحبس والمنع. 

[1؟أقوله: سنّة مؤكدة ؛ هذا هو الصحيح » لما ثبت في الصحَاح والسنن أن النبي 
يدر واظب عليه في العو الاواخ من ريسات. 

وقيل: مستحب» وأحسن الأقوال التفصيل: وهو أنّه سنّة مؤكدة في العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب في غيره» ويكون ا بالنذر وبالشروعء كذا ذكره 
العيْنِيّ والريْلِعِي”" في شرحي «الكثز». 

نم السيّة فق رمضان لست على سل مسن الن» بل هو سه لنوكدة كفايةء' إذا 
قامّ بها البعض سقط عن الآخرين» وقد فصّلت هذا البحث بما لا مزيد عليه في 
رسالتي: «الإنصافُ في حكم الاعتكاف». 

٤[‏ ]قوله: وهو؛ هذا تفسيرٌالمعتبر شرعاء واللَبْثُ بفتح اللام وتضم؛ أي المكث» 
وفي إضافته إلى الصائم إشارة إلى أن الصوم شرط لتحققه؛ لحديث: «لا اعتكاف إلا 


مه م س 


بصوم»» أخرجه الذارقطني والبيهقي بسند صعيف » وتاك ذلك بقول عائشة: دلا 
اعتكاف إلا بصوح» اجه ناود ۋالهقى. 


)١(‏ حقّق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(اص١4‏ - 57): إن الاعتكاف في نفسه 
مستحب » ويجب بالنذر وغيره» وعوسية موكدة كقاية .ف العشن الأواخومن رمفتان على سبيل 
الاستيعاب. 

(0) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)۳٤۸‏ 

() في «المستدرك»(١: )٦٠١‏ غا > قال التهانوي في «إعلاء السنن»(۹: ۱۷۷): وسنده 

صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة «كنز العمال» ؛ وصححه السيوطي في «الجامع 
الصخير». 


o۳۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 2و و : 5 ل : 7 





بنبنه ل امنا فيقضى من قطمّه فيه بعد الشروع فيه يوماً) : اانا )ل 
الاعتكافب فقطمه قبل تام يوم وليل ٠‏ فعليه القضاءً خلافا محمد ك فن أقله 
ا د وا ا 
وفي «سئن أبي داود» والنّسَائيَّ: «إنّ عمر 5ه جعل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما في 
e‏ > فسأل النبي ب عنه» فقال : اعتكف وصم»'. 

يشترط أيضا أن يكون في المسجد؛ ليدل عليه قوله علل: ( وک یروشک 
وَأنسَر مون فى امسج 4 وکوت دجا أي مسجدا له إمامٌ ومؤدّن 
اديت فيه الصلوات الخمس أولا مروي عن أبي حنيفة 4# » وعنه اشتراط أداء الخمس» 
وقالا: يصح في كل مسجدء واختارّه الطحاوي والسّروجيّ والإتقاني؛ لكونه موافقا 


لإطلاق القرآن. 
[١أقوله:‏ بنيّته ؛ أي بنيّة الاعتكاف» وهذا شرط في سائر العبادات» فإِنّما 
الأعمال بالنيات. 


["آقوله: يوم ؛ لأنه ثبت أن الصوم شرط فيه؛ وأقله يوم: واختار محمد ذلك أن 
أقله ساعة ؛ لأنّ مبنى النفل على المساحة والتوسعة» والمرادُ بالساعة جزءٌ من الزمان لا 
الساعة المعروفة» وهذا هو ظاهرٌ الرواية عن الإمام» وبه يفتى. كذا في «الدر المختاں»“ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في «سنن أبي داود»(۲: ۳۳۳)» و«سنن البيهقي 
الکبیں»(٤‏ : »)۳۲١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۳: :)١7/8‏ وغيرها. 
)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 4؛»؛ و«سنن الدارقطني»(۲: ۲۰۰)» وغيرها. 
(۲) البقرة: من الآية۱۸۷. 
() «الدر المختار»(۲ : .)٤ ٤١‏ 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف ۳۹ 





رل ر در 


ولا يخرج منه إلا خاجة الرنسان» او لجمعة وقت الزوالء ومن بعد منزله عنه 
فوقتاً يدركهاء ويصلّي السَننٌ على الخلاف ٠‏ ولا يفسدٌ بمكثه أكثرٌ منه فلو خرج 
منه ساعة بلا عذر فسد 
(ولا خرج منه إل حاجة الإنسان 7" أ و لجمعةٍ وقت الزوال» ومن بعد" منزله 

as‏ يدركها كه" ؛ ويصلّي السئنٌ على الخلاف) ؛ وهو أن يصلّي قبلها أربعا, 
وني رواية" ا :ركعتين تة مسجد واريعاً سنةء وبعدها أربعاً عند أبي حنيفة 
4# وستًا عندهماء (ولا یفسد بمکثه أكثر منه فلو خر خرج فته ساغة تلا عدر فيد 

7 قوله: إلا لحاجة الإنسان؛ لحديث عائشة #ه: «كان رسولُ الله إذا اعتكف لد 
باشل الت إل خاب الإسان ٠ء‏ أخرجه الائمة السئة: 

والمراد بالحاجة أ عم من أن يكون طبعية : : كبول وغائط, ا ولا 
يمكنه الاغتسال في المسجد > أو تكون شرعية وي كذا في «النهر»'” وشيزه: 

[]قولە: : ومن بعد ؛ أي إن کان منزله ؛ أي معتكفه بعيدا عن مسجد الجامع 
بخرج في وقتٍ يدرك الجمعة ويُصلّي السئن. 

["آقوله: ولا يفسد؛ أي لو مكث في المسجد الجامع أكثرٌ من مقدار ييصلي فيه 
الجمعة والسنن لا يفسد اعتكافه ؛ لأنُ المسجد؛ أي مسجد کان عل له إلا أنه لا 
yT e‏ 
TT 000 0-0 E‏ 
لكن لا يأثم. كذا ف «الفتح» . 





.)151 : أي كالطهارة ومقدّماتها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1‎ )١( 

(؟) أي من بعد منزله عن الجامع يخرج في وقت يمكن إدراكها. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق55 /ب). 

(*) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة 4#5. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 505). 

() في «الموطأ»(١‏ : 3").؛ ود«سنتن الترمذي»(7: :,)١717‏ و«سنن أبي ذاوذ»(1 + «(YEA‏ 
وغيرها. 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 55). 

(1) «فتح القدير»(؟: 5917). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ويأكل ويشرب وینام ويبيع ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره ولا يصمت » ولا 
يتكلم إلا + 
ويأكل”' ويشرب وينام ويبيع' ويك ع ا ا 
يفعل غير المعتكف هذه الأفعال في المسجدء و ولا يتك 5 

[١أقوله:‏ ويأكل... ال ؛ الحاصل آنه يجوز للمعتكف الأفعال ا اا 
كالأكل والشرب والنوم والبيع والشراءء فإنّه قد يحتاج إل له لکن ي ات 
يحضرّ متاعه فيه» فإنَ ما جوز للضرورة يتقدر بقدرها. 

["آقوله: يبيع ؛ وكذا كل عقدٍ احتاج إليه لنفسه أو عياله» فلو لتجارة كره. كذا 
في «الدر المختار»”") 

۳اقوله: لا غيره ؛ فإنّه يكره لغير المعتكف ارتكاب هذه الأفعال ونحوها بلا 
ضرورة» يدل عليه حديث امسر ا حم SENS‏ 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» SOTE‏ 

ل٤‏ اقوله : ولا يصمت ؛ بضم الميم» وهو السكوت الطويل» وكراهته إذا اعتقده 
قربة » فإلّه ليس في شرعنا؛ لحديث : «لا صمات يوم إلى الليل»*“» رواه أبو داود. 

ه]قوله : إلا بمخير؛ وهو ما لا إثم فيه» ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها. 
كذا في «النھں“ 


« 









)١(‏ المراد به صمت يعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر : «شرح ابن ملك)(ق 
06, و(اشرح ملا مسكين»(ص 77). 

(؟) «الدر المختار»(؟ : 58 5). 

(9) في «ستن ابن ماجة»(١1:‏ 47؟): و«السئن الصغير»(/: 579)»: و«معرفة السنن» 
(۱۵: ۳۷۲)» وغیرها. 

: ١()طسوألا في «سنن أبي داود»(۳: 60١١)ء و«سئن البيهقي الكبير»(7 : 0۷)ء و«المعجم‎ )٤( 
:(٤ : ٤(»دئاوزلا ودالمعجم الصغير»(١ : 8)») وغيرهاء قال الهيثمي في «نجمع‎ 06 
«رجاله ثقات».‎ 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 58). 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف 6:١‏ 


ويبطلهُ الوطء ولو ليلا > أو ناسياء ووطؤه ه في غير فرجء أو قبْلة » أو لمس إن 
وإلا فلاء ٠‏ وإن حرّم » والمرأ لي 
بلا شرطهء ولي يومين بليلتهماء وصح نية النّهار خاصة 
ويبطلةُ الوطء" ولو ليلا ؛ أو ناسياء ووطؤه في غير فرج» أو ق » أو لمس إن 
نك" وإلا فلا > وإن حرم". 

aS ورا‎ 

نذر” اعتكاف أيام لزمّهُ بلياليها ولاء بلا شرطه » وفي يومين بليلتهماء وصحّ 

ئا اهار شاف 

[اقوله: الوطء؛ e‏ 
عليه قوله 5: زولا روه وَآَنشْرْ عدکمود ي امسج 4 » وهو فيد آنه حظورٌ 
في الاعتكاف» ويلتحق به ما هو من دواعيه كالقبلة واللمس والتفخيذ إن أنزل ؛ فإنّه في 
عبن اللطاء عاقانا له جرلا إة تسد لكو بطر جلي ” 

[“آقوله: إن أنزل ؛ ولا يفسدٌ بإنزاله بتفكر ونظر. 

["قوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكابُ كل هذا مكروهاً تحريماً حالة 
الاعتكاف. 

[]قوله: تعتكف في بيتها ؛ أي يستحب لبها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأنّه أبعد 
عن الفتنة» ومبنى حالما على الستر» فلو اعتكفت في مسجد جماعة في خباء ضرب لبا 
فيه لا بأس به لثبوت ذلك عن أزواج النبي ب في عهده» كما ثبت في «صحيح 

91 فوله: نذر... الخ؛ يعني إذا نذر اعتكاف يوم فقط من دون ذكر الليل» كأن 
يقول: لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه بلياليها على سبيل التتابع والولاء» وإن لم 
يشترط » وكذا في اليومين» فإن نوى الأيام خاصة صح ؛ لإرادته ما هو الحقيقة. 

مي مي مي 





.١81/ةيآلا البقرة: من‎ )١( 


كتاب الحج 
يَحِبُ على كل خُر مسلم مكلف 
كتاب الح" 
اعلم أن الحجّ فريضة يَكفرٌ جاحدهٌ لكن أَطْلَّقَ عليه لف الوجوب» وأراد 
اة جف قال : 
(يُحِبَ"' على كل خُرا” مسلم مكلف 
[١]قوله:‏ كتاب الح ؛ لما فرَعْ عن ذكر الأركان الثّلائة شرع في الركن الرابع - 
وهو بفتح الحاء؛ وتشديد الجيم» ويكسر الحاء- لغة: القصدء وشرعا: زيارة مكان 
مخصوص في وقتٍ مخصوص. ١‏ 
["اقوله: يجب ؛ أي في العمر مرّة واحدة؛ فما زادَ فهو تطوّع, كذا قال 
الت ه30 , أخرجه أبو داود. 
[؟أقوله: على كل حر... الح؛ فلا يحب على عبد مدّبرا كان أو أمٌ ولدء أو 
مكانباء أو قن يدل عليه حديث: «أيما عبدٌ حجّ ولو عشرٌ حجج ثم أعتق فعليه حجّة 
الإسلام»''؛ أخرجه الحاكم» وصحّحه على شرط الشيِحَيْنء ولا مجحب على كافر» 
فلو ملك الكافرٌ ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقرَّ لا يحب عليه ؛ ذلك لأنّ الكفّارَ 
غير مخاطبينَ في حق أداء العبادات» ولا تصح منها لفوات شرطه وهو الإيمان» ولا يحب 
على غير مكلف كالمجنون؛ والصّبي ؛ لأنّ خطاب التُكليف مرتفمٌ عنهماء ولا يحب 
على أعمى » ومريض» وغير قادر على الزَّادٍ والرّاحلة. 


() فعن ابن عباس خا قال ب «يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال: فقام الأقرع بن حابس 
فقال: في كل عام يا رسول الله قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم 
تستطيعوا أن تعملوا بهاء فمن زاد فهو تطوع» في «مسند أحمد»(١‏ : 00< c(*‏ 
و«المستدرك ١١‏ : » وص ححه الحاكم» و«ستن أبي داود»(7: 174): و«سئن 
الدارمي»(؟ : 2)57 و«سنن البيهقي الکبیر»(٥‏ : ۱۷۸)» و«مسنن الدارقطني»(۲ : ۲۷۸)» 
وغيرها. 

() في «صحيح ابن خزيمة»(: : 759), و«المستدرك»(١:‏ 100)؛ وصححه:ء وغيرهما. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
یر“ له زادٌ وراحلة؛ فضلا 


: 0 أ له E‏ ا فف" 


١‏ أقوله: صحيح ؛ أي سالمٌ عن الأمراض المانعة عن القيام بما لا بد منه ف 
السّفر» فلا يحب على مقعدٍ ومفلوج وشيخ كبير لا يستطيعٌ على الراحلة بنفسه» 
اع واوا ققد ار خر وقترهنه» ا افوا بالنيابة» وفي رواية: 
وجوبُ الإحجاج عليهم» وهذا قولمماء فعندهما: الصحة من شرائط وجوب الأداءء 
وعنده من شرائط الوجوب»؛ ورجّح في «الفتح»”" قولهما. 

["أقوله: بصير؛ أورد عليه آنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر الصحيح» فإنٌ العمى 
نوع من المرض. 

وأجيب عنه: بأنّه ذكرّه اهتماماً ؛ لثلا يتوهّم دخول الأعمى في الصحيح ؛ لأنّه لا 
يطلق المريض عليه في العرف غالبا. 

[لاقوله: زاد؛ هو قدرٌ ما يكتري به جانبُ محمل» وينتفع به» ويصح به بدنه ؛ 
فا لمعتاد لأكل اللحمء لو قدر على خبز وجبن» ومعتاد احمل والہودج لو قدر على 
الإكاف لا يعد قادراًء وهذا هو المرادُ بقوله تعالى : .8( وين عل الَا حِج ليت من َسَتَطاعَ 
لَه سی 4 

[؛]قوله: فضلاً؛ أي حال كونه فاضلاً عن حوائجه الأصليّة كالمسكن والملبس 
وأثاث البيت» وفاضلاً عن نفقة من عليه نفقنّه» وهو المرادُ بالعيال بالكسرء ويعتبر أن 


يكون القدرة على ذلك من حين ذهابه إلى زمان رجوعه إلى وطنه. 





عبن وج ل سس سم عم لس عو سس 


)١(‏ زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام)(ص۸۷). 

(۲) راحلة: المركب من الإبل : والمراد بها المركب مطلقاًء ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظر: 
«رشحات الأقلام)»(ص87). 

(*) «فتح القدير»(؟ : .)5١1‏ 

(5)آل عمران: من الآية/91. 


كتاب الحج/شروط الحج o40‏ 





رر 


ا حرم للمرأة 


عماللا بد ف “»وعن نفقة عياله | إلى حين''عوده؛ مع أمن 


الطريق”''2 والزو ج أو الحرم للمرأة 

١1‏ ]قوله: إلى حين ؛ متعلّق بقوله: «ما لا بُدَ منه»» أو بقوله: «فضلا»: أو 
بقوله: «زاد 50 

[؟أقوله: مع من الطريق ؛ أي كون الطريق من و طنه إلى مكة› وهو أن يكون 
aT aT‏ 
من شرائط وجوب الأداء» ورجحه في «الفتح»'”” '» فيجب الإيصاءً به إذا مات قبل أمن 
الطريق. 

3'قوله: والزوج ؛ عطف على قوله: «أمن الطريق»؛ أي يشترط أن يكون مع 
المرأة زوجها أو حرم من محارمهاء وهو من يحرم عليه نكاحها تأبيداً ؛ لحديث: بألا لا 
يحجن امرأة إلا ومعها محرم»؛ أخرجه البرّارء وفي الصحيحين: «لا تسافر المرأة إلا مع 
محرم» ؛ وفي رواية: «إلا ومعها 3 أو «ذو حر ٩»‏ 


عما لا بل منه› وعن نفقة عياله | إلى حين عوده, مع أمن الطريق » والزوج» أو 





)١(‏ أي من مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلات حرفته: وقضاء دينه... ينظر: «فتح 
باب العناية)»(١‏ : .)5١7‏ 

(1) الحرم : : من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاع؛ أو مصاهرة» سواء كان ملعا أن 
كاف إلا أن يكوت جو أي قامعا ا يؤمق من الفتنة أو اضيا ؟ أو عنونا. ينظر: «المحيط)/اص 
۲ و«التبیین)(۲: 5), ولباب المناسك وعباب السالك)»(ص۳)» و«تقريرات 
الرافعي))(ص۷١٠).‏ 

(۳) «فتح القدیر»(۲: .)٤۱۷‏ 

() فعن ابن عباس إه قال 5 : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله : : إني أريد أن ن أخرج في جيش كذا وكذا وامر أني 
: اخرج معها» في «صحيح البخاري»(۲ ير 

(0) و فعن أبي هريرة طب : قال ب : «لا يمحل لامرأة ة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها» في 
«صحيح مسلم»(؟: /ا/91), و«صحيح ابن حبان»(7 : »)٤۳٤‏ وغيرهماء قال التهانوي في 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 






NS‏ ل ا »> هذا عند 
أبي يوسف طه. 

وأما عند محمّد 5ه فعلى التّراخي. 

فزع عض ارين أن هذا انلكف يكيف من" "على أن الأمرَ المطلق 

يشترطً أن يكون كل منهما عاقلا بالغ غير مجوسي ولا فاسق. 

TT 

وهل هذا شرطً للوجوب أو وجوب الأداء الذي رجُحه في «الفتح»"" كونَ شرط 
وجوب الأداء عند تحقق الصحة والأمن. 

١1‏ ]قوله: مسيرة ؛ أي مسافة سفرء وهو ثلاثة أيام مع لياليهاء وأما ما دون السفرٍ 
فيحل لها الخروج من غير زوج ونحرم. 

["آقوله : على الفور ؛ بالفتح ؛ أي بالسرعة» يعني يجب عليه أن يجج في سنة قدرَ 
عليه فيهاء ولا يؤخره إلى سنة أخرى. 

[اأقوله: مبني... الخ ؛ قد تقرّر في كتب الأصول: أن الأمرّ المطلق بشيء أي غير 
المقيّد بزمان» هل يقتضي وجوبّه على الفور أم على التراخي في العم 


ااا ست 
«إعلاء السئن»(١١: :)١1-‏ «واتفقت الروايات عن ابن عمر وه بذكر الثلاث والمعتمد 
عليهاء وهي الأصل في الحكم » وذكر اليومين؛ ومسيريوم واحد إنما لعارض اختلاف الأحوال 
من فساد الزمان ونحوه ؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم 
واحدء واستحسن العلماء الإفتاء به ؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية 
لدرجات الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين ختلقهاء > فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل 
بحديث ما في باب من الأبواب» اللهم إلا آن یکوت متسو ا ابت الست + ارو اهن 
الوضع فرحم الله طائفة طعنوا في مثل هذا الإمام بأنه يقدم القياس على النصوص» وهذه والله 
فرية بلا مرية» فإن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال». 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت 
ذلك في صلاة المسافر. 

(۲) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان»ء وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير» بل بمعنى 
عدم لزوم الفور. . والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. . ينظر: «رد الحتار»(؟ : .)١5٠‏ 

(۳) «فتح القدير»(؟ : ۱ 


كتاب الحج/شروط الحج 0۷ 
لاوجت الفور باثفاق دد ف الحج شال مدا 

فقال أبو يوسف 5 : وجوبه بالفور احترازٌ عن الفوت'"'» حبّى'" إذا أتى به بعد 
العام الأوّل كان أداء علذه. 

ا اتی “> واختار بعضهم الأول' "؛ فالأمر بالحج لما كان 
ت وهو يكون للفور عند أبي يوسف 5 حكم بوجويه فوراً, وعند محمد ذه 
یکون للتراخي » فحکم بوجوپه متراخیا. 

[١قوله‏ : مسألة مبتدأة ؛ أي ليست مبنية على الخلاف» في الأمر المطلق. 

[]قولە: : احترارٌ عن الفوت ؛ يعني إتّما قال بوجوبه فورا للاحتراز عن فوته ؛ 
نه لا يكون إلا مرّة واحدة في السنة» في موضع مخصوص» والبقاء إلى هذه المدّة أمر 


و 

["آقوله: حتى... الخ ؛ يشير إلى أنه ليس مقصوده من وجوبه فورا أن وقنّه 
مضيو » احتى لو أدى :يعدم تلك الدينة يكون قنضاءء بل ؤقته موي )ا وعو عام الع 
الفأقاء » بل المقصود منه أنّه لو لم يؤده في العام الأوّل يكون عاصيا بالتأخير» وعند محمّد 
4 لا يكون عاصياء بل هو في سعة ذلك» لکن بشرط أن لا يفوت» فإن مات قبل أن 
يؤديه أثم بترك الفرض عليه. 





)١(‏ قال الشارح في ا 8 - :)۳۹١‏ أما المطلق فعلى التراخي ؛ لأن الأمر جاء 
للفورء وجاء للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر 
يدل عليه. 

(1) وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد» ونقل القاري في «المسلك 
e‏ : أنه الصحيح ؛ لأن وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في 

أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقبيد المطلق » ولا يجوز إلا بدليل. ينظر: «البدائع» 
(۲: ل لي 1 

(*) هذا ما مشت عليه المتون مثل : «التنوير»(؟ : ١)؛‏ و«لباب المناسك»(ص)٤)»‏ وهو قول أبي 
يوسف والكرخي واللماتريدي وأ صح الروايتين عن أبي حنيفة كما نص قاضي خان وصاحب 
الكافي؛ ونقل القاري في «المسلك المتقسط»(اص١١):‏ أنه الأصح عندناء وبه قال مالك في 
المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية. 


04۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


1 

فلو أحرم صبي فبلغ 

وعند محمد 5ه وجوبهُ على التراخي' ' بشرط أن لا يفوت حتّى لو لم يؤدٌ في 
العام الأول أذ في الثاني والتّالث يكون آداء فاق" لولم يد وشات 
يكون آم اثفاقا". 

وأمّا عند محسّد ظ TT‏ 
يشكوك ا مرا » فإن أدّى بعد ذلك يرتفع الإِنمْ عنده» وعند أبي 
بوديف لابريي ا 

فثمره کک | 57 إن أدى بعد تمام العام الأول يأثم بالتاخيرا 8 عندك ا 

[o] ٠‏ م فل 

ل ل 
السنة السادسة أو التاسعة من البجرة؛ وَأَخَّرَ أداءه إلى السنة العاشرة» ولو كان وجوبه 
على الفور لما أخره. 

الس سي نا بوه 
تأخر عن امازل فضلاً عا إذافائه وأا عند عمد نه فلن وجو وإذ 

م أي عن العام الال ل ااه 
فيما بعده ارتفم عنه الإثم. كذا في «فتح القدير»'"' 
الكلّف» وعلى العبد» وحاصله: آنه إذا أحرم الصبي أو العبدٌ بالحج وأذياه يتأدى 
منهما تطوّعاًء ولا يجزئهما عن الفرضء فإنّهما وإن لم تكن فيهما أهلية الوجوب» 
ففيهما أهلية الأآداء. 





() «فتح القدیر»(۲ : 1۳( 


كتاب الحج/شروط الحج 0۹ 
أو عبد فعتق › ٠‏ فمضى لم يؤد فرضّه » فلو جدّد الصّبي | إحرامه للفرض ثم وقف 
جار عنه بخلاف العبد وفرضه : : الإحرام» والوقوف بعرفة » وطواف الزّيارة. 

أو عبدٌ فعتق ء فمضى لم يؤدٌ فرضّه» فلو جدّد الصّبي إحرامهُ للفرض كم 
وقف""' جار عنه بخلاف العبد) ؛ لأنَّ إحرامً م الصبي لم يكن لازما؛ لحدم 
امل واحرا لع لازم فلا عه لشروج عه بالشروع في خبي 

(وفرضه ,2 ۲1# 

الوحرام'» والوقوف' بعرفة» وطواف الزيارة””". 

ا إن قدرا على الزادٍ وغيره وجب عليهما الحج» ولو بلغ 
الصبي أو عيقَ العبدُ بعد أن أحرم في حال صباء ورقيته» فمضى عليه وأ مناسك حجّه 
لا يكون ذلك فرضا؛ لأنّ إحرامه انعقد للتطوّع » فإن نقض الصبي إحرامّه بعد البلوخ 
وجدّد إحرامه ليم الفرض جاز عنه بخلاف العبد. 

1 أقوله: وقف؛ أشار به إلى آنه لو جَدّد الإحرام بعد الوقوف بعرفةٌ لا يحزئه ؛ 
لأنَ الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة. 

["آقوله: : وفرضه ؛ آي المغروض في الحج» والمراد به أعم من الركن والشرط. 

["آقوله : : الوحرام ؛ ؛ هو نيّة الحجٌ بالقلب مع التلبية؛ وما يقومٌ مقامهاء وهو شرط 
ابتداء ؛ ؛ ولذا جاز تقديمه على أشهر الحج؛ وإن كره, وله حكم الركن انتهاء: حتى لا 
يجوز لفائت الحح الاستدامة عليه ؛ مب e ME‏ ء في العام القابلء 
ولو کان رطا عا شارت يجله كذا ف «الدر المكنان» "© وغيرة 

[:أقوله : والوقوف ؛ هذا وما بعده ركنان للحج» والمراد به الوقوف ولو ساعة 

من اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر» وعَرفة بفتحات» ويقال له: : عرفات 
أيضا : : اسم موضع على اثنا عشر ميلا من مكة. 

[قوله : وطواف الزيارة ؛ هو طواف البيت يوم النحر أو يومين بعده. 





() أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب المحظورات. ينظر: «فتح القدير)(7: 787 - مم). 

(؟) ويسمّى طواف الركن» » أو طواف الحجء » أو طواف الإفاضة» ويتأدى ركنه بأربعة أشواط . ينظر: 
«الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة)(ص۲۲ - .)۲١‏ 

.)١51/ : ”١(»راتخملا «الدر‎ )©( 


00٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وواجبّهُ وقوففُ جَمْع والسّعي بين الصا والمروة», ورمي الجمّارء وطواف الصدر 
للآفاقي › والحلقء وغيرها سنن وآداب » وأشهره : شوال» وذو القعدة» وعشر 
واا ووا [حرامة له قبلها. 
وواجة : وقوف جَمع")ء وهو المزدلفة “» (والسعي بين الصا والْروّة» ورمي 
الجمّار””2؛: وطواف ال لىق © 4 الق ؟ وغيرها “سنن وآداب و 
وأشهر 56 : شوال» وذو القعدة»› HT‏ ركز امه له قبلها: 
وهر ا و ر و 

١[‏ ]قوله: جمع ؛ بالفتح : اسم موضع بين مكة ومنى» يشتهرٌ بالمزدلفة من 
الإزلاف» بمعنى ا 

["قوله: الصَّدّر؛ بفتحتين: أي الرجوع من مكة إلى وطنه. 

1قوله : للآفاقي ؛ أي مَن دخل مكة وهو من آفاقه؛ أي جوانبه؛ وأما المكي فلا 
يسافرٌ من مكة بعد الح فلا يحب عليه طوافٌ الصدر. 

[٤]قوله‏ : وغيرها ؛ أي ما سوى هذه المذكورات إِمّا سنن مؤكدة أو مستحبّات» 
وفيه قصور» فإنّه لم يستوعب كل الواجبات » فإن هناك واجباتُ أخر أيضا > فلا يصح 
قوله: «وغيرها سنن وآداب» على إطلاقه› وإن شئت تفصيل هذه المباحث فارجع إلى 
«لباب المناسك»» لرحمة الله السندي” » وشرحه لعلي القاري. 

[٥]قوله‏ : وأشهره ؛ أي أشهر احج المذ كور في قوله تعالى : ات 








00 الْْدَلِفة : وهي عَلَمّ على البْقعة لا يَدْخُلّهَ NS‏ 
الحسنٍ والعباس» وازدلف السهم إلى كذا اقتَرّب» فلاقترابها إلى عرفات وأزلفت الي 
جمعته » وقيل : سُمْيْتْ مُْدَلفَهَ من هذا لاجتماع النّاسِ بها. . ينظر: «المصباح المنير»(ص 500). 

(0) الجمار: جَمْعٌ جَمْرَةِ» وهي الِجَارَّة مثل الحصى. . ينظر: «طلبة الطلبة»(ص37). 

و طواف الوداع»وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه.ينظر: «جمع الأنهر» 
(۲٤ :۱(‏ 

() للآفاقي : من آفاق السماء والأرض؛, واحيدة فق : : وهي تواحيهاء رفول ورد آفاقي فك 

يَعْنُونَ به من هو خَارِجّ الموَاقِيت» والصواب افق . ينظر: «المغرب) اص /17؟). 

(6) وهو رحمة الله بن عبد الله العمري السندي الحنفي » » قال العيدروسي : الشيخ الفاضل العالم 
المحدث الفقيه... وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» من مؤلفاته : «مجمع المناسك 

ونفع الناسك»» و«بداية السالك في نهاية المناسك»: و«لباب المناسك وعباب المسالك»» 
و«غاية التحقيق ونهاية التدقيق»» (ت۹۹۳ه). ينظر : «النور السافر»(ص۳۹۲)» و«نزهة 
الخواطر»(1 : 7؛»؛ ودالكواكب السائرة»(١‏ : 575)غ وغيرها. 


كتاب الحج/شروط الحج اده 
والعمرة سن : وهي طواف»؛ وسعي» ولا وقوف لباء وجازّت في كل السنّةء 
وكْرِهَت في يوم عرفة وأربعةٍ بعدها. > وميقات المدني : ذو الخليفة» والعراقي ذاتث 
عرق 

والعمرة سنه : وهي طواف»› وسعي" ', ولا وقوف لہا" » وجازّت في كل الستة 
وكرت" في يوم عرفة وأربعة بعدها". 


وميقات"! ت المدنر 3 ذو اين" والعراقىئ ذات عرق" 





من ر فهک الح م ا رت ولا سوک ولا دال فى ألْحَجّ “ 7" 

ولبذا يكره الإحرام للحجّ قبلهاء لشبهه بالركن. 

١1‏ ]قوله: وهي طوافٌ وسعي ؛ اقتصرّ على ذكر الركنين» ويشترط لما الإحرام 
قبإهماء والحلق أو التقصير بعدهما. 


["قوله :ولا وقوف لبا ؛أي ليس فيها وقوفا بعرفة ولا مزدلفة »ولا رواح إلى منى. 

[۳]قوله : وكرهت؛ أي تحريماء صرح به في «الفتح»'”" 

#1 قوله: وأربعة بعدها؛ يعني يوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشرء وذلك لأنها أيام أفعال الحجّ؛ فلا تدخل فيها أفعال العمرة ؛ ولذا أمرَ 
رسول الله ب عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الفراغ من الحج على ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

[٥اقوله:‏ وميقات ؛ هو الموضع الذي يحرم الآفاقي للحج أو العمرة منهاء وقد 
ثبت عن رسول الله 5 التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و«السنن». 

[1اقوله : المدني ؛ بفتحتين : نسبة إلى المدينة النبوية» والمراد به من يأتي من المدينة 
إلى مكة. 

[أقوله: ذو الخليفة ؛ بضمٌ الحاء» اسم موضع بينه وبين المدينة سئّة أميال أو 
سبعة. 


[۸]عرق : بكسر العين ؛ اسم موضع بينها وبين مَكة اثنان وأربعون ميلاً. 


(1) ذو الخليفة#وشتمئ:الآن: اباراعلى: فيما اشتهر لدى العامة » وهى قرية قرب المدينة المنورة على 
بعد (لاكم)من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»)( ص »)3١‏ و«الموسوعة الكويتية»(7: )١55‏ 

() البقرة: من الآية/1ة١.‏ 

() «فتح القدير»(؟ : 178). 
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ل رالجدي قرن. واليمني يلملم ¢ 

والشامی 4 .+111 CLIC‏ 04 ل 1 


«6 


وحرم ا 

١‏ أقوله: جحفة ؛ بض بضم اجيم » اسم موضع بينه وبين مکة ثلاث مراحل أو 

[؟"آقوله : والنجدي؛ أي من يأتي من بلادٍ نجل ميقائةُ قرن» وهو بالفتح : اسم 
موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعونٌ ميلاء وقيل : : غير ذلك. 

[اقوله : واليّمَّني ؛ بفتحتين؛ أي من يأني من بلاد اليمن ميقاثه : يَلَمُلَمء بفتح 
الياء المثناة التحتيّةء وفتح اللامين» بينهما ميم ساكنة: اسم جبل بينه وبين مكة 
مرحلتان. 

٤اقوله:‏ وحرم؛ أي كرة تحريا ؛ لحديث : «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام»”", 
أخرجه ابن أبي شيبة. 

[٥اقوله:‏ لا التقديم ؛ أي تقديم الإحرام على المواقيت» وقد ثبت في ذلك أخبار 
وآثارٌ من الصحابة ڪر" بسطناها في «التعليق الممجد على موطاً حمّد». 


)١(‏ جحفة: وهي قرية على بعد ( 0) من مكة المكرمة. ويحرم الحجاج من رابغ ؛ وفع ف 
الجحفة إلى جهة البحرء فا حرم من رابغ محرم قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوط ؛ 
لحدم التيقنِ بمكان ال . ينظر: «الدرر الحسان»)( ص 2)5١‏ وا (E:‏ 

(1) قرْن: قرّن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات» وتسمّى اليوم الستّيل: وهو على بعد 
(۹كم) من مكة المكرمة . ينظر: «الدرر الحسان»( ص »)7١‏ و«الموسوعة الكويتية)(؟ : .)١55‏ 

(۳) لملم : اسم جبل على بعد ٤(‏ ۹كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»)(ص١۲).‏ 

(5) أي عن مواقيت الإحرام. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۹ ,) بلا ذكر ابن عباس » ونقله الزيلعي في «نصب الراية» 
(۳: ۸۷) عن «المصنف»» وذكر ابن عباس فإ بعد سعيد» ومثله فعل السيوطي في «الجامع 
الصغير»(7: »)51٠‏ وحسنه. 

)١(‏ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنهاء قال ب : «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في «صحيح ابن 
حبان»(9 : 2,)١5‏ و«ستن البيهقي الكبير»(0 : ۰)؛ و«مسند آحمد)(۹٩:‏ ۲۹۹)؛ و«مسند 


أبى يعلى»(؟١‏ : »)55١‏ و«المعجم الكبير»(/,١‏ : 05): وغيرها. 
أي عير 


كتاب الحج/شروط الحج o0‏ 
وحل لأهل داخلها دخول مكَةَ غير مُحْرِمِ » فميقائُة الحلّ » ولِمَّن سكن بمكة 
م الحرم» وللعمرة الحل ٠‏ 
وحل لأهل داخلها'' دخول مكة غير م : محر فميقاثة”” الحل) : أي من هو 
داخلٌ المواقيت » لكنّه خارج مكة ؛ ٠‏ فميقاثه الحل: » أي خارج الحرم. 

(ولِمَّن'' سكن بمكة للحج الحرم 1 اوللعمرة الحل) ؛ لأنَ الحج في عرفات ؛ 
وهي في الحل ا ا ة في الحرم» فإحرامة من الحل ؛ ليتحقق 
نوع سفر. 

١1‏ ]قوله: لأهل داخلها ؛ أي من هو بينه وبين مكة. 

["آقوله : محرم ؛ ثبت ذلك عن ابن عمر يه أخربجّه مالك في «الموطأ». 

[“'آقوله : فميقاته ؛ أي إن أراد الإحرامٌ للحي أو العمرة من هو بين مكة والميقات. 

ال#اقولة :ون سواء كان مكا أوآفاقا سكن به 

[٥]قوله‏ : الحرم ؛ فيحرمُ من الحرم» ويخرج إلى منى وعرفات» به أمرّ رسول الله 
أصحايّه في حجّة الوداع» وأمرّ عائشة رضي الله عنها: أن تحرم بالعمرة من 
التنعيم» وهو خارح الحرم» ثبت كل ذلك في «الصحيحين» و«السنن. 





وعن أبي هريرة 4 قال 4 : «ني قوله غلا : +( وَأَتمُوأ لج والْعمرة ِو #لالبقرة: 
1۹7 قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في «سئن البيهقي الكبير»(0 : (f:‏ 
و(«شعب الإ مان»(۳: »)٤٤۷‏ وحسنه السيوطي ف «الجامع الصغير»(۲: »)٥۳۷‏ قال التهانوي 
في «إعلاء السئن»(١٠:‏ 57) aT‏ 

وعن علي 445 في قول غ8 : + اموا لج وا لعمرة لله ا » قال: أن تحرم من دويرة 
أهلك. في «المستدرك»(۲: »)۳٠١‏ وصححه» و«مصنف ابن بي شيبة »۳ : 0) و«شرح 
معانى الآثار»(؟ : 69١)ء‏ و«الآثان»!١‏ : ١١٠)ء2‏ ودلا حاديث المختارة»(7 : : .))١‏ وقال: 


((إسناده صحیح». 
)١(‏ لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة؛ وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق 
كت/أ). 


(؟) فعن السيدة عائشة رضي الله عنها: : «قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يل فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» قالت : ففعلت فلما قضينا الحج » » أرسلني رسول الله وْوٌ مع عبد الرحمن بن 


أي بكر إلى التتعيم فاعتمرت» ف «صحیح مسلم»(۲ : 0۷°(« و(اصحيح البخاري»(۲ : 
«(o1‏ وغيرهما. 


اباب الإحرام] 
ومن شاءَ إحرامه توضأء وله أحن : ولس إزارا ورداء طاهرين» وتَظيب 
[باب الإحرام] 


(ومُن شاءَ إحرامه توضّأء رفسلا 1 ولس ار ردا طا 
وتطيب”” 


١[‏ آقوله: : أحب ؛ أي مستحب لشثبوت ذلك عن رسول الله وك قولا ق ف 


«جامع الترمذي» وغيره» وهو للنظافة لا للطهارة» حتى تؤمر به الحائض والنفساء 
والصبي أيضا . 

[؟قولة + زارا وروا 6 هذا يبان الأقز الأفضل » ورلا فلو اكقى غل واتحل: 
أو لبس أكثر جاز» والشرط هو الاجتنابُ عن المخيط. 

[۳اقوله: وتطيب ؛ أي استعمل الطيب اقتداء برسول الله يذ حيث تطيّب عند 
إحرامه"» أخرجه مالك ط4 وغيره. 


: فعن زيد بن ثابت 5 : «إنه رأى النبي ولو تحرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزيمة»(؟‎ )١( 

)/), ولدالمستدرك)(؟: ١؟:),‏ و«سنن الترمذي»(۳ : ؟9١)).‏ 
وعن جابر # إن النبي وَل قال لأسماء بنت عمّيس لما ولدت: «اغتسلي واستَتّْفِري بثوب 
وأحرمي» في «صحيح مسلم»(7 : «(AAV‏ و«صحيح ابن خزيمة»(۱ : ۱۲۳)» وغيرها. 

() فعن ابن عباس ت قال : «انطلق النبي يب من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس » إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» 
في «صحيح البخاري»(2 : © وغيرها. 

(۳) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصافي والأولى أن لا يطيّب 
ثوبه» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أطيب رسول الله ب الإحرامه قبل أن يحرم ؛ 
ولحله قبل أن يطلوف بالبيت» في «صحيح مسلم»(؟: (A‏ و(«صحيح البخاري» 
.))٠6١ 6: ١(‏ 

وعن أبي يعلى 44ء قال : «أتى النبي بل رجل وهو بالجعرانة» .. .» وعليه جبة صوف 
ضمح بطيب » فقال يا رسول الله : كيف ترى في رجل a‏ 
بطيب ....فقال النبي 4 : أما الطيب الذي باك فاغسله ثلاث مرات» وأما الحبة فانزعهاء »ثم 
اصنع ف عمرتك ما تصنع في حجك» ف ((صحيح مسلم»(؟ : c(AYTY‏ و«صحيح البخاري» 
(؟: لاوه). 
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YE 

وقال المفردٌ بالحج : اللهُم ني أريدٌ الحج فيسره لي؛ وتقبله مي م لى 
ينوي به الحجّء وهي : لبيك اللَهُمّ لبيك ؛ > لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنُعمة لك والملك؛ لا شريك لكء ولا يُنْقصْ منهاء وإن زادٌ جاز. 
ف 

وقال المفردٌ با لح" : اللْهُمٌ ني أريدٌ الح فيسره لي » وتقبله مي » ثم لبّى” 
ينوي به الحجّ» وهي : لبيك الهم لبيك“ » لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
التمنة لك والمللفء لا شرك للك ولا تقض ها وإن ناذا از 

اروا ا ار رک ر ا ت ع ر 
حين أحرم من ذي EE‏ 

["]قوله: المفرد بالحج ؛ أي من يحرم بالحج فقط من الميقات» ويفرده دون 
العمرة» وهذا الدعاء ونحوه بلسانه مستحب. 

قو له: ثم لَبّى ؛ أي فأدّى بالتلبية سر أو جهراء أو الثاني أفضل. 

[٤اقوله‏ : لبيك اللهم لبيك ؛ أي قمت ببايك إقامة بعد أخرى» وأجبت ندائك 
مرة بعد أخرى» وجملة الهم معترضة بين المؤكد والمؤكد» وقوله: إن بالكسر ويجوز 
الفتح. 

[٥]قوله‏ : ولا ينقص ؛ لكونه المنقول عن رسول الله . 

[1آ]قوله واف واو غلى هدم الألقاظ الناظا اس عور ذلك ثبت ذلك عن 
جمع من الصحابة طن . 


: فعن ابن عمر #: «رأيت رسول الله صلى بذي الحليفة ركعتين» في «صحيح مسلم»(1‎ )١( 

(EY: و«صحيح البخاري»(7؟‎ (4A1 
وعن ابن عباس 28 : «خرج رسول الله يع حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة‎ 

ركعتيه» أوجبه في جلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» في «المستدرك»(١‏ : »)٦۲١‏ 
وصححه» و«سنن البیهقی الکبیر»(0: ۰)۳۷ و«سنن أبى داود»(؟ : »)۱٥۰‏ و((مسئد 
أحمد»(١: ,)55١‏ فيرف" 

(5) فعن ابن عمر #:: «إن تلبية رسول الله وكٌْ: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنئعمة لك والملك لا شريك لك » وكان ابن عمر # يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك 
والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل» في «صحيح مسلم»(؟: .)81١‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام /اده 





وإذا بی ناویا فقد أحرم» في" فيتقى الرّفثٌ» والفسوق؛» والجدال 
وإذا لَبّى ناويا فقد أحرم» قلقي الرفث» والفسوق » والجدال). 


1 
الرفث : الجماع؛ أو الكلام الفاحش"" عر الجماع بحضرة” النسا ٤‏ فق 
روي أن ر : 0 
وھ 2 تم I,‏ ان د : م 1 ت 


یل له: ثرت وآنت عرم قال ین عاس :الما لنت ما وب به ق۱٩‏ 
والضميرُفي هَن يرجع إلى الإبل» والمميس: صوت نَعْل أخفافها . 

١1‏ أقوله : فيتقي ؛ شروعٌ فيما بمتنع منه الحرم. 

["أقوله: الفسوق؛ بالضم مصدرء ويحتمل أن يكونٌ جمع فسق» كعلم 
وعلوم» كما يشير إليه تفسيرهم با معاصي. 

[۳اقوله : الفاحش ؛ الذي يكون من دواعي الجماع. 

تراد عكر إلا ا افيه جود عاب ير ير ؛ لأنّ الداعي إلى 
الجماع هو الأول لا الثاني ؛ ولذا لم يرَ ابن عباس # بشعره المتضمن على ذكر الجماع 
۴ 

اللورليل انعد إتجاء الشدر او N a‏ 

1" ]قوله: وهن يمشين. للخ؛ معناه : أن الإبل تمشي بنا بالسرعة واليسرء وهذا 
يؤذن بوصولنا إلى مقصدنا مع الصحة والعافية» فإن صدق هذا الفال نجا مع اللميس» 
وضولا إلا ٠‏ فالباءً في قوله: «بنا» للتعدية» والهميس على وزن كريم: صوت يخرج 
من نعال أقدام الوبل عند وضعها على الأرض ورفعها حالة مشيها المتوسط المعتدل. 

وقوله: : «إن» شرطيّة» وشرطهُ يصدقٌ بكسر القاف وضمٌ الدال» وفاعلٌ الفعل : 
«الطير» - وهو بالفتح >0 : «ننك»؛ وهو مضارعٌ بصيغة التكلم مع 
الغير» من النيك» يقال: ناك المرأة تيكا - بالفتح - : فهو نائك ؛ أي جامعها وتلدّذ 
E a Ny‏ 


: واللفظ له و«سنن البيهقي الكبرى»(0‎ »)۳٠١ ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳:‎ )١( 
عن أبي العالية عن ابن عباس ك» قال تل هذا البيت : اوو رم كاله‎ : (\Y 
وهن يمشين پا همسا إن يَصدُق الطَيْرُ تنك لُمِيْسًا‎ 


قال : فقيل له: تقول هذا وأنت محرم » فقال: : إِنْما الفحش ما روجع به النساء وهم محرومون.اه. 


00۸ عمدة الرعايهة على شرح الوقاية 


وقتل صيد البر 
واللَمِيس اسم جارية الت قعل بها ما نرد إن دی اا 
والفسوق : هي المعاصي". 
والجدال: أن يجادل"" رفيقه» وقيل : مجادلة المشركين" في تقديم وقت الح وتأخيره. 
(وقتل صيد ال“ 
١‏ وله : جارية ؛ أي أمة ملوكة لابن عبّاس #. 
["اقوله: هي المعاصي ؛ حرمتها وإن كانت في جميع الأحوال؛ لكنها في حال 
الإحرام أشد 
["آقوله : أن يجادل ؛ أي خصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. 
[٤اقولە:‏ : مجادلة المشركين ؛ فِإنّهم كانوا يُقدُّمون الحجّ على ذي الحجّة: 
ويۇخرونە› وسبب ذلك أن الأشهر الأربعة: رجبء وذو القعدة» وذي الحجة» 
ومحرمء كان القتالٌ فيها محرّماء وكانوا يعظمّونها ويمتنعون عن الغارات والفساد فيهاء 
وكان يشق عليهم في الأشهر المتوالية بسبب طول مدّة الامتناع. 
فكانوا يجعلونَ سنة المحرّم صفرء أو يقولون: جاء صفر في هذه السنة بعد ذي 
E‏ الذي أبطله الله عل بقوله: © إِنَّمَا 0 
زیادة “ف الحكنر عسل بد الي كرا : رتك عَامًا اما ومو اما واوا ِد ده م 
حم آنه یلوا م ما حرم اله لله 4 "“الآية e TT‏ 
إلى أن استدارالزمان كهنة عام حج رسول اف ل حجّة الودع ف اة العاشرة من 
انر ةه وطن حسان الكفان: 
[٥اقوله:‏ وقتل صيد البْرٌ؛ - بفتح الباء» وتشديد الراء المهملة -؛ أي الصحراء 
وغيره » خلاف البحر ؛ والأصل فيه قوله ج : ا لا تقئلواً الصيد وأسم حرم کے 


2< 
6م م 


كن : بسُكون البمزة ويجورٌ النَخْفِيفُ: هُوَ أن تسْمَمَ كلاما حَسَنا يس به» وإنْ كان قبيحًا 
فهو الط وجعل ) أبو زَيْدِ الفأ في سَمَاع الكلامين؛ وال يكذا تَفَاؤلا. ينظر: «المصباح)» 
(ص 5860). 
() التوبة: من الآية/ا7”. 
(2) المائدة : من الآية50. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹ 


لا البحرء والإشارة إليه » والدّلالة عليه والتّطيب 
لا البحر""» والإشارة" إليه » والدّلالة عليه والتّطيب'” 





بضمتين إلى حرمون. 
[١أقوله:‏ لا البحر؛ ا عليه صيدُ حيوانات البحر؛ لقوله جلا: ا أحِلً 
حي سيد بتر ومام رمتعا لک یسار خم ایک سید آل مادخ نا چ 
ار : والإشارة ؛ أي يتجنّب الإشارة إلى الصيد إن كان حاضراً والدلالة عليه 
إن كان غائيا ؛ ليصيده ه غيره » وذلك لحديث أبي قتادة #5 : نه صادٌ حمار وحش» 


وكان 007 وأصحابه رمو فقال لهم رسول الله يِه «هل أشرتم؟ هل دللتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: : لاء فقال: إذا فكلوا»' “» أخرج هذه القصة أصحاب الكتب الستة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

ودل هذا على أن لحم الصيد حلالٌ للمحرم إذا صاده الحلال ؛ أي غير الحرم 
وأهدى إليه ما لم يشترك في اصطياده بوجه من الوجوه. 

["آقوله: والتطيب؛ أي استعمال الطيب في بدنه ولباسه ؛ لحديث : «المحاج 


الشعث التفل»'!": أخرجه التّرْمِذِيّ وابن ماجة» والشّعِث: بفتح الاول وكسر الثاني 


)١(‏ المائدة: من الآية97. 

(؟) فعن أبي قتادة #5 قال : «كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي يل في طريق مكة 
ورسول الله يو نازل أمامناء والقوم حرمون› وأنا غير جرع انضرا مارا وحفياء > وأنا 
مشغول أخصف نعلي » » فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته› والتفت فأبصرته › فقمت إلى 
الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمحء فقلت لبم: ناولوني السوط والرمح» 
فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء؛ فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت»: فشددت على 
الحمار فعقرته» ثم جئت بهء وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياهء وهم 
حرم» فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله ب فسألناه عن ذلك» فقال ل : معكم 
منه شيء. فقلت : نعم » فناولته العضدء فأكلها حتى نفدهاء وهو محرم» في «صحيح 
البخاري»(۲: »)۹٠۸‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر #اء قال: «قام رجل إلى النبي يِه فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث 
التفل» في «سنن الترمذي»(۵: »)۲۲١‏ و«سنن ابن ماجة»(۲: 1۹۷)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة»(۳: »)٤١١‏ و«مسند البزار»(١:‏ ١۲۸)ء‏ قال المنذري في «الترغیب»(۲: :)١١۸‏ 


««إستاده صحیح». 


0۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وقلم الإظفار”' وسترّالوجه والرّأس''', وغسل رأسه ولحيته با لخطمي”ء وقصه“ 
مغبرٌ الرأس» والثَّفْل: على وزن الشعث تارك الطيب وغيره» من التفل وهو الريح 
الكريهة. 

[١آقوله:‏ وقلم الأظفار؛ - بالفتح - جمع ظفرء بالضم بالفارسية: ناخن» 
والقلم - بالفتح : القطع » والأصل في هذا أن كل ما هو من أفعال الزينة والتعيش يمنع 
عنه المحرم» للحديث المذكور» فيدخل فيه قصّ الظفرء وحلق شعر الرأس واللحية 
وتقصيره» وشعر غيرهما من الأعضاء: وغسل رأسه وحيته بالخطمي - بالكسر - : 
أي ما مزج به وبغيره» واستعمال الدهن» ولبس ثوب مطيّب ومصبوغ بصبغ فيه طيب 
وشوو 

["قوله: وسترالوجه والرأس ؛ لحديث: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه»ء فإنّه 
يبعث ملبياً يوم القيامة»" قاله رسول الله يك في محرم توفي بعرفات سنة حجّة الوداع ؛ 
أخرجه مسلم وغيره» وهذا للرجل. 

وَأما المراة فتبحز الراين» :لك لا تلق الوب على آلو رادي : قال رسو 
ا ی اا ا و اروغ 

۳اقوله: بالخطمي ونحوه ؛ ما يغسلُ به الشعرٌ ويزال به الوسخ» وأمًا نفس غسله 
بدون ذلك فلا بأس بهء فإنّه لا يزيده إلا شعثاء ثبت ذلك عن عمر وعن أبي أيوب 
#ء ورفع ذلك إلى النب و أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وغيره. 

[؛]اقوله: وقصها؛ أي قطع اللحية كلا أو بعضاء وإن كان قطع ما زادٌ على 


القبضة جائزا في غير الإحرام : ثبت ذلك عن ابن عمر #'" برواية مالك» بل عن 


)١(‏ فعن ابن عباس #ك: «إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات» فقال رسول الله ي: 
اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»› فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» في «صحيح مسلم»(؟ : »)۸1١‏ ودالمسند المستخرج»(۳ : )؛) وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(؟ : 107), و«اص حيح ابن خزيمة»(5 : ١١١)ء‏ و«لمستدرك» 
Êy CEND‏ 


(*) فعن مروان بن سالم 4# قال : «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف» في 
«ستن أبي داود»(١‏ : :)1/١4‏ و«ستن النسائى الكبرى»(؟ : 7506)» و«المستدرك)(١‏ : 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹1 
o2‏ ا 8 ۴ ل إن و“ 7 ور - 
ولبس قميص وسراويل » وقباء وعمامة » وقلنسوة » وخفين» وثوبا صيغ بما له طيب 


إلا بعد زوال طيبه لا الاستحمام 


LL 
1:4 


ا قميص"' وسراويل» وقباءٍ وعمامة وقَلَنْسُوة» وخفين”" » وثوبا صبغ ماله 
طيب”"' إلا بعد زوال طيبه لا" الاستحماءة' 
رسول الله ب عند الترّمذي وغيره» وإذا لم جز قص اللحية لا جور حلقها بالطريق 
الأولى»ء ولذا لم يذكره المصنف 45. 

١1‏ ]قوله: ولبس قميص... الخ ؛ لما روي أن النبي ل نهى الحرم عن لبس هذه 
الأشياء "+ الحرجه اللآئمة السك ويلتحق بها كل غيط: 

["أقوله: صبغ بما له طيب ؛ بالكسر: أي الثوب المصبوغٌ بصبغ ذي طيب» ولذا 
«نهى رسول الله يه عن ثوب مسّه زعفران أو عصفر»'””؛ كما أخرجه الطحاوي 
وغيره» ولا ينع ثوب مصبوغ بصبغ ليس كذلك» ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله اه 
في «الموطأ»» وغيره. 

[1"اقوله: لا؛ أي لا ييقى الاستحمام وما بعده نماعطف عليه؛ وهو 
الاستظلال» وشدٌ هميان منصوبء أو لا يكره الاستحمام...الخ» وحينئز كله مرفوع. 

[؛]قوله: لا الاستحمام؛ أي لا يمن للمحرم الدخول في الحمّام» والمراد به 
الاغتسال كان في الحمّام أو في غيره ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله يل وأصحابه . 


)٤‏ و«شعب الإيمان»(0 : »)۲۲٠‏ وغيرهاء وفي «الآثار» لأبي يوسف (۳: »)۷١‏ وعن 
أبي هريرة 4#: «أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة» في «مصنف ابن أبي شيبة)(0 : 
0( 

() إلا أن لا جد نعلين» فيقطع أسفل من الکعبین. ینظر: «درر الحکام»(۱: ۲۲۳). 

(0) فعن ابن عمر د قال ب : وله بلبسن التمضن: ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرّانس» 
في «صحيح البخاري)) ؟ : 107 » و«صحيح مسلم)) ۲: ۸۳٤‏ والبرانس: وهي القلنسوة 
الطويلة. ينظر: «المصباح» ص58 » وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر #: قال كل: «ولا تلبسوا من الشياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح 
البخاري»(۲: ›»)٦٥۳‏ و((صحيح مسلم»(؟ : 875): وغيرها. 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاستظلال ببيت ومحيل ؛: وشد هميان في وسطه ..:وأكرٌ التلبية متى 'صلى » أو 
علا شرفاء أو هبط وادیاء او لی رکباناء أو اسح 
والاستظلال"' ببيت ومُحمل ) : المحمل بفتح الميم الأولى» وكسر الانيةء 
العكس e‏ ريل : يعني اليميان مع أنه 
مَخِيط لا بأس بشدّه على حقوه'". 
(وأكثر" التلْبية متى صلى » أو علا شرفا > أو هھ موادا اول رکا > أو أسحر 
١7‏ ]قوله: والاستظلال؛ أي الدخول في ظلّ سقف البيت أو جداره أو الودج أو 
الفسطاط أو نحو ذلك”"؛ فقد كان لعثمان 4 فسطاط يضرب له في إحرامه 2 أخرجه 
اين أبي شيبة. 
["أقوله: وشدّ هِمّيان؛ هو بكسر الماء» وسكون الميم: شيءٌ يشتبه تكة 
السراويل؛ يشدٌّ على الوسط» وتوضع فيه الدراهم» وقد ث, ثبتت الرخصة فيه عن جمع 
من الصحابة والتابعين #: للضّرورة» وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في «التعليق 
الممجد». 
["فوله: وأكشر؛ ماض من الإكثار؛ أي لَبّى خَلْفَ كل صلاة» وعند الصعود 
على شَرّف - وهو بفتحتين - موضعٌ عال: وعند الببوط ؛ أي النزولٌ في الوادي ؛ أي 
المكان المنخفض عند ملاقاة الركبان بالضم ؛ أي الراكبين المسافرين» وعند دخول وقت 


.)17١0ص()برغملا« ينظر:‎ )١( 

(۲) حقوه: الخصر» ومشد الإزار من الجنب. ينظر : «اللسان»)(۲: .)۹٤۸‏ 

() فعن أم الحصين له قالت : : «حججت مع رسول الله ب حجة الوداع فرأيت يت أسامة وبلالاء 
وأحدهما آخذ جخنطام ناقة النبي بء والآخر رافع ثوبه» يستره من الحرّ» حتى رمى جمرة 
العقبة» في «صحيح مسلم»(۲: .)٩ ٤٤‏ 

وعن جابر 4# : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج وركب رسول الله 

يل فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس 
وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح 
مسلم»(۲: »)۸۸٩‏ وغیره. 

)٤6(‏ فعن عقبة بن صهبان 4# قال : «رأيت عثمان #ه بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وإن سيفه 
معلق بالفسطاط» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 4) وغيره. 


كتاب الحج/باب الإحرام oY‏ 
وإذا دكا :مكة بدأ بالمسجد» وحين رأى البيت كَبرَ وهلل» ثم استقبل الجر 
الأسودء دكبر وَهَلّلء ويرفع يديه كالصّلاة واستلمه 


كه م 


لذا ل مك بدا با مسجد"» وحين رأى البيت كَبْرَ وهذل» كم استقبل”" 
الْحَجَرَ الاسودء وكير" وهللء ويرفعٌ يديه كالصّلاة'' واستلمّه) 
السحرء فقد أخرج ابن أبي شيبة أنّ السلف كانوا يستحبّون التلبية في هذه الحالات!" 

١[‏ ]قوله: بدأ بالمسجد ؛ أي دخل المسجد الحرام ابتداء» هو المروي عن رسول الله 
يو أخرجه الشيخان» وهذا إذا أمن على أمتعته ورفقته. 

["قوله: استقبل ؛ أي قام مواجهاً للحجر الأسود المركوز في ركن من أركان 
الكعبة. 

[“أقوله: كبر؛ أي قال الله أكبر ولا إله إلا الله هو المروي عن رسول الله ويد في 
««مسند أحمد»» و«صحيح البخاري»› والابتداء با حجر اغات فی أبي 
داود» وغيره. 

لكر ريرق يديه كالطلاة أي عب يرن ل انسلا عدر الكين از 
الأذنين» قال إبراهيم النْخَعي #5: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاة» 
وفي التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» 
وبجمع» وعرفات» وعند المقامين؛ وعند الحجرتين»'"'» أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار». 


:)١177”صا»يعفاشلا فعن ابن عمر يك : «إنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعا» في «مسند‎ )١( 
57 : و«صسئن البيهقي الكبير»(0‎ 
»)۱۸۲ وعن ابن عباس #ك: «إن النبي يله آهل في دبر الصلاة» في «سنن الترمذي»(۳:‎ 
.)٤١٤ وقال: حسن غريب. و«سئن البيهقي الكبير»(0 : ۴۷)» والمعجم الکبیں»(۱۱:‎ 
وعن جابر 4# قال 5: «كان رسول الله كلِدِ يلبي إذا لقي ركباناء أو علا أكمة» أو‎ 
ف وفي إدبار المكتوبة , وآخر اللبل»رواة ابن عساكر قي ريه لأحاديث المهذب »2 دفي‎ 
ا وله شاهلا من حدرف اتن عكر عا وة : إنه کان يلبي راکباً ونازلاً‎ 
وغيرها.‎ »)٤١ - 5٠ :١٠١(»ننسلا و ا «إعلاء‎ 
في «شرح معاني الآثار»(۲: ۱۷۸)»› وغیره.‎ )۲( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
إن قَدِرَ غير مؤذ ٬‏ والا بيس شيا في يده » تم قله » وإن عَجَرَ عنهما 
استقبلّه » وكبرَ وهذّل» وحَمِدَ الله تعالى» وصلى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسن للافاقي 

أي تناوله باليد, أ و بالقبلة » أو مسحة بالكف » من السّلِمة بفتح ا 
و اام وهي الحجّر (إن فر رف أي ف عي يؤذي 
مما ويزاحمّه ٠‏ (وإلاً د 00 ثم قبلّه وإن عجر عنهما”" 
استقبله"؛ وكبرٌ وهّل» ود اله تعالى» وصلَى حلى النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسَن للآفاقي د 

3 ]قوله: إن قدر... الخ ؛ لقول رسول الله ولو لعمر 5: «إنّك رجل أيدٍ تؤذي 
الضعيف» فلا تزاحم الناس على الحجرء لكن إن وجدت فرجة فاستلمه؛ وإلا 
فاستقبله» وهلل وکر أخرجّه أحمد وأبو يعلي وغيرهما. 

[۲]قولەه: يىس ؛ ؛ بضم الياء» وكسر الميم > مضارع من الامساس : أي إن لم 
يمكنه أن يقبله بفمه أو يمسه بيده» سه شيئاً .يده كالعضا وغوه وقد د تيك أن وول 
الله استلمه بالعصا'”؛ أخرجه البخاري وغيره. 

اقوله: استقبله ؛ أي يقوم مقابلا له بوجهه ويشيرٌ بباطن كفيه نحو الحجرء 
رغ لاله ها غو و ا د اديه ار مذكبيه تويك ن وهال تمد ابله 
ويُصلّي على النبي #. 

[٤اقوله:‏ وسن ؛ بصيغة المجهول يعني أن طواف القدوم الذي يكون عند قدومه 
سنّة لن يدخل مكة من خارجها لا للمكي» وهذا الطواف للمفرد بالحج» وأما المتمتّع 


.)۲۲۲ أي الاستلام والامساس. ينظر: «درر الحکام)(۱:‎ )١( 

(') فعن عمر 4#: «إن النبي وله قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر» فتؤذي 
الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله فهلل وكبر» في «مسند أحمد» ١9‏ : 58)ء 
قال التهانوي في «إعلاء السنن»(١٠‏ : 75): السند صحيح ولا أقل من أن يكون حسناًء فإن 
SS‏ 

(۳) فعن أبي الطفيل 4 قال TS‏ 
ويقبل احجان ر مسلم»(۲: ۹۲۷)» و«صحیح البخاري»(۲: 0۸۲)» وغیر 


كتاب الحج/باب الإحرام ۵۵ 
وسن للافاقي» وأخڏ عن ييه 2 فيبتدئ ما يلي الباب ظ جاعلا رداءه تحث إبطه 
اليمين مُلقياً طرف على كته اليسْرى 
وسن للافاقي» وأخ عن يمينه 'ء » فيبتدئ" ما يلي الباب)ء الضميرفي يمينه يرجع 
إن الطاتء فالطائف المستقبل للحجر يكون م إل جات الات دى 
من الحجرٍ ذاهبا إلى هذا الجانب» وهو اللہ | ي ما بين الحجر إلى الباب» 

(جاعلا"' رداءه تحت إبطه اليمين مُلقيا طرفه على كتفه اليسْرى). 

وف «المختصر»: قلت : مضطبعاًء ومعنى الاضطباع هذا. 
والقارنٌ فيكفيهما طوافٌ العمرة» ويجورٌ للقارن أن يطوف للقدوم بعد طواف العمرة. 
كذا في «اللباب»'") 

[١قوله:‏ عن بمينه ؛ فيجعل الكعبة عن يساره ؛ لكون القلب محله يسار الطائف› 
نانتفون اف هع تارك كمه بريه کت ار د ها ف ان السا رط 
الأنفال»» المتعلقة برسالتي «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»". 

[۲]قوله فيبعدي ؛ أي شرع من الجهة التي تقرب باب الكعبة > هو المنقول عن 
رسول الله وء أخرجه مسلم. 

["قوله : وهو الملتزم ؛ بصيغة المفعول»ء من الالتزام» سمي ما بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة من الكعبة ملتزما ؛ لأنّه موضعٌ التزام الناس» فإنّه يستحب أن يلتزمه يعد 
الفراغ من الطواف» ويتضرع في الدعاء » فإنه من مواضع الإجابة. 

e‏ ..الخ؛ هذاثبت عن رسول الله 4“ في «سنن أبي داود» 
e‏ وسنته من حين الشروع في الطواف إلى فراغه» فإذا فرغ من الطواف تركه » ولو 
صلى ركعتي الطواف مضطجعا كره ذلك. كذا في «شرح لباب المناسك»””. 





2000 ارم : وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ؛ لذن الئاس ا أي ا إلى 
صدورهم. ينظر : «المصباح المنير»(ص؛ 5 0). 

(9) «لباب المناسك»( ص١١۱‏ - .)١۱١۷‏ 

(۳) «ظفر الأنفال على غاية المقال»(ص١١١).‏ 

(4) فعن يعلى بن أمية 5ك : «إن النبى يل طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد» في «سنن الترمذي» 
(: 5١5)ء:‏ وقال: «حسن ضحيح)؛ و«سنن الدارمي»(۲ : ٥۵‏ و(سنن أبي داود»(۲ : 
۷,) وغيرها. 

(6) «المسلك المتقسط»(ص176١).‏ 


۵٦٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووراء الحطيم سبعة أشواط 
(وؤراء احم COE‏ : الحطِيم مشتق من الحطم» وهو الكسر» وهو 
ا “سمي بهذا ؛ لاله حطم "من البيت :أي کسر ٬‏ روي عن 

نشة"' 5ك أنها ندَرت إن فنَمَ الله تعالى مكة على رسوله 8# ان تصلي في البيت 
TG ay‏ 5 

١‏ اقوله: وراء الحطيم ؛ وهو الموضع الذي أحيط بجدار كنصف دائرة الخارج من 
الكعبة في جانب ميزاب الرحمة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» مرفوعا: «إن ستة أذرع 
منه من البيت». 

وثبت عنه ب في «مستدرك الحاكم»: «أنّه ييه طاف من ورائه»» ویشهده قوله 
تعالى : مإ وَلْمطوَوايتٍ ألْمَِيِقٍ 4 > فلو طاف داخلا من الفرجة التي بين الكعبة 
وجدار الحطيم لم جز طوافه. 

["قوله: سبعة أشواط ؛ هو بالفتح جمع شوط › وهو اسم الدورة الواحدة حول 
جميع الكعبة > فإذا دار حولها سبع مرات تم له طواففٌ واحد. 

[۳]قوله : خطم ؛ بصيغة المجهول: : أي أفررٌ عن الكعبة وأخرج عن جدرانها 
الأربعة. 

[٤قوله:‏ روي عن عائشة رضي الله عنهم... الخ؛ هذا خرج في «صحيح 
البخاري» ومسلم والسنن والمسانيد بألفاظ متخالفة متقاربة » وذكر خطيبْ مكة وإمام 








)١(‏ الْمِيرَابٌ: النْقَبْ وجَمَعْهُ مآزيب» وعن ابن السكيت قال الأَزْهَري: ولا يقال الْمِرَابُ؛ ومن 
تَرّكَ الْهَمْرّ قال في الْجمْع : ميازيب وَموَازِيبُ: من ورب لاء إذا سال. ينظر: «المعرب» 
(ص390). 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيتَ فأصلّي فيه فأخدٌ رسول الله 8 
بيدي فأدخلني في الحجرء فقال: صلّي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من 
البيت» فإن قومّك اقتصروا حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» في «سنن أبي داود»(۳: 
)٥‏ واللفظ له» و«سنن الترمذي»(۲ : »)5١15‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) في «مصنف عبد الرزاق»(0 : /01)» وغيره. 

(5) الحج: من الآية9؟. 


ك تاب الحج/باب الإحرام oV‏ 


وموم م و ولي يللاي يلاوو 


مال 


وقال :«صّلْي اهُا فإ الَطِيمَ مِنَ البَيْتِ إلا أن قَْمَك قَصْرَت بهم التفقة؛ 
اأ ام اناك ع ولؤلاً سكا عيدو ا ا اله ينا 
الكعبَة » وأَظهَرْتْ فَوَاعَدَ الخَلِيل 8 وَأَدْخَلْتْ الحطِيم فِي البَيْت وصقت العَبة 
عَلَى الأَرْضء وَجَعَلْت لَه بَابِيْنء بَابَا شرفياء وبابا غريّاء وَلِعن عشت إلى قابل 
لأَفعَلنَ ذلك فلم يعش 
مسجدها عبد الكريم بن جيب الدين» علاء الدين» في رسالته : «إعلام الأعلام ببناء 
الملسجد الحرام»» وغيره من الأعلام : 

أنّ الكعبة بنته أوَّلاً في الأرض الملائكة بأمر ربّهم علو حيالَ البيت المعمور الذي 
ااا ی ت ا ی یک عل اوت 
السلام - » ثم بناه آدم لاندراس العمارة السابقة. 

ثم عمره أولاده إلى أن غرق في طوفان نوح - صلى الله على نبينا وعليه - » ٠‏ ثم 

مرّ الرب تبارك وتعالى خليله إبراهيم - صلى الله على نبينا وعليه - » كما ذكره في 
01 عبان كرفا عوابا خرن ني امه أحدهما ويخرج من 
الآخرء ولم يرفعما بل ألصقهما بالأرض. 

ثم لم يزل الناسٌ يعمرونه ويصلحون ما ينهدم منه إلى أن جاءً عهد النبي و 
فاحترق نبذٌ من البيت» فأراد أهل مكة أن يبنوه وذلك قبل نبونه يو واتّفقوا على أن لا 
يصرف في بنائه إلا المال الطيب» فجمعوا أموالاً طيّبة» وشرعوا في البناء» فغيّروا البناء 
القديم» فجعلوا له بابا واحداً شرقيا وسدّوا الجانبٌ الآخرء ورفعوا ذلك البابَ من 
الأرضء وغرضهم من ذلك أن لآ يدخل أحد فيها ولا يخرج منها إلا من شاؤوا دخوله. 

ثم إن النفقة التي جمعوها قد قصرت ولم يتمكنوا من تطويل جدار الكعبة 
فقصروه» وأخرجوا بقدر ستّة أذرع من الكعبة» وهذا هو الذي أخبربه النبي كَل عائشة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله يم : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت› 
ثم لبنيتُهُ على أساس إبراهيم اتا فإن قريشاً استقصرت بناءه وجعلت له خلفا» أي: باباء في 
«(صحيح البخاري»(١‏ : 2209 واللفظ له» و«صحيح مسلم»(؟: 9318): و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 
14؛ و(اسئن الدارمي(7 : 17), و«انجتبى»(0 : ۲۱۵)» وغيرها. 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


esansuneceneenonnunaunBcnunnannNPEDSBOSOOCCOCAOOODOCBOOSOGSBBGRGGNDSSeceneneBCGBSOSGDeennaneccesoesenoneossnsaannsenonsnosn 


کے 


ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون"' حتى كان زمن” عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهاء وتمنى أن يبني على بناء إبراهيم الخليل اك لكنّه خاف أن يطعتّه 
قريش ويقولون: ما لهذا النبي يهدم الكعبة ؛ لكونهم وإن أسلموا كانوا قريب العهد 
بالكفر» فكان مظنة أن يختلج في قلوبهم شيء»ء فلذلك أبقاه على حاله. 

وبقي كذلك بعد النبي يله في عهد الخلفاء الاربعة وغيرهم» حتى جاءً عهد إمارة 
ا ا 
الكعبة وبناه على طريقة ة الخليل اا 

NO a 
استقل بالخلافة في بلاد الشام إلى أن استشهد ابن الزبير #ه في الحرم» وتسلط الحجَاج‎ 
على الحرمين وما حولمماء هدم الكعبة وجعلهما كبناء قريش» ولم يرتض يبقاء بناء‎ 
N بن‎ 

[١اقوله:‏ الخلفاء الراشدون؛ أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #:؛ وانقرض 
زمانُ خلافتهم إلى أربعين سنة من الهجرة» ثم استخلف الحسن بن علي له فصالع عن 
معاوية #5ه» وفوض إليه الرئاسة» فاستقل معاوية ظ4 بالرئاسة إلى أن مات سنة ستين › 
وتسلط يزيد بعده» وفي عهده كانت وقعة شهادة الحسين ظه. 

ولا مات سنة أربع وسين استخلفوا ابنه معاوية» وكان رجلا صا حاًء فلم يرض 
بالإمارة ونزل عنهاء فوصلت الرئاسة إلى مروان» ثم إلى ابنه عبد الملك» وبايع أهل 
الحجاز وغيرهم في تلك الأيام عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي #دء ولم يزل بناء 
الكعبة على ما بنت قريش إلى أن غير ابن الزبير #. 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «كان ابن الزبير#: تمن فرَ إلى مكة وأبى البيعة 
ليزيد بن معاوية ولم يدعٌ إلى نفسه؛ لكن لم يبايع» فوجد عليه يزيد وجدا شديداء فلمًا 
مات يزيد بويع له بالخلافة وإطاعة أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. 

وجندد عمارة الكعبة فجعل لما بابين على قواعد إبراهيم ا وأدخل فيها ستة 
أذرع من الحجر نا حدّثته خالته عائشة عن عن النبي َة ولم يبق خارجا عنه إلا الشام 





كتاب الحج/باب الإحرام 058 


ا ححا ححا 000 


ل ٠‏ ففعل ذلك» وأظهر قواعد الخليل الي وبنى البيت 
على قواعار الخليل | ل بمحضر من اناس » وأدخل اليم ف اليك" 

فلا َيِل كر احاح أن يكون بن البيت على ما فعلّة ابن الزيير» فنقض 3 
بناء الكعبة» وأعاده على ما كان في الجاهلية» e‏ 





ومصرء فإنّه بويع بها معاوية بن يزيد فلم تطل مدته» فلمًا مات أطاعوا ابن الزبير #: 
وبايعوا. 

ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصر» واس ستمر إلى أن مات سنة 
خمس وستّين» وقد عهد إلى ابنه» ولم يزل ابن الزبير ع خليفة إلى أن تغلب عبدٌ الملك 
بن مروان فجهّز لقتاله الحجّاج في أربعينَ ألف؛ فحصره بمكة أشهر»ء ورمى عليه 
بالمنجنيق فظفر به وقتله» وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى» 
وقيل :.الآخرزة» سئة ثلاث وسبغين». 

[1]قوله: : وأدخل الحطيم في البيت ؛ وكان ذلك سنة أربع وستين» كما ذكره 
اليافعي في «تاريخه»» وقال أيضا في حوادث سنة ثلاث وسبعين بعد ما ذكرّ وقعة شهادة 
ابن الزبير 4#: «فيها قوي سلطان عبد الملك بن مروان لقتل ابن الزبير 4#» وولي 
الحجاج إمرة الحجازء فنقض الكعبة جهة الحجر وأعادها إلى ما كانت عليه من بناء 
قريش» فسد بابها الغربي» ورفع الشرقي» وصيرها على ما هي عليه الآن» فخرج من 
الحجر ما جاء في الحديث أنه من البيت» وهو ستة أذرع أو ستة ونصف. 

قلت : هذا هو الصواب الذي ذكره اا ا ق و ا 
خاصة»› وقد روي أنّ عبد ا ملك بن مروان نّا حج طاف هو متكئ على كتف بعض من 
عنده معرفة ببناء الكعبة» وحديث النبي كَل ذلك فقال : ما أظن أبا خبيب - 0 
الزبير - سمع ذلك من عائشة رضي ي الله عنهاء > مايزعم آله سمع منهاء > فقال : 
سمعت ذلك منهاء فقال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت : قال رسول الله ل : «إن 
قومك استقصروا في النفقة» ولولا حدثان - وروي: حداثة عهد قومك بالكفر - 
لأعدت البيت على ما كان عليه في زمن إبراهيم التكل». 


)١(‏ انتهى من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص87). 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وَرَّمَلَ في الثّلائثة الأول ذ فقط من الحجر إلى الحجر 
لكن إن استقبل" المصلي الحطيم وحدّه لا يجوز ؛ لأنّ فرضيّة النُوجه تبت بنص 
الکتاب› فلا یتأدی ہما ب بت بخبر الواحد احتياطا"'' والاحتياط في الطواف أن يكون 
وراءً الخطيم. [ 

(ورَمَلَ في الئّلاثة الأول فقط من" الحجر إلى الحجر”) 

قال: فنكت عبد الملك بعود كان في يده في الأرضء وقال: وددت أن تركتّه وما 
تَحَمّلء وكان قد كتب إليه الحجّاج : إن أبا خبيب أحدث في البيت» أو قال في الكعبة ما 
لم يكن في عهد النبي يلو ثم استأذنه في ردّها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله وَل 
فأذن له في ذلك»”". 

[١اقوله:‏ لكن إن استقبل... الخ؛ يعني لو صَلَى أحدٌ بحيث توجّه إلى الخطيم 
وحده ولم يتوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة لا تجوز صلاته؛ وإن كان القياس يقتضي 
جر لذن لامور ت هو اوج ل ر من اجر اقا وقد تاد الحظيه ایا م 
البيت. 

وجه عدم الجواز لحو عر ليم ان ابوك تجا عر ورو نيا a‏ 
لم تبلغ مبلعٌ التواترء ولم تفد اليقين» » فكان ظنمّاء وافتراضٌ التوجه إلى الكعبة في 
الصلاة قد ثبت بنص قطعي لا شبهة فيه» فلا يتأدّى بالتوجّه إلى ما لم يقطع بكونه من 
البيت احتياطا. 

["أقوله: تاطا به يشير إلى أن حكم عدم إجزاء الكوجه إلى الحطيم وحده 
احتياطا لا بمعنى أنه لا يتوجّه إليه احتياطاء فإن توجّه جازّ» بل بمعنى أن عدم ا جواز 
مبني على الاحتياط » فالاحتياط هو مبنى حكم عدم التأدي. 

["قوله : من الحجر ؛ أي في جميع الدورة من الحجر الأسود إليه 

ل٤‏ ]قوله: الحجر ؛ الأول بالفتح ؛ وی ایا 
الأسود. 

[5]قوله: إلى الحجر ؛ هذا هو الذي استقرٌ عليه عمل رسول الله َل وأصحا 
#دء وقد كانوا في الابتداء يرملونَ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» ويمشون على 





.)19 : ١(»نانجلا انتهى من «مرأة‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۷1 





ووو ووو مو م وو اللي و 





وخی أن مش سريف ويهرٌ في مشيته الكتفين كالمبار ز''' بين الصفين » وذلك مع 
الاضطباع ؛ وكان بيه" إظهاز الخلادة للعشر كيث؛ حيث قالوا : أضناهم'" حمى 


E 


8 


طريقتهم فيما بينهما. 

1 أقوله: كالمبارز؛ أي كمشي من يبار ويخرح للقتال بين صفي المسلمين 
والكفّار حيث يخرج مظهرا لقوته وجلادته محركا كتفه. 

["]قوله: وكان سببه... الم ؛ فقد ثبت برواية أصحاب الصحاح وغيرهم: أن 
النبي ‏ قدمّ للعمرة مع أصحابه سنة ست من البجرة» وذلك قبل فتح مكة؛ فصلء 
المشركون ومنعوه عن الدخول في الحرم؛ فتحللوا من الإحرام في موضع مسمى 
بالحديبية» وصالحوه على أن يدخلّ في العام القابل» ولا يقيمُ بمكة إلا ثلاث ليال؛ 
فرجع رسول الله ب وأصحابه د إلى المدينة. 

ثم رحلوا سنة سبع لعمرة القضاء» فخلى الكفار لهم مكة ثلاثة أيَام؛ وصعدوا 
على الجبال» وقالوا: هم قوم ضعفاء» ضعفوا بسبب ابتلائهم بحمى المدينة» وكانت 
المدينةٌ إذ ذاك كثيرة الحمى فأمرّهم رسول الله ب بأن يسرعوا في طوافهم ويرملوا إظهارا 
لجلادتهم في أعين الكمّار» وإبطالاً لما زعمواء فهذا كان سبب مشروعيّة الرمل» وقد 
صار ذلك سنّة وإن زال السبب» فقد ثبت أنه رملّ من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع 
أيضاء أخرجه مسلم» وغيره. 

[۳اقوله: أضناهم ؛ أي أوهنهم وأضعفهم ٠‏ وصاروا ضعفاء ذوي هزال بسبب 
كثرة ابتلائهم بحمّى المدينة الطيبة» واسمها في الجاهلية كان يثرب - بفتح امثّاة التحتيّة 
وسكون الثاء المثلثة» وكسر الراء المهملة» أو بفتحها آخر الحروف باء موحدة - 





)١(‏ عن ابن عباس #دء قال: (قدم رسول الله َه وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي ع أن يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين 
الركنين ولم يمنعه أن يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في «صحيح 
البخاري»(٤‏ : »)٠١١١‏ واللفظ له» و«(صحيح مسلم)(2 : c(۳‏ و«صحيح ابن خزيمة))( 5 : 
)٥‏ و«سنن أبي داود»)(۲: ۱۷۸)» و((مسند أحمد)(۱: ›»)۲۹٤‏ و«شعب الايمان»(7: 
.(fo0V‏ 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اخ قذر ما كرا وتسسلك ارك و 

بقي الحكم بعد زوال السسّبب' ' في زمن النّبي يبك وبعده. 

ام اط ما ذُكرء ويستلم الركنّ اليُماني”'*”2 وهو حسن 

وكان مرض الحمّى في المدينة كثيراء حتى دعا رسول الله ج لما فنقلت إلى 
الجحفة» وصارت المدينة أطيب بلا الله غل ماءً وهواء» كما بسطهالسبوطي في 
رسالته: «كشف العمى عن فضل الحمى». 

[١أقوله:‏ بعد زوال السبب ؛ وذلك لأنّ الحكم إذا كان معلولا بعلّة وفقدت تلك 
العلة المؤثرة في الحكم» يزول ذلك الحكم بخلاف السبب الذي يكون مفضيا إلى الحكم 
في الجملة» ومنشا لشرعيّته لا مؤكرا فيه فإ زواله لا يوجب زوال السبب. 

ألا ترى أنّ شرعيّة غسل يوم الجمعة كانت لأجل أ الصحابة 4# عمال 
أنفسهم » وكانوا يحضرون المسجد بالثياب الدنسة الخنشنة » »> فیعرقون فیه» ویفوح منه 
ريح كريهةء > يؤدي به بعضهم بعضاء ثم وسم الله له على أهل الإسلام» ولبسوا ثيابا 
e‏ > ففات ذلك السبب» لكن لم تذهب شرعية الغسل» بل 


بقي إلى الآن كما كان مسنونا ومشروعاً. 
[قوله: وكلما مر... الخ؛ أي يفعل ما ذكرّ من التقبيل والاستلام وغير ذلك 
بالحجر الأسود في كل دورة. 


"]قوله: ويستلم الركن اليماني ؛ هو طرف الكعبة الذي يلي الحجرٌ الأسود من 
جانب يسار الطائف إذا قام مستقبل الحجر» وافتكلام لمفييده ركني أ رسع 

وقد ثبت في «موطأ مالك»؛ و«الصحيحين» وغيرهما : «أنّ النبي ب كان يستلم 
الركرة النمانى واطصر الانيوى"" ل الركين الباقبين: ين أركان الكعية؛ برف ادها 
بالركن العراقيّ والثاني بالشامي. ۰ 


)١(‏ الركن اليماني : طرف الكعبة الذي يلي الحجر الأسود من جانب يسار الطّائف إذا قام مستقبل 
الحجرء نسبة إلى اليمن» وهو بتخفيف الياء على الصحيح» م الال | حل ا النسبة ألناء 
واستلامه لمسه بيده بكفيه أو بيمينه لا تقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فتح باب 
العناية)(١: .)١٤١‏ 

(۲) فعن ابن عمر ا : «إني لم أر رسول الله يلد يمس إلا اليمانيين» في «صحيح مسلم»(؟ : 

145)؛ و((صحيح البخاري»(1 : "/9): وغيرهاء وعنه ذه «إن النبي 5 كان يستلم الركن 


كتاب الحج/باب الإحرام oV‏ 


وحكَم الطوافَ باستلام الحجرء ؛ م صلى شفعاً يحب بعد كل أسبوع عند المقام أو 
يره فن ااا 4 كم عاد وا 3 لخر وك لعي ي تقب البيت 
وحكّم الطواف باستلام ا حجر" > ئم صلی شفعا یجب "بعد کل أسبوع عند المقام 
مك 10 ارم 

وخر فصعد الصفا“ » و تفيل الب 

aE E قوله: باستلام الحجر؛‎ ١3 
كالبداية لتوافق الخاتمة بالبداية.‎ 

["أقوله: يجحب. .. الخ؛ الجملة صفة للشفع : أي يصلي بعد الفراغ من الطواف 
ركعتين: وهو واجب بعد كل أسبوع - وهو بالضم - عبارة عن الطواف الواحد: 
أي مجموع الدورات السبع» وهو حير في هذا الأداء في أي موضع كان» وليس أن 
يؤدّيهما عند مقام إبراهيم اك وهو الحَجَرٌ الذي عليه أثرٌ قدمه الموضوع بقرب الكعبة. 

رد فق لمكت را : «أنّ رسول الله بعدما طاف صلى 
رکعتین»» وني بعض الروایات: «آنه قرا : ۾ دوا من قا نووم مص ۹ء 
فاستفيد منه الوجوب. 

["آقوله: وخرج... الخ؛ يعني بعدما فرغ من الطواف يخرج من المسجد الحرام 
إلى جبل الصفاء وهو متصل مجبل أبي ق. قبيس » ويصعد عليه» ويستقبل الكعبة ويقول: 
الله اكير ولا له إلا الك ريسا على انج كل ٠»‏ هكذا ثبت في «صحيح مسلم» وغيره 
عن رسول الله و وأصحابه ذيك. 

٤‏ اقوله : الصفا؛ الابتداء به لحديث : «ابدؤوا بما بدأ الله به»'”'» يعني في قوله: 








اليمانى والحجر في كل طواف» في «سئن أبى داود»(؟ : 117)» و«سئن النسائي الكبرى»)(؟ : 
Eo‏ و«امجتبى»(0 : c(1‏ و«المعجم الكبين»(١٠‏ : ١1؛»‏ وغيرها. 8 

: فعن الزهري : «لم يطف النبي ب أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» في «صحيح البخاري»(؟‎ )١( 
EON 

(۲) البقرة: من الآية70١.‏ 

(۳) فعن جابر 4#: «نفذ ل إلى مقام إبراهيم اقلا فقرأ: © وَأَجَدُوامِن مَكَامِ بعر مُصَلّْ 4 : 
فجعل المقام بينه وبين البيت» في «المنتقى»(١‏ : 5؟١)2‏ وغيره. 

(5) فعن جابر #5 «إن النبي 5 لما دنا من الصما: : قر :لن الصا وألمروة لتو عن ارا 4 
أبد بدا ا بدأ الله به فبدأ بالصفا» في «صحيح مسلم»(؟ : «(AAA‏ و«صحيح ابن حبان»(9: 
»)٥‏ وغيرها. 


60/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكبرٌ وهلّل» وصلَى على اللي يد ورفمٌ يديه ودعا بما شاء» م مشى نحو المروة 
ساعيا بين الميلين الأخضرين : وصعد عليهاء وفعل ما فعلّه على الصفاء يفعل 
هكذا سَبْعاًء يبدأ بالصفاء ويختمُ بالمروة 
وكبرّ وهلّل» وصلَى على الثبي' 5ء ورفع يديه اوغا جا هاه م شى "مو 
المزوة تشاغنا ون الملين الأ عضرا "» وصَعَدَ عليهاء وفعلٌ ما فعله على الصفاء 
يفعلُ هكذا سبْعاًء يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة) : 
أي السنّعي من الصا إلى المروة شوط» ثم من المروة إلى الصا شوط آخرء فيكون 
بداية السّعي من الصّفاء وختمّه؛ وهو السابع على المروة. 
وو روا اا کی ی اا زل اوی کے ای اا شو راا 
فيكونٌ أربعة عشرَ 
ل لاوا ارا هَمَنْ حَجٌ ليت أو اعََمَرَ قلا جُكاح عليه ن يطو 
بها 4 أخرجه اللساتى. 

١7‏ قوله: ورفع يديه ؛ أي للدعاء» فإنه يستحب في كل دعاء. 

["اقوله: ثم مشى ؛ أي ينزل من الصفا ذاهبا إلى جانب المروة - وهو بالفتح : 
جبل - » ويمشي على هينته» ويسعى بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي إلى أن 
برقع فته وَهُما العلامتان الركوزاة :في سائط المسسجد الحرام للوضع البرولة: 

وبعدما يرتفع من الوادي يشي على هينته إلى أن يأتي المروة فيصعدَ عليها ويفعل 
عليها ما فعل على الصفا من الدعاء والثناء وغيرهماء ثم ينْزل منه ويذهب إلى الصفاء 
هكذا يفعل سبع مرات. 

["آقوله: الأخضرين ؛ فيه تغليب» فإِنٌ الأخضر واحد منهماء والآخر أصفر. 

1 : شوط واحد؛ هذا القول نقله كثيرٌ من الفقهاء» وحكم بعض منهم 
بكونه غلطا ء وبعضهم قال: ليس بصحيح» ووجّهه في «غاية البيان» بما لا يفيد ولا يغني 





)١(‏ لكن اختار الطحاوي في «مختصره)(اص”737) رواية أن من الصفا إلى المروة شوط ء فقال: فيفعل 
عليها - أي المروة - كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها 
بالصما ويختم بالمروة. 

(۲) البقرة: من الآية۸١٠.‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام هلاه 
تم سكن بمكة مُحرماًء وطاف بالبيت نفلاً ما شاء وخطب الإمام سابع ذي 
الم و م فيها المناسك كم الما م بعرفات, ثم الحادي عشر بمنى 
والصحيح هو إل و 
(ثُمّ سكن"' بمكة مُحرما"'؛ وطاف بالبيت نفلا ما شاء9"". 
وخطب الإمام سابع ذي او وعَلّم”' فيها المناسك): وهي الخروج إلى 


#۶ 


منى» والصّلاة بعرفات» والإفاضة» (ثُمُ الاسم بعرفات › م الحادي عشر بمنى 

كرك م يكن أي المفردُ بالحجّ بعدما فرعٌ من الطواف والسعي؛ ولم يقل 
أقام ؛ لان الإقامة مة الشرعيّة لا يلزمٌ وجودها. 

["أقوله: محرما؛ لكونه محرماً با حج» فلا يتحلّل من الإحرام إلا بعد الفراغ من 
الحج» وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم. 

الااقوله: نفلاً ما شاء؛ أي عدد شاء؛ لأنه عبادة» فيستحبّ الإكثارٌ منهاء ولا 
يمنع منها في حال من الإحوال إلا بوجه شرعي» ولا سعي بعد هذه الأطوفة؛ لأنّ 
السعي لا يجب في المفرد بالحج إلا مرة واحدة» والتنفل بالسعي غير مشروع. كذا في 
«المداية»”") 

[أقوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوال وبعد صلاة الظهرء وكره قبله كما في 
«السراج»» وهذه الخطبة واحدة من غير جلسة؛ ذكره العَيني. 

E‏ أي ذكرٌ فيها مناسك الحج وأفعاله. 

[7]قوله: ثم التاسع ؛ أي ثم يخطبُ في يوم عرفة بعرفات بعد الزوال قبل صلاة 
الظهرء ثم في اليوم الحادي عشرء > وهي أیضا كالأولى أو بعد الظهر خطبة واحدة بلا 
جلسة بخلاف خطبة عرفة» وكلّ من الخطب الثلاث سنّة. كذا في «لباب المناسك». 








)١(‏ وصححه الكاساني في «البدائع)(7 : »)١70‏ وغيره. 

(؟) بلا رمل و لاسعي» ولأنها عبادة» وهي أفضل من الصلاة للغرباءء فضي يعدا كل أستوع: 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 51/4). 

(9) «المداية»(؟ : 5506). 

.)5١5- 5٠١60 «لباب المناسك»(ص‎ )( 


كلاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ان هھ OT‏ اي لد م E‏ ِ ۳ ' ا 
يفصل بين كل خطبتين بيوم » ثم خرج غداة يوم التروية » إلى منى» ومكث فيها 
ل ص سيم 

E 

وال “يوم التّروية) : وهو اليوم النّامن من ذي الحجة سمي بذلك ؛ 
3 )00( 
لأنهه'” يروون الإبل في هذا اليوم» (إلى منى وکت فا فيها إلى فجر يوم 
عرفة 

١1‏ اقوله: يفصل ؛ أي يجعلْ الفاصل يوما؛ فإنٌ الأولى في السابع» والثانية في 
التاسع» والثالثة في الحادي عشر. 

["آقوله: : ثم خرج غداة ؛ بالفتح ؛ أي بعد صلاة الصبح من اليوم الثامن من 

الحجة. 

ال : لأنهم ؛ أي أصحاب الإبل كانوا يروون الإبل من الماء في هذا اليوم 
استعدادا للوقوف لليوم التاسع بعرفة» إذا لم يكن في عرفات ماءٌ جار عند ذلك» كما 
في زماننا. 

[فوله: إلى منى ؛ - بكسر الميم - موضع من الحرم على قدر فرسخ من مكة. 

[قوله: ومكث ؛ أي توقف في منى في ذلك اليوم وليلة التاسع» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره: «أنّ رسول الله يد صلى الفجرّ يوم التروية بمكة» فلمًا طلعت 
الشمس راح إلى منى» وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة› 

فار“ 00 

ثم راح إلى عر ب 


)١(‏ منى : قرية يذبح بها البدايا والضحايا؛ حي ذلك لوطع عي لوقو لدان ن ا 
والضحايا بالمنايا» وقد مى يمني و آي قدرء» وا الموت. وهي تبعد عن الحرم قدر 
فرسخ» والفرسخ : ۵,٠ ٤١(‏ كم). ينظر : «طابة الطلبة)(ص٠۳)»‏ و«الدر المختار»(۲: »)١۷١‏ 
و«المقادير الشرعية))(8/١7).‏ 

(1) عن جابر هه : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله و 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر 
بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح مسلم» 
<(AAQ :)‏ و«صحيح ابن حبان»(؟ : ۰)» وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام /ا/اة 
ثم منها إلى عرفات ؛ وكلها موقفٌ | إلا بط عرف وإذا زالت الشمس منه حخُطب 


الما متي اة وعم في اسك 

ا ", وكلها ' موقفٌ إلا بطن عُرّنة» وإذا زات الشمس منه 

خطب" الإمام خن كالنحة وعَلْمٌ فيها المناسك) : وهي الوقوف بعرفة› 
والمزدلفة» ورمئ المجمار» والٽحرء والحلق» وطواف الزيارة 

(١آقوله:‏ وكلّها؛ أي جميمٌ وادي عرفات موقفء فيقف في أي موضع شاءء 
ويجتنب بطن عرئّة - بضم العين المهملة » وفتح الراء المهملة» وفتح النون - : واد في 
عرفات؛ لحديث: لحر با مراك E‏ 
وارتفعوا عن وادي محسر»'' ش ', أخرجه ابن ماجه وغيره. 

[آقوله: خطب... الخ؛ قال في «اللباب» : «إذا وصل إلى عرفة مكث بها 
ذأغبا منصلا ذاكرا ملنبافإذا زالك العمس اغتسل أو نوست والغبيل أفضل: نم سار 
إلى المسجد: أي مسجدٌ نمرة بلا تأخيرء فإذا بلمّه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» 
ويجلس عليه» ويؤدّن المؤدُنون بين يديه. 

فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين؛ فيحمدٌ الله ويغني عليه؛ ويلبّي ويهلل» 
ويكبّر ويصلي على النبي يه ويعظ الناس» ويأمرهم وينهاهم, ويعلّمهم المناسك, 
كالوقوف بعرفة والمزدلفة» والجمع بهماء والذبح والحلق والطواف وسائرٌ المناسك إلى 
ا لخطبة الثالة » ثم يدعو الله جه وينزل». 


(1) عرفات : وهو الجبل المعروف بمكة» فمن كان فيه ساعة من زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح 
يوم النحرء أو اجتاز» وهو نائم أو مغمى عليه» أو مجنون» أوسکران» أو هائم» أو هارب» أو 
طالب غريم» أو حائضء أو جنب» أوجاهل أنها عرفات صح وقوفه» وكلها موقف إلا بطن 
عرنة. ينظر : («(رشحات الأقلام))(ص ۸۹). 

(۲) عن جابر که » قال ل : «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» في ««صحیح مسلم»(۲: ›»)۸٩۳‏ 

وغيره. 
وعن ابن عباس أ قال : «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» في 
((صحيح ابن خزيمة»)(٤‏ : »)١۳۳ :١(»كردتسملا«و »)۲٠٤‏ وصححه» و«سنن البيهقي 
الكبير» (5: :)١١6‏ و«موطأ مالك»(۱: ۳۸۸)» وغيرها. 
0 «طلباب المناسك)(2 ص06 .)7١‏ 


O۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصلّى بهم الظهر والعصر باذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهما ٠‏ فلا 
يجوز العصر للمنفرد في أحبهماء ولا لمن صلى الظهر ا 
(وصلّى بهم اله والعصر) : أي في وقت الظير' '', (بأذان وإقامتین" و 
الإمام والإحرام فيهماء فلا جور العصر للمتفرداق أحدها": ولا لمن مث“ 
الظهرَ بجماعة ثم حر ا ااا لس 

١1‏ آقوله : أي في وقت الظهر؛ هذا جمع التقديم» اتّفْق ق عليه أهل العلم لثبوته 

عن النبي ب بالروايات المستفيضة» وكذا جمع التأخير بمزدلفة» وفي ذكر الظهر إشارة 
إلى آنه لا يصلي صلاة ا لجمعة يوم عرفة إن كان يوم الجمعةء وقد مر ذكره ه في موضعه. 

("اقوله: بأذان وإقامتين ؛ هكذا نقل عن رسول الله يِه" في «صحيح مسلم» 
وغيره» والسر فيه: أن الأذان لإعلام دخول الوقت؛ فيكفي الواحدء بخلاف الإقامة؛ 
فيؤدّن المؤدّن ويقيم» فيصلي بهم الظهر ثم يقيم للعصر» فيصلّي العصرء ولا يفصل 
بينهما بتطوع. 

ثم إن كان الإمام مسافراً يُصلي بهم ركعتين ركعتين» ويقتدي به المسافرون 
والمقيمون» ويتم المقيمون ركعتين ركعتين» وإن كان مقيما يُصلّي أربعا أربعاء ويأتم به 
القوم كلهم. 

[۳اقوله: وشرط ... الخ؛ لما كان الجمع على غير القياس» وما هو كذلك لا 
يتعدّى إلى ما هو غير مورده» ومورد هذا الجمع هو كونٌ الصلاة مع الإمام والإحرام؛ 
اشترطوا لهما ذلك 

[4اقوله؛ للمنفرد في أحدهما؛ أي الظهر والعصرء فمّن صَلَى أحدهما منفردا 
ا ي ؛ بل يُصلّي كل منهما في وقته. 

[اقوله: ولا للّن صلّى... الخ؛ أي لا يجوز الجمع كن صلّى الظهرٌ مع الإمام» 
وهو غير محرم» ثم أحرم بالحجّ في وادي عرفة. 


)١(‏ فعن ابن مسعود که قال ل : «كان رسول الله 5 يصلي الصلاة لوقتها إلا ببجمع وعرفات» في 
«سنن النسائي الكبرى»(؟ : 577)» و«اجتبى)(0 : 64 » وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السنن»(۲: »)۸٤‏ وغيره. 

)١(‏ فعن جابر 4#5: «إن رسول الله يل أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا» في «صحيح مسلم»(؟: ٠85)؛‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5: 2)7507 وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹ 


إلا في وقته » ثم دَهَب إلى الموقف بِعْسلٍ سن» ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل 
الرحمة 
إلا في وقته'"' ) : هذا استثناءً من قوله: فلا يجوز العصرء وإِنْما خَصّ العصر بهذا 
الحكم ؛ لأنّ الظَهْرَ جائرٌ لوقوعه في وقه ؛ أنّا العصرٌ فلا يجورُ قبل الوقت إلا 
تحرط الماعة و دساف الو ال وكونه مُحْرِما في كل واحدٍ من الصّلاتين 
(5ه ذم هب إلى الموقف ا سر" ووقف الإمام على ناقته بقرب جب الرحمة 6 

[١)قوله:‏ إلا في وقته ؛ أي لا يجوزٌ العصرً لمن فاته الإحرام أو الجماعة فيهماء أ 
في أحدهما في وقت من الأوقات إلا في وقت العصر. 

["قوله: إلى الموقف؛ - بكسر القاف - : أي موضع الوقوف؛ «فإنٌ النبي يل 
بعدما صلى أتى الموقف واشتغل في الذكر والدعاء مستقبل القبلة على ناقته إلى 
الغروب»'" ؛ أخرجه مسلم وغيره. 

['أقوله: سن ؛ مجهول» وهو صفة لخسل» وظاهره آنه يسن الغسل عند الرّواح 
إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاة"» وقيل: إِنّهِ قبل ذلك» فإنّهِ يسن أن لا يؤخّر بين 
الفراغ من الصلاة وبين ذهابه إلى الموقف. 

[٤اقوله‏ : جبل الرحمة؛ هو جبلٌ بوسط وادي عرفات» وموقف النبي وَل 
الحجرات السود التى بقربها. 





)١(‏ فعن جابر #ه: «إن رسول الله يله أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل - أي طريقهم - المشاة بين يديه واستقبل القبلة) في «صحيح مسلم)»(؟ : .)۸٩١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 24# قال يقد «خير الدعاء: دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» في «سئن الترمذي»(؟ : ۲)» ورجاله ثقات عند أحمد. كما في «إعلاء 
السنن»(۱۰: .)٠١۹‏ 

وعن الفضل 4 قال : «رأيت رسول الله به واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها» في 
«مسند البزارن)(7 : 7 2)١٠١‏ و«التاريخ الكبير»(١‏ : (NYY‏ 

وعن سليمان بن موسى » قال: «لم يحفظ عن رسول الله 5 أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة 
مواطن : الاستسقاء» والاستنصار» وعشية عرفة» ثم كان بعد رفم دون رفع» في «مراسيل أبي 
داود»اص”67١)»,‏ وقال شيحنا الأرنؤوط : رجاله ثقات. 

(؟) روي: «إن علياً 5 كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في 
«مسند الشافعي»( ص 5/)؛ وغيرها. 


0۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستقبلا» دعا بجهد» وعَلّمَ ا مناسك» ووقف النّاس خلفةُ بقربه مستقبلين سامعين 
مول ٠‏ وإذا عربت أتى مُردَلفَة وكلها موقف الا واف فخسر زل ع 
مستقبلاً» ودَغًا يجهدا ٠"‏ وعَلم المناسك» ووقف النّاس خلفة بقربه مستقبلين 
امع م 

اوإذا ا اتی مزدلفة ول" موقف”") رلا وادي ا ونزل عند 
جبا 9 (oY)‏ 

[١آقوله:‏ بجهد؛ - بفتح الجيم وبضمها - ؛ أي باجتهاد وتضرع. 

ل ا ل ل ا 
أفاض بعد الغروب»» أخرجه الترمذي وغيره. 

[]قوله ركلوا أي ج ا وذ قب ارو وو ی 
مر من الحديث » وهو على وزن اسم فاعل» من باب التفعيل : واد بين مزدلفة 
ومنى ؛ Seas‏ 

وله مج هدا ارول اض مسحي » وأما امن الوقوق فددولفة 
2 

[0آقوله: عند جبل قُرَّح ؛. بضم القاف وفتح الزاي المعجمة, ثم حاء مهملة - 








.)197 : ١(»ةيانعلا أي مبيت ؛ لأن التبييت بمزدلفة ليلة النحر سنة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 
لأنه هو الموقف» فيثزل عنده» ولا ينْزل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة» ولا ينفرد في الزول.‎ )۲( 
.)۲۷ : ينظر: «التبيين»(7‎ 

(۳) فعن جابر ظ4 : «إن رسول الله يك لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى 
غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله يع في «صحيح مسلم»(؟ : )2 
و««(صحیح ابن خزية»(٤‏ : ۲۵۸)» و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۲۵۷)» وغیرها. 

وعن المسور بن مخرمة 445» قال : «خطبنا رسول الله ب بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما 
بعد؛ فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تخيب» في «المستدرك»(7: 
١2,؛‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(:) فعن ابن عباس #» قال وَيِةُ: «ارفعوا عن بطن مُحَسّْر» في «صحيح ابن خزيمة»(؟ : 105)» 
و«المستدرك)(١‏ : 777)؛ وصححه. 

وعن جابر بء قال وَ: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر» في «سئن ابن ماجة»(؟ : 
>؛ و«سنن أبي داود»(۲: ۱۹۳)› و«سنن البيهقي الكبير»(0 : ۲),) وغیرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۸1 


وصلى العشائين بأذان وإقامة وأعاد مغر با إن أذاء فى الطريق 

ةا العشائين بأذان وإقامة مة") هاهنا جمع المغرب والعشاءَ في وقت العشاء""» 
(وأعاد"“" را إن أذاه ق الطريق 

وهو غير منصرف ؛ لوجود العدل التقديري فيه وهو اسم للجبل الذي 
بالمؤذلفة» بؤقد قبت :أن سول الله يله وففف علي ', أخرجه التَرْمِذِي» والقازح في 
الع ار م :عن الطويق واللوث: 

١1‏ اقوله: وصِلَّى ؛ ولا يشترط لبذا الجمع كونه بجماعة» نعم يشترط له الإحرام 
بالحج, وتقديمٌ وقوف عرفة عليه» وهذا الجمعء وكذا الجمع بعرفة عندنا من مناسك 
احج فيأتيه كل من حَيج» ولو لم يكن مسافرا .كذا في «شرح لباب المناسك»"". 

[۲اقوله : بأذان وإقامة ؛ أي واحدةء أما توحد الأذان فظاهر ؛ لأنه لوعلام دخول 
الوقت» فيكفي الواحد» كما في الجمع بعرفة» وأمّا توحّد الإقامة» وهي في الأولى ؟ 
فلأنٌ العشاء ءَ في وقته فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته» بخلاف الصلاة الثانية في عرفة› فإنّها 
مقدذمة على وقتهاء وهذا عند أبي حنيفة #5؛ ويشهدٌ له ما ورد في «مصنف ابن أبي 
شي إن النبي و جمع بمزدلفة بأذان وإقامة» , والذي 7 ثبت ٠‏ في الصحاح عنه تعدد 
الإقامة» وبه قال أبو يوسف ومحمد ذو وهو الأرجه”" 

وت الا لو و هل إل ال ر دة قل ةة ا مها ى 
يدخل وقت العشاء. 

آقوله: وأعاد؛ أي وجوبا؛ لأنّ أداءً المغرب في تلك الليلة مقيّد بالزمان وهو 
وقت العشاء» والمكان وهو مزدلفة› يدل عليه قول النبي : اا من 
قال له في الطريق : الصلاة» وكذا لو صلى العشاء قبل الوصول بمزدلفة يعيده. 


)١(‏ عن جابر 4# : «صلى ب الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام - أي جبل قزح - » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(؟ : »)۸۹١‏ وغيره. 

() «المسلك المتقسط»(ص75؟ -379). 

(9) إذا كان الرجحان لكون الحديث في الصحيح » فها هو حديث الأذان والإقامة الواحدة في 
الصحيحين » فعن ابن عمر #ك» قال : «جمع رسول الله وَقْوٌ بين المغرب والعشاء بجمع : صلى 
المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في «صحيح مسلم)(7 : 1417», و«(صحيح 
الببخاري»(؟ : ؛» وغيرها. 

(4) فعن أسامة 4#: قال يقْعٌ: «الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة...» في «صحيح مسلم»(؟ : 
€( و(اصحيح البخاري»)(١‏ : 06 وغيرهما. 


0۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن اتال طا ا لأ عله ؛ صلَى الفجر بعَلّْس لم قف بوداعا 
أو بعرفات ما لم يطلع الفجرٌ لا بعدّه) فإنّه إن صِلَى المغرب قبل وقت العشاء لا 
يحوزٌ عند أبي حنيفة"" محمد" د فيجبُ الإعادة ما لم يطلع الفجرء > إن الحكم 
بعدم الجواز ؛ لإدراك فضيلة الجمع » وذا إلى طلوع الفجرء فإذا فات إمكان الجمع 
سقط الفا لأ إفوس النضاء كام إن رييب E‏ 
يمكن ء إذلا مثل له ء وأم ما إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أذاها في الوقت » 
فكيف يجب قضاؤٌها. ا 

ر الجر با له و ودلا 

١‏ أقوله: عند أبي حنيفة ومحمّد #؛ وأمًا عند أبي يوسف #5 فلا تجب الإعادةء 
بل تجزئه تلك الصلاة ويكون مسيئا لمخالفته السنة. 

["]قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أنه لو وجب قضاء المغرب الذي صلاه في وقته 
بعد طلوع الفجرء فإمًا أن يكون قضاءً لفضل الجمع» وهو غير ممكن» فإ القضاء 
يكون لما له مثل» وذلك الفضل لا مثل له فلا يمكن أداؤه» وإمًا أن يكون قضاء لنفس 
الصلاة وهو غير معقولء فإنّه قد صلاها في وقتهاء والقضاء إِنّما يكون إذا لم يؤدٌ 
الصلاة في وقتها. 

[لقوله: بقَلّس ؛ بفتحتين؛ أي يُصلَّي الفجرٌ بعد طلوع الفجر الصادق مع بقاء 
الظلمة» ولا يستحب هاهنا الإسفار» هكذا ثبت عن رسول الله ب4" عند البخاري 





وغيره. 
[؛ ]قوله: ثم وقف ؛ أوّل وقته طلوع الصبح الصادق من يوم النحرء وآخره 


وعن جابر #5 كان يقول: «لا صلاة إلا بيجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» كما 
في «إعلاء السنن»(١٠‏ : :)١59‏ وغيرها. 
)١(‏ وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنه أدّاها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب 
العناية)»)»(١‏ : /50). 
(1) أي بالمزدلفة» ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو مارا كما في عرفة» لكن لو تركه 
بعذر كزحمة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار))(؟ : .)١7‏ 
(9) فعن جابر 45 : «إنه وقد صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان» في «صحيح مسلم»(۲ : 
١0؛‏ ورستن ع داود»(؟ : :)١186‏ و«سئن النسائي الكبرى»(7: 577): وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام وك 
وهو واجب لا ركن ء وإذا أسفر أتى بمنى» ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي 
وهو" واجب لا ركن. 

وإذا سق نى مى ١ء‏ ورمن احمرة العقبةا" هن بط" الوادئ 
طلوع الشمس» والمستحب أن يكون الوقوفٌ على جبل قرّح إن أمكن» وإلا فتحته أو 
بقربه؛ ويشتغل بالذكرٍ والدعاء والصلاة على رسول الله 4ء ويكثر التلبية » 0 
كذلك إلى أن يسفرء A E TS‏ 
ذلك عن رسول الله و" ' في «الصحاح». 

١1‏ ]قوله: وهو؛ أي الوقوف بمزدلفة ولوساعة. 

["أقوله: أتى بمنى ؛ ويسرع في مشيه إذا بلع وادي مُحسر بين مزدلفة ومنى. 

["أقوله: جمرة العقبة؛ - بفتحتين - : هو ثالث الجمرات التى بمنى» وهو 
على طرف منى من جهة مكةء ولا يرمي في ذلك اليوم إلا تلك الجمرة؛ وفي الأيام 
الباقية ترمى في الجمرات الثلاث. 

[:]قوله: من بطن ؛ أي أسفل الوادي الذي هناكء كذا ثبت عن رسول الله وَل" 
عند البخاري ؛ ولو رمى من موضع أخر جاز. 


)١(‏ جَمْرَّة: وجمعُها الجمّار: وهي الججّارة مثلٌ الْحَصّى. ينظر: «طلبة الطلبة»(ص77). 

(۲) فعن جابر #5 : «صلى َة الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى 
فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده»ء ERE‏ 
فدفع قبل أ ن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(۲ : (A41‏ وغيره. 

وعن عمر # قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
تبير» وإن النبي ب خالفهم » ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»في«صحيح البخاري»(؟ : 5 .)5١‏ 

eS ا‎ e 
E ا‎ a 
وغيره.‎ ›)٦۲۳ : فيقول : هكذا رأيت النبي 5 يفعله» في «صحيح البخاري»(۲‎ 

وعن عبدالرحمن بن يزيد 4 قال : «رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبدالله 


0۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اكول سا م 
واحدة. كذا في «النهر»”"' 

[أقوله: خذفاً؛ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الذال المعجمة - : هو مفعول 
مطلق ؛ لبيان النوع ؛ أي رمي حذف: دوعو اازمي يرؤوس الأصايع» يقل ورد 
«عليكم بحصى الخذف لا بؤذي بعضكم بعضا» اخ رج الطبراني وف زشارة إل 
ای اا کن لفات ارا 

۳اقوله : وكبّر بكلٌ منها ؛ أي يقول: الله أكبر مع كل رمي. 

[]قوله: بأولبا ؛ لما ثبت «أن النبي بك لم يزل يلب حتى رمى جمرة العقبة»» 
أخرجه الستة. 

[آقوله: إن شاء ؛ وإِنّما قال هذا؛ لأنْ الكلام في المفردء ولا يجب عليه الدم: 
بمخلاف القارن والمتمتع ؛ فإنّه يحب عليهما الدم: وأما الأضحية فإن كان مسافراً لا يجب 





ابن مسعود كه : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في «صحيح 
ملم : © وغيره. 
)١(‏ حَذف: رمينها بطري الإبهام السا قال ابن الهمام: وهو الأصح ؛ لأنه الأيسرء أو أن 
يضع الحصيات على ظفر إيُهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة» وقولهُم يَأَخُْدُ حَصى الْحَذْف مَعْنَاه: 
حصى الرمي والمراد الو الصعَارٌ لَك اطق مَجَارًا. ينظر: «المصباح المنيرن)(ص17١)غ؛‏ 
و((تختار الصحاح)(ص١۷١)»‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : .)535٠١‏ 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : ۸۷). 
(۳) فعن الفضل بن العباس 4#5: «عليكم بحصى النذف الذي ترمى بها الجمرة» في «صحيح ابن 
حبان»(٩: »)۱۸٤‏ وغيره 
(:) عن الفضل بن عباس # وكان رديف رسول الله ي : «لم يزل رسول الله يك يبي حتى 
الجمرة» في «صحيح ابن حبان»(1 : 15)) وغيره 
وعن ابن عباس له : «إن أسامة 4# كان ردف النبي بيه من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي 5 يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
في «صحيح البخاري»(؟ : 004( و«صحيح مسلم»(۲ : ۱)» وغیرهما. 


كتاب الحج/باب الإحرام همه 


ثم قصرء وحلقة أفضل» وحلٌ له كل شيء إلا الساء » بم طاف للزّيارة يوم من 
أيام النْحرٍ سبعة بلا رَمْل وسعي | إن كان سعی قبل › ٠‏ وإلا فمعهاء وأول وقته بعد 
طلوع فجر يوم النْحرء وهو فيه أفضل ‏ , وحلٌ له النُساء» وإن آخره عنها كره 
م قط ٠‏ وحلقةُ أفضل”" ٠‏ وحلٌ له كل شيء إلا الساء". 

نم طافَ للزّيارة يوماً من أيام النْحرِ سبعة بلا وَل ”وسعي إن “كان سعى 
ا الك لي أو وقته بعد طلوع فجر يوم الجر وهو فيه أفضل) : 
أى ف يوم التحرء (وخلّ له النّساءء وإن آخره'' عتها كره'): أ ى عن أيام النحر. 
كا لمكي. كذا في «البحر»*“ 

[1] قوله: قصر ؛ من التقصير؛ أي أخذ من شعره بقدر أغلة. 

[۲] قوله: إلا النساء ؛ أي جماعهن ودواعيه. 

[لقوله : بلا رمل ؛ لأنّه خصوص بطواف يكون بعده سعي. 

٤‏ اقوله: إن كان سعى قبل ؛ أي في طواف القدوم» قال رحمة الله السندي: في 
(«المنسك الكيين»: جواز تقديم السعي لن عليه طواف القدوم متفق عليه» و وأما أفضليته 
ففيه خلاف» وأمّا جوازه لن أحرم من مكة» وليس عليه طواف القدوم» فقد فقد اختاره 
غير واحد من المشايخ. 

[٥]قوله:‏ أخَّره؛ أى أحَّر الطواف عن أيام النحرء بأن طاف في اليوم الرابع أو 





بعذه. 

1 قوله : كره ؛ أي تحريا ؛ إذا كان بغير عذرء 6 تعن إذااطيرت المرأة من 
ا حيض بعد تلك الأيام» يدلّ عليه أنّ بعض أزواج النبي َل حاضت في حبجّة الود 
فقال: «لعلها حابستنا»”” ؛ أي لطواف الزيارة» أخرجه البخاري. 





ورت رع سه کا مع 


.]17 لتقديمه في الآية : + ليون روه مَقَصَرينَ * [الفتح:‎ )١( 

(© الأنهما لم يشرغا و امح إلا مزة واحنة 07 «الدر المنتقى))(١‏ : 581). 

() أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده» يرمل في طواف الزيارة» ويسعى. ينظر: 
«شرح ابن ملك»( 183 /ب). وفي «البحر»(؟ : “ا/ا"): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف 
الزيارة» وكذا الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السئة .اه. 

(5) «البحر الرائق»(؟ : .)۳۷١‏ 

(0) عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «كنّا نتتخوّف أن تحجيض صفية قبل أن تفيض › قالت : فجاءنا 
رسول الله وَل فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال : فلا إذن» في «صحيح 
مسلم»(؟ : »)٤‏ و«صحيح البخاري»(؟ : 22170 وغيرها. 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووجب دم e‏ وبعد زوال ثاني يوم النحر رمى الجمار الثلاث » یبدا ما 
يلي المسجد ثُم بما يليه كم بالعقبة سبعا سبعاء وكبرَ لكل ووقف بعد رمي بعده 
رمی فقط 





(0 WY 
(ووجب دم‎ 


كم" أتى منى » وبعد زوال ثاني يوم اللٌحر رمى الجمار اللاث» يبدأ ما يلي 
ا : أي مسجد الخيف”", يم عا بل م بالعقبة سبعا سبعاًء وكير لكل» 
ووقف”؛ ' بعد رمي بعدّه رَمّى فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأوّل» وبعد الثاني لا 
بعد الالث» ولا بعد رمي يوم النُحر 

١‏ أقوله: ووجب دم ؛ أي جبراً لهذا التقصان بترك الواجب» وكلّ ما هو واب 
في احج يجب بتركه دم ؛ أي ذبحْ حيوان» وأدناه شاة ؛ لقول ابن عباس فك : : «من نسي 
امن نک ار قدا *» أخرجه مالك في «الموطأ». 

["آقوله: : ثم ؛ أي بعدما طافً طواف الزيارة» يرجع ولس ويقيم بها ثلاثة 
يام » يوم النحر ويومين بعدهء وإن شاءً أقام في الرابع أيضا وهو السئّة. 

۳اقوله: ثم ما يليه ؛ أي ما يلي الجمرة التي تلي المسجدء وهي الوسطى: 
وجمرة العقبة يقال لها : الأولى والكبرى. 

[٤]قوله:‏ ووقف ؛ هذا مروي عن رسول اه کل » أخرجه أبو داود وغيره. 





)١(‏ لترك الواجب» وهذا عند الامكان» فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم 
ا ر «الدر المختا»٠٠ (Af:‏ 

)١(‏ اليف : ما رع من الوادي قليلا عن ميل الماءِء ومنه : : مسجدٌ اليف هنی ؛ لأنه بني في 
خف الجبل› a N o‏ 
ينظر : «طلبة الطلبة))( ص ۱۸۷). 

() في «الموطأ»(١‏ : ۷)» «معرفة السنن»(۸: »)٤۱۲‏ و«سنن الدارقطني»(۲: »)۲٤٤‏ و«مسند 
ابن الجعد»(١‏ : 510)ء وغيرها. 

(4) فعن ابن عمر #: «أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إذ ٹر کل حصاةء ثم 
يتقدم حتى يسهل » فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى > ثم يأخذ ذات الشمالء » فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع 

يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف» 
فيقول: هكذا رأيت النبي قل يفعله» في «صحيخ البخاري»(9: +15), وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام OAV‏ 
لال اا س 
ودعا » كم غدا كذلك» ُمَ بعده كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن قدَمَ المي فيه 
علي الزوال جازء وله افر قبل طلوع فجرٍ اليوم الرابع لا بعد ¢ وجار الرمي 
اکا وفى الأولين ماشيا أحب لا العقبة 
ل 
غدا” كذلك؛ تم بعده كذلك إن مكث» وهو أحبا "» وإن قَدم المي 
]0[ 

فيه) : أي في اليوم الرّابع » (على الزوال جاز E‏ قبل طلوع فجر اليوم 
الرابع) : : افر خروج الحاج من منى » (لا بعده) : : فإنّهُ إن توقف حتّى طلم الفجر 
وجب عليه رمي الجمار. 

(وجازٌ الم راكباًء وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة") 

4 ]قوله: ودعا؛ أي مع الثناء والذكر والصلاة على النبي‎ ١1 

["قوله: ثم غدا؛ أي فعل في ثالث يوم النحرء وهو اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة مثل ما فعل قبله من رمي الجمرات الثلاث ؛ وهو يوم التفر الأول » فإن نفر فيه 
إلى مكة نّم حجّه» وإن أقام في آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ن¿ ذي الحجة 
فعل كذلك أيضا. 

['اقوله: أحب؛ أي القيام في اليوم الثالث عشر أفضل اقتداء بالرسول ب 

[:]قوله : جان؛ أي صح مع الكراهة التنزيهية» فن وقت الرمي فيه من طلوع 
الفجر إلى الغروب » ولا يتبعه ما بعده من الليل » للها دا ا 
قبل الزوال وقتٌ مكروه» و ار .كذا في «شرح اللاب 

[6 أقوله : وله التّفْر؛ - بفتح النون وسكون الفاء - : أي جور له الرجوع من 
بي لى كه ل طلوع لمر أي المح الصا من اليم الت عخرمن في 
الحجة ؛ لقوله خلة: +ز فَمَن تصَجَلَ في يوْمَنِ فلا ثم عليه ” » فإن طلع فجره وهو 
بمنى لا يجوزٌ له الرجوع إلا أن يرمي لإدراكه وقت وجوبه. 

1" آقوله: : أحب لا العقبة ؛ وجهوه بأن يستحب الوقوف للدعاء تعد الأولى 


)١(‏ أي لحاجته ؛ ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(1: .)38١‏ 

(؟) «المسلك المتقسط»(ص557 -1307). 

(") البقرة: من الآية7١7.‏ 


0۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قد عل إن مک :افا کین رین کر واا إل ک٠‏ ل ال 
ولو قدم ثقله قله إلى مكة» وأقام بمنى للرمي كره وإذا فر إلى مكة» تُزل بالمحصب» 


ل طاف للمنترسعة أشواط لال وسعی 


الأوليّان مما يلي مسجد الحْيّف» ثم 
2 )0 

(ولو قد IT‏ ا مي كره 1 ٍ 

وإذا تَفْرَ | إلى مكة» نَرْلَ بالمحخصب'": اف للصدر" سبعة أشواط بلا 
رمل وسعي 
والثانية لا في الأخيرة» فإنّهِ ينصرف كما رمىء والراكب أقدر عليه» ورجّح ابن 
البمام'"' وغيره أفضليّة المشي في الكل ؛ لكونه أقرب إلى التواضع 

[۱] قوله: ثقله ؛ - بفتحتین - : متاعه وخدمه. 

["آقوله: كره ل ل N‏ 
00 : «مّن قدم ثقله منى ليلة النفر فلا حجّ لهأ ارج اين 

".معي ESTEE E‏ 
a e E‏ 
كاعر ين لي اتير E‏ 
والعشاء» ا ا وطاف طواف الوداع. 





)١(‏ الظاهر أن الكراهة تنزيهية» أي إن لم يأمن لا إن أمن: وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
خلفه ؛ لشغل قلبه. ينظر: «رد المحتار»(١‏ : .)١1857‏ 

(؟) ويسمى طواف الوداع » وطواف آخر العهدء والصّدّر: رجوع المسافر من مقصدهء والشارب 
من مورده. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)١185‏ 

(9) في «فتح القدير»(؟ : .)00١‏ 

(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)٤١ ٤‏ و«مسند ابن الجعد»(٠‏ : »)٤۷‏ وغيرها. 

.)۲۷۸ - في «المسلك المتقسط)( ص۲۷۷‎ )٥( 

(1) فعن أسامة بن زيد 45» قال ول «نحن نازلون غدا عخيف بني كنانة الحصّب حيث قاسمت 
قريش على الكفرء وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا 
يؤووهم» في «صحيح البخاري»(7: »)١١1١7‏ وغيرهاء قال الزهري : الخيف : الوادي. 


كتاب الحج/باب الإحرام ۸۹ 
وهو واجب إلا على آهل مكة» تم شرب من زمزم ؛ وقبل العثبة ؛ ووضح صدرة 
ووجهَهُ على الْلَْرم : وهو ما بين الجر الآسود والباب» وتُشيث تشبث بالاستار ساعة› 
ودَعًا مجتهداء ويبكي؛ ويرجع تهترى حتّى يخرج من ال 
وهو واجب"" إلا على أهلّ مكةء ٠‏ ثم "٣‏ شرب من زمزم» وقبل" العتبة"» ووضع 
صَدْرَهَ ووجهّهُ على المْتَرَم : وهو ما بين الحَجَرٍ الأسودٍ والباب» وبَشبث نَشبث بالأستار 
ساعة» ودَعَا مجتهداء ويكي» ويرجم قهقرى ا 
[١]قوله:‏ وهو واجب ؛ لأنّ النبي يله أمرّ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف”"': أخرجه البخاري. 

[؟اقوله: ثمّ؛ أي بعد ما فرغ من الطواف يأتي بئراً موسوما بزمزم» فيشرب من 
مائه تبركا قائما مستقبل القبلة» وقد ثبت عن رسول الله ب ذلك» أخرجه أحمد وغيره. 

[ااقوله: وقبّل ؛ من التقبيل» والعتبة بفتحات أي ثم أتى الكعبة ووضع فمّه 
بت ع و لوف بحو N‏ 
وتشبث : : أي تعلق بأستار الكعبة ٠‏ كما يتعلّق عبدٌ ذليل بطرف ثوب مولى جديل ؛ 
ويتضرع ويدعو حامدا أومصليًا ومسلماًء وييكي متحسراً على فراق تلك الأماكن 
الشريفة» رزقنا العود إليها مرّة ثالثة'"ء ثم وثم إل آناتونى في المدينة الطيبة مع 
السلامة والعافية» ويدعو الله جل بأن لا يجعله آخرَ العهد بتلك المقامات. 

1 ]قوله: قَهُقرى ؛ - بفتح القافين بينهما هاء ساكنة بعدهما راء مهملة - : هو 
الرجوع إلى خلف»؛ بحيث لا يقع ظهره إلى الكعبة؛ ابل اوجيه وعدائوإت لع يكن ف 
حديثٌ مرفوعٌ أو موقوف؛ لكنّه مستحسن عند العلماء إجلالا للبيت» وإكراماً له 
وإكثارا من النظر إليه عند الوداع. 





)۱( العة: أي عتَّبة الكعبة» والعتبة: الدرجة: ينظر: «المصباح المنیر)(ص۳۹۲)» و«درر 
الحكام))(١‏ : (TY‏ 

(۲) فعن ابن عباس # قال : «أمر ب الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائلض» في «صحيح مسلم»(؟: 977)؛: وغيره. 

(؟) قالها الإمام اللكنوي لأنه حج مرتين. 


04۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويسقط طوافُ القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مكة» ولا شيءَ عليه بتركه 
ومن قف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النحرء أو اجتازٌ نائماء 
أو مغمى عليه , أو أهل عنه رفيقه به » أو جَهل لها عرفة 
ويسقط"" ' طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة, ولا شيء عليه 
بتركه) ؛ إذ لا يجب عليه شيء بترك السنّة. 

(ومَن وقف"' بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم الُحرء أو 
اجتاز”" نائما ٠‏ أو مغمى عليه > أو اھا 'عنه رفيقه به» أو جَهِلَ آنها عرفة صح 

[١آقوله:‏ ويسقط؛ لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال» فإذا شرع في أفعال الحج 
لم يبق سنة. 

["]قوله: ومّن وقف... الخ؛ اعلم أنّ الوقت المسنونٌ هو ما بعد زوال يوم عرفة 
إلى الغروب» ووقت الجواز هو منه إلى طلوع الصبح الصادق يوم النحر؛ لحديث: «مَن 
جاءً ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة فقد أدرك الحج»*» أخرجه أصحاب 
الستن. 

[؟اقوله: أو اجتاز؛ من الاجتيازء وهوالمرور؛ أي مر بوادي عرفات حالة 
النوم؛ واستيقظ بعده» وكذا مّن مر عليه حالة الإغماء فأحرم عنه رفيقه؛ أو حالة 
السكرء بارع ار حمر . أضكاد عجار 2د e‏ 
يجوز في ذلك كله. كذا في «البناية»” ا ل اد 
ا أحد رفقائه, TS‏ 





عنه إذا أغمى عليه. 
وأما إذا لم يأذن فأحرم واحدٌ منهم تجوز عند أبي حنيفة طه, وخالفاه بناء على 


(۱) قال ک4 : «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر»ء فقد أدرك الحج» في «سنن 
الترمذي»(۲: ۲۳۷)» و«صحيح ابن خزيمة» (5 : /501)» و«لمستدرك» »)٠٥۳ :١(‏ و«سنن 
البيهقي الكبير» (0: 117) + وغيرها. 

() ««لبناية»(۳: 6۹۰). 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹1 





ومن لم يقفا فيها فات حجهء فطاف وسعىء وتحلّلَ وقضى من قابل » والمرأة 
كالرجل لكنها لا تكشف رأسهاء ٠‏ بل وجهها 
ومّن لم يقفْ فيها فات حجه» فطاف وسعى» وَتحلّل”' وقضى '' من قابل)؛ هذا 
لمن أحرم» ولم يدرك الحج. 

(والمرأة كالرّجل'” لكنّها'' لا تكشف رأسهاء ب ون 
أنه لم يحرم بنفسه؛ ولم يأذن لغيره» فلا يعتبرٌ بوقوفهء وهويقول لما عاقدهم عق 


ار ار لاسا قا عت ع ماه بنفسهء وكان الاذنُ ثابتا 


دلالة » فلو حرم عنه غير رفيقه جز إ إلا بالإذن. كذا في «البداية»” '' و«البناية»! کک 


[١آقوله:‏ وتحلّل ؛ التحلّل الخروج من الإحرام» وهو لن فات احج منه يكون 
بأفعال العمرة من الطواف والسعي »؛ ثم الحلق أو القصرء هكذا روي عن جمع من 
الصحابة نا" في «الموطأ»؛ وغيره. 

("اقوله: وقضى ؛ أي يجب عليه قضاء حجة الفائت في العام القابل ؛ أي السنة 
المستقبلة» سواء كان حجه فرضا أو نذرا أو تطوعا. 

['اقوله: كالرجل ؛ أي في الأحكام المذكورة. 

[: ]قوله : لكنّها ؛ بِيانُ للفرق بين الرجل والمرأة. 

[]آقوله: بل وجهها؛ فإِنْ رأسها عورة» ار ويدل عليه حديث : 


م20 ب 


«إحرا م الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجههاء“ > أخرجه البيهقي. 


.)6١١ : «البداية»(؟‎ )١( 

.)0٩۹۲ «البناية»(۳:‎ )۲( 

(۳) فعن سليمان بن يسار: إن سعيد بن حزابة ا مخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو حرم فسأل 
من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل 
من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من البدي» في «الموطأ»(١‏ : 22777 وغيره. 

(4) فعن ابن عمر #ك قال وَل : «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» في «سئن البيهتي 
الكبير»(0 : /57)+ و«سئن الدارقطني»(7 : 2545 و«ضعفاء العقيلي»(1 : »)١١7‏ وينظر: 
«التلخیص»(۲ : ۲۷۲)» و«الدراية»(۲ : ۳۲)» و«نصب الراية»(7: ۳ وغيرها. 


04۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو سّدلت شيئا عليه » وجافته عنه صح »ولا لبي المرأة جهراً » ولا تسعى بين 
الميلين الأخضرين» ولا تحلق بل تُقصرء وتلبس المخيط » ولا تقرب الحجر فى ال” 
ولو سّدلت شيئا عليه ؛ وجافته"' عنه صحّ”“ولا تُلبِي المرأةٌ جهرا".ولا تسعى” 
بين الميلين الأخضرين» ولا تحلق بل تُقصر”'» وتلبس المخيط”'» ولا تقربُ الحجر”” 
في الزحام 
[١اقوله:‏ وجافته؛ أي باعدته عنه» بحيث لا يمس الثوب الوجهء قال في 
«الفتح»”" : «وقد جعلوا لذلك أعوادا كالفية يدل على الوجه» ويلقى الثوب فوقها». 
اأأقوله + ولا تلبي جهرا؛ بل تشم نهنا لان ف جهرها احعمال الفينة. 
["قوله: ولا تسعى ؛ بل تمشي» وكذا: لا ترملٌ في الطواف ؛ لأنّ كل ذلك مخلٌ 
بالستر. | 
٤اقوله:‏ بل تقصير؛ يدل عليه حديث: «ليس على النساء الحلق» إِنّما على 
الضاء اقفن ٠‏ اة اود 
(٥اقوله‏ : وتلبس المخيط ؛ أي ما بدأ لها؛ لأنّ اشتراط تركه يخ بسترها. 
[اقوله : ولا تقرب الحجر ؛ أي لا تقبل ولا تمس الحجر الأسود عند الزحمة ؛ لأثها 
منوعة عن مماسته الرجال» وتطوفٌ من وراء الناس » وتكتفي باستقبال الحجر كما مر 









)١(‏ اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال: 
الأول : جواز ذلك وهو ظاهر کلام الملصنف› و«البدائع »))۲ : c(1AY‏ و«البداية))(١‏ : 
7 )») و(التییین)(۲ : ۳۹)»› وغيرهم. 
الثاني: استحباب وندب ذلك» وهو اختيار صاحب «الفتح)(؟1: 2)4٠0‏ و«الدر 
المختار))(؟ : ۱۸۹4)ء وغيرهم. 
الثالث: وجوب ذلك» وهواختيار صاحب «النهاية)). 
الرابع: التفصيل: وهو أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب» وأما عند وجودهم 
فالارخاء واجب عليها عند الامكان؛ وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار 
صاحب «البحر))(؟ : »)۳۸۱١‏ ومال إليه ابن عابدين في «رد المحتار»(۱ : 4 - ١95١‏ )), 
قال صاحب «الخانية»(١:‏ 58), و«المحيط البرهاني)( ص ۲۸۰)ء و«الفتح»(1 : 
6 دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية 
عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لبذا فائدة. 
9 «فتح القدير»(؟ : .)0١5‏ 
(۳) في «سنن أبي داود»(۲ : ۲۳) , و«المعجم الكبير»(؟١‏ : 2)56٠‏ و«سئن الدارمي»(؟ : 2)84 


و«سئن البيهقي الكبير»(0 : 5 ١٠)غ,‏ و«سنن الدارقطني)(7 : »)۲۷١‏ وحسنه النووي. 


كتاب الحج/باب الإحرام o4۲‏ 


وحيضًها لا ينع نُسّكا إلا المذُواف ( و ا ركه قط راف افر من 
قلد بَدَنة 


وحیضھا لا يمن نُسكا" إلا الطواف)ء فإنّه في المسجد", ولا يحور للحائض 
دخوله ٠‏ (وهو بعد ركنيه يسقط طواف الصّدر) : أي الحيض بعد الوقوف بعرفة› 
وطواف الزّيارة يسقط”” الوداع. 

واعلم أن الإحرام قد يكون بسوق المي اراد ان يه فال من قاد 


a7 
بددة‎ 


١‏ أقوله: لا يمنع نُسُّكاً؛ - بضمتين - : أي فعلا من أفعال الحج» كالوقوف 
بعرفة وغيره» لما روى مسلم وغيره : أن النبي ب قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت: «افعلي ما يفعلٌ الحا غير أن لا تطوني“ 

["آقوله: فإنّه في المسجد ؛ أي المسجد الحرام» هذا قاصرء فإِنّها لو طافت من 
خارج المسجد أيضا لم يجزء فان الطهارة من الجنابة شرط لنفس الطواف. 

1قوله: يسقط ؛ لما روى أن بعض آزواج النبي ب حاضت أيام حجه فقال: 
«لعلها حابستنا»”": ظنًا منه آنّها لم تطفْ طواف الزيارة» فقالوا: قد طافت معناء 
فقال: فلا إذن»» وهذه القصة مخرجة في «الصحاح». 

[#]قوله: بَدَنّة؛ - بفتحات - : هوالإبل والبقرء والهدي - بالفتح - ء 
يشملها والغئم» ويعتبر في إطلاق هذا اللفظ أن ينوي بذبحه في الحرم » وكذا يعتبر ذلك 
في إطلاق البدنة عند بعضهم» كما بسطه محمد بن الحسن 5ه في «الموطأ»' "» وفصلته في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لہا النبي بب : «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» في «صحيح البخاري» 
)1: 1¥( و«صحیح مسلم»(۲ : ۳ /)» وغیرها. 

(۲) بلفظ : «أحابستنا صفية» في («صحيح مسلم»(۲ : »)4٦٤‏ و«صحيح البخاري»(۲: »)٦۲١‏ 
وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله و ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد 
حاضت فقال رسول الله ي: لعلها حابستنا. فقالوا يارسول الله إنها قد أفاضت فقال: فلا إذا» 
في «الموطأً»(١‏ : »)٤٠٤‏ و«سنن أبي داود»(۱: »)٦۱۲‏ وغيرها. 

(۳) «موطأً محمد» مع «التعليق الممجد»(؟: .)50١‏ 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نفلء > أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه يريد الحج› أبعت بها ىة وتو ةة 
الإحرامء فقد أحرم 
0 أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبب الجناية "في 

لس الماضية» (يريدُ احج ؛ او ا : أي بعث بالبدنة للتّمتع؛ 
0 ' بنيةٍ الإحرام» فقد أحرم”) 

١١‏ اقوله: نفل ؛ بأن يسوق بها طلباًالحصول الثواب. 

افاند تجا o‏ 

أو جزء صيد ؛ بأن قتله في الإحرام أو الحرم» فوجبت عليه قيمته» فاشترى بتلك 
القيمة بدنة. 

أو نحوه ؛ كالدم الذي يجب بسبب الجناية حالة الإحرام. 

["اقوله: بسبب الجناية ؛ أي ارتكابُ ما هو من حظورات الإحرام ما يحب فيه 
الدم» وسيجيء تفصيله إن شاء الله. 

[اأقوله: لمتعة؛ - بالضمٌ - : وهو التمتعء والمراد به أعم من التمتع 
الاصطلاحى؛ والقران؛ وسيجئ تفسيرهما وأحكامهماء فإنّ في كل واحد منهما يحب 
الدم. ۰ 

[آقوله: وتوجه... الخ؛ الفرق بين بدنة المتعة وبدنة النذر والتطوع وغيرهما: 
أنّ بدنة المتعة شرع ابتداءً سكا من مناسك الحج وضعاء فإنّه ختص بمكة» واجب شكر 
للجمع بين أداء النسكين في سفر واحد» حب Sl aS i‏ بالتوجه بنية 
الإحرام» وإن لم يذهب معهاء بل بعثها أوَلا ثمّ توجّهء فيصيرٌبمجرّد التوجّه محرما 
بخلاف بدنة التطوع والنذر وغيرهما. 

فإنّه إن بعثٌ بهما ولم يسقها لم يصرْ محرماء فإن توجّه بعد ذلك لا يصيرٌ محرما 
بمجرد التوجه حتى يلحقهاء فإذا أدركها اقترنت نيته بالعمل» وهو من خصائص 
الإحرام» فيصيرٌ محرما. كذا في «البداية»!"© 


.)0١5- «البداية»(؟ : 16م‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام 0 





[0آقوله: : فقدأحرم ؛ أي صار محرماء فيجب عليه التجرّد من المخيط › 


والاجتنات عن محظوراته. 
ولو أشعرّها أو َللَها أو قَلْدَ شاة لاء وكذا لو بعت بدنة ‏ وتوجه حى بلحقها 


ورم 


والبدن من الوبل والبقر 

ل sS‏ 
(ولو أشعرّها): أي شق سنامّها'" ؛ ليعلم آنها حَدي» (أو جَلَلّها) : أي ألقى 2 
على ظهرها ا وكذا لو بعث بدنة» وتوجّه حتّى يلحقها): أ 
إن لم يتوجّه مع البدنة» ولم يسقهاء اكل ا ل سے غرف حل ها 0 
لحقها يصير محرما. 


وروم 


(والبدن من الإبل والبقر): هذا عندناء وأما عند الشافعي 45 فالبدنة من 
الإبل فقط. 

اقول أن ريط ؟ كشكة أن يندا خا من مر ار شر وط به ا نل 
أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك؛ فيربطه في عنقها ليعلم أنه هدي؛ فلا يتعرّض له 
أحد» ولا يأكل منه غني إذا عطب وذبح في الطريق. 

["آقوله: سنتامها؛ - بالفتح - : ما ارتفع من ظهر البعير» بالفارسية: كوهان 
شتر. 

قوله لا؛ الحاصل إِنّ ما كان من خصائص الحج يصيرٌ به حرماء والإشعارٌ 
والتجليلٌ وتقليد الشاة ليس كذلك؛ فلا يصيرٌ محرماً بخلاف تقليد البدنة. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(۱ : »)٥٥۳‏ و«نهاية امحتاج»(۳: »)۳٤۲‏ وغيرها. 


باب القران والتمتع 
القرانٌ أفضل مطلقاً وهو أن بهل بحج وعمرة من اليقات معا 
باب القران والتمتع'" 
(القرانُ أفضل مطلقاً) : أي أفضلٌ من الم والإفرادء (وهو أن يهل" بح 
وعمرة من الميقات'” معا) : الإهلال رفع الصّوت بالتّلبية 
(١أقوله:‏ باب القران والتمتع ؛ لما دَكَرَ حال المفرد بالحج أراد أن يُبَيّنَ حال 
القسمين الباقيين وهو القارث والمتمتع ء وقد اختلفوا في أن أي قسم من هذه الأقسام 
أفضل » » بناء على اختلافهم في أنّ النبي يلك كان قارنا أو متمتعاً أو مفردا في حجّة الوداع. 
فإِنٌ الظاهرَ أنه لا يختارٌ في ذلك السفر إلا ما هو أفضلء وقد اختلفت فيه 
الروايات؛ والمرجّح منها أنه كان قارنا”"؛ والروايات فيه كثيرة صحيحة صريحة » مرويّة 
في «الصحيحين» و«السنن»: كما بسطه ابن القيّم في «زاد المعاد»"“ 
[۲اقوله : وهو أن يهل ؛ هو معناه الشرعي » ولغة: هو الجمع بين الشيكين. 
[۳اقوله: من الميقات ؛ هذا القيد للإشارة إلى أن القارنَ وكذا المتمتّع لا يكون إلا 
آفاقياً» والمكيّ لا تمبّع له ولا قران» وليس المرادُ به دخوله في مفهوم القران» فَإِنّه لو 
أحرم من الميقات بأحدهما : ثم أدخل الآخرَ عليه وجمع بينهما يكون قارنا أيضاً. كذا في 
«البحر»”". 





)١(‏ فعن ابن عمر #:: «تمتع رسول الله يل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
البدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله يلةٌ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول 
الله يي بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهد فلما قدم 
رسول الله يله مكة قال للناس: من كان منكم أهدىء فإنه لا يمحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد...» في «صحيح مسلم»(۲: »)٦۰۱‏ و«(صحيح البخاري»(؟ : /ا١2)1‏ 
وغيرهما. 

(؟) «زاد المعاد»(ص؟ .)٠١‏ 

(") «البحر الرائق»(؟ : 3/6). 
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لو 


ويقول بعد الصلاة : الهم اني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي ؛ وتقبلهُما مني. 
وطاف للعمرة سبعة يرْمُلُ للدّلاثة الأول» ويسعى بلا حَلّقء ميحج كمامَرٌء فإن 
أتى بطوافين وسعیین لہما كره 

(ويقول”*" بعد الصلاة) :أي بعد الشفع ‏ الذي را ردا للإحرام : 
(اللَهُمَ إنّي أريدُ الحج والعمرة فيسَرَهُما لي » وتقبلهُما مئي. 

وطاف للعمرة سبعة رمل للاثة الأول» ويسعى بلا حَلق" م جج" كما 
مَرْء فإن أتى "' بطوافين وسعيين لبما كره) «الطرد ري ل E‏ 
للع وسبعة لطواف القدوم للحج» كم يسعى الجماء وإنّما كره ؛ EAN‏ 

سعي العمرة» وقَدَّمَ طواف القدوم. 

١[‏ ]قوله : : ويقول؛ هو بالرفع» جملة على حدة؛ لا بالنصب لمكن هنا عن 
يهل › » فإِنّ القولَ بهذا ليس داخلاً في حدّ القران» بل التلفظ بهذا الدعاء في القران» 
وكذا في الإفراد والتممّع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم» وإلما 
المنقول الاكتفاء بالنية القلبية مع التلبية؛ وهي : ساناي و ترات وبعمرة في 
التمتّع» وجج وعمرة في القران» وإلّما هو شيءٌ استحسنه الفقهاء ليجتمع القلب 
واللسان. 

['أقوله: ويقول؛ وكذلك يجمع بينهما في التلبية» فيقول: لبيك بحجة وعمرة› 
كما ثبت عن النبي ب عند البخاري وغيره. 

[٣اقوله‏ : بعد الشفع ؛ أي بعد الركعتين اللتين يصليهما عند إرادة الإحرام. 

[:آقوله: : بلا حلق ؛ أي لا يحلق رأسه ولا يقصر ولا يرتكب شيئا من محظورات 
الإحرام بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها ؛ لأنّه لم يتحذل من الإحرام بعد. 

[0]قوله : ثم يحج ؛ اي يسكنّ بمكة محرماء ويحيمٌ في أوانه على الصفة التي مرّت» 
ويتحلل بعد الفراغ منه. 

1" قوله: فإن أتى. 0ل ؛ قال في «اللباب» و«شرحه»" ': لو طاف طوافین ؛ أ 








)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يك عام حجة الوداع فمنا من أهل 
العمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله يد بالحج فأما من أهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر» في «صحيح البخاري»(؟ : 01¥( 
وعيره. 

() «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص 5894 - .)59١0‏ 


ك تب الحج/باب القران والتمتع 49 


وذح للقران بعد رمي يوم الحرء ؛ وإن عَجَنَ صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة ؛ وسبعة 
بعد حجه أين شاءء فإن فاتت الثُلائة تعين الد » فان وقف ق ) العمرة بطلت 
(وذبح” للقِران بعد رمي يوم النحرء وإن عَجَرَ صامٌ ثلاثة أيا م آخرها 
و وس بد این ا : أي بعد أيام التشريق 50 
تعين الد 1 
6 


فإن وقف""' 3 , 








العمرة بطلت): أى العمرة 
متواليين متقدمين» وسعى سعيين: أي متأخَّرين متتابعين» أو متعاقبين» وكذا الحكم 
فيهما إذا كانا مُرتبين للعمرة والحج: أي اجمالا ولم ينوالأوّل: أي من الطوافين 
لعمرة» والثاني : للحج» أو نوى على العكس: بأن نوى الأول للقدوم» والتّاني 
للعمرة» أو نوى مطلق الطواف فيهماء ولم يعين فيه يكون الأوّل للعمرة» والثاني 
للقدوم؛ وكره له ذلك ؛ أي ذلك لمخالفته السنة من وجوه كثيرة. 

١3‏ ]قوله: وذبح ؛ أي شاة أو بقرة أو بدنة أو سبعا منهماء وهذا دم الشكر يجب في 
الت والقران» شكرا لِمّا وفقه الله للمنسكين في سفر واحد» لقوله جل : من تملع ع 
ا إل للح ماسر ن ادي فى ل عبد ويم تمه ير فى كل وبادا نمك 54 

[اقولە E SEE‏ من ذي الحجة» 
وهذا على الندب؛ ويجوز أن يصومٌ قبل ذلك مجتمعاً أو متفرّقاً ولا يؤر عن يوم النحر. 

["آقوله : أي بعد أيَام التشريق ؛ فإنّ الصومً فيها وكذا في يوم النحر منوعٌ مطلقا. 

[:]قوله: فإن فاتت الثلاثة ثة؛ أي الأول بدخول يوم النحر. 

[0]قوله: تعين الدم ؛ لأنْ الصوم كان بدلا عنه» ووقته قبل يوم النحرء فعند 
فوته عاد وجوب الأصل. 

1“ قوله: فإن وقف...الخ؛ يعني أن القارنَ إن لم يفرغ من أفعال العمرة ووقف 
يعوفاك بيد وال ها طت عه عدر اا عله لانه لا يصيرياننا أفعال 
العمرة على أفعال الحج» وهذا إذا كان الوقوف قبل أكثر طواف العمرة» فإن طاف لبا 
أربعة أشواط ثم وقف لم تبطل» بل يتمّها يوم النحر. كذا في «البحر»'"". 





.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.)۳۸۹ : «البحر الرائق)(۲‎ )۲( 


1.۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقطييّت » ووجب دمُ الرّفض» وسقط دم القران . والتمتع أفضل من الإفراد وهو أن 
لس ا سيم كا ويقطع 
التلبية فى آل طا اجره با ۹ التّروية» وقبله أذ 

(وقضِيّت' ا '"'» وسقط دم القران. 


وال 3 و" أفضل من الإفراد: my‏ 






١ 8‏ ویطوف ويسعى » ويحلق أو اا ويقطع اللبية في أل طوافه )+ أي 





I RE yy [ااقوله‎ 
بالشروع.‎ 

["أقوله دم الرّفض : : بالفتح أي وجب عليه ذبح لترك العمرةء وسقط عنه دم 
القراة 6 للآنه لل ر ا من اکن فل ر فان 

اقوله: والتمتع ؛ هو في اللغة: بمعنى الانتفاع » وشرعا: عبارة عما سيذكره» 
ووجهه كونه أفضل أن 3 جمعا بين العبادتين في سفر واحدء بخلاف الإفراد بالحج» 
او وار »> كان أدون من القران. 

[:آقوله: في أ.؟ شهر الحج ؛ أي شوال وذي القعدة وذي الحجةء » فلواعتمرَ في 
ل ل ان 
الأشواط في شوال» ووقع بعضها في رمضانٌ يكون متمتعا. كذا في «الفت ^ 

[0]قوله: ويحلق أو يقصّر؛ فيخرج من الإحرام بعد الفراغ من أفعال العمرة» 
ويسكن بمكة غير محرم» ثم يحرم منها لحجّه في أوانه. 

3 قوله: في أوّل طوافه ؛ أي ابتداء طوافه هو المنقول عن رسول الله يل" » 


أخرجه أبو داود. 
الااقوله: وقبله أفضل ؛ لكونه أشقّ» وبه كان عمرٌ 5ه يأمرٌ أهل مكة؛ كما في 
«الموطأ» وغيره. 


(۱) «فتح القدیر»(۳: ١‏ 
(۲) فعن اہن عباس فت قال د : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» في «سنن آي داود» 
:١(‏ 5وم)ء و«معرفة السنن»(۸ : 4°( وغيرها. 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۰1 
وذبحّ ولم تَنْبْ الاضحية عنه» وإن عَجَرٌ ام كالقران» وجارٌ صومٌ اللاثة بعد 
إحرامها لا قبله» وتأخيره أحب 

إلا أنه يَرْمْلُ في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأنّه أو طواف الحيء 
N aT‏ ف" 
وسعى قبل أن يَرْوح" إلى منى لم يَرْمُلْ في طواف الزيارة» ولا يسعى بعده؛ لاله 
قد أتى بذلك مرة. 


م 


(وذبح"' ولم تب" الاضحية عن" » وإن عَجَرَ""' صامٌ كالقران"» وجار 
صوم الثّلائة بعد إحرامها'" لا قبله» وتأخيره” أحب) 

[١أقوله:‏ قد سعى مرة؛ فإنّه يرمل ويسعى في طواف القدوم كما مر 

("آقوله: طاف ؛ أي طاف بعد الإحرام بالحج نفلا وسعى بعده. كذا في «فتح 
القدير». ۰ 

["قوله: يروح ؛ أي يذهب يوم التروية إلى منى. 

[:اقوله: وذبح ؛ أي دم التمتع؛ كما في القران»؛ وهو دم شكر يذبح يوم النحرٍ 
3 كما هر 

[٥]قوله:‏ ولم تثب؛ - بط بضم النون - : أي لا تنوب الأضحية عن دم التمبّع 
وكذا عن دم القران؛ لأنه أتى بغير بغير الواجب عليه وهو الأضحية» إذ لا أضحية على 
او EOS NE‏ وا تن 
أحدهما لم ير عن الآخر. كذا في «معراج الدراية». 

[1اقوله : عجز ؛ أي عن الدم بسبب فقره وغيره. 

1أقوله: كالقران؛ أي كما يصومُ في القران» ويحتمل أن يكون مُتعلّق الجميع ما 
ذكر من قوله: «وذبح». 

[/]قوله : وتأخيره ؛ أي إلى أن يكون آخرها يوم عرفة. 


)١(‏ أي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أتى بغير ما عليه » فلا أضحية على المسافر؛ ولأن 
دم التمتع غير دم الأضحية› فلا ينوب أحدهما عن الآخرء ولو تحلل يجب عليه دمان: دم المتعة ا 
ودم التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : c(۲‏ و«رد المحتار»(۲ : ۹٦‏ 

() أي العمرة» ولو في شوال قبل طوافها. ينظر: «الملتقى)»(اص17). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
: قودهء وقلد المدنة 





اعلم أن أ 0 لو الغلاثة""' لكن بعد تحقيق السبب» وهو 
الإحرام"» وكذا في القرانء ا" أفضل» وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة 
آخرها عرفة. 

وان شاء“ السُوق وهو أفضل"': أحرم وساق هديه» وهو" أوْلى من 
قو ده وقلا ال 

١‏ اقوله: وقت لصوم الثلاثة ؛ لقوله ج : # فصِيام َة أيامٍ في كج 4" : أي في 
وقته. 

[اقوله: وهو الإحرام؛ فإذا أحرمٌ بالعمرة فصامٌ جاز؛ لمحتن ينه وکو 
التمة » فإن صام ثلاثة أيام من شوال» ثم أحرمٌ بالعمرة لم يجزه عن الثلاثة. 

[”آقوله : التأخير؛ وجاء أن يذ البدى» روظلا لديادة النوات. 

[٤اقوله:‏ وإن شاء... الخ ؛ شروع في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين : 

أحدهما: أن يكون بلا هدي. 

وثانيهما: أن يكون مع هدي. 

[0 أقوله: وهو أفضل ؛ أي السوق مع الإحرام أفضل من الإحرام بدون السوق ؛ 
لموافقتِه لفعلٍ رسول الله وَقوّه فإنّه كان قد ساق البدي في حجة الوداع كما في 
ان 3 

11 ]قوله: وهو؛ أي السوق أولى من القود؛ لكونه موافقا لفعل الرسول بلا 
وأبلغ في التشهيرء فإن كانت لا تنساق يقودها. 

الااقوله: وقلّد؛ أي ألقى في عنق البدنة الإبل أو البقرة قلادة» وإليه الإشارة في 
قوله 38 : # جَمَل آله آلكنبكة اليك لرام فما لاس وألكر الحرم وأ دى والقكهد 
69 ولبذا صار أولى من التجليل » فإنّه للزينة» ولدفع الحرّ والبردء والتقليد 


(0) أي إنرشاء المتستع سوق البدي فهو أفضل من الإرسال قبله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : (A۹‏ 

(؟) القَودُ: أن يكونٌ الرجل امام الدَابّة آخِذا بقيادِمّاء رارق ان کون اها ينظر: «المصباح 
المنير)»اص9١0).‏ 

(") البقرة: من الآية95١.‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) المائدة: من الآية/ا9. 
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0 ج ب 
وهو أَوْلّى من النُجليل وكره ر 

وهو أولَى من التُجليل”0'" : أي التُجليل جائزء لكنٌ التَقَليدَ أؤلى منه» ولا 
يدل”' هذا على أنه يصير بالنُجليل محرماً. فاه قد مر قبيلَ هذا الباب آنه لا يصير 
بالتجليلِ حرماء ا » أو فعل يقومٌ مقامّهاء وهو التقليد. 
(وكره الإشعار" 
للإعلام أنه هدي. 

١[‏ ]قوله: من التجليل ؛ أي إلقاء الجل إلى ظهره» بالفارسية : يوشش ستور. 

["قوله: ولا يدل. EE‏ وي سارل 
يشعر بجواز كل منهما ومساواتهماء ٠‏ مع آنه قد مر أن التجليلَ بنفسه لا يصير به محرماً ؛ 
لاله ليس من الافعال المختصّة امك والتقايدُ بنفسه يكفي للإحرام. 

[ل'أقوله: وكره الإشعار؛ اعلم أنّ الإشعارٌ لغة : الإدماء: أ أي إخراج الدم من 
الحيوان بالذبح ونحوه؛ ويجيء بمعنى الإعلام أيضاًء وشرعا: هو عبارة عن جرح سنام 
البعير من جانبه الأيسر أو الأيمن؛ ليخرج منه الدم؛ وهذا كان علامة للهدي ليعلم 
الناس أنّه هدي » وكانوا يشعرونه عند الإحرامء وأبقي ذلك في شرعنا حتى آنه ثبت عن 
النبي ولك في حجّة الوداع قد أشعرٌ عند الإحرام بذي الحليفة» على ما هو مخرج في 
الصحاح الستة وغيرها. 

ولذا انّفْقَ العلماءً ومنهم الصاحبان من أئمتنا وغيرهما على استحبايه؛ بل منهم 





من قال: إِنّه سنّة» ونقل عن أبي حنيفة ه: أن الإشعار مكروهء وهو الذي أدرجه 
الفقهاء في كتبهم واستدلوا له بأن فيه تعذيباً بالحيوان؛ وبال شكلة وهو هوي عه 
بالنصوص الصحيحة الصريحة. 

وأورد عليه آنه لا مرد للإشعار بعد ثبوته عن النبي ب وأصحابه ذ#ك. 

وأجيب عنه: بأنٌ إشعاره كان لصيانة البدي ؛ لأنّ المشركين كانوا لا يمتنعون من 
أخذ البدي وذبحه بالإشعار؛ فلذلك أشعرء وفي زماننا قد فات ذلك الوجه» فلا 


ضرورة إليه. 


.)أ/7١ق لأن التقليد يراد به التقرب» والتجليل قد يكون لغيره كالزينة. ينظر: «شرح ابن ملك(‎ )١( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه 

وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه'" 
وأيضاً قد تعارضت أحاديث الإشعار وأحاديث النهي عن امثلة» وعند التعارض يقدّم 
أخبارٌ التحريم احتياطاء ولا يخفى على الماهر ما فيه : 

أمَا في توجيه الإشعار النبوي فهو أنه ثبت إشعاره ل في حجّة الوداع » ولم يكن 
عي ذلك أثر للمشر كين: 

وأمّا في قصّة التعارض فهو أنّ النهي عن امثلة مقدّمُ على حجة الوداع» فيكون 
هذا الفعل مخصصا من حديث النهي: أو يكون حديث الإشعار ناسخا لحديث النهي 
عن المثلة بقدر ما تناولاه. 

وبالجملة: فالقول بالكراهة ما لا وجه لهء ولا يؤخذ بقول أحد كاثنا مّن كان 
بعد ثبوتٍ خلافه 44 عن صاحب الشريعة 4 وأصحابه #. 

[١أقوله:‏ وهو الأشبه؛ قال في «البداية»: «صفته: أن يشق سنامها بأن يطعن في 
أسفل السنام من الجانب الأيمن» قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لان النبي ب طعن في 
حابي لمان مقصيودا ارو ااا ع ا 

قال في «البناية»: «المقصود أنّ كل ذلك مروي عن رسول الله بء آمَّا رواية 
الطعن في اليمين فأخرجها مسلم عن ابن عبّاس #: «أنّ النبي يك صلّى بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن»”". 





.)8 من «المداية»(2؟:‎ )١( 

(0) فعن ابن عباس ا قال : ««صلى رسول الله َة الظهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم وقلدها نعلين؛ ثم ركب راحلئّه » فلما استوت به على 
البيداء أهل بالحج)في ((صحيح مسلم»(؟ : 41۲( »> و((صحيح ابن حبان»(5 : ,)7١5‏ و«سئن 
أبى داود»(؟: 57١)ء‏ ود«سئن الدارمى)(؟ : .)4١‏ 

ولكن روى البُخَاريٌ في «صحيحه»(؟: :)3١08‏ الإشعار مطلقاً دون تحديد يجانب فعن 
٠.‏ . - 2 اال لا 4 
المسور بن مخرمة ومروانء قالا: «خرج النبي يعٌ من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي بي الذي وأشعر وأحرم بالعمرة». 
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أي الأشبه بالصّواب» فإنّ النَبِيَّ 4# قد طعنَ في جانب اليسار قصداء وفي جانب الاين 
اتاق" ٠‏ 





وأمّا رواية الأيسر فرواها أبو يعلى في «سننه»: «عن ابن عباس ه: أن رسول 
الله الما أتى بذي الحليفة أشعرَ بدنة في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بأصبعهء فلمًا 
علض نه راخلته بالببداء لبئ»: 

وقال ابن عبد البر”' في «التمهيد»”"': «هذا عندي منكر» والمعروف عن ابن 
عبّاس #: هو الذي أخرجه مسلم إلا أن ابن عمر # كان يشعر بدنته من الجانب 
آلا س 

قلت : هذا رواه مالك في «الموطأ» ۲ . 

اكافزلة افا لان ااا كانت مك إلى زمر ل الله :ركان يمحل هن 
قبل الرؤوس» وكان الرمح بيمينه» فكان طعنه يقع أوّلا على يسار البعير» ثم كان 
يطعن عن يمينه» ويشعر الآخر من قبيل يمين البعير انّفاقا للأوّل لا قصدا إليه. كذا في 


20 
«البناية» . 


)١(‏ وهو يوسف بن عبد البربن محمد بن عبد البرٌ الَرْطِي لكي » قال الباجي : لم يكن بالأندلس 
با ف الحديث: من مؤلفاته: «الاستذكار»» و«التمهيد»: و«الاستيعاب في أحوال 
الأصحاب»» (۳۹۸ - ٤٦١‏ ه) «وفيات» (۷: .)۸١ :١(»فشكلا« .)۷١ - 1١‏ «مقدمة 
التعليق الممجد» (ص۲۲). 

(۲) «التمهید»(۱۷: ۲۳۱). 

ی ای غ ا ا دی هدا تی اة فاه رهی الح اه قبل أن 
يشعرّه» وذلك في مكان واحد» وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين وبشعره من الشق الأيسرء ثم 
يساق معه...» في «الموطأ»(١:‏ 714). وينظر: «نصب الراية»(7: )١١1‏ ء و«الدراية» 
)1:۲( 

.)۳٣۰ - ۳۵۹ انتھی من (البنایة»(۳:‎ )٤( 

.)55٠ «البناية»(؟:‎ )0( 


1۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأبو حنيفة 4 إنّما كره هذا الصنع ؛ لأنه مُثلة'', وإِنّما فعل النبي 4# ؛ لان 
المشركين كانوا لا يمتنعون عن تعرضه إلا بهذا. 

وقيل””": إِنْما كه إشعارٌ أهل زمانه ؛ لبالغتهم'" فيه حتى يخاف منه 
ا 

وقيل: إِنّما كر" إيثاره 

١[‏ أقوله: مثلة ؛ بالضم»ء هو قطع عضو من أعضاء الحيوان". 

["أقوله: وقيل. ..الح؛ هذا تأويل قوله أبي حنيفة كه ذكره الطحاوي وأبو 
منصور الماتريدي ظا ؛ لئلا يكون قوله منابذا للسنّةء وحاصله أنّهِ لم يكره الإشعار 
مطلقاً بل إشعارٌ عوامُ زمانه والأعراب. 

["اقوله: لمبالغتهم ؛ أي تجاوزهم عن حد الإشعار المسنون» وهو قطع الجلد 
فقط. 

[4]قوله: السراية ؛ أي سراية: أي سراية الحرج إلى اللحم» فيخاف منه موت 
اران 

[٥]قوله:‏ كره؛ يعني لم يكره الإشعار» بل كره اختياره على التقليد مع كونه 
أفضل. 


)١(‏ أي عند الإمامء وهو جائز عندهماء وكراهته تحريمية عنده؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من 
أحسنه فإن قطع الجلد فلا بأس به» قال الكمال» وبه يستغنى عن كون العمل على 
قولبما.ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)55١‏ 
)١(‏ أي من الإشعارء والمراد إلى هلاك الذي ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه فإن قطع الجلد 
فلا بأس بهء وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما. واختار هذا القول ابن البمام في «الفتح»( 
c(7 :۲‏ والحصكفي في «الدر المختار)(١‏ : 517»). و«الدر المنتقى)(١‏ : .)55٠‏ 
(۳) بأن يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المرب»(ص477): 
و«الفتح»(۲ : 7( 

()إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار» وإغا 
كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه البلاك: فرأى سد هذا 
الباب. ينظر: «رمز الحقائق»(١‏ : ١؟١)»‏ و«رد المحتار»(؟ : /ا:9١).‏ 
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ع ع س س 
واعتمر» ولا ايتحلل منها تم أحرمٌ للحج كما مر وحَلَقَ يوم النُحر» وحَلَ من 
إحراميه . واک“ يفرد فقط 
0 

(واعتمر ولا يتحلل منها"") : أي من العمرة» وهذا عند سوق البدي»؛ 
أا إذا لم د 0 العدرة كطادر 

م احرم للحج كما مر): أي يوم التّروية» وقبلّةُ أفضل"» (وحَلق يوم 
النْحرء وحَل من [حراميه. 

والمکی برذ فق : آی لا قران لفغ ولا مت" 

[۱ ]قوله : واعتمر؛ أي إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة. 

۲1اقوله : يتحلل منها؛ أي بالحلق ونحوه» بل يبقى محرما بقول النبي 3 : «ولولا 
I E)‏ 

[۳اقوله : أفضل ؛ لكونه أشق وأنسب بالمسارعة إلى الخير. 

[؛]قوله: والمكي ؛ أي الذي هو من امل ت رکا ااي با ورين الواقيت ب 
وهوالمراد بقوله ع : چ 5لک لمن لم یک آهل حار آلْسَمْج د الحرَارٍ چ “6 والاشارة 
بذلك إلى التمتع » وهو متضمن للقران. 

[]قوله : فقط ؛ أي ليس له إلا الإفراد بالحج وإن اعتمر قبله في أشهر الحج. 

[7أقوله: أي لا قران... الخ ؛ يحتمل محملين: 

الأوّل: نفيُ المشروعيّة والوجودء فيبطل تمتعه وقرانه. 





)١١(‏ أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. ينظر: 
«اليناية»» ١(‏ : 555). 

(۲) لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 
Y‏ -8م58). 

(۳) لکن إِن ا تى بالقران أو التمتع فهو صحيح ولكنه ناقص وعليه دم جبران. ينظر : («جلاء الأذهان 
في تحقيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا قران»(ق0١‏ /أ) وما بعدها. 

(5) في «صحيح البخاري»)(؟ : )2 و«صحيح مسلم)»(؟ : 6»؛) وغيرها. 

(0) البقرة: من الآية95١.‏ 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ا اعتم" 'بلا سوق ثم عاد إلى بلده 0 ومع سوق تمتع) : 
2 أن التمتع : هو الترفق" د داء ء الُسكين الصّحيحين”” في سفر واحدٍ من غير أن 
يلم بأهله إلماما 0 0000 

والثاني : نفي الحل› aS a‏ ؛ لكنه يأثم بهء اختار ابن البمام 
في «الفتح»' "الأول عدار ا ا ' وغيره الثاني » ويؤيّده أنهم ذكروا أنه 
E TS‏ 

[ااقوله: من E‏ کک ا I‏ 
TT E‏ 
واحد. 

هذا إذا كان لم يسق الہدي»› a‏ م العمرة يبقى متمتعا ؛ لعدم 

نتهاء حكم السفر السابق ؛ لأنه يحب عليه | العودٌ إلى مكة ؛ لعدم تحلّله من الإحرام 
0 

["أقوله: هو الترفق ؛ أي طلب الرفق والسهولة والانتفاع. 

[۳آقوله : الصحيحين ؛ قيّد به لأنه لو اعتمرَ في أشهر الحجّ؛. وحجّ من عامه 


)١(‏ الإلمام الصحيح : هوالنزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي 
لم يسق الهدي؛ والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيحء وهو إنما يكون فيمن ساق 
البديء وكذلك لو لم يسق البديء ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون إلامه صحيحاً. ينظر : 
«(غنية ذوي الأحكام))(١‏ : 577). 

(۲( تبع الشارح صاحب «البداية»(1: )١01‏ في تفسير التمتع» وقال ملا خسرو تبعا لصاحب 
«غاية البيان» وأيده ابن عابدين في «رد المحتار»(۲ : 57©: إن هذا التعريف غير جامع ومانع 
للتمتع » وتعريفه» هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا إلمام بأهله إلماما 
صحيحا. ينظر: «غرر الأحكام»)(١‏ : 7120 - .)۲۳١‏ 

0,2 «فتح القدير»(1: .)١١‏ 

(5) «البحر الرائق»(؟ : 391). 
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فإن طاف لما أقل من أربعة بعة قبل أشهر الحج» وأتّها فيها وحجَ» فقد تمتع » ولو 
طاف أريعة هنا لا 

فالذي اعتمر بلا سوق البذي لما عاد إلى بلدده صح امه فبطل تمتعه» ْ 
فقول : فقد ألم ؛ ذكرَ الملزوم "» وقصد اللازم» وهو بطلان التمتع. 

أمّا إذا ساق البذي لا يكون الام صحيحا ا 
فيكونُ عودُه واجباًء فلا يكونُ المامُه صحيحاء فإذا عاد وأحرم بالحج كان 
متمتعا . 
(فإن طاف لما أقل" من أ ربعة قبل أشهر الحج» وها فيها وحچ؛ فقد 
> ولو طاف أربعة هنا لا): أي لو طاف أربعة قبل أشهر الى- N‏ 
١1‏ ]قوله: ذكر الملزوم ؛ وهو مصدر كالقصدء أو كلاهما ماض» والضمير إلى 
الملصنف ه, حاصله أله أراد بقوله: فقد ألم...؛ بطلان تمتعه بذكر ملزومه» وهو 
الإ مام الصحيح. 

[كأثوله: التعلل »آي الخروج من إجرام العمرة بالخلق وغوه 

["اقوله: كان متمتعا؛ هذا إذا ترك هديه ليذيح يوم النحرء كما هو الواجب» 
فإن تعجل ذيحه يعد العمرة» فإن رجع إلى أهله فلا شيء عليه مطلقاء حج من عامه 
ذلك أو لم ؟ مج وإن لم يرجمع إليهم فإن لم يحج فلا شيء عليه؛ وإن حج في عاي 
لزمّه دمان: دم المتعة» ودمٌ بسبب ذبحه البدي في غير وقته. كذا في «البحر»'" : 

[أقوله : أقل... ال؛ الأصلُ في هذا أنّ التمبّع لا يكون إلا بأداء النسكين في أشهر 
الحجء وهي من شوال إلى عشر ذي الحجّة» فمّن اعتمرٌ في رمضانٌ وحج في ذي الحجة 
لا يكون متمتعا. 

ومن أحرم للعمرة في رمضانٌ ودخل مكة في آخره فطاف لہا فوقع بععض طوافه في 
رمضان؛ ويعضها ليلة العيدء فإن طافّ قبل شوال أربعة أشواط أو أكثر لا يكون 
متمتعا؛ لأنّ للأكثر حكم الكل» وإن طاف قبله أقلّ من أربعة أشواط وأتمها في شوّال 
يكون متمتعا. 











.)391/ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


11۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
8 و 0700 - 07 ك 

كوفي حل من عمرته فيهاء وسكن بمكة» أو بصرة» وحج فهو متمتع» ولو 

أفسدهاء ورجع من البصرة» وقضاها و حج لا 
.8 إن ع س م 

(كوفي”"”'' حل من عمرته'' فيها) : أي في أشهر الحج, (وسكن بمكة, أو 
بصرة » وحج فهو متمتع) ؛ لأنّ السفرَ الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة› فصار 

(ولو أفسدها"'"2 ورجع من البصرةء وقضاها و حج لا) 

[١آقوله:‏ كوف ؛ أي من وطنه بكوفة» وهذا بطريق المثال» والمراد كل مَّن كان 
آفاقياء وأما المكي فلا تمتع له. 

["قوله: حل من عمرته ؛ يعني أنّ الكو إذا دخل مكة بإحرام العمرة فأم 
وتحلل من إحرامه في أشهر الحج » ثم سكن بمكة إلى أيام الحججّ أو فيما في حكمها ما هو 
داخل المواقيت» أو ذهب من مكة إلى البصرة وغيرها من البلاد» وغير وطنه فسكن 
فيهاء ثم حج من عامه ذلك» يكون متمبّعاء وهذافي صورة السكونة بمكة اتُفاقى 

وفي صورة ذهابه إلى بلدة أخرى غير وطنه اختلف فيها: 

فقيل : إِنّه لا يكون متمتعا بالاتفاق. 

وقيل: يكون متمبّعاً عنده لا عندهما. لبما: أنّ المت من تكون عمرته ميقاتية 
وخ اتوي ال وا 

وله: أنّ السفرَ الأوّل قائمّ ما لم يعد إلى وطنه» فوجد أداءٌ النسكين في سفر 
واحد. كذا في «البداية»”"' و«البناية»”". 

1اقوله: ولو أفسدها. .. الخ؛ يعني أن الكوفي إذا أحرم للعمرة في أشهر الحج 
فأفسدها بارتكاب ما يفسدها كالجماع قبل تمام أفعالباء ثم ذهب إلى البصرة وأقام فيها 
ثم رجع منها إلى مكة وأحرم بالعمرة من الميقات قضاءً لما أفسدهء وحج من عامه ذلك 


)١(‏ كوفي: المراد به الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران» وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع 
والقران سواء كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 151). 

(؟) «البداية»(”*: 19 ,.)5١-‏ 

(؟) «البناية»(”: 506--565). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 11۱ 
ا ا 


إلا إذا ألم بأهلهء ثم أتى بهماء وأيّ أفسد أتمَه بلا دم. 

لا حكمّ السّمرٍ الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرةء فصار كأنّه لم يخرج 
Se‏ اولا تمت للساكن بمكة. 

(إل إذا" ألم باهله» تُم تى بهما )؛ لأئه لما ألم بأهله» ثم رجع وأتى 
بالعمرة والح كان هذا إنشاءَ سفر؛ لإنتفاء السّفر الأول بالإلمام» فاجتمع نسكان 
في سفر واحدٍ فيكون متمتعاً. 

(وأ ي"' أفسد أتمَه بلا دم) : : أي من اعتمر في اث شهر الحج» لع بوعانة 
فأيهما أفسد مضى"" فيه ؛ لأنّه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال› 
وط د المع 5 لاه لفق باذاء اللسكين المتحيحين 3 مقن واح. 

لا يصيرٌ متمتّعا ؛ لأنّ سفره السابق انتهى بالفاسدة» وصارت عمرته الصحيحة 
مكيّة» ولا تمع لأهل مكة. 

[١أقوله:‏ إلا إذا... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا ذهب إلى كوفة وأقام بها ثم 
سافرَ منها إلى مكة وأحرمٌ بالعمرة من الميقات قضاء لما أفسده سابقا في أشهر الحج ؛ 
وحم في ذلك العام يصيرٌ متمتعا؛ لأنّ حكم السفر الأوّل قد انتهى بالعود إلى وطنهء 
فلم يبقَ مكبّاء فلَمّا عاد وجمع بينهما في هذا السفر يكون متمتّعا بهذه العمرة 
الصحيحة. 

["]قوله: وأيّ؛ - بفتح البمزة وتشديد الياء - : يعني إذا أفسد المعتمر في 
اراح تزعاب ا مرف ارک انح ار واا اما ا ا 
ما يأتي تفصيله إن شاء الله يجب عليه إتمام ذلك الذي أفسده بالمضيّ في أفعاله والتحلل 
بعدهاء ولا يجب عليه حينئل دم ؛ أي دم التمتّع ؛ لأنّه جمع بين نسكين صحيحين» نعم 
يجب عليه الدم للإفساد» جبرا أو زجرا. 

[۳اقوله : مضى ؛ أي يجب عليه المضي فيه وإتمامه. 





باب الجنايات 
إن طب حرم عضواء أو حَضَّبُ رأسه بجناءء أو ادَهَنَ بزيت 
باب الجنايات" 

(افطت ف ف و ا ی 

[1]قوله: باب الجحنايات ؛ لما ذكرَّ أقسام المحرمين وأحكامهمء شرع في بيان ما 
يعرض لهم باعتبار الإحرام» أو الحرم من الجنايات» وهو جمع جناية - بالكسر - : 
وهوفي الأصل مصدرٌ جنى» إذا ارتكب معصية» وشاع استعماله في نفس ذلك الفعل» 
ا ر ۰ 

۲اقوله: إن تطيب محرم ؛ الأولى طيب محرم» كما في أكثر نسخ «المداية»» فان 
التطيّب لازم فلا يمكن جعلُ قوله: عضوا مفعولاء ويمكن أن يقال: إِنّه تمبيرٌ من نسبة 
التطيب إلى ا محرم؛ والمرادٌ بالطيب: كل ماله رائحة طيبّة: كالبنفسج والريحان 
والياسمين والورود وغير ذلك. 

[٣اقوله:‏ عضواً ؛ أي كاملا كالرأس والفخذ وغيرهماء قال الكرماني في 
«مناسكه»: لو طيّبٍ جميع أعضائه فعليه دم واحد» لاتّحاد الجنس» ولو كان الطيب في 
أعضائه المتفرّقة» يجمع ذلك كله فإن بلع عضوا كاملا فعليه دم» وإلا فصدقة. 

1 قوله عضوا ؛ وأمًا الغوبٌ المطيب أكثره فيشترط للزومُ الدم فيه دوام لبسه يوما. 
كذا في «الدر المختان»”"". 

[]قوله: باليتاء ؛ - بكسر الحاء وبفتحهاء وتشديد النون مع المد - وشو ت 
زرف طت 4 الا اهن رجاهو وكرت رة احفر ونور د ف خف 
رواه البيهقي بسند ضعيف : «الحناء طيب». 

فإن قلت: فلم أفرده بالذكرٌ مع دخوله في الطيب. 

قلت: لمكان الاختلاف فيه. 

3 قوله : اذهن ؛ بتشديد الدال المفتوحة من الإدهان. 








.)655 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو ليس مخيطاء أو سترّرأسّه يوما كاملاء أو حلق ربع رأسبه 
أي استعمل الڏهن في عضو. 

ENES‏ خالص يجب الدم" عند أبي 
حنيفة ه» وعندهما تحب" الصدقة» وعند الشافعي“ إن استعملة في الشعر 
يجب الدّم» وإن استعملَةُ في غيره» فلا شيءَ عليه“ » أمّا الدّهنْ المطَيّب : كدهن 
البتفسج» ونحوه) فيجب الدّمُ اثفاقا التُطيب. 


)أ رک ا ار 'کاملا > أو حلق ربع رأسه'" 

[١آقوله:‏ اوغ - بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام - :هو الشيرج » يعني 

1" فوله: يجب الدم؛ لأنّ دهن الزيت والسمسم أصل الطيب» باعتبار آنه يلقي 
فيهما البنفسج والورد وغيرهماء فيصير طيباء ولا بخلوان عن نوع طيب» ويزيلان 
التفث» ويصلحان الشعرء بخلاف غيرهما من الادهان. كذا في «البحر»'” 

[”"اقوله : تجب ؛ بناء على أنه ليس بطيب» وإن كان أصله. 

[؛قوله: فلا شيء عليه ؛ كما أنه لا شيء عليه بالاتفاق إن لم يستعمله على 
سبيل التطيب > كما إذا داوى به جرحه أو شقوق رجله » بخلاف التطيب كالمسك والعنبر 
ونحوهما » فإنّه يلزمه الجزاء باستعماله ولو على وجه التداوي. 

1 قوله: أو لبس ؛ أي لبسا معتاداء فلو ألقى القباء على كتفيه من غير إدخال 
اليد لا شيء عليه إلا الكراهة. 

[1]قولە : E‏ - بفتح اليم وكسر الخاء المعجمة - أصله مخيوط. 

[لاقوله: : يوما؛ أي كاملا ؛ أي مقداره أو مقدارٌ الليلة الكاملة» وهذا قيدٌ اللبس 
والستر كليهما. 

[4]قوله: ربع رأسه ؛ وكذا ربع لحيته. 


)١(‏ ينظر: «المجموع»(7: 517)» و«الروضة البهية»(؟: 07377 وغيرهما. 

)١(‏ البتفسج : حسنة زهره» ينبت في مواضع ظليلة. ينظر: «تاج العروس)(0: ,)572١‏ و(عجائب 
المخلوقات)(؟ : .)0١‏ 

(©) «البحر الرائق»(7: .)١‏ 


حتاب ١‏ لحج/باب الجناية 11٥‏ 





أو محاجمهء أو إحدى إبطيه » أو عانته» أو رقيته» أو قص أظفارٌَ يديه » ورجليه في 


مجلس واحدء أو يدء أو رجل» أو طاف للقدومء لاوا 


أو محاجمه'"'؛ أو إحدى إبطيه'"', أو عانته » أو رقبته » أوقص أظفارٌَ يديه» ورجليه 
في مجلس واحدا”*"'؛ أو يدء أو رجل”' '؛ أو طاف للقدوم”؛ أو الس جنا 

(! ]قوله: أو محاجمه ؛ هذا وما بعدّه معطوف على ربع رأسه: أي حلق محاجمه؛ 
وهو جمع المحجم» وهو موضع الحجامة› اوخل تضوف اوه ار لى هائعة أو 
رقبته» فيعتبرفيها حلق الكل لا الربع ؛ لأنّ العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض» 
لكر لمت لاد وم » بخلاف حلق ربع الرأس واللحية»؛ » فإنّه معتاد 
لبعيض الناس. كذا في «البحر»' 3 

1"أقوله: إبطيه ؛ أو حَلقَ شعر الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو 
الساعد. كذا في «اللباب»”" ۰ ۰ 

[لأقوله : : في مجلس واحد؛ وكذا إذا تعددَ اجلس ؛ لأنّ مبنى هذه الكفارة على 
التداخل» ل وا نالعرهنا RT OE‏ 
دماء إذا قصْ في كلّ مجلس يدا أو رجلا. كذا في «البداية»9؟. 

[ قوله: اماد بع إي إن قصّ أظافير رجل واحدة أو يد واحدة» ت 
الدم إقامة للريع» مقامٌ الكلّ؛ كما في حلق الرأس ا 

[٥اقوله:‏ أو طاف للقدوم... الخ ؛ الأصل فيه: أن طواف الفرض أقوى من 
الطواف الواجب» وفي حكمه الطواف المسئون والنفل» كطواف القدوم؛ فإنّهِ يحب 
بالشروع» فأداءٌ طواف الفرض محدثا من غير طهارة أخرى جناية قويّة» فتجب فيها 


)١(‏ عبارة اا أو قص أظفار يد أو رجل أ أو الكل في مجلس. ا.ه. وقيد مجلس 
واحد؛ لأنه لو قص أظفار كل يذ'ق علس وجب لكل هذ قم عند ابي حينة وأبى يوست 45 : 
وللجميع دم عند محمد طه. . وتمامه في «فتح باب العناية))(١‏ : 5937). 

() «البحر الرائق»(”7: 9). 

() «لباب المناسك)»( ص۷٣۳۹‏ - ۳۹۸). 

.)۳۸ «الہداية»(۳:‎ )٤( 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو للفرض محدثا :أو افاض من غرفة قبل الإمام» أو ترك أقل سَبْعٍ الفرضء وبترك 
أكثره بقي حرماً حنّى يطوفه » أو طواف الصّدر 00 0 
أواللفرضس عد 

| و قاض من عرفة قبل الإمام "» أو ترك أقلّ سَبْع” الفرض): أي ترك ثلاثة 
أشواط › 0 الزيارة» (وبترك أكثره ام يطوفه): أي لو 
ترك أربعة أشواط أو أكثر”' بقي محرماً حنَّى يطوف , (أو طواف الصدر” 0 _ 
الدم» بخلاف طواف الصدر والقدوم» فإنّ انتفاءً الطهارة الصغرى فيه لا يجب به دم؛ 
بل إذا طاف به جنبا بانتفاء الطهارة الكبرى فحينئل يجب الدم. 

[١أقوله:‏ محدثا ؛ وأمّا الطواف مع نجاسة الثوب والبدن فمكروه فقط. كذا في 
«البحب»”". 

["]قوله: قبل الإمام؛ المراد به قبل الغروبء لأنّْ الإمام يجب عليه النفر بعد 
الغروب» فلو غربت الشمس ونفروا ولم ينفرٌ الإمامُ لا شيءَ عليهم» ولو نفرَ الإمام 
قبل غروب الشمس وتابعوه كان عليه وعليهم الدم. كذا في «البحر”" 

(۳اقوله: أقل سبع ؛ - بفتح السين - وإضافته لامية؛ والفرض بمعنى 
المفروض : أي ترك أقل من سبع دورات الطواف المفروضء وهو طواف الزيارة. 

[آقوله: بقي محرما ؛ فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام 
ويطوف بقية الأشواط » ولا يجزئ عنه البدل. 

(ه]قوله : أو أكثر ؛ لأنه يعد تاركا للركن ؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

["]قوله: أو طواف الصدر؛ هذا وما بعده إلى قوله: «أو حلق» ؛ معطوف على 
قوله: «أقلٌ»: أي ترك طواف الوداع كله أو أكثره» وهو أربعة أشواط منه» أو ترك 
السعي كل أو أكثره» أو ترك الوقوف بجمع : أي مزدلفة ليلة النحرء أو ترك الرمي كله 
في جميع الأيام؛ أو ترك الرمي كله في يوم واحدٍ من أَيَام الرمي؛ أو ترك أكثرَ الرمي 
الأوّل وهو رمي يوم النحر» ففي هذه الصور يجب دم. 


.)١9 «البحر الرائق»(”7:‎ )١( 
.)50 (؟) «البحر الرائق»(7؟:‎ 


ڪتاب الحج/باب الحناية 1¥ 


اا أو الوقوفي يجمْع » أو الرّمِيُ كلّهء أو في يوم واحدء أو 
الرّمي الأوّل» أو أكثره؛ أو حَلْقَ في حل لحج ' أو عمرة» لا في معتمر رَجَعٌ من 
E‏ 
أو أربعة منهء أو السّعي”"؛ أو الوقوف بجمْع » أو الرّمِيُ كلّه؛""؛ أو في يوم واحد؛ 
أو الرمي الأول" أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم اللحر. 

(أو حلت" في حل” لحج» أو عمرة)»؛ فإنّ الحلقَ اختص بمنى ”“» وهو من 
ل 

١ا‏ اقوله : أو الرمي الأول ؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يوم واحد» إلا 
آنّه نص عليه تبعاً لصاحب «المداية» اهتماماً بشأنه» فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في 
بقية الأيام زمه صدقة لا دم ؛ لأنها أقلٌ المي فيها بخلاف يوم النحرء فإنّها كل رميه. 

[۲]قوله: أو حلق ؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعالٌ السابقة» وحاصله: أنه 


إذا حَلّقَ رأسّه أو قَصّرَ للتحلّل من إحرام الح أو العمرة خارج الحرم» يجب دم ؛ لكون 
الحلق ونحوه مختصاأ بموضع مخصوصء وهو الحرم فيهماء ويتوقت حلق احج بالزمان 
أيضاء وهو أيام النحر. 

[']قوله: حل ؛ - بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام - خارج الحرم. 

[:]فوله: لا في معتمس؛ لا بحب دم في معتمر خرج إلى الحلٌ من غير تحللء ثم 
رجع إلى الحرم فحلق فيه أو قصر. 





(1) أي كله أو أكثره وأما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دمأ فيتقص منه 
ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام»(١‏ : 594). 

(0) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم ؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي 
بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق۷۲/). 

(۳) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق » ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه» فما 
وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الإصلاح»(ق۳۹/) ليس المراد اختصاصه بمنى على 
سبيل الوجوب» إنما على سبيل السنة؛ لما قال في «البداية)»(1 : :)١78‏ المسّئّة جرت بالحلق 
بني » وهو من الحرم. ينظر : «غنية ذوي الأحکام»(۱: .)۲٤۳‏ 

.)۱۹۸ - ۱۹۷ دالہداية»(۱:‎ )٤( 
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Sg GR OTT RTT TT 
أو قبل» » أو لمس بشهوةٍ أنْزلَ أو لا اا الل > أو طواف الفرض عن أيام‎ 


ر 


النخرة أو قدم سكا على آخر 
e‏ > تم عاد إليهء وقصّرَ لا شيءً عليه: 
اقا ضر بال لأنّ الحاج إن خرج من الحرم قبل التُحليل؛ ا 
الیم تی علب ا 
(أو قبل" أو لمس بشهوة أَنْزلَ أ و لا)» اعلم" أن قول : أو قبل ؛ ليس 
و : قصّر؛ بل هو معطوفٌ على قوله 0 
و حر" الحلق » أو طواف الفرض عن أيام الُحر"“ أو قَدّمّ بسكا" على 


آخر 





[١قوله:‏ خص؛ يجهول: أي حص هذا الحكم؛ أو معروف» والضمير إلى 

["قوله: يجب عليه الدم ؛ هذا إذا رجع بعد أيام النحرء فإِنّهِ جب عليه الد 
للقاخير غ وق ل ور 
عليه. كذا حققه الشرنبلالی" وغیر 

اع ف N E O‏ 
فوجب الدم به وإن لم ينزل» جنلاف ما إذا مس بدون شهوة أو استمنى بالكف أو جامع 
بهيمة فاه لا يجب فيها الدم إلا إذا أنزل. 

[قوله: اعلم... الخ ؛ لما كان يتوهّم أن قوله: «أو قَبّل»؛ معطوفٌ على ما 
يقاربه» وهو قصر صرح بنفيه. 

[٥اقوله:‏ أو أخر؛ أي الحاج» فإن حلق المعتمر لا يتقيد بالزمان» وكذا طوافهء 

[آقوله: نسكا؛ - بضمتن > أي عبادة من عبادات الحج , والمراد به تقديم 
ما جب تأخيره وبالعكس. 


: فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة #. ينظر: «التبيين))(؟‎ )١( 
.( 
.)۲٤۳ قي «الشرنبلالية»(۱:‎ )( 
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E‏ إن حلق قبل ذه 

كالحلق قبل الرّمي "» ونح القارن قبل الرميء أو الحلق قبل الدّبح » (فعليه 
دہ"( u‏ إن شر عقوا 

(فيجب دمان على قارن | إن حلق قبل ذبحه) : دم للحلق قبل أوانه» ودم 


لتأخير الذّبح عن الحلق, وعندهما دم واحدا "» وهو الأول فقط”". 


[١أقوله:‏ كالحلق قبل الرمي ؛ الواجب يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم 
الذبح» ثم الحلق» ثم الطواف» لكي الترتيب بين الثلاثة الأول واجب» فيجبُ الدم 
بتركه» وهذا في القارن والمتمتع. 

وأمّا في المفرد فالترتيب بين الرمي والحلق فقطء إذ لا ذبح عليه 

وأمّا الطوافُ فلا يجب الترتيب بينه وبينهماء فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء 
عليه» نعم يكره. كذا في «اللباب»''' و«شرحه». 

[؟اقوله: فعليه دم ؛ أي يحب على م من ارتكب هذه الجنايات في الإحرام دم: أي 
ذبخ حيوان جبرا للنقصان» وهو شاةء وهل يجزي فيه سبع البدنة» فيه قولان: والأكثر 
على الإجزاء. 

قالفي «اللباب»: «لا فرق بين ما إذا جنى عامداً أو خاطا مبتدأ أو عائداء ذاكرا 
أو ثاسا : عالماً أو جاهلا» طائعا أو مكرها» نائماً أو منتبها : سكران أ وعناحياء.مخمى 
عليه أو مفيقاء موسرا أو معسراء بمباشرته أو بمباشرة غيره بأمره»"" 

[ااقوله: وعندهما دم واحد؛ هو الأوّل فقطء ظاهره: أنهما يوجبان الدم 
للتقديم فقطء وهو يوجب الدمين دم للتقديم» ودم للتاخيرء وهو ليس بصحيح»› وإن 





)١(‏ ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «البداية»(1: 2»)١19‏ وقد خطأه شراحها كصاحب 
«الفتح» (؟: 95غ)ء و«الكفاية»(١:‏ 2)57/5 و«العناية)(١: ›)٤۷۲‏ وغيرهم : : بأن أحد 
الدمين وجب لمجموع التقديم والتأخيرء والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران 
ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار)» وحاشيته «رد المحتار)(7 : .)۲٠۹‏ 

(؟) «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص996). 

(۳) انتهی من «لباب المناسك»(ص۳۳۲). 


1° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ت کک 
٠.‏ © م كلا 85 - - 0 0 5 8 Saf‏ 
وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسه , أو لبس مخيطا أقل من يوم أو حلق أقل 
من ربع رأسه» أو فص ١‏ أقل من خمسة أظفار 
© ] ¢„ ° - 8 2 

(وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسّه » أو لبس مخيطا أقل من يوم أو 
حلق أقل من ربم رأسه"» أو قص"" قل من خمسة أظفار 
ذكره صاحب لدابت ومو عه بل الصحيح أن بالتأخير والتقديم يجب دم 
واحد عنده» والآخر تلقوانة فليس كلاهما دم جناية ؛ بل أحدهماء والآخر دم شكر. 

وعندهما: لما كان لا يحب بتقديم نُسك على آخر وتأخيره دم» بَقِيَ دم واحدء 
وهو دم القران» كز ته ا «البحر»“» وتلميذّه في «منح الغفار» شرح كتابه 
«تنوير الأبصار». 

[١اقوله:‏ وإن طيب؛ هذامع ماعطف عليه شرط» وجوابه قوله الآتي : 
«تصدق بنصف صاع ...» الخ» وهذا شروع في ذكر الجنايات التي لا بجحب فيها الدمُ بل 
الصدقة» وتظهر من هاهنا فوائدٌ القيودٍ المذكورة في المسائل السابقة أيضاً. 

والأصل في هذا الباب: أنّ ما فيه ترك واجب من واجبات الحج» وارتكاب 

["اقوله: أقل من ربع رأسه ؛ وكذا لو حلق شاربه فقط أو أقلٌ من ربع يته أو 

3 قوله: أو قص ؛ قال في «اللباب»: «كل صدقة تحب في الطواف فهي لكل 
شوط نصف صاع.ء أو في الرمي؛ فلكل حصاةٍ صدقة؛ أو في قلم الأظفارء فلكل ظفر 
أو في الصيد» ونبات الحرم » فعلى قدر القيمة»). 


1 .)١159 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
وقد خطأه شراحها كصاحب‎ :)١19 : ١(»ةيادبلا« أي ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب‎ )١( 
و«العناية»(1 : 41/7): وغيرهم: بأن أحد‎ ء)٤۷١‎ : ١(»ةيافكلا«و‎ »)٤۷۲ :۲( «القتح»‎ 
الدمين وجب مجموع التقديم والتأخير والآخردم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران‎ 

ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتان)(7 : .)5١9‏ 
(") «البحر الرائق»(7: 57). 
انتهى من «لباب المناسك»(ص .)٤ ٤١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 1 
أو قص أقل من خمسة أظفارء أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم» أو للصدر 
محدثا أء أو ترك ثلاثة من سبع المّدرء أو إحدى جمار ثلاث؛ و حلق رأس غيره 
تصِدّقَ بنصفي صاع من بر. وان طب > أو حلق بعذر ذبح» أو تصِدّق بثلاثة 
أصوع طعا على سدّة مساكين» > أو صا م ثلاثة أيا 

أو قص أقل من خمسة أظفار؛ أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم؛ أو 
للصدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سَبْع الصّدرء أو إحدى جمار ثلاث) رهما 
يلي مسجد اليف » أو ما يليه» أو العقبة في يوم بعد يوم اا اوخ رامن 
غيره تصدّق بنصف صاع" من بر. ٍ 

وإن طيّب» أو حلق بعذر"”“): أي طيّب عضواء أو حلق ربع رأسهء 
(ذبح» أو تصدق بثلاثة ثةِ أصوع”" طعام على سنّةٍ مساكين؛ 0 ا ا 

١1‏ ]قوله: في يوم بعد يوم النحر؛ قيد به لأن يوم م النحر ليس فيه إلا رمي واحد. 

["آقوله : أو حلق ؛ أي حلق الحرم رأس غيره حلالاً كان أو محرماء وكذا لو 
حلق رقبته أو قص أظفاره. 

["قوله: بعذر؛ ككثرة القمل في الرأس والحمَى والصداع والحرح والقروح › 
غراف 

1 أقوله : : أو صام ثلاثة آيام ؛ الاصل فيه قوله جكلة: + ولا حلفأ دوت حي 
ای تا شن كن م ريصا َو يود أَدى من رَأْسِوء ميِذيَة من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوسْكٍ ا 
را ع ف ل ا 
الإحرام عام الحديية» فأمره انب وك «بأن يلق » وير بین آن يذبح شاة أو يطعم سة 
مساكين ؛ لكل مسكين نصفّ صاع أو يصومٌ ثلاثة أيام») “, أخرجه أصحاب الصحاح 
الستة وغيرهم. 


.)3١/ص(»ةيعرشلا وهوما يساوي (7١١.١)كغم. ينظر: «المقادير‎ )١( 

(7) كعلة وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر : «الدر المنتقی»(۱ : ۲۹۳). 

(©) وهي تساوي (كهغم. ينظر: «المقادير الشرعية»(2ص/7١7).‏ 

(5) البقرة: من الآية97١.‏ 

(0) فعن كعب بن عجرة ل4 : دنز سر ل الله كه رقف عليه ورأسه يتهاقت قملاء فقال: أيؤذيك 
هوامك. قلت : نعم. قال : فاحلق رأسك. قال : ففي نزلت هذه الآية : # سان KE‏ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووطؤه ولو ناسیاً قبل وقوف فرض يُفْسِدُ حجه» ويمضي ويذبح» ويقضي ”من 
قابل ولم يفترقا 

ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف'" فرض يفرد حجه» ويمضي” ويذبح › 
ويقضي "من قابل ولم يفترقا") 

وألحق به ارتكاب كل حظور من حظورات الإحرام إذا كان بعذرء اما 
والنسيان والإغماء والإكراه والنوم وعدم القدرة على أداء الكفارة فليست بأعذار في 

ا 

رلو ارکب شور یا بش عدر فالواجب فيه الدم أو الصدقة؛ لا الطعام 
ولا الصيام. كذا في «اللباب»”) 

(ااقوله: وقوفٍ؛ - بالعنوین - فما بعده وصف» أو بغیره فما بعده مضاف 
إليه» والإضافة بيانيّة؛ أي قبل وقوف هو فرضء وهو الوقوفُ بعرفة» واحترزٌ عن 
وقوف المزدلفة» كما سيأتي ذكره. 

["أقوله: ويمضي؛ أي يحب عليه أن يتم ذلك الحج» ويهدي هدياًء ويقضي 
حجه في العام القابلء هكذا قاله رسول الله 4 » أخرجه ليقي وأبو داود في 
«المراسيل». 

['أقوله: ويقضي ؛ تسميته قضاء مجارٌ في الفرض» فإنّهِ إعادة لا قضاء ؛ لأنّ وقنّه 
العمرء وي الإطلاق إشارة إلى قضائه النفل أيضا للزومه بالشروع. 

[أقوله: ولم يفترقا؛ أي لا يلزم على الزوجين أن لا يصاحباء بل يفترقا في سفر 
قضاء ذلك الحج الذي أفسداه. 





أ بوء ای ن راوه ديه يَنْصيَاوٍِ أو صَدَكَةْ وك ) , فقال لي رسول الله ل: ثلاثة أيام؛ 
أو تصدق بفرق بين ستة مساكين » أو أنسك ما تيسر» في «صحيح مسلم»(؟ : )2 
و«صحيح البخاري»(7: 1106)؛ و«مسند أحمد»(: : »)۲٤۳‏ وغيرها. 

.)7071- «لباب المناسك»(ص58”‎ )١( 

(1) فعن يزيد بن نعيم 445: : «إن رجلا من جذام جامع امرأته وهما تحرمان فسأل الرجل رسول الله 
يي فقال لہما : اقضيا نسككما واهديا هدیا» فی «مراسيل أبي داود»(ص۷٤۱)›‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات» وقي «سنن البيهقي الكبيں»(۵ : »)٠١١‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الجناية 1۳ 


وبعد وقوفه لم يفسدء ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. .وف عمرة قبل طوافه أريعة 
أشواط مفسدٌ لبا» فمضى وبح وقضى » وبعد أربعة ذبح 
أ اسن خلنية أن يفارقها في قضاء ما ما أفسداه» وعند مالك" له يفارقها إذا 
خرجا' من بيتهماء وعند رُفْرَ #4 إذا أحرماء وعند الشافِعِي”"”45 إذا بلغا المكانَ 
الذي واقعّها فيه. (وبعد وقوفد'' لم يفسدء ويجب بدنة » وعد الحلق شاة. 

وف عمرته قبل طوافه أربعة أشواط مفسدٌّ لبا > فمضى ودُبح وقضى » وبعد 
أربعة ذبح ولم تفسد): أي وطؤه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد 
للعمرة', فيجبُ المضي فيهاء والدّبح» والقضاءء وبعد أربعة أشواط يجب به 
البح ولا تفسد به العمرة. 

[١اقوله:‏ وعند مالك 5ه... الخ؛ السر في الافتراق زجرهماء ولثلا يتذكر ما 
سبق منهما فيقعا فيه» وقد نقل عن علي 5ه «أنه أمر بالافتراق من عند الإحرام»؛ 
اعرا مالك لوطاو خان وذهب إلية زفن أيضا: 





وعن عمر ذه «أنّه أمرّبه حين وصولمما إلى المكان الذي ارتكبا فيه الحناية»› 
أخرجه ابن أبى شَيْبّة» وهوالذي اختاره الشافعيء وهذا كلّه عندنا محمولٌ على 
الاحتياط والأولوية لا على الوجوب. 

[؟اقوله: إذا خرجا؛ هكذا ذكر في «البداية» وغيره» والمذكورٌ في أكثر كتب 
المالكيّة : هو الافتراق عند الإحرام. 

['آقوله: عند الشافعي 4 ؛ أي في قوله: القديم» وأما في قوله الجديدء فهو 
موافق لناء 

[:قوله: وبعد وقوفه... الم؛ يعني لو جامع بعد الفراغ من وقوف عرفة» وهو 
الركن الأعظم لم يفسدٌ حجهء بلحب عليددج ابن ا وإن جامع بعد 
الحلق قبل الطواف يجب ذبحٌ شاة لخفة الجناية. 

[0قوله: مفسد للعمرة ؛ لأنْه لَمّا لم يطف أربعة أشواط لم يوجد الأكثشر» بخلاف 
ما إذا طاف الأربعة» فَإنّهِ وجد حيئئل الأكثرء فخفت الجناية. 


0 «المدونة»(١‏ : 509)»: و«المنتقى شرح الموطأ»(؟: 5)» وغيرهما. 
(0) ينظر ينظر: «المجموع»(7 : »)١‏ و«أسنى المطالب)(١‏ : ١‏ و«تحفة امحتاج»(١‏ : ۸ وغيرها. 


53 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قتلّ حرم صيداء أو دل عليه قاتلّهُ بدءا, أو عوداء لسووا أن عدا 

(فإن قتل محرم ‏ و أو دل عليه" قاتله لعا أ هود ( : أي سواء كان 
ااا لاء (سهواة أو ن 

١[‏ آقوله : صيدا ؛ المرادُ به الحيوان البري المتوحّش بأصل .: خلقته» الممتنع بجناحه أو 
قوائمهء فخرج بالقيد الأول البحريء وهو الذي يكون توالده في البحرء وإن كان مثواه 
ني البرء وبالقيد الثاني الحية والعقرب» وسائر هوام الأرض. 

فصيدٌ البحر حلالٌ له مطلقاء ولو كان غير مأكول كالسلحفاة والضفدع» وصيدٌ 
البرّحرامٌ مطلقاء ولو غيرٌ مأكول كالخنزيرء إلا ما يستثنى منه؛ وهو الغرابٌ وهو 
الحدأة؛ والسبع المؤذي, ونحو ذلك. كذا في «فتح القدير»'" و«البحر»”". 

["اقوله: أو دل عليه...الح؛ فإنّ دلالة المحرم على الصيدء وكذا الإشارة إليه 
للقاتل ملحق بالقتل» روي ذلك عن جمع من الصحابة و؛ كما ذكره الطحاوي: 
وهذا إذا حصل القتل بسبب دلالته أو إشارته» وهو باق على إحرامه: فإن دل في 
إحرامه ووقع القتل حال إحلالهء أو دل من كان عالما بموضع الصيد »> فلم يؤثّر صنعه 
فيه الاجزاء عليه. كذا في «اللباب»» وغيره. 

[لاآقوله : : بدءاً أو عودا؛ صرح به نفيا > ما روي عن ابن عباس ڪه آنه لا جزاء 
على العائد ؛ لقوله عَلْل: + ومن عاد دروم أنه نه )4 ". 

ولنا: أن اموجن للجناية» وهو قتل الصيد وما ينوب منابه لا يختلف , فلا يختلف 
الحكم» ولمًا كان العودٌ أشدٌ من البدء ركب الله عليه في كلامه انتقامه» وأكذه بقوله 
َال : غ( دأّه عَِيدٌ نمام © 4 ولا دلالة فيه على نفي الجزاء فيه. 

٤‏ اقوله: سهوا أو عمداً؛ فإِنّ جنايات الإحرام يستوي فيها العمدُ والخطأء 
والسهو والنسيان والإكراه» وغير ذلك» غاية الأمر أن الإثم يختص بالعمد. 


(۱) «فتح القدیر»(۳: .)٩١‏ 
(0) «البحر الرائق»(7: 758). 
( المائدة : من الآية460. 
(5) آل عمران: من الآية؛. 
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RT‏ مانا ؛ أو حماما مسرولاء وهو مضطر إلى أكله ؛ 
وجزاؤه ما قومه عدلان في مقتلهء » أو أقرب مكان منه» لكن في السبع لا يزيد على 
شاف * ٤‏ له أن ار اديا بونذ صا به أواطعانا وشعلاق عكة 
اتات اناس مد حلم و و ی 
فعليه جزاؤه» ولو سَبّعا") ؛ أي لوكان الصيدسيعا E‏ ان 
ان ا و 'مضطر إلى أكله» وجزاؤه ما قومه عدلان“ في مقتله 0 
أقرب مكان منه) ف إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوّمُ في أقرب مكان من 
مقتله ادكو لاقي نزينة: 

(لكن في السسبْع" لا يزيد على شاة” ثم له أن د يشتري به هدياء ويذبحه 
مک أ ظعافا ويتصدق بمكة 

اله ع م بفتح السين» وضْم الباء - : وهو اسم لكل جارح مختطفٍ 
وجوز قتله. 
البيت فإ استاسه عارض» ولعي هو صل الخقة 5 e‏ 

[۳]قوله: أو ES‏ بفتحتين E‏ - بفتح الواو - ؛ هوالذي في 
0 0 يه ضيه 

ل 
الوثم لا الضمان. 

[0]قوله : ما قوّمه عدلان ؛ أي غير فاسقين» عارفان بقيم الحيوانات. 

["]قوله: أي ؛ أشار به إلى أن: «أو» ليست للتخييرء بل للتوزيع. 

[۷قوله : في السبع ؛ المراد به الحيوان الذي لا يؤكل. 

[/]قوله: على شاة ؛ فإن كانت قيميّهُ أكثر لا يحب إلا بقدر ما يشتري به. 

[۹اقوله: بمكة ؛ أي بالحرم » ولو خارج البلدة » فلو ذبحه في الحل 





)١(‏ لأنه صيدٌ في الأصل» فلا يبطلّهُ الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذُ حكم الصيدٍ في الحرمة على 
المحرم. ينظر: «فتح القدير»)(7: .)4١‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


a O‏ أقل منه» أو 
صام عن كل مسكين يوماء » ون فضل اف من طعا نکن تصق به ار خا 
يوما 
على كل د سكين نصف صاع من بْرء أو صاع من تمرء أو شعير لا أقل منه» أو 
صامٌ عن كل مسكين يوماء > وإن فَضلَ أقل من طعام مسكين تصدّقّ به أو صام 
يوما) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وأما عند محمد'' 5ك والشافعي”" ذه 
لا يبجزئه. كذا في «النهر». 

١[‏ ]قوله: وأما عند محمد ذيه. .. الخ ؛ قال في «النهاية» : الخلاف في هذه المسألة في 
فصول: 

أحدها: إن الواجب على المحرم القاتل قيمة الصيدٍ في الموضع الذي قتله فيه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ود وقال محمد والشافعي #:: يحب النظير فيما له نظير من 
النعم التي يشبه في المنظر لا في القيمة. 

لتر E a O‏ 
عندنا؛ لقوله عله : ِ[ أو عَدَلُ دَلِكَ )4 ” '» وحرف: «أو» للتخيير» وعند زفر ل4 : لا 
جور له الصوم مع القدرة على التكفير بالمال قياساً على كفّارة اليمين. 

والثالث : : إِنّهِ إذا اختارَ الطعام» فالمختار ر يشتري بقيمة الصيد» وعند الشافعي : 
المعتبرٌ قيمة النظير. 

والرابع: إِنْه إذا اختارٌ الصيام يصومٌ مكان كل نصف صاع يوماًء وعند 
الشافعي : يصوم مكان كل مد. 

الا : إن الذي إلى الحكمين تقويم المقتول» » فإذا ظهرت قيمته» فالخيارٌ إلى 
القاتل» بين أن يشتري به هديا أو طعاماً أو صام» وعند الشافعي ومحمد #ك: إذا عينا 
نوعه لزمه ذلك النوع. 








.)359 : ينظر: ««الأم))(/: ۷))» و(التنبيه))(ص0۲)» و«الغرر البهية»)(؟‎ )١( 
المائدة: من الآية40.‎ )( 
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فإن كان للم" ترد ا ففي الظبي”' والضبع'””"' شاةء وفي 
الأرت ا" وفي ال پو ع جفرة 2 وفي العامة بدنة ٤‏ وفي حمار الوحش 


بقرة» وفي الحمام شاة 

١‏ وله : مغل ؛ أي ما يُمائلُهُ من النعم: الإبلٌ والبقرٌ والشاة في الخلقة والمنظر 
تقريبا. 

[؟أقوله: يجب ذلك ؛ عملاً بفعل ابن عمرّ و «أنّه قضى في الضبع بكبش» و 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»””»: أخرجه مالك في «الموطأ». 

وأخرج الشافعيّ عن عمرّ وعثمانَ وعلي #: «أنهم أوجبوا في النعامة ب 

وفي السنن الأربعة مرفوعاً عن جابر #5 : «آنه سأل رسول الله 46 عن الضبع 
أصيد هو قال: نعم» عل افيه كبش" "© وعندنا هذه الآثارٌ محمولة على أنّهِ تشترى 
بالقيمة هذه الأمثال. 

['آقوله : والضبع ؛ - بفتح الضاد المعجمة؛ وضم الباء الموحدة - : كفتار. 

(#أقوله : الارنب؛ - بفتح البمزة والنون» يينهما راء مهملة ساكنة - : خركوش؛ 

[0]قوله : عناق ؛ - بالفتح - : أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. 

والجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أريعة أشهر. 

1" قوله : اليُرّبوع ؛ - بفتح الياءء وضم الباء » بينهما راء ساكنة - : موش وشتى. 





.)۳۸١ و«المصباح المنیں)(ص‎ »)٠١7 : الظبي : الغزال. ينظر: «حياة الحيوان»(7‎ )١( 

(۲) الضبع : حيوان قليل العدو» قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف > العرب تزعم أنها لا تأكل 
إلا لحوم الشجعان. ينظر : («عجائب المخلوقات)(۲ : .)۲١٤‏ 

(7) عاق : هي الأنثى من أولاد المعز. ينظر: «طلبة الطلبة)(ص١۴).‏ 

20( اليربوع : : وهو حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين دا وله ذنب كذنب الحرذ» لا يرفعه 
صعداء في طرفه شبه النوارة » لونه كلون الغزال. ينظر: «حيواة الحيوان»)(؟ : .)٤١۸‏ 

(5) في «الموطأ»(١‏ : :)4١5‏ و«مسند الشافعي»(؟ : /ا/51)ء وغيرها. 

() في «معرفة السئن»(4/: ۱)» وغيره. 

(0) في «سنن آي داود»(۲: ۳۸۲)»› و«سئن الدارمي»(۲ : » وغيرها. 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م ت د ی ن ا س ا ا 


وَالمنمَسّك"'في هذا الباب قولهُ عل : + ومن قل نکم معدا فجراء مل ما قل من الع که 
پو ذوا عدَلٍ مِنَكمْ هديا بم الْكعبة تمر طَمَام مَسَككينَ أو عَدَلُ َلك اما دوق وبال 
مرو )4 ” “» فمحمَد والشافعي 4 يحملان" المثلٍ على الل صورة بدليل تفسير الل 

'ونحن نقول : المثل” في الضّمانات لم يعهد في الششّرع » إلا وأن يراد به المثل 
عور وفسر و الات ا : وهو القيمة في غير المثليات. 

١1‏ أقوله: والمتمسك ؛ - بفتح السين - ؛ أي الذي تمسك به في هذه المسألة هو قوله 
للا في سورة الماد : جز بتاعا زين ءامنا ل تناو الد وآ حم 4 » بسضمتين - أي 
حرمون - ر ومن فلل 4 ؛ أي الصيدء # مِنَكُم © أيها المحرمون» مما برا 4 ؛ 
أي فعليه جزاء » وهو مَل مال امحرم ل[ مِنَ اَمو )4 ؛ بفتحتين أي كائنا منها. 

یکم و *4 ؛ أي بكونه مثلاء ؛ دوا عد نگم هد ‡ ؛ أي حال كونه هديا 


يهدى ذلك إلى الحرم» 2 بم ألكمبقَ » » المرادُ به الحرم اتفاقا ٠‏ + أركَمرَةٌ )4# » هي 
+ طَمَامٌ مسَِكينَ أو عَدَلُ دك ى » > بالفتح أي مثل ذلك ١‏ اما لدُوقَ 4 ؛ أي القاتل 
الححرم» وبل امَو ؛ أي قتله الصيد > عقا ةع سَلَتَ 4 ؛ أي سبق نزول 
التحريم» # ومن عاد 4 ؛ أي قتل الصيد بعد العلم بالحرمة» ر فينم أله مه م رال عر 
ذو أَئيِمَارٍ 4. 

["أقوله: يحملان... الخ؛ وجه الحمل: أن المثلَ مطلق فيحمل على الفرد 
الكامل ؛ ولأنه مفسُرٌ بالنعم» والمثل المعنويّ ليس منها. 

آقوله: ونحن نقول المثل... الم؛ حاصله: أن الضمانات في الشرع على 
قسمين : 

١.ضمان‏ المثل بالمثل» وهذا في المثليّات» وهي : المكيل والموزون والعددي 
الممقارب. 

".والضمان بالقيمة» وهي في ذوات القيم» ومنها الحيوانات» فحمل المثل على 
المثل الصوري في قتل الحيوانات ليس بمعهودٍ شرعاً» ولا نظيرله. 





.)40( من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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ما البقرة فلم تعهد مِْلَ حمار الوحشي » وكذا البدنة للعامة» وكذا البواقي. 

و : اناق 4 : أي كائنٌ من النعم» » فالمعنى أن الواجب جزاء مماثل 
لا قتلّه» وهو القيمة كائنٌ من النْحَمء بأن ب يشتري بتلك القيمة بعض النعم. 

تم قول" له" يكم بو دوا عدل 4 يويد هذا المعنى ؛ > فان التقويم حتاج إلى رأي 
العندول ٠‏ ولولا لوي ألا كيف يثبت الاختيار بين الَعّمٍ والكفارة والصيام؟ 
وأيضا"': لو لم يكن له نظيرٌ من النّحَم» فعند محمَّدٍ والشافعي 5ه يجب ما يجب 
عند أيى حنيفة ألا » فيحمل الل على القيمة ولا دلالة للاية على هذا المعنى. 

[ااقوله: فقوله: من النعم ؛ جواب عمًا استدلوا به» وحاصله: أن قوله : 
َعَم 4 لا يدل على أنّ الواجب مشابه المقتول صورة» بل هو متعلّق بمحذوف» 
وقيل : إِنّهِ بِيانٌ لما قتل لا للمثل» واسم النْمَمِ يطلق على الوحشي أيضا. 

["أقوله: ثم قوله... الخ ؛ تأييد لمذهبنا من حمل المثل على المثل المعنوي ؛ 
وحاصله: أنّ الله للا فوّض أمرّ التماثل إلى رأي الحكمين العدلين المبصرين » وهذا يفيد 
أن المرادٌ به التمائلٌ المعنوي» فإِنّ التماثلٌ الصوري لا سيّما إذا أعتبرٌَ تقريباًء لا يحتاج إلى 





رأي العدلين. 


س واس 


المقتول أوّلا ٠‏ بل يراد بامثل الثل الذي يشبهه خلقة e‏ 
الإطعام والصيام؟ فإنّ معرفة مقدار الطعام وعدل ذلك من الصيام» و ع 
التقويم. 

[أقوله: وأيضاً... الخ؛ تأييد آخر لمذهبناء وإبطالٌ لمذهب محمد والشافعي ايء 
وحاصله: أنّهما إِنَما يوجبان المثلَ الصوري فيما يوجدٌ له مثل صوري من أقسام 
البدي ؛ أي الغنم والبقر والإبل: كالضبع والنعامة وغيرهما. 

وما لا يوجدٌ له نظيرٌ مشابةٌ كالعصفورء والقمري» والفاختة» وأشباهماء فهما 
أيضاً لا يوجبان فيه إلا القيمة» مع أنه لا دلالة للآية على هذا التفصيل» من أنه يحب 


: و«فتوحات الوهاب)(7‎ »)١78 : ينظر: «الأم»(؟ : ٠؛ و((حاشیتا قليوبى وعميره»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ «(o 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويجب بجرحه ونتف شعره» وقطع عضوه ضمان ما نقص. . وبنتف ريشه » وقطع 


قوائمه » وكسر بيضيه» وكسره وخروج فرح ميت . وذبح الحلال 
(ويجب يجرجه ونتف شعره؛ وقطع عضوه ضمان ما نقص"" 
وبنتفب ريشه » وقطع قوائیه » وکسر بيه » وکسره وخروج فرخ "میت 

وذبح الحلال " 
المثل الصوري فيما له مثل» والمخل المعنوي فيما لا مثل له؛ بل لا يدل إلا على وجوب 
المخل بأحد المعنيين في الكل. 

ْ فإذن يلزمُ فيما اختاراهُ الجممٌ بين الحقيقة والمجاز إن حمل المثلّ على كليهما: 
وحمل الآية على ما تدل عليه» بخلاف ما إذا حمل المثل على المعنوي» فإنّه مستقيم في 
الكل من غير كلفة واضطراب. 

١[‏ ]قوله: ما نقص ؛ فاعل لقوله: : «يجب»؛ أي يجب بنتفب شعر الصيد وجرحه» 
وقطع عضو منه النقصان» فيقوّمٌ صحيحاً ثمّ ناقصاًء فيشتري بما بين القيمتين هديا أو 
يصوم» ولو لم يكفر حتى قتلّه ضمنّ قيمته فقطء وسقط صُمانٌ الجراحة» كذا حققه في 
«الفتح». 

والشر قنه: : أن البعض معتبرٌ بالكل » فيجب بتفويت الكل بقتله أو فعلٍ ينوب 
منابه من نتف الريش وغيره تما سيأتي كل القيمة» وفي تفويت البعض بعضهء وهوما 
بين القيمتين. 

["أقوله: فرخ؛ - بفتح الفاءء وسكون الراء المهملة؛ في الآخر خاء 
معجمة - : ولد الطائر. 

[؟اقوله: وذيح الحلال؛ قيّدَ به لأنَ ا حرم منوعٌ مطلقا من ذبح الصيد» صيد 
حرم كان أو صيد حلء وعلیه کفارته» لاف الحلال ؛ فإنّه يحل له صيدٌ الحل لا الحرم 
لحديث: «هي حرام إلى يوم القيامة؛ لا ينفر صيدهاء ولا على حلاماء إل 
الإذخر»'ء أخرجه مطولا أصحاب الكتب الستةء ٠‏ فإذا ذبحّ صيدٌ الحرم تجبُ عليه 


قىمته. 


85 





(١)المَرْخٌ:‏ من كل بائْض كالولد مِنْ الإنسّان. ينظر: «المصباح المنير)(اص4717). 
وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 


كناب الحج/باب الجناية 1۳1 





{YJ 11J -‏ ت IY)‏ ]€[ ۲ 2# 
صيدالحر 2 وحليه »> و غير ملوك منبت فيمته 





[قوله: صید الحرم e‏ 


[؟أقوله: وحلبه ؛ بفتح الحاء المهملة؛ مصدرٌ مضافٌ إلى الفعول» وهو الضمير 
الرا- ع ال سي ار ع م 
لکن تر ط في الثاني أن يكون لبن صيد الحرم» فإنّه لو حلب الحلال صيد الحل؛ ا 
شيء عليه » فلا بد من زيادة هذا على هذا التقدير. 

وإن أرجع الضمير إلى صيدِ الحرم لم يفهم حكم ما إذا حلب الحرم صيد الحل » 
وإن جعل المصدرٌ مضافاً إلى الفاعل؛ ويرجمٌ الضميرٌ إلى الحلال: لم يعلم حكم حلب 
الحرم» وبا لحملة : فمثل هذا الاختصار مخل بلا شبهة. 

[٣اقوله‏ : وقطع حشيشه ؛ ضميرة وضمير ما يليه راجعان إلى الحرم» والقاطع 
أعمّ من أن يكون محرما أو غيره» والشجرٌ اسم للقائم الذي ينموء فإذا جف فهو 
حطب» والحشيش اسم لليابس والرطب» يقال له: العشب» بالفارسية : كياه» 
والفقهاء يطلقونٌ الحشيش على الكل. 

[:]قوله: غير؛ منصوب على أنّه حال؛ أي حال كون الحشيش والشجر غير 
20007 ا ا 

[0]قوله: قيمته ؛ فاعل ليجبء ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الانتشار 
والاختلال» وتفصیل مرامه أنه لو نتف ريش طائر أو قطمٌ قوائمٌه حتى خرج عن حيز 
الامتناع بالطيران نالحد فاا ف الس كبا 

ولو كسرَ بيضة للصيد فعلية قيمة البيض » فإن خرج بكسر البيضة فرح ميت فعليه 
قيمة الفرخ , ولو ذبح الحلال - بالفتح - وهو غير الحرم صيد الحرم فعليه قيمته؛ 





تلتقط لقطتها إلا لمحرف. وقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا 
الإذخر» في «صحيح البخاري»(7؟ : »)10١‏ و«صحیح مسلم»(۲: ۹۸۸)» وغيرها. 

)١(‏ أي للقاطع ؛ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان» قيمة لحق الشارع» وقيمة لحق 
المالك. ينظر : «فتح باب العناية»)(١: .)۷١١‏ 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





الأماجنة 


الإا EES‏ 
القوائم يجب قيمة الصيد ؛ لإخراجه عن حير" الامتناع ' '» وني كسر البيض تجب 


2 


ا وک ومع خروج فرخ ميت تجب قيمة الفرخ حا 
ولو حلب لبن صيدٍ تجب قيمة اللبن» ولو قطع حشيش الحرم أو شجره تجب عليه قيمة 
المقطوع. 

3" قوله: إلا ما جف ؛ أي ما يبس من الشجرء ففى قطعه لا ضمان؛ لأنه حطب 





لا شجر. 

[1أقوله: عن حيّز؛ - بفتح الحاء المهملة » وتشدي الياء المكسورة - » أصله : 
حيوزء وهوالجانب والناحية» ويستعمل في هذا المقام مقحما كالظهر في قولهم : : بظهر 
الغيب» والذات في قولهم : : ذات يوم. 

والحاصل أن نتف الريش وقطع القوائم يخرج الصيد عن امتناعه بنفسه» وبفوته 
كأنه يفوت الكل» فيجب به ما يحب بتفويت الكل. 

[اقولە: کک ؛ هو المروي عن ابن عباس وعمر ڪل" أخرجه عبد 
الرزّاق في «مصئفه»؛ ويشتر في أذ 6 فإنّه لو كسر بيضة مَذِرةٍ لا شيء 
عليه ؛ ددع باصيو دنا ل عرو أن تير صدا اوهو مقر ف الاد 
كذا في «الفتح» " 

٤[‏ اقولە : : حيّا؛ يعني يقوم الفرخ على تقدير حياته فيتصدّق بذلك» وهذا إذا كان 
خروجه بكسره» فإن علم أن موته بغير الكسر فلا ضمانٌ عليه إلا للفرخ خ؛ لعدم 
الأمانة» ولا للبيضة لعدم صلوحها للصيد :داق بالف 


.)۲٤۸ : ١(»ماكحلا لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر: «درر‎ )١( 

() فعن كعب بن عجرة 4# : «إن النبي 4 قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» رواه عبد 
الرزاق والبيهقى الدارقطنى وأبو داودء ورواته ثقات إلى موسى بن هلال» وقال ابن عدي: 
انسح »)٤۲۱ - ۹ EE a A‏ وعن ابن عباس و#» قال: 
«ني بيض النعام يصيبه الحرم منه» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كما في «إعلاء 
السنن»(٠١٠: »)٤۲۷‏ وغيرها. 

() «فتح القدیر»(۳: ۸۱). 

.)١١ «البحر الرائق»(۳:‎ )٤( 


كتاب الحج/باب الجناية 1r‏ 
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د و : أي ليس ما ية الاس "» ولم ينېته شه ا" بل نبت E‏ 
فحينئل إن لم يكن مملوكا'' فعليه قيمنه إل ما جف EC‏ 
المالك > فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخْرَى للمالك» سواء جف أو لا. 

راتما فلا اله لين عا ية الاس »اولح نيه أحد حى لو كان ما ينبت اتابن 


وم رع 


عادة» فلا شيءَ فيه سواءً أنبتَه إنسانٌ أو لا ؛ لأن كوئة مما ينْتهُ الئّاس أقيم مقامّ الإنبات 
تسیر 4 لان راغا “في كل شجرة متعذّرة» فإذا أقيم مُقَامَ الإنبات: والانات بب 


ed‏ فإن أنبَة إنسانٌ فلا شيءَ فيه لما ذَكرناء وإن لم 
وه مو 0 


ينه إنسان ففيه القيمة 

[١]قوله:‏ قيمة اللبن ؛ أي المحلوب ؛ لأنه جزء من أجزاء الصيد. 

[۲اقوله: أي ليس ما ينبته الناس ؛ أي ليس من جنس ما يهتم الناس بإنباته 
عادة» وهذا كأشجار أم غيلان» لانن عرسا ا شا 

[۳اقوله: ولم ينبته أحد؛ قال في «الكفاية» : اعلم أن شجرّ الحرم أنواع ثلاث 
منها محل قطعها والانتفاعٌ بها من غير جزاء» وواحد منها لا بحل قطعهاء وإذا قطعها 
موك أما الغثلاث : 





فكل شجر أنبته الناس : وهو من جنس ما ينبته الناس. 

وکل شجر أنبته الناس » وهو ليس من جنس ما ينبته الناس. 

وکل شجر ينبت بنفسه» وهو من جنس ما ينبته الناس. 

٤‏ اقوله : تملوكاً؛ لأحدٍ من الناس ؛ بأن نبت في أرض مملوكة لرجل. 

[0]قوله: لأن مراعاته... الى ؛ يعني أن مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاء 
وعدمه في كل شجر متعدّرة» فأقيم كونه تا ينبته الناس غالباً مقا إنباته» والإنبات 
سيك للفلك > فلم يتعلّق به حرمةٌ الحرم» والممنوع إا هو قط شجر ا حرم لحرمته. 

1 اقوله: ففيه القيمة ؛ لكونه تمنوعا قطعُهُ لحرمة الحرم إلا في قسم» وهو ما نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا صوم في الأربعة 


e‏ > ولا قيمة إلا في قسم واحد. 
LL‏ بضا: أن التقييد" بعدم الإنبات ذكر"؛ لإفادة زة کک 
ا » لكن التقيياِ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ لإفادة هذا المعنى"' ؛ إذ 

في صورةٍ "وجوت القيية"' لو كان علوكا: لك اليم واب مع اله نمب م 
أ ؛ بل ليفيدَ أن هذا الضّمان واجبٌ لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم. 

(ولا صوم في الأربعة” ): أي لا صومٌ في ذبح صيدٍ الحرم وحليه» وقطع 
تحنو وشكره. 

[١]قوله‏ : التقييد ؛ أي في المتن بقوله: «ولا نبت». 

["آقوله: ذكر؛ مجهول أو معروف؛ والضميرٌإلى المصنّف ذك. 

[أقوله : عمًا عداه ؛ وهو ما يكونٌُ أحد الأقسام الثلاثة. 

[أقوله: هذا المعنى ؛ أي نفي الحكم عمًا عداه ؛ ليفيدَ أنّه لا جزاءً في قطع الشجر 
والعشب المملوكين. 

[0آقوله: صورة ؛ أي إذا كان الشجرٌ نما لا ينبته الناس ولم ينبته أحد. 

قوله: القيمة ؛ أي الواجبة جزاءً لتك حرمة الحرم. 

1اقوله : قيمة أخرى ؛ عوضا لملك المالك. 

4اقوله: ولا صوم في الأربعة ؛ وذلك لأنّ الجزاءً فيها غرامة لا كفّارة ؛ فإِنٌ 
الضمان فيه باعتبار المحل: وهو الصيد والحشيش والشجرء فصار كغرامة الأموال؛ 
ا سير ار اي لوجر لوفو بع 0م 
لأنّه كفارة. كذا في «البحر»” 








)١(‏ وهى: 
ا ما ينبته الناس عادة» وأنبته إنسان. 
والثاني نما ينبته الناس» ولم ينبته إنسان. 
والثالث : هما ينبته الناس » وأنبته إنسان. 
والرابع: وهو ليس مما ينبته الناس » ونبت بنفسه. 
() «البحر الرائق»(٠٤‏ - .)٤١‏ 


كتاب الحج/باب الجناية o‏ 
ولأ رهن الیش ولا يقطع إلا الإذخر. وبقتل قملة› أو جرادة صدقة » وإ 

(ولا يرعى'' الحشيش» ولا يقطع'" إلا الإذخر . 

وبقتل ف أ جراد TI‏ وإن ET‏ 

[١]قوله:‏ ولا يرعى ؛ بصيغة المجهول؛ هذا عند محمد وأبي حنيفة #:ء بناء على 
أن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل» وحمل الحشيش من الحل نمكن» فلا ضرورة إلى 
الرعى بخلاف الإذخر؛ لأله استثناهُ رسول الله يه حين قال بعض أصحابه يُ: «إنّْه 








لقبورنا وبيوتنا»'''» فيجوزٌ قطعه ورعيه. 

وعند أبي يوسف 5ه يجوز الرعي ؛ لأنّ الاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى الوذخر 
في خروج الرعاة إلى الحل» ثم عودهم إليه» أو حمل الحشيش منه كل مرة حرج عظيم. 
كذا في «البرهان»» وغيره. 

1 أقوله: ولا يُقطع ؛ بصيغة المجهول؛ أي لا يجوز قطع حشيش الحرم لا حرم 
و 

[۳]قوله : إلا الإذخر؛ - بكسر الهمزة» والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة 
ساكنة - : نبت طيّب الرائحة ببلاد الحجازء يسقفف به البيوت بين الخشبات» ويسد به 
الخلل في القبور بين اللبنات. 

أقوله : قملة ؛ بالفتح هوما يتولد في ثياب الإنسان وشعره باجتماع الوسخ. 

[0]قوله: أو جرادة ؛ بالفتحء بالفارسية: ملخ. 

[1آقوله: صدقة ؛ فإن كثرَّ كما إذا قعل ما زادَ على ثلاثة قملا كان أو جرادا 
فالواجبُ نصف صاع. كذا في «البحر» ". 

وله : وإن قلّت ؛ أي وإن كانت قليلة» ككف من طعام» وقد روى عن عمر 


)١(‏ أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية»(1 : .)1/١5‏ وفي «البحر»(7: 
فم الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاءء وفي الأربع فأكثر يتصدق 
بنصف صاع. 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : «(tor‏ وغيره. 

(۳) «البحر الرائق»(۳: ۴۷). 


1۳٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولا شيء بقتل غراب 
ولا شىء”' بقتل غراب17) 
ذه أنه قال: «تمرة خيرٌ من جرادة»"» أخرجه مالك»› وكذا روي عن ابن عمر وبا عند 





[١]قوله:‏ ولا شيء... الخ؛ الأصل فيه حديث: «يقتل الحرم الفأرة والغراب 
وداه والعقرت واللنه والكلت العقون 7 أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: 
«والحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادي». 

وأمًا البعوض وما بعده غير السبع الصائل فالوجهُ في جواز قتلها أنّها ليست 
بصيود» وليست بمتولدة من البدن» والممنوع إنّما هو قتل أحد هذين النوعين. 


(١)غراب:‏ أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لون 
آخر. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 16/). 

(؟) سئل سيدنا عمر #5 عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: «تمرة خير من جرادة». في «مصنف عبد 
الرزاق»(1 : :»)5٠١‏ ومثله عن ابن عباس # في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 577)» وعن 
ابن عباس #5 : «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقتبضة جرادات» في «مسند 
الشافعي»(ص١۳١)»›‏ و«سنن البيهقي الكبير»(5 : :)5١5‏ قال ابن حجر : «سنده صحيح». 
كما في «إعلاء السنن»(١٠‏ : 5©؛»؛ وعن علي البارقي» قال: «كان ابن عمر #؛ يقول: في 
الجرادة قبضة من طعام» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 0)») وغيرها. 

(۴) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5 : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحيّة» والغراب 
الأبقع, والفأرة» والكلب العقور»ء والحديا» في «صحيح مسلم»(؟: 807)»؛ و«صحيح 
البخاري»(7: 22١17١7‏ وغيرهما. 

وعن أبي سعيد #ه؛ قال ظيِةُ: «يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب» في «سنن الترمذي»(7: :)1١914‏ وحسنه» و«مصنف عبد 
الرزاق)(٤‏ : »)٤٤٤‏ و«شعب الإيمان»(0 : 9١)ء‏ وغيرها. 
وعن سعيد بن المسيب #ه» قال 5: «يقتل الحرم الحية والذئب» في «سنن البيهقي 
الكبير»(0 : 2)5١١‏ رجاله ثقات كما في «فتح الباري»(٤‏ : 77). 
(4) في «سنن أبي داود»(١‏ : 2)01/7 وغيره. 


كتاب الحج/باب الجناية شن 


5 ا 0 فأرة u‏ ر ے ا 
وحدأة» وعقرب؛ وحية» وفارة» وكلب عقورء وبعوض» وبرغوث؛ وقراد » 
و 


وسلحفاة 





١و ان - ىن 3 ب 58 ۲ ل‎ 1١١ 
٤ وحدأة” 0 وعقرب" و وفأرة» وكلب عون ل انو‎ 


و و او ولح 

[ا]قوله: وحدأة؛ بكسرالجاء المهملة» وفتح الدال المهملة» بعدهاهمزة 
مفتوحة» وحكى المد أيضا بالفارسية : زغن. 

[١اقوله‏ : وعقرب ؛ بفتح العين والراء» بينهما قاف ساكنة: كثر دم. 

(۳اقوله : وحيّة ؛ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء؛ بالفارسية: مار. 

[؟]قوله: عقور؛ بالفتح : هو الذي يعقر ويؤذي. 

[5]قوله: وبرغوث ؛ بضم الأول والثالث» وسكون الثاني: كيك. 

[1اقوله: وسُلحفاة؛ بضم السين» وفتح اللام» وسكون الحاء؛ باخه بالبندية: 
كجهوا. 





)١(‏ حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح » وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض على 
الجرذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف 
وأبو الصلت» ينظر: «حياة الحیوان»(۱: ۲۲۹)» و«عجائب المخلوقات»)(؟: 504)غ, 
و«المعجم الوسيط»(ص 4 0). 

)١(‏ كلب عَقَورٌ: هو كل سبع يَْقِرُ من الأسّدٍ والمَهْدٍ والّمِرٍ والذُنُب» وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح))(؟ : c(¥‏ و«المصباح»)(۲۲٤)»‏ و«التبيين))(7 : 77). 

(۳) بعوض : وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله 
مع زيادة جناحين» واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات)(7 : 
733)ء «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)10١‏ 

(4) بُرْغوث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين 
وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مختار الصحاح»(ص51)» و«عجائب 
المخلوقات)(؟ : ؟5١57).‏ 

(0) قرّاد: وهو من أنواع الحلمة الثلاثة» وهي : قراد وحتانة وحَلّم ا قاقر اد اضر وا اة 
أوسطهاء والخَلّمة أكبرُهاء ولبا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدن» ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 5,؛ «رد المحتار)(١‏ : 186). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسبع صائل » وله ذبح الشّاةء والبقرء والبعير» والجاج» والبّط الأهليء وأكل 
ما صادَة حلالٌ وذبحةُ بلا دلالةٍ محرم» وأمره به » ومّن دخل الحرم بصي أرسلّه ؛ 
ورد بيعه إن بقي 

سبع صائل'""" . 

وله ذبح الشاة"» والبقرء والبعير» والدجاج» والبط الأهلي"ء وأكل”” ما 
صادَه حلالٌ وذيحة”' بلا دلالة محرم» وأمره به . 

ومن دخل الحرم”" بصيد أرسله”'. ورَدٌ بيعَهُ إن بقى) 

١1‏ ]قوله: وسبع صائل ؛ الذي حمل على الإنسان للإيذاء كالذئب والأسدء فإن 
لم يؤذ فلا يقتله» فإن الحرم ممنوع عن التعرّض لا عن دفع الأذى. 

31" قوله: ذبح الشاة... الخ ؛ فإِن هذه الأشياء ليست بصيودء ولعدم التوحش. 

والبط الأهلي ؛ هو الذي يكون في المساكن والحياض ؛ لأنّه ألوفٌ بأصل الخلقة. 

قوله: وأكل... الخ ؛ أي يجوز للمحرم أكل ما صاده غير حرم وذبحه من غير 
أن يشترك فيه امحرم دلالة وإشارة» أو أمر به» يؤخذ ذلك من حديث أبي قتادة ه: 
وقد مر ذكره. 

[؛آقوله: وذبحه ؛ أي ذلك الحلال ؛ فإن ذبحه الحرم فلا يجوزء فإن ذبيحته ميتة. 

قول : أرسله ؛ أي يجب عليه أن يرسله إذا كان في يده ؛ لحرمة الحرم» وأن يرد 
بيعه ويقيله إذا كان الصيد الذي باعه بعد دخوله في الحرم باقيا. 








)١(‏ سبع صائل: أي قاهر حامل على المحرم من الصولةء أو الصالة بالبمزء فهو حيوان لا يمكن 
دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمّه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا. ينظر: «الدر 
المختار)» وحاشيته لابن عابدين(؟ : ١ل/اه).‏ 

(0) لأنها ليست بصيود» وقيد البط بالأهلي ؛ لأن البط الذي يطير صَبّْدٌ يجب الجزاء بقتله. ينظر: 
«شرح ابن ملك)( ق٤‏ ۷/). 

(۳) سواء كان حلالا أو محرما ويكون الصيد في يده الجارحة حقيقة» فإن عليه إرساله على وجه غير 
مضيع له كأنه يودعه أوزيرسلة ق:قنصنء ولمين «الزاه من إرساله ية لان س ادا 
حرام ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال» فله إمساكه في الحل وأخذه تمن أخذه. ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : .)3٠١‏ 


كتاب الحج/باب الجئاية ۳۹ 





جزی كر صيدّه » لا صيدا في بيتهء أو في قفص معه إنأ 
"في الحرم إن قي اليد في ياد 
المشترى (وإلا جر جزى"'”" كبيع المحرم صيده” ed‏ > وإلا جزى 
سواءً باعه من حرم أو حلال . 

(لا صيدا في بيته' "؛ أو في قفص" معه” إن أحرم) أي إن أحرم وني بيته» أو 
قفصه صيدٌ ليس عليه أن يرسلّه, لأن الإحرام لا يُناني مالكية الصيد ومحافظته » 
بمخلاف من دَخَلَ الحرم بصيدء فإ الصيدَ صارَ صيدَ الحرم» فيجبُْ ترك التُعرض له 

7 ]قوله: دخوله؛ قال في «الفتح»''': سواء كان بيعه في الحرم أو بعدما أخرجه 
إلى الحل ؛ لأنّه صار بالإدخال من صيد الحرم » فلا يحل إخراجه. 

["اقوله: وإلا جزى ؛ أي وإن لم يكن باقياء بل هلك في يد المشتري فعليه 
الحزاء؛ ؛ لأنه تعرّض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه. 

[۳]قوله : كبيع الحرم صيده ؛ فإله إذا باع الحرم الصيد الذي صاده وجب عليه رد 
ان کان افا وء رن کات‌هانک 

اقوله: لا صيداً في بيته ؛ فإنّ علياً فيه «رأى مع أصحابه داجناً من الصيدٍ وهم 
محرمونء فلم يأمرهم بإرساله'": أخرجه ابن أبي شَيْبّة» وأخرجّ أيضا عن عبد الله بن 
الحارث ذف قال: «كنًا نحج ونترك عند أهلنا أشياءً من الصيد ما نرسلها»”". 





[0أقوله: أو في قفص ؛ بفتحتين: ينجره مرغان. 
["اقوله: معه؛ قال في «النهاية»: يحتمل أنه أراد من قوله: «معه» أنّه في يدهء 
ويحتمل أنه أرادَ في رحله؛ أو مع خادمه؛ وكان لقائل أن يقول: إذا كان معه في يده 
ينبغي أن يرسله ؛ لان القفص متى كان معه كان في يدهء ولقائل أن يقول : اليس الطير 
في يده» وإن كان القفص في يده فلا يلزمه الإرسال 1ه عير مسد قن 
غلافه لم يكره» ولم يكن ذلك كأخذ الملصحف»› كذا ذكره الفقيه أبو جعفر #. 


.)١١١ : ١(»رهنألا أي يلزمه الجزاء بالماء بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)18 في «فتح القدير»(7:‎ )5( 

(*) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 01707 وغيره. 

)٤(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)۳٥۳‏ وغيره. 


54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن ارسل صيدا ني يد محرم إن أخذهُ حلالاً ضّمِن » وإلاً فلا ء > فإن قتل محرم صيد 
و يحزئ جزاء كاملا ؛ ورَجَعَ آخذه على قاتله » وما به دم 
(ومن أرسا"' 'صيداً في يدٍ محرم إن أخذه'" حلالاً ضّمِن  ٠‏ وإلا فلا. 


فان قتل حرم صي مثله » فکل يجزئ”” جزاءً كاملاء ورَّجَعَ آخِدُهُ على 
قاتله. 
اانه ذخ 


[١أقوله:‏ ومن أرسل ...ا ؛ قال في «المداية»”") : فإن أصاب حلال صيدا ثم 








أحرم فأرسله من يده غيره» يضمن عند أبي حنيفة 445 وقالا: لا يضمن ؛ لأنّ المرسل 
أمر بالمعروف ناه عن المنكر. 

وله: أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا مُحترماء فلا يبطل احترامّه يإحرامه: وقد 
أتلفه المرسل فيضمنه» بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ؛ لأنّه لم يملكه» والواجب 
عليه ترك التعرّض» ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيت» فإذا قطمّ يده كان متعدياً فيضمنه. 

["اقوله: أخذه؛ أي أخدّ الحرم الآخر ذلك الصيد حال كونه غير محرم. 

٣اقوله:‏ فكل يجزئ ؛ آي كل من الحرم الآخذ وا حرم القاتل يؤدّي جزاءً 
الصيد؛ أما الآخذ فبأخذه؛ وأما القاتل فبقتله ورجع الآخذ على القاتل بما وجب عليه 
أداؤه: أي ضمنه ما أداه ؛ لأن أخذّه وإن كان موجباً للضمانء لكنّه كان على شرف 
السقوط » فإنّه كان يمكنه أن يخليه» وإِنّما تقرّر عليه الجزاءُ بقتل القاتل. 

[:قوله: ومابه. .ل ؛ يعني كل فعل يجب به دم واحدر على المفرد با حجء 
فعلى القارن به إن فعله دمان» والمراد به فعل ما هو من محظورات الإحرام : : أي ما حرم 
فعلّه بسببٍ نفس الإحرام إلا من حيثُ كونه حجّاً أوعمرة» ولا ما حرم عليه بسبب 
غير الإحرام» وذلك كاللبس والتطيب» > فخرج ما لو ترك واجبا كالسعي والرميء فإنّ 
فيه كفارة واحدة على القارن أيضاًء وخرج أيضا ما لوقطمٌ حشيش الحرم» فلا يتعدّد 
الجزاء بهء وزيادة التفصيل في هذا البحث في «البحر الرائق»”. 


)١(‏ أي إن أخذ حرم صيدا فقتله محرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاءً تاماًء ثم يرجم الآخذ بما 
ضمن من الجزاء على القاتل. ينظر: «شرح ملا مسكين»(اص88). 

,) 1١١-99 «البداية»70:‎ )( 

(؟) «البحر الرائق»(۳: .)٤۹‏ 


كتاب الحج/باب الجناية 4١‏ 


على المفرد 0 ويكنَى جزاء صيادٍ قتله 
حرمان» واتٽحد لو ٍ ع حرم صيداء أو شرا ؛ 
ل ا لحجته » ودمٌ لعمرته» (إلا يجواز"' الوقت 
غير محرم) ا ال 

(ويكُنّى!*' جزاءً صيد قتلّهُ محرمان» وانّْحدَ لو قتل صيد الحرم حلالان) : فان 
ا ا 

(باع الحرم" صيداء أو شراه م بطل" 

[۱]قوله : على المفرد ؛ وكذا الصدقة تتعدّد على القارن فيما تجب فيه. 

["]قوله: إلا بجواز...الخ؛ يعني إذا تجاوزٌ الميقات ولم يحرم ؛ ثم أحرم قارنا لا 
يجب عليه إلا دم واحد؛ لعدم تعدد الجناية» نعم لو جاوز فأحرمٌ بحج ثم دخل مكة 
فأحرمٌ بعمرة ولم يعد إلى الحل يلزمُهُ دمان دم للمجاوزة» ودم لتركه ميقات العمرة. . كذا 
في «النهاية». 

1]قولە : لان الواجب؛ علَة لا فهم من الاستثناء من عدم تعد اندم 

|[ أقوله: : ويثني . .الخ ؛ مجهولٌ من التثنية» يعني إذا قتلّ اثنان محرمان صيداً 
ا غ والحد ا وف ع ؛ لأنه وجب بسبب القتل في 
الإحرام وهو متعددء وا خا لوا اتان غر عر عدا واا من 
ا حرم فعليهما جزاءً واحد ؛ لأنّه جزاء ء المقتول وهو واحد. 

[]قوله: باع الحرم ؛ أي حالة إحرامهٍ عدا افظادو سقالة ارام فلو اده 
محرماً وباعه حلالاً جازَ البيع» ولو صاده حلالا وباعٌ محرما فالبيمٌ فاسدٌ لا باطل. . كذا في 
«السراج الوهاج». 

11 اقوله : بطل ؛ أي ذلك البيع والشراء ؛ لأنّ الصيدَ في حقه غير متقوّم ومحرّم 





)١(‏ وكذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لہا 
بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيدء أما ما يختص بأحدهما فلا 
كترك الرمي وطواف الصدر والوقوف بلمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر : 
«الجوهرة النيرة» (1 : ) و<اغنية ذوي الأحكام))(١‏ 8ة؟). 

)١(‏ أي الشراءء وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا حرمين» وهذا إذا اصطاده» وهو حرم وباعهء 
وهو محرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو حرم فالبیع فاسد» ولو اصطاده وهو حرم 
وباعه وهو حلال جاز البيع» ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما 
بطل البيع. ينظر: «الجوهرة النيرة»(1 : 109/8). 


14۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو ذبحة حَرم» ولو أكل منه غرم قيمة ما أكل» > لا حرم لم يذبحه ولدت ظبية 
اشرت مو الكرن» ومانا خرمهها وإك أ ب امان له وكرت ل 
ولو ذبجٴٴ" حَرُم» ولو أكل منه "غرم قيمة ما أكل» لا حرم”” لم يذبحه): أي لو 
أكل حرم آخر لم يَْرم. ٍ 

(ولدت ظبية' أخرجت من الحرم؛ ومانا غرمّهما): أي جزاءٌ الظبية 
والولدء (وإن أدّى جزاءهاء ثم وَلَدَتء لم يجزه)”". 
العين؛ ٠‏ فصار كبيع الخمر وال ختزيرٍ ونحوهما واشترائهما. 

1[ ]قوله : ولو ذيحه ؛ أي لو ذبحه احرمُ بطريق شرعيً خرمّ أكله على الكل ؛ ؛ لأن 
ةلش مشر شرع ٠‏ فصار كذبح الميتة أو كذبح من ليس بأهل للذبح. 

1" فوله: ولو أكل منه... الخ ؛ يعني لو أكل الحرم شيئا من الصيد الذي ذبجهء 
وجبت عليه قيمة القدر المأكول. 

۳اقوله : لا حرم... الخ ؛ يعني لو أكل محرمٌ خر شيئا من الصيد الذي ذجه حرم 
لا تجب على الآكل قيمته ؛ فإّه لا يلزم بأكل الميتة إلا الاستغفار, وأمّا الحرم الذابح 
فإنّما تجب عليه لكونه محظور إحرامه. 

[٤اقوله:‏ ولدت ظبية... الخ ؛ يعني إذا أخرج الظبية ونحوها من الحرم ؛ وولدت 
دف وماد کل موا عدن غده جرا کل ا 

[4آقوله: غرمهما؛ ؛ لان الصيد بعدما أخرج من الحرم بقي مستحقاً للامن 
الشرعي» ولهذا يحب إرسالهُ وردّه» واستحقاق الأمن صفة شرعيّة كالرقٌ والحريّة ؛ 
فتسري إلى الولد؛ وإن كان وجوده في الحلّ؛ فيصيرٌ خطاب الردٌ مستمرا أو شاملا 
لكليهماء فإذا أمسكهما وماتا تقرّرٌ سبب الضمان في حقّ الكل» بخلاف ما إذا أدَى جزاءً 
الظبية بعد الاتخراج» وؤلداك "يعد :ذلك فاته تدردل لاحت جراء الولد 4 لان الي بح 
أداء الجزاء لم تبق آمنة ولا مستحقة الردّ» فلا يوجد ذلك الوصفُ في ولدهاء حتى يجب 
الجزاء بتفويته. 








)١(‏ أي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق آمنة ؛ ولعدم سراية الأمن للولد حينكل. 
ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 505)ء و«الدر المنتقى)(١‏ : 5 .)73١‏ 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
م أو العمرة جاور وقئّه , ثم أحرم زمه دم فإن عاد فأحر 

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(آفاقي"' يريد الحج أو العمرة"' جاور وقتّه): أي ميقائّه؛ (ثُم أحرم لزم 
دمء فإن عاد” فأحرم): أي إنّما قال : يريد الحج أو العمرة؛ حتى إلّه لو لم يرذ 
نيعا ا ا عل او ا 

(١]قوله‏ : آفاقي ؛ المرادُ به كل من ليس من أهل مكة» ولا من أهل ما بينهما وبين 
الميقات, وهو أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فان المكي إذا سافرٌ إلى بلادٍ أخرء ثم 
رجعٌ إلى مكة ومرّ على الميقات يلزمُهُ الإحرامٌ أيضاء ويحبْ يتركه الدم. 

[۲اقوله: يريد الحج والعمرة؛ ظاهره آنه لو لم يقصدهماء بل السياحة أو 
التجارة لا يلزمة الإحرام» ولا بتركه الدم» وهذا خلاف المذهب» فإ كتب المذهب 
ناطقة بلزوم الإحرام على امار باليقات» ولزوم الدم بتركه وإن لم يقصذ أحد الشسّكين 
كما حققه في «فتح القدير». 

وبسطنا ما له وما عليه في «التعليق الممجد على موطأ محمّد»”"'؛ فلا بد أن يجعل 
هذا الفيد وا إتدكنابة فق إزادة دول فكة. 

[لقوله : فإن عاد ؛ أي إلى ميقات ماء سواء كان ذلك الميقات الذي جاوز عنه أو 





ميقات آخر» وسيأتي جزاؤه. 
[:]قوله : بمجاوزة ؛ متعلق بقوله: «لا يحب» ؛ أي بسبب التجاوز. 


)١(‏ ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن کمال باشا في «الاصلاح)(ق ٤۰‏ /ب)» وملا خسرو قي «درر 
الحكام»(١:‏ 505): والحصكفي في «الدر المختار»(7؟: )08٠١‏ من اعتبار قيد: يريد الحج أو 
العمرة ؛ قد أخذه المصنف من «البداية»(1 : 2107 لكن شراح البداية كابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )١١‏ نبهوا على أن ظاهر العبارة موهم» ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة 
الكتب ناطقة بأنَّ من جاوز المبقات يريد مكة فعليه الإحرام» وهو ما صرح به صاحب 
«البداية»(١‏ : )١727‏ في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام»(١:‏ 505)ء ورد المحتار))(7 : 
8٠‏ )). 

(0) «التعليق الممجد»(؟: .)5١5‏ 
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او عرما لم يشرع في تُسُك ولبى سقط كمه وللا فلا 

وقولة : حر لالح اهنا لقي ٠‏ فإنّه لو لم يحرم "يجب عليه الدم 
أيضاء فحق الكلا SS‏ أن يجاب عنه'": ا 


و ع 


نهنا ذكر قولة: : ثم أحرم ؛ ؛ لِيعلمَ أن الدّمَ لا يسقط بهذا الإحرام بخلاف ما إذا عاد 
إلى اميقات» فأحرم» فاه سقط الم حيئل ؛ لأنهُ تدارك حق الميقات. 

م قولهُ: فإن عادَ فأحرم ؛ معناءُ: أله لو لم يحرم من الميقات؛ فعادَ إلى 
اميقات فأحرم» فإنّهِ يسقط الم اثُفاقا“. 

أو : یشرع" في سك ولَبى سقط دَمّهء وإلآ فلا”) : أي إن أحرم 
يعدا قارية لعز إن N‏ > سقط الدم عندناء 


خلافاً لزفر طك فإنّه لا يسقط الدَّمُ عنده". 

١1‏ أقوله: لو لم يحرم ؛ أي بعد التجاوزء بل دخل مكة كذلك. 

["اقوله: فحق الكلام ؛ أي الذي كان يحق ويناسب هو أن يحذف هذا القيد 
الموهم ؛ لعدم لزوم الدم عند عدم الإحرام. 

["آقوله: عنه ؛ أي عن الإيراد الوارد على ذكر القيد. 

[آقوله: اتّفاقا؛ أي بين أتمتنا؛ لأنّه تدارك ما فاته في أوانه» فلا يبقى إلا الإثم 
بسبب المجاوزة. 

[هاقوله: أو محرماً ؛ أي عاد إلى الميقات حال كونه محرما لم يشرع في فعلٍ من 
أفعال الحج. 

[1اقوله: لم يشرع ؛ حال بعد حال» فهما حالان متداخلان أو مترادفان. 

1أقوله : وإلا فلا ؛ فإن عاد إليه بعد الشروع في النسّك أو لم يُلَّبّ فيه لم يسقط. 

[/اقوله: فإنّه لا يسقط الدم عنده ؛ لأنّ وجوب الدم بالجناية وهي مجاوزتّه 
اليقاك يخير حرام » .ؤهى لم تزتقم بالعود اهاقلا وتعه لسنقوط مااوتهب ها. 

ولنا: : آنه تدارك المتروك في وقته» وذلك قبل الشروع في الأفعال ؛ فيسقط الدم » 
بخلاف ما إذا أحرم بعد امجاوزة وشرع في نُسَكِ ثم عاد إليه وَلبى » ؛ فإنّهِ لم يتدارك ما 


.)505 : ١()ماكحلا أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر‎ )١( 
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غ ا 
كمكي يريد الحجّ» ومتمتمٌ فرع من عمرته» وخرجا من الحرم وأحرما فإن دَحَل 
كوف البستان لحاجة 

اا : لم يشرغ في تنُك ؛ حتّى لو أحرم وشرع ني سك » تم عاد إلى اليقات 
ميا لا يسقط الم إجماعا. 

ورتباقانه را E a‏ : فإن العود إلى الميقات محرما كاف" ؛ 
ا آبي حنبغة ڪه فلا بد أن يعودَ حرما مُلييا. 

(كمكي” يريد الحجّ ؛ ومتمتع فر a‏ وأحرما) : 
تشبيه بالمسألة المتقدّمةٍ في لزوم الدّم» فإ إحرام م لكي من ارم » والمتمتع بالعمرة 
E‏ تى بالعمرة سار هکاو ارام من ار فب اواد 
TS‏ 

(فإن دَخَلَّ كوف" البستان لحاجة“ 
فات في أوانه» فلا يسقط الدم عنه. 

١[‏ آقوله : كاف ؛ لأنّ الواجب عليه هو أن يكون محرما عند الميقات لا أن ينشئ 
الإحرام عندهء ألا ترى أنّه لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات» ثم مر بالميقات محرماً ولم 
يلبيا عند الميقات لا يلزمة شيء. 

رفنت مره ب فنا ٠‏ لما أنه لا اتتهى إلى الميقات حلالاً وجبت عليه التلبية عند 
الميقات والإحرام؛ فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرم وراء الميقات ثم عاد» فإن لبّى أتى 

يع ما هو المستحقٌ عليه» فيسقط عنه» وإن لم يلب لم يأت بما استحق عليه ؛ فلذا لا 
طنط الما ا كذا في «النهاية». 

["آقوله : كمكي ؛ أي كما يحب الد على مكي ؛ أي مَّن هو من أهل مكة مريد 
للحج» أحرم بالحج من | لحل؛ وكذا المنمتعٌ الذي أحرمٌ للعمرة في أشهر الحج من 
اقات افد حل مكة واعنيتي و غلل س اراھ وسكق مكة: ثم أحرم بالحج خارجا 
من الحرم. 

["“اقوله: كوف ؛ أي مَن هو من آهل لكر وهو ريد الل و ود دن 
بستان بني عامر» فان الحم ني كل آفاقي لا يريدٌ دخول مكة, مکادا م ا مان 
الميقات وبين مكة. 

[:]قوله: لحاجة ؛ احترازٌ عما إذا أرادٌ دخول مكان من الحل بمجرد المرور إلى 
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فلل غ نه النستان كاليُستانى ولا شىء عليهما 
فل" دخول مكة غير محرم» ووقتة البُستان كالبُستاني) : 
داخل الميقات » خارج الحرمء فإذا دخلهُ لحاجة لا يحب عليه الإحرام ؛ لكونه " غير 
واجب التعظيم SNS‏ 
لكن إن أرادٌ الحجّء فوقتّه البستان: أي ي جميع" الجحل الذي بين البستان وال حرم 
کالبستاني. (ولا شيءَ عليهما”»: أي لا شيءً على البُستاني» وعلى من دَخَلّه 
مكة» فإنّه لايل له الدخولٌ إلا محرماء ثم هذا القصد إِنّما يعتبرٌ إذا كان قبل جاوزة 
الميقات أو عندهاء وأمًا بعد الجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة ؛ لكونه الدم بالمجاوزة عن 
الميقات ما لم يرجع. .كذا في «البدائع» و«البحر»'"''. 

[1]قولە: : فله؛ أي يجو له أن يدخل مكة من البستان بدون الإحرامء “ولا يلزم 
عليه شيء؛ لأنّ الإحرام من الميقات إّما يلزم لن أرادَ دخول مكة» فمّن أراد مكانا من 
الحل ولو كان قريب منها لم يجب عليه الإحرام عند الميقات» فإذا دخل ذلك الموضع 
صار بأهله» ومّن هو داخل الميقات ميقاته ذلك الموضع. 

["اقوله: موضع ؛ قريب مكة داخل الميقات خار- ج الحرم» وهي التي تسمى الآن 
نخلة محمد يلد كذا ذكره ابن كمال» وقال غيره إن سه ا فة اة عقوو ميلا 
وقال النووي تقلا عن بعض أصحابنا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» وذكر السرُوجي : لحريس جل عرداة ی و 
والكوفة إلى مكة. كذا في «رد المحتارن”") 

1اقوله: لكونه ؛ أي ذلك الموضع من الحل. 

[٤اقوله‏ : التحق بأهله ؛ سواء نوى فيه الإقامة أو لا. 

[0اقوله: أي جميع ... الخ ؛ أشار بهذا إلى أنّه ليس المرادُ بقوله: «وقته البستان»: 
کونه وقتا له بعينه دون غيره مطلقاء بل المرادُ به ا لحل الذي بين البستان وبين الحرم. 

[1اقوله : ولا شيء عليهما ؛ أي لا يحب عليه دم إذا أحرما من الحلٌ: البستان أو 
غيره» فذهبا بعرفة» ووقفا به» فإتهما أحرما من ميقاتهما. 








.)5/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)081١ : «رد المحتار»(۲‎ )۲( 
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إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة » ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمّه حج أو عمرة؛ 
وصح منه لو حج عمًا عليه في عامه ذلك› لا بعده جاوز وقتّه فأحرم بعمرة 
وأفسدهاء مضى وقضىء ولا دم عليه ؛ لترك الوقت 
(إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لأنهما نهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمَهُ حج < أو عمرة" ٠‏ وصح منه' "لو حج ا 
عليه في عامه ذلك» لا بعده. 

جار كفا عر بعمرة a‏ ج e‏ 

0 
لأحدهما تعظيما لتلك البقعة» فإذا تركه ذلك لزمه أحدهما. 

["اقوله: وصعٌ منه... ال؛ يعني إذا دخل الحرمٌ بغير إحرامه فلزمّه بذلك حج 
أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بأحدهماء الواجب عليه بسبب أخر كحجة الإسلام 
وحجة النذر والعمرة المنذورة» فإنه يجزئه ذلك عما لزمه بالدخول بغير إحرام وإن لم 
ينوه» وهذا إذا كان ذلك في ذلك العام ؛ لآنه تلافى المتروك في وقته» فإن أتى به في سنة 





أخرى لا يجزئه ؛ لأنّ الأرّل صار دينا في ذمّته فلا يتأدّى إلا بإحرام مقصود. 

[۳اقوله : وأفسدها؛ أي تلك العمرة بإتيان ما يفسده. ٠‏ 

[٤اقوله‏ : مضى ؛ أي يجب عليه أن يتم تلك العمرة ويقضيها بعده. 

[0 ]آقوله : فإنّه يصير... الخ ؛ يعني يتأدى حق الميقات بإحرامه لقضاء العمرة منه؛ 
ولو أحرم في القضاء من ميقات المكيّ لا يسقط الدم عنه. كذا في «البحر»”" 


.)07 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب إضافة الإحرام إلى 2 
(مگ ۳ لاف لر رطا > فأحرح م بالحج رفضه ا 
الدّمْ ؛ لأجل الرفض" 
والحج والعمرة ؛ لأنّه فائت الحح”' : وهذا عند أبي حنيفة ظه» وا 
عندهما : يرفض العمرة”. 
وإِنُما قال: طافَ شوطا ؛ لأنّه لو طاف أربعة أشواط" يرفض إحرام الحج 





فضِه' وعليه دم وحجء 


اثفاقا. 





(أقوله مكي ؛قَيدَهُ به لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرة فطاف لبا شوطاء ثم أحرم 
بحجة يبمضي في الحج ؛ لأنٌ بناءَ أفعال الحجّ على أفعال العمرة في حقه صحيح. كذا في 
«البغاية». 

[۲اقوله : رفضه؛ بفعل شيء من محظورات الإحرام بعد التحلل من | 
گاللی: 

[۳آقوله: لأجل الرفض ؛ - بالفتح - : مصدر رفض يرفض من باب طلب 
وصرات. 

[؛]قوله: لأنّه فائت الحج ؛ بنقض إحرامه» وحكمه: أن يتحلل بعمرة ثم يأتي 
بالحج من قابل. 

[0]قولە: : يرفض العمرة؛ وذلك لأنه لا بد من ترك أحدهما؛ لأنَ الجمع بينهما 
في حق المكي غير مشروع؛ والعمرة أولى بالرفض ا لاتا ادن خالا وأقلّ أعمالاء 
وأيسر قضاء» لكونها غير مؤقتة» والحج مؤقت بذي الحجّة. 

وله: أن إحرا م العمرة تأكد بالشروع في أفعالباء > فكان رفض إحرام الحج الذي 
لم يشرع في مناسكه أولى. 

[]قوله : أربعة أشواط ؛ يشير به إلى أنّ ذكرَّ الشوط في المتن اتّفاقي» والحكم لا 


.)845 «البناية»70:‎ )١( 
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فلو أمهما صحّ وذبح > ومن من أحرم بالحج ء وحج» نم يوم النّحر بآخرء فإن حلق 
للأول لَزمّهُ الآخرء بلا دّمء وإلآ ذ دم قصرَ أو لا 
(فلو مهما صح" وذ د بح" ؛ لأنّه أتى بأفعالهما ؛ لكنّه منهي عنه» والهي'" عن 
لأفعال النرعية يح الشروحيّة ؛ لكن جب دم لقص ان" 

n‏ م يوم النحر”' بآخرء فإن حلق للأول لزِمّه 
الآخر" أء بلا دىء وإلا فمع دم قصر أو لو“ 
يختلف في الشوط والشوطين والثلاثة» وبا لجملة ما دام طاف أقلّ من أربعة يرفض 
العمرة عندهماء وإحرام الحج عنده» وأما إذا طاف أكثر أشواط طواف العمرة يرفض 
الحج اتفاقا بين أئمتنا. 

[١]قوله:‏ صح ؛ أي كل منهما؛ لأنه أتى مما التزمه» لكنه ا 

eG OT 

[۳آقوله : والنهي... الخ ؛ دفع دخل مقدّر» تقريرٌ الدخل: أن القران لَمّا كان 
منهيا للمكيّ فكيف يصع منه لو فعله > فإ بين الصحَّة والنهي منافاة» وتقريرٌ الدفع : 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يغبت كونها مشروعة» فإنٌ النهي لا يصح عند وجود 
القدرة الشرعية» فيلزم منه أنه لؤ فعله يتربّب عليه آثره» وإن صارآثماء وقد حقّق ذلك 
ف ك صرت 

[٤اقوله‏ : للنقصان ؛ أي في أداء السك ؛ لكون المكي منوعا عن القران. 

[0آقوله: يوم النحر؛ قيد به لأنه لو أحرم بآخرٌ بعرفات ليلا أو نهارا رفض 
الثانية » وعليه دم الرفض وحجة وعمرة. 

[7آقوله: لزمه الآخر؛ فيبقى محرما إلى السنة الثانية إلى أن يؤديه. 

["فوله: قصر أو لا؛ أي إذا لم يحلق ولم يقصر للأوّل» ثم أحرمّ بالثاني» لَزِمّه 
دم» سواء حلق عقيب الإحرام الثاني أو لم يحلق» بل أخَرّه حتى حج وحلق في العام 
القابل ؛ لجنايته على إحرامه الثاني بالتقصيرء أو إحرامه الأول بالتأخيرء» وهذا عنده. 

وعندهما: لا دم فيما إذا لم يحلق ؛ لأنهما لا يوجبان بالتأخير شيئاء قال في 
«النهاية»: إنّما عبر بالتقصير؛ لان وضع المسألة يتناول الذكور والاناث» فذكر أولا 
لفظ الحلق ثم ذكرّ التقصير؛ لان الأفضل في حن الرجال الحلق» وفي حق التّساء القصر. 
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ومن أتى بعمرة إلا الحلق فار م بأخْرّى ذبح آفاقي أحرم به »ثم بها لماه وتبطل 
هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالنُوجه فإنْ طاف له ؛ ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما دُبح 
ودب رفضها ٠‏ فإن رفض قضى وأراق. 
أي إن أحرمٌ بالحج وحج ١‏ كم أحرم يوم الحر َة أخرى في العام القابل ؛ > فان 
حَلّقَ للأوّل قبل هذا الإحرام؛ ؛ لَِمَهُ الآخرٌبلا دّم» وإن لم يَحَلِق"' لزِمَه الآخر مع 
د 

(ومَن أتى بعمرة” ' إلا الحلق ٠‏ فأحرم بأَخْرَى ذبح) ؛ لأنّه جمة”” بين إحرامي 
العمرة» وهو مكروة فلزمه الدّم. 

(آفاقي أحرمٌ به" نم بها لزماه) ؛ لان ا جمع بينهما مشروعٌ” ' في الآفاقي 
كالقرآن. 

(وتبطل هي بالوقوفي' قبل أفعالها لا بالنُوجه): إي بالتوجه إلى عرفات» 
(فإڻ طاف لهء تم أحرمٌ بها فمضى عليهما 5بّح) ؛ لأنْهأ تى بأفعال العمرة على 
أفعال الحسّء (ودب" رفضهاء فإن رفض قضى وأراق”. 

١‏ ]قوله: وإن لم يحلق ؛ أي للتحثّل من الإحرام الأوّل. 

e 

۳اقوله: e‏ اء ووت راء العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير 
للأولى» ارا ل دف کر ن اعا الوقت :فصي جامعا بين إحرامي 
العمرة. 

[:]قوله: أحرم به؛ أي أحرم بالحج أولاء ثم أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في 
طواف القدوم. 

[٥اقوله:‏ مشروع ؛ إلا آله يصيرٌ مسيئا في هذه الصورة ؛ لأنٌ السّة في القران أن 
يحرم بهما جميعا أو يعدم إحرام العمرة على إحرام الحج. 

11 اقوله: بالوقوف ؛ أي إذا وقف بعرفات قبل أفعال العمرة بطلت العمرة» لا 
بنفس التوجه إلى عرفات. 

[۷]قوله : وندب ؛ أي استحب ترك العمرة لتأكد الحج بطوافه. 

[4]قوله: وأراق ؛ ماض من الإراقة» وهو إسالة الدم ونحوه ؛ أي ذبحّ لارتكاب 





10۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن حج فأهل بعمرة يوم النحرء أو في ثلاثة ة تليه لزمّه » ورفِضّت وقطييت مع 
: ج أهل به أو بهاء رفض» وقضى» وذبٍ 

حج فأهل بعمرة' يوم اللحرء ٠‏ أو في ثلاثة تليه لزمنُه"'؛ ورّفضّت 

aT‏ أي إِنّما لزنه ؛ لأنّ الجمم بين إحرامي الحجّ والعمرة صحيح ؛ 
(وإن مضى عليهما صح. 

وجب دم فائت ال“ أهل به أو بهاء رفض""', وقضى» وذبح): أي 
نت الحج” إذا أحرم بحس أو عمرة» بجحب أن يرفض الإحرام» ويتحلل بأفعال 
المعو زان فاك رك عن مود" ل قطي انا حر بد ليف دروي 
ويذبح. 
الكراهة ونقض العمرة» فهو دم جبر 

١[‏ ]قوله: فأهل بعمرة ؛ يعني الحرم بالحج فقط إذا وقف بعرفات ثم أحرم بالعمرة 
يوم النحر قبل الحلق أو بعدهء وقبل طواف الزيارة» أو في الثلاثة اللتصلة به؛ أي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء وهي أَيَام الرمي والمبيت بمنى» التزمٌ الكراهة 
لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالهما ؛ فإِنٌ الأيام أيام أعمال الحجّء لكنها تلزمه 
بالشروع»؛ ويجب عليه أن يرفضهاء وأراق الدم وقضاها. 

["آقوله : لزمته ؛ جزاء لقوله: «إن حجّ» ؛ أي لزمت تلك العمرة؛ حتى يلزم القضاء 

[اقوله: فائت الحججّ ؛ هو الذي أحرم با حح من الميقات ودخل بمكة بعد انقضاء 
يوم عرفة لغلط في الحساب أو نحوه. 

[قوله: يحب عليه هذا ؛ أي التحلل من الإحرام بأفعال العمرة» هو المنقول عن 
جمع من الصحابة #دء كما في «موطأ مالك»'''» وغيره. 

[آقوله: لصحًة الشروع ؛ علّة لقوله: «يقضي» يعني إِنْما وجب القضاءً لكون 
شروعه في الحج أو العمرة بالإحرام الثاني صحيحاً» فيلزمه؛ فإذا رفضّه وجب قضاؤه» 
ویجب دم جبر لرفضه. 





.)٠٠١ :١(»رهنألا أي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)837 : ١(»أطوملا« (؟)‎ 
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وإنّما يَرْفَْضْ إحرامً الحج ؛ لأنه يصيرٌ جامعا بين إحرامي احج" فيرفض 
الا 

وإلّما يرفض إحرام العمرة ؛ لاله تحب عليه عمرة ؛ لفوات احج" : 
بالإحرام جامعاً " بين العمرتين' فض الكانية: 

ونما بجحب عليه دم ؛ للتّحلل قبل أوانه بالرفض. 

[۱ ]قوله : بين إحرا مي الحج ؛ فإن إحرا م امح الأول باق لا يتحلل منه إلا بأفعال 
العمرة» فإذا أحرم ثانياً با حح صارَ جامعا بين الإحرامين للحج» وهو غير مشروع ؛ 
فيجب عليه نقض الثاني. 

[۲]قوله : لفوات الحج ؛ لمامرٌ من أن فائت الحج يحب عليه التحل بأفعال العمرة. 

[ل"اقوله : جامعاً ؛ قال في «النهاية»: بيانه: أنّ الركنّ الأصلي في الحجّ هو 
الوقوف» فإذا فاته فعليه أن يحلل بأفعال العمرة» فنقول: فائت الحج حرم بإحرام 
الح مباشرٌ لأفعال العمرة؛ بمنزلة المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق » فإنّه مقت في أصل 
التحريمة» حتى لا يصح الاقتداء به منفردا في الأعمال» » فتلزمه القراءة» فإذا أحرم لعمرة 
کان اا ن ال تين 4 ا 2 وا ا 

[:]قوله: بين العمرتين ؛ لم يقل بين إحرامي العمرة ؛ لان إحرام فائت الحج لا 
ينقلبُ إحراما للعمرة» بل هو محرمٌ بالحيمّ الآن كما كان» وإنّما يجب عليه الإتيانُ بأفعال 
العمرة» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف له ينقلب إحرامه إحرام العمرة. 





مو موي 


باب الإإحصار 
إن مير الحرم بعد أو مرض بعت الفرد دماً. والقارن دمين» وعيّنَ يوماً يذبح 


فيه ولو قبل يو يوم النحر 


باب الإحصار" 

ا حمر الحرم بعدو أو مرض" ا الد وم و اار ن دن 
وين" يوقا ايخ ق ولو قل بود ال 

اتويات الإحصان اهو لف : المنع» وشرعا: منع الحرم من الحج أو العمرة 
بان حول بيه وبين التسلق ما لا مكن به أن يؤديهء ولا كان هذا من العوارض النادرة» 
أخر ذكره. ا 

["آقوله: : بعدو أو مرض ؛ اختلف فيه : 

فقيل : : إله تختص مما إذا منم العدو الكافر؛ ؛ لقوله جل : + كينا لج نج والعمرة يِل إن 
حورم فا سيس من المذي ول موأ رموس ی بب ای تیا و '' نزلت حين خرج 
التي لات اضحابة رمن بالعموة سد سنت وال ؛ فمنعهم الكقار عن 
دخول مكة وأحصروهم بالحديبية. 

وعندنا: الإحصار يكون بكل ما يمنع > كالمرض وهلا النفقة» وموت الحرم أو 
الزوج للمرأة: ونحو ذلك » فإنّ العبرة لعموم اللفظ as,‏ 
ويشهده حديث : : «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى»'' وك 
أصحاب السنن وغيرهم» وني المقام تفصيل فرغنا عنه في «التعليق الممجّد على موطأ 
Cy‏ 

1اقوله : بعث ؛ أي إذا أحصر خارج و فإن أحصر في الحرم يذبحه مكانه. 

٤[‏ ]قوله e‏ ي الذي أحرم با حح منفردا فامتنم. 

انر ون ا م ر ها رى او ر و و ا 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(؟) فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري 45 قال ب : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل» في «سنن أبن داود»(۱: 0۷۵)› و«سنن النسائي الكبرى»(؟ : »)38١‏ و(المجتبى)»(0 : 
»ع و«سنن ابن ماجة»(۲: ۱۰۲۸)» وغيرها. 

(۳) «التعلیق الممجد»(۲: ۳۹۸). 


ص شام کی ا کے یک 100 
لعز لاه وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير » SDE,‏ 


رقن مره رة ومن قران خم وعم ناث : 
هذا عند أبي حنيفة ##» واا ها > فإن كان حصرا بالعمرة فكذا! '', وإن كان 


محصراً با حح لا جوز البح إلا في يوم النّحرا لوق ل و 6 وبذبحه محل قبل 


حلق'” وتة 0 ٍ 
1 ن 5 5 01 ا ك 
وعليه إن حل من حج حج وعمرة ؛ ومن عمرة عمرة» ومن قران حج 


للذبح » ويأمره أن يذبحَ في الحرم في ذلك اليوم» فإذا وصل ذلك اليوم والوقت تحلّل من 
إحرامه في موضع حصره. 

١‏ ]قوله: فكذا؛ أي يعيّن له يوما: أي يوم كان» فإن ذبحّ هدي العمرة لا يختص 
بيوم النحر اتماقاً. 

["اقوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحه مختص بالزمان المعيّن كاختصاصه بالمكان 
الح 

وله: أن هذا البدي دمُ كفارة» فيختص بالمكان دون الزمان» كسائر دماء 

#اقولة: وني خل لا: آي يحب أن يذيح ذلك في الخرم لا ي حارج ارم ؛ لقوله 
له : +( ولا لوا روس کر ی بح ادى جل )4” مع قوله لل: ثم عيلھا إل ابيب 
الت 4£ 

]قوله: قبل حلق ؛ يعني لا يجب شيء من ذلك» بل يقع التحلل بنفس الذبح ؛ 
نعم يسن أن يفعل أحدهما كما فعله رسول الله ب وأصحابه كلد عام الحديبية. 

[٥]قوله:‏ عمرة؛قضاء لما فات منه» وكذا جب الحج للمحصر من الحج قضاءء 
وأمًا وجوب العمرة عليه فلكونه في معنى فائت نت الحج. 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
الحج: من الآية77.‎ )( 
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SS‏ 

»> وملعه عن ركنى | فك حصان وين ع أحدهما لا 
5 رال إأخضارة'"'؛ وأمكدة ا البذي والحج توجه ) ومع أحدهما”'”"' فقط 
له" أن يحل) : هذا عند أبي حنيفة ذلك فإِنِّإمكنْ إدراك الحج بدون إدراك الذي ؛ 
إذ عنده يجوز الذبح”" قبل يوم النُحر وأمّا عندهما : فيعتبر إدراك الذي والحج ؛ 
لان البح لا جور إلا في يوم انحر فكل من رذ الى أدرك البذي. 

(ومنعه عن ركني ١‏ الم" نة إحصا وغ ا 

قوله: وإذا زال إحصاره... ال ؛ يعني إذا زال ما يمنعه بعد بعثه البدي يحب 
عليه أن يتوجه إلى الحرم ؛ لقدرته على الأصل. 

[۲اقوله: أحدهما؛ أي إن لم يقدر عليهما معاء بل على إدراك الہدي فقط أو 

وله : له ؛ أي جور له لأن يتحلل هناك ولا يتوجه. 

ل٤اقوله:‏ إذ عنده جور الذبح... الخ؛ فعنده يحور أن يدرك الحج والہدي 
كليهماء سواءً أمر بذبجه يوم النحر أو قبله» ويجوز أن يدرك الحج ولا يدرك المدي بأن 
ذبح يوم السابع من ذي الحجّة مثلاء ووصل هو إلى مكة يوم الثامن» ويجوز أن يدرك 
البدي ولا يدرك الحجمّء بأن كان أمرَ بذجه يوم النحرء وو هوا ا 
وعندهما: لا يتحقق الوجه الثانى. 

[0أقوله: عن ركني الحبّ ؛ أي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. 

قوله : إحصار؛ أي شرعاًء فيجري على الحصر بمكّة حكمُ الإحصار. 

[۷]قوله : وعن أحدهما لا؛ أي إن أحصر عن أحدهما وقدر على آخر لا يكون 
محصرا أمّا إذا قدرَ على الطواف فلأنٌ فائت ئت الح يتحلل به والدمُ بدلٌ عنه في التحلل , 
وأما إذا قدرّ على الوقوف فلأنه ركنن أعظم» فمن أدركه أدرك الحج. 


)١(‏ أي مع إدراك الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل » ب 
الوقوف جاء التحلل استحسانا؛ لأن تلف المال كتلف النفس » والتوجه أفضل. ينظر: «الملتقى)» 
مع شرحه «الدر المنتقى)(۱ : .)١١٠١‏ 

(۲) لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصارء وإن قدر على الطواف له أن يتحلل 
به فلا حاجة إلى التحلل بالبدي كفائت الحج. ينظر: «مجمع الأنهر»)(١1‏ : 017 07). 





باب الحج عن الغير 
0 ا | ۱ 
ومن عجر" فأحَج صح" ويقع'”عنه إن دام عجز عجره إلى موته » ونوَى الحج 


il, 
عله‎ 


1 





[١أقوله:‏ ومن عجز... الخ؛ شروعٌ في مسائل الحج عن الغير» والأصل فيه أن 
العبادات البدنيّة الحضة لا تقبلٌ النيابة عندنا. 

وَأمّا الماليّة المحضة فتقبلٌ النيابة مظلقاء.سواءً كان الأصل قادرا أ وغاجزا؛ 
كالزكاة والكفارات. 

والمركبة: كالحج » تقبلٌ النيابة عند العجز لا عند القدرة. كذا في «الدر المختار». 

ms‏ مرأة أن أباها شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع 
على الراحلة» أفأحج عنه؛ فقال: نعم»' “» أخرجه أصحاب الصحاح. 

[لقوله: ويقع؛ أي يقع ذلك الحج عن الآمرء ويسقط عنه فرضه بشرط أن 
e‏ 
فلا وليك عن فلان؛ هوالتقول عن بع الصحاب له سج حن أنه شير 
فقال : لبيك عن شبرمة » وسمعه النبي ب ولم ينكره" '» كمافي «ستن أبي داود» 
وغيره. 





)١(‏ فعن ابن عباس # قال : «جاءت امرأة حي : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباذه في الحج؛ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
نعم» في «صحيح مسلم)»(؟: ۳) و(سنن اليهقي الكبير»(5 : 779)؛ و(مسئد 
الشافعي»( ص8١‏ ١)ء‏ وغيرها. 

(۲) فعن ابن عباس #ك: «إن النبي # سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال : 
أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة» في «سنن أبي داود»(١‏ : 077): و«ستن ابن ماجة»(7: 119)» و(صحيح ابن 
حبان»)(۹: ۳۰۰)»› و«صحيح ابن خزية»(٤‏ : »)٥‏ وغيرها. 
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ومن حج عن آمريه وق عنه . وَضّمِنٌ مالهماء E‏ وله ذلك 





ومن حج عن آمريه''' وَقَمْ عنه » ون مالهماء ولا OTE‏ وله 
ذلك" إن حج عن أبويها ©: أي متبرع مجعل ثوايه عنهما. 

(ودم الإحصار ”على الآمر» وف ماله إن كان ميا 

١‏ آقوله : ومن حج عن آمريه ؛ بصيغة التثنية؛ يعني من أمره رجلان أن يحجّ عن 
18 واحلد منهما حجّة؛ فأهل عنهما جميعاً لا يقع حجّة عن واحدٍ منهماء > فان الحج 
الوا امک نيتو ف عن كر معا ولا وجا لكل عن احدهنا» لذن عو 
منويه مع مساواتهماء فتبطل نيابته» ويقع ذلك احج عن الحاج المأمور, ويؤدّي مثل 
النفقة التي أعطاه الآمر؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يحجّ عنه» فإذا لم يحصل ذلك وجب عليه 
رده. 

["اقوله: أي لا يجعله ؛ أي لا يمكنّهُ أن يجعله عن أحد آمرية بعد أن أحرم عن 
كليهما ؛ لعدم الأولوية. 

["اقوله: وله ذلك ؛ يعني إذا حَجَ عن أبويه بغير أمرهماء فجعله عن أحدهما 
يحور ذلك ؛ لأنّ الحجة ليس بنيابة بل تبرّع » وللمتبرع أن يتبرّعَ ما شاء كن شاء. 

[:]قوله: أبويه ؛ ذكرهما انفاقي » فإنَ الحكم كذلك فيما حجّ عن غيرهما متبرعا 
بدون الأمر. 

[اقوله: ودم الإحصار؛ أي إذا أحصر المأمورٌ بالحج فدم الوحصار عن عاو 
الآمرء E A ESO E E‏ 
وفيه خلاف أبي يوسف #, هو يجعله كدم القران والجناية في الإحرام» فإنه إذا جنى 


(1) ويشترط لمن حج عن الغير أن يحرم عنه من الميقات» فلو تجاوز المأمور الميقات بلا إحرام يجب 
عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه» فإن لم يعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد 
حج المأمور؛ لأن المأمور به حجته ميقاتية» وهو قد أتى بحجة مكية» فهو مخالف ضامن للنفقة 
ينظر: «بيان فعل الخير)»(! ص5 7). 

(0) أي إن حج عنهما جاز له أن يجعله عن أيهما شاء ؛ لأنه متبرع ؛ يجعل ثواب عمله لأحدهما أو 
لبماء وفي الأول يفعل بحكم الآمر وقد خالفهء فيقع عنه. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : .)55١‏ 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 2 
ودمُ القران والجناية على الحاج وضّمِنَ النّفقة إن جامع قبل وقوفه لا بعده » فإن 
مات في الطريق يحج 
ودم القران والجناية على الحاج) : أي إن أمرّ غيرة" أن يقرنَ عنه فدم القران على 


المأموز, 





من مَنْزل آمره بثلثِ ما بقي لا من حيث مات 





{YJ 


(وضَمن النفقة م قبل وقوفه لا بعده " 
فإن مات في الطريق جحج من مزل آمرو“ بش" ما بقي 
النائبُ بما بجحب فيه الدم أو قارنً بين الحجّ والعمرة فدم الجبر في الأوّل؛ ودم الشكر في 
الثاني على النائب اتفاقا. 

وهما يقولان: لما كان وجوب دم الجناية بالجناية» وهي فعل المأمور لا الآمرء 
وَدمٌ الققراة يبب شكرا لما انعم الله غه من ادا النُسكين في سفر واخلا» والمامورٌ هو 
الف واا اع الاو و ن 

١7‏ قوله: أي إن أمر غيره ؛ أشار به إلى آله لو لم يأمره بالقران والتمتع فقرنٌ أو 
نَع يصيرٌ مخالفاً فيضممٌ التفقة. 

["أقوله: إن جامع... الخ؛ فإنّه إذا وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة فسدٌ حجه 
ولم يقم عن الآمرء فيضْمنُ ما أنفق في حجّه من مال غيره؛ ويلزمُهُ قضاء ذلك الحج 
الذي أفسده» وعليه حجة أخرى للآمر. كذا في «معراج الدراية». 

[آقوله: لا بعده ؛ لأنّ الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف. 

[: قوله: من منزل آمره ؛ وهذا عنده:ء بناءً على أن القدرّ الموجود من سفر المأمور 
قود وس سكا الداناة تك تايل الوط اجن واطلة برونه علدنا زعا نان 
عندهما يحج من ذلك المكان الذي مات فيه المأمور. 

[أقوله: بثلث؛ ماله قال في «العناية»: في تصويرء: لرجل أريعة آلافٍ درهم 
مغلا > فأوصى ورثته أن يحجّوا عنهء وكان مقدارٌ الحجّ ألف درهم» فدفعها الوصي 8 
من يجج عنهء فسرقت في الطريق» أو مات. 

قال أبو حنيفة 5ه : يؤخ بثلث ما بقي» وهو ألف درهم» فإن سرقت مرة ثانية» 


لا من حيث مات) 





يؤخ بثلث ما بقي مرّة أخرى. 
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م ع E‏ 





أي إذا أوصى أن يحجّ عنه؛ فأحجوا عنه؛ فمات في الطريق » فعند أبي حنيفة ضف 
یج عنه بل ما بقي""» فإن قسمة الوصي" وعزلّه" امال لا يصح إلا بالسليم 
إلى الوجه الذي عيْلَةُ موصي" ولم يسم إلى ذلك الوجه ؛ لأنّ ذلك المالَ قد 
ضاع»› فينفلٌ وصِيتَهُ من دُلث ما بقي. 

وعند أبي يوسف هه ينفد من ثلث الكل 

وعند محمد 46 إن بقى شيء ما دم" إلى الأول ضح به إن الم يبق بطلت 
ال 





وقال أبو يوسف 44: يؤخ بثلث جميع المال» وهو ثلائمئة وثلاثة وثلاثونَ درهما 
ولت درهم: فان سرت ثانا لا يود مره آغری: 

١‏ اقوله : بئلث ما بقي ؛ أي ثلث المال الباقي بعد عزل ذلك المال. 

["قوله: الوصي ؛ هومن أوصى اميت إليه وفوض الاهتمامٌ إليه. 

[قوله: وعزله ؛ - بالفتح - : أي إخراجه من كل المال. 

]قوله: عينه الموصي ؛ أي أمره بهء وهو أن يتم الح عنه. 

[٥اقوله‏ : ما دفع ؛ أي من المال الذي دفعّه إلى المأمور الأوّل. 


مي بی ي 


بات الهدي 

البلذى مين إل وغنم وبقر ولا يحب تعريفه 2 ولم جز فيه | إلا جائرٌ الأضحية» 

: فی كل شيء إلا في طواف فرض جُتُباء ووطؤْهُ بعد الوقوف 

ياب الهدي 

(البذي من ابل وغنم وبقر ولا يجب : ا : أي الدّهابُ إلى عرفات»؛ 

وقيل : المرادٌ الإعلام كالتقليد. (ولم ير فيه إلا جائزٌ الأضحية". 
وجار الغنم في كل شي إلا فى طواف' الوضن الجا وق ؤه بعد الوقوف 

[١أقوله:‏ تعريفه ؛ ولو فعلَ فحسن» هو المنقول عن ابن عمر اث" » أخرجه 

["آقوله: إلا جائز الأضحية ؛ أي ما يجوز في أضحية يوم النحر من الثني 
تاا وهر ما انكل س من الف :وسحي من اليقن .ومين بين هن الإبل > 
إلا الجذع من الضأن؛ وهو الذي تمت له ستة أشهر» فإنّهِ يحوزء ويشترط أن لا يكون 
ناقتا ويوا 

['اقوله: في كلّ شيء؛ أي في كل دم له تعلّق بالحجّ: كدم الشكر والجناية 
والإحصار والتطوع › نعم لو نذرٌ بدنة لا يجزئه الشاة. 

[؛]قوله: إلا في طواف... الخ؛ فإلّه إذا طاف طواف الزيارة في حال الجنابة» أو 
جامم بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق تحب بدنة» لا يجزئه غير ذلك» وهذا في الحج» وأما 
في العمرة فلا تحب البدنة با لجماع قبل أداء طواف العمرة. 

[٥اقوله‏ : فرض ؛ إضافة الطواف إليه بيائيّة» والمرادُ بالفرض المفروض» أو هو 
واف ن 

1“ قوله : جنباً ؛ سواءً كانت الجنابة بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس. 








)١(‏ بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر المختار»)(١‏ : 59؟). 
(۲) قي «مسند الشافعي بترتيب السندي»2ص805). 
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وأكل من عدي: : تطوع» ومتعة؛ وقران فحسب وتعين يوم النحرِ لبح الأخيرين 
وخر هيما مخ شاء» کا ی هُ لصدقته ‏ وّصِدق بجلّه وخطامه 
وأكل”'"' من هَدْ هدي : تطوع » ومتعة؛ وقران فحسبء وتعيّنَ يوم النْحر'" لذبح 
الآخيرين» وغيرهما متى شاء» كما تعيّنَ الحرمٌ للكل» لا فقيره"" لصدقته) : أي لا 
يتعين فقيرٌ الحرم لصدقته. 
(وتضدق علدا وخا 

١1‏ قوله: وأكل ؛ أي الذابح» أو صاحب الهدي» والحاصل آنه جوز الأكل من 
هدي التطوع والتمتع والقران؛ لكونه دم تُسّك » فيكون بمنزلة الأضحية» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم»: «أن ؛ النبي #4 أكل من هديه», ولا يجوز الأكل من بقيّة البدايا كدم 
اللندابة والأسضا و فو ؤللة + الذانها زماء كنارات: والكفارات لا يجورٌ لصاحبها الأكل 
منها. 








["]قوله: يوم النحر؛ المراذ به وقت النحرء وهو الأيام الثلاثة المقرّرة للأضحية» 
لا العاشر من ذي الحجّة خاصّة» فإِنّ ذبحَ البدي لا يختصّ به إجماعاء والحاصلٌ أن 
ذبح دم المتعة ودم القران لا يجوز إلا في أيام الأضحية؛ لأنّه دم نُسّكء فيكون 
كالأضحية لا يتقرّر قربة إلا في أيّامها. 

بام ترا سن مي ان ودم الإستار وشمرهقا جر دعا ي آي ردان 
شاءء إلا أنه يشتر يشترط في كل ذلك أن يكون في الحرم لا في الحل ؛ لأنّ كونه هديا إنّما 
يتحقق ببلوغه إلى الحرم. 

و ل ا ل 

(000 e < f 

0 بجله ؛ الجل: - بضم الجيم» وتشديد اللام - : ما يلبس الدابة ويلقى 
على ظهرها. 

والخطام: - بكسر الخاء المعجمة -: الزمام الذي يجعل في عنق البعير» بذلك أمر 


۲٠۰ أي يأكل ندباً. ينظر: «الدر المنتقی»(۱:‎ )١( 
(؟) الحج: من الآية75.‎ 
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ولم يعط أجرة الجَرَار منه» ولا يَرْكَبُ إلا ضرورة ولا حلب لبه ويقطعُه بنضح 
او ت ا فة 
ولم يعملا" | جرة ا رار" أيه ولا کی آلا شرو رل تل ل وق" 

ضرعه اء باردء وما عطب” »أو تعيب بفاحش) : أي ذهب أكثرٌ من 
و أو أذنه؛ أو عينه ؛ (ففى واجبه"' أبدله 
النبيّ يك علياً ه حيث قال: «تصدّق بجلالها وجخطامهاء ولا تعط أجرة الجزار منها» 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

[١أقوله:‏ ولم يعط ؛ بصيغة امجهول أو المعروف 

["آقوله: الجزار؛ - بفتح الجيم»؛ وتشديد الزاي المعجمة؛ وآخره راء 
مهملة - : أي الذابح والقصاب. 

1 قوله “إلا ضرورة 4" نا اشرخة التشيبكان آنه كل رأى رجلا يسوق يدكته: 
فقال: «اركبهاء فقال: إِنّها بدنة» فقال: اركبها ويلك»”'". 

[؛]قوله: ولا يحلب لبنه ؛ فإِنّ اللبنَ متولّد من الجدي فلا يصرفه إلى حاجة نفسه. 

[آقوله : ويقطعه؛ أي إن كثر لبه في ضرعِهِ رش المء البارد على ضرعِه لينقطع 
لن وهدا إذا كات رمان ذه قرا كيدا حلب وتصدق به. 

[7اقوله: ففي واجبه؛ أي إن كان ذلك البدي واجبا عليه كدم الجناية والقران 


۵ 





واجه أبدله 





(r) 


والإحصار وغيره حب عليه أن يبدله بأخرى صحيحة» وصنع با لمعيب ما شاء» وإن 
کن قلا ل جب عله ىء 


)١(‏ نضح ضرعه: أي رش وبل ثديه حتى يتقلص وينّزوي. ينظر: «المغرب)(ص1۷٤)»‏ و«طابة 
الطلبة))(ص۳۸). 

(؟) عَطِبّ: أي هَلك. ينظر : «طابة الطلبة)(ص ٠‏ ). 

(۳) فعن علي ف4 : «إن النبي ب أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالہا ولا يعطي في جزارتها شيئا» في «صحيح البخاري»(۲ : ۳)» وغیره. 

(:) فعن أنس #5 : «إن النبي ي رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : اركبها. فقال : يا رسول الله إنها 
بدنة. قال في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك» في «صحيح البخاري»(7: ”١١١)غ2‏ 
وغيره. 
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والمعيب له» وفي نفه لا شيءَ عليه » ولَحرّ بدنة اللّفل إن عَطبَّت في الطريق » 
بع تعلّها بديهاء ورب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني 
والمعيب له”"2» وفي نفله لا شيءَ عليه؛ ونَّحَرَ بدنة النّفل إن عَطِبَتَ"' في الطريق ؛ 
وصبغ تَعْلّها'"' بدمهاء وضرب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرُ لا الغني"". 

١‏ أقوله: إن عطبت ؛ أي قاربت البلاك» بحيث لا يمكن وصولما إلى الحرم. 

(7أقوله: نعلها ؛ المراد به قلادتهاء فإنّها في الغالب قطعة نعل. كذا في «الكفاية». 

٣اقوله‏ : ليأكل منه الفقير لا الغني ؛ يعني فائدة صبغ النعل بالدم» وضرب 
السنام أن يعلم الناس آنه هدي تقرب به إلى الحرم» فيأكل منه الفقراءً الواردون هناك 
دون الأغنياء. 








.)3١1١ : ١(»رهنألا أي صنع بالبدي الذي تعيب ما شاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر : («مجمع‎ )١( 


مسائل منثورة 
وإن شَهِدُوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل 
مسائل منثورة 

وإن شهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) : أي إذا وقف الناس» وشهد قوم 
نهم وقفوا بعاد فجر يوم عرفة لا تقل شهادئهم ؛ لان الدارك غير مكن ٠‏ فيقع 
بين النّاس فتنة» كما إذا شهدوا عشيّة يوم يعتقد الاس أنه يوم التّروية برؤية الملال 
في ليلة يصيرٌ هذا اليومٌ باعتبارها يوم عرفة» فَإِنّه لا تقبلٌ الشّهادة ؛ لأنّ اجتماع 
الاس فى هذه الليلة متعدّرء ففي قبول الشّهادة وقوع الفتنة 

[١اقوله:‏ وإن شهدوا... الخ ؛ قال في «البداية»: : أل عرفة إذا وقفوا في يوم 
وشهدوا انهم وقنوا يوم النخر اجراهم > والقياسُ أن لا يجزتهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم 
التروية» وهذا لأنّه عبادة تختصٌ بزمان ومكان» فلا تقع عبادة دونهما. 

وجه الاستحسان: : إن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخلٌ تحت 
الحكم ؛ لأنَ المقصود منها في حجهم» والح لا يدخل تحت الحكم » فلا يقبل: بولآث 
فيه بلوى عامة؛ لتعدّر الاحتراز عنه؛ والتدارك غير مكن» وفي الأمر بالإعادة حرج 
بين » فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه. 

بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لأنّ التدارك ممكنٌ في الجملة» بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» ولأنّ جوارَ المؤخَّر له نظيرء ولا كذلك جوز المقدم. 

قالوا : وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: : قد تم حج الناس 
فانصرفوا ؛ لأنّه ليس فيها إلا إيقاع الفتنةء وكذا إذا شهدوا عشيّة عرفة برؤية البلال؛ 
ولا يمكنه الوقوف في بقيّة الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة». انتهى 
کلامه". 

["اقوله: وشهد قوم... الخ؛ وذلك بأنّ كان التبس هلال ذي الحجة في اليوم 
التاسع والعشرين من ذي القعدة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين» ووقفوا في اليوم 
التاسع بذلك الحساب» ثم شهد قومٌ برؤية الہلال يوم التاسع والعشرين» وأنْ هذا اليوم 


11J, 


.)۱۷١ - ۱٦۹ أي صاحب «الہداية»(۳:‎ )١( 
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“ا ل --00000 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقبل وقته قيلت 

(وفل ا ل ال »: اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية . 





وقد كتب في «الحواشي» : شَهِدَ قوم أن الناس وقفوا يوم التّروية ”“ 

أقول ٠‏ ضنورة هذه المشالة 
كان يوم النحر. 

١[‏ ]قوله: وقبل ؛ أي إن شهدوا بوقوفهم قبل وقت الوقوف. 

"أقوله: قبلت ؛ بصيغة امجهول؛ أي تقبلٌ الشهادةٌ ويحكمُ بالوقوف ثانيا 

[أقوله: لفظ «البداية»؛ لا يخفى ما في هذا النقل من الاختصار المخل المملّ؛ 
وقد تقلنا عبارة «البذاية» يتمامها فاقهمها. ا ا 

[:]قوله: أقول... الخ ؛ ظاهر شرح البروي أنّ هذا ليس بداخل في المنقول» وأنّ 
قوله: «شهد قوم أن الناس»» إلى قوله: «يوم التروية»؛ منقولٌ من «الكفاية حاشية 
الهداية»» وبناء عليه أورد على الشارح لاء بأنَ هذا الأشكال بعينه واردٌ على المتن» 
فان الشهادة فيه مذكورة فلا فائدة في نقل عبارة «الكفاية»» وجعل الإشكال متعلقا 
بكلامه. ۰ 

وأقول: : تما نقل عبارة «المداية» وحواشيهاء ولم يكتف بذكر الإشكال على 
اتن أدبا مع الصف ع وإيذاناً بأن ما ذكره المصتّف 5ه ليس هو منفرداً فيه ؛ بل قد 
سبقه به بعض شرّاح «البداية»؛ وإعلاماً بأنّ الإشكال إِنّما هو على من ذكرٌ الشهادة لا 
على صاحب «البداية». 

وأيد العصامٌ احتمالَ أن يكون قوله: «أقول...» الم؛ أيضا داخلاً تحت المنقول» 
وأن يكون قوله : وصورة المسألة... ال ؛ ؛ تحقيقا من عند نفسه للتصوير» ودفع 
الإشكال. 

وأنت تعلم أنه احتمال يأباه سوق كلامه» مع آنه موقوفٌ على وقوع هذه العبارة 





)١(‏ أورد الشارح عبارة «البداية» والحواشي ؛ ليبيْنَ مأخذ المصنف في إطلاق حكم قبول الشهادة 
يوم التروية› ينين رحمه الله أنها ليست على إطلاقها.وقد وافقه على التقييد صاحب «الدر 
المنتقى))(١‏ : ۱ و«درر الحكام)(١‏ : 554). 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 11۷ 
مشكلة" ؛ لأ عله الشهاد لااتكرة إلا بان الملانا لم ب ليلة كذاء وهر لل يوم 
الكّلاثين؛ بل رؤي ليلةا " بعده» وكان شهرٌ ذي القعدة تامّاء ومثلُ هذه الشّهادةٍ لا 
تقبل لاحتمال كون ذي القعدة تسعة وعشرين. 

و اا : أن الاس وقفواء نم علموا بعد الوقوف أنُهم غلطوا في 
بتمامها في حاشية من حواشي «المداية»» فلينظر فيهاء فإن وجدت هذه العبارة من 
قوله : «شهدوا» إلى قوله : «تسعة وعشرين» في حاشية من حواشيها مصتفة قبل الشارح 
4# فما ذكرّه العصام هو المتعين» وإلا فما سبق. 

اقوله: مشكلة؛ حاصل الإشكال أن الشهادة بوقوفهم يوم التروية لا يكن 
تصويرهاء فإنّهم لما وقفوا برؤية البلال ليلة يوم الثلاثين من ذي القعدة» فشهد قوم أن 
هذا اليوم الذي وقفتم فيه يوم التروية» يكون كلامهم باطلا ؛ لأنه يبتني على أنهم لم 
يروا هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين. 

فهذا اليومُ بحساب إكمال ذي القعدة ثامن ذي الحجّة؛ وهذه شهادة على النفي لا 
تقبلٌ أصلا > فإك المنبت مقدّمٌ على النفي؛ والشهادة للإثبات لا للنشي: » فكيف يصح 
قول المصّف 5ه ومّن سبقه من نحشي «البداية» بأنه تقبل شهادتهم في هذه الصورة. 

ولبذا قال ابن الهمام في «فتح القدير»: «لا شلك أنّ وقوفهم يوم التروية على أنه 
التاسع لا تعارض شهادة مّن شهد آنه الثامن ؛ لأنّ اعتقاده الثامن إنّما يكون بناءً على 


ع ضاع 


أن أوّل ذي الحجة يشبت بإكمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسعء بناء على أنه رئي 
جل عونق مذي القعدة. 

فهذه شهادة على الإثبات: والقائلون أنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض» 
وهو أنه لم يرء وليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا في شهادة لا معارض 
لاد ان 

"أقوله : ليلة ؛ وهي الليلة التي اعتقدها الواقفون ثانية من ليالي ذي الحجّة. 

رن وسور O‏ ال ؛ حاصل هذا التصويرٍ نهم وقفوا بعرفة في يوم 
يظنُونه يوم عرفة؛ ثم علموا بعده أنهم وقح الغلطٌ في حساب التواريخ» ونسوا أن يوم 


1۷۹ - ۹4 من «فتح القدير»(1:‎ )١( 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رَمّى في اليوم الثاني إِلاً الأولّى» فإن رمى الكل فحَّسَنَ وجارٌ الأولى وحدها 
الحساب» وكان الوقوف يوم التّروية» فإن عُلِمَ هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
ره ؛ فالإمامٌ يأمرُ الّاس بالوقوف» وإن غلم ذلك في وقت لا يمكنْ تداركه ؛ 

فبناء على الدّليل ا وهو تعدر إمكان التدارك ينبغي أن لا يعتبر هذا 
ا ؛ ويقال ؛ قد كم حج النّاسء وأمًا بناءً على الدّليل الثّني» وهو أن جوا 
المقدم لا نظير له'"' لا يصح الحج. 

رَمَى في اليوم الاني إلا الأولّى ؛ فإن رمى الكل فحسش" وجار“ الأُولّى 
وحدها) : أي إن رَمّى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى» والثّالثة» ولم يرم الأول ؛ 
فعند القضاء رمن الكل حمسو ران نض E‏ 
الوقوف كان يوم التروية» وبالجملة فتحقق أن الوقوف يوم التروية بسبب الغلط في 
الحساب ونحوه نمكن» وأما بالشهادة فلا 

١‏ اقوله: فبناءً على الدليل الأوّل... الخ؛ المراد بالدليل الأوّل والثاني هو 
الدليلان المذكوران في عبارة البداية» وقد نقلناهاء والعجب من الشارح 4 آنه لم ينقل 
منها الدليلين» ولقبهما بالأوّل والثاني في كلامه. 

["أقوله: وهو أنّ جوانٌ المقدّم لا نظير له ؛ فإنّه لم توجد في الشرع عبادة تتأدّى 
تل وھا الزن به وچوا الور له نط كالقطناء: 

فإن قلت: لجواز المتقدّم أيضا نظير؛ وهو جواز أداء صدقة الفطر قبل وقتهاء 
وجوازٌ صلاةٍ العصر يوم عرفة بعرفات قبل وقتها. 

قلت : هذا على خلاف القياس» فلا يقاس به غيره. 

[آقوله: فحسن ؛ لأنه راعى الترتيب المسنون. 

[:]قوله: جان؛ لأنه أتى بما فاته» وكل جمرة عبادة مقصودة» فلا يتعلق جوار 
أحدهما بالأخرى 


)١(‏ هذان الدليلان وردا في عبارة «البداية»(1: )١18/8‏ وإن لم يذكرهما الشارح» وقد سبق أن 
ذكرناهما. 
(T1۲ :1)‏ 
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كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 4 
ل 


ا ل ا له أن 





ص سس سر 


(نَدَرَ حجّاً مشيا مشى' حنّى يطوف TT‏ الرّيارة جار 
له" أن يكين 

(اشترى جارية محرمة بالإذن » له أن يلها بقص شعرء أو بقلم ظفر» ثم 
يجامع وهو اول قن ال م01 و : بالإذن متلق بقوله ار 
أحرمت يإذن الاك حثى لو أحرمت بلا إن لا اعتبارله - 

١[‏ أقوله : مشى ؛ أي جب عليه أن مشي راجلا ولا يركب إلى طواف الزيارة. 

SS 
بجماعها ؛ لأنّ المشتري قائمٌ مقامَ البائع » وقد كان للبائع أن يحللهاء فكذلك المشتري.‎ 

[لااقوله: فلا اعتبار له؛ لأنّ العبدَ والجارية إِنّْما يعتبر إحرامهما إذا أذن به 
المالك» وإلا فلا. 

هذا آخر التعليق على الربع الأول من «شرح الوقاية» المسمى ب«عمدة الرعاية في 
حل شرح الوقاية»» وكان الفراغٌ منه يوم الثلاثاء» السادس عشر من جمادى الآخرة 
من شهور السنة الموفية المئة الثالثة بعد الآلف من البجرة ة النبوية على صاحبها أفضل 
صلوات وأزكى تحية. 

والحمدٌ لله على ذلك أوّلاً وآخراًء وظاهرا وباطنا» وأرجو منه أن يوفقني لإتمام 
هذا التعليق إلى آخر «شرح الوقاية»» ولإتمام شرحي الكبير المسمى ب«السعاية في كشف 
ما في شرح الوقاية». 

وأدعو منه أن يتقبلهما مع غيرهما ا ي ويجنبهما من شرور الحاسد 
الغوي» والكاسد الغبي» وأن يجعلهما ذريعة لنجاتي في حياتي وبعد ماتي» وآخر 
كلامنا أن الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الدين» آمين فآمين ثم آمين. 

می می ي 


٥ : ١(»ماكحلا تعظيماً لأمر الحج. ينظر: «درر‎ )١( 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


كتاس الصلاة 0 


٠ 


AEE ERS AS ERS فصل في أوقات الصلاة]‎ 
E CSE E EE BR ORS باب الأذان‎ 


باب صلاة المسافر طوس ام لم 
باب صلاة الحمعة OR E CNR CO‏ 200 





كتاب الحج 21 


O O اق و ا‎ ENENOE ESOT OER ا انه واج‎ al 


55 2 1 هطاح اه هيل نه ع عأ 6 24 ع أو الا هارع فنع و ف عد ا‎ SEET aa 


ERNESTO LENE DEPE ESER ETAT TERES وا لمعه امأو وها‎ 


NIUE POSSE EEE EOE OE OED EEO TES KORE SOTE RSS 


OT OE DESERET ENERO CESAR EINEN S 


NAIOP ENO ENERO فالمع توه م ويف فاه وه وام‎ SETS eee saa e O ah 


SNe OE a OTS Te 1 1 


م LKN ESSN HEEE ERED EEL‏ روه لوجع ع و وا ع 0 


SARS OREN ERODES EAC SEEK eae واه واه‎ 


TEE EE E Se REET EEE E حا قف لك قلا ل أ 6 مي‎ 


5 شخ نوه ب هج واه الأب عاب وح وا اع‎ ESE ER Rag 


03 ا ا ا ل ل ا ل 


SDE TESORO في ع ل 6ج نه مله 6 ع الآ ع لهة. عاله وريه و هج وال عاهر ويل‎ ê 


وانع ها CSE SRE‏ جاه عدو واه و ور هزه وو ع ل ماف مو ا 00 


OT امو لا ب‎ EERE ESERO DERO ELE EES واوا مقلع‎ 


AR E ER OETA O EEE SEG EEO ES EOS ESSA RS a Raa 


( طلا ( هه ( 


عبد ایت نبد كام لكوي 
المتوق ص 
وبا ہ شتا 


Ve‏ م 
- ف ار 


ب الغهاية لتم الرعاية توما مير علوي 


ET 


دعسو الرّراية وكا ريشرع الوقاية اليو عبرالعر نيع یرای التو 
اہ 
(ê‏ ر م / لعا ر م 


8 ر 2 
لوكس م ا رو 
ارتا ذ الماع امف البلا والمطسقية 
2 3 > 
ان ا لثألنتت 
هه 
بحتزي على التنل الثالية: 
التواح - الأضاع ‏ الطمرمىم ‏ العتاعم 
ہہ: 
وصسعناية أعاى_الصفوا المت ای ر “رقاية الرّواية ن مسابل البماية* 


دريمان الثربية کور ب ألا لح يوني » ويل رب اشيم * سرع الوقاية* 
لي ١‏ 77 01 عة راید عاس 


اا اها 


م غابع العناية” “ لد تی صت ر ے کی انوا فاع 
دارالكنب العلميقة 0 
اا +2 
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كتاب النكاح 

كتاب النكاح” 

[ | بسم الله الرحمن الرحيم 
حامدا ومصليًا ومسلماء يقول الراجي عفو ربّه القوّي أبو الحسنات محمد عبد 
الحي اللكتوي - تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي - : هذا هو الربع الثاني من «عمدة 
الرعاية في حل شرح الوقاية» المتعلقة بربع الثاني من «شرح الوقاية» أرجو من الله عل 
الذي وفقني للشروع فيه أن يوفقّني لاختتامه ولإتمام الربعين الأخيرين بفضله وإحسانه. 
١[‏ أقوله : كتاب التكاح ؛ أي هذا كتابُ في بيان أحكام النكاح ؛ - وهوبالكسر - : 
لغة: الضمٌ والجمع» ومن أفراده وطءٌ الزوجة؛ وكذا قيل: إنه حقيقة في الوطء لغة؛ 
واختلفوا في معناه الحقيقي شرعاً» فنِب إلى الشافعي وه أنه شرعاً حقيقة في العقد باذ 


الور و الس راصعا اه حقيقة شرعاً أيضاً في الوطء؛ مجارٌ في التكاح. 
وقيل : إنه مشترك 5 لفظی بينهما »> وهو صعيف. 
۹ 5 ا 
وقيل: مشترا 


وإنماذكر e‏ التكاح فيما بين أحكام المعاملات المحضة والعبادات 
المحضة ؛ لک واا چو د ن وج 

١.وهوواجب‏ عند شذة الاشتياق والشهوة بحيث يغلب على ظنه وقوعه في 
ا 


١‏ .أن يكون مالكا للمهر والنفقة» فليس من خافه إذا كان عاجزا عنهما آثم بتركه. قيّد بهذا الشرط 
الكاساني في «البدائم»(۲: ۲۲۹)» وتبعه ابن الهمام في «فتح القدیر»(۳: ۲۸۷)» وابن نجيم 
في «البحر»(؟ : 2)81 والشرنبلالي في «حاشية الدرر»(1: 755), والحصكفي في «الدر 
المختار»(؟ : :»)55١‏ وقيده ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : ٠‏ بلو كان بالاستدانة. 

ع خرف اوو نارن خرف الوقوع :قالزنا لو لم يتروج وکو اجون لو بروج قوم 
خوف الجورء فلا افتراض حينئل » بل مكروه؛ لأن الجور معصية متعلقة بالعبادء والمنع من 
الزنا من حقوق الله جل وحق العبد مقدّمٌ عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى عَل. قيد بهذا 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومفمفوو ووو ووو و ووو ااا ااا يلاوو 


2 ك a‏ 
؟.وحالة الاعتدال سنة مؤكدة”". 


.ؤمكروة عاد خۆف الور" : 


ا 


4.ومباح إن خاف العجرّ عن مواجبه خوفا غير راجح » وكذا إذا أراد مجرد قضاءً 
الشهوة. 


الشرط ابن البمام في «الفتح»(7: ۱۸۷)» وتبعه ابن نجيم في «البحر»(۳: ۸۳)» وابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : .)1١7‏ 

(۱) صرح به صاحب «المحيط» و«الفتح» و«المختار»(7: 8١٠)»ء‏ و«الملتقى»(ص 9 5): و«البحر» 
(؟: 85 )ء و«الدر المختار» و«رد الحتار»(۲: »)۲١١‏ وغيرهم» ومن الأدلة على السنية في 
حالة الاعتدال : 

١.قوله‏ 5 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» في «صحيح مسلم»(7: »)1١18‏ و«اصحيح 
البخاري»(؟ : 317) ؛ إذ أقام الصوم مقام النكاح » والصوم ليس بواجب فدل على أن 
النكاح ليس بواجب أيضا » لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

٣.قوله‏ ي للنفر الثلاثة : «لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمَن رغب عن سنتي 
فليس منّي» في «صحيح مسلم»(؟ : ١‏ *2»).ء و«صحيح البخاري»(0: :)١549‏ وغيرها. 

“.قوله يكو «من أحب فطرتي فليستن بسنتي » ومن سنتي النكاح» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 
4۹ء و«سنن البيهقي الكبير»(۷ : ¥(« و((مسند ان يعلى»(0: :)١77‏ و«شعب 
الإيمان»(٤‏ : »)۳۸١‏ قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(: : 507): رجاله ثقات.... 

(؟) وهذا عند تمكنه من الاحتراز عنه كعدم كفايتها حاجتها من الوطءء والكراهة هنا تحريمية كما 
صرح به ابن نجيم في «البحر الرائق»(7 : 85). 

00 أي تيقنَ الرجل عدم القيام بأمور الزوجيّة من كفاية زوجته حاجتها من الجماع ؛ لأن الزواج 
شرع لكبابة كل مها الك زعيعه: وبعدم قدرته على ذلك يكون الجور عليها ؛ وتعريضها 
للانحراف» وهو مشروع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب» وبالجور يأثم ويرتكب 
الحرمات» فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. ينظر: «البحر الرائق»(؟ : 85). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 0 
ا ا کے 


ووو وو و مم و وا ليلل ااا 
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موحق" موضوعٌ اللا" العة”: أي جل"'استعتا” لجل" 
وتفصيل هذه الأقسا aT‏ ل 

١[‏ اقوله: هو عقد ؛ يشي رٌإلى أن المرادٌ بالنكاح هاهنا هو العقد لا الوطء؛ فإن 
المصنف ذه بصدد بيان أحكامه لا أحكامه. 

["اقوله: لملك ؛ الام هاهنا كاللام في قولهم: الحروف البجائية موضوعة 
للتركيب : أي هو غايتها وغرضها لا كاللام الداخلة على الموضوع له. 

[؟اقوله: المتعه ؛ هو بالضم اسم تًا ينتفع به وجاءً بمعنى الاستمتاع أيضاء والكل 
محتمل هاهناء قال في «البدائع»: : إن من أحكامه ملك المتعةء وهو اختصاص الزوج 
بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاء أو للك الذات والنفس في حق التمتع على 
اختلاف مشايخنا في ذلك. 

[٤]قوله:‏ حل ؛ بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام. 

(٥اقوله:‏ استمتاء'" : أي طلب النفع والانتفاع بأي وجه كان ما لم ينع الشرع 
كالاستمتاع باللواطة» فقد ورد في الحديث : «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» أخرجه 
أضخاب الستن: 

17 قوله: الرجل ؛ قد يوردُ على هذا التخصيص بأنه مضرًء فإن النكاح كما يفيد 


)١(‏ من المتون مثل «التنوير»(ص 0 0)» و«المتلقى»(ص 9 5)» و«المختار»(7: :)٠١9‏ و«الغرر» 
)۳۲٢ :۱(‏ على أن القسمة ثلاثية ؛ وهي الوجوب والسنية والكراهة» وهذه القسمة السداسية 
بإضافة الفرضي أيضاً ذكرها ابن البمام في «فتح القدير»(: 147)» وابن نجيم في «البحر 
الرائق»(؟ : 84)» والشرنبلالي في «الشرنبلالية»(1 : 25» وابن عابدين في «رد المحتار» 
)11:۲( ومنهم من جعلها خماسيّة فلم يذكر المباح مثل الحصكفي في «الدر المختار» 
2)51١- ۲۱۰ :۲(‏ وغيره. 

(۲) «البحر الرائق»(۲: ٤‏ 

(۳) وأيضاً فر ابن نجيم في «البحر»(۳: :)۸٥‏ ملك المتعة حل التمتع » واستدرك عليه ابن عابدين 
في «رد المحتار»(؟ : 704 - 504): بأن تفسيره بالاختصاص أولى ؛ لأن الاختصاص أقرب 
إلى معنى الملك ؛ لأن الملك نوع منهء بخلاف الحل ؛ لأنه لازم لملك المتعة» وهو لازم 
لاختصاصها بالزوج شرعا. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ؛ لأن المنكوحة لو وطئت 
بشبهة فمهرها لبا » ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





من المرأة" 
فالعقد”"': هو ربط أجزاء اصرف : أي الإيجاب والقبول" شرعاًء لكن هنا" أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدر" 
حل استمتاع الرجل من المرأة كذلك يفيدُ حل استمتاع المرأة من الرجل أيضاً. 

وجوابه: إن ذكر الرجل إما لكونه أشرف من المرأة» وإمّا لانه صاحب الحق 
دوتهماء وإن كان حل الاستمتاع من الطرفين , فإن له إجبارها على الوطء إذا امتنّت 
بلا مانع شرعي» وليس لها إجبارٌه بعدما وطئها مرّة» وإن وجب عليه ذلك أحيانا ديانة. 

[١]قوله:‏ من المرأة؛ أي التي لم يمنع من نكاحها مان شرعي"» فخرج الذكرٌ 
للذكرء والخنشى مطلقاء والجنيّة للإنسي» وما كان من النّساء محرماً على التأبيد”". كذا 
في «العناية». 

["]قوله: فالعقد ؛ بيانٌ لتعريف العقد والمرادُ منه في تعريف النكاح. 

'أقوله: أي الإيجاب والقبول ؛ الإيجاب: وهو الإثبات لغة» يُسمّى به أوّل كلام 
أحد المتعاقدين» وكلام الآخر المرئّبُ عليه يسمّى قبولاً بالضم. 

[؛]قوله: لكن هنا... الم؛ يريد به أن العقد وإن كان في الأصل بمعنى الربط 








)١(‏ المراد بالعقد الحاصل بالمصدر وهو ارتباط أجزاء التصرف الشرعي» بل الأجزاء المرتبطة نحو 
زوجت وتزوجت» وكذا بعت واشتريت» فإن الشارع قد جعل بعض المركبات الإخبارية إنشاء 
بحيث إذا وجد وجد معه معنى شرعيّ يترتبُ عليه حكم شرعيّ مثلاء إذا قيل: زوجت 
وتزوجت وجد معنى شرعي هو النكاح يترتب عليه حكم شرعي هو ملك المتعة» وكذا إذا قبل 
بعت واشتريت وجد معنى شرعي هو البيع يترتب عليه حكم شرعي هو ملك اليمين» ولما كان 
بين اللفظ الإنشائي ومعناه من العلاقة القوية حيث لا يتخلف عنه المعنى ؛ لأن الإنشاء إيجاد 
معنى بلفظ يقارنه في الوجود سميت الألفاظ الإنشائية بأسامي معانيها حيث ذكر البيع والنكاح › 
وأريد بهما الإيجاب والقبول ؛ ولذا أطلق النكاح هاهنا على العقد مع أن العقد موضوع للنكاح 
شرعا. وتمامه في «درر الحكام)(١‏ : 517 7). 

() إلى هنا مذكور في «العناية»(7؟: .)١141/‏ 

() هذه الزيادة مذكورة في «البحر الرائق»(۳: )۸١‏ أتبعها لكلام صاحب «العناية» بعد نقله» والله 


أعلم. 


كتاب النكاح /تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۷ 





وهو الارتباط» لك التّكاح" هو الإمجاب والقبول مع ذلك الارتباط وإنما قلنا 
هذا'"'؛ لأن الشرع”” د الاعات والرل 2 لاه ار كان عقدٍ التكاح ؛ لامور 

غار کا اط روا 

وقد ذكرت فی «شر : " في «فصل النهى» : 

المصدري» لكن المراد به هاهنا أي في تعريف النكاح هو الحاصل بالمصدرء وهو الارتباط 

الخاص الحاصل بربط أحد المتعاقدين كلامّه بالآخر. 

[١اقوله:‏ لكن النكاح... الخ ؛ يريد به أنهم وإن فسروا النكاح بالعقد وأرادوا 
بالعقد ذلك الارتباط الخاص»› لكن لا يخلو ذلك عن تسامح ؛ أو النكاح شرعا ليس 
مجر ذلك الارتباط الثابت بين الزوجين» بل هو عبارة عن الإيجاب والقبول مع 
الارتباط الذي حصل بربط أحدهما مع الآخرء وإِنّما تساحوا في التفسير لكمال مدخلية 
العقد بمعنى الارتباط فيه فجعلوه عينه. 

[اقوله: وإنما قلنا هذا ؛ أي النكاح : هو الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط. 

[“اقوله: لأن الشرع ... الخ ؛ حاصلّهُ: أنه لو كان النكاح شرعاً عبارة عن نفس 
ذلك الارتباط المرئّب على ربط الإيجاب والقبول» لكان نفس الإيجاب والقبول من 
الأمور الخارجة من حقيقة النكاح مع أنه ليس كذلك. 

فإ الإيجاب والقبول يعدًان شرعا من أركان النكاح » وركن الشيء يكون جزءا 
منه» فعْلِم منه أن حقيقة النكاح مركبة من الإيجاب والقبول والارتباط » وليس عبارة 
e‏ ولا عن مجرّد الإيجاب والقبول. 

ا يعتبر؛ بصيغة المضارع المعروف» ونسبته الى الشرعء وهو عبارة عن 
وا ا فإن الاعتبار صنع الشارع لا الشرع » ويمكن أن يراد به بالشرع 
الشارع بجازا. 

[5أقوله : كالشرائط ؛ التي يتوقفُ وجودٌ المشروط بهاء وهي خارجة عن حقيقته. 

[7أقوله: في «شرح التنقيح»؛ هو كتابُ للشارح 5 في علم أصول الفقه سماه 
ب«تنقيح الأصول» ثم شرحه وسمّاه ب«التوضيح في حل غوامض التنقيح». 








۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ا فإِن ؛ الشرعٌ يحكم بأن الآعات والشول الموجودين حسما يرتبطان أرتاظا 
كم » فيحصل معنى شرعي يكونُ ملك المشتري أثرا له فذلك المعنى هو البيع . 

لرا بالك الي المجموع المركب من الإيجاب والقبُول مع ذلك الارتباط 
ال ؛ لا أن البيع هو محرد ذلك المعنى الشرعي» والإيجاب والقبول آلة له 
كما تم البعض” 

١1‏ ]قوله: كالبيع... آلخ؛ تمام عبارته في «التنقيح»''' هكذا: النهي إمّا عن 
الحسيّات: كالزنا وشرب الخمرء فيقتضي القبح بعينه إتفاقا إلا بدليل أن النهي لقبح 
غيره» وأمًا عن الشرعيات: كالصوم والبيع...» الخ. 

وقال في «التوضيح»'" : «المراد بالحسيّات: ما لها وجودٌ حسيّ فقط. 

والمرادُ بالشرعيات : مالها وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإ لاله 
وکود ياه > فإن الإيجاب والقبول موجودان حسساء ومع هذا الوجود الحسي له وجودٌ 
شرعي» فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حساً يرتبطان ارتباطاً 
حكميا» فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرأ له 

فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير امحل لا يعخبره الشرع 
بيعا وإذا وجدا مع الخيار بحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتب الملك عليه» فيثبت الوجودٌ 
الشرعي». انتهى. 

["أقوله: فالمراد... الخ؛ يعني أن المراد من المعنى الشرعي الذي يحصل بعد 
ارتباط الإيجاب والقبول: هوالمجموعٌ المركبُ من الإيحاب ومن القبول مع الارتباط 
الشرعي بينهماء فالبيعٌ يكون عبارة شرعا عن ذلك المجموعٌ لاعن نفس الإيجاب 
الول ف :و عر ذلك راط ها 

وكذلك النكاح لا يكون عبارة عن أحد هذه الأشياء» بل عن مجموع الثلاثةء 
فالإيجاب والقبول داخلان في حقائق هذه العقود التي يتوقف وجودها عليهما شرعا. 

[اقوله : كما توهم البعض ؛ متعلق بالمنفي» فإن بعضّهم زعموا أن البيع شرعا 





.)ة١6‎ : ١(»حيقنتلا«‎ )١( 
.)11١0 : ١(»حيضوتلا«‎ )۲( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۹ 
ا ست ا مس 





o 


.١‏ فالعلّة الفاعلية"': هو المتعاقدان. 
والادة :الاعات والشيؤل: 
ا : هو الارتباط المذكور الذي يعتبر ر“ الشرع وجوده. 
والغائة"": 
هو جرد ذلك المعنى الشرعي الحاصل من ربط إيجاب أحد المتعاقدين بالآخرء والإيجاب 
والقبول خارجان من حقيقته» بل هما آلتان وواسطتان لحصوله» وهو زعم فاسد» فإنه 
SS‏ 
في حقيقة الشيء مع أنه أنه ليس كذلك فإنهما عدا من أركان العقد. 

[١أقوله:‏ فلا شك. الخ؛ تفريعٌ على ما ذكره ألا من أن النكاح عبارة شرعا 
عن مجموع المركب» وأوضحه بذكر نظيره ه يعني لما تبت أن النكاحَ ليس عبارة عن ذلك 
الارتباط فقط » بل عن الجموع وأن الإيحاب والقبولَ من أجزاء اماهيّة ثبت أن له عللا 
أربعة» ولو كان عبارة عن ذلك المعنى فقط لم تكن له علّة ماديّة وصوريّة ؛ لأنهما من 
خواص الحقائق المركبة. 

[1آقوله : فالعلة الفاعليّة ؛ هي التي يصدرٌ عنها الفعل. 

[لآقوله : والمادية ؛ هي التي يتكوَنُ منها ويتركَبُ منها الشيءٌ ويوجدٌ بوجودها 
بالقوة» والتي تكون موجبا وودر بالفعل ؛ فهي علة صوريّة» وهي تقوم بالمادية 
فيتكون منها المركب. 

[٤قوله:‏ الذي يعتبر؛ ا اكا رهاط ای مجو ا :بل هو 
معنى عقلي حكمي يوجد بحسب اعتبار الشارع وحكمه» ولولا اعتبار الشارع لم يكن 
نه وهر مذ و كاد ا ركت معدم الراك ومو على كلاه هده 
الحسيّات كشرب الخمر والزنا ونحوذلك. 

[٥]قوله:‏ والغائية ؛ هي التي تكون باعثا للفاعل على فعله» وهي إنّما تكون في 
افا او و دة عل رو لرل ترا ومو غه ودا 


n. mE جما‎ 





ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما 
الا لتعلقة 0 


OS‏ يوسو ؛ لأن ابيع والبية وثموها بث يثبت به ملك المتعةء 
لکن غير موضوع لهء > فلهذا ر يصح ابيع ولحوه في محل لا بحل الاستمتاعٌ فيه بخلاف 
التكاح. ٍ / 

(هو ينعقد بإيجاب'" وقبول”' لفظهما”” 

[١أقوله:‏ المصالم؛ أي المنافع المتعلقة بالنكاح من قضاء الشهوة واستحصال 
اللذة» وطلب الأولاد؛ والاستخدام» ونحو ذلك. 

["أقوله: وإنما قلنا... آلغ ؛ يعني إنما قلنا في تعريف النكاح : هو عقد موضوعٌ 
للك المتعة» بإيراد لفظ : موضوع ؛ ولم نقل: مفيد ؛ ونحو ذلك ؛ للاحتراز عن سائر 
العقود التي يترنّبٍ عليها حل المتعة كشراء الأمة وقبول هبتهاء وغير ذلك من العقود 
المفيدة ملك الرّقبة» فإن ملك المتعة يحصل منها أيضاً لكنّها لم توضع شرعاً لذلك: 
وكذلك قد لا يوجد معها بخلاف النكاح ؛ فإنه جعل شرعا لبذه المنفعة. 
[7؟أقوله : بإيجاب ؛ اختار العَيني في «البناية شرح المداية»: «إن الباءً هاهنا للاستعانة كما 
في : قطعت بالسكين » وكتبت بالقلم»”"" ولا بخفی ما فيه فإنّه نما يتم إذا كان النكاح 
عبارة عن نفس الارتباط ‏ والإيجاب والقبول آلة له وليس كذلك كما م" فالصحيح 
هاهنا أن الباء في قولهم هذا وأمثاله كالباء في قولهم #وقت البيت بالحجر والطية؟ 

٤‏ اقوله : وقبول؛ أي من الآخر رجلا كان أو امرأة. 

1 آذوله: لفظهما؛ هذه الجملة صيغةٌ؛ وفيه إشارة إلى أنه لا بد من التلقُظ ولو 
من أحد الجانبين e‏ من الطرفين لا تكفي» وإلى أنه لا يشترط تعدّد 
اللفظ » > فإنه لو قال ولي الصغيرين» أو وكيل الجانبين : زوجت هذه من هذهء فإنه 
يكفي » صرح به في «جامع المضمرات». 





)١(‏ فيه إشارة إلى انه لا ينعقد بالكتابة في الحاضرء فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجيني نفسك» 
TS‏ ينظر: :«درر الحكام)» 
(TY :1)‏ 

() انتهى من «البناية»(5 : .)١7‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1 
ماض : كزوّجت» وتزوجت» أو ماض ومستقبل : کزو جني › فقال: زوؤجت» 
وإن لم يعلما معناهما ٠‏ 
ماض"" : كزوّجت» وتزوّجت»؛ أو ماض' ومستقبل: كزوجني» فقال: 
زوجت» وإن لم يعلما' معناهما 

1 أقوله: ماض ؛ لأنّ صيغة الماضي وإن كانت للإخبار لغةء فقد جُمِلَتْ للإنشاء 
شرعاً دفعاً للحاجةء وإنّما اختير شرعا لفظ الماضي لكونه أوّل على الوجود والثبوت. 

["آقوله :الى ماضن + آى ركوة اجدهماماضنيا والآخر مسعتيلاء » كما إذاقال 
أحدهما : زوجني» فقال الآخر: تزوّجتء وكذا إذا قال أحدهما او کردا به 
المعنى الحالي» فقال الآخر: تزوجت» صح النكاح. 

["آقوله : وإن لم يعلما؛ أي وإن لم يعلم الرُوجان معنى ذينك اللفظين » وهذا 
أحد القولين في المسألة اختارّه المصتف #ه: قال في «الظهيرية»: : رجل نزوٌج امرأة 
بالعريّة أو بلفظ لا يعرف معناه» لو زوجت تفسها به إن علماً أن هذا اللفظ ينعقدٌ به 
النکاح یکون نکاحا عند الكل. 

وإن لم يعلما معناه: : أي لم يعلما أن هذا اللفظ ينعق به النكاح ينبغي أن ينعقد 
أيضاً كما في الطلاق والعتاق؛ لأن العلمَ بمضمون اللفظ إِنّما يعتبر لأجل القصدء > فلا 
يشترط فيما يستوي فيه ال جد والمزل بخلاف البيع ونحوه. 

وقيل: لا ينعقد بلفظ لا يعلمان معناه» وهو مختارٌ صاحب «الخزانة» وشيخ 
الإسلامء لكن الرواية والدراية يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن الدارَ دار الإسلام» فلا يكون 
الجهل في الأحكام الشرعيّة عذرا. انتهى. 

ولا يخفي ما فيه فإن جهل الحكم الشرعي ؛ > وإن لم يكن عذراً لكن جهل معنى 
اللفظ كيف لا يكون عذراً لا سيما إذا تكلم العاقدُ بلفظ غير مستعمل في لسانه ولخته نم 
مر ب ا ا 
على ما ثبت بالأحاديث أمر آخر› وعدم الإطلاع على معنى اللفظ مطلقا أمرآ 





(1) وبيان ذلك أن عقد النكاح بصريح التكاح والزواج لمن لا يفهم كونه نكاحاً كما لو لقنت امرأة: 


زوجت نفسي بالعربية» ولا تعلم معناهاء وقبل الروج » فإنه فيه تفصيلا في الحكم بين الديانة 
والقضاء: 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
e‏ الذكور, ا سرك 

ساف إن الس يه ع ع ري ٠ NaN‏ بل 
الإيجاب والقبول» وأيضاً لا يصح قوله : بإيجاب وقبول > فالأولى أن يقال : إن المراد 
باتقادة هو رە رقت 





["آقوله: الأمر؛ ظاهره أنه لا ينعقد النكاح بصيغة المضارع » وهو ما في «الحيط» 
ل ل ل ا ل ؛ بل على سبيل 
التمشيل لكونه مستقبلا محضا جلاف المضارع» فاه مشتر ك بين الحال والاستقبال» فلا 
يصح النكاح به إلا إذا تحقّقت إرادة الحال فقط كما ذكره في «فتح القدير»”". 

ثم اختلف في أن لفظ الأمر من أحد العاقدين» هل هو إيجاب وقول الآخر في 
جوابه قبول» أو هو توكيلٌ وقول الآخر في جوابه قا مقا الإيجاب والقبول: » بناء على 
أذ الواسد يتولى طرق التكاج» والأول رک قل » وغيره. 





ففي الديانة يلزم علم كل من المتعاقدين بمعنى الزواج والنكاح› وإلا لا ينعقد النكاح. 
وأما في القضاء فإن العقد ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترك فيه القصد 
بدليل صحته مع الهزل على المفتى به» وهو اختيار المصنف» و«للتقى»(ص۹٤)›‏ و«درر 
الحكام»)(١‏ : ۸), و«لخانية»(۱: ۳۲۷)» وقال صاحب «الدر المختار»(7: 7 :)١‏ وبه 
يفتى » وبه صرح صاحب «البزازية»(5 : ,»)2٠١9‏ وفي «البحر»(7: 10): إن ظاهر كلام 
التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام «الفتح»(7: 1948)ء وفي «الإصلاح»(ق 5 /أ): 
وعليه المتوى. 
والقول الثاني : لا ينعقد» ويشترط علمهماء وإليه البهنسي › ينظر: «رد المحتار» 
(: 7١)ء‏ ودالدر المنتقی»(۱: ۲۱۸). 
وأما في غير الصريح فيلزم العلم ؛ لأنه يحتاج إلى قرائن الأحوال الدالة على كونه نكاحا 
أو النية مع إعلام الشهودء وكذلك فيما يكون مستقبلا أو غيره ما يحتاج إلى النية. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(٠:‏ ۸٠۳)ء‏ و«الدر المنتقى»(٠: »)۳٠۸‏ وغيرهما. 
(۱) «فتح القدیر»(۳: 41 
(0) «البحر الرائق»(7: 49). 


ڪتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1۳ 
و لا ا سس ست 





Y7 ٠. 


1 ر 2 - م 
وقول" : زوجني حذف مفعوله نحو : زوجني بنتك» أو نفسك. 
أن زوجني ليس ف الحقيقة إيجابا '» بل هو توكيل 





[١أقوله:‏ وقوله... آلغ ؛ دفع لِمَا يقال: إن زوجني فقط ليس بإيجاب ولا توكيل 
لعدم ذكر المفعول فيه. 

["آقوله خرف 0 ات اهف المصلت 0م ؛ لأن مقصوده مجرّد ذكر اللفظ 
الاستقبالي على طريق التمثيل لا ذكر تمام ما يتم به العقد. 

[۳]قولە : : ليس في الحقيقة إيجاباً''؛ هذا هو الذي اختاره في «البداية»''' و«المجمع» 
ا “الى الحققين. 

وصر 3 ف «الخانية» و«الخلاصة» أن الأمر في الفاح إيجاب. قال في «الفتح»”*) 
وهو أحسن ؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ اليد قصد تحقق المعنى أولاء وهو صادق 
على لفظ الأمرء والظاهرٌ أنه لا بْدٌ من اعتبار كونه توكيلاء وإلا بقي طلبُ الفرق بينه 





)١(‏ إن ظاهر الرواية آنه ينقد الزواء باش دال على اليل وهو الأمر: كزوجني » ولكن العلماء 
اختلفوا : هل هو إيجاب أم توكيل؟ 

الأول: اعتباره إيجاباً» وهو اختيار قاضي خان قي «فتاواه)» وصاحب (الخلاصة)»› ا 
صاحب «البحر»(؟: 4) و«الشرنبلالية»(١‏ : ۷)» ومشى عليه القاري في «فتح باب 
العناية»(۲: ۵)» وابن عابدين في «رد المحتان»(7”: 77 -57), وصاحب «التهر»(7 : 
(1۷A — 1Y‏ و«جمع الأنهر»(١‏ : ۷ - ۳۱۸)» وغیرها. 

الثاني شار گلا > بأن يكون الطرف الأول وكّل الطرف الثاني بتزويجه ؛ إذ يجوز أن يتولى 
طرفي عقد الزواج أحد المتعاقدين» وهو اختيار المرغيناني في «المداية»(١‏ : : ۹ وصدر 
الشريعة في «شرح الوقاية»(7: 0)؛ وصاحب «المجمع»» والحصكفي في «الدر المختار»(” : 
(١‏ والموصلي في «الاختيار»(7: ))٠‏ وغيرهم. 

ويتفرع على هذا الخلاف أنه لا يشترط سماع الشاهد للأمر إن كان للتوكيل. ينظر: «النهر»(؟ : 
)»). وغيره. 

(۲) «الہداية»(۱: ۱۸۹). 

(۳) «فتح القدیں»(۳: ۱۹۲). 

(5) «فتح القدير»(1: 4۲(. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقولهما 
م قول وتو حت عات وقول إن الواحد يتولى طرفي التكاح » بمنلاف البيع ؛ 
فإِنّه إذا قال : بعني هذا الشيء» فقال: : بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول الآخر 
اشتريت + فإن الواجرة" د يتولى طرفي البيع ؛ ؛ وذلك لأن حقوق العقلدٍ ترجع إلى 
العافاد في باب البيع» وأما في التكاح" افحقوقة ترجع إلى الرّوجٍ والرُوجة لا إلى 
العاقد؛ فإِنَّ العاقد إن كان غيرّهم" "2 فهو سفيرٌ عض “. 
(وقولهم” 
وبين البيع حيث لا يَتِم بقوله: بعينه بكذاء فيقول: بعت بلا جواب. 

ووجه الفرق صاحب «البحر»'" بأنّ النكاح لا يكون إلا بعد مقدّمات 
ومراجعات» فكان للتحقيق بخلاف البيع. 

١[‏ ]قوله: : فإن الواحد ؛ يعني أن الإيجاب والقبول يتأدّيان في النكاح باه بلفظ واحد 
منهماء ولا كذلك الببع. 

["أقوله: وأما في النكاح. .. الح ؛ حاصل الفرق: أن الحقوق المتعلقة بعقد البيع : 
كقبض المبيع » إيفاء الثمن واستيفائه» والردٌ بخيار العيب؛ وغير ذلك ؛ كلها تتعلق 
بالعاقد: : وهو الموجب والقابل» > فلو صمٌ أن يكون الواحدٌ وكيلاً من الجانبين لأدّى ذلك 
إلى التمانع والتضادٌ بأن يكون مالكا وتملكاء وطالباً ومطالباًء ومخاصماً ومخاصماً. 

وأما التكاح : فالحقوق ترجمٌ إلى الزوجين وإن كان العاقدٌ غيرُهما وكيلاً» أو 
وليً؛ ولذلك يضاف العقدٌ في النكاح إليهماء ولا يحودُ أن يضيف العاقةٌ إلى نفسه حنى 
و : تزوجت لا يصح نكاح من هو وليه أو وكيله» وفي البيع يضيفُ العاقدُ إلى نفسه 
ويصح له أن يقول : بحت واشتریت: 

["أقوله: غيرهما ؛ أي غير الزوج والزوجة كالوليٌ والوكيل. 

[اقوله: سفير محض ؛ فيصح أن يكونّ الواحدٌ متولياً عن الطرفين ؛ لأن المي 
عن واحد يصلح أن يكون معبرا عن اثنين. 

[0أقوله: وقولهما؛ هو بالجرّ عطف على : زوّجت وتزوّجت ؛ يعني كما أن 











.)89 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 16 
٠ .‏ 4 
داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى كببع وشراء » لا بقولهما عند الشهود 

مازن وشوئيم 
٤‏ 

داد“ ویذي یرفت" بلا میم" بعد دادي ۰ ويذين ٠:)‏ أي إذاقيل 'للمرأة: 
خويشتن رابزني بفلان' " دادي» فقالت : دادء ثم قيل للآخر يذيرفتى» فقال: 
يذيرفت بحذف الميم يصح اللّكاح» (كبيع وشراء) : لعن إذا فيل للمائع : 
فروختي › فقال e‏ : خريدي» فقال : خريل د يصح البيع 
(لا بقولهما'" عند الشهود مازن وشوئیم 
النكاح ينعقدُ بلفظي ماض يلحقهما ضميرٌ المتكلّم , كذلك ينعقدٌ بلا الحوق مثل داد 
ويذيرفت بعد دادي ويذيرفتي» فيه إشارة إلى أن النكاح إلّما ينعقد مجموع هذين 
اللفظين بعد الاستفهامين حتى لو قال: دادي لا يجوز إذا قال: دادم ما لم يقل الزوج : 
RE‏ وقال الآخر: دادم أو داد یکون نکاحاً وإن لم يقل 
الآخر يذيرفتم. 

[١آقوله:‏ أي إذا قيل... آل ؛ قال في «امحيط» في «مجموع النوازل» عن الشيخ 
ل E‏ 

قول : بفلان؛ إما ذكر الشارح فيه صورة امسأ فيا إذا كان قائل: : دادي غير 
کک ا : دادع ys‏ 

١س ERE E‏ ل 
الثاني حتى قالوا لو قيل لامرأة: خويشتن رابهزار درهم بزنى بمن دادي فقالت: بالسمع 
والطاعة ينعقد النكاح» كذا في «الحيط». 

[۳اقوله : لا بقولمما؛ أي لا يصح النكاح بالإقرار عند الشهود بالزوجية بدون 





(۱) داد: آي زوج ينظر: («الدر المنتقی)(۱ : .)۳١۸‏ 

() يذيرفت: أي قبل بصيغة الغائب ئب. ينظر : «الدر المنتقى))(١‏ : .)١١۸‏ 
)۳( أي ليكونٍ مسندا إلى المتكلم . ينظر: «الدر المنتقى»)(١‏ : 31/8). 
)٤(‏ دادي : زوجت. ينظر: «الدر المنتقى))١١‏ : 318). 

() يذيرفتى : أي قبلت. ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)١١۸‏ 

() أي زوجة وزوج. ينظر: هامش «فتح باب العناية»(7 :0( 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويصح بلفظ : نكاح» وتزويج 
ويصح"' بلفظ : نکاح» وتزویج 
لفظ يدل على إنشاء العقد؛ لأن الإقرارَ إظهار لِمّا هو ثابت وليس بإنشاء» وقال في 
«الذخيرة»: ذكر في (صلح) «الأصل»: ادّعى رجلّ على امرأة نكاحاً فجحدت فصالحها 
كن على ن تقر بهذا فأقرّت» فهذا الإقرار جائرٌ» والمال لازم» وهذا الإقرارٌ بمنزلة إنشاء 
النكاح ؛ لأنه مقرونٌ بالعوض فإن كان بمحضر من الشهود صح وإلا فلا. انتهى. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: «ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن أقرٌ الرجلٌ أنه رَوْجُهاء وهي نها 
زوجِتُهُ يكونُ نكاحا ويتضمنُ إقرارهما الإنشاء بخلاف إقرارهما بماض ؛ لأنه كذب؛ 
وهو كما قال أبو حنيفة 5 : إذا قال لامرأته : ليست لي امرأة ونوى به الطلاق يقع كأ 
الدج صخر اين 

,وك في وف ٠‏ : إنه لو أقرً بمحضر من الشهود وقال الشهود : : جعلتما هذا 
نکاسا فا : E‏ لان التكاح ية تاخز 

١‏ اقوله: ويصح... آڂ؛ ذكر في «الفتح»" : إن الصريح ينعقدٌ به النكاح بلا 
خلاف» وغيره على أربعة أوجه: 

١.قسم‏ لا خلاف في الإنعقاد به عندنا. 

'.وقسم فيه خلاف عندنا» والصحيح الانعقاد. 

۳.وقسم فيه خلاف» والصحيح عدمه. 

٤.وقسم‏ لا خلاف في عدم الانعقاد به. 

فالأول: ماسوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ : الهبةء والصدقة› 
والتمليك» والجعل. 

والثاني : : حو بعت نفسي منك هكذاء أو بنتي» أو اشتريت» ونحو نحو: السلم» 
والصرف» والقرض » والصلح””. 
)١(‏ «فتح القدیں»(۳: ۱۹۳). 
() «فتح القدیں»(۳: ۱۹۳ - .)۱۹٤‏ 


(۳) ومن أدلة جواز انعقاد النكاح بهذه الألفاظ بالإضافة للآية التي استدل بها الشارح 4# أنها 
سبب للك المتعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرقبة» فيكون من إطلاق السبب وإرادة المسبب 








كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۱۷ 
وهبة» وتمليك» وصدقة» وبيع» وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية 
وهبة'') وتقليك؛ وصدقة» وببعء وشراء» لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية'"». 

E E‏ نهدا : ويصح بلفظ نكاح " وتزويج» وما وضع لتمليك 
ا ا 

ا 

والثالث: كالإجارة» والوصية. 

والرابع م: كالإباحة والإحلال: والإعارة» والرّهنء والتمتع» والإقالة» والخلع. 

[١آقوله:‏ هبة؛ أي إذا أضيفت إلى الحرة أو إلى الأمة مع دلالة الخال على النكاح 
كإحضار الشهود وتسمية المهر. 

[۲]قولە : : ووصية ؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموتء أمّا لو قال: 
أوصيت بابنتى في الحال: وذلك بمحضر من الشهود» ويقول الرجل : قبلت ينعقد به 
النكاح. ۰ 

[لقوله : نكاح ؛ قال البرجندي : : النكاح يتعدًى إلى مفعول واحد» والتزويج الى 
وز لو يقال : تكح الرجل الرأ وزوًجها الولي أياه؛ وأما قولهم: و ر 
فليس من كلام العرب» صرّح به في «المغرب»'" 

[4] قوله: العين؛ ؛ هو مقابل المنفعة» والمرادٌ به الذات» واحترز به عن الإجارة 
فإنّها وضعَت لتمليك المنفعة» واحتررٌ بقوله: : حالاً ؛ عن الوصية» واحترز بلفظ : 
اعمليك؛ عم لا يفية لتملاك أصلاً كالوديعة والرهن» وامراك ب التعليك لكام فل 
يصح ب بلفظ : الشركة ؛ لأنّه يفيدُ التمليك في البعض . كذا في «غاية البيان». 

[]قوله: هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدة في «باب صحّة النكاح»؛ وکل لفظ : 


لقوله يي : «ملكبكها ما مَّمَك من القرآن» في «صحيح البخاري»(؟ : »© وسنن 
النسائي »۳ : : ۲))» وغيرهما. 

(۱) انتهى من ((النقاية))(ص۷۳). 

(؟) «المغرب»(اص7١2)5‏ وفيه: قال ابن يونس وابن السكيت : وتقول العرب: زوجته إيأه» 
وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم تزوجت بامرأة» ولا زوجت منه امرأة» وأما قوله عَل: 
+ رجهم يحور عن ©* [الدخان: 18 فمعناه قرناهم » وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة في 
أزد شنوءة» وبهذا صح استعمال الفقهاء. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فلا يصح بلفظ : الإجارة' " والإعارة ؛ لأنهما لم يوضعا لتمليك العين» ولا بلفظ : 
الى صيّةا"؛ لأنها وضعت لتمليك العين لا في الحال. 

فال" الذي و ضع لتمليك العين إذا أطلق' وتكونٌ القرينة يئة دالة”' على أن 
الموضوع له غير مراد 
وضع لتمليك العين حالا يصح به الكاح» وما ليس كذلك لا يصح به. 

١[‏ أقوله: بلفظ الإجارة ؛ بأن يقول: : أجرت ابنتي منك وينوي النكاح» وفي 
رواية: ينعقد بها النكاح ؛ ؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة» والأولٌ أصح. 

e‏ ارسي E‏ : كل لفظ لا ينعقد به النكاح تنعقدٌ به 
الشبهة فيسقطً به الحدّء ويب لها الأقل من المسمّى ومن مهر امثل إن دخل بها. 

[؟أقوله: فاللفظ... آل؛ كالببة» والبيع؛ والجمل» والسلم» والصرف»› 
والصلح» والقرض» 0 ونحو ذلك. 

قال ق «النھں»“ : في الصرف» والقرض » والصلح» والرهن قولان» وينبغي 
ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكليّة لا أنه يفيد ملك العين» وبه يرجح ماف 
ی ا 0 » وإن رجح في «الكشف» عدمه: وجزم 
السرخسي بانعقاده بالصلح والعطية. انتهى 

a اقوله: ا‎ ٤[ 
إن قيّد بما يفيدٌ أحدهما تَعيّنَ ذلك المعنى بذلك اللفظ.‎ 

([9]قوله: وتكون القرينة... الم؛ ذكر في «الفتح»: إنه لا بد من فهم الشهود 
المراد على المختارء فإن حكم السامع أن المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا يُدَ له 
من قرينة على إرادته ذلك» فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود ؛ ولذا قال في تصوير 
الانعقاد بلفظ الوجارة عند من يجيزه أن يقول: أجّرت بنتي ونوى به النكاح وأعلم به 
الكنيوة: 

بخلاف قوله : بعنّك بنتي » فإن عدم قبول لمحل للبيع وجب الحمل على 





.)١155 «فتح القدير»(”7:‎ )١( 
.)١87 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه 1 
ا ا ا ا و 
بان تكون الرُوجة خُرّة فيشبت المعنى المجازي” , وك اله قار ماك 
العين" س للك اة > فيكونُ إطلاق لفظ السبب على المسبب. 

و لا ينعقد بهذه Erd‏ ال مم 
الى عليه الصّلاة والسّلا ؛ لقوله تعالى: 
ل 
قرينة زائدةٍ ندل على النكاح من إحضار الشهود ‏ وذكن الو ماخلا ومغجا: 

[۱]قوله : فيغبتُ المعنى المجازي ؛ لتعدّر المعنى الحقيقي» وقيام قرينة دالة على 
إرادة المعنى المجازي. 

["]قوله: فإن ملك العين ؛ بِيانٌ للمناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي والعلاقة 
Oa‏ الماح قات لقب الجا نه اتاد AE‏ 
موجودة هاهناء فإنّ ملك العين سببٌ لملك المتعة» كما في الأمة. ٤‏ 

فيكون إطلاق اللفظ الموضوع لتمليك العين على النكاح من قبيل إطلاق لفغ 
السبب على المسبب ويظهر عدم صحته بلفظ : «لا يدل على التمليك»» وبلفظ : يدل 
على تمليك المنفعة»» وبلفظ : «يدل على التمليك الغير ا علاقة المجاز. 

[۳]قوله : وعند الشافعي 4 ؛ حاصلٌ مذهبه أنه لا يصح النكاح إلا بلفظ صريح 
ا N N‏ 
+ ی تنکح روجا عرو ې وقال ج : اتح اطا كم ون ليس ۽ چ *» وقال 
ع : : # زمحتكها کې وقال جل : روجهم ورعن 4 ' إلى غير ذلك من 
الآيات» وأما غيره من الألفاظ فلا يصح به التكاح. 

[: قوله: وانعقاده... الى ؛ جواب عمًا يرد على الشافعي 4# من أن انعقاد 






(۱) ينظر: «المنهاج»)(۲ : ؛» و«أسنى المطالب»(۳: »)١١۹‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة»)(۳ : 
۸؛)ء وغيرها. 

(؟) ينظر: «تحفة امحتاج)(۷ : 2©؛ وانهاية المحتاج»(1 : ©؛ و(امغني المحتاج))(؟ : ٠5١)ء‏ 
وغيرها. 

(9) البقرة: من الآية77. 

(5) النساء: من الآية". 

(6) الأحزاب : من الآية/1؟. 

(5) الدخان: من الآية05. 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولنا: قوله جلة: إن وت فسا لين ٠4‏ الآبة مجاز"» والجاز لا يختص 


م 
٠‏ 


عضرة راء وق ال" ه لكت 
انكام بان [: الببة ۽ ابت بنص قله :+ يا يها لين إن كاتا أك روجک ّى 





200010 وما ملكت مینك ما أفاء ألم م وسات عك وتات عب يك وتات 


ل م هله حت کر 


خالك وات ليك ایی هار مَك وا : مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَت نَفْسهَا لبي إن أراد أليَىُ 
آن سکیا ال مہ الک ہن دوو الزن 4 

وحاصلَهُ أن اتعقاد التكاح بافظط : الببة مختص بالنبي يل ؛ لقوله جل :+ عاص 
لين حون التوويين مین ¥ › فلا يصح نكاح غيره بهذا اللففظء وهذا هوالمروي عن 
سعيد بن المسيب 4ه أخرجه عبد بن حميد » وعبد الرزاق » وسعيد بن منصورء وغيرهم. 

١١‏ أقوله: إن وهبت نفسها؛ اختلف ف المرأة التي وهبت نفسها للنبي يلو فقيل 
E a‏ وقيل : : أم شريك الأزدية» وقيل : امرأة من الأنصارء وروايات هذه الأقوال 
ف طة في «الدر الور 

أقوله: مجاز؛ حاصلهُ أن انعقادً التكاح النبوي بلفظ : المبة لا شبهة في أنه ليس 
بطريق الحقيقة» » بل على سبيل امجاز» واختصاص الجاز بالنبي يل غير معقول ٠‏ فإن 
الخصوصيات تكون من الأحكام لا من إطلاقات الألفاظء وإرادة المعنى ي أو 
امجازي» فإن هذا سائغ لكل أحد. 

["آقوله : وقوله تعالى ؛ TS‏ 
ليس معنى : + حَاإِ لص اک 4 ؛ أن انعقاد النكاح بلفظ ال خض بو 
هو محمول على أحد الأمرين : 

أحدهما: أن النكاح بالبة بغير مهر مختص بك» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
طاوس 5ه : «لايحل لأحد أن يهب ابنتهَ بغير مهر إلا للنبي ولق" , و 





(١)الأحزاب»‏ (0ه). 

(؟) الأحزاب: من الآية60. 

(9) «الدر المنٹور)(۸: .)۱۸١‏ 

(:) الأحزاب: من الآية*٥.‏ 

(0) في «مصنئف ابن أبي شيبة»(؟ : 06 ). 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه "١‏ 
(وش طاساء عيها لتك اله 
في عدم وجوب امهر" e‏ أحللناهن" خالصة لك : أي لا يحل لأحدٍ نكاحهن. 
و سا" منهما لفظ الآخر 
الرزاق» وعبد بن حميد عن الزهري ضيه وابن أبي شيبة وعبدٌ ين حميد وعبد الرزاق 
عن عطاء يه وعبدٌ بن حميد وابنُ أبي حاتم عن عكرمة وقتادة . 

فالغرضُ أنه لا تحل الموهوبة بغيرٍ مهر إلا لهء ولو أن امرأة وهبّت نفسها لغيره لم 
ا ا فطل هاا الوص رط ية الب وثانيهما: : أن يرتبط 
بالإحلال المقدم ذكره. 

1] قوله: أو أحللناهنٌ... آل ؛ عاض ل اا اوت شید کون : إا آلا 
لك أَرُوبجَكَ ي ...4 *" الم لا بالموهوية» فالمعنى أن هذه النسرة ة أحللناهن لك خاصة دون 


6 ور 


كك > فإنه يحرم لخيره تزويجٌ زوجة النبي يي بعد موته بنص قوله ج : + وأزواجهم 


و 


امھ ا 


وفي هذا الجواب بحث: ؛ وهو أن الإحلال ليس مختصاً بأزواجه التي تكحهن > بل 
هو عام يشملهنٌ وغيرهسٌ من له ذكر في الآية إن أراد النبي يل نكاحهن ولا يتصور فيه 
الخلوص» فإن بنات عمّه ول مثلا يحل نكاحهنٌ لكل أحد ما لم يدخلن في تزويجه؛ إلا 
أل يقال كوي قط ينونه : أَرْوجَكَ فقط دون غيره. 

[اقوله : سماع ؛ أي ولو حكما كالكتاب الى غائبة ؛ لأن قراءته مقام ا لخطاب» 





)١(‏ فهي حلال للنبي 8ك إن أراد أ أن ينكحها إذ وهبت نفسها له بغير مهر خالصة لك فلا يحل لأحد 
من أمتك أن يقرب امرأة وهبّت نفسها له» وإثما ذلك لك يا محمّد خالصة أخلصت لك من دون 
سائر أمتك. ينظر: «تفسير الطبري)(71 : : ١؟)ء‏ و<تفسير الواحدي))(7؟: 2)41١‏ و(تفسير 
البغوي)) (: 077)ء و<«تفسير القرطبي))(1 : ۰ وروح المعاني»)(۲۲ : 1( 
(۲) شرائط النكاح خمسة: 
.١‏ حضور الشاهدين. 
؟. وجود الزوج. 
”". وجود الزوجة. 
5. وجود الولي إذا كان أحد الزوجين صغيراً أو مجنوناً أو رقيقا. 
0 الكفاءة بأن يكون الزوج كفؤا للزوجة . ينظر : «نزهة الأرواح فيما يتعلق بالنكاح»(ص١).‏ 
(۳) الأحزاب: من الآية ٥٠‏ . 
(:) الأحزاب: من الآية". 


۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
2س 
وحرییں 


وحضور حرین »أو 
لزع مه إزىنع رل 50 

وحضور_حرين 7 »أو حر وحرتين) 

وكذا ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة؛ كذا في «فتح القدير»". 

١1‏ أقوله: وحضور... الم؛ إِنّما اشترط سماعٌ لفظ الآخر ليتحقق الرّضًا؛ فيرتبط 
القبول بالاجاب» وأما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل»” أخرجه ابن حبان في «صحيحه». 

وأخرج الترْمذِي مرفوعاً: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»» وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس #ه» وقي الباب أحاديث أخرجها الدارقطني وغیره› 
وسند بعضها وإن كان ضعيفا إلا أن الضعف ينجبر بكثرة الطرق. 

وق الوط «إن عمر # أني برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة: 
فقال عمر 4#: هذا نكاح السرء ولا نجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه لرّجِمّت»©. 

وبهذا فارق النكاح سائر العقود فإنها تنفذٌ بغير إشهاده لكن الإشهاد فيها 
شت ا وأما التكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدين لا قضاءً ولا ديانة. 

وأمّا الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست شرطاً لصحّته , تما فائدتها الإثبات 
عند جحود التوكيل. كذا في «البحر»". 

["أقوله: حرين... آل ؛ أشار به إلى اشتراط العددء وهو مأخوذ من قوله عل 


و 





)١(‏ «فتح القدير»(7: :)54١‏ واستحسن ابن الهمام إن كان يحسن الكتابة لا تقع بالإشارة لاندفاع 
الضرورة بما هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في «رد الحتار»(7: ١‏ / ققال: بل هذا 
القول تصريح بالمفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي الحاكم الشهيد ما نصه : فإن كان الأخرس 
لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائزء وإن كان لم يعرف 
ذلك منه أو شك فيه فهو باطل.اه. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة »> فيفيد أنه 
إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته ثم الكلام كما في النهر إئما هو في قصر صحة تصرفاته 
على الكتابة وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابة كما يأتي آخر الباب» فما بالك بهء وينظر: 
«الشرنبلالية»<١: .)35٠١‏ 

(5) في «(صحيح ابن حبان»(9: 2)585 و«السئن الصغرى»(0: »)١577‏ وغيره. 

(9) في «سنن الترمذي»)(؟ : «(o‏ ورجح الترمذي وقفه. 

(5) في «الموطأ»(؟ : 010): و«معرفة السئن»(11: 578)» وغيرها. 

(6) «البحر الرائق»(۳: .)4١‏ 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۳ 
و 2 - 

7 ص‎ 7 2 2 a 
خلافا لدشافعي"" هه إذ عنده لا يصح إلا بشهادة الرجال» ( مكلفين مسلمين‎ 
سامعين"' معا لفظّهماء فلا يصح إن سمعا متفرقين)ء كما إذا نكحا بحضور‎ 

Ef 2°‏ اسه ت وي 2 3 رصت روه برو ا رورم 

وسقي دوا هيين ين راڪم بان لم يتا جن رل واکان چ 
ويشترطً أن يكونا عاقلين بالغين؛ إذ الشهادة من باب الولاية» ولا ولاية لِمّن هو غير 
مكلف على المكلفين. 

وتعترظ انها كو هما خر لان الد ل زاي لذ على ار وط اقا 
الإسلام؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم ؛ لقوله : # ولن يجعَلَ أله للكفري عل 
ومين سيلا 4 

فإن قلت : الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير أقرَ أو أبى» وذلك يحتاج إليه 
عند الأداء لا في حال الانعقادء فينبغي أن ينعقد النكاح بشهادة العبد والكافر» وإن لم 
يثبت عنه القاضي بأدائهماء كما في المحدود في القذف. 

قلت: المر اد بالولاية هاهنا الولاية الغيرٌ المتعديّة التى يحتاج إليها عند الانعقاد» 
وهى أيضا فيهما غير وافية» واشتراط الشهادة لانعقاد النكاح إِنْما هو لشرفه وإظهار 
عظمته» وهو مفقودٌ في العبد والكافر» كذا في «البناية» ". 

[1]قولە: خلافا للشافعي رحمه الله ؛ استناده بظاهر حديث : «لا نكاح إلا ول 
وشاهدي عدل»“» فإن لفظ الشاهدين يقع على الذكرين» ونحن نقول: لا فرق في 
«باب الشهادة» بين الذكر والأنثى» وهذا اللفظ على مطلق الشاهدين مع قطع النظر عن 
وصف الذكورة والأنوثة. 

["قوله: سامعين ؛ فلا ينعقدٌ بحضرة نائمين وأصمين» فإن حضورهما وعدم 
حضورهما سواء عند عدم سماعها قولهماء والثابتُ بالأحاديث هو اشتراط الشهادة لا 
کرد الور وهي لا تُحقق بدون السماع» وكذا بدون الفهم ؛ ولذا رجح في 








)١(‏ البقرة: من الآية۲۸۲. 

(۲) النساء: من الآية١٤٠.‏ 

.)۲۷ - 55 : ٤(»ةيانبلا«‎ )۳( 

(5) في «صحيح ابن حبان»(٩: »)۳۸٦‏ و«السنن الصخری»(۵ : ۲۹۲)»› وغیره. 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصح عند فاسقين 
واحدء ثُمْ غاب هوء وحض رًآخرء فأعادا بحضوره” 
(وصح عند فاسقين""' ْ 
«البحر»» وغيره: أنه لا بد من الفهم حتى لو عقد أبا لعربية بحضرة هنديين لا يفهمان 
كلامهما لم يجز وذكر في «التبيين»'"'» و«الخانية»"» و«الظهيرية»» وغيرها مثله. 
وذكر في «الخلاصة» في صورة عدم الفهم الانعقاد على الأصح. 
زه من ونی بان مراد مَّن اشترط الفهم فهم أنه نكاح» ومَّن لم يشترط أراد 
فهم معاني الألفاظ بعد فهم المراد به عقد النكاح. 
١‏ ]قوله : وصح عند فاسقين”" ؛ يعني إن حضر فاسقان عند النكاح انعقد 
النكاح ؛ لأن للفاسق ولاية على نفسه لكونه مسلماء فتكون له ولاية على غيره» وإن 
كانت قاصرة» فيكفي ذلك للانعقاد» وإن لم يكف ذلك عند القاضي. 


)١(‏ قال صاحب «الدر المختار))(7: 7؟) : على الأصحء خلافاً لقول أبي يوسف وأبي سهل من 
أنه إذا اقل الل كار امعان وإن أعيد: ق علس الع لا تعد [جماعا. ينظر: شرح ملا 
مسكين))(ص 5 9). 

() «تبيين الحقائق»(؟ : 19). 

() «فتاوی قاضی خان)۱(۲: ۳۳۲). 

)٤(‏ وصححه ف «الجوهرة»؛ ومشى عليه ابن الهمام في «الفتح»(7: c(4‏ والقاري في «فتح باب 
العناية»(؟ : /ا)ء لكن المتون مثل «الوقاية»: و«الملتقى»(ص17)ء و«الكنز»(ص2)17 
و«القدوري»(ص1۸)؛ و«المختار»(”: 2)١١١‏ و«النقاية»(؟ : ۷ و«الغرر»(۱: ۳۲۹) لم 
تذكر أن يكونا فاهمين إلا في «متن التنوير»(ص” 0). 

وفي «رد امحتار»(؟ : 7/7؟): لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا 
يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اه. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم.اه. 
وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو 
خلاف الأصح كما مر. 

ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على 
عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح. 

(0) وعند الشافعي 4# يشترط العدالة» لكن قال شيخ الشافعية قي العراق شيخنا عبد الكريم 
المدرس رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع «الانو ار القدسية في الأحوال الشخصية»(ص۷) : 
«وما ينبغي أن يعلم أن للإمام الشافعي 5 قولا بشهادة الشهود الفسقة› رتاو و 
بولاية الفاسق» واختار هذا القول جم غفير من علماء مذهبه الذين يجوز تقليدهم كإمام 


كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲o‏ 
ډو ااا اک کک ل 


أو محدودي: 5 





أو محدودين في قَدّف'"', وعند أعميين» وابني الزُوجين"''؛ وابني أحدهما لا من 
الآخر ْ 

م عي م كد 
مادگ لله ل في كتابه بقوله : + وال موت المخصكنت ثم ريأ ل 5 
فاجلدوهر كين جلدة ولا لوأ أ هم دة آبدًا چ 

فالذي سب أحداً بالزنا ولم يثبته وحدٌ بحدٌ القذف فهو مردود الشهادة وإن تاب 
وأصلح عملا صاخاًء فردُ شهادته لا لفسقه وإلا لزم أن تقبل بعد توبته» وهو خالف 
لقوله 2 :ا 4 

رخ : الفاسق مطلقاً ولو كان فسقَهُ بعمل آخر غير مقبول الشهادة» فما معنى 
ذكر هذا الحكم في هذه الواقعة» بل هو تنمة جزاء عمله» وهو قذفه لكن النكاح ينعقد 
بشهادة المحدودين في قذف. 

واعترض البُخاري في «صحيححه» في هذه المسألة : بأن هذا تناقض واضح» فان 
عدم قبول شهادة الحدود في القذف مطلقا والقول بقبولما في النكاح متناقضان. 

وجوابه: ظاهرٌ على كل ماهرء فإن قبولّهما أمرٌآخرء وانعقاد النكاح بحضوره 
أمرٌّآخرء والمنفي إِنّما هو القبول عند القاضي لا مجرد الشهادة للانعقادء فأين هذا من 
ذلك. 








الحرمين والأذرعي والإمام الغزالي والسبكي وغيرهم فيجب تقليدهم على الولي والزوجين 
البالغين والشاهدين في الأنكحة الجارية في عصرنا الذي قبل فيه الأولياء والشهود العدولء 


وعم فيه الفسق على الناس» » لكن ذلك التقليد واجبُ على الولي والزوجين لصحة النكاح › 
وعلى الشاهدين لجواز تحملهما الشهادة وأدائها في وقتها». 


)١(‏ بأن وقعت الفرقة بين رجل وامرأة ثم تزوجا بحضور ابنيهما الشقيقين. ينظر: «فتح باب العناية»» 
(68:5). 
(؟) النور: من الآية؛. 
60 إذ قال البخاري في «صحيحه»!(؟ : /971): «وقال بعض الئاس : لا تجوز شهادة القاذف وإن 
تابء ثم قال : لا يجوز نكاح بغير شاهدين» فإن تزوج بشهادة حدودين جاز وإن تزوج بشهادة 
عبدين لم يجزء وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان». 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
: لا يظهر بهما إن اذعى القريب 

لكن لا يظهر”' بهما إن ادُعى القريب”) ؛ أي إذا نكحا بحضور ابني الرّدج ٠‏ فإن 
اذعى هو لم تقبل شهادة ابنيه له : أمّا إذا ادّعت المرأة تقبل شهاديُهما لباء 
وإن نكحها عند ابني الزوجة» فإن اعت لا تقبل شهادتُهما لباء وإن ادّعى الرُوجُ 
تقبل له. 

فالنكاح ينعقد بحضورهما لكونهما من أرباب الولاية وإن لم يظهر ذلك عند القاضي» 
ومثلهُ شهادة الأعميين» فإن النكاح ينعقد بحضورهما؛ لعدم قصور سماعهماء ولا 
تقبل شهادتهما عند الأداءء وكذا شهادة ابن الزوجة من زوج سابق» أو ابن الزوج من 
زوجةٍ أخرى» فإن بحضوره ينعقدٌ النكاح ولا يشبت به في تحق الفريية».ونظائر هده 
المسألة كثيرة على المهرة غير خفيّة”". 

١1‏ اقوله: لكن لا يظهر؛ وذلك لأن النكاح له حكمان» حكم الانعقاد» وحكم 
الاظهارء والشبوت عند التنازع» والشهادة مشروطة فيه لكليهماء مخلاف سائر العقودء 
فن الشهادة إتّما تلزم فيها للحكم الثاني دون الأول» فعند الإظهار لا تقبل فيه أيضاً 
شهادة من لا تقبل شهادنه في سائر المعاملات ومن ثم يحور انعقاده بحضرة العبدين» ولا 
يظهرٌ ذلك بشهادتهما عند التجاحد. 

["]قوله: إن اذُعى القريب ؛ وأمّا إذا ادّعى غيرٌهُ وأنكرٌ القريبُ تقبلٌ شهاديّه لما 
تقرر أن شهادة الابن لا تقبلٌ للأب والأم؛ وتقبلٌ عليهما لوجود التهمة في الأول 
وانتفائه في الثاني. 








)١(‏ وبعبارة أخرى: فإنه لا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو 
اختلفا في المهرء فإنه لا يقبل إلا العدول؛ ولأن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم 
الإظهارء فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره» ومن لا فلاء 
فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى » والأخرسء والمحدود في القذف» وبشهادة ابنيه» أو ابنيهاء 
ولا ينعقد بشهادة العبد ... وأما حكم الإظهار: وهو عند التجاحدء فلا يقبل فيه إلا العدول 
كما في سائر الأحكام. ينظر: «الجوهرة»(7 : 5)» و«كشف الالتباس عما أورده البخاري على 


بعص الناس»( ص٤‏ ¥(. 


كتاب النكاح /تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۷ 





(كما ص نكاح مسلم ذ ذم" عند ذم ولم يظهر بهما"' إن مه رك 


و 





لا تقبل» وإن اذعى !| تقبل له 

[١آقوله:‏ كما صح؛ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #» وخالف فيه محمد 
وزفر له ؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم فلا سماع للكافر على المسلم» فصار 
كأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولا شهادة بدون السماع. 

ولہما : إن الشهادة إنما شرطت في النكاح لِمّا فيه من إثبات ملك المتعة عليها 
تعظيما لجزء الآدمي لا لشبوت ملك المهر لها عليه ؛ لآن وجوب المال لا تشترط فيه 
الشهادة كالبيع ونحوه» ومن المعلوم أن للذمي شهادة على مثله لولايته عليه؛ » فتكفي 
شهادة الذميين عند كون المرأة ذميّة» كذا في «فتح القدير»”" 

[اقوله نکاح مسلم ذمية ؛ المراد بالذمية : الكتابية الذمية فإتّها التي يحل نكاح 
المسلم بهاء وأما الذميّة غير اليهودية والنصرانية» فلا يجوز نكاحها للمسلم ؛ 
حكمها الحربية الكتابية إذا نكحها مسلم في دار الحرب وإن كره نكاحهاء كما في «شرح 
ملتقى الاببحر». 

"أقوله: عند ذميين ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه ينعقدٌ بحضرة غير الكتابيين أيضاً 
كامجوسيين» وإلى عدم اشتراط توافق ديني الشاهدين والمنكوحة؛ فلو كانا نصرانيين 
وهي يهودية كفى ذلك» واحترزٌ به عن الحربيين» فإن شهادة الحربي على الذمي غير 
مقبولة. 

[٤]قولە:‏ بهما ؛ ولو أسلما ثم أذيا الشهادة ول تاهما طلقا اوخل عم 
#ه: لا تقبل ؛ لعدم صحة العقد إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان عند العقدء كذا في 
ال 

[٥اقوله:‏ إن جحد ؛ أي إن أنكرّ الزوج النكاح بالذمية وادعّت هي عليه» فشهد 
الذميّان به لم تقبل شهادثهما ؛ لأنّ شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» وأمّا شهادته 


.)500 - 7٠١5 «فتح القدين»(7:‎ )١( 
.)١١١ : «تبيين الحقائق»(؟‎ )0( 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و وإلاً فلا 





َ1 مر آخر"' أن ينْكِح صغيرثّه ؛ فنكح عند فر إن حضرٌ أبوها صم وإلا فلا) ؛ 
فان 26 لذا گان ارا نشا" عار الوكيل إلى الأب » فصارَ كأن الأب عاقد 


له فمقبولة. 

١1‏ قوله: أمر آخر؛ بنضب الراء مفغولٌ لأمر؛ وينكح : مضارعٌ معروفٌ من 
الإنكاح» وضمير صغيرته : راجع الى الأمرء وحاصله : إن الأب أمرَّ رجلاً أن ينكح 
كه لير بالف برجل فأنكح ذلك الأمور عند واحد يصٌ لكا إذ كان الاب حاترا 
في ذلك امجلس ؛ ؛ لوجود نصاب الشهادة» وإن كان غائباً لا يصح» فإنه إذا كان الأب 
غائباء وعقد وكيله النكاح بحضور فردٍ لم يوجد نصاب الشهادة» وهو رجلان أو رجل 
وامرأتان. 

["اقوله فنكح ؛ الأولى أن يقول : فأنكح ؛ لأنّ الناكح هو الزوج» والمأمورٌ هو 
امكح » ومن المناظرين من شدّد الكاف من التنكيح » وهو خلاف استعمالاتهم. 

اقوله ل .ا توضيحة أن الوكيل في النكاح سغيرٌ ومعبرٌ محض ينقل 
یار الول كما سات > فإذا كان من يعبر عنه حاضراء والغرض أن العبارة تنتقل 
إليه صار كأنه المباشيٌ للعقد فيكون العاقدٌ هو الأب» ويكون الوكيل المعيْرٌ وذلك الفردُ 
شاهدين. 

مخلاف ما إذا كان الأب غائباً فإن انتقالَ العبارة إليه حالَ عدم الحضور لا يجعله 
باك االأناناد e E E‏ 
انتقال العبارة على عدم رجوع الحقوق إلى الوكيل فقط دون جعل الموكل مباشراء فلا 
بقل النكاح لفقدان الشهادة» وبهذا اندفع إيرادات:, | Î‏ 

الأوّل: إن الأب في حال حضوره يكن جعلة شاهداء فأي حاجة إلى تكلف 
جعلِه مباشراء ووجه دفعِه أن إنزاله مباشراً عند حضوره جبري لا يتوقفُ على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره. 

الثاني : إن انتقال العبارة كما أنه في حال الحضورء كذلك في حال عدم الحضورء 
فما وجه الفرق بجعله مباشرا عند عدم الحضورء ووجه دفعه: أن المباشرَ يعتبرٌ في 
مفهومه الحضور فلا يمكنٌ جعلهُ مباشراً حين الغيبوبة. 





كتاب النكاح/تعريفه وحكمه وركنه وشروطه ۲۹ 
ااا ص ااا سس سمت 


كأب يُنْكِحَ بالغتّه عند فرد إن حضررت صح وإلاً فلا 
والوكيل مع ذلك الفردٍ شاهدان ": (كأب يُنْكحٌ بالغتهُ عند فردٍ إن حضرت صح" 
وإلا فلا) اا کان الات عاف والب وذلك الفرد شاهدان» وعبارة 


LL در‎ 


«المختصر» هذا : تررك ناه حمق ا ق موليته 
بالغة. 

[١اقوله:‏ شاهدان؛ لكر شهادة المأمور إّما تقبل عند الإثبات إذا لم يذكر أنه 
عقده» وإلا لا تقبل ؛ لكونه شهادة على فعل نفسه. 

["اقوله: صح ؛ كما يصح نكاحٌ العبد إذا أذن له المولى» فعقدَ بحضرة المولى 
ورجل» ولو روج المولى عبدَهُ البالَ بحضرة العبد وواحد لم يجزء كذا في «الفتح». 

[']قوله: : عاقدة ؛ لانتقال عبارة الأب إليهاء فتصير مباشرة حكماء ولا كذلك 
إذا لم تكن حاضرة في المجلس. 

(٤اقوله:‏ موليته؛ أي المرأة التي يلي الوني أمرّهاء وهواسمٌ مفعولٌ من وَلَى 
الأمر إذا تولاه. 








.)1/ انتهى من «النقاية»( ص5‎ )١( 


باب المحرمات 

ورم عَلى المزه اصلدم وفرطةة راه را زين اه وغ رخا 
وبنت زوجته إن وطئت 
باب المحرمات 
وزم على الرء الها وفرع واخ وا وت ةوه وخا 
وبنت زوجته إن وطئت" 

١1‏ أقوله: وحرم على المرء... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: اعلم أن المحرمات 
أنواع : 

الأول: المحرمات بالنسب. 

والنوع الثاني : ا محرمات بالمصاهرة؛ وهو أنواع أربعة. 

والنوع الثالث: ا محرمات بالرضاع. 

والنوع الرابع: حرمة الجمع. 

والنوع الخامين+ الكرمة بحو الخير كمتكوخة لخر وده 

والنوع السادس : الحرمة لعدم دين سماوي. 

والنوع السابع : امحرمة للتنافي كنكاح السيدة تملوكهاء وسيأتي تفصيل كل نوع في 
المقن: 

["آقوله: إن وطئت؛ الأصلّ في تحريم هذه المذكورات قوله غَله: 8( حرمت 
َم اسف وبتاکم وآتونڪم وعتشك وكدكتك وَبَاتُ الي وبتاث 
الت عمسم ال ازسشتكم واتوئڪم ت اة رامث نايس 
بیجم ای ف خجورکڪم ین تسای کم آلب دحلم بھی ون لَه كَكْووا 
لشم پھرک هلا دح یکم وتیل آبتا یکم لر من اص ک رڪم وان 
موا بے الاتکیں إلا ما کد سکا رت کہ کن شرا کے 3 + 
والمحصتدث من الا إلا مامَگت 4 ”. 





.۲٤- ۲٣۳ النساء:‎ )۱( 





كتاب النكاح/باب المحرمات ۳ 

وأ م زوجته » وان لم توطأء وزو أصله وفرعه 

وأم زوجته» وإن لم توطا"» وزوجة أصله وفرعه") 
وقال جلا قبیل هذه الآیة : ۴ ولا تخو ما تک ٤ا‏ اؤ م یت السا کے 

د لفات ما م الات م رالا اومن قبل الاب اإجماعاء n‏ 


و 
0 


لفظ : البنات ؛ البنات الصلبية» وبنات الابن» وبنات البنت» وإن سلفت. 








والبفق بالعمّات والخالات: عمّات الأب والأم وخالاتهماء وكذا عمات الج 
والجدة وخالتهماء ودل إطلاقهما وإطلاق الأخوات وغيرها على عموم الحرمة في 
جميع الأصناف لأب وأمّء أو لأب» أو لأم. 

ودلٌ إطلاق أمّهات النّساء وتقييد حرمة الربائب بكون أمُهِنّ موطؤة على أن نكاح 
البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يُحَرّمْ البنات» ودخلت في إطلاق أمّهات النساء 
جميع أصولہن› والمراد من المحصنات زوجات الغير» وني حكمهن معتدّة الغير. 

وهذا كله للرّجال ويؤخدٌ في جانب النساء نظيرما يؤخدٌ في جانب الرجل إلا فيما 
يعم الفريقين» فيحرمُ على المرأة أصلها وفرعُها وابنُ أخيها وأبوها من الرضاعة 
وأخوها. 

. 1 ]قوله: وإن لم توطأ؛ وأما أمْ أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيهاء كذا في 

لالخو" : 

["اقوله: وفرعه؛ أي الابنٌ الصلبي وإن سفل دون المتبنى» فإن زوجتّه حلال 
بنص القرآن» وأمّا بنت زوجة أبيه؛ أو ابنه فحلالٌ» وكذا بنت ابنهاء وكذا بنت زوج 
الأم وأمّهُء وأمّ زوجة الأب» وأمّ زوجة الابن» وزوجة الربيب» وزوجة الرّاب» كذا 


(r) .‏ : 
في «البحر» > وعيره. 





)١(‏ النساء: من الآية؟؟. 
(۲) «البحر الرائق»(5 : .)١١8‏ 
(") ينظر: «منحة الخالق»(7: )٠١١‏ عن الرملي. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





wenwosneesasecesesssasnocssccsconooccsnenccsosnnncencseveccoscnnessensoandnanecncosseneeccecennenscssncoccsccenccococsnoncsocecscecsn® 


لفظ «المختصر") : وحَرة”" أصله وفرعهء وفرع أصله القريب » وصليية أصله 





فالأصل القريب: الأب» والأم» وفرعهما: الإخوةء والأخوات» وبنات 
الإخوة» والأخوات» وإن سفلت"» فيحرم جميع هؤلاء. 
والأصل البعيد: الأجداد, والجدّات» فتحرمُ بنات”“' هؤلاء الصلبية 

[١قوله:‏ لفظ «المختصر»؛ ذكره لكونه أخصر وأشمل» قال البِرْجَيْدِي في 
«شرحه»: وحرمُ أصلَّهُ: أي حرمٌ على الرجل نكاح أصله من الأم والجدّة قريبة كانت 
أو بعيدة. 

وفرعة من البنت وبنت الولد» وإن سفلت. 

وفرع أصله القريب هو الأب والأم؛ وفرعهما الأخوة والأخوات من أي جهة 
كانت وأولاد هؤلاء. 

وصلبيته: أصله البعيد هو الأجداد والجدّات من أي جهة كانت فتحرم البنات 
الصلبية لبؤلاء كالعممات والخالات» وكذا عمات الأب والأم وخالاتهما وعمات الجد 
والجدّة وخالاتهماء وأمًا بنات هؤلاء الأصول البعيدة إذا لم تكن صلبيّة لبم» ولا 
لأصل بعيد آخر فلا تحرم. انتهى. 

["أقوله وحرم؛ أي على المنزوّج ذكرا كان أو أنثى» فإن ما يحرم على الرجل 
بحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله» وبه ظهر أن عبارة «المختصر» أولى 
من عبارة المصنّف 5ه ولم يتنبه على هذه النكتة البِرْجَنْدِي وغيره من شرًاح «المختصر» 
ففسروا بما فسّروا» وإنّما خص المصتف 4 المرء بالذكر لكونه أصلا ولكونه مذكورا في 
القرآن في آية الحرمة. 

['أقوله: وإن سفلت ؛ أي وإن ذهبت إلى جهة التّرول فتحرمٌ أولاً بنات الأخوة 


والأخوات وأولادهم. 
[٤اقوله:‏ بنات ؛ وكذا أبناء هؤلاء كالعم والخال على المرأة» وأمّا ابن العم وابن 
الخال فحلال. 


)١(‏ انتهى من «النقاية»(ص75) »2 وتمامه : وزوحته وبنتها موطوءة› وزوجة أصله وفرعه. 





كتاب النكاح/باب المحرمات r‏ 
وك ذز تاعا 
أي العمات"' والخالات لأب وأ" أو لأب أو لأ وكذاا'" عمات الأب والأمء 
وغكات اتد واد 

لكن بنات هؤلاء إن لم تكن صَلْرية لا تحرم؛ كبنت العم والعمّة» وبنت 
الخال والخالة 

(وکل هذه رضاعا")» هذا يشمل عدة أقسام : كبنت الأخت مثلاء فل 
لبنت الرّضاعية للأخت النسبيّة » والبنت النسِيةَ للأخت الرُضاعيّة » والبنت 
الرّضاعيّة للأخت الرضاعيّة. 

١‏ أقوله: أي العمّات ؛ هي أخوات الأب سواءً كن من الأبوين أو من الأمٌ أو من 
الأب. والخالات: أخوات الأم. 











1اقوله : لأب وأم ؛ بان يكون أبواهن أبوي الأب أو الأمء » وإن كانت أمهم 
واحدة والأبُ مختلفاً فهي لأم ؛ > وإن كان الأب واحدا مع اختلاف الأمّ فهي لأب وهذا 
القغظيم غَيْرٌ خض بهذا المقاءة :بل مجان في الاخوات والأخؤة واولادهم. َ 

[۳آقولە : : وكذا؛ التشبيه في الحرمة مع اعتبار التعميم» وأما عمّة العمّة وخالة 
الخالةء كات لوط a‏ 
لا ترم وإلا خرمتاء كذاق التهر الفاتةء 

[ اقوله : : وكل هذه رضاعا؛ أي يحرم عليه جميع مَن تقدّم ذكرهُ من الرضاع آم 
ا 

والأصل فيه قوله جلة: #وَأْمَهْمُكُمْ اليه أرَصعكك واو 
الرَضعَةٍ ل 
الطبراني في «المعجم الكبير». 

وفي «الصحيحين»: إن النبي يلك قال في شأن ابنة عمّه حمزة : «إنّها لا تحل لي 


.)١81/ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
(؟) النساء: من الآية5؟.‎ 


9 في «المعجم الکہیں)(۸: ۱۹۸). 


عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وفرع مزنيته 
ET‏ 
(وفرع مزنيته 
إنها ابنة أخي من الرضاعة وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»'"'» وسيأتي 
تفصيل هذا البحث في «كتاب الرضاع» إن شاء الله تعالى. 
١‏ أقوله: وفرع مزنيته ؛ اختلف الصحابة #: فيمّن بعدهم في أن الزّنا هل يوجب 
حرمة المصاهرة؛ وهي الحرمات الأربع : 
حرمة الواطئ على أصول الموطوءة وفروعها. 
وحرمة الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه. 
فذهب جمع إلى إنكارها. 
وقال أصحايتاء يكوبتهاء وهو قول عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ذلك » 
وبه قال مالك في رواية» وأحمدء والوجُهُ في ذلك أن الوطءً سبب الجزئية» وسبب 
للولد فيجعل أصولما كأصولهء وفروعها كفروعه»ء والاستمتاع بالجزء حرام إلا في 
موضع الضرورة» وهي الموطوءة؛ فإِنّه لو قيل: بحرمتها بالوطء مرة لأدى ذلك إلى 
الحرج العظيم. 
١ 8 0‏ 7 
فإن وَطْءَ الأمة المشتركةء وجارية الابن: والمكاتّبة» والتي ظاهر منهاء وأمته المجوسية؛ 
4 2 0 ر 2 
والحائض » والنفساءء ووطء ا حرم والصائم » كله حرام » وتثبت به حرمة المصاهرة. 
ا كذا في «فتح القدير»'"' ؛ وغيره. 
8 ع و 4 : 
وهو توجيه مستحكم لا يهجر إلا لورود نص صريح صحيح يدل على خلافه؛ 
وقد شَهِدَ لمذهبنا ما أخرجّه ابن أبي شيبة مرفوعا: «من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه 
ابنتها وأمها»”". 





۱۱ في («صحیح البخاري»(۲ : ۳0( و«(اصحيح مسلم»(7 : ¥۲( 
(۲) «فتح القدیر»(۳: 1( 
(©) في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: ١؛»‏ وضعفه البيهقي في «سننه الکبیں»(۷ : 4). 





كتاب النكاح/باب المحرمات ۳o‏ 





ولو ساس ومنظورة إلى فرجها الداخر" بشهوة r"‏ ا 
بشهوة عند البعض أن + يشتهى بقلبه , ويتلدّد به 


فإن قلت : حرمة الصاهرة نعمة؛ فلا تنال بالممنوع. 

قلت : هذه مغلطة› » فإن النعمة إّما هي المصاهرة» وهي لا تنال بالزناء والتحريم 
ارئب عليها ليس نعمة من حيث هو تحريم بل هو تضييق» والمو جب له موجودٌ في الزنا 
أيضا كالوطء الحلال. 

ثم إذا ثبت هذا في الزّنا ثبت في دواعيه : : كالمس» والنظر إلى الفرج الداخل ؛ لأن 
الشرع كثيرا ما جعل لدواعي الوطء حكم الوطء. 

ال ل ري ل 
واو كاك كائل لاعت اخرارة: فلو كان بجائل مانع تثبت به الحرمة» وكذا إذا جامعها 
مخرقة تمنع عن وصول الحرارة. كذا في «البحر»”". 

[]قولە: إ : إلى فرجها الداخل ؛ قد به لأنّ النظر بشهوة إلى غيره من أعضائها لا 
يُحَرّم» كذا ني «الذخيرة»» وني الاطلاق إشارة إلى أنه لو كان النظر من زجاج ونحوه 
تار اا 

١اقوله‏ : بشهوة ؛ حال وقيد لكل من الم والنظر» ففيه إشارة إلى أن العبرة 
لوجود الشهوة عند المس والنظر لا بعدهما. 

٤اقوله:‏ وأصلهن ؛ في الاكتفاء بالفرع والاصل إشعارٌ بأن الزنا لا يحرم غير 
الأصول والفروع : كالأخت فلو زنى بامرأة لا تحرم عليه أختهاء ولو زنى بأخت زوجته 
لا تحرم عليه زوجته؛ وفي إطلاقهما إشعار بحرمة جميع الأصول والفروع وإن علت 





عن عمران بن حصين 4# قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعا». في «مصنف عبد 
الرزاق»(۷: ١٠٠)ء‏ وإسناده لا بأس به. ينظر : «إعلاء السنن»(١١: .)٤١‏ 

(1) ولا يكون هذا إلا إذا كانت متكئة» لا واقفة أو جالسة غير مستندة» وقال أبو يوسف: النظر إلى 
منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة» وقال محمد: لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق» 
وصححه في «الخلاصة». ينظر: «التبيين))(١‏ : ۱۰۸)» وارد المحتار»)(۲: ۲۸۰). 

() «البحر الرائق»(7: .)١٠١5‏ 


۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما دون : سان ليست بمشتهاة» وبه يفتی 
ففي التيياء لا يكون إلا هذا" وأمًا في الرّجال”" فعند البعض أن ينتش ر آله » أو 


يزداد انتشارا 5 هو الصّحيح”'”". 
سنينٌ ليست بمشتهاة» وبه يُفتى'”)؛ | 





شن إو أك :قد 





(وما دون د 





كما في المصاهرة. 


[١]قوله:‏ لا يكون إلا هذا ؛ أي الاشتهاءً والتلذّذء وهو الحد المعتبرٌفي حق الشيخ 
والعنين؛ وأما في الشبان يعتبرٌ اتتشار الذكر إن لم يكن موجودا قبله» وإن كان فالمعتبر 
تانق SANE ES‏ » فإن أَنْزَلَ بالمسء أو النظر فلا حرمة ؛ لأنه 
بالإنزال تبن أنه غيرٌ مفض ښ إلى الوطءء كذا في «العناية»' " وغيرها. 

["آقوله: هو الصحيح ؛ مقابلُهُ ما صحَّحَهُ في «المحيط» و«التحفة» من المخبر فق 
الرجل أيضاً هو الاشتهاء أو زيادثُهُ من غير اشتراط الانتشار» قال في «البحر»“ 
والمذهب هو الأول. 

[آقوله : وبه يفتى ؛ قال في «معراج الدراية»: نف يي رن مها 





(1) هذا في الشاب» أما الشيخ الكبير والعنين» فيكفي تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركاً لا 
تجرد ميلان التمس» واختاره صاحب«الفتح»(؟: ١؟),‏ و«الدر المختار»(؟: 2)58٠‏ 
و«التبيين)(؟ : 2»)٠١8‏ وغيرها. لكن محمد بن مقاتل الرازي اختار تحرك التهماء وظاهر كلام 
(«العناية»)(۳: )۲۲٤‏ يدل على اختياره. 

(۲) اختلفوا في حد الشهوة على أقوال : 

الأول: ما ذكره الشارح وصححه»ء ويكون هذا إذا لم ينْزل» فلو أنزل مع مس أو نظر فلا 
حرمة. وكذا صححه صاحب «البداية»(١‏ : ۱۹۳)» واختاره محمد بن مقاتل الرازي» والشيخ 
خواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي» و«التبيين»(7 : 223١8‏ وفي «الخلاصة»): وبه يفتى. 
والثاني: أن بميل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء وهو قول كثير من المشايخ. ينظر: 
«المحيط)»( ص )1١15- ١91١‏ 
والثالث: لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته » وبه يفتى. كذا في «الجواهر». كما في «الدر 
المختار)»)(؟ : .)58٠‏ 
(7) «العناية»(؟: 5؟5). 
(5) «البحر الرائق»(70: .)١1١8‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات rv‏ 








م بن الأختين نكاحاً وعدة ولو من بائنء. ووطفاً ملك بمين 
تكونٌ مشتهاة» وقد لا تكون؛ وهذا يختلفُ بعظم الجئّة » وصغرها » أمّا قبل أن 
بلع قح سنن ی ا 
ن الان ات او ولو من بائنء ووطئا بملك یں" 
تفاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة تفاقاًء وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية 
والمشايخ» والأصح م نها لا ت تثبت الحرمة. 
ان ا و ا 
أصولها وفروعها له بشهوة وأنكرٌ الرجل فهو مصدقٌ؛ لأنه ينكرٌ ثبوت الحرمة إلا أن 
تقوم قرينة تكدّبه» ولا فرق بين اللمسّ والنظر بشهوة بين عمد ونسيان و.خطأ وإكراه: 
كذا في «الذخيرة» و«الفتح». 

١‏ ]فوله: نكاحاً أو عدة؛ تمييزان من الجمع» ووجه حرمة الجمع عدّة: أنّ للعدّة 
ولو كانت من طلاق بائن حكم النكاح من وجه. 

["]قوله: بملك يمين ؛ متعلّق بالوطء واحترر به عن الجمع ملكا بملك يمين من غير 
وطءء فهو جائر ر إنّما الممنوع وطؤهماء يدل عليه حديث : «مّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»”". 








: اختلفوا في حد المشتهاة على قولين‎ )١( 
الأول: إن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة» وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا.‎ 
»)0١صا»ىقتلملا« وبه أفتى أبو الليث» وعليه يفتى كما ذكر المصنف والشارح» وصاحب‎ 
وصححه صاحب «المعراج)»).‎ »)۱١ : و«الدر المختار))(؟ : 2)587 و«فتح باب العناية))(۲‎ 
والثاني: إن بتت خمس لا تكون مشتهاة اتغاقاء وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاًء وبنت‎ 
ثمان» أو سبع» أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإِلاً فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال‎ 
,)507 الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: «التبيين)»(؟ : ۸ - 9١٠)ء و«الفتح»(*:‎ 
.)587 : و«البحر»(7: 1١٠)ء و«مجمع الأنهر)(١ : 75/8)ء و«رد المحتار»(؟‎ 
«لم أجدهء ولا أصل لهء‎ :)١177 قال ابن حجر في «الدراية»( ص 0)» و«التلخيص»(7:‎ )( 
وقال ابن عبد الہادي : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»» وعن أم حبيبة‎ 
رضي الله عنها: قالت: «يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال: وتحبین. قلت : نعم‎ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبين امرأتين أينهما فر صت كرا لم تحل له الأخرى 
وبين امراتين اهما فرصت كرا لم تا الاخری) 

[١أقوله:‏ لم تحلٌ له الأخرى ؛ الأصلٌ في هذا الباب هو قوله علل: # أن 
تَجْمَعُوا بيرح الْْمْصَيْنِ £ مع حديث النبي وَل عن الجمع بين العمة وبنت أخيها 
والخالة وبنت أختها'" المروى في «صحيح مسلم»» و«سنن ابن ماجة»» و«أبي داود»» 
وم الترمذي»: و«النسائي»» و«مسند أحمد»» و«معجم الطبراني»؛ و«صحيح 
البخاري»» وغيرها بألفاظ مختلفة من طرق صحابة ذ#د. 

وفي رواية الطبراني: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أ رحامكم»'”» وهذه الزيادة 
على ق و 
من المنافسة والمباغضة. 

وقد وضعوا في باب اللجمع أخذاً من نصوص النهي عن الجمع قاعدة كلية ؛ 
وهي : : أن كلّ امرأتين تكونان بحيث لو فَرِضَتْ إحداهما أيَنُهما كانت ذكرا لم تحل 
للأخرى فالجمع بينهما حرام. 

وقد صرّح بهذه القاعدة بعض الصحابة #: كما أخرجه ابن عبد البرء وذلك لأنٌ 
كل امرأتين ورد النص بنهي الجمع بينهما على هذه الصفة» فيندرجٌ تحت هذه الكلية : 
الجمع بين الأختين» والجمع بين العمّة وبنت أخيهاء والجمع بين الخالة وبنت أختها ء 
والجمع بين الأمّ والبنت نسباً أو رضاعا. 








لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي 5 : إن ذلك لا يحل لي» في 
((صحيح البخاري)(0 : 0)) وغيره. 

)١(‏ النساء: من الآية7”7. 

(0) لقوله وَل: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها» في «صحيح البخاري»(9 : 6 )2 
و«صحيح مسلم»(؟ : 84 >؛ وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله ول «نهى أن تنكح المرأة 
على عمّتها أو العمّة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها» في «سنن 
الترمذي»(۳: »)٤۳۳‏ وقال : ««حديث حسن صحيح»» و«سنن أبي ي داود»(۲ : ا 
وغيرهما. وينظر: «إعلاء السنن»(۱۱: ۳٣‏ - ۳۸). 

(9) في «المعجم الکبیں»(۱۳: ۳۳۷)ء وينظر: «نصب الراية»(7: .)١19‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳۹ 





ااال ل ل ل ل ل ل ل ل ا ااا 0 


عار بحصي هد : ويحرم نكاح امرأةٍ وعدنّها نكاح امرأة اهما فرت 0 
ذكرَاً لم تحل له الأخرى, ووطأها مُلكاء وكذا وَطْوّها ملكا وّاء الأخرى نكاحا 


لر 


رکا و ناحا فإن نكحها لا يطأ واحدة حتّى يُحَرْمَ الأخرى” 
والجمع بين ملع رصاح لاح ل ا ل ا 


منهما بنت» فكل واحدة منهما عمّة للآخرء أو يتزوج كل منهما بدت الآخر فيولدٌ لكل 





ك 
منهما بنت فكل منهما خالة للأخرى. 
فإن قلت: لما كان الجمع بين الأختين داخلا تحت هذه الكلية فلم أفرده المصنّف 
بالذّى ؟ 


قلت: لكونه منصوصا في القرآن في آية ا محرمات» فأفرده ذكرا اهتماماً بشأنه» ثم 
عمّم الحكم بذكر كليّة تدخلُ فيه الصورٌ الواردة في الأحاديث وغيرها. 

ثم منهم من قيِّدَ عدم الحلٌ في هذه القاعدة بقوله : اا وقصد به خروج 
الجمع بين أمة وسيدتهاء فإنّه جائرٌ؛ لأنه إذا فرضت الأمةٌ ذكرا لا يصح له إيراد العقد 
كل دقف ولو فرضت السيدة ذكرا لا يحل له إيرادُ العقد على أمته » لكنّ هذه الحرمة 
ن ان موق إل رال ماك ا فإذا زال فأيتهما فرضت ذكرا صح إيراد العقد 
منه على الأخرى ؛ فلذا جار الجمع بينهما. 

واحتيج لإخراج هذه الصورة من تلك القاعدة الى قيد الأبدية» وهذا بناء على أن 
اراد بعدم الحل عدم حل إيراد العقد عليه ؛ ما لو أريد به عدم حل الوطء لا يحتاج في 
راجا ن ا ھا غار ره فإنّهِ لو فرضت السيّدة ذكرا يحل له وطء 
أمته. 

[١اقوله:‏ أينُهما فرضت ؛ الجملة صفة لامرأة» وفيه إشعارٌ أن المعتبرٌ في الباب 
هو عدمٌ الحل كل منهما على الأخرى على تقدير فرضيه ذكراء فإن كان ذلك من جانب 
واحدء فلا حرمة» فجازٌ الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء أو امرأة ابنها ؛ لأنه لو فرضت 
المرأة أو امرأة الابن ذكراً لم يحرم التزوّجٌ بالأخرى بمخلاف عكسه. كذا في «الدر 


.)۷١ - ۷٤ص انتهى من («النقاية))(‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فإن تزوج 
أي كوث المرأة ل وجل » أو في عادّته» ولو من طلاق بائن يُحَرْمْ نكاح امرأو” 
ينما فُرِضّت ذُكَراء لم تحلَ له الأخرى. 

وأيضا"' يُحَرْم وطم هذه المرأة بملك يمين» وأمًا وطء'” إحداهما بملك يمين 
فيحرّمٌ وطءً الأخرى نكاحا وملك يمين» e N‏ 


{o} 


كرا ل ااي رار ب جالع ا : (فإن تزواج _ 
الختا“ 

١1‏ أقوله : يحرم نكاح امرآة؛ أي إذا كانت امرأة ني نكاح رجل أو كانت معتدة 
اطا کنا بائنا لا حل له في ذلك الحال نكاح امرأة ة أخرى كائنة بتلك الصفة : 
أي تكون بينهما علاقة بحيث لو فرضت إحداهما ذكرا أيْنُهما كانت لم تحلُ له الأخرى. 

["اقوله: وأيضاً: يعني لا يجوز وطء أحد المرأتين اللتين بينهما تلك القرابة 
والوصلة بملك اليمين بأن تكون أمة له مع كون المرأة الأولى في نكاحه. 

۳اقوله: وأما وطء... الخ؛ يعني يحرم وطء إحدى المرأتين اللتين بتلك الصفة 
بملك يمين وطء الأخرى بنكاحها أو بملك يمينها. 

[؛]قوله: لكن لا يحرم ؛ أي حردٌ وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا يحرّمُ نكاح 
الأخرى» بل وطأهاء فلو نكم الأخرى بعدما وطئ الأولى بملك يمين لا يحل له وطمٌ 
واحدةٍ منهما حتى يحرم على تفه أحدهما. 

[داقوله: فإن تزوج ؛ قيّدَ بالتزوج ؛ لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له 
وط الأول ولي له وط اقات تى جرم الأول وتر وها ائه کم لا بحل له 
وطء واحدة منهماء والمراد بالتزوّج النكاح الصحيح» فإنه لو كان فاسدا لا تحرمْ عليه 
الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة لوجود الجمع حقيقة. 


)١(‏ أي جرد وطء إحدى المرأتين المذكورتين لا حرم نكاح الأخرى بل وطؤهاء فلو نكح الأخرى 
بعدما وطء الأولى بملك يمين لا يحل له وطءُ واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أحدهما. ينظر: 
«عمدة الرعاية»)(؟ : .)١5‏ 

(۲) «الدر المختاں»(۳: .)١۹‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ١‏ 





م 


اكيت مة وَطِئها لا يطأ واحدة حمّى يُحَرّمٌ أحداهما عليه 2 وإن تزوجهما 





أخت أمة وَطِئها لا يطأ واحدة حتَّى يُحَرّم'' أحداهما' عليه) : فيط الأخرى إِمّ 
بإزالة املك عن كلهاء أو بعضيهاء ا 

روات تزو كينا نتديق ووس لار رو ما و 

[١اقوله:‏ حتى يحرم ؛ مضارعٌ من التحريم» ويُعْلَمُ منه حكم الحرمة بدون فعله 
كموت إحداهما أو ردّتها الحصول المقصود. 

["أقوله: إحداهما؛ إما بالطلاق للمنكوحة؛ أو خلعهاء ما بإزالة الملك عن 
المملوكة بالبيع» أو الاعتاق كلاء أو ب ماني مع التسليم » أو تزويجها من رجل 
بنکاح صحيح. 

["آفوله: ونسى الأولى ؛ قيد به لأنه لو عْلِمَ الأوّل فهو الصحيح»؛ ونكاحٌ الثانية 
باطل. كذا في «البناية». 

ا٤اقوله:‏ فرق ؛ بصيغة الجهول يعني يحبُ عليه أن يفارقهماء فإن لم يفارقهما 
وجب على القاضي التفريق دفعا للمعصية» ويكون ذلك التفريق في حكم الطلاق» فإن 
وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوّجّ أيُهما شاء في الحال. 

وإن کان بعده فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضت 
عدة إحداهما دون الأخرى» فله تزوج التي لم تنقض عدّتها دون الأخرى كيلا يصير 
a NS AS‏ 
عَدَتّها تمنع من تزوج أختها. كذا في «فتح القدير»”"© 

[٥اقوله:‏ ولهما نصف المهر؛ أي على الزوج أن يعطي كلتا المرأتين نصف المهر 
المسمّى عند العقدء وينقسم هو عليهما على السوية ؛ وذلك لأن نكاح إحداهماء وهو 
الأخير باطل شرعاًء وفيه لا جب شيء على الزوج» فالواجبُ عليه ليس إلا نصف 
المهر لن صح نكاحه» وهو ولہما. 


Jo Tor‏ وم مرم ت 


ولمًا لم يلم مسح ذلك النصف لنسيانه الأول يُتَنَصصّفُ ذلك النصف عليهماء 
وهذا الحكم مقيَدٌ بقيود: 


(۱) «فتح القدير»(”: .)5١6‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لأنّ النُكاحَ الأخيرَ باطلٌ”' غيرٌ موجب للمهرء والنّكاح الأول صحر 
أحدها: أن يكون تفريقهما قبل الوطءء كما يشير إليه الشارح #ه؛ وستعرف ما 
يحترز به 





وثانيهها : أن يكون المهر مسمى في كل من العقدين. 

واثالكها ف لاز ركو E O‏ فهر ومفها: 

ورابعها : أن تدعي كل من المرأتين أنها الأولى ولا بينة لبماء + ن ار 
مسن ق ادن الوا خب شه وإشدة لبها » فإن نصف المهر إِنّما يجب في غير 
الموطوءة إذا كان المهرٌ مسمّى وإلا يجب لما المتعة على ما يأتي في (باب المهر) ان شاء الله. 

وإن كان المهرٌ مسمّى في أحد العقدين فلِمّن لها المسمى أخذ ريعه والتي لم 
يسمى»ء لبا أن تأخذٌ نصف المتعة. 

ون كان الوراة المشماف كقاقين قدا فقطء عاذ تيكون مهر إجذاهما وزن القت 
درهم من الفضة؛ والأخرى وزن ألفين منهاء أو جنسا فقط كأن يكون مهر إحداهما 
زد الا درم من اة لاخر ورد الف درج هن الاه اوقترا وخا 
كليهما. 1 

فالذي في أكثر الكتب أنه يقضى في هذه الصورة لكل منهما بربع مهرها المسمى ؛ 
وفي بعضها ك«الكافي» و«الكفاية» يقضى لبما بالأقل من نصفي المفرين المسميين: 

فلو كان مهر إحداهما مئة درهم» والأخرى ثمانين يقضى على القول الأول 
للأولى بخمسة وعشرين» وللثانية بعشرين. 

وعلى الثاني بنصف أقل المهرين » وهو أربعون» ثم يتنصّف بينهماء فيكون لكل 
واحدة عشرون» والاحتياط في القول الثاني ؛ لان فيه يقيناً كذا في حواشي «الدرر شرح 
الغرر»» وحواشي «الدر المختار» وغيرها. 

وأما وجه التقييد الرابع : فهو أنهما إن قالتا لا ندري أي النكاحين أول لا يقضى 
لهما بشيء ؛ لأن المقضي لهما مجهول» وهو مانع عن صحة القضاء. 

١1‏ أقوله: باطل ؛ ذكر في «الفتح»"» وغيره : أنه لا فرق في النكاح بين الباطل 


(۱)( «فتح القدیں»(۳: .)۲٤۳‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۳< 





وقد فارق الأولى'' قبل الوطء؛ فيجبُ نصف المهر» ولا يدري أن هوء فينصّف 
المهر بينهما 
والفاسد'"': وأن في مثله يجب مهر المثل بعد الدخول» ففي صورة التفريق قبل الدخول 
لا يجب شيء. 

١[‏ آقوله: وقد فارق الآولى.... الم ؛ الواو حالية» وأشار به إلى أن الحكم المذكور 
فيما إذا فرق ينه وبيئهما قبل الدخول بكل متهماء وأما إذا كانت الفرقة بعد الدخول» 
فذكر في «الفتح»'"' و«البحر»'” وغيرهما ما حاصله: 

أنه لما كان أحد التكاحين ق مسالة الان يها وال خر فاسدا وة 
الدخول يجب في الصحيح كل المسمى» وفي الفاسد العقر: أي الأقلّ من المسمّى ومن 
مهر المثل» فحيث لم تُعْلّمْ صاحبة الصحيح من صاحبة الفاسد يقسم المهران بالوصف 
المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل. 

وذكر في «ردٌ المحتان»”' نقلاً عن شيخه أنه حيث جهل ذات الصحيح وذات 
الفانتدة :وكات لإ اهما الم وللا خرى العقر لما أن ياخدا القن و اتاق 
الصور الأربع» فإذا اتحدٌ المسمّيان والمهران يعطيان أحد المسمّيين وأحد المهرين. 

وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان 
فقط يعطيان أقل المسميين وأحد المهرين» وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل 
المسمّيين وأقلٌ المهرين» وفي المقام تفصيل واختلاف مبسوط في حواشي «الدر المختار». 





)١(‏ من المشهور أنه لا فرق بين النكاح الباطل والفاسد في النكاح» بل كل لفظ منهما يستخدم بدل 
الآخرء وعلى عدم التفريق عبارات عامة الكتب» وبذلك صرح ابن الهمام في «فتح القدير» 
»)٤۳ :۳(‏ فقال: لا فرق بينهما في النكاح جخلاف البيع » إلا أن الزاهدي فرق بينهما وتابعه 
ابن نجيم في «البحر الرائق»(5 : )١97‏ ومشى على ذلك ابن عابدين في «البحر الرائق» 
262٠ 01:(‏ ولا ضير في ذلك ؛ إذ أنه اصطلاح. 

(؟) «فتح القدير»(”: .)5١7‏ 

() «البحر الرائق»(۳: .)٠١۳‏ 

.)٤١ «رد المحتار»(۳:‎ )٤( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والجمعٌ بين امرأتين أيتُهما رضت ذَكرَا لم تحل له الأخرى: لا بين امرأة وبنت 
زوجها لا منها » وصح 
وإِنُما قال: بعقدين حتَّى لو تزوّجهما بعقدٍ واحدٍ يبطلّ نكاخهاء فلا يحب شيءٌ 
من المهر". 

(والجمع بين امرأتين أيهم فرصت درا لم تحل له الأخرىء لا بين" 
امرأة وبنت زوجها لا منها )؛ لأنّ بنت الرُوج لو فرضّت ذَكَرَ) كان ابن الرّوج ؛ 
وهو حرام › أمّا المرأة الأخرى لو فرضّت ذَكرًا لا تحرم عليه تلك المرأة. 

r (و‎ 

١1‏ قوله : فلا يحب شيء من المهر ؛ هذا إذا كان التفريق قبل الدخول ؛ وذلك لأن 
في صورة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة» وتعينَ التفريق بينهما للجهل بحال 
السابقة» والتي صح نكاحها يحب لبا نصف المهر قبل الدخول؛ ولمًا جُهلت انقسم 
عليهما. 

مخلاف ما إذا تزوجهما معاء فإن كلا من النكاحين فيه باطل » فإذا كان التفريق 
قبرة و و ر ار عا دكن ينها وجب لكر الال من 
المسمى ومن مهر المثل» وعليهما العدّة. كذا في «البحر الرائق»”". 

["أقوله: لا بين. SS‏ 
ا ا 
المرأة لكونها امرأة أبيه. 

ونحن ر أن يتصوّر هذا من الجانبين» وهو مفقودٌ هاهنا من الجانب 
الآخرء وقد صح أن عبد الله بن جعفر 4#5: «جمع بين امرأة علي وابنته و ''» ذكره 
البخاري› وعن ابن عباس ذه : انه جع بين امرأة زجل واينته من غيرها»» أخرجه 
الدارتطية وكذلاك اخ حدم معاي من أهل مصر يقال له جلة. كذا في «البناية» " 

۳اقوله : وصح ؛ الأصلٌ في هذا الباب قولة غللا : +( الوم الات ا 


.)٠١7 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
وغيره.‎ c(4 : ١١(»ننسلا في «صحيح البخاري»(0 : 4714( ينظر: ««إعلاء‎ )"( 
.)094 : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 
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نكاح الكتابية 


نكا الكتاية 101 

حي اي لي 
٤‏ رس سے > 4 عط رم چم 2 ص ص 5 , 
أ م لصتت ين لوكت لصتت مى أدبن أوثوأ 


ثم هذه ا تناف الكراهة» وكذا قال في «الفتح»: «يجورُ تزوجٌ الكتابيّات , 
والأولى أن لا يفعل» ولا تؤكل ذبيحتهم ؛ إلا للسضرورة» وتكره الكتابية الحربية 
اعا ؛ لافتتاح باب الفتنةٍ من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب» 
وتعريض الولد على اُخلق بأخلاق أهل الكفر. وعلى الرق بأن تُسبى وهي حبلى 
ولد رفغا وان کان شیا ا 

فظاهرء أ الكراهة في الكتابيّة الحرييّة تحريّة » وني الذمية تَِْيهيّة ٠‏ واختار في 
«البحر»''' كونٌ الكراهة فيهما تَنزِيهيّة. 

[١اقوله:‏ نكاحٌ الكتابيّة ؛ أي اليهوديّة والنّصرانيّة وغيرهما تمن اعتقدَ دينا 
اونا وله كتاب متزل» كصحف إبراهيم لكلل وشيث اقل , وزبور داود اكايلة, 
کذا ذکره الزیلی. 

وفي إطلاقه إشارة إلى شمول الحكم للحربيّة والذميّة» وللحرَةٍ والأمة ؛ لإ طلاق 
الابة اللبيحة له, وإلى جوز التّكاح بالكتابية وإن قالت بغالث ثلاثة» وقيده 2 
«المستصفى» بأن لا يعتقد ذلك بل يكون على دينه» ويوافقه ما في «مبسوط شيخ 
الإسلام»: يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ولا يتزوّجوا نساءهم إذا اعتقدوا أن 


1ه 


المسيح إلهّ وأنّ عزيرا إلهّء والصحيحٌ جوازٌ نكاحهم وأكل ذبائحهم مطلقاء كما حققه 


)١(‏ أحلت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه 
الأحكام المشروعة في الإسلام؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح شرعا أن يقع النكاح حسب 
الأحكام الشرعية في الإسلام. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة»)(ص57 5). 

() المائدة: من الآية0. 

() من ”«فتح القدیر»(۳: ۲۲۹ - ۳۳۰). 

() «البحر الرائق»(۳: .)١١١‏ 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : .)١١١‏ 


45 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والصابئة المؤمنة ب يكتاب » لاعبّادة كواكب لا كتاب لما 
والصابئة"” المؤمنة"' بئبى الْقَرة بكتاب » لاعبّادةً كواكب لا كتاب لب" 
في «الفتح»» 200 

فإن أهل الكتاب كانوا يعتقدون في العصر النبوي بثالث ثلاثة وبكون عيسى 
وعزير ابن اله ج كما حكى الله ا عنهم في غير موضع من القرآن» ومع ذلك أباح 
ذبائحهم ومناكحتهم مطلقا. 

فلم أن شركهم غير مانع عنهء وأن قوله غلا : +إولا تكحوا المشركت ېږ ) 
مخصوص بغير الكتابيات كيف لاء واسم الشرك إذا ذكر في الشرع مطلقا لم يتناول أهل 
الكتاب. 








١3‏ اقوله: والصابئة ؛ من صبأ إذا خرجّ من دين الى دين ؛ والصابئون طائفة 
يعبدون الكواكب» قال في «الهداية»: «يجوز تزوّجٌ الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي 
ويقرون بكتاب ؛ لأنهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب معهم 
لم تجز مناكحتهم ؛ لأنهم مشركون» والخلاف المنقول فيه حمول على اشتباه مذهبهم » 
فكل أجاب على ما وقع عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم». تھی 

["]قوله: المؤمنة؛ هو وصف توضيحي للصابئة على رأي أبي حنيفة ذه 
وتقييدي على رأي غيره. 

['اقوله: لا كتاب لہا ؛ ظاهره أن عدم مناكحتهم مقَيدٌ بقيدين عدم الكتاب 


)١(‏ الصابئة: من صَبّا من دين إلى دين يَصبا : : خَرَجَ فهو صابن » ثم جعِلَ هذا اللََبُ عَلّما على 
طائفة من الكْفّارٍ يقال نا تعبدُ الكواكب في الباطن وْسَّب إلى النصرَانية في الظاهرء ویدغون 
أنهم على دين صابئْ بن شِيث بن آدم» وقيل : إنهم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا 
املائكة» وقد ذكر فيهم ابن الجوزي سبعة أقوال. ينظر: «المصباح المنيري»(ص719ا - 0774 , 
و«التبيان في غريب القرآن»(1: ,»)1١‏ و«تفسير النسفي)(١‏ : /5)» و«زاد المسير» 
(۱: 4۱ - 4۲). 

(5) «فتح القدير»(7”: 529). 

(3) «البناية»( 5 : 17/0). 

(5) البقرة: من الآية١771.‏ 

.)۲۳۲ من «الہدایة»(۳:‎ )٥( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 4۷ 


ونكاح ا المحرم والمحرمةء والأمة المسلمة والكتابية 


اعلم أن نكاح الصًابئة يحل عند أبي حنيفة ظإ4» لا عندهماء » فقيل : هذا الخلاف 
بناءً على تفسير الصّابئي؛ فأبو حنيفة ظيه زعم أن الصابئي من أهل الكتاب '', فإن 
كان كذلك يجو نكاح الصًابئة» وهما زعما أنه من عبدة الكواكب ولا كتاب 
لم" فلو کان كذلك لا جحل نكاحها”". 
ثم عطف على نكاح الكتابية قوله'” : (ونكاح الحرم والمحرمة“» والامة المسلمة 
والكتابية) 
رغاد اکر کته ف انت د کا عا ل کے قل هن تاا ارا 
فيه : ومقتضى ما مر في نكاح الكتابية مطلقا يقتضي جواز نكاحها. 

[١اقوله:‏ من أهل الكتاب ؛ هو المروي عن أبي العالية 4ه : «إن الصابئين فرقة 
من أهل الكتاب يقرّؤون الزبور»؛ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم » وأخرج وكيع عن 
السدي 4# قال: «الصابئون طائفة من أهل الكتاب»”" : وأخرج عبدٌ الرزاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 4 قال : «الصابئون يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير 
القبلة› ويقرؤون الزبوں»"" 

[۲اقوله ولا كتاب لهم ؛ هو الموافق لِمّا روي عن ابن عباس #: «إنهم قوم 
ليسوا بيهود ولا نصارى؛ إنهم قومٌ من المشركين لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم» '', 
أخرجه عبد الررّاق. 

[؟آقوله: قوله: قوله: بالنصب ؛ مفعولٌ لعطف, وإِنّما صرّح به الشارح يه 
دفعاً لتوهّم أنه معطوف على عابدة كواكب داخل تحت عدم الجواز. 

[]قوله: ونكاحٌ امْحْرم والُحْرمة: أي الذي أحرم بالحجّ والعمرة» وفيه خلاف 


)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى»10 : 7748): ويصح نكاح الصابئة المؤمنة بنبي المقرة بکتاب اتفاقاء 
وما نقل من الخلاف مبني على أن الصابئة عند الإمام كتابية تعظم الكواكب كتعظيمنا القبلةء 
وعندهما تعبد الكواكب ولا كتاب لباء فالخلاف لفظي. 

(0) في «تفسير الطبري»(؟ : .)١51/‏ 

() في «تفسير الطبري»(۲: .)٠٤١‏ 

)٤(‏ في «مصنف عبد الرزاق»(1 : »)۱۲١‏ وغيره. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


aeccoenensoenceennsscenencnecenneseceennnevnvacnencanananAuDALCODDOAOODOOOCOODORRAVOOORRAOSGORASOROSOGDSnNnonroBBNenenanooes 


الشافعي ط44 فعنده لا جور للمحرم وا محرمة في حالة الإحرام لما أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة ومسلم وغيرُهم مرفوعاً: «لا ينكح الحرم ولا ينكح»» وروى مالك في 
الموطأ: «إن طريفا تزوج امرأة وهو حرم» فرد عمرٌ بن الخطاب ذه نكاحه»'''. 

وأجازه أصحابنا أخذا بما روى الأئمة الستة وغيرهم عن ابن عباس #ك: «إنه وَل 
تزوج ميمونة وهو محرم»"» وهو موَيْدٌ بالقياس أيضاء فإن النكاح مثل سائر العقود 
التي يتلفظ بهاء والمحرم ليس بممنوع عن شيء منها حتى يجوز له شراء الأمة للتسري› 
غاية ما في الباب أنه لا يجوز المس أو التقبيل وغيرهما من محظورات الإحرام. 

ولا يخفى على الفطن أن مذهب الشافعي 4# قوي » كيف لا؟ فإن الحديث 
القولي يقدّمُ على الفعلي عند التعارض مع أن تزوجه يله ميمونة مختلفُ فيه فإنه روى 
الّرْمِذِي وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها : «أنه ييه تزوجهاء وغ لول 

وأخرج التُرْمِذِيّ وأحمد وغيرهما عن أبي رافع كذلك وكان سفيراً ييتهماء 
وأخرج الطحاوي عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة رضي الله عنهاء كما أن 
ابن عباس ابن أختها كذلك. 

وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب 4 أن ابن عباس وك : «وهم في قوله: 
تزوجها وهو محرم»» وقد بسطت الكلام في المسألة في «التعليق الممجد على موطأ 
الإمام محمد»'". 


١1‏ أقوله: وفيه ؛ ضميره راجع إلى ما يتصل به: أي تزوج الأمة الكتابية. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟: ١7١٠)ء‏ و«الموطأ»(١‏ : 754): وغيرها. 

() في «الموطأ»(١‏ : 25319 وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : ؟2)50 و«صحيح مسلم)»(؟ : ١‏ » و«سنن أبي داود»(١‏ : 
)»)١‏ وغيرها. 

(5) في «سئن الترمذي»(7: ١٠3)؛‏ وغيره. 

(0) في «سئن أبي داود»(١‏ : )2١‏ وغيره. 

(1) «التعليق الممجد»(؟ : .)59٠‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات ۹۹ 





خلاف الشافِعِي'' '#ه بناء''' على أن التُخصِيص بالوصف يوجبٌ في الحكم عما 
عل نا ولك شر سان 97 ين كوكم الْمُؤْمسَتِ 4 ينفي جوازٌ نكاح 
الكتابية عنده. 





]قوله: بناء على... الخ ؛ ؛ توضیح الخلاف في هذا المقام أن الله عل قال في 
تع عو ل مجع اله يِ الْمُوْمِكتٍ فمِن قا مَكَكتَ 
0 نيكم لْمُؤْمتٍ ست واه لم يإيميكُم بَنْضَكُ ونا بض اهن أن 
أَهْلهنَّ 4 فأجارَ الله عل نكاح 0 ووصفهنٌ بالمؤمنات ا بعدم الاستطاعة 
على نكاح الحرائر؛ فاختارَ الشافعي 5ه عدم جواز نكاح غير الأمة المؤمنة» وعدم جواز 
SS‏ 
ما الأول؛ ؛ فلأن التخصيص بالوصف يفي نفي الحكم عمًا لا يوجد فيه ذلك 
ل ا ا E‏ 
أنه لا بحل نكاح غير المؤمنة. 
وعندنا: : التخصيصُ بالوصف لا يدل على نفي الحكم عم عداه» فقد يكون ذكر 
الوصف اتّفاقيا جاريا على جرى العادة أو للاهتمام به ؛ لشرفه أو لغير ذلك» فتقييدهن 
بالمؤمنات لا دلالة له على نفي جواز نكاح غير المؤمنة. 
وأمّا الثاني ؛ فلآن تعليقَ حكم بشرط يدل على عدمه عند عدمه عنده» فلم 
عَلّقَ الله عل جوازٌ نكاح الإماء بشرط هو عدم طول الحرّة أفاد ذلك عدم جوازه لمن 
يقدرٌ على ذلك. 





)2( ينظر: ق عدم جواز نکاح الحرم وا محرمة عند الشافعي : («الأم)»(؟ : 32١‏ ).ء و<التنبيه)») 

(صه١٠١)»‏ و«نهاية المحتاج)(7 : »)۲٤۲‏ وغيرها. 
وينظر: لعدم جواز نكاح الأمة الكتابية عند الشافعي 442: «شرح البهجة)(5 : 2)١57‏ 
و(«(حاشيتا قليوبي وعمیرة)(۳ : c(0:‏ و«فتوحات الوهاب)(2 : c(4:‏ وغيرها. 

(۲) أي عند الشافعي #5» قال في «الأم»(0 : 8): قوله تعالى:  :‏ وم َم يَسْتَطِعْ نگم طلا 
إلى قوله # ذَلِكَ لِمَنَ حش ىلتت نکم ء وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم 
يد طولاً وخاف العنت دلالةٌ والله تعالى أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب. 

(۳) النساء: من الآية70. 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو مع طول الحرّة 
(ولو مع طَْل الحرة”0”"”» المراد بطؤل الحرّة القدرة على نكاجهاء بأن يكون"' له 
مهر الحرة» ونفقمّهاء وفيها" خلاف الشَافِِي”' بناءً على أن اَعلَيق بالشرط يوجبُ 
العدم عند عدم الشرط» فقولهُ تعالى: +( ومن لَْيَسْتَِعَ َي مل الآية» دل على 
أنه لو كان له طول الحرّة لم جز له نكا الأمة. 

أما عندنا فهو ساكت”'' عن هذا الحكم 

وعندنا: التعليق بالشرط يدل على مربط ذلك الجزء بذلك الشرط فحسب» 

لاعلئ غدمه عند غذي: فيباح عندنا نكاح الأمة مطلقاء وتفصيل هاتين المسألتين مع 
دلائل الطرفين ليطلب من «التوضيح»'" وحاشيته «التلويح» وغيرهما من كتب 
او 

١‏ أقوله: ولو مع طول الحرة؛ الواو وصلية؛ والطول: بالفتح : الفضل 
والقدرة» ويعَدى بإلى وبعلى؛ فطول الحرّة متسمٌ فيه بحذف الصلة» ثم الإضافة إلى 
المفعول على ما أشار إليه في «المغرب». 

["]قوله: بأن يكون؛ فإن مهورّ الحرائر ونفقاتها تكون زائدة على مهور الإماء 
ونفقاتهر غالبا. 

["آقوله: وفيه ؛ أي في جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرّة. 

[:]قوله: ما عندنا فهو ساكت ؛ قال الشارح #5 في «التنقيح» في «بحث مفهوم 
المخالفة»: «ومنه تخنصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم عمًّا عداه عند 
الشافعي 445 للعرف , فإن في قوله: الإنسان الطويل لا يطيز يبادرٌ الفهم إلى ما ذكرناء 
ولبذا يستقبحة العقلاء؛ ولتكثير الفائدة ؛ ولأنه لو لم تكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره 





)١(‏ يجوز للحرٌ إذا لم يكن تحته حرة» ولكنه قادر على طول الخرة عندنا له أن يتزوّج الأمةء 
والأولى أن لا يفعله. ينظر: «المبسوط))(9 : .)١1١9‏ 

(؟) ينظر: «الأم)(0 : 26» «شرح البهجة)(٤: »)٠٤١‏ و«احاشية البيجيرمي»(”: 20579 
وغيرها. 

)۳( «التوضیح»» و«التلویح»(۱ : ۲۸۷)» و«کشف الأسرار شرح البزدوي»(۲ : »)۲۷٤‏ وغيرها. 

() «المغرب»( ص 5590). 


كتاب النكاح/باب المحرمات اه 








الحل اا 


على تقدير طول الحرّة على وكذا في الأمة الكتابية. 
ترجيحاً من غير مرجّح ؛ ولأن مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصف نحو في الإبل 
السائمة زكاة» فيقتضي العدم عند عدمه. 

وفوا الأاتزل 4الأن ات ا ا تحضر فا دک و ات 
الطويل؛ العريض» العميق» متحيزٌء وكالمدح» والذمء أو التأكيد نحو: أمس الدابر لا 
تخود او غيرة حو +( ومن دأ في لض ¢ 

فلم يوجد الجزم بأن كلّ الموجبات منتفية إلا نفي الحكم عم عداه ؛ ولأن أقصى 
درجاته أن يكون علّة» وهي لا تدلُ على ما ذكرتم ؛ لأن الحكمٌ يغبت بعلل شتى» ونحن 
تقول أيضاً بعدم الحكم : لكن بناءً على عدم العلّة لا أنه علّة لعدمه». انتهى" 

وقال أيضا”': «ومنه التعليق بالشرط يوجبٌ العدم عند عدمه عند الشافعي ذه 
عملا بشرطيه» فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه. 

وعندنا: العدم لا يبت به» بل يبقى الحكم على العدم الأصلي ؛ لأن الشرط قد 
يقال لأمر خارج يتوقفُ عليه | ا a‏ 
وهوما يترئّبٍ عليه الحكم» ولا يتوقفُ عليه» والشرط بالمعنى الأول يُنْبتْ ما ذكرثم 
بالمعنى الثاني». 

[١قوله‏ على الحلّ الاصلي ؛ أي الثابت بقوله مَل بعد بيان الحرمات : # وَأسلٌ 
ککم اوه يڪم ڇ 0 وقوله ج : + ماكحأ ماطاب لكم و ن اسآ "إلى غير 
ذلك من الآيات المطلقة» والحاصل أن هذه الآيات دلت على كل امرأة إلا ما دل الدليل 





() المستفاد من قوله جل : ر أا ا اب کم م ایسآ 4 [النساء: "1 وز وال کم ا 
وَرَآءَ دْلِكُمْ [النساء: [Y€‏ 

(؟) الأنعام: من الآية./7. 

(۳) انتهی من «التنقیح»» و«التوضیح»(۱: ۲۷۱ - ۲۸۰) باختصار وتصرف. 

.)58١ :١(»حيقنتلا أي صدر الشريعة في «التوضيح شرح‎ )٤( 

(0) النساء: من الاَیة٤۲.‏ 

(1) النساء: من الآية”. 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ععصحيية ي ا و و 
(والحرةٍ على الأمة» وأربء من حرائر 
(والحرة على الأمة"', وأربع من حرائر" 
على حرمته. 

TS 
الإباحة الأصلية حتى يرد أنه صرح في «كشف الأسرار شرح أصول البڙدڌوي»" ا‎ 
الأصل ف التكاح شط رابع رورت‎ 

١[‏ آقوله : والحرة على الأمة ؛ هذا وكذا قوله : «أربع» «وحبلى» «وموطوءة» ومن 
ضمت معطوف على المحرم: أي يجوز نكاح الحرة على الأمة بأن كانت أمة منكوحة 
فنكح حرة» وهذا بالإجماع. 

ويشهده حديث عائشة رضي الله عنها اوغا : «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل 
له ی کے را را زي ا یات ر ار ة على الأمةء ولا يتزوج 
الأمة على الحرّة»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف” '» ومثله روى عبد الرزاق عن 
جابر. 

["اقوله: وأربع من حرائر؛ هذا حكمٌ جممٌ عليه ولا عبرةً لمخالفة بعض 
الشيعة القائلين بإباحة التسع أخذا من قوله غل : انك ما اب لك ون النمََ مدق 
وشت و EES‏ بجمع اثنين مع ثلاثة وأربعة» وبعض الخوارج القائلين بإباحة ثمانية 
عشر لجمع هذه الأعداد مع التكرار» فإن هذا المعنى لا يستفادٌ من الآية» ولا يفهمه إلا 
الأحمق الذي لا علم له بمجاورة العرب ومعاني الألفاظ. 

وقد زاد بعض أفاضل اليمن؛ وهو محمد بن علي السُوْكانِي تبعا لبعض سفهاء 
الظاهرية نغمته في الطنبور؛ فأباح نكاح النساء من غير حصرء ؛ ويينه في بععض تصانيفه بما 
شق کر فاضا > وتبعَهُ من تبعّه من علماء عصرنا”” ظا أن أقواله كلها نازلة منْزلة 
الوحي من السماءء وقد رددت عليها في رسالتي «تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد» إن 





(۱) «کشف الأسرار»(۱: ۸٤)۔‏ 

(۲) ينظر : «نصب الراية»(۵: ۲۰۲). 

() النساء: من الآية٣.‏ 

() المقصود به هو صديق حسن خان صاحب «أبجد العلوم», وغيره. 


كتاب النكاح/باب المحرمات or‏ 
كاك عم 
وإما 31 فحسي 
شئت الإطلاع فلترجع إليها. 

وقد ثبت ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث»؛ فأخرج الشافعي وابنُ أبي 
ف وأحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي : : «أسلم 
وتحته عشرٌ نسوةء فقال له النبي ل : اكت ارا 

وفي رواية : امسات ريا رارق ساره" 








وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن قيس بن الحارث الأسدي #5 قال : : «أسلمت 
وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله 4 فأخبرته فقال : اخترمنهنٌ أربعا وخل 
ساء ره“ . 

راعى تدص جرال زمار رد لالج اماي قتي م ا 
فقال النبي ب : ان 

وأخرج ابن جرير واب المنذر وغيرهما عن ابن عباس که في تفسیر قوله 5 : 
اتکی ما اب لکم و السا مشن ونكت يح 4 قصر الرجال على أربع نسوة . 

وأخرج سعيد بن منصور وعبدٌ بن حميد وغيرهما نحوه عن سعيد بن جبير اء 
وقالنات اعبار آنا اخ وضعك أساتك بتشها لأ يضر لإخباره يكثرة الطرق. 

١[‏ ]قوله: وإماء ؛ بكسر الهمزة جمع أمة؛ أي نكاح أربع إماء ؛ لوطلاق قوله 





.)۲٤١ أي جمعاً وتفريقاً» إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 

(۲) في «المعجم الکبیں»(۱۲: »»۳۱١‏ و«سنن ابن ماجة»(١:‏ 8؟57)» و«مسند أحمد)»(؟ : 2)١7"‏ 
وغيرهم. وفي «إعلاء السئن»(١١‏ : 17): صححه البيهقي وابن القطان. 

(*) في «صحيح ابن حبان»(9: 570)» و«سئن الترمذي»(7: 570)ء: و«المستدرك»(؟ : 509 - 
٠٠٠؛‏ و«سنن البيهقي الكبي»(۷: »)۱۸١‏ و«مسند الشافعي»(ص٤۲۷)»›‏ وغيرهم. 

: و«سنن الدارقطني»(۳‎ ›)٤٦ : ٿي «سنن ابن ماجة»(۱: 1۲۸)» و«سنن سعید بن منصور»(۲‎ )٤( 
2؛, و«سنن البيهقي الکبیں»(۷ : 2648») وغيرها.‎ 

(0) في «مسند الشافعی»( ص٤‏ ۲۷)» و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: »»۱۸٤‏ وغيرها. 

(5) النساء: من الآية٣.‏ ۰ 

(0) في «تفسير الطبري»(/: 0170). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعبد نصفها 
وللعبد نصقها" 
: فاتكأ مَاطابَ لكم من السا مشق وثكدت وذح 4ء فإن لفظ التساء شامل 
للحرائر والإماء فيقتصر الحكم على أربع من الجنسين» نعم له أن يتخ من الجواري ما 
شاء من العدد. 

فإن قلت : كما أن النساء مطلقٌ كذلك الخطاب # فد نكا أيضا مطلقّ غيرٌ 
نخصص بالأحرارء جلو الاك ع ا و ی ا ا لازاه 
وهو المروي عن مالك طيه. 

قلت : : الحطاب ف ار اتک £ في الآية السابقة ليس بمطلق» بل للأحرار فقط 
بدلیل قوله جل بعد قوله : ادح کان خفن آل نراو وی أو ما مکگت ننک درك دق أل 
مولا ''', فلا دلالة للآية على جواز نكاح أربع للعبيد» نعم هو حجّةٌ على الشافعي 
ذه في قوله: لا يتزوج إلا أمة واحدة: أي عند خوف العنت وعدم طول الحرة. 

أقوله: نصفها؛ أي يجوز له نكاح الاثنتين حرتين كانتا > أو أمتين فقط ؛ لأن 
E‏ مشترك بين الزوجين حتى أن للمرأة المطالبة بالاستمتاع ؛ وقد 
صف الرق المرأة ما لها من الحل حتى إذا كانت تحت ر 
ليلتان وللأمة ليلة فما َف رقها ما لبا وجب أن يملف رنه ماله ٠‏ فللحرٌ تزوج 
أربع وللعبد تزوج اثنتين كدر الع لقي 

وقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحكم 44ء قال: «أجمع الصحابة ذ 
على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين»» وعن عمر طك : «ينكح العبد امرأتين»*» 
أخرجه الشافعي» وكذا عن علي" وعد الرحمن بن عوف ه» وقال الشافعي : لا 
نعرف لهم من الصحابة #5 مخالفا. 








(1) النساء: من الآية٣.‏ 

(۲) النساء: من الآية٠.‏ 

)۳( ««فتح القدیر»(۳: .)۲٤١‏ 

(5) في «السنن الصغير)(0 : ۲۸۳). 


(6) في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 516). 





كتاب النكاح/باب المحرمات 00 


وحْبْلَى من نا ولا توطأ حب تضح حملهاء ومَوطُوءة سيابها أو ناث 
وحَبْلى من زنا ''ولا توطأ” 'حئی تضع حملھا Eb‏ 
يجوز نكا ّ أموطتها سيهاء ولاب على الو الاستوا” 

[١]قوله:‏ وحبلى من زنا؛ وقيد به إشارة إلى أنه نه لو كانت حاملة من غير زنا لا 
يحل نكاحها؛ لأنهافي العدّة؛ لقوله جل  :‏ وت ألْكَمَالٍ حال جهن أن يمن 
له ْلَه 4 والنكاح في العدّة نوع لقوله ل : لا ترما ا ع٤‏ ال ڪاع ڪي 
لم ألْكِتبُ ع كنت أجكير £ 

راضم ان كاوق ليزن قو كانمي :وله قر ولوق بض نم حفن 
وخالف أبويوسف 5ك في جواز النكاح ولا حجّة له» فإن الوطء إنّما منع ؛ لئلا يلزم 
سقي حرث غيره بمائه المؤدي إلى فساد النسب» وليس من ضرورة حرمة الوطء حرمة 
النكاح » كما في نكاح المحرمة والحائض والنفساء. 

[١"أقوله:‏ : ولا توطأ؛ أي لا يحل وطء الحبلى من زنا المنكوحة إلى وضع استمل ؛ 
وکذا لا تباح دواعیه» وهل تستحق تستحق النفقةء فيه قولان : والأوجه لا ؛ لأن النفقة وإن 
وجبت بالعقد الصحيح لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتهاء وهذا يضاف إلى 
فعلها الزنا بخلاف الحائض» فإن عذرها سماوي» وهذا كله إذا كان الناكج غير الزانيء 
فإن نكم الزاني بحبلى من زنا منه جارَ التكاح اتفاقًء وحلٌ بالوطء أيضا. كذا في «فتح 
لدي 

["'اقوله: ولا يجب ؛ أشار به إلى أن المنفىّ هو الوجوب دون الاستحباب كما قال 
فر عد اس أن ملاعاي إن مهيا وقوله: أقرب إلى الاحتياط. كذا في 
ا 





)١(‏ أي من غيره عند الطرفين» وعليه الفتوى» ولا تستحق النفقة» وهذا إذا الم يكن الحمل ثابت 
النسب» وإلا فالنكاح باطل بالإجماع؛ ا ن کان لزنا مه حون اقانا ورز ا 
ينظر : «فتح القدیں»(۳ : ۳ ), و(«مجمع الأنهر»(١‏ : 359), ورد المحتار»)(۲ : ۲۹۱). 

(؟) الطلاق: من الآية4. 

(") البقرة: من الآيةه77. . 

(٤ا «فتح القدیر»(۳:‎ )٤( 

.)۹ ١ : «البناية»(5‎ )6( 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن صمت إلى محرمة > لا نکاح أمته 
وكذا” نكاح مَن وَطِبّها رجل بالزناء ولا حب على الروج الاستبراء. 

لون ضمت إلى م محرمة""'): : أي إذا تزوج امرأتين بعقدٍ واحدٍ وإحداهما 
مُحرّمة عليه صم نكاح الأخرى”” : 

(لا نكاح أمته 0 
وهذا بخلاف السيد فإنّهِ إذا اشترى أمته وجب عليها | الاستبراء : أي الانتظار إلى حيضة ؛ 
لاحتمال أن تكون حاملاً فيلزم سقي زرع غيره بمائه: وهذا منصوص في الأحاديث : 
وكذا إذا أراد أن يزوجها يلزم عليه أن يستبرئها إذا كان قد وطئهاء إنْما يحب على 
الزوج ؛ لأن إجازة ا مولى ورضاءه بتزوججها يدل على فراغ رحمها. 

[١قوله‏ وكذا؛ أي يصح نكامٌ الزائية الغير الحامل من غير وجوب الاستبراء على 
الزوج لعدم اعتبار ماء الزنا شرعا. 

("قوله: إلى محَرّمة ؛ بصيغة اسم المفعول من التحريم» وإليه أشار الشارح 5ه 
بزيادة: «عليه»؛ بعد قوله: «مُحَرّمة»» فإِنّ التحريم يتعدى بعلى لا بغت الميم والراء ؛ 
فانه غير مستعمل عندهم. 

[۳اقوله : صح نكاح الأخرى ى ؛ لعدم مانع في حقها بخلاف ما إذا م في البيع مع 
ي ؛ لأن البيع يفسد بالشروط الفاسدة؛ ولا كذلك النكاحء > ثم 
ار الق في النكاح يكون كله للمحذلة ؛ لكون ذكر المحرمة لغواء فإن دخلّ بها بعد 
التكاح فلها مهرٌ المغل. كذا في «النهر الفائق»» وغيره. 

٤اقوله:‏ لا نكاح آمته ؛ أي لا يجوز نكاح السيّد أمّه ولو ملك بعضَها؛ لأن 
النكاح ما شرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين : 

منها: ما تختص هي بملكه : كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل. 

ومنها: ما يختص هو بملكه: كوجوب التمكين. 

ومنها: ما يكون مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة. 

ومن المعلوم أن المملوكة تنافي المالكية» فلا يصحّ جعل تملوكته منكوحة مالكيه. 





.)۱۹۹ : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 0۷ 
وسيّدته » والمجوسية 
وسيدته"”" ‏ والمجوسية'" 
كذا في القت 

وذكر في «الجوهرة»' " و«جامع المضمرات» و«البحر» 3 تداكو تر رجه مندها 
عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال لا بأس بهء بل هو حسن لاحتمال أن تكون 
حرة» أو معتقة الغير» وكثيرا ما يقع ذلك لا سيما إذا تداولته الأيدي. 

[١أقوله:‏ وسيدته: أي لا يجورُ نكاح العبد سيدته ؛ لأن المملوكية تنافي المالكية. 

["]قوله: والجوسية؛ هي التي تعبد النار؛ لأن الجائرٌ إِنْما هو نكاح أهل الكتا 
اق ا ن و 

وش داود الظاهري ومن وافقه في تجويزه أخذا ما أخرجه الشافعي عن علي ظ4 : 
أن المجوس كانوا من أهل كتاب وأن ملكّهم سَكِرَ فَوَقّمٌ على ابنته أو أخته فاطلع عليه 

بعضٌ أهل تملكته» فلما أصبح جاؤوا ليقيموا عليه ا لحد فامتنع منهم » فدعى أهل ملكته 
فقال: : تعلمون دیننا خیر من دین آدم ا قد كان آدم اظ نکح بنينه من بناته» فأنا 
على دين آدم E EST SG LE‏ وقاتلوا من خالفهم › 
فأصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفمٌ من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي في 
صدورهم»؛ ولا حجّة لهم فيه فإن سندّه ضعيف» كما بسطهُ ابن حجر في «تلخيص 
این 











(1) أي حرم عليه نكاح أمته وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على بطلانه ؛ ولأن النكاح لم 
يشرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها وقرارها في ببته 
وخدمته داخل البيت ويوجب لبا عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم» والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة » فلا يشرع لما عرف أن كل تصرف لا يترتب عليه 
مقصوده لا يكون مشروعا؛ ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان؛ ومقصود الرق 
الامتهان والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا يجتمعان للتضاد. ينظر: «تبيين الحقائق))(؟ : 
.)٠8‏ 

(۲) «فتح القدیر»(۳: ۲۲۷ - ۲۲۸). 

(۳) «الحوهرة النيرة»(۲ : .)١‏ 

.)٠١۹ «البحر الرائق»(۳:‎ )٤( 

.)۱۷١ «تلخیص الحبیں»(۳:‎ )٥( 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والوثنية ء وخامسة في عدّةٍ رابعة وأمة على حرة ؛ أو في عدّتهاء وحامل من سبي » 
وحامل تت سب اها »> ولو هي أم ولد حَمَلّت مر ادها 

والوثنية چ وخامسة" في عة رابعة ): هذا للحرء > وأمًا للعبد فلا يجوز الكّالئة في 
عذة الكّانية: (وأمة على حرّة؛ أو في عدتها " وحامل من سبي اا > وحامل تبت € 
نسب حملهاء ولو هی ام ولد حملت من سد 

وعلى تقدير صحته تقول : لانعني بالمجوس إلا عبدة النار: وكونهم كان معهم 
كتاب لا يفيد شيئاء » فإنه لا شك أنهم الآن داخلون في المشركين» وأيضاً بالرفع والنسيان 
قد أخرجوا من زمرة أهل الكتاب. 

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبدٌ الررّاق عن الحسن بن محمد بن علي 
مرسلا مرفوعا: : «إن النبي يل كتب إلى مجوس نجران من أسلم قبل منه» ومن لم يُسْلِم 
ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”". 

١1‏ أقوله والوثنية ؛ نسبة إلى وئّن: وهو بفتحتين ماله جنّة : أي صورة من خشب 
اجر ا 
وکل کافر» والاصل فيه قوله حخلة: وا تدكا المشركت حي يون 4" الآية. 

["آقوله: وخامسة... الغ؛ 0 
له نكاح خامسة ما لم تنقض تنقض العدة؛ لأن النكاح باق في العدّة من وجه؛ فلو نكحّ 
E‏ 

[۳اقوله: : أو في عدتها؛ يعني إذا طَلّقَ حرّة لا يجوز نكاحه بأمة ما لم تقض 
عدتها او ا » فيلزم نكاح الأمة على الحرة» وهو منوع » كما مر. 1 

[؛ أقوله: من سبي : - بالفتح - ؛ أي لا يجوزٌ نكاح امرأة سبيت» وهي حاملة 
من حربي » وكذا المهاجرة إليناء وهي حاملة من حربي. 
(٥اقوله‏ ولو هي آم ولد ؛ الواو وصليةء قال في «البداية» وشرحها «البناية»: إن 





)١(‏ سبى: أي أسرء سبيت العدو: أسرثه . فالخلا سبي ومسي » واشارية ا و وجمعها 
سبايا . ينظر: «المصباح المنير)اص577), و«مختار الصحاح)(ص 380). 
() في «مصنف ابن ابي شيبة»(7: 58/8)» و«مسند الحارث)١؟‏ : » وقال الحافظ : مرسل 
جيد الإسناد» كما في «إعلاء السنن»(۱۷: .)٠١١‏ 
(0) البقرة: من الآَیة١۲۲.‏ 


كتاب النكاح/باب المحرمات 0۹ 





ي ر ل و2 


تززېچ ل يجوز التكاح ؛ لأنّ حملها ثابت المت انا أفر ده" 


وي ورم 


بالذكرء aA EDL‏ : وحامل ثبت کب فت حملها ؛ لأنه قد يشيبَه أن 


و و 





ولدها ثابت النُسب أم لاء فلا ب نكاحها > فأفردها بالذكر. 


تزوّج أمَّ ولده» وهي حامل منه: أي من المولى» فالنكاح باطلٌ ؛ لأنها فراش لمولاها ؛ 
لوجود حدّه وهو صيرورة المرأة متينة ؛ لثبوت نسب الولد منهاء وهو معنى قوله: «حتى 
يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة» 

فلو صح النكاح لحصل ال جمع بين الفراشين» وهما فراش المولى وفراش الناكح ؛ 
وأنه لا يجوز ؛ ؛ لألله يؤدّي إلى اشتباه الأنساب كإتكاح المتكوحة إلا أنه غير متأكد » ويحوزٌ 
وكريج لها جا E a‏ جر تسيا عد رار اال 
مع أنّه يجوزٌ: : أي إلا أن فراشها غير متأكد» يعني ضعيفٌ حتى يذ راداي ن 
غير لعان» فلا يعتبرما لم يتصل به الحمل ؛ لأن الحمل مانم في الجملة » وكذلك الفراش 
فد ا اغا عص التاكيد. 

فإن قلت : إذا كان غير متأكد ينتفي الولد من غير لعان وجب أن يكون الوقدام 
على النكاح نفياً للسبب» فإنه يقبلٌ النفي دلالة كما إذا قالت الجارية له: ولدت ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة» هذا الأكبر متي » فإنه منتفي نسب الباقين» وإذا انتفى نسبه كان 
حملا غير ثابت النسب» وفي مثله يجوز النكاح. ۰ 

قلت: أجيب بأن هذا دلالة» والدلالة إِنَما تعمل إذا لم خالفها صريح › 
والصريح م هاهنا موجود ؛ لأن المسألة فيما إذا كان الحمل منه»'". 

1[ ]قوله : مسبية ؛ على وزن مرمية: أي المرأة التي سبيت وأخذت من أيدي 
الكفار. 

[۲]قوله: وإنما أفردها... الخ ؛ دفع لما يقال: : إنه لم يكن حاجة إلى قوله : : وحامل 
من سبي لكفاية قوله: :رخال بانسب تملها»* فإن الحامل الشبية تسب يحملها 
ابستٌ: فلا يجوز تكاحهاء وحاصل الدفع أنه إنْما ذكر هذه الصورة على حدة ؛ ؛ لأنها 
کات مه ان ت ولال غر قات 








)١(‏ انتهى من «البناية شرح البداية»(5 : 15 - 40) باختصار. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وقولهٌ: ولوهي أمّ ولد؛ وإِنّما قال كذلك - ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام 
بحتاج إلى المبالغة - ؛ لأنّ الحامل"' التي ثبت نسب حملها حملهاء إِما منكوحة» أو 
ستو لدة: 

والمنكوحة: هي الفراث ش" القوي؛ فلدفع توهم اختصاصُ هذا الحكم 
بالمراث ش القوي» قال : : بطل نكاح حامل ثبت نسب حملهاء وإن كان الفراشٌ غيرٌ 


قوي. 
وأيضا" قد كر أن نكاح موطوءة اليد صحيحٌ» فهذا المعنى أوهمّ صحَة 
١[‏ أقوله: لآن الحامل.... الّ؛ حاصلَهُ: أن الحامل التي نسب حملها ثابت من 

أحد إِمَا هي منكوحة للغير؛ ؛ أو مستولدة: أي التي جعلت أمّ ولدء وهي الأمة التي 

وط ا المنكوحة قوي فلدفع تَوَهُم أن بطلان النكاح 

خاص بالفراش القوي صرح بصورة الفراش الضعيف أيضاً. 
قوله: هي الفراش القوي ؛ ذكر في «الدر المختار»“ وحواشيه : إن الفراش 

على أربع مراتب: 
١.ضعيف:‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بالدّعوة بكسر الدال: أي 

دعوى الولد. 
"؟.ومتوسط : وهو فراش ) أمْ الولدء ٠»‏ فإنه يبت يثبت فيه بلا دعوة؛ لكنّه ينتفي بالنفي. 
٣.وقوي‏ : وهو فراش ESE‏ » فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان. 
اقوت : كفراش معتدّة البائن» فإن الولدَ لا ينتفي فيه أصلا E E‏ 

على اللعان: وشرط اللغان الزوجية. 
[أقوله: وأيضا... الخ؛ وجه آخر لقوله: «ولوهي أمّ ولد»» وحاصلَهُ : أنه قد 

ذكر المصنّف 5ه سابقا أن نكاح موطوءة السيد صحيح» وأنه لا يجب فيه على زوجها 

الاستبراء» فكان مظنة أن يَنَوهُمْ متوهُم صحًّة نكاح الحاملة من السيد أيضاً لصدق 

موطوءة السيد عليهاء فلدفع هذا الوم صرح بحكيها بقوله : «ولوهي أمّ ولد». 





.))6©6. «الدر المختار»» و«رد الحتار»(7:‎ )١( 


كتاب النكاح/باب المحرمات 1 


ونكاح المتعة 

نكاح الحامل من السيدء ن N‏ > فقال : بطل نكاح حامل ثُبَتَ نسب : 
حملهاء وإن كانت هذه الحامل موطوءة السيدء BT‏ 
التكاح» ٠‏ فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. 

(ونکاح | المتعة'" 

١[‏ آقوله: : ونكاح التعة؛ آي لا بجو نكا المة» وكان جائا في ادا الإسلام؛ 
نم نهى عنهاء ثم رخص فيها » ثم نهى عنهاء ا لازي وسلم عزن علي 9 أن 
النبي 5 : «نهى عن متعة النّساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية»'''» وكانت غزوة 
خيبر سنة سبع من الهجرة. 

ا ا GS‏ : «أذن لنا رسول الله ية با متعة» ثم نهى عنها 
في فتح مكة»' '“, وكانت سنة ثمان» وفي لفظ له (الفحروف ماران اميه 
بالتعة عام الفتح حین دخلنا مكة» ثم لم يخرج منها حتى نهى عنها» " 

وفي رواية: : «إن رسول الله ييه قال: ياأيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن الله مل حرّم ذاك إلى يوم القيامة» فمّن كان عنده متهن 
شيء » ء۶ فلیخل من سبیله› ولا تأخذوا ما آتيتموهن شیعا»“. 

وني رواية لمسلم : : «إن رسول الله ولك رخص عام أوطاس ف المتعة ثلاث أيام ثم 
ا “ء وعام غزوة أرطاس وفتح مكة واحد» وفي اباب أخبار كثيرة مر ر 
الصحاح والمسانيد "© ولا حجّة بعدها في جوازه لأحد كائنا من كان. 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : ٤‏ ). و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۲۸)» وغيرهما. 

(۲) في «صحیح مسلم»(۲ : c(7‏ وغيره. 

(۳) في «صحيح مسلم(؟ : °( وغيره. 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : :1 1۰( وغيره. 

ا لي : 77 2)٠١‏ وغيره. ْ 

() فعن على 5 هه أنه سمع ابن عباس #ك يلين في متعة النساء» فقال: : «مهلاً يا ابن عباس # فإن 
رسول الله يك نهى عنها يوم خيبر وعن لوم الحمر» في «صحيح مسلم»(7 : TA:‏ °( 
و«صحيح البخاري»(؟ : : .)١655‏ 

وعن سبرة الجهني #» قال وَيو: «من كان عنئده من هله النساء اللاتي يتمتع قنيخل 

سبیلها» في ««(صحیح مسلم»(۲: ۲۲ ١‏ ) وغيره. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمؤقت 
والمؤقت”6: صورة المتعة: أن ؛ يقول" أَنَمتْ بك كذا مُدَّة بكذا من المال» وصورة 
المؤقت"" : أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهرء أو عشرة أيام. 

١‏ أقوله: والمؤقت ؛ قال في «الفتح»: «قال شيخ الإسلام في الفرق بين نكاح المتعة 
ونكاح المؤقت: 

أن يذكر القت ا : النكاح والتزويج » وقي المتعة : : أتمتع أو أستمتع » يعني ما 
0 
المدةء وفي المؤقت الشهود وتعيينها ولا شك أنه لا دليلَ لهم على تعيين كون المنعة الذي 
أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأنه كان إذن لهم في 
المتعة. 

وليس معناه أن من باشر هذا يخاطبها بلفظ : أتمتع» ونحوهء لما علم أن اللفظ 
يطلق ويراد معناه فإذا قيل: تمتعوا؛ فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ ؛ ومعناه المشهور أن 
يوجد عقد على امرأة لا يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته. 

بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معيّنة بمعنى بقاء العقد ما دام معها 
إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضاًء فيكون من أفراد 
المتعة» وإن عقدَ بلفظ : التزويج وأحضر الشهود». انتهى ملخص”". 

ثم رجح في «الفتح»'": قول زفر 4# بجواز المؤفّت بمعنى أنه ينعقد مؤيّداً ويلخوا 
التوقيت؛ لأنّ غاية الأمر أن المؤقت متعة» وهو منسوحٌ لكن المدسوحٌ معناها الذي 
كانت الشرعية عليه» وهو ما ينتهي فيه العقد بانتهاء المدة» وهو لا يقول به» إِنّما يقول 
بإلغاء شرط التوقيت ودوام العقد. 

[]قولە: : أن يقول؛ يفترق هذا العقدُ من عقد النكاح بانتهائه بانتهاء المدّة وبعدم 
ترب آثار النكاح عليه : كوجوب المهرء واستحقاق الإرث» وغير ذلك. 

"أفوله: وصورة المؤقت ؛ وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر 








(TV : من «فتح القدير»(۳‎ )١( 
.)559 «فتح القدير»(”:‎ (۲) 





كتاب النكاح/باب المحرمات 1۳ 





مثلاء e‏ فإنّه جائز؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده 
ات وهو أن يتزوج امرأة على أن يكون عندها تهارا 
دون الليل » وينبغى أن لا يكون هذا الشرط لازما". كذا في «البح»" » وغيره. 





(١)أي‏ لهاأ أن تطلب المبيت عندها ليلا إذا كان لبا ضرّة غيرهاء وشرط أن يكون في النهار عندها 
وني الليل عند ضرّتهاء أما لولا ضرة لباء فالظاهر اا الط عرص وکات 
صنعته في الليل كالحارس. ينظر: رد المحتار»(: 07): و«سبل الوفاق»( ص 825)»: وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(7: .)١١5‏ 


باب الولي والكفؤ 
َد نكاح حر مكلفةٍ ولو من غير كفؤ بلا ولي » وله الاعتراض هنا 
باب الولي والكفۇ "" 

(فذ" : ج حرة" مكلفة ولو من غير كفؤ بلا ولي وله" الاعتراض" هنا) 

1 قولە: : باب الولي والكفؤ: الولي لغة : : خلافٌ العدوء والمرادُ به في مثل هذا 
امقام : هو الذي ينفذٌ قولهُ على الغير شاء أو أبى» وي رط کے ان رکون غالا با 

الو غا 

ولاية ندب ؛ وهي على المكلفة. 

وولاية إجبار؛ وهي على الصغير والمعتوهة والمرقوقة. 

وثبقت ولاية الإجبار بأريع : قرابة» وملك؛ وولاءء وأمانة. كذا في «الدرٌ 
المختار»''' وحواشيه. 

الك لوي ا ا كر 
اة ا غا 

["آأقوله: : نفذ؛ المراذ بالتفاذ: : الصّحة المستلزمة لترتب أحكام الكاح ؛ كالطلاق 
والتّوارث وغيرهماء “لآ اللزوء» فإن اتلارء ما لامكل رقسة» رهه م رو 
باعتراض الولي. 

ار ر و و 
عن غير البالغة والمجنونة» فان نكاحها لا ينف بغيرولي. 

٤اقوله‏ : بلا ولي ؛ بلا رضاه وإذنه. 

[آقوله: وله الاعتراض ؛ دفعا للعار عنه» هذا ما لم تلدء فإن ولدت فلا حو 
للولي في الفسخ» ذكره قاضي خان. 

17 ]قوله: الاعتراض ؛ أي لو زوجت نفسها من غير رضى الولي» له أن يعترض 
فيفسخَهُ القاضي بشرط أن يكون عصبة بنفسه» ولو غير محرم. كذا في «الخانية». 





)١(‏ «الدر المختار» و«رد المحتان»(”: 05 - 6ه0). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1 





أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ: وروی ا ا عن أبي حنيفة هه عدم 
جوازه): أي عدم جوز النُكاءا "' من غير كفؤ (وعليه فتوى قاضي خان 5ه )”"". 
اعلم أن الحرّة العاقلة البالخة إذا زوجت نفسّهاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ 
ينعقد» وفي رواية'”' عن أبي يوسف #5 لا ينعقد إلا بول" ء وعند محمد 2ه ينعقاد 

[١اقوله:‏ وروى الحسن 4؛ أي ابن زياد» وجه هذه الرواية دفع الضرر عن 
الأولياء» وفساد الرّمان. 

قول : جوا التكاح ؛ أي إذا كان لہا ولي لم يرض به قبل العقد» فإن لم يكن 
لہا ولي فهو صحيمٌ انّفاقا. كذا في «الفتح»» وغیره. 

اقول : وفي رواية... الخ ؛ قال في «فتح القدير» : عن أبي يوسف ذه ثلاث 
روايات: لا يجوز مطلقا إذا كان لها ولي ثم رع إلى الجواز من الكفؤ لا من غيره» ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا 

وروايتان عن محمد #ه: انعقادُهُ موقوفا على إجازة الولي إن أجارَّهُ نفد وإلا 
بطل » ورواية : رجوعة إلى ظاهر الرواية. 

فتحصّلُ أن الكّابتَ الآن هو اتّفاقٌ الكُلاثة ثة على اللجواز مطلقاً من الكفؤ وغيره؛ 
هذا على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو ما ذكره السرخسي» وأمًا على ما ذكره الطحاوي 
من أن قول أبي يوسف 5ه المرجوع إليه عدم ا لجواز إلا بولي» وكذا الكَرْخي في 
«مختصره»» فلا. 

[:]قوله: لا ينعقد | إلا بولي ؛ الفرف بنهُ وبين قول الشافعي ومالك أن الثكاح 
عندهما لا ينعقدٌ بعبارة النّساءء وكيلة كانت أو أصيلة ؛ بل لا بد أن يزوجها وليها 
بعبارته» فإن تزوّجس بنفسيها لم يصحّ ذلك مطلقاًء أجارٌ الولي أم لم يجزء وعند أبي 
توفت الكرط هوا إجاز: الول ورات ققد عبار لارا إا كان غر وواد 


)١(‏ واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار»(7: 147): ويفتى بعدم جوازه أصلا 
لفساد الزمان» ا في «منح الغفار»)(ق83١٠7/ب)2‏ وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشيته على 
الدر المختار»(؟ : /0؟) يدل عل اختياره» وكذا اختارها صاحب «الفتح»(۳ : /ا61١).‏ 

70 «فتح القدیر»(۳ : 205"). 

(۳) «فتح القدیر»(۴: ۲۵۵ - .)٤۲٥۹‏ 
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وفم ومو م مايا0 


توقوفا غلى إنجازة الولن > وعد مالف والشافدى”'" فك لا يتعقد بعبارة السا" 





[اقوله: لا يتعقدُ بعبارة النّساء؛ حَجّة من قال بهذا حديث: «لا نكاح إلا 
بولي»'": أخرجَهُ أبو داودَ وابنُ ماجة والتٌرمذي من حديث أبي موسى الأشعري ظلله: 
وفي سنده كلام بسطَهُ التّرمذي والحاکم في «مستدركه» بعد روايته. 

وأخرج أبو داودء والتّرمذي» وابنّْ ماجة» وابنْ خزيمة» والحاكم وقال: على 
شرط الشّيِحَيْنء وابن عَديّ في «الكامل»» وغيرٌهُم من حديث عائشة رضي الله عنه 
مرفوعا: «أيّما امرأة نكحّت بغي رإذن وليّهاء فنكاحُها باطل» فنكاحُهًا باطل» فنكاحُها 
باطل» فإن دخل بها فلها اله بما استحلٌ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسّلطاتُ ولي مّن 
0 

وفي الباب أحاديت و الدارقطني»» و«البيهقي»؛ و«معجم 
ارا و ت غ داق ا رو اا اک ا ت چ يكت 
الطرق: 

والجوابٌ عن أصحابنا مع قطع النْظرِ عمًا تكلم في أسانيدها أن هذه الأحاديث لا 
دلالة لبا على عدم انعقاد اللكاح بعبارة التساءء نعم هي تدل على أنه لا بدّ من رضى 
الوليّ وإذنه ؛ ولبذا اختارَ أبو يوسف ومحمّدٍ # اشتراطة بناءً على أنَّ النكاح يراد 
مقاصاة ا و الو له شل لكر هن اقسات اتل( أن أا بور اسن 
بظاهرهاء فحكم بعدم انعقاده إلا بولي» ومحمدٌ ضيه نظر إلى أن الخلل يرتفع بإجازة 
الول فحكم بانعقاده موقوفا. 
)١(‏ ينظر: «المدونة»(7: 0١١7‏ و«المنتقى شرح الموطأ»(: ١57)ء‏ و«التاج والإكليل» 


(0: ۳ - 05). 
(۲) ينظر: «الأم)(0 : »)١5‏ و«التنبيه)2(ص7١٠)»‏ واتحفة امحتاج»(17: 0778 وغيرها. 
2 في «سنن الترمذي»(؟: ۷ و(سنن البيهقي الكبير»(۷: »)٠٠١‏ و«سنن أبي داود»(؟ : 
4؛ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٦۰۵‏ وغيرها. 
(4) في «صحيح ابن حبان»(9 : 5385)» و«المستدرك»)(؟ : 187١)ء‏ و«سئن الترمذي»(7: 2)1١1/‏ 
و«سنن البيهقي الكبير»(: ١١١)ء‏ و«المعجم الأورسط»(7: ١1؟»,‏ و«مسند الحميدي»)(١‏ : 
) وغيرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1۷ 


اوفقو ومو مالا ووو 


د الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة» قال الله 
e :‏ د يكم قا عر ]1 ", وقالجلة: لوك 
وف 0 رصأ بهم مروف *' “مع أن النكاح تصرف في 
خالص حقهاء وهي من أهله TT‏ 
واختيار الأزواج اتّفاقاء فلا معنى لعدم انعقاده بعبارتهاء ولاشتراط الولي لصحته. 

غاية ما في الباب أن يكون للوليّ حق الاعتراض إذا قصّرت في أمر بأن تزوٌجت 
بغير كفو أو بأقل من مهر المثل» والأحاديث المذكورة عنده محمولة على نكاح الغيق 
لمكلّفة» ومّن لا يبملك التصرّفء أو على نفي الكمال ونفي اللزوم» ويؤيّده أن عائشة 
رضي الله عنها وهي أحد رواة حدیث اث شتراط الولي زوجت حفصة بنت أخيها عبد 
الرحمن #:؛ وهو غائب بالشاء”". كما أخرجه مالك في «الموطأ». 


() البقرة: من الآية7؟. 
(5) البقرة: من الآية؟775. 
(؟) فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إن عائشة زوج النبي ب زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن المنذر ب بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع 
هذا بهء ومثلي يفتات عليه > فكلمت عائشة المنذر بن الزبير» فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد 
الرحمن » » فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ولم يكن 
ذلك طلاقا» في «الموطأ»(؟ : 000(« و«شرح معاني الآثار»(7: ۸ وغيرهاء قال ابن حجر 
في «الدراية»(۲ : )٠١‏ : «إسناده صحیح». 
وعن ابن عباس طه قال 5 : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها» في «صحيح مسلم»(۱۰۳۷)» وغيره. 
وعن ابن عباس و قال وَل : : «ليس للمولى مع ال لثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها» 
في «سنن النسائي ۲(٢»‏ :85 - هم58)). 
وعن أبي سلمة #ه جاءت امرأة إلى رسول الله ييه فقالت: «إن أب بي أنكحني رجلا وأنا 
كارهة» فقال لأبيها : لا نكح لك» لوكي ن ف و و 
:)۹٩‏ «أخرجه سعيد بن منصورء وهذا مرسل جيد». 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء 
قالت: فدخل علي رسول الله # يوم عرسها فلم يسمع غناءً ولا لعباء فقال يا عائشة: هل 
ا ا ال ل ققد 
ابن حبان»(۱۳ : 186١)غ‏ ودالمعجم الصغير»(0: 20707 وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و e‏ 
ولا ا 5 يام يكرا 
للولي ا إن شاء 0 وإن شا ار وقي رواية eT‏ 





حنيفة لا ينعقد. 
(ولا يحبر ولي بالغة ولو بكرا”): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة 
دون البالغة 





[١اقوله:‏ وأمًا مسألة الكفؤ... الخ ؛ الأصل في هذا الباب حديث: «يا علي ؛ 
ثلاث لا تؤحّرها الصلاة إذا أتنت؛ والجنازة إذا احضرتء والأيم إذا وجدت لبا 
ک2 "ل E Ne‏ 

وأخرج الدارقطني والتيققي مرفوعاً. : «ألا لا يزوج النساء el IE‏ 
يزوّجن إلا من الأكفاء»” سكن ع 


[۲اقوله: ولو پکرا؛ - بکسر الباء - : هي المرأة التي لم تزل بكارثها ايليا 
الثيب؛ وذلك لحديث ابن عباس طن : جار بكر ا تت النبي ب فذكرت أن أباها 
زوجّها وهي كارهة فخْيّرها النبي بل" » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجةء 
وكذا: «خيّرَ النبي يك ثيباً أنكحها أبوهاء وهي كارهة»”: كما في «سئن النُسائي»» 
و«الدارقطني». 


قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في «إعلاء السئنن»(1١:‏ 87): «وأما الأحاديث المعارضة 

للأحاديث التى ذكرناها كحديث : «أيما امرأة نكحت بغير إِذْن وليها فنكاحها باطل » فنكاحها 
باطل»» فالجواب عنه: أنه عام مخصوص البعض للأحاديث التي ذكرت في البابء فهذا 
الحديث محمول على نكاح الصغيرة والأمة» أو هو حمول على نفي الكمال ؛ لئلا تنسب إلى 
الوقاحة» ويؤيد أن الحديث ليس على ظاهر معناه فعل عائشة رضي الله عنها بخلافه» إذ 
(وحخةختصةابنة عبد الرعين أنخيها من المنذرين الزيرء :وغيف الحم غات قلعا فلم 
غضبء ثم أجاز ذلك». 

(1) في ««سنن الترمذي»(۱ : »©٠٠‏ وحسئه» و(مسئد أحمد)(١: »)١١0‏ و«ستكن البيهقى 
الکبیں»(۷: ۱۳۲)» وغيرها. 

(0) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : »)٠١١‏ و«سنن البيهقي الکبیر»(۷: »)۱۳١۳‏ وغيرها. 

(9) في «سنن أبى داود»(١‏ : 7728)ء ودسئن ابن ماجة»(١‏ : ۳))» وغيرها. 

(4) فعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها: «إن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك 
فأتت رسول الله وقْةٌ فرد نكاحه» في «صحيح البخاري»(0 : 14 و«الوطأ»(؟: هلاه) . 


كناب النكاح/باب الولي والكفؤ 514 
وصمتها وضحكها وبكاؤها بل صوت ادن 

تئل الشافِيي 5 5ه ثابتة على البكر دون اليب" ا تمر اماق لا اليب 
البالغة افاقاًء والبكر البالغة لا تحبر عندناء وتجبرٌ عنده» وايب الصغيرة ر دا 
طيده: كم عننانا كل ولي فلهُ ولأبة الأجارة وغد اقا الولي الجر ليس إلا 
الات واف 


اس ور [Y]‏ 


(وَصَّمْيُها وضحكها وبكاؤها بلا صوت إِدنٌ 

ار ورن الت جه عد وات اى تا منوا :اش 
مسلمٌ وغيره» فإنّه يدل على أن البكرّ ليست بأحق» وهو بطريق مفهوم المخالفة الذي 
يستند به الشافعي #ه» وهو ليس بحجة عند أصحابنا لا سيما إذا خالفه المنطوق 
الصريح» وهو حديث : «لا ينكح البكر حتى تستأذن» أخرجه الأئمة الستة فإن 
الاستيذانَ مناف للإجبار. 

1"قوله: إذن؛ بالرفع: خبر مبتدأ وهو قوله: «صمتها» مع ما عطف عليه» أما 
كون الصمت إذناً؛ فلحديث: «لا تنكح الأيْمٌ حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوايا رسول الله : وكيف إذنها قال : أن تسكت»» أخرجه الأئمة الستة. 

وفي رواية للشيخين: «قلت: فإن البكرّ تستأمرٌ فدنستحي فتسكتء قال رسول 
الله : کو ها إذنها»”. 

وفي رواية لأصحاب السئن ومسلم : «إذنها صماتها»””. 

وقد دلّت هذه الأحاديث على أن البكرً لا تضطر إلى التكلّم لكون الحياء غالبا 


(۱) ينظر: «الأم»)(۸: 1۲۸)» و«تحفة امحتاج)(۷: »)۲٤۸‏ و«فتوحات الوهاب»)(٤‏ : ۹٤٠)ء‏ 


وغيرها. 

00 را «التنبيه)(ص۴١٠٠)»‏ و«الغرر البهية)(٤:‏ ١٠٠)؛‏ و«تحفة الحبيب»)(۳: »)٤١١‏ 
وغيرها. 

(9) في «صحيح مسلم»(۲: ۱۰۳۷)» و«سنن أبن داود»(١‏ : 2)7778 وغيرها. 

(:) سيأتي تخريجه بعد أسطر. 


(0) في «صحيح البخاري»(0 : (4°٤4‏ و«صحيح ابن حبان»(71 : 57) وغيرها. 
)في (اصحيح البخاري»(1 : ۷)» وغیره. 
)¥( في ««(صحیح مسلم»(۲ : ۷ ,)» و«صحیح ابن حبان»(٩:‏ ۳۹۵)» وغیرها. 
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لها طعا ؛ بل يكتفى بم يدك على رضاها؛ ولبذا كان الضحاكٌ والبكاء إذنا لدلالتهها 
عليه» ويشترط ل کت ا رفوو عو كار فر اھا غا ار سان حي 
الاستئذان فسكتت لم يعتبر ذلك. كذا في «البحر»'" 

رط و ات کو غ 
لدلالته على الرضاء؛ فإذا لم يدل عليه لم يكن إذنا. كذا في «البحر»" أيضا 

وإنّما اشترط في البكاء أن يكون بلا صوت ؛ لأنه يدل على أ نه حزن على مفارقة 
أهلهاء وإنّما يكون ذلك عند الإجازة. كذا في «معراج الدراية». 

[١اقوله‏ : ومعه ؛ أي البكاءُ مع الصوت والاستئذان» ودال على عدم رضاهاء 
وهذا في إحدى الروايتين عن أبي يوسف له وفي أخرى عنه 4 أيضاً: رضى. وذكر 
في «الذخيرة»: إن المختار للفتوى هو الأوّل. 

وقال في «الفتح»'" : المعوّل اعتبارٌ قرائن الأحوال في البكاء والضحك» فإن 
تغارضت أل أشكل احنيط: ادش 

وهذا أعدل الأقوال» فإن الحكم في أمثال هذا الباب مختلفٌ بحسب اختلاف 
العرف» ألا ترى إلى أن البكاءً مع صوت خفيف أيضا دالٌَ على الإذن في عرف بلاد 
المند يعلمه كل من وقف على طرق أهل المند. 

1" وله: حين استئذانه ؛ إضافة إلى الولي : أي حين طلب الولي الإذن من المرأة. 

["أقوله: تسمية الزوج: أي تعبينه بحيث تعرفها المرأة» إن مجرّد ذكرها غير 
كاف. 

[#اقوله: فيهما؛ متعلق با قبله» والضميرإلى الاستئذان وبلوغ النبر: أي 
تشترط تسمية الزوج في الصورتين ولا يشترط ذكر المهر فيهما. 


.)١١١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)١5١ «البحر الرائق»(7:‎ )۲( 
.)555 «فتح القدير»(”:‎ )۳( 


كتاب النكاح/باب الولي والكضؤ 4 
هو الصّحيح ولو استاذتها غير ولي اقرب 
فزق الصّحيح”)'' الضمير في صمتها راجمٌ |! ى البكر البالغة» فإذا استأدتها"' الول" 
فنكيك أ دكت كان رضاء ٠‏ وإذا بَلّعَ إليها لھا رگاجا فكت فو رطا 
لكن بشرط تسمية الزوج ره د ار فسكوثُها لا يكونُ رضاء”, ولا 
(ولو استأذنها غير ؤلى افر 

[١أفوله:‏ هو الصحيح ؛ احترارٌ عم قيل: إنه يشترط ذكر المهر أيضاء وهو قول 
امتأخرين» وصحح صاحب «الداية» وغيره عدم الاشتراط » وذكر في «الكافي»: إنه إن 
كان الولي أبأ وجدا فذِكْرُ الزوج يكفي ؛ لأن الأب لو نقص عن مهر ا مل لا يكون إلا 
١‏ صلحة تزيدٌ عليه» وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية المهر» وفيه: إن ذلك في تزويجه 
الصغيرة بحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لهاء والأب في ذلك 
كالأجنبي. 

["اقوله: فإذا استأذنها ؛ سواءٌ كان قبل العقد أو بعده»ء فإنَّ كان الاستذان قبله 
كان ما يدل على الإذن توكيلاً إن اتد الولي» فلو تعد الموج لم يكن سكويُّها إذناء 
وإن كان الاستئذان بعد العقد كان إجازة. كذا في «البحر»"“ 

۳آقوله: الولي ؛ ليس بقيدٍ احترازي» فإنه لو استأذن وكيل الولي أو رسولهء 
فالحكم كذلك» بل هو بناءٌ على أنه المسنون. 

ار ب إو سواء كان المخبر رسول الولي أو فضولي» ويشترط فيه أن 
يكن عذلا إذا كان واحذا. 

[0]قوله: لا يكون رضاءً؛ فإن ردت بعدما علمت بالزوج بعد سكوتها سابقا 
نه اسا ما کار ها تجا 

[1]قوله : أقرب؛ صفة وَلِي : أي استأذنها مّن ليس بولي قرب لہا فيدخل فيه 
الأجنبي» وهو من ليس له ولاية كالأب إذا كان كافرا أو عبد أو مكائبا > لکن رسول 





)١(‏ احترازا عما قيل من اشتراط تسمية المهرء» وهو قول المتأخرين» وما صححه المصنف صححه 
صاحب «البداية))(١‏ : »)١91/‏ و«الملتقى»(ص ١٠‏ 0). 
(؟) «البحر الرائق»(”: .)١١9‏ 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
e as‏ 

ا ی اقا : رددت أولى من قوله : : سكت 
رض اها بالقول'' كالنُيب) اى لو استأذئها الاي أو ذلى تخ فالرضاء لا 
يكونُ إلا بالقول كما في الليب. 

(والزائل بكارتها'' بو ثب » أو حيض > أو جراحة» أو تُعنيس' "» أو زنا بكرٌ 
حكما) : أي لها حكم البكر في ا 

2 أولى من قوله: سكت): أ ي إذا قال الروج للبكر البالغة 
الولي ووكيله قائمٌ مقامّه» وكالقريب الذي ليست له ولاية» ومن هو ولي أبعد كالاخ 
مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة. كذا في «البحر»”' ؛ وغيره. 

ا 0 
ع يرم ونفقتها د ودخوله بها برضاها وقبول التهنئة والضحك 
س . كذا في «تنوير الصا" 

["آقوله: بكارثها: - بالكسر - : المرادٌ بها الجلدة الرقيقة الحاجزة بين الفرج 
DN‏ 

قوله: أو تعئيس ؛ يقال: عدست الجارية تعنّس بضم الثون عنيساً وعتاساء 
فهي عانس إذا طال مكثّها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجّت عن عداد الأبكار. 

AR E SEE SE‏ لأا ا عدن 
في البكر ولم يجب القول لغلبة الحياء على الأبكار طبعا بسبب عدم مصاحبة الرجال» 
وهو موجودٌ فيمن زالت بكارتها لأمر غير الوطء: كالجرح ونحوه؛ وكذا فيمن صارت 
ثيبة بالزنا؛ لأنها تهتم باختفاء فعلها امُحَرْمء والناس يصفوتها بالبكر فتستحي من 
الوك 





اة 


)١(‏ قيد بالبالغة ؛ لأنها إذا كانت صغيرة وزوّجها الولي ثم أدركت وادّعت رد النكاح حين بلغت 
وكدّبها الزوج کان القول قوله. ینظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 250). 

(۲) «البحر الرائق»(۳: .)١۱١۷‏ 

02 «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(”: 5؟١).‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ r‏ 


٥ے‏ ورو 


قبل بينةُ على سكوتها 
ب فسکت» وقالت: لا بل رددت» فالقول" قا 


ع رورو 
o‏ 


(ونقبل بينته على سكوتها" 

[١اقوله:‏ فالقول قولها؛ هذه العبارة في مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونه 
متكراء فكل من قال دإ الول قولة مبراذهمية آنه ملكر» والآخر تدع فيطالي 
المدّعي بالشّهودء فإن أتى بهم ثبت دعواه وإلا يحلف المُكرء وليس المرادٌ به قبول قوله 
من غير حجة. 

والحاصل أنه إذا وقع النزاعٌ بين المتزؤجين» فقال الزوج لها - وهي بكر بالغة - 
: سكت عند بلوغ خبر النكاح إليك» فتم النكاح بيني وبينك. وقالت: رددت - أي 
بالقول أو بما يدل به كالصوت مع البكاء فلا نكاح بيني ويبناك - . 

ف لظام كر ووم ارو E N‏ > لکن بعد 
التأمل يُعْلّمُ أن المدّعي هو الزوج» فإن المدّعي هو الذي يشت يثبت حقه على الغير» ومن 
ف کن م ركو كرا تاره الوت لاز 

ومن المعلوم أن الزوج مقصوذه إثبات ملكه عليهاء واستحقاق أخذ منافع 
بضعهاء وهي تدفمٌ عن نفسهاء فتكون منكرة» فيُطَلَبُ الزوج بالبينةٍ على السكوت» 
فإن تی بها قبلّت وبْتْ النكاح. 

فإن قلت اليه تقامٌ على الإثبات؛ والسكوت عدمٌ التكلم » فهو نفي. 

قلت: السكوت أمرٌ وجودي» فإنه عبارة عن ضمٌ الشفة بالشفة» والنفي من 
لوازمه» فتقبلٌ البيّنة على هذا الوجودي» ويثبت لازمُهُ بثبوت ملزومه. 

قزل قالقوق قؤنيا»: فد لدف وقر 45 فا0 قول السكرت امه وارد 
عارض» والقول قول من يتمسّك بالاصل. 

وجوابهُ ظاهرٌ» فإن التمسّك بالأصل معن هوالمرأة» وهو عدمُ ثبوت ملك 
الزوج عليها. 

1"اقوله: على سكوتها ؛ ولو أقامت هي البينة على الرد» وهو على السكوت» 





(1) قبل أن يكون دخل بها طوعاً في الأصح. كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين 
:ا 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





يا 


(وللولي_ إنكاح_الصغير والصغيرة" و 
فبينتُها أولى لإثبات الزيادة» وهو الردُء فإنٌ الردٌ زائدٌ على السكوت. كذا في «البحر»”". 

١1‏ آقوله: هذا؛ أي عدم التحليف عنده خلافا لبماء والفتوى على قولهما. كما 
في «البحر»'"'؛ وأصل الخلاف الخلاف في أن التكول هل هو إقرارٌ أو بذل؟ 

وتوضيحُة: أن المذكِرَ نما يحلفُ عند فقدان الشهود لظهور الحقّ؛ فان حلف 
بطل دعوى المدّعي » وإن َكَل : : أي امتنع عن الحلف ثبت ما ادُعاه؛ فكل موضع يجري 
فيه التكول يحلف المنكرٌ فيهء وکل موضع لا يفيدٌ فيه الدكول لا يحلفُ فيه. 

والنكول إقرارٌ عندهماء > فإنه إذا امتنع عن الحلف فكأنه أقرَ بما يدّعيه المدعي, 
والإقرار يجري في النكاح وغيره» فإله حجّة مستقلّة لثبوت الحقّ فيجري التحليفُ فيه 
ايشا 

وعنده النكول بذل لا إقرار؛ لأن المدكرّ كثيراً ما يحتررٌ عن اليمين الصادقة 
لوجاهته» فلا يدل امتناعه عنه على إقراره بما يدّعيه المدّعي» بل هو بذلٌ وصرفٌ من 
عنده» وإعطاء لا يدّعيه المدّعي حقاً كان أو باطلاً دفعاً للنزاع » والنكاحٌ ونحوه كالرجعة 
والنسب وغيرهما لا يجري فيه البذل فلا يحلف فيه عنده» وسيأتي تفصيل هذه المباحث 
في «كتاب الدعوى» إن شاء الله. 

["أقوله: وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ؛ أي جبراً؛ لحديث: «لا نكاح إلا 
بولي»» فإنه عندنا محمولٌ على هذه الولاية الجبريّة جمعاً بين الأدلة» ولو قال: غير 





)۱( وعندهما لا تحلف» واختار رأيهما صاحب «الملتقى)»(ص 2)0١‏ ونص صاحب ((نجمع 
الأنهر»(۱: ١٣٣)ء‏ و«الشرنبلالية»(٠‏ : ١١۳)ء‏ و«الدر المنتقى)(١:‏ 770): على أنّ الفنتوى 
على رأيهما. 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١70‏ 

(9) «البحر الرائق»(”7: .)١70‏ 

(:) في «سنن الترمذي»(؟: /ا٠2)1‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۲۹)» و«ستن ابن ماجسة» 

1 هكم وغيرها. 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ Vo‏ 

نم إنْ زوّجَها الأب وا جد لَزم» وني غيرهما فسخ الصغيران حين بلغاء أو علما 

اك بعده 

هذا''' احترازٌ عن قول الشافعي ذه" ' كما مر 

0 إن زوّجَها الاب والجد لزم وقي غيرهما " فسخ“ الصغيران حين 

»أ و علما بالتُكاح بعده): : أي إن كانا عالمين بالتكاج > فلهما الفسخ عند 
نمي کين غلا بع اللو 

المكلف ؛ لكان أولى ؛ ليدخل إنكاح المعتوه ه والمعتوهة والمجنون والمجنونةء ولو كانا 

كبيرين» ثم لا بد من قيدٍ الحريّة: فإنّه ليس لولي الرقيق إنكاحه» بل أمر نكاحه إلى 


مولا 





(ااقوله: هذا؛ أي قوله: «ولو ثيبا»؛ احترازٌ عن مذهب الشافعي 4#: فإن 
موجب الولاية الجبرية عنده هو البكارة وإن كانت مع الكبرء وعندنا: هو الصغر وإن 
كانت مع الثيابة. 

["أقوله: لزم ؛ يعني إذا زوج الصغيرٌ أو الصغيرة» وكذا كل مّن عليه ولاية 
جبرية من الأولياء الأب أو الجد يلزم ذلك النكاح مطلقاء ولو كان ذلك من غير كفء»ء 
أو كان بغبن فاحش بزيادة مهره أو قلة مهرها؛ لأنّ شفقتّهما على الصغار فوق شفقة 
جميع الأجانب والأقارب» بخلاف ما إذا زوَجَه غيرهماء فان یکو ن لما انار بعد 
البلوغ في إبقائه وفسخه لقصور الشفقة المنجر إلى تطرق الخلل في مقاصد النكاح. 

اتر ف غي هيا آي غير الأب واه كا والاع والقاضي از وكين 
yS‏ فزوج على حسب 
تعيينه لزِمَ . كذا في «النهر»'" 

[:]قوله: فسخ؛ هذا إذا زوجها غيرهما من كفء ومهر المثلء فإنه لا يصح 
إنكاح غير الأب والجدٌ بغين فاحش» ومن غيرٍكفء أصلاً لا لازماً ولا موقوفاء وقد 
أخطأ الشارح ضيه في هذه المسألة فيما سيأتي 


.)114 : و(اتحفة الحتاج»(1: /77)» و<(مغني المحتاج)(5‎ »)١7/8 ينظر: «أسنى المطالب))(1:‎ )١( 
.)5١١ - 5١9 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسكوت البكر رضاءً هنا » ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس» وإن جهلت به 
وفيه خلاف الشافِعِي"' ذْك فإن تزويج غير الأب والْجدٌ قبل البلوغ لا يصح عنده 
ا ذَكرنا أن الولي امجبرَ عنده ليس إلا الأب والجد. 

(وسكوت البكر"' رضاء هنا ): : أي عند البْلوغْ؛ أو العلم بالتّكاح بعد 
٠‏ (ولا يمتدٌ خيارها إلى آ خر امجلن وإن هلت 

١[‏ أقوله: وسكوت البكر... الم ؛ يعني إذا بلغت التي زوّجها غير أبيها وجدهاء 
وقد علمت بالنكاح قيل ذلك فسكتت عند البلوغ» أو بلغ خبرٌ النكاح فيما إذا لم تَعْلَم 
به قبل ذلك فسکتت؛ ولم ترد؛ :ولم تفسخ» ٠‏ كان ذلك دليلاً على رضائها فيبطلٌ 
خيارها؛ لأن هذه الحالة كحالة | بتداء النكاح» فكما اعتبر سكوت البكر هناك دليلا 
على الرضاء يجعل دليلا هاهنا أيضاً ؛ ؛ لوجود الجامع بينهماء وهو ا حياءً عن التكلم. 

["آقوله: إلى آخر المجلس ؛ قال في «فتح القدير»: : «المراد با مجلس : مجلس بلوغها 
بأن حاضت في مجلس » وقد كان بلمّها | النكاح » أو مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت 
کر و البلوغ متدا إلى آخر الجلس» وهو خلاف رواية 
«المبسوط»» فإن فيه ثبوت الخيار لها في الساعة التي تكو نالف ا ان غاا بالنكاح. 

وعلى هذاء قالوا: ينبغي أن تطلب مع رؤية الدم» فإن رأته ليلا تطلب بلسانهاء 
ل ل رأيت الدم الآن. 

قيل محمد له م وهو كذب» فقال: لا تصدق في الإشهادء 
فجاز لہا أن تكذب كيلا يطل حقها 

ثم إذا TT‏ تتقدم إلى القاضي شهرا أو شهرين» فهي على 
خيارهاء وما قيل: لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهرء او سل غل رور 
خيارها تعسفمٌ لا دليل عليه؛ وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء التكاح» ولو 
سألت البكرٌ عن اسم الزوج لا ينفذٌ عليها»””. 


البلوغ 








(۱) ینظر : «الأم)(٥‏ : ١‏ و«التنبيه)»0(ص” »)٠١‏ و«الغرر البهية»(4 : 9١٠١)؛‏ وغيرها. 
(۲( أي مجلس البلوغ أو العلم؛ فاللام للعهد» فخيارها على الفور. وتمامه في «مجمع الأنهر»(١‏ : 


0 


(©) انتهى من «فتح القدير»(7: ؟587). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 7 
بخلاف الْعتقة جهلت بخيارها 
أي بالخيار "', فإِنّ البكرَّإذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على على أنها لم تعلم أن 
لبا الخيار يبطل خيارهاء ٠‏ فإن سكوئها رضا ولا تُعَدَر"' بالجهل ؛ اتويات 
في حقها . 

(بخلاف الْمْتقة" جهلت جخيارها ): أي إذا'' أعتقت الأمة» ولما 57 
لبا الخيار فإن لم تعلمْ أن لها الخيار» فجهلها عذر ؛ ؛ لأنها' لا تتفرَغٌ للتّعلم بخلاف 
الجرائر 

(١أقوله:‏ أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة: وهي أن لها الخيار في مثل هذه 
افر ا 

["قوله: ولا تُعذر؛ بصيغة المجهول: أي لا نُجعل معذورة بجهلها وعدم وقفيتها 
على هذا الحكم الشرعي. 

الاقوله: بخلاف المعتّقة؛ - بفتح التاء - : أي التي أعتقها المولى؛ وقد زوّجَها 
قبل العتق صغيرة» أو كبيرة» فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق» تحير بين أن تخار 
النكاح السابق أو تفسحّهء وهذا الخيار يفترقٌ عن خيار البلوغ في أمور: 

أحدها : إنه يبت للأنثى فقط دون العبد بخلاف خيار البلوغ. 

وثانيهما : إنه لا يبطلّ بالسكوت. 

وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضي. 

ورابعها: إنه تد إلى آخر المجلس. ۰ 

ولخامسها : إن الجهل فيه عدر. 

وسادسها: إنه يبطل بجا يدل على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في 
(الته غر 

[٤اقوله:‏ أي إذا. .1 ؛ ظاهرٌ تفسير الشارح 5ه أن الخلاف متعلّقٌ بمسألة الجهل 
فقط» وليس كذلك بل هو متعلّق بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا. 

[0]قوله: لأنها؛ أي أن الأمة لا يمكن لبا أن تصيرفارغة تع المسائل الشرعية 
لاشتغالها بخدمة المولى ؛ فلذلك جعل جهلها عذرا. 





۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ج ا و ر ر ا 





١‏ قوله: طلب العلم ؛ هذا لفظ الحديث المرفوعٌ أخرجه ابن ماجة والييهقي 
وَالبَزَارٌ وابنْ عبد البرَفي «كتاب العلم» وتمام”'' في «فوائده» وغيرهم» وأكثرٌ طرقه 
معلولة وصحّح بعضُ الأئمة بعض طرقه. 

وقال المزي"": إن طرقه تبلغ به رتبة الْحَسّنء وحسنه ابن القطان صاحب ابن 
ا اا وقد بسط الكلام فيه الزين العراقي” في «تخريج أحاديث إحياء العلوم»7*» 
وغيره» والمراد بالعلم في هذا الحديث: هو القدر الضروري. 





)١(‏ هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي # في 
«سئن ابن ماجه)(۱: ۸۱)ء و«المعجم الأوسط))(: : 6» و«الصغير»(١:‏ 35), 
و«الكبير)( ٠١‏ : 06) («معجم الإسماعيلي)(؟ : ۲)» و(«(مسئد أبي يعلى))(0 : 77؟): 
و«مسند الشهاب»)(٠: »)٠١١‏ وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء» قال 
البزار: کل ما یروی فیها عن انس غير صحیح› وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف› 
وروي من أوجه كلها ضعيفة» قال العراقي : قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي : 
إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة ؛ وليس لها ذكر في 
شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. والعلم المقصود في الحديث هو العلم الضروري أو 
العام الذي لا يسع البالغ المكلف جهلة أو علم ما يطرأ له خاصة.ينظر: «تخريج أحاديث 
الأحياء»١‏ : 40 - /ا0)ء«كشف الخفاء)(؟ : 5ه - لاه). 

(؟) وهو تمام بن محمد بن عبد الله الرازي البجلي الدمشقي» أبو القاسم » من مؤلفاته : «فوائد في 
الحديث»؛ و«أخبار الرهبان»؛ «مسند المقلين والأمراء والسلاطين», (۳۳۰ - 414ه). ينظر: 

«معجم المؤلفين»(١‏ : 508). 1 

(©) وهو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المرْي الدَمَشْقِيّ» أبو الحجاج؛ جمال الدين؛ 
قال الأسنوي : كان أحفظ أهل زمانه»› ولا سيما الرجال المتقدمين» وانتهت إليه الرحلة من 
أقطار الأرض لروايته ودرايته» وكان إماماً في اللغة و التصريف خير طارحا للتكلف فقي 
ومن مؤلماته: «تهذيب الكمال في ا الرجال»» و«تحفة الأشراف قف معرفة الأطراف»» 
(505 -55لاه ). ينظر: «الوفيات»لا بن رافع السلامي(١:‏ 75957 - ۳۹۷)» و«طبقات 
الأسنوي»(؟ : /51" -508)», و«التعليقات السنية»«اص .)١١9‏ 

(؟) وهو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العِرَاقِيّ الكردي المهراني المصْرِي الشّافِي» أبو 
المضل » زين الدينء من تصانيفه : الألفية المسماة «التبصرة التذكرة»» وشرحها المسمى «فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث»» و«تخريج أحاديث الاحياء»» ۷۲١(‏ - ١١۸ه).‏ ينظر: «الضوء 
اللامع»(: : 1۷١‏ - ۱۷۷)» و«حسن المحاضرة)(١‏ : »)٠ ٤‏ و«التعليقات السنية»(ص1۷). 

(0) «تخريج أحاديث الإحياء»(١‏ : 4ه - /اه). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ / 
هكدات (لقدا ااا ا ا ا ا 





فإن قیل EE ٠‏ ا 
قلنا : إذا راهق الصبي والصبيّة » فإمًا أن عت "حليها تعم الإ وأحكائه» أ 
و بچ عل وليهما اتيم ولا ينبغي أن يُركا سد قال اللبي 8 : : «مذو اا" 


بالصّلاة إذا بلغوا سبعاء واضربو إذا بلقو مسرا" 
فإن قلت: عموم كلّ مسلم ومسلمة ليستدعي افتراضه على العبد والأمة أيضا. 
قلت: نعم ؛ يفترض عليهما أيضا القدر الضروريء لكن لو قصرا فيه يعذران 

ا ولا e‏ 

TT oT 

والتكليف بعد البلوغ» فلا يفترضُ ذلك على الصبي والصبيّة » فعدم علمها بمسألة خيار 

البلوغ لا يعد تقصيرا 
1"قوله: غيرٌ مكلفة بالشرائع ؛ أي بعلم الأحكام الشرعية وعملها لحديث: 

«رفع القلم»'"' : أي قلم التكليف عن الصبي»؛ » أخرجه التَرْمِذِي » وغيره. 
[۳]قوله: فإما أن يجب . .. الخ؛ هذا الشق ليس بصحيح» فإن ما لم يبلغ لا يجب 

عليه شيء لا علما ولا عملاء وإِنّما أورده تفصيلا وتوضيحا للجواب. 
[٤اقوله:‏ أو يحب ...الخ ؛ افا : أن الصبي إذا قارب البلوغ يجب على ولي 

الصبيّ أن يعلمّه ما يحتاجُ إليه بعد البلوغ» ولا ينبغي أن يترك مهملا لا يعلمُ شيئ من 

أحكام الدين › والغالب أن أولياءه لا يتركوئه جاهلا مطلقاء ف ار اله ايل 
[٥]قوله:‏ مروا. .ج شبن الأمر من الأمو خطاب إلى الأولياء» وهو 








»)۳٤١ في «المستدرك»(١: ۳۸)» و«سئن أبي داود»(۱: ۲۳۰)» و«مصنف ابن أبي شیبة»(۱:‎ )١( 
2)57١ : ١(»ريبكلا و(المعجم الأوسط»(: : 707)»: و<«سئن البيهقي‎ 2)١8٠١ و«مسند أحمد»(7:‎ 
و(جمع الزوائد»(۱: ٤۲۹)ء وغيرهاء قال الترمذي : حسن» وقال الحاكم والبيهقي : صحيح على‎ 
.)۹۲ : ١(»رينملا شرط مسلم. ينظر : «خلاصة البدر‎ 

(۲) قال ب : «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 

المجنون حتى يعقل» في «سنن أبي داود»(٤‏ : ١١٠)ء‏ و«جامع الترمذي»(1 : 077 وحسنه » 
و«صحيح ابن حبان»(۱: ۳۸۹)» و«صحیح ابن خزيمة»(؟ : 7١٠)ء‏ وغيرها. 


۸٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخا الغلا والثبب د بلا رضاء أو دلالته 
(وخیار الخلا" وايب" ل بيطا" بلا رضاء صريح › أو دلالته)» الصريح أن 


9 


ول : رضيت؛ والدّلالة أن يفعلَ ما يدل على الرّضا الل وال 
واعطاء الغلام المهرء وول الت اله 
حديث أخرجه أبو داود والحاكم والتَّرمِذِي والدَارَقطْنِي وغيرهم مرفوعاً, وفي 
رواية البَرَّار عن أبي رافع مرفوعا: : «اضربوا أبناءكم على الصلاة 5 إذا بلغوا - أظنه 
تسعا ا لي ا ل 
«المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة»”"': والحديث وإن ذكرت فيه 
ال ل ا من الضروريات. 

١7‏ قوله : الغلام ؛ أي الطفل الصغير 

NE e N E وات وا‎ e 

اقول : لا 0 الأصل في هذا الباب الاعتبار بحالة ابتداء النكاح؛ فإن 
التصفيرة ة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح فسكتت عند ابتداء النكاح كان سكوتها 
رضاءء» فكذلك إذا كان لبا الخيار وأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء. 

والغلام والشيبُ إذا استؤمروا عند ابتداء الدكاح لا يكون سكوتهما رضاءً» بل لا 
RS‏ > فكذلك عند خيار البلوغ لا يكون سكوتهما 
رضاء . كذا في «البناية»”") 

1 اقوله: كالقبلة ؛ - بالضم - : فإنه إذا قبّلَ أو لَمِسَ أو وَطِئْ بعد البلوغ صارً 
رع 51 تو روي يوج اداه كي روي 

ل يه 
الدخولء أما لودخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفعه المهرء وكذا قبولها المهر 





,.)5١؟‎ :١١»ةنسحلا «المقاصد‎ )١( 
.)١51١ : (؟) «البناية»(‎ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 3 





ا شرط" القضاءُ ء لفسخ من بلع لا من من عتقت"' ) فإن 
في الأول" إلزام م الضّرر على الروج مخلافٍ فسخ الممْقة » فإنّه منع''' زيادة الملك 
للزوج عليها 
ظا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ. كذا في «الفتح»”". 

[١اقوله:‏ ولا بقيامهما؛ أي لا يبطل خيار الطفل والثيب بقيامهما عن مجلس 
البلوغ» أو بلوغ خبر النكاح؛ بخلاف خيار المعتقة» فإنه يبطلٌ بما يدل على الإعراض 
كالقيام من ا مجلس وهذا الخيار وقئه العمرء فيبقى حتى يوجد الرضاء صريحا أو دلالة. 

["أقوله: وشرط ؛ بصيغة المجهول: يعني يشترط لفسخ نكاح من بلغ ذكرا كان أو 
أتشى إن اختار الفسح قضاءُ القاضي » فلا ينفسٌ بمجرد التراضي» يل لا بد فيه من حكم 
القاضي»؛ ولا كذلك خيار المعتقة» فإنها مستقلة في فسخ نكاحها لا يحتاج فيه إلى قضاء 
القاضي. 

[؟اقوله : فإن في الأول؛ أي خيار مّن بلغ وحاصلُهُ : أن الفسخ في خيار البلوغ 
لدفع ضرر خفي» وهو تكن الخلل لقصور شفقة المنكح ابوليذا بفهيل الذكروالانني/ 
وإذا كان الضررٌ خفيا ل يطْلع عليه» فيكون الفسحٌ إلزاما في حق الزوج» والإلزام يفتقرٌ 
فيه إلى قضاء القاضي. 

أقوله: فإنه منع . .. الخ ؛ توضيحة: أن اعتبارٌ الطلاق عندنا على ما سيأتي في 
موضعه بالنساء؛ فيملك الزوج على الحرّة ثلاث تطليقات» ولا تبِينُ من زوجها بالبينونة 
الغلظة التي تحتاج إلى تحليل زوج آخر إلا بالطلاق الثالث سواء كان الزوج حراً أو عبداً. 

وملك الزوج حر كان أو عبداً على زوجته الرقيقة ثنتين؛ فتبين منه بالطلقتين. 

إذا مهد هذاء فاعلم أن خيار المعتقة إِنّما شُرِعٌ دَفْعا لضرر نفسها بملك زوجها 
غا ارد عامل قي .عقي تخر لبذلك إن شناءت قرت تمقة.وإن شاءت 
فسخت» ففي فسخها بهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر عن نفسهاء ولا إلزام فيه على 
)١(‏ يعني إذا اختار الصغيرة أو الصغير الفرقة بعد البلوغ لا تثبت الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح 

بينهما بخلاف خيار العتق حيث لا يحتاج فيه إلى القضاء. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : 773). 

(؟) «فتح القدیر»(۳: ۲۸۱). 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن مات أحذهما قبل التُفريق بلغ أو لا وره الآخر 
فإن اعتبار الطلاق عندنا"" بالساء » فإذا أعتقت صارً املك عليها بثلاث تطليقات 
عن كان کا ٠‏ ويكون الفسمٌ امتناعا عن هذاء فلا يحتاج إلى قضاء 
القاضي. 

(وإن مات" أحدهما قبل التفريق بلع أو لا وره الآخر) 


الزوج » ومثله لا يحتاج الى القضاء. 





١[‏ ]قوله: عندنا ؛ احترازٌ عن قول الشافعي #5 وغيره من أن عدد الطلاق معتبر 
بحال الزوج» والعدّة بالنساء» قال الإمام محمد يه في «الموطأ» بعد أن أخرج عن عثمان 
وزينايق ثابت وان عمر دنا يدل على أن الطلاق بالرجاك: 

«قد اختلف الناس في هذاء فأمّا ماعليه فقهاؤناء فإتهم يقولون الطلاق بالنساء 
والعدة بهن ؛ لأنّ الله جل قال: + مَطَيَهُوهنَ لِعِدّتبِركَ *4 ''". فإنّما الطلاق للعدّة» فإذا 
كانت حرّة وزوجُها عبدٌ فعدنّها ثلائة قروء» وطلاقها ثلاث تطليقات للعدّة كما قال الله 
علي إذا كانت الحرّة شملت الأمة فعدنّها حيضتان وطلاقهما للعدّة تطليقتان كما قال 
الله جَل. انتهى”") 

وقد أوضحت المسألة مع دلائلها في «التعليق الممجد على موطأ محمد»'" 

["اقوله: وإن مات؛ يعني إن مات أحد الزوجين اللذين زُوّجا في حال صباهما 
لشيس اعا ن ان ا ده فار و اوو ای عار 
كان موه قبل البلوغ أو بعده؛ لأن النكاح الساب كان صحيحا فيتحققٌ منشأ الوراثةء 
فإن خيارَ الفسخ ليس عين الفسخ» بل هو منبئ عن صحة النكاح إذ لولاه لما كان 
الثيان: 

[اقوله : قبل التفريق ؛ فإن كان أحدهما بعد التفريق لم يرث أحدهما من 
الآخر؛ لفوات موجب الوراثة وفقده عند الموت. 


.١ةيآلا الطلاق: من‎ )١( 
.)58١ : (؟) من «موطأ محمد»(؟‎ 
.)58١ : «التعليق الممجد»(؟‎ )۳( 





كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AY‏ 


والولي: العَصبَة 
لصحة النكا 0 

ا اكم أن المراد الحضية ن 

[١أقوله:‏ لصحة النكاح بينهما؛ أي صحّة بنيته وإن لم تكن لازمة» جلاف عقد 
الفضولي » فإنه إذا زوج الفضولي بأن عَقَدَ النكاح بين رجل وامرأة بدون إذنهماء فمات 
أحدهما قبل الإجازة لم يرثه الآخر؛ لأنّ نكاح الفضوليً موقوف فيبطلُ بالموت. كذا في 
«البداية»7 . 

اا : والولي ؛ أي في «باب النكاح»» وهو الذي له ولاية إنكاح ا 
جبرية أو غير جبرية» وأمّا الول في التصرف المالي واقوو لان وو 1 ووم له 
والقاضي ونائبه فقط. 

["قوله: العصبة ؛ هو - بفتحتين - أحد أقسام الوارث الثلاثة» فإن الوارث 
إما أن يكونٌ سهمهُ مفروضاً مقداراً في الشرع : كالزوج» والزوجة» والأمّء والأخ لأم: 
وغيرهم» فهو ذو فرض. 

وإمًا أن يكون بحيث يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض » وعند الإنفراد بحر جميع 
المالء فهو عصبة: كالابن» وابن الابن. 

وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك» فهو من ذوي الأرحام كابن الأخت. 

وقد يجتمع وصف العصوبة مع الفرضيّة في وارث بحسب اختلاف الأحوال 
كالأب» فإّه ذو فرض مع الابن» فإن سهمه السدس وعصبته مع البنت» فالوليئ في 
هذا الباب هو من يُتَصِفُ بالعصوبة سواء كانت عصوبة مجرّدة عن الفرضيّة كالابن أو لا 
كالانا. 

[5]قوله: العصبة بنفسه ؛ قال في «الوجيز» : هو إما عصبة بنفسه: : وهو كل ذكر 








يدلي : : أي يتتسب إلى الميت لا بالأنشى : لعشي ر : وهو أنئى ذات سهم تصير 
عصبة بالذكرء أو عصبة مع غيره: وهو كل أنثى ذات سهم تصيرٌ عصبة مع الأنثى 
كالأخت مع البنت. 


.)585 «البداية»(؟:‎ )١( 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على ترتيب الإرث والحجب 
أي دکر يسَصل بلا توس ط انه نشی" أمّا العصبة بالغير' كالبنت إذا صارت عصبة 
بالابن» فلا ولاية لبا على أُمّها امجنونة» وكذا العصبةٌ مع الغيرٍ كالأخت” مع 
البنت لا ولاية لها على أختها المجنونة. 

(على ترتيت الارث والحجب” ) أئ قَدّمَ الجزءُ '*' وإن سفل 

ا ا 2 0 306 
كأولاد الأم» فإنّها من ذوات الفروضء وكأب الأم وابن البنت فإنهما من ذوي 
الأرحام. 

فإن قلت : الأخ لآب وأمّ عصبة بنفسه مع أن الام داخلة في نسبته إلى الميت. 

قلبفة : قرابة الاب أصل في استحقاق العصوبة؛ فإّها إذا اتفردت كفت في إثبات 
العصوبة بخلاف قرابة الأم» فإنّها بانفرادها لا تصلحٌ علة ؛ لإشباتها فهي ملغاة في 
استحقاق العصوبة. كذا في «الشريفية شرح الفرائض السراجية». 

["اقوله: أما العصبة بالغير؛ الفرق بين العصبة بالغير وبين العصبة مع الغير: أن 
الغ ف بب عة قل :لات فرط عض كات تي ف مم ارهد 
عصبة» وفي العصبة مع غيره لا يصير عصبة : كالأخت تصير عصبة مع البنت» وهما 





[۳آقوله: كالأخت ؛ فإن سهمها النصف إذا كانت واحدة» وللأختين الثلثان› 
و # 

فإن كانت معها بنت فهى عصبة» والمراد بالأخت هاهنا الأخت لأب وأم أو الأخت 
لأب» وأمًا الأخت لأمّ فلا تصيرٌ عصبة مع البنت. 

[ آاقوله: : والحجب ؛ هو - بالفتح - لعّة: : المنعء وقي الاصطلاح : : منع شخص 
سس ع ل ل ا ا اي 
عن بعطيه سمي حجب نقصاذ 4 و الثلثء ل 
الاو ا را ا ا 

1]قوله: أي قدم الجزء ؛ قال في «الفرائض السراجية»: هو أربعة أصناف : 





كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸٥‏ 
بشرط حرئة » وتكليف 

٠ E DS‏ ثم بنوه و| وان سقلواء م 
جزءً الأصل البعيدٍ كالعم» ms‏ 
ثم بنوه الأقرب فالأقرب ” كم التّرجيح"' بقوة القرابة : أي قَدّمٌ الأعياني على 
العلاتي. 

(بشرط'"' حرية» وتكليف» 

١)جزء‏ الميّت ؟)وأصله ؟)وجزء أبيه :)وجزء جدّه» الأقرب فالأقرب يرجحون 
لقرب الدرجة: أعني به أولادهم بالميراث : 

جزء الميّت: أي البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب» ثم الجد أي 
أب الأب وإن علاء ثم جزء أبيه: أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جذه: أي 
الأعمام» ثم بنو عم وان سفلواء ثم يرجحون بقوة القرابة. 

1 ]قولە: e‏ ل ل 
عند تساوي الدرجات : أعني به أن ذا القرابتين أُولى من ذي قرابة واحدة. 

فيقدّم الأخ العيني: وهو من كان لأب وأمْ على العلاتي : وهو من كان 
لأب فقط من امرأة أخرى - وهي العلّة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام: بمعنى 
الضرّة - » كما في «باب الميراث»» كما يدل عليه حديث علي 4# : «قضى رسول الله 
أن أعيانً بني الأم يتوارثون دون بني العلات» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون 
أخوته لأبيه»» أخرجه ابن ماجة والترمذي. 

["أقوله: بشرط ؛ يعني يشترط في الوليً أن يكون حر عاقلا بالغا مسلماء فلا 
أب لعب ولا رر دلاولا مغل افع ؛ فأولى أن لا يكون 
على غيرهم ؛ إذ الولاية المتعديّة فرع الولاية القاصرة اولان للشو الاي و ر 
في التفويض إلى هؤلاء. 

وأما الكافر فلا ولاية له على مسلم ومسلمة؛ لقوله جل: +[ ون يجََلَ أنه 


,)7/4 : ١()دمحأ و«مسئد‎ ,)1١057 في «سنن الترمذي»)(5 : 7»). و«سنن ابن ماجة»(۲:‎ )١( 
وغيرها.‎ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

ل i‏ 
مولي الموالاة ٤‏ ى ة قاض 

وسلا في ولار مسل ا تم الام تم ذو الرحم" الأقرب فالأقرب› 
لب هوني لوالو ا 1 


3 


عليه وإن مات فميراثه له (ثم قاض ا 
لِلكَفْرينَ عَلَ المُؤْمِنينَ سيا “4 '''؛ ولہذا لا تقبل شهادته على المسلم»ء ولا يجري 
التوارث بينهما. كذا في «البناية" 

اقول يولد تلم 4 مبلق بقية السا يعني إتما يشترط الإسلاء في الولي 
في إنكاح ولد مسلم» وأما الولدُ الكافر فلوليّه الكافرٌ ولاية إنكاحه بقوله جل : + مَالْديَ 
کا م اوا يكين چ 

["قوله: ثم الأم ؛ يعني عند عدم العصبات ولاية التزويج إلى الأمّ: ثمأم 
الأب» وفي بعض الكتب عكسهء ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت 
ابن الابن» ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم للجد الفاسد» ثم للأخت لأب وأم» ثم 
لأب» ثم لأولاد الأمّء ثم لذوي الأرحام: العمّات ثُمّ الأخوال» ثم الخالات» ثم 
بئات الأعمام» وبهذا الترتيب أولادهم» ثم مولى الموالاة» كذا في «الدر المختار»”” ؛ 
وحواشيه. 

لاقوله : ثم مولى الموالاة؛ قال في «الشريفية»: صورة مولى الموالاة شخص 
ل ال قال كهر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقلٌ عنّي إذا جنيت» وقال 
الآخر: قبلت؛ فعندنا يصح هذا العقد ويصيرٌ القابلٌ وارثا عاقلاء وإذا كان الآخرٌ 
أيضا مجهول النُسبء وقال الأول مثل ذلك وقبلهء فورث كل منهما الآخر وعقل عنه. 

٤‏ اقوله : ثم قاض ؛ ولايته متأحَّرة عن ولاية السلطان» وولاية السلطان متأخّرة 


(1) ذو الرحم : كل قريب ليس بعصبة. ينظر : «كمال الدراية)(ق۲۲۷). 
(۲) اللساء: من الآية١٤٠.‏ 

.)۱٤۳ : ٤()»ةيانبلا«‎ )۳( 

() الأنفال: من الآية٣۷.‏ 

.)۷۹ - ۷۸ «رد المحتار»» ودالدر المختار»(۳:‎ )٥( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ AV‏ 
في منشورهٍ ذلك ١‏ والأبعد يزوج بغيبةٍ الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب الخبرَ 
منه, وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين 
في منشوره" اذلك): أي كيب في منشوره أن له ولاية التّرويج. 

(والأبعدا" يزدج م بغيبة'” الأقرب''' ما لم ينتظر“' الكفؤ الخاطب الخبرٌَ منه» 
وعليه الأكثرء ومدّة السّفر عند جمع من المتأخرين) 
عن ولاية مولى الموالاة ؛ لأن مولى الموالاة آخر الورثة» فيقدَّمْ على الأجنبي» فعند عدم 
جميع الورثة الولاية إلى السلطان؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له»» أخرجه 
ابن ماجة» والتَرْمِذي؛ وغيرهماء ثم إلى القاضي لقيامه مقام السلطان. 

أقوله : في منشوره؛ الجملة صفة لقاضء والمدشورٌ ر ما كب السلطان فيه إني 
جعلت فلاناً قاضياً لبلدة کذاء سمي به ؛ لأ ای ف رف ورا عل اا 
وكذا بي يشترط في حق نواب القاضي 06 الإذن لهم بتزويج الصغارء وفي الاشتراطين 
حلاف یسوط ف :وای الدر المختار“ 

[]قولە: والأبعد...الخ؛ درا «البداية» و«البناية» “: إذا غاب الولي الأقرب 
یا ماه جار لن ر اعد کا انو چ ن هلو وة ری و لی 
النظر التفويض إلى مَن لا ينتفع برأيه» وهو الولي الأقرب حال غيبته ؛ لتعذر الانتغاع 
به» فالتحق بن لا ولي له كما إذا مات الأقرب. 

٣اقوله‏ : بغيبة الأقرب ؛ وأمًا لو تزوّج الأبعدٌ مع حضور الأقرب» فهو متوقفٌ 
على إجازته. 

[اقوله: ما لم ينتظر؛ ما: موصولة؛ والكفؤ فاعلٌ لينتظرء وما بعده صفئّهُ: 
والخبرٌ مفعولٌ, والحدٌ الثاني : هو الذي نسبّه الرَيلعي إلى أكثر المشايخ» وقال: عليه 





.)۳٠١ : فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار»(۲‎ )١( 

)۲( في «صحيح ابن حبان»(9 : 585): و«المستدرك»(7 : »)١8‏ و«ستن الترمذي»(7: /2)101 
و«سنن أبي داود»(7: »)15١0‏ و«سنن ابن ماجه»)(۱: ۱۰۵)» و«سئن سعيد بن منصور»(١‏ : 
6 ومسئد أحمد)(5 : 5) و المىجم الأوسط»(5 : »)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) «رد المحتار على الدر المختار»(7: 1/4). 

(5) «البناية» و«البداية»(5 : .)١56‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وولي الجنونة ابنها ولو مع أبيهاء وتعتبرٌ الكفاءة في النكاح 
اعلم أن للأبعاد ولاية النّويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة» وتفسيرها عند 
الأكثر ما ذْكِرَء و : مالم ينتظرء أي مدّة لم ينتظْ الكفؤ الخاطب » كم 
عطف على قول ما لم پنتظر قوله الع حم موا تن وول ري 
(وولي المجنونة ابئها ولو مع أبيها'): بناء على ما ذكرَ أن الابنَ مقَدَم في 
العصوبة على الأب. 
(وتعتبرٌ الكفاء ةا" ف الذكاح 1 
الفتوى» واختار في «الحقائق» و غيره و«الكنز»”"' و«الهداية»'" و«الاختيار»””' وغيرها: 
هو عدم انتظار الخاطب» وثمرة الخلاف تظهرٌ فيمن اختفى في المدينة» هل تكون غيبة 
١1‏ أقوله: ولو مع أبيها؛ الواو: وصلية» وفيه خلافٌ محمد ظ4 فإنّهِ قال: إذا 
اجتمع في امجنونة ابنّها وأبوها » فالولي هو الأب ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن. 
ولہما : ابن الابن هو المقدمُ في العصوبة» فإن اميّت إذا ترك أب واناًيستحق الأ 
السدس بالفرض » والباقي للابن بالعصوبة » وهذه الولاية مبنيّة على العصوبة. 
["]قوله وتعتبر الكفاءة ... ال ؛ الوجه فيه: أن انتظام المصالح إِنّما يكون بين 


: وقد اختلفوا في حد الغيبة المنقطعة‎ )١( 
)١١١ : الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب» واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار»(۲‎ 
: ١(»ةيادبلا« «الملتقى»( ص١ 0): وصححه شمس الأئمة السرخسيى ومحمد بن الفضل» وفي‎ 
: ١()ىقنملا إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح))(؟ : 0 ).: إنه الأشبه بالفقه» وفي «الدر‎ 2 
الأحسن الافتاء بما عليه‎ :)١70 عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل» وفي «البحر»(7:‎ 249 
أكثر المشايخ.‎ 
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرينء واختارها صاحب «الكثز»(50),‎ 
وعليه الفتوى.‎ : E وقال صاحب «الكافي»»ء و«التبيين»(؟‎ ›)۳۱١ : و(«التنویر»)(۲‎ 
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرة ة واحدة» واختاره القدوري‎ 
.)١7177 : وابن سلمة. وذكر غير ذلك » ينظر: «التبيين)(7‎ 
.)5 6 (؟) «كنز الدقائق»)(2ص‎ 
.)5١١ : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 
.)17١ : «الا ختيار»(؟‎ )5( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۸۹ 
نسبا 

فسا 
الزوج والزوجة عند التوافق والألفة» وهما يكونان بين المتكافئين عادة» فإن الشريفة 
حسبا أو نسبا تأبى أن تكون فراشا للخسيس » فكذا اعتبرها الشارع حيث قال ب : 
«تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء»"» أخرجه ابن ماجة والحاكم. 

وقال: «إذا جاءكم الأكفاء فانكوحهن ولا تربّصوا لبن الحدثان»'' أ وك 
أخرجه الحاكم» وفي الباب أخبارٌ أخرء وهي معتبرة من جانب الرجل اتفاقاًء ولا تعتبرٌ 
من جانبها ؛ لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش » هذا عنده. 

وعندهما: تعتبرٌ في جانبها أيضا كذا في «الظهيرية»؛ وردَهُ في «البدائع»”" و«النهر» 
و«البحر» وغيرها وذكروا أن عدم اعتبارً الكفاءة من جانبها اثفاقي. 

١1‏ أقوله: نسبا؛ أي من جهة اللسب» فإنه نما تقع به المباهاة والتفاضل في الدنياء 
فشريفة السب تدكرٌ وتستأنف من أن تكون تحت رذيل النّسب وإن لم يكن جرد هذه 
الشرافة موجبا للفضل في الآخرة عند الله لاء يدل عليه قرله غللا :إن ڪر ڪرم عند 
اھ نکم 4ء وحدیث : «مَن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»"© ظ أخرجه مسلم. 








() ف «المستدرك)(؟ : ١71‏ و«سئن البيهقي الكبير)(/: ,)1١77‏ و«سئن الدارقطني» 
(: 599)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 1۳۳)» و«مسند الشهاب»(۱: ۳۹۰)» و«الفردوس» 
»)0١:5(‏ قال المقدسي في «الأحاديث المختارة»(/: ۸ إسناده حسن» وفي هذا الحديث 
كلام من حيث ثبوته فصّله ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 715 - 110)» والعجلوني 
في «كشف الخفاء»(١‏ : »)۳١۸‏ وابن حجر في «تلخيص الحبير»(”: »)١17‏ وأفاض الكوثري 
فيه في «مقالاته»اص١7١‏ - 51١)ء‏ وغيرهم. 

)۲( في «جمع الجوامع»(ر :)1١75‏ «أخرجه الديلمى )٠١7/١/5١(‏ كمافى «المداوى» للغمارى 
(» رقم 047) من طريق الحاكم فى تاريخه . قال المناوى (١/0؟57)‏ : فيه يعلى بن 
هلال » قال الذهبى فى الضعفاء : يضع الحديث . والحديث موضوع كما قال الغمارى فى 
«المداوى»»؛ وفى المغير (ص .».)١5‏ 

020 «بدائع الصنائع»(؟ : 1( 

()الحجرات: من الآية7١.‏ 

(6) في «صحيح مسلم»؛ :٠‏ 17/5١7)ء‏ و«سئن الترمذي»(0 : »)١150‏ وغيرها. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قريش يعضهم كفو لبعض» والعرب يعطهم كنؤ لبعض 

فقريش"' بعضّهم كفؤٌ لبعض» والعرب بعضهم كفؤ لبعض): أي العرب" الذين 
لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاءً لبعض. 

اعلم أن كل من هو من أولادٍ نَضيرٍ بن كنانة”” قريش» وأمّا أولادُ من هو فوق 
النْضِر فلا 0 

3 قوله: فقريش... الخ ؛ أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الباشمي 
والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم» ولهذا زوج علي بن بي طالب ذقه» وهو 
هاشميّ ابنئّه أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب #ه؛ وهو عدوي ؛ لأنه من 
قریش. 

فإن الخلفاءً الأربعة كلهم منهم؛ وفريش تصغيرٌ قرش بالكسرء وهودابة من 
أعظم دواب البحرء تمنع السفن من السير في «البحر»'''» وتكسر السفينة» وبه سميت 
قريش قريشا لغلبتهم وقهرهم على ما سواهم من العرب. hh‏ 

1قوله : أي العرب ؛ أشار به إلى دفع ما يقال : إن قريشا أيضا قبيلة من العرب» 
فما وجه ذكر العرب بعد ذكره مع أنه يقتضي أن يكون القرشي كفا لغير القرشي» 
وليس كذلك» وحاصل الدفع: أن المراد بالعرب غير قريش. 

[ااقوله: من أولاد نضر بن كنانة”" ؛ هو الجد الثاني عشرللنبي وَل فإنّهِ محمّد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لوّي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معّد بن عدنان» فمّن هو من أولاد النضر يسمّى قريشاء ومن يتتسبُ 


(۱) «البحر الرائق»(۳: ۱۳۹ - .)١5٠0‏ 

(؟) وإنما قيل النضر جماله » وهو الجد الثاني عشر للرسول بء وهو قريش على المذهب الراجح » 
وإنما قيل قريش لما روي عن ابن عباس #؛ أنه قال: إن النضر كان في سفينة فطلعت عليهم دابة 
من دواب البحرء يقال لها: قريش فخافها أهل السفينة فرماها بسهم فقتلها وقطع رأسها 
وحملها معه إلى مكة» وقيل : في تسميته بنوه قريش لذلك أو لغلبتهم وقهرهم سائر القبائل 
كما تقهر هذه الدابة سائر دواب البحرء وقيل غير ذلك. ينظر: «سبائك الذهب» 
(ص ؟57): «الأعلام»(8 : 208). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق ۹۱ 

كفؤ لذى أب فيهء ولا ذو أب فيه لذى أبوين فيه » وحرية 

ار ع 0 الج ضير e‏ 
0 0 


و 


۳ . وحري ر7 

ما فوقه كأولاد خزيمة وغيره ليس بقرشي. 

الإرس لان العسه الزاذانيه كاله معديال ند ا ا ا 
أهل الأمصار والقرى في بلادنا في زماننا منهم سواءٌ تكلّموا بالعربية أو غيرها إلا مَن 
كان له منهم نسب معروفٌ كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء أو إلى الأنصار وغيرهم'''. 

والحاصلٌ أن النسب لما كان ضائعاً في العجم فهم لم يهتموا ببقاء شرافة النسب 
وتحصيلها كاهتمام العرب والتزامهم ؛ ولذا لم تعتبر الكفاءة فيهم نسبا بل بحسب 
أوصاف أخرء والعربُ لا تعتبر فيهم الكفاءة إسلاماء كما في «المحيط» و«النهاية»؛ ولا 
الديانة» كما في «النظم»» ولا الحرفة» كما في «جامع المضمرات». 

وأمًا البواقي أي الحرية والمال» فالظاهرٌ من عباراتهم أنه معتبرٌ فيهم. كذا في 
«جامع الرموز»» وفيه كلام سيأتي 

؟قوله» قدو انوين فيه آی من کان ابر مر چا لمان کنا لمن له اء ق 
الإسلام؛ لأ السب يتم با لحد فما عداء فضل » نعم ليس من أسلم بنفسه وآباؤه كانوا 
كافرين كفهء لِمّن له أب في الإسلام» وكذا ليس ذو أب واحد في الإسلام كفءَ لذي 
آباء أو أبوين فيه. 

ار تي اتآ كرات ابت مف جل الكاناة» ركذا 
ذكر في «الذخيرة»: ذكر ابن سماعة له في الرجل يسلم بنفسه والمرأة معتقة أنه كفء 
لها. 


و 


٤[‏ اقوله و ا أ تعقير لكفاءة في ا لعجم بحسب 


)١(‏ هذا ماذكرهابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 1۹( وغيره. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فليس عبدء أو مُعتقٌ كفؤاً لححرَةٍ أصليّة » ولا معتقّ أبوه كفؤاً لذات أبوين حرين. 
ونال 
فليس عبدء أو معت كفؤا"' لحر أصليّة » ولا معتقٌ أبوه كفؤا لذات أبوين حرين. 

ا 
الإسلام وبحسب الحريّة» ولا يعتبرٌ ذلك في العرب ؛ لأنّ الحريّة لازمة لهم إذ العرب لا 
يجوز استرقاقهم» وكذا لا تفاخرّ ببنهم في الإسلام: فعربيّ له أب كافرٌ يكون كفؤا 
لعربية لها آباءً في الإسلام. 

١1‏ ]قوله: كفؤا؛ لأن الرقّ أثرٌ للكفرء وفيه معنى الذلٌ» فالحرّة الأصلية: أي 
التي لم يصل الرّق إليها وإلى آبائها تأبى أن تكون مستفرشة كن وَصّلَ الرّق إليه بنفسه ء 
أو ارت فل ای د ا کی ا ودای عق اون کوان 
لها أبوان حرّان» والمعتقّ كفهءٌ للمعتقة» نعم ؛ معتق الرذيل لا يكافئٌ معتقة الشريف. 
كذا في «الذخيرة». 

اا اقول وديانة ؛ أى تبر الكفاء: بحسب الدياتة وه -«بالكسر - غيارة 
DD E‏ ل 
التدين من الأمور التي تظهر متها في الآخرة» فلا تبتني أحكام الدنيا عليه إلا أن يكون 
ازوجع شحفه عون و ا إن الأسواف وه وسكران. 

ولا إن التقوى من أعلى المفاخر يدل عليه قوله جل : تاا الاس نا قت 
ین در وان وجعلت شی ایل يارو إن آ ڪر مک عند ار أنتنگم 4 الآيةء والمرأة 
عير بفسق الزوج فوق التعير بالنسب» فوجب اعتبارٌهاء وهذا هو الصحيح. كذا في 
الا 

وا ل التتممء ونا الغري ف ل ي ی اد اا ا 
نقلهُء والصحيح من المذهب اعتبارٌها فيهما: كذا في «إيضاح الاصلاح» و«النهر» 
و 


(١)الحجرات:‏ من الآية7١.‏ 
(۲) «الہدایة»(۳: ۲۹۹). 
(9) «البحر الرائق»(7: .)١57‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۳ 
فلس فاق كقوا لت الا وإن لم يكن فق اختان الفضكى وما 
فليس فاسق كفوأ لبنت السام" وان ن لم" يعن في اختيار الفضلي اء وعد 
بعض المشايخ , " الفاسق إذا لم يُعْلِنَ يكوثٌ كف لبنت الرّجل الصّالح. 

ا 

[١قوله:‏ لبنت الصالمح؛ ظاهرّه أن العبرة لصلاح الأب والجدٌ وإن كانت هي 
فاسقة؛ واعتبر في «المجمع» صلاحها حيث قال: لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة. واعتبر 
في «الخانية» صلاح الكل حيث قال: لا يكون الفاسق كفؤا للصالحة بنت الصا حين. 

والحق أن المعتبرٌ صلاحٌ الكل ومّن اقتصر على صلاحهاء أو صلاح أبيها نظرَ إلى 
لك 
الصاح ؛ » بل لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صالح فليس لأبيها حق الاعتراض 
لان ما بلح من العار ينعو فوق ما يلحقهبصهره» وأا إذا كانت صالحةبنت فاسق 
فر ی ایی تاو این لل عراش ؟ لأنّه مثله» وهی قد رضيت به. كما 
حققه في «رد المحتاں ۰ 

1"أقوله: وإن لم؛ الواو وصليه: أي وإن لم يكن الفاسق معلناً: أي جاهرا به 
ومظهراء وهذا هو الظاهر ؛ لأنْ العار بالفسق غير مقتصر على الإعلان. كذا في 
الى وغ ۰ 

: الااقوله: وعند بعض المشايخ ؛ المقصودٌ منه ذكر إفادة تقييد المصنّف 5 حكم 
التعميم بقوله: «في اختيار الفضلي». 

[٤اقوله‏ : ومالا ؛ عطف على قوله : «إسلاما» كقوله الماضي ا وقوه 
ل : «حرفة»» وقوله الماضي : ر وظاهرٌ كلام المصنف 5 أن هذه الكفاءات 
يختصّ اعتبارٌها في العجم» وهو قول لبعضهم > كما مر نقلهُ عن «جامع الرموز» ومر 
ذکر ما فيه » وسيأتي بعضه. 


فالعاجرٌ عن المهرٍ الْعَجّل والنفقة ليس كفؤا للفقيرة 





)١(‏ قال صاحب «الدر المنتقى)(١‏ : 41١‏ 7): وهو الصحيح ؛ لذنها عن 
(؟) «رد المحتار»<7: 3271). 
(") «النهر الفائق»(۲: ۲۲۲). 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالعاجرٌ عن المهر المعجل"' والنفقة" ليس كفؤا للفقيرة): وإنّما قال'”: للفقيرة ؛ 
gq 7Ê‏ © > كل بيس م ر TE‏ ° 
لدفع توهم من توهم أن الفقيرَ يكون كفؤا للفقيرة» وكذا الغنية بالطريق الأولى ؛ 
لأنَّ العجرّ عن أداء المهر والتفقة الواجبين متحقق فيه مع زيادة التعييدة. 
وقد 53 3 «البدائع» و«اليحب!" وغيرها: أن الكفاءة با لال ا ف العرب اسشا 
۴ و 2 - 

١[‏ أقوله: عن المهر المعجّل ؛ المراد به ما تعارفوا تعجيله وإن كان كله حالا. كذا في 
«الفتح»"» واحتررّ عن المؤجّل» فإن العجرَّ عن أدائه في الحال لا يضر في الكفاءة. 

["أقوله: والنفقة ؛ أي نفقة الزوجة الواجبة عليهء واختلف فيه: فقيل : المعتبرٌ 
قدرثه على نفقة شهرء وقيل: نفقة ستة أشهر» وقيل: نفقة سنة» و صحح في 
«التجنيس» الأول» وصحح في «امجتبى» الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب؛ واختارٌ في 
«النهر»" وغيره: إن المعتبرَ قدرثُه على نفقة شهر لو غيّرَ محترف» وإلا فقدرته كل يوم 

['أقوله : وإنّما قال...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقديره: إن تقييدٌ عدم كفاءة الفقير 
بقوله: للفقيرة لغوء انها ك لل انها بل هو خل ؛ لأنه يوهم أنه كفء 
للشية» وليس كذللق: 

وحاصلٌ الدفع : أنه لدفع تَوَهُم أن الفقيرَ كفم للفقيرة لتساويهما فقراء فأشار 
بهذا القيد إلى أنه ليس كفؤا لباء ويفهم منه عدم كفاءته للغنية» فإنه إذا لم يكن الفقير 
كفؤا للفقيرة مع تساوي الدرجة فقراً لا يكون كفؤا للغنية بالطريق الأولى ؛ لوجود زيادة 
التعيير فيه» فإ الغنية تُعيّرُ بكون زوجها فقيرا. 

[اقوله: مع زيادة التعيير؛ الإضافة بيانية : أي زيادة هي التعيبر» وهذا المعنى 
ليس بموجود في الفقير» فإنها لا تعيرٌ بفقر زوجها ؛ لكونه مثلها. 





.)١٤۳ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)7٠6١ «فتح القدير»(”:‎ )۲( 
.)۲۲۲ : «النهر الفائق»(۲‎ )۳( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 4٥‏ 
والقادرٌ عليهما كفؤٌ لذات أموال عظيمة » هو الصّحيح » وحِرفة» فحائك» أو 
حجامء أو كئاس» أو دباغ 
والقادرٌ عليهما كفو لذات أموال عظيمة"' » هو الصّحيه"”" ) ؛ لأن الال غاد" 
ورائح» فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكونّ بحيث لا يَقَدِرُ على أداء الواجب» وهو المهرُ 
والنفقة. 

(وحرفة“ء فحائك» أو حجام"» أو كئاس» أو دباغ 

31 ]قوله: كفء لذات أموال عظيمة ؛ حاصله أنه لا تعتبر الكفاءة في اليسار 
والمساواة في الغنى» حتى يكون صاحب المال القليل كفؤا لذات أموال كثيرة. 

["]قوله: هو الصحيح ؛ احترارٌ عمًا روي عن أبي حنيفة ومحمّد #د: أن الكفاءة 
في اليسار معتبرة ؛ لأن الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. 

[اقوله: غاد؛ من الغدوء والروائح من الرواح: وهو الذباب بعد الزوال؛ 
وتاسلة+إة امال الانستم ف خض فک من عدي صباحا فقن مساء وبالعكسء 
فلا يعتبر عدمه إلا أن يبلغ مبلغ العجز عن أداء الواجب. 

[آقوله: وحرفة؛ - بكسر الحاء - : هذا معتبرٌ في العجم والعرب إن اتخذوا 
الحرف وتفاخروا كاتخاذ العجم. 

[#]قوله: أو حَجّام؛ الحجّام: - بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم - : الذي 
يكتسب بالحجامة يقال: له بالفارسية: شاخ كشن. 

والكنّاس على ذلك الوزن من يكتسب بإزالة الكناسة بالمكنسة وغيرها. 

والدبّاغ مثله وزنا: من يدبع الجلود. 

والعَطّار: الذي يبيع العطر. 

ولوار : بائع الثياب. 

والصرّاف: الذي يعمل صرف الدراهم والدنانير» والمعتبر في هذا الباب العرف» 
فكل ما يعدّه أهل العرف دنيئا فهو دنيء. 





)١(‏ احتراٌ عمًا روي عن أبى حنيفة ومحمد في غير رواية الأصول أن الكفاءة في اليسار معتبرة ؛ لأن 
الناس يتفاخرون بقلة المال وكثرته. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : .)١159‏ 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ِ بكفؤ لعطار» أو از أو اف» وبه يمد 
ليس بكفؤ"' لعطارء أو برّازء أو صراف» ويه يفت ". 
اا يي ا ول یھ ی د 


[١أقوله:‏ ليس بكفؤ؛ قال في «ملتقى الأبحر» و«شرحه»: فحائك أو حَجام» أو 
كنّاس» أو دبّاغْ أو حلاقء أو بيطارء أو حدّاد» أو صفار غير كفء لسائر الحرف: 
عاط ران 0ن اهبر قشم فيه شاوه نان ا ا 
کک ال ا کن ا ر ورا 

وذكر في «البحر»: أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة» بل التقارب كافء فالحائك 
كف للحَجّام» والدبّاغ كفءٌ للكنّاس» والصّفاء كفءٌ للحدّاد» والعطار للبراز. 

وذكر في «الفتح»'"': إن الموجبّ هو استنقاص أهل العرف» فيدورٌ معه» وعلى 
هذا ينبغي أن يكون الحائك كفؤا للعطار بالاسكندرية لِمّا ينال من حسن اعتبارهاء 
وعدم عدّها نقصاء اللَهُمُ إلا أن تقترن به خساسة أخرى”". 

وفي «البناية»: «عن «الغاية»: الكنّاس والحجّام والدبّاغ والحارس والسائس 
والراعي والقيّم: أي البلان في الحمّام ليس كفهٌ لبنت الخيّاط » ولا الخياط لبنت البَرّاز 
والتاجر» ولا هما لبنت عالم وقاض» والحائك لیس كفؤا لبنت الدَّهْقَان” وإن كانت 
و 

[۲]قوله : وبه يفتى ؛ أي باعتبار الحرفة في الكفاءة» وهو احترازٌ عن قول عدم 


)١(‏ قد حقق في غاية البيان» : إن اعتبار الكفاءة في الصنائع هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
وصاحبيه ؛ لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيّرون بدناءتها » وهي وإن أمكن تركها يبقى 
عارها. كما في«البحر»(7: )١55‏ » وفي «الملتقى»(١: )0١‏ : وحرفة عندهما » وعن الإمام 
روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ ليس كفؤا لعطار أو بزاز أو صراف » وبه يفتى . 
وینظر : «اللباب)(۳: ۱۳). 

(۲) «فتح القدیں»(۳: ۳۰۲). 

(7) ما سبق منقول من «رد المحتار»7: 6 

(5) غلب اسم الدهقان على من له عقار كثيرة وفي الجتبى وهنا جنس أخس من الكل وهو الذي 

يخدم الظلمة يدعى شاكريا وتابعا وإن كان صاحب مروءة ومال فظلمه خساسة:» ينظر: «البحر 
الرائق»(؟: .)١57‏ 
(6) انتهى من «البناية»(5 : 1515 - .)١155‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۷ 
ون 


وإن نكحت بأقل من مهرها فللولي الاعتراض حتّى يتمء أو يُفرّق » ووقف نكاح 
فضُوليء أو فضوليين على الإجازة 
وإن نكححت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلهاء (فللولي”" الاعتراض حنَّى 
ا أو ةا 

ووقف نکاح فضولي" '» أو فضُوليِينَ على الإجازة'”) : أي يجوز أن يكون 
من جانب الروج فضولي» ومن جانب الرأة فضُولي» فيتوقفُ على إجازتهما. 
الاعتبارء ور ا ران ع ی وأظهر الروايتين عنهما هو الاعتبارء 
ويمكن أن يرجع الضمير إلى ما ذكره من التفريع المشتملة لجزئيات عديدة» فإنه قد وقع 
E‏ 

[1]قوله: :يقم ؛ بصيغة المعروف من الإتمام» والضمير إلى الزوج : أ م الزوج 
مور ا وکو ان بكرن وود و ال ا مرها 

فرق ؛ إما بصيغة الجهول من التفريق بمعنى يفعل التفريق» أو بصيغة المعروف » 
والضمير إلى الولي : أي يُفرق الولي بين الزوج والزوجة؛ وإسناده إليه لكونه سببا له 
وإلا فا فرق في الحقيقة في هذه المسألة هو القاضي» وما لم بحكم القاضي بالتفريق › 
فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق» كما في «السراج الوهاج»» ويمكنْ أن 
كود لسن على قات إل اراوي ES OE O‏ 
من الثلاثي : والضمير إلى الزوج. 

[۲اقوله: فضولي ؛ - بالضمً - نسبة إلى الفضول A IO‏ 
يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة» أو لن ل E‏ 
العب بلا إذن إن قلنا: إِّه فضوليء وإلا فهو ملحقٌ به في أحكامه. 

['اقوله: على الإجازة ؛ قال في «التبيين»: «الأصل فيه: أن كل عقد صدرٌ من 
الفضولي» وله حجيرٌ اتعقدَ موقوفا: وما لاير له يبطل» كما إذا كان معه حرة وزوجة 





.)7 75 : أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضى لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار)(؟‎ )١( 
ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق‎ )0( 


والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة»)(؟ : 7١)ء‏ «الفتاوى البندية))(١١‏ : 5960). 
(9) «البحر الرائق»(؟: .)١517/‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويتولى طرفي النّكا واحد لیس بقضولي من جانب 
(ويتولى طرف الُكاح واحد ليس بفطولي من جائ : أي يتولى واحدٌّ الإيجاب 
والقول :ولأ يشت ا ؛ فان الواحد إذا كان وكيلا منهماء > فقال: 
ال أقسام : 

.١‏ إما أن يكون أضيلا رولا »> كاين العم يزوج بنت عمه الصغيرة. 

7 أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكلّت رجلا بأن يزوّجَها نفسّه» فزوجها من 

کاو 8 من الجانبين» كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخرء ولیس لہما 
أبوان . 

ات اا 
الفضولي أم أ أخت امرك أو كانت غتهأرع نسوة فزّجه الفضوليّ خاسة» فإ 
العقد وقع باطلاً في هذه الصورء ولا يتوقفُ على الإجازة»'" 

[]قوله : ليس بفضولي؛ الجملة صفة لواحد: : يعني إن تولي طرفي النكاح من 
واحد» وأداء الإيجاب والقبول بكلام واحدء إِنّما يكون إذا لم يكن يكن ذلك الواح فضودا 
من جانب من الجانبين. 

قال في «كشف الوقاية»: الأقسام الحتملة بينها خمسة: 

١‏ ما أن یکون وکیلا من ا جانبین. 
۲و ولا منهما. 
”.أو وكيلاً من جانب أصيلا من جانب. 
4.أو ولياً من جانب أصيلاً من جانب. 

و وا ن اترا شس ان 

وإذا كان فضوليا في الجملة ليس له أن يتونّى طرفي النكاح خلافا لأبي يوسف 
وا4 › وهو أربعة أقسام : فضولي من جانب ووكيلاً من جانب» أو ولي أو أصيل هن 
ا 

[۲]قوله او اا انر غ را ف عام ردا 











.)1١5ص(»دقعلا كما إذا وكل رجحل أن بروحة: ووكلته امرأة أن يزوجها: يظل: «نظرية‎ )١( 
.)۱۳۳ - 1١75 : انتهى من «تبيين الحقائق»(؟‎ )7( 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ ۹۹ 
. 


ت د س 


0. أو ولا من جانبٍ ووكيلاً من جانب N‏ 


ولا جور أن يكونٌ الواحد فضُولياً كما إذا كان: 
.١‏ أصيلا وو" 
ا" من جانب وفضولياً من جائب. 
وک چا E QE‏ 
4 . أو فضوليًا من ا جانبين"“ 


(و 0 
ووكل زيدٌ أيضاً ذلك الرجل بتزويجه منهاء فيقول الوكيل رَوجت موكلي فلانا موكلتي 
فلانة» ويكفي شاهدان على وكالتها ووكالته وعلى العقد؛ لأن الشاهد يتحمل 
الشهادات العديدية» والشهادة Aa‏ 
الجحود. كذا في «حواشی الدر المختاں”“ 

كريس و عد عن انهه كنا ار E‏ 

"آقوله: أصيلاً وفضولياً ؛ بأن ينكح الرجلٌ بامرأة من غير إذنها. 

[ااقوله: أو وليا ؛ بأن يزوّج الرجلٌ بنت عمّه مثلا برجل لم يوكله» وليس هو 
وليا له. 

[#اقوله: أو وكيلاً من جانب ؛ بأن وكلت رجلا بتزويجها فزوّجها رجلا لم يوكله 
وليس بوليه. 

(0]قوله: أو فضولياً من الجانبين؛ أي الزوج والزوجة؛ والوجهُ في عدم جواز 
النكاح في هذه الصور بكلام واحدٍ أن كونَ كلام الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا 
من الطرفين» أو من طرف وله ولاية الطرف ىا وإذ ليس فليس. 

[3"آقوله: : وصح ؛ تقد من ميوت ننه وهذا عندهء وقالا : لاايصح إلا إذا 
أجازه الآمر؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو التزويج بالكفؤ. 


)١(‏ كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة. 
(؟) «رد المحتار على الدر المختار»)(۳: ٩٩‏ - ۹۷). 


1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





نكاح أمة زوجها م أ بنكاح امرأة لآمره 

نكاحٌ أمة'' زوّجها من أُمِرَ بنكاح امرأة"' لآمره'”) 

وله: إن لفظ التوكيل مطلقّ» والمطلق يجر على إطلاقه؛ وقولبما: استحسان:ء واختاره 
أبو الليث والطحاوي و غ عار اکا می جاب اة هما 
كذا قي «المداية»» وشروحها. 

١‏ قوله: أمة؛ يشملٌ المكاتبة وأمٌ الولدء وكذا يصح إنكاحه بالعمياء ومقطوعة 
ااا ور ارصق ا ا ارک ان 
«الفتح» » زاد في «البحر»: أو كتابية أو مَّن حلف بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عدة 
وک أو بغين فاحش في المهر بنكاح امرأة''". 

["]قوله: بنكاح امرأة ة؛ أي مطلقة غير معينةء فإن أمره بنكاح معينة أو بحرة ؛ أو 
بأمة فخالفء أو أمرته المرأة بتزويجها ولم تعيّن فزرّجها من غير كفء» أو وكله رجل 
بنزويج امرأة مطلقاً فزرّجه بنته الصغيرة لا يصح التكاح في هذه الصور اتفاقاً؛ لوجود 
الحالفة» أن التكيمة» أ اقعناة العقاءة لكر ثانا كيذ اندر العا 
و«حواشيه». 

[لاقوله: لآمره؛ أي أمر كان بعد أن كان حُرَاء وتقييد المسألة بالأميرء كما في 
اللاي وقع تبعاً ِمّا في «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة 

ذه : في أمير من ع أمراء قريش : أمر أن رو حة اماه ة فزوجتّه أمة لغيره » قال : جاز. 

.رلك ME‏ يه كبز BS‏ 
يتفاوت الحكم بين أن یکوت الو کل سرا او شیر اتر رشبا او غر قرشي عدا 
يكو عر ؛ إثما فيد يقوله + زأمة تخيره» 4 إذ لى زو جه آمة لنفسه لأ جور بالإجماع لمكان 
التهمة. ذكره في «جامع قاضي خان». كذا في «غاية البيان» و«البناية»”' 


.)5١4 «فتح القدير»(؟:‎ )١( 

(۲) منقول من «رد المحتار»(۳: .)۹٩‏ 

(۳) ««رد المحتار»» و«الدر المختار»(۳: ٩۵‏ -15). 
.)۱۷١ : ٤(»ةيادہلا« )٤(‏ 

(0) «البناية»(: : /ا/ا١).‏ 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤ 1١‏ 
وإنكاح الأب والجدٌ عند عدم الأب الصّغيرٌ والصغيرة بغبن فاحش بالمهرء أو 
من غير كفؤ لا لغيرهما 
أي إن وکل أن يزوج امرأة فزوّجَهُ أمة صح خلافا لهما. 

(وإنكاح”' الأب والجدٌ عند عدم الأب الصّغيرٌ والصغيرة بغبن فا 
ايت أو من غير كفؤ لا لغيرهما): أي لا يصح لغير الأب والجدٌ إنكاح الصغير 
والصّغيرة بغبن فاحش في المهر» أو من غير كفؤ اتّفاقاء وجوازٌ إنكاجهما للأب 
والجدٌ بالغبن الفاحش» أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة ‏ خلافاً لبما: أي لو 
نعل الأ او انلا عن غيدم الآن له عون رن ج ای يب 
اللو 

اقوله: وإنكاح ؛ عطف على قوله: «نكاح أمة»: أي صح إنكاح الأب الصغير 
أو الصغيرة؛ وكذا إنكاح الجد عند عدم الأب بغبن فاحش ف المهر بالزيادة في جانبه 
والتقصان في جانبها. 

والمراد بالغبن الفاحش : ما لا يتغابن الناس بمثله. 

فهذا النكاح صحيح لازم حتى لا يكون لبما الخيار بعد البلوغ ؛ لأنهما وافرا 
الرأي كاملا الشفقة» فيلزم انكاحهما بأي وجه كان» نعم ؛ إن كانا معروفين بسوء 
الاختيار فسقا ومجانة لا يصح اتّفاقا. 

وكذا يلزمٌ إنكاح المولى الصغير أو الصغيرة المرقوقين حتى لو اعتقهما بعد ذلك 
ثم بلغا لا يثبت لبما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية المولى. 

["]قوله: لا لغيرهما ؛ ظاهرّه: أنه لو زوج غيرٌ الأب والجدٌ: كالأخ مثلا الصغير 
بامرآة أدنى منه لا جورٌ» وخدشه الشرتبلالي ما مر أن الكفاءة لا تعتبرٌ في حقّ الرجل. 

وأجيب عنه: بأن معنى عدم اعتبار الكفاءة هاهنا أن الرجل لو زوج نفسه من 
امرأة دنيّة ليس للوليّ حق الاعتراض» فأما إنكاح الولي الصغير بغير الكفء فلا يجوز. 


)١(‏ غبن فاحش : إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ينظر: «المصباح)(ص575). 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وإن فعلَ غيرّهُماء فلهما أن يفسخا"' بعد البلوغ . 

[١أقوله:‏ فلهما أن يفسخا... الخ؛ فيه بحث ذكره ه التفتازاني في «التلويح»”" , 
وابنْ الكمال" : : وهو أن هذا يقتضي أن يصح إنكاح غيرٌ الأب والجد المصغير أو 
al e a‏ ء أو بغبن فاحش» ولا يكون لازماً مع أنه لا يصح مطلقا لا 
لازما ولا موقوفاء صرح به في عامة الكتب العتبرة» فهذا وهم من الشارح 4# منشؤه 
حمل الصحة في المتن في مسألة إنكاح الأب والجد على الملزوم. 

وتوجيه النفي الواقع في قوله: «لا لغيرهما» على نفي اللزوم فقطء وهو خلاف 
ما في المعتبرات» قال في «امحيط»: أجمعوا على أن غيرّها لو زادٌ أو نقص بحيث لا يتغابن 
الناسُ بمثله لا جور النكاح» ولو زوج غيرُهما من غير الكفء لا رواية فيه عن 
أصحابناء وقال القضلي 4#: على قياس مسألة التقصير في المهر ينبغي أن لا يجوز بلا 
خلاف. 





وفي «فتاوي أبي الليث»: إن زمّيّ غيرُهما صغيرة من غير كفءء ثم أدركت 
فأجازت لم يجن؛ م ء لا يجوز. 
وأجاب عنه القهستاني وذ غيرُه : بأن صحَّة إنكاح غيرهما بالغبن الفاحش نقلها 





(۱( رهم التفتازاني ف «التلويح))(؟ : : TA‏ — ۳14( وابن كمال ف «الاصلاح»(ق5 4 /ب) ؛ 
والحصكفي في «الدر المختار»٠٠‏ : )٠١‏ صد الشريعة في قوله : : فلهما أن يفسخا بعد البلوغ ء 
بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفق أو بغين فاحش أصلا. 

وأجاب عن قولهم القهستاني ق ((جامع الرموز»(١‏ : c(۹‏ وشيخ زاده ف ((جمع 
الأنهر»(١‏ : 355): في «الجواهر)): ا . وفي 
(«الجوامع)»» : ردير كع على ا ل والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود 
الرّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردٌ صاحب «الإصلاح»» و«التلويح». 

ورد قولمما ابن عابدين في «رد الحتار»(7” : 307): وفيه نظر؛ فإنَ ما كان قولا لبعض 
المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالفا للا في 
مشاهير كتب المذهب المعتمدة. 

(۲) في «التلویح»(۲ : ۳۹۸). 

(9) في «الإصلاح»(ق٤ ٤‏ /ب). 

() في «جامع الرمونز»(۱: ۲۷۹). 


كتاب النكاح/باب الولي والكفؤق 1۳ 
ولا نكاح واحدة من اثنين زوجهما المأمورٌ بواحدة للآمر 
(ولا نكاح""' واحدة من اثئين زوّجهما المأمورٌ بواحدة" للآمر) : أي إن أمر خر أن 
و رر . 2 2 و ا 
يزو جه امرأة» فزو جه امرأتين بعقلٍ واحد» لا يصح نكاح كل واحدة منهماء أمًا إذا 
زوج بعقدين فالأوّل صحيح دون الثّاني. 
في «الجواهر» عن بعضهم » وبغير كفء نقلها في «الجامع» عن بعضيهم , وهذايذل على 
وجود الرواية» وفيه: أنه قول غير معتبر» والأصمٌ بطلان إنكاح غيرهما بغبن فاحش» 
ومن غير كفء من أصلهء كما ذكره في «الكافي» وغيره. : 
. و و ےھ 
النفي في المتن محمول على نفي الصحة مطلقا لا على نفي اللزوم. 
ِ 2 1 5 8 & ۰ 0000 0 
١(‏ ]قوله ؛ ولا نكاح ؛ أي لا يصح نكاح واحدة من اثنتين فيما إذ أمره رجل 
بتزويج واحدء فتزوج المأمور اثنتين بعقد واحدء والمراد من عدم الصحة عدم اللزوم: 
كما عبر عنه في «البداية»'"' ؛ وذلك لأنه لا وجه لتنفيذها للمخالفة ولا للتنفيذ في 
إحداهما غير معيّنة للجهالة» ولا للتنفيذ في إحداهما معيّنة لعدم الأولوية» فتعيّن 
التفريق. 
[]قولە: بواحدة؛ أي غير معيّنة متعلق بالمأمور؛ أي الذي أمر بنكاح واحدة؛ 
فإن أمره بامرأتين في عق واحد فزوج واحدة جازء وكذا لو أمره بتزويج واحدة معينة 


00 


فزوّج معها الأخرى في عقد واحد جاز. كذا في «البناية» 


.)١09/5 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)١ا9/5‎ : 5 «اليناية»)(‎ )۲( 


باب المهر 

باب المهر ' ا 

(١اقوله:‏ باب المهر؛ أي هذا باب في بيان أحكام المهر وما يتعلق به وهو بالفتح 

عبارة عمّا يساق إلى الزوجة من الزوج عوضا لنافع بضعهاء وهو عندنا لا بْدَ أن يكون 
ا اق که 

وعند الشافعي ك4 : لا يشترط كونه مالاًء بل تعليم القرآن ونحوه أيضاً يصلح 








- 


هرا 

فإن قلت : ذكر ابن الجوزي 45ه''' في كتابه «سلوة الأحزان»: إن آدم على نبينا 
وعليه الصلوة والسلام لازم القرب من حواء؛ وطلبت منه المهرء فقال: يا رب وماذا 
أعطيهاء قال: يا آدم صل على حبيبي محمد بن عبد الله عشرين مرة ففعل» وفي رواية : 
قال الله ج : حين أراد القرب لا حتى تعطي مهرها. 

ومن المعلوم أن فائدة الصلاة ترجع إلى آدم» فكيف صح جعله مهرا؟ 

تلح مکی آنه لما ارا لے فض کر مرآ زل ما لو اممو عر بخن 
لقراءة القرآن ونحوه» فأتى به على قصد كونه للمستأجر» وقد صرحوا فيه بأن ثوابه 
للمستأجرء وعليه فثواب صلاته لحواء ؛ لكونه في مقابلة المهر. كذا في حاشيتي «المواهمب 
اللدنية» لعلي الشبراملسي الملصري » وتلميذه محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 


(1) وهو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرْشِي الَيْمِي البكري البَْدَاي الحتبلِي الواعظ» ابو 
الفرج» جمال الدّين» المعروف بابن الجوّزي» من نسل سيدنا أبي بكر الصديق ##؛ من 
مؤلفاته: «زاد المسير في علم التفسير»» و«المنتظم»› و«الموضوعات»» 0۰٩۸(‏ - 0۹۷). ینظر : 
«وفیات»(۳: ٠٤١‏ - ١٤٠)ء‏ و«مرآة الجنان»(۳: ٤۸٩4‏ - 4۲٤)؛‏ و«تذكرة الحفاظ)»(5 : 
(\TEY‏ 

(۲) وهو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري الالكي ؛ أبو عبد الل قال 
الكتاني : خاتمة المحدثين في الديار المصرية» من مؤلفاته : «الوسائل السنية من المقاصد 
السخاوية»» و«شرح البيقونية»» ««شرح مواقت اللا و«شرح الموطأ», -3١60(‏ 
5 هاه). ينظر: «غيث الغمام»(2(ص4 9)» و«المستطرفة»(ص”5١)2‏ و«الأعلام»(۷: 00(. 


كتاب النكاح/باب المهر 1.0 


أقلهُ عشرة دراهم 

(أقله"' عشرة دراهم'): هذا عندنا " 

وهاهنا جواب آخر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثواب الصلاة» ويكون مقصود 
الله ل من قوله: صل على حبيبي أن يصلّي عليه ويهب ثوابه لحواء» فكان المهر شيئًا 
ااا من ات راء ) 

وقد استدلت الشافعية بهذه القصة على أن المهرَ قد يكون غير المال أيضاء وهو 
استدلال ضعيف» فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة ة إذا قصت في القرآن والحديث 
نما تكون حجّة إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك؛ فإن ورد فلا. 

وقد ورد فيما نحن فيه وهو قوله ٤ا‏ بعد ذكر امحرمات : ب وَأيلَ لك او 
دَلِكُمْ أن تَبِسَمْا بعكم مني £ » فان الله غلا أحل الابتغاءَ ملصقا بالأموال؛ إذ 
الباء O DL‏ 
ويأتي الجواب عن بقية استدلالات الشافعية. 

[١أقوله:‏ أقله ؛ أي أقلّ المهر؛ أي الذي لا يجوز أدنى منه. 

ا و أي مقدار عشرة تراه مر اتك فنطة خالتضة» أو 
فقتو اد دهان او اغ مدر ب 

[۳اقوله: هذا عندنا؛ أي تعيين الأقل بعشرة دراهم مذهبنا لأحاديث وردت 
بل ون جار قرغا و ا وو اوا 
ولا مهر دون عشرة دراهم»'''» وفي سنده مبشر بن عبید» قال الدارقطني بعد أن أخرج 


4 النساء:‎ )١( 

() في «سئن الدارقطني»)(7: 4 ؛ و«الستن الصغرى»(0: »)٤1١۷‏ و«المعجم الأوسط)»(١:‏ 
7) و«سنن البيهقي الكبير»(۷: ١١٠)ء‏ وغيرها. ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه : 
«التمس ولو خاتا من حديد»» قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمى من 
المه رآجلاً وعاجلاًء والثاني المسجّل عرفاء ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من 
طرق ضعيفة» لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر #5 فيرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو كاف في 
الحجة. وفي «إعلاء السنن»(١١:‏ 90): حسنه ابن حو ET E‏ 
«الأسرار المرفوعة»(574 - 7379), و«ظفر الأماني»(؟17 - 11/4), و«كشف الخفاء» 


۱۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Wace CODOVOICOOOSDOCLLCOGLDLODOODOGGOBOLELTODCOAOULOODSDOVOVEDACTOTAOOSOOODEDOIOOOCOOSCCSORAISOSOSSCOCCCOROSOCONE ees 


هذا الحديث: «هو متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء. انتهى . 

اسل البيهقي وقد أخرجه في «سننه» في كتاب «المعرفة" : غنم این : 
أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة. انتهى. 

وأخرجه أيضا أبو يَعْلَى المؤصلي في «مسنده»» وابنُ حبّان في «كتاب الضعفاء»: 
وقال: مبشر بن عبيد: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَنْبُ حديثه إلا على جهة 
التعجب : انتى. 

وأخرجه أيضا: ابن عدي والعمَيلِيُ وأعلاه بمبشر. 

وأخرج الدارَقَطْنِى وَالببهَقِيُ في «ستنهما» عن الشعبي عن علي 4# موقوفا : ررلا 
تقطع اليد في أقل من عشرة دراهمء ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»؛ وفي سنده 
داود الأودي» وهو ضعيف» وله طرق أخر في «سئن الدَارَقطئِي»» ولا تخلو عن ضعف. 

وهنا أبحاث : 

الأول: إن هذه الأحاديث كلها أسانيدها مجروحة غير قابلة لأن يحت بها. 

وأجاب عنه العيْني في «البناية»: «بأنه إذا روي الحديث من طرق مفرداتّها ضعيفة 
ا 

اقول" ع اف فان بكر ة لطر ق غا رر اديت ينا إذا كان الشعف 
فا ي ا امت هو الف ب[ اللأ علو زاحو مامه 
كذب أو متهم » والأمر فيما نحن فيه كذلك. 


4٩ :۲(‏ -545)»: و«فتح باب العناية»(؟: :)0١‏ و«إعلاء السئن»(11: 98 - ,)٠٠١‏ 
a‏ 

(۱) من «سنن الدارقطني»(۳: .)۲٤٤‏ 

() «السنن الصغرى»(02 : »)5١1/‏ و«سئن البيهقي الكبير»(/ا: 1777). 

(") «معرفة السئن والآثان»(؟١‏ : .)٠١‏ 

(5) انتهى من «البناية»(5 : ۱۸۲). 


كتاب النكاح/باب المهر 1۷ 





Wneevounu®unSCCVDVOVOICODOCCCCLALLOODEIODOCCCCODOOVEDETODIIDOCCOCOAVCEDIDOOLOBEDIITASOCCODASSRANeSscecsnnacnanenvoneseenees 





الثاني : المعارضة بأحاديث أخرء وهي وإن كان بعضها ضعيفاء فبعضها قوي, 
قال ابن البمام في «فتح القدير»: «الحق أنّ وجودً ما ينفي بحسب الظاهر تقديرٌ المهر 
بعشرة في السنة كثين» منها : 

دوك ال و 

ولحديف جاينة :رمه أعطلن ف سداق امزاة مزه كفيهاسوينا''" لزت 

وحديث التَُرْمِذِيّ وابن ماجة: «إنّه يله أجاز نكاح امرأة على نعلين»''' صححه 
36 

وحديث الدَارَفْطني والطَبَرَانِيّ مرفوعا: «أدُوا العلائق» قيل: وما العلائق» 
فا عا اه و قا فو را 

وحديث الدارقطبي عن الندري هه عنه 4 : «لا يضر أحدكم بقليل ماله تزوّج 
أو بکثير بعد أن يُشهد»* إلا أن كلها ضعيفة ما سوى جو ای 

فحديث : «من أعطى ...» فيه إسحاق بن جبريل» قال في «الميزان»: لا يعرف»› 
ومسلم بن رومان : ا 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : 2)١917‏ وغيره. 

(0) في «سنئن أبي داود»(١‏ : 147)»: و«السنن الصغرى»(0 : »)٤١١‏ و«معرفة السئن»(؟١:‏ 5)؛ 
و«سئن الدارقطني»(۳ : ۳)ء, وغیرها. 

© في «سنن الترمذي»(”7: :)12١‏ و«سئن ابن ماجة»(1 : 08١7)غ‏ و«معرفة السئن»(١١:‏ 
869 و«مسئد أحمد»(”7: 55060): وضعفه شيخنا الأرنؤوط» و«مسند أبي يعلى»(17 : 
2» و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: ۲۳۹)» وغيره. 0 

() في «سنن البيهقي الكبير»(۷ : »)٩‏ وضعفه› و«ستن الدارقطني»(7: ٤‏ )» و«سٽن سحيد 
ابن منصور»(۱: »)۲٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»(۳: »)٤۹۲‏ وغيرهاء وينظر : «تلخيص 
ا لجبیں»(۳: »)۱۹١‏ و«خلاصة البدر المنیں»(۲ : ٤٠*٠۲)ء‏ و«نصب الراية»(۳: »)۲٠١‏ وغيرها. 

(6) في «سنن الدارقطني»(۳ : ۳), وغيرها. 


۱۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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وحديث: : «النعلين»؛ وإن صحُسَه الُرْزِي فليس بصحيح» فيه: : عاصم بن 
عبيد اللهء قال ابن الجوزي : قال ابن معين: : ضعيفُ لا يحتج به» وقال ابن حبّان: 
فاحش الخطأ فترك. 

وحديث: «العلائق» معلول محمد بن عبد الرحمن» قال البُخاري: منكرٌ 
الحديث؛ ورواه أبو داود في «المراسيل» وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 

وحديث : «الخدري»» فيه : أبو هارون العبدي » قال ابن الجوزي : قال حماد بن 
زید کان گتابا اتی 07 

وأجيب عنه : : بأن ما يدل على كون المهر أقلٌ من عشرة دارهم > محمول على المهر 
المعجل » » فإ العادة عندهم كانت تعجيل ؛ بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا يدخلٌ حتى يقدّمٌ شيئا > قل ذلك عن ابن عباس وابن عمر والزبيري 
وقتادة تمسكا بمنعه يل «عليًا حين زوَّجّه فاطمة رضي الله عنهاء وأراد أن يدخل عليها 
عن الدخول حتى يعطي شیا" ". أخرجه النسائي. 

والمختار الجواز قبله ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أمرني رسول الله بل أن 
اذل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئأ»”"؛ أخرجه أبو داودء والمنمٌ المذكورٌ 
محمول على الندب. كذا في «الفتح»» وغیره. 


(۳۲۹ - ۹ من «فتح القدير»(7:‎ )١( 

(۲) فعن سيدنا عليا 4# «لَمّا تزوّج فاطمة بنت رسول الله 8# وأراد أن يدخل منمّه يك حتى يعطيها 
شيئاء فقال: يا رسول الله ليبس لي شيء»ء فقال : أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها» في 
(سسنن أشي داود»(؟: ٠51)ء‏ و«ستن البيهقي الكبير»(!: 22507 و«المعجم الأوسط)»(7؟: 
٤٩)»ء‏ وغيرها. 

(*) في «سنن أبي داود»(7: ١55)ء‏ و«سئن ابن ماجة»(1: »)14١‏ و«المعجم الصغير»(85)» 
و((مسند ابی يعلی»(۸: ۸۸)؛ و«تاريخ بغداد»(0: 7١5)ء‏ و«الكامل»(؟ : ,)١‏ 
و«التهذيب»»(: : 595)»؛ ودالمیزان»(۳: ۳۷۵)» وغیرها 

.)۳۱۸ «فتح القدیں»(۳:‎ )٤( 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۰۹ 





لومم مه وو وو وود ااا 





أقول: لا يخفي ما فيه» فإن هذا الحمل إِنّما يُسَلّمّ مع مخالفته الظواهر إذا ثبت 
التقدير يذليل معقمد »وذ لمن افليس. 

الغالث: إن العمل بالحديث المذكورء والقول بآنه لا جور أقلّ من عشرة يخالف 
إطلاق قوله جلا: iF:‏ أن توا باه مرکم ې" فته لا تقدير فيه بشيء؛ وتخنصيص 
إطلاق الكتاب بخبر الحاد وإن كان صحيحا لا يجوز عند أصحابنا فما بالك إذا كان 
OTE‏ 

وقلة ا ا ا ر ت و ا ادت الال ولت على كون 
المهر غير مال» وهي مروية في «الصحيحين»» واستندت بها الشافعيّة حيث قالوا: هذه 
الأحاديث أخبا رآحاد مخالفة لظاهر الكتاب فلا يعمل بظاهرهاء فمع هذا كيف جاز 
لأصحابنا العمل ير الأحاد مع خالنت» لإطلاق الكتاب؟ هذا ما ظهر لي. 

الرابع : وهو أيضا ما خطر ببالي أن هذا الحديث نظير حديث : «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)”': وحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»: وحديث: «لا 
وضوء لِمَّن لم يذكر اسم الله»" وغير ذلك وهي عند أصحابنا محمولة على نفي الكمال 
لا على نفي الذات. 

ها الوه اله عمدو هذا الحديث على مثل هذاء وهذان الإيرادان مما لا مدفع 
لما فتامل لعل اله غل يحدت بعد ذلك أمرا. 





)١(‏ النساء: من الآية4 ؟. 

(۲) في «صحيح البخاري»(۱: 2)5077 وغيره. 

(6) في «المستدرك»(1 : 07178 و«سئن البيهقي الكبير»(7: /07)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(1 : 
۲۳ )». و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : /591): و«شرح معاني الآثار»(١‏ : e c(٤‏ ابن 
حزمء ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 2)771 وغيرها. 

(4) ومما يندفع به هذا الإيرادان أن الآيات القرآنية صريحة واضحة في إيجاب مهر للمرأة كقوله 
2 : آن نموا امو کم حصني ر شووت ) االنساء: 1 فكان لا بد من تقدير 
لهذا المال الذي فرض ؛ لأن القليل منه لا يعد مالاً عادة» ولا يصلح مهرا لعموم النصوص 
القرآنية بتقديم شيء له قيمة بحيث يصلح بمقابلة تسليم منافع البضع» وإلا كيف يتحقق عموم 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
35 و ٠.‏ إن 4 ». 2 
و فی اد و ر م 
0 4 00 0 4 
وأما عند الشافعي"'' 4ه كل ما يصلح فنا" يصلح مهراء سواء كان عشرة 
دراهم» أو أقل منهاء أو ما فوقها. 
.ار 7 [ 8 8 e‏ 
(وتجب هي إن سمى"' دونهاء وإن سمى غيره) 
وقد يستدل لأصحابنا بالقياس على نصاب السرقة : أي المقدارٌ الذي تقطع اليد 
في سرقة» وهو عشرة دراهم عندناء وهو مخدوش بأن المقاديرَ لا تشبت بمجرد الرأي 
2 0( 
والقياس ‏ . 
[١اقوله:‏ كل ما يصلح ثمناً... الخ ؛ يعني كل ما يكنٌ أن يكون ننا في البياعات , 
ولو درهماء أو أقل منه يصلح كونه مهراء فلا حدّ عنده لأقله إلا صلوحه عوضا كما 
لا حدً لأكثر المهر اتّماقاً. 
افر[ سمي مو اة من إا كر عة الد مهرا اقل م العشرة 
تجب العشرة» ويكون تحديده لغواء وفيه خلاف زفر 4# حيث يقول: بوجوب مهر 
المثل في هذه الصورة بناءً على أن تسميّة ما لا يصلحٌ مهرا كلا تسمية» وفي صورة عدم 
التسمية يجب مهر المثل اتفاقا كما سيجىء إن شاء الله غَللة. 


النصوص القرآنية بتقديم عوضاً عن البضعء قال النسَفيّ في «تفسيره»(1 : )۲٠۹‏ في الآية 
السابقة: «فيه دليلٌ على أن النكاح لا يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لم يسم » وأن غيرالمال لا 
يصلح مهراء وأن القليل لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعدّ مالا عادة». 

2غ)١87‎ : ينظر: «التنبيه»(اص7١١٠)2 و(حاشية البجيرمي)(7؟: 510)ء و«الغرر البهية»(5‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) هذا ليس من باب تقدير المقادير بالرأي والقياس» وإنما هو اعتبار مقدار المال الذي له شأن عند 
الشارع الكريم لحمل ما أجمل من النصوص الشرعية عليهء قال البابرتي في «العناية»(: 
۰ ): «إن المهر حق الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله كك : ف ملكا ما وَصْسا نهم 
ف روجهم * [الأحزاب: 0°[ وكان ذلك لإظهار شرف الحل فيتقدّر بما له شأن» وهو 
العشرة استدلالا بنصاب السرقة ؛ لأنه يتلف به عضو محترم » فلأن تملك به منافع البضع من 
بات او 
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فالمس” مدائزظ او ا ربعت 

أي غير دون" عشرة ة دراهم, وهوإمًا العشرة» أو ما فوقهاء (فالمسمى عند 
الوطء'' أو موت”' أحدهما ونصفه ف 

ووجه قولنا : إن فسادَ هذه التسمية لحق الشرع لورود الشرع بتقدير المهر بالعشرة 
قتضار مقنهنا بالعقرز باعتمان أن العشيرة ة في كونها صداقاً لا يتجزأء وذِكرٌ بعض ما لا 
يتجزأًء كذكر كلّه كما لو أضاف النكاح إلى بعضها يصح في جميعها. كذا في «الداية» 
و«البناية»؟") 

١[‏ ]قوله: أي غير دون ؛ إشارة إلى أن ضمير غيره إلى دونها. 

["]قوله: عند الوطء... الخ ؛ اعلم أنّ المهرّ يحب بالعقد إِمَا بالتسمية إذا 
وجدتء وإلا فبحكم الشرع كوجوب مهر المثل عند عدم التسمية. 

ثم يستقرٌ المهرٌ بأحد أشياء مختلفة : الدخول؛ أو الخلوة الصحيحة؛ أو موت أحد 
الزوجين؛ لأنّ بالدخول يتحقق تسليمٌ المبدل؛ تاكن البدله وهو مهرم والخلوة قائمة 
شرعامقام الدخرل لكو نها سا له مقضيا إله غالبا وبالوت بهن النكاح» رالشي: 
بانتهائه يتقرّر ويتأكد. كذا في «البداية» و«البناية»”" 

وبهذا ظهر أن ليس وجوب المسمّى عند الوطء أو الموت كما يوهمه ظاهر عبارة 
لمكن ٠‏ بل وجوبُهُ بنفس العقدء وبما ذُكِرَ يتأكد ؛ » قال في «البدائع»: : «وإذا تأكد المهربما 
ذكر لا يسقط بعد ذلك» وإن كانت الفرقة من قبلها؛ ؛ لأن البدل بعد تأكدّه لا يحتمل 
السقوط إلا بالابراءك. انه 40) 

وبه ظهر أنه لا يسقط المهر بنشوز المرأة» نعم ؛ تسقط بالنفقة كما يأتي في 
موضعه» وما في بعض الفتاوى من سقوط المهر بالنشوز غير معتمد عليه. 

اقول : ونصفُهُ ؛ عطف على «السى»» والضميرٌإليه: آي جب نصف المسمى 


و 


إن طُلَّقَ قبل الوطء ؛ لقوله جل : ۾ وَإن طَلَفسَموهنٌَ من قبلٍ أن تمسوهنّ وقد كَدَ ضحم طن وِيصَةٌ 





.)747 فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. ينظر: «الدر المنتقى)»(1:‎ )١( 
.)۱۸۸ - ١41/ : (؟) «البداية»» و«البناية»(:‎ 

(۳) «البناية شرح البداية»(5 : .)١189‏ 

(5) «بدائع الصنائع»(۲ : 0( 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بطلاق قبل وطءٍ وخلوة صحت 
بطلاق "قبل وطء"' وخلوة صحّت): أي الخلوة الصحيحة'"» وسيجيء 
سيره 
فإن قلت: لم لم يكتف؟" بقوله: قبل خلوة صِحُت؛ فإنّه إذا كان قبل الخلوة 
الصحيحة ؛ كان قبل الوطء. 
صف ما شم 4ء والخلوة في حكم الوطء شرعاً في «باب المهر» وغيره كما سيأني 
ذكره إن شاء اللّه. 

ويمكن أن يكون ضميرٌ نصفه راجعاً إلى كل من المسمّى في المسألة الثانية» والعشرةٌ 
في الصورة الأولى: أي صورة تسمية الأقلَّ من العشرة» فإ المسمى هناك وإن كان 
أقرا) الكن هذه العيشية لقو برغا ا هار ال اك ال سكي يدن 
تنصيفة عند الطلاق قبل الوطء. 

[١1قوله:‏ بطلاق ؛ الباء للمصاحبة لا للسببية ؛ لما مر أن الوجوب بنفس العقدء 
کذا فال ال لال ولو قال بک فرق ن قل کان رن ف روه 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة. كذا في «جامع الرموز». 

["آقوله: قبل وطء؛ لو اكتفى بهذا أو أراد بالوطء أعم من أن يكون حقيقة أو 
حكما لكفى » لكنه قصد التوضيح فذكر الخلوة أيضاً. 

["فوله: أي الخلوة الصحيحة ؛ تفسير الحاصل من الموصوف مع الصفة» واحترزٌ 
به عن الخلوة الفاسدة ؛ فإنها ليست في حكم الوطء في «باب المهر» على ما سيأتي. 

[]قوله: لِمّ لم يكتف ؛ حاصِلَهُ: أن ذكرَّ الوطء مع ذكر الخلوة مستدرك» فإن 
الطلاق إذا كان قبل الخلوة لا بد أن يكون قبل الوطء ؛ لأن الوطءً يكون في الخلوة لا في 
الجلوة» فإذا لم توجد الخلوة لم يوجد الوطء؛ فكان على المصدّف 45 أن يكتفي على 


û 5‏ 
قوله: «خلوة صحت)». 











)١(‏ البقرة: من الآية/7710. 
(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : 717). 


كتاب النكاح/باب المهر ١‏ 


وصح النْكاحٌ بلا ذكر مهر» ومع نفيه» وجنمر» أو خلزير 
قلت : لا سم" فإنّه يمكنُ أن يكونٌ قبل الخلوة الصّحيحة؛ ولا يكون قبل الوطء 
٠‏ بأن وَطِئَ بلا خلوةٍ صحيحة'", نحو إن وَطِئَّ مع وجود المانع الشرعي كصوم 
رمضان» وجوه . 

(وصح التكاح بلا ذكر مهرا”' » ومع نفيه» وبخمر” » أو خِنْزير 

[١أقوله:‏ قلت لا نسلّم ؛ أي كون الطلاق قبل الوطء لازما ؛ لكونه قبل الخلوة 
الصحيحة ؛ فلذلك احتيج إلى ذكرها ولم يكتف بأحدهما. 

ولك ول E E‏ ا 
أخص لتقيدها بعدم المانع الشرعي من الوطء. كما سيأتي تفصيله 

[۳اقوله : ونحوه ؛ هو إمًا عطفٌُ على صوم رمضان» وضميره إليه: أي نحو صوم 
رمضان كإحرام الحجّ؛ وإمّا عطفٌ على المانع الشرعي: أي مع وجود المانع الشرعي 
ونحوه: كالمانع الحسيّ؛ وسيجيء تفصيلَهُ عن قريب إن شاء الله خلة. 

ل٤‏ اقوله: بلا ذكر مهر؛ أي عند العقدء وإنّما يصح النكاح في هذه الصورة» وني 
صورة نفي المهر بأن يصرّحَ عند العقد بعدم إعطاء المهر؛ لأنّ ذكرّ المهر ليس بشرط في 
انعقادهء يدل عليه قوله عَلل: +( لا جتاح لیک إن علقم السا ما آم تسوه أو قروا هن 
ية ٠4‏ فإنه يدل على جواز الطلاق قبل فرض الفريضة: أي المهرء وهو لا يمكن 
بدون إنعقاد النكاح › فدل ذلك على جوازه بدون ذكره وتعبيئه» وهو يشمل عدم الذكر 
ظا رة 

ولَمّا صم النكاح في هاتين الصورتين صح في صورة ما إذا ذكر في المهر ما لا قيمة 
له كالنم والخترير وخوهما غا هو ليس تقوم شرعاء وكذا في ذكر مجهول القيمة: 
Es‏ 

(٥قوله:‏ وبخمر؛ ااا هالمسلم» وأمّا إن سمّاه الذمي : فسيجيءٌ ذِكرهُ في 
موضعه: ومثله التسمية بالميئة والدء » فاته ليس جال أصلا. 


)١(‏ البقرة: من الآية75؟. 


۱1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبهذا الدّنّ من الخل» فإذا هو خمرٌ وبهذا العبدٍ فهو حرّء وبثوب وبدابة لم يبين 
بتعليم القرآن» وبخدمة الرُوجٍ الحر لبا سنة. وف تزويج بنته 

وبهذا الدن"' من الخل » فإذا هو خمر E‏ وبهذا العبد فهو حرء وبثوب 
وبدابة لم بين کک De‏ 2 > وبخدمة الحرّ لہا سس : 


ونی قوی بنته 

١[‏ أقوله 0 - بفتح الدال المهملة» وتشديد النون - # أ اطرة 

من الخزف والطين› وذكره اتفاقي› حاصله: : أن يصح تك ا > وشار 
إلى شيء حرام ؛ و 9 م و ر ھک چ كيذ 
الحرء » فإذا هو عبد يكون لبا العبد المشار إليه في الأصح. 

والقسمة رباعية ؛ لأنه إِمّا أن يكونٌ كل من المذكور والمشار إليه حرامين» أو 
یکوت کل منهما حلالين عتلفين, ما أن يكون المذكور حراماً والمشار إليه حراماء وإما 
أن يكون بالعكس» فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين» أو مشار إليه حراماء وتصح 
التسمية في الباقين. كذا في «البحر»' دا لتر 

[۲]قوله : وبشوب ؛ أي يصح النكاحٌ فيما إذا ذكرّالمهرَ وجعلّه مطلق ثوب أو دابة 
أو دار أو نحو ذلك ولم يبين ما يرتفع به الجهالة. 

[۳]قولە: : لم يبين جنسهما؛ الجنس عند الفقهاء والأصوليين مايحمل على 
كثيرين مختلفين بالأغراض » فالثوبُ أجناسٌ مختلفة. وكذا الدابة, والحيوان» والدار. 

[:قوله: وبتعليم القرآن ؛ أي تعليم الزوج امرأته القرآن. 

[هاقوله : وفي تزويج ؛ هذا هوالنكاح المسمّى الشغار: - وهو بالكسر - الخلوء 





Y1 


)١(‏ لأن الإشارة أبلغ ف التعريف من التسمية فصار كأنه تزوجها على الخمر خلافا لبماء وكذا في 
العبد فإذا هو حر. ينظر: «مجمع الأنهر»)(۱: .)۲٤۷‏ 

(0) لأنه فيه قلب الموضوع» وذكر سنة لنفي توهم صحة العقد بتعيين المدة» فإذا لم يصح في المعين 
ففي المجهول أولى. ينظر: «حاشية الطحطاوي»(۲: .)٠١‏ 

(۳) «البحر الرائق»(۳: ۱۷۷). 

(5) «النهر الفائق»(؟ : .)506٠‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱1٥‏ 


0 






أو أحْته منه رود ج بنته أوأ 





أ أَخْيه منه على تزويج بنه أو أخته منه معاوضة بالعقدين) : أي صح 
النكا-”' في صورة تزويج بنته منه. 
يقال: بذرة شاغرة إذا خلت عن السلطان» وهو أن يزوجه كريمته: بنته أو أخته أو 
غيرهما على أن يزوجه الآخر كرعة منه:ولا مهر إلا هذا كذاق ,لغرب" 

[1اقوله: أي صح النكاح... الخ؛ قال في «فتح القدير»: حكم هذا العقد عندنا 
صحّته وفساد التسمية فيجبُ مهرٌ المثل» وقال الشافعي 4#5: يبطل العقدٌ بالمنقول 
والمعقوك: 

أما المنقول: فحديث ابن عمر #ء» أخرجه الستّة : «إن رسول الله ي نهى عن 
الشغارء وهو أن يزوج الرجل على أن يزوّجه ابننّه أو أختّهء وليس بينهما 
صداق"»"» والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

وعنه يك أنه قال: «لا شغار في الإسلام”*' »””» والنفي رفع لوجود ه في الشرع. 

E‏ ا اکر وکا ن 
الزوجين؛ ويستحق المهرٌء وهو باطل. 

والجواب: 

عن الأوّل: أن متعلق النهي والنفي مسمّى الشّغار» وما في مفهومه: خلوه عن 


)١(‏ «المغرب»(ص؟507). 

(۲) وهو إشارة إلى SS‏ صحيحا. ويكون النهي 
فيه على الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل فالاول مأخوذ من 
النهي » TS‏ ا 
وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد. ينظر : «البدائع»(۲: ۲۷۸)ء 
و«رد ا محتار»7: :»)١١5‏ و«التبيين»(7 : »)١50‏ وغيرها. 

(9) في «صحيح البخاري»)(0 : 2)١9717‏ وغيره. 

(4) أي على المعنى اللغوي فيه أي في النكاح الخالي عن المهرء وبإيجاب مهر ال مثل لكل منهما يرتفع 
هذا الشغارء فيزول النهي الذي في الحديث. ينظر: «المبسوط»(ة : 2)١00‏ و«فتح القدير»(7: 
648؛» وغيرهما. 

(0) قي ««صحیح مسلم»(۲: ۱۰۳۵)» و«صحیح ابن حبان»(۷: »)٤۱١‏ وغيرها. 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم مهر مثإها في الجميع عند وطءء أو موت 


ع8 


فول : معاوضة ؛ يمكنٌ أن يكونٌ تمييزاء أو حالاً عن التّرويج : أي حال 
كون"' ويج تعويضا لهذا العقد يذلك العقد؛ ولذلك العقد بهذا. 


(ولَزِمَ مهرٌ مثلها في الجميء'" عند وطءء أو موت) 
الصداق وكون البضع صداقاء ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّة» وما يصدق عليها شرعاً» 

يثبت النكاحٌ كذلك؛ بل يبطلهء فيبقى نكاحاً سمى فيه ما لا يصلح مهراء فینعقد 
موجباً لمهر المثل كالنكاح المسمّى فيه خمرٌ أو خنزير. 

زافو مى ان لم ةه وما اناه لم يتعلق .ل اققضت العحوننات 
صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر» وتسميتة ما لا يصلح 
0 

وعن الثاني : بتسليم بطلان الشركة في هذا الباب» وحن لم نثبته إذ لا شركة 
ودوة الاتتحناق م وقد طلا كله هنا 

[١اقوله:‏ أي حال كون... الخ؛ هذا داخل في مسمّى الشغارء وهو أن يخلو 
النكاحٌ عن المهرء ويكون المهرٌ من الطرفين هو إنكاح كريمته الآخر» فلو لم يكن هذا 
فليس بشغارء كأن يذكر المهر مع شرط أن يزوجه موليّته أو لا يذكر المهرَء ولا يجعل 
إتكاخه هرا نل درط عل خد كذا ف «النير»: 

[۲اقوله: في الجميع ؛ أي جميع الصور المذكورةء اما وجوب مه امل في صورة 
عدم الذكرء أو نفي المهر ؛ a‏ ازن وجلا روج اقرا وله فرش 
لہا صداقا ومات قبل ن يدخل بها فسئل ابن مسعود 4ء فقال : لها مهرٌ مثل نسائهاء 
فشهد معقلٌ بن سنان ظ4 أنه كذلك قضى رسول الله ي أخرجه أبو داود والترمذي 
وصِحَّحَهُ النُسائي وابنُ ماجة والحاكم وصحَّحَهُ وغيرهم. 


» وقال: حسن صحيح‎ :)50٠ :7 و«ستن الترمذي»(‎ »)5١09 في «صحيح ابن حبان»(9:‎ )١( 
›»)٤۸۰ و«مسند أآحمد»(۳:‎ »)۳۱١ :۳ و«سنن الدارمی»(۲: ۲۰۷)› و«سنن النسائی»(‎ 


و«أمالى المحاملى»(١‏ : :)77١‏ وغيرها. 
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ففم فم مم مم وم مموو ووو ووو ووو ووو ومو مور وموم وو هو ووو ووو ممم مايا9 





ويلحق بها لو ذكراما لا يصلحٌ مهرا: إمّا لعدم الماليّة: كتعليم القرآن» وإمّا لعدم 
ا ا كما ل تدك القن اوضر وله اث و فار آل مالا لے مرا وهو 
للجهالة الفاحشة؛ كما في صورة ذكر الثوب والدابة. 

وبالجملة فالصورٌ التي سمي فيها شيءٌ من الصور المذكورة التسمية فيها لخوء 
فيجعل الذكرٌ كعدم الذكر فيجب مهر المثل كما في صورة عدم الذكر. 

وآماخديت التخارئ وَغَيره :“إن كه قال لرجل + (العمس ولو اقا سن حديدء 
فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال: هل معك شيء من القرآن» قال: نعم؛ سورة كذا 
وكذاء فقال يَ: قد ملكتها بما معك من القرآن»”" : وهو الذي استدلٌ به الشافعي ‏ 
على أن المهر قد يكون غير المال. 

فأجاب أصحاينا عنه: بأن الباءَ هنا ليست للمعوضء بل للسببية أو التعليل» 
وذكر في «فتح القدير»: إنه لَمّا جوّرٌ الشافعي 5ه أخدٌ الأجرة على تعليم القرآن صحّح 
تسميته مهرا"» فكذا نقول: يلزم على المفتي به صحّة تسميته صداقاًء ولم أرّمّن 
تعرضن له" .اننهئ. 

وفي «البحر»: سيأتي في «كتاب الاجارات»: إن الفتوى على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميتّه مهرا ؛ لأن ما أجارً أخذ الأجرة في مقابلته 


(0) 





من المنافع جار تسمييّهٌ صداقا كما قدّمنا نقله عن «البدائء»'. انتهى 


(۱) في «صحیح البخاري»(٤‏ : ۱۹۲۰)» و«سنن النسائي»(۳: ۳۱۲)» وغيرهما. 

(۲) عبارة «فتح القدير»(7: :)75٠‏ وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها. 

() هذا الكلام لصاحب «البحر» ذكره بعد عبارة «الفتح» السابق ذكرها. والنص كاملا منقول من 
«البحر الرائق»(7: »)١78‏ وما فعله الإمام اللكنوي من التقدير والتأخير فيه أوهم أنه هذا 
كلام صاحب «الفتح»» والله أعلم. 

() «بدائع الصنائع»(7 : (YA‏ 

(0) من «البحر الرائق»(7: .)١54‏ 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اكتفى'' بذكر الوطء» ولم يذكرٌ الخلوة ؛ لأنّه أرادَ الوطءً حقيقة» أو دلالة» ففي 
الخلوة دلالةَ الوطءٍ إقامة للدّاعي مقام المدعو. 

وقوله : أو موت ؛ أي موت الزو ج“ أو الروجة. 

١1‏ آقوله: اكتفى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أن وجوب مهر المثل كما هو 
عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة ؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهر» 
فلم لم يذكرُ المصنّف 5ه الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاء وحاصلٌ الدفع: أنه أراد 
بالوطء هاهنا أعم من أن يكون حقيقة أو دلالة فاكتفى بذكر الوطء. 


وفي «رد المحتار»(١‏ : ۸ بعد نقل الكلام السابق ذكر: «واعترضه المقدسي: بأنه لا 
ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغني » بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها 
تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان اه. 

وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به» ولبذا لم 
يبجز على مالا ضرورة فيه كالتلاوة ونجوهاء ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار» 
ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده» وحيث جاز على التعليم للضرورة صحت تسميته 
مهرا؛ لأنه متفعة تقابل بالمال كسكتى الدارء ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى» إذ 
يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون 
محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال. 

واعتراض أيضا في «الشرنبلالية»: بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من 
مشترك مصالحها: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لها لكنه من 
المصالح المشتركة بينه وبينها. وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون 
التعليم خدمة لها » فليس كل خدمة لا تجوزء وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل. قال 
الطحطاوي: وهو حسن ؛ لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعاً ولا عرفا .اه. 

قلت: ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة » ولو كان 
رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي 
الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى». 





كتاب النكاح/باب المهر 1 
سس سس ججح ببح 
ومتعة 


وعبارة «المختصر» هذا : وصح النكاح بلا ذكرٍ مهرء وي ي 


N * 


ع 


ا ؛ وبمجهول جنسه؛ ويجب مهر المثل فاه 0 > أو صفته' ل 
أو قيمثه كك تور جب اس الرحيط ا كه 
000 


[١اقوله:‏ وبشيء غير مال متقوّم ؛ أي مال له قيمة شرعاء وهذا شاملٌ لتسمية 
0 و وتسمية خدمة الزوج الحرء وتعليم القرآن» 

[؟أقوله: رك ار لو : أي تزوّج بمجهول وصفا »> معلوم 
58 كتسمية الفوين + عد عب التوسظقيمة أو يمف 

['اقوله: ومتعة؛ عطف على قوله: «مهر مثلها»: أي ولزم متعة في الصور 
المذكورة عند الطلاق قبل الوطء والخلوة. 

والحاصل: أن في صورة نسمية المهر اللصحيحة يجب بالموتو وبالوطء دلالة 

يكحا جز المت وم عاك ذل الود فيال 

المثل عند الوطء أو الموت؛ وعند الطلاق قبل الدخول: الواجب المتعة» وعليه حمل 
قوله ع8 : © وَإلمطلقات وَإلْمُطلّقتِ ممع بالمعروف وقوله ج  :‏ لاجتاح عَلتَكوْ إن ق السا ما 
كح مسو رسوا هن رة ومو ومع در وعَلَ الْمفيز مدره . 

وبالجملة وجوب ا متعة خاص بصورة واحدة» وهي ما إذا طلقها قبل الدخول 
ولم يسم لها مهراء أو كانت التسمية فاسدة من كل وجه وباقي الصور تستحب المتعة 
فيها إلا في مطلّقة قبل الدخول» وقد سمّى لها مهراً. 

وهو بالضم اسم لما تمثمٌ به المرأة وتنشط يه حالا. 
)١(‏ أي في «النقايةاص78): في قوله: وإن لم يسم بعدها: أي الخلوة. 
(5) انتهى من «النقاية»(ص8لا - 88). 
( البقرة: من الآية١51؟.‏ 
() البقرة: من الآية775. 


۱۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





a SS‏ أي لا تزيد على نصف مهر 


المثل» ولا تنقص عن خمسة دراهم. 
(وتعتبر" اله في الصحيح): لقوله تعالى: # علاأوسع “ درول امقر در £ 

[١اقوله‏ : لا تزيد ؛ الجملة صفة للمتعة : يعني أنه يشترط في المتعة أن لا تزيدَ على 
نصفه مهر المثل ؛ وذلك لأن المسمى أقوى من مهر المثل ؛ لوجويه بالعقد والتسمية» 
ومهرالمثل يحب بالعقد فقط» ولا تجورٌ الزيادة على نصف المسمى في الطلاق قبل 
الدخول بنص القرآن في نكاح فيه تسمية» فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل الواجب في 
صورة عدم التمسية أو فسادها أولى. كذا في «الكافي». 

[]قوله : ولا تنتقص؛ أن المتعة وجبت عوضا عن البضع » وكل العوض لا 
يجوز أن يكو أقل من عشرة ؛ إذلا مهر أقل منهء نمةل عور ان کوت ار من 
نصفه» وهو خمسة دراهم. 

1 قوله : وتعتبر؛ أي تعتبر المتعة بحال الزوج : أي غناه وفقره هذا أحد الأقوال 
الثلاثة في المسألة ذكره السَّرَحْسِي”'' وغيرٌه؛ وصحَّحَهُ في «البداية»”"" 

واعتبرالكَرْخِيَّ له حالها. 

واععير العاف الما » فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب أو فقيرين 
فالأدنى» أو مختلفين فالوسط؛ وصحَّحَهُ الوّلوَالجيٌ في «فتاواه»: ورجّحه ابن الهمام في 
«الفتحج» ". 

[]قوله: على الموميع ؛ - بضم الميم وكسر السين - : أي الغني» ومقابله 
المذكور في القرآن المقترء وهو الفقير: أي يحب على الغني مقدار يناسب حاله» وعلى 
الفقير ما يوافقه. 





(1) قي «الميسوط)(1 : .)١٤‏ 

.)5١6 : ١»ةيادبلا« (؟)‎ 

(۳) «فتح القدیر»(۳: ۳۲۸)» ورجحه أیضاً صاحب «البحر»(۳: ۱۵۹)» وقال ملا خسرو ق 
«درر الحکام»(۱ : :)۳٤۳‏ «وهو الشبه بالفقه»» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : 7377): وقال 
صاحب «الدر المختار»(۲ : :)۳۳١‏ «وبه يفتى». 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۳۱ 
وهي درع» وخمارء وملحفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة. وفي خدمة الزوج العبد 
لبا هي 
الآية» وعند الكرْخِي ظ4 تعتبر حالما 

(وهي درع ” » وخمار» وملحفة بطلاق قبل الوطءٍ والخلوة) : أي في الصور 
المذكورة» وهي قولهُ بلا ذكر المهر إلى آخره. ِ 

(وفي خدمة ” الزُوجٍ العبدٍ لها هي) : : أي تجب هي : يعني الخدمة في النُكاح 
مخدمة الزو ج ا 

[١اقوله:‏ تعتبر بحالها ؛ بناء على أن وجوب المتعة» أو استحبابّها لدفع الوحشة 
الحاصلة لبا بالفراق وإدخال السرور عليهاء فالمناسب اعتبارٌ حالها. 

[1آقوله: : ورع ؛ الدرع : - بالكسر - قميص المرأة. 

والخمار: - بالكسر - ما تُغطي به رأسها. 

والملحّفة: - بكسر اليم وفتح الحاء بينهما لام ساكنة - : ما تلتحف به المرأة من 
قرنها إلى قدمها. 

وهذا أدنى المتعة» وهو مروي عن ابن عباس # أخرجه اليهقَي» قال 
البتجرئ» قالواء. هذا ق.ديارهة» أمااق ديارنا نحن كر من ذلك لان اساد ق 
ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب» فيزاد على ذلك إزار وكعب. 

["آقوله: : في خدمة ؛ يعني إذا تزوّج على أن يخدمٌ الزوج لها مقدارا معلوما كسنة 
مثلاً فإن كان الزوج حراًء فالتسمية فاسدة سواء كانت الزوجة أمة أو حرّة» والواجبٌ 

بو الا كاردا E‏ ؛ لكونه قلبا للموضوع» فإن 
وضع النكاح أن تكونٌ الزوجة خادمة كما يدل عليه قوله غلل : © ألَجَالٌ موت عل 
”2 

وإتاكنان الووح غيد مب هي آي الدمة ويميرظ فيه أن يكوة العبد مأذونا 
من مولاه بالتزوج على هذاء فإنه إن لم يأذن له مولاه لم يصح العقد. 

ووجه الفرق: : أن الشرط في النكاح الا انال وخ ار ات 
كذلك لا NE N‏ اا2 الال لتضمن تسليم رقبته» وذكر في 


40 


." النساء: من الآيةغ‎ )١( 


۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللمفوّضة بكمير الواو ما فرض لها إن وُطئت» أو مات عنهاء والمتعة إن طلقت 
قبل الوطء. 

:(وللمفو ضْةا'' بكمير الواو ما فض" لها إن وُطِئت اا غا ا 
إن طلقَتْ قبل الوطء) ا ل 
ل نم إن تراضيا على مقدارء فلها ذلك المفروض إن وطكَهاء أو مات عنهاء 
والتعة إن طلقها قبل الوطء؛ وعند بي بوسف طه, وهو قول الشّافعي”" ڪه لا 
نصف المفروض"٠‏ 
«البدائع»'" وغيره : إِنّه لو تزوّجها الحرٌ على سكنى داره» أو ركوب دابته» أو الحمل 
عليهاء أو على أن تزرع أرضه؛ء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدّة معلومة صحّت 
التسمية ؛ لأن هذه المنافم مالٌ» أو أَلْحِقَتْ به للحاجة. 

١‏ اقوله: وللمفوضة؛ هو إمًا على وزن اسم الفاعل من التفويض: أي التي 
فوّضّت نفسّها بلا مهرء وإمّا على وزن اسم المفعول: أي التي فوّصّها دلينُها إلى زوجها 
بلا مهر. 

["اقوله: ما فرض ؛ بصيغة المجهول أو المعلوم: والضميرٌإلى الزوج» والمرادُ به ما 
زایا اة بم اد 

[۳اقوله: أو مات عنها؛ لوقال: «أو مات أحذهما» لكان أَوْلّىء فإن حكم 
موتها كحكم موته. كذا في «التبيين». 

I TT 
الذي تراضيا عليه بعد العقد؛ لان المغروض بعده كالمسمى عنده» فكما يتنصف المسمى‎ 
عند الطلاق قبل الوطءء كذلك المفروض.‎ 

ولنا: إن الواجب في مثل هذه الصورة بالعقدٍ هو مهرٌ المثل ؛ ولبذا يجب هو عند 
الوت رالو إن م برض هقافرو د بعد اله فا مقا و ال ان 
مهو الكل ل اضف شرعاء قدا ما ینوت ماب 


() ينظر: (المنهاج»(۳: ١؛)؛‏ و«فتوحات الوهاب)(٤: »)۲٠١‏ و«التجريد لنفع العبید»)(۳: 
c(٦‏ وغيرها. 
() «بدائع الصنائع»(؟ : 4( 


كتاب النكاح/باب المهر ۳ 


وما زي على المهر يجب » ويسقط بالطّلاق قبل الوطء؛ وصح حطها عنه 

(وما زي على المهر"' يجب ٠"‏ ويسقط بالطلاق” قبل الوطء؛ وصح حطها“ 
عنه) : اط اا عن الزوج 

١1‏ ]قوله: زيد على المهر: أي المسمى عن العقد» ولو كان بلا شهود أو بعد هبة 
المهر والإبراء منه سواء كان من جنس المهر أو غير جنسهء وسواء كانت الزيادة من 
الزوج أو وليه؛ فقد صرّحوا بأن الأب وا لحد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح. كذا في 
«التهر» و«البحن»”" 

ولا يشترط لفظ: الزيادة» بل تصح بلفظهاء وبقوله: راجعتك بكذا إن قبلت» 
كذا في «أنفع الوسائل»؛ وذكر في «الخانية»: إنه لو وهبته مهرهاء ثم أقر بكذا وقبلت 
صح» ويحمل على الزيادة. 

["]قوله: يجب ؛ أي على الزوج لكن بشرط قبول الزوجة في مجلس أو ولي 
الصغيرة» ومعرفته قدر الزيادة» وبقاء الزوجية حين الزيادة. وكذا في «النهر»؛ وفي 
وجوب الزيادة خلاف زفر 2# ولا وجهلهء ويدل على قولنا قوله خلِ: #[فِيمَا 
رصم باو مر بعد الْمْريضَةَ ¥ 

٣اقوله:‏ بالطلاق؛ يعني إذا طلّقَ قبل الوطء يحب نصفُ الأصل فقط ولا 
يتنصّفُ الزائد» وفيه خلاف أبي يوسف خ4 في قوله الأول» وحجتنا قوله + في سورة 
الطلاق قبل الدخول: #إ صف ما وض شم ب فان الظاهر أن اللرض مول على 
الفرض المعتاد» وهو الفرض عند العقدٍ فلا يتنصّف ما زيد عليه بعده. 

6 حطها ؛ - بالفتح وتشديد الطاء -: بمعنى الإسقاط : يعني إذا أسقطت 
المرأة المهرَ عن الزوج بعد العقد صحّ ذلك؛ ومنقطا 405 القدى اخطوط + ون كان كل 
E‏ : +[ هّن طبن كم عن مو نه تنما كلوه عيبا مَرِيكا () )4 11 
ويرت الحط وكذا الإبراء برد الزوج» كما في «القنية» و«البحر». 





.)١5١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
النساء: من الآيةة ؟.‎ )( 

(۳) البقرة: من الآية۲۳۷. 
)٤(‏ النساء: من الآية٤‏ . 


۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وخلوة بلا مانه 0 

ولم يذكر”'' مفعول الحط ليدلٌ على العموم”, كما في قوله: فلانٌ يُعطي 
ويمنع, فيدل على حط كل المهر وبعطيه ؛ والزيادة'" في صورة زا على المهر عنه. 

ويخلو و81 يل مانع وطء 

[١اقوله:‏ ولم يذكر: بصيغة المجهول فما بعده نائب مناب فاعله» أو بصيغة 
المعلوم ففاعله الضمير الراجع إلى المصنّف 4#5؛ وما بعده مفعول. 

1اقوله: ليدل على العموم ؛ فإن حذف المفعول قد يكونُ لإفادة التعميم 
والإطلاق كما في قولهم في مدح الأسخياء العقلاء: فلانٌ يعطي ويمنع : أي يعطي كل 
شيء نافع ويمنع كل ضارء فإِنّه لو ذكر المفعول في أمثال هذا لإفادة التخصيص. 

"أقوله: والزيادة ؛ أي حط الزيادة التي زادّها الزوج بعد العقد. 

[4]قوله: وخلوة؛ شروعٌ في بيان ما يؤكد المهر غير الوطء؛ والأصلُ في هذا 


- ير 


الباب قوله غ : َإِنَ ارد ادال د دوچ ڪات روچ ابرع نين ونان 


Jer r r رورو ر‎ 


قلا تاخدو مله سيا 4 "إلى أن قال + #/ واكم َكيف کأخدوته, ود فض بَتَصْكُمْ إل 
عض 4" فإن الإفضاءً مفسَرٌ بالخلوة. 

وقال النبي 5: «من كشف خمر امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها 
أو لم یدخل»» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف» وأبو داود في «مراسيله» بإسناد 
رجاله ثقات. 


.؟١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

() النساء: من الآية١؟.‏ 

(9) في «سئن الدارقطني»(7: :2)٠١1‏ و«ستن البيهقي الكبير»(: 2)507» وفي «مراسيل أبي 
داود»اص :)١180‏ «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق»» قال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»(؟ : :)71١‏ رجاله ثقاتء وفي «الجوهر النقي»(7: 5 :)٠١‏ وهو سئد على 
شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في «إعلاء السنن»(١١‏ : »23١9‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر ع بأسانيد 
صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 


كتاب النكاح/باب المهر 1o‏ 
وخلوة بلا مانع وطء حساء أو شرعاء أو طبعا: كمرض ينع الوطء» وصوم 
ا الله 1ك 

(وخلوة بلا مانع وطء حسا "ل ا 

كمرض ينع الوطء”) : : هذا نظي لان لحي 

(وصوم رمضان» وإحرام بفرض » أو نفل) : : هذا نظيرٌ المانع الشرعي. 

(وحيض ونفاس) ارام الطبين 

وعن عمر بن الخطاب 85 : «إذا رخیت و و الصداق» '. أخرجه 
مالك في «الموطأ» والبَيهقي»؛ وعد الوزاق2 ومئلة اخزجه الدارقطبى عن ,علي واب ید 
ف «کتاب النكاح» عن الخلفاء الأربعة. 

الوت ف أن وة غاا ا الوط ووهه ارط آم عى غا : 
فأقيم السبب المفضي إليه مقامّه» كما أقيم النوم مقامٌ الحدث في نة نقض الوضوءء مع أنها 
إفاشلت بس ادل TTT‏ 
كاملا ء ومن هاهنا اشترط في الخلوة المؤكدة عدم المانع من الوطء ؛ لأن الخلوة مع المانع 
0 
Ty‏ ق نى الحس» أو الشرع » أو الطبع. 

[أقوله: يمنع الوطء؛ صفة لمرض» وقيّد به؛ لأنه ليس کل مرض مانعا من 
الوطءء وأطلقة فشمل مرض الزوج والزوجةء ومنه أن تكو المرأة ذانت ركق : وهو - 
بفتحتين - : تلاحم موضع الوطءء أو تكون ذات قرن: : وهو - بالفتح وبفتحتين - 
مانع ينع من سلو الذكر في الفرج كالعظم والغدّة الغليظة. 

ومن المانع الحسي : : صغر الزوج أو الزوجة بحيث لا يقدر على الجماع» ومنه 
وجود ثالث معهماء ومنهم لاج القع 

['اقوله: هذا نظير المانع ؛ الطبع فإن الدم بموضع الوطء ما يتنفرٌ عن الوطء عنده 


الطبع الإنساني السليم. 


2)580 : و«مصنف عبد الرزاق»(7‎ »)٠١ 17 في «الموطأ»(؟ : 078)» و«سئن الدارقطني»(!:‎ )١( 
وغيرها.‎ «(o00 : و(«سنن البيهقى الكبير»(/‎ 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





تؤكدُهء كخلوة مَجَبُوب» أو عِنينء أو خَصِىَ 
ولا يض يضر" أن يكون المانع الششرعي موجودا فيها. 

(تؤكذه) : أي تؤ كد المهرء ا 0 اشير 

واعلم أن المراد بالخلوة ة اجتماغهما بحيث لا یکون"' معهما عاقل" ني مکان 
لا يطل عليهما أحد بغير إذنهماء أو لا يطْلع عليهما جد للطلمة ويكوة انزو 
غاا 

(كخلوة مَجْبُوب'''؛ أو عِنْينء أو خَصِي 

[ ]قوله: ولا يضر؛ دفع لما يقال : إن الوطءَ حالة الحيض والتفاس منوع شرعاء 
فهو مثال للمانع الشرعي»؛ فكيف يصح جعلةُ مثالاً للطبع » وحاصل الدفع أنه لا 
مضايقة لكون الشيء مثالا لہما. 

["آ]قوله: بحيث لا يكون. .. الخ؛ اعلم أن الخلوة لها روط ولا 
تروت اد لي شوو از تحبر يا رار لجار قارح عه لجسي 

فمنها: أن يكونا في مكان واحد. 

ومنها : أن يكون ذلك المكان ما يصلح للخلوة والوطء» فخرج المسجد والحمام 
والطريق العام ونحو ذلك. 

ونيا : أن لا يكون معهما عاقل فإن كان فلا خلوة. 

ومنها : أن يكونٌ الزوجٌ عاما بأنّها زوجِتّهُ فإن لم يعلم فلا خلوة. 

["'أقوله : : عاقل ؛ اخترارٌ عن غير العاقل كالمجنون» فإن وجودّه ليس مانعا عن 
تحقق الخلوة» وكذا وجود غير إنسان» وفي إطلاقه إشارة إلى أن وجود الصبيّ الذي 
يعقل مانم من تو الخلوة ة لا وجود الصبي الذي لا يعقل. 

[٤اقوله:‏ كخلوة مجبوب ؛ الجبوب : هو الذي قُطِعَ دَكَرْهُ وخصيتاه» وقيل : : قطع 
الخصيتين ليس بشرط في المجبوب. 

والخصي: على وزن فعيل من سُلْت خصيتاه وبقي ذكره. 

والعنين : - بكسر العين المهملة» وتشديد النون الأولى المكسورة - : هو من لا 
يقدرٌ على الوطء لكبر السنٌ» أو المرض» أو لفقدان القوّة خلقة مع سلامة الذُكر 
والخنصيتين. 


كتاب النكاح/باب المهر 1۷ 
ارا ي ونذرا في رواية ؛ ومع إحدى الخمسة المتقدمة لاء 


والصلاة ة كالصوم فرضاء . أو نفلا 


أو صائم و 3 الا ونذرا ف رواية" ٠‏ ¢ ومع إحدى الخمسة 


المتقدّمة”” لاء والصّلاة كالصّوم” فرضاء أو نفلاً) 

فخلوة هؤلاء صحيحة يجب بها كمال المهر؛ لأنّ المستحقّ عليها بالعقد التسليم 
بأقصى وسعهاء وقد أتت به. 

وفياجبوب خلاف لما بنا على أنه أعجز من المريض بخلاف الينين ؛ ؛ أن 
الحكم ادير على سلامة الآلة. كذا في «البنايةت ° 

[١اقوله:‏ أو صائم قضاء ؛ قال في «الخانية»: في صوم القضاء والكفارات 
والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنمُ الخلوة وصومٌ التطوع لا يمنعها في ظاهر 
الرواية» وقيل : يمنع. انتهى 

وقال في «البحر»”*': ينبغي أن يكون صومٌ الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا؛ لأنه 
يحرم إفساده» وإن كان لا كفارة فيه فهو مانعم شرعي. 

[۲اقوله: في رواية : كان الأولى أن يذكر النذر مع القضاء ويعقبه بذكر الأصح ؛ 
إذ لا فرق بينهما في وجود روايتين فيهماء في رواية: هما مانعان» وفي رواية: لا 
يمنعان» وفي كون الأصح فيها عدم المانعية» كما يفيد كلام «الخانية». 

[لاآقوله: واللعيلاة a‏ قال في «البحر»: «لا شك أن إفساد عر 
عذر حرام فرضا كانت أو نفلاء فينبغي أن تنم مطلقاً مع أ: نهم قالوا : إن الصلاة 


)١(‏ لأنّ فيه روايتان في أصح الروايتين 5 تصح الخلوة ؛ ۽ أن الدي حب بالمطن قضاء يوم وهو يسير» 
كما في صوم النفل. وفي الرواية 62 لا تصح الخلوة اعتبارا للقضاء بالأداء. ينظر: 
«المبسوط)(0 : .)١6١‏ 

(۲) وهي الأصح ؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: «الدر المنتقى»)(٠: .)٠١‏ 

002 وهي امرض المانع من الوطء وصوم رمضان والاحرام والحيض والنفاس لا يؤكد المهر. ينظر: 
(«شرح ابن ملك»(ق863/أ). 

.)5١1/ : «البناية»(5‎ )5( 

(0) «البحر الرائق»(”: .)١155‏ 


1۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتجب العدة في الكل احتياطاء وتجب المتعة لمطلقة لم توطأء رلم يسم لبا مهر 

(وتجب العدّة'' في الكل احتياطا) : أي في جميع ما دُكر من أقسام الخلوة, 
سواء وجد فيه المانع كالمرض» ونحوه؛ أو لم يوجد. 
(وتجب المتعة طاق" لم توطأا”؛ ولم يسم لبا مهر 
الواجبة لا تمن كالنفل مع أنه يأثم بتركهاء وأغرب منه ما في «امحيط»: إن صلاة التطوع 
لا تمنع إلا الأريع قبل الظهر». انتهى”''". 

وفي «رد المحتار»: «الحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام المج بين فرضيه ونفلِه 
لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم» وفرّقوا بينهما في الصلاة والصوم»ء أمَّا الصوم 
فظاهرٌ للزوم القضاء والكفارة في فرضه بمخلاف نفله» وما أُلْحِقَ به؛ لأن الضررٌ فيه 
بالفطر يسيرٌ؛ لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في «الجوهرة»؛ وأمًا في الصلاة 
فالفرق مشكل إذ ليس في فرضيها ضررٌ زائد على الإثم ولزوم القضاءء وهذا موجودٌ في 
تفلها وقضائهاء نعم ؛ الأثم في الفرض أعظم». 

[١]قوله:‏ وتجب العدّة ؛ والقياس أن لا تجب ؛ لأنه لم توجد الخلوة» والوجوب 
استحساني» وذلك لأن العدة حق الشرع وحقّ الولد؛ ولبذا لا يقدران على إسقاطهاء 
فيحتاط في إيجابهاء فيحكم في إيحابها في صورة فساد الخلوة» ووجود الموانع أيضا توهم 
شغل الرحم بمائه؛ والعدّة شرعت لتعرف براءة الرحم ؛ لثلا يختلط ماء الغير بزرع 
الغيرء وأما المهر فهو مال فلا يحتاط في إيجابه» بل إنما يجب بكماله» فعند كمال الخلوة 
وصحتهاء لا عند فسادها. 

["أقوله: لمطلقة ؛ احترازٌ عن المتوفى عنها زوجُهاء فإنه لا متعة لبا موطوءة 
كانت أو غير موطوءة» فإن بالموت يحب كل المهر المسمّى إن كان» ومهر المثل إن لم 
يكن سَمَى المهر كما مر تفصيله. 

[؟اقوله: لم توطأ؛ الجملة صفة لمطلقة» والمرادُ بالوطء المنفي أعم من الوطء 
حقيقة» ومن الوطء دلالة. 





.)١١77 بتصرف يسير» والنصّ منقول من «رد المحتار»70:‎ )١15 من «البحر الرائق»(72:‎ )١( 
.)١١07 (؟)انتهى من «رد المحتار»(۳:‎ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱۲۹ 









و لن سواه" إلا کی کا رط تر 
المطلقات أربع : 
.١‏ مطلقة لم TG‏ 
؟. ومطلقة لم توطأء وقد سمي لبا مهرء فهي التي لم تستحبٌ لبا 
المتعة . 
۳. ومطلقة قد وُطِنّت» ولم يسم لبا مهر. 
5.:ومطلقة قد وطكت؛ :وسمئ لبا مهو ان م ب اا 
١7‏ ]قوله: لِمّن سواها ؛ أي لِمَّن عدا المطلقة التي مر ذكرها. 
e‏ ؛ لقوله غللا  :‏ لاجتاح علد إن طلم ايه اک 
سوم اکرش َه رید ونويع ذه ولال ذه ماتوي 
وله فهي التي لم تستحبٌ لها المتعة ؛ يدل عليه قول ابن عمر 4#: ع 


س 
ا ت 


مطلة متعة إلا التي فض لها ولم يدخل بهاء فخا ضف ال اش 
الشافعي والبيهقي وغيرهما. 

[؛]قوله: تستحبٌ لمما المتعة؛ لقوله عَلل: + وَلِلْمَطلْقتِ ممع بالمعروي 74" , 
وأوجب الشافعي ل4 : النعة لكل مطلقة إلا التي لم توطأء وقد سى لها » فالحاصل أن 
عنده تجب لكل مطلقة إلا هذهء وعندنا تحب لواحدة وتستحب لغيرها إلا هذه. 

فإ قلت : هنا صورة خامسة» وهي أن تكون مطلقة قبل الدخول» وقد سمي 
لہا مهر» لكن فسدت التسمية بان سمي في المهر ما لا يصلح مهراء فإن عند فسادها 
يحب مهر المخل بالموت وبالوطء» وبالطلاق قبل الوطء تجب المتعة كما مر ذكره» فلم لم 
يذكره الشارح 5ه وحصرٌ الصورٌ في أربع ؟ 

قلت: هي مندرجة في الصورة الأولى» فإِنّ عدم تسمية المهر مطلقا يلحقه ما 
سمّى فيه مالا يصلح مهراء فإنّ تسمية ما لا يمكن عله مهراً: كعدم التسمية: فكأنه 
أراد بقوله: لم يسم لها مهرأ أعم من أن يكونّ عدمٌ التسمية حقيقة أو حكماء ثم في 
)١(‏ البقرة: من الآية75؟. 
(5) في «معرفة السنن»(7١: «(oY‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : 7») وغيرها. 
(9) البقرة: من الآية١14؟.‏ 
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N I EE PCE ET‏ كن لبا ميد وا أنه 
أوحشها بالطّلاق بعدما سلّمت'” إليه المعقودٌ عليه: وهو" البضّع » فيستحب أن يعطيها 
E‏ © 6 9 ل 

شيئا زائدا على الواجب: وهو المسمى في صورة التسمية› ومهر المثل في صورة عدم 
ال 


00 





1 





صورة فساد التسمية إِنّما تجب المتعة إذا كان فسادها من كل وجه» وإلا فإن صحت من 
وجه دون وجه لا تجب المتعة» وإن وجب مهر المثل بالدخول. 

كما إذا تزوّجها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألف وأن يهدي لبا هدية؛ 
فإذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهر 
المثل لا ينقص عن الألف ؛ لأن المسمًى لم يفسذ من كل وجه ؛ لأّه على تقدير كرامتها 
والإهداء يحبْ الألف لا مهر المثل. كذا في «غاية البيان» و«البحر الرائق»”". 

١1‏ ]قوله: فالحاصل ؛ أي حاصل أحكام الصور الأربع: أن استحباب المتعة 
مختصّ بصورة كونها موطوءة سواء كان المهر مسمّى أو لاء فإن كان المهرٌ مسمّى يحب 
کماله» وإن لم يكن مسمّى يجب مهرٌ المثل» وتستحب المتعة في الصورتين» ووجوبُ 
المتعة بصورة عدم الوطء وعدم التسمية» وعدم استحبابها ووجوبها مختص بصورة 
وجود التسمية وعدم الوطء. 

["أقوله: لأنه... الخ؛ بيانُ أمر شرعية المتعة» وهو لما طلّقها بعدما أخذ منافع 
بضعها أدخل الوحشة عليها بفراقهاء فينبغي أن يعطيها شيئا زائداً على قدر الواجب 
إدخالاً للسرور والنشاط عليها وجبرا لِمّا فات منها. 

[ااقوله: سلّمتِ؛ أي بعد تسليمها ا معقود عليه وهو منافع البضع. 

[اقوله: وهو؛ أي الواجبُ إعطاءً المهر المقدّر في صورة كونه مقداراء ومهرٌ الكل 


في صورة عدم كونه مقدرا. 


.)١61ا/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
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وإن لم يطأها: 

ففي صورة النُسمية"' تأخدٌ نصف المسمّى من غيرٍ تسمية البضلع » ولا 
مل کی اک ٍ 

وني صورة عدم التسمية" تحب المتعة ؛ لأنّها لم تأخدّ شيئاء وابتغاءً البضّم لا 
كغ انال 

(وإن قبط قبضّت”” ألفا سمي لہاء ثم وهبتّه له وطَلْقَتَْ قبل وطء رج" عليها 
بنصغه) 

١1‏ ]قوله: ففي صورة التسمية ؛ يعني إذا سى لہا مهرا وطلقَها قبل أن يأخذ 
منافع البضع الواجب عليه أداءٌ نصف المسمّى بالنص القرآني» ولم يوجد هاهنا 
الويحاش بعد تسليم البضع ؛ ليستحب إعطاء شيء زائد لها على الواجب ؛ فلذلك لا 
تستحب المتعة في هذه الصورة. 

["قوله: وفي صورة عدم التسمية ؛ يعني إذا طلّقها ولم يسم لہا مهرا ولم يطأها 
تجب المتعة ؛ لأنه لا سبيل إلى وجوب نصف المهر ؛ إذ لا تسمية هاهناء ولا إلى وجوب 

مهبر الفل؛ ؛ فإن وجوه نما يكون بالموت أو بالوطء» ولا إلى وجوب نصف مهر امثل ؛ 
لأنّالتنصيف مختصٌ بامهر المسمى » ومهرُ امثل لا يتف شرعاً. 

ولا سبيل أيضا إلى عدم وجوب شيء» فلن ابتغاء البضع ملصق با لمال شرعاً؛ 
لقوله ل : أجل کم ا وره يڪم أن تبتَعواً موك * ”', فلذلك وجبت المتعة في 

هذه الصورة. 

["اقوله: وإن قبضت... الخ؛ يعني إذا نكم امرأة على ألف وأعطى كلّه: 
فقبِضَيْهُ ثم وهبّت المرأة الألف لزوجهاء ثم طلّقَها ولم يطأها رجمٌ الزوجٌ عليها بننصف 
الألف. 

[٤اقوله:‏ رجع ؛ أي أخذ الزوج منها نصف الذي أعطاه» وهو الألف ولا يقدح 
فيه هبتها الألف. 





(1) النساء: من الاآية٤۲.‏ 
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لأنها قبضّت تمام المسمى ل الصف ور الل ولاف" الت 
وهبيّهُ له لم يتعيّنُ أنه ألفُ المهر ؛ لأن الدّراهمَ والدنانيرَ لا تتعين في العقود 
والفسوخ 

١1‏ آقوله : فترد النصف ؛ أي نصفٌ المهر الذي قبضّته. 

lS E E E E E 
الرد؟‎ 





1 


قلت: إعطاؤه الألف لم يكن على سبيل الشبرع والهبة ب ع ا 
دينهاء وهو المهرء ولّمّا طلّقها قبل الوطء عَلِمَ أن ديتها لم يكن إلا نصفه» فكان ما زاد 
عليه م مُستَحِقَ الرد ؛ لأنها ما قبضنْه إلا على سبيل أنه حقهاء وهو أعطى أيضاً على هذا 
السبيل» فَلَّمًا ثبت أنّ حقها كان في نصفه ثبت له رجوع نصفه. 

فإن قلت: قد مر أن وجوب المهر المسمى بنفس العقد فحينئذٍ يكون إعطاؤه 
ا 5 

قلت: نعم ؛ لكن ذلك الواجب عند ذلك يكون موقوفا حتى لو وجدت الخلوة 
بعده يتأكد وجوبّه» ولو لم يوجد وحصلت الفرقة منه قبلّها يتنصّف» ففيما نحن فيه لما 
طلّقَها قبل مؤكّد تمام المهر عَلِمَ أن حقّها والواجب عليه لم يكن إلا النصف فلا بد أن 
يرجع ما أذاه زائدا. 

["أقوله: والألف . .. الخ؛ دفمٌ لِمَا يقال: إنه كيف يصحّ رجوعه؛ والحال أنه قد 
وصل إليه ما أداه كله في صورة هبتها كل الألف» أو نصفه في صورة هبته الّصف؛ > فإ 
المفروض أنها وهبته ذلك الذي قبضته» فقد وصل إليه حقه. 

وحاصل الدفع: أن الألف الذي وهبته له لم يتعين كونة ألف المهر؛ وذلك لأنه 
إن وهبّت مطلق الألف» فالأمرٌ ظاهرٌء وإن وهبت ذلك الألف الذي أخذته بعينه 
فكذلك لعدم تعيّن الدراهم والدنانير» وبالجملة الببة تعلقت بالألف» فلم يصل إليه 
عن حقه حتى يسقط رجوعه. 

[۳اقوله: في العقود : أي المعاملات الشرعية : كالبيع والشراء» والفسوخ: أي 
فسخ المعاملات : كإقالة الببع ونحوهء مثلا : ليبا عي بسر راقم ةلا 
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وإن لم تقبضهء أو قبضت نصفهء تم وه a‏ 





م ا ) ي ٠‏ 0 
(وإن لم تقبو أو قيضت ا : ثم وهبت الكل" أو ما بقي“» 


أ ص صم [o]‏ 
و وهہت 


العقد بعينها حتى لو أداه المشتري غيرّها اعراء ا البيع» ورد 
كاري اح ك لا حب على البائع رد تلك الدراهم التي قبضّها من المشتري 
بأعيانهاء ٠‏ بل رد ما بماثلها أيضا كاف. 

وكذا الحكم في كل مكيل وموزون» وأمًا الأعيان غير هذه الأشياء فتنعيّن في 
العقودٍ والفسوخ كما تتعين هذه الأشياءً في الغصوب والودائع ونحوها حتى لو غصَب 
من رجل درهما يجب عليه رد عينه. 

١[‏ أقوله: وإن لم تقبضه تقبضه ؛ أي ذلك الألف الذي سمي في العقد. 

['آقوله 0 عمًا إذا بضّت أكثر من النصف» ثم وهبت كله 
وطلقّت قبل الدخولء وارد عله واد غل الف رر ت ات م 
النصف فوهبَنهُ ئم طلّقت قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء .كذا في «البحر»”". 

[أقوله : : لم وهبت الكل ؛ أي كل المهر المسمّى هو الألف» هذا في الصورتين: 
أي صورة عدم قبضٍ شيءٍ منه» وصورة قبض النصف» ومعنى هبته الألف بعد قبض 
النصف أنها وهبّت له المقبوض وغيره » فتخصيص هبة الكل بالصورة الأولى كما صدرٌ 
ر ا و 

٤‏ آقوله : أو ما بقي ؛ هذا مختصّ بالصورة الثانية: أي قبض النصفء بأن قبِضّت 
نصف مهرها وأبرأته عن باقيه» ولا وجود له في الصورة الأولى ؛ لأن الباقي يقتضي 
قبضّ شيء؛ وإذ ليس فليس. .| 

[4أقوله: أو وهبت؛ أي كله أو أكثر من نصفهء ولو وهبت أقل من نصف 
عَرَضٍ المهر ترد ما زادَ على النصف» ولو باعته من زوجها يرجم عليها بنصف قيمته. 





)١(‏ قيد بقبض النصف للاحتراز عمًا إذا قيضت أكثر من النصف ووهبت الباقى» فإنها تَرُدُ عليه ما 
زاد على النصف عنده كما لو قبضت ستمئة ووهبت أربعمئة» فإنه يرجع بمئة وعندهما يرجع 
بنصف المقبوض فتَرّدُ ثلاثمئة. ينظر: «البحر الرائق»(7: .)١0/1‏ 

(؟) «البحر الرائق»(؟: .)١7١‏ 
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ض المهر "قبل قبضه» أو بعده لا) : أي لا يرجع عليها بشيء. 

وصورة المسائل : أنها إن لم تقبض شيئا”'» ثم وَهبْتْ الكل: أي حطئة؟” عن 
کک لا N E‏ 
الدّخُول أن نيُسلّم له نصف المهرء > وقد حصل" بل زيادةء وا مرأة لم تأخدٌ شيئا ؛ 
لترده إليه يتخلاف المسالة الأولى :وهي الى قبضّت ألفا سمي » ثم وَهَبْتْ لهء 
E‏ 
وإن قبضّت نصف المهر» تم وَهَبَّت الكل" له» أو وهَبّت الباقي» > ئم طلقها قبل 
الوطء 
کذا في «البحر“ 

[١اقوله‏ : عرض المهر؛ الإضافة بيانية» والعَرَض بفتحتين : التاع» والراد به ما 

تعن بالتعيين في العقود والفسوخ من الأعيان؛ يعني نكح على متاع كحيوان مثلا ؛ 
لوده نفل انض أو بتر م لها ال الخو ليوج عله يشر 

["آقوله: | إن لم تقبض شيئاً؛ أي في صورة كون المهر مما لا يتعيّن بالتعيين. 

[اآقوله: أي حطته ؛ من الحط؛ وهو الإسقاط» وفيه دفع لِمّا يقال: إنه كيف 
يمكنْ هبه ما لم تقبضه ولم تملكه» فإن هبنّه ما ليس في ملكه لا تجوزء وحاصل الدفع : 
أذالبة ماهتا يراد بها الأسقاط عدن حب غلية: 

فإن قلت : قد صرّحوا أن هبة الدين لا تجوز ما لم يقبضه؟ 








قلت: هذا في هبة غير من عليه الدين» وأمًا هبة الدين من عليه الدين فجائزة ؛ 
لكونها إسقاطا وإبراءً. 

اا رنه وقد جف فاا فد و الكل ٠‏ فجت ل شلام الكل فتلا عن 
اف 

[هاقوله: ثم وهبت الكل ؛ أشار بهذا إلى أن قول المصتف 45: «ثم وهبت 
الكل»؛ متعلّقٌ بالصورتين» وقوله: «أو الباقي»؛ متعلق بالصورة الثانية فقط» كما 
د 


.)١7١ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
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فإنه لا شيءَ عليها لما ذكرنا". 

ولو كان" المهرٌ عرضا فقبضنةء كم وهبئه'" لهء أو لم تقبضه فحطيّه عن ذمته: 
نم طلقها قبل الوطءٍ فلا شيءَ عليها. 

أما في صورة عدم القبض فلما مر“ 

وأماي في صورة القبض فكذلك ؛ لأنها وهبّت العرض له. فانتقض"' قبل 
المهر؛ لأن العروض متعيّنة بخلاف المسألة الأول "“ 

١‏ أقوله: لما ذكرنا؛ يعني أن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلَّمَ له النصفُ, 
وقد حصل له ذلك في الصورتين» بل ومع زيادة في صورة هبة الكل إذ حينئذ سلّم له 
الكن. 2 . 

["]قوله: ولو كان؛ هذا بان للصورة الثالثة من صور عدم الرجوع. 

اقوله: ثم وهبته ؛ أشار إلى الفرق بين قبض العرّض وعدم قبطيه حيث عبّرَ في 
الأول بلفظ : «السبة»؛ وفي الثاني بلفظ : «الحط» لِمَا مر أن هبة ما ليس في قبضه وملكه 
برا بها ا 

را و ا واو رو ن 
إن غبت كل ذلك العرض أو أكثر من نصفهة نيم ؛ لو وهبت أقل من نصفه بث ت 
حق الرجوع لعدم حصول سلامة النصف ؛ > كنا مر 

[٥]قوله‏ : فانتقض . ...ا ا : أن العروض تتعيّن في العقودٍ والفسوخ حتى 
لو تزوج على عبد معن مثلا ليس له أن يسك ويعطي غيره؛ فلم أعطاه علی آنه مهرٌ؛ 
ثم وهبته له بعينه انتقض القبض السابق» وعاد ذلك الشيء بعينه إليه بطريق الببة» 
خضت له ية التق > بل مع زيادة فلا يرجع عليها بشيء. 

[اقوله : فلاف المسألة الأولى ؛ وهي إذا قبضت ألفامُسمًى وغوه ما لا يتعين 
بالتعيين» ثم وهبته له» فإن هناك يرح جع الزوج بالنصف ؛ لأن الدراهم وغيرها لا تتعين 
في العقودء فلم يصل إليه بهبتها عن حقه وإن وصل إليه مقدارٌ ما أعطاه؛ ولا كذلك 
هاهناء إن العرض متعيّنٌ فيصل إليه عينْ حقه بالهبة فلا يبقى له حق الرجوع. 
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وإن نكم بألف على أن لا يخرجهاء أو لا يتزوج عليهاء أو بألف إن أقام بها 
وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفىء وأقامَ 

فان الدّراهم''' غير متعينة. 

(وإن نكح" بألف على ا ها إن 
أقام بهاء وبألفين إن أخرجهاء فإن وَفى*): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو 
لا يتزوّج عليهاء (وأقا): أي فيما نكحها بألف إن أقامَ بهاء وبألفين إن أخرج __ 

وقد قاس زفرٌ 5ه هذه المسألة على المسألة الأولى» وما ذكرنا من وجه الفرق 
استحسانٌ» ومن هنا يعلم وجه الرجوع فيما إذا باعت العَرّض منه» فإّه وصل ! ليه في 
هذه الصورة بعوض » قو ال واف وض ا 

١7‏ ]قوله: فإن الدراهم... الخ ؛ قال في «البحر»: «قد ظهرٌ لي أن هذه المسألة على 
مق وجهاً :أن لمر ماده أو فة أو لى غيرها أوقيمي + فالآو ل على عشرين 
وجهاً؛ لآن الموهوب ما الكل أو النصفء وكل منهما إِما أن يكون قبل القبض أو بعد 
أو بعد قبض النصفء أو أقل منه أو أكشر» فهذه عشرةء وكل متها إمّا أن يكون 
ا اتو فهي عشرون» والعشرة الأولى في المخلي › وکل منهما ما أن يكون 
معيّنا أو لاء وكذا في القيمي». انتهى”". 

["اقوله: وإن نكح ؛ بمعنى نكم بامرأةٍ بألف مهرا بشرط أن لا يخرجّها من تلك 
البلدة: أي لا يسافرٌ بها أو من ببتها أو بشرط أن لا يزوج امرأة أخرى ما دام هي في 
تكاحها: 

اقوله: أو بألف ؛ يعني تزوَّج ورد وفي المهر بآنه هو ألف إن أقام بها في 
البلدة» وألفان إن أخرجها. 
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[؛]قوله : فإن وفى ؛ ماض من وَفى يفي أو من التوفيه: أي فإن أتى بما شرط عند 
0 ع 2 


.)707 : ١(»ىقتنملا أي لا يسافر بها من تلك البلدةء أو يخرجها من مكان ما. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)١7/١ من «البحر الرائق»(7:‎ )5( 
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فلها الألف» وإلاً فمهرٌ مثله 
ذوة قات 

وعَندهما الكرطان ضبان" 

[اأتولة: انها الآلف 4 ماق الضورة الأول "كلانه ست ما رصلم عورا :رفو 
الألف وعدم إخراجها أو عدم التزوج عليهاء فإن فيه نفعها وقد تم رضاهاء فيجب 
الألف عند الوفاء» وإن لم يف به فات رضاؤها بالألف ؛ لأنه ذكرٌ مع المسمى ما 
ينفعهاء فعند فواته انعدم رضاؤهاء فإتّها لم ترض بالألف من المقابل مع ذلك الشرط » 
فتفسدٌ التسمية فيجبُ مهرٌ الثل. 

وأمّا في الصورة الثانية ؛ فلأنّه إذا أتى بما وعد فيجبُ الألف وعند عدم الوفاء 
نت ههر امال لفساذ التسمية: 

["اقوله: دون الثاني ؛ بخلاف ما لو تزوَّجَها على ألف إن كانت قبيحة وعلى 
ألفين إن كانت جميلة » فإنه يصح الشرطان عنده أيضا على الأصمّ لقلّة الجهالة هاهنا ؛ 
وذلك لأنّ في المسألة المتقدّمة دخلت المخاطرة في التسمية الثانية ؛ لأنٌّ الزوج لا يعرف 
هل يخرجها أم لا. ' 

وفي هذه المسألة: المرأة على صفة واحدة من الحسن أو القبح» وهومن 
المشاهدات» فتكون الجهالة فيها يسيرة. 

ومن صور فسادٍ الشرط الثاني ما لو تزوّجَّها على ألف إن كانت مولاة أو لم تكن 
له امرأة : ل كانت حرّة أو كانت له امرأة. كذا في «البحر”". 


)١(‏ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير» كما صمح فيما إذا تزوجها 
على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة » وله: إن الشرط الأول صحيح بالاتفاق 
فتعلقَ العقدُ به وصحّت التسمية التي معهء والشرط الثاني غير صحيح ؛ لأن الجهالة نشأت 
مله ؟ ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول ؛ لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء 
ومناقي موجب ما صح غير صحيح » والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل 
فوجب الرجوع إليه . ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 07017. 

(۲) «البحر الرائق»(”: .)١75‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لكن في الانية لا يراد على ألفين» ولا ينقص عن ألف 

وعند زفر ذه كل منهما فاسر'". 

(لكن"" في الثانية لا يزاد على ألفينء ولا ينقص عن ألف) 586 

ومنها أيضاً: تزوّجها على ألف إن كانت ثيباً» وألفين إن كانت بكراء فعلى 
تقدير كونها ثيباً يلزمٌ الألف» وعلى تقدير البكارة مهرٌ الثل» بشرط أن لا يزيد على 
ألفين» ولا ينتقصّ عن ألف»: > كذا في «الفتح». 

والحاصل أن في صور التزويد بين القلة والكثرة الثاني عنده فاسدء فإن وجد فيها 
ا » وإلا فلا يلزمه الأكثرء بل مهرٌ المثل خلافاً لهما إلا في مسألة 
القبح والجمال 

[١أقوله:‏ كل منهما فاسدٌ؛ فعنده لا يجب الألفُ إن أقام بهاء ولا الألفان إن 
أخرجهاء بل يجب في الصورتين مهرٌ المثل» لكن لا ينقصُ عن الألف ولا يزادُ على 
الألفين ؛ وذلك لأنه ذكر بمقابلة البضع » وهو شيء واحد ابمقابل] شيكين مختلفين على 
سبيل الترديد: أي الألف والألفان» فتفسدٌ التسمية للجهالة» فيجب مهرٌ المثل كما هو 
د 

وهما يقولان: إن ذكرٌ كل واحدٍ من الشرطين تقييدٌ» ولا جهالةً في كل واحد 
فيصحَانء فيجبُ الألفان إن وفى بالشرط الأولء والألفان إن أتى بالشرط الثاني. 

وأبو حنيفة 4# يقول: إن الشرط الأول قد صح لعدم الجهالة فيه فيتعلّق العقَدُ 
به» والجهالة نشأت من الشرط الثاني فيفسد ولا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يفسدٌ بالشروط 
الفاسدة. كذا في «البناية»". 

["أقوله کلک .. الخ؛ استدراك ما فهم من إطلاق قوله : : «وإلا فمهر مثلها» ؛ 

ا : إن وجوب مهر المثل على تقدير الإخراج في الصورة الثانية مشروط بأن يكونٌ 
بين ما ذكره من التسميتين ؛ لاتفاقهما وتراضيهما عليهما لا على أزيد ولا على النقص. 





)١(‏ لأنه ذَكَرَ بمقابلة شيءٍ واحدٍ وهو البضع بدلين مختلفين على سبيل البدل» وهما الألف 
والألفان» فتفسد التسمية للجهالة ويجب مهر اللمثل. ينظر: «العناية»(7: 01١‏ - 87 "). 
(؟) «البناية»(؟ : 5557). 
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َبهذاء أو بهذاء فلها مهر اله 
المرادٌ بالئّانية المسألة الكّانية: 0 1 وبألف إن 05 أخرجها ؛ 
فإنه إن أخرجها يحب مهر المثل » لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تب 
الزيادةء وإن كان أقل من ألف يجب الألف› ولا پنقص منه شيء ؛ لاتفاقهں" 
على أن المهرَّ لا يزيد على ألفين» ولا ينقص عن ألف. 

(وإن تكح" بهذاء أو بهذاء فلها مهرٌ المثل'" إن كان بيتهما 

لو را مير اهلها على ای لبي لها اكت ا وک ا ی ردا 
بين الألف والألفين بخلاف المسألة الأولى؛ فإن فيها على تقدير عدم الوفاء بالشرط لہا 
ال ا ما ا لم تر للت رحد مم الوقنت لعافم )تلم 
يحصل لهاء ولو نقص عن الألف فلها الألف في المسألتين ؛ لأنه رضى به. 

اقول + اا ی اتج رها فا اک اى عدم ا 
وعدم النقصان: يعني أنهما رضيا على أن المهرَ لا ينقص عن الألف ولا يزاد على ألفين 
لتزويد المهر بينهما فيؤخذان بما تراضيا عليه. 

[اللقرات رن كه بن نه ةعافر هذه كباله Ê E‏ 
اتح الجنس أو اختلف» وأطلق قوله: «بهذا أو بهذا»؛ للإشارة إلى تصورها بصور 
متو ره بعري عل جد اكه ارس ا القيد ونترلد على نذا انك ار 
الألفين» وقوله: على هذا العبد أو هذين الألفين» وغير ذلك» ويستوي الحكم بين أن 
يأتي بحرف الترديد وبين أن يأتي بمعناه كقوله: على أحد هذين. 

قله قلها مهن الال + هذا عيذه بخلانا ليما هما يقولان؟ إن الضير إلى مه 
المفل تنا هو غدل مدر آداء المسمى + قل أمكى عاطنا باضات الأنقتضى لكون الأقل 
متيقناً» فصارٌ كالخلع على ألف أو ألفين» والإعتاق على ألف أو ألفين؛ والإقرار بألف 
وألفين» فإنه يحب الأقل في هذه الصور اتفاقا. 

وله: إن الأصل في النكاح هو مهر المثل» وإِنّما يُصَارٌ إلى المسمّى عند صحته» 
وقد فسدت التسمية هاهنا للجهالة؛ بنلاف مسألة الخلع وغيرهاء فإنّهِ ليس هناك 
موجب أصلي يُصارٌ إليه عند فساد التسمية؛ فيؤخْدُ بالأقل؛ وهذا كله إذا لم يخيّرهاء 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاخس لو دونه» والاعز لو فوقه» ولو طلقت قبل وطء فنصف الاخس 
إجماعا. وإن نكح بهذين العبدين 
رالا ” الودونهء والأعن وفوف : أي إن نكح بهذا العبدء أو بذلك» 
وأحدهما أكثرٌ قيمة من الآخر» بحب مهرٌ الثل إن كان بين قيمتي العبدين» ويب 
العبدٌ الأقل قيمة إن كان مهرٌ المثل دون قيمة هذا العبد» ويَحِبْ العبدٌ الأكثرٌ قيمة 
إن كان مهر المثل فوق قيمته, فَعْلِمَ منه أنه إذا كان مهرٌ الكل مساوياً لقيمة أحدهما 
يجب هذا العبدء وقالا : لبا الأدنى في ذلك كله”"'» (ولو طلقت قبل وطء فنصف 
الاس اغ 
وإن نكح بهذين العبدين“ 
فإن ردّد بِيّن شيكئين وخيّرها بأن تختارَ أيهما شاء» أو جعل الخيارَ لنفسه بأن يقول : على 
أنّي بالخيار أعطيك أيهما شئت يصحٌ اتفاقاً؛ لعدم التنازع وعدم مضرّة الجهالة. 

١[‏ آقوله والاخش : أي الأقلٌ الأدنى لو كان مهرٌ المثل أقل م ليما 

1"قوله: والأعز؛ أي أرفع وأعلى قيمة لو كان مهر المثل أكثرَ من أكثرهما قيمة» 
والحاصل إن مهر المثل لا ينقص عن أنقصهماء ولا يزاد على أرفعهما 

[۳اقوله قنصف الأخس إجماعاً؛ أي يهب تصن مما قيمة قافا يته 
وبينهماء وظاهره إن وجوب نصف الأخس في جميع الأحوال» وليس كذلك بل يحكم 
في هذه الصورة بمتعة الأصل كما كان يُحَكُمُ مهرُالمثل في الطلاق بعد الوطء ؛ لأن 
الأصل في الطلاق قبل الدخول المتعة > كما أن الأصل في الطلاق بعد الدخول مهر المثل. 

اقات ا لامؤيز علن دف الأو كسن: : أي الأنتقص غالبا ؛ حكموا 
بوجوب نصف الأو كس › إلا فلو زادت وجبت هي»› ولو كانت أزيد من نصف 
الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به. كذا في حواشى «البداية»”") 

1 أقوله: يهذين العبدين ؛ ومثلهُ ما لوتزوّج على هذا العبد وهذا البيت» فإذا 
العبد حرا وتزوج على مذبوحتين» فإذا إحداهما ميتة» وبا لجملة كل ما سمي فيه 


: لأن الأخس مسمّى بيقين؛ لأنه أقل» ولا يصار إلى مهر المثل مع المسمّى» وله : إن الأصل‎ )١( 
مهر المثل» وإنما يترك عند صحة المسمى » وهو مجهول لدخول كلمة: أو وا وتمامه‎ 
.)١5٠ : ١()رايتخالا« في‎ 
.)۲٥۳ «العناية» ودالہداية»(۳:‎ )( 


كتاب النكاح/باب المهر 141 





وأحدهما حرّء فلها العبدٌُ فقط إن ساوى عشرة. وإن شَرّط اکر رعا 
َزْمَهُ الكل. وصمٌ إمهار فرس 

وأحدهما حر فلها العبد فقط" إن" ساوى عشرة. 

وإن شَرَط”” البكارة ووجدها 32 زمه الكل . 
وصح" إمهار فرس 
تو افا او ادها ل بض ج هرا 

١[‏ ]قوله : فلها العبد فقط ؛ هذا قول الإمام 4 وهو ظاهر الراويةء وعند أبي 
يوسف 4 : لها العبدٌ وقيمة الحرّ بعد فرض كونه عبدا؛ لأن جعل المهر مجموعهما فلا 
يكتفى بأحدهماء ولّما عَجِرّ عن تسليم آخرهما نايّت قيمة منابه. 

وفي رواية عن الإمام 5ه؛ وهو قول محمّد 5: لما العبدٌ وتام مهر مثلها إن كان 
أكثرَ من العبد ؛ إذ لو كانا حرين وجب مهر المثل» فإذا كان أحدهما حرًا وجب إكماله. 

وأبو حنيفة ذه يقول: : إن مهر المثل لا يجتمع مع ال > فلو كانت التسمية 
اها و مر الع وز ن ا واا ار کر و ا 
فان ذكر العبد لذن لغوا ف فبقي ا مسمى أحذهما فيجب هو لا غيره .كذا في «البناية»"") 

اكاقولة؟ رن" أن إن كان ناريا لنقرة دراطم كان كان اقل مھ فاا هر 
مع تمام العشرة» وهذا بناءً على ما مر من أن لا مهر عندنا أقل من عشرة دراهم. 

[قوله: وإن شرط؛ د يعني إذا تزوّجها بألف مثلا على أنها باكرة؛ فإذا هي 
ای می روا حص ونه تر لق لومت ال عون شدلا 
لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارثها بوثبة» فإِنْ تزوّجها بأزيد من مهر مثلها على أنها 
بكرء فإذا هي غير كر لا تحب الزيادة. كذا في «البزازيّة». 

[؛]قوله: وصح... الخ ؛ قال في «كشف الوقاية»: المهر: أي أنواع ثلاثة : 

RS E e 


)١(‏ أي كل مهر المثل بلا تسمية» أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط ؛ لأن المهر إِنّما شرع مجرد 
الاستمتاع دون البكارة» وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها را «مجمع الأنهر»)(١‏ : 
.))٥‏ و<«رد المحتار»)(*: .)١506‏ 

(5؟) «البناية»(5 : ۲٤١‏ -587). 


قل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووب هروي بالغ في وصفه أو لا ؛ ومکیل وموزون بین جنسّه لا صفتّه ؛ حت 
الوط ارقي ران : ٠‏ والموزون» ووصفه فذاك 





ونوك مووي “بالغ قو إى لاء ومکیل وموزون بین '' جنسه لا صفتّه › 


وب الوسط أو قمه ون بين جنس TNE‏ وا 
دار فلها مهر المثل» وكذا لو تزوّجَها على ما في بطن جارية أو غنمه؛ أو على ما يثمرٌ 


؟.ونوعٌ: هو معلوم الجنس مجهولٌ الوصفء كما لو تزوّجها على عبد أو فرس 
أو بقرء أو شاة» أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى عينه» وإن شاء أدّى قيمته. 
E A E‏ | 
بأن قال: تزوّجئك على عبد ليس له أن يعطي القيمة ؛ لأن الإضافة من أسباب 
التعريف : كالإشارة. 

۳ .ونوع: هو معلوم الجنس والصفة» كما لو تزوجها على مكيل أو موزون 
موصوف في الذمّة صحّت التسمية ويلزمه تسليمه. 

الاق ن نة الجهوك أو اللعروافته بز الخيللة صفة لمكيل وسوؤوفة: والمراذ 
با لجنس هو النوع كالحنطة والشعير وغيرهاء فلو لم يُبين نوعه بأن تزوّج على مكيل أو 
على طعام مطلقا فسدت التسمية. 

["اقوله: ويجب ؛ أي في صورة بيان النوع دون الوصف يجب المتوسط بين الجيد 
والرديء. 

اقوله: وإن بين جنس ؛ هو عند الفقهاء والأصوليين المقول على كثيرين 
مختلفين بالأغراض والأحكام سواء كانت مختلفة بالماهية أو متحدّة: كالحيوان» والدابّة: 
والإنسان» والمراد هاهنا هو النوع أي المقول على كثيرين متفقين بالأغراض كالعبد 
راو وا 


)2 ثوب هروي: بالتحريك › ومروي بالسكون» مسو إلى هراة ومرو قريتان معروفتان 
رشان وعن خُْوَاهَرٌ زاده: هما على شط الفرات ولم نسمع ذلك لغيره وفي «الأشكال)): 
سوى هراة خراسان هراة أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «المغرب)(ص0:7”7). 
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وإلا فمهرٌ ا مئل ولا يحب شيءٌ في عقادٍ فاسدء وإن خلا بها ؛ فإن وَطِئْ فمهر 
المثل › لا يزادُ على ما سمّي» ويثبت النّسب» ومدثُهُ من وقت دخوله عند محمد 
هه » وبه یفتی 
:ل (Doan‏ 
وإلا فمهر المثل 
ولا جب شيءَ في عقدٍ فاسد"'» ون خلا بها » فإن وَطيع'' فمهر المثل» لا 
يزادُ على ما سمي) : : أي إن كان مهرٌ المثل مساويا للمسمّى» أو أقل» ٠‏ فمهر المثل 
واجب› وإن كان أكثرَ لا تجب الزيادة: (ويثبت E‏ واه م رقت 








دخوله عند محمد له › وبه یفتی") 

[١آقوله:‏ في عقد فاسد؛ وهو الذي فقد شرط من شرائط الصحة: كالنكاح بلا 
شهود» وتزوّج الأختين معاًء ونكاح الأخت في عدّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدة 
الرابعة» ونكاح المعتدة» وغير ذلك» كذا في «البحر»'''» وغيره. 

["اقوله: فإن وطئئ: السرٌ فيه: أن الفاسدَ واجب الدفع» فلا يجب فيه بمجرد 
العقد شيء» ولا بالخلوة ولا بالمسّ وغيرهء فإن وطيئ» وَجِدَ تحصيل منافع البضع» 
وهو لا يخلو عن مال» فيجب مهرٌ المثل والمسمى لفاسد العقد. 

[۳اقوله: النسب؛ أي تيب المولود من ذلك العقد وتجب عليها العدّة للطلاق 
لا للموت: وأمًا إرث الزوجة فلا يثبت بالعقد الفاسد. 

[؟]قوله: وبه يفتي ؛ وذلك لأن التكاح نما أقيم مقام الدخول في باب إثبات 


: مبنى هذه المسائل على مقدار الجهالة» والجهالة أنواع‎ )١( 
الأول: جهالة النوع والوصف: كقوله: ثوب أو دابة أو دارء فلا تصح هذه التسمية‎ 
لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني فيجب مهر المثل» وكذا التسمية مع الخطرء كقوله على‎ 
ما في بطن غنمه أو ما يحمله غخله هذه السنة.‎ 
الثانية: ما هو معلوم النوع مجهول الصفة: مثل قوله: عبدء أو فرس»› أو بقرة» أو شاة»‎ 
أو ثوب هرويء» فإنه تصح التسمية» ويجب الوسط منه لأنه ذو حظ من الجيد والرديء» وتامه‎ 
.)١15١ : في «الاختيار»(؟‎ 
لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولدء وكذا يقبت العذة ترز عن القعاء التي ينظرة‎ )۲( 
.)١ا/ا/‎ : ١())قئاقحلا «كشف‎ 


(7) «البحر الرائق»(؟: .)١18١‏ 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها وقت العقد 
أي إن كان من وقسته الدخُول إلى وقتٍ الوضع ستة أشهر يقبت OO‏ وان كان 
أقل لاء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ## يعتبرٌمن وقت الدُكاح» كما في النُكاح 
| 
8 كبا ا ا ا ا 
النسب لكون العقد داعياً إلى الوطءء فيقامُ اللنضي إلى الشيء مقامه» والنكاح الفاسد 
ليس بداع إليه لكونه حراماً واجب الرفع والفسخ > فلا يكون قائماً مقام الوطء فلا يعتبرٌ 
ابتداءٌ مدة السب إلا من حين تحقق الوطء. 

[١اقوله:‏ ومهرٌ مثلها ؛ لَمّا علم سابقاً وجوب مهر ا ثل في بعض الصور» وهي 
كل نكاح لا تسمية فيه أصلاً» ونكاح سمّى فيه ما هو مجهول بجهالة فاحشة؛ ونكاح 
سمّی فيه ما لا يحل شرعا أو لا يمكن جعله مهراًء ونكاحٌ فاس سَمّی فيه مهراً. 

ولما أراد أن يفسّرهء فقال: «ومهرٌ مثلها...» الخ ؛ فهو مبتدأء وخبرٌهُ: قوله: 
«مهر مثلها»؛ وقوله: «من قوم أبيها»؛ متعلق بالمثل الثاني الذي هو بمعنى الممائلة 
اللغوية» وبهذا يندفع أن فيه الأخبارَ عن الشيء بنفسه لاتحاد المبتدأ والغبر؛ وذلك لأن 
المبتدأ هو مهر المثل بالاصطلاح الشرعيء والخبرٌ هو مهرٌ المثل بالمعنى اللغوي المقيّد 
بكونه من قوم أبيها. 

ولعلك تفطنت هنا ما في تفسير الشارح 4#5؛ فإنه جعل «مهر مثلها» الأول 
معطوفا على قوله: «النّسب» داخلاً تحت قوله: «يثبت»؛ ولا يخفى ما فيه» فإن لزوم 
مهر المثل في العقد الفاسد بعد الوطء قد صرّح به المصئف 5 سابقا فيلزم على تقرير 
الشارح ضيه الاستدراك. 

["قوله: مهن مثلهاء ويعم معه حال الزوج أيضاء بأن يكون زوج هذه كأزواج 
أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها. كذا في «الفتح»'". 

["]قوله: وقت العقد ؛ ظرف «مثلها» الثانية: أي مهر المثل عبارة عن مهر امرأة 
عاثلة لا وقت نكاحها في الأوصاف التي يأتي ذكرها بشرط أن تكون من قوم أبيها لبنت 
عسه والعمة. 





(۱) «فتح القدیر»(۳: ۳۹۸). 


كتاب النكاح/باب المهر ١.‏ 


سا و ا وغق: اء وبلدا 








أ مح عيبا كرو مهرٌ مثلهاء ٠‏ فيرادٌ بالأوّل المعنى المصطلح 
e 0‏ 


شرعاء وبالثّاني المعنى الّغوي : أي مهرٌ امرأة مماثلة لباء وهي من قوم أبيها ٤‏ دم 
ما د المماثلة بقوله اا كال 0 وا عقن وو i‏ 


١1‏ اقوله: ميا ؛ - بكسر السين وتشديد النون - : أراد به الصغر والكبر» فليس 
المزاف يتتديد السق بالعدد بل مطلق الفيكن والكين فيمًا لا يفخر فيه الفاوت عرفا » قيدت 
عشريخ مثلا مقل لينت ثلاثين + وإليها أشان في:امعراغ الذزاية» حيك قال في وجة اعتبار 
هذه الأوصاف ؛ لأن مهرً المثل يختلف باختلاف هذه الأوصافء فإنّ الغنية تنكح بأكثر 
ما تنكح به الفقيرة» وكذا الشابّة مع العجوز وا حسناء مع الشوهاء. 

اقل وا ال ر على م ق كر لمان وري الب 
والشرفء» بل في أوساط الناس» ورجّحه في «فتح القدير»'": وردّه في «التهري"» 
ا 

[۳اقوله : ومالاً ؛ أي غناءً وفقراً. 

41 آقوله: وعقّلاً ؛ هو بمعنى القوّة المدركة المميزة بين الحسن والقبح» والأولى أن 
يفسّر بهيئته الحمودة للإنسان في أطواره» وآثاره فيدخل فيه العلم والأدب والتقوى 
ENS‏ 

A‏ أ ا ر و 

او و اا ن تر اا راخ مكانيها ار راا ومر 





)١(‏ لأن المرأة تنسب إلى قبيلة أبيها وتَشْرَفْ بهم» وسئل الصفار: عن امرأة زوجت نفسها بغير 
مهرء وليس لبا مثال في قبيلة أبوها في المال والجمال» فقال: ينظر إلى قبيلة أخرى مثل قبيلة أبيها 
فيقضى لبا بمثل مهر مثلها من نساء تلك القبيلة. ينظر: «الجوهرة النيرة»)(” : .)3٠١‏ 

(؟) أي من حيث العقل فلا يعتبر بالمجنونة. ينظر: «رمز الحقائق»١١‏ : .)١01/‏ 

)۳( «فتح القدیر»(۳: ۳۹۸). 

(:) «النهر الفائق»(؟ : 505). 

(0) «البحر الرائق»(7: .)١180‏ 

(1) ينظر: «جامع الرموزن»(١‏ : 584). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وعصراء وبكارة» وثيابة» فإن لم توجد منهم فمّن الأجانب» لا مهر أمّها وخالتها 
إلا إذا اام أبيهاء وصح 
وعصراء وبكارة "+ زقاية"'"+ فإن لم توبهرا " منهم فمّن الأجانب لا هر" أمّها 
وخالتها ؛ ل إذا كانت“ من قوم أبيها) : أي إذا كانت أمها بنت عم e‏ 
(وصة" 
0 
[١اقوله:‏ وبكارة؛ أي كوئُها باكرة وثيبة» فإن مهرّ البكر ومهر الثيبة يكونان 
ار وا الا رر و رى ا ار الك قا رجت 
والجمع ثيبات» والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم : أي أهل اللغة. 
١۳آقوله:‏ فإن لم توجد؛ أي إن لم توجد امرأة من قوم أبيها بمائلة لها في 
الأوصاف المذكورة» فيعتبر من الأجانب : أي من قبيلة تماثل قبيلة أبيها . 
[٤اقوله:‏ لا مهر؛ أي لا يعتبرمهر الام والخالة ومن كانت من قوم أمَها؛ لان 
الإنسان يعرف من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. 
[هاقوله: إلا إذا كانتا: يعني لو كانت الأ والخالةٌ من قوم أبيها يعتبرٌبمهرها مع 
اعتبار الأوصاف المذكورة . ۰ 
["]قوله : بنت عم أبيها ؛ وفي «الدرر»: : وبنت عمهاء وهو إن لم يكن مجازا 
فهو خطأ ؛ فإنّه لايل نكاح رجل ببنت أخيه. 
[۷آقوله وصح ؛ أي صم أن يضمن المولى المهرَ لكن يشترط قبولها أو قابل آخر في 
المجلس إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوج» أمّا إذا كانت وليّها فإيجابه يقوم مقام 
القبول. كذا في «النهر»”' 


1 


(1) قي «المغرب»(ص۷۲). 

(0) ينظر: «درر الحكام»(١ (TE:‏ 

(TT: E‏ : «أي مجازا لا حقيقة :ی شتا غم أبيهاء وفي نسخ: 
بنت عمّه› وهي الأولى». 

(5) «النهر الفائق»(؟ : /501). 


كتاب النكاح/باب المهر 14۷ 
ضمان ويها مهرّها ولو صغيرة» وتطالبْ أيَاً شاءت» ولو أدّى رجعٌ على الرّوج 
إن صم ¿ بأمره وإلا فلا 
نان لو" مهرّها”' ولو صغيرة» وتطالب أي شاءت” و أذى رجع على 
الزوج إ إن ضَّمِنَ بأمره" وإلا فلا'”): إِنّما قال: ولو صغيرة"'؛ لأنّها إذا كانت 
سكو نو E‏ > فيتوهم أله لا مجو الضّمان 

[١]قوله:‏ وليها: أي ولي المرأة» وكذا ولي الزوج سواء كان الزوج والزوجة 
صغيرين أو كبيرين. 

["آقوله: إن صّمِن بأمره ؛ أي إن صَّمِن بأمر الزوج رجمّ عليه؛ وبه عَلِمَ أنه لو 
ضَّمِنَ الأب عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجعٌ عليه للعرف بتحمّل مهور الصغار إلا أن 
يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع. 

وهل يطالب الأب بمهرٍ ابنه الصغير إذا زوّجه امرأة؟ إن كان الابنُ غنياً لا يطالب 
به اتفاقاء د ابنه وإن كان فقيراء قيل : يطالب به صّمِنَ أو لم 
يضمن » والمعتمد أنه لا يطالب به ما لم يضمن. كذا في «الفتح». 

[۳اقوله: وإلا فلا ؛ أي إن ضّمِنَ الولي لا بأمره أو لم يضمن فأدّى تبرّعاً لا 
يرجع إليه لِمّا تقررٌ في «كتاب الكفالة»: إن الكفيل إِنْما يرجع على الأصيل إذا كَئِلَ 
بأمره وإلا فلا. 

[٤اقوله:‏ إتماقال: ولو صغيرة... الخ؛ حاصله: أن مثل هذه العبارة بالواو 
الوصلية إِنّما يؤتى بها إذا كان هناك اشتباه وإيهام لخلاف المقصود» وهاهنا لم يكن 
اشتباه في الكبيرة» فإن المطالب هناك هو المرأةء والمطالب هو الولي الضامن 





E‏ ول ولي الصغير بآن يزوج ابنه الصغير امرأة وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ويتناول 
يضا + ولي الصتغيرة والكبيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة رهي يکر او چون ؛ ثم ضمن 
عن الزوج مهرها صحّ» وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في 

برضن الوت وإن لم يكزدواركا له :فالصتنان و سرض الوت من الالك رنظل : «مجمع الأنهر» 
(: لاه”"). 

(0) من الولي الضامن أو زوجها البالغ ولا مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن. 
ينظر : «الشرنبلالية)(١‏ : 5157). 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لأنه باعتبا ر" الضّمان يكونُ مطالبا > فيكون الشخص الواحد مطالباً ومطالبا » لکن 
لا اعتبار لبذا الوهم ؛ لأ جو الت اراح ا الول س 
کلوف الم #اذانه إذاباع الاب مال لر ل غور انض التمة 

نعم ؛ يشكل الأمر في الصغيرة فإن مطالب المهرٍ ومدعيه هو وليها > فإذا ضين هو 

عن الزوج» والضامنٌ يكون مطالبا > لزم كون الرجل الواحد مطاباً ومطالبا؛ فلهذا 
نص المصنّفُ 5ه على حكم الصغيرة بالواو الوصلية تنبيها على أن الحكم لا يختلفْ في 
الصغيرة والكبيرة. 

1 قوله: باعتبار؛ أي باعتبار أنه صارٌ كفيلا وضامنا عن الزوج. 

["]قوله: لأن حقوق... الخ؛ قال في «فتح القدير»: «إنُما صح ضمان وليهما إذا 
كان أبا أو جد مع أنه الْمستَحِقَ لقبض المهر والمطالّبة به ؛ لأنّ الوليّ في النكاح وإن اشر 
مقن كال كبن بد لقن دور رامال السك لايم فياه لتقن لأ افر 
فترجم الحقوق إليه حتى يطالبُ بالثمن» ويخاصم في الردٌ بالعيب وبتسليم المبيع ؛ 
وميد اا رار ی ی ا 
صم ضمانه کان ضامنا لنفسه». 

[اقوله : فالولي : أي صنع الوليٌ هاهنا ّما هو: التعبيرٌء والسفارة تمن هو 
وليه» والحقوق المتعلقة بالنكاح من تسليم الزوجة» وطلب ال وإعطاوه كلها ترم 
إلى أحد الزوجين. 

وأورد عليه: إن من الحقوق ما يرجمٌ إلى الولي في النكاح أيضاء فإن لوليّها 
المطالبة بمهرها؟ 

وات که : بأن هذا ليس باعتبار أنه عاقد» بل هو بحكم الأبوة» وكذا لا يملك 
الولي قبضّه بعد بلوغها إذا نهته هي عنه» e E‏ 
الثمن بعد بلوغ الصبي أيضاً. كذا في «الفتح»”") 





)۱( انتهى من «فتح القدير»(؟: 559). 
)۲( «فتح القدیں»(۳: .)۳۷١‏ 


كتاب النكاح/باب المهر ۱14۹ 
ولها منعٌهُ من الوطءٍ والسّفرٍ بهاء الغ لو مى يولي يعد وطء 
اون را ن افد 
(ولها منعه من الوطء" والسفر بها"» اة لر مف أي لبا التّفقة 
تقدير المنع”"", (ولؤنعةوطء 











[١آقوله‏ : لأن الحقوق ق ؛ أي حقوق البيع : كتسليم المبيع , وقبض الثمن » وغيرها 
كلها ترجم إلى العاقر اباشربالعقد ولي کان أو وكيلاً » فلو كان الولي ضَامنا يلزمُ كونٌ 
الواحد مطالباً ومطالباً. 


["قوله: من الوطء ؛ وكذا من دواعيهء كما في «النهر»”"': يعني يجورٌ للزوجة 
أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها قبل أذ المهر المعجّل نصاً أو عرفاً» ولا يحل له وطؤها 
على كره منها إن كان امتناعها لطلب المهر عنده. 

وعندهما يحل» كما في «المحيط»؛ وينبغي تقييد الخلاف بما إذا كان وطؤها أوَلاً 
برضاهاء فأما إذا لم يطأها ولم يخل بها برضاها فلا يحل اتفاقا. كذا في «النه“ 

والوجه فيه : أن المهر لا سيما المعجّل عوض لمنافع البضع » فصار كالبيع, 

وللبائع حق حبس البيع حتى يقبض الثمن» وذكر في «الفتح» وغيره : إن لولي الصغيرة 
أيضاً من الزوج حتى يقبض مهرها. 

[۳اقوله: والسفر بها؛ الأولى التعبير بالإخراج كما عبر به في «الكنز» يعم 
الإخراج من بيتها بعد العقدء كما ذكره شرَاح «الكتّن ^ 

اقول و ی و میت الو چا زوا مو طا ر كول اح 
المهر لا تسقط نفقتها سواء كانت في بيته أو في بيتها ؛ لأنّ منعها في هذه الصورة لاستيفاء 
حقها فلا تعد ناشزة. 


)١(‏ أي يجب على الزوج نفقتها عند الإمام ولو منعت نفسها عنه لأجل مهرها؛ لأنه منع لاستيفاء 
حقها. ينظر: «ذخيرة العقبی))( ص .)۱١۹۰‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : 50/8). 

(9) «النهر الفائق»(7؟ : /50؟). 

(؟) ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(؟ : /510). 


10۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو خلوة بر ضاها 
أو خلوة" برضاها") : : احتراز عن قولهما: فإئه إذا وطتياء أويعاذ يهنا ره 
برضاها لا يبقى لبا E‏ الت ال اله عل و يكو" ليا 
حق الاستردادء ولأبي حديفة 5 أن كل وطأة معقودٌ عليها”؛ فتسليم البعض لا 
EOE‏ 

(١اقوله:‏ أو خلوة ؛ يُعْلّمُ حكمّها من الوطء بالطريق الأولى» فذكره للزيادة في 
التصريح. [ 

[۲]قوله برضاها ؛ وکذا إذا وطئها مکرها. 

[٣اقوله‏ : لا يبقى لها حق المنع ؛ فإن منمّت تكون به ناشزة لا نفقة لها إلا أن تمنعه 
من الوطءء وهي في بيته. كذا في «البحر»'"' 

٤1‏ ]قوله : فلا يكون؛ أي إذا سَلّمّت إليه منافعٌ البضع ولم تمنعه من أخذها لا 
ی ا ا » فإن المع بعد ذلك يكون استردادا لما سلمته. 

والجواب عنه من قبل أبي حديفة #5 : انال بن الوط ديك او ين 
باستردادٍ بل هو امتناع من تسليم الباقي بعد تسليم البعض» » فإن كل مرة من الاستمتاع 
معقودٌ عليه ؛ فتسليم بعض أفراده» وهو الاستمتاع مرّة لا يوجبُ تسليم الباقي؛ أو 
يقال: إن المعقود عليه هو مجموع الاستمتاعات التي يحصل له منها » فتسليم بعض 
أجزائهاء وهو الاستمتاع مرة لا يوجب تسليم الكل ولا تسليم الباقي. 

[٥]قوله:‏ معقود عليها ؛ برد عليه : : أنه لو كان كذلك لما تأكد المهرٌ بالوطأة 
الواحدة» فإن امه عوضٌ عن المعقود عليه» ولَما كان المعقودٌ عليه كلّ وطأة لا يتاكد 
ا 

والجواب عنه على ما في «البداية» وشروحها”"': إن التأكيد بالواحدة لجهالة ما 
کک حم العلوم» ٠‏ فبني الأمر على المتحقق المعلوم ؛ ثم إذا وجد آخر 

حمٌ الأول يصيرالمهِرٌ مقابلاً به وبالاول» ثم إذا وجد آخر يصيرٌ مقابلا بالثلاثة , 
0 





.)١57؟ «البحر الرائق»(”؟:‎ )١( 
.)505 : ينظر : «البناية شرح البداية»(5‎ )۲( 


16 الممر‎ a 





وي م 


قبل أخذ ما بِيّنَ تعجيله كلا أو بعضاء از قر ماي كلها من امكل مهرهاغرفا 
رر ا 
(قبل أخاٍ ما بين" تعجيلة كلا أو بعضاً) : الظرف وهو د قبل 4 متغلق بقولهة 
اماي د ملك على از : ما بين تعجيلَة ؛ قوله : 0 و قدْر"'ما يعجل لمثلها” 
. كه هاعر فا غير فر ال اوا 
١1‏ ]قوله: قبل أخذ ما بين ؛ أي لها امنع قبل أخذ المقدار الذي بين تعجيله عند 
النكاح سواء كان ذلك المقدار كل المهر أو بعضّه: أي شرط في النكاح أداءه معجلاء وفي 
ر ولو قال: لأخذ ما بين... الخ؛ لكان أولى ليفيد أن المنع لأجل 
قبض المهر. 
وفيه: : إشارة إلى أن تسليم امهر مقدّمٌ على تسليم منافع البضع عينا كان أو ديناء 
E‏ :أ ا مله نيعا ؟ لأن القنيض والقاليم مها هنا 
متعذرٌ بخلاف البيع. كذا في «البدائع». 
وإلى أنه لا يشترط قبض المرأة بنفسهاء بل قبض الوكيل والرسول كاف» فلو 
أحالت بالمهر رجلا على الزوج كان لها الإمتناع إلى أن يقبض انحتال. 
yT‏ : إن النكاح لا يشترط فيه تعجيل المهر كلا أو 
بعضاء نعم ؛ ی درا 
[۲]قوله : أو قدر: أى إن لم يبين تعجيل الكل أو تعجيل بعضهاء » فلها المنع لأخذ 
ما يعجّلُ لبا منه عرفاًء > قال في «الفتاوي الصيرفية»: الفتوى على اعتبار عرف بلدها من 
غير اعتبار الثلث أو النصف. وقال في «الخانية»: فشر اغارف لان الغابت عرفا 
كالثابت شرعاً. 
["'اقوله: لمثلها ؛ أي يعتبرٌ العرفٌ وينظر كم يعجّل من مثل هذا المهر لمثل هذه 





المرأة. 
[:]قوله: غير؛ بالنصب حال من قدر ما يعجل أو بالرفع ؛ خبر مبتدأ حذوف : 
الالح رع حاط مووي مار وحصي ربكا مره 
[0]قوله : رذن تحدم اسايق اوسا وتاي جيل الكلء فإنّه لو 


\o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والسفْرٌ والخروج للحاجة› وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه 

لفظ «المختصر» هذا: والمعجل”" والمؤَجَل إن يِيّنا فذاك”'؛ وإلاً فالمتعارف”) 
(والسّفرٌ والخروجٌ للحاجة» وزيارة أهلها'"' بلا إذنه قبل قبطيه) : أي ولها السّفر... 
إلى آخره قبل قبض المعجل 
اشترط تأجيل الكل» أو تعجيل الكل»؛ أو تعجيل البعض وتأجيل البعض لا يعتبن 
العرف ؛ لأنّ الصريح يفوق الدلالة» وإِنّما يضطر إلى الدلالة عند انتفاء الصريح. 

اقول والمعجل: .. ال؛ قال البرجّئدي في «شرحه»: والعَجُلُ والمْوجَلْ إن ينا 
فذاك المبينْ لازم فإن كان البعضْ معجّلا والبعضُ مؤجّلا يحب كذلك» وإن جْعِلَ 
الكل معجّلا في العقد يعَجُلْ الكل ؛ فجي الكل مرجلا ل ات إر لرك الاجر 
و کات اة فس ار طرف 

وفي «الخزانة»: إذا كانت الكل مؤجلا ليس لها حن المطالبة إلى أجله بشرط أن 
کون الاج مرا وکا کان شور خا مار کا فا وات ا ان 
كابك الكهالة مبومة كينوت اللريخ وأمطاز السماء فال وت وط را 
ا اک سك أ وو عجولا ان وم و 
معجّل ينظر إلى المسمّى وإلى المرأة أن مثل هذه المرأة كم يكون لها من هذا المسمّى معجّلاً 
وكم يكون مؤجّلاً. 

وما ذكر في «مجموع النوازل»: أنه يقضى لبا بنصف المهر معجّلاء فإئما ذلك بناءً 
غل عرزت آل ره م اون ا 0 

[۲اقوله: وزيارة ؛ با لجر عطفٌ على الحاجة: أي الخروج لملاقاة أهلها: أي 
أقاربها وأحبابهاء ويحتمل أن يكون بالرفع معطوفاً على السفر: أي ولها زيارة أهلها. 


)١(‏ أي فما بيناه هو المعجل والمؤجل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله؛ او تعجيل البعض» وإلا 
أي وإن لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو 
الموت ينظر كم المعجل لثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال 
الدراية))(5703). 

() انتهى من «النقاية))( ص ۱۸۰). 


كتاب النكاح/باب المهر 1o‏ 
لا بعدّه» ولا لما المنع ؛ لقبض الكل في المختار 
(لا بعدهء ولا لبا المنع ؛ لقبض الكل في المختار)'': أي إن لم يبين المعجل 
والمؤجّلَ لا يكون لها ولاية منع النّفس ؛ ؛ لأخذ كل المهرء فهذا الحكم قد فهم ما 
تقدّمء فإنّه .. . قال : أو قال .. إلى قوله : إن لم يبين 4 فتقييذ ولاية المنع . 
بقدر المعجّل يدل بطريق" الغهوم على أن ليس لما المنع ؛ لقبض الزائ على هذا 
المعجّل» ولا خلاف" في أن التخصيص بالذّكر”" في الرُوايات یدل“ على قي 
الحكم عمًا عداه 

١1‏ قوله: بطريق ؛ مفهوم المخالفة ومفهوم القيد: : يعني أنه لما ذُكِرَ أن ولاية 
ا فر اغد ما يا جيل عن ديز يان الفسين كلا أن وتضاء ارد ذا 
يعجل عرفا على تقدير عدم بيان التعجيل عند العقدء فقيدٌ الحكم على التقدير الثاني 
بأخذ القدر المعجّل عُلِمّ منه انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيد» فثبت منه أنه ليس 
لها المنع على تقدير عدم بيان المعجل لأخذ كل المهر. 

["قوله: ولا خلاف. .. الخ؛ دفعٌ لِما يَرِدُ على قوله بطريق المفهوم» وهو أن 
اعتبارٌ مفهوم المخالفة ومفهومٌ القيدٍ ومفهومٌ الشرط ومفهومٌ الوصفب ليس عند 
أصحابناء وإِنّما هو حجّة عند الشافعي #5 كما بسطه الأصوليون في كتبهم؛ وقد مر بنا 


لر 


EE 
ناس رب اوت و اع ا واا اه‎ 
ااا وأمّا في العبارات والروايات الفقهيّة لا سيما في المنون المختصرة فلا خلاف‎ 

في اعتباره» بل هو معتبر بالاتفاق. 

[؟أقوله زة الخصص الد كر أي تنصيصُ وصف أو قياد بالذكرء ا 
عطاس يما دك عير من الأوصاف والقيودء وتعليق الحكم به يدل على انتفاء ذلك 
الحكم عند انتفاء ذلك القيد والوصف. 

[؛]قوله: يدل... الخ؛ هكذا ذكره في «كتاب النكاح» من «المصفى»؛ وبه صرّح 
صاحب «النهاية شرح المداية» في «باب الرجوع في الهبة»» وفي «كتاب الطهارة» في 


)١(‏ وفي «الدر المختار»(؟ : :)۳١۸‏ وبه يفتى. واختاره في «الملتقى)(ص۳٥)»‏ و(غرر الأحكام» 
›»)۳٤١ :۱(‏ وغیرها. 


164 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
زلا کل 
لكن" أراد التصريح بهذا ليدل" على آنه ختلف فيه » والمختارً هذاء إن" المتأخرينَ 
اختاروا هذا بناء'*' على المتعارف , وإن كان أصل المذهب أن لبا ولاية المنع ؛ لأخذ 

كل المهر إذا لم يُبيْنُ مقدارٌَ مهر المعجّل والمؤجل ؛ لأن” المهر عوض البضع» فما 
لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع. 
(ولذ لو اج كله): ل 
«فصل الغسل»» وقيّدَ ذلك بقوله في الغالب. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المرام في مقدمة هذه الحاشية؛ وفي رسالتي «تذكرة 
الراشد برد تبصرة الناقد» الملقبة : بطر المنية بذكر أغلاط صاحب الحطة». 

١1‏ آقوله: لكن. 0ل الم ؛ حاصلَهُ إن الحكم المذكون وزن كان قيونا ما سيو لكنه 
لما كان ختلفا فيه بين المشايخ أراد التصريح بذكره والتنصيص بالمفتى به. 

["أقوله: يدل؛ يعني فائدة التصريح به للدلالة على كون الحكم اختلاقياً وكون 
المختار هذاء وهذه الفائدة لا تحصل نما مر إِنّما يعلم منه جرد الحكم. 

[؟اقوله: فإن؛ دفع لِما يَرِدُ أنه كيف يقول المصنّفْ 45: إِنّهِ المختار مع كونه 
خلاف ظاهر الرواية. 

]قوله: بناء ؛ يعني أن المتأخرين إنما أفتوا به بناءً على المتعارف؛ فإن العرف 
على أنها لا تمن بعد أخذ المقدار المعجّلٍ عرفاً. 

[0]قوله: « SRN E‏ إن المهر عوض لنافع البضع فما 
لالع الي كرون باس E‏ سل انعد : كالبائع له حق حبس المبيع 
ما بقي درهم من الثمن. 

فإن قلت : هذه العلّة تقتدضي أن تكون لها ولاية المنع لأخذ كل المهر في جميع 
الضنور؟ 

قلت : هب لكن في صورة بيان التعجيل لكل المهر أو بعضيه قد رضيت بإسقاط 
حقها بعد أخ المعجّل؛ ولا كذلك في صورة عدم البيان. 

[قوله : فإِنّه لو أجل ؛ بصيغة المجهول أو المعروف. 


كتاب النكاح/باب المهر 16 


وله لسر بها بعد أدائه فى ظاهر الرواية 
TOT‏ ؛ فلا يكونُ لما منع التفس ؛ شان [ 
(وله" السفرٌ بها بعد أدائه في ظاهر الرواية”) : أى بعد أداء ما بين" تعجيله 

[١]قوله‏ فقد سقط حقها؛ أي حق منع الزوج ؛ لأنه لما رضيت يتأجيل الكل ؛ 
ومن المعلوم أن النكاح يكون بغرض الاستمتاع في أي وقتٍ شاء» فقد رضيت بإسقاط 

["قوله درل أي الؤوع أن يسائر بها بعلا ناه الققدر المعجّل شرطاً أو عرقاً. 
وليس لما الامتناع من ذلك » وكذا له ذلك إذا أدَى كل المهر معجّلاً كان أو مؤجّلا. 

[لاقوله: في ظاهر الرواية ؛ ذكر في «البحر»: : أولاً إنه إذا أوفاها المعجل > فالفتوى 
على أنه يسافر بها “كما ق امح القوي 

ثم ذكر عن الفقيه أبي القاسم الصفار وأبي الليث و : اا له الشف مطلقا 

LS‏ »> فكيف إذا خرجت؟ 
وصرح في «المختار» أن عليه الفتوى» وذكر في «الحيط»: إنه المختار» واختاره كثيزمن 
مشايخنا E‏ 

وفوّض الأمر فيه إلى المفتي في «الَرَازية» حيث قال : بعد إيفاء المهر إذا أراد أن 
يخرجها من بلدها الى بلاد الغربة يمنع من ذلك لان الريب يبوذئ ويتضرن لاد 
الزمان. كذا اختاره الفقيه وبه يفتى. 

وقال القاضي : قول الله جل + مكنمي ين حت مَك 4 *" أولى من قول 
الفقيه» قيل: اقول E‏ : # ولا نصَاروهنَ . .4 في آخره دليل قول الفققيه؛ لأنا قد 
عَلمنا من عادة زماتنا مضارة قطيعة في الاغتراب يها. 

واختار في «الفصول» قول القاضي» فيفي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن 
لمفتي نما يفتي بحسب ما يقع عنده من اللصلحة ٠“‏ 

[]قوله: أي بعد أداء ما بين . .. اللخ؛ يشيرٌ إلى أن الضمير إلى المعجل مبيّناً أو غير 








)١(‏ هذا قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: 
(«شرح ملا مسكين»(ص”7١٠١).‏ 

(۲) الطلاق : من الاآيةا. 

(۳) الطلاق : من الآيةا. 

)٤(‏ انتهى من «البحر الرائق»70: ۲ بتصرف. 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

: لاء وبه أذ وا وله ذلك فيما دون مدته 
yT‏ (وقيل: لاء وبه أفتى الفقيه أبو الليث, 
وله دقفا دون ای ا ادنع 

(وإن اختلفا "ف المهر: 
مبين» ويعلم منه حكم ما لو أدّاها كل المهر بالطريق الأولى. 

[١أقوله:‏ فيما دون مدّته ؛ سواء كان النقل من مصر إلى قرية؛ أو بالعكس» 
من مصر إلى مصر ليس بينهما مدّة السفر: أي مسيرة ثلاثة أيَام ولياليهاء ويد في 
«التاتار ETT‏ جوع منها قبل الليل إلى وطنه» وأطلقه في «الكافي»: 
وقال: عليه الفتوى. 

["آقوله : أي له نقلها ؛ لمّا كان يَرِدُ على المصنّف طيقه أن ذلك أشار به إلى السفر ؛ 
أنه الكو اتا ومن الملوع 0 لخدن لرا ود د فسّرٌ الشارح ذه 
ل يي 
الف الشرع 

001 : وإن اختلفا ؛ أي وإن وقع الاختلاف فيما بين الزوجين» وهو على 

SS 

مني إما في حال حياتهماء أو بعد موتهما بأن وقع الاختلاف بين ورثتهماء 
96ذتعرللى e E‏ 

بعد الدخول» أو قبله» وسيأتي حكم كل من الصور منصلا 








)١(‏ اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: 

الأول: أنه له السفر بهاء وهو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني» وفي 
«التجنيس»: الفتوى عليه » وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»» واختاره صاحب «التنوير»(؟ : 
2 واشترطا أن يكون الزوج مأمونا. 

الثاني : ى: له ال ا ماع درو رای ؛ لأن الغريب يمتهن» وبه أفتى أبو الليث» 
ومحمد ابن سلمةء واختاره أبو القاسم الصفارء وفي «المختار»(١: 2)١55‏ و«الغرر» 
»)۳٤۷ :(‏ و«الملتقى)(ص٤٥):‏ عليه الفتوى. 

الثالث : تفويض الأمر فيه إلى المغتي » واختاره صاحب «البزازية»» وابن عابدين في «رد 
المحتار» (؟: 37٠6‏ - 871). ينظر: «المحیط)(ص۲۸۱)» و«البناية)(٤‏ : ۲۵٢‏ - ۲۵۷). 


كتاب النكاح/باب المهر 10۷ 

ا ر ال إجماعا 

ففى أصله : اجاغا أ إن اختلفا في المهر »فقال : أحذهما لم 
يسم مهر» وقال الآخرٌ: قد سمي » فإن أقام الب فلا شك في قبولهاء وإن لم 
يقم› فعندهما جلف "» ف لت يثبت دعوى التسمية› وإن حلف”' يجب مهر 
المثل » وأما عند أبي حنيفة"" ط4 » E E E‏ 
التكاح» فيجب مهر المثل. 

[اأقوله: إجماعا ؛ أ اثفاقا بين أتمحنا وكا لانه تعذرَ القضاء بالمسمى لوقوع 
الشك في وجوده» فيصارٌ إلى مهر المثل رفعاً للنزاع » فإنّهِ نما يترك لقوّة المسمّى» وإذ لم 
يثبت يلزم الرجوع إليه [ 

[۲اقوله: فإن أقام؛ أي فإن أقام ا لمعي - وهو من يدعي التسمية - الشهود 
لإثبات دعواه تقبلٌ ويثبت ما اڏعاه» فيجب هو. 

["اقوله: يحلف ؛ أي منكر التسمية؛ فإنَّ البينةَ على المدّعي وعند عدمها اليمين 
على من أنكرء فيحلفه القاضي على إنكار التسمية. 

ل٤‏ اقوله : فإن نكل ؛ النكول: هو الإعراض عن الحلف : أي فإن لم يحلف تبت 
يي e‏ 

[هاقوله: وإن حلف ؛ أي حَلّف المنكرٌ على عدم التسمية» فحينئذ يبطل دعوى 
المدعي ؛ ولا تثبت التسمية» وفيما لا تسمية فيه يجب مهر المثل كما مر. 

7" آقوله : وأمّا عند أبي حنيفة 5ه ؛ حاصلَهُ : : إن التحليف في هذه المسألة إِنّما هو 
على قول أبي يوسف ومحمد » وأمّا عند أبي حنيفة ذه: فلا يحلف ؛ لأن التكول 
عنده ليس في حكم الإقرار» بل هو بذل» فلا يحلف فيما لا يجري فيه البذل: كالنكاح 
والرجعة على ما سيأتى تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فجن رن انه ماقي اليم اكه قُبلَتء وإن لم يُقِم يُحْكَمْ بمهر المثل» وهذا 


)١(‏ هذه من مسامحات الشارح رحمه الله» وقد نبه عليه من جاء بعده كملا خسرو في «درر 
الحكام)(١‏ : 17”). وابن كمال باشا في «الايضاح»(ق58 /أ)» وابن جيم في «البحر»(7: 
2217 وابن عابدين في «منحة الخالق»(7: 917١)ء‏ وغيرهم ؛ لأن التحليف هنا على المهر لا 
على أصل النكاح» وفيها الحلف بالاجماع. 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اآ أ ل ت ت 
: القول لن شه له مهرٌ ا مل مع بمينه وأي أقام بينة 
قبلت شهد مهر المثل له أو لبا 

(وفي قدره حال قيام الُكاح : : القول ن شهد له مهرٌ الكل مع بمينه) : أ 
ey‏ أقل منه' ''» فالقول له مع اليمينء وإ 
كان مساويا لِمَا تدعيه المرأة ؛ أو أكثرَ منه » فالقول لہا مع اليمين. 

(وأئ"' أقا 7 سند فلت شهدا" مهرٌ الكل له أو لبا) : وذلك“' لأن المرأة تدعى 
من أحد مسامحات الشارح #ه في هذا الشرح » وكم له فيه» وللمصئّف في «متنه» من 
مساحة نبه عليها ابن كمال باشا الرومي في «الايضاح والاصلاح»» فإن الخلاف هاهنا 
ليس في النكاح ٠‏ بل في المهمرء وهو مالء وفي مثله يجري التحليف عنده أيضاء 
فالصحيحٌ أنه يحلفُ المنكرٌ هاهنا إجماعاً. 

١1‏ ]قوله: أو أقل منه ؛ مكلا مى روي أذ الهر الت والراة النوو» :نان كان 
مه مئلها ألفا أو أقلَ منه» فالظاهرٌ شاهدٌ للزوج ؛ لان الظاهر أن لا يكون المسمّى 
أنقص من مهر المثل » » بل مساويا لهء أو أزيد منه؛ وكل مّن يكون الظاهرٌ شاهداً له 
يكون قوله: معدا : أي مع اليمين فيجعل هو منكر أو الآخر مدَعياً. 

وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر منهء فالظاهرٌ شاهدٌ للمرأة ؛ لآن الظاهر أنّها 
تجعل المسمى بقدر مهر مثلهاء أو أتقص منه بتقصان يسير فيكون القولٌ قولها مع اليمين. 

[1قولە : وأي ؛ أي أي من الزوج والزوجة أقام البْنة لإثبات ما يدعيه قبت بيتنه 
وقتت دعواه. 

'اقوله: شهد؛ يعني سواء شهدَ مهرٌ المثل للزوج بأن كان مساويا لِمّا يدّعيه أو 
أقل منه» أو شَّهِدَ لبا بأن كان مساويا لِمّا تدّعيه أو أكثر منهء وكذا إذا لم يشهد لا له 
وا انان مهر المثل بينهماء وهذا وإن لم يذكر في المتن أشار إليه الشارح ذه في 
مسألة التحالف» فه ففي الصور الثلاث تقبل البينة لأيهما كانت. 

ترك رختفا أي فبوك E A E E‏ 
يقال: إن البينة إلا تقبل إذا أقامَها المعي» ولا تقبل بيّنة المنكر» فإن البيّنة تكونٌ 
لإئبات» وني هذه المسألة الزوج متكرٌ للزيادة التي تدّعيها المرأة؛ فيجب أن لا تقبل 


# رو 


بىنته › بل بينتها فقط. 


كتاب النكاح/باب الحهر 10۹ 


وان أقانا ا اذ شهد لذو ربت إد شود لما 
الرّيادة» فإن أقامَت بينة قيلت" وإن أقام اروج EE‏ كو ا" 
N sS 0‏ 
(وإن أقاما فبينها” إن شه له» وبينقة | إن شهَدَ لبا) ؟ أن السات شرعت لإثبات 
ما هو خلاف الظاهرء واليمينْ شرعَت لابقاء الأصل على ا 
e‏ ية على المدّعي واليمين على من أنكر» » والأصل في 

لنُكاح أن يكونَ مه المثلء فالذي يدعي خلاف ذلك فبينثّةُ أقوى. 

١[‏ ]قوله: قبلت ؛ لأن البيّنة للإثبات فتثبت الزيادة بها. 

["أقوله: وحده؛ احترازٌ عمًا إذا أقامَ كل واحد منهما البيّنة» فإن حكمّه سبأني 
ناوشر حا 

[اآقوله: لأن البينة... ال ؛ ؛ حاصلَةُ: إن الزوج إن كان منكرا لما تدّعيه الزوجة 
فيلزمُ أن يحلف عند عجز المدّعية عن بينتهاء ٠‏ لكن قد تقبل البينة لدفع اليمينء فيثبت بها 
عا ع ای وھا اکان مو يعاتب اک اھ بے یات ع رد 
وإنكار. 

[:]قوله: كما إذا أقام...الخ ااعني ایر على آخر يانه اوى عند 
ماله وطلب منه رده فقال المودع : إن قد رددثه إليك قبل » > ففي هذه الصور تقبل بينة 
الى عا زهو الور إن أقانها لوتباكارد الوذيعة. 

[0قوله : فبيّبُها ؛ أي تقبل بينة الزوجة إن كان مهي امل شاهدا لما يدّعية بأن 
كان اقل منه أو مساوياً له» وتقبلٌ به الزوج إن كان مهرٌ المثل شاهداً لبا بأن كان 
ناوال و ا کر د 

3 قوله: : لأنّ البيّنات ؛ بياث للفرق بين ها ويه » وحاصلة : إن البينة جلت 


ع وور 


شرعاً لإثبات ما لا يدل عليه الظاهرء نك بے کون وله مالقا طاح تفيل يت 


على بينة الآخر. 
[۷آقوله: وقال؛ سند لما ذكرّه من أن اليمين لإبقاء الاصل على أصله؛ والبينة 
لإثبات خلاف الأصل» فإنّه لما جعل النبي ي «اليمين على ا منكر والبينة على المدّعي» 


ارم 


علم منه ذلك ؛ وذلك لأن المنكر ينْكرٌ ما يدّعيه المدّعي» فهو آخدٌ بالأصل ؛ لأن 





۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كان بيئّهما تحالفا » فإن حلفا أو أقاما قضى به 
(وزن کان یا غا أي إن كان مهر المثل بين ما يدّعيه" 'الروج والمر ول 
لأحدهما تالف" (فإن Ek‏ و أقاما قُضي به") :أي بمهر المثل فإن 
عن نت EE‏ 
الأصل في الأشياء: العدم» وفي الذمم : البراءة. 

والمدّعي يدّعي عليه تعلّقّ حقه يذمّته» وهذا الحديث بهذا اللفظ مشهور في كتب 
الفقه» وهو مرج في «سنن البيهقي» عن ابن عبّاس #هء قال: قال رسول الله ويهِ: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم؛ لكن الب على المدّعي 
واليمن على من أنكر» '". 

وهو مُخَرَجّ في الصحيحين بلفظ: «البِيّنةَ على المدّعي » واليمين على المدّعى 
عليه»'"» وأخرج الدَارَقطني مرفوعاً: «البيّنةٌ على من ادُعى واليمينٌ على من أنكر إلا 
في القسامة». 

١1‏ أقوله: بَيّنَ ما يدّعيه؛ كأن يدّعي الزوجٌ أن المهرّ ألف» والزوجة أن المهرَ 
ألفانء وكان مهرٌ المثل ألفا وخمسمئة. 

["أقوله: ولا بيّنة لأحدهما ؛ أي لا بين للزوج ولا للمرأة على ما يدّعيه» قيّدَ به 
لأنه لو كانت البينةالأحدهما لا يحتاج إلى التحليف» بل أيهما أقام بين تقب كما مر 

["آقوله: تحالفا ؛ فإن نكل الزوج يقضي بألفين» وإن نكلت المرأة وجب الألف. 

٤[‏ قوله : فإن حلفا؛ هذا على تقديرٍ عدم البينة لأحدهما. 

[6أقوله: قضى به؛ كل مد الصورتين لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر 
المثل بين دفع الدراهم والدنانير» بخلاف التحالف ؛ لأن بينة كل واحدٍ منهما تنفي 
تسمية الآخرء فخلا العقدٌ عن التسمية» فيجبُْ مهر المثل ؛ ولا كذلك المتحالف ؛ لأن 





)١(‏ ويجب أن يقرع في البداءة بالتحليف لعدم الرجحان لأحدهما وقال القدوري: يبتدئ بيمين 
الزوج وليهما نكل يلزم ما قال الآخر. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)50١‏ 
() في «ستن البيهقي الكبير»(١‏ : 5 ؛» قال النووي: حديث حسن. ينظر: «تلخيص الحبير»(؟ : 
2؛ و(«كشف الخفاء»(١‏ : 757)ء وغيرها. 
(*) في «صحيح البخاري»(5 : 765١)غ2‏ و«صحیح مسلم»(۳: »)۱۳۳١‏ وغيرها. 


كتاب النكاح/باب المهر 1 


و ا ا 
وإن أقام أحدّهما"' فقط تقبل بينته» ولم يذكر" هذا القسم لظهوره ", وهذا الذي 
ذكرنا"' هو في حال قيام النكاح› فأرادٌ أن يبين ¿ الاختلاف بعد وقوع الطلاق› 
فقال: 

(وفي الطّلاق قبل الوطءٍ" حكم" متعة المثل) : أي إن كان متعة المثلٍ مساوية 
لنصف" ما يدّعيه الرُوجء أو أقلَّ منهء فالقول له 
وجوب قدر ما يقر به الزوج بحكم الاتفاق» والزائدُ بحكم مهر المثل. كذا في «البحر». 

١1‏ ]قوله: وإن أقام أحدهما؛ أي في هذه الصورة؛ وهي أن يكونٌ مهر المثلٍ 

بينهماء ولم يشهد مهر المثل له ولبا. 

["آقوله : ولم يذكر؛ أي لم يذكر المصنّفُ 5 هذا القسمء وهو إقامة أحدهما 
البيئّنة في صورة عدم شهادة مهر المثل لأحدهما. 

[؟آقوله : لظهوره ؛ أي لظهور حكمه ؛ فإنّ قبول بين مّن يقيمها أيهما كان بين لا 
سترة فيه» ولا يحتاج إلى أن ينص عليه مع أنه يعلم مما سبق في صورة شهادة مهر امثل له 
أو لها ٠‏ فإنّه لما ذكر هناك أن أيهما أقام بينة تقبل بيُنته سواء شهدَ مهرٌ المثل له أو للآخر 
عَم منه انها تقبل في هذه او اا 

٤‏ اقوله: وهذا الذي ذكرنا؛ يعني ني أن ما ذكر من الأحكام في الأقسام المذكورة إذا 
كان الاختلاف في قدر المهر حال قيام النكاح. 

[٥]قوله‏ : قبل الوطء ؛ وأما إن كان الطلاق بعد الدخول ووقع الاختلاف في قدره 
بعده» فالحكم فيه هو ما مر مع التفصيل الذي كما مر منها ذكره ه فيما مر. 

[7]قوله: حكم ؛ بصيغة المجهول من التحكيم» وان VES‏ كي 
والحاصلٌ أن في الاختلاف في القدر في غير صور الطلاق قبل الدخول يُحَكُمٌ مهر المثل» 
فأيُهما شه له مهرٌ امل يكون القول قوله وأيّهما أقام الي تقبل بينته» وإن كان مهرُ 
المثل بينهما تحالفاء إن لم تكن لأحدهما بينة. 

وني صورة وقوع الاختلاف في القدر بعد الطلاق قبل الدخول لا يمكن أن ن کہ 

مهر المثل إذ لا استحقاق في هذه الصورة له ٠‏ فيحَكم متعة المثل» وهو ما 5 تمتع به مثل 
تلك المرأة في الأوصاف المذكورة. 

1قوله : لنصف ؛ إِنّما اعتبرٌ شهادة المتعة للنصف ؛ لأن المفروض وقوع الخلاف 





11۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن كانت بِينْهما تحالفا وموت أحدهما كحياتهما في الحكم » وبعد موتهما: ففي 
القدر القول لورثته » وفي أصله لم يقض للمنكر بشيء 

وإن كانت مساوية لصف ما تدعيه الراة أو أكثر منه»:فالقول لها واي" أقاء 
ية فلت وإن أقاما فيثها آل إن شهدت له ويه إن شهدت لا اون كانت 
بينّهما تحالفا)» فإن حلف تجب متعة المثل. (وموت”' أحدهما كحياتهما في الحكم 
وبعد موتهما: ففي القدر" القول لورثته "وني أصله“ لم يقض للمنكر بشيء 
بعد الطلاق قبل الوطءء والواجبُ هناك نصف المهر لا كله. 

١1‏ ]قوله : وأي؛ أي في الصورة المذكورة أيهما أقام البينة تقبل بِيننُهِ شهدت له 
متعة المثل ؛ أو لاء > فإن أقام كل منهما فيينة المرأة أولى إن شهدت متعة المثل للزوج › 
ويْيّنةَ الزوج أولى إن شهدت متعة المثل للمرأة» وإن لم تشهد لأحدهماء بل كانت 
بينهما تحالفا إن لم تكن عند أحدهما بينة على ما مر سابقاً. 

["فوله: وموت ؛ أي إذا مات أحدٌ الزوجين ووقع الاختلاف بين ورثة اميت 
وبين الحيّ منهما في الأصل أو القدرء فالحكم هو ما مر في كل صورة بتفاصيله المارّة ؛ 
لأن نهر الكل الااسقط اعخارا موت حدما اللاترى أن الستوضة مور الكل إذامات 
أحدهما. كذا ف الو 





1]قوله: قفي القدر؛ يعني إذا وقح الاختلاف ين :ؤرثة الزوج وبين ورثة المرأء 
بعد موتهماء والقول لورثة ازوج دارمو اعتردرا يه وهم ينكرون الزيادة» فيعود 
عليهم اليمين» ولا حم رال ؛ لأن اعتباره يسقط بعد موتها هذا عند أبي حنيفة 
وله : وعند محمد ذه الحكم فيه كالحكم حال الحياة. 

[؛آقوله: وفي أصله؛ أي إن وقع الاختلاف بين ورثتهماء فالقول قول منكري 
التسمية» وهم ورثة الزوج» ولم يقض بشيء ما لم يبرهن على التسمية ؛ لأن اعتبار 
مهر المثل يسقط بموتهما عنده؛ لأن موئهما يدل على انقراض أقرانهماء فلا يمكن 
للقاضي أن يقدرّ مهر المثل ؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات» فإذا تقادم العهد 


)١(‏ يعني إن ماتا فاختلف ورثتهما في مقدار المسمى فالقول لورثة الزوج» ولا يحكم مهر المثل عند 
أبي حنيفة #5 » وتامه في «شرح ابن ملك»(ق8/أ). 
(۲) «درر الحکام»(۱ : .)۳٤۸‏ 
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وقالا : قَضَى بمهر المثل» وبه يفتى » وإن بعث إليها شيئاًء فقالت : هو هدية » وقال 
مهر» فالقول له إلا فيما هّىّءٌ للأكل 
وقالا : قَضّى بمهر المثل» ريه تق ل 0101 

ران بعك إلبها شيعا فقالت: هو هدية»ء وقال مهرء فالقول له" إلا فيما 
هىء'" للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة. 
يتعدّرٌ الوقوفُ على مقداره» فلو كان العهد قريبا قضى به. ذكره قاضي خان في «شرح 
الجامع الصغير». كذا في «البحر»'") 

37 )قوله: به يفتي ؛ أي بالقضاء بمهر المثل في صورة موتهما. كما في صورة 
حياتهما. 

[اقوله: شيئاً ؛ أي من النقدين أو العروض» أو ما يؤكل قبل الزفاف» أو بعده. 
كذا في «النهر»' "؛ والمرادُ أنه بعنّه من غير ذكر جهةء ٠‏ فوقع الاختلاف بينهماء > فقالت : 
بعشتّها إلى هدية» وقال: : بعشته على جهة المهرء وأمّا إن ذكر عند الإرسال جهة غير 
المهرء » ثم قال: : إنه من المهر لا يقبلٌ قوله لآن ما يقمٌ هدية لا ينقلب مهرا .كذافي 
ال و غا 

[؟اقوله: فالقول له؛ أي مع يمينه وإقامة البيّنة عليهاء فإن حلف والمبعوث قائم 
نلها أن نرده وترجع بباني المهر أو كله::وإن هلك رقد بقي لأحدهما شيء رجح به 
ولو كانت قيمة الهالك مساوياً للمهر فلا رجوعٌ لأحد. كذا في «النهر»”''» وغيره. 

[؛ ]قوله : إلا فيما هّىّء؛ بصيغة الجهول يعني إن بعت إليها شيئاً ما بهَيءُ للأكلء 
ووقع الاختلاف في جهتهء فالقول لما بيمينها ؛ لأن الظاهر كما قال في «الفتح»: : «الذي 
يحب اعتبارّة في ديارنا أن جميمٌ ما ذُكِرَ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وما فيها يكون القول فيها قول المرأة ؛ لأنّ المتعارف في ذلك كلّه أن يرسله هديةء 





)١(‏ صرح بأن الفتوى عليه صاحب (الغرر»(١‏ : 75/4): و«الإيضاح)اق8: /أ)»: و«الملتقى» (ص 
»)٤‏ و(التنویر»)(۲: ۰)٦۲‏ وغيرها. 

(۲) «البحر الرائق»(۳: ۱۹۷). 

() «النهر الفائق»(۲ : .)۲١۳‏ 

(5) «النهر الفائق»(؟ : 7315). وينظر: «الإيضاح»(ق: /أ)» وغيره. 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإن نكح ذمي ذمية » أو حربي حربية مّة » بميتة» أو بلا مهرء وذا جائرٌ عندهم , 
و “أن طلق ف قل » أو مات أحذهماء فلا مهرّ لما » وإن نكحها بخمر» أو 
خنزیر عين» » ثم أسلماء أو أسلم أحذهما 

(فإن نكحّ ذمي"' ذمية» أو حربي حربية كم : : أي في دار الحرب» (بميئة » أو 
بلا مهرء وذا جائز عندهم”): أي والحال أنّ التُكاح بلا مهر يجورُ عندهم» ولا 
يحب شيء ؛ وإِنّما قال هذ!! " لأنه إن لم جز هذا في دينهم› مم 
لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر”', (فوطئت أو طلفك قك أنه 
أحذهما > فلا مھر لہا" 

وإن نكحها بخمرء أو خنزير عين» ثم أسلماء أو أسلمَ أحذهما 
والظاهرٌ معها لا معه» ولا يكون القولٌ قوله إلا في نحو الثياب وال حارية». انتهى © 

وفي «النهر»: «ينبغي أن لا يقبلَ قوله أيضاً في الشياب الحمولة مع السكر ونحوه 
للعرف”". 

7 ]قوله: ذمي ؛ هو الكافرٌ الذي قبل الجزية في دار الإسلام» وفي حكمه المستأمن. 
كما في «العناية»» وفي الإطلاق إشارة إلى أن هذا حكم كل كافر مشركا كان أو كتابياً. 

["]قوله: وذا جائز عندهم ؛ بأن كان في مذهبهم لا يلزم مهر ا مثل» ولا شيءَ 
بنفي المهرء وبجعل المهر ما ليس بمال. 

[؟آقوله : هذا ؛ أي النكاح بلا مهر أو مع نفيه. وكذا النكاح بالميتة. 

]قوله: أو يجب المهر ؛ أي كان في مذهبهم وجوب المهر مهر المثل في مثل هذه 
الوزن 

[هاقوله: عدم وجوب المهر؛ بل يحب المهر» والوجه في ذلك أنّا أمرنا بتركهم وما 
يدينون. 

[1 آقوله: : فلا مهر لبا ؛ أي ولو أسلماء أو رفع أحذهماء أو كلاهما أمرّهما 
إليناء وتشبت بقية أحكام النكاح من وجوب النفقة ووقوع الطلاق والعدّة والنسب 
وتوارث بنكاح صحيح وغير ذلك. 


.)۳۸۰ من «فتح القدیر»(۳:‎ )١( 
.)550 : (؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب النكاح/باب الحهر 11٥‏ 





فلها ذلك' ٠"‏ وفي غيرِعين" فقيمة الخمر فيهاء ومهرالثل في اليزير) ؛ لأنَ الخمرَ 
عندهم مثلي كالئل عندناء ولا يحل أخذهاء ات ال کر غاا ج 


الخمرء وأما الختز ر" فمن ذوات الة عندهم كالشاة عندنا ٠‏ فإيجاب القيمة لا 
١[‏ أقوله : فلها ذلك؛ أي عين الخمر والمنزير المقدّر عند النكاح بكماله» وإن 

طلنينا قبل الدضترل: ٠‏ فلها نصفه؛ لأن تسليم الخمر والختزير وإن كان حراماً للمسلم 

لكن هاهنا جُعِلَ مهراً في حالة كان ذلك جائزا له فيهاء ويجب على المسلم أن يخللَ 

الخمرَ أو يريقه ويرسل الخنزير''. 

[1"اقوله: وفي غير عين ؛ أي فيما إذا كان المهرٌ الخمرء أو الخنزير مطلقا غير مشار 





إليه. 


0 


["اقوله: وأما الختزير... الخ ؛ خا أن أخڌ المثل في المثلي» والقيمة في 
القيمي» بمنزلة أخذ عينه» وليس أخذ القيمة في المثلي كأخذ عينه» لما كان الخمرٌ 
مثلياًء ولم يمكن أخذ مغله للزوم أخذ عينه» فحكم بأخذ قيمته ليكون إعراضاً عن 
الخمر والخنزير لما كان من ذوات القيم» فأخذ قيمته يكون كأخذه ؛ فلذلك حكم فيه 
بوجوب مهر المثل. 

واعترض هنا بوجهين: 

أحدُهما: إن الإعراض لَمَّا كان واجباً على المسلم» فَلِم حُكم بأخذ الخمر 
والخنزير في صورة كون المهر الخمر والختزير العين. ‏ 

وأجيب عنه: بأن هناك كان المهرٌ عينا مشارا إليه» فلا سبيل إلى أخذ مثله أو 
قيمته» وهاهنا ليس بعين» فيمكن يجاب القيمة. 

وثانيهما: إنه لو شرى ذميّ من ذمي دارا متتزير وشفيعها مسلم كان له أخدها 
بقيمة الختزير» فما وجه الفرق؟ 

وأجيب: بأن القيمة في مسألة الشفعة بدلٌ عن الدار عن الختزير» وإِنّما صير إليها 
للتقدير بها مع أن هناك ضرورة» وهي إبقاء حقّ الشفيع» ولا ضرورة هاهنا ليتِيسّرَ 
المصير إلى مهر المثل. 


)١(‏ ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : »)۳٣۳‏ و«رد امحتار»(۲: ۳۹۸)» وغيرهما. 


۱۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





يكونٌ إعراضا عنه؛ فيجب مهر المثل اعراضا عن'' الختزير . 
[١اقوله:‏ عن الختزير ؛ فيه بحث: فإنٌّ الإعراض عن الخنزير لا يوجب مهر 
المثل ؛ لجواز أن يؤخذد فيه؟ 
وجوابه: إن الأخدّ بعدما فرض كون النكاح مع المهر ضروري فلا سبيل إلى 
الإعراض عن الخنزير حينئ إلا بإيبجاب مهر المثل. 





باب نكاح الرقيق والكافر 
نكاحٌ القن والمكاتبء والْدَبْرء والامةء وأم الول بلا إذن السيْدٍ موقوف 
باب نكاح'' الرقيق والكافر 
(نكاحٌ القن”"'. والمكائب ء والمدبر» والأمة ‏ وأمٌ الولد بلا إذن السيدا" موقوف' 

1 أدوله: باب نكاح... الخ ؛ لما فرغٌ من بحث نكاح من له أهلية النكاح وما 
يتعلّق به شَرَّعٌ في بحث نكاح من لا أهلية له» وأدرج في هذا الباب مسائل أنكحة 
الكافر؛ لوجود التناسب ؛ لكون الرّقّ في الأصل جزاء الكفرء وعمّم الكافرَ فشمل 
المشرك واليهودي والنصراني وغيرّهم» وكذا الرقيقٌ مطلق» ليشمل جميع أقسامه: 

١.كالقن:‏ - بكسر القاف وتشديد النون - : وهو المملوك كلا. 

؟.والمكائب: وهو الذي قال له مولاه: كاتبتك على كذاء وحكمه أنه يعتق بعد 
أداء ذلك القدر. 

”.والمدبر: الذي قال له مولاه: أنت حر إذا مت. 

4.وأم الولد: وهي الأمة التي وطئها مولاها وولدت منه ولدا ادّعاه المولى: 
وحكمها العتق بعد موت المولى. 

["افوله: نكاحٌ القِنّ: هولغة: المملوك كلاء فيشمل المكانّب وغيرّه» ويقابله 
الوك يخا وها الرقيق والمملوك» والمراد به في عرف الفقهاء خالص 
العبودية ؛ ولذا يطلقونه في مقابلة المدبر» وأم الولدء والمكاتب؛ ولذا احتاج المصنّف 
ضيه إلى ذكر هؤلاء بعد ذكر القن. 

[اقوله: السيد: هو - بفتح السين وتشديد الياء التحتانية المكسورة: المولى 
المالك؛ وذكر في «الدرر شرح الغرر» وغيره: «إن العبد لا يملك تزويجه إلا من يملك 
اعتاقه » وأمًا الأمة فولاية إنكاحها ثابتة لخير مولاها ومالكها أيضاً كأب اليتيم له أن 
يزوج امه وكذا جه ووضيّه والمكائب وز له تزويج أمته»”". 

[٤]قوله:‏ موقوف ؛ هذا هو مراد مّن قال : لا يجوز نكاحهم بلا إذن المولى لا 


.)307 : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 


538 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

ET E E‏ فالمهر عليهمء وبيع القن فيه لا 
جعية فهو إجازة 

ET‏ 00 فإن نكحوا” بالإذن» فال" عليهم ؛ وبیع“ 

القن : في" لو الأخران” :اق المكاتب وبوالمدا» ل نان ر :طلا 

رجعية فهو إجازة د 

E‏ : «أيما عب تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر» "أي 





زان» أخرجه الترْمذِي وحسنه» والحاكم وصحّحهء ومثله أخرجه ابن ماجة. 

[١آقوله:‏ بطل ؛ فإن كان كل من الإجازة أو الردّ قبل الدخول» فالأمر ظاهرٌ» 
وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبدٌ بمهر المثل بعد عتقه. 

["أقوله: فإن نكحوا؛ أي هؤلاء المذكورون. 

[۳]قوله : فالمهر ؛ أي فالمهر وكذا النفقة واجبٌُ على هؤلاء الناكحين لا على 
مولاهم ؛ لوجود شبهة الوجوب منهم» وهو النكاح » ويسقطان بموتهم إلا إذا كان 
العبد مأذونا وترك كسباً» فهو يؤدّي المهرَ من كسبه. كذا في «البحر»”" 

[آقوله: وبيع؛ بصيغة المجهول: أي باعه سيده في دين المهر ؛ لا وو 
رقبته» وظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا 
رضي المولى أن يؤدّي قدر ثمنه. كذا في «امحيط». 

[]قوله: لا الآخران ؛ أي لا يباع المكائب والمدبر في دين مهرها؛ لأثهما لا 
يقبلان الانتقال من ملك إلى ملك ما داما في التدبير والكتابة» نعم ؛ لو عجز المكانّب 
صار المهرٌ دينا في رقبته» فيباع فيه“ 

[“قوله: وقوله... الخ؛ الغرض من إيراد هذه المسألة الإشارة إلى أن الإجارة 


)١(‏ أي المهر على القن وغيره» وهو دين في رقبة القن فقط يباع فيه ؛ لأنه دين وجب في رقبته 
بفعله» وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه» فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة» كما في 
ديون المأذون للتجارة. ينظر: «الاختيار)(؟ : 2)١515‏ وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(7: 519)» و«سئن أن داود»(١‏ : 779)ء و«مشكل الآثار»(5: 205١17‏ 

و«السئن الصغرى»)(0 : 5/87)» و«معرفة السنئن»(١١:‏ 51/5؟)» وغيرها. 

(") «البحر الرائق»(؟: .)5١١‏ 

(1) ينظر: «درر الحكام»(١‏ : .)۳٤۹‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 5 


لا طلّقهاء أو فارقها » وإذنهُ لعبده بالنُكاح يعم جائرّهُ وفاسده 
لا طلقهاء أو فارقها): أي إذا تزوج عبد بغير إذن مولاءء فقال المولى : : طلقها 
رجعية» فهو إجازة؛ لأن الطلاق الرّجْعِي يقتضي سبق التُكاح بخلاف طلقهاء إذ 
کی ان کو اکر کا هاا ال أليق بالعبد المتمرّد'''؛ وأما فارقها فهو 
أظهرٌ في هذا المعنى. 
(وإذنه لعبده بالكاح يعم" جائرٌ وا 
کا کن شر ھا کر ر کیت وات دل فن کر ن دال كابرم بالطللاق الرجعى 
أو بفعل يدل عليها كسوق المهر إلى المرأة. 

[١اقوله:‏ بالعبد المتمرد ؛ اسم فاعل من التمرّد: أي الشرير العاصي» والحاصل 
إن طلقا قار هنا ور نك 2نم للمشاركة «وغصشل الاجازة تحمل علن الرد 
لأنه أدنى ؛ لأن الدفم أسهل من الرفع » أو لأنه أليق بحال التمرد على مولاه» فكانت 
الحقيقة متروكة بدلالة الحال. كذا في «العناية»”". 

[اقوله: يعم ؛ يعني إذا أذن المولى لعبده بالنكاح» ولم يقيده بالصحيح 
والفاسد» وهو الذي فقد شرطاً من شروط الصحَة يشملٌ ذلك الإذن كليهما حتى لو 
تكح العبد بعد إذن مولاء تكاحاً فاسداً بيع في دين المهر لتعلقه برقبته يإذن مولاء ولا 
كذلك لو قيّد الإذنَ بالصحيح. 

وفيه خلاف لبماء فإن الإذن عندهما وإن كان مطلقا لا يتناول الفاسدء فلا يباعٌ 
في دين مهره فيه» بل يطالب به بعد العتق. 

اسو aA O E‏ د يه كنا لور 
على الصحيحء فإنه يتقيِّدُ به اتّفاقء ولو نص على الفاسد صم الفاسدٌء وهل يصح 
الصحيحٌ في هذه الصورة أم لاء اختلف فيه: فرجّح في «النهر»'" صحُّته اتفاقاء ورجّح 
في «البحر»”” عدم صحّته اتفاقاء وهو الأصح. 


(۱) «العنایة»(۳: ۳۹۳). 
(۲) «النهر الفائق»(۲ : .)۲۷١‏ 
(۳) «البحر الرائق»(۳: .)۲٠۹‏ 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فيباع العبد لمهر مّن نكحها فاسداً بعد ذه فوطتها ولو نكسّها ثانيً أو اکا 


حك فل عن الإسادة 
فيباع العبدٌ لمهر من نكحها' فاسدا بعد إذنِه فوطئها)» وإن لم يطأ العبد في التكاح 
الفاسد لا يجب المهر". 


(ولي نكحها” ثانيا'" أو أخرى بعدها. صحيحا قف على الإجازة ) »: أي لو 
نكحها نكاحاً ثانياً صحيح", > أو نكح امرأة : أخرى بعد تالا EES‏ 


وق غلئ الاجاذة ؛ لأنّ الاجازة قد انتهت ت" بذلك النكاح في الفاسد. 
13 قوله: نكحها؛ الضميرإلى: «مّن»» وتأنيثها لكون المراد به المرأة. 
["اقوله: لا يحب المهر ؛ لِمّا مر أن النكاح الفاسد لا يجب فيه المهر إلا بعد الوطء 


مه وص 


حفىفه. 

اقول ولو تكتمهنا؛ هذا أيضاً من رة الخلاف بين أبي حنيفة وصاحييه 4ء 
فإنه إذا نكح العبد بتلك المرأة ة التي نكحها ولا فاسدا مر ثانية بتكاح صحيح» فعنده 
يكون هذا النكاح موقوفاً على الإجازة ؛ لآذ إذته السابق لما كان مطلقا اتهئ ذلك 
بالفاسد, و جع اي فلا بد من إذن جديد. 

وكذا لو نكح امرأة أ ا ات ل يتوقفُ عنده على 
الإجازةء وعندها لما لم يتتظم مطلق الإذن النكاح الفاسد لم ينته الإذن به ؛ لأن الإذن 
اا ی و ا لا بوقوع مالم يؤذن به» فلا يدخل الفاسد في الإذن 
ويصح الصحيح بذلك الإذن. 

00 قيْدَ به لأثه لو نك الثانية نكاحا فاسدا توقف على الإجازة 
اثفاقا. 

[5 أقوله : انتهت. . .ال ؛ وذلك لأن الإجازة السابقة مطلقة؛ والمطلق ينتهي بوجود 
فرد منه»فإن نوى به مرّة بعد أخرى لم يصحّ ؛ وذلك لأن الأمر يتضمَنْ المصدرء وهو 
المفردٌ الحقيقي » أو الاعتباري : أي جملة ما يملكه دون العدد الحض ء كما قالوا في : طلق 
امرأتي ونوى الواحدة» أو الثلاث يصح دون انتين » وتفصيله في كتب الأصول. 


)١(‏ أي بعد الفاسدء وهو من ثمرة الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ينتهي به الإذن وإذا لم ينتظمه 
لا ينتهي به عندهماء » فله أن يتزوج صحيحا بعد بها أو بغيرها. ينظر: («رد المحتار»(۲ : ٤‏ ۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۷۱ 
ولو زوج عبدا مديونا مأذوناله صح» وساوت غرماءه في مهر مثلها » ومن زوج 
أمته 

(ولو زوج عبدا "مدر دارا لمعت اوساو روات ' في مهر مثلها ): أ 
ساوت الا راء "في مقدار مهر المثل: ن بی میڈ يضم اينار 
والغرماء بالحصة > فتأخدٌ بحصّة مهرها"إن كان المهر” أقلَ من مهر المثل» أو 
I BSS ES‏ 


ديونهم. 
(ومَّن زو ج مته“ 

[١قوله:‏ عبد... الخ؛ يعني لو أَذِنَ ععبدّه للتجارة فتصرّف بيعاً وشراءً وصارَ 
مديوناء فزوًجه مولاه يصح ؛ لأن ولاية النكاح تبتني على ملك الرقبة» وهو باق بعد 
الدين» كما كان قبله. كذا في «البحر». 

اقرف رما - بضم الغين وفتح الراء - : جمع الغريم : : أي أصحاب 
الديون. حاصله: إن المهر كسائر الديون» فتنساوى المرأة الغرماءً : فأ وف الد 
أداء جميع ديونه؛ فذلك وإلا فيقسم ثمنه على - جميع الغرماء على حسب نسبة ديونهم › 
وتشتركهم المرأة أيضا في مهر مثلها. 

[]قولە: : بحصة مهرها ؛ أي بحصة من الثمنٍ وقعت لها. 

[:]قوله: إن كان... الخ؛ اض E NAE‏ 
إن كان المسمى مساويا لمهر المثل» أو أقلَ منهء وإن كان المسمّى أكثر من مهر المثل 
سادتهم في قدره» والزائد عليه تطالب به العبد بعد استيفاء الغرماء» فيسعى لبا به إن 
بقي في ملك مولاه أو تصبرإلى أن يعتق 

[هاقوله: أمته؛ وكذا أم ولده ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله: 
«تخدمه» ؛ لأن المكاتبة لا يملك المولى استخدامهاء فتجب لبا النفقة بدون التبوئة. كذا في 
«البتحرع ". 


)١(‏ أي أصحاب الديون» وفيه تصريح بأن المهر كسائر الديون» فلو مات العبد وكان له كسب يوفى 
منه. ينظر: «رد المحتار»(؟ : ۳۷۵). 
() «البحر الرائق»(7: 1°( 


1۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تخدمه » ويطؤها الرّوج إن ظفرٌ بهاء ولا تجب التُبوئة : : وهي أن يُخْلى بيئّها وبينّه في 
نزله » ولا يستخدمها » ٠‏ لا نفقة ولاب إلا بها 
تخد , تخدمه"' ؛ ويطؤها الزوج إن ظفر بها" ولا جب" التبوئة : وهي أن يُخلى بيئها 
وبیته) : أي بين الأمة والروج» (في منزله“'» ولا يستخدمها"): أ المولی» (لکن ` 
لانفقة ولا سكنى إلا بها): أي لا بحب على الرّوج نفقتّها أو سكناها إِلاً بالتبوئة 

[١آقوله:‏ تخدمه ؛ أي تخدم تلك الأمة مولاهاء وليس للزوج منعها منها؛ لأن 
الزوج ليس له إلا ملك المتعة» فلا يبطل به حق المولى الثابت بملك الرقبة. 

["آقوله: إن ظفر بها ؛ أي إن وجدها في وقت خالية فارغة عن خدمة المولى»ء قال 
في «النهر»: ويكفي في تسليمها قوله: «متى ظفرت بها وطئتها». 

[؟اقوله : ولا تجب ؛ أي لا يجب على المولى أن يبوئها في منزل الزوج » وإن شرط 
ازوج ذلك ؛ لأنه شرط باطل» فيبطل ولا يفسد النكاح ؛ لأن النكاح لا يفسدُ بالشروط 
EG TT‏ 
شرن لاك لوعي و ق 
لا بد في وجودها هو أنه يجعلها فارغة عن خدمته ويسلّمها إليه» فلو كانت تذهبُ إلى 
الزوج وتجيء وتخدم مولاها لا تكون تبوئة. كذا في «البحر»"". 

[٥اقوله‏ : ولا يستخدمها؛ قال في «البحر»: «التحقيق أن العبرة لكونها في بيت 
الزوج ليلاء ولا يضر الاستخدام نهار». انتهى". 

71 ]قوله: لكن ؛ أي لا تجب على الزوج نفقنُها وسكناها؛ لأنها جزاء 
الاحتباس ؛ وإذ ليس فليس ؛ ولذا لا تحب نفقة الناشزة والمغصوبة وا محبوسة بدين عليها 
كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 





.)5١١ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
.)5١١ (؟) من «البحر الرائق»(”7:‎ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۷Y‏ 
CR‏ د ا ت ت 


فإن بوأها ثم رجمٌ صح وسقطت › ولو خدمَنّه بلا استخدامه لا 
6 2 5 ع 2 4 

(فإن بوأها'' ثم رجع صح) : أي الرجوع » (وسقطت): أي الفقة" عن الرّوج 
برجوع المولى عن التبوثة. 

(ولو'" خدمَنّه بلا استخدامه لا) : أي إن خدمّت المولى بلا استخدامه مع 
وجود التبوثة لا تسقط النَفقةٌ عن الرّوج» والتّبوئة مصدرٌ بوأنة” 'منْزلاء وبوأت له 
ذا هيات له مزلا 

١[‏ ]قوله: فإن بَوَأها ؛ يعني إن فعل الزوج التبوئة وترك الاستخدام» ثم بدا له أن 
يستخدمها تبطل التبوئة ويصح الاستخدام ؛ ؛ أن الحق باق لبقاء المللك؛ م 
بالتبوئة مرة كما لا يسقط بالنكاح. 

["]قوله: أي النفقة ؛ أي مطلقا إن أسقط التبوئة مطلقاء وإن كان المولى 
يستخدمها نهارا أو يعيدها إلى بيت زوجها ليلا تكون نفقة النهار على السيدٍ ونفقة الليل 
على الزوج. كذا ف «القنية». 

["اقوله: ولو؛ أي لو خدمت الأمة مولاها بعد التبوثة برضاء زوجها من" غير 
أن يستخدمها المولى لا تسقط نفقيّها عن الزوج ؛ لوجود الاحتباس وعدم المانع إلا أن 
تكون تخرج من عند الزوج مع منعه فهي تكون ناشزة وتسقط النفقة. 

[:آقوله : بوأته ؛ التاء في بوأت منزلاً وبوأت له مضمومة: وف : هيأت ؛ مفتوحة 
بصيغة الخطاب يعني تقول: بوأئه منزلا» وبوأت له إذا جعلت المنزل له مهيأ. فاحفظ 
هذا في أمثال هذه العبارة صرح به الشهاب الخفاجي 4#" في «حاشية تفسير البيضاوي» 
المسمّاة ب«عناية القاضي» وتفصيله فيه وأشار الشارح 5ه يذكر العبارتين الى أن التبوئة 
تتعدى بنفسها وباللام أيضاً. 


)١(‏ في الأصل: مع 

)۲( وهو أحمد بن محمد بن عمر الخقاجي المصري الحنفي» شهاب الدين» من مؤلماته : «عناية 
القاضي على تفسير البيضاوي»» و«نسيم الرياض شرح شفا عياض»» قال الإمام اللكنوي 
عنهما: فيهما فوائد لطيفة ومباحث شريفة» وكلاهما يدلان على جودة قريحته » وسعة نظره. 
و«الريحانة»» (۹۷۷ - 594 ١٠١ه).‏ ينظر: «خلاصة الأثر»(١‏ : "92١‏ - 2078377 «التعليقات 
السنية»( ص۱۲٤‏ - »)٤۱۳‏ و«طرب الأماثل»( ص۲۹٤‏ - .)٤١‏ 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
SS‏ 
أمة قتلها قبله 

والمولى"" وإن لم يهيء ا مزل فالتبوثة تسند إليه باعتبار أله يكن ازج من ذلك. 

(وله [نکاح عباده وأمته مكرهاً ( : أي يزوج كل واحاٍ بلا رضاه. 

(ولحرّة قتلت نفسّها قبل الوط :اله كله: لا لمولى أمة قتلها"“ قبلّه): أي 
قبل الوطء 

[١اقوله‏ المولى ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : إن تهيئة المنزل لا يفعلها المولى» 
بل الزوج» فإنه الذي يهيئ البيت لزوجته؛ فكيف أسندت التبوئة» وهي بمعناها إلى 
المولى؛ وتقرير الدفع : : إن المولى يجعل الزوج قادرا على هذه التهيئة » فانه لو منعه منه لم 
يفعل ذلك»› > فكان إسناد التبوئة إلى الزوج إسنادٌ إلى السبب» وهذا كله باعتبار المعنى 
اللغوي. 

وأمّا المعنى الاصطلاحي : التبوئة الذي يريده الفقهاء من إطلاقهاء 2 
ذكره المصنّفُ 5ه سابقاً بقوله: «وهي أن يِخلّي...» اللخ فهو مسندٌ إلى المولى حقيقة 
لأنه فاعلٌ التخلية المذكورة. 

[؟آقوله: مكرها؛ بصيغة اسم الفاعل: حال من فاعل الانكاح» أو بصيغة اسم ' 
المفعول: حال من العبد والأمة؛ وليس المراد بالإكراه إجبارها على الإيجاب والقبول 
بالضرب ونحوه» بل تزويجهما بلا رضاهما كما أشار إليه الشارح 4 

الااقولة: قبل الوطء؛ قكديه لأن الوطء يوكد المهرَ كله > فلا دخل هناك لموتها 
قتلا كان أو حتفا. 

4 اقوله: قتلها؛ أي المولى فلو قتلّها أجنبيّ لا يسقط مهرّهاء ولو قتلت نفسها 
فكذلك على الصحيح ؛ لأنَّ الممرَ لمولاهاء ولم يوجد منه منع المبدل» ويشترط في 
القاتل المولى أن يكون مكلفاء فلو صبيا لم يسقط ؛ وذلك لأنّ العلة في سقوط المهر 
أمران : 

الأوّل: أن يكون صادرا ممن له المهر. 

الثاني : أن يترنّب عليه حكم دنيوي» ففي الأمة غير المأذونة وغيرالمكائبة إذا 
قتلت نفسها فقِدَ الأمران؛ وفي الحرة إذا قتلت نفسهاء والمولى الغير ا مكلف إذا قتل مته 











كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1V‏ 
تلا اا ا ل ل ا و ي 


وزوج الأمة يعزل 
لأنه”"' عَجَلَ بالقتل؛ أخذ المهر» فجوزي E E‏ 
فالقاتلةٌ لا تأخدٌُ شيئاًء فكملٌ المهرٌ بالموت» وإِنّما قال قبل الوطء ؛ لأنّ بعد الوطء 
المهرٌ واجب في الصورتين, 
(وزو- م الأمة .0( ل 
فقِدَ الثاني» وفي 50 ا الؤاوك :ذا قفر كرة أو أحة ففة الأول كذا ىم رالتحو»ه 
و«رد امحتار»”*) 

[١أقوله:‏ لأنه؛ يعني أن المولى قصد بالقتل أخذ المهر كلّه قبل أوانه فجوزي 
بحرمانه» وهذا من فروع قاعدة: من عجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ؛ ولبذا 
یحرم الوارث القاتل من تركة المقتول» وتفصيله في «الأشباه والنظائر»””) 

["]قوله: يعزل؛ مضارع معروف من العزل» وهو الإنزال خارج الفرج » وهو 
مباح في أمة الواطئ: مكروه في الحرة إلا بإذنهاء وفي أمة الغير إلا بإذن سيدها لحديث 
ابن عمر #: «نهى رسول الله يي أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»""» أخرجه ابن ماجة 
والييهقي. 

وأخرج ليقي عن ابن عمر #ه» قال: «تعزل عن الأمة وتستأمر عن الحرّة»'") 


)١(‏ أي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان» أو لأنه منع المبدل قبل التسليم 
فيجازى بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبى»)(!ص١9١).‏ 

(۲) قيد بالأمة أي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنهاء والإذن في العزل عن الحرة 
لہا ولا یباح بغیره لأنه حقها. ینظر : «البحر»(۳: .)۲۱٤١‏ 

(*) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولدء بأن ينزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة 
الطلبة))(ص۷٤)»‏ و«المصباح»)(ص۸ 06 

.)۱۷٤ «رد المحتاں»(۳:‎ )٤( 

.)٤٥١ «الأشباه والنظائر»(۱:‎ )٥( 

(1) في «سنن البيهقي الکبیں)(۷: »)۲۳١‏ و«سنن ابن ماجة»(١: »)٠١‏ و«مسند أحمد» 
(1:١3)ء‏ و«المعجم الأوسط»(: : ۸۷)» وغيرهاء وتقفصيل الكلام في إسناده في «إعلاء 
الست )(/29 6 ت )+ وغيرة. 

(۷) في «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : ۱)» وغيرها. 


3 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بإذن سيّدها » وخَيّرَت أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد 
بإذن سيّدها”), » إن العزل مانع عن حدوث الولد» وهو ملك مولاها. 
وت ت أمة ة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد) ؛ فإن كانت تحت العبد » فلها 
اطدبار الناقا فعا للعانه وهو أن کرت ا واف لحد و کا ت ل ف 
خلاف الشافعی لب 

وعن ابن عباس كله : «تستأمر الحرّة في العزل ولا تستأمر الأمة»'''؛ أخرجه عبد 
الرزاق والبيهقي. 

١3‏ قوله: بإذن سيدها؛ لأن فائدة الإنزال في الفرج » وهو الحبل ترج إلى المولى 
لا إليهاء فيستأذن منه بخلاف الحرة؛ فإن فائدته ترجع إلى نفسها فيستأذن منها. 

["أقوله: وخيرت ؛ مجهول من التخيير» وهذا الخيارٌ يسمّى خيارٌ العتق» وهو 
ختض ا ولوا اوا کر کات او سوا كان رو ا د عا 
حرا أو عبداء وفي الزوج الحرّ خلاف الشافعي ذك. 

والأصل فيه حديث بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهماء فإنه لما عتقتها عائشة 
قال لها النبي يلّْ: «قد عتق بضعك فاختاري»'"؛ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» 
وعند الدارقطني قال يل لبريرة رضي الله عنها: «اذهبي فقد عتق معك بضعك»”. 

وفي «الصحيحين» وغيرها عن عائشة رضي الله عنها : «خيرها رسول الله يل من 
زوجها فاختارت نفسها»'” : واختلفت الروايات في أن زوجهاء فكان اسمه مغيثاء 





وعن ابن مسعود 4#: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: 
0)» وغيره. 
وعن جابر بن زيد 44 : «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها» في «مصنف ابن أبي شيبة))(7 : 
۳)» وغیره.وینظر غیرها من الآثار فی «إعلاء السنن»(۱۷: ٤۳٤‏ - 470)» وغيره. 
(۱) ينظر: «أسنى المطالب»(۳: ١۱۸)ء‏ و«حاشيتا قليوبي وعميرة)(۳: ۹١۲)ء‏ و«مغني الحتاج» 
(: ۵۱)» وغیرها. 
() في «سنن البيهقي الكبير»(۷: )۲١١‏ لكنه عن إبراهيم النخعي. 
(۳) في «الطبقات الكبرى»(/: 509): وغيرها. 
(5) في «سنن الدارقطني»(۳: ۲۹۰)» وغيرها. 
(4) في «صحيح البخاري»(7 : c(YEAY‏ و«صحيح مسلم»(؟: 5 2؛2») وغيرها. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر VV‏ 
مذ کد و 
U E e a E a,‏ 
الك غاها وغ بار جال فل درا عه ال ى امار ار ريادة الملل 
(أمة كحت بلا إذن فقت فد ولم + لأنها فل :رضيك 
وكان عبدا بالاتفاق قبل ذلك» هل كان عند عتقها حرا معتقاء أو عبدا؟ 

فروى البُخاري وأصحاب السنن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها: قصّة بريرة رضي الله عنهاء وفي آخرها قال الأسود: «کان زوجُها حر 

وأخرجوا عن عكرمة عن ابن عبّاس #: «أن زوج بريرة رضي الله عنها كان 
عبد أسودء يقال له: مغيث»”". 








SE EE e 
وأصحابنا رجحوا روايات الحرّية ؛ لكون کر ی رک‎ 
مبنيا على استصحاب الحال: أي إيقاء ما كان على ما كان.‎ 

ومنهم : من جمع بينها بأن الخبر عن العبودية خبر عن حاله السابق» وخبر حريته 
خبرٌ عن حاله الطارئ › فأثبتوا الخيار في الحالتين» وهو الأقوى تظرا ودليلا؛ او 
بحديث الذارقطتي وابن سعد الدال على أن .متشا الاختيان هو ملك بضعها؛ وشيّدؤه بما 
تقرر e‏ اعتبار عد الطلاق بالنساء كما مرّء وسيأتي. 

فإنالأمة تبن بطلقتين سواء كان زوجها حرا أو عبداء والحرّة تبينُ بغلاث 
تطليقات حرا كان زوجُّها أو عبداًء فبعدما عنقت تُخير في الصورتين حذراً عن ثبوت 
الك الزائد عليهاء وزيادة التفصيل في هذا البحث في كتب الأصول. 

[١آقوله‏ : فلم توجد؛ إذ لا عارَ في صورة كون الزوج حراء ولا زيادة الملك, 
نعم ؛ ؛ يوجد العارٌ عند كون الزوج عبدا. 

["آقوله: أمة؛ وكذا الحكم في العبدء والحاصل أن العبدَ أو الأمة إذا نكح بدون 
إذن المولی» وصار نكاحٌّه موقوفاً لِمّا مر أن نكاحهما بدون إذن مولاها غيرٌ نافذ» ثم 
أعتقه المولى نفد نكاحهما السابق لزوال المانع» فإن المانع كان تعلق حق المولى» وقد 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : »)۲٤۸۳‏ و«صحیح مسلم»(۲: »)۱۱٤٤‏ وغيرها. 
(۲) في «سنن أبي داود»(۱ : 1۷۸)» و«مسند أحمد»(۱: »)۲۸١‏ وصححه شيخنا الأرنؤوط. 


17۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

(وما سمي للسنّيد وإن زادَ على مهرٍ مثلها لو وطئت فعتقتا» وإن عتِقت 
أولاً فلها و ومن و وطيء أمة ابنه أو بنته . 

(وما سمي" للسّيد وإن زادَ على مهر مثلها'" لو وطئت فعتقت» وإن 
عقت أوّلا فلها. 

ومن وَطِيّ أمة ابنه'" أو بنته 
وأجازٌ الثاني النكاح السابق » فإنه ينفذ. 

وذكر في «البحر”” ؛ وغيره: إِنّه كذلك حكم المذبرة إذا عتقت بموت المولى» 
وكذا أمَ الولد فإنّه إذا أعتقها المولى» أو مات عنها نفذ النكاح إن دخل الزوج بها قبل 
العتق على رواية ابن سماعة عن محمّد #؛ لاه وجِبَّت العدّة من الزوج» فلا تحب من 
لزل 

أمّا على ظاهر الرواية لا تحب العدّة من الزوج» فوجبّت العدة من المولىء 
ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب إنفساخ النكاح ؛ لعدم حليّة المعتدّة من رجل لغيره 
حال عدته. 

الأقولة: : وما سمي ؛ حاصله: :“إن المهر المسمى يكون لولاها سواء كان المسمى 
SS‏ 0 

["اقوله: E e e‏ 
ع ی ول ر ل لك الارن جملا وصولقء بكم 
تتزوج › » فيعتبر بذلك»› وهو ا لار كا ي ایض ی اکر کي 

[۳]قوله: أمة ابنه ؛ احترارٌ عمًا لو وطئ أمة غيره»ء فإنّه لو وطئ أمة امرأته أو 
والذة أو تحدم فولدت وادّعاه لا يثبت السب ويدرأ عنه الحدٌ للشبهة» فإن قال: أحلها 


)١(‏ أي ما سمي في العقد حين تزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق41/أ). 
(۲) «البحر الرائق»(”: /1١؟).‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1/9 


الأب قيمتها 
فولدت' > فادعاء" RE‏ وهي أم ولاده! "» ووّجَب على الأب قيمئها) ؛ فإن 
0 ف : اه لأبيك» 
المولى لي» لا يث لجح رد 0 رو ا 
E OT O‏ 

١1‏ أقوله: فولدت ؛ فلو لم تلد لَزِمَّ عليه عُقرهاء وارتكب محرّماًء ولا يحد قاذفه. 
كذا في «النهر»'" 

والعقر: بالضم: هو مهر مثلها في الجمال» وأمّا ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزنا 
لو جاز فليس هو معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقلّ ما يعطى مهرا؛ لأن الثاني 
للبقاء لا الأول. كذا في «الفتح»'". 

“وله : فادّعاه ؛ أي ادّعى الأب الواطئ كونٌ الولد منه عند قاض » فلو لم يدع 
لا يشبت النسب ؛ لأن ثبوت نسب ولد الجارية منه موقوف على الدعوة ابتداءً بخلاف 
المتكوحة. 

1]قوله : وهي آم ولده؛ فإن أ الولد هي الأمة التي ولدت من المولى» وادعى 
نسبه» فلَمّا ثبت نسبّه من الواطئ ثبت تلكه جارية الابن ضرورةء فصارت آم ولا له 
وهذا إذا كأ الواطي جرا سلما عاقلا فل و كان عبداء أو مكاضاء أو كافراء أو مجتوتاً 
لم نَصِح دعواه» ولا تصيرٌأمْ ولد له لعدم ولايته على مال الابن. 

[اقوله: فإن قوله ي... الخ؛ هذا الحديثُ أخرجه ابن ماجة عن جابر #5 أن 
رجلا قال: «يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أبي يريدٌ أن يحتاجَ مالي » قال: أنت 
رمالاف لأب ورجالة قات قاله المتذري؛ وأحرجه التهقئ والطبراني في 
ةالص 


ام ص 


فولدت؛ فادعاء يت نسي د ا ووجب 





.)5١9 «البحر الرائق»(”7:‎ )١( 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)58١‏ 

(©) «فتح القدير»(7: /ا١1).‏ 
(4) في «سئن أبي داود»(۳: ۲۸۹)» و«سنن ابن ماجة»(۲: 779)» قال ابن القطان عن حديث 
ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال المنذري : رجاله ثقات» و«سنن البيهقي الكبي(۷: »)٤۸١‏ 


۱۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أوجب""' ولاية ةَ ماك الأب مال الابن عند الحاجة ند ل الط ت ملا ف 
لعلا'" يكون الوطء حراما 

يي 0 
اعد يترا اعافد لم ردير عله ٠‏ فقال يل : أن ومالك ل ا 

وأخرجّه البَزَارُ والطبراني من حديث سمرة 4ء وجاء أيضا من حديث عمر 5ه 
عند البرّار» وابن مسعود 45 عند الطبراني» وابن عمر له عند أبي يعلى الَوصلي» وني 
بخان اسنان رشع طنط SA O E‏ 
البداية» المسمى ب«نصب الراية»"". 

(ا]قوله: أوجب... الخ؛ حاصله: : إن هذا الحديث دل على أن للأب ولاية أن 
يتملّك مال الابن عند الضرورة ؛ لظهور أنه ليس المرادٌ به أن الابن وماه ملوك لأبيه؛ 
ومن المعلوم أن الكلام للاختصاص والتملك» ؛ فلا يمكنٌ ذلك إلا بأن تكون له ولاية 
التملك لا مطلقاء » بل عند اللضرورة؛ فإذا وطيئ أمة ابه يتملكها قبيل الوطئ ؛ لعدم 
جواز وطئ مملوكة غيره» فإذا تملَكّها وجبَّتْ عليه قيمبُها. 

كقولة» عد الخاجة يرد عليه + إن حديف: رانك ومالك لايك مطلق ينل 
على ولاية تملك الأب مطلقاً ٠‏ فمّن أين زيد قيد الحاجة؟ 

وجوابه : : إله معلوم من آيات وأحاديث أخر دالة على عدم جواز التصرف في مال 
الخيرء وإن كان ابه إلا بإذن مالكه فلم دلت الدلائلٌ على عدم جواز تملك ملك الغير 
بغير إذنه» ودل هذا الحديث على التملك جمع بينهما بجملها على ملك مَّن سوى 
الاين وغلن مله عفد حقع اتقاجة: وخمله على الملاك عند ا قاجة. 

اقفو له لغلا يكوت الوط راما هذا يدل على أن وظة الأ مجارية ابن إذًا 


و«مسند الشافعي»(١‏ : »)3١7‏ وينظر: «الأحاديث المختارة»(8/: 1/4): و«خلاصة البدر 
لمنیں»(۲: »)۲٠۳‏ وغيرها. 

فإئه إذا كان لآب أن يأخذ من .مال آبنه تفقته بلا رضاه لصيانة تفسهء كان له أن ينقل ملك 
جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)7١‏ 

(") في «صحيح ابن حبان»(؟ : :)١57‏ و«لنتقی»(۱: »)۲٤۹‏ وغیرها. 

() «نصب الرایة)(۳: ۳۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۱ 


لا مهرها 

فيجب قيمبّها'' على الأب» (لا مهرّها") ؛ لأنه وَطئ مملوكته 

حبلت يكون حلالاً وبه صرّح في «البحر» حيث قال: «قيّدَ بالولادة ؛ لأنه لو وطئ أمة 
او ل ٠‏ فاه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها بخلاف ما إذا حَبلت منه» فإنه 

يتين أن الوطءً حلالٌ ؛ لتقدّم ملكه عليه» ولا حد قاذفه في المسألتين. 

أما إذا لم تلد منه فظاهر ؛ لأنه وطئ وطءا حراماً في غير ملكه. 

وأمّا إذا حلت منه؛ فلآن شبهة الخلاف في أن الملك ينبت يثبت قبل الإيلاج أو بعده 
مسقطة لإحصانه. كما في «الفتح»؛ وغيره». انتهى”". 

وفيه بحث: وهو أن ثبوت ملكه قبيل الوطء عندناء وقبل العلوق عن الشافعي 
4# إِنْما هو لضرورة ثبوت الدنسب كما أوضحًّه في «الفتح»» ولا يلزم من ذلك حل 
الإقدام على هذا الوطء كما لو غصب شيئا وأتلفهء ثم أدَى ضمائه لمالكه لا يلم من 
إستناد الك إلى وقت الغصب حل ما صنمٌ إلا أن يقال ا 
بزناء إذ لو كان زنا لزمّه العقدء ولم يثبت السب . كذا في «ردٌ ا حتار»'"' 

١[‏ أقوله: فيجب قيمتّها ؛ یرد عليه : أنه لما ثبتت للأب ولاية التملّك عند الحاجة 
شرعا » فلا معنى لإيجاب القيمة عليه ؛ ولذا يحل له عند الحاجة الطعام من مال ابنه بغير 
وحوب القيعة: 

وجوابه: إن للاب ولايةٌ تمك مال ابن للحاجة إلى إبقاء نفسه؛ وإلى صون 
نسله ؛ ؛ لأنه جزء منهء لكن الأولى أشدء رالاتا فيا تمتو ؛:فللحاجة جاز التملك 
وللقصو ر أوجبا عله اقيم راغا للقن كذاق ران ° 

["آقوله: لا مهرها؛ فيه خلافٌ لزفر والشافعي له فإتّهما قالا: جب العقرٌ 
ال ا ا 0 

ونحن نقول: ثبت الملك قبل الوطء» فإن الضرورة لا تندفع إلا ياثباته قبلّه ؟ للا 
کا لاقع ها لو لح ل کے ف اکا کاک ه الريلَعِي وابن 
ll‏ 
)١(‏ من «فتح القدیر»(۳: ۲۱۹). 
(؟) «رد المحتار»(*: .)١18٠‏ 


)۳( «فتح القدير»(": .)5١9/‏ 
)٤(‏ في «فتح القدیں»(۳: .)٤١۸‏ 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا قيمة ولدِها » وا جد كالاب بعد موته فيه لا قبلّه » وإن نكحّها صِحّ ولم تصن 
أمٌ ولده» ويجبُ مهرها لا قيمثّهاء وولدُها حر بقرايته 
(ولاة قيمة"" ولدها) ؛ لاله ولد ني ملك الأب. 

ا(واجل" كالآبٍ بعد موته فيه) : أي بعد موت الأب في الحكم المذكور"» 
(لا قبله) : أي لا قبل موت الأب. 

(وإن نكحها صح): أي إن نكح الأب أمة الابن» (ولم تصرٌ أم ولد“ 2( 
وجب مهرها لا قيمتّهاء وولدها حر”' بقرابته) 

[١]قوله:‏ ولا قيمة ولدها؛ أي لا يحب عليه أداء قيمة الابن المولودٍ من وطئه إلى 
انت كان واه الغوور؟ اانه على نر لد الك رهد إذا لم تكن الام 
ل 

وك كافك مشتركة بين الأب والابن أو غيره تب حصّة الشريك الابن أو غيره 

من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت ؛ لعدم تقدّم املك في كلها لانتفاء موجبه؛ وهو 
صيانة انسل ؛ إذ ما فيها من الملك يكفي لصحّة الاستيلاد» وإذا صحٌ ثبت الماك في 
باقيها ا كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: والجدٌ؛ والمرادُ به الج الصحيح كأب الأب» فخرج به الجد الفاسد 
كأب الأم» وكذا غير الج من ذي رحم نحرم» فلا يصدّقون في جميع الأحوال؛ لفقدء 
ولا يتهم . كذا في «الميحط». 

وإثمنا كان لد کالب لان الشارع جعلّه كالاب في كثير من الأحكام » وهذا 
عند عدم ولاية الاب بأن مات أو جنّ أو كفر أو كان رقيقاً لا عند تحقّق ولايته ؛ إذ لا 
حكم للنائب عند وجود الأصل. 

[٣اقوله:‏ في الحكم المذكور؛ فإن وطئ ال جد جارية ابن ابنه فولدت فادّعاه ثبت 
نسبه وصارت أمْ ولد له» ووجبت عليه قيمتها. 

[٤اقوله:‏ ولم تصر أمٌ ولده: أي لم تصر أمة الابن المنكوحة أم ولد الأب الناكح 
إذا ولدت منه وادعاه لتولده من نكاح» فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق ؛ 
لثبوت النسب بدونه. 

[اقوله : وولدها حرّ... الخ؛ حاصله: إن الأب إذا تزوّج أمة الابن» ووَلِدَ منه 


(۱) «فتح القدير»(”: .)5١08‏ 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۳ 
محرّة» قالت لسيّد زوجها: أعتقة علي بألف فة 
أي بقرابة الابن» فإن الأمة ملك الابن» فيتبعُها الولد» فيعتق على أخيه» لقوله 
: «من ملك ذا رحم ' حرم منه عتق عليه ». 

اوقد کا حر اتالد زوا اع ع بالف فا 

ولد يكون ذلك الولدُ حرا ؛ لان الولد يتبع أمّهِ في الرقية والحرية» فإذا كانت أ مه أمة 
لابن الناكح كان الولدُ عبداً له» والرجل إذا ملك ذا رحم حرم منه يون حر عليه 
شرعاء فيعتق تق الولد بقرابة مولى أمه. 

]قوله ارجم ؛ الرّحم - بالفتح - : القرابة. 

والّحْرَّم - بفتح الميم والراء المهملة» بينهما حاء مهملة ساكنة - : من يحرم 
e O E E‏ انق ته وان 
يعتق عليه» فإنه وإن كان ذا رحم لكتّه ليس بمحرم» وإذا ملك الرجل أم امرأته لا يعتق 
عليه ؛ لأن المحرمية وإن وجدت لكن لم يوجد الرحم. وسيأتي تفصيل هذه المباحث في 
«كتاب العتق» إن شاء الله تعالى. 

1" فوله: عتق ؛ أي صار المملوك معتقاً على المالك؛ وهذا الحديثُ أخرجه 
النّسَائَي من حديث ابن عمر #””'؛ وعند أحمد وأصحاب السنن من حديث سمرة 5ه 
بلفظ : «مّن ملك ذا رحم حرم فهو حر»'"' 

[٣آقوله:‏ لسید زوجها؛ قيذه بعضهم بكونه حرًا مكلفا الع 
ولاوجهله > فإن السيد في هذه الصورة لا يكونٌ معتقا بل وكبيلا عن المرأة ني 
الاعتاق» والبيع الثابت اقتضاء ٠‏ فيمكن أن يكون السيدٌ صبياء أو رقيقا : کان 
MNS‏ 
بيع الصبيّ على إجازة الولي. كذا في حواشي «الدر المختار» ". 

[٤اقوله‏ : اعتقه ؛ بصيغة الأمر من الاعتاق : أي اعتق زوجي عثي بعوض ألف»ء 





وفسد نكا 








)١(‏ في «سنن النسائي الكبرى»(7: ١776‏ )ء ودالمنتقى»(١‏ : 555)ء وغيرها. 

(5) في «سنن الترمذي»79: 157)؛ و«المستدرك»(؟: 7777)» و«ستن البيهقي الكسبير»(١٠‏ : 
8)») وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية»(؟ : 2)88 
و«تلخيص الحبير»(5 : ,»)35١7‏ و«خلاصة البدر المنير»(؟ : 500)» وغيرها. 

(۳) «الدر المختار»(”: 187). 


۱۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أي حر تحت عبد" قالت لسيّدِ زوجها أعتقة بألف , ٠‏ ففعل صح الأمر» ويعتق 
الرُوجٌّ على امرأته'": ويفسد التّكاح" خلافا لزفر E‏ 
ا 

وحن نقفول"': بالاقنضاء''' يشبت الملك: فصار كما لو قالت: : بعْهُ منى 
بكذاء كم أعتفه عي , وقول امولى: أعتقت ار كنا لو قال يعن ميك اع 
عنك» فلما ثبت ثبت الملك اقتضاء» فسدَ النكاح. 
وكذا الحكم إذا تالداتك زوج ی و كما في «البحر». 

[ ]قوله : آي كزوجة يله وهذا إلقيذ وإن لم يكن کن مد ورا فلن 
لكلّه فهم من قول الصف 4 «لسید زوجهاء». 

[اتقوله» على افراه؟ يم بكرن عه عا بطر انر كال وتكن الزوعة 
ولاه ل E A‏ 

['اقوله: ويفسد النكاح ؛ لكون الزوج مملوكا للزوجة» ولا يصح نكاح المملوك 
بالسيدة» ولو طرأ ذلك بعد النكاح يفسده. 

41 ]قوله: خلافاً لزفر ؛ هويقول إن قولبا: اعتقه عي بألف» لغوٌ؛ لأنه 
طلب لعتق المأمور عبده عنه» وهو حال إذ لا عتق فيما لا يملك» فلما بطل قولبا كان 
حر المع حم كاه a‏ 

[٥اقوله:‏ ونحن نقول... الخ؛ جوابٌ عن قول زفر #5ه؛ وتوجية لقول الإمام 
وصاحبيه د#:ء وحاصله : إنه لما أمرته بإعتاق زوجها عنها بألف؛ ومن المعلوم أن 
العتق لا يمك فيما لا تملكهء ثبت البيمُ بالاقتتضاءء وهو دلالة اللفظ على مسكوت 
يتوقفُ عليه صدق الكلام» أو صحُته. 


)١(‏ اقتضاء: هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته» فالأول: كحديث: 
(رفع الخطأ والنسيان)ء أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج» والثاني 
كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك» إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فتقدّم الملك 
بالبيع مقتضى » والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسرء فإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي 
بين الأمرين » ثم الملك فيه شرط والشروط أتباع فلذا ثبت البيع المقتضّى بشروط المقتضي وهو 
العتق لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية» وتمامه في «البحر»(7: ١؟7؟)ء‏ و«رد المحتار»(؟ : 380). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸0 





مومعو ممم مم ملي يديوه 


ویرد عليه “أن غاية ماني الباب أنه صار كقوله : بع عبدك منّى بألف > فقال 
الآخر: بعت. لا ينعقد البيع ؛ لان الواح لا يتولى طرفي البيع مخلاف التكاح. 

وأيضا" الملك الذي يشبت بطريق الاقتضاء ء ملك ضروري» فيشبت بقدر 
الضرورة» ولا ضرورة في ثبوته ف حق اكام حى يفسد التُكاح. 
فإنه لا يمكن تصحيح أمره بالاعتاق عنها إلا بثبوت ملكها فيه ؛ لكون الملك شرطا 
لصحة العتق» فكأنها قالت لسيد زوجها: بع عبدك - وهو زوجها - مني بألف ثم 
أعتقه عن » ولمّا ثبت ملكها فسد نكاحها. 

[١أقوله:‏ ويردٌ عليه... الخ؛ حاصل الإيراد الأول: إِنّا سلّمنا أن قولما: أعتقه 
عني بألف» كقولبا: بعه مني بألف ثم أعتقه عنّي» وقوله: «أعتقت» كقوله: « 
منك ثم أعتقت عنك»» لكن هذا القدر لا يفيد لشبوت الملك حتى يتفرع عليه فسادُ 
النكاح» وذلك لِمّا تقرَرٌَ في مقرّه وقد سبق تُبْدُ من تفصيله : إن الواحد لا يتولى طرفي 
البيع : أي الإيجاب والقبول بخلاف النكاح» فإنه يتولى طرفيه واحد. 

وكذا صرح في «المداية» وغيرها: إن البيع لا ينعقدُ بلفظين أحدُهما لفظ الأمر 
كأن يقول أحدهما بعه مني بكذاء ويقول الآخر: بعت فلا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر 
قبلت أو اشتريت» ولو قال لوليها: زوجني ابنتك» فقال: زوجتك. ينعقد النكاح 

ومن المعلوم أن فيما نحن فيه وإن جعل قولّهِ: «اعتقت» بمنْزلة قوله: «بعت منك 
ثم أعتقت»» لكن لم يوجد القبول بعده من جانبهاء وإِنّما الموجودُ من جانبها هو قولبا 
بعه مني ء وهو لا يدل على إنشاء البيع في الحال؛ ليكون قبولا كل عراف مورك 
وإذا لم يوجد القبول لم ر يصح البيع لفوت أحد ركنيه» وهو الإيجاب والقبول. 

["أقوله: وأيضا. :ال # :هذا إبراد آخر على التوجيه المذكون» يعافله قن 
تقررّ في مقره أن ما يث يبت بالاقتضاء کو و لثبوته بغرض صدق الكلام» أو 
صحتهء ومايكون كور E‏ حدر اشرو EDN‏ 
صرحوا بأن لا عموم للمقتضي بخلاف الملفوظ حقيقة أو حكما: كا محذوف فإِلّه يتصفُ 
بالعموم والخصوص كليهما. 





1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لوم مفو م ع مايا0 


والجواب عن الأول : إن الم الابت بالاقتضاءِ مستغن غ القبول ٠‏ فإله 
قد عرف في أصول الفقه"" | أن المقتضى” ليس كاللفوظ, ٠‏ بل هو أمرٌ ضروري 
فيسقط من الأركان والشروط مما تمل السقوط: 
إذا تَمِّدَ هذاء فنقول: الملك الثابت فيما نحن فيه بطريق البيع إِنُما هو اقتضاءً اعتبر 
ا ل لوي ا ل ل و 
المالك» فيجب أن ث يثبت بقدر الضرورة» هو تصحيح الكلام» ولا يثبت يثبت من كل وجه 
مك 

[١آقوله‏ : إن البيع ؛ حاصلّه إن قولما: : «اعتقه عني بألف»» وإن كان كقولها : 
«بعه مني بألف» ثم أعتقه» لكن من المعلوم أن البيع الثابت هاهنا ليس ملفوظا لا حقيقة قيقة 
لاا > بل هو ثابت اقتضاءء والبيع الثابت اقتضاء يستغني عن القبول. 

وبالجملةٍ لو قال أحد لمالك العبد : بع عبدك مني بألف > فقال المالك: بعت» لا 
وعد ارت بازم بكر الأول a‏ 
الاقتضاءء كما تثبت تلبت الشروط اقتضاءً ؛ لتصحيح الكلام؛ ومثلهُ ينعقدُ بدون القبول» 
وما تكثير فيمشتروظ القتضي - بالكسى - لا شروط نفسه وأركانه إظهارا للتبعية. 

فدشترا أهلية الآأمر للاعتاق حتى لى كان صببا مأذوذ م ثبت البيع» ويسقط 
القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار رؤية» أو عيب» ولا يشترط كونه 
مقدور التسليم » فيصح الأمر بإعتاق العبد الآبق .كذا في «البحر»." 

[]قولە: سي ا الذى ك يغبت اقتضاءًء قال الشارح 5ه 
في «التنقيح» و«التوضيح»: أما المقتتضى فنحو: اعتق عبدك عنّي بألف يقتضي البيع 
ضرورة صحّة التق » فصار كأنّه قال : «بع عبدك متي بألف» وکن وكيلي في الاعتاق» 

SS 
يجب أن يثبت جميع شروطه» بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط‎ 
لكن ما يحتمل السقوط ف الجملة لا يثبت.‎  ًالصأ‎ 





»)۲۳١ ينظر: «التوضيح»(1: 205772 و«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»)(۲:‎ )١( 
وغيرها.‎ «(oY : ١())ريبحتلاو و«التقرير‎ 
.)۲۲١ «البحر الرائق»(۳:‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 1A¥‏ 


ا ل 
والولاء له 

وعن الثاني" إن الثَابت بالاقتضاء» وإ كان ضروريا بد بوره التي 
لا يحتملٌ السقوط > كما سيأتي في مسألة الهبة"': إن الببة الاقتضائة ية لا پد لبا من 
القبض» فبطلان ملك النّكاح من لوازم ثبوت ملاك اليمين بحيث لا ينفلك عنه. 

(والولاء لما") ؛ لأنه عتق عليهاء (ويقع'”' عن كفارتها لو نوت به): أي 
نوت بهذا الإعتاق الاعتاق عن الكفارة يم عن الكفارةء (وإن قالت" ذلك بلا 
بدل لم يفسدء والولاء له) : أى للسيّدء وهذا عند أبى حنيفة #5» وكذا عند محمد 

1 أقوله: وعنن الثاني . .. الخ؛ حاصله : إن كون الثابت اقتضاءً ضرورياً ثاب 
بقدر الضرورة غير متعادياً عن موا ضع الضرورة مُسَلَم ؛ > لكن لا مناص من ثبوت لوازمه 
التي لا تنفك عنه» ومن المعلوم أن بطلانَ النكاح لازم لشبوت ملك اليمين لزوماً لا 
انفكاك بينهماء فلا بد أن يثبت ذلك بثبوته. 

("اقوله: في مسألة الهبة ؛ أي في المسألة التي تأتي عن قريب : وهي ما إذا قالت 
لسيد زوجها: «اعتقه عني» من غير ذكر العوض. 

['آقوله : :روالولاء لها 1 يعني ل القيورة الللذكورة إذا قعل المولى عسيما إمرنه وق 
العتق عنهاء وكان ولاء العتق لا ؛ لأن ولاء العتاقة: - وهو بالفتح - يستحقة المعتق 

من المعئّق - بالفتح ا الاشكق أن يكوه لر الک یک وارلا 
لمن أعتق»"» أخربجّه الشيخان وغيرهما بألفاظ مختلفة » والمعتق في هذه الصورة إنما هو 
الزوجة وسيدُ الزوج إنّما هو وكيلّها في الاعتاق فيكون الولاءٌ لها لا له. 

[٤]قولە:‏ : ويقع . .ال ؛ حاصلة إنه لو كان عليها عتق رقبة في كفارة من 
الكفارات التي يجب فيها عتق الرقبة لكفارة اليمين» ونوت بهذا الاعتاق الذي فعله سيد 
زوجها بعدما أمرته بقولها: «اعتقه عنّي بألف» أداء كفارتها صح ذلك. 

(اقوله: ون قاللت... الخ ؛ ابح إن قات زوج الد اة لسيدا زوتكياء 
اعتقه عنّي ولم تذكر عوضا الألف أو غيره؛ وفعل ذلك مولاه لا يقعٌ العتق عنها بل 





() في ((صحيح البخاري»(؟ : 2)1/05 و«(صحيح ابن حبان»( ١٠١‏ : 55)ء: و«سنن البيهقي الكبير» 
(0: 417 و«سئن النّسائي»(7: 2776 و«سئن ابن ماجة»(7 : 857)+ وغيرهم. 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأمًا عند أبي يوسف كه فهذا والأول سواء' ٠"‏ فيشبت الماك" هنا بطريق 
الببة» وتستفتي" البية عن القنبضن» وهو شنرط كما يستغنى الم عن القبول» 
وهو ركن. 

فتقول"': الول ركن تمل الوط 
عنه» فيكون الولاء له» ولا يفسد نكاحها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح» وهو ملك 
اليمان. 

[١]قوله:‏ فهذا والأول سواء ؛ أي عدم ذكر البدل» وذكره عنده سواء في أنه يقع 
العتق في كليهما عن الآمرة؛ ويكون الولاء لباء ويفسد نكاحها. 

[أقوله: فيشبت الملك؛ يعني قولما: «اعتقه عي بألف»» كما كان مفيدا ملكها 
طيد اح مضا كرد تون : «اعتقه عنّي», مفيداً لملكها بطريق الهبة اقتضاءً. 

والسر فيه : أن تصحيح كلام العاقل واجبُ مهما أمكن» وقد أمكن هذا باقتضاء 
املك هبة كما أمكن سابقا باقتضاء ا ملك بيعاًء وإذا ثبت ملكها وقم العتق عنها وفسد 
بكاحيا: 

[؟اقوله: وتستغنى... الح؛ دفمٌ دَخل مقدّرء تقرير الدخل: أن الببة لا تتم ولا 
تفيدٌ ملك الموهوب له الموهوب إلا بقبضه الموهوب على ما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهاهنا وإن أمكنّ جعل قولما قائما مقامّ: هبة لي؛ ثم اعتقه عنّى » وقول السيد: 
أعتقته عنك؛ قائما مقام: وهبته لك ثمّ أعتقنُه عنك: لكن لا يثبت منه الملك لانتفاء 
قبض الآمرة ذلك الموهوب» فتكون الهبة بدونه غير مفيدة للملك. 

وحاصل الدفع : أن القبض شرط من الهبةٍ والقَبولٌ ركس في البيع ا اک 
2 القبول في الصورة السابقة» وتم الب بدونه أمكن سقوط القبض في الهبة هاهناء 

فتتم البةء وتفيد الملك وإن فُقِدَ القبض. 

اا : فنقول ؛ هذا جواب عن استدلال أبي يوسف وتأييد لمذهبهما؛ 
E‏ أنه قد مر أن الثابت اقتضاءً يبت ضرورة ويسقط فيه من شروطه وأركانه ما 
يحتمل السقوط لا ما لا يحتمل السقوط؛ والقبض في الهبة لا يسقط أبدًء فلا توجد هبة 
کے بونرا > فلا يسقط هاهنا أيضاً بخلاف البيع» > فان القبول قد يسقط فيه. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۸۹ 
فإن أسلم المتزوجان بلا شهود ؛ أو في عدّةٍ كافر معتقدينٍ ذلك » أقرًا عليه »> وإن 
أسلم الرُوجان المحرمان فرق بينهما 2 والطفل مسلم 
كما في التعاطي""» أمًا القبض فلا يحتمل السقوط في المبة بحال. 

(فإن أسلم'" المتزؤجان بلا شهودء أو في عدةٍ كافر معتقدين ذلك» أقرًا 
عليه. 





وإن أسلّمّ” الرُوجان المحرّمان فرق بينهما. 

والطفل لم 

(١أقوله‏ كما في التعاطي ؛ ؛ هولغة : التناول» يقال: فلان يتعاطى الأمرء إذا 
عام و : بيع التعاطي عبارة عن بيع من غير تكلم من الجانبين» أو جانب 
واحد : بأن يعطي المشتري الثمن ويأخذ من البائ کک وا وکل ي 
كان أو نفيساً على المذهب الصحيح ٠‏ صرح في «البداية»'") 

("قوله: فإن أسلم ؛ شروع في مباحث EES‏ : إن الكافرَ إذا 
E yS‏ 
عنهاء وكان ذلك جائزا عندهم, ثم أسلم الزوجان أبقيا على نكاجهما ؛ وذلك لأن 
کل نكاح حرام بين بين المسلمين لفق د شرط جور قحتسم إذا اعتهدوا جوازه» ويقرون 
مو انيه ؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. 

واس شه نهم لا يخاطبون حالة كفرهم بحقوق الإسلام» فإذا نكحوا بطريق 
جائز عندهم تم ذلك النكاح ؛ ويبقى ذلك بعد الإسلام أيضا. 

وفي مسألة العذة خلاف لأبي يوسف ومحمد #:ء هما يقولان : إن حرمة نكاح 
معتذة الغير مجمع على حرمته ؛ وحرمة التكاح بلا شهود مختلفٌ فيه عندناء ونحن نقول: 
و الفرق» فإن الكفارٌ غيرٌ مخاطبين حالة كفرهم لا بهذا ولا بهذا. 

["آقوله : وإن أسلم ؛ أي إن نكم كافرٌ حرما من الحارم» > ثم أسلما فرق بينهما 
لا لبطلان النكاح في الكفرء فإنه عند امجوس جا زّء بل لأن المحرمية تنافي بقاءً النكاح 
بخلاف ما مرًء فإن الشهادة لا تشترط حالة البقاءء وكذا العدّة لا تنافيه. 

٤‏ اقوله : والطفل... الخ؛ يعني إن كان أحد الأبوين مسلماء والآخرٌ كافراً بأن 


)١(‏ «البداية»(5 : ؟50). 


۱4۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
7 و 2 اښ 
وفي إسلام زوج المجوسية» أو امرأة الكاذ 
١ ۳‏ م ر , 
إن كان أحدٌ أبويه"'مسلماًء أو أسلم أحدهماء وكتابي إن كان بين جوسي 
وكتابي) ؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا. 


وني إسلاع زوج الوس ا ا اووس 
كتجهيزٍ المسلمين: E N‏ ا 


وغيره 





بولد لا کا مسلماء وأفتى. بعضهم ا ورجحَه في «رد امتا 

[؟أقوله: المجوسية ؛ لعله أراد به غير الكتابية» فإن زوج الكتابية إذا أسلم فلا 
حرط ولا انرو خوار جاع العم بالكو اوكا عه حرطا مر الكاقراك أو يقال: 
لما عُلِمَ حكمٌ اجوسيّة عُلِمَ حُكمْ غيرها بالطريق الأولى. 

[۳]قوله أو امرأة الكافر؛ سواء كانت وثنية او ا کا وحاصل صور 
إسلام أحد الزوجين على اثنين وثلاثين ؛ لأنهما إِمَا أن يكونا كتابيين أو نمجوسيين» 
الزوج کتابي» وهي مجوسية» أو بالعكس. 


: ٠(»ينطقرادلا و«سنن‎ »)۳۹١ :١١(»ننسلا و«معرفة‎ »)5٠7 : في «مسئد الرويانى»(؟‎ )١( 
١ و«شرح معاني الآثار»(۳: ۲۵۷)» وغیرها.‎ )۲ 

(؟) «رد المحتار»(7: /51١)ء‏ وقال: «ويظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون e‏ : إنه جعل 
اتفاقهما ناقلاً له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء 
حتى لو كان أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي كما يأتي. 

وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم قالوا : إن إلحاقه بالمسلم أ و بالكتابي 

أتفع لهء ولا شك أن النظر لحقيقة الحزئية أنفع له وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً فلينظر إليها هنا احتياطا اسشا » فإن الاحتياط بالدين أولى ؛ ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ؛ ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا: إن الشرع 
قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك» وهذا لا ينفي 
النسبة الحقيقية ؛ لأن الحقائق لا مرد لبا فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان». 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۱ 





(يعرض الإسلامٌ على الآخر"'» فإن أسلم فهي له؛ وإلا"' فُرّق” 

وغل کل فاد الزوج أو الزوجةء وفي كل من الثمانية: إمَا أن يكونا في 
دارناء أو في دار الحرب» أو الزوج فقط في دارناء أو بالعكس» والمراد بامجوسي في هذا 
المقام من ليس له كتاب سماوي» فيشمل الوثني وغيره. 

وقي بالإسلام ا عكسه لا يلتفت إليهم ؛ لأن الكفرَ 
کلدمل راه . كذا في «البحر» 

١‏ أقوله : على الآخر: أي إذا كان عاقلا بالغاً أو صباً يعقل الأديان؛ لأن ردّته 
معتبرة» فكذا آباؤه؛ وإن كان الصبي مجنوناً عرض على أبويه» فإن أسلمٌ أحدُهما بقي 
النكاح ؛ لأنه يتب حكما خيرٌ الأبوين ديناً. 

والوجه في العرض : : أنه لا بد من سبب تضاف إليه الفرقة ؛ لعدم حل النكاح بين 
الکار ون المسلمين لا ابتداء ولا بقاء ؛ لقوله < : ا فان وهن مؤمتات قلا موه إل 
لكر ل اهن ِل لوكا هم يون هس كن )4'"'. وقوله جل : + لا كرأ بيصم َع اكوا )4 7, 
والإسلامُ صفة عاصمة لا ينبغي أن تضاف الفرقة إليه» > فلا بد من عرض الإسلام على 
الآخر حتى تضاف إلى آبائه» ولو أسلم فلا تفريق. 

ويشهدٌ له مافي «الموطأ»: «أن ابنة الوليد كانت تحت صفوان بن أبي أمية 
«اسلمصبيو تتح E a‏ ؛ فلم يفرق رسول الله يك يينهما حتى أسلم 
صفوان واستقرّت عنده»! ا : «أن عمر 5ك فرّقَ بين نصراني ونصرائيّة 
بإبائه عن الإسلام». كذا في «الفتح»”” » وغيره. 

["]قوله: وإلا؛ أي وإن لم يسلم الآخر بل أبى عنه. 

[؟اقوله: فرق ؛ بصيغة المجهول من التفريق : أي فرق القاضي وما لم يفرّق» فهي 


.)۲۲۷ - ۲۲٢۹ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 

() الممتحنة: من الآية٠٠.‏ 

() الممتحنة : من الآية١١٠.‏ 

(5) في «موطأ مالك»(7: 057)؛ و«سنئن البيهقي الكبير»(7: 1417)» وغيرها. 
(0) «فتح القدیر»(۳: .)٤۱۹‏ 


۱4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وهو طلاق بائن لو أبیء لا لو أبت 
وهو): أى التَّفْرِيقٌ؛ (طلاق"' بائن لو أبى"”', لا لوأبت) 005 
زوجيُه حنى لو مات الزوجٌ قبل أن تسلّمَ امرأه وجب لها المهرٌ بكماله » وإن لم يدخل 
بها ؛ لآن النكاح كان قائما وتقرّرَ بالموت. 

١1‏ ]قوله: طلاق. .. الخ ؛ اختلف فيهء فقال أبو يوسف #5: اده لبنس 
بطلاق› ا : طلاق بائن. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما لو أسلم الزوج بعد التفريق وتزوجها يملك عليها 
تطليقتين عندهاء وثلاث تطليقات عنده» فتبينُ منه بينونة مغلظة عندها باثنتين لسبقه 
إحدى الطلقات» وعنده بثلاث› وفائدة تقبيد الطلاق عندها بالبائن آله لو أسلم الزوج 
بعد الإباء لا بيلك الرجعة ني أيام العدة. 

له: إن الإباءً يشترك فيه الزوجان» فلا يمكن جعل التفريق الحاصل به طلاقا ؛ 

لعدم إمكان الطلاق من جانب المرأة» وهما يقولان: : بالإباء امتنم الإمسالك بالمعروف مع 
قدرته عليه فينوب القاضي متابّه في التسريح يإحسان» أما المرأة فليست بأهل لأن 
تطلق » فلا ينوب القاضي منابّها عند إبائها. كذا في «البداية»' “ وشروحها. 

["أقوله: لو أبى ؛ أي الزوج» وكذا من في حكمه في اعتبار الإباء» فإن الزوج إذا 
ال ا 
كل منهما فَرّقَ القاضيء وكان ذلك طلاقاء وأ ما إذا كان الزوج صبيًا غير ميز ء » فينتظرٌ 
للعرض كونه مميزا. 

فإن قلت : كيف يصح هذا مع ما تقرّر في موضيه: : إن الصبي والجنون ليسا بأهل 
للطلاق » وإن كان الصبي ميذا. 

قلت : ا مراد به أنه لا يقع منهما طلاق ابتداء ؛ كن طون فا ا ا ی 

الحاجة فهو مشروعٌ عنهما بإنابة القاضي منابهما. كذا في «كشف الأسرار شرح أصول 
البَزْدَوي»''» وغيره. 





)00( «البداية))» و«فتح القدير»(7: 1( 
(۲) ««کشف اللأسرار»(٤‏ : ٤١‏ ۳۷). 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 14۳ 


ولا مهر هنا هذ إل للمرطوءة ولو كان ذلك ف دارم لم ین 
لذن الطلاق لا یرن من اا ر م م ا ثهاء (إلا للموطوءة) 
لا صورة با الو » فإن كانت موطومة كل هر E‏ 
لان التفريق هنا طلاق قبل الدّخول. 

(ولو كان ذلك في دارهه'” : أي إسلام”' زوج المجوسيّة » أو امرأةٍ الكافر (لم 


[oJ & 


> 








3 قوله: لا يكون من النساء ؛ بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة 
شرعاً: : هو الفسخ > فيقوم القاضي مقامّهما فيما تملكه» وهو الفسخ. 

["أقوله: ولا مهر؛ يعني إذا كان الإباء من الزوجة» وفرق القاضي بينهما 
بإبائهاء فإن كانت غيرٌ موطوئة فلا مهرٌ لها ؛ لأن كل فرقة من قبلها قبل أن يتأكد المهرُ 
بالوطء تسقط المهر» وإن كانت موطوءة فلها المهرٌ بكماله لتأكد المهر بالدخول؛ وبعدما 
تأكد لا يسقط بشيء. 

وهذا بخلاف إباء الزوج» فإن التفريق الحاصل به طلاق؛ فحكمه حكم الطلاق 
إن كان قبل الدخول فنصف المسمّى» لأ فكله كساامر سابقاً. 

[۳]قوله: ولو كان ذلك في دارهم ؛ أي دار الكفارء والحاصل : أن الحكم السابق 
من العرض والتفريق إِنْما هو إذا اجتمعا في دار الإسلام» ولو كانا في دار الحرب أو 
SS‏ خرج 

إلينا الصر على الكفر أو لا ؛ لأنه لا يقضى على غائب ولا لغائب. كذا في «المحيط». 

[]قوله: أي إسلام ؛ أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب» فشمل ما إذا كا 
الآخر في دار الوسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج. 

[٥]قوله:‏ لم تبن . .. ال ؛ الوجه ني ذلك على ما في «المداية» وشروحها E‏ 
أسلم أحدهما في دار الحرب مت الحاجة إلى التفريق ؛ إذ لمشرك لا يصلحٌ للمسلم 
ولا عرض هاهنا حتى يعرف به إباء الآخر عن الإسلام فيفرّقَ به لإنعدام يدٍ أهل 
الإسلام عن أهل الحرب» وفقدان الولاية. ۰ 

ومن المعلوم أن إقامة الشرط مقامٌ العلّة عند تعذّر إقامة العلّة جائرٌء فأقمنا شرط 
الفرقة» وهو مضي هذه المدّة مقامٌ السبب: أي الإباء فإذا مضت هذه المدّة صارَ مضيّها 


145 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر » ولو أسلم زوج الكتابية» فهي له وتبين 


بتبا 7 الذاري: 
یں یں 


حتى تحيض"' ثلاثا قبل إسلام الآخر 








ولو أسلم زوج الكتابية» فهي له''» وتبين" بتباين الذارين"' 
منْزلة تفريق القاضي › وتكون فرقة بطلاق على قياس قولہماء وعلى قياس قول أبي 
يوسف 445 بغير طلاق. 


ثم هذه المدّة ليست بعذة ؛ ؛ لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم» ولو 
كانت عدّة لم تدخل لعدم العدة في حقهاء وهل تجب العدّة بعد مضي هذه اللذة» فإن 
كانت المرأة حربية فلا ؛ إذ لا عدَّة على الحربية » وإن كانت هي المسلمةء > فخرجت إلينا 
فتمّت المدّة هاهنا ؛ فكذلك عند أبي حنيفة ف خلافا لجما إن اليا رة ل عة عا 
عنده ذه خلافاً لبما. كذا في «البدائع»”' 

۱1 اقوله : حتى تحيض ؛ هذا إن كانت من ذوات الحيض» ؛ وإن كانت آيسة أو 
صغيرة» فالمعشبر مضي ثلاثة ثة أشهر» فلو أسلم الآخرٌ قبل مضي هذه المدّة فلا بينونة ولا 
تفريق. 

[أقوله: فهي له؛ لعدم حرمة نكاح الكتابيّة بالمسلم ؛ ولذا قال سابقاً: زوج 
الوسية ولع يقل زوج الكافرة: 

["قوله: وتبين ؛ ؛ مضارعٌ معروفٌ من البينونة : : أي تصيرالمرأة بائنة من زوجهاء 
ويقحٌ التفريقٌ يينهما بتباين داريهماء إِمّا حقيقة ككون أحدهما في دار الحرب؛ والآخر 
في دار الإسلام» وإمّا حكماً بأن لا يكون الداخل في الدار التي دخلها على سبل 
الرجوع› > بل على سبيل القرارٍ والسكنى » » حتى لو دخل الحربي ي دارنا بأمان لم تبن 
زوجُه ؛ لأنه في داره حكماً لا إذا قبل الذمة . كذا في «النهر»'" 





000( أي تقع الفرقة بينهما باختلاف الدارين حقيقة أو أو تكفا ؛ لأن به لا تنتظم المصالح حتى لو نكح 
مسلم حربية كتابية ثمة» ثم خرج عنها بانت عندناء ولو خرجت قبل الزوج لم تبن ؛ وذلك لأن 
التباين وإن وجد حقيقة لم يوجد حكما؛ لأنها صارت من أهل دار الإسلام والزوج من أهلها 
ھا ل «المبسوط)(0 : ٠0)ء‏ و«الشرنبلالية)(١‏ : 5654). 

(؟) «بدائع الصنائع»(؟ : ۸( 

(۳) «النهر الغائق»(۲ : 4۲(. 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر 14٥‏ 
لا بال ١‏ ب مسبياً بانت » وإن سبيا معا لا 
لا بالسبي"» فلو" خرج أحذهما إلينا مسلماء أو أخْرجّ مسبياً بانت» وإن سبيا معا 
لا 


.و 








١[‏ ]قوله: : لا بالسبي ؛ - بالفتح - ؛ أئ تن اشر ة بمجرد السبي بيد 
المسلمين» والوجه في هذا الباب: : أن بالتباين في الدارين لا تنتظم المصالح: » فينقطع 
النكاح » والسبي الواجب ملك الرقبة» وهو لا يناني في النكاح ابتداءًء كما إذا زوج أمته 
لغيره» فكذلك بقاء. 

1 فإن قلت : قد ورد «أن زيب بنت النبي يل هاجرّت من مكّة إلى المدينة» وحَلّفَت 
لمحي با لكام بن الربيع بمكة فلا وصل إلى اللدينة رها رسول الله ال بالنكاح 
الأول" > فلو كان تباين الدارين موجبا للفرقة لَمّا صحّ ذلك» وبهذا استند الشافعي 
4# في أن التباين لا يوجب الفرقة. 

قلت: تنام سات الرطري ومن ابن ماجة» و«مسند أحمد» وغيرها : 
«أنه ردّها رسول الله و عليه بتكاح جديد»'” > ومعنى ما روى بالنكاح الأول أنه ردّها 
عليه بمثل النكاح الأوّل» ولم يحدث شيئا من زيادة في المهر وغيرها. 

فإن قلت : : قوله ل عند ذكر امحسرمات وامحصنات مسن النساء : أى ذوات 
الأزواج SS‏ > يدل بإطلاقه على أن السب يو 
كما قال به الشافعي 445 

قلت : ا ا ا ؛ فإنّه حينئل يقع الفرقة ؛ لوجود 
تباين الدارين حكما. كذا في «البنايق9). 


["أقوله: فلو؛ تفريع على ما كر من أن التباين يوجب الفرقة دون السبي» 





)١(‏ في «سنن أبي داود»(١‏ : ١٠18)ء‏ و«ستن الترمذي»70: 1/8 5)»: وغيرها بلفظ : عن ابن عباس 
قال: : «رد النبي يه ابنته زينب على العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم 
ينحدث نكاحا». 

(0) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : /2)541 و«شرح معاني الآثار»(۳: 71» و«مصنف عبد الرزاق» 
)¥ :1۷1( و«سئن الدارقطني»(7: 507): وغيرها. 

(۳) النساء: من الآية٤‏ ۲. 

.)۳۲۵ - ۳۲٤ : ٤()»ةيانبلا«‎ )( 


۱۹٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن هاجرت إلينا بانت بلا عدة [ إلا الحامل » وارتداد كل منهما ذ 
ومن من هاجرت إلينا بانت بلا عدة [J‏ إلا الحامل ". 


ال 
٠‏ 





اا كل منهما فسخ 
عندناء وعند الشافعي ذه عكسه؛ > قفي صورة خروج أحدهما مسلماً إلينا وْجِدَ 
الشباين» وفي إخراج أحدهما مسييا أيضاً وجة التباين» وفي صورة سبيهما معا لم يوجد 
إلا البى. 

١‏ أقوله: ومّن هاجرت ؛ أي تركت دار الحرب ووصلت إلى دار الإسلام على 
عزم الإقامة» وعدم العود ؛ وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية. .كذا في «البحر»'"" 

هذه المسألةُ وإن كانت داخلةً فيما قبلها لكن كان اللقصود سابقاً جرد وقوع الفرقة 
بتباين الدارين بخروج أحد الزوجين إلينا مهاجراء والمقصودٌ هاهنا بِيانُ عدم العدة على 
المرأة المهاجرة. 

["]قوله : بلا عدة ؛ هذا عندهء وخالفاه ظدّا منها أن الفرقة وقعّت بعد الدخول في 
دار الإسلام فيلزمها أحكام الإسلام؛ ومنها: العد 

وله : إن العدّة آخر النكاح المتقدّم إظهارا لعرّة ملك الزوج» ولا عرّة لملك الحربي 
فلا عدّة» فلها أن تزوّج بمجرّد دخولها في دار الإسلام. 

[اقوله: إلا الحامل ؛ ظاهره أن عليها العدّة» وهو مدة وضع الحمل» فلا يجوز 
لها النكاح قبل وضع الحمل ؛ وذلك لأن حملّها ثابتْ النسبء فيؤُرٌ في منع النكاح 
احتياطاء وهذا هو ظاهر الرواية. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة 5 أنه يصح نكاحها قبل الوضع » لكن لا يقربها 
زوجها حي تضم كاشلن .من الؤناء ورجحها الأقطع شارح «ختصر القدوري». كذا في 
االو 

[٤اقوله:‏ فسخ ؛ أي ليس بطلاق» فلو ارتدٌ مرارا وجدّد الإسلام كل مرة» 
وجدد النكاح تحلٌ لامرأته من غير الحاجة إلى التحليل. كذا في «الخانية». 





.)۲٠١ «البحر الرائق»(۳:‎ )١( 
.)۲۹۰ «النهر الفائق»(۲:‎ )۲( 


كتاب النكاح/باب نكاح الرقيق والكافر ۱۹۷ 


م للموطوءة كل مهرهاء ولغیرها نصقه لو ارتد» ولا شيءَ لو ارتدت» 
النكاح إن ارئدا معاء اسل قي إن أسلم أحذهما قبل الآخر 
Oe ele‏ تم للموطوءءٍ كل مهرهاء ولغيرها نصفه لو ارتدّء ولا شيء”'لو 
ارقت ٠"‏ وبقي الّكاح إن ارنّدا معاء E‏ وفسد إن أسلم أحذهما قبل 

الآخر). 

١‏ أقوله: : عاجل ؛ أي بلا توقف على قضاء القاضي» ولا توقّف على مضي عد 
في الدخولة» وهذا كله عنده وعن أبي يوسف 5ك, وعند محمّد ف ارتداده طلاقٌ؛ 
وارتدادها فسخ > قياسا على مسألة الإباء عن الإسلام؛ والفرق لأبي حنيفة 5ه : : أن 
الردّة منافية للنكاح ء والطلاق راف للنكاح لا منافء فتعدّرَ عله طلاقا بخلاف الإباء. 

["قوله: ولا شيء؛ عليه لا المهرَ ولا النفقة في العدّة ؛ لعدم وجوب العدّة على 
غير المدخول بهاء وأمّا المدخولة فلها نفقةٌ العدّة إن ارتدٌَ كالمهرء وإن ارتدّت فلها المه” لا 
النفقة, 5 العدّة ا ا ھا الي أو بالأشهر أو بوضع الحمل. كذا في «البحر»”" 

ا : لو ارتدت؛ أي غير الموطوءة ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل تأكد 
امز سقط المهرٌ 

[4اقوله: ثم أسلما؛ معا معيّة حقيقية بأن تكلّما معاً بكلمة الإسلام أو حكميّة 
بأن أسلما ولم بعلم سبق أحدهماء والقياس يقتضي فساد النكاح ؛ ؛ لوجود ارتداد مناف 
يع ؛ وإنا حكمنا بعدم الفسادٍ استحساناًء واستشهدوا لذلك بما روي أن بني حنيفة 
ركد وا ثم أسلموا في زمان أبي بكر الصديق #5 ولم يؤمروا بتجديد الأنكحة”". 








مي مي مي 


)١(‏ أي رفع لعقد النكاح في الحال بدون القضاء حتى لا ينتقص به عدد الطلاق سواء كانت موطوءة 


أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 7077). 
(؟) «البحر الرائق»١١‏ : 371). 
(۳) قال ابن حجر في «الدراية»(ص76): «هذا مأخوذ بالاستقراء». 


ياب القسم 

يجب 
ببح e‏ 

ب" 

[١]قوله:‏ باب القسم؛ - هو بالفتح - مصدرٌ قسّمَ المالَ يبنهم فرّقه عليهم ‏ 
وعمّن أنصباءهم» والاسم القسم - بالكسر ريات ی ا ی 
والنصيب» يقال: هذا قسمي: أي نصيبي .كذا في «المصباح»'") 

["أقوله: يجب ؛ لقوله ج41 : ف وَعَاشِرُوهُنٌ ِالْمَعْروفٍ ¥ وقوله ج : قن 
جف ألا توأ مد 4 ا # ولن ون تَسْمَطِيعُوا أن تعد لوأ بين النْسَكه وَلْوْ 
ترش قلا تيا حش ڪل ال لمل دروا العامة کچ '» » وورد عن النبي : 
«مّن كانت له امرأتان ومال إلى ات جاء يوم القيامة 7 مائل»“» أخرجه 
أصحابُ السئن الأريعة وابن حبّان والحاكم. 

وعن عائشة رضي الله عنها: : «إن النبي فل كان يعدل في القسم بين نسائه وكانا 
يقول : اللّهُمٌ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» “» أخرجه أصحاب 
السننء والمراد بالا أملك: : ما لا قدرة له عليه باختياره : كزيادة المحبة والأنس بعائشة 
رضي الله عنها. 

وبإطلاق هذه الأحاديث والآيات حكم أصحابنا بوجوب التسوية بين الجديدة 
والقديمةء وبين البكر والثيب» وبين المسلمة والكتابية» وقد وردّت أحاديث بالفرق فعن 





)١(‏ «المصباح المبير»(ص”٠0)»‏ و«المغرب»(ص 07787 وغيرها. 

٩ النساء:‎ )۲( 

(۳) النساء: ۳ 

(8) النساء: 9؟١.‏ 

() في تتن آي داود»(١‏ : 2)5548 و«سئن ابن ماجة»(١‏ : ”7 و«دصحيح ابن حبان» 
(۱۰ ۱: ۷)» و«مشكل الآثار»(0 : : ۲۵)» وغيرها. 

(5) في «المستدرك»(7 : :۰ ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » و(سنن 
الدارمي»(7: : ۲ و«سئن أبي داود»(؟ : : ۲)» و«سنن البيهقي الکبیر»(۷: ۲۹۸)؛ 


وغيرهم. 
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ان «من السنة إ إذا تزوج البكر على اليب أقام عندها سبعاء ثم قسمء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاء ثم قسّم»''', أخرجه الشيخان. 

وعنه 45 : «إن النبي ي جعل للبكر سبعاء وللثيب ثلاثا». 

وف ) «الموطأ» و«صحيح مسلم» وغيرها : E‏ 
ل : إن شئت سبعت لك» ولو سبعت لك سبعت لنسائي»٠‏ ؛ 
فھذا کا يبت أن للجديدة حقا إن بكرا فسبع ليال وإن ثيب فثلاث» وبهذا قال الشافعي 
ديه , ل » كما ذكرنا نبذا منه في «التعليق 
اله جد على موطأ محمد». 

والتحقيق أن العدل لا ينحصرٌ في التسوية» وإذا ثبت حق الجديدة شرعا 
SS‏ فلا مخالفة بين إطلاق تلك 
الأدلة وبين هذه الأدلة»و التفصيل في «فتح القدیں ^“ 





)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : ۰)۰۰ و«صحیح مسلم»(۲ ٠ At:‏ و«شرح معاني الآثار» 
(58:5), وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(؟: 87 ١٠١)ء‏ و«الموطأ»(؟ : 0). وغيرها. 

(©) كيف تهمل وأدلتهما في ذلك قطعية؛ وتحمل هذه الأحاديث على التفضيل في البداءة بالجديدة 
دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي ؛ ولأن الحديث لا يدل على نفي التسوية» بل على 
اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا ببنه وبين غيره» ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب 
أوجوب النسوية ينهن فلا يكو سي لتفضيل بعضهن على بعض» ولو جاز تفضيل البعض 
لكانت القديمة أولى لما وقع لبا من الكسر والوحشة حشة» وإدخال الغيظ والخيرة بسبب إدخال 
الضرة عليها. 

وللزوج تقدير الزمن المناسب للإقامة عند كل منهن ؛ فيستطيع منذ البدء أو فيما بعد أن 

مدو يون أو وو ار ثلائة أو غيرهاء ومتى عيِّنَ الزوجٌ مقدارٌ الدور وجب السير على 
مقتضاه» فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه ؛ لتعلق حق كل منهن بزمن 
خصوص » فليس له أن يصرفه لغيرها إلا بإذنها؛ ؛ لأنها صاحبة الحق. ينظر: «رد المحتار»(7 : 
١‏ و«شرح الأحكام الشرعية»(۱: ۲۲۲ - ۲۲۳)» وغيرها. 

.)٤١٤ «فتح القدیں»(۳:‎ )٤( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لل س ل 
تنب العذل فيه والبكر» والثيب» والجديدة, والعتيقة › a.‏ والكتابية 


سواء» وللأمة» والمكاتبة» 





و 
(يجبُ العدل”' فيه”©2» والبكرء والثّيب» والجديدة؛ والعتيقة» والمسلمة والكتابية 
سواء""» وللامة"» والمكاتبةء وأم الولد» والمدبرة نصف" ما للحرة 

[١قوله:‏ العدل فيه ؛ - هوبالفتح - : التسوية» وليس المرادٌ به التسوية في جميع 
الأمور حتى في الوطء» بل التسوية ني البيتوتة » والملبوسء والمأكول» وحسن المعاشرة' , 

وأمّا القسوية في الوطء فليست بواجبة؟ لآنه تبئى على النشاط؛ تعم ؛ لايحل له 
ترك جماع زوجته مطلقاء ؛ بل يجب عليه ذلك أحيانا ٠‏ كذا في «الفتح»" '» ثم التسوية 

لن اراد بهنا نهنا اموي اة تيل التصرية العدرة ة شرعاء فإنّه سيأتي أن للأمة نصف 
ا 

[]قولە: اما ایق وجري الت والمد ل ق ابره بان بیت هادا 
وعندها ليلا؛ لأن القسم من حقوق النكاح » والمسلمة والكتابية مستود مستويتان فيه» وكذا 
غيرهاء وكذا لا فرق في وجوب التقسيم بین زوج وزوج» فحلا کان» أو عنیتاء ار 
فا شا > صبيً أو بالغاء مريضاء أو صحيحا . كذا في «البحر». 

ولبذا ورد في «صحيح البخاري»" وغيره : : «إث البي : كان في مرض موته 
يدور على تساه ويقول: : أن آنا غدا أين آنا غدا طلا ليوم حبيبته عائشة الصديقة 
رضي الله عنها». 

[۳]قولە: للأمة؛ شرو في بيان العدل الواجب في غير الحرّة سواء كانت مسلمة 
او كان :قلق اود ر أوشيا. 

[اقوله: نصف ما للحرّة ؛ أي في البيتوتة والسكنى معهاء » فإذا كانت له زوجتان 
أخدهها أمة والأخرى رة فيبيت عند الأمة يوما وغند ألرة ة يومين» وأمًا النفقة 





(۱) أي مأكلاً ومشرباً وملبساً وبيتوتةء لا وطثاً ومحبة ؛ لابتنائه على النشاط » فلا فرق بين فحل 
وخصي وعنين ونجبوب ومريض» وصبي دخل بامرأته وحائض وذات نفاس» ومجنونة لا يخاف 
منهاء ورتقا وقرنا. ينظر: «الدر المنتقى)(١‏ : 7177). 

(۲) «فتح القدیر»(۳ : (t0‏ 

(۳) («صحیح البخاري»(١‏ : )۰ وغیره. 


كتاب النكاح/باب القسم أ 

ولا قسم في السُفرء بل يسافرٌ بمن شاءء والقرعة أَوْلَى» وإن تركّت قسمها لضرتها 

صحّ وإن رَجَعَتْ جاز 

ولا قسم في السّفر”؛ بل يسافرٌ بمن شاءء والقرعة أَوْلَى'”» وإن تركت قسمها 

لضرّتها صحّ” وإن رَجَعَتْ جازا”'). 

السك فالا تف هو لکول موقو فا ومر فوعاء کین لمات بن فشان كه فال 

«من السنة أن الحرّة إن أقامت على ضرائر فلها يومان» وللأمة يوم»“» أخرجه البيهقي. 
وروى أبو تَعَيّم في «كتاب المعرفة» بسند ضعيف عن الأسود بن عديم : «سألت 

رسول الله ب عن الجمع بين الحرة والأمة» فقال: للحرة يومان» وللأمة يوح»» 

والمكاتبة وغيرُها في حكم الأمة شرعاء وأما أمنّه فلا قسّم بها وبين الزوجة. 

١‏ ]قوله: ولاق الق أي لا يجب القسم في السفر بِهنْء بل يسافر بأيهن 
شاء دفعا للحرج» فإلّه قد لا يكن السفْرٌ بها معاء وأيضا قد يَثِق بإحداهن حضراء 
وبالأخرى سفراء فله أن يختار بمن شاء منهنٌ» ولو سافرَ بهنٌ» هل يحب القسم بينهنٌ في 
السفرء الظاهرًء نعم ؛ عند الأمنة والقرار. 

وله : أُوْلَى ؛ تطيبا لقلوبهنٌ ودفع تنازعهن لما روي أن النبي #ل: «إذا أراد 
سَفْرا أقترع بين نسائه فيحن خنرج سههها سافربها!"2:'أخرجه البُخاري ومسلم 
و وأشار المصنفُ 5ه بحكم الأولوية وبذكر التخيير إلى أنه لو لم يسافر جن 
خرجت قرعتها صح. 

[۳آقوله: صح ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: «إن سودة إحدى 
زوجات النبي بإ لما كبرت جعلت يومًها لعائشةء فكان النبي ي يقسم لعائشة رضي 
الله عنها يومين»”". 

قوله: جاز؛ أي إن رجعت المسقطة بعدما وهبّت قسمّها لضرتها وطلبّت 
قسمّها لنفسها جانّ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعدء فلا يلزمُها الإسقاط. 


)١(‏ ني «معرفة السنن»(؟١: :»)١١0‏ و«سئن سعيد بن منصور»(١: :»)١1/‏ و«سنن البيهقي 
الكبير» (/ا: :)73٠١‏ وغيرها. 

(۲) في «صحيح البخاري»(؟: 2)915 و((صحيح مسلم»(٤‏ : ۲۱۲۰)» وغیرها. 

(۳) في ««صحیح مسلم»(۲: ۱۰۸۵)» وغيره. 


كتاب الرضاع 
يثبت بمصة فى حولين ونصف لا بعده 
EE‏ 

(يثبت ليد حولي ديه 
LT‏ ل ذكر 
بث الرضاعة عقي ««کتاب النكاح». 

والرضاع - بكسر الراء وبفتحها - لغة: عبارة عن شرب اللبن من الضرع أو 
الثدي» وفعله جاء من باب علم» ومن باب ضرب» ومن باب كرمء ومن باب فتح » 
وبمعناه الرضاعة - بالفتح - . كذا في «المصباح المنير»'''» وغيره. 

0 ا سنا يقال: 

الا کی تی اا رای ار ارا فخرج مص ثدي الرجل 
والبهيمة› ٠‏ فاته لا یثبت به حكم الرضاع شرعا. 

فإن قلت : امقس سك و : وهو صب اللبن في الأنف 
ا أا وم ا 

قلت: هو ملحق به» فإنّ المعتبرَ في هذا الباب وصول اللبن إلى الجوف. 

1ااقوله : في حولين ؛ حال أو صفة لَصّة ؛ أي كائنة في مدّة الرضاع : وهي سنتان 
ونصف سنة عنده » وحولان فقط عندهماء وعليه الفتوى » وهوالأقوى والأصح 
دراية» كما في «الفتح»"» وغيره. 

[:]قوله: لا بعده؛ أي لا بعد مدّة الرضاعة ؛ لحديث: «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُنْمَ بعد حلم»”"؛ أخرجه الطبراني وعبد الررّاقَ وغيرهما. 





(۱) «المصباح المنیں»(ص‌۲۲۹). 

(۲) «فتح القدیں»(۳: .)٤٤١‏ 

(9) في «مسند الطيالسي»)(١ (TEY:‏ و«المعجم الصغير»(؟ : /0١)غ2‏ و«سنن البيهقي الكبير»(/: 
89,») وغيرها. 





كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۳ 
أمومية المرْضعة للر ضيع 
أمومية'' المرْضعة للرّضيع 

وفي «جامع التُرْمِذِيَ» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء في الثدي » 
وكان قبل الفطام»'". 

وفي «سئن أبي داود» مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبتَ اللحم وأنشرٌ 
العظم»'". 

وفي الصحيحين مرفوعاً : «إنّما الرضاعة من المجاعة“ 

وفي «الموطأ» و«سئن أبي داود»: «إنّ رجلاً سأل أبا موسى الأشعري ظ4 فقال : 





س 


إِنّي مصصت من امرأتي من ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا 
حرمت عليك» فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل » فقال أبو موسى : فما تقول 
أنت» فقال عبد الله : لا رضاعة إلا ما كان في حولين». 

[١قوله:‏ أمومية ؛ فاعل يثبت؛ أي تكون المرضعة وهي بكسر الضاد المعجمة 
التي ترضع أمَاً للرضيع » وهو مَّن یرضع» ویکون زوجها آبا له لا کل زوج » بل زوج 


: و«سنن ابن ماجة)(۱‎ »)۳*١ و«سنن النسائي الکبری»(۳:‎ »)٤0۸ في «سنن الترمذي»(۳:‎ )١( 
و«صحیح ابن حبان»(۱۰: ۳۷)» وغيرها.‎ »)۷ 

(۲) في «سنن أبي داود»(۱: 1۲۸)» و«مسنئد أحمد»(١:‏ 2»)477 قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح 
بشواهده. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله يلع وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجههء قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة› قالت فقال : انظرن 
إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» في «صحيح البخاري»(7 : 977): و«صحيح 
مسلم»(؟: 22٠١078‏ وغيرها. 

0 ین کی بن مد ان رهلا سان أا موش الأشدري فد فال : «إني مصصت عن امرأتي من 
ثديها لبناء فذهب في بطني» فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك» فقال عبد الله بن 
مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل» فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن 
مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين» فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا 
الحبر بين أظهركم» في «موطأ مالك( : 7017)» و«سئن البيهقي الكبير»(7 : 577)؛ و«سنن 
النسائي الکبری»(٤‏ : »)۷١‏ و«مسند أحمد»(1 : 22577 وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبوة زوج مرضعة لبنها منه له 
وأبوة زوج مرضعة لبنها'''منه' له):أي للرضيع› فالحولان ونصف قول أبي 
يكون لبنها الذي أرضعته منه. 

والأاصل فيه قوله جلا عند ذكر ا حرّمات: نکم اې ارسمتک 
وَأحَوتُحكُم ين الرَصعَةَ )© ". 

وقوله وله في حق بنت زوجته أم سلمة رضي الله عنها من زوجها السابق أبي 
سلمة ه؛ وكان رضع هو والنبي و من ثويبة أمة أبي لبب: «إنّها لا تحلّ لي» إنّها 
بنت أخي من الرضاعة» ". 

وقوله ب لعائشة رضي الله عنها حين دخل عليها عمَّها الرضاعي أي أخ زوج 
مرضعتها: «فليلج عليك فإنّه عمّك»ء وغيرذلك من الروايات الْحَرّجة في 
الجن فر هاا ع فرت انو ال ا اورا و رة ار اها 
أقرباءه. 

١1‏ ]قوله : لبنها منه ؛ فلو تزوّج امرأة ذات لبن ولبنها بسبب زوج آخر كان لها قبله 
فأرضعت به صبياء فإنّه لا يكون به ولدا من الرضاع» وَإِنّْما يكون رَبِيبَه رضاعاء ذكره 
الزیلعي» وکذا لبن البکر" لا يحرمٌ بإرضاعه زوجها؛ لامر مف 


)١(‏ أما إذا جبن اللبن أو جعل مخيضا أو رائباً أو غيرها وأطعمه الصغير لا يحرم. ينظر: «عدة أرباب 
الفتاوی)(ص۲۱). 

(؟) النساء: من الآية7؟. 

() في «المعجم الکبیں»(۲۳: ۲۲۲)» وغيره. 

(4) في «صحيح البخاري»)(5 : 2)5٠١1‏ و«(صحيح مسلم»(۲: ۱۰۷۰)» وغیرها. 

(0) في «تبيين الحقائق»(؟ : 185). 

)١(‏ المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير باقية» كأن زالت بنحو وثبة. 
والحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها ؛ لأن اللبن 
ليس منه ؛ أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي 
دخل بأمها. ينظر: «رد امحتاں)(۳: ۲۱۷ - ۲۱۸). 





كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 0 


وففوو ووو ووو ووو ووو ااام اد ووويووة 


وأما عند غيره' المع ةا 





١[‏ ]اقوله: وأما عند غيره. .الخ ؛ ذهب أبو يوسف 45 ومحمد 5 يه وغيرهما من 
الأئمّة الثلاثة إلى أن مدّة الرضاع التي يثبت يثبت فيها أحكام الرضاعة حولان؛ لقوله ج : 
# وَالْوَيِدتُ عن 0 ر عزكن كيان لمن راء ن يم اة 4 » وقوله عليه : 


ع سام 


طه: +( وله وفص لله کشو ہر چ بناءً على أنّ أقلَ مدّة الحمل سنّة أشهرء 


والباقي مل الرضاع. 
وأخرج الدارقطني ا رزلا رضاع إلا في حولين»› وفي الباب لجار واكان 
كثيرة تدل عليه. 


وأا أبو حديفة #4 فاستدلوا لإثبات مذهبه بوجوه كلها ضعيفة على ما بسطه في 
«فتح القدير» وغيره : 

١‏ منها: إِنّه لا بد من تغيير الغذاء للرضيع المتعود باللبن في الحولين ؛ لينقطع 
الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرناها بستة أشهر؛ لكون 
هذه المدّة أقل مدّة الحمل. ٠‏ 


: اختلف الفقهاء في مدّة الرضاع‎ )١( 
فقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع» وإن أتى عليه ثلاث سنين.‎ 
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي #: يحرم في الحولين ولا‎ 
. يحرم بعدهماء ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت‎ 
وقال ابن وهب عن مالك : قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين» وما كان بعد الحولين‎ 
SS فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره. وقال ابن القاسم عن مالك‎ 
ذلك» ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين.‎ 
وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع » ولو أرضع ثلاث سنين‎ 
,)598 لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين. ينظر: «الأم»(0: ۲۹)ء و«المدونة»(7:‎ 
و«طرح التثريب»(۷: ۱۳۸)» و«حاشية العدوي»‎ »)٠٥١١ و«أحكام القرآن» للجصاص(۱:‎ 
و«منح العلي»)(۲: ۸۸)» و«(«حاشية البيجرمي)(٤ : ۷۳)› و«الموسوعة الفقهية‎ ء)١١8(‎ 
.)۲٤۷ الكويتية»)(۲۲:‎ 
. ۲٣٣ البقرة: من الآية‎ )( 
.١0ةيآلا (؟) الأحقاف: من‎ 


6 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لومم و اا ااا 0 





ويه > إن المقاديْر انعرف عقلاً وقناساء .ولا تمن هناء على أن التعود لا يلم أن 
يكو بعد الحولين ليلزم ضرب مدَّةٍ زائدة له» إن الشرعٌ لم يحرم إطعام غير اللبن في 
الحولين؛ فجاز أن يتعوّدَ غيرَ اللبن فيهماء فلا يحتاج إلى الزيادة. ا 

۲.ومنها: إن قوله لا : ول عمل وفص تلش َر ”2 ذكر فيه شيئان: 
وضرب لبما المذة» فان هذه لكل ها لکن لاا شت عض الآثار أن أكثر مدة 
الحمل سنتان تركنا في حقه ظاهرٌ القرآن» وأبقيناء على ظاهره في الرضاع » وضعفه لا 

اما ارلا : فلأ كون أكثر مذة الحمل ستتين لم يشبت يشبت بعد بأثر أو خبر صحيح 
يعتمد عليه. 

أمّا ثانياً : فلأن هذا التقريرَ يستلزم كون لفظ : ثلاثين ؛ مستعملاً في إطلاق واحدٍ 
في مدلوله» وقي أربعة وعشرين» وهو غير ظاهر ؛ لکونه جمعا بين الحقيقة والمجازء مع 
أنّ أسماءً العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخرء نص عليه كثير من الحققين. 

".ومنها: إنّ الله جل قال في آية الحولين: © فَإِنْ أرادًا وَصَالَا عن رَاضٍ مما وناور 
کد جاح لہا چ ال و ا 
بعدهاء ووهنه ظاهر. 

فإنّ كلّ عارف بأساليب الكلام الإلبي يعلم أن المراد به الفصال في الحولين لا 
خد علد ی ندا على يسا ند ار اویه رن للا على زياد مث 


03 
م 


أشهر. 
وبالجملة: فكلّ ما استدلوا لإثبات مذهبه باطل'"» وحينئل فقول زفر 4# إِنَّ 
مدّة الرضاع ثلاث سنين أولى بالبطلان»؛ والعجب من أصحاب المتون كيف أدرجوا في 





.١6ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 

(5) البقرة: من الآية777. 

(۳) هذه الشدة في الرد والكلام على دليل الإمام ليست في محلهاء فيكفي أن ظاهر الآيات القرآنية 
شاهدة» ومن أراد تفصيل أدلته فليراجع «تكملة فتح الملهم»(١‏ : كه-مه)). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۰۷ 
وعند الشافعى #ك ينبت بخمس مات" 
متونهم قول أبي حنيفة » ولم يذكروا قولمما الأصح والأقوى دراية". 

[١اقوله:‏ بخمس مصات ؛ فلا تحرم الرضعة بالمصّة والمصّئين» ودليله حديث 
عائشة رضي الله عنهم : «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم 
نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن» فتوفى النبي وَل وه فيما يقرأ في القرآن» "'» 

ولنا: إطلاق الآيات والأحاديث الواردة في باب تحريم الرضاع. 

والجواب عمّا استدل به: أنّ حكمٌ الخمس أيضاً نسخّ كحكم العشرة» وقول 
عائشة رضي الله عنها يدل على قرب النسخ من زمان الوفاة النبويةء حتى أن من لم 
يبلغه النسخ كان يقرؤه» وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ. 

ويؤيده ما روى عن ابن عبّاس # أنْه قيل له: إن الناس يقولون: إِنْ الرضعة لا 
تحرمء فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود 44 : آل أمرٌ الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم. 

وعنه 5 أنه قيل له ابن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين» فقال: قضاء 
الله خيرٌ من قضاء ابن الزبير» قال الله جل : # وَأْمَهشْحكُم الى أَرْصَعتَم 
وخوم مت أَلرَصَمَةٍ 4 » كذا حققه في «فتح القدير»”". 


)١(‏ ينظر: «الأم»(1: ۲۳۷)» و«التنبیه)(ص‌۱۲۸)» و«أسنى المطالب»(۳: »)٤۱۸‏ وغيرها. 

(۲) وفي «الشرنبلالية»(٠: )٠١‏ عن «المواهب»» و«الدر المختار»(۲: ١١٤)ء‏ عن «الفتح»»› 
و«تصحيح القدوري»: به يفتى» وفي «التنویر»(ص٥٦)‏ : وهو الأصح. 

والقول الثاني لأبي حنيفة وهو حولان ونصف » ففي «الدر المختار»٠۳‏ : ۳ )عن (الجوهرة»: أن 
عليه الفتوى. 

وقال ابن عابدين في «رد المحتار»(7: :)5٠*‏ «حاصله أنهما قولان أفتى بكل منهما». 

(۳) في ««(صحیح مسلم»(۲: ۱۰۷۵)» و«سنن أبي داود»(۱ : 84) وغيرها. 

(5) النساء: من الآية7؟. 

.)٤٤١ - ٤٤١ «فتح القدیں»(۳:‎ )0( 


۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أ أخته وأخيه 

(فيحرمٌ منه ما يحرم من النُسب إلا أمَ أخْتِه'' وأخيه) ؛ فإن أمُ الأَحْتٍ والأخ 
من النّسبء هي الأمّ؛ أو موطوءة الأب» وكل منهما حرام» ولا كذلك من 
الرضاء" 

وفيه أيضاً" : الحق أن الرضاعَ وإن قل يحصل به نشوء بقدره؛ فكان الرضاع 
مطلقاً مظئّة بالنسبةٍ إلى اللصغير. وقولنا قول جمهور الصحابة يه منهم : علي وابن 
ا ٠‏ عباس اه وجمهوز التابعين. 

[١]قوله:‏ إلا أم أخته... الخ ؛ اعترض على استفناء هذه الصور بان الأصل في 
هذا الباب حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»"» أخرجه الشيخان» وهو 
بإطلاقه وعمومه يشمل الكل » فتخصيص بعض الصور منه بدليل عقلي لا بجوز. 

والجواب عنه على ما فصله الزيذعي ف شرع اکن وغ ا می 
حقيقة في هذا المقام» والاستثناء في كلامهم منقطع, وذلك لأنّ الحديث يوجب عموم 
حرمة الرضاع» حيث وجدت الحرمة لأجل النسب» وحرمة أم أخيه من النسب لا 
لأجل آنْها أمّ أخيه» بل لكوتها أمّهِ أو موطوءة أبيه. 

ألا يرى أنّها تحرم عليه» وإن لم يكن له أخ»؛ وكذا أخت ابنه من النسب إِنّما 
حرمت لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن» وهذا المعنى 
يوجب الحرمة في الرضاع أيضاًء حتى لا يجوز له أن يتزوّج بأمّه ولا موطوءة أبيه» ولا 
بنت امرأته» كل ذلك من الرضاع: 

["أقوله : ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّ أمّ أخيه ليست بأم له؛ ولا موطوءة أبيهء 
بل هي أجنبية عنه. 

فإن قلت : قد تكون أمّ أخيه الرضاعي أمَا له أيضاء » بأن كان هو ارتضع منها. 

قلت : هزه لمعيو ةوا كما تدده وات مذ جنا لكرنها ما را ل لا 


لكونها أم أخيه الرضاعي. 





(۱) أي ابن المام في «فتح القدير»(۳: .)٤٤١‏ 
(۲) في «صحيح البخاري»(؟ : 0( ور(ص جج مسلم»(۲ : ؟/و١٠),‏ وغيرهما. 
(") «تبيين الحقائق»(؟ : 187). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 53> 





الا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لا للا لا ا لل ل لل ا الاي 





011 


وهي اة لثلاث صور : 
الام وضاعا لحف ارا 
والام E‏ الاخ ا 
والأم راا “للأخت» أو الأخ و 
فان ۰ اقول : إلا م أخته ؛ إن أريد بالأم الأم رضاعاء وبالأخت الأخت 


3 


رضاعاً لا يشملٌ ما إذا كانت أحدهما فقط بطريق الرّضاعء وإن أريد بالأمٌ الأم نسبا 

١[‏ أقوله: لثلاث صور؛ أي باعتبار تعلّق الرضاعة بالمضاف فقط أو بالمضاف إليه 
فقط أو بهماء ولمّا جعل كل من أ الأخ وأم لاحت سور على دن وام هه 
التفصيل صار المجموع ست صور. ٍ 

[۲اقوله: للأخت أو الأخ نسبا؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب 
عينيًا كان أو علاتيا أو اخيافيا وارتضع هو من امرأة دونك. 

["'أقوله: للأخت. ا ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبي أو صبيّة من امرأة» 
ازاك يناك ووه ره رشاع فر عت ا ا 

[:]قوله : والأمّ رضاعا ؛ ؛ كأن ترف بر خی او جن ارا وار ذلك 
الرضيع من امرأة أخرى أيضا. 

[٥]قوله:‏ فإن قيل . .. الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورة المذكورة في المتن شاملة 
لصور ثلاثة. 

وحاصله: إن أمٌ الأخت مثلاً لا يمكنْ أن يراد به كل من المضاف والمضاف إليه 
قبا »نان رند نيما ارضاعا علا رتيل الصورنية الارن آي الام نش لاحت 


)١(‏ كأن يكون لرجل أخت من النسبء» ولبا أمْ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من 
الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر»(1 : 7177). 

(؟) كأن يكون له أخت من الرضاع» ولبا أم من الدنسب حيث يجوز له أن يتزوج أم إخته من النسب. 
«درر الحكام)(١:‏ 5057). 

() كأن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة أجنبية والصبية أم أخرى من الرضاعة؛ 
فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام»)(١:‏ 205037 «مجمع 
الأنهر»(١‏ : 0757 7). 


1۰ عمدةالرعاية على شرح الوقاية 
وأخت ابنه» وجدة ابنه 

وبالاحت الاحف رجاعاء أربالعكس» لا يمل الصو N‏ 

فل : المراد ما إذا كانت إحداهما فقط بطريق , الرضاع أعم من أن يكون 
إخداهما قط أو كل مهها: 

(وأخت أبنه) ؛ لأن أخت الابن من النُسبء إمّا البنت» وإما ال 
وا ات ا ولا كذلك من الرضاء". 
وكناعا وا راغا 0 اون ار ادارا و حر ميا لا يشل 
الصورتين الباقيتين. 

1 اقوله : الأخريين ؛ أحدهما صورة كونهما رضاعاًء وثانيتهما: كون الأ 
رضاعا للخت سیا على القدیر الارل» وعكننه فق حسكه: 

["أقوله: قلنا... الخ؛ حاصله: أنّ المرادَ كون أحدهما رضاعاًء سواء كان 
أحدهما دون الآخر أو مع الآخرء وحينئذ يشمل الصور الثلاث» وتوجيهه: أن يجعل 
الرضاعة قيدا للإضافة في أم أخته وأم أخيه؛ لا للمضاف ولا للمضاف إليه. 

['قوله: وإِمًا الربيبة ؛ وذلك لأنْ ابته نسبا أخته» لا يخلو إمّا أن تكون من 
الأبوين أو من الأب فقطء فهي لا محالة بنته. 

وإما أن تكون من الأم فقط > بأن كانت زوجته قبل التزوج متزوجة بزوج أخرء 
وولدت منه تلك البنت» فهي حينئل ربيبته ؛ فإ الربيية ؛ أي بنت الزوجة» وكل منهما 


حرام بآية الحرّمات. 

1[ قوله : وقد وطئت أمها ي الربيبة ؛ ذكره لذن خرف ا د کو ا 
موطوءة» لك ووجود هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ 
يشهد له وجود الابن. 


[داقوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإِنٌّ الأخت الرضاعيّة للابن النسبي؛ 
الات النسبية للابن الرضاعي»› والأخت الرضاعية للابن الرضاعي ليست فيها 
الوجه الحرم. 


)١(‏ الرَبيبة: واحدة الرّبائب» وهي بنت امرأة الرجل ؛ لأنه يربيها في الغالب.ينظر: «المغرب» (ص 
4)). 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ۱ 





وجدَة ابنه» وأمْ عمّه» وعمّتهء وخاله» وخالته 

(وجَدَة ابنها') #جدة الاين تسيا إما أنه أو آء موطوءتة :ولا كذللك مين 
الرّضاع. 

(وأمٌ عمّها ا عليه وخائه:#وخالفه)»اعليم أن آم مولا تا ا 
موطوءة الجادٌ الصتّحيح" »أو ابد القاس “. ولا كذلك من الرضاع”": ولا تدس 
الصّورٌ النلاث في - جميع ما ذكرنا". 

[١اقوله:‏ وجدّة ابئه؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبي» أو جذة نسبية 
للابن الرضاعي» أو جدّة رضاعيّة لابن الرضاعي» والمرادُ بها الجدّة لمن قبل الأب أو 
الأم» فكل منهن حلال ؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه. 

["أقوله : وأمّ عمّه؛ أعمّ من أن يكون كلّ منهما رضاعاً أو أحدها نسباًء والآخر 
رضاعاًء وكذا تحلّ عمة ولده» وبدت عمّة ولدهء وبنت أخت ولدهء وأمّ أولاد أولاده. 
كذا في «البحر»''' وغيره. 

[“قوله: هؤلاء ؛ أي العم والعمة» والخال والخالة. 

[]قوله: أمّا موطوءة الجدٌ الصحيح ؛ أي أب الأب»ء فإِنٌ العم والعمة من أولاد 
الجدّء فأمهم موطوءته. 

[0اقوله: أو الجدّ الفاسد؛ أي أب الأم ؛ فإِنَ الخال والخالة من أولاد أب الأم 
ا صحيحاً كان أو فاسداً حرام بدلالة قوله غ: 
۴ ولا یحو ما تک #ابآؤكم )4 ". 

[]قوله: ولا كذلك من الرضاع ؛ فإنّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما 
راغا ار کل هما رشاع لبود ما حر 

[۷اقوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميع الصور المذكورة تجري فيه الصور 
الثلاث التي ذكرها في بحث أم الأخ والأخت» وهي أن يكون كل من المضاف إليه 
والمضاف رضاعاء أو المضاف رضاعاء والمضاف إليه نسباء أو بالعكس. 


.)5 5٠ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 
(؟) النساء: من الآية؟؟.‎ 


1" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


للرّجل» وأخا ابن المرأةٍ لہا رضاعا 

(للرّجل) : : أي هذه النساء المذكورة لا تحرم للرّجل إذا كانت من الرّضاع"". 
(وأخا ابن المرأة لبا رضاغا :أي لا حرم" أخو ابن المرأة لبا إن كان من الرّضاع 
واعلم اهلا مكررة هدک اء مَالأخ» ولما كانت المرأة أ أخ الرّجل» > کان 
الرجل أخا ابن تلك المرأة. 

وعبارة «المختصر» كانت كذلك: فيحرمٌ منه ما يحرم من السب إلا أمٌ أولاد 
افولة E‏ 

[1]قوله: :]ذا انج من ار | ؛ ظاهره تعلق الرضاع بالمضاف فقط» وهو 
خلاف ما ذكره ه سابقاً من الصور الثلاث في جميع الصورء والحق أن المراد به كون 
قرابتهم من الرضاع › ٠‏ سواء تعلق بالمضاف أو المضاف إليه. 

["أقوله: رضاعا ؛ قيّد لكل من الصور المذكورة على النحو الذي مرّ ذكره. 

آي ا را مي كان ما ا ار اکر راع زا 
بحرم ذلك الأخ لباء وكذا الأ النسبي للابن الرضاعي» وكذا الأ الرضاعي للابن 
الرضاعي» وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بأبي أخيها وبأخي ابنهاء وبأبي حفيدتهاء وبجد 
ولدهاء وبخال ولدها من الرضاع ؛ ولا يجوز ذلك كله من النسب. كذا في «التببين»7©) 

[٤اقوله:‏ واعلم أن هذا ؛ أي قوله: «وأخا ابن المرأة لبا»» إيرادٌ على المصنّف ذه 
بأنّه لم يكن يحتاج إلى ذكر هذه الصورة بعد ذكر عدم حرمة أمَّ أخيه» فاته لما ثبت أن ام 
أخ الرجل رضاعا لا يحرم عليه» ثبت أن أخا ابن المرأة لا يحرم عليها ؛ لتعاكس الحرمة 
والحلة من الطرفين. ْ 

[4]قوله : وجدته؛ أي جذدة ابنه» قال البرجندي : ثم إن كلا من المذكورات 
بحتمل ثلاث صورء ولا يخفى أنه لا يمكنْ إرادة الصور الثلاث معا من هذه العبارة؛ 
وإنما غير المصتف #5ه.هذه العبارة ؛ لأنه لا يفهم منها حكم زوج الرضيع وزوجتهاء 
فان حرمتهما بالمصاهرة لا بالنسب. 

وأيضا لا خاجة إلى الأستفاء ؛ لأ ما هو جهة الحرمة في الدسب في الصور 
المذكورة غير موجودة في الرضاع , مشلا : أخت الابن إِنّْما بحرم من النسب؛ لكونه بنتا 








.)۱۸۲ : «تبيين الحقائی»(۲‎ )١( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 1۳ 





فأولادٍ الأصول: الأخ؛ والأختء والعم» والعمّة؛ والمخال؛ والخالة» فأم 
هؤلاء تحرم من السب لا من الرضاع. 
كم غيّرت العبارة إلى هذا #امعرنا بت تووينا طايه واصييهة رو ين رياد 
عَليوين"” :أ أي تحرمٌ المرضعة وزوجها "على الرضنية" '» ويحرم قومهما””' على 
ال ضيع كما في السب 
له أو ربيبة ولا كذلك في الرضاع. 

١1‏ ]قوله: وزوجها؛ فيه إشارة عدم حرمة الزاني عليه» وكذا أقربائه» وقد 
ا هه د ی کان و ا ههه ا رفع الزاني وآبائه 
وأبنائه والعمّ الزاني وأخيه النزوّج بهاء كالمولودة من الزنا؛ فإنّها تحرم على الزاني 
وأصوله وفروعه بشبهة الجزئيّة » ولا تحرم على العم والأخ. 

وذكر الوبّري”": إنّ الحرمة تشبتُ من جهة الأمّ خاصّة: ما لم يشبت النسب 
فحينئل تنبت من جهة الأب» ورجّحه في «فتح القدير»”''» وقد بسطت الكلام في هذه 
المسألة في بعض فتاواي ردًا على من نازعني فيها وأتى بما أتى. 

["اقوله: على الرضيع ؛ هو الولد الذي يرتضع» فإن كان ذكراً حرمت عليه 
المرضعة؛ وإن كان أنثى حرمت على زوجها. 

[ااقوله: ويحرم قومهما؛ أي أهل قراية الرضعة وزوجها التي تكون محرمة في 
النسبء فالقريبُ الذي لا يحرمٌ نسباً لا يحرم رضاعاء كبنت العم وبنت الخالة» فلو 
أرضعت أمْ البنات إحدى بني امرأة أخرى » وأم البنين أرضعت إحدى البنات» لم يكن 





)١(‏ انتهى من «النقاية»(ص87). 

(۲) وهم أصول المرأة التي أرضعت» وفروعها من ذلك الزوج أو غيره» وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوة أصولبا وأخواتهم» وأصول الزوجء وفروعه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوتهء 
وأخواتهء وإخوة أصوله وأخواتهم. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: 86). 

(؟) حَمِير الوبري» من مؤلفاته : : «كتاب الأضحية» وذكره الكفوي في ترجمة عين الائمة الكراييسي 
(ت٤۵۸ه)»‏ وكان معاصرا له فيكون خمير الوَبَّرِيّ من رجال القرن السادس. ينظر: 
«الجواهر المضية»(؟ : 87١)ء‏ و«تاج التراجم»(ص77١‏ - 118). 

(5) «فتح القدير»(7؟: 6). 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتحرم' فروع ا على ار وزوجهاء ويحرم زوج الرضيع على المرضعة 
وزوجها: : أي الرّضيعٌ إن كان ذكرا تحرم زوجتُهُ على زوج مرضعته » وإن كان الرّضيع 
تش يحرمٌ زوجُّها على مرضعتهاء وضابطة”" ما في هذا البييت الفارسي : 

از جانب شیرده هَمّه خویش شوند ‏ وز جانب شیرخواره زوجان وفروع 

للابن المرتضع من أمّ البنات أن يتزوّج واحدة منهن » وكان لأخوته أن يتزوجوا 
بنات الأخرى إلا الابنة التي أرضعتها أمّهم وحدها ؛ لأنها أختهم من الرضاعة. كذا في 
«المبسوط)0". 

وبالحملة : يحرم قوم المرضعة وزوجها أصولاً وفروعا على الرضيع بعء فأولاد 
المرضعة كلها تحرمُ على الرضيع؛ مقدّمة كانت على رضاعة أو مؤخّرة» وقس عليه. 
كذا في «خزانة الروايات»» وغيره. 

١1‏ أقوله: وتحرم... الخ ؛ ما ذكر سابقاً كان بياناً للحرمة من جانب المرضعة: 
وهذا بيان للحرمة من جانب الرضيع ؛ وحاصله: أنّ الرضيع تحرمُ أولاده وإن سفلوا 
على المرضعة وزوجها؛ لشبوت الجزئيّة الرضاعيّة ؛ فإِنّ الرضيمٌ لَمّا صار ابنا لبما 
بالرضاعة صارت أولاده أولادهما فتحرم عليهما. 

ولا تحرم أصوله عليهما ولا غيرهم من أقربائه» وكذا تثبت من جانب الحرمة 
الثابتة بالمصاهرة» فيحرم زوج الرضيعة على المرضعة» وتحرم زوجة الرضيع على زوج 
المرضعة ؛ لكونها حليلة ابنه الرضاعي»؛ والتفصيل ليطلب من «فتح القدين» و«البحر 
الرائق». 

7 أقوله: وضابطه ؛ أي ضابطة ما ذكر من أقسام الحرمة من الجانبين هي ما يفيده 
هذا البيت ؛ فان مفاد المصر بع الأول أن من جانب المرضعة» وكذا زوجها يكون الكل ذا 
قرابة من الرضيع : : أي الذين لمم قرابة حرمة من النسبء فيدخل فيه الرضعة وزوجها 
وأقربائهماء ومفادُ المصرع الثاني أنّ من جانب الرضيع إنّما يشبت القرابة للمرضعة 


وزوجها من فروعه وأحد زوجيه. 





١ «المبسوط)(70:‎ )١( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه ٥‏ 
وا خت ايه رضاغاء كنا نحل نميا : كأخ من الاب له أخت من أُمهِ تحل 
لأخيه من أبيه. ورضيعا ثدي كأ 3 وأخت 

(وتجل احف الهيداا" وضاع کال سا كأخ من الأب" له أختْ من 
أَمّه تحلّ لأخيه من أبيه. 

ورضيعا ثد ثدي كأخ وأخت“ 

1 قوله: وتحلٌ أخت أخيه ؛ هذا بيان لما لا يحرم من الرضاع ولا من النسب. 

["فوله: رضاعا؛ يصح اتصاله بالمضاف إليه وبالمضاف وبكليهماء كأن يكون 
لك أخ نسبي له أخت رضاعيّة فهي حلال عليك؛ وكذا إذا كان لك أخّ رضاعي له 
أخت نسبيّة » وكذا الأخت الرضاعية للأخ الرضاعي. 

والوجه فيه : أن المحرّم من الرضاع إِنْما هو ما يحرم من النسب» ومثل هذه القرابة 
من النسب قد يكون غير محرمة» فلا يحرم مثلها من الرضاع. 

[۳]قولە: كأخ من الأب ؛ صورته: أن يكون لك أخ من الأب ؛ أي يكون أبوك 
وأبوه واحدء أو أمَك غير أمّهء بان تزوج أبوك امرأتين إحداهما أمّك والثانية أم أخيك› 
وكانت لأخيك المذكور أخت من الأم بأن كانت أمّه متزوجة قبل أبيك بزوج آخرء 
فولدت منه بنتاً فهي حلالٌ عليك اتّفاقاً. 





[:قوله: ورضيعا. E‏ ؛ كا وأخت» وهده المسآلة وإن 
فهمت ما مرّ من أن الرضاعة تجعل المرضعة أُمَأً وزوجها أبأء لكن ذكرها على حدة 
توضيحاً وتمهيداً لذكر مسألة الشركة في لبن البهيمة؛ وفي إطلاق الرضيعين إشارة إلى 
إطلاق الحكم» فيحرم الرضيع على الرضيع الآخرء سواء انّحد زمان رضاعتهما أو 
اختلف» وسواءً كان الزوج الذي لبنها منه واحد أو أكثر. 

[هاقوله : كأخ وأخت ؛ شقيقين إن كان اللبِنْ الذي شرباه منها لرجل واحلدء أو 
لأمّ إن لم يكن كذلك» ولاب بأن كان لرجل امرأتان» وولدتا منه فأرضعت كل واحد 


V0. 
ا‎ 
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.)۲۱۷ ينظر: «رد المحتار»(7:‎ )١١ 


۲١‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا شاريا لبن شاة؛ وحُكُم خلط لینها بماء ؛ أو دواء أو لبن امرأة ار أوشاء 
بالغلبة» وبطعام الحل 
لا شاربا لبن شاة"» کک لبنها بماء» أو دواء أو لبن امراء اغ ران 
LETE LES E‏ 
0 
الإنسان لا بلبن الحيوان كالشاة والبقر وإن كان بص ضرعهما. 
[أقوله: وحكدم... الج؛ يعني إذا خط لبن امرأة اء أو دواء أو لين شاة 
وغيرهاء تعتبر الغلبة ؛ فإن كان لبن المرأة غالبا على غيره يثبت به التحريم وإن كان 
جل 0 ا ا ا ا 
إجماعي بين أئمتنا ذيك. 





وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى فشربه فعند أبي يوسف هه تعتبر فيه أيضا 
الكل وعوووو ا ا فمّن يكون لبنّهُ غالبا يتعلق به التحريم فقط دون 
الأخرى»› وعند محمّد 5 وهو رواية عنه يتعلّق التحريم بكليهما مطلقاء استوى لبنهما 
أو غلب أحدهما على الآخر. 

وإلى ترجيحه مال صاحب «البداية»'"»: وعلّله بأنّ ا لجنس لا يغلب الجنس» وفي 
«شرح المجمع»: قيل: إِنّه الأصحء وفي «الغاية»: هو الأظهر والأحوط» ومن هاهنا 
كر جاقادرد الستك ام الجا ران 

'اقوله: وبطعام ؛ يعني إذا اختلط لبن امرأة بطعام فأكله فحكمهُ ا حل مطلقاء 
غلب اللبن أو لا أن الطعام أصتل» واللبن تابع في حق المقصودء فصار كالمغلوب 
حكماء وإن كان مستويا أو غالباء وهذا عند أبي حنيفة طه. 


)١(‏ هذا على قول أبي يوسف 4#» وهو اختيار المتون مثل : «الكثز»(٠0)»‏ و«الملتقى»(ص/07)ء 
و«النقاية)(ص۸۳)» وغيرهاء وعند محمد ف4 تتعلق الحرمة بهماء وعن الإمام روايتان» ورجح 
بعض المشايخ قول محمدء وفي «الغاية» هو أظهرء وأحوطء وقيل: إنه أصح » وهو اختيار 
صاحب «البداية))(١‏ : 0؟51) ؛ لتأخر دليل محمد #ك. ينظر: «الشرنبلالية»(١‏ : 01 7). 

.)٤٥۳ «الہداية»(۳:‎ )۲( 


كتاب الرضاع/تعريفه وأحكامه 1۷ 





و 


7 4 0 
كما في لبن رجل› واحتقان صبى بلبنها. . وحر بلبن البكر» والميتة. 
(كما في لبن رجل) : أي إذا َرَلَ لجل لبن فشربَهُ صب لا يتعلّق به" حرمة 
الرضاع» (واحتقان "اضبى بلكها. 

وحرم" بلبن البكر“» والميتة. 

ها ف هاف أا كما ف اا ال هة وة كه د كان 
الاختلاط بدون الطبخ» فلو طبخ اللبن مع الطعام لا يتعلق به التحريم مطلقا اتفاقا. كذا 
في «الهداية»''' وحواشيها. 

[أقوله: لا يتعلّق به؛ لأن لبه ليس بلبن حقيقة؛ بل هو رطوبة شبيهة به» كدم 
الما اسان دهجي قل تعلق يه به حكمٌ من أحكام الرضاعة؛ بخلاف لبن المرأة 
الميتة » ٠‏ فإنّه يتعلق به التحريم» > سواء مصه من ثديها بعد موتهاء أو حلبه فشربه ؛ لكونه 
غا لی نة 

["اقوله: واحتقان؛ عطفٌ على لبن رجل» والمناسب أن يقال: حقن» فإنه 
يقال: حقنت المريض إذا أوصلت الدواءً إلى باطنه من دبر بامحقنة» واحتقن هو لازم» 
والاسم الحقنة - بالضم - . 

0 CB. 
ل جوفوصي في تکرام اتد ركذا اقطار في أن أو ليه وير لك‎ 





[اقولە: : وحرم ؛ ؛ ووجهه أن نصوص حرمة الرضاع مطلقة شاملة لشرب لبن 
ااا كر کات ار ا کا کات ارمع 

ل٤‏ قوله: البكر؛ - بالكسر - المرادُ به هاهنا المرأة التي لم تجامع قط لا بتكاح 
ولا بسفاح » وإن زالت بكارتها بوثبة أو مرض» وقيّدوها بكونها بنت تسع سنين فأكش»› 
فإن كانت أقلّ من تسع سنين فلبنها لا يحرم ؛ لأنّه نصّوا على أن اللبنَ لا يتصّور إلا مما 
تتصوّر منه الولادة» فيحكم بأنّه ليس لبنأ كلبن الرجل. 


.)507 «العناية» و«البداية»(”:‎ )١( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أرضعت ضركها حَرمَتاء ولا مهرّ للكبيرة إن لم توطأء وللرضيعة نصفه» 
ورجع به على المرضعة إن قصِدّت الفسادء وإلا فلاء وحجته رجلان» أو رجلٌ 
وامرأتان 

وإن أرضعت"' ضرها حرمعا) : :أ اك 
0 الضرة زي جرا على اار٠‏ ارلا هر لير إن لم توطأء وللرضيعة 
لع » ورجع ال ا ل وإلا فلاء و 
رجلانء أو رجل وامرأتان). 

١[‏ ]قوله: وإن أرضعت. .. الخ؛ حاصله : أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة 
وصغيرة » فأرضعت الكبيرة الصغيرة في مدّة رضاعتهاء حرمتا على الزوج ؛ لصيرورة 
اللصغيرة بنته إن كان لبِنْ المرضعة منه أو بنت مدخولته» وصيرورة الكبيرة أم بنته أو أمَ 
معقودته.. 

["]قوله: نصفه ؛ لكون الفرقة قبل الدخول وعدم مجيء الفرقة من قبلها. 

[۳اقوله : : ورجع ؛ أي رجع الزوج با أذّاه إلى الصغيرة على الكبيرة ون شید 
الفساد بأن كانت عاقلة غير مكرهة؛ متيقظة عالة بأصل التكاح» وبإفسادٍ الإرضاع» 
ولم تقصد دفع جوع أو هلاك. 

[؛]قوله: : وحجته ؛ أي الرضاع؛ د يعني أن الرضاع إِنّما يثبت بما يثبت به المال من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» فلا تثبت بشهادة امرأة واحدة فقط ولو كانت مرضعة 
اء ا a‏ 
في رسالتي «الإفصاح عن شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع»” 





26 ا 


)00( «الإفصاح عن شهادة المرأة ف الإرضاع»(ص .)١ ٠‏ 


كتاب الطلاق 








أحسئه 
كتاب الطلاق”) 
(أعيتة” 
[١]قوله:‏ أحسنه... الخ ؛ اعلم أنهم قسّموا الطلاق إلى أقسام ثلاثة: أحسن» 
وحسن » وبدعي. 


والمسنونُ يعم الأولين. 

والبدعي يكيو الاء الودة نمه إل اة - » وهو مقابل السنة. 

ومعدى المسئون هاهنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا لا أنه يستعقب 
الثواب» فلن الطلاق ليس عبادة في نمه حتى يحصل به ثواب» فالمراد به هاهنا الماح » 
نعم لو وقعت له داعية أن يطلّقها بدعياً فمنع تفسه إلى الستّي يثاب على كف نفسه عن 
المعصية لا على نفس الطلاق» فإنّهِ أبغض المباحات . كذا حققه في «الفتح»"" و 

وبهذا يظهرٌ أن البدعيّ في بحث الطلاق لا يرادُ به معناه المشهور؛ أي ما لا يوجد 
في القرون الثلا ئة» ولم يدل عليه ديل شرعي كما يقال في غيره من ٠‏ الأفعال» هذا بدعة 
وهذا بدعي؛ > بل المرادُ به ما يستوجبُ بإيقاعه عتابً شرعياً. 

فإن قلت : كيف يكون الطلاق حسنا أو أحسن مع كونه أبغض المباحات. 





)١(‏ الطلاق: وهو رفع قيد ثابت بالنكاح إلى ثلاث. كما في «غرر الأحكام»اص١‏ : 48) وهو 
على خمسة أوجه : 
.١‏ مباح: نظرا إلى الحاجة: والحاجة إلى الخلاص تكون عند تباين الاخلاق وعرض البغضاء 
الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى. 
؟. مستحب: لو كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولما أو بفعلها أو تاركة فرضا من فرائض الله 
تعالى فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تَنْزيها. 
۳. مكروه: وهو الطلاق البائن في ظاهر الرواية. 
5. واجب: لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج < تسا أرعيويا وهنا 
۵. حرام : : وهو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه › E BE‏ 
واحدة. ينظر: «بهجة المشتاق لأحكام الطلاق)(ص۲). 

(؟) «فتح القدير»(”: 555 -1550). 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


طلقة فقط في طهر لا وطء فيه. 
تة" فقط فى صر" لا وطء فيه 

قلت هوی مه وة کان اعات ان ى رغه عد واا 
مختلف» فيكتسب الطلاق هذه الأوصاف باعتبارها لا باعتبار ذاته» ثم الأحسن أفضل 
بالنسبة إلى الحسّن ؛ ولذا أطلق عليه اسم التفضيل. 

1 قوله: طْلقة؛ ؛ بفتح الطاء واللام والتاء فيه الموحدة؛ والمراد به الرجعيّة , 
والحاصل أن الطلاق الأحسن إِنّما يوجد إذا وجدت أوصاف عديدة ا ET‏ 

الأول : TOE‏ فإن کان زائدا عليه فإن كان بكلمةٍ واحدةٍ وفي زمان 
واحد فهو بدعيّ؛ وإن كان متفرقاً» فهو حسن. 

وأشار بقوله: «فقط» إلى أن لا يوجد بعده طلاقٌ آخرء ولو في طهر آخرء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم يم النخعي 45 قال : : «كانوا يستحبّون أن يُطلقها واحدة ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض». 

والثاني : أن يكون رجعياًء وأمّا الواحدة البائنة» فهي بدعيّة في ظاهر الروايات, 
وفي رواية «الزيادات»: لا تكره. كذا في «الفتح». 

والثالث: أن يكون في طهر. 

والرابع : أن يكون ذلك الطهر لم يقع فيه وطء» فالطلاق في حالة الحيض 
بدعي» وكذا في طهر وَطِئ فيه وكذا في طهر وقع الوطء في حيض قبله» ولو طُلّق في 
طهر لا وَطء فیه بعد ظهور الحبل أو كانت من لا تمي في طهر وطتها فيه لا يكون 
بدعيًا؛ لعدم العلّة ؛ أي تعويل العدّة عليها .كذا في «النهر»”" ‏ وبهذا ظهِرَ آنه لا بد في 
بييان الأحسن من قيود أخر أيضاً. 

["آقوله: : في طهر ؛ - بالضم - هو مدة ما بين الحيضين أو زمان عدم رؤية 
الدم؛ وفي إطلاقه إشارة إلى أله يستوي فيه أوّله وآخره» قيل : الثاني أولى ؛ احترارٌ عن 


تطويل العدة» وقيل : الأول أولى. كذا في «النهر»' 


)١(‏ يعني أن أحسن الطرق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضى عدتها. 
اظ «درر الحكام)(١‏ : 509). ْ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)3١1١‏ 

(9) «النهر الفائق»(؟ : .)9"1١‏ 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲٣١‏ 





م r‏ 4 ر ˆ 


وحسله وهو السنى ر 


١[‏ أقوله: وهو السني ؛ - بالضم - » نسبة إلى السنة» ويّرِدُ عليه : أن ظاهره يحكم 
بأنَّ الأول ليس بسي مع أنه ليس كذلك » فقد صرّحوا أن الأحسن والحسن كلاهما من 
أقسام المسنون» مع أن الحْسَّ لما كان سُنياً كان الأحسينٌ سنياً بالطريق الأولى. 

وأحنن ته : بآّه خصنّه بالذكر» روا لقول مالك له فإنّ عنده الزيادة على 
الواح غير سنيّة؛ وحكم الأحسن يفهم م بالطريق الأولى» أو يقال : إن السّنيّ وإن كان 
صادقاً على الحسن والأحسن كليهما ؛ لكتّهم خصّوا باسم السني الحمَن ولم يطلقوا 
هذا في محاوراتهم على الأحسن» فلذلك حَصه بالذكر» فالخ وو اسي ق 
إطلاقاتهم» ووجه تخصيص إطلاقهم هو ما مر آنفا. 

[٣اقوله:‏ ولو في حيض ؛ الواو وصلية ؛ أي ولو كان ذلك في حالة الحيض › 
والحاصل أن السّة في الطلاق من وجهين: العدد والوقت» فالعدد: هو أن لا يزيد على 
ا اعد كل راد و9 نرو ف نن الد رف او ك وار 
خاصٌ بكونه في طهر خال عن الوطء» وني غیرها لا فرق في كونه في طهر أو في حيض ؛ 
لأنَّ الوقت أعني الطهر الخالي عن الجماع خاص بالمدخولة. ْ 

والأصلٌ في هذا الباب قوله يَلِةِ لابن عمر ده حين طلق امرأته في الحيض ا 
أن تستقبلَ الطهرء وتطلّق لكل قرء» وأمره رسول الله ييه بالمراجعة» وقال: إذا طهرت 
فظلق علد ذلك أو أمسسلك»'''+ أخرحه الدارقطني. 

وعنه 5ه أنه قال: «طلاق السنّة أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع ؛ 
فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى'”": أخرجه النسائئ» ومله فيّالصحيحين 
وغيرهما. 


)١(‏ وكذا الأحسن فإنه سني لكن لما كان من المعلوم أن الحسن سني بالإجماع لم يحتج إلى التصريح 
بكونه سئيا. ينظر: «الشرنبلالية»)(١‏ : 509). 

(۲) قي «سنن الدارقطني»(٤‏ : (١‏ 

(۳) فی «سنن النسائی الکبری)(۳: ۲٤۳)ء‏ و(اجت : 8٠5١)ء‏ ور بح البخارى)(0 : 
اس ي مج 2 
c(1‏ وغیرها۔ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

طوءة تفريق اثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض »› وأشهر في الآيسة 
عه والحامل ؛ للسئة ثلاثا في ثلاثة ناشين ول طلافون عقيب الوطغ) 
وبدعيه ثلاث أو اثنتان بمرة» أو مرتين 

طوءة تفريق الثلاث" في أطهار لا لا وطء فيها فيمن تحيض ٠‏ وأشهر في 
ا والصغيرة والحامل ٠‏ للسّة ثلاثاً في ثلاثة ر فقول : وأشهرٍ عطف 
على أطهارء (وحل”" طلاقهن عقيب الوطء . وبدعيّه ثلاث" أو اثنتان بمرّة» أو 
مرتين 

١1‏ أقوله : تفريق الثلاث ؛ أي إيقاع ثلاث تطليقات متفرقة في أطهار ثلاثة كل 
eS‏ 
حائضة بأن كانت حاملة أو صغيرة لا غيضء أو بالغة إلى سن الإياس قد انقطع عنها 
الحيضء فالأشهر في حقها قائمة ئمة مقامَ الأطهار كما في العدّة» فيطلّقها في كل شهر 
طلاقا. 

1 قوله: وحمل ؛ المرادُ به الل من غير كراهة؛ يعني إن طَلّقَ الآيسة والصغيرة 
والحبلى في طهر وطئ فيه جاز ذلك ؛ لأنّ كراهة الطلاق في طهر وَطِنَّ فيه في ذوات 
الحيض إِنْما هي لتوهم الحبل» فيشتبه وجه العدّة أهو بالحيض أم بوضع الحمل» و 
مفقودة فيهن لوجود الحبل أو عدم احتماله. 

[۳اقوله: وبدعيه ثلاثا؛ أي مجتمعا أو متفرقاء كأنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق 
طالق طالق» فمشل هذا يقع » لكتّه يأثم به» هو المنقول عن جمهور الصحابة والتابعين 
والجتهدين » منهم ابن عباس #: أخرجه عنه مالك» وأبو هريرة 445 أخرجه عنه أبو 
داو 

وقال ابن البمام في «فتح القدير»: «طلاقٌ البدعة ما خالفَ كلا قسمي السنةء 
وفك بان يظلتها قلانا وة اوم ت فهر واد اران كنك ار واا 
N E a ES‏ 
وقع الطلاق» وكان E‏ ا ۰ 


.)578 من «فتح القدير»(؟:‎ )١( 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۳ 
في طهر لا رجعة فيه أو واحدة في طهر لا وُطِئت فيه أو حيض موطوءة وتجب 
رجعتها في الأصح 

في طهر لا رجعة فيه' “أو واحدة ني طهر لا وُطِئتا "فيه » أو حيض موطوءة وتجب”” 
رجعثها في الاصح)'"» وعند بعض مشايتنا"'8. که تستحب 

واعلم أن الطلاقَ أبغض المباحات'“' 

١1‏ أقوله: في طهر لا رجعة فيه ؛ قيد لقرينه؛ أي مرّتين متفرّقاً في طهر واحدٍ لم 
يتخلّل بين الطلقتين رجعة؛ فلو تخلّلت بأن طلّق في طهر واحدةء ثم رجع: أي بالقول 
أو القبلة ونحوهاء ثمّ طلّق ثانياً في ذلك الطهر لا يكره؛ نعم لو رجمٌ بالوطء ثم طلق 
يكره ؛ لكونه في طهر وقع فيه وطء. 

EEE‏ جار لاقي علو ا 

[“اقوله: وتجب ؛ أي إذا طَلْقَ حالة الحيض يحب أن يرجم بالوطء بعد انقضاء 
الحيض أو بالقول فيه ؛ رفعاً للمعصية بذلك «أمر النبي يل ابن عمرٌ وه حين طلق امرأتّه 
في ا لحیض»» ات البخاري » وغيره. 

[:آقوله: أبغض المباحات؛ الأصل فيه حديث : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»''': أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم. 


.)57١ : في الحيض رفعا للمعصية بطلاقه لها في الحيض. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 

(؟) ومن المشايخ الذين اختاروا الاستحباب القدوري. ينظر: «متن القدوري»(ص77). 

(؟) فعن ابن عمر و : «أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي وله فقال: مره فيراجعها ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا» في «سنن الترمذي»)(۳ : 4 و«مسند أحمد)(۲: 0۸)»› 
وغيرهما. 

(4) في «سنن أي داود»(۲: ۰)٥۵‏ و«ستن ابن ماجة»(١‏ : »2)10٠‏ و«مسئد عبد الله بن عمر» 
(55): و«الجروحين»(؟ : 755)؛ و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: ۳۲۲)» وقال البيقهي : حديث 
أبي داود وهو مرسل» وني رواية «ابن أبي شيبة»(٤‏ : ۱۸۷) عن عبد الله بن عمر موصولاء 
ولا أراه حفظه. 

قلت: لكنه مذكور في سئن أبي داود موصولاء وق مصنف ابن أبي شيبة مرسلاء والله 


أعلم. 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





OIDOOCURAVROLOOCDADORGCBOSGOCONOCCOCCCODOOROCORODODLOOSCBBORDSOODOOLLDACCOPOVOONAGRE NS‏ وو لودع وو مد امارد 





وعند الدارقطني: ردنا تلق اله ا شا شمن أله من الطلاق» وة ر : 
إلى أن الأصل في الطلاق الحظرء E‏ 

فإنذقلت: كيف يكون ن الحلال مبغوضا مع التنافي بين بين الحل أي الإباحة» وكونه 
ا 


وقال ابن حجر في «فتح الباري»(۹: :)٠١١‏ أعل بالإرسال. وقال ابن عدي في 
«الكامل»(1 : )57١‏ بعد ذكر الحديث: قال لنا أبو داود: فهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. 
وقول بن أبي داود تفرد بها أهل الكوفة: يعني رواه معرف بن واصل ؛ لأنه كوف ولا أعلم 
رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» قال الشيخ: ولا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد» 
ولمعرف غير ما ذكرت شيء يسير» وهو ثمن يكتب حديثه. 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(؟ : 778): هذا حديث لا يصح» ويحبى الوصاق 
ليس بشيء » قال الملاس والنسائي : متروك الحديث». وتمام الكلام فيه في الحديث الذي يليه. 

)١(‏ في «المستدرك ؟: 5١؟»:‏ و«سئن أبي داود»(؟ : بلفظ : «ما أحل الله شيئا أبغض إليه 

من الطلاق»: وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه» وقال في التمييز: روي 
موصولاً ومرسلاً وصحح البيهقي إرساله » وكذا أبو حاتم » وقال الخطابي: إنه المشهور. 

وله شاهد عند ارقي c(0:‏ واي : ۱))» و«عبد الرزاق»)(1 : 
۰ عن معاذ 4ه مرفوعاً بلفظ اها لى اللنهينا أحب إليهفره التاق ولا لى ال 
غ و أبغض إليه من الطلاق...» الخ » ورواه الديلمي في «الفردوس»(0 : 
۷): عن معاذ بلفظ : «إن الله ييخض الطلاق ويحب العتاق»» لكته ضعيف بانقطاعه. 

وروى «الديلمي»(؟: )0١‏ عن أبي هريرة 4 أيضا عن علي 4# رفعه بسند ضعيف : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش». 

وروي في «مصنف ابن أبي شيبة»(4 : 141) عن علي # أنه قال: يا أهل العراق لا 
تزوّجوا الحسن » يعني ابنه فإنه مطلاق. فقال له رجل : والله لنُزوجنّه فما رضي أمسكه وما كره 
طلّق. 

وفي «صحيح ابن حبان»(١٠:‏ 65) ودموارد الظمآن»(١‏ : ١؟3):‏ عن أبي موسى ذه 
قال رسول 5 : «ما بال أحدكم يلعب جدود الله » يقول: قد طلقت » قد راجعت». ينظر: 
«كشف الخفاء»(١‏ : 58 - ۲۹) 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه 3" 


فإذا طْهُرَتْ طلقها إن شاءء وإن قال لموطوءته: أنت طالقٌ ثلاثا 
فل ند" ايكون قدو الصرووة: فاه الطلاق الواحد في طهر لا وطء 


أمّا الواحدة فلأنها أقل. 
أا قالط ؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يمكنٌ أن يكون لنفرة الطبع لا 
لأجل المصلحة. 
وأمّا عدمٌ الوطء ؛ لثلا يكون شبهة العلوق. 
(فإذا طَهَرت طلفينا إن كار وإن قال لموطوءته'": أنت ت طالقٌ ثلاثا 
A E ES‏ > فيشمل المباح والمندوب 
والوائب والمكروة > كذا قال الشّمَني» وفيه تأمّل. 

والحق أن يقال: البغض هاهنا بمعنى عدم الرضى» والغرض منه إرشاذ الأمّة إلى 
عدم ارتكابه إلا عند الحاجة. 

[١]قوله:‏ فلا بدّ...الخ؛ يعني لما كان الطلاقّ مع إباحته في نفسه مبغوضا عند 
الله مل لا بدَ أن يختار منه احتاج إليه ما قل وكفى, فكلّما كان أقلّ وأبعد من مواضع 
الإضرار كان أحسن. 

1[ "آقوله: : طلقها إن شاء؛ شبد هرا الطلاق في الطهر الذي بعد الحيض الذي 
وقع فيه الطلاق» ونه لا يخرج عمن السئيّة إذا كان خالياً عن الجماع؛ وما ورد في 
الصحاح في قصّة طلاق ابن عمرّ ظا زوجته «آنه أمره رسول الله يك أن يراجعّها ويمسكها 
حتى تطهرَ ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاءً طلق» وإن شاء أمسك»'» فهو محمولٌ على 
الإرشاد» رجاء أن تذهب نفرته بطول الزمان. 

#اأقوله:: الموطودتة؛ أى ول حكما »امكل رياه اتر يداخن غير المدنخولة: 
فإتها تبين بطلاق واحدء ولا عدّة لها حتى تطلّق فيها أخرى » جخلاف الموطوءة» فإلّه 


(۱) فعن ابن عمر ڪل : «أنه نه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ب فسأل عمر بن 
الخطاب 4# رسول الله ب عن ذلك فقال رسول الله 5 : مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر 
الله ج أن تطلق لہا النساء» في «صحيح البخاري»(0: ۲۰۱۱)» و«صحیح مسلم»)۲ : 
2047© وغيرها. 


اهف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





للسنة'"' بلا نية'"' ية يقح عند كل طهر طلقة”) ؛ لأن الطلاق السّي هذاء (وإن نوى 
لكل اسناعة صيّت) : أي اليه حتى يقمٌ النّلاثْ في الحال خلافا لزفر #5 ؛ ؛ لأنه 


دعن عردم ان 





يمكن فيها وقوع طلاق آخر في عدتها. 

وبالجملة : الثلاث متفرقة إِنّما توجدٌ في الموطوءة وغير الموطوءة تبين بواحدة» نعم 
لو طلّقها بكلمة واحدة» بأن قال: أنت طالق ثلاثا تقمٌ الثلاث ولا تحلّ له حتى تنكح 
زوجا غيره. 

[١]قوله:‏ للسنّة ؛ اللام فيه للوقت» ومثله في السنة؛ أو على السنة» أو مع 
السنة» وكذا مافي معناه: كطلاق العدلء وطلاق الدين؛ أو الإسلام» أو أحسن 
الطلاق أو أجمله؛ أو طلاق الحقء أو القرآنء» أو الكتاب» أو نحو ذلك. كذا في 
«البحر»". 

[۲]قوله : بلا نيه ؛ احتررَ به عمّا کانت له نة » فاه تعتبر يته » فإتّما لکل امری ما 
و 

۳اقوله: يقع عند كل طهر. .. ا واو ا 
طهر وَطِئْ فيه؛ ولا في حيضء فإن كان ذلك الطهرٌ هو الذي تكلّم به فيه تقعٌ فيه 
واحدة للحال» ثمّ عند كلّ طهر أخرى» وإن كانت حائضاً عنده أو جامعها فيه لا تطلق 
حتى نحيض ثم تطهر. 

وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض » فإن لم تكن حائضة يقعٌ أحدها في الحال» 
ثمٌ في كل شهر واحدء وفي غيرالموطوءة أيضاً تق واحدة في الحال» وتبين منه» ثم لو 
نكحها بعد ذلك وقعت أخرى» وبانت بلا عدّة؛ فإن نكحها ثاثا تق ثالثة» وذلك لأ 
زوال الملك بعد اليمين في الطلاق لا يبطله. كذا في «البحر»'" 

[٤اقوله:‏ لأنه بدعي ؛ حاصل دليله: أن النيّة إنْما تعتبرٌ به إذا نوى واحداً من 
محتملات اللفظ » وهاهنا ليس كذلك» ٠‏ فان إيقاعَ الطلقات الثلاث مرّة واحدة بدعي: 


(۱) «البحر الرائق»(۳: 35117). 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۲١١‏ 
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وعندنا" الَلاث دفعة سني الوقوع: أي وقوعها مذهب أهل السنّة'"”". 

وخلافُ السنّة» فقد أخرج النُسائيّ عن محمود بن لبيد أنّ رجلا طلق في عهد 
رسول الله يلك امرأنه ثلاثاً ففضب رسول الله يوه وقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظه ر كم»"“» فكيف تصح نيته بقوله للسنة. 

[١أقوله:‏ وعندنا... ال ؛ إشارة إلى الجواب عن دليل زفرَ 5 بأنَّ الطلاق السني 

أحدهما: أن يكون على الطريق المسنون المأثور عن رسول الله ي وأصحابه ن 

وثانيهما: أن يكون على وفق مذهب أهل السنّة والجماعة» وإيقاع الثلاث دفعةء 
وإن كان بدعبّاً لكنّه سنّي الوقوع؛ فإذا نوى لقوله: «للسنّة» هذا المعنى صحّت نيته؛ 
ووقع الثلاث دفعة. 

["اقوله: مذهب أهل السنّة ؛ أي جمهورهم» ولا عبرة بن خالفهم» وقد وقع 
الخلاف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: إِنّهِ إذا طلّق ثلاثاً جتمعا بطل قوله وأثم بهء ولا يقع به شيء؛ وهو قول 
الشيعة الرافضينَ لاتّباع أجلّة الصحابة # المّعين بأفواههم أنهم من شيعة أهل البيت 
وأنصارهم. 

واستدلوا بأنَّ إيقاعٌ الثلاث دفعة بمنوعٌ شرعاء فلا يعتبر به» فقد ورد عن النبي 
: «مّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّم”". 


57 وللعلماء كتب كثيرة ألفت في الرد على من ادّعى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا يقع مرة‎ )١( 
منها: «شفاء العليل في الرد على من أنكر وقع الطلقات الثلاث بمرة أو بمرات بدون رجعة‎ 
بينها)» «لزوم الطلاق الثلاث دفعة بما لا يستطيع للعالم دفعه» للشنقيطي » و«الإشفاق في‎ 
أحكام الطلاق» للكوثري»› وغيرها.‎ 

(؟) في «سنن النسائي الكبرى»(7: 759)» و«انجتبى»(7: »)١57‏ قال ابن كثير: إسناده جيد. كما 

في «أضواء البيان»(١‏ : »)712١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»2(ص170): «رواته 
موثقون». 
(۳) ي («صحیح البخاري»(؟ : 2017/07 و«صحيح مسلم»(٤‏ : 648 )؛» وغيرهما. 


۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اال ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ل 


وجوابه: أنّ الممنوع شرعا كثيراً ما يترببُ أثره شرعاء وإن لزمٌ به الإثم» ألا ترى 
إلى أن الظهارَ مع امرأته قولٌ منكرٌ وزورٌ كما نص الله عله عليه بقوله في كتابه» ثم رتب 
عليه حكمه إذا ارتكبه أحد. 

وألزم عليه أداء الكفارة على ما فصّله الله جل في سورة الجادلة. 

وأيضاً قد ثبت في الصحاح السئّة وغيرها: «أنّ ابن عمرّ د طلّق امرأتّه حالة 
الحيض»''' وهو بمنوعٌ شرعاً: فأمره رسول الله يي بالرجعة» ولولا وقوعه لم يأمره 
بالرحية 5 إذ لذ رجه ل د ت ا ال 

وأمّا حمل الرجعة في هذا الحديث على غير هذا المعنى المتعارف كما أيده ابن 
القيّم الحنبلي في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وبسط فيه الكلام فباطل عند مَّن 
اا ر وال و وات ا ب ع 

وأيضاً قد ثبت في «صحيح البُخاري»" وغيره : أنّ ذلك الطلاق الذي فعله ابن 
عمر له حالة ا لحيض حسبت تطليقة شرعاً» ولو كان غير معتبر مطلقاً لم يكن كذلك. 

وبالجملة: ليس كل ماهو منوعٌ شرعا باطلاً مطلقاء حتى يتفرع فيه عدم وقوع 
الثلاث مطلقاء ومن اذُعى ذلك فعليه البيان. 

القول الثاني : إِنّه إذا طلّق ثلاثاً تقعٌ واحدة رجعية» وهذا هو المنقول عن بعض 
الا وبه قال داود الظاهري وأتباعه› وهو أحد القولين لمالك 45 ولبعض 





)١(‏ في «صحيح البخاري»)(0 : ١0؛‏ و((صحيح مسلم»(؟: 221١97‏ وغيرها. 

() فعن ابن سيرين #5 قال: «طلق ابن عمر ذه امرأته » وهي حائض فذكر عمر للنبي ولد فقال: 
ليرجعها. قلت : تحتسب؟ قال: فمه؟» في «صحيح البخاري»(0 : ١)؛‏ وغيره. 

() لم يحصل خلاف بين الصحابة # ولا التابعين في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا كما حققت ذلك في 
كتابي «مئة دليل ودليل»» وهذا ما حققه أيضا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور هاشم جميل في 
كتابه «فقه سعيد بن المسيب»(7: ,)7١9‏ وكذلك الإمام الكوثري في «الإشفاق»(ص”17 - 
۳) بل إنه لم يقل بوقوع الطلاق الثلاث واحدا أحد يعتد به من علماء هذه الأمة كما حققه 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في (بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة» 
حيث قال : «اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة كك ولا من التابعين ولا من أئمة السلف 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۲۲۹ 


أصحاب أحمد #ه» وانتتصر لهذا المذهب ابن تيمية الحنبلي في تصانيفه» وتلميذه في 
كتابه «زاد المعاد»» و«إغاثة اللهفان» وغيرهماء ومن تبعهماء وبسطوا الكلام فيه. 

وحجتهم ما ورد في «صحيح مسلم» و«البخاري» وغيرهما : «أنّ الطلاق الثلاث 
كانت على عهد رسول الله يلو واحدةء وكذا في عهد أبي بكر ذه وصدر من خلافة 
عمر 4ء ثم إِنّ عمر له أمضاء عليهم»'. 

ثم افترق القائلون بهذا القول على سبيلين» فمنهم مَن عمَّم هذا الحكم الموطوءة 
وغيرالموطوءة» ومنهم من خصه بغيرالموطوءة. 

والقول الثالث: إن الثلاث تقع بإيقاعه» سواء كانت المرأة مدخولة أو غير 
مدخولة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من الجتهدين 
وأتباعهم. 

سكي اك الولو و اياك ته ثلاث »> قال: «هي ثلاث › لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غيره»”" دسي سو 

ومثله روي عن علي ڪه" أخرجه البيهقي وأبو تُعيم. 

وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة ذ#ء أخرجه مالك. 

وعن ابن عمر #اء أخرجه مالك. 


المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول 
بحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد». 
وإذا تمهد لك هذا فعليك أن لا تغتر بظاهر كلام اللكنوي هاهنا بأن وقع في المسألة خلاف ؛ 

لأنها من المسائل المجمع عليهاء التي لم تختلف الأمة فيهاء وهذا ما صرّح به الإمام امحقق ابن 
البمام في «فتح القدير»(؟: )17١‏ إذ قال: لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم 
ينفل حكمه ؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف». 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(؟ : 225١99‏ وغيره. 

0ق :سنن البيهتي الكبير»0: 5 33) وغيره. 

(*) فعن الحكم : «إن علياً وابن مسعود وزيد بن ثابت اه قالوا : إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لا 
تحل له حتی تنکح زوجا غیره» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : »)۳٢‏ وغیره. 


رق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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کک ر تمسكا" بقوله تعالى : ل القن مبان 4 الآيةء 


وعن مغيرة بن شعبة 4 أخرجه البيهقي. 

وعن الحسّن بن علي أخرجه البيهقي. 

وفي الباب آثار كثيرة شاهدة على ما ذكرنا"'". 

وأجابوا عن حديث ابن عبّاس له بوجوه عديدة أجودها ما ذكره النووي وغيره: 
أنّ الناسَ كانوا في العهد النبوي وما بعده يطلقون بألفاظ ثلاثة» ويريدوثٌ بها الواحدة 
وتأكيدها ؛ فلذلك كانت تجعل واحدة. 

نم رجا عطاك الفا على قازر ساقي انبا زه E‏ 
حكم عمرّ بإمضاء ء الثلاث ووافقه جمهورٌ الصحابة يك » فليس حكمه مخالفا للشرع 
الثابت» ولا هو محمولٌ على تجرد السياسة ؛ إذ لا يظنّ بأحد من الصحابة #5 فضلا عن 
عمر 445 أنّه يبدّل حكما شرعيا سياسة» وللتفصيل موضع آخر. 

[ااقوله: تمسكاً... الخ؛ حاصله: أن الله لا قال: # الى تان مسا 
مغروني أو ترڪ اخسن € "» نزل ذلك إبطالاً لا کانوا یرتکبونه» فإنّهم كانوا يطلقون 
ا ا ا ا ا ا 
الرجعة مرتان» وبعد ذلك فعليه أن يمسك زوجته أو يسرَّحها بالطلقة الثالثة» أو بانقضاء 
العدّة» فإن طلقها أي بعد المرتين فلا تحلٌ من بعد حتى تنكح زوجا غيره. 

فقوله: ينان 4 يدل على أن الطلاقين إِنّما يوقعان دفعتين لا دفعة» فكذلك 
الثلإث لا تقع إلا بدفعات. 

ونحن نقول: إن كان المراد به أن الطلاق الذي تصح بعد الرجعة اثنتان» وبعد 
الثالثة يحتاج إلى التحليل» ولا : تصح الرجعة» فلا دلالة له على التفرّق» وإن كان المراذ 





)١(‏ قال الحليّ الشيعي في «شرائع الإسلام»(7: :)١7‏ طلاق الثلاث من غير رجعة بينها باطل 
O Es‏ 

(۲) قد جمعت جلها في كتاب خاص سميته «مئة دليل ودليل على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا 
بالدليل»» فمن شاء الوقوف عليها فليراجعه. 

(۳) البقرة: من الایة۲۲۹. 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ۳۲ 


ديقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حرّء أو عبد» ولو سکران 

(ويقع" طلاق كل زوج" 'عاقل بالغ حرء أو عبد ولوسكران ): أي وإن 
کان الزوج سكران 
به أنه يوقع مرة بعد مرّة» فهذا لا يدل إل على أن هذا هو الطريقٌ الشرعي في الإيقاع : 
ولا كلام فيهء وليس في الآية ما يدل على آنها لا تقع دفعة وإن أوقعها أحد 

[١اقواه‏ : ويقع ... الخ ؛ الأصل فيه حديث : «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله»"» أخرجه الترْمِذِي. 

وعن ابن عباس #5:: «لا جور طلاق الصبي»» أخرجه ابن أبي شيبة. 

قال ابن البمام'": «معلومٌ من كلّيات الشرع أنّ التصرّفات لا تنفد إلا يمن له 
أهليّة التصرّفء وأدناها بالعقل والبلوغ > خصوصاً ما هو دائرٌ بين الضرر والنفع؛ 
خصوصا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضْدَّه القائم كالطلاق؛ فإنّه يستدعي تمام العقل 
ليحكم به التمييز في ذلك الأمرء ولم يكف عقل الصبي ؛ لأنّه لم يبلغ مبلغ الاعتدال». 

["افوله: كل زوج ؛ ولو كان مكرها ؛ لأنّ الطلاق ما يستوي فيه الجدّ والبزل ؛ 
لحديث: «شلاث جدّهن جدً؛ وهزلبنٌ جدّ: الطلاق والنكاح والعتاق»”"؛ أخرجه 
الطبراني» وعند عبد الرزّاق: «مّن طلّق وهو لاعبُ فطلاقه جائزء ومن أعتق وهو 
لاعبٌ فعتاقه جائز» ومّن نكحّ وهو لاعبٌ فنكاحه جائز»؛''؛ ومن المعلوم أنّ المازل لا 
يكون له قصد الإيقاع » فلأن يقع طلاق المكره» وهو قاصد له أولى. 


)١(‏ في «سئن الترمذي»(”: 59457)» وغيره. 

(۲) في «فتح القدیر»(۳: .)٤۸۷‏ 

() بلفظ: «والرجعة» في «المستدرك»)(7 : 1 ؛/› عن أبي هريرة #5 وقال الجاكم: حديث 
صحيح الإسنادء و«المنتقى»/١‏ : 42178 و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۹١‏ وقال: حسن 
غريب» و«ستن البيهقي الكبير»(/ا: 2)51٠‏ و«سنن أبي داود»(۲: ۲۵۹)» و«سنن ابن 
ماجة»(١:‏ /19)»؛ و«سئن سعيد بن منصور»(١‏ : 510): و«شرح معاني الآثار»(7: ۹۸)» 
أماما ورد من لفظ: «العتاق» بدل الرجعة» فأفاد أبو بكر المعافري ورودها ولكنها لم تصح 
وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في «التحقیق»(۲ : .)۲۹٤‏ ينظر: «خلاصة 
البدر المنير»(؟ : ١57؟)2‏ و«تحفة المحتاج»(7 : 2»؛ و«کشف الخفاء»(۱ : ۳۸۹)» وغیرها. 

(5) عن أبي ذر #5 عن رسول الله كو في «مصنف عبد الزراق»(7: 175). 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
طاءً أو م أو أ اشا ته المعهودة 
خلافا ري ( طائع أو مكره » أو أخرس بإشارته المعهودة" 
١1‏ ]قوله: خلافاً للشافعي 5ه ؛ فإنّهِ لا يقعُ عنده طلاقٌ السكران" ؛ لاله أسوءٌ 
حتى يستقيظ»'”"» فلأن لا يقمٌ طلاقه أولى» وهذا هو مختار بعض مشايخنا كالكرخي 
والطحاوي» وأكثرهم قالوا بوقوع طلاق السكران» زجرا له على سكره. 
["آقوله: إشارته المعهودة ؛ أي الدلالة على الطلاق. 





)١(‏ لكن في كتب الشافعي وأصحابه : يقع طلاق السكران. ينظر: «الأم»(0 : ١۲۷)ء‏ ودالمنهاي 
۳ 7/4؟), و«مواهب الصمد)(ص؟55١).‏ 

(؟) وهو من يزول عقله فلا يميز الأشياء عن بعضها بأن لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من 
الأرضء ولا الطول من العرض كما في «حاشية التبيين»(7: 95١)ء‏ وله حالان: 

ا انك ممت ما کا ار شي عرس اا کر مو کان هر أن 
عند ل ويفا أن اونا قب وطلق زوجيّه وقمّ عليها الطلاق ؛ لأنه مخاطب شرعاً 
بقوله غلا  :‏ کا ار رین انوا کا ربوا الوه واس سكن #لالنساء چ 
نفوذ تصرفه ؛ لأن عقلّه زال بسبب هو معصية» فيجعل باقياً زجرا له . وأما البنج فإنه إن كان 
للتداوي لم يقع لعدم المعصية» وإن كان للهو وإدخال الآفة قصداً فإنه يقع زجراً على المغتى 
بهء كما في «رد المحتار»(7: .)51١‏ 

أن كون شير عسي کی ریا ووا میک تعن في العا وف ات الد اهران 
اضطر بأن غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يسيغها إلا الخمرء أو أكره على تعاطي ما 
يسكر فتعاطاه» فسكر وطلق زوجته فلا يقع. ينظر: «سبل الوفاق»(اص44؟ - ١56)غ2‏ 
و«شرح الأحكام الشرعية»(۱: ۱۹۷ - ۱۹۸)» و«التبيين»(؟ : 95١)ء‏ و«رد المحتار»(7: 
© وغيرها. 

(۳) في «سنن آبي داود»(٤‏ : »)۱٤١‏ و«سنن الترمذي»(٤‏ : ۳۲)» وحسنه» و«صحيح ابن حبان» 
(۱: ۳۸۹)؛ و«صحیح ابن خزيمة»(۲: »)۱٠۲‏ وغیرها. 

(:) لأنها صارت مفهومة» فكانت كالعبارة في الدلالة استحساناء واستحسن ابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )14١‏ أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لم يكن كاتباء ومشى عليه 
الشرنبلالي في «الشرنبلالية»(1 : c(1‏ ووا عابدين في «رد ا محتار»(7 : 0 أن هذا 
هوالمفهوم من ظاهر الرواية» لكن يشترط في اعتبار إشارة الخرس الطارئ: أي معتقل اللسان 


كتاب الطلاق /أنواعه وشروطه ورا 





لا طلاق صبي ؛ ومجنون» ونائم» وسيّدٍ على زوجة عبده. وطلاق الحرة» والأمة 
ثلاثة واثنان» ولو زوّجهما خلافهما 
لا طلاق صبيّ» ومجنون» ونائم» وسيّد"' على زوجة عبده. 

وطلاقٌ الحرّة'"', والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرّة ثلاثة» وطلاقٌ الأمة 
اثنان» (ولو زوّجهما” خلافهما) 

[١اقوله:‏ وسيد؛ يعني إِنّ طَلّىَ سيّدٌ زوجة عبد لا يقع طلاقه؛ فإنّ الطلاق لا 
بملكه إلا من يملكها بالنكاح؛ وإن هو إلا العبدء ويدل عليه حديث : «إنّما الطلاق لن 


حل الساق” . 
["]قوله: وطلاق الحرة... الخ ؛ أشارَ به إلى أن في المتن لف ونشر مرتّباء واختاره 
لالاختصار. 


[ل']قوله: ولو زوّجهما؛ الواو الوصلية ؛ أي ولو كان زوج الحرة عبداء وزوج 
لار فهاهنا أربع صور: 

زوج حر مع زوجته» وفيها ملك عليها الثلاثء ولا تين بينونة مغلظة» يحتاج 
إلى التحليل إلا بعد الطلاق الثالث. 





أن تدوم العقلة إلى وقت الموت على المفتى بهء كمافي «درر الحكام»(؟: ١55)؛‏ 
و«الشرنبلالية»(؟ : »)57١‏ و«الدر المختار»(؟ : 570)» و«البحر الرائق»(8/: 0155). 
وقدره التمرتاشي بسنة» وقال صاحب «مجمع الضمانات»(ص 00 5) أنه ضعيف. قال ابن 

عابدين في «رد المحتار»(؟ : 0؟5): وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل 
الموت وكذا سائر عقودهء ولا يخفى مافي هذا من الحرج»ء ثم قال: وفي التتارخانية عن 
«الينابيع»(983 /ب) : ويقع طلاق الأخرس بالإشارةء ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طرأ 
عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر 

(۱) قي «سنن ابن ماجة»(١: »)۳١١‏ و«سنن الدارقطني»)( : ۷ء ولمعجم الکہیں»(١۱‏ : 
»)١١ : ٦(»لماكلا«و .) ٠‏ و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: ١۳۷)ء‏ وقال البيهقي وابن حجر 
في «تلخيص الحبير»( *3: 2)515 والبيثمي في «جمع الزوائد»(4 : 5 » والكناني في 
«مصباح الزجاجة»(7: 171): ضعيف. وينظر: «اكشف الخفاء»(١‏ : /55)» و«الدراية»(5 : 
689)» و<«نصب الراية»(5 : 76١)ء‏ و«خلاصة البدر المنیں»(۲: ۲۲۸)» وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن اعتبار الطلاق عندنا باللساء""» وعند الشافعي"" ذه بالرّجال» فإذا كان زوج 
الأمة حرا فالطلاق عندنا اثنان: وعنده ثلاثة'", وإن كان زوج الحرَةٍ عبداء 
فالطلاق عندنا ثلاثة » وعنده اثنان. 

وزوج عبدٌ وزوجته أمة» وفيها يبملك الطلاقين» فتبين باثنين» وهاتان الصورتان 
اتفاقيتان. 

وزوج حر وزوجته أمة » وفيها تبين عندنا باثنين» وعند الشافعي 45 بثلاث. 

وزوج عبد وزوجته حرةء وفيها تبين عندنا بثلاث» وعنده باثنين» له حديث: 
«الطلاقٌ بالرجال؛ والعدّة بالنساء»'”"؛ روي موقوفاً في «مصئّف عبد الررّاق» على ابن 
عباس وزيد بن ثابت وعثمان وغيره . 

ولنا حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وعدّتها حيضتان»'”"» أخرجه أبو داود 
والتّرْمِذِيٌ بسند ضعيف مرفوعاء وقال ابن البمام"' بعد بسط ما له وما عليه: «إن لم 
يكن هذا الحديثٌ صحيحاً كان حستا». اقهىج وعايو رده عم الفلطاء على رفقهه كنا 
ذكره التَرْمِذِيٌ » ويؤيده أ يضا أن حل امحلية نعمة والرق أثر في تنقصيها. 

1 قوله: بالنساء ؛ كاعتبار العدّة» فإنّ عدّة الأمة نصف عدّة الحرّة» وإِنّما جعل 
فين لعدم إمكان تجزئ الحيضة الواحدة؛ ويؤيده قوله غ8 : ار لدا طلقتم آليساء 
تاشخ مّرك وَلْسّا اليد )4 ". 

[؟أقوله : وعنده ثلاثة ؛ فلا تبِينُ بعد الطلاقين بينونة مغلظة» بل بعد الثالث. 


)١(‏ ينظر: «متن الزبد»(اص؟7١)2‏ واحاشيتا قليوبي وعميره»(”: 20777 و(اتحفة المحتاج)(8: 
)٩‏ و«مغني امحتاج»)(۳: »)۲۹٤‏ وغیرها. 

(0 في «السئن الصغرى»(7 : 45)» و«المعجم الكبير»(9 : 177)؛ و«سنن سعيد بن منصور»(١‏ : 
۵؛) وغيرها. وفي «مصنف عبد الرزاق»(9 : 7127) عن ابن المسيب» 

(©) في «سنن أبي داود»(١‏ : 774)» و«سئن الترمذي»(7: 587): و«سنن ابن ماجة» 
:١(‏ ١۷)ء‏ و«المستدرك»(۲: »)۲۲١‏ وصححه» و«لمعجم الأوسط»(۷: »)۲١‏ و«سنن 
سعید بن منصور»(۱: ۳۰۳)» وغیرها. 

(4) في «فتح القدیں»(۳: .)٤۹۳‏ 

(0) الطلاق: من الآية١.‏ 


باب إيقاع الطلاق 
عر : ما استعمل فيه دون غيره» مثل : أنت طالق › فا وطلقتّك 
باب إيقاع الطلاق" 
(طرعة" 1ها اتيم" قدووق غيرين مغل ٠‏ انت طالن» ةة وطك 
[١اقوله:‏ باب إيقاع الطلاق؛ ليس المرادٌ بيان هذا المعنى المصدري» بل بيانٌ 
الأحكام المعلقة بما به الإيقاع, فما في هذا الباب كالتفصيل ل في الباب السابق» فإنّ ما 
تقدّم كان ذكرٌ الطلاق نفسه وأقسامه الأوليّة وإيرادٌ الكليّات» وما في هذا الباب بيان 
لأحكام جزئيّاتهاء والمقصود منه بيان خصوص ألفاظه وتقسيمه باعتبارها. 
("]قوله: صريحه... الخ ؛ قسّموا الطلاق إلى قسمين : صريح › وكناية. 
فالصريحٌ: اللفظ الذي لم يستعمل إلا فيه أو يستعمل فيه غالباًء حقيقة كان أو 
مجازا. 
والكناية : ما بخلافه» كذا ذكر في «الفتح»'''ء وغيره. 
[۳اقوله : ما استعمل ؛ المراد بما: اللفظء فإ ركنّ الطلاق: هو التلفظ بلفظ يدل 
عليه؛ فلا يقع بمجرّد العزم والنية. كذا في «البناية». 
ويلحق به ما يقوم مقامّه كالإشارة المفهومة والكتابة» وفي إطلاقه إشارة إلى عدم 
اعتبار خصوضية اللغة الغربية» بل يعمها وغيرها من الفارسية والہندية وغيرهماء ٠‏ 
ياف إظلاة الاسيعمال كنار إل الله ا م لدع ونا اليد 
للاستعمال»: وعليه بنوا وقوعٌ الطلاق بالألفاظ المصحفة التي لا تستعمل إلا فيه وإن 
كانت متضمّنة للتحريف من العوام مثل : طلاع » وطلاك» وتلاق» وتلاك ونحو ذلك»› 
وأمًا إن تهجى بحروف الطلاق» فقال لزوجته: ألف نون تاء ط ألف لام قاف» فهو من 
قبيل الكنايات» يقع به الطلاق بالنية. كذا في «الذخيرة». 
[٤قوله‏ : مشل ؛ أشار به إلى آنه ليس الصريح منحصرا في هذا الألفاظء فيدخل 
فيه : كوني طالقاء وأطلقي» ويا مطلقة بتشديد اللام» وأطلقتك. كذا في «البح؛ 
(۱) «فتح القدیں»(٤‏ : .)١‏ 


() «البناية»(٤‏ : ۳۹۸). 
(۳) «البحر الرائق»(۳: ۲۷۲). 


۲۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقع بها واحدة رجعيّة» وإن نوى ضده»› أو وشا 
ويقع بها واحدة"'رجعية ٠‏ وإن نوى ضده): أي ضا" الواحدة الرجعية› 
وهو الواحدة البائنة» أوأكثرٌ من الواحدة» ولفظ «المختصر»: ويقع بها رجعية 
أبدا”": أي سواءٌ لم ينوء أو نوى واحدة رجعية » أوبائئة » أو أكثرمن الواحدة» (أو 
ینو شیع" 

ولا بد في الكل من إضافته إلى زوجته على سبيل الخطاب أو غيره؛ سواءً كانت صريحة أو 
مدلولة بالقرائن. 1 

١‏ ]قوله : واحدة ؛ صفة لحذوف؛ أي طلقة واحدة رجعيّة إذا لم يكن هناك شي 
عله اا ی و نوع يقع به الطلاق الرجعي “الذي للك به الو 
الرجعة في العدّة, ونوعٌ يقع به الطلاق البائن الذي يحتاج فيه إلى نكاح جديد قبل 
التحليل أو بعده. 

وله : أي ض... الخ ؛ إإشارة إلى أن الضميرٌ إلى الواحدة الرجعيّة لا إلى 
الواحدة فقط» ولا إلى الرجعية » والحاصل أن وقوعٌ الطلاق بالألفاظ الصريحة لا يحتاج 
إلى الثيةء بل يقع بهاء سواءً نوى شيئا أو لم ينو شيئاء وسواء نواه أو نوى خلافه. 

.والأصل فيه حديث وقوع الطلاق بالبزل كما ذكرناه» نعم لا بد في وقوعه قضاء 
وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما معناه» وعدم صرفو إلى ما يحتمله» » فلو 
كرّر مسائل الطلاق بحضرة زوجته مخاطبا أو كتب نقلا : امرأتى طالق› > مع التلفظ. 

أو لقنته لفظ الطلاق فتكلّم به غيرٌعالم بمعناه لا يع لا قضاء ولا ديانة» ولو 
SS‏ : أنت طالق» لا تطلق ديانة. كذا في «الفتح»”" 
«والنھں“ 

[اقولە: : لم ينو شيئا ؛ أمّا لو نوى بالطلاق الطلاق عن الوثاق أو القيد دق 
ديانة إن لم يقرنه بعددء وإن كان مكرها صدق قضاء أيضا . كذا في «البحن“ 





.)85 انتهى من «النقاية »0ص‎ )١( 
.)7 : «فتح القدير»(5‎ (۲) 

() «النهر الفائق»(۲: ۳۲۲). 
)٤(‏ «البحر الرائق»(۳: .)۲۷١‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق 0 
وفي أنت الطلاق» أو أ نت طالقّ الطلاق› أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية 
إن ؛ لم ينو شيئاًء أو نوى واحدة» أو اثنتين» وإن نوى ثلاثا ثلاث 

وفي أنت الطّلاق”"', أو أنت طالقٌ الطلاقٌ؛ أو أنت طالقٌّ طلاقا يقعٌ واحدة 
رجعيه إن لم ينو شيئاء ٠‏ أو نوى واحدة' وان "» وان نوی ثلاث فثلاث), 
هذا فى الحرة» آنا فى الأمة فثتتان مَْْلةَ اللاث ف اة 

١1‏ ]قوله: وفي أنت الطلاق... الخ ؛ هذه الصورٌ التي يخبرٌ عنها بالمصدر معرفا أو 
منكراء أو باسم فاعل بعده مصدرٌ معرّفاً أو منكرا حكمها مغاير من وجه المصدر التي 
يخبرٌُ عنها بالمشتقّ فقط على الصور التي لا يذكرٌ فيها المصدر» تقع فيها الطلاق الواحد 

وفي هذه الصور تقمٌ الواحد الرجعيّ إذا لم ينو شيئاً أو نوى الواحدٌ رجعيا كان أو 
بائناء أو نوى اثنتين» وأمّا إذا نوى فيها الثلاث يقع فيها الثلاث بخلاف الصور الأولى؛ 





فان تَيْة الغلاث هناك ملغاة. 

انك او ترق وااو اا ای ادن را ری ا وا 
وبالملصدر أخرى وقعت رجعيتان على رأي بعض المشايخ › وهو رواية عن أبي 
يوسف 45. 


ووجهه: أن كلاً منهما صالخ لإيقاع الطلاق به» فصار كأنّه قال: أنت طالق 
طالق» وعند فخر الإسلام 5ه لا تق إلا واحدة ؛ لأنّ الطالقّ نعت؛ والطلاق مصدره 
جيء به للتأكيد» وهو الذي رجحه في «الفتح» و«النھں»" وها 

[لااقوله : أو اثنتين ؛ فيه خلاف زفر 4#5» فإنّه يقول: الثنتان بعض الثلاث» فلما 
صحت نيّة الثلاث صحت نيّة الثنتين ؛ لأنّ مصدرّ يحتمل الواحدٌ والاثنين والثلاث. 

ونحن نقول: إن حى التر خد راغاة د في ألفاظ الواحدان إما باعتبارٍ الذات ؛ 
کزید» وإِمّا باعتبار النوع كرجل ؛ غا ی کو لفط القند 
على العدد الحض» ومراعاة التوحّد تكونٌ بأحد أمرينء إمّا بالفردية بحسب الحقيقة» أو 


(۱) «فتح القدير»(٤‏ : .)٩‏ 
(۲) «النهر الفائق»(۲: ۳۲۲۳ - .)۳۲٤١‏ 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وقد دُكر”' في أصول الفقه: إن لفظ المصدر واحد لا يدل على العددء فالئّلاث 
اهاري ولحت ادرت a‏ أ 
الاثنان في الحرّة فعدّدٌ محضٌ لا دلالة للفظ المفرد عليه. 
الفرديّة بحسب الاعتبار كالطلقات الثلاثة» فإِنّه واحد اعتباراء وإن كان متعددا حقيقة: 
وال عند تعفن لبون باعي له حققة ول عار و نح ادق لاض نيلي 
الواحد. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

[١اقوله:‏ وقد ذكر. .. الخ ؛ قال الشارح 4# في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» في 
«حث الأمر»: «المصدرٌ فرد إِنْما يق على الواحد الحقيقي؛ وهو متيقن أو مجموع 
الأفراد؛ لأنه واحدٌ من حيث المجموع؛ وذا محتملّ لا يشبت إلا بالنيّة لا على العدد 
المحض. 

ففي : طلقي نفسك عندنا يقع على الواحدء وتصمّ نيّة الثلاث لا الاثنين؛ لان 
الثلاث مجموعٌ أفراد الطلاق» فيكونُ واحد اعتبارياء ولا تصعٌ نيّة الاثنين؛ لأنّه عددٌ 
محضٌ لا دلالة لاسم الفرد على العدد». انتهى”". 

["اقوله: فتصح نيته ؛ وَإِنْما لا تصح فيما لم يذكر فيه المصدرء نحو: أنت طالق 
ونحوه ؛ لأنّ المصدرّ هناك غير ملفوظء هو ثابت بطريق الاقتضاءء فإنّه من حيث اللغة 
يِل على اتضاف المرأة بالطلاق: ولا يدل على ثبوت إنشاء الطلاق من المتكلّم إلا 
اقتتضاءً شرعا. ا 

وقد تقرر في مقره أنَ المقتتضى لا عموم له» فلا تصح فيه نيّة الاثنين» ولا 
الثلاث» نعم تصمٌ نيّة الثلاث في طلّقي نفسك ؛ لأنّ معناه: افعلي فعل الطلاق» 
فشبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ؛ كذا فصّله الشارح 5 في 
«تنقيح الأصو ل»”" في «بحث المقتضى». 


(۱) «المداية»» و«فتح القدير»(: : .)١١‏ 


(۲) من «التوضيح»(١ (T1:‏ 
() «تنقیح الأصول»(۱: ۲۹۸). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۳۹ 


وبإضافة الطّلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبر به عن الكل ؛ كأنت طالق» أو رأسك» 
أو رقبتك ؛ أوعنقك» أو روحُك» أو بدك وأ يفت ادوع لف أن 
فرجك»› :وإ راك كاله » أو تُلئِك يقم» وإلى يدهاء > أو رجلها لاء 
وكذا الظهّرء والبطر > وهو الأظهر 

(ويإضافة الطّلاق إلى كلها > أو إلى ما يعبر به عن الكل"''؛ كأنت طالق» أو 
رأسك» أو رقبتك» أو عنقك؛ أو روحُكء أو بدك؛ أو جسذك» أو وجهك»› 
أو فرجُك» أو إلى جزء شائع كنصفك؛ أو تُلئِك يقمء وإلى يھا" أو رجلِھا لاء 
وكذا الظهر» والبطن» وهو الأظه)'“ 

١[‏ أقوله: إلى ما يعبّر به ععن الكل ؛ أي إلى عضو يعبر به عرفا واستعمالا عن 
الذات» كالرقبة» يدل عليه قوله جل : وکرو ربق مومكةر 4 إن فعا رل وم 
من ألتما اة طت آمهم ها خضي ل )4 ". 

وكذا العنق» قال الله غل : :9 فَطلَت نهم كا د 2 حَضْعِينَ ((8) ) ' "؛ والمرادُ ذواتهم 

وكذا الرأس» يقال : فلان رأمر القوم» وفلانٌ أعتق كذا وكذا ا 

وكذا الروح» يقال : هلك روحه ؛ أي نفسه. 

وكذا الوجهء قال الله جَلل: + كأ َأَيَسَمَا تما ولا َم وَج اله چ“ ؛ أي ذاته. 

وكذا الفرج: قال رسول الله 46: ا 
«المداية»» ولم يجده مخرّجو أحاديثه بهذا اللفظ » بل بلفظ : «نهى عن ذوات الفروج 
أن ير كبن السروج»"“» أخرجه ابن عدي في «الكامل». 

[۲اقوله: وإلى يدها... الخ؛ يعني لا يقع الطلاق بإضافته إلى ما لا يعبر به عن 
الكل عرفاً مشتهرا كاليد» والرجل» والظهر» والبطن» والشعرء والأنف» والدبرء 
والساق» واللّسان» والأذن» والفم» والصدرء والذقن» والسنّء والريق»؛ ونحو ذلك. 





.)23٠١ وهو الأصح في «التبيين»(؟:‎ )١( 

(؟) النساء: من الآية؟4. 

(2) الشعراء : من الآيةة. 

(5) البقرة: من الآية6١١.‏ 

.)١5 : «البداية»(؟‎ )6( 

(0) قال ابن حجر في «الدراية»( ص ۷۰): أخرجه ابن عدي بإسناده ضعيف. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فطل او فلا اوم واخ إل اثدين: أورنا بين واحدة إلى اثنيق وانحدة 
لأنه لا يعبر بهما عن الكل وعند البعض : يقع". 

(وبنصف"' طلقة أو ثلثهاء أو من واحدة"” إلى اثنين» أو ما بين واحدة إلى 
اثنين واحدة)» فقول ا مبتدأء بكر بنصف طلقة. 

فإن قلت : قد يطلق اليد وتراد به الذات» کما قال الله جل : چ یما دمت يدا کے » 
فينبغي أن يقع بإضافته إليها. 

قلت: العبرة في هذا الباب العرفُ والاشتهار لا لجرّد وقوعٌ الاستعمال» فكل 
لفظ لم يشتهر إطلاقهُ على الذات لم يقع بهء نعم لو نوى به الذات مجازاً وقع, بخلاف 
ما اشتهر استعماله في الكل» فإنّه لا يحتاج هناك إلى نيّة الكل ؛ ولذا لا يصدق هناك 
قضاء إذا قال: أردت ذلك العضوّ بعينه. كذا في «فتح القدير»''' وغيره. 

١1‏ أقوله: يقع؛ لأنه قد يطلق الظهر والبطن ويرادٌ به الذات» يقال: فلان يقوّي 
هر 

والجواب: أنّ صحّة استعماله في الذات لا يوجبُ وقوعٌ الطلاق به بلا نيّةء فإِنٌ 
مداره على اشتهاره عرفاء وإذ ليس فليس» وبا لجملة: لا نزاع في الوقوع بهذه الألفاظ 
عند إرادة الذات مجازا إِنّما النزاع عند عدم الع 

["]قوله: وبنصف ؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ نصف تطليقة أو ثلثها أو ربعها 
وغيرٌ ذلك من أجزائها يقمٌ طلاقٌ واحد؛ لأنّ الطلاق لا يقبلٌ التجزؤ وقوعاء فلم 
أوقع جزءا من أجزائه تكامل ووقمّ الكل حذراً من إلغاء كلام العاقل البالغ. 

[قوله: أو من واحدة ؛ يعني إذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو قال: 
أنت طالق ما بين واحدة إلى اثنتين يقع واحدء ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين 
واحدة إلى ثلث تقع ثنتانء هذا عنده. 

وعند زفر 4 في المسألة الأولى لا يقع شيءء ويقع في الثانية واحدة؛ لعدم 
دخول الغايتين الابتدائية والانتهائية. 


(١)الحج:‏ من الآية١٠.‏ 
(؟) «فتح القدير»(19: .)١15‏ 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق ۲٤١‏ 





وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بينَ واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة أنصاف 
طلقتين ثلاث» ويثلاثة أنصاف طلقة طلقتان» وقيل: ثلاث 

(وفي: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان» وبثلاثة ٠‏ 
أنصاف طلقتين ثلاث › وبئلاثة أنصاف طلقة طلقتان» وقيل : : ثلاث). 

وخ الول : أن ثلاث أنصاف طلقة يكونٌ طلقة ونصفا > فيتكاملٌ النصف» 





وتوجيه قوله : أن الغاية الأولى لا بُدٌ أن تكون موجودة لترتّب عليه الثانية» 
ووجودها بوقوعهاء ولا يدخل الانتهاء ؛ لأنَ الأصل في الطلاق الحظرء فيحكم بالأقل 
مهما أمكن. كذا في «البناية»"» وغيرها. 

[١]قوله:‏ وبثلاثة ؛ يعني إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين يقع ثلاثء 
وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقة واحدة تقع اثنتان» وهذا هو الأصح في الصورتين؛ 
دقل : في الصورة الأولى تقع ثنتان؛ لان التطليقتين إذا نصّفتا كانت أربعة أنصاف : 

فثلاثة منها يكونُ طلقة ونصفاء > فيكمل النصف لعدم التجزؤء فيقع اثنان. 

ووه انه فرق ن تفت اطقن وتصفة كل من التطليتكعين + :والوخب لأريعة 
أنصاف إِنّما هو المعنى الثاني» وهو خلاف الظاهر» نعم اللفظ يحتملهُء فلو نواه صدّق 
ديانة» والظاهرٌ هو أنَ نصف التطليقتين تطليقة» فتقع ثلاث بثلاثة أنصاف تطليقتين. 

وقيل: في الصورة الثانية تقع ثلاث؛ لأنَّ النصف لا بد من تكميله» فثلاثة 
أنصاف إذا كملت تكون ثلاث تطليقات كوامل. 


)١(‏ وهو المنقول عن محمد في «الجامع الصغير» وإليه ذهب الناطفي في «الأجناس»ء والعتابي في 
«شرح الجامع الصغير». وقال 0 : هو الصحيح ؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تكون تطليقة 
ونصف تطليقة» فصار كقوله أنت طالق واحدة ونصف تطليقة. وال بعطن المشايخ 30 
ثلاثة؛ لأن كل نصف يكون طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق لا يقبل التجزئة فيصير ثلاثة ثة أنصا 
تطليقة ثلاث طلقات لا محالة. ينظر: «العناية))(5 : /ا١‏ - .)1١8‏ 

(؟) «البناية»(5 : .)5١5‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف ان طالق واحدة واتعن واحذ: »نوي الضريا أو له وإن توف واتحدة 
وثنتين فثلاث في الموطوءةء وفي غير الموطوءة واحدة 

(وفي: أنت طالق' دة ق فن واتحدة»:قوى التذرب أو لأ) فلن" 
لان عل اصرق الأعراء» اق زياذة المضووت ون وى اة 
وثنتين فئلاث”” في الموطوءة» وفي غير الموطوءة واحدة 

وجوابه : أنه لا حاجة إلى تكميلٍ كل نصف على حدة» بل يكمل أحدها 
بالآخرء فكو رادا وويقن الضف القاليفة » فيكمل فيقع اثنان. 

١7‏ ]قوله: وفي أنت طالق... الخ ؛ يعني إذا قال: أنت طالقٌ واحدة في ثنتين تقع 
واحدة» سواء نوى بقوله : في ثنتين الضرب» أي ضرب الواحد فيه» أو لم ينو. 

وعند زفر والأئمّة الثلاثة #: تقع ثنتان؛ لعرف أهل الحساب» فإتهم يريدون بمثل 
هذا ضرب الواحد في اثنين» وحصول الاثنين منه» وهذا اللفظ حقيقة عرفيّة في هذا 
المعنى» فلا بد أن يحمل عليه» لا سيّما إذا تأيد ذلك بنيّة الضرب. 

ووجه قول أبي حنيفة وصاحبيه #5: أن عمل الضرب وأثره حقيقة تكثيرٍ أجزاء 
لوي اق الت ا ا كسد و ارين وف عون کاک کا 
من خمسة المضروب جزئ أربعة أجزاء» فمجموع أجزائها صارت عشرين» ومن 
المعلوم أنّ الطلقة التي جعلت أجزاؤها كثيرة لا تزيدٌ على طلقة فلا يقم إلا واحد. 

انرك قالنوا» اى بق تويعيه اشمالة .وق مقل هذا التخبير رشارة إن يفده 
كيف لاء وهو مخالف للعرف»› وااحار ا a Ma E‏ 
لا سيما إذا وافقته ثيّة» ولذا رجح ابن الممام في «الفتح»' ٠"‏ وهو من أهل الترجيح قول 
زفر 4ء فليكن هو المعتمدء وإن كانت المتون على خلافِهٍ لقرّة دليله» والعبرة لقوة 
الدليل. 

[""]قوله: فثلاث ؛ لأنه نوى محتمل كلامه» فإِنٌ «في» وإن كانت للظرفية لكن قد 
تستعار بمعنى «الواو», وعو المع المطلق > بناء على أن الظرف يجمع المظروف؛ فيقع ما 
نوى» هذا إذا كانت المرأة موطوءة صالحة لإيقاع الثلاث عليها متفرقاً, وأما غير 
الموطوءة فتبين بواحدة ولا عدة لاء فلا ت تبقى محلا لوقوع الأخريين. 





(۱) «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۳)» وإليه يميل كلام ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : 579). 


كتاب الطلاق /إيقاع الطلاق Yr‏ 





مثل : واحدة وثنتين» وإن نوى مع ثنتين فثلاث؛ وني ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب 
ثنتان. وفي من هنا إلى الام واحدة رجعية 

فل : واحدة وثنتين) : أي إذا قال لغير الموطوءة : أنت طالقٌ واحدة في ثنتين, 
وتوع ولحدة وثسين» :يفم واحدةه: كما إذا قال" لخي الموطوغة:: أنت طالقّ واحددة 
وثنتين » يقع واحدة؛ (وإن نوی مع ثنتین فثلاث ””'', وفي ثنتين”' في ثنتين» ونوى 


7 Mig 


الضرب ثنتان. وف من هنا إلى الشام واحدة رجعية 

ار کا يدي رک ا د ا 
أتى بلفظة «الواو»» فقال: أنت طالق واحدة وثنتين » فإنّه في الموطوءة يقع ثلاث» وفي 
غيرها واحدة» بخلاف ما إذا أوقع عليها الطلقات الثلاث دفعة : أي بكلمة واحدة فإنها 

[؟أقوله : كما إذا قال؛ ري بخيرإق تعلق فول : مثل واحدة وثنتين بالصورة 
الأشيروة وبع اة كما كنا أشرنا إلية. 

ا ل ل د 
بواحدة إذا أوقع الثلاث عليها مُتفرقاًء وأ فا سا کول ایک طالق فون او 
واحدة مع ثنتين تبين بالمجموع. 

[:آقوله: وفي ثنتين. .ال ؛ يعني إذا قال : أنت طالقٌ ثنتين في ثنتين مريدا به 
الضرب تقع ثنتان لما مرّ من أنّ الضرب لا يفيدُ إلا تكثيرٌ أجزاء المضروب لا تكثيرٌ أفراده. 

وعند زفرٌ 5 يقم ثلاث ؛ لأنَّ مؤدّى هذه العبارة على اقتضاء ء العرف إيقا اع 
الأربع » ومن المعلوم أن لا زيادة في الطلاق على الثلاث» فيلغوا الرابع ويبقى الثلاث. 

[٥]قوله:‏ واحدة رجعية ؛ وقال زفر 4#: بائنة ؛ لأنه وصف الطلاق بالطولء 
بقوله : من هاهنا إلى بملكة الشام » فيحمل على تشدّدء ونحن نقول: إِنْ الطلاق متى وقع 


..) 8 لأن كلمة: في؛ تأتي بمعنى: مع؛ قال الله تعالى: + ای نی عبد )ودی جَنَ‎ )١( 
.)۲۰۳ : ينظر: «التبيين»(؟‎ 

(۲)لأنه وصفه بالقصر؛ لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن ؛ فتخصيصه بالشام تقصير 
بالنسبة إلى ما وراءه؛ ثم لا يحتمل القصر حقيقة » فكان قصرُ حكيه» وهو بالرجعي» وطوله 
بالبائن ؛ ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدّها إلى مكان» وهو لا يحتمله؛ فلم يثبت به زيادة 
شدة. ينظر: «رد المحتار)(7: 55١‏ -5575). 


4٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وينجز الطلاق في بمكةء أو في مكةء أو في الدارء وعلق في : إذا دخلت مكةء أو في 


دخولك الدار. 
وينجزا'' الطلاق في بمكة» أو في مكة» أو في الدّار): أي إذا قال: أنت طالقٌ 


ب؟مكة "ل أو فى مكة, و ل 


(وعْلق"" في: إذا دخلت مكة» أو فى دخولك الدار). 
في مكان وقع ني جميع الأماكن ؛ لعدم تخصّصه بمكان دون مكانء فَلَمّا قال: إلى الشام 
وصفه بالقصر ؛ لأنه لا بحتمل ما وراءه » فيحمل على الطلاق القاصر وهو الرجعي. 

١1‏ أفوله: ويُنجز؛ مضارع مجهول من التنجيزء وهو عبارة عن إيقاعه في الحالء 
ويقابله التعليق» كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 

["آقوله: طالق بمكة؛ وكذا: أنت طالق في الظل أو في الشمس» أو أنت طالق 
مريضة:» أو مصلية» أو نحو ذلك ؛ وذلك لأنّ الطلاقّ لا يختصّ وقوعه بمكان دون 
مکان» وحال دون حال» قت وقع وفع الأمكية والأزمنة والأحوال كلها فلكو 
تخصيصه» نعم أراد به التعليق » بان بحذف المضاف : أي في دخولك بمكة ونحوه» يصدق 
ديانة لا قضاء. كذا في «التلويح». 

[٣اقوله:‏ وعلق ؛ بصيغة المجهول من التعليق » يعني إذا قال: أنت طالق إذا 
وشت مةه اوق دولك مک او اندازه یرن نلعا ناء خلى أن بق قن فتنتعار 
للمقارنة إذا لم تصلح ظرفاء فيصير بمعنى الشرط » فيكون تعليقاء كذا قال الشارح 5ه 
في «تنقيح الأ 


)١(‏ أي تطلق للحال حيث كانت المرأة ؛ لأن الطلاق لا اختصاص له بمكان؛ أو ظرف دون آخرء 
ولو قال أردت في دخولك مكة صدق ديانة لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر بخلاف الإضافة إلى 
الزمان المستقبل حيث لا تقع في الحال ؛ لأنه كالتعليق كما إذا قال: الشتاء» أو إلى رأس الشهر 
ونحوه. ينظر: («(جمع الاآنهر»)(۱: ۳۹۰). 

.)526 : ١(»حيقنتلا«‎ )5( 


فصل ب2 إضافة الطلاق إلى الزمان] 
ويقع عند الفجر في أنتٍ طالق غداء أو في غدء وتصح نيّة العصر في النّاني فقط 
ج إضافة الطلاق إلى الزمان! 

Ss aT‏ ااي 
فقط)› فإنه إذا قال : نت طالق غداء يقتضى يقتضي أن تكون موصوفة بالطلاق في كل 
ا ولا تصحٌ نيّهُ العصر كما إذا قال هت ا رودل علي 
أنه صام كلها بخلاف صمت في السنة“. 

[١اقوله:‏ ويقع عند الفجر؛ هي فجر الغد» قال الشارح #ه في «التنقيح» في 
«حث حروف المعاني»: «في للظرفء والفرق ثابت بين إثباته وإضماره؛ نحو: صمت 
هذه السنة» يقتضي الكل » بخلاف : صمت في هذه السئة» فلهذا في أنت طالق غدا يقع 
في أوّل النهارء ليكون واقعاً في جميع الغد» ولو قال : أنت طالقٌ في الدار تطلقٌ حالاً إلا 
أن ينوي في دخولك الدارء فيتعلق به». 

("اقوله: نيّة العصر؛ ذكره انّفاقي» والمراد أنه لو نوى وقوعه في جزء خاص من 
اواد ر لكر الأول صب ذلك ادا ىغه ولا يضح دت فیا دن 
غدا. 

[1اقوله: في كل الغد؛ لأنَّ الظرف صار بمنزلة المفعول به منتصبا به» فيقتضي 
الاستيعاب كالمفعول به يقنضي تعلق الفعل بمجموعه؛ ولو نوى في هذه الصورة آخرَ 
الحوار مدن ديانة لاقشاءة اق رة د كرون بى قا أ الكو جرف 
محتمل لفظه. كذا في «التلويح»'"' 

4 ]قوله: بخلاف صمت في السنة ؛ فإنّه يصدّق بصوم يوم من آيامها أيضاء بل 
بصوم ساعة أيضاء بأن ينوي الصوم إلى اليل ثم يفطر ؛ لأنَّ الظرف قد يكون أوسع. 
كذا في «التلويح»”" 


.)5١6 :١(»لوصألا انتهى من «تنقيح‎ )١( 
(Yo : ١(»حيولتلا«‎ )( 
(0 : ١(»حيولتلا«‎ 22 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وفي قوله"': نت طالقّ في غا يقتصي وقوعٌ الطّلاق في جزء من الغدء وليس 
چ الى من لجز الآخرء افيقع عند الفجر؛ ؛ لئلا يلزم التترجيح من غير 
مرجح» ٠‏ اما ذا نوی جزءا معینا تصح نی" 

[١اقوله:‏ وفي قوله...اخ؛ حاصله: أن قوله: أنت طالق في غد لا يقتضي 
استيعاب الغد؛ لأنّ الظرف لا يشترط فيه ذلك» فقد يكون أوسع من المظروف» بل 
يقتتضي وقوع الطلاق في جزء ن اج الف لاف انت طالق غد فان انعر فة 
هناك شابه المفعول فيه فاقتضى الاستيعاب. 

["ذوله: وليس جزء منه. الم مير كر لمان درط كاد 
مقتضاه وقوع الطلاق في جزء من أجزاء الغد: أي جزء كانء فما وجه تخصيص وقوعه 
بأول الجزء. 

وتحريرٌ الدفع : أن ذلك ليس لاقتضاء ء الكلام خصوص وقوعه فيه» بل لاله لما 
كان مقتضاه ٠‏ الوقوع في جزءٍ من أجزائه, والأجزاءً كلها متساوية الأقدام » فلو أوقعناه في 
جزء دون جزء لَزِمَ الترجيح من غير مُرَجُح ؛ فلذلك حكم بوقوعه في أوّل جزء منها ؛ 
لشرفه وسبقه وعدم مزاحمته الغیر به. 

[۳اقوله: تصح نيته ؛ أي قضاءء وهذا عنده؛ وعندهما: لا تصحّ كالأوّل» ولا 
خلاف في صحتها فيهما ديانة. 

والفرق له: عمومٌ متعلق «في» إذا كانت مقدّرة» دون ما إذا كانت ملفوظة» 
فرق له بن سمت ا ون ضمت ى مع و قرعا ن لاوس رى حك 
لا يبرا إلا بصوم كلّه» وني عمري» حيث يبر بساعة. 

فنية جزء من الزمان عند ذكرها نية الحقيقة» ومع حذفها نية تخصيص العام » فلا 
يصدّق قضاءء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه» فإلّه لا فرق فيه بين حذف 
«في»» وبين إثباتهاء كصمت يوم الجمعة» وصمت في يوم الجمعة. كذا في «البحر»'" 
وال 


(۱) فی «البحر الرائق»(7: 3584). 
(0) «النهر الفائق»(؟ : ۳۳۷). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۷ 
لهما فى اليوم غداء أو غدا اليومء ولغا أنت طالق قبل أن أتزوّجك 

(وعند أولِهما' في اليوم غداء أو غدا اليوم) : أي إن قال : أنت طالق اليو 
غداء يقعٌ في اليوم؛ »> وإن قال : أنت طالق غدا اليوم يقع في الغد. 

(ولغا'' أنت طالق”” قبل أن أتزوؤجك 

[1]قوله: وعند أولهما... الخ؛ يعني إذا ذكر للطلاق وقتين كائن ومستقبل › 
وقمّ الطلاق عند أوّلهما ذكرا كائنا كان أو مستقبلا ؛ لأنه بذكر اللفظ الأول ثبت حكمه 
تنجيزاً في الأرّل وتعليقاً في الثاني» فلا يحتملُ التغييرٌ بذكر الثاني ؛ لأنّ المنجزّ لا يقبل 
التعليق ولا المعلّق التنجيز. كذا في «البحر»“ ۰ 

وهذا إذا ذكرَ الوقتين بدون العطف» فإِنٌ ذكرهما عرف العطف» فإن بدأ بالكائن 
اتحد الطلاقٌ ووقع حالاً» فإنّها إذا طلقت اليومٌ تكبون طالقاً غداًء قلا حاجة إلى 
التعددء وإن بدأ بالمستقبل تعدّد الطلاق» فيكون الأول معلقا عند مجيء الغد» والثاني 
راء يقع حالاً. كذا في «التبيين»'", 0-7 

["أقوله: ولغا... الخ؛ أي إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل أن أتزوجك يكون 
لغوا لا يقع به الطلاق ؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية لمالكيّة الطلاقء فإنّه لا طلاق قبل 
النكاح» كذا ورد عن النبي 4 عند أصحاب السنن. 

فإن قلت : يحتمل أن يكون إخبارا عن عدم النكاح على سبيل الكناية» أ و عن 
كونها مطلقة بتطليق زوج سابق» فلا يكون لغوا. 

قلت: : المراد من لخويّته لغويته من حيث كونه إنشاءً للطلاق لا مطلقاء وكذا يصير 
لغواً قوله: لزوجته التي نكحّها اليوم: أنت طالقٌ أمس ل ذكرنا. 

["اقوله: أنت طالق ؛ وكذا أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي» أو 
طلقتك وأنا صبيّ أو مجنون أو نائم. كذا في «الدر المختار»”*) 


وعنداً 





(۱) «البحر الرائق»(۳: ۲۹۰). 
(؟) «تبيين الحقائق»(۲: ۲۰٤‏ - ۲۰۵). 
(۳) «البحر الرائق)(۳: ۲۹۰). 
(5) «الدر المختار»(۳: .)۲١١‏ 


۲4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأنتٍ طالق أمس لمن نكحها اليوم» ويقعٌ الآن فيمن كح قبل أمسء وفي أنت كذا 
00 » أو متى لم أَطَلْقَك > أو متى ما لم أطَلْقكء وسكت يقمٌ حال 
وأنت طالق أمس لمن" نكحها اليوم؛ ويقع | الآن" فيمن كح قبل أمس): أي إن 
قال : أنت طالق أمس لامرأة تكحها قبل أمس ؛ » يقعٌ في الحال إذ لا قدرة لةتغلى 

الايقاع ف الزمان الماضي. 

وني أنتٍ كذا” ما لم اطلقك» أو متى لم أطَلقك د أو متى ما لم أطلّقَك 
وسكت ˆ يقع و حال 

١1‏ ]قوله: لمن ؛ متعلق بالمسألة الثانية » وفيه احترارٌ عن قوله: أنت طالقٌ أمس كن 
نكحها قبل أمس» كما سيذكره؛ وعمًا تزوّجها في أمسء فإنّ الحكم فيه أيضاً هو 
الوقوع منجزاء كما في «شرح درر البحار». 

["اقوله: ويقع الآن؛ أي وقت تكلمه؛ لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاءٌ في الحال ؛ 
إذ لا قدرة له على الإنشاء في الماضي » ولا يمكن تصحيح أخبار الكذبة» فلو كان طلقها 
أمس» وقال: اليوح أنت طالق أمس مخبرا عنه» لا يقع به الطلاق. 

1"قوله: وفي أنت كذا... الخ» وجد وقوع الطلاق في الحال في هذه الصور على 
مافي كتب الأصول إِنّ كلمة: «متى» و«متى ما» من ظروف الزمان» صريحان في 
الوقت» وكذا كلمة «ما» تجيء للوقت» كما في قوله جل حكاية عن قول سيّدنا عيسى 
ك5 : # وأوصل بلصو وَل وة ما دمت حي © 4 فلمًّا أضاف الطلاق إلى زمان 
خال عن التطليق وسكت» وجد زمان خال عن التطليق » فيقع فيه الطلاق. 

اول وسكت 2 الين المزاة مه النتكوت مطلفا ورك التكلم طلا فاثه ل 
كلم بكلام آخر متّصلا بجملة طلاقه يقعٌ الطلاق أيضاً؛ لوجود الزمان الخالي عن 
التطليق » بل المراد به السكوت عن الطلاق» وهذا احترازٌ عمّا لوقال: أنت ما لم 
أطلقك أنت طالق » وسيجيء حكمه. 

[]قوله : يقع حالا ؛ أي بمجرّد سكوته؛ فإن كان قيّده بالثلاث حرّمت عليه حتى 
تنك زوجا غيره» وإن قيّده باثنتين وقعتاء وإن أطلق وقعت واحدة» ثم لا تم أخرى»: 





كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 4۹ 


وني إن لم أطلقك يقع في خر عمره. وإذا وإذاما بلا نيّة مثلٌ: إن ؛ عند أبي حنيفة 
ا 





وفي إن لم أطلقك يقع في آخرَ عمر""”. 

وإذا وإذاما بلا نية مثل : إن ؛ عند أبى حنيفة ظلله 
نعم لو قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق وسكت» وقعت الثلاث إن كانت مدخولة. 
كذا في «النھں» 

[١اقوله:‏ في آخر عمره؛ هذا إن مات قبلهاء وإن ماتت قبله ففي أخر جزء من 
أجزاء حياتهاء والوجهُ في ذلك على ما فصله في «التلويح» وغيره: أن كلمة «إن» 
موضوعةٌ للشرط ؛ أي لتعليق مضمون جملة بحصول مضمون جملةٍ أخرى فقط؛ من 
غير اعتبار ظرفيّة» كما في «إذا» و«متى»» فإنّ «منى» تستعملٌ في الظرفيّة خاصّة من دون 
اا 

و«إذا» مستعملٌ للشرط مع الظرفيّة» وتدخلٌ إن على متردّد الوجود بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء ولا تستعملٌ فيما هو قطعي الوجودء ولا فيما هو قطعي الانتفاءء 
العو مور الشكرة لا و00 
عبتا أا ورو ص َنِه 4" ٠‏ وقوله علة: لكين َرَت لحبطنَ ك £ ". 

ففي قوله : أنت طالق إن لم أطلقك ما داما حيين يمكن أن يطلقها فلا يقعٌ المعلق 
على عدم التطليق › نما يتحقق ذلك في آخر حياة الزوج أو الزوجة» فيقع عند ذلك. 

فإن قلت: هوفي الجزء الأخير من الحياة عاجرٌ عن التكلم بالطلاق» ووقوعٌ 
المعلّق ترط لهالقدرة علية. 


اام يح الجا مرا ارم ب د و 
طلقها في عمره لم يصدق أ نه لم يطلقها بل صدق نقيضه » وهو أنه طلقها ؛ واليأس يكون في آخر 
جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا : تطلق قبيل هوتة + فإن كانت مدخولاً بها 
وورثته بحكم الفرار وإلا لا ترثه. ينظر: «(فتح القدير»(٤‏ : .)١١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)315٠‏ 
(۳) البقرة: من الآية77. 
(5) الزمر: من الآية50. 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وعندهما كمتى» ومع نية الوقت» أو الشرط فكنيته 
و نيه" الوقت» أو الشرط فكنيته) : فهذا بناء على أن : إذا ؛ 

عند أبي حنيفة ذه مشترك" بين الشرط والظرف. 

EEE LU ae,‏ إا" 

قلت: :قوع الطلاق لق بهذا الخرط عند وجوو الخرط أمر حكمي. > فلا 
رط هما ط لحقيقة التطليق» بل يكتفي بالقدرة عند التعليق»” . 

١[‏ ]قوله: : ومع نية. .. الخ؛ يعني إن نوى بإذا لم أطلقك وقت عدم تطليقه تطليقه» أو 
نوى معنى الشرط» كأن تعتبر بنيته» ويحكم بحسبها ؛ لأنها تححملٌ كليهماء وثية الحتمل 
ب 

["آقوله: مشترك... الخ ؛ هذا هو مذهب الكوفيين من النحاة» فإنهم قالوا: قد 
تستعمل «إذا» للظرف» بمعنى وقتٍ حصول ما أضيف إليه؛ فلا يحرم به الفعل» ويكون 
استعمالهُ فيهما هو قطعى الوجود. 

وقد تستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى» ويجزم به المضارع ؛ ويكون استعماله في أمر على خطر الوجود مثل أن قوله 
حقيقة» هذا هو مذهب البصريّين» ورجّحه في «فتح القدير"" » و 

"قوله: بطريق المجاز؛ لكن لا يسقط عنه معنى الظرف» صرح به الشارح ذه 
في «التنقيح»"”" 

وأورد عليه : أنه يلزم حينئذٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأجيب عنه: بأنّه على سبيل عموم المجاز» حيث استعمل اللفظ الموضوع للوقت 
في مجموع الوقت والشرط. 

وفيه آنه لا يجوز إطلاق الأرض مثلا على مجموع السماء والأرضء وليس هذا 
من عموم الجاز. 

فالحق في الجواب أن يقال: إِنّها لم تستعمل إلا في معنى الظرف» لكن تضمّنت 


)١(‏ انتهی من «التلویح»(۱: ۲۲۸ - ۲۲۹) باختصار یسیر. 
() «فتح القدير»(: : .)١۳‏ 


(TT: ١(»حيقنتلا«‎ (۳( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 0" 
ا 


1 1 ا ا و ا راو اط او وا 





فقولة : : إذا لم أطلقك؛ يكون بمعنى : متى لم أطلقك» كما إذا قال": طلقي نفسّك إذا 
شت › فان کی ت 

وعند أبي حنيفة 4# لما كانت مشتركة بين المعنيين » ففي قوله : إذا لم أطلقك؛ إن 
كان بمعنى: متى ؛ ؛ يقع في الحال» وإن كان بمعنى : : إن ؛ يقمٌ في آخر العمر» فوقم الشّك 
في وقوعه في الحال ٠‏ فلا يقعٌ في الشّكا"""". 
وأا مسألة المشيثة”؛ e‏ » فإن كان: إذا؛ بمع: 5-000 





معنى الشرط باعتبار إفادة 0 تقييدٌ حصول مضمون جملة بمضمون جملة؛ بمنزلة 
المبتدأ المنضمّن لمعنى الشرط» ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كذا 
حقّقه التفتازاني كله في «التلويح»» ولعلّك أن تتفطن من هاهنا ما في كلام الشارح #5» 
هاهنا من المساحة. 

[١اقوله:‏ كما إذا قال؛ يعني إذا قال الرجلٌ مخاطباً لامرأته: طلقي نفسك إذا 
شعت» كان بمنزلة : منتى شئت» في أنه لا تتقيّد المشيئة في الجلس» جخلاف إن شئتء فإِن 
المشيئة هناك متعلقة بامجلس» لا نتجاوز عنهاء كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 

["اقوله: فلا يقع بالشك؛ لأنَّ الطلاق غير واقع» وما هو غيرواقع لا يقع 
بالك بخلاف مسألة المشيئة فإنّ أمرّها فوّض إليها بقوله: طلّقي نفسك قطعاء فلا 
يزول بالشك. 

["اقوله : وأما مسألة المشيئة ؛ جوابُ عمًا استشهد به أبو يوسف ومحمد ‏ ببيان 
الفرق» وملخّصه أنّ الأصلّ عدم الطلاق فلا يقع بالشك؛ وفي التفويض الأصل 
الاستمرار فلا ينقطع بالشك. 





)١(‏ حاصله: إن الإمام بنى مذهبه على أن إذا تخرج عن الظرفية وتكون محض الشرط وهو قول 
بعض النحاة كما ذكره في «مغني اللبيب)(١‏ : : 45), لكن ذكر أن الجمهور على أنها للظرفية 
متضمنة معنى الشرطية» وأنها لا تخرج عن الظرفية وهو مرجح لقولبما هناء وقد رجّحه في 
(«فتح القدير)(٤‏ : (YY‏ و«البحر»)(7: 6). 

(؟) «التلويح»(١‏ : *(. 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ما لم أطلقكء أنت طالقء تَطْلقّ بالأخيرة 
(وفي أنت ت" طالق ما لم أطلقك» أنت طالق > 000 0 


انت طالق ما لم أَطَلقَكء أنت طالق a‏ نت طالق ؛ 
لوال : أنت طالق ثلاثا ما اك انث طالق :7 





ت 





حتى 

١[‏ أقوله: وفي أنت... الخ ؛ يعني لو قال: أنت طالق بعد قوله: : أنت طالق ما لم 
ا ا mM‏ السكوت يقمٌ الطلاق منجزا بالجملة 
الأخيرة لا بالتعليق. 


والقياس أن يقم المضاف إلى الزمان أيضاء فيقعان جميعاً إن كانت مدخولاً بهاء 
وبه قال زفر 4؛ لأنّه وجد زمان خال عن التطليق» وإن كان قليلاً» وهو زمان قوله : 
أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 

ووجه الاستحسان: أن زمانٌ البر مستثنى عن اليمين» بدلالة الحال؛ لأنّ البرّ هو 
المقصودء كما إذا حلف لا يسكن هذه الدارء واشتغل بالنقلة من ساعته تلك» فإن 
قال: أنت طالق مفصولاً عن قوله: أنت طالقٌ ما لم أطلقك وإن قل الفصل» وقعا 
اتفاقاء قياساً واستحساناً؛ لوجود الزمان الخالي عن التطليق. كذا في «النهاية» 
Os‏ 

["أقوله: حتى ...؟ ؛ بيان لثمرة وقوع المنجزة دون المعلقةء وهي أنه لو كان 
الطلاق الأوّل مقيّدا 0 أو الاثنين, وكان الثاني معرَى عن العدد تطلق واحدة 
فقطء وتظهر ثرته عند كون الطلاق المعلق واحدا أيضاً: وهي آنه بملك بعده طلقكين) 
ولو كان المعلق والمنجز كلاهما واقعين لم تبق إلا واحدة. 

[اأقوله: تقع واحدة؛ ولو كان الثاني مقيّدا باثتتين يقع اثنان بالجملة الأخيرة : 
و واج ولو كان مقيّدا بالثلاث لا يظهرٌ حينئل ثمرة وقوع المنجز دون المعلّق. 


۔)۳١٣‎ - "0 : «العناية»)(5‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان Yor‏ 
ا يي ج 


واليوم للنهار 
واليوم'''" للنهار 

[أقوله: واليوم... الخ؛ شروعٌ في ذكرٍ ضابطة تتفرّع منها فروغٌ كثيرة في هذا 
البحث» ويرد عليه بوجهين: 
أحدهما: نهم صرّحوا بأن اليوم حقيقة في النهار؛ ولذا E‏ 
قولهم: اليوم بليلة» وجارٌ في مطلق الوقت» كما في قوله جَله: ير ومن يولم يوميذر 
دیرم إلا محرا ال و محا إل نو ققد اء َس بر أله )4 . 

فإِنٌ المرادَ باليوم هاهنا مطلقّ الوقت لظهور أنّ التولي عن الزحف والفرارٍ عن 
لقتال حرام في كل وقت» ليلاً كان أو نهارًء فإذا أريد باليوم مطلق الوقت يلزمُ الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

والجواب عنه: أنّ في صورة حمل اليوم على الوقت حمل الكلام على معناه 
المجازيً فقطء لا جمع بين الحقيقة وامجازء فاه لا يراد به النهار والليل كلاهماء بل 
مطلق الوقت» وهو معنى مجازي» ولا يلزم من شموله للتهار الجمع ا 

وثانيهما : إِنْ هذه الضابطة تنتقض في كثير من الصورء فكثيرا ما يمتدٌ الفعل مع 
كون اليوم لمطلق الوقت» مثل : : اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بلله يوم يأتيكم 
اللوت» وكثيرا ما لا يمتدٌ الفعل مع كون اليوم م كبياض النهار» مثل أنت طالق يوم يصوم 
زيدء وأنت حرّة يوم تكسف الشمس. 

والجواب عنه على ما ذكره التفتازاني له في «التلويح»"» وغيره : أن الحكم 
المذكور إِنّما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع والقرائ ن» فلا تمتنع مخالفته بمعونة 
القرائن كما في هذه الأمثلة > علا آنه لا امتناع في حمل اليوم في الأول على بياض 
النهانء ويعلم اكم ف الليل بدليل العقل؛ وفي الثاني يمكن حمَلَّهُ على مطلق الوقتء 
ويحصلٌ التقييد من الإضافة؛ كما إذا قال: أنت طالق حين يصوم فلان؛ أو حين 
كال 

["آقوله: واليوم ؛ وأمّا الليل فلا يستعمل لا لغة ولا عرفا في مطلق الوقت. 





.١5ةيآلا الأنفال: من‎ )١( 
7: ١(»حيولتلا« (؟)‎ 


04 ا ر ل 
مع فعل ممتد» وللوقت المطلق مع فعل لا يمتدّء فعند وجود الشّرط ليلا لا تتخير 
ف : أمرك يباك بو يقدم زيد» وتطلق في: يوم أتزوجك فأنت طالق 

م > وللوقت المطلق مع فعل لا يمتذّء فعند وجود الشرط ليلا لا 
ف ل : يوم أتزوجك فأنت طالق), 
2 أن اليومٌ إذا قرِنَ بفعل ممتد يراد به التهار, وإذا قرِنَ بفعل غير مد یراد به 
الوقت ؛ وذلك لأنّ طرف الرّمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ : : في“ ا 
كقولنا عنمت اة > بخلاف قولنا صمت ى اة 

فإذا كان الفعل متدأء كالأمر باليلا”' كان المعيار ممتداء فيرادٌ باليوم : اللا 
هاهنا. 

١7‏ أقوله: بمتد؛ قال في «البحر»: «المراد بالممتدٌ ما يصحّ ضرب المدّة له كالسير 
والركوب والصومء وتخبير المرأة وتفويض الطلاق» وبما لا يمتدَ عكسه كالطلاق 
والتزوّج والعتاق والدخول والخروج». انتهى”" 

[۲اقوله: لا تتخير... الخ ؛ يعني إذا قال لامرأته: أمرك بيدك يوم يقدم فلانء 
اليومُ محمولٌ على النهارء فلو قدم في اليل لا يحصل له الخيار» ولو قدم نهارا يبقى 
الخيارٌ إلى الغروب؛ ولوقال: أنت طالقٌ يوم أتزوّجك فتزوّجها ليلاً تطلقٌ بذلك 
التعليق ؛ لكون اليوم هاهنا حمولا على مطلق الوقت ؛ لاقترانه بفعل غير ممتد. 

[]قولە: : معيارا له؛ أي للفعل» والمراد اعبار ظرفٌ لا يقل عن الظروف؛ 
كاليوم للصومء كذا قال الشارح 5ه في «التوضيح»”"' 

[أقوله: كالأمر باليد؛ فيه إشارة إلى أنّ المعتبرَ في الامتداد وعدمه هو الفعلٌ 
الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم. 

والسرّ في ذلك أنّ اليومَ حقيقة في النهار» فلا يعدل عنه إلا عند تعذّره» وذلك 


[YJ] تشخير‎ 





)١(‏ نعني بالممتد: ما يقبل التأقيت کالامر باليد و والصومء وبما لا يمتد: مالا يقبل التأقيت كالطلاق 
والتزوج ؛ لأنه لا يقال فت کچ ویراد الإيقاع في جميعه» أو الامتداد إليه» ولا تزوجت 
يوما بهذا المعنى. ثم اختلفت عبارتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه: فمنهم: من يعتبره في 
المضاف إليه اليوم» ومنهم : من يعتبره في الجواب ؛ لأنه هو العامل فيه فكان بحسبه والأوجه أن 
يعتبر الممتد منهما وعليه مسائلهم ينظر: «التبيين))(؟ : .)5١10/‏ 

(؟) من «البحر الرائق»(7: 599). 

.)١19 : ١(»حيضوتلا« (؟)‎ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان: 0 
ا و 





و م 6 3 5 2 0 


الوقت. 
واعلم أنه 00 و واضطراب في أن المعتبر”' في الإمتدادء وعدمه: الفعل الذي 
تعلق به اليوم"» أو الفعلٌ الذى أضيف إليه اليوم". 


نَم يكون إذا كان الفعلٌ الذي تعلّق به اليوم غير تمتد ؛ لأنْ الفعل المنسوب إلى ظرف 
الزمان بواسطة تقدير «في» يقتضي كون الظرف معيارا غير زائد عليه ؛ ؛ فإذا كان الفعل 
متدا امتدّ الظرفٌ ليكون معياراً له» فيصح حمل اليوم على معناه الحقيقي» وهو ما امتذ 
من الطلوع إلى الغروب. 

وإذا لم معد الفعل لم يمتدَ الظرف؛ إذ الممتدّ لا يكون معيارا لغير الممتدٌ؛ »> فلا 
يصح حينئز حمل اليوم على النهار رالممتد» بل يجب أن يكون مجازا عن جزء من الزمان 
لا يعد ممتداً عرفاًء وهو الآن سواءً كان من النهار أو من الليل» والعلاقة علاقة الجزئية» 
فإِنّ الآن النهاري جزء من اليوم» ٠‏ فيكون مطلقّ الآن جزءا منهدء هذا على ما قرّره أكثر 
الأصوليين. 

وهو الموافق لما دلت عليه كتبُ اللغة من أن اليوم معناه الحقيقي هو النهارء ومن 
المشايخ من ذكر أنّ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين النهار» إلا أنّ المتعارّف استعماله 
في مطلق الوقت إذا قرنّ بفعل لا يمتدّ» وفي بياض النهار إذا قن بفعل ممتدء واستعمال 
الناس حجّة يجب العمل بها. 

١[‏ ]قوله : خبط ؛ أي مسامحةٌ وتخالفٌ بين كلماتهم في هذا البحث. 

["]قوله: في أنّ المعتبر؛ أي في الضابطة المذكورة من كون اليوم بمعنى مطلق 
الوقت عند عدم امتدادٍ الفعل؛ وبمعنى بياض النهار عند امتداده. 

["أقوله : الذي تعلّقٍ به اليوم ؛ المرادُ به الفعلُ الذي كان اليوم ظرفاً لوقوعه؛ 
دنولة كان معدم عليه دقرا ارم وجرا ٠‏ كما في قوله: أنت طالق يوم أتزوؤجك؛ أو يوم 
أتزوّجك أنت طالق»؛ فالفعل الذي تعلق به اليوم تعلق الظرف بالمظروف هو الطلاق» 
وكذا في: أمرّك بيدك يوم يقدمء فإِنّ المتعلق به هو الأمرٌ باليد والتفويضء فإنّه الذي 
قصد وجوده في اليوم. 

[؛]قوله: أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم؛ أي الفعل المضاف إليه لليوم؛ 


0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





#«كد عو« وموم معس ومع عه ء ومف مفو وموفم ووه ومفع ع امه ع م ممع رةه ع و e TTC LL‏ 


فالمذكور” في «البداية» في هذا الفصل : ا ی کیل عل لرن ا قر 
لا يمتدء والطلاق من هذا القبيلء فينتظم اليل والنهار'". 
فهذا دليل على أن المعتبرَ الفعل الذي تعلق به اليوم» وهو الطّلاقٌ في قوله: يوم 








أتزوجك فأنت طالق. 
کالقدوم في قوله: یوم یقدم فلان» والتزوج في قوله : يوم أتزوّجك» قال التفتازاني في 
«التلویح» : 


«فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أنّ المعتبرَ هو المضاف 
إليه» حيث قالوا في مل : أنتٍ طالق يوم أتزوجك أو أكلمك» أن التزوّج أو التكلم لا 
يمتد» وكذا وقع في «الجامع الصغي»» و«أيمان» «الداية». 

قلت : هو من مساحاتهم » حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق والمضاف إليه 
ني الامتداد وعدمهء وأما إذا اختلفا نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن 
المعتبر ما تعلق به الظرف» لا ما أضيف إليه حتى لو قدم ليلاً لا يكون الأمر بيدها ؛ ؛ لأن 
كون الأمر باليد بما يمتد. 

فإن قلت: كما أن اليوم ظرفُ للفعل المتعلّق به كذلك هو ظرفٌُ للفعل المضاف 
إليه» فيجب امتداده بامتداده؛ وعدمه بعدم امتداده؛ فيحمل على الآن عند عدم امتداد 
المضاف إليه. 

قلت: هو ظرفٌ له من حيث المعنى إلا أنّهِ لم يتعلق به بتقدير «في» كما في صمت 
الشهر حتى يلزمَ كونٌ الظرف معيارا لهء فيومٌ يقدمٌ زيد بمنزلة اليوم الذي يقدمٌ فيه زيد: 
ويوم يركب بمنزلة اليوم الذي يركب فيه» ويكفي في ذلك وقوع الفعل في جزء من أجزاء 
اليوم. 3 5 2 

وقد يجاب بأنّ ظرفيته للعامل قصديّة لا ضِمنيّة » وحاصله لفظا ومعنى لا مقتصرة 
عانى المكن» عذلاف لضاف إلعده فاعقبار العامل أرق عش خجلا نهما نالا سداد 


020 
وعدمه) . 


31 قوله: فالمذكور... الخ؛ عبارة «المداية» هكذا: «ومن قال لامرأة: يوم 


)١(‏ انتهى من «البداية))(١‏ : 51725). باختصار. 
() انتهى من «التلويح»(١ (NV:‏ 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 0۷ 





وفوم مو وو ووم وم رو فووو ووو ووو دياااو اا لاله 


والمذكور في «أيمان» '"' «المداية» أنه إذا قال : م كلم فلاناًء قات طالق اول" 
الليل والتهار ؛ لأن اليوم إذا قرنَ بفعل لا يمتد يراد به مطل الوقت 
أنزوّجك فأنت طالق» فتزوّجها ليلا طلّقت؛ لأنّ اليومٌ يذكرٌ ويرادٌ به بياض التهارء 
فيحمل عليه إذا قرن بفعل يمتد كالصوم. 

والأمر باليد؛ لأنه يراد به المعيارء وهذا أليق به ويذكر ويراد به مطلق الوقت» 
قال الله عل :فر ومن يولم يومد بر 4ء والمراد به مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا 
قرن بفعل لا يمتدء والطلاق من هذا القبيل» فينتظم الليل والنهار». انتهت”". 

١[‏ أقوله: في (أيمان)؛ بالفتح - : جمع اليمين: أي في «كتاب الأيمان» الذي ذكرٌ 
فيه مسائل الحلف والتعليق. 

["]قوله: يتناول... الم ؛ عبارة «المداية» في «باب اليمين في الكلام» هكذا : «ولو 
قالَ: يوم أكلم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل والنهار؛ لأنَّ اسم اليوم إذا قرنَ 


لان ل قال اله غللا : Fi:‏ ومن بِولْهِم بوميذر دبره, )4 , والكلام 


(r) 





لا يمتد». انتهت 

وهذه العبارة بظاهرها يخالف ما مرّ منه في «جحث الطلاق» في مسألة إرادة مطلق 
الوقت» في قوله: يوم أتزوّجك فأنت طالق» حيث قال هناك: والطلاق من هذا 
القبيل» فاه يدل على اعتبار الفعل الذي تعلق اليوم بهء وكلامهُ هاهنا يدل على اعتبار 
الفعل المضاف إليهء یت فال الكلام مما لا يمتدء ولم يقل : الاق متا لذ عدم 
ووجد في بعض النسخ هناك : والتزويج من هذا القبيل. 

وصويه صاحب «النهاية» دا غل ما وجده بخط شيخه من لفظ التزويج؛ 
وخ بعبارة «الهداية» في «الأيمان»؛ ولأنّ ذكرّ الفعل إِنْما يستقيم بلا تأويل في : 
أتزوجك» لا في : أنت طالق» ولأنّ ذكر القرآن في قوله : إذا قرن يدل على إرادة التزوّج 


(0) الأنقال: من الآية١٠.‏ 
(؟) من «البداية»(1: 585). 
(7) من «البداية»(؟ : 85). 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فوم م م م وم م م م م مه ووو و وا ااا ااا ااا 


والكلامٌ لا يمتد NN‏ 

ين ال شان ل ان اندز الى مقن ليه لاد 
لا الطلاق؛ لأنّ مقارنته لليوم أقوى ؛ لأنه على وجه الإضافة» والمضاف مع المضاف 
إليه كشيء واحد. 

وقال ابن البمام في «الفتح»: «الأصوب الاعتبارٌ الأرّل أعني اعتبارَ الجزء 
كالطلاق هاهنا؛ لأنٌ المقتصود بذكر الظرف هاهنا إفادة وقوعه فيه» بخلاف المضاف 
ل ا نما ذكر لضاف 

ليه لتعين الظرف» فيتم المقصد من تعيين زمن وقوع الجواب. 

ولا شاك آل اعنبار ما كمد الظرف له لاستعلاع اراد من القرفا اهو اللقيقي أو 
ري اا و ا رمان اا ر اا جا ا اي 
فيما لم يختلف فيه الجواب» أعني ما يكون فيه المعلّق وا مضاف إليه ما يمتدء عو امرك 
بيدك يوم يسير فلان» أو لا يمتدء كأنت حر يوم يقدم وطالق يوم أتزوجك» + فعللوا 
بامتداد المضاف إليه وعدمه. 

والحققون ارتفعوا عن هذا الإيهام» ومن الشارحين من حكى خلافاً في الاعتبار» 
ويشبه كونه وهماًء وكذا نقلّ اتفاقهم على اعتبار المعلّق فيما يختلفُ فيه الجواب لو اعتبرٌ 


(00 





يسير فلان» 
١[‏ أقوله: لا يمتد ؛ أورد عليه أنّ التكلم ما يقبلٌ التقدير بالمدّة» فكيف يصحّ جعله 
وأجيب عنه: بأنّ امتداد الأعراض إِنّما هو بتجدّد الأمثال: كالضرب والجلوس 

والركوب ئما يكون في المرّة الثانية مثلها في الأولى من كل وجهء فجعل كالعين الممتد 

بخلاف الكلامء فإنّ المتحقّق في المرّة الثانية لا يكون مثله في الأولى فلا يتحقق تتجدّد 

الأمثال. 





)١(‏ انتهى من «البداية)(؟ : 85). باختصار. 
(؟) انتهى من «فتح القدير»(؟ : 37 7). 





كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۲0۹ 





إذا عرفت هذا"'': فإن كان كل واحد منهما غيرٌَ متد» كقوله: أنت طالق”"' يو 
يقدم زيدء يراد باليوم: مطلق الوقت. 

وان کان كل واحد منهما متداًء نحو: مرك يدك" يو سكن هذه الدان ابراذ 
باليوم : النهار. 

ا ل ا ل لف ا ضيف إليه اليوم 
متا نحو: أ 0 أو بالعكس"“» نحو : را 
يقدم زيدء ينبغي” 'أذيراة باليوم التهار ترجيحا لجانب الحقيقة. 

١1‏ أقوله: إذا عرفت هذا... الح؛ تنقيحٌ للمرام بعد ذكر الاضطراب الواقع من 
المشايخ» ودفع لما يظهر ببادئ الرأي من التعارض في عبارتي «الهداية». 

["آقوله: كقوله أنت طالق ؛ فإِنّ الفعل المتعلّق به وهو الطلاق ؛ أي إيقاعه: 
والمضاف إليه ؛ أي قدوم زيد» كلامهما غير متدين. 

(۳اقوله : نحو أمرك بيدك ؛ فإنَ الفعل المتعلّق به وهو الأمرٌ باليد» والتفويض ما 
مد ووی مانا وا ا لاف إل وهو السك . 

1 ]قوله: أو بالعكس ؛ أي بكون الفعل الذي تعلّق به الظرف ممتداً» والمضاف 
إليه غير تمتد. 00 

[0آقوله: ينبغي...الخ؛ ظاهره أنّهِ لم يد فيه تصريحا منهم» بل هو من فوائد 
ا 

الأول: : إنه مخالف لما يقتضيه كلامه في «التنقيح» وشرحه «التوضيح» من اعتبار 
الفعل المتعلّق به اليوم دون المضاف إليه. 

الثاني : إِنّه مخالفٌ لما ذكره ابن الممامٌ والفتازانيّ و وغيرهما من أنّهم اثفقوا 
E‏ إنّما الاعتبارٌ للفعل المتعلق به. 

1 اقوله : ترجيحا؛ يعني أن امعنى الحقيقي لليوم هو النهار» والحمل على 
الحقيقي متعين إلا إذا قام المقتتضى للمجازء كما في صورة عدم امتدادٍ الفعلين» وفيه 
بحث» فإنّ ترجيح جانب الحقيقة إِنّما هو إذا لم يرجّح الجاز أمر. 

وفي صورة عدم امتداد المتعلّق به مرجّح المجاز موجود على ما مرّ تفصيله» فينبغي 
حمله هاهنا على مطلق الوقت. 





۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وَإنّما قلنا a‏ 
لو E‏ > فكون امرأة طالقاً أمرٌ مستمر "', فلا 
اندو تعلق اله بء كوت الود ا اا الطّلاق لا بكون المرأة طالقا. 

[١قوله‏ : آمر مستمر ؛ أي اق اا ف 

ا م AT‏ 
يبقى أثر كونها مطلقة» وهو التفارق» فكيف الاستمرار؟ 

قلت : المرادٌ به البقاءُ إلى وجود المانع » والرافع على أنّ بعد التكاح والرجعة أيضا 
يصدق أنه وقع عليها الطلاق» ولم يبق أثره بسبب آخر. 

["أقوله : فلا فائدة.. .ال ؛ قال التفتازاني في «التلويح»: «فإن قيل: كيف جعلوا 
التخيير والتفويض مما يمتدء والطلاق والعتاق ما لا يمتدء مع أنه إن أريد إنشاء الأمر 
ودوت نو غير عا ف ال وا ار کر و و ي 

ا کین ال ا 

قلنا: أريد في الطلاق والعتاق وقوعهما؛ لآله لا فائدة في تقييد كون الشخص 
مطلقاً أو معتقا بالزمان؛ لأنه لا يقبلٌ التوقيت بالمدة» وني التخيير والتفويض كونها 
مخيّرة ومفوّضة؛ لأنه يصمح أن يكون يوما أو يومين أو أكثرء ثم ينقطع » فيفيد توقيته 
بالمدة. 

فإن قلت: ذكر في «الجامع الصغير» أنه لو قال: أمرك بيدك اليوم وغدا دخلت 
الليلة. 

قلت: ليس هو مبنياً على أنّ اليومَ مطلق الوقت» بل على آله منزلة أمرك بيدك 
يومين» وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة» بخلاف ما إذا قال : أمرك بيدك اليوم وبعد 
غدء فإِنٌّ اليومَ المفردَ لا يستتبع ما بإزائه من الليل». 

اا ملفا فكو ةا لر اد بات طالى إيقاعة: 








(۱) انتهی من «التلویح»(۱: ۱۷۰ - ۱۷۱). 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان 1" 
واعلم'" أن المراد بالامتداد: : مداد مک" أن يستوعب التهارء لا مطلق 

الامتداد ؛ لأنهم جعلوا اكلم من قبيل غير الممنلا”. ولا شلك أن اكلم متدٌ زمانا 
طويلاء لكن لا يِتدٌ بحيث يستوعب التهار عادر" 

[١اقوله:‏ واعلم... الخ؛ الغرض منه دفع ما يرد عليهم في هذا المقام» وهو أن 
مراد بالامتداد وعدمه إن كان مطلق الامتداد فلا يصمّ عدّهم الكلام غير تمتد؛ لأنَّ 
التكلم قد يمتدٌ ساعة أو ساعتين» وإن كان المرادٌ به الدوام والاستمرار فكثير نما عدّوه 
متدا غير متد بهذا المعنى» كالسير والركوب والصوم وتخييرالمرأة والتفويض وغير ذلك. 

وحاصل الدفع: أنه ليس المراد بالامتدادٍ مطلقه ولا الدوام» بل امتداد يكون به 
مستوعب للنهارء فما يبقى في تمام النهار عادة فهو تمتدء وما لا فلا. 

["أقوله : يمكن ؛ أي اکان واقها غاديا. 

["قوله: من قبيل غير الممتد؛ كما صرح به في «البداية» في «كتاب الأيمان» 
بقوله: «والكلام لا يمتد»'' كما مر نقله» وأمًا توجيهه بأنّ المرادَ به ليس مطلق الكلام» 
بل المراد به الكلام المذكور في تلك المسألة الذي تعلق به اليوم» وحينئل فيرتفع 
الاضطراب بين عبارتي «الهداية» فضعيف وركيك لا ينبغي أن يسعى إليه. 

وقد صرّح غير صاحب «البداية» أيضاً بكون الكلام غير ممتدٌ» ورجّحه في 
«البحر»» ورجح في «فتح القدير» كونه ممتداء وحينئل فلا حاجة إلى تقييد الامتداد 


باستيعاب النهار. 

والحق أن المراد بالامتدادٍ كون الشيء بحيث يصح ضرب المذة له: كالسير 
والركوب» وهو لا يتحقق إلا فيما يتجدّد أمثاله» والكلام ليس كذلك» كما حققه 
التفتازاني وغيره. 

٤‏ اقوله : عادة ؛ أشار به إلى أنّ المعتبرَ في هذا الباب هو العرف العادي لا الإمكان 
الذاتي: 


.)١ 8517 : انتهى من «البداية»(0‎ )١( 
.)3115 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وراجع في أنت طالق ثنتين مع عتقٍ سيارك لك لو أعتق 
(وراجع في أنت طالق ثنتين مع عتق سيك لك لو أعتق ) : رجلٌ تزوج أمة 
غيره"'؛ فقال لہا : أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إيَاك ؛ > فأعتقها المولى > فطلقت 
ثنتين» فالرُوج يملك الرّجعة ؛ لان إعتاق ا مولي جيل ذ شرطً' للتُطليق ٠‏ فيكون 
مقدّما عليه » فالعتق يكون مقدّما" على وقوع الطلاق» فيقعٌ الطلاق» وهي حرّة؛ 
فيصيرٌ طلافها ثلاثا. > فيملك الزوج الرجعة. 
فإن قيل”: كلمة : مع ؛ للقران. 
قل : جاءت للتأخير» نحو: قوله تعالى: 


2 و 


إن لمر 0 ۳ 

(القولة : :آمة غير + هذا وإن لھ یکن مورا ف الإا أنه مفهوم من قوله: 
«مع عتق سيّدك»» فإِنّ مثل هذا لا يستقيم في الحرة. 

[]قولە : : جعل شرطا ؛ وذلك لأنّ الشرط عبارة عم يكون معدوماً على خطرٍ 
الوجودء ويكون الحكم متعلّقاً به» وهذا الأمر موجودٌ هاهناء فيكون إعتاق المولى 
شرطً للطلاق» وإن لم يصرّح بهء فإنّ العبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فإن قلت: لم يذكرٌ في المسألة إعتاق المولى. 

قلت : العتق يجيء بمعنى الإعتاق. 

فإن قلت: أين التطليق في الكلام حتى يجعل معلّقا بالإعتاق. 

قلت : تعليق الحكم يقتضي تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمرٍ اقتضى تعليق 
سببه وهو التطليق به. 

افر له مقدما 4 لكوت الشرط مقدما على الخزاء: 

[أقوله: فإن قيل... الخ ؛ إيرادٌ على ما مر من كون العتق مقدّما على الطلاق» 
وحاصله أنّ كلمة «مع» موضوعة للقران؛ أي الاجتماع والمعية من دون دلالة على 
تقدّم ما قبله أو بعده» فقوله: «أنت طالق ثنتين مع عتق سيّدك لك» يدل على مقارنة 
الطلاق والعتق» فلا يصح جعل العتق مقدما. 

[0]قوله: قلنا... الخ ؛ حاصل الجواب : أنّ وضع «مع» وإن كان للمعية لكنها 
تستعملٌ في تأخير ما بعدها عما قبلها أيضا ٠‏ كما في قوله جل : +( اشر شر © 





.)7( من سورة الشرحء الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق /إضافة الطلاق إلى الزمان ۳ 
وعند بمجيء غدء بعد تعليق عتقها وتطليقها بمجيئه لاء خلافا لحمّد له 
(وعند جو ٤ء‏ غر" بعد د تعليق عتقي ا" 


له لمر شا © 4 ”» فان مع هاهنا مستعملة للتأخير؛ لظهور أنّ اليسرَ إنْما يكون 


ويرد هاهنا آنا سلمنا مجيء «مع» للتأخير» لکا لس كلا لوطع فيجوز أن 
لا يكون في القول المذكور مستعملا فيه. 


تحقق المعنى الشرطي كما مرّء وقال العيّني في «البناية»: إن كلمة «مع» قد تذكرٌ للاقتران 
في زمان الوجود» وقد تذكر للاقتران في أصل الوجود» كما في قوله 5 : ۾ وَأَسْلَمَثٌ مم 
من يِه رب الْعليِينَ Î‏ لین ل 4 وکما فی قوله عل :إن لر ر 4 

es‏ ولو كان المراد هو الثاني لم تحرم 

فإن قيل : ل أنت طالق مع نكاحك» 
حيث لم يصح ولم يصر بمعنى الشرط » فينبغي أن يكون كذلك هاهنا. 

أجِيب : : بأنّ العدولَ عن حقيقة معنى القران باعتبار آنه ملك التطليق تنجيزا 
وتعليقا > فكان من ضرورة كلامه أن يحمل على معنى الشرط. 

أما هاهنا لم يملك الطلاقء والطلاق مع النكاح متنافيان» فلا يلزم العدول عن 
معنى القران» فلو رور 

١1‏ ]قوله: وعند مجيء غد ؛ هذا على سبيل التمثيل» وإلا فالمدارٌ اتحاد المعلق 
عليه. 


ذ 


[؟اقوله: بعد تعليق عتقها؛ هذا من المولى بأن عَلْقَ عتق أمته المتزوجة بمجىء 
الغدء وقال: إذا جاء الغد فأنت حرة. 


() الشرح :1. 

(1) النمل : من الآية٤ ٤‏ . 

.١:حرشلا‎ )©( 

(5) انتهى من «البناية»(5 : .)55١‏ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وتطليقها بمجيئه لا, خلافا محمد کلب 
وتطليقها'' بمجيئه لا"' خلافا لمحمّدا" #) » يعني لو قال المولى: إذا جاءً الغذ 
فأنت حرّة» وقال الزوج : إذا جاءً الغد فأنتٍ طالق ثنتين» فجاء الغا» وقع " العتق 
والطلاق» ولا يلك" الرّوج الرجعة؛ لأن وقوعٌ العتق مقارنٌ لوقوع الطلاق» 
فيقع الطلاق؛ وهى ف اف بخلاف المسألة ال و 

١[‏ ]قوله: وتطليقها؛ هذا من الزوجء بأن علق طلاق امرأته الأمة بمجيء الغدء 
سواء كان هذا التعليق قبل التعليق للولي أو بعده أو معه. 

[]قولە: لا؛ أي لا يراجع ء فإنّها تبينُ في هذه الصورة بينونة مخلّظة لا يبقى 
ملك طلاق له عليها. 

٣اقوله:‏ خلافاً محمد 4 ؛ هذا على رواية أبى حفص الكبير 4#: وأمّا على 
رواية أبي سليمان الجوزجاني 4 فلا خلاف في المسألة. 

[٤]قولە:‏ : وقع ؛ ؛ لوجودث تحرط الیو لا وهی ع ال و 
TT ETE Ea‏ 
الشترط معا: 

[اقوله: ولا يملك ؛ أي لا تجورٌ له الرجعة في العدة؛ وذلك لأنَّ الرجعة إِنّما 
تجودٌ بعد اثنين في الحرّة» وأمًا الأمة فلا رجعة فيها إلا بعد واحد» والاثنان تصير به بائنة 
يبنونة مغأّظة لا تحلَ له حتى تنكح زوجا غيره؛ كالحرّة بعد ثلاث؛ وهاهنا لما وقع 
العتقّ والطلاقٌ معا لم يبقّ ملك الرجعة» فإنّه إِنّما يمكن إذا وقع الطلاق حالة حريتها. 

1 اقوله: بخلاف المسألة الأولى ؛ وهي ما إذا قال: أنت طالق ثنتين مع عتق 
مولاك؛ فأعتق المولى حيث يقعٌ الاثنان» ويملك الرجعة ؛ لأن وقوع الطلاق هناك مرتّب 
على العتق » فجعل العتق مقدّماً والطلاق مؤخّراء فيكون الطلاق حالة حريّتها. 

eS e 
الل وعده» فلا ل لی مام رع وقوعه؛ ی پت تی راطا ا‎ 
ا‎ 
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وتعتد كالحرة ءويقع بأنا منك بائن 
فإ وقوعٌ الطّلاق متوقفٌ على وقوع العتق » ٠‏ فاعتبر التّقَدمُ والتآخرُ بالرتبة 0 

وعند محمد ذه هلك الرّجعة ؛ لأن العتق”” أسرعٌ وقوعاً؛ لأنه رجوعٌ إلى 
الحالة الأصلية» وهي أ متخ لاق الاق فاته اخ الاعات 
فيكونٌ في وقوعه بُطءٌ وتأخرٌ 

ت كال :0 بالاثفاق لهذا بالاستياط": 

(ويقع بأنا منك بائن" 

١[‏ ]قوله بالود راد اام شرط» والشرط مقدّمٌ على المشروط رتبة» وهذا 
التقدم م الاش الرتبي أوجب التقدم م والتأخْرَ الزماني. 

["أقوله: لأنّ العتق... الم؛ حاصلُ دليله أنّ الذي علق به الطلاقَ والعتق وإن 
كان واحدا من غيراعتبار التقدّم والتأخّرء لكن العتقّ أسرعٌ وقوعا؛ لكونه رجوعا إلى 
الغانة النطرة رمي اشرية و راطا اف ا ته رنب لري د 
العتق وقوعاء ويقع الطلاق وهي حرّة» ونحن نقول: لما لم يعتبرالتقدّم والتأخّر في 
الإيقاعين كيف يعتبر أن في الوقوعين وهما أثرهما. 

["قوله: أبغض ؛ كذا ورد به الحديث على ما مر ذكره في موضعه. 

1 أقوله : وتعتدٌ ؛ أي تلك الأمة التي علق طلاقها وعتقها بمجيء الغد. 

1 قوله: كالحرة ؛ أي كعدة الحرة» وهي ثلاث حيض. 

[1]قوله: بالاحتياط ؛ لاحتمال وقوع الطلاق حالة الحرية. 

[۷اقوله : ويقع بأنا منك بائن... الخ» الوجه في ذلك على ما في «التبيين» 
و«النهر»'”' وغيرهما: إِنّ الإبانة لفظها مستعملٌ لإزالة الوصلة الثابتة بالنكاح» من 
البون وهو الفصل» وكذا لفظ التحريم» والوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجينء 
فتصح إضافة هذين اللّفظين إلى كل منهماء فيقمٌ الطلاقٌ بقوله: أنا منك حرام أو بائن 


.)5١/8 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
(TE : «النهر الفائق»(۲‎ )۲( 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو عليك حرام إن توى» لا بأنا منك طالق وإن نوى » وأنت طالق واحدة أو لاء 


أو مود 
أو عليك حرام إن وى" لا" بأنا منك طالق وإن نوی" » وأنت طالق”” واحدة 
أو لاء أو مع موتو" 
أو بريء» كما يقع بقوله: أنت بائن. 

نعم يفرّق بينهما بأنّ في الثانية لا يحتاج إلى لفظ : مني ؛ لأنه إذا أضيف هذا اللفظ 
وما شاكله تعين لإزالة ما يينهما من الوصلة والحل» ويحتاج الأولى إلى زيادةٍ منك ؛ 
لجواز أن تكون له امرأة أخرى» فيريد بقوله: آنا با ن منها أو حرام عليهاء وهذا كله 
بخلاف الطلاق» فإِنّ محلّه هو المرأة لا الرجل» وبهذا لو مكها الطلاق فطلقته لا يقع 
شيء» فلهذا لا يقع شيء بقوله: أنا منك طالق» وإن نوى به الطلاق. 

7 فوله: إن نوى ؛ إِنّْما احتيج إلى النية ؛ لعدم كون هذه الألفاظ صريحة للطلاق. 

["آقوله: لا؛ أي لا يقع شيء؛ سواء نوى الطلاق أو لم ينوء ولو قال: أنا بريء 
من نكاحك يقع إن نوى» ولو قال: أنا بريء من طلاقك» لم يقع. كذا في «الجوهرة 
ارقي 

[۳]قوله : وأنت طالق ؛ أي لا يقع شيء إذا قال لا : أن نت طالق واحدة أو لاء 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4 آخراء وعلى قول حمّد وقول أبي يوسف 4 أولا 
تطلق واحدة رجعيّة ؛ لآله أدخلَ الشك والتردّد في الواحدة ؛ لدخول كلمة «أو» بينها 
رين له النافية : فط اععار الو اهدي وقي ف0 : نت طالق› ؛ فتقع به الواحدة؛ 
نعم لو قال : أنت طالق أو لاء ٠‏ لا يقع شيء ؛ لوجود الشك في أصل الإيقاع. 

ولا لوي حي و لقره كا الور بلعو رامال حا بابي 
فاحل افك هن هذه الحيثية على أصل الطلاق أيضاً فلا يقع . كذا في «البداية»"" 

]قوله: أو مع موتى ؛ أي إذا قال: أنت طالقّ مع موتيء أو أنت طالق مع 
موتك لا يقع شيء ؛ لأنّه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له. 


)١(‏ أي فهو لغوٌ لا يعبا به ؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة» فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير 
المشروع. ينظر: «مجمع الأنهر)(١‏ : 7957). 

(؟) «الجحوهرة النيرة»(؟ : 736). 

(؟) «البداية»(5 : .)5١‏ 
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ey‏ ولى10011) 


ولا طلاق" بعدما ملك أحدهما صاحبه» أو شقصه" م ؛ لأنه وق الفرقة 
بينهما بملك الرقبة » والطلاق يستدعي قيام النكاح. 

[١اقوله:‏ مع موتك ؛ وكذا في بعد موتي أو موتك› بخلاف قوله: قبل موتي أو 
مراك 

["آقوله: ولا طلاق... الخ؛ ؛ يعني إذا ملك أحدُ الزوجين الآخرء بأن كانت 
الزوجةٌ أمة لرجل فاشترى كلها أو بعضها زوجهاء أو كان العبدُ زوجأ فاشترته الزوجة, 
ا ؛ لأنّ بملك أحدهما الآخر كلاً أو بعضاً وقعت الفرقة وانفسخ 
التكاح ‏ وثبت الحل بملك اليمين» والطلاق إِنّما يقع عند بقاء النكاح. 


.)447 : بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار»(؟‎ )١( 
شقص: بكسر الشين» جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة‎ )١( 
.)5١6ص( الطلبة)»‎ 


فصل 4 تشبيه الطلاق ووصضه 
وبانت طالق هكذاء يشير بالا صبع» يقعٌ بعدده » ويعتبرالمنشورة لوأشارٌ ببطونهاء 
ولو أشار بظهورهاء فالمضمومة 
فصل 4 تشبيه الطلاق ووصفه 

(ويانت اا يشير بالأصبع » > يقع بعدده ): أي بعدد الأصبعء 
والأصبع EE ES N AE‏ ولو اسان 
بظهورهاء فالمضمومة") 

[١أقوله:‏ يقع بعدده؛ أي بعدد ما أشار به من الإصبع إن واحدا فواحدء وإن 
اثنين فاثنان» وإن ثلاثا فثلاث ؛ لأنّ الإشارة بالإصبعّ تفيدُ العلم بالعدد عادة 
واستعمالا إذا اقترنت بالعدد المبهم » وهو قوله هكذا. 

["]قوله: يؤنّث ؛ دفع لما يقال: إن الإصبع من الألفاظ المؤئئة السماعيّة» فكيف 
ذكرٌ المصنف #5 الضمير الراجع إليها 

قوله : ويعتبر؛ يعني إذا أشار بالأصابع بأن نشر بعضّها وفتحها ومدّها وقبض 
ييا فالاعتبارٌ لعددٍ المدشورة إن أشار ببطون الأصابع» والمضمومة إن أشارٌ 
بظهورها. 

الأول وو و لافطا 

[ اقوله : ببطونها ؛ بطن الإصبع السطح الذي يلي جانب الكف وظهره مقابله. 

1" ]قوله: فالمضمومة ؛ هذا التفصيل ذكره في «البداية»''' بصيغة : قیل» وذكر 
ارال وغيره أن هذا التفصيل ضعيف» إن الس هر ا رة مها اء 
للعرف والستةء وراز إن نوى ديانة. 





() «الہداية)(۱: ۲۲۸)ء ومثله صاحب «لتبيين»(۲: »)۲١١‏ لكن ومشى عليه المصنف 
والشارح» وصاحب «الغرر»(۱ : »)۳١١‏ ودالملتقى»7(ص209)» و«التنوير»(؟: 447 - 
۸{ 

(0) في «الشرنبلالية»(١‏ : 777): وقال: والمعتبر المدشور وغ و » فلا تعتبر المضمومة 
مطلقاً قضاء للعرف والسنة» وتعتبرديانة. ووافقه ابن عابدين في «رد المحتار»(۲: »)٤٤۹‏ 
وعوّل عليه صاحب «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤۸‏ 
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وبانت طالق بائن؛ أو أنتٍ طالق أشدٌ الطّلاق» أو أفحشهء أو أخبثه» أو طلاق 
الشيطان» أو البدعة» أو كالجبل > أو کألف > أو ملء الببت» أو تطليقة شديدة: 
أو طويلة ؛ أو عريضة بلا نة ثلاث واحدة بائنة 

لأنه إذا أشير بالأصابع المنشوزة, فالعادة أن يكون بطن الكف في جانبٍ 
اللخاطب""'» وإذا عقد بالأصاد بع يكون بطنْ الكف في جانب العاقد. 

(وبانت طالق بائن» أو أنت طالقٌ أشدٌ الطّلاق", اا 
طلاق الشيطانء أو البدعة» أو كالجبل أو كألف "» أو ملء البيت» أو تطليقة 
شديدة» أو طويلة» أو غريطتة بلا ئة ثلاث واخدة باعلا 

[1أقولة»: في جاتب وج تكون الإشارة بيطون الأصابع. 

["قوله: أشدّ الطلاق؛ وكذا أشرّ الطلاق»: وأسوأ الطلاق» أو أخشنه؛ أو 
أكبره» أو أعظمه» أو أطولهء أو أغلظه» أو أعرضه.ء وبأكثره يقع الثلاث. كذا في 
«الببحر» 7 . 

[؟اقوله: كألف ؛ التشبيه به يحتمل كونه في القوّة أو في العدد» فإذا لم ينو ثلاثا 
ثبت الأقل» وهو الواحد البائن. 

1 اقوله: واحدة بائنة ؛ بالرفع أي تقح واحدة بائنة بهذه الألفاظ كلهاء والوجه في 
ذلك على ما في «الهداية» وشروحها : إن في قوله: آنت ظالق با ئن» وصفه بالبينونة› 
والطلاق يحتمله ألا ترى إلى أنّه تحصل به البينونة في غير المدخولة» وفي المدخولة بعد 
E EET‏ 

وفي قوله: «أفحش الطلاق»؛ لأنه إِنْما يوصف الطلاق بهذا الوصف باعتبار 
أثره» وهو البينونة في الحال. 

وقس عليه : أخبث الطلاق وأسوأه ونحو ذلك. 

وفي قوله: «طلاق الشيطان أو البدعة»؛ لأنّ الطلاق المنهي الشرعي هو الواحد 
الرجعي كما مرّء والبائن بدعي وشيطاني. 

وفي صورة توصيفه بالأشدية أو الشدّة أو الطول أو العرض ؛ لأنه يقال: الأشد 
ای عو الط الم کو غو رانا 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)٠١‏ 
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ومعها ثلاث 
ومعها ثلارن"*') 5 قول : بلانيّة ثلاث»؛ يشملٌ ما إذا لم ينوعدداء أو نوى 


(Y 





واحدة» أو ثنتين' 
وفي صور تشبيهه بالجبل ونحوه ؛ لأنّ التشبية يقتتضي زيادة» سواء كان التشبيه 
بالحقير كرأس إبرة أو العظيم كالجبل. 

وعند أبي يوسف ذه إن ذكرّ العظيم يكون بائناء وإلا فلا: أي شيء كان المشبّه 
به؛ لأنَ التشبيه قد يكون على التجريد من العظمة. 

وعند زفر 445 : إن كان المشبّه به مما يوصفُ بالعظم عند الناس يقع بائنا وإلا فلا. 

هذا كلّه إذا لم ينوشيئاً أو نوى واحدة أو نوى ثنتين» وأما إذا نوى ثلاث بهذه 
الألفاظ فثلاث ؛ لأنه نوى أحد محتملي لفظه » فإ البينونة التي هي مدلول لفظه 
باصي أو التشبيه تتنوّع على نوعين» فإذا أراد أحدهما وهو البينونة المغلظة تعتبر 
نيته. 

قال في «البحر»”': الحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة؛ 
والتشبيه كذلك : : أي شيءٍ كان المشبه به كرأ س إبرة أو كحبة خردل وكسمسمة» 
واشترط أبو يوسف 4# ذكر العظم مطلقاء وول 6ه اناكو عا فد انان 
فرأس إبرة بائنُ في الأول فقط› وكالجبل عند الأول والثالث» وكعظم الجبل عند 
الكل؛ وكعظم إبرة عند الأولين» ومحمد 4 قيل مع الأول» وقيل مع الثاني. 

١[‏ آقوله : ومعها ثلاث؛ أي مع نية الثلاث يقع الثلاث في جميع الصورء ومن 
المشايخ مّن صحًح أن نيّة الثلاث لا تعتبر في تطليقه شديدة أو طويلة أو عريضة ؛ لان 
الئيّة إنما تعملٌ في امحتمل » والتطليقة بتاء الوحدة لا حتمل الثلاث. 

وأجيب نة : أن التاء قد تكون لتأنيث اللفظ؛ وقد تكون زائدة» فلا تقدح في 
إرادة الثلاث»› علا آنه لو سُلْمَ أنّ التاءَ للوحدة فلا ضر أيضاً ؛ ؛ لأنّ اعتبار نية الغلاث 
ليس لدلالة لفظ التطليقة عليه دكل أنه ا و رضت وال ع اا اة 


دل ذلك على البينونةء م e.‏ 
1[ "آقوله : أو ثنتين ؛ وجهه ما مر سابقاً أنّ الثننين عددٌ حطر لا يحتملة لفظ 


)١(‏ أي تقع مع كل واحدة من الألفاظ السابقة مع نية الثلاث ثلاث» وذلك لتنوع البينونة إلى خفيفة 
وغليظة. ينظر: (الدر المنتقی»)(۱: ۲۹۹). 
(۲) «البحر الرائق»(۳: .)۳١۲‏ 
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ومن طلقها ثلاثاً قبل الوطء وَقَعْنَ» فإن فرق نت بالأولى ولم : تقع الثّانية » ففي : 
انت طالق وادة ووااحدةه تقع واحدة 
هذا" في الحرةء راكاد الاموكدان O‏ 

(ومّن طلقها ثلائ"' قبل الوطء وَقَْنَ""؛ فإن فرق" بانّت بالأولّى ولم تقع 
الثانية» فى : أنت طالق واحدة وواحدةء تقع واحدة. 
الطلاقء فإنّ لفظ المصدر إِنّما يراد به الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

[1]قوله: هذا؛ أي وقوع الغلاث بنية الثلاث› ووقوع 0000 

1" أقوله : ثلاثاً؛ وكذا لو طلقها ثنتين مجتمعا كقوله: أ نت طالق ثنتين» وكذا لو 
قال: واحدة ونصفا تقع ثنتان؛ ودياك لد ولوقال: نصفا وواحدة تق 
واحدة. كذا في «البحر»'"' 

اقوله: وقعن ؛ أي تلك الطلقات الثلاث» فإنّ غيرًالملدخولة وإن كانت تبين 
بالواحدةلعدم العدَةلماء لكل البينونة هناك لا تكون مغلظة؛ حتى يحل له نكاحها بلا 
تحليل» فإن طلقها ثلاثاً معأ وقعن جميعاًء وصارت بحيث لا نحل له حتى تنكم زوجا غيره. 

بهذا أفتى ابن عبّاس وأبو هريرة ذ#: حين سكلا عن رجل طلّق امرأته قبل الدخول» 
فقال السائل : إِنّما طلاقي إياها واحدة» فقال ابن عباس #د: «إنك أرسلت من يديك ما 
كان لك من فضل»"» أخرجه مالك في «الموطأ» وأبو داود في «سننه». 

ومن ظنٌ أنّ الثلاث لا يقمٌ على غير المدخول بها أو أنه لا يشترط فيها التحليل 
مع وقوع الثلاث فقد أخطأء كما بسطه ابن الہمام في «فتح القدير»”" 

[٤]قوله‏ : فإن فرق ؛ ماض من التفريق » وهو أعم من أن يكون بالجمل» نحو أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق» أو بالخبرء نحو أنت طالق طالق طالق: أو بالوصف نحو 


أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة. 


() «البحر الرائق»(”: 17/؟) 
(۲) في «الموطأ»(؟ : »)01٠١‏ و«معرفة السنن»(۱۲: ۲۱۸)» وغيرها. 
() «فتح القدیر»(۳: .)٤۷١‏ 
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ويقعٌ بعد قرِن بالطٌلاق» لا به» فیلغو أنت طالقٌ لو ماتت قبل ذِكرٍ العدد» وبانت 
E E E‏ 

ويقعٌ بعد قَرِنٌ بالطّلاق» لا به" '» فيلغو أنتٍ طالق لو ماتت ت قبل ذكرٍ 
العدد» وبانت طالق واخاة قل واا اا وا اد لان لر اة 
ا 17 فلن وفيك وى للثاية نحل. 

١‏ أقوله: ويقع... الخ؛ حاصله: أنّه إذا لم يقرن صيغة الطلاق بالعدد يقم 
الطلاق بهاء وإن قرنها بعدديقع الطلاق بذلك العدد لا بنفس الصيغة لما تقرّر في 
د ل » فيكون أنت 
طالق واحدة أو ثلاثا لغوا لا يقع به شيء إن ماتت قبل ذكر العد 

e CEO 
دمر ين شين إن أصدتب إلى ظاهر كيان سنة الأول مكل : جاءني زيد قبل عمرو» أو‎ 
دغرو كان القلة والتعدية هناها نه لور‎ 

وإن أضيف إلى الضمير الراجع إلى الأوّل كان صغة معنويّة للثاني مثل: جاءني 
زيد قبله عمروء أو بعده عمروء فإِنَّ الموصوف بالقبلية والبعدية هاهنا هو عمرو لا زيد. 

إذا تمهد هذا فنقول: إذا قال لغيرالموطوءة: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
فالقبليّة صفة للواحدةٍ الأولى؛ فإنّها اللنصفة يكونها متقدّماً على الواحدة الثانية التي 
أضيف إليها قبل» فتقع الواحدة الأولى ولا تقع الثانية ؛ لعدم بقاء امحلية ؛ لعدم العدةء 
وكذا إذا قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة» فإِنّ البعديّة هاهنا صفة للواحدة الثانية: 
فتقع الأولى وتلغو الأخرى. 

وفي: أنت طالقٌّ واحدة بعد واحدة تقع ثنتان معا؛ لأن البعدية هاهنا صفة 
للواحدة الأولى الواقعة 0 رصي ل رار i‏ » ليصح توصيف 
الواحدةٍ الواقعةٍ في الحال بالبعديّة» وقد مر أن الإيقاع الماضي في باب الطلاق 





)١(‏ أي لا بالطلاق ؛لأن صدر الكلام موقوف على ذكر العدد فلا يفيد الحكم قبله.ينظر: «درر 
الحكام)(١‏ : 505). 

() يعني بالصراحة ؛ لأن البعدية في قوله: بعدها واحدة صفة الأخيرة فوقع الأولى قبلها ضرورة. 
ينظر: «الشرنيلالية)(١:‏ /30710). 
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ونائ طالي راحد: فلا واخ أو بعد واحدة» أو مع واحدةء أو معها واحدة 
نتان 


(وبانت طالق واحدة قبلها واحدةء أو بعد واحدة» أو مع واحدةء زاوا خد 
ثنتان) : : أمًاني قبلها وبعدواحدة ؛ فلأن الواحدة الأولى » وهي التي يوقعها في 
٠ E TEE‏ فاقتضت وقوع واحدة متقدمة عليها » لکن لا قدرة له 
على الإيقاع في الزّمان الماضي » فيقع في الحال؛ ٠‏ فتكون الواحدة الأولى والانية 
متقارنتين» أي في الوجود وكله لقيام المحليّة بعد وقوع الأَوّل» وأمافي مع ومعها 
فظاهر". 
إيقاعٌ في الحال ؛ لعدم إمكان الإنشاء في الزمان الماضي » فيجعل كأنّه أوقعهافي الحال» 
فيقترنان ويقعان معا. 

وټ : أنت طالق واحدة قبلها واحدة» القبليّة صفة للواحدة الثانية » فيقتضي وقوعٌ 
الواحدة في الزمان الماضي قبل هذه الواحدة الواقعة في الحال» فيقترنان ويقعان معاء هذا 
كله في غير الموطوءة. 

وأمّا إن كانت المرأة موطوءة ففي الصورتين الأوليين أيضا تقمٌ عليها ثنتان ؛ 
لوجود محلية الأخرى هناك في زمان العدة. 

[١]قوله:‏ وصفت بالبعديّة ؛ أمّا في قوله: واحدة بعد واحدة فتوصيف الواحدة 
الأولى بالبعدية ظاهرء وأمّا في قبلها واحدة فلما بيْنا أن القبلية هناك وصف للواحدة 
الثانية معنى » وإن لم يكن لفظاء وكونُ الواحدة الثانية قبل الواحدة الأولى مستلزم 
لكون الواحدة الأولى بعد الثانيةء فإِنّ القبليّة والبعديّة من الأمور المتضايفةء ماز 
واا و 

["اقوله: فظاهر؛ فإِنّ كلمة «مع» موضوعة للقران والمعيّة الزمائيّة , فتدل على 
اقتران ما قبلها وما بعدها. فإن قلت : قد يحيءٌ للتأخير أيضا كما في قوله عَله: + إِنَّمَم . 
الع وعم A‏ 








)١(‏ أي في تلك الصور الأربعه ؛ لأنه إنشاء طلاق سبق عليه طلاق آخرء فكأنه أنشأ طلقتين بعبارة 
واحدة فيقع اثنان ولو غير موطوءة. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5٠١‏ 


vs‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي الموطوءة ثنتان في كلّهاء وبأنت طالقٌ واحدة وواحدة إن دخلت الدّار ثنتان لو 
دخلّت » وواحدة إن قَدُمّ شرطه 
(وفي الموطوءة ثنتان في كلّها"". 

وبآذت ظالق وانحدة وواحدة إن دَخلّت الدار ثنتان”' لو دخلّت>» وواحدة 
إن قم شرطه): أي قال : إن دخلت فا طالن واد وراد فعند تقلم 
الط موادت وهنا ق خير لموطوةة 4 فإق الوا ةة افيه علقت باط 
و 

قلت : هبء ولكن لا بد من الحمل عليه من قرنية عقليّة أو لفظيّة ؛ وإذ ليس فليس 

[القوله + وواحندة؛ العظاف بالفاء في هذا البحث كالعطف بالواو» فتقع واحدة 
إن قدّم الشرط اتفاقا على الأصمٌ» وتلغو الثانية» وثنتان إن آخّرهء وفي العطف بكم إن 
أخّره تنجزت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدم 
الشرط لغا الثالث وتنجز الثاني وتعلق الأوّل فيقع عند الشرط بعد التزوّج الثاني » ولو 
نوظوءة تعلق الأول وتنجز ما يعدهء.وعندهها * تعلق الكل بالشقرط قلمه أو أشره؛ كذا 
NE‏ 

["أقوله: ثنتان... الخ؛ حاصله: أنه لو آخَّرَ الشرط وقال: أنت طالق واحدة 
وواحدة» أو: أنت طالق وطالق إن دخلت الدارء » يقع ثنتان سواءً كانت مدخولا بها أو 
لاء وإن كرر لفظ الواحدة أو الطلاق ثلاثا يقع الثلاث معأ فيهماء وإن قدّم الشرط بأن 
قال: إن دخلت لدار فأنت طالق واحدة وواحدة» أو: فأنت طالق وطالق» ؛ تقع واحدة 
عنده في غير الموطوءة؛ وثنتان عندهماء وقس عليه التكرير ثلاثا. 

والوجه في ذلك على ما فصله الشارح في «التوضيح» و«التنقيح»› والتفتازاني في 
«التلويح»”” وھا : إن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل الترتيب والتعاقب» 
فان قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق فل کا م هرا يعدا » فيحصل به 
التعليق بالشرط » وقوله : وطالق» جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى» فيكون 


.)1٠٠ : ١()»ىقتنملا لقيام المحلية بعد وقوع الأولى. ينظر: «الدر‎ )١( 
.)735١ «البحر الرائق»(7:‎ )0( 
{4: ١(»حيولتلا«و «التوضيح»‎ 2 
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فإذا ود الشرط يقع بهذا الثرتيب" ¢ '» وهذا عند أبي حنيفة طف وأمًا عندهما""' 


يقع ثنتان» وة قاضو الةو " المعانى . 


تعليق الثانية بعد تعليق الأولى» وإذا كان التعليقٌ متريّباً كان الوقوعٌ أيضأً كذلك ؛ لأنّ 
المعلّق كالمنجز عند وجود الشرط» وف المنجز تبينُ غير الموطوءة الأولى: ولا تصادف 
الغانيةٌ محلا » وكذا الثالثة. 

فكذا في المعلّق تبينُ بالواحدة عند دخول الدار؛ بخلاف ما إذا قَدّمَ الجزاء» فإن 
الكل معان بار دف لأنه إذا كان في آخر الكلام ما يخيّر أوّله يتوقف الأوّل على 
الآخرء فلا يكون فيه ترا تيب في التعليق ولا في الوقوع» وعندهما: : الكل متعلّق بالشرط 
دفعة قدم أو أخرء فيقع الكل دفعة. 

[١قوله:‏ بهذا الترتيب ؛ ظنّ بعضّهم من هذه المسألة الخلافيّة أن الواو عند أبي 
حنيفة 4#5 للترتيب» وللمقارنة عندهما وهو ليس بصحيح » > بل الواو عند الكل لمطلق 
الجمع» > من دون ملاحظة للمقارنة والترتيب» ومنشأ الخلاف هو تعلق الأجزية بالشرط 
مرئّبا عنده» فتنزل كذلك» وعندهما تنزل دفعة» وتفصيله في «التنقيح» و«التوضيح»'' 
في «بحث حرف الواو» عند البحث عن «الحقيقية وامجاز». 

[۲اقوله: وأما عندهما. 0 ؛ رجح قولهما ابن البمام في «الفتح»" e E‏ 
إليه في «الميزان» و«الأسرار» و«التنقيح»"" وال 

["اقوله: في حروف المعاني ؛ قد جرت عادة الأصوليين بالبحث عن بعسض 
الحروف؛: كحروف الجر والعطف وغيرهاء وعن الظروف عقيب بحث الحقيقة وانجاز؛ 
لأعتعداد الماجة إلبها من جهة توقف كثير من السائل عليه ويسم ذلك البيحت 
ببحث حروف المعاني. ١‏ 

وفي إطلاق الحروف على الظروف »؛ مع أنها أسماء ء تغليب» أو المراد بالحروف 
مطلق الكلمات» وفي الإضافة إلى المعاني احترازٌ عن حروف المباني ؛ وهي حروف 
البجاء التي تتركب منها الكلمات؛ وليس لها في أنفسها معنى. 


(۱) «التوضیح»(۱ : 19). (۲) «فتح القدير»(؟ : 04). 
() «التنقيح»(١‏ : 05). (5) «البحر الرائق»(7: .)3١9‏ 


فصل 2 كنايات الطلاق 
وكنايته 





فصل © كنايات الطلاق 
(وكنايته 
“١1‏ ]قوله: وكنايته ؛ أي الطلاق» اعلم أنّ الكناية عند الأصوليين ما استتر عكر المواد 
منه في نفسه» ويقابله الصريح » وهو ما ظهر المراد منه» وهما من أقسام الحقيقة والمجازء 
فالحقيقة التي لم تهجر صريح» والمهجورة التي غلب معناها المجازي كناية» والمجازٌ 
الغالب الاستعمال صريح » وغير الغالب كناية. 
ولو استترّ ا مراد في الصريح بواسطة نحو غرابة اللفظ » أو انكشف المراد في الكناد 
بواسطة التفسيرء لا يقدح ذلك في كون الصريح صريحا والكناية كناية ؛ لأنَّ المعتبرَ في 
الصريح والكناية الظهور والخفاء في نفسه لا بواسطةء وقد سمى الفقهاء ألفاظ الطلاق 


م 





اخ 


8 


التي يقع بها البائن بالنية أو الرجعي بالنيةء 5ا ا 


وأورد عليهم: بأنّ حقيقة الكناية ما استترٌالمرادُ منهء والمرادُ المستتر هاهنا هو 
الطلاق» فيجب أن يقع بها الرجعي» فإنّ: أنت بائنٌ وبّة مثلا عند النيّة يصيرٌبمدرلة 
أنت طالق » وبه يقع الرجعي. 

والجواب عنه على ما في «التوضيح» و«التلويح»''' و«كشف الأسرار»'”"' وغيرها : 
إن إطلاق الكنايات على هذه الألفاظ التي يقع بها البائن بطريق المجاز دون الحقيقة ؛ لأنَ 
حقيقته ماا ستترٌالمراذ منه» وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة » لكنّها تشابه الكناية من 
جد ادها وكا 

مشلا : البائن معنا معلوم إلا أنّ حل البينونة هي الوصلة» وهي متنوّعة على 
أنواع كوصلة النكاح وغيره؛ فاستتر تترّالمراد لا في نفسهء بل باعتبار إبهام امحل الذي يظهرٌ 
أثر ابيبنونة فيه» فاستعيرٌ لها لفظ الكناية فيقمُ الطلاقٌ البائن بموجب الكلام نفسه من 
غير أن يجعل أنت بائن كناية عن أنت طالق» حتى يلزمٌ كونٌ الواقع به رجعيا. 


.)7720 : ١(»حيولتلا«و «التوضيح»»‎ )١( 
.)5١ 5 : «كشف الأسرار»(؟‎ )0( 
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ما لم يوضع له واحتمله 
ما لم يوضع" له واحتمله وغيرّه 

وقال الشارح ظ4 في «تنقيح الأصول»: «وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى 
هذا التكلف ؛ لأنها عندهم أن يذكرٌ لفظ » ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له» فيراد 
تالبائن ¿ معناه» ثم ينتقل منه بنيّته إلى الطلاق» فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به 
الطلاق». انتهى ”© 

وفي «التلويح» بعد تقرير الجواب بنحو ما ذكرنا: «لا يخفى ما فيه من التكلّف ؛ إذ 
لقائل أن يقول: : إن أريد به أنّ مفهوماتها اللغويّة ظاهرةء فهذا لا ينافي الكناية» واستتارٌ 
مراد المتكلم بها ؛ كما في جميع الكنايات» وإن أريد به أن ما أراد به المتكلّم بها ظاهر لا 
استتار فيه فممنوع › كيف ولا يمكن التوصّل إليه إلا ببيان من جهة المتكلم: وهم 
مصرّحون بأنها من جهة لحل ميهمةء ولم سرو الكتلة الاما کر مهار ا راء 
کان باعتبار الل او قر انع 1" 

ثم أورد في «التلويح»'”" على جعلها كنايات على تفسير علماء المعاني والبيان: ! 
المعنى اللازم في الكناية لا يكون مقصودا يرجم ! ا 
إلى انتقال الذهن منه إلى ملزومه؛ مثلاً طويل النجاد كناية عن طويل القامة عندهم» من 
دون اعتبار طول نجاده أو قصره» فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة. 

ولعلك تفطنت من هاهنا أنه لا ضرورة إلى جعلها كنايات بتفسير علماء المعانى» 
ل لام ته را ال اخعار اجر :ل هی کات که وسار اراد بهنا 
باعتبار إبهام امحل نما يقَمٌ بها البائنُ لدلالة معانيها على معنى زائد على نفس 
الطلاق» واحد حتيج إلى النية للتعيين » مغلا : أنت بتّةء» يدل على القطع والمغارقة اللازمةء 
وهو أمرٌ زائدٌ على نفس الطلاق؛ لكنّه يحتمل القطع من وصلة النكاح ومن غيرهاء » فإذا 
أراد هذا وقع البائن بذلك اللفظ » وقس عليه غيره. 

A الخرض‎ ١ ]قوله :الم ووطع‎ ١[ 
وغيرّه» فلا تطلق إلا بنيّة» أو دلالة الحال» ومنها : : اعتلدى‎ 


(۱) من «لتنقیح»(۱: .)۲۳١‏ (؟) من «التلويح»(١‏ : 5770). 
() «التلویح»(۱: ۲۳۵ - ۲۳۹). 
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فلا" تطلق إلا بنية» أو دلالة الال" . 

ومنها: اعتدى" 
لاان ا اک ی تتسيرا له لا عند رابالا رل وغ 
غيرهم» والحاصل أنّ كناية الطلاق يطلق على ألفاظ لم توضع للطلاق» واحتمل 
الطلاق وغير الطلاق. 

3 قوله: فلا... الم؛ تفريع على ما مر من كون تلك الألفاظ محتملة للطلاق 
وغيره» والحاصل أنْها ا لم تكن ظاهرة في الطلاق بل محتملة لغيره أيضاً لم يتعين وقوعٌ 
الطلاق بها إلا بنية الطلاق أو ما يقوم مقامهاء وهذا في القضاءء وأما ديانة فلا يقع بها 
الطلاق بدون التي وإن وجدت دلالة الحال» صرح به في «البحر»» وغيره. 

[۲آقوله: أو دلالة الحال؛ المراد به الحالة الظاهرة المفيدة للمقصود» كمذاكرة 
الطلاق وحالة النضب ونحو ذلك؛ وظاهٌ عبارة المصنّف 445 يحكم بأنّ الكنايات كلها 
يقع بها الطلاق بدلالة الحال؛ وقد صرّح فخرٌ الإسلام #ه وغيره أن بعضها لا يقع 
الطلاق به بدلالة الحال؛ بل يتوقف على التيّة» وهوما يحتملٌ الرد: كأخرجي واذهبي 
وقومي على ما سيجيء تفصيله عن قريبء إلا أن يقال : صلاحية تلك الصور للرد 
صارت معارضة لحال مذاكرة الطلاق» فلم ببق دليلاًء فكانت خالية عن دلالة الحالء 

وبالجملة: المعتبرٌ دلالةٌ الحال الوافية» فإذا لم تف احتيج إلى النيّة» ولعلك 
تفطنت من هاهنا أنّ «أو» في كلام المصّف 5ه لمنع الخلو؛ إذ لا يمتنمٌ الجمع بين النية 
وبين دلالة الحال. 

[١أقوله:‏ ومنها: اعتدي... الخ ؛ توضيحه على ما في «التلويح»'" و«النهر»'*/ 





)١(‏ لأنها لما لم توضع له واحتملته وغيره وجب التعيين بالنية أو دلالة التعيين كحال مذاكرة الطلاق 
وحال الغضب. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 7378). 

(؟) «البحر الرائق»(”7: 3377). 

.)۲۳۷ - ۲۳۲٢ «التلویح»(۱:‎ )( 

() «النهر الفائق»(۲: ۳٥۷‏ - ۳۵۸). 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۳۷۹ 





االاا 0 ا اا ااا ا ا ا ا اا لاا لاا ااال ااا ااا ل ا اا 





و«البحر»”" وغيرها: إن ألفاظ الكنايات التي لا يقع الطلاق بها بدون النية أو دلالة 
الحال» بعضها يقعٌ بها الرجعي» وبعضها يقع بها البائن» أمّا التي يقع بها الرجعي فهي 
على ما ذكره أكثرهم ثلاثة 

أحدها: قوله لزوجته: اعتدّي - بتشديد الدال المهملة المكسورة على صيغة الأمر 
من الاعتداء - والوجه فيه أنَّ قوله: اعتديّ يحتمل الأمر بعد الدراهم والدنانيرء أو نعم الله 
عليهاء أوغير ذلك ما يعدّء ويحتمل عدّ الأقراء لإكمال العدّة» فصار المرادٌ مستتر. 

فإذا نوى الأخير ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء» ضرورة أن وجوب عد الأقراء 
يقعضي سابقيّة الطلاق؛ والضرورة ترتفٌ بواحاو رجعي ؛ ؛ ولذا صرّحوا بأن المقتضى لا 
عموم له» بل یثبت بذك ارو ا 

وأمّا إذا كانت غير مدخول بها فلا ب: يتمشى هذاء فإن طلاق غير المدخول بها لا 
دوب اة فيجعل قوله : اعتدي مجازا عن : كوني طالقاء أو: : طلقتك» بطريق 
إطلاق اسم المسبب على السبب» »> فان الطلاق سبب للعدةء وفي مثله يقع به الرجعي 

ومنهم من قال : إن من باب الإضمارء فکأنه قال : : طلّقتك فاعتدّي» أو اعتدّي 
لأني طلقتك ؛ فصريحٌ الطلاق محذوف مؤحَراً أو مقدماء فيقع به الرجعي ؛ إذ الحذوف 
كالملفوظء وهذا يجري في كل امرأة» ففي المدخول بها يثبت يثبت الطلاق بمضمره» وتجب 
العدة» وفي غيرها يش الان حملت كف ره 4 ولعو لامر ا 

وثانيهما 50 رحمك؛ وهو أمرمن الاستبراء بمعنى طلب البراءة » والرحم 
- بالكسر - مستقر الجنين. 

والوجه فيه : آنه مثل اعتدّي» فإنّه توضيح لما هوالمقصود من العدّة ؛ وهو طلب 
براءة الرحم من الحملء إلا أنه يحتمل أن يكون للوطء أو طلب الولدء فإذا نوى الإبراء 
باستبراء الرحم للتزوّج بزوج آخر يثبت الطلاقٌ اقنضاءً أو إضماراء فيقع به الرجعي. 

وثالثها: أنت واحدة» والوجه فيه أنّهِ يحتملٌ أن يراد به أنت واحدة في قومك» أو 
في الجمال أو في الكمال» أو متفرّدة عندي» ويحتمل أن يراد به تطليقة واحدة»؛ على أنْها 





(۱) «البحر الرائق»(۳: ۳۲۲ - .)٣۲٣۳‏ 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستبرئي رحمك؛» وأنت واحدة» وبها تقع واحدة رجعية » وبباقيها 
واستبرئي رَحِمَكء وأنت واحدة"'» وبها تقع واحدة رجعية. 

وبباقيها'"' 
وصف للمصدرء فإذا نوى ذلك تعيّن هذا الحتمل» ووقع الرجعي ؛ لوجود صريح لفظ 
الطلاق. 

وبالجملة: لما لم تدلَّ معاني هذه الألفاظ على معنى البينونة كباقي الألفاظء بل 
دلت على صريح الطلاق اقتضاءً وإضمارا وقمٌ بها الرجعي. 

١3‏ ]قوله: وأنت واحدة؛ ذكر بعض المشايخ أنّه إن قال: أنت واحدة» بنصب 
التاء» يقع به الطلاق»: را لم يكو لكوتة صغة تطليية: فصار كأنّه قال: أنت طالق 
طلقة واحدة: وما إا رفها فلا بقع وإ رى ٠‏ :ون سكن فهو عاك إلى اة 
والصحيح أن الكل سواء في وقوع الواحد الرجعي بها عند النية» إذ العام لا تمييز لهم 
في وجوه الإعراب. كذا في «العناية»”". 

["قوله: وبباقيها ؛ متعلق بقوله: بعد سرد الألفاظ تقع واحدة بائنة» وظاهره أن 
الذي يقع به الرجعي من ألفاظ الكنايات منحصرٌ في الألفاظ الثلاثة السابقة» وبباقيها تقع 
بائنة» وليس كذلك. 

فقد ذكر في «الفتح» و«البح» وغيرهما ألفاظاً أخر من الكنايات أيضاء تقع بها 
الرجعي إذا نوى» كقوله: خليت سبيل طلاقك» وأنت مطلّقة بسكون الطاء» وأنت 
أطلق من امرأة فلان وهي مطلقة» وأنت ط ال قء والطلاق عليك»: ووهبتك 
طلاقك» وبعتك طلاقك› إذا قالت : اشتريت بلا بدل» وخذي طلاقك» وقد شاء الله 
طلاقك» والطلاق لك» وأنت طال» ولست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» وأعرتك 
طلاقك» وأقرضتك طلاقتك» وطلقك الله» وفي بعض هذه الألفاظ خلافٌ في التوقف 
على اة مبسوط ف وردان وغ 


.)59- 57 : «العناية»(5‎ )١( 
.)31517 (؟) «البحر الرائق»(5:‎ 
2307 «رد المجتارن)(*:‎ )3( 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۱ 
كانت بائنء به ء بعل حرام خليّة » بريّة » حبلّك على غاريك الحقي بأهلك ؛ 
وهبتك لأهلك» سرحئك» فارقتك ا الا 
ا ی ا ۰ 
كانت ا د ل حرامء خلا . 0 5 الك غل غاريك: 
الحقي باهبك؛ وهبيّك لأهلك؛ سرحمّكء فارققك » أمرّك بيدكء أنت حرةء 
تقنّعي » تخمّري» استتري» أغربي»: أخرجيء إذهبي » قومي» ابتغي الأزواج 

[١]قوله:‏ كانت بائن... الخ ؛ هذه الألفاظ كلها تدلَ على معنى زائد على نفس 
الطلاق ويحتمله وغيره: فأنت بائن: من البينونة. 

والبَئّة: - بفتح الباء الوحدة وفتح التاء المثناة الفوقية المشددة. والبتلة: - بفتح 
الباء الموحدة على وزنه» ومعنى كل منهما: القطع والتفريق. 

والخليّة: - بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» وتشديد الياء المثناة التحتية» 
والبرية : على وزنه ؛ وهما طن الكل وإلبراءة ای ن ن اور 

ولفظ: حرام ؛ يحتملٌ حرمتها عليه ويحتمل غيره. 

وحبلك على غاربك» يقال: إذا أريد إرسالٌ الإبل بحالة» والحبل - بالفتح - » 
الفارشية: رشي لار < نکر لرا لمل -2-0 ينف كرون 

والحقي بأهلك: أمر من اللحوق. 

ووهبتك لأهلك: من الهبة. 

وسرَّحتك: من التسريح بمعنى الإرسالء والنجاة من المخمصة. 

وفارقتك : من المفارقة. 

وأمرك بيدك : أي باختيارك وقصدكء وهو من كلمات التفويض. 

اة : إذا قال لزوجته يحتمل كونها منفكة عن النكاح كا حرة ة تنفك عن الرقبة. 





: بنّة: من البت بمعنى القطع إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «حاشية الشلبي)(؟‎ )١( 
(۷ 

(۲) بتلة: من البتل» وهو الانقطاع» وبه سميت مريم ؛ لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء ؛ 
الاقلاعها عن 'نساء دمانها فصلا وديا ونيا تنظ «رد المحتار»)(؟ : 556). 

(9) خلية: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير. ينظر: «البحر»)(۲ : .)١۲١‏ 

.)555 : برية : أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق. ينظر: «رد المحتار»(؟‎ )٤( 


۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يق واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين» وثلاث إن نواه » وفي : اعتدي ثلاث مرات لو نوی 
الأو طلاقاء وبغير ويفا مدق 
يقع واحدة بائنة إن نواها أو ثنتين"» و ثلاث إن و 
وفي: اعتدي ثلاث مرات لونُوَى بالأوّل طلاقاء وبغيره حيضا” صِدّق"' 

وتقتنعي : أمر من التقنع» أي البسي المقنعة وهي الخمارء ومنه : تخمري. 

واستبرئي : أمر من الاستبراء بمعنى طلب البراءة. 

واغربي : أمر من الغروب أو الغربة ؛ أي ابعدي واخرجي واذهبي. 

وقومي: أمر من الخروج ؛ والذهاب والقيام. 

وابتغي الأزواج ؛ أي اطلبي. 

١[‏ ]قوله: أو ثنتين ثنتين؛ أي تقع واحدة ة بائنة إن نوى ثنتين لما مر أنه لا تعتبر نيّة العدد 
الحضء بل الواحد الحقيقي أو الحكمي. 

1"قوله: إن نواه؛ أي الثلاث: والأصل في الباب ما أخرجه التُرْمِذِيَ وأبو داود 
والشافعي وغيرهم # أن ركانة بن يزيد 5ه أنى رسول الله يل فقال: «إِنّي طلّقت 
امرأتي البتة؛ والله ما أردت إلا واحدة» فردّها إليى* 

وأخرج مالك أن عمر ط4 قال لرجل قال لامرأته: «حبلك على غاربك» وأراد 
الفراق: هو ما أردت»“ ْ 

وفي «الصحيحين» في قصة كعب بن مالك 4 أنه قال لامرأته: «الحقي بأاهلك› 
ولم يرد الطلاق» فلم يعد طلاقا»» وروى البَيْمّقي عن ابن مسعود 5ه أنه قال: « 
الحرام نيتهء في الحرام ما نوى» وإن لم يكن نوی طلاقا فهي ین" 

اقول يها أي عد الحيض لعدّة الطلاق السابق» وهذا في ذوات الحيض › 
وفي ذوات الأشهر يصدّق إِنّ قال: أردت بالثاني الترئتص بالأشهر. 

[؛اقوله: صدّق ؛ مجهولٌ من التصديق ؛ أي اعتبرٌَ صادقاً قضاء ؛ لأنّه نوى حقيقة 


(1) في «مسند الشافعي»(ص‌۲۱۸)» و«سنن أبي داود»(؟: 557), و«المستدرك»(؟: ,)5١8‏ 
وغيرها. 

() في «الموطأ»(؟ : »)00١‏ و«معرفة السئن»(7١: :)١8١‏ وغيرها. 

() فعن ابن مسعود #5كه: «أنه كان يقول نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين»في 
«سئن البيهقي الكبير»(۷ : 5 "». و«معرفة السنن والآثار»(۱۲ : ۲۱۳)» وغيرهما. 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق YAY‏ 


وإن لم يني بغيره شيئا فثلاث 
ا ث0 

عبارة”7' «المختصر» هكذا” : وكنايته ENI‏ وغو“ ا 
85 وى م 
وتو كلد ركه E‏ 
كلامه . 

[١اقوله:‏ فثلاث ؛ لوجود دلالة الحال بنيّة الإيقاع بالأول؛ وبه ظهرٌ أن حال 
مذاكرة الطلاق لا يقتصرٌ على تجرّد سؤالها أو سؤال أجنبي الطلاق» بل هي أعم منه 
ومن الويقاع ابتداء . كذا في «الفتحج»”*) 

["]قوله: وعبارة. .الى ؛ إِنّما أوردها لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم 
يذكره المصنف 485. 

[اقوله: هكذا ؛ تام عبارته هكذا: وكناية يحتمله وغيره ونحو: اخرجي... الم. 

[٤اقوله:‏ ونمو اخرجي ؛ أشار به إلا أن هذا الحكم لا يختص بهذه الألفاظط 
الثلاثة» بل ما يشابهها مثلهاء نحو: تقنعي› تخمري» استتري» انتقلي» انطلقي ؛ 
اغربي» وهو من الغربة » اعزبي» وهو أمر من العزوبةء الأول بالغين المعجمة بعدها راء 
مهملة ؛ والثاني بالعين المهملة بعدها زاي معجمة» وكلاهما من البعد. 

[6 آقوله : يحتملٌ ردا ؛ أي يحتملٌ أنيكون جواباً لسؤال الطلاق» يكون بمعنى 
اخرجي من عندي ؛ لآني طلقتك» وأن يكون رد السؤال الطلاق بأن يريد بقوله: 
اخرجي ؛ اتركي سؤال الطلاق » وق عليه غيره؛ فتقّمي يحتمل أن يكون معناه: اقنمي 

بما رزّقك الله مني واتركي سؤال الطلاق » وكذا قوله 4 أسكتر ي و تخمري .كذا في «العناية». 
["]قوله ب و سر 





Mi, 1 








)١(‏ أورد عبارة مختصره لكونها مع اختصارها مفيدة لتفصيل لم يذكره ه المصنف. 

000 لصوا اليا ة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه » وجواباً نافيا الظلاق بان يريد حوس 
ع طلقتك ‏ وكذا البواقي . ينظر: («فتح باب العناية»)(۲ : (A:‏ 

(6) أي للمرأة» وجواباً لسؤالها الطلاق. 

() «فتح القدیں»(٤‏ : ۷۳). 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





SoouessaeneesncoococsneosovnasesssccocesensssscsseevcessncsssnsasnascecocccenonconedccteQananoscceneccnensoccccoenccetoonecsnonee 





ونحو: اعتدي» واستبرئي رَحِمََكء أنت واحدة» أنت حرة» اختاري: 
امرك با رخات ازاف لع "اد وال 

ففي الرّضا"' يتوقف الكل”” على الثيّة ؛ وفى الغضب" الأولان 
يكون المراد أنت خالية من الخيرات أو من الدين. 

ور ی الات 

وبثة وة : أي مقطوعة عن هذه الأشياء» أو عني نسباً» ولست لي بكفء. 

والبائن كذلك» فإنه من البينونة بمعنى الانقطاع. 

وحرام بمعنى الممنوع» فهو كالبتة» أو يكون معناه حرام على صحبتك ؛ لسوء 
خلقتك أو خلقك» فهذه الألفاظ بهذه المعاني تكون للشتم» ويحتمل أن تكون جوابا 
لسؤال الطلاق» فالمعنى أنت خالية وبريئة ومقطوعة ومنوعة عن النكاح» ولا يحتمل 
هذه الألفاظ الرد. 

١‏ اقوله : لا يحتمل الردّ والسبٌ؛ فإنّ هذه الألفاظ لا تستعمل لا لغة ولا عرفا في 
ا ؛ ولا في الردء نعم تحتمل معاني آخر لا بث يثبت بها الطلاق كاعتداد نعم الله جل 
واستبراء الرحم لصحبته؛ ووحدتها في الجمال والكمال؛ وكونها حرّة؛ أي كرمة أو 
غير ر فة وار مها نفسها وكون الأمر بيدها في غير النكاح من الصحبة وأمور المعاشرة 
والتصريح .5 في الصحبة ونحو 

["قوله: ففي الرضًا... الم ؛ لما كانت الألفاظ على ثلاثة أنواع» وكانت الحالات 
ثلاثا عا ا و عا مار انط ران ارا ارداق ی ت 
فيها. 

["'أقوله : : يتوقف الكل ؛ أي جميع الألفاظء سواء طلخت للرة اوللست أو لا 
وذلك لما مر أنَ هذه الألفاظ تحتمل غير الطلاق أيضاء > فلا يتعين الطلاق إلا بالنية أو 
دلالة الحال» وإذا لم يوجد الثاني فلا بد من الأوّل. 

[:آقوله: : وفي الغضب ؛ أي في حالة غضب الزوج على الزوجة» يتوقف النوعان 
الأرّلان؛ أي ما يصلح رداء وما يصلح سب على النيّة ؛ إذ قرينة الحال كما يناسب 


)١(‏ للمرأة» وإئما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر 


كتاب الطلاق /تشبيه الطلاق ووصفه وكنايات الطلاق ۲۸۵ 
وفي'"' مذاكرة الطّلاق الأول فقط". 
اراد غات ارف : اواو ا ب ولا اکرو الاق فا 
يتوقف الأقسام التلاثة على النية. 

وفي حال الغضب يتوقفُ الأولان: أي ما يصلمٌ ردا وما يصلحٌ سب على 
ليه إن نوى الطّلاقَ يم به الطّلاق» وإن لم ينو لا يقع» وأمًا القسمٌ الأخير: 
وهو ما لا یصلح ردا ولا سبا يقع به الطلاق» وإن لم ينو. 

وفي حال مذاكرة الطَّلاق يتوقف الأول : أي ما يصلح رد على الِيّة ؛ 27 
الأخران وعاما دعاك سا وما ل ارد والب > فيقعٌ بهما الطّلاق وإن لم 


١ 


الطلاق يناس ب الردّ والسبب أيضاً فلا يتعيّن الطلاق إلا بالئيّة» وأا النوع الأخير فلا 
يحتاج إلى النيّة» بل يقع الطلاق بها لدلالة الحال. 

[١]قوله:‏ وفي ؛ يعني عند مذاكرة الطلاق» كأن يسأل الزوجة أو غيرها طلاقهاء 
يتوقف النوع الأول فقط على النبّة ؛ لكون الردّ محتملا عند المذاكرة» بخلاف النوعين 
الآخرين» فإ دلالة الحال لا يناسب إلا الردّ أو الطلاق لا السب ولا غيره. 

[؟اقوله: أن لا يكون ؛ يشير به إلى أنّه ليس المرادُ بها حالة النشاط والسرورء فإنّه 
حينئز لا تنحصرٌ الحالة في الثلاثة» بل المرادُ بها ما هو أعم منها. 

مو ي ي 








)١(‏ انتهى من د 





باب التفويض 
فصل 4 الاختيار 
ولِمّن قيل لها: طلقي نفسّك 
باب التفويض" 
فصل بے الاختيار 
(ولمن" قيل لما : طلقي نفسّك 
١1‏ ]قوله: باب التفويض ؛ لما ذكر الطلاق الذي يوقعه الزوج بنفسه بنوعيه : 
الصريح والكناية أراد أن يذكر ما يوقعه غيره وأنواعه ثلاثة : 
.١‏ رسالة ؛ كآن يقول لرجل : اذهب إلى فلانة وقل لہا: إن زوجك يقول لك : 
أنت طالق أو اختاري. 
؟ :ووكالة ؛ كأن يوكل ريخلا بنظليق الروجة. 
”.وتفويض اوعر نايك الزوعة الطادي: 
والفرق بين التمليك والتوكيل : : أن المملك له يعمل برأي تفسه» والوكيل برأ 
موكله» أو يقال : الوكيل يعمل بمشيئة غيره» والمالك يعمل بمشيئة نفسه. 
والفرق بين الرأي والمشيئة على ما في «الفتح»''': أن العمل بالرأي عمل با يراه 
أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو لغيره» والعمل بالمشيئة عمل باختياره ابتداء بلا اعتبار 
مطابقة أمر الآمر» ولا اعتبار معنى الأصوبية. 
["أقوله : ولّن ؛ المرادُ به الزوجة؛ بقرينة قوله : ل 
إلى أن للتفويض صورا ثلاثة ذكر صاحب «البداية» كلا منها في فصل : التخبير 
اختاري» والأمرٌ باليد نحو: ااي 
انفويض إلى صريح وكناية. 
فالصريح : هو ما اشتمل على لفظ الطلاق أو ما ينوب منابه ولا يحتمل غيره ؛ 
نحو: طلقي ؛ ولذا يقع به واحدٌ رجعي» ولا يحتاجٌ انفويض إلى ني » وتصمٌ فيه نية 
الثلاث على ما سيأتي. 


.)٠6٠ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 





كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة AV‏ 
أو أمرّك بيدكء أو اختاري» بنيّة الطّلاق تطليقها في مجلس علمّت به وإن طال ما 
1 م 

أو أ مرك" بيدك » أو اختاري» بنيّةِ الطّلاق"' تطليقها في مجلس علمّت بها” وإن 
طال“) رك نيا ET E‏ »> بقوله : (ما لم 


ل 
م ]0[ 


س ب > ا ت 
والكناية : هو ما احتمله وغيره » كاختاري وأمرك بيدك؛ فإنّه يحتمل تخييره في أمر 
آخر» فيحتاج إلى نية. 
[١]قوله:‏ أو أمرك؛ معناه أمرك في باب الفراق بقبضتك واختيارك» فافعلي ما 





¢ 
لماه 


["]قوله: : بنيّة الطلاق ؛ قيدٌ للآخيرين» فإتهما يحتاجان إلى نية الطلاق دون 
الأوّل؛ لكونه صريحا SS‏ 
جد الى راس رج لمعي ار أو المذاكرة فلا يصدّق قضاء في أنه لم ينو الطلاق. 
كذا في «البحر»'" 

[]قولە : : علمت به؛ الجملة صفة لجلسء يعني يكون لبا أن تطلق نفسها في 
الجلس الذي علمت فيه بتفويضه مشافهة وخطابا أو إخباراً وكتاباء وفيه إشارة إلى أن 
المعتبرٌ جلسها لا مجلس تفويضه» فلو خيرها ڈ ثم قام هو لم يبطل» فإذا تبذل مجلسها بطل 
خيارها على هذا ثبت إجماع الصحابة ذ. 

[٤]قوله‏ : وإن طال ؛ الواو وصليّة ؛ أي وإن كان ذلك المجلس الذي علمت به فيه 
طويلاً يوماً أو أكثرء ويشترطٌ فيه أن لا يكون التفويض مؤقتاً من الزوج » وإلا فيبطل 
خيارها بعد مضي ذلك الوقت» علمت به أو لم تعلم » فلوقال: جعلت لما أن تطلق 
نفسها اليوم بطل خيارها بعد مضيه؛ وإن علمت به بعده. . كذا في «الفتح». 

[0آقوله : ما لم تقم؛ أي ما دام لم تقم المخيّرة من ذلك المجلس أو تعمل عملا 
يقطع المجلس» وأشار به إلى أن تبدل المجلس نوعان: 


تبدّل حقيقي : وهو بالتحوّل إلى مكان آخر. 


(۱) «البحر الرائق»(۳: .)۳١‏ 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعدهء وجلوس القائمة» واتكاءً القاعدة» وقعود المتكثة› 
ودعاء الأب للشوریء وشهود تشهذهم ا 
أو لم تعمل ما يقطعه لا بعده): أي لا يكون'" لها الاختيارٌ بعد قيامها عن 
المجلس"؛ ولا بعد عمل يقطعه؛ فإنّ المجلس» يتبدّل بأحد الأمرين» إِمّا بالقيام: 
أو بعد عمل لا يكون ببجدس ما مضى. 
اتون اقا ى اا رفو ا ود الاب شور 
وشهو د تشهدهم 

وتبدل حكمي : .وهو بالشروع قي جم يدل على الإعراض»› واحترر بهذا القيد 
غما ليس كذلف تمنو ا لس ىا زمرك لبط بكارم وسار 
العمل الكلامٌ الأجنبي لا الكلام المتعلق بالتخيير. كذا في «البحر»”") 

والمراذ بالقيام في «المتن» إِمّا التحوّل كما يقال: قام عن مجلسه ؛ أي تحول إلى 
ا وحينئل فهو إشارة إلى التبدّل الحقيقي» ما القيام عن قعود بأن خيرت 
زف فاعنده نامت غل رجا وة کر ن كيلا من اللسورهن من الفيدل 
الحكمي ؛ لان بمجرد القيام لا يتبدّل المجلس» وإِنْما يبطل به الخيار؛ لأنّه دليل الإعراض 
كما أشار إليه صاحب «البداية». 

١‏ أقوله: أي لا يكون... الم ؛ الوجه في ذلك أن التفويض تمليك فيتوقف على 
القبول في امجلس» وليس بتوكيل» ولذا لا يصح رجوعه عنه. 

["]قوله: عن المجلس ؛ ظاهره حيث عدّى القيام بعن» e‏ 
ني «المتن» هو الذهاب إلى مجلس بإجماع الصحابة #ه» ولاه تقليك الفعل منها 
والتمليكات تقتتضي جواباً في مجلس , »> كما في البيع E‏ 
واحدةء إلا أنّ الجلس تارة يتبدّل بالذهاب عنه؛ ومرّة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ يلس 
الأكل غير مجلس المناظرة» ومجلس القتال غيرهماء ويبطلُ خيارها بمجرّد القيام ؛ ؛ لأنه 


دليل الاتعراطن: 
["آقوله: وشهود؛ بالحر؛ عطف على «الأب»» والحملة التالية صفة. 





(۱) «البحر الرائق)(۳: ۳۳۷ - ۳۳۸). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۸۹ 
E‏ يقطع › وفلكها كبيتهاء وسير دايتها كسيرها 2 وف 


ووقف دابة "هي E‏ وفلکھا'" کبیتها"» وسر دابتها کسیرها)» 
حتى لا يتبدلُ امجلس بجري الفلك» ويتبدل بسير الدابة 


#4 


(وفي : اختاري لا تصح نة اللارن ^ 

3" ]قوله: ووقف دابة؛ أي سكونها وامتناعها عن السير أو إسكانها ومنعها عن 
ال 

"افوله: لا يقطع ؛ فإنّ هذه الأمورليس فيها تبدّل حقيقة ولا حكما ؛ لعدم 
دلالتها على الإعراض» فلو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ؛ لأنه دليل 
الإقبال؛ فإنّ القعود أجمع للرأي» وكذا إذا كانت قاعدة فاتّكأت بالوسادة» أو متّكئة 
فقعدت وهجرت الوسادة ؛ لأنه اتتقال من جلسة إلى جلسة» فلا يدل على الإعراض. 

وكذا طلبُ الأب + للقتورة ان القهوه الأقها الس ولبلا عن الع امسن » بل هو 
لتحري الصواب والتحرز عن الإنكار» وكذا سكون مركوبهاء بخلاف سيرهاء فإنّ سير 
الذابة ووقوفها مضاف إليهاء و » فلا يكون دليلاً على 
الإعراض» وسيرها كمشيهاء هو دليل على الإعراض. 

['اقوله #ونلكهنا ؛ - بضم الفاء - : هي السفينة الجارية في البحر أو الساكنة 
على الشط» وكونه في حكم البيتٍ أنه لا ييطل الخيار بانتقالها من جانب إلى جانب منه ؛ 
ولا تعتبرٌ حركة السفينة ؛ لأنه ليس باختيار الراكب » فلا تضاف إليهء » بخلاف سير 
الدابةء فإنّه يقدرٌ على إيقافه وتسييره. 

وفي حكم الفلك المركب الدخاني الذي يسير بالمسافرين على الأرض بقوة 
الدخان؛ كما أنه في حكمه في حقّ جواز الصلاة فيه حالة سكونه وحركته » وفي وجوب 
استدارة المصلّي إلى القبلة لو اختلفت الجهة بسيرها. 

٤‏ اقوله: لا تصح نية الثلاث ؛ لاحت «المداية»'" بأنَّ الاختيارٌ لا يتنوع. 





)١(‏ أي السفينة التي هي راكبتها بمنزلة بيتها لأن جريان السفينة لا يضاف إلى راكبهاء ولبذا لا يقدر 
على إيقافها متى شاء. ينظر: «شرح ابن ملك))(983/ب). 

() لأن الاختيار لا يتنوع جخلاف الإبانة ؛ لأن الإبانة قد تتنوع. ينظر: «الهداية»(١‏ : 757). 

(؟) «البداية)(5 : .)8١‏ 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أحدهما 
بل تبي" إن قالت: اخترت نفسي » أو أَخْتارٌ نفسي » وشرط كر النْفْسٍ' من 
ا : 0 5 5 





وأورد عليه : : بأنه أيضاً متقسم إلى الأعلى والأدنى» كالبينونة في : : أنت بائن. 

واه غل ما اسار الهف اله" ' وغيره : أنَّ اختيارها إِنّما يفيدٌ الخلوص 
والصفاء» فمعنى قولها: اخترت نفسي » اصطفيتها من ملك الزوج» وذلك إِنّما يكون 
بالبينونة» فصارت البينونة هاهنا مقتضى قدر تصحيحا للكلام ؛ إذ اصطفاؤها نفسها لا 
يمكن بدونها. 

ومن المعلوم أن المقتتضى لا عموم له» فيقدر بقدر الضرورةء وهو البيدونة 
الصغرىء إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج» فلا تصح نيّة الكبرى ؛ 
لعدم احتمال اللفظ » ؛ بخلاف: أنت بائن ونحوهء حيث صرح با يدل على البينونةء 
فاحتمل العموم والخصوص كليهما. 

[ ]قوله: بل د تبين؛ أي تصير المخيرة بائنة بواحدة بائنة إن قالت في جواب 
التخيير: انخيرت تنسى + بصيغة لمأتي + أ اخبارٌ تقسي بسينة المضارع *«ضنواء كرت 
أنا أو لاء والقياس يقتضي أن لا يعتبر قولها بصيغة المضارع ؛ ؛ لأنه وعدء ولهذا لو 
قالت : أنا أطلق نفسي في جواب : طلقي نفسك لا يقع الطلاق به ما لم يتعارف» أو تنو 
الانشاء. 

وإِنّما اعتبر المضارع هاهنا ؛ لأنّ المضارع حقيقة في الحال» » مجازٌ في الاستقبال على 
أحد المذاهب» وقيل: بالعكس» وقيل : وهو مش مشترك» وعلى كل تقدیر» يرجح إرادة 
الحال بقرينة كونه إخباراً عن آمر قائم ني الحال» وهو عكن في الاختيار ؛ ۽ لان عله 
القلب» فيصم الإخبارٌ E‏ قائمٌ محل آخر حال الإخبار. كذا في «الفتح»"" 

["أقوله: ذكر النفس ؛ أي يشتر ط لوقوع الطلاق هاهنا ذكرٌ لفظ : «النفس» أو ما 
يقوم مقامه من أحد الزوجين» فلو قال : اختاري › فقالت: اخترت » لا يقع به شيء ؛ 





{٤€ : متصلاً أو منفصلاً في الجلس. ينظر: «فتح باب العناية»(؟‎ )١( 
.)۸١ : ٤(»قئافلا «النهر‎ )۲( 
.)۸١ : ٤(»ريدقلا «فتح‎ (۳ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۴۹۱ 
وي اختاري اختارة الى وا : اخترت تبين ولو كرّرٌ اختاري ثلاثا » فقالت: 
إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى > أو الوسطى» ؛ أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية 
وفي : اختاري اختيارة» لو قالت: اخترت تبين"): أي إن لم يذكر أحذهما 
الفس» بل قال الرّوج : اختاري اختيارة» تقع إن قالت : اخترت. 

(ولو كرّر' اختاري ثلاث » فقالت : إخترت اختيارة» أو اخترت الأولى »أو 
الوسطىء أو الأخيرة بقع ثلاث بلا نية") 
لأنّ وقوع الطلاق بهذه الألفاظ على خلاف القياس» ثبت باثار الصحابة ا وغيرهاء 
فيقتصرٌ على مورد النصّ وإن هو إلا مع ذكر التفس. كذا في «الفعييي0©. 

١1‏ أقوله: تبين؛ لأنّ التاءً في الاختيارة تنبئ عن الاتّحاد ؛ لأنّه للمرّة والاتّحاد 
إنمايكون في اختيارها نفسها ؛ لأنه يتحد مرة ويتعدّد أخرى» بأن قال لها: : اختاري 
SS‏ ا ل ان 
يتعدد؛ نه عبارة عن إبقاء النكاح » وهو غير متعدد . كذا في «العنايةه"") 

["أقوله: ولو كرر... الخ ؛ أي لو قال لها: اختاري اختاري اختاري : فقالت في 
جوابها: اخترت اختيارة يقع ثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت الأولى أو الوسطى أو 
الأخرى يقع ثلاث» ووقوع الثلاث في الأولى اتّفاقي» فإنّ تكريره دالٌ على إرادته تعدّد 
الطلاق»› فإن الاختيار الذي يتكرّر هو اختيارٌ الطلاق»: ولذا لم يحتج هاهنا إلى ذكر 
النفس» ولا إلى نيّة الزوج. 

فإذا قالت في جوابه: اخترت اختيارة» يقع الثلاث» وكذا إذا قالت: اخترت 
فقطء وفي الثانية اختلافي» فعندهما تقع واحدة؛ لأنه وإن فوّض الثلاث لكنّها إِنّما 
اختارت واحدة. 

['اقوله: بلا نيّة؛ إن قلت: هذا ينافي ما مر من أن مثلّ هذا اللفظ تشترط نة 
الزوج. 

قلت: ذلك فيما إذا لم تدل قرينة حاليّة أو مقاليّة» وإلا فهي تقوم مقامها 
كالتكرير هاهنا. 








(۱) «فتح القدير»(٤‏ : ۸۲). 
() «العناية)(٤‏ : ۸۱). 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قالت : طلَقّت نفسى» أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأ 
وهذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات اثلاث بلا ترتيب؛ 
كالجتمع في المكان » ا 
الاختيار» فصارٌ كما لوقالت: | 

(ولو قالت لت" تفسيء أو اخترت نفسي يتطليقة بات" بواحدة في 





س 





لأصح )ء وذكر ني «المداية»: إلّه تقع واحدة» وع ال ج 

[۱]قوله : كالجتمع في المكان؛ فن القوع إذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا أول 
وهذا أخرء وإِنْما الترتيبُ في فعل» > يقال اا او ا وکل مات ده 
يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب. كذا في «العناية»”". 

[]قوله : طلّقت ؛ أي أوقعت الطلاقّ على نفسي واخترتٌ المفارقة, . 

[]توله : بانت ؛ أي يقمٌ عليها طلاقٌ واحد بائن» أمّا كونه واحدا فظاهرء وأما 
كونه بائناً مع ذكر لفظ التطليقة في كلامها صراحة أو ضمناء وهي من ألفاظ الصريح 
الى شيبها رجي +59 ر اون ا على الرجدةر بل بغر 
يدل على ما لا يعقب الرجعة. 

وهذا هو الموافق لما في بعض نسخ «الجامع الصغير» للإمام محمد 45 المصححة , 
وعبارته: إن قالت “وقك لقت نفسي أو اختررث لقي بتظليقة:فهي واخدةة لا ملك 
الرجعة». انتهت 

EN OL‏ : لأنَ الموجود من جانب الزوج ليس بصريح 
لطلاق» وهي إلا تقك بحسب ما بلك الزوجء والزوج ملكها بلفظ الاختيار» وهي 

تعقب الرجعة وإن أتت بصريح الطلاق» كذا ذكر في «الجامع الكبير»» وذكر في بعض 
الخ من هذا الكتاب أله تقع واحدة رجعيّة وهذا غلط من الكاتب. 

[:قوله: يملك الرجعة؛ وعلله بما حاصله : إِنْ قوله : طلقت نفسي أو اخترت 


)١(‏ والأنسب إبداله بقوله: هو الصواب؛ لأن ما في «البداية» وبعض نسخ «الجامع الصغير» من 
أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلطء وما في «البحر» من أنه رواية رده في «النهر». ينظر: 
«رد المحتار»(؟ : .)58٠‏ 

(5) انتهى من «البداية)(١‏ : 555)+ بتصرف. 

.)۸٤ : ٤()ةيانعلا«‎ )۳( 
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وقيل : هذا غلط وقع من الكاتب»؛ والصواب أنه لا يملك الرّجعة. 

وقيل : فيه روايتان : 

أحداهما : أنه يقع واحدة رجعيّة ؛ لأنّ لفظهما صريح". 

والأخرى : أنها بائنة , وهذا أصح". 
نفسي بتطليقة يوجب البينونة بعد انقضاء العدّة ؛ لكونه من ألفاظ الصريح ؛ وما يوحت 
البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيا. 

واعترض عليه: بأنّ المفوض إليها الاختيارٌ الناجزٌ لا المضاف إلى ما بعد العدّة؛ 
ولو سلّم فينبغي أن يجب عليها العدة بعد اقنضائها وليس كذلك. كذا في «الحواشي 
الحميدية». 

١1‏ قوله: صريح ؛ وهو التطليقة المذكورة صراحة» أو في ضمن طلقت. 

["أقوله: أصح ؛ بل هو الصواب الذي ليس ما سواه إلا غلطا. 





فصل 2 الأمرباليد 
ولوقال : أمرك بيدِك في تطليقة » أو اختاري بتطليقة » فاختارت نفسّها يقع واحدة 
رجعية» ولو قال : أمرّك بيدك» ونوى الثُلاثْء فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 


أو بمرّة واحدة يقعن 
2 
فصل 2 الأمر باليد 
(و قال: أمك بيدك فى تطليقة» أو اختارى بتطليقة » فاختارت نفسها يقع 
مرل بيد ي نص ري بنط ر 


واحدة ا 


ولو قال : أمرك بيدك"» ونوى اللّلاث'"» فقالت : اخترت نفسي بواحدة» 
أو بمرّة واحدة يقعن ۰ 

١‏ أقوله: تقع واحدة رجعيّة ؛ لأنه فوض إليها الأمر بلفظ صريح الطلاق» وهو 
معقب للرجعة:» فاختيارها بعده نفسها لا يقع به إلا واحد رجعي ؛ إذ المرأة لا تملك 
إيقاع ما لم يفوض إليها. 

ا بيدك ؛ أو بيمينك أو بشمالك أو أنفك أو لسانك أو عينيك. كذا في 
(النحره ٠"‏ 

[]قولە : : ونوى الثلاث؛ إِنّما تصمّ نية الثلاث في الأمر باليد دون اختياري ؛ ؛ أن 
الأمرّ اسم عام يتناول كل شيء» قال الله +80 : لمر يمل يل به 4 » وإذا کان الأمر 
عاماً صا حا لكل فعل» » فإذا نوى به الطلاقَ صار كناية عن قوله : : طلاقك بيدك» 
والطلاقٌ مصدرٌ يحتمل العموم والخصوص» فتكون نيّة الثلاث نية التعميم؛ بخلاف 
قوله : : اختاري» فإنّه لا يحتملٌ العموم كما مرّ. كذا في «العناية»”'' 

1 ]قوله : يقعن؛ أي ثلاث تطليقات ؛ لأنّ الاختيارٌ يصلحٌ جوابا للأمر باليد ؛ 
لكونه تمليكاً كالتخيير» والوائحذة ضفة للاختيان: فصار كأنها قالت: اخترت نفسي بمرة 
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)١(‏ لأنها تتصرف بجعل الزوج» وهو إنما جعل لبا تطليقة صريحة» والصريح يعقب الرجعة. ينظر: 
«فتح باب العناية»)(؟ : .)١١6‏ 

(؟) «البحر الرائق»(7: 7537). 

(5) الانفطار: من الآية9١1.‏ 

.)4١0 - ۸٩ : «العتاية»(5‎ )5( 
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وإن قالت: : طلقت نفسي واحدة» أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة » ولو 
قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخل اليل فيه 
وإن قالت: : طلقتُ نفسي واحدةء أو اخترت نفسي بتطليقة ؛ » فواحدة!" بائئة!!) 
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غدء لا يدخا' 5 

واحدة» و كذا في «النهر»!". 
[ ]قوله : ع ل و و لي 
لان المعتبر تفويض الزوج » وتفويضه إتّما كان بالبائن ؛ لأنها به تملك المرأة 
الرجعي. 

وأمّا كونها واحدة فلأنٌ الواحدة في قولبا : طلقت نفسي بواحدة» صفة لمصدرٍ 
محذوف» وهو طلقة ؛ إذ خصوص العامل اللفظي» وهو طلقت يدل على خصوص 
الحزوف. . 

وفي قولها: اخترت نفسي بتطليقة» التاء تدلٌ على وحدة الطلاق» بخلاف قولها: 
اخترت بمرّة واحدة أو بواحدة؛ فإنّ الواحدة هناك صفةٌ للاختيارة لا للتطليقة. كذا في 
«الفتح» . 

قوله: لا يدخل الليل فيه ؛ المراد بالليل جنسه» فيشمل الليلتين : ليلة مقارنة 
لليوم» وليلة مقارنة للغدء وكذا لا يدخل اليوم الفاصل ؛ أي لا يكون لہا الأمرٌ باليد في 
هذه الأوقات» بل يكون في اليوم» وفيما بعد غد» حتى لو اختارت نفسها في الليل أو 
في الغد لا يقع الطلاق. 

والوجه في ذلك : أن عطف زمن على زمن نماثل مفعول بينهما بزمان تماثل لهما 
ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأوّل» وتقييد أمر آخر بالثاني؛ فكأنّه قال: أمرك 
بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غد» ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فيه» فكذا إذا عططفت 
جملة أخرى. كذا في «البحر»!*) 





)١(‏ لأنه لما نوى ثلاثا فقد فوّض إليها الثلاث؛ وهي أتت بالواحدة فيقعٌ واحدة كما لو قال لها: 
طلقي نفسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة» فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها 
إلا بالبائن. وتمامه في «البدائع»(7: .)١17/‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)77١‏ 

)۳( «فتح القدير»( : 84). 

() «البحر الرائق»(۳: .)۳٤۹‏ 


45> عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبطل أمرٌ اليوم إن ردّنّه» وبقي الأمر بعد غدء وفي أمرك بيدك اليوم وغدا دخل 
الليل؛ ولا يبقى الأمر فى غد إن ردثه فى يومها ۰ 
وبطل" أمر اليوم | إن ردنهء وبقي الأمرٌبعد غدء وفي أمرك بيدك البوم وغداً دخلَ 
الليلء ولا يبقى الأمرٌ في غد إن ردَنْهَ في يومها"' ١‏ لآنّ اللبل يصير تابعا حنَاء 
فيصير رالمجموع ا IT‏ دنه في البعض بطل الجموء" منلاف الفصل 
الأول لآنه بصير ور ردت أحدهها فى الآخن: 0 

[١اقوله:‏ ويطل... الخ؛ يعني فيما إذا قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غد إن ردت 
المرآة آمر اليوم وقالت : اخترث الزوج» أو لم تخت نفسهاء حتى انقضى المجلس لا يبطل 
به أمر آخر بل أمر اليوم فقط 

فلها أن تختارً نفسها بعد غد» وذلك لما عرفت أن كلامّه هذا يشتمل تفويضين 
لين > فلا يبطل ببطلان أحدهما الآخرء وهذا بخلاف اقول ةفك البو وعدا 
فإِنّهِ إن ردّته في اليوم بطل في الغد أيضا لكو توي وار ولذا يدخل الليل فيه. 

[؟آقوله : فيصير ا مجموع تفويضاً واحدا ؛ لأنّه ذكر زمانين : اليوم وغداء ولم 
يفصل بينهما بيوم آخرء حتى يجعل ذلك تفويضين» فهو كقوله: أمرك بيدك يومين» 
وفيه تدخلٌ الليلة المتوسّطة استعمالاً لغوياً وعرفاء وهذا الحكم يعم قوله : ا 
اليوم» وأمرك بيدك غدا أيضاء وفيه خلاف أبي يوسف #ه, ذكره في «الہداية» 

[آقوله : بطل المجموع ؛ لأنّ الرد لا يتجزأ ولا يتبعض. 

[قوله : بخلاف الفصل الأوّل ؛ أي المسألة الأولى؛ وهي ما إذا قال: أمرك بيدك 
اليوم وبعد غد. 








)١(‏ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت» أما الأمر باليد فيحتمله فيصح ضرب المدّة له غير أن عطف زمن 
قال : أمرك بيدك اليوم لا يدخل الليل؛ بخلاف اليوم وغداء فإنه لم يفصل بينهما بيوم آخر 
لتقوم الدلالة على القصد المذكور فكان جمعا بحرف الجمع في التمليك الواحد. ينظر: «فتح 
القدير)(٤‏ : ۰ - 41). 

.)٩۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 


فصل 2 المشيئة 
ولو قال : طلقي نفسّك» ولم ينوي ا 
وإن طَلقت ثلاثا ونواهُ صحّء ونية التنتين لاء إ لا إذا كانت المنكوحة أمة 

فصل 2 المشيئة 

(ولو قال"': : طلقي نفسّك» ولم ينوء أو نوى واحدة؛ فطلقت نفسّها تقع 

فة ون لقت اوت و و ونيّة النتين لا“ إلا إذا كانت 
لمدكوحةٌأمة)؛ لله واحد عجاري في نيا أ» لأن قولّهُ طلقي معناه : افعلي فعل 
الان فالطلؤق مصيلاز 

[١آقوله:‏ ولو قال... الخ ؛ لما فرع عن مسائل صورتي التفويض ؛ أي التخيير 
والأمر باليدء شَرّعَ فيما يتعلّق بالصورة الثانية المعيّر عندهم بالمشيئة نحو: طلقي نفسك 
إن شئت» أو طلقي نفسك› ٠‏ فإنّ المشيئة وإن لم : تكن مذكورة فيه لكنّها مرادة قطعاً 

["أقوله: N SN em‏ 
الصريح الذي يقع به الرجعي من جانبه» وأمّا كونه واحدا فلتطابقه بما نواه فيما نوى 
واحداء ولكونه أدنى» ومتيقنا فیما لم ر ينو الزوج شيئا من العددء وكذا يقعٌ واحد في 
صورة نيّة الاثنين في حق الحرة لامر سافان 0ه العو اسن ل ا 

["آقوله: ونواه؛ أي الثلاث» وتذكير الضمير باعتبار تأويله بالمذكور أو كونه 
واحدا اعتبارياًء وإنْما اشترطً هذا لأنه لو لم ينو شيئاً أو نوى ما دون الثلاث لا يقع 
الثلاث» بل الواحد كما مر. 

41 ]قوله: صحّ؛ لأنّ طلقي أمرّ من التطليق » فكأنه قال : افعلي فعل الطلاق» أو 
أوقعى غليك الطتلاقء :فصان الصدر مذكيورا «ركسهر أن الصدر كسائز أسماء 
الأجناس يقمٌ على الأدنى مع احتمال الكلّ» فتعملٌ فيه نيّة الثلاث. 

[اقوله : لا ؛ أي لا تصح نية الثنتين » فإتها نية العدد المحض. 

[“أقوله: في حقها ؛ فإنّ الأمة يملك الزوج عليها طلاقين فحسب. 


)١(‏ أي نوى الزوج الثلاث يقعن عليها؛ لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق» وهو جنس فرد 
يحتمل الفرد حقيقة» وهو الواحد عند عدم النية والفرد اعتبارياً وهو الثلاث» ويحمل عليه عند 
النية. ينظر: «شرح ابن ملك))(ق44 /أ). 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقع ابت نفسي رجعية 
وهو لفظ فرد' يحتمل الواحد الاعتباري» وهو اللاث» فلا يدل على العدد. 

ا(ويقع" أبنت نفسي رجعية) ؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفسّك » فليس 
لہا إية يقاعٌ البائن ‏ بل مطلق الطّلاق؛ ففي قولها ات ف ١‏ بطلتا سغة إلذبانة: 
ار الطلاق» وهو رجعي 

١1‏ ]قوله: لفظ فرد؛ هوإمًا بالإضافة وإمّا بالتوصيف ؛ أي لفظ مفرد غير دال 
على الكثرة. 

["]قوله: ويقع؛ أي لوقالت: أبنت نفسي في جواب: طلقي نفسك» وقعت 
عليها واحدة رجعيّة ؛ لأ الإبانة من ألفاظ الطلاق» ألا ترى آنه لو قال : أبنتك ينوي به 
مطابقا لقوله في أصل التفويض ويلغو ما زادت من صفة البينونة ؛ لعدم وجودها في 

كما إذا قالت في جواب طلقي نفسك: طلقت نفسي طلقة بائنة» فإنّهِ يقع فيه 
الواحدٌ الرجعيّ ويلغو الوصف الزائد على التفويض» وهذا بخلاف الاختيار» فإِنّهِ ليس 
من ألفاظ الطلاقء ألا ترى آنه لو قال لامرأته: اخترتك» أو اختاري ونوى به الطلاق 
لا يصح. 

کک ي 00 لجرت 0 
نفسي » » في جواب : : طلّقي نفسك 00 

و : وبقي مطلق الطلاق ؛ يرد عليه : أنه لا ذكر هاهنا في كلامها للطلاق لا 

طلقا ول مقي وإنما قالت أيتت 6 وهق يوحنث قوت البعونة: وهولا يستلزم 
الطلاق لوجوده في صورة الفرقة من غير طلاق. 

وجوابه: إِنّ قولها: أبنت لَمّا كان في جواب: طلقي نفسك»: صار معناه : 
أوقعت على نفسى الطلاق البائن ؛ إذ المفوؤض إليها إِنّما هو الطلاق لا غيره. 


.)٩ ٤ : «البداية»(؟‎ )١( 
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وباخترت نفسي لا يقع » ولا د يصح الرّجوع عن طلقي نفسّك» ويتقيّدُ باجلس» 
وق : طلقِي صْرّتك» وطلق امرأتي خلافهما 
(وباخترت نفسي لا قا لأنه ليس من ألفاظ الطلاق". 

يصح الرجوع و ا : طلْقِي 
تك" وطلق امرأتی خلافهما) : أى د ل يتقِيدٌ با مجلس 

اتكوك: لاله ليس من أفاظ العلا ولذا لايقع شيء 5ا قات :حبرت 
نفسي» وأجازٌ الزوج» قال شارح «تلخيص الجامع الكبير»: : لأنّ هذا اللفظ لا يصلح 
للإيقاع ؛ لأنّ إيقاع الطلاق إِنّما يكون ا يدل عليه وضعا » كمافي طلقت» أو عرفا 
كما في : أبنت وحرمت» فإ إيقاع الطلاق بالإبانة أو التحريم عند النية متعارف» ولا 
وضع في اخترت أصلاًء ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا جواباً للتفويض. 

[اقوله: ولا يصح الرجوع. ys‏ 
كما يوهم تخصيص طلقي نفسك بالذكرء بل هما يعمان - جميع أنواع التفويض من 
التخيير والأمر باليد» ووجه عدم صحة رجوع الزوج عنها على ما في «الفتح»'"' 
وغيره : 

إن التفويض تعليق معنى» فِإِنّ قوله: طلّقي نفسك مثلاًء تعليقٌ للطلاق 
بتطليقها» وقس عليه مرك aes E a E‏ 
كقوله: : إن دخلت الدار فأنت طالق » وأيضا التفويض تمليك, > فإ الزوج يُملك زوجته 
بتفويضه» والتمليك لازم لا يصح الرجوع عنه إذا تم بالملك وحده بلا توقف على قبول 
الآخرء ووجه التقيّد بالمجلس أنّ في التفويض بأنواعه الثلاثة معنى التمليك» والتمليك 
يقتصر على المجلس. : 

3" قوله: وفي طلقي ضرتك ؛ يعني لو قال لامرأته: طلقي ضرّتك ؛ أي امرأتي 
الأخرى» أو قال لرجل : طلق امرأتي» يصح الرجوع عنه قبل إيقاع الوكيل الطلاق› 
ولاايتقتد يا حلس: :فلها أن تطلق ضرتها بعد انقضاء الجخلس» "وله أن يطلق ارا 
المفوض بعده. 





° : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وف : : طلقي نفسّك متى شئت لا يتقيد به 

ا انعو ين" ', لأنه تعليق الطّلاق بتطليقها, 
TS‏ 
فيتقيّدُ با مجلس» وأما طلقي ضرتك» وطلق امرأتي» فتوكيل » فيقبل الرجوع» ولا 
ا اکا 

زوق .طلم تلبقا مقن كنوت لا يتقيد به) 

1 قوله: لأن... الخ؛ ؛ بيان لتعليل المسألتين مع وجه الفرق بينهماء وحاصله: 
إن قوله لامرأته : طلقي نفسك» أو أمرك بيدك» أو اختاري ليس بتوكيل ؛ لان الوكيل 
من يعمل لغيره لا من يعمل لنفسه » بل هو تعليق وتمليك» بخلاف : : طلقي ضرتك أو 
طلقي امرأتي» فإنّه توكيلٌ بإيقاع الطلاق على غير وكيل» والتوكيل لا يتقيّد تقد با جلس: 
ويصح الرجوع عنه. 

["]قوله: هو يمين ؛ قال خواجه مسعود في «شرح تلخيص الجامع الكبير»: اعلم 
أنّ تعليقَ الطلاق ونحوه يمين» وهذا لورود الشرع والعرف بهء قال يكّ: «ملعون مَن 
عل باط 2 قال لف تلان بالطلافء كما قال خلف بالل 22 »وإلنا 
سمي التعليقٌ يمينا ؛ لأنه يتقوّى به وجودٌ الفعل أو عدمه. 

واليمين: القوة لغة» وينسب اليمين إلى الجزاء» فيقال: يمين بالطلاق» كما 
يقال: يمين بالله عَللةِ؛ لآنه مقسم بهء كاسم الله جل ؛ لأنّ المقسم به ما يقصدٌ بذكره 
تأكيد البرّ مراعاة لحرمتهء وهاهنا كذلك ؛ لأنّه يقصدٌ بذكر الجزاء من الطلاق والعتاق 
تأكيد البرٌ رعاية لحرمة النكاح والمال. 

(۳اقوله : لأنها ؛ أي المرأة التي فوّض الأمر إليها. 

٤‏ اقوله: ولا يتقيد. .. الخ إلا إذا تقيدت الوكالة بشيء ای ان 
كمشيئتها ؛ فإِنَ الوكالة إيضاح تتقيّد با مجلس. كذا في «النهر»”"' و«البحر“ 

[أقوله : لا يتقيّد به ؛ الحاصل أن صيع التفويض الذي يتقيد بالمجلس ؛ لكونه 





)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»(ر؛ 777)» ولم يسندء ولم يذكر له أصلا 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : 73857). 
(") «البحر الرائق»(”7: 3006). 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۰١‏ 
ك١‏ © © 727272721212123 سس 


وقي : طلقها إن شئت يتقيد ید ولا یرجع › ولو قال لہا : : طلقي نفسّك ثلاثاء > فطلقت 
E‏ 

أي بالمجلس» (وفي : طلّقها إن شعت يتقيد”' ولا يرجع) ): أي لو قال لأحد : طلق 
افراتن إن شكت فيد 'بالحلسن ؛ ؛ لأنه علّقَه”” بمشيكته » فصارً تمليكاً لا تويلا 
ينق بالمجلس» ولا يرجم عنه كما في طلقي نفسّك. 

(ولو قال لہا : طلقى نفسّك ثلاثاء فطلقت واحدوة"' 
مليكا على ما ذكرنا تحقيقه إذا اقترنت بكلمة تفيدٌ عموم الوقت: كمتى» وإذا ماء ومتى 
ماء وكلّماء وحين ماء وأي وقت» ونحوهاء فحينئذ لا يتقيّد بالجلس ؛ لوجود ما يدل 
على عموم الوقت. 

يخلاف : : إِنّء وكيف»: وحيث» وكمء وأين» وأينماء » فإنّ هذه الألفاظ لا تدل 
على عموم الأوقات» وإن دل بعضها على عموم الأمكنةء ٠‏ فباقترانها لا يبطل ما هو 
مقتضى التمليك ؛ أي التقيد بامجلس. 

١1‏ أقوله: يتقيد ؛ لأن طلّقها وإن كان توكيلاً بنفسه» لكن لا علقه بمشيئته ضار في 
حكم التمليك»› إن المالك هو الذي يتصرّف بمشيئته» فصار حكمة حكم التمليك من 
التقيد با جلس » وعدم صحة الرجوع عنه كما مر. 

11"فوله: يتقيّد... الغ ؛ وكذا لو قال له : طلّقها إن شاءت: فلا يصيرٌ وكيلاً ما 
لم تشأ ٠‏ فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسيه لا غير. كذا في «اخانية». 

[۳]قوله : لآنه علّقه؛ أي الزوج عَلّقَ تطليقها بمشيئة الوكيل ؛ » فصار في معنى 
التمليكات لا توكيلاً محضاء فلو قال في جوابه : شئت» لا يقع الطلاق ؛ لأن الزوج 
أمره بتطليقها إن شاء» ولم يوجد التطليق بقوله : شئت. 

ولو قال الزوج : هي طالق إن شئت» فقال: شئت وقع لوجود الشرط؛ ولو 
قال + طلقها إن شعت فقال : فعلتُ وقع؛ لأنه كناية عن قوله : طلقت. كذا في 
ردا رط». 

[٤اقوله:‏ واحدة؛ وكذا لو طلقت اثنتين» وكذا لو قال : : طلقي نفسك اثنتين» 
اواد وا : إذا قيّد الزوج كلامّه بعددٍ فطلقت أقل منه يق ذلك الأقل ؛ 
وذلك لأنها لَمّا ملكت إيقاع الثلاث مثلا ملكت إيقاع ما دونه» فلها أن توقع ما 
شاءت» إمّا على حسب عدد ذكره المفوؤض» وإما أقل منه. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فواحدة, E‏ 
ما أمربه 
فواحدةا أ ولايقع شيءٌ في عكسيه) : أي لو قال لما : : طلقي نفسّك واحدة؛ 
فطلّقت ثلاثا اء لا يقع شي" عند عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنه فوّض"" إليها إيقاءَ 
الواحدة قصداء لا في ضمن الثّلاثء وعندهما تق" واحدة. 
ولو ارت نالا واو ال ی فک ا 
وبه علم أنه لو طلقت ثلاثاً في صورة تفويض الثلاث يقع الثلاث بالطريق الأولى» سواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد. 

[]قوله : لاله فوض ؛ هو بصيغة المعروف من التفويض » ففاعله الضمير الراجع 
إلى الزوجء إليه يرجع ضمير؛ د ل N‏ 
امجهول» فإيقاع الواحدة نائبٌ مناب فاعله» وضمير «لأنّه» للشأن. 

["أقوله: نقع واحدة ؛ لأنها أنت بما ملكته مع زيادة» فتلغو الزيادة» ويقع ما 
فوضه إليهاء ونظيره ه ما إذا طلق الزوجٌ أزيد من الثلاث, فإنه يقع الثلاث وتلغو الزيادة. 

والجواب عنه من قبل أبى حنيفة ظفه: أن الثلاث عدد مغايرٌ للواحد» فإنّه عدد 
مركب من ثلاث وحدات؛ ولا تركيب في الواحد» فكان إتيانها بالزيادة إتياناًبما يضا 
ما فوّضه إليها فلا يقعٌ شيء» بخلاف المسألة الأولى > فان هناك ملكت الثلاث» والواحد 
موجود في الثلاث› أمّا هاهنا لم تملك الثلاث› وما أتت بما فوض إليها. 

["آقوله : وقع ما أمر به الزوج ؛ فلو قال : طلقي نفسك واحدة رجعيّة» فقالت : 
طلقت نفسي واحدة بائنة» تقع رجعيّة ؛ لأنها أنت بالأصل مع زيادة وصفء فيلغو 









- 





)١(‏ لأنها ملكت ايقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحدة ضرورة ؛ لأن من ملك شيئاً ملك كل جزء من 
أجزائه. ينظر: «التبيين)(7 : ۲۷۷). 

(1) هذا إذا طلقت ثلاثا دفعة» أما لو فرقت الثلاث» فإنه يقع بالأولى اتفاقاًء ثم لا يقع شيء. 
ينظر: «الشرنبلالية)(1: 73170). 

() أي بأن قال : طلقي نفسك بائنة واحدة. 

(5) آي يآن قال: طلتى شاك رة رجه 

(5) أي بأن قالت طلقت نفسي واحدة رجعية في الأولى أو بائئة في الثانية. 

() أي الزوجء فيقع في الأولى البائن» وفي الثانية الرجعي ؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف فيلغو 
الوصف ويبقى الأصل. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)5١5‏ 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة E‏ 
فى: طلقى نفسّك ثلاثا إن شى> شئت لو طَلّقَتْ واحدة» وعكسه 

ولا يقع في: طلقي نفسّك ثلاثاً إن شع شئت لو طَلَقَتْ واحدة؛ RE,‏ 
لو قال ا ١‏ طلقي تات واضدة إن ققق شئت فطلّقت ثلاثاء لا يقع  ٠‏ ففي الأول لا 
يقع شيء؛ لان المراد إن شئت شئت التّلاث» ولم توجد مشيئة اللاث» وني الانية" لا 
يقعٌ شي عند أبي حنيغة هه ؛ لان الراد طلّقي نفسّك واحدة قصديّة إن شثت ؛ 
ولم توجد مشيئة الواحدة قصداء وعندهما تقع امن 

الوصف ويبقى الأصل» ولو قال : طلّقي نفسك واحدة بائنة» فقالت: :لیف 
نفسي واحدة رجعيّة: تقع بائنة» ويكون قولما : رجعيّة لغوا ؛ لأنّ الزوج لا عيّن صفة 
الفوّض إليها فحاجتها بعد ذلك إِنّما هو في اختيار إيقاع الأصل دون تعيين الوصف. 

فإن قلت : من المعلوم أنّ بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي تضادًاً وتباياء 
فينبغي أن لا يقمّ شيء إذا عكست الأمر على ما مرّ في صورة تطليقها الثلاث إذا فوض 
إليها الواحد. 

قلت: ليس بينهما تضادٌ وتباين ذاتيّ بل وصفي» بخلاف الواحد والثلاث»› فإ 
بينهما تباينا ذاتيا فافترقا. ۰ 

[١]قوله:‏ ولم توجد؛ قال في «العناية»: : «فإنٌ الشرط لا بدَ له من جزاءء فإمًا أن 
يكون مقلم عليه أو يقدّر مثله متأخراء وعلى كلا التقديرين يتمق بمشيئة الثللاث» ولم 
ترا فش الاد" 

[]قوله: وفي الثانية ؛ أي إذا طلّقت ثلاثاً فيما قال له الزوج: طلّقي نفسك 
واحدة إن شئت. 

١۳اقوله:‏ تقع واحدة ؛ لأنه مأكها الواحدة وعلأقها على مشيثتهاء وقد شاءت 
الثلاث» ومشيئتها متضمنة لمشيئة الواحد مع الزيادة» فتلغو الزيادة وتبقى الواحد. 

والجوابُ عنه من قبله : إِنّهِ إِنّما فوّض إليها الواحدة القصدية المنفردة عن غيرهاء 
لا الواحدة الضمئيّة: فتلغو مشيئة الواحد الضمنيةء ولايقع شيء » وهذا كله إذا 
طلقت ثلاثا يكلمة واحدة. 








.)٠١۴۳ - ۱۰۲ : انتهى من «العناية»(5‎ )١( 


4 ا و 
ولا في: أنت طالق إن شئّت»ء فقالت: شعْت إن شعت» فقال: شعت 

(ولا في: آنتٍِ طالق"' إن شِفْت > فقالت : شت إن شعت فقال : شئت) ؛ 
لأنه على" الطلاق ف بمشيئتها الموجودة في الجحال» ولم يوج ذلك E‏ 
وجود مشيئتها بوجود مشيئته؛ ولا علم لہا" بوجود مشیئته“ 

أما لو قالت في جواب طلقي واحدة إن شئت : طلقت نفسي واحدة وواحدة 
وواحدة؛ وقعت واحدة اتّفاقا؛ لأنها لم تتعرّض للعدد لفظاًء حتى يكون الواحدة 
الضمنية» فتلغو الزائدة» وتبقى الواحدة. كذا في «البحر». 

١[‏ أقوله : ولا في أنت طالق. .الم ؛ يعني : إذا قال الزوج © اق اطالق ن شت 
معلّقا الطّلاق؛ أي إيقاعه على مشيئة المرأة. 

فإن قالت في جوابها: شئت فقط » يقع الطلاق ؛ لكون مفعول المشيئة حينئذ هو 
مال زاء 6 فوج ا يدرك و اإذا قالت: شئت طلاقي. 

وبالجملة كل لفظ يدل على وجودٍ مشيثتها في الحال إذا وقع جوابا للطّلاق المعلق 
اق يلم به داوم ورد ل : شكت إن شئت أنت» فإن لم يقل الرّوج في جوابه 

شيئاء أو قال : لم أشأء ٠‏ لا يق الطّلاق ؛ لأله علق وقوعَةُ بمشيتتهاء وقد علقت مشيتها 
بمشيئة الطّلاق؛ ولم توجد مشيئة الرُوج ؛ ٠‏ فلم يوجد المعلّق عليها: : أي مشيئة المرأة» فلم 
يوج ما علّق بها. 

وإن قال بعد قولما: فقت O OEE‏ » لا يقم الطلاق أيضا؛ ؛ أن 
الزوج علق الطلاق بمشيئة المرأة لمنجزة ؛ أي الموجودة في الحال» ولم توجد ذلك ؛ لآنها 
علقت مشيئتها على مشيئة الزوج» فلم يوجد الشرطء والإتيانٌ بالمعلقة اشتغالٌ ا لا 
يعني » فيبطل به التفويض» ويخرج الأمر من يدها. 

["اقوله: علق ؛ بصيغة المجهول» فما بعده نائب مناب فاعله؛ وضمير «لأنه» 
للشأن» أو بصيغة المعروف» فما بعده مفعوله» وفاعله مرجع ضمير لأنّه وهو الزوج. 

["'أقوله: ولا علم لها؛ أي لا تعلم هي مشيئة الزوج الطلاق في الحال» وقول 
الزوج : شئت» لا يدل عليه على ما سيأتي. 

٤1‏ اقوله: مشيئته ؛ ولہذا لا يقع فيما إذا قالت : شت إن شاءً أبي» أو شئت إن 
شاء فلان. 






كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳.0 
وإن نوى الطّلاق 

وذلك"" لأنَّ قولهُ أنت طالقٌ إنشاءً» فهو إيقاءٌ في الحال» لكن بشرط 
مشيئتها ؛ > فمشيتتها لا بذ من وجودها في الحالء ولم يوجذ ذلك (وإن نوی 
الطلاق'") اى إن نوى الطَلاق بقوله: شعت. 

قال في «البداية»" ': لأنّه ليس في كلام المرأة ذِكرٌ الطلاق ؛ ليصيرً الزوج 
شائيا طلاقها > والتيّة لا تعمل في غير المذكور حتَّى لو قال : : شئت طلاقك» يقع إذا 
نوی" 

١‏ آقوله : وذللك؛ بيان لوجود كون الطلاق معلقاً على مشيئتها الموجودة في 
الحال» ودفع لما يتوهّم أنّ المشيئة المفهومة من قوله : : إن شعتء التي علق عليها طلاقهاء 
ليست مقيدة في كلامه؛ بكونها موجودة في الحال» فمن أين هذا التخصيص. 

وحاصل الكلام أن قوله: 4 أنت :ظطالق إنقاء شلعاء وإن كان هبر عة الا اء 
رض انار لاني N‏ 
المستقبل إلا إذا دلت قرينة على كونها بمعنى الحال » كما مر في موضعه» ولا كان الإنشاء 
إيقاعا في الحال وقد عَلقه بمشيئتها عللم قطعا أن ا مراد هو المشيئة الموجودة في الحال لا 

مطلقاء ولا المشيئة الاستقباليّة. 

["قوله: ولم يوجد ذلك ؛ أي وجودُ مشيئة المرأة الحالي ؛ لأنها علقت مشيئتها 
بمشيئته » وهي غير معلومة لها حالا. 

['اقوله: وإن؛ الواو وصليّة ؛ أي وإن نوى الزوج بقوله: شعت الطلاق» فلا 
يقع الطلاق به» نواه أو لم ينوه. 

1 قوله: قال في «البداية»: “ان كدير و 
0 
أينضا أ مذوفا؛ لأن فول شتت جوات لقولياء «شلعت إن شعت ولا أف 
للطلاق في كلامهاء فلا يكون له أثرٌ في كلامه, والنيّة لا تعتبرٌف غيرالمذكور؛ بل 
عملها في تعيين أحد محتملي المذكور حكماً أو حقيقة. 

[0آقوله: إذا نوى ؛ فيه بحثء» وهو أنه قال: شئتُ طلاقك» فأتى بلفظ صريح 
الطلاق» فينبغي أن لا يحتاج إلى النية. 


۳۰۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





» شت طلاقك» قديقصد به وجوده ملك» وقد يقصد‎ a ELS 
وجوده إيقاغاً » فلا بد من النيّة ؛ لتعيين جهة الوجود وقوعا . كذا في «العنایت‎ 

١[‏ آقوله: : ايقاع مبتدأ؛ أي لا تعلق له بما مضى من قوله + أنت طالق إن شكت» 
فإنه قد بطل بعدم وجود مشيئتها المنجزة كما مر. 

[۲]قوله: لأن المشيئة. م ؛ اعلم أنّ أكثرَ الفقهاءَ منهم: صاحب «البداية» 
تر بوكر اتاد بترا : شعت طلاقك عند النيّة» وعدم وقوعه بقوله: : أردت 
طلاقك» وبينوا وجه الفرق : : بأل المشيئة في الأصل مأخوذة من الشيءء وهواسم 
الموجودء فكان قوله: شعت بمعنى أوجدت الطلاق» وإيجاده إيقاعه, بخلاف الإرادة » 
فإتها لغة : الطلب» وطلب الشيء لا يستلزم إيقاعه. 

ورد عليهم بأنّ أهل الكلامٌ صرّحوا في بحث الصفات الإلمية : أن إردته ومشيئته 

واحدةء وأجاب عنه في «الفوائد الظهيرية» و«العناية»: انه جوز أن کرت هما تدرقة 
بالنسبة إلى العباد» والتسوية بالنسبة إلى الله جل؛ لأنّ ما يطلبه تعالى يوجدٌ لا محالة: 
کنا نوجد غا شاء لاف السا" 

وفيه بحث» إذ لا دليل على هذه التفرقة لغة» وقال في «البناية»: «قال شيخي 
العلامة : ما ذكره يشير إلى أنّ الإيجاد هو المعنى الأصلي للمشيئة» وليس كذلك > فان 
الت م واإكو كت الت بارزه Se‏ 
وفي تراكيب الناس ؟ بمعنى الإرادة دون الإيجاد , قال الله جل : : اوعفر ما لك ِن 
یکا چ“ وقال : ا يتل يمه فى َي 4 ” وقال 4 : «إن شئت أن تقوم فقم» 
وإن شئت أن تقعد فاقعد»". 


.)559 : ١())ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

(؟) «العتاية»(؟ : 5 .)٠١‏ 

(؟) انتهى من «العناية»(5 : 5 .)١٠١‏ 

() النساء: من الآية۸٤‏ . 

(0) الشورى: من الآية8. 

(1) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 207176 وغيره. 
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اقول : : إذا قال الزّوج: أن نت طالق إن شئت» فمعناه إن شعت طلاقك» فقالت : 
شِئت إن شعت + ي شت طلاقي إن شِكْتَ طلاقي» فقال الرُّوج : شعت ا 
2 شعت طلاقك» فلم كان الطلاق مقدرا تعمل إل فة فمك أن جاب غه 
بأن لمعدر الطلاق الذى هو مفعول المشيئة 
وأطال الكلام؛ وملخّصه أن المشيئة مصدرٌ شاءً بمعنى أرادء ويحتمل أن يكون شعت 
معنى : أوجدت» فعلى أن الإيجادٌ محتمل هذا اللفظ يحتاج إلى النيةء » بخالاف الإرادةء 
فإنها لا تحتمل معنى الإييجادء فلا يقع به الطلاق وإن نوى ؛ لأنّ اليّة لم تصادف محلا 
كما في قولك : هويت طلاقك» وأحببت طلاقك». انتهى”". 

وفي «غاية البيان»: هذا الذي قالوه من الفرق بين الإرادة والمشيئة ضعيف ؛ لأن 
أهل اللغة كالجوهري وصاحب «الديوان» لم يفرقوا يبنهماء وقد صرّح أصحاينا في 
كتب الكلام أن لا فرق عند أهل الستة بين الإرادة والمشيئة» وقد فسروا الإرادة 
بتخصيص أحد المقدورين بالوجودء فتكون هي أيضا منبئة عن الوجودء كه 
بقوله : شكت طلاقك بالاتفاق» فينبغي أن يق بقوله: أردت طلاقك أيضا ؛ لأنهما 
مترادفان سواء في المعنى. 

[١اقوله:‏ أقول. .. الح؛ هذا إيرادٌ على ما علّل به صاحب «البداية» عدم وقوع 
الطلاق بقوله: : «شئت فقط»» من أن الطلاق ليس مذكورا في كلامها حتى تتعلق المشيئة 
به في قوله: «شكئت»»؛ وحاصله: أنّ الطلاقَ هاهنا وإن لم يكن مذكورا لفظاء لكنّه 
مقدّرٌ ومذكور حكما فتعمل النية فيه. 

SS 
يدل عليه كقولهم عند ذكر عدم ارتکاب فعل ولو شت لفعلت ؛ أي لو شت هذ‎ 
الفعل لارتكبته » فلَمّا كان الطلاق مقدّرا في كلام الأوّل وهو قوله: ا‎ 
لا‎ > ca شت وكان قول اة وکان کلامها جواباً له»‎ 
دد آن يكوة هو متعول المدعة ق أكلامها أيضاء فقول الزو :> شئت» کقوله : شعت‎ 
طلاقك.‎ 

۳اقوله : فيمكن... الخ ؛ حاصل الجواب: إِنّا سلّمنا أن الطلاقّ مقدّر في قوله : 





.)٥۲۲ - ۵۲۱ : ٤(»ةيانبلا« من‎ )١( 
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وإذا قال الروج : : شت قَدَرَ له مفعول» وهو الطّلاق» فهذا هو الطّلاقٌ الذي 
حي فول اة > لا الطْلاق الذي جُعِلَ جزاءً للمشيئة» وتقديرٌ ذلك الطلاق 
لا يوجب الوقوع ؛ لأنهُ عُلقَ الطلاق بمشيكتهاء الطّلاقَ مشيئة موجودة» ولم توج 
تلك المشيئة > بل علقت المرأة ة وجودها بوجود مشيئته؛ وهو غير معلوم لهاء أما إذا 
قال: : شعت الطّلاق» وُوي يقع ؛ لأنّ هذا إنشاءً مبتدأء وإنّما" احتاج إلى النية ؛ 
لأله يكن" أن يراد بالطلاق ما هو مفعولٌ المشيئة ؛ ٠‏ فإن نوى هذا لا يقع > وإن نوی 
طلاقا ابتدائيا يقع» فلا بد من النية. 

«شئكت» » لكنّه غير الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة. 

وفيه بحثء وهو أنه لا يظهرٌ فرق بين الطلاقين» وغاية ما يقال فيه : إن الطلاق 
الذى هواجواء النشكة هت المذكون بقوله: 4 أنت طالی إن شكت ‏ فان تقديره : إن شئت 
فأنت طالق» فيكون جزاء للمشيئة. 

ا 
المشيئة الحالية» بخلاف الطلاق المقدر في قولما: شئت إن شئت» وفي قوله: شئت ؛ لأنه 
ا ا الاي 

فإِنّ المقدّرَ في باب المشيئة إِنُّما هو مضمونُ الجزاء لا غيره» فمعنى قوله ع : 
ج ولو سه دَدَهكُْمْ £ "» لو شاءً الله هدايتكم» فيكون مفعول المشيئة في كلامه الأوّل 
أنت طالق إن شئت» هو الطلاق الذي جزاء. 

وذا كان قرتيا» رفغت إن كحت هجوا له وقول : «شكت» جوابا لقولباء 
والظاهرٌ تطابق الجواب بما اين نه يكون مرل ال نها اسا هرال جل 
جزاء لا غيره. 

[١أقوله:‏ وإِنّما... الخ؛ دفعٌ دخل مقدّرء وتقريرٌ الدخل: آنه لَمّا کان : شئت 
الطلاق إنشاء مبتدأ ينبغي أن لا يحتاج إلى النية مع أنهم صرحوا بالاحتياج إليها. 

["أقوله: لأنه يمكن... الخ؛ حاصله: أنه لَمّا احتمل الطلاق الذي هو مفعول 
رو 78 إلى النية» وفيه بحث: 


.٠ةيآلا النحل : من‎ )١( 
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وكذا كل تعليق بمعدوم ء ويقع لو علقت موجود » وفي فی : أنت طالق إذا شئت» أو 
إذا ما شئت» أو متى شئت» أو متى ما شئت لا يرتد الأمر بردها 

(وكذا'' كل تعليق بمعدوم 0 

لو ل را » كمالوقالت: شعت فكت ف کات اء ءفوق 
الأرض 

5 : أنت طالق إذا شعت » أو إذاما شئت» أو متى شئت» أو متى ما شئت 
لا الأمر برذها”) 

أمّا أوّلا: فلأنٌ هذا الوجه مبديّ على إثبات الفرق بين الطلاقين» وقد عرفت 
فساده. 

وأمّا ثانياً: : فلأنه لا ب يتمشى فيما لو قال ابتداء : كن شئت الطلاق› مع آنه أيضاً حتاج 
إلى النيّة أيضا > فالوجه في اث شتراط النية هو أحدٌ الوجهين اثلة ين ذكزتاهما سابقا. 

[١]قوله‏ : وكذا. .. الخ؛ أي إذا قال الزوج أتت طالقن إن لسع شئت» فعلقت في 
جوابه مشيئتها بأمر معدوم لا يقع الطلاق ؛ لأنّه علق الطلاق بمشيئتها المنجزة» ولم 
يوجدء وفي إطلاق المعدوم إشارةٌ إلى تعميمه المعدوم الممكن» والمعدوم الحالء والمعدوم 
النفس الأمري؛ والمعدوم بحسب علمها. 

بخلاف ما إذا علقتها بأمر موجود ماض أو حال کا ك انت الا 
فوقتا» وشكت ٠ e‏ فإنْه حينئذ يقع الطلاقٌ لوجود المشيئة 
المنجزة» فإِنٌ التعليق بشرط كائن 

["آقوله لد ل سرد الي لعا دو اانه ار ا 
الجلسين :ولو رت لم يركذه :بل ييقئ له الثيار يعد الردٌ أيضا + لأثة له بملكها مطلما "ولا 
في وقت خاص» بل في الوقت الذي شاءت» فلا يعتبر برذها قبل المشيكة. 

والوجه في ذلك: أنّ كلمة «متى» و«متى ما» من أسماء الظروف تستعمل لعموم 
الأوقات» فكأنه قال: في أي وقتٍ شئت» فلا يقتصرٌ على المجلس » فإِنٌ الاقتصار عليه 
نما هو إذا لم يأت في تفويضه بما يدل على العموم» وأما كلمة «إذا» و«إذا ما» فهما 


)غ0( أي لم يوجد بعد : كإن شاء أبى » أو إن جاء الليل» وهى ف النهار.ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
(A۹‏ 


۳۰ عمدة سي الوقاية 


وتطلق متى شاءت واحدة لا غير » وي : كلما شئت لبا إيقاع واحدة؛ ثم وكم ) 
لا التّلاث جميعا 
لأله ملكها الطلاق ني الوقته الذي شاءت؛ فلم يكن تمليكاً قبل المشيثةٍ حى يرت 
بالردَء (وتطلق متى شاءت واحدة" لا غير 

وقي : : كلما شئت لها إيقاع واحدةء كم ولم ؛ لان كلمة: : كلما؛ تعم 


الأفعال كما تَعم م الأزمان» (لا الكّلاث''' جميعا 

مثل : «متى» و«متى ما» عندهماء فحكمهما حكمهماء سواء بسواء» نعم هما 
عند أبي حنيفة 4# للشرط مثل : «إن»؛ ولذا قال في قوله: «إذا لم أطلقك فأنت 
طالق»» إِنّه لا يقع الطلاق إلا في آخر العمر. 

فيرد عليه : آنه لِم لم يجعلهما في بحث المشيئة مثل : «إن»» حتى يتقيّد التفويض به 
5 

ويجاب عنه على ما في «التوض ضيح» و«التلويح» وغيرهما: : إِنّ «إذا» لما كانت 
مستعملة في كلامهم تارة للشرط كإنء وتارة للظرف كمتى لاحظنا كلا من استعماليه: 
وحكمنا على حبسه» ففي قوله: «إذا لم أطلقك فأنت طالق»؛ إن حمل على «متى» 
يقع الطلاق في الحال» وإن حمل على «إن» يقع عند الموت» والأصل عدم الطلاق» 
فلا يقع بالشك. 

فلذلك حكمنا أن حكمه هناك حكم «إن»»: وهاهنا إن حمل على «إن» انقطع 
تعلق القيعة عا وراء الي ينافيت بكلمة الفويض :ون حمر على متي ل 
ينقطع ء والأصل عدم الانقطاع؛ فلا ينقطع بالشك» » فلذلك قلنا: إِنّه مثل «متى»» وقد 
فو انل عا علق بيدا لكف نابا 

اقوله: واحدة؛ يعنى في هذه الصور لا يكون الطلاق مقتصراً على المجلس» 
بل يقع عليها في أيّ وقتٍ شاءت» لكن لا يقمٌ إلا واحد لا أزيدَ منه؛ فإنَ هذه الكلمات 
إِنّما وضعت لعموم الأزمان» ولا دلالة لها على عموم الأفعال ٠‏ فتملك التطليق في أي 
زمان شاءت» ولا تملك تطليقا بعد تطليق »> بخلاف : «كلما شئت»» إن كلما نوجي 
تكرر الأفعال كما يفيدُ عموم الأزمان» فلها أن تطلّق نفسها واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثا إن كانت حرة. 

["أقوله : لا الثلاث جميعاً ؛ أي ليس لبا في قوله: «أنت طالق كلّما شئت» أن 
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ولا التُطليق بعد زوج آخر » وفي: حيث شفْت» وأين شت » يتقيد با مجلس وفي : 
ولا اطا ازو اجر ؛ فقوله :ولا التطليق ارق لف علي الايقاع 
المضاف إلى الثّلاثْء تقديره : ليس لبا ايقاغٌ النّلاثْ جميعاً» ولا التُطليق. 
(وفي : ss‏ 

وفي: كيف شئت 

تطلّق نفسها ثلاثا معا » بأن تقول: : طلّقت نفسي ثلاث أو 7 تقول: طلقت نفسي 
واحدة وواحدة وواحدة ؛ لأنّ كلمة كلما إِنْما تنبت عموم م الأفراد لا عموم الاجتماع› 
فلا تملك الاجتماعء » نعم تملك إيقاع الثلاث متفرقا في أزمنة متفرقة. 

1افوله: ولا التطلليق ... الخ؛ يعني لہا إذا قال زوجها : أنت طالق كلما شعت 
أن تطلق نفسّها بعد زوج آخرء SSE‏ ء العدة من طلاق 
الأرّل» ثم عادت إلى الزوج الأوّل بعد طلاق الثاني أو موته وانقضاء عدته؛ فليس لها 
حينئاو أن تطلق بكلمته السابقة ؛ وذلك لأنْ التعليق ينصرف إلى الملك القائم؛ ولا 
يتجاوز العموم عنه؛ aN‏ . كذا في «العناية»'") 

[۲]قوله : يتقيد بامجلس ؛ وذلك أن «حيث) و«أين» للمكان؛ ولا تعلق للطلاق 
به؛ ولذا كان قوله: : أنت طالق بمكّة أو في مكة تنجيزء أو قد يستعملان للشرط مجازاء 
فيقومان مقام «أن»» فيتقيّد التفويض به في امجلس. 

فإن قلت : لَمّا لم يكن الطلاقٌ متعلّقا با مكان» وكان أصل وضعهما للمكانء 
فلم جعلا للشرط ؟ 

قلت : لأنّ الظرف قد يستعمل مجازا في الشرط فحملا عليه حذرا عن إلغائهما 
بالكلية» وإِنّما حمل على أن دون غيره من كلمات الشرط ؛ لكونه أصلاً في الشرط . كذا 
في «الفتح». 

"وله : وفي كيف شئت... الخ ؛ اعلم أن كيف في الأصل للاستفهام: أي 











)١(‏ حتى لو قامت من مجلسها فلا مشيئة لبا؛ لأنهما اسمان للمكان والطلاق لا تعلق له بالمكان 
فيلغو» ويجعل مجازاً عن إن الشرطية بخلاف متى وإذا . ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 516). 
(؟) «العناية»(؟ : /ا١١).‏ 
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تقع رجعية » وإن لم تشأء ا ور ا » وإن نوت 
تلانا والذوح :ولنخذة با ار القت ف س م وإك لم و شا فا هات 
تقع رجعية" . وإن لم تشأء فإن شاءت كالزو- ج بائنة» أو ثلاث وقع ؛ »> وإن نوت 
لاثاء والرّوجّ واحدة بائئة, أو بالقلبٍ” فرجمية ٠‏ وان لم ينو شيت فما شاءت) 
هذا قول أبي حنيفة ظ4 » وحاصلة" أن الكيفية مفوضة إليها: > لا أصل الطلاق› 
فتقم رجعيّة إن لم تشأ المرأة 
السؤال عن الحال» يقال: كيف أصبحت: أي ما كان حالك عند الصباح » وقد تجرد 
عن معنى الاستفهام» وتستعمل بمعنى الكيفية والحال» كما في قولهم: أنت طالق كيف 
شئتء أي على أية كيفية وحال شئت. 

وقيل : إثفا ف الأصدل بمدؤلة: أى الاستفهامية ؛ لآن معتى كيف شك عند 
الاستفهام: أي حال شئت» فاستعيرت لأي الموصولة على معنى أنت طالق بأية كيفية 
شئت من الكيفيات. 

[١أقوله:‏ تقع رجعية ؛ حاصله: أنه إذا قال الزوج: أنت طالق كيف شئت» فلا 
يخلو إما أن توجد مشيئتها لشيء ء من الكيفيات أو لم توجدء فإن لم توجد بأن لم تشأ 
شيئاً من كيفيّات الطلاق تقعٌ واحدة رجعيّة ية ؛ لكونها أقلّ وأدنى ؛ لأنّ المفوّض إليها لم 
يكن أصل الطلاق حتى لا يقع بعدم مشيئتها بل الكيفية » فإذا لم توجد مشيئتها وجد 
الأصل في ضمن الأقل الأدنى» وإن شاءت كيفيّة من الكيفيّات» فإن وافقت مشيئتها نيّة 
الزوج يقمٌ ذلك ثلاثا كان أو واحدة بائنة كانت أو رجعية» وإن خالفت يتساقطان 
للتعارض» ويبقى الأصل ق 

فان قلت : لم احتاج هذا التفويض ) إلى نية الزوج دون سائر التفويضات ؟ 

قلت : لان المفوض هاهنا حال الطلاق» وهو متنوع بين البينونة والعددء فيحتاج 
إلى النيّة لتعيين أحدهماء بخلاف سائر التفويضات. 

["آقوله: أو بالقلب... الخ؛ أي العكس ؛ بأن نوى ثلاثا ونوت واحدة بائئة. 

["آقوله: وحاصله... الخ؛ قال الشارح ذه في «تنقيح الأصول» وشرحه 
«التوضيح»'" : تطلق في أنت طالق كيف شئت» وتبقى الكيفية ؛ أي كونها وجا أو 





,))537 ١()»حيضوتلا«‎ (010) 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳1۳ 
شئّتء أو ما شئُْتء طلقت ما شاءت فى مجلسها لا بعده 
أمًا إن شاءت» فإن وافق مشيكته' ' مشيئتها في البائن» أو الثّلاث وقع ما انّفقا عليه ؛ 
وإن خالفها تقعٌ رجعيّة ؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها ؛ لان الرّوج فوض إليهاء 
والأادة ايسا م r a n‏ 
تساقطاء فبقي الأصل› أي الواحدة الرجعية› وإن لم توج مشيئة الزُوج تعتبر 
مشيئة المرأة في الكيفيّة» وأمما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها. ا" 
الطلاق مفوّضْ إليها أيضا 

(وفى: داقع طلقت ها شارك" "اق لها لا عدة 
بأنها خفيفة أو غليظة مفوّضة إليها إن لم ينو الزوج» وإن نوى فإن اتفقا فذلك, وإلا 
قرضسعة 6 وعدا دلا قور لکا الها ؛ فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهاء وإن نوى 
الزوج» فإن اتَفق نيتهما يقع ما نوياء وإن اختلفت فلا بد من اعتبار النيتين» أمَا ينها 
فلأنه فوّض إليهاء وأما نيّته فلآنَ الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا سقطا 
فبقى أصل الطلاق وهو الرجعي 

١3‏ أقوله: وافق مشيئته ؛ بأن شاءت الثلاث وشاءً هو أيضا الثلاث» أو شاء 
الواحد. 

اقوله: فأصلٌ الطلاق مفوّض ؛ فإن لم تشأ شيئا لم يقعْ شيء؛ وذلك لاله 
فوض إليها كلّ حال حتى الرجعة» فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون 
بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف. 

ETE‏ الأصوليون: : أنّ ما لا يكون محسوساً كالتصرّفات الشرعيّة 

من الطلاق والعتاق والنكاح والبيع وغيرها حاله وأصله سواء ؛ ؛ لآنّ وجوده لا لم يكن 
مويب كا اقيرف وو ا ا فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة آثاره 
ووصفهء كثبوت الملك في البيع» والحل في النكاح » والوصف أيضا مفترقا إلى الأصل » 
فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل. 

و 
«التلويح» بوجوه إن شئت الاطلاع فارجع إليه 

["آقوله o E‏ ل ا ٠»‏ فإن لم نشأ شيعا لم 












ا 





.)511 : ١()رهنألا أي واحدة وأكثر ؛ لأن كم اسم العدد وما عام فتناول الكل. ينظر: «مجمع‎ )١( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن رَدّتْ ارتدٌ » وفي: طلقى نفسّك من ثلاث ما شعت» لها أن تطُلّقَ ما دونها لا 
ثلاث ٠‏ 
وات ردت ازن 

وفي : طلقي نفسّك من ثلاث ما شئت» لبا أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)» هذا 

عند أبي حنيفة ظله ؛ لأنّ من للتبعيض »› وعندهما : لبا أن تطلق نفسها ثلاثاء 
فتكون من للبيان. 
يقع شيء بالاثفاق» بخلاف كيف شئت؟ فإنّه إن لم تشأ شيئا يع واحدٌ رجعي عنده ؛ 
ووجه المرق : أن كم اسم للعدد المبهمء وما شئت أيضا تعميم للعددء فالمعنى E‏ 
عدو شئت» والواحد أيضا عدد في اصطلاح الفقهاء» فكان التفويض في نفس العددء 
والواقع ليس إلا العدد» فلا يمكن وقوع واحد أيضا بدون مشيئتهاء جخلاف كيف» فإنٌ 
المفوض هناك الحال لا العددء كذا في العدد. 

وهل تشترط في هذا التفويض نيّة الزوج كما في كيف» فذكر في «وكشف 
الأسرار»''' و«شرح المنار» لصاحب «الدر المختار» اشتراطهاء واستظهر صاحب «البحر» 
في شرحه «للمنار» المسمّى ب«فتح الغفار» عدمه؛ لأنّ المفوّض إليها القدر فقط» وله 
أفراد فلا إبهام» بخلاف كيف. 

[١قوله:‏ وإن ردت ؛ أي صراحة» بأن قالت: لا أطلق» أو دلالة بأن أتت بما 
يفيد الإعراض كالقيام والنوم. 

["]قوله: ارتدٌ؛ فيبطل خيارهاء وذلك لأنه تمليك حالي لا يبقى بعدما رد أمره 
بخلاف التفويض بإذا ومتى على ما مر. 

[لااقوله: لأنّ من... الخ ؛ لا شبهة في أن كلمة «من» اجارّة قد تستعمل للبيان» 
نمحوقوله: قوله :ا( كاتصيم ايض من آلأوْبّنن £ » وقد تستعمل للتبعيض نحو 
قوله جل : توا ما يران » ”", وعده الفقهاء من الحقيقة» وجعلوا بواقيها 
مجازيّة» وكتب اللغة شاهدة على أنّ حقيقته هو ابتداءً الغاية» والبواقي راجعة إليه. 


.)5١١ «كشف الأسرار»(؟:‎ )١( 
.7٠١ةيآلا (؟) الحج: من‎ 
.7١ةيآلا الحج : من‎ )9( 


كتاب الطلاق /باب التفويض والأمر باليد والمشيئة ۳۱١‏ 





قلنا'': الكل محتمل» والبعض متيقن» فيحملٌ عليه. 
إذا علمت هذا فاعرف أنّ: «من» في قوله: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت»؛ عندهما 
العا رن تلات بان ةا كا فكت انتملك أن اق على نشنها فلانا + 
وعنده للتبعيض» بناءً على أنّهِ حقيقتهاء فلا يعدل عنها إلا عن ضرورة أو بناء على أنه 
لو كانت للبيان لكفى قوله: طلقي ما شئت» فلمًا زادَ من ثلاث علم أن المقصود غير 
ذلك» فتملك أن تطلق بعض الثلاث لا الثلاث. 

[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من جانب الإمام» وتقوية لمذهبه» وحاصله : إن «من» إن 
كانت للبيان تملك الثلاث أيضاء وإن كانت للتبعيض تملك ما دونه» فوجود الكل 
محتمل » ووجود ما دونه متيقن » فالأخذ باليقين» وترل المحتمل أولى. 





مو مو مي 


باب الحلف بالطلاق 
شرط صِحُّتِه الملك» أو الإضافة إليه » فلا تطلقّ أجنبية قال لها: إن كلمبّكٍ فأنت 
كذاء: فتكحها فكلمها 





باب الحلف"' بالطلاق 

(شرط صحته" الملك» أو الإضافة إليه”"؛ فلا تطلق”" أجنبية قال لبا : إن 
كلمتّك فأنت كذاء فنكحها فكلمها. 

[١]قوله:‏ باب الحلف بالطلاق ؛ لمّا فرع عن صور تنجيز الطلاق وتفويضه» 
شرع في مسائل تعليق الطلاق» والتعليق عبارة عن ربط حصول مضمون جملة بحصول 
لاخر و هنذا الريط ف عرقع النقهاء وغروه هيا حلفا ؛ لأنَ اليمين في 
الأصل القوة» وفي التعليق قوة» فاليمين والحلف بالطلاق أو العتاق يراد به تعليقه على 
أمرء وتفصيله ليطلب من «البحر»'"' و«النهر»”" دې وغيرها. ۰ 

[۲]قوله: شرط صحته. .. الم ؛ اعلم أنه يشتر ط له أمورٌ: 

١.منها:‏ : أن يكون الشرط معدوما مترددا بين أن يكون وبين أن لا يكونء نحو: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» فإن كان محققا كإن كانت السماء فوقناء فهو تنجيزء وإن كان 
ما فو لكو كإن وجد شريك الباري. 

۲.ومنها : كون الشطر متّصلا بالجزاء بلا فاصل يعتدٌ به. 

ايا : ذكرٌ الشرطء ففي أنت طالق أن يكون لغوا. 

5.ومنها: أن يوجد”' الملك أو الإضافة إليه. 

["'اقوله: فلا تطلق ؛ يعني إذا قال لأجنبية: إن كلمتك فأنت طالق»› أو إن 
دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوّجها ووجد الشرط بعده لا يقمٌ الطلاق بالتعليق 
السابق ؛ لأنه لم يكن يملكها عند ذلك» ولا أضافه إلى الملك» بخلاف ما إذا قال 
لزوجتهء فإنّهِ ينْزل الجزاء بوجود الشرط. 


)١(‏ أي مضافا إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو: إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على 
مسببه. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : /510). 

() «البحر الرائق»(5 : ”" 

(9) «النهر الفائق»(؟ : 586). 

)٤(‏ في الأصل : وجود. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۷ 
وتطلق بعد الشرط إن قال لزوجته فكلمها أو قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت كذا 
ل ل ل يي 

وتطلق بعد الشّرط"'' إن قال لزوجته فكلمها) ؛ لوجود الملك وقت التُعليق» 
(أو قال لأجنبية : إن نكحبّك'' فأنت كذا فنكحها) ؛ لوجود الإضافة إلى الملك, 
وعند الشافعى"" ذلك لا يقء'"”' 

[1] قوله: إن نتكحتك ؛ وكذا إن نكحت امرأة» وكذا إذا قال: إن نكحت فلانة 
فهي طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء فيقع بعد النكاح ما علّق به؛ كذا أفتى به ابن عمر 
د أخرجه مالك في «الموطأ»'" 

["]قوله: لا يقع؛ لأنّ التعليقَ كالتنجيزء فكما لا يكن التنجيز في حال عدم 
الملك» كذلك لا يصح التعليق. 

وجوابه : إِنَّ التعليق بقوله: إن نتكحتك فأنت طالق» وإن وجد في الحال لكن 
الطلاقّ يوجد عند وجود الشرط ‏ وعند ذلك يتحقّق الملك اجوز للطلاق» مخلاف قوله 
لأجنبية : إن دخلت الدارَّ فأنت طالق» فإنّهِ لا أثر للملك هناك لا حالاً ولا مآلا فلا يقع 
الطلاق به» كما لا يقع الطلاق المنجز على الأجنبية. 

وعلى هذا يحمل قوله يِ: «لا طلاق فيما لا ملك » أخرجه التَرمذِي 
وحسنه» وابن ماجة» وعند ابن ماجة مرفوعاً: «لا طلاق قبل النكاح»“» وعند 





(1) أي ينفذ الطلاق إن كان شرط الحلف متحققاً بأن كانت زوجته فكلّمها كما مثّلء أو أضافه إلى 
الملك بأن قال لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فنكحها. ينظر: «درر الحكام)(1 : ۲۷۷). 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب)(7: 7/86): و(حاشيتا قليوبي وعميرة»(*: 777): و(انهاية امحتاج»» 
»)40١:5(‏ وغيرها. 

(۳) «موطأ مالك» برواية محمد (؟ : 541). 

غ)١65‎ : في «سنن الترمذي»(۳ : 7)؛»؛ و«سنن ابن ماجة»(۱ : 579)»ء و«مشكل الآثار»(؟‎ )٤( 
«(10 : : ٤ ودستن الدارقطني‎ ©»: ٠٠ و«المستدرك»(؟ : ؟51)», ودالمعجم الكبير»(‎ 
وغيرها.‎ 

(0) في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 579)» قال الكناني في «مصباح الزجاجة»(؟: :)١517‏ «إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد البجلي. وفي سنن الدارمي بلفظ : «(لا طلاق 
قبل النكاح ولا عتق قبل ملك» إسناده حسن. 


۴۸ ۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وألفاظ الشرط : إنء وإذاء واذاماء وك وكلّماء ومتى » ومتى ما 
والمراد"" بالإضافة إلى الملك : تعليق الطلاق با ملك. 

(وألفاظ" الشّرط : إنء وإذاء واذاماء وكل")» نحو: كل امرأة لي تدخل 
الدّارَ فهي طالقء (وكلماء ومتى » ومتى ما 
الحاكم : «لا طلاق إلا بعد نكاح»""» فاستدلال الشافعي به لا يصح. 

وقد روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري 4 أنه قال في رجل قال: «كل امرأة 
أنزوّجها فهي طالق» وكلّ أمة اشتريتها فهي حرة» هو كما قال» فقال له معمر: أو 
لن اء E‏ : إنُما ذلك أن يقول 
الرجل : امرأ ة فلان طالق » وعبد فلان حر 

وإن شئت زيادة التفصيل في هذه 500 إلى تعليقي المتعلق ب«موطأ محمد» 
المي بز التعليق الممجل”. 

[١أقوله:‏ والمراد. .. ا يشير به إلى آنه ليس المراد بالإضافة هاهنا المعنى اللغوي 
والعرفی» : بل الرادتها ارعباط اصن تايز لى ملف ورج ارا ا ا 

["]قوله: وألفاظ الشرط ؛ إنما لم يقل الحروف أو الأسماء ليعم الكلام «إن» وهي 
OE‏ 

والشرط - بفتح الشين وسكون الراء - مأخوذ من الشرط › عر كة بمعنى العلامة› 
dG dC‏ 
كثيرا فيما بينهم لا الحصر» فإ هناك ألفاظ كثيرة غيرها تستعمل للشرط مثل : لو وأين 
وأيان وأنى وأي وما وغير ذلك؛ كما بسطه في «البحر»”” » وغيره. 

[۳اقوله : وكل ؛ لم يذكر النحاة : كلا وكلما من ألفاظ الشرط» وإتّما هو على 


)١(‏ كلمة كل ليست بشرط ؛ لأنها يليها الاسم » والشرط ما يليه الفعل ؛ ؛ لأنه يتعلق به الجزاء» وهو 
فعل» إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها يليها ألحق بالشرط مثل قوله : كل عبد اشتريته فهو حر. 
ينظر: «الاختيار»(”7: .)18١‏ 

(9) في «مسند الطيالسي»(۱ : 47 ؟): و«مصنف ابن أبي شيبة»(4 : »)٦۳‏ وغيرها. 

(©) في «مصنف عبد الرزاق7(6 : 2)57١‏ وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(؟ : 557). 

(6) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۱۹ 


ففيها تنحلٌ اليمينٌ إذا وجدّ الشرط مرّة إلا في : كلما ؛فإنها تتحل بعد الُلاث فلا 
م إن نكحها بعد زوج آ] إلا إذا دلت : 
ففيها خر اليس| ارادا طف اا لطي ل د 
الدّلاث)» المرادٌ بانحلال اليمين : بطلانُ اليمين ببطلان التعليق» (فلا يقع”' إن نكحها 
بعد زوے آخر» إلا إذا" أَذّخِْلَتْ على الزو۔ 
مذاق الفقهاء وجود معنى الشرط فيهماء وهو التعليق بأمر على خطر الوجود» وهو 
الفعل الواقع صفة للاسم الذي أضيفا إليه. كذا في «البحر»"". 

وفي «النهر»: ا الفا أن «كلما» المقتضية للتكرارٍ منصوبة على الظرفية؛ 
والعامل فيها محذوف» دل عليه جواب الشرط» والتقدير: : أنت طالقٌ كلما كان كذا 
وكذاء و«ما» التي معها هي المصدرية التوقيتية. 

وزعم ابن عصفور أنها مبتدأء وما نكرة موصوفة:» والعائدٌ محذوف» وا 
الجزاء والشرط في موضع الخبرء > وردّه أبو حيّان بأنّ كلّما لم تسمع إلا منصوبة» وأنت 
خبيرٌ بأنٌ هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأ؛ إذ الفتحة فيها فتحة بناء» وبنيت 
لإضافتها ا 

[١اقوله:‏ ففيها؛ يعني إذا عَلّقَ الطلاق بإيراد هذه الألفاظء ووجدً الشرط انحل 
التعليق: ولم يبق إلا في «كلما» المفيدة للتكرار» نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق» 
فإنّه تطلقٌ بكلّ دخول إلى أن يتم الثلاث. 

["أقوله : فلا يقع ؛ تفريعٌ على قوله : فإنّهِ تنحل بعد الثلاث ؛ وذلك لأن امحلوف 
عليه إِنّما هو طلاق هذا الملك» وقد انتهى ذلك بالثلاث» فلا يبقى أثره في ملك جديد. 

[۳اقوله: إلا إذا...الخ؛ استشناء م من قوله: «فلا يقع»؛ وحاصله: : أن هذا الحكم 
إذا لم يدخل على التزوج» فإن دخلت على سبب الملك كقوله : : كلما نكحتك فأنت 
طالق» أفادت وقوع الطلاق بعد كل نكاح ؛ فيقع الطلاق عليها بعد كل تزوج بها. 








)١(‏ لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط. 
ينظر: «البداية»(١‏ : .)101١‏ 

(۲) «البحر الرائق»(5 : .)١7‏ 

(۳) انتهى من «النهر الفائق»(۲: ۳۸۹ - ۳۹۰). 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
نحو: : كلما تزوجتٌك فأنت كذاء يحنث بكل مر ولو بعد زو آخر» وزوال الل 
لا ببطل اليمين» وتنحل بعد الشرط مطلقاء وشرط للطّلاق الملك م 
نحو: : كلما تزوجئك فانت كذاء يحنث بكل مرَةٍ ولو بعد زوج آخر )» فإنّه كلّم' 
تزوجهاء لوبي كا سارعا روج حر 
(وزوال الملك" لا يبطل اليمينء و “بعد الشرط مطلقاء وشرط 
للطّلاق الملك)”'' فقوله : مطلقاً: أي سواءً وُجِدَ الشّرط في الملك ٠‏ أو غير الملك» 
فإن وجدا” في الملك؛ تنحل إلى جزاء: أي يبطل اليمينٌ ويتربّبُ عليه الجزاء" 

[١أقوله:‏ وزوال الملك... الم؛ يعني إذا عَلَقَ الطلاقَ على شرط نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالقء ثم أزالها عن ملكه بأن طلْقَها بائنا لا يبطل اليمين بل يبقى» فلو 
نكحها ووجد الشرط طلقت» وقس عليه العتق وغيره. 

("]فوله: وتنحل ؛ أي يبطل اليمين وينحل التعليق بوجود الشرط مطلقاً» فإن 
وج الشرط في ملكه امحلّت اليمين؛ وترئّب الجزاء» فوقمٌ الطلاق؛ وإن وجدَ لا في 
ملكه بأن أبانها بعد التعليق ثم وج الشرط انحلّت اليمين» ولم يقع الطلاق ؛ لعدم 
المحليةء ٠‏ فلو نكحها ثانيا فوجدَ الشرط لم د يقع الطلاق لإنحلال اليمين قبله. 

[۳]قوله: فان وجد... الځ ؛ حاصله أ ر و ر 
إذا لم يأت في يمينه كلمة تدلّ على التكرار» ومعنى انحلاله: بطلان التعليق بأن لا يبقى 
له أثر بعد حتى لو وجد الشرط بعده لا يترنّب عليه الجزاء. 

ثم لا يخلو إِمَا أن يكون وجودُ الشرط في حال بقاء ملك النكاح أو بعد زواله» 
فإن كان الأول يترتّب الجزاء: أي يقع الطلاق لوجود امحليّة» وإن كان الثاني لا يقع 
الطلاق» ولا يبقى أثر التعليق بعده في كلتا الصورتين. 

[4]قوله: الجزاء ؛ وهو الطلاق فيما نحن فيه» وكذا الحكم في العتق ونحوه؛ فلو 
قال: إن دخلت الدار فأنت حرّء فدخل الدارٌ حال قيام ملكه يعتق» ولو باعه بعد 
التعليق» ثمّ دخل الدار يبطل اليمين من دون ترثّب العتق» حتى لو اشتراه بعد ذلك 
فدخل الدار لم يعتق. 





)١(‏ أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل اليمين» وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء 
بوجود الملك أو زوالهء ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين. 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۳١‏ 


وإن اختلفا فى وجود الشرط فالقول له 
وتوص لقان نلف سد لذ ل سوا أي يبطلٌ اليمين» ولا يترنّبُ عليه 
الجزاء ؛ لإنعدا م" المحلية » فإن قال: إن دخلت الدَانَ فأنتٍ طالق ثلاثا, فأراد"' 
أذ تدخل الثار من غير أن يقح اللات فع" ان طا اسب" »> وتنقضى 
العدة» فتدخل الدَارَ حتّى يبطل اليمين» ولا يقع التّلاثء ثُم يتزوجهاء » فإن 
دخلت الدّار لا يقع شيءٌ لبطلان اليمين. 
(وإن اختلفا'"' في وجود الشرط فالقول له" 

(ااقوله: لانعدام المحليّة؛ أي لعدم كونه قابلا للطلاق؛ لأنّ من شرطه وجودُ 
ملك النكاح. Î‏ 

[۲اقوله: فأراد؛ أي قصد بعدما علق وقوع الثلاث على دخولما الدار أن لا تقع 
عليه» وإن دخلت الدار. 

(٣اقوله‏ : فحيلته ؛ أي حيلة عدم وقوع الطلقات الثلاث مع دخولها الدار. [ 

[؛]قوله: أن يطلّقها واحدة؛ هذا القيدُ اتفاقي» فإِنّ الحكم في الثنتين أيضا 
كذلك ؛ وذلك لأنّه إذا طلّقها واحدة أو ثنتين وتركها ولم يراجعها حتى انقضت العدّة: 
ثم دخلت الدار في حال عدم ملكه بطلت اليمينْ بوجود الشرط » وهو الدخول في الدار 
لا مرَ أن بوجود الشرط تنحل اليمين مطلقاء ثم إذا تزوجها ودخلت الدار لا يقع شيء ؛ 
لبطلان اليمين بوجود الشرط مرّة ؛ لعدم كلمة دالة على الدوام > نعم لو قال : كلما 
دخلت الدار فأنت طالق لا تتمشّى هذه الحيلة. 

[٥]قوله‏ : وتنقضي العلدّة ؛ أشار به إلى آنه لو دخلت الدار حال العدّة تصير بائنة 

ر ا ا ف اف ا 

[7آقوله: وإن اختلفا... الخ ؛ يعني إن اح تلت الروعان و وبعود الشرط يأن 
ادّعت المرأة وجوده وأنكره الرجل» والمرادُ بالوجود التحقق والشبوت ليعمٌ الشرط 
العدميء نحو: إن لم تدخلي الدارّ اليوم فأنت طالق. 

[۷]قوله : فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينه» وذلك لكون الزوج 
منكرا لوقوع الطلاق» والقولٌ قول المنكرء وظاهره يقتضي أنه لو عَلْقَ طلاقها بعدم 
وصول نفقتها أيَاماء فادّعى الوصول وأنكرته أن يكون القول قوله» وبه صرّح في 





قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا متها سات فقا خا 
الأمع"'حجّيها", ونی شرط"' لا لا يعلمٌ إلا منها صدّقَت'” في حقها خاصة 
«القنية»» نقلا عن «المنتقى». 

لكن يقتصر هذا في باب عدم وقوع الطلاق» ولا يكون القول قوله في باب 
وصول النفقة» بل تحلف الزوجة على عدم الوصول وتستحقه؛ وصحّح في «البحر»'" 
و«النهر»'" وغيرهما: إِنّ في صور الاختلاف في وجود الشرط القول قوله إلا في موضع 
يدّعى هو إيفاء حق» وتنكر هي فإنَّ القول قولها حينئل. 

[١أقوله‏ : إلا مع حجتها؛ ؛ يعني إلا إذا أقامت البينة على وجود الشرط » » وإن 
کان غاا ال فير غاي ارط وة کان فا كإن لم محري ميري الليله 
فامرأتي طالق ؛ لأنها وإن كانت على النفي صورة فهي لإثبات الطلاق حقيقة» والعبرة 
العقافه N‏ . كذا في «البحن“ 

[1۲قوله: وقي شرط ... الخ ؛ هذا کالاستناء ما سبق» وحاصله : أن في صور 
اختلاف الزوجين في وجودٍ الشرط يكون القول قوله؛ إلا في شرط لا يعلم وجوده إلا 
بإخبارهاء فإنّ القولَ حينئذ قول المرأة. 

1فوله: صدّقت ؛ أي اعتبرٌ كلامها صادقاء وحكم بوقوع الطلاق» وهذا ظاهر 
قضاءً وديانة فيما يترنّبٍ الحكم فيه على إخبارها » كما في: إن كنت تحبّين عذاب الله 
َل وأمّا في الحيض فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة. 

وهل يكون التصديقٌ هاهنا بدون اليمين أو مع اليمين الذي نقحه في «البحر» 
و«النهر» هو أن لا يمين عليهاء » نقل الحموي عن «رمز المقدسي»: إن عليها اليمين كذا في 
ا ۰ 








)١(‏ أي إن اختلف الزوجان في وجود الشرط بأن قال الزوج: ما دخلت الدارء وقالت المرأة: بل 
دخلتهاء فالقول للزوج ؛ لأنه متمسك بالأصل فكان الظاهر شاهد لهء ولأنه ينكر وقوع الطلاق 
وهي تدعيه› إلا إذا أقامت البينة على دعواها. ينظر: «رمز الحقائق)(١‏ : .)١89‏ 

(؟) «البحر الرائق»(5 : 51). 

() «النهر الفائق»(؟ : ۳۹۲۳). 

.)۲١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(۵) ««رد المحتاں)(۳: ۳۹۸). 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء rr‏ 
فقي : إن جضت فأنت طالق » وفلانة» وإن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذاء 
وعبذه حرّء لو قالت : حضت وأحبه طلقَت هي فقط» وني : | إن حضت يحكم 
كلوقه ا ا خف هة 
ففي : : إن حِضت فأنت طالق» وفلانة» وإن كنت تحبِينَ عذاب الله ٠‏ فأنت كذاء 
وعبده حرّء لو قالت : حضت وا" 'طُلْقَتْ هي فقط 
ونإف ت بك بارا بعتتزؤية الثم علانة من ره یاد 
قال: إن حضت فأنت كذاء فبعدما رأت الدَّمٌ ثلاثة أيَام يُحكم بالجزاء من أ 5 
الدّم ؛ لأنه تَبَيْنَ برؤية الدّم ثلاثة أيام أله حيض » فيحكم بعد الثَّلانِ بوقوع الجزاء 
في أولها. 
TD‏ 

[١اقوله:‏ وأحبّه ؛ أي عذاب الله جل قد يقال: إِنْما يقبل قولما في شرط لا يعلم 
إلا من جهتها باعتبار الصدق› وفي الإخبار لحبّة عذاب الله جل الكذب معلوم بظهور أن 
إنسانا لا يحب عذابه» فكيف يقبل قولها هاهنا؟ ويجاب عنه: بأنها لشدّة بغضها زوجها 
قد تحب التخلّص منه بالعذاب. كذا في «النهاية». 

["آقوله: بعد رؤية الدم ثلاثة أيام؛ لا قبلهاء يجوز أن ينقطع الدم فيما دون 
الثلاث» وما ينقطع دون الثلاث ليس بحيض بل استحاضة كما مر في باب الحيض. 

["آقوله : من أوله ؛ أي من حين ابتداء جريان دمها لا من حين انقطاعهء ولا فيما 
بين ذلك « كال قي رالنوكاية) : فائدةٌ هذا تظهرٌ فيما إذا كانت المرأة غير مدخول بها > فَإنها 
ما رأت دمأ ونزوّجّت بزوج آخر واستمرٌ ها الدمُ ثلائة اباب کان انكام ضا 
لانقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا إلى عدة. 

وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدي حرّء والمسألة بحالها كان العبد حرا 





با زاء بعك زؤية الد 





من حين رأت الدم» حتى كان الاكتساب للعبد. انتهى. 
1٤اقوله:‏ حيضة؛ هو بالفتح اسم للمرة الواحدة من الحيض» وأما الحيضة 
بالكسرء فهو اسم › وجمعه حيض. كذا في «صحاح الجوهري». 


(4A : ١(»حاحصلا«‎ 000) 


ré‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لا يقع حتّى تطهر » وني : | إن صمت يوما فأنت طالقٌ» ؛ تطلق حين غربّت من يوم 
صامّت» مخلاف : إن صمت » فإنّه يقع على صوم ساغة ¢ ولو علق طلقة بولادة 
كن وطلتفين با رادها و در الأ وا ا رت تدا 
لا يق حتّى تطهر”) ؛ فإنٌ الحيضة هي الكاملة". 
(وقي : إن صمت یوما فأنت طالق ٠‏ تطلق حين غريّت' ”من يوم صامت » لاف : 
إن صمت فإنّه يقع على صوم ساعة . 
ولو عَلّقَ”' طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدنْهُماء ولم يُدْرَ الأول طلقت 
واحدةٌ قضاءً وثنتين تَنَزُها) : أى ديانة : يعنى فيما بِينّه وبين الله تعالى . 

[١]قوله:‏ حتى تطهرء إمّا بالانقطاع بمضي عشرة أيام» وإما بالاغتسال ومضي 
ت فا دروا جيعد اون ركز لبد ورن الط 

["قوله: هي الكاملة ؛ فإِنّْ بناء الحيضة للمرة» والمرّة من الحيض لا يكون إلا 
بكماله» وكماله يكون بانتهائه» وهو بالطهرء وعليه حملت الحيضة الواردة في حديث : 
«لا توطأ الحبالى حتى يضعنّ حملهن» ولا غير الحبالى حتى تستبرأن بحيضة»'"'» أخرجه 
أبو داود» وغيره. 

وله : حين غربت ؛ أي يقع الطلاق عليها حين غروب الشمس يوم صومهاء 
ونظيره : إن صمت صوماً فلا يقعٌ إلا بتمام يوم ؛ لأنه مقدّر بمعيار بخلاف : إن صمت» 
فإث هملق الطلاق حا جا بم رفا رعا :وقد وجا بر كه و رظ واا 
ساعة فيقع به» وإن قطعه بعدهاء وكذا: إن صمت في يوم أو في شهر؛ لأنه لم يشترط 
كماله» وفي: إذا صلّيت صلاة فأنت طالق» يقع الطلاق بركعتين» وفي: إذا صليت يقع 
بركعة. كذا في «الفتح»”"". 

41]قوله: ولو علّق... الم؛ يعني لوقال: أنت طالقٌ واحدة إن وضعت ذكراء 
واثنتين إن ولدت أنثى» فأيّهما ولدته يقعْ ما عَلّقَ به» فإن ولدت الذكر والأنثى توأمين 





)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 45 قال 5 : «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات 
حمل حتى تحيض حيضة» في «المستدرك»(؟ : 7) وصححهء و(مسلل أحمد)(7: 2)77 
و«سنن الدارمي»(؟ : 14؛ و«مشكل الآثار»(؟ : ۲۲۰)» وغيرها. 

.)١59 : «فتح القدير»(؛‎ )١( 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء ۳۲ 


وانقضت العدّة بوضم الحمل 


(وانقضت الى" ا الحمل): أي بالوضع الثاني انيا له يق" به طلاق 


feq o م‎ 


ان لان الع تنقضي بالوضع› قال الله غلاا : : وکت الال امن أن بسن 
حه “4 'ء ثم اوضع م شرط”"' لوقوع الطّلاق» فهو مؤخَّرٌ عن الوضع» فتنقضي 
العدّة بالوضع» فلا يق بعده طلاق 
فلا يخلو إما أن يعلم أولبما ولادة أو لم يعلم. 

فإن علم أن الأوّل كان ذكرا يقمٌ ما علق به ثم لا يقح شيء بتولّد الأنثى. 

وكذا إذا علم أن الأول كان أنثى يقع ما علق به. 

فإن لم يدر الأول لزمه في القضاء دی وا ل د ووقوع الزائد 
مشكوك» والقاضي إِنّما يحكم بالمنيقن دون المشكوكء وأمّا ديانة فينبغي أن يأخذ 
بالتطليقتين احتياطاًء حتى لو كان طلّقها قبل ذلك واحدة؛ فلا ينبغي له أن يتزرّجها 
حتى تنكحٌ زوجاً غيره ؛ لاحتمال أنّها مطلّقة ثلاثاً. كذا في «النهاية». 

١1‏ آقوله: العدة ؛ أي الواجبة بوقوع الطلاق بالوضع الأوّل ذكرا كان أو أنثى. 

1"قوله: وإِنّما لا يقع...الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل: أنّه لما عَلْقَ وقوع 
طلاق واحد بولادة ذكرء واثنين بولادة شىء ووضعتها واحدا بعد واحد» ووقع 
بالوضع الأول ما علق به» ينبغي أن يع بالوضع الثاني ما علق به أيضاء فيقع الفلاث , 
كما يقعٌ ني صورة وضعهما معا. 

وحاصل الدفع: : آنه لما وقع المعلق بوضع الحمل الأوّل صارت معتدة ؛ إذ العذّة 
تكون من حين الطلاق» وهي حاملة بالثاني ؛ إذ لم تضعه بعدء وعدّة الحامل وضع 
ا لحمل بالنص» فعند الوضم الثاني تنقضي العدّة» ولا طلاق بعد العدّة» جلاف ما إذا 
وطنعتهما معا فان العدّة :هناك بالأقراء: 

[]قولە: ا - بالفتح - جمع حمل ؛ أي ذات الحمل إذا 
طلقن» أجلهن - E‏ أي عدتهن أن يضعنَ حملهن ؛ لان 
الغرض من شرعيّة العدّة هو استبرا؛ ء الرحم؛ وهو يحصل بالوضع 

[:قوله: شرط ؛ فإنّه عَلََ الطلاقَ بوضع الحمل كود الوق قر 


(۱) من سورة الطلاق › الآية 0). 


۳۲٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 








ولو علق الطلاق 
(ولوعلق الطلاق""' 


والشرط يتقدَّمُ على الجزاءء لا يقارن به» فلا بد أن يكون وقوغ الطلاق بعد 
الوضعء وبعد الوضع الثاني لم تبقّ محلاً لوقوعه ؛ لانقضاء عدّتها به ؛ أي مقارنا معه, 
وهذا معنى قولہم : : الطلاق المقارن لانقضاء ء العدة لا يقع. 

[١]قوله:‏ : ولو علق الطلاق ؛ أي بتكرّر الشرط اا ا غ اک 

خر الجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق ؛ ؛ فلا يقع الطلاق حتى 
ندا ل لف شرم فاحل جرلا سکع د ا ن 
أحدهماء وفيه تغليظ. 

أو بأن كرّرَ أداة الشرط بغير عطف؛ كإن أكلت إن لبست فأنت طالق» فلا تطلق 
لور » فالتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق. 

كذا: كل امرأةٍ أتزرّجها إن كلّمت فلاناً فهي طالق» يقم المؤخّر فيصير 

00 إن كلّمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق » وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
مرا على الازل عنادة: وكان الجزاءٌ متأخّراً عن الشرطين أو متقدّما عليهماء وإلا كان 
کل شرط في موضعه كإن أكلت إن شربت فأنت طالق » حتى إذا شربت ثم أكلت لا 

وكذا: إن دعوتنى إن أجبتك» أو: إن ركبت الدابة إن أتيتني ؛ لأنهما إذا كانا 

وكذا إذا توسّط الجزاء ؛ لآنه لما تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل » وهو 
الفاء كان الأول شرطا لانعقادٍ اليمين» والثاني شرط الحنث» كإن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كلّمت فلاناء ويشترط حيئئذ قيامُ الملك عند الشرط الأول. 

والحاصل أنه إذا كرّر أداة الشرط بلا عطف لوقف الوقوع على وجودهماء + لكن 
إن قدّم الجزاء عليها أو أخره: امليف د يشترط عند آخرها وهو الملفوظ بهء أو لا على 
التقديم والتأخيرء وإن وسّطه فلا بْدَ من الملك عندهماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهما قَدّمّ الجزاءَ أو وَسّطه» فإن أحره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا 


كتاب الطلاق/الحلف بالطلاق والاستثناء VY‏ 


بشيئين يقع إن وجدً الثاني في الملك ؛ ؛ وإلا فلا » والتّنجيرٌ يبْطل العليق » فلو علق 


م 6م شم وة 


الثلاث بشرط » ثم نُجَرَ اثلاث » ثم عادّت إليه بعد التُحليل ٠‏ ّم وج الشرط لا 
يقع شيء ومن عَلق اللات بوطءٍ زوجته فارج 
بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك؛ ٠‏ وإلاً فلا) فقوله : إن وجة الثاني في املك : 
يشمل""' ما إذا وجدافي الملك » أو وجد الثاني فقط في الملكء وقوله : وإلاً فلا: 
يشمل ما إذا لم يوجذ شيءٌ منهما في الملك, ؛ أو وَجِدَ الأول في الملك دون الثاني . 

(والتنجيز'' يبطل التّعليق » فلو علق اللات بشرط » كم جر الألاث» م 
عادّت إليه بعد التُحليل » ثم وُجِدَ الشرط لا يقع شيء . 

ومن علق اللاث بوطء زوجته فأولج) 
بذ من وجو الشيئين » قذم الجزاء أو أحره. كذا في «الفتح» و«البح 

[١]قوله:‏ يشمل... الم ؛ قال في «المداية»: إن قال لها: إن كلمت أبا عمرو وأبا 
يوسف فأنت طالق ثلاثاء ثم طلقها واحدة فبانت» وانقضت عدتها فكلّمت أبا عمرو 
ثم تزوّجها فكلّمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى. وقال زفر ظل4: لا 

وهذه على وجوه: أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع ؛ وهذا ظاهرء أو وجدا 
في غير الملك فلا يقع» أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا؛ لأنّ 
الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع؛ أو وجد الأوّل في غير الملك» والثاني في الملك, 
وهي مسألة الكتاب الخلافيّة. 

["أقوله: والتنجيز؛ هو مقابلُ التعليق» بمعنى إيقاع الطلاق حالاً» وليس المرادُ 
به مطلق التنجيز» بل فرد منه» وتفصيله على ما في «الهداية» وشروحها: إِنَّ تنجيز 
الغلاث للحرة» والثنتين في الأمة يبطل تعليقه بالثلاث فما دونهاء وبالجملة: التعليق 
يبطل بزوال الحل بوقوع الثلاث ؛ لحدوث ملك جديد بعده؛ فلا يقع فيه المعلق» 
وتنجيزٌ ما دون الثلاث لا يبطل تعليقه. 


.)١١ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )١( 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا 2 وكذا لو علق عتقَ أمته بوطثها ء ولم يصرٌ مراجعا به في 


م 
ا أو يجب الء » وكان رجعة 
ع 


أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان""» (ولبث ؛ فلا" عقر" عليه)”' : العقرٌ: 





لعقر 
ل 


مهرٌ المغل'", وقيل : هو مقدارٌ أجرة الوطء لو كان الرّنا حلالاء (وكذا لو علق 
عتق أمته بوطئهاء ولم يصٌ مراجعاً به في الرُجعي > فلو رع“ م اول يحب 
العقر» وكان رجعة 

[١]قوله:‏ التقي الختانان؛ أي ختان الرجل والمرأة» - ركو کک - » موضع 
القطع عند الختانء وهو كناية عن إدخال الذكر في القبل. 

["اقوله: فلا عقر عليه ؛ يعني إذا أدخل ذكره في فرجها ومكث وقم الطلاق 
بمجرد الإيلاج» فصارت أجنبيّة محرمة» ثم مكث بعد ذلك لا يوجب العقر»ء بناءء على 
أن الوطء لا يخلو عن مهر أو عقر ؛ وذلك لان اللْبْت ليس مجماع: فإك الجماع هو 
الإيلاج» والموجب للعقر إِنْما هو الجماع» فإن أخرج ثم أولخ يجب العقر» ويصير هذا 
الوطء رجعة» ومجرّد المكث لا يعد رجعة. 

["]قوله: مهر المثل.... الخ؛ قال في «العناية»: «قال في «ديوان الأدب»: هو مهرٌ 
المثل إذا وطئت بشبهة». انتهى'". وفي «الفتح»: «العقر: هو مهر مثلها في الجمال؛ أي ما 
ر اق کا ی هف اا م ا ا ا ا ف 
معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقلّ تما يعطى مهراً؛ لأنّ الثاني للبقاء» بخلاف 
ا 

ر أي لو أخرج الذكر ثم أدخل يجب العقرء ویر رد 
كان الطلاق المعلق رجعيًا ؛ لوجودٍ وطء المطلّقةء ولا يقامٌ الحدّ؛ انالد يشقط 
بالشبهات كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. 





)١(‏ عقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. ينظر: «المغرب)»(ص777). 

(۲) أي بعد الإيلاج ولم يخرجه بعد وقوع الطلقات الثلاث لا عقر عليه في ظاهر الرواية. ينظر: 
(«مواهب الرحمن)( ق۳٤۱٠‏ /ب). 

(7) من «العناية»(5 : .)١75‏ 

(؟) انتهى من «فتح القدير»(7: 1٠1‏ -508). 


فصل © الاستثناء 
ولو قال: أنت طالقٌ إن شاءً الله جل متصلاً » أو ماتت قبل قوله : إن شاء الله تعالى 
لم يقع › ولو مات هو يقع 
فصل 22 الاستثناء 

ولو قال : أنت طالقٌ إن شاءً الله تعالى متصلا”"'» أو ماتت قبل قوله :إن شاء 
الله تعالى لم يقع"'. ولو مات هو يقع") 

[أأقوله» متميلا : إلماشرط الاتصال لكونه ةا سور فا يكو عقا عند 
الانفصال» وهو بأن يوجد بين اللفظين فاصل كثير من سكوت بلا ضرورة تنفس 
ا و والعطابين وو ذل ويضرٌّ الفصل أيضا بالكلام اللغو لا بما 
يفيد التأكيد» نحو: أنت طالق طالق إن شاء الله وللنداء نحو : أنت طالق يا فلانة إن 
شاء الله. كذا في «الفتح»''' و«البحر»''". 

["أقوله: لم يقع؛ الأصلْ فيه حديث: «مّن حلف على يمين فقال: إن شاءً الله 
فلا حنث عليه»» أخرجه الترْمذي وغيره من أصحاب السنن. 

والوجه في ذلك: آنه عَلّق بما لا يوقف على وجوده ؛ ولمذا بمينه لا يققم في إنشاء 
الجن أو الملك وغيره» واختلف في أن التقييد بمشيئة الله للأ تعليق أو إبطالء فعند أبي 
يوسف له تعليق » وعند محمد ظ4 إبطال للكلام» وإعدام لحکمه» وروی الخلاف على 
العكس. 

وثمرة الخلاف تظهر في أنّهِ يكون يمينا على تقدير التعليق لا على تقدير الإعدام» 
وآنّه لو قدّم إن شاء الله على أنت طالق» يقع عند مّن يقول بالتعليق ؛ لعدم حرف 
الجزاء » ولا يقع عند القائل بالإبطال. كذا في «التلويح»””". 

[۳اقوله : يقع ؛ الفرق بين موتها وموته : أن اموت ينافي المىجب لا المبطل» فإذا 


.)١59 : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۱( 

.)٤١ - ۳۹ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 

(۳) في «السنن الصغير»(۸: »)٠٠١‏ رواه أصحاب السنن» قال الترمذي : حديث حسن. وقد روي 
ا وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثلهء ورجاله ثقات. وينظر: و 
الراية»(۳: »)۲۳٤‏ و«الدراية»(۲: ۹١۷۲ء‏ وغيرها. 

.)۲۲۷ - ۲۲۹ «التلویح»(۱:‎ )٤( 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وفي أنت طالق ثلاثا إل ثنتين يقع واحدة؛ وفي إلا واحدة ثنتان 
أي لو قال : أنت طالق » فأخ في النُكلّم بإن شاءً الله تعالى» فمات قبل تمامِه. 

(وفي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقعْ واحدة”', وفي إلا واحدة ثنتان)”". 
مانت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: إن شاء الله؛ خرج الكلام من أن يكون إيجابا ؛ 
لكون التعليق بالمشيئة مبطلاً لهء ؛ بخلاف ما إذا مات الزوج بعد قوله : أنت طالق» قبل 
قوله: مات بعري دكات لو كي الي 0 
mS‏ ء بقوله قبل ذلك : إنّي أطلق امرأتي وأستثني ي. ككذا 
في «العناية»“ 

[١اقوله:‏ يقع واحدة ؛ الوجه في ذلك ما في «المداية» و«البناية»" : إن الاستثناء 
تكلم بالحاصل بعد الاستثناء كما تقرّر في أصول الفقهء إذ لا فرق بين قول القائل: علي 
لفلان درهم» وبين قوله: ع* ل ال 0 
الواحدة» وإذا استثنى الواحدة بقيت اثنتان» ولو قال: أ نت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء وقع 
الثلاث ؛ لأنّه استثناء الكل كر ا 


)١(‏ وفي قوله: أ نت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً يقع الثلاث ؛ لأن الاستثناء المستغرق باطل ؛ لأنه إنكار بعد 
الإقرارء بخلاف استكثناء البعض من الجملةء استثنى الأقل أو الأكثر. وتمامه في «رمز الحقائق)» 
(١1:؟9١)).‏ 

(؟) «العناية»(5 : .)١51١‏ 

() «البناية» و«المداية»(5 : /05). 


باب طلاق المريض 
المريض الذي يصيرٌ فار بالطّلاق» ولا يصحٌ تبرعٌه إلا من الُلث: مَن كان غالب 
حاله البلاك بمرض» أو غيره ؛ فمَن أضناه مرض» وعَجَرَّ عن إقامة مصالحه خارج 
الست 





باب طلاق المريض Ù‏ 

(المريضٌ الذي يصيرٌ فاراً بالطّلاق» ولا يصح تبرعه" إلا من الث ": من 
كان غالب حاله اللاك" عرض » أو غيره» فمن أضناه مرض» وعجر“ عن إقامة 
مصالحه خارج البيت ۰ 

[١اقوله:‏ باب طلاق المريض ؛ لّمّا كان طلاقٌ المريض مغايراً لطلاق الصحيح في 
الأحكام أفرد له بابا على حدة؛ وعنون بالمريض لكونه أصلا في هذا الباب» وإلا قفي 
حكمه كل من غالب حاله البلاك وإن لم يكن مريضاًء ويُسمّى في عرفهم بالفارٌ؛ لأنه 
يقصدٌ غالبا بطلاق زوجته في هذه الحالة الفرار من إرثها. 

["أقوله : تبرعه ؛ من الببة والصدقة. 

[لااقوله: إلا من الثلث ؛ أي ثلث المال لا أزيد منهء كما يدل عليه حديث سعد 
ضيه عند البخاري وغيره. 

[:]قوله: غالب حاله البلاك ؛ أي يكون بحال يظن هلاكه به» فإن كانت غالب 
اوھ ها رعا ۰ 

[0]قوله: وعجز؛ يعني سو فزعت سان ا عن القيام بمصالحه وحوائجه 
خارج البيث: وإ قدَرَ داخلة كالوضوءٍ وذهات إلى الخلاء: وفسر صاحب «البذاية)!"؟ 
بأن يكون صاحب فراش : وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاذه الأصحاء. 

وقال الفقيه أبو الليث 45ه: كونه صاحب فراش ليس بشرط ؛ لكونه مريضاً 
مرض الموت» بل العبرة للغلبة أو الخالب من هذا المرض الموت » فهو مرض الموت» وإن 
كان يخرج من البيت؛ وبه كان يفتي الصدرٌ الشهيد 5ه: وذكر في «القنية» و«المجتبى»: 
إن المفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح » وما دام يزداد 
كالمريض. 


.)١6١ : «البداية»(5‎ )١( 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





وقدَرٌ فيه » ومن بارڙ رجلاء أو قد لبقتل ف قصاضن : أو رجم مريض» فلو أبان 
زوجته» وهو كذلك» ومات بذلك السبب أو بغيره 
وقدَرَ فيه" ): أي إقامة مصالحه في البيت”"؛ (ومن بارز”' رجلاًء أو قُدّم َكَل في 
قصاصء أو رجم مريض): أي على النّحو الذي مر”””". 

(فلو أبان '' زوجته» وهو كذلكء ومات بذلك السبب أو بغيره©) 

11ول وقدر فيه هنذا في حدى الرجل: :وق حتها أن تعجر عن مضاحها 
داخله. كذا في «البرّازية». 

[؟اقوله: ومّن بارز... الخ؛ بيان ُن يلحق المريض في كونه فاراًء وهو: من 
يخاف هلاكه غالبا بغير مرض وإن لم يهلك غالباً» وله جزئيات» فالمحصورٌ والذي في 
صنف القتال ليش ريض والذي:بارز: أي باقد نالمبارزة: أ المدافعة والقائلة 
والمخالطة مع عدوه. 

أو قدم لأن يقتلّ قصاصاً عمّن قتله قبل» أو لأن يقتلّ رجماً بارتكابه الزناء أو قد 
حصره ظالم مر به لقتله في حكم المريض» وكذا مّن انكسرت سفينته فبقى على لوح 
منها أو افترسه سبع وبقي في فيه أو تلاطمت به الأمواج وخيف الغرق. كذا في 


اجى : 
اقول : أي على النحو الذي مر ؛ يعني أنه يكون فارًا بالطلاق» فترث زوجته» 
س ك 


٤‏ اقوله : فلو أبان؛ أي طلقها ثلاثا في حال يخافُ منه البلاك غالبا ترثُ زوجته: 
سواء مات بذلك السبب الذي خيف به البلاك أو بغيره: والقياس أن لا ترث كما قاله 


)١(‏ وقيّده في «البداية(7: 5): بأن يكون صاحب فراش» وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه 
كما يعتاده الأصحاءء وصححه في «فتح القديرر)»اص07١)»‏ ووفق بين كلام صاحب «البداية» 
والمصنف ابن عابدين في «رد امحتار)»(؟ : ۰ بقوله : وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به 
مرّضا مهلكا غالا وهو يزداد إل لوطا هن المعتيرء » وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن 
الخروج للمصالح هذا ما ظهر لي. انتهى. 

() وهو أن الغالب على حاله البلاك. 

(۳) كأن يقتل المريض » أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة. ينظر: «الدر المختار)»(ص077). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)0١‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريضص rr‏ 





5 «. 


ترا ااا بست 

ترث”): خلافا للشافعِي”" ضيه > واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا ؛ 
ا سنا عجره جر EGE‏ 
امرأة لفان تررك 
الشافعيّ 5ه ؛ لأنّ إرث الزوجة بارتباط الزوجيّة عند موت الزوج» وقد انقطع ذلك 
بالويانة. 

والحجّة لنا: ما أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما: «أنّ عبد الرحمن بن 
عوف 5 طَلّْقَ زوجنّه في مرض موته فورّثها عثمان بن عفان 4؛ وكان ذلك بمحضر 

من الصحابة و#»' قطان ف ا و ھا فيما لا يعقل 
اتراي فتك ارقو كمنا تتزريقي الأصيول» ون ٠‏ حرمان لقال عن الميراث ؛ 
وبطلان التبرّع بكلّ ماله في مرض موته» والتفصيل في «فتح القدير»" > وقد أوردت 
نبذا منه في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 

اإقولكك قرية به ظا انا بلا راا فان طلقا مکزا آو رخدت 
بالطلاق كما في الخلع لم ترث ؛ لأنه لم يوجد منه قصدٌ الفرار كما في «العتابية» وغيره ؛ 
وفي حكم الخلع كلّ فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين نفسهاء وكل فرقة جاءت 
من قبله فهو في حكم الطلاقء كما لو أبانها بخيار بلوغه أو تقبيله أمها أو بنتها أو بردته. 
كذا في «البدائع»”'' وغيره. 

["آقوله: أمَا عندنا ؛ يعني عندنا يقع بألفاظ الكنايات طلاقٌ بائن» وطلاق الفارٌ 
مطلقا لا يمنع الإرث رجعيًا كان أو بائناًء واحدا كان أو كثيراء وعند الشافعي 44 : 
الكنايات رواجع > يعني يقع بها الطلاق الرجعي ي» وفي الرجعي الإرث ثابتْ عنده 
أيضا ؛ لبقاء النكاح حكما من وجه. 





)١(‏ ينظر: «الأم)(0 : ۲۷۳)› «التنبيه»(ص7١١)2‏ وغيرهما. 

(۲) فعن عثمان بن عفان #ه «أنه ورّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف» في 
«مصنف عبد الرزاق)(/!: 2»)757 و«سنن سعيد بن منصور»(۲: »)٦١‏ و(مسلد 
الشافعی)( ص٤‏ ۲۹)» و«سئن البيهقى الکبیر»(۷: »)۳١۲‏ وغيرها. 

02 «فتح القدير»(؛ : .)١5‏ 

(5) «بدائع الصنائع»(؟: °( 


ناي عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا طالبة رجعيّة طلقت ثلاثاء ومبانة قبْلّت ابن زوجهاء وهي في العدّة. ومن 
لاعنها في مرضه 
وأمًا عنده”'؟ فلأن الكنايات رواجع , ف خالا لا وت ااا لايا رضت 
بالفرقة » فبقي الثّلاث؛ فهو محل التزاع. 

(وكذا طالبة'' رجعية طُلقت ثلاثا) : : أي طلبّت من المريض رجعيّة فطلقها 
ثلاثا ترثُ عندناء زوا اقلت وها وهي في العدّة'”) ؛ لأنّه وقععت 
ابيبنونة بإبانته لا بتقبيلها ابنَ الرُوج (ومّن لاعتّها في مرضيه) : أي قذفها"' في 
مرضه" فتلاعناء فوقعت الغرقة باللعان ترث 

[١آقوله:‏ وكذا طالبة... الخ ؛ فإنها وإن رضيت بالطلاق لكنها لم ترض 
بالإبانة» فإِنّها طلبت الرجعى» فلمًا طلقها ثلاثا قصدّ الفرار عن الميراث» فاستحق 
الحرمان عن مقصوده. 

["أقوله: ومّبانة ؛ بصيغة الجهول من الإبانة؛ يعني طلْقَ رجلٌ زوجتّه ثلاثا أو 
واحدا بائنا فاعتدّت فارتكبت فعلا : تقع به الفرقة» كتقبيل ابن الزوج ومطاوعته؛ فهي 
تكون وارثة؛ لأنها وإن أنت بفعل يقع به الافتراق» لكن الافتراق لم يحصل بهء بل 
بإبانته السابقة» تسا فعلها کید و د ا ع ا وا ا ٠‏ فإنها 
لو قبّلت ابن الزوج في العدّة لا ترث ؛ لأنّ البينونة جاءت من قبلها وبرضاها. 

[']قوله: وهي في العدّة ؛ أي والحال أنّها في العدّة» فإن مضت العدة فلا يؤثر 
تقبيلها في شيء. 

[:]قوله: قذفها؛ أي سبّها وشتمها بالزناء ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على 
ذلك. 





[#آقوله: في مرضه ؛ أي مرض موته: قيّدَ به مع أن عبارة المتن تشتمل ما إذا 
ري ل ا را ا 
فإنَّ في الصورة الثانية خلافاً ذكره هي «المداية» , فعند محمد ذه لا ترث؛ أن 


)١(‏ أي عند الشافعي 4#2» ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يفرّقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا 
في حاجة الكناية إلى النية والله أعلم. ينظر: «نهاية امحتاج))(7 : 75)») و(مغنی امحتاج»(۳: 
14؛ و«حاشيتا قليوبى وعميرة»(7: 2)770 وغيرها. 


كتاب الطلاق/طلاق المريمض fro‏ 


أوآلى منها مريضاً كذلك 

فإن هذا ملحق' ' بتعليق الطّلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها من الخصومة ؛ 
لدفع العار عن نفسيهاء (أ وعر ما یا کال اقوفرم 
فوته أن لا يقوبها أربعة أشهر» فلم يقربُها حنّى مضت المدّة» ووقعت البينونة» ثم 
مات ترث. 

الطلاق إِنْما وقع بلعانها ولم يوجد منه فعل يدل على الفرار» فإنْ القذف وقع منه قبله؛ 
وعندهما: لا ترث ؛ لأنها مضطرة إلى اللعان بسبب قذفهاء فكأنه وقعت البينونة منه في 








مرضه. 

[١اقوله:‏ هذا ملحق... الخ؛ يعني يصيرهذا كأنّ الزوج علق الطلاق بفعل هي 
مضطرة في ارتكابه. 

["قوله : أو آلى ؛ ماض من الإيلاء» وسيجيء تفسيره وحكمه في بابه. 

[]قولە: وا ا و و وإنما قبد به لآنه لو ألى 
ارا وی تتم وت می لرکو ور ارد ت لآنّ البيتوئة منضافة 
في الإيلاء إلى فعل الزوج » وقد وقع منه في الصحةء ولم يوجد منه في مرضه شيء يصير 
بق فار كاذف ما إذا الم شا ؛ لوجود سبب الفرقة منه في مرضه› ااا ب 

فإن قلت : ينبغي أن يكون فار فيما إذا آلى في حال الصحّة أيضا ؛ لأنه كان يمكنه 
إبطال الإيلاء بالفيءء ت ره ی ت ا روت فر واش ماد 


كأنه أنشأ الإيلاء في المرض. 
قلت : إبطال الإيلاء لا بمكنه إلا بضرر يلزمه» فلا يعتبر به. كذا في «العناية»'") 
و«البناية»9© 


)١(‏ آلى: أي إذا قال: والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول» فإن قربها في الأربعة 
ك وغل الكقارة وجلل دوزت لم :ريه رك الا با م فق 
«المختار)»)3”: 1١98‏ - ۱۹۷). 

.)١6إ!/ل‎ - ١65 : «العناية»(*‎ )۲( 

() «البناية»( 5 : 089). 


امس عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومن قامٌ بها خارجٌ البيت مشتكياء > أو حم؛ ومن هو محصورء أو في صف القتال» 
أو حبس بقصاص» أو رجم صحيح إن طلقت› وهو كذلك لا ترث. وكذا 
الختلعة , وغيرة اتخارت نفسها: ومن طلقت ثلاثا بامرها 

(ومَن قاح" بها خارج البيت مشتكيا ٠‏ أو حمء ومن هو محصور يق 
صف القتال› > أو حَبْس بقصاص» أو رجم صحيح إن طلْقَّت) o‏ 
(وهو كذلك لا ترث. 

ركذا" المخدلعة #:وضيرة ارت ها 4 ومن طلقت ثلاث مرها 

[١]قوله:‏ ومن قام... الخ؛ شروع في بيان الأصحاء الذين لا يكونون فارين 
بطلاقهم ولا ترث زوجتهم. 

فمنهم من قام بمصالح البيت خارجه مشتكيا من ألم؛ فإنّه لا يغلبُ عليه خوف 
الہلاك» بخلاف من عجر عن ذلك. 

ومنهم: من حم وهو مجهول؛ - أي صار محموماً - فان مجردٌ الحمى لا يخاف 
منه البلاك غالبا. 

وكذا مّنْ هو حصور؛ أي محبوسٌ بحصن ظلما أو إنصافاً. 

وكذا من هو في صف القتال وإن كان قاصدا مهيّئا له ولم يخرج بعد للمبارزة ؛ 
بخلاف ما إذا خرج مبارزا واختلط بخصمه. 

وكذا من حبس في محبس يسبب وجوب قصاص عليه أو رجم ما لم يقدّم للقتل. 

وكذامَن هو في بلدة فشا فيها الطاعون ونحوهء صرّح به الحافظ | بن حجر 
العسقلاني في رسالته في بحث الطاعون ١‏ المسماة ب«بذل الماعون»» واب «البحر» في 
«الأشباه والنظائر» وغيرهماء وبالجملة : فمّن لم يخفْ فيه البلاك غالبا يعد صحيحاء 
فلا يكون فار بطلاقه في تلك الحالة. 

[۲اقوله: وكذا؛ أي لا ترت الزوجة التي اختلعت من زوجها في مرض موتهء 
والمخيرة بخيار البلوغ أو خيار العتق » اختارت نفسها في مرض موتهء أو التي قال لہا 
زوجها: اختاري فاختارت نفسها في مرض موته› فان الفرقة في هذه الصورة جاءت 


.)179 : ١())ىقتنملا أي مسجون في حصن. ينظر: ((الدر‎ )١( 


كتاب الطلاق/طلاق المريض لقنا" 
أولا بأمرهاء ثم صمّ. ولوتصادق الرُوجان على ثلاث في حال الصحة؛ 
العدة 





- 


أو لا بأمرها”" ؛ كم صح”) : أي صح من مرطيه ثم مات لا ترث. 
(ولو سادق (YD) IIe‏ ال وجان على ثلاث”" في حال الصحة » ومُطبي العدّة ): أي 
تصادقا في مرضه على وقوع الطلاق اللاث نى حال الصحةء ومضى العدَّة؛ 
بفعلها ورضاهاء وکل ما هو كذلك لا يصيرٌ الزوج فيه فارا. 

[١اقوله:‏ ثم صح ؛ هذا قيد لقوله: لا بأمرهاء فإنّه إذا طلبت الثلاث ورضيت» 
ففعل ما طلبته لا ترث سواءً صم من مرضه ذلك أو لم يصمّ ؛ لأنه طلقها برضاهاء 
فلم يعد فارّاء وأما إذا طلقها ثلاثا لا برضاهاء فإن مات في ذلك المرض ترث ؛ لأنه فار 
وطاق و N‏ تناك بسن الخ NEA‏ 
بتخلل الصحة. 

["آفوله: ولو تصادق؛ يعني توافق الزوجة والزوج المريض بمرض الموت على 
ون و ر ا وی ا ,ايان قال الزوخ وإمرض مون : كنت طلقتك 
ثلاثا في صحَتي: وانقضت عدّتك فصدّقته» أو قالت الزوجة : كنت طلّقتني ثلاثا حال 
صحتك» وانقضت عدتي فصدقها. 

[۳]قولە : “الي ثلاث وکا لو تاها عن اغا واک اوا اوی ال ر 

[:]قوله : ومضي العدة ؛ عطف على قوله: : «ثلاث»؛ أي وقع التصادق على كل 
من الأمرين : وقوع الثلاث حال الصحة وانقضاء العدة. 

وقيّد به ليظهرَ خلاف الصاحبين #: فيه» فإنّه لو لم يتصادقا على مضي العدة 
فلها الأقلّ اتّفاقاء قال ابن البمام في «فتح القدير»”': هاتان مسألتان ما إذا تصادقا في 
بوكر ا والتضاء ي وما إذا أنشأ الطلاق ثلاثا في 
مرضها بسؤالهاء ثم أقرٌ لها بمال أو أوصى لها بوصية. 


(۱) يعني لو طلقها ثلاثا بغر أمرها وهو مريض. ينظر : «شرح ابن ملك»(اق١٠٠/ب).‏ 

(0) أي لو قال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته. 

(*) قيد ب: ومضى العدّة ؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته ؛ لانتفاء التهمة 
بانتفاء العدة. ينظر: («التیین))(۲ : ٤۸‏ ۲). 

.)١6١ : «فتح القدير»(:‎ )٤( 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م أقر لما بدين» أو اوم بشىء» فلها الأقلّ منه» ومن الإرث 

(ئم ا ئم آقر لہا دين" » أو أوصى!۲] بشيء» فلها" الاقل منه» ومن الإرث): 
ا أو الوضى بده أقل من الإرت: .فلا ذللف» :إن كان اورت 
أقل؛ فلها الإرث. 

فعند أبي حنيفة 45: لبا الأقلّ من الميراث ومن كل من الوصية والمقرّ به في 
ل 7 

وقال زفر 4: لما تمام المقربه» والموصى به في الفصلين. 

وقالا: في الأول كقول زفر #5 » وفي الثاني كقول أبي حنيفة ظيه. 

لزفر 5ه: إن المانمَ من صحَّة الإقرار والوصيّة الإرث» وقد بطل بتصادقهما على 
انقضاء العدّة قبل الموت في الأولى» وسؤالها في | الثانية» فيجب اعتبار موجبهما. 

قلنا: ذلك لو لم تكن تهمة» لكنها ثابتة» غير أنْهما قالا : إِنّما هي ثابتة في الثانية 
لا الأولى؛ وذلك لأن ثبوت التهمة به باطن» فأدير على مظتهاء وذلك قيام العدّةء 
وهو في الثانية لا الأولى» فوجب تفصيلنا بين الفصلين. 

ولأبي حنيفة ه: أنّ قصرّ سبب التهمة على العدّة منوع» بل هي ثابتة أيضاء 
نظرا إلى تقدّم النكاح المفيد للألفة والشفقة وإرادة إيصال الخيرء ولَمّا لم يُظهرا ما 
تصادقا عليه إلا في مرضيه كانا متّهمين في ا مواضعة» لينفتح باب الإقرارٌ والوصيّة » وهذه 


التهمة إنما تتحقق في حق الورثة. 
[١آقوله:‏ ثم أقرلبا بدين ؛ بأن قال: : كذا من دينها علي وكذا لو أقرٌ لبا بعين 
من ماله بآنه لها. 


["]قوله: أو أوصى ؛ أي أوصى بأن تعطى هي بعد موته قدر معين من تركته. 

فوله: فلها؛ أي ليس لها جميع ما أقر لها أو أوصى لباء بل لها أقل 
الأمرين : الميراث والمقرَ به أو الموصى به؛ فإن كان نصيبه من ميراثه أقل مما أقرَ به أو 
أوصى به أخذت ذلك» وإن كان المقر به أو الموصى به أقل من نصيب الميراث أخذت 
ذلك. 

وذلك لأنها وإن صارت أجنبيّة عنه بتصادقهما على الطلاق وانقضاء العدّة فلا 
ميراث لباء ويصح الإقرار والوصية لبا بأي قدر كان» لكن الموضع موضع تهمةء فلا 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳۳۹ 





واعله"" أن حرف : من ؛ في قوله : فلها الأقل منه ومن الإرث؛ ليست صلة لأفعل 
التفضيل إذلو كانء جب أن يكون الواجب أقلٌ من كل واحد منهماء وليس 
كذلك ؛ بل حرف من للبيان» وأفعل التفضيل استعمل باللام» فيجب أن يقال : 
أو من الإرث ؛ لأنه لما قال:الأقل ن لاقل بأحيهماء وصلة الأقل محذوف؛ 
وهو من الآخر: أى فلها أحذهما الذي هو افا من اا فيكون" الواو بمعنى : أو 
يصدقان في حق باقي الورثة» فلعلّهما توافقا عليه ليصل إليهما أكثر ما يصل إليها إرثا 
حال بقاء الزوجيّة ؛ إذ لا تصحّ الوصيّة لوارث» ولا الإقرار له في مرض الموت. 

ثم ما تأخذه له شبهة الميراث؛ فلو هلك شيء من التركة قبل القسمةٍ كان على 
الكل» ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروضء لم يكن لماء وله شبه بالدين» حتى 
كان للورئة أن يعطوها من غير التركة» مؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه دين لا ميراث. 
كذا في «الفتح»""". ۰ 

[١]قوله:‏ واعلم... الخ؛ توضيحه: أن الغرض هاهنا أنها تستحق أقل الأمرين 
المقرَ به أو الموصى به والميراث» يعني تعطى ما كان أقل من الآخرء فإن كان الميراث أقل 

من المقرّ به أو الموصى به فلها ذلك» وإن كان أحدذهما أقل من الإرث فلها ذلك» وهذا 
المقصود لا يفهم من عبارة المتن إلا بأن تكون «من» في الموضعين للبيان» و«الواو» بمعنى 
«أو»» وصلة الأقل محذوفة» يعني من الآخر. 

والمعنى : فلها الموصى به الأقل من الميراث أو الميراث الأقل من الموصى بهء ولا 
يجوز أن تكون «الواو» للجمع ؛ إذ يصير المعنى حينئذٍ فلها الميراث والموصى به اللذان 
هما أقل. 

ولا يجوز أيضاً: أن تكون من صلة الأقلّ سواء كانت «الواو» للجمع » أو بمعنى 
«أو»؛ لأنه يصير المعنى حينئذ» فلها الأقلّ من كل واحد منهماء أو فلها الأقل من 
أحدهماء وهو يدل على أنّ الأقل شيء خارج منهماء وليس كذلك. 

["آقوله: : فيكون؛ تفريمٌ على ما فهم سابقا أنه كان على المصنف كه أن يأتي 
ب«أو»» فإِنَ القام مقتض له لا للواوء والغرض منه إصلاح كلامه على طبق مرامه 





.)١6١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
کن طف انا بامرها ف فر اد أذ أوضنى 

أو يكون الواو على معناهاء TTT‏ بل يراد الأقل الذي هو 
الوك قار موصي ينا رقي ٠‏ فيكون الواوٌ للجمع » وهو أن الأقليّة ثابتة» لكن 
بحسب زمانين. 

(كمّن"' طَلْقَتَْ ثلاث بأمرها في مرضيه؛ ثم أقر أو أوصى) ؛ فإنٌّ لبا" الأقلٌ 
من ذلك ومن الإرث في قولهم ' جميعا. 
بطريقين : 

أحدهما: أن تكون «الواو» في قوله: «ومن الإرث» بمعنى «أو»؛ فكثيراً ما تجيء 
الواو بمعنى «أو»»؛ وحينئل يتضح المقصودء ولا يخل فيه إيراد «الواو». 

وثانيهما: أن تكون «الواو» للجمع» لكن لاختلاف الزمان» حتى لا يازم كون 
كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد؛ لاستحالته» فإن أقلية أحدهما مستلزمة 
لأكدرية الدجر من وكوك لسر د كون الإرث أقل من المقرّ به أو الموصى به تارّة» 
وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. 

١[‏ آقوله: كمن ؛ تشبيه للمسألة الأولى بالمسألة الثانية في الحكم : وهو أن لبا أحد 
الأمروة كتهو افلبيماك» و رحاكاتى الأرن القن و إفانية اتناف مام دو ات 
تشبيه الأولى بالثانية دون العكس» فإِنّ المشبّه به يُستحسنٌ أن يكون أقوى وأوضح. 

وحاصل هذه المسألة : آنه طلبت في مرضه منه الطلاق ثلاثا ففعل» ثم أقرَّ لها 
بشيء أو أوصى بشيء» فالتهمة حينئلٍ موجودة مستحكمة:» فلا يعتبرٌ فعلهما في حقّ 
باقي الورثة» بل يكون الأقلّ من الآخر إرثا كان أو المقر به أو الموصى به. 

["]قوله: فِإِنٌ لما...الخ؛ اقتدى الشارح #ه في عنوان البيان في هذا المقام 
باللصنف #5ه, حيث أتى بكلمة أتى بها المصتف #ه سابقاء مع تصريحه سابقا أن 
الواجب كان الإتيان ب«أو » بدل «الواو»؛ وكان الأولى له أن يأتي هاهنا ب«أو»» فإِنّه لا 
تقليد في الباطل» وغير المستحسن. 

["اقوله: في قولبم ؛ أي أتمتناء وأشار به إلى وقوع الخلاف في المسألة الأولى ؛ 
وقد مر منّا ذكره» وكان الأولى له أن ينبّه على قدر منه سابقا ليستحسن هاهنا قوله في 
توليع حشيعا : ثم المراد بالاتفاق هاهنا اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه #دء وإلا فزفر ظفله 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳4١‏ 


ولوعلْقَ اللات بشرط » ووجد في مرطيه : إن علقه بمجيء وقتٍ كرجب» أو فعلِ 
أجنبيّ ترث؛» إلا إذا كان عَلَقَ في صحَته. وإن علق بفعل نفسه ترث سواءً كان 
لنُعِيق في مرضبه أو لاء والفعل بما له منه بد كالكلام مع الأجنبي» أو لا بد له 
منه » كأكل الطعام؛ وصلاة الظهرء وكلام الابوين: 

(ولو علّقَ اللاث بشرطء ووجد في مرضيه 

.١‏ إن علّقه بمجيء وقتٍ كرجب' ددر انين ' ترث» إلآ" إذا كان 
عَلْقَ في صحَته. 

37 وإن“ علق بفعل نفسره ترث» سواءً كان التُعليق في مرضيه أو لاء والفعل 
ما له منه بد كالكلام مع الأجنبي؛ ا ', كأكل الطعام» وصلاة 
الظهرء, وكلام الأبوين. 
مخالفٌ في هذه المسألة أيضاً كما فصّله في «الهداية». 

[١أقوله:‏ كرّجّب؛ - بفتحتين - : علم لأحد الشهور الحرم الأربعة» الواقع 
بين جمادى الثانية وشعبان» وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق. 

[قوله: أو فعل أجنبي ؛ بالإضافة» والمرادُ بالفعل ما يعم الترك» والمراد 
بالأجنبيّ معناه المتعارف ؛ أي من لا قرابة له» بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في 
زالذى لمكا" وحواشية: 

1؟افوله: إلا؛ يعني لو عَلقَ في صحّته» ثمّ مرض الموت؛ ووجد ذلك الشرط 
فیه» وهو ما لا اختیار لأحد الزوجين فيه؛ فحينثلر لا ترث» ولا يكون هو به فارا. 

و : وإن؛ أي إن علق الزوج طلاقها بفعل من أفعال نفسه» ووجد ذلك 
الشرط في مرضه ترث» سواء كان تعليقه به في صحّته أو مرضيه؛ ربكؤ اد كان القع عا 
يضطرٌ إلى ارتكابه أو لا 

(ه]قوله: أو لا بد له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهماء أو شرعا كأداء 
الصلاة المغروضة» والصوم» وقضاء الدين» واستيفائه» وكلام الأبوين » وكذا كل ذي 
رحم محرم. کذا في «النھر» 





(۱) «رد المحتاں»» و«الدر المختاں)(۳: ۳۹۱). 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)5١١‏ 
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وإن علّقَ بفعليها : فإن كانا في مرضيه» والفعلٌ لها منه بد لا ترث» وإن لم يكن لہا 
منة بل ترنف: 
*. وإن علق بفعلها : 
أ. فإن كانا"): أي التعليق والشرط (فى مرضه» والفعل لما منه بد لا ترث» 
وإن لم يكن لبا منه بد ترث. 
[١أقوله:‏ فإن كانا...الخ ؛ توضيح هذه المباحث على ما في «البداية» 
وشروحها: : إن الطلاق لا يخلو إمّا أن يعلقه الزوجٌ بعارض سماوي كمجيء وقتٍ أو 
بفعل غيرهماء أو بفعل نفسه» أو بفعلهاء وكل وجه لا يخلو من أن يكون التعليق في 
الصحة والشرط في المرض» أو كلاهما في المرض > فهذه مان صور. 
وأمّا إن كان التعليقٌ والشرط كلاهما في الصحّة» أو التعليق في المرض والشرط في 
الصحة» بأن صح من مرضه ذلك» فقد عَم ما مر آنه ليس من صور الفرار» ففي ففو 
الوجهين الأوّلين ؛ أي إذا كان التعليق بمجيء الوقت» كقوله: : إذا جاءً رأس الشهر 
فأنت طالق؛ أو بفعل الأجنبي نحو: إذا دخلّ فلانٌ الدار أو صلى فلانٌ الظهرَ ترث إذا 
كان الشرط والتعليق كلاهما في المرض ؛ لوجود الفرار منه» بتعليقه الطلاق في حال 
تعلق حقّ الورثة بماله» وهو مرضٌ الموت. 
وإن كان التعليق في الصحّة» ووجودُ الشرط في المرض لم ترث» خلافا لزفر طه. 
له: أن المعلّقَ بالشرط ينزل عند وجوده» وهو عنده كا منجزء فكان إيقاعا في 
لرن فنع فار 
ولنا : إنّ كون التعليق تطليقاً عند وجود الشرط أمرٌ حكميّ لا قصدي؛ ولا يصير 
انا قار |الوبالقصية O‏ 
وقي الوجه الثالث: : يعني ما إذا علقه بفعل نفسه ترثُ مطلقاء سواء كان التعليق 
في الصحَة أو في المرض» وسواء كان الفعل ما له بْدَ منه ؛ أي يمكن منه أن لا يرتكبه؛ أو 
كان ما لا بدّ منه ؛ لأنه يصير فارا إِمّا بالتعليق في المرض » وإما بمباشرة الشرط في المرض 
فإن قلت: إذا كان الفعل ما لا بد منه يكون مضطرا طبعا أو شرعا إلى إتيانه فلا 
وكوف نان لها 
قلت: إن لم يكن له من وجود الشرط يد فله من التعليق بفعل نفسه الكذائي به 
قطعا. 


كتاب الطلاق/طلاق المريض r‏ 
وإن كان في صحّتِه لا ترث إلا فيما لا بد لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف #» 
خلافا محمد وزفر # 
ب. وإن كان) »: أي التّعليق (في صحُتِه لا ترثُ إلا فيما لا بْدّ لها منه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف 5؛ خلافا محمد وزفر #6) : فإنّها لا ترث عندهما ؛ 
لله لم رع من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله؛ ها عار 
((البذاية)) وميناها"': إن امرأة لارا ترث إن وُحِدَ من الزُوجٍ في 
مرض موته صِنعٌ في إبطال حقها بعدما تعلق" حقها ماله بسبب المرض؛ 
ولم يوجذ ذلك الصنع ؛ لان التعليق كان في صحتهء بل المرأة أبطلت 
حقها بإتيانها بذلك الفعل. 
وفي الوجه الرابع : وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط كلاهما في المرض 
لا ترث إن كان الفعل ما لها منه بد؛ لأنّه كان يمكن منها أن لا تأتي بالفعل E‏ 
به كآنها رضيت بوقوع الطلاق» فلا يعدّ الزوج به فارّاء وترثُ إن كان الفعل بما لا بد 
منهء فإِنّها حينئذ مضطرة إ إلى إتيانهاء فلا يكون ذلك دليلا على رضاها. 

وإن كان التعليقٌ في صحّته والشرطً في المرض لا ترث إن كان الفعل بما لها منه 
بد ؛ لأنها تصيرٌ راضية بوقوع الطلاق بإتيانه مع إمكان الاحتراز عنه» وإن كان الفعل ما 
لا بد منه ترث عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأنّ الزوج ألجأها؛ أي جعلها 
م مت الل ا كآنه آله له تیر فار به 

وقال زفر ومحمّد #ه: لا ترث ؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنم في حالة المرض ؛ 
لكون التعليق في الصحة. 

[١اقوله:‏ ومعناها... الخ ؛ ؛ حاصله: أن إرث زوجة الفار وإبطال تطليقه في هذا 
انا راوچ ار نيل ی ا ر ار ا ر جاه 
تعلق حقها بماله» وهو حالة مرض الموت» وفي هذه الصورة لم يوجد منه صنع كذائي ؛ 
لأنّ تعليقه كان في الصحّة» فينسبُ وقوع الطلاق إلى ارتكابها ذلك الفعل المعلق به. 

["قوله: بعدما تعلّق ؛ فإِنّ الورثة يتعلّق حقهم بمال الموروث حال مرض موتهء 
ولبذا نهى عن الوصيّة والتبرع بما زادَ على الثلاث في تلك ا حالة إلا بإجازة الورثة. 


.)0 : «البداية»(؟‎ )١( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وفي الرّجعي ترث في الأحوال أجمع. وص إرثها بموته في عاتها 
فجوابهما"': أن الفعل لا بد لها منه» فهي 0 إلى الإتيان به» فصار 


فعلها انا إلى الزوج كما ق الإكراه". 

( وقي الرجعي ترث ف الأحوال 0 

وخص إرثها بموته في عذتِها): أ ما إِذا انتقضّت عدتهاء ثم مات لا ترث 
ا 


[اقوله: فجوابهما؛ أي الجواب من قبل أبي حنيفة وأبي يوسف ايء 
E‏ أن تاه وإن كان في الصحّة لكن لَمّا علقه بفعل لا بُدَ لها منه؛ فهي 
e‏ ة إلى إتيانها في كل حالة ٠‏ فكآله وقع الصنْعٌ في إبطال حقها منه. 

["اقوله: كما في الإكراه ؛ فإنّه إذا أكره زيدٌ عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه 
عمرو يجب ضمانه على زيد ؛ لأنٌ المكره بالفتح صار كأنه آلة للمكره بالكسرء 
كالسكين للذابح » فانتقل الفعل إليه. 

1اقوله: في الأحوال أجمع ؛ يعني سواء كان الطلاق بسؤالما أو بغير سؤالہاء 
وسواء كان التعليق بفعلها أو يفعله» وسواء كان الفغل مما له منهيدّء ولا وَذلك ؛ أن 
طون الجر د SA EE‏ ويمور 
رخ ب فکان سد لورت فاا . كذا في «العناية»”") 

ل٤‏ اقوله: لا ترث إجماعا؛ أي بيننا وبين الشافعي هه وغيره» وذلك لانقطاع 
الزوجيّة مطلقاً عند موته» وهي من أسباب الإرث» ويشترط في الإرث وجودُ سبب من 
أسباب الإرث عند موت المورث» وبهذا احتج الشافعي #5 فيما قبل انقضاء العدة 
أ 

والفرق لنا: أن العدّة يبقى فيها النكاحح في بعض الأحكام ؛ ولبذا لا يحل له نكاح 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاح الخامسة في عدّة الرابعة» فيجوزٌ أن يحكم ببقاء النكاح 


)١(‏ أي سواء كان في المرضء أو في الصحة»ء أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو 
بفعله أو بفعل أجنبي » وسواء كان الفعل مما له منه بد أو لم يكن. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق 
١6‏ /ب). 

(؟) «العناية»(؟ : /ا6١).‏ 


كتاب الطلاق/طلاق المريض ۳4 
ا ا ا 





وعبارة «المختصر» هكذا: وإنا" على ع ا e‏ 
علق يفعلة أو يفعلها ولا بد لها مته؛ أو بغيرهما وقد علق ني امرض 

فالحاصلٌ أن التعلِيقَ إن كان بفعله ترثُ مطلقاء وإن كان بفعلها ولا د ا نه 
فكذلك» ِل أن إن كان الّيقَ في الصّحَّة ففيه خلافُ محمد وزّفر أدء وإن كان لها منه 


يد لامرك :وز تعلق يقير فعلهماء ؛ فإن كان النّعلِيقٌ فى المرض ترث وإلاً فلا. 


في العدّة في حقّ الإرث أيضاء ويردٌ ما قصده الزوج من إبطال حقهاء بخلاف ما إذا 
اتقضت العدّة قبل موته» فإنّه لا يمكن حينئذ بقاء حكم من أحكام النكاح » فلا يثبت 
الإرث أيضا. 

[١اقوله:‏ وإن... الخ؛ قال البرْجندي؛ وإن علق بينونتها بشرط ووجد ذلك 
الشرطٌ في مرضه تردثٌ إن علّى بفعله» الأحسن أن يقال: إن كان فعله؛ أي إن كان 
الشرط فعل الزوجء > سواءً كان فعلاً له منه د أو لاء وسواء كان التعليق في الصحة 
ووجودٌ الفعل في المرضء أو كانا جميعاً فيه ؛ لوجود قصد اللإبطال فيهء بمباشرة 
الشرط. 

أو بفعلهاء ولا بدّلبا منهء قيّد في الأخيرفقط؛ أي علق بينونتها بفعلها 
الضروري > كالصلاة والصوم وكلام الأب وذوي الرحم امحرم» وطلب الحقوق من 
الخصوم» والأكلٌ والشرب والقيام والقعود والتنفس» ونمو ذلك ففعلت في مرضه 
ترث ؛ لأنها مضطرة لخوف الملاك في الدنيا أو العقبى» فكأنه ألجأها إلى المباشرة. 

أو بغيرهما وقد علّق في المرض ؛ أي إذا علّق بينونتها بغير فعل الزوج والزوجة؛ 
بل بفعل أجنبىّ أو بمجيء الوقت» وقد وقمّ التعليق والشرط كلاهما في المرض ترث 
أيضاً ؛ لأنّ وقوعٌ الطلاق عند وجود الشرط إِنّما هو بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها 
ماله فيكون فارّاء بخلاف ما إذا كان التعليقٌ في الصحةء فإنّها لا ترث ؛ إذ عند التعليق 
لم يقصد إبطال حقها. 

["اقوله: بينونتها ؛ فيه إشارة إلى أذ الفرارَ إّما يتحقق في البائن دون الرجعيء 
وإلى أن الواحد والثلاث وما بينهما سواءً في الحكم. 





)١(‏ انتهى من «النقاية»)(ص47). 


باب الرجعة 
هي ف العد ةلا يعداها لن طلقت دون لات ران أن 
دان الرجعة جع" 

(هي في العدّة" لا بعدها أن طَلْقَتْ دون ثلاث ۳( : أي في الحرة» أمّا في 
الأمة فلا رجعة إلا فى الواحدة“» (وإن ا 

[١أقوله:‏ باب الرجعة ؛ ذكرها بعد الطلاق ؛ لكونها متأحَرة عنه طبع والرّجعة 
- بفتح الراء وجاء الكسر أيضا - لغة : الردء يستعمل فعله متعديا بنفسه» ولازما 
وی بای ؛ يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم» ويقال في مصدره أيضاً نا 
ورجوعا ومرجعا ورجعة ورجعي بالكسر كذا في «الفتح». 

کک امخدامة الك القائم من جد رند علا رل علا 
2 الشات بی نهن تله روو وكا ماعل اله امان 
ک بز E‏ عي ف كيك إن اناما إضكما 4 ؛ ولذا يصح 
0 والإيلاء من المعتدة » وتدخل في قوله: زوجاتي طوالق » ولو كان الملك زائلا من 
كل وجهء وكانت الرجعة إعادة له لما كان كذلك. 

["قوله: في العدة ؛ أي عدّة الدخول لا عدة الخلوة» فإنٌ الخلوة الصحيحة وإن 
كانت في حكم الوطء في وجوب العذة» لكن لا يصحّ الرجوع فيهاء كذا ذكره ابن 
كمال ذه ف «الوصلاح». 

اقره: دون ثلاث ؛ لقو :+ اللا 05 تإنسالا تن أز ريع 
پال 4 وقرله کل e‏ ى - 6 1 
کے تن عر 4 

[]قوله: إلا في الواحدة ؛ لما مر سابقاً أنّ الاثنين في حقها كالثلاث في حقّ الحرّة. 

[٥اقوله‏ : وإن أبت ؛ الواو وصلية : أي وإن أبت المرأة ولم ترض بالرجعة؛ فإِنّه 
لا يشترط في الرجعة رضاء المرأةء كما لا يشترط في الطلاق» وذلك لإطلاق نصوص 


)١(‏ البقرة: من الآية8/؟؟. 
(1) البقرة: من الآية9؟؟. ۰ 4 
(؟) البقرة: من الآية 0 57؟. 


كتاب الرجعة ¥ 





اا رو aT‏ ا إلى فرجها بشهوة) : هذا 


ِ- 


0 0 د تصح اقول 
اااقوله: و اراد هة قول دال غل ارذ : كراجعت» وراجعتك» 


CBE SIS oa 
شا‎ 

["قوله: وبوطئها ؛ أي هذه صور الرجعة بالفعل» ولا تخلو عن كراهة فإن 
المستحب هو الرجعة بالقول» كما في «الفتح”" 

[ل"اقوله: بشهوة ؛ إِنّما اعتبرَ في المس قيد الشهوة» وكذا في النظرء وقيد النظر 
بكونه إلى فرجهاء حتى لو مسّها أو قبّلها أو نظرَ إلى فرجها بلا شهوة» أو نظر إلى غير 
فرجحها بشهوة ل یرن وة لآنّ كؤنا الفعل وجيعة إثما هو لكورة دللا والدليل إنمنا 
يكون ما يختص به؛ والنظر إلى الفرج بشهوة؛ والمس بشهوة والتقبيل بشهوة من 
الأفاعيل الخاصة بالنكاح » خصوصا في حق الحرة. 

بخلاف المسّ والنظر إلى الفرج بغير شهوة» فلأنّه قد يحل بدون النكاح ‏ كما في 
القابلة والطبيب والخاتنة والشاهد في الزنى» والنظرٌ إلى غير الفرج قد يقع بين الساكنين 
في بيت. كذا في «البداية»''' و«النهاية». 

[#آقوله: إلا بالقول؛ أي إذا كان قادرا عليه» فإن كان أخرس أو معتقل اللسان 
تصمّ رجعته بالإشارة» ووجه ذلك: أن الرجعة بمنزلةٍ ابتداء النكاح » فلا تصح 
ا قر سول ا ارج يت رعا قر روچ ؛ ليمكنه التدارك عند 
الندم على الفارقةء وهذا يوجب استقلاله به؛ ولذلك صحّت الرجعة بلا رضاها اثفاقا. 

وذلك يشعرٌ بكون الرجعة استدامة للملك القائم لا إنشاءَ له من كل وجهء 


(6۹ و«تحفة المحتاج»(۸:‎ »)٤ : ٤(»ةريمعو ينظر: «المنهاج»(7: ۳۳۷)» و«حاشيتا قليويسي‎ )١( 
وغيرها.‎ 

)۲( «فتح القدير»(؟ : .)١5١‏ 

.)۱١١ - ۱٦۰ : «البداية»(5‎ )( 


4A‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونُدب إشهاده على الرّجعة وإعلامها بهاء وأن لا يدخل علبها حي يبعاذتها إن 
لم يقصد رجعتها. 

(وندِبَ إشهاذه"' على الرّجعة وإعلامها" بها): أي إعلامُ الرُوجٍ إيّاها 
بالرجعة » (وأن لا يدخل عليها حتّى يستأذتها'" إن : 
والفعل وإن لم يكن كافيا في الإنشاء, فهو كاف في الاستدامة» ألا ترى أنه لو باع جارية 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئهاء سقط الخيار كما يسقط بالقول. كذا في «العناية“ 

١[‏ اقوله: إشهاده ؛ بكسر الهمزة ؛ أي إقامة الشاهدين العدلين رجلين أو رجل 
وامرأتين» سواء كانت الرجعة قولا أو فعلاًء احتراز عن التجاحدء وعن الوقوع في 
مواضع التهم ؛ لئلا يتهم بقعوده معها بعدما عرف أنه طلقهاء والأمر في قوله غَلا: 
وشوا ڏو دل نک للندب. كذا في «شرح الكنز»'"' للزيلعي. 

["أقوله: وإعلامها ؛ أي إخبارٌ الزوج معتدٌ برجعته ؛ لئلا تكح بعد العدّة زوجاً 








كور 

["اقوله: حتى يستأذنها ؛ ظاهره : آنه يكره له الدخول عليها في البيت إن لم تأذن 
لهم :ورتة لا يستحت الاسعدان إذا قصد الريحعة: وفي بعض النسخ حتى يؤذنها ؛ أي 
يعلمها بدخوله» بالتنحنح أو خفق نعليه أو النداء» وهو الموافق لما في «المداية“ 

ا و أن لادان ل تح وا 
يستحب الإيذان مطلقاً قصد الرجعة أو لم يقصد؛ إذ على الأوّل لا يأمن من أن يرى 
الفرح بشو فتكون رج نالف » وهو مكروه تنزيهاً مع عدم الإشهادء و افا 
مكروه» وعلى الثاني ريما يصير مراجعا بالنظر من غير قصد» ثم يتاج إلى تطليقهاء 
فتطول العدّة عليها 


.)١51١ : «العناية»(5‎ )١( 
الطلاق: من الآية؟.‎ )6( 

() «تبیین الحقائی»(۲ : .)۲٥۲‏ 
(5) «البداية»ا؟ : ٤‏ ۱۷). 

(0) «البحر الرائق»(5 : )5٠١‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳4۹ 


ا ا م 
ولو ادّعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصِدَقَنْه » فهو رجعة, وإن كذ فلاء ولا يمين 
عليها عند أبى حنيفة 4 وإن قال : راجعتّك» فقالت : مضت عدتى فلا رجعة 
I E a a e‏ 


(111 ۸ o 


ولوادّعى بعد العدّة الرّجعة فيها وصدقته» فهو رجعة؛ وإن كذبته بته فلا 
ولا يِينَ عليها عند أبي حنيفة #5) ؛ فإن الرّجعة من الأشياء" التي لا يمين فيها عند 
أبي حنيفة طكك. 

(وإن قال : : راجعتك'”: فقالت"': مضّت عذتي فلا رجعة) : أي إن كانت" 
المدّة مد تحتمل انقضاءً العدّة» فالمرأة تصدّق"' في إخبارها باتقضاء العذة 

١[‏ ]قوله: فلا ؛ يعني إذا قال الزوج بعد العدة : رت ف ا ر 
العدّة وصدّقته الزوجة» تثبتُ الرجعة بتصادقهماء كما يثبت النكاح بتصادقهماء نعم لو 
كان كاذبين في نفس الأمر لم تثبت تبت ديانة» وان کذبته لا تش تبت الرجعة إلا أن يثبت الزوج 
لق رن لم راد بال ESS‏ 

[]قولە: من الأشياء ؛ هي سبعة: نكاح» ورجعة» وفيء» وإيلاء» واستيلاد 
ورق» ونسب» وولاء» وتفصيله ليطلب من «كتاب الدعوى» من هذا الكتاب 

[۳اقوله: راجعتك ؛ مريدا به الإتشناء» قله إن راد الفشار فو الساله السابقة » 


يرجع فيه إلى تصديقها. 
2 : فقالت ؛ ا 0 مو 


TT‏ ا ا u‏ کان اقول تولب 
اتفاقاء ولو وقع ر الکلامان معا لا ت ا . کذا فی «الفتح» و«النھں» 

[0]قوله: أي إن كانت. اخ ؛ فإن كانت لا تحتمل انقضاء ءَ العدّة» وهي ثلاث 
حيض» بأن يكون قولهما قبل انقضاء ء شهر واحد أو نصفه مثلا من وقت الطلاق » لم 
تصدّق في قولها ؛ لكون الظاهر المتحقق مكدّبا لها. 

[1قوله: تصدّق ؛ أي مع يمينها ؛ > فلو نكلت تثبت الرجعة بناءً على بقاء العدة» 





)١(‏ أي فلا رجعة ؛ لأنه منهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت يغبت إلا ببينة» فإذا صدقته ارتفعت التهمة. 
ینظر : «الاختیار»(۳: ۱۹۱). 
(۲) «النهر الفائق»(٤‏ : .)٤١١‏ 


ro‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كما فى زو- أمة أخبر بعد العدّة بالرّجعة فيها لسيايها 


وهذا عند أبي حنيفة ذل وأمّا عندهما فتصح الرّجعة ؛ لأها لم تخبر قبل 
الرّجعة بانقضاء العدة» فالظاهر بقاؤها". 


كمال زوع ا E‏ 
والفرق لبي حنيفة دك بين ما هاهنا وبين ما مر حيث لا تحلفُ عنده أنّ إلزامَ اليمين 
وو ا ع رک ری وان و > لا 
يجري فيها البذل» وأما العدّة فهي امتناعٌ عن التزوج » والاحتباس في منزل الزوج» وهو 
يمكن جريان البذل فيهء فلذلك يجب عليه اليمين هاهنا. كذا حققه الرَيْلعيّ وابن 
1 0 
ام 

١(‏ أقوله: فالظاهر بقاؤها؛ لأنّ الظاهر بقاء ما كان على ما كان؛ ولو كانت 
اتقضت قبله لأخبرته» وفي الإخبار عنه حين قوله : راجعتك تتهم. 

والجواب عنه من قبله: : إن التهمة هاهنا لا تعتبرء فَإنّها أمينة في حال نفسهاء 
وبل قولما فيه يدل عليه قوله عله : وا لايل َنَّ أن يَكْسْنَ ماحَلقَ هه ذه أراء مهن 4ه" 
فلما أخبرت بانقضاء العدّة» والإخبارٌ لا بدّ له من سابقيّة زمان المخبر عنه» وأقرب 
أحواله حال قول الزوج ؛ لعدم الدليل على مقدار معيّنء فيجعل كأنّ العدّة اتقضت 
مقارنا لقوله : راجعتك» فلا تصح الرجعة. 

1اقوله: كما قي زوج... الخ ؛ صورته: إن أمة لرجل زوّجها من رجل فطلقها 
الزوج وأخبر سيد زوجته بعد انقضاء العدة آنه راجعها قبل انقضائهاء فصدّقه السّد 
وكذبته الأمة | المعتدة» فالقول قوله عندهماء وقولما عنده. 

لہما: : إنه آقرّ بما هو خالص حقه فيقبل› » كما لو أقر عليها بالنكاح. 

وله: : أن صحًّة الرجعة وعدمها مبنيّ على قيام العدّة واتقضائهاء وهي أمينة 

مصدقة بالأخبار بالانقضاءء والبقاء لا قول للمولى فيها أصلاًء ٠‏ فكذا فيما يبتنى عليها 
وإنما يقبل قوله في النكاح لاستبداده به» بخلاف الرجعة» كذا في «الته". 





() في «فتح القدیر»(٤‏ : .)٠١١‏ 
() البقرة: من الآية۲۲۸. 
(9) «النهر الفائق»(؟ : .)51١5‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳١‏ 

فصدقه وكلبنّه» أو قال: راجعتّك» فقالت: مضت عدتي وأنكرا. وإن 
انقطع دم آخر العدّة لعشرة يام تمت ولاقلٌ منها لا » حتى تغتسل »أو يمضي 
عليها وقت فرض 

فصدّقه'"' وكذيثه) ؛ فان القول قولها عند أبي حنيفةء ا 
قول المولى؛ (أو قال: راجعتّك» فقالت'': مضت عذتي وأنكرا): أي الزوج 
والسيد بمضي العدة. 

(وإن انقطع دم آخر العدّة" لعشرة أيام تمت ولأقلّ منها لا »حتى 
50 ل أو يمضي عليها وقتُ فرض”" 

[١']قوله:‏ : فصدّقه؛ ولو كذّبه اللولى وصدّقته الآمة فالقولُ للمولى اتفاقاء وقيل : 
هو على الخلاف أيضاء والصحيح آنه اتفاقي› والفرقٌ لأبي حنيفة 5ه أنّ الأمة منقضية 
العدّة في الحال ؛ لان الفرض أن الزوج أخبره بعدهاء فثبت حق المولى في ملك المتعة , 
فلا يقبل قولها في إبطاله: ' بخلاف الوجه الأول فإ المولى بالتصديق في الرجعة مقر 
بقيام العدّة عند الرجعة» ولا يظهرٌ ملك المولى مع العدّة. . كذا في «المداية»'") 

["قوله: فقالت : يعني قال زوج الأمة : راجعتك مريدا به إنشاءً الرجعة» فقالت 
فوراً : مضت عدَتي» وأنكر الزوج وسيّد الأمة مضي العدة» فالقول قولما عنده لما مر. 

وله : دم آخر العدة ؛ وهو الحيضُ الثاني في الأمة» والثالث في الحرة» فإِنْ 
عدّة الحرّة ثلاثة قروء » وعدّة الأمة حيضتان» والحاصل أنّ الرجعة تنقطعٌ بتمام العدة» 
وهو يكون بمجرّد انقطاع دم آخر حيض العدّة إن كان الحيض عشرة أيام ؛ إذ الحيض لا 
مزيد له على عشرة» فإنّ ما زادَ عليها استحاضة على ما مرّ في موضعه. 

فبمجرّد الاتقطاع تخرجُ من الحيض فتنقضي العدّة وتنقطع الرجعة» وفيما دون 
العشرة يحتملُ عودٌ الحيض» فلا بدّ أن يتأكد الانقطاغ بحقيقةٍ الاغتسال أو بلزوم حكم 
من أحكام الطاهرات بمضيّ وقت الصلاة. كذا في «البداية»" 





(1) إذ بمضي وقنه صارت الصلاة ديناً في ذمتهاء وهو قدر ما يقدر على الاغتسال والتحريمة وما 
دون ذلك ملحق بمدّة الحيض. ينظر : «مجمع الأنهر»(1 : 0( ۰ 

(؟) «البداية»(5 : 156 -155). 

.)١35 : ٤()ةيادہلا«‎ )۳( 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو تيمم فتصلي» رلو خمل عضو راجعء وفيما دوئّه لا. ولو طَلَقَ حاملاء 
أو من ولدت منْكرا وطأها > فله الرّجعة 00 
أو تيمم" فتصلي» ولو نبنيت غيل عضو راج '"'» وفيما دونه لا) ای ست 
غسل ما دون العضوء > فحينئل لا تصح الرّجعة ؛ للآله لا اعتبان ا دون العضو» 
فكانها اغتسلت ومضّت عدثها. 

(ولو طلقّ املا ؛ أو مّن ولدّت” مُنْكرا'' وطأهاء فله الرّجعة): أي طلقَ 
امرأته» وهي حامل فأنكر وطأهاء فله الرّجعة”". 

أقول”"': في قوله: فلهُ الرّجعة ؛ تساهل 

١‏ اقوله: أو تيمّم ؛ أصله تنيمّم» فحذفت إحدى التائين؛ أي تتيمّم المرأةٌ عند 
عدم الماء وتؤدي صلاة؛ وهذا عندهماء وعند محمد #5 تتم العدّة بمجرّد التيمّم . كما 
DS‏ 
طهار ملف کی کت يثبت به من الأحکام ما يث قف ا 

وهما يقولان: إِنَ التيمم في 000007 وإنّما اعتبر طهارة ضرورة؛ 
وهذا لا يتحقق إلا في حال أداء الصلاة. كذا في «البداية»”") 

اقول : راجع ؛ أي يصح له أن يراجع ؛ لعدم وجود الاغتسال منه؛ لتركٍ عضو 

من الأعضاءء بخلاف ما دونه؛ إن ما دون العضو يتسارعٌ إليه الجفافُ لقلته ؛ ٠‏ فلا يتيقن 
بعدم وصول الماء إليه» ولا كذلك العضو الكامل؛ ومن هاهنا ظهِرٌ لك دفع ما يقال: 
إن الاغتسالَ كما لا يكون معتبراً بترك غسلٍ عضو كذلك لا يصح بترك ما دونه» فما 
وجه الفرق. 

["أقوله: أو من ولدت؛ أي ولدت الزوجة » ثم طلقها وقال : لم أجامعها أبدا. 

٤[‏ آقوله : منکرا؛ حالٌ من فاعل طلق » ومتعلق بكلتي الصورتين. 

[]قوله : أقول... الخ ؛ إيراذ على المصّف 5ه بأنّ عبارتّه لا تفيدٌ مقصوده بل 





)١(‏ أي له امرأة حامل طلقها وأنكر وطأها ثم راجعها ثم ولدت لأقلّ مدّة الحمل من وقت النكاح 
صحت رجعته ولا عبرة بإنكاره للوطء ؛ لأن الشرع. كذبه بجعل الولد للفراش. ينظر: «درر 
الحكام))(١‏ : 060 

(؟) «البداية»(5 : .)١51/‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ror‏ 





لأنّ وجودَ الحمل وقت الطلاق إِنُما يعرف" إذا وَلدَت 
هي مختلة ؛ وذلك لأنه لَمّا طَلْقَ زوجته وهي حاملٌ وأنكر وطأها بأن قال: لم أجامعها 
قطء وتضمّن هذا الإنكار إنكارٌ كون حملها منه» فبمقتضى زعمه لا تصحّ الرجعة ؛ 
لأنّ الرجعة إِنّما تكون في العدّة» ولا عدّة لغير المدخول بها. 

وقول المصئّف 4 في هذه الصورة : فله الرجعة» يفيد آله تجوز له الرجعة» ولا 
يعتبرٌ زعمه وهو مشكل» فإنَّ عدم اعتبار زعمه إِنْما يكون إذا ظهر كذبه شرعاًء وهو لا 
OEE ES‏ فلا تصح له الرجعة قبلهء 
وأمّا بعده فلا تصحٌ أيضاً؛ لاتقضائهاء فإنّ الحاملَ عدّتها وضمٌ حملهاء وبالجملة لا 
تستقيم صحّة الرجعة لا قبل وضع الحمل ولا بعده. 

اقوله: إنّما يعرف... الخ ؛ أوزدغليه ضاحي الجر ويره برهن 

أحدهما: بأنّ ثبوت الحمل عند الطلاق غير موقوف على ما ذكر» بل قد يثبت 
الحمل قبل الوضع» ويثبت به النسب لما صرّحوا به في باب خيار العيب: إن حمل 
الجارية المبيعة يشبت بظهوره قبل الوضعء وفي باب ثبوت الدنسب: إنّه يغبت بالحبل 
الظاهر. 

والحاصلٌ أنّ معرفة كونها ذات حمل عند الطلاق لا يتوقف على الولادة: 
فيمكن الحكم بصحة الرجعة قبلهاء ولاه تقار كنا قو «لم أجامعها» ؛ 
لظهور الحمل»؛ وكون عدّة ذات حمل وضع حملها. 

وثانيهما: إنّه سيجيء أنه لو راجعها ثم ولدت لأقل من عامين يثبثُ نسبه» فعلم 
ا ام بف بالولادة الأكترمن سن اهر اا 

وأجيب عن الأول : دان و ایو رر ارا ت و كن من 
ا نک ا کان RT‏ راغار ون ا 
فان إقرارَه بأنّه لم يطأ ينافي صحّة رجعته ما لم يظهر كذبه قطعاء وذلك لا يكون إلا بأن 





.)09 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لاقل" من ستَّة أشهر من وقلت الطّلاق» فإذا وَلّدَتْ انقفضّت العدة", فلا يلك 
الرّجعة» فيكون المراه بالرّجعةٍ الرّجعةٌ قبل وضع الحمل : > فيكون' "المراد أنّه إن راجع 

لوح ن EB CS‏ 
أله بحل له الرّجعة قبل وضع الحمل 

وقال بعضهم في الجواب عنه: بمنع اعتبار ثبوت الحمل بظهوره» وفيه ضعف› 
كما بسطه في «رد الحتار على الدر المختار»0© 

والجواب عن الثاني : : إن الطلاق في المسألة الآتية مفروض بعد إقراره بالخلوة بهاء 
والطلاق بعد الخلوة ة موجب للعدّة» ومعتدّة الرجعي إذا لم 7 تقر بانقضاء عدّتها وجاءت 
بول ثبت نسبه» لكن إن ولدته لأكثر من سنتين كانت الولادة رجعة؛ وإلا لا؛ لجواز 
علوقه قبل الطلاق» فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تبيدنت صحّة تلك 
الرجعة بالولادة لأقل من عامين. 

أمَا في هذه المسألة فإنّه لم يقرّ بالخلوة» لتلزمها العدّة» فإذا طلّقها يكون طلاقاً 
قبل الدخول ظاهراء فلا عدّة عليها من رات و برو امور | للدت 
كان بعد الدخول وأنها معتدّة» فإذا كان قد راجعها قبل الولادة تبنت صحة الرجعة ؛ 
لكونها في العدة. 

[قوله: لاقل... الخ ؛ أما إذا ولدت بعد ستّة أشهر أو لتمام سنّة أشهر من وقت 
الطلاق فلا يعرف وجود الحمل قطعاً عند الطلاق» فلا تصح الرجعة السابقة. 

1 أقوله : انقضت العدة ؛ لقوله ع : إ وَأوَث آلأتال أله أن ا حلمو ې“ 

ہاور ر ی اک من وج لتاقل : رارج کا ا 
4#» وحاصله: أنّه لما عَلِمَ أنّه لا يمكن حمل قوله : “قله الرضمة عان هة ال ى ن 
الولادة أو قبلهاء E Î‏ 
بصحته الآن إذا ولدت لأقل من سنّة أ.* شهر ؛ لاه يظهرٌ به کذبه في قوله : : لم أجامعهاء 
ويعلم أنها كانت معتدة بالطلاق بعد الوطء وأن رجعته وقعت في العدّة. 





(tT — £0 «رد المحتار»(7:‎ )١( 
.٤ةيآلا الطلاق : من‎ 0 
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أنه 1 ا والشّرِعٌ لا يحكمٌ بوجودٍ الحمل وقت الطلاق » بل إنّما بحكم إذا 
وَلَدَتْ لأقلّ من سةٍ أشهر من وقت الطّلاق» فلم يوجذ تكذيبُ الشرع قبل وضع 
الحمل» فالصواب | اكات وتوا ود ونان فراجعها فجاءت بولد 

اا اتر لاد فور ا ألة:طلي" " امرأتهُ التي وَلَدَتْ"" قبل الطّلاق مُنكرا 
وطأهاء فله الرجعة 

[١قوله:‏ لَمّا أنكر... الخ ؛ يعني لَمّا قال: إِنّي لم أجامع هذه أبدا تكون لا تجب 
عليها العذة حسب زعمه؛ فلا تحل له الرجعة» نعم إذا ولدت لأقل من ستّة أشهر صار 
مكذبا شرعاء يعني: : إِنّ الشارع كذّبه في قوله: : لم أجامعها ؛ لوجود الحبل عند 
الطلاق» وقد ورد في الأخبار الصحيحة: «إنَّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجر»”". 

["اقوله: فالصواب ؛ قد يقال : هذا يقتضي أن يكون كلام المصّف خطأ غلطأًء 
وما سبق من التوجيه يقتضي أنه صحيح مع تأويل وتساهل » » فبين كلامي الشارح تدافع. 

والحواب عنه : : إنّ إطلاقَ الصواب هاهنا مبني على المبالغة ٠‏ فإِنَ الإخلال في فهم 
المقصود في قوة الخطأ عندهم. 

[۳اقوله: إّه طلّق ؛ يعنى: طلّق زوجته قائلا إن لم يجامعهاء وقد ولدت عنده 
قبل الطلاق» فتجوز له الرجعة ؛ لأنّ قوله: إِنْه لم يجامعها وإن كان مقتضاه أن لا تصح 





(1) أي العبارة الأفضل من عبارة المصنف وصاحب «الكنز»(ص27) لا تحتويه فيهما من الإيهام. 

(۲) أي لست اث شهر أو اعد من العقد. 

(۳) فعن عائشة شة رضي الله عنها > قالت : «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي 
وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» قالت: : فلَمّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي 
وقاص» وقال ابن أخي قد عَهدَ إلي فيه» فقام عبد بن زمعة» فقال: أخي وابن وليدة أبي وَلِدَ 
على فراشه فتساوقا إلى النبي يل فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه» فقال 
عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» وَلِدَ على فراشه» فقال رسول الله ب هو لك يا عبد بن 
زمعة» ثم قال النبي يّ: الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي 
احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فمارآها حتى لقي الله» في «صحيح البخاري»(؟: 
»)٤‏ و«صحیح مسلم»(۲: ۱۰۸۰)» وغیرهما. 


"ج عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وان خلا بها وأنكر فلا 

وإنْما تصح الرّجعة في مسألتي الحمل والولادةٍ مع إنكاره الوطء ؛ لان شرع كذبه 
في إنكاره الوطء ؛ لأنّ الولدَ للفراش"'.(وان خلا" بها وأنكرّ فلا) : أي لا تصح 
رجِعَتُها ؛ ؛ لأنه أ أنكر الوطء» ولم يوج تكذيب الشرع إنكاره فيكون إنكاره 
E‏ 

يس المي ا و ا 
کذبه في إقراره جعل إقراره كأنه لم يكن» وهذا إذا ولدت عنده لأكثر من سنّة أشهر بعد 
التكاح» وأمّا لو ولدت لأقلَّ من سيّة أشهر من وقت النكاح فلا؛ لعدم ثبوت نسبه 
منه » فلا يجعله الشارع كاذبا. 

1 قوله: لأنّ الولد للفراش؛ هذا لفظٌ حديث أخرجه البُخاري ومُسلم 
وغيرهماء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله في موضعهء ومعناه: إِنَّ الولد يكون لصاحب 
الفراش» ويشبت نسبه منه» فكل مولودٍ وُلِدَ بعد النكاح لأكثر من سنّة أشهرٍ يكون ولدا 
لهء وإن أنكر كونه ولدا لهء ويلزم منه ثبوت أنه جامعها. 

1" أقوله: وإن خلا ؛ ماض من الخلوة» حاصله : إّه خلا بارأ ته ثم طلقها منكرا 
وطأها لا تصح رجعته ؛ لان الراد يؤخذ يإقراره ما لم يكذبه الشرع أو شهادة الوخود: 
وقد أقرٌ على نفسه بأّه لم يطأهاء والرجعة إلّما تصح في عد الجامعة لا في عد الخلوة» 
بخلاف ما مر من مسألتي الحمل والولادة»؛ فإنّ الإقرارٌ هناك بطل بوجود الحمل 
والولادة» ولا كذلك هاهنا. 

فإن قلت: قد جعل الشرعٌ الخلوة مقام الوطء ودليلا على وجوده» حيث أوجب 
العدة على من طلقت بعد الخلوة بدون الوطء؛ وأوجب المهرَ الكامل بعد الخلوة» فلم 
لم يجعل الإقرارَ باطلاً هاهنا بوجود الخلوة» وإقراره بها. 

قلت: الخلوة لا تستلزمُ الوطء» فلا يثبت كذبه شرعاًء مخلاف الولادة والحمل»؛ 
فإنه لا يمكنْ بدون الوطءء وأمّا وجوب العدّة في الخلوة فللاحتياط ووجوب كمال 
المهر ؛ لأنها سلمت المعقود عليه» لا لأنّه وطئها. 

فكأقوله: ع حدق يطل ی ار وی ولو أقر الات 





كتاب الطلاق/باب الرجعة FY‏ 
فإن طلقها فراجعهاء فجاءت بولد لأقلّ من سنتين صحت 

وإِنّما'' يتأكدُ المهرٌ بالخلوة ؛ لأنّها سلمّت"" إليه المعقودَ عليه ؛ لا لأنّه قبض المعقود 
عليه بأن وَطئها. 

(فإن طلقها" فراجعهاء فجاءَت بولدٍ لاقل“ من سنتين صحت”)» هذه المسألة 
متعلقة بمسألة الخلوة» صورثها: آنه خلا بامرأته؛ وأنكر وَطأهاء ثم طلقّها” 
قواموتيا ل اعرد فانها إذا ولاق لاقل عن سر م رقت الطلاف قا 
تسب هذا الولد مه ۰ 
وأنكرته فله الرجعة ؛ لأنها لا تصدق في إبطال حقّ الغير» ولو لم يخل بها في هذه 
الصورة فلا رجعة ؛ لأنّ الظاهر شاهدٌ لبا. كذا في «الفتاوى الولواجية». 

7 قوله: وإنّما... الخ ؛ دفع دخل مقدرء تقريرٌ الدخل : أنه قد مر في موضعه أن 
اهر يتأكد وجوبه بالخلوة» ويجب كماله» وهذا يدل على أنّ الخلوة قائمة مقامّ الوطء ء 
وتقريرُ الدفع: أنه ليس لكونه مستلزماً للوطء؛ أو في حكم الوطء من كل وجه» بل 
لاتها بالخلوة تسلّم إليه منافم البضعء ولم تمنعه عن تحصيلها. 

ا ملم ؛ لأن التسليم عبارة عن رفع الموانع بين اسل والمسلّم إليه؛ 
ويقندو المسلم [لبه على أن يقبضه»ء وقد وجد ذلك» والتسليم غير مستلزم للقبض» 
مخلاف الفعل الأول ؛ لأنّ الحملَ وثبوت النسب يستلزم القبض » فيلزم التكذيب. كذا 
في «النهاية». 

["اقوله: طلّقها ؛ أي المرأة التي خلا بها وأنكر وطأها. 

[:]قوله: لأقل؛ أي من وقت الطلاق ؛ قيد به لأنه لو جاءت لأكثر من سنتين لا 
a ES‏ 
فيما بين السنتين وسنّة أشهرء فإنّها لو ولدت لأقل من سئّة أشهر فهي المسألة السابقة. 

[٥]قوله:‏ عبنت مسار يطو E e N‏ 
السابقة لظهور آنها كانت مدخولا بهاء وكون الرجعة في العدّة. 

1 اقوله: ثم طلقها؛ هذا مذكور اتفاقاء وإلا فلا يختلف الحكم فيما إذا أنكر 
وطأها أوَلاً ثم طلقهاء وفيما إذا طلقها أوّلا ؛ ثم أنكر وطأها. 

[۷]قوله : يثبت ؛ وذلك لأنَ الشارع احتاط في ثبوت الأنساب» وجعل النسب 








Yo‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال: إذا وَلدْتٍ فانت طالق ٠‏ فولدت» كم آخر ببطئين 

إذ هي" لم تقر تقر بانقضاء العدّة والولدٌ يبقى في البطن في هذه المدّة» فلا بْدٌّ من أن 
جعل الزج واطئا قبل الطلاق لا بعده ؛ لأنه لو لم يط" قبل الطَلاقٍ زول اللاك 
بنفس الطلاق'"» فيكون الوطء بعد الطلاق حراماء فيجب صيانة فعل فعل المسلم 
عنه› فإذا جمِلَ واطِئا قبل الطلاق تصح الرّجعة. 

(ولو قال : إذا ولت فأنت طالق» فولدت' » ثم آخر ببطنين!” 
ثابتا في كل موضع محتمل أيضاء ما لم يدل دليلٌ قطعي على عدمه. 

١‏ ]قوله: إذ هي ؛ يعني أن المرأة لم تقر بأنّ عدّتها قد اتقضتء ويمكن بقاءٌ العدّة 
ببقاء الولد في هذه المدة ؛ لأنَ أقل الحمل سنّة أشهرء وأكثره سنتان» فيثبت نسي هذا 
الولد منه؛ ولا يمكن ذلك إلا بالوطء؛ فيجعل الزوج واطثئاً قبل الطلاق لا بعده 
ويجعل إنكاره الوطءَ كذباً؛ لأنّ تكذيبّه أهونُ من حملي على الزناء نعم : لو كانت 
أقرت بانقضاء العدّة» وولدت بعده لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق لا يبت نسي 
ذلك الولد منه. 

["آقوله: لأنه لو لم يطأ. .. الخ؛ حاصله: : آله لو لم يُجْعَلْ واطثا قبل الطلاق 
يلزم منه نسبة ما لا ينبغي إليه أو إليهاء وهو الزناء فان ملكهعليها يرول يعد الطالاق: 
فلا يحل له وطؤها بعده؛ بل يكون حراما وزتا» وهو ما جب صون فعل المسلم عنه ؛ 
فن شأن كل مسلم أن لا يرتكب هذا الأمر المهم. 

(أقوله: بنفس الطلاق؛ وذلك لكونها غير مدخول بها على حسب زعمه؛ 
حيث أنكر وطأهاء فلا يحل له وطأها بعده. 

آقوله: فولدت؛ أي فوقمٌ الطلاق عليها ؛ لوجود الشرط الذي عَلّقَ عليه 
الطلاق» ثم ولدت ولدا آخر بعد مضي سئّة أشهر من الولادة الأولى. 

[4]قوله: ببطنين ؛ احترازٌ عما إذا كانا ببطن واحدء وهما اللذان يسميان 
بالتوأمينء والتفصيل إِنّه لا يخلو إِمّا أن يكون بين الولادة الأولى التي وقمّ بها الطلاق 
المعلق أكثر من ستّة أشهر أو سّة أشهر أو أقلّ منه. 

فإن كان أقل منه أو سنّة أشهرء عَلِمَ أن الولدٍ الثاني كان موجودا ببطنها قبل 
ولادة الأولء إذ لا حمل أقل من سئّة أشهر» فلا يدل ذلك على وطء حادث بعد 





كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳0۹ 





ور وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع اثلاث » والولد الثاني رجعة 
كالكّالك 

فهو رجعة)'"! المراد'' ببطنين أن یون بين الولادة الأولى ؛ والثّانية ستّة أشهر أو 
اکر" أمّا إذا كان أقل يكون ببطن واحد» لا ت الرجعة"؛ لأئها طلقت 
بالولادة الأولىء الولادة الكانية دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى ؛ 
ليكون الوط. E‏ أ إذا كانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت ت الرجعة؛ لأن 


علوق الولدٍ الثاني كان قبل الولادة الأولّى. 
(وفي كلما وَلَدَت فولدت ثلاثة بطون يقع الّلاثء والولدُ الذّاني رجعة كالثّالث”, 
وَعَلبيا الغذة با 
الولادة الأولى ؛ ليكون رجعة. 

وأمامإذا كان أكثرَ من ستة أشهر يجعل علوق الولد الثاني بوطء حادث بعد 
الطلاق» والوطء في زمان العدة رجعة. 

١[‏ آقوله: فهو رجعة؛ أي الولدُ الثاني رجعة؛ ونسبت الرجعة إليه ؛ لكونه دليلا 
على وطء حادث بعد الطلاق وهو رجعة. 

["]قوله: المراد...الخ ؛ دفع توهم متوهّم يتوهم أن المراد ببطنين بمرّتين» وحاصله 
أن المرادٌ هاهنا تعدّد البطن وتوحده ما هو بحسب عرف الفقهاء. 

[۳]قوله: أو أكثر ؛ ولو أكثر من عشر سنين مثلا > مالم تقر ر باتقضاء العدة؛ لأنّ 
امتداد الطهر لا و 

[؛اقوله: وإِنّما تشبتُ الرجعة ؛ أشار به إلى أن قوله : فهو رجعة ليس معناه أن 
نفس الولد الثاني رجعة» بل معناه آنه دليلٌ على الرجعة» وإِنّ الرجعة تثبت به. 

[0]قوله : ليكون الوطء حلالاً ؛ فإِنّ وطء المطلقة بدون قصد الرجعة حرام» وهو 
بعيد عن شأن المسلم. ۰ 

ا اقوله : كالثالث ؛ لأتها إذا جاءت بالود الأول وقح الطلاق» وصارت معتدة 
وبالثانية صار راجعاء فإنّهِ يجعلَ العلوق بوطء حادث في العدّة» ويقع الطلاق الثاني 


)١(‏ ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدّة ؛ لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس. 
ينظر: «الدر المختار)»)(؟ : 0170). 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومطلقة الرّجعيّ تتزيّن» ولا يسافرٌ بها 
أي عدّة الطّلاقٌ الكَّالثِ الذي وقم بالولادة الثالئة. 

(ومطلقة الرّجعي""' تتزيّن) ؛ ليرغب الزُوِجٌ في رجعتها. 

(ولا يسافر بها 
بولادة الولد الثاني ؛ لأنّ اليمين معقودة بكلمة كلّماء وهي تدل على التكرار» وبالولدِ 
الثالث صار مراجعا وتقع الطلقة الثالثة بالولادة الثالثة > وتجب عليه عدَة هنا الطلاق 
بالحيض ؛ أي ثلاثة قروء إن لم تكن آيسة» وإلا فبأشهر ثلاثة» هذا كله إذا كانو؛ ببطون 

ولو كانوا ببطن تقعٌ ثنتان بالأولين لا بالثالث؛ لانقضاء العدّة به» فيكون وقتْ 
الشرط وهو الولادة قارن وقت انقضاء العدةء فلا يقع به شيء» ولو لم تلذ الثانث لا 

ولو كان الأوّلان في بطن والثالث في بطن تقع واحدة بالأول» وتنقضي العدّة 
بالثاني» ولا يقع شيء بالثالث. 

ولو كان الأول في بطنء والثاني والثالث في بطن»› : E‏ 
وتنقضي العدّة بالثالث» فلا يقع به شيء. كذا في «البداية»'" ' و«فتح القدیں“ 

١1‏ ]قوله: ومطلقة الرجعي ؛ أي التي طلّقت طلاقاً رجعيا واعتدّت يحل لبا بل 
يستحب أن تتزين لباسا وهيئة ؛ لأنَّ الرجعة مستحبّة» والتزيّن حاملٌ عليهاء والنكاح 
قائم بينهما من وجه حتى يجري التوارث»› ويحل الوطء ودواعيه» واحترز بقيد الرجعي 
عن مطلقة البائن» فإنّها لا تنزيّن في العدّة؛ لحرمة النظر إليهاء وعدم حل المراجعة , 
واحترزٌ بالمطلقة عن المعتدّة بالوفاة» فإنّها يجب عليها الإحداد بالنصّ. كذا في «البحر»”". 











.)١9/9 : «البداية»(:‎ )١( 
.)١74-- ١47 : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۲( 
.)5١ : «البحر الرائق»(5‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ام 


حبّى يُشْهِدَ على رجعتها. وله وطؤها 
بحت يشهد على رجعتها: وله وطؤها ر ا ب 


حتى 2 يشهد"' على رج O‏ 
e Ey‏ وأمّا عند الشَافِعِي”" 5ه لا يحل وطءٌ مطلقة 





الرّجعي حتى يراجم بالقول» وعندنا الوطء يصير رجعة. 


١[‏ آقوله : حتى يشهد ؛ ؛ مضارعٌ من الإشهاد ؛ أي يقيم شهودا على آنه راجعهاء 
وهذا على سبيل الاستحباب؛ لئلا ينّهمء والإشهاد ليس بواجب كما مر سابقاء 
والحاصل آله لا بحل له السفرٌ بها قبل الرجعة ؛ لقوله جل : #إلا جوت © - اى 
المطلقات - ين ويه 4 ؛ أي مساكنهن التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في 
«البناية» ^“ 





)١(‏ أي يحرم عليه السفر بها لقوله تعالى: : لا ررش من بوه 4فلكونه حراماً لم يكن رجعة ؛ 
لأن الرجعة مندوب » والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها قي السقرء وأما إذا سكت 
کانت رجعه ة دلالة. ينظر: ««کشف رموز غرر الأحکام)(۱ : (TV1:‏ 

(۲) ينر : «المنهاج)(: ۷)» و«احاشيتا قليوبي وعميرة)(٤: »)٤‏ و«(تحفة المحتاج» 
:A)‏ 4)» وغيرها. 

(") الطلاق: من الآية١.‏ 

.)١١٤١ - ٦1۳ : ٤(»ةيانبلا«‎ )٤( 


[فصل فيما تحل به المطلقة] 
ونکاح مبان بلا ثلاث في عادّنها وبعدهاء ولا تحل حرّة بعد ثلاث» ولا أمة بعد 
ثنتين حتى يطأها غير غيره بنكاح صحيحء وتمضي عدّة طلاقه ؛ أو موته 
[افصل فيما تحل به المطلقة] 
(ونكاح"” مبَائَة بلا ثلاث في عدتها'' وبعدها' ول غل رة يقلات 


o} 


ولا أمة بعد ثنتين' ؛' حتّى يطأها 

[١]قوله:‏ ونكاح ؛ هو إمًا عطف على قوله: «وطؤها» فحينئل قوله: في عدّتها 
متعلق بالنكاح ؛ أي للزوج أن ينكح مبانة بصيغة المجهول ؛ أي التي طلقت بائنا واحدا 
أو اثنين» وإمًا مبتدأ خبره قوله: «في عدّتها» ؛ أي جائز أو ثابت في عدتها وبعد العدّة. 

"قوله: في عدّتها ؛ يرد عليه أن قوله عله : : كلا شْرْماعْفْدَةَ يكح عويب 
الكنب جلد جلد چ ؛ يفيدٌ تحريم النكاح في العدّة مطلقاء سواءً كان الناكح هو الزوج 
الأول أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّه خص منه الزوج بالإجماع» وإنّما منمّ غيره عنه احترازاً عن 
اشتباءِ نسب الأولادء ولا اشتباه في تزوّج الزوج الأوّل» فإنّه إِنْما يكون عند اختلاف 
الاه 





[]قولە: : وبعدها؛ أي من غير حاجة إلى تحليل زوج آخر؛ 
ES‏ : + فَإن طَلَقها )“4 - ى ثلاثا - کک 
تیل لم من بد سی 5 i‏ 

قوله: ولا أمة بعد ثنتين ؛ وذلك لما مرّ أن الطلقتين في حق الأمة كثلاث في 
رة :سوا كان زوجياعدا أو ضرا فإنّالظلاق والعدّة عتدنا ادها اتا 

[قوله: حتى يطأها؛ أشار بإطلاقه إلى أنه أعم من أن يكون حقيقة» ومن أن 
يكون حكماء كما إذا تزوجت بمجبوب فحبلت منه, وإلى أنه لا يشترط الإنزال» بل تجرد 
الإيلاج ؛ لأنَّ الإنزال كمال الوطء ؛ والنصّ الذي يدل على اشتراط الوطء لا يدل عليه. 


)١(‏ البقرة: من الآية70؟. 
() البقرة: من الآية٠٠۲.‏ 


كتاب الطلاق/باب الرجعة r‏ 
عير ا سد وي غد طلاقهة أو فوته 
ره" بنكاح صحيح"» وتقمضي عة طلاقه» أو موته): هذا" عند الجمهور› 
وعند سعيد بن المسيّبٍ ذه لا يشترط وطءٌ الروج اللّاني» بل يكفي مرد التكا“ 
استدلالاً بقوله تعالی: ٭ سی تنکے دوا عیرڈ )4 ”2. 

اقول ن وو كان سه اه و 0 اوا ا 
لذميته. كذا في «البح»". 

۲اقوله: بنکاج صحيح ؛ فلا يكفي الزنا للتحليل» ولا الوطء بنكاح فاسدء 
وهو ما فقدٌ فيه شرط من شروط صحة النكاح. 

'اقوله: هذا ؛ أي اشتراطً وطء الزوج الثاني في باب التحليل» مذهب الجمهورٌ 
من الأئمّة الأربعة وآنباعهم وغيرهم؛ حتى لو طَلّقَ الزوج الثاني قبل الدخول أو مات 
عنها قبله لا تحل للأول. 

ار قر ال اه أن اه جتن غاية حرمة اللطلتة كلانا على 
الزوج الأوّل نكاح تلك المرأة بالزوج الآخرء ولم يذكر الوطء»ء فدل به ذلك على أنه 
غير شرط» والجمهور القائلونُ باشتراط الوطء سلكوا مسلكين: 

.١‏ فمنهم : مَّن اختار أن مراد بالنكاح في هذه الآية الوطء» كيف لاء فان النكاح 
لغة: الضم» وهو يكون بالوطء حقيقة» وقد جاءً استعماله فيه في قوله اة : + وأبتأوا 
ایی سی إا بغوا آلیکح قن ءاسم منم رشا دمعو لخم آمو چ“ فعلى هذا دل الكتاب 
على اشتراط الوطء. 

ويؤيّده أنّ الدكاحَ بمعنى العقد يكفي ا الزوج الواقع في تلك الآية» فلو 








)١(‏ هذا الرأي الذي درج الفقهاء على نسبته لابن المسيب» هو منسوب إلى سعيد بن جبير وداود 
الظاهري وبشر المريسي أيضاء لكن ابن كثير في «تفسيره»(1 : 77/8) شكك في روايته عن ابن 
المسيب ؛ لأنه راو لحديث العسيلة » ونقل صاحب «القنية» أنه رجع عن هذا القول» وهو ما أيده 
الدكتور هاشم جميل في كتابه «فقه سعيد بن المسيب))(؟: ”707). 

(1) من سورة البقرة»ء الآية .)١۲(‏ 

(۳) «البحر الرائق»)(5 : .)5١‏ 

)٤(‏ النساء: من الآية". 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





حمل النكاح ني قوله : ل تتح 4 " على مجرّد العقد لزم التكرارء ولو حمل على 
الوط کون تاس وهو أولى من التأكيد والتكرار. 

وأورد عليهم : إِنّ الوطء لا يسندُ إلى المرأة صدوراء فلا يقال لها: واطئة» بل 
يقال للرجل جل : الواطئ» ولها: الموطوءة؛ وأمًا العقدٌ فيدسب إلى كليهماء فلمّا كان 
النكاحٌ في الآية مسندا إلى المرأة دل ذلك على أن المراد به العقد دون الوطء. 

وأجيب عنه: ا ا ل بير اا : زانية» مع ظهور 
أن الزنا غبارة عن عن الوطء الحرام» غاية الأمر أنه لم يه يشتهر إطلاق الواطئة عليها. 

".ومنهم من قال: إِنَّ النكاح وإن كان حقيقة في العقد؛ لكنّه محمولٌ هاهنا على 
تمكينها من الوطء مجازا لقرينة ورود الأحاديث والآثار الدالة على اشتراط الوطء. 

المسلك الثاني : إن المراد بالنكاح في الآية هو العقد لا غيرء وعلى هذا استنبط 
الفقهاء منه صحّة نكاح المرأة بعبارتهاء وفيه خلاف الشافعي ظه» فإنّ النكاحّ عنده لا 
ينعقد بعبارة النساء» وقد مر ذكره في موضعه. 

وأمّا اشتراط الوطء فبالأحاديث الواردة في ذلك الدّالة عليه؛ وهي كثيرة شهيرةء 
فأخرج أحمد والنّسائي عن عبيد”'" الله بن عباس #: «إن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
النبي 5 تشتكي زوجها آنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاءً زوجهاء فقال: يا رسول 
الله هي كاذبة؛ وهو يصل إليهاء ولكنّها تريد أن ترجمٌ إلى الزوج الأوّل؛ فقال رسول 
الله 3#: ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غیره»“ 

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل 5ه قال: «نزلت هذه الآية في عائشةً بنت عبد 
الرحمن بن عتيك النصري » كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمّها فطلقها 





)١(‏ البقرة: من الآية7؟. 

(0) في الأصل وسنن النسائي : عبد الله » وا مخت من «مسند أحمد»(١‏ : 514). 

20 في «سنن النسائي الكبرى»(”7: 7807), و«المجتبى»<7 : 68) و(«(مستل أحمدل(١‏ : 5١؟),‏ 
قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدالله بن العباس فقد 
روى له النسائي وهو من صغار الصحابة #ك. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة 10 


ا ا ج ج ت 





طلاقا بائناء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلّقهاء فأتت النبي 5 
فقالت: إِنّه طلقني قبل أن يسّني» أفأرجع إلى الأولء » فقال: لاء حتی يمس»» فلبشت 
حتى قبض النبي بل فأتت ت أبا بكر فقالت : أرجع إلى الأولء > فان الآخر قد مسني» فقال 
أبو بكر ظ4 : عهدت النبي ب قال لك ما قال لا ترجعي إليهء قلاات ابو کر ایت :لن 
عمر ذ#ه» فقال لها : : لإن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمتك». 

وأخرج الشافسي وأحمد وحبد الرراق واين بي شبية وابخاري ومسلم وانترط يه 
والنّسائيَ وابن ماجة والبَمَقيّ عن عائشة رضي الله عنها : : «جاءت امرأة رفاعة القرظي 
إلى رسول الله يد فقالت : : إلي كنت عند رفاعة فبت طلاقي » > فتزوّجني عبد الرحمن بن 
اء وما معه إلا مثل هدبة الغوب» فتبسم النبي و » فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتى تذوقي ەو وق هو اك 

وأخرج البُخاريّ ومسلم والنّسائي ابن جرير واليهقي عن عائشة رضي اله 
عنها: «إنّ رجلاً طلقّ امرأة ثلاثا فتزوّجت زوجا و > فسئل النبي 
: أتحل للأرّل , قال: «لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول»'"' 

وأخرج مالك والشافعي وابن سعد والبيهّقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير: «إِنٌ رفاعة ابن سموال القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب في عه رسول الله 
ثلاثاً فنكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ؛ 
فأراد رفاعةً أن ينكحهاء وهو زوجها الأوّل» فذكر ذلك لرسول الله 4 فقال رسول الله 
: لا تح لك حتى تذوق العسيلة»'". ش 

وفي الباب رواياتٌ أخر مبسوطة في «الدر المنغور»'' للسيوطي ؛ وستطلع ما يرد 
على هذا المسلك. 





)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : ۳ )» و«صحیح مسلم»(۲ : 37 ©؛ وغيرهما. 
(؟) في «صحيح البخاري»(0 : 6 »؛ و«صحیح مسلم»(۲: 4021١01‏ وغيرها. 
(۳) في دالموطاً»(۲ : ١؛©»‏ و«صحیح ابن حبان»(9 : »)57١‏ وغيرهما. 

(4) «الدر المنثور»(7 : ٠/٠١‏ 


لكف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولناة ديك الع" وهو" حديث مشهور» تجوز الزيادة به على الكتاب 


[١اقوله:‏ حديث العسيلة ؛ ؛ هو بالضم تصغير العسل » بالفارسية : شهد؛ أي 
الحجة لنا الحديث الذي ورد فيه ذكر العسيلةء وهو قوله ب لامرأة رفاعة : «لا حتى 
تذوني عسيلته ريذوق هو عسيلتك»» وهو كناية عن لذة ابجماع» واستنبطوا من صيغة 
التصغیر آنه لا يشتر يشترط ني الوطء الإنزال؛ وكماله بل مجرّد الإيلاج» فإنّ بالإنزال يتم فعل 
الوطء» وتكمل اللذة. 

فإن قلت: : فما بالبم اشترطوا في النكاح الثاني ا لحلل كونه كاملا صحيحاًء > حتی 
لو تكحت نكاحاً فاسدا لم تحلٌ للأوّل» ولم د يشترطوا في الوطء كماله. 

قلت: لأنّ النكاح منصوص في الكتاب بقوله غللا : : #حَقٌ تنکح روجا نا 
a NETE‏ 

وأما الوطء فمذكورٌ في الحديث بلفظ التصغيرء وهو يشعرٌ بعدم اشتراط الكمال 
فيه» واستنبطوا أيضا بإطلاق ذوق العُسيلة : : أن لمحلل هو وطء الزوج الثاني مطلقاً وإن 
كان محرّماً كالوطء حالة الصوم وحالة الحيض ونحو ذلك» » فإنّ مثل هذا الوطء أيضاً 
يكون محللا وإن أثم بفعله. 

["أقوله: وهو... الخ؛ دفع لما يَرِدْ على أصحاب المسلك الثاني الذين حملوا 
النكاح في الآية على تجرد العقد» وأثبتوا اشتراط الوطء بالحديث: وهم فرقتان: 

فرقة تجوز الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد؛ ونسخ إطلاقه بها كالشافعية» فلا 
إيراد عليهم. 

وفرقة تمنعٌ الزيادة على الكتاب بأخبار الآحاد ونسخه بها كالحنفيّة كما مر تفصيله 
في شرح بحث الوضوء من «كتاب الطهارة». . 

فيردُ عليهم أنّ الحديث المشبت لاشتراط الوطء؛ وإن كان ثابتا بأسانيد صحيحة 
لكنه من أخبار الآحادء فكيف جوزتم به الزيادة على الكتاب فيما ورد به الكتاب» فإنّ 
الكتاب يحكمٌ بكفاية النكاح وأنتم تشترطون معه الوطء أيضاً للتحليل. 





)١(‏ البقرة: من الآية77. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ينض 
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فيكون التحليل بدون الوطء خالها للحديث » المشهور»› حٌى لو قضى القاضي به 
لا ينفذ. 





وأجابوا عنه بوجهين : 

اة الأرّل: وهو أوّلاهما: إِنّ هذا الحديث تأيّد بالإجماع» فإنّ الصحابة #: 
أجمعوا على اشتراط الوطء» وقد ثبت هذا نصًا عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة 
وعليّ وغيرهم على ما أخرجه ابن أبي شي في «مصتّفه»؛ ولم يعلم له مخالف في ذلك 
الصدر» فتصح الزيادة به على الكتاب. 

فإن قلت: لو تحقّق الإجماعٌ لم يخالفه سعيد بن المسيب 5ه وهو من كبار 
التابعين الآخذين عن كبار الصحابة ذيُ. 

قلت: لعلّه لم يصل إليه خبرٌ هذا الإجماع ولم يصل إليه حديث العسيلة» وإلا 
لم يخالف» ولا بعد في أن لا يصل خبر بعض الجحزئيات إلى بعض بعض الأكابر ففوق كل ذي 
علم عليم» ومّن علمّ حجّة على من لم يعلم عند كل ذي عقل سليم. 

الوجه الثاني : : مااختاره صاحب «الهداية» وتبعه اج وغيره: إن ديك 
العسيلة من الأخبار المشهورة؛ والخبرٌ لمشهورٌ تجوز به الزيادة على الكتاب» كما تقرّر في 
علم الأصول» وأورة عليه آله كونه مشهورا بالمعنى اللغوي مسلم. 

وأما بالمعنى الاصطلاحي الذي تجوز به الزيادة فممنوع › > بل الصحيح آنه مع 
شهرته من أخبار الآحاد لم يصل إلى درجة التواتر ولا إلى درجة الشهرة» إلا أن يقال: 
هذا الحديث ا تلقته الأمّة بالقبول فالمخالفُ فيه شاد لم يعت به» صار في حكم 
المشهوى: ولايخفى وهنهء فإنٌ تلقي الأمّة بقبول حديث والعمل على وفقه لا يخرجه 
من حيز أخبار الآحادء ولا يدخله في المشهور الاصطلاحي. 

١1‏ آقوله: : لو قضى القاضي به؛ أي بالتحليل بدون الوطءء ووجه عدم نفاذ 
القضاء فيه آنه مخالف لما دلت عليه السئّة وأجمع عليه جمهور الأمّة» بل نطقت به 
إشارة الآية» ومن شد فيه شد عن طريق سلف الأمة؛ وهو وإن كان معذورا في حكمه 
باجتهاده» فالقاضي لا يكون معذورا في القضاءء والمفتي في الإفتاء به بعد وضوح 
الدلائل وسطوع الوسائل. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
س ج ا ا 





(و 1 اه ل" لا سيدها") : المراهق هو صبي قارب البلوغ» ويجامع 
مثله» ولا بد من أن يتحرك آلئه» ويشتهي. 

زگره النكاح بشر شرط التحلإ © 

١1‏ أقوله: والمراهق يحلل ؛ لإطلاق حديث العسيلة» فإّه يقتضي أن الْحللَ هو 
وطء الثاني بحيث تحصل اللدة» وهو موجوذ في الصبي الذي لم يبلغ مبلع الرجالء 
لكن يتحرّك ذكرء بالشهوة» ويطأ مثله فلا يشترط في المْحلّل البلوغ » وأشار بقيد المراهق 
إلى أنه لا يكفي تحليل من دونه. 

وذكر بعضُ أصحاب | الفتاوى : حيلة لامرأة نستحي من وطئ الثاني وتريدٌ العود 
إلى الأول وهي أن تكح فنا لاغيية له :ينكل ذكرة ه في فرجها ويحركها فتحل 
للأؤل» وهذا باطل» فإِن الشرط هو ذوقٌ لذّة الجماع من الطرفين» بنصّ الحديث؛ لا 
جرد إدخال الذكر في الفرج كإدخال الميل في المكحلة. 

"أقوله: لا سيّدها؛ يعني لا يكفي وطأه للتحليل؛ فلو طلَقَ زوج الأمة زوجته 
فوطئها سيدها بحكم ملك اليمين» لا تحل للزوج الأوّل؛ لأنّ الشرط في التحليل أن 
تتكح زوجاً غيره لا أنتطأ رجلا غيره. 

'فوله: وكره النكاح ؛ أي لو نكم امرأة بشرط أن يطأها فيطلقها لتعود إلى 
الأوّل يكون ذلك النكاح مكروها تحريما ؛ لحديث: «لعن الله الحلل والمحلل له" 
أخرجه أحمد وأبو داود والترْمِذِي وابنْ ماجة والبَيْمَقِيَ في «سننه» من حديث علي. 


8 ەم 4 تي ع اه ع 
واحمد والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة #ك. 





)١(‏ أي كره تحريما بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك» أو قالت المرأة ذلك أو وكيليهاء أما لو 
أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء. ينظر: «درر الحكام»)(٠:‏ ۳۸۷)ء و«الدر 
المنتقى))(١‏ : 1759). 

() في «سنن أبي داود»(1 : 7537)» و«سئن ابن ماجة»(1 : 777)» و«السئن الصغير» 
(: ۷۲)» وغیرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ۳۹ 


وتحل للأوّل» والرُوجٌ الثاني يهدمُ ما دون اثلاث فمَن طُلْقَتْ دوه 
وتحل للأوّل”'» والرُوجٌ الدّاني يهدمُ ما دون الثّلاثء فمَن طَلْقَتْ دوئها 

وعن ابن مسعود #5ه: «لعنّ رسول الله امحل وامحذل له»”'؛ أخرجه أحمد 
والترْمِذِي والنّسائيّ» ومثله عن جابر 4» أخرجه الترمذي» وعن ابن عباس ل 
أخرجه ابن ماجة. 

وعند ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن عقبة ظ4 قال رسول الله : «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو الحلّل وامحلل له وفي الباب 
آثارٌ كثيرة من الصحابة #5 توافقٌ هذه الأخبار وأخبار أخر أيضا. 

وقد بسط الكلامً فيها شمس الدين ابن القيّم الحنبلي تلميذ ابن تيمية الحنبلي في 
كتابه «إغائة اللهفان»”"؛ وفي كتابه «زاد المعاد في هدى خير العباد»”؟» ومال إلى عدم 
صحة نكاح ا لحلل مطلقاًء مادم اسلف كرون ناته و ار 
غا 

[١اقوله‏ : وتحل للأوّل؛ يعني لو نكحها بشرط التحليل» فوطئها وطلقها فبعد 
العدّة تحل للأوّل» وإن لزمّ الإثم بمثل هذا النكاح والتحليل»؛ وفيه خلاف : 

فعند محمد 4#5: إِنّه يصح النكاح بشرط التحليل» لما تقرر في مقره: أن النكاح لا 
يبطل بالشروط الفاسدة» ولا تحل على الأول بمثل هذا الوطء ؛ لأنه استعجل ما أخّره 
الشرع» فإ الشرع أخَر حلّها على الأوّل إلى موت الثاني أو طلاقه؛ فيجازى بمنع 


مقفصوذه. 
وعن أبي يوسف 445 : إنّه يبطل النكاح بشرط التحليل ؛ لأنّه في معنى المؤقت» 
وهو نکاح باطل. 


(۱) في «سنن النسائي الکبری»(۳: ۳۲۵)» و«مجتبی»(1 : »)۱٤۹‏ و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٦۲۲‏ 
و«سنن الدارمي»(۲ : ۱؛)» و«مسند أحمد»(۱: ۸۷)ء وغیرها. 

() في «سنن ابن ماجة»(١:‏ ۲۳٦)ء‏ و«السئن الصغير)(0 : »)۳۷١‏ و«مسند الروياني» 
(۱: ۲۱۲)» وغیرها. 

(") «إغاثة اللهفان»(؟ : 55). 

(:) «زاد المعاد»( ص .)٠8١١- 51٠١٠١‏ 


2 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعادّت إليه بعدآخر عادّت إليه بثلاث خلافا محمد ظله. 

وعادّت إليه بعد آخر عادّت إليه بغلاث”'' خلافاً محمد" طك. 

ونحن نقول: لما كان النكاحٌ لا يبطلٌ بالشروط الفاسدة» ولا يضر في صحة 
إضمار الافتراض بعد مذة معينة» ولا التصريح به صح النكاح في هذه الصورة» وبينه 
وبين ا مؤقت الذي ينتهي بانتهاء الوقت بون بعيد كما مرّ بحثه في بحث نكاح المتعة 
والمؤقت. 

ثم بعد النكاح الوطء يكون محلّلا لا محالة» فإِنّ الثابت في الحديث هو أن وطء 
ان ا و 
النكاح والوطء بعده مكروهاً تحرياً أو حرّماء وهو لا يمنع ترا ثب الأثر الشرعيء فإ 
السبب يرتبط بالمسبّب» ويفيد أثره» وإن كان على طريقة غير شرعيّة. 

١‏ اقوله : خلافا لحمّد 5ه؛ رجّحه ابن البمام في «فتح القدير» و«تحرير الأصول» 
وتبعه ابن أمير حاج الحلبي» وصاحب «البحر» و«النهر» وغيرهم » ونقل قاسم بن 
قطلُوبُغا ترجيح قولہما عن جمع من المشايخ. 

قال ابن الممام في «الفتح»: : «المسألة مختلفة بين الصحابة ذ» فروى محمد عن أبي 
فة قو خاد سد ج 29 قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن 
مسعود فجاءه أعرابيّ فسأله عن رجل طلّق امرأته طلقة أو طلقتين» ثم انتقضت عدّتها 
فتزوّجت زوجاً غيره» فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها »كم انض عدنها واراد 
الأول أن يتزوجها على كم هي عنده؛ فالتفت إلى ابن عباس #ء فقال : ما تقول في 
هذا؟ قال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين» واسأل ابن عمر كد قال: فلقيت ابن 
عمر د فقال مثل ما قال ابن عباس ##». 

وروی البيهقيٰ عن عمر #5 في نحوه قال: «هي عنده على ما بقي»"'"؛ ونحوه 
عن علي وأبي بن كعب وعمران بن حصين #. 

)١(‏ أي إن طلقت الحرّة طلقة أو طلقت وانتهت ت عدتها وتزوجت زوجاً آخر ثم عادت إلى الزوج 
الأول» فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني هدم ما دون الثلاث خلافا محمد 
وزفر» ورجح صاحب «الفتح))(4 : ۷ ) رآي محمّد. 

(0) في «السنن الصغير»(7 : ۸۹)» و«مسند الشافعي»(۳: »)۲۷١‏ و«معرفة السنن»(۱۲: 2)501 

و«سنن البيهقي الکبیں»(۷: »)۳٠٤‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الرجعة ل 
والمبائنة بثلاث لو قالّت: حللت ف مده تحتمله؛ وغلّبْ على ظنّه صدقها 
والمبائنة بثلاث لو قالّت : حلت في مدَةٌ تحتمله » وغلّب على ظنّه صدقها 

فأخد المشايخ من الفقهاء ل الل م ء بقول مشايخ 
الصحابة #5:» والترجيح بالوجه». انتهى 7 

وتوضيح الخلاف مع دلائله أنّه إذا طلّق رجل زوجته واحدا أو اثنتين فتزوّجت 
بعد عدّتها زوج آخرء ثمّ مات هو أو طلّقها بعد الوطء؛ ثم نكحها الأوّل بعد العدةء 
فهل يش يثبت له ملك جديدٌ كما في صورة الثلاث أم يحسب ما مضى. 





هن ل كارا ريس e OE‏ 
دا ارال بحيث يملك الثلاث» كذلك يهدمْ ما دونه أيضاء ول شل ا 

وعند محمّد والشافعيّ ومالك وأحمد لا يهدمء فلو طلّق في المرّة الثانية واحدا 
بعدما كان طلقها سابقاً اثنين تصيرٌ بائنة مغلّظة؛ لا تحلَّ له حتى تنكم زوجاً غيره ؛ 
وذلك لأنّ الكتاب والسنّة حكما بكون وطء الزوج الثاني منهيًاً للحرمة الثابتة بالثلاث 
وار 

أن الزوج الثاني سمّاه النبي يك مخطلاء والمحلل من يثبت الحلّ» فلما كان 

وطؤه ه مثبتا للحل الجديد في الثلاث مع قوة الحرمة هناك > فلآن يثبت الحل الجديد فيما 
دونه مع خفة الحرمة أولى. 

ویرد عليه : أن وطء الزوج الثاني ليس بمثبتٍ حقيقة للحل الجديد» بل ثبوت 
ا لحل الجديد بالنظر إلى الأصل» ووطؤه شرط لثبوته ؛ ولذا سمّي محلّلاً ٠‏ وهذا الشرط 
نما يظهر أثره في الحرمة الغليظة» ولا يلزم منه أن يكون شرطأ في الحرمة الخفيفة أيضاء 
كيف فإ الحل من وجه باق هناك» وان گت شئت زيادة التفصيل فارجع إلى شروح «أصول 


البزدوي»» وشروح «التحرير». 


.)184 - ۱۸۳ : من «فتح القدير»(؟‎ )١( 


WY‏ ) عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حلت للأوّل 

حلت رل ف اقل فلل المذة قيحة وثلاكون ايوم ديد من وت ی 
وظهرين فاق دة الي ثلاثة أبام بواقل الطون خمسة عشر يوما. 

١1‏ )قوله: حلت للأوّل؛ أي يجوز له أن يعتمدَ على قولها وينكحها ؛ لأنّ النكاحَ 
معاملة أو أمر ديني» وقول الواحد مقبول في مشل هذا الباب» فلا يحتاج إلى أن يشهد 
شاهدان على ذلك. ۰ 

["آقوله: قيل... الم ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنينة ذه 
شهر إن أقرّت بمضي الإقراء» وعندهما: تسعة وثلاثون يوماء كأنه طلّقها في الطهرء 
وحيضها ثلاثة» وطهرها خمسة عشرٌ يوماء فيمضي عدّتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة 
أقراء تسعة أيام». انتهى. 


باب الإيلاء 
وهو حف ينع وطءً الزوجة مدلّهء فلا إيلاء لو حلف على أقل منهاء وهي 
للحرّة أربعة أشهر» وللأمة شهران. 
باب الإيلاء" 

(وهو جلف" ينع وط الزو جة"“ مده“ ) : أي مد الإيلاء (فلا إيلاء" لو 
حلف على أقلّ منهاء وهي"' للحرّةٍ أربعة أشهرء وللأمة شهران. 

[١أقوله:‏ باب الإيلاء؛ هولغة: OEE‏ » يقال: آلي يولي إيلاء: إذ 
حلفت ون ا N‏ ربعة 0 
منعاً مؤكدا باليمين. كذا في «العناية»”") 

["]قوله: حلف ؛ فلو ترك الوطء أربعة أشهر فصاعدا تكاسلا أو غضبا من دون 
ع ل ا E a‏ 
وقيّد بكونه با يشق ؛ ليدل على المنعم» فلو قال : إن وطئتك فلله علي أن ن أصلي 
ركعتين» فهو ليس بإيلاء . كذا في «الفتح». 

[۳]قوله روجا تجا ااا ويعر N‏ > كقوله لأجنبية : : إن 
تزوّجتك فوالله لا أقربك» ويشتر, عط فشا يشترط في تعليق الطلاق من كونه مضافاً إلى 
الملك. ۰ 

[4أقوله: مدّته؛ ظرف لقوله: يمنع. 

[4اقوله: فلا إيلاء؛ أي شرعاء وحاصله: أنه إن حلف أن لا يطأها شهرين أو 
شهراً فهو ليس بإيلاء شرعي» ولا يتربّب عليه حكمه الآتي» بل حكمه إِنّهِ إن لم يطأ 
تلك المدّة لا شيء عليه» وإن وَطِئ فيها أدَى كفارة يمينء كما في سائر الأيمان. 

[1]قوله : وهي ؛ هذا بيان أقلّ المدّة» فإنّه لا حدٌ لأكثرهاء ووجه الفرق : : بين مدة 
الحرّة وبين مدّة الأمّة أنّ للرقية تأثيرا في التنصيفء ولذا جعل طلاقها اثنتين» وعدّتها 
حيضتين إلى غير ذلك من الأحكام. 


)١(‏ ولو مآلا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك ؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: 
«رد المحتار»)(؟ : 050). 
)١(‏ «العناية»(؟ : .)١18/‏ 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وحكمه : طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاء إن حَنث. فلو قال : والله لا أقربك› 
أو لا أقربك أريعة أشهر 
: طلقة بائنة إن برّء والكفارة والجزاءً إن حع" 

فلو قال : والله لا أقربك› أو لا أقربك أريعة أشهر) : ): الأول مؤيدا" والثّاني 
مؤقت بأربعة أشهر 

١1‏ أقوله: وحكمه؛ الأصل في هذا الباب قوله ل : +( يِن ثولونَ ن ايهم ربص 
a‏ کو کو کہ و e‏ و الل ا اه ب ۳ 
ربع شر فن فاءو فن لله ععود رجیم ن وَإِن عدوا الطللق فإن الله م عَلِيِمٌ © 4 
ومعنی قوله: # إن فامٌو 4: رجعوا في المدة بالوطء» وعند العجز عنه بسبب مرض 
ونحوه بقوله: فئت ونحوه. 

ومعنی ل ون عا للق : أي بانقضاء أربعة أشهر بدون وطءء هكذا روي 
عن ابن عباس وعلي وابن مسعود اه عند البيهقي وابن ن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن 
حميد وغيرهم » وقي المسألة خلاف للصحابة طن : 

فعن ابن عمر #: وغيره : «إِنّه لا يقع الطلاق بمجرّد مضي أربعة أشهرء بل يوقف 
بجاو ا ا ا وعن عمران ط4 : «انقضاء الأربعة طلاق رجعی»› وقد 
بسطت الكلام في هذا المقام في «التعليق الممجد على موطأً محمد 

[۲اقوله: إن حنث ؛ أي بالوطء في هذه المدة فتجب كفارة اليمين إن حلف بالله ؛ 
ار ون عل شيا » كعتق العبد ونحوه. 

[اقولە : مؤبد؛ أي ليس فيه تقييد بأربعة أشهرء والحاصل آنه إذا حلف على 
ترك الوطء مقيّدا بأربعة أشهر فصاعدا أو مؤبدا بذكر قوله 114 وفوف و 
وهو أيضاً مؤيّد حكما فان وظى ف أثناء أربعة أشهر من وقت الحلف يسقط الإيلاء 
وت کا وای 

وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليه طلقة واحدة بائنة » بخلاف ما إذا 
حلف على أقل من أربعة أشهر » فإنّه لا وقوع للطلاق هناكء بل إن بر فذاك» وإن 


1J2 #2 


.۷ = البقرة:‎ )١( 
وغيره.‎ «(OA : في «مصنف عبد الرزاق)(7‎ )0( 
.)0١0 «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 


كداب الطاذق/باب الإيلاء vo‏ 


أو إن قريتك فعلي حج» أو صوم»› أو صدقة:ء أو فأنت طالق» أو عبدي حرّء فقد 
آلى إن قريّها في المدّة حَنِثْ» وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي غيره الجزاء » 
وسقط الايلاء. وإلاً ناتك بواخدة: وسقظ الخلف الموقت لذ المويد 

(أو إن قربتّك فعلي حجّ» أو صومء أو صدقة”" »؛ أو فأنت طالق» أو عبدي 
حرّء فقد آلى إن قربها في المدّة حَنثَ» وتجب الكفارة في الحلف بالله تعالى» وفي 

غيرو'' الجزاء » وسقط الإيلاء". 
sS‏ أي إن لم يقربّها بانت بطلقةٍ واحدة؛ (وسقط الحلف” 
المؤقت لا المؤيّد) لو کان ا حاف سنا بار اشر ولم يقربها بانت 
بواحدة» وسقط الحلفْ حتّى لو نكحها فلم يقرِيُها بعد ذلك لا تبين» أما في الحلف 
الوب رن E oS‏ 
نت کی الک ا وول اوا 

[١اقوله:‏ وفي غيره ؛ أي في غيرالحلف باش يجب الجزاء» وهوالحج والصوم 
مثلاء وتطلق هي أو يعتق عبده» وبا لحملة: ينزل الجزاءً الذي علّقَ بوطئه لتحقق 
الشرط. 

("أقوله: وسقط الإيلاء ؛ أي بطل» فلو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق. 

["قوله: وسقط الحلف ؛ يعني عند وطئها في المذة يسقط الإيلاء» وعند عدمه 
ووقوع البائنة مضي المدّة يسقط الإيلاءً المؤقت بأربعة أشهر دون المؤيّد. 

[؛]قوله: حتى... الخ؛ تفريع على سقوط الحلفء يعني لما لم يطأ في المدّة 
ووقع الطلاق البائن بمضي المدّة سقط ذلك الحلفء فلو نكم تلك المرأة بعد العدّة أو 
فيها فلم يطأها أربعة أشهر أو فصاعداء لا يقعٌ عليها الطلاق البائن ؛ لأنّ الحلف السابق 





ا 
[0 ]قوله: 7 تبين ثانياً ؛ الوجه في ذلك أن اليمين ترتفع بالحدث › مۇقتا كانت أو 


)١(‏ أو نحوه تما يشق» بخلاف فعلي صلاة ركعتين» > فليس بمول لعدم مشقتهماء » بخلاف فعلي مئة 
ركعة»› را ان کو ر ا أو اتباع مئة جنازة ولم أره. ينظر: «الدر المختار))(؟ : 
0۸( 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فتبین بأخرى إن مضت مدّة أخْرَى بعد نكاح ثان بلا فيء 
ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثاًء وهذا معنى قولَهُ : (فتبِينُ بأخرى إن مضت مذة 





أخْرَى بعد نكاح ثان بلا فيء"' 
مؤيّدة» وتبطل بمضيّ الوقت الذي وقتت به فلبطلان المؤقت صورتان: 

أحدهما: الحنث. ۰ 

وأخرهما: مضي الوقت. 

وأمَّا المؤبد فلا يرتفع إلا بالحنث إذ لا وقت هناك يبطل بمضيه» فإذا قال: والله لا 
أقربك أو قال: والله لا أقربك أبدا فمضت مدّة الإيلاء وقم عليها طلاق بائن» ثم إن 
نكحها ومضت أريعة أشهر بلا قربان وقع عليها طلاق ثان» ثم إن نكحها ومضت المدّة 
وقع عليها ثالث» وذلك لعدم ارتفاع اليمين. : 

وأشار بقوله: إن نكحها إلى أنّه لا يتكرر الطلاق في الحلف المؤيّد بدون التزوّج ؛ 
لعدم منع حقهاء وقيل : لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء» ثم مضى أربعة أخرى؛ 
وهي في العدَّة وقعت أخرى» فإن مضت أربعة أخرى» وهي في العدة وقعت أخرى»› 
والأوّل أصح ؛ لأنَّ وقوعَ الطلاق بمضي أربعة أشهر جزاء الظلم» وليس للمبانة حق» 
فلا يكون ظالماء كذا حققه الريْلّعيَّ في «شرح الكنز»”". 

وقال في «النهر»: «اختلف في اعتبار ابتداء مدته» ففي «الہداية»» وعليه جرى في 
«الكافي»: إنّها من وقت التزوّج» وقد في «العناية» و«النهاية» تبعاً للتمُرتاشي 
والمرغيناني بما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدّة» فإن كان فيها اعتبرٌ ابتداؤه من وقت 
الطلاق» قال الزيلعي: وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال بتكرار الطلاق قبل التزوج 
و ل 

[١اقوله:‏ يلا فيء؛ أي رجوعء وهو إما بالقول كقوله: فئت» وبالفعل كالوطءء 
فإن وٌجد الوطء لم تبن. 


.)50777 : «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)57/ : (؟) انتهى من «النهر الفائق»(؟‎ 





كتاب الطلاق/باب الإيلاء WY‏ 
م أخرى كذلك بعد ثالث وبقي الحلفُ بعد ثالث» لا الإيلاء» فلو قربها كفرء 
ولا تبينْ بالإيلاء 
ْم أخرى كذلك"' بعد ثالث): فقولّهُ بلا فيء أي بلا قربان. 

(وبقي الول" بعد ثالث, لا الإيلاءء فلو" قربها 5 ولا نين 
بالإيلاء) : أي في الحلف المؤبر“ إذا وقع ثلاث تطليقات"“ من غير قربان بقي 
الحلف ؛ ؛ لأنه لم يقرّهاء »فلم ينكل البمين/ لكن لم ببق الإيلاء» فلو نكحها بعد 
الزُوج" ' الدّاني» وقرَبّها تحب الكفارة ؛ لبقاء اليمين» ولو لم يقربها لا تبين 
بالويلاء ؛ لأنه لم يبق الإيلاء. 

[1 إقوله : كذلك؛ أي يقع ثالث إن لم يفي في المدّة ومضت أربعة أشهر بلا قربان. 

["]قوله: وبقي الحلف ؛ يعني إذا وقع الطلاق عليها ثلاث مرَات في الحلف المؤيّد 
بمضى المدة اک ات بر کرات می یکت ومر اید آنا لاون ید 
فلانتهاء ملك المولى بوقوع ثلاث تطليقات» وأما بقاء الخلف فلعدم وجود الحقث: 

[۳]قوله: فلو؛ تفريع على بقاء اليمين وبطلان الإيلاء» وحاصله آنه لو نكحها 
اھا باتك فان و طا ت عله كار ة الجن ؛ لوجود الحنث حينئذ وعدم 
وجود حنث قبله» وإن لم يطأ حنى مضت أربعة أشهر لا يقع عليها الطلاق بالإيلاء 
السا e ET‏ 

٤[‏ قوله : أي في الحلف المؤيد ؛ وأمّا المؤقت فقد مر آنه لا یتصور فيه وقوع ثلاث 
تطليقات ؛ لسقوطه بمضي المدّة أولا. 

[٥]قوله‏ : ثلاث تطليقات ؛ بخلاف لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها بتدجيز 
الطلاق» ثم عادت إليه بثلاث» فإنّه يقمٌ حينئذ الطلاق بالإيلاء عندهما خلافاً لحمّد 
ضيه فعنده لا تقع الثلاث» بل ما بقي من واحدة أو ثنتين» بناءً على قوله : إن الزوج 
الثاني لا يهدم ما دون الثلاث كما مرّ تفصيله. 

[1]قوله: بعد الزوج ؛ أي بعد أن نكحها الثاني » وطلقها بعد الوطء؛ وانقضت 
عدته فنكحها الأوّل. 

أقوله: لأنه لم يبقّ الإيلاء ؛ هذا نظيرما إذ عَلّنَ طلاقها بالدخول مثلاً م كير 








۳۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وقوله: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء 

وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث ؛ فيه تفصيل» إن کان" الحلف بالله تعالى 
يبقى الحلف حتّى تجب الكفارة: وإن كان الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضاء 


ع ره 


وإن كان بطلاقها لا يبقى اج لل اق 
(وقوله : والله لا أقربك شهرين؛ وشهرين بعد" هذين الشهرين إيلاء'” 
الثلاث فتزوّجت بغيره» ثم أعادها فدخلت »لا تطلق خلافا لزفر 4» وکذا لو آلی منها 
ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاءء حتى لو مضت آريعة أشهر وهي في المدة لم يقع الطلاق » 
خلافا لزفر ضك. كذا في «الفتح»"") 

[١]قوله:‏ إن كان... الخ؛ حاصله: أنه لا يخلو ما أن يكون الحلف المؤبد باللهء 
كقوله: والله لا أقريك؛ أو الحلف بغير الله:» وهو لا يخلو إمَا أن يكون طلاق تلك 
الو ر ن ك ات ان إمًا أن يكوة غين طلذنها راء کان ا اع 
غير الطلاق» أو كان طلاق الزوجة الأخرى» كقوله : إن قريتك فعلي حج أو صوم أو 
صدقة» وإن قربتك فزوجتي الأخرى طالق. 

فإن كان الحلفُ بالله يبقى اليمين بعد وقوع ثلاث تطليقات أيضاء فتجبُ كقّارة 
اليمين إذا حنث» وإن كان اليمين بغير طلاقها فكذلك أيضاء فينزل الجزاء عند وطئه؛ 
وإن كان اليمين بطلاق تلك المرأة يبطل اليمين بعد وقوع الثلاث عليهاء حتى لو نكحها 
بعد التحليل لا يقع عليها طلاق بذلك التعليق لا مرّ سابقا : إن بالتنجيز يبطل التعليق. 

[۲اقوله: بعد؛ هذا قيد اتفاقي ؛ لأنه لوقال: شهرين وشهرين كان الحكم 
كذلك» صرح به الزيلعي. 

["أقوله: ايلاء ؛ لتحقق مذة الإيلاء ؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع؛ فصار 
كقوله: لا أكلم فلانا يومين ويومين» فإنّه كقوله: لا أكلم أربعة أيَام» والاصل في 
جنس هذه المسائل أنه متى عطف من غير إعادةٍ حرف النفي ولا تكرار اسم الله يكون 
يمينا واحداء أو لو أعاد حرف النفي» أو كرّر اسم الله ل يكون يمينين» وتتداخل مدته. 

وتوضيحه أنه لو قال: والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين يكون بمينين ومدتهما 
واحدة» لو كلمه في اليوم الأوّل أو الثاني يحدثُ وتجب عليه كفارتان» وإن كلمه في 


.)5١١ : «فتح القدير»(5‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ۳۷۹ 


مخلاف بعد يوم» والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين 

بخلاف بعد يوم ''» والله لا أقربك شهري ين بعد الشهرين الأولين”) : أي لو 
قال : : والله لا أقربّك شهرين» ومكث يوماًء كم قال : والله لا أقرك الشهرين بعد 
الشهرين الأولينء ٠‏ لم يكن مولياً؛ لان" في اليوم الأوّل كان حلفُهُ على شهرين: 
وفي اليوم الثاني كان حلفة على أ ربعة أشتهر إلا وما راجا 

اليوم الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتهاء وكذا لو قال : والله لا أكلم زيدا يومين» 
والله لا أكلم زیا وهن 

ولو قال : والله لا أكلّمه يومين ويومين» كان بميناً واحداء مدته أربعة أيام حتى لو 
کلمة ها خت غل كقار: وانخلنة: 

ولو قال: والله لا أكلّمه يوم ولا يومين» أو قال: والله لا أكلّمه يوماً والله لا 
أكلمه يومين» يكون بمينين» فمدّة الأوّلى يوم» ومدة الثانية يومان» حتى لو كلّمه في 
اليوم الأول تجب عليه كفارتان» وفي اليوم الثاني كفارة واحدة» ولو كلمه في اليوم 
الثالث لا يحنث ؛ لانقضاء مدتها. 

وعلى هذا لو قال: والله لا أقربك شهرين ولا شهرين» أو قال: والله لا أقربك 
شهرين والله لا أقربك شهرينء لا يكون موليا؛ لأنهما يبمينان» فتتداخل مدّتها. كذا 
ذكره الرَيلَعِيَّ في «التبيين»”". 

١‏ أقوله: بعد يوم؛ هذا على سبيل التمثيل ؛ وإلا فالساعة أيضاً كذلك, 
ا ق 

[۲تقوله : بعد الشهرين الارّلين ؛ هذا أيضاً قي اتفاقي ؛ فإ الحكم لا يختلف إن 
لم يقل هذه الكلمة: 

[؟آقوله: لأن... الخ؛ حاصله: أنّ مدّة الامتناع في الحلف الأوّل كان شهرين» 
وفي الحلف الثاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مذة لم يلزمه شيء بالقربان فيهاء وهو 
الزمان الفاصل بينهماء كاليوم مثلاء فلم توجد مدّة الإيلاء. وهي أربعة أشهرء بخلاف 
المسألة السابقة فإنّه لا فاصل هناك. 








() «تبیین الحقائی»(۲ : 515). 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والله لا أقربك سنة إلا يوماًء وقول بالبصرة: واله لا أدخل الكوفةء وامرأثه بها. 
ولا إيلاء من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك 

وق (والله لا أقربك سنة إلا يوما"» ق بالبصرة : والله لا أدخل 
الكوفةء وامرأثه بها. 

ولا إيلاء''' من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك " 

[١]قوله:‏ وقوله؛ هذا مع ما يقارنه معطوف على قوله: «أي» بخلاف قوله: 
«والله لا أقربك سنة إلا يوما»» وبخلاف قوله: «بالبصرة» مثلا «وامرأته بالكوفة»: 
«والله لا أدخل الكوفة» فلا إيلاء في هاتين الصورتين أيضاً. 

أمّا في المسألة الأولى فلأنه استثنى يوماً منكرا فيصدقُ على كل يوم من أَيَام السنة 
حقيقة» فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلزمه» والمولى من لا يمكنه 
القربان أربعة أشهر لا بشيء يلزمه؛ وفيه خلاف زفر #» فإنه يصرف الاستثناء إلى 
الأخيرء فتتم مدة المنع. 

وجوابه: إِنْه لا دليل عليه ؛ لكون المستثنى منكراء نعم لو قال: إلا نقصان يوم 
كراسي + ن الان عة ارو ری الا كاي وت 

وأمّا في المسألة الثانية ؛ فلأنه يمكنه وطؤها في المدة بخروجها من الكوفة» فلم يكن 
قوله امتتاعا عن الوطء. 

1٣اقوله:‏ ولا إيلاء...الخ؛ أمّا عدم الإيلاء من مبانته ؛ أي التي طلقها طلاقا 
بائنا؛ فلأنٌ الإيلاء إِنَما يكون مع الزوجة؛ ولا زوجية في المبانة» بخلاف مطلقة 
الرجعي: فإنّ الزوجيّة هناك قائمة» فيصح الإيلاء. 

['ااقوله: بعد ذلك ؛ أي بعد الإيلاء » إلا إذا أضاف الإيلاء إلى الملك كما مر في 
الطلاق المعلّقء ولوآلى أوّلاً ثم أبانهاء فإن مضت مدّته وهي في العدّة بانت بأخرى, 
وإلا لا. كذا في «الفتاوى الخانية»» وغيرها. 
(۱) وجه أن لا يكون مولياً أنه يمكن له قربانها في أي يوم من أيام السنة ؛ لأنه استثنى يوم منكر. 


.)3١7 : ١()قئاقحلا ينظر: «رمز‎ 
.)۷١ - ۷١ :٤(»قئارلا «البحر‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء ١خ"‏ . 
فأمًا مطلقة الرجعي فكالرُوجة. ولو عَجِرَ عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهماء أو 
صغرهاء أو رتقهاء أو لمسيرة أربعةٍ أشهرٍ بينهما 1 

فأمًا مطلقة الرّجعي فكالزّوجة”". 

ولو عر" عن الفيء بالوطء لمرض بأحادهما ٠‏ أو صغرها "» أو رتقها'"» 
| دنه اريف الور يدي 

[١اقوله:‏ ولو عجز؛ أي المولى حقيقة» بأن لا يكون المانمٌ عن الوطء شرعياً 
فإنّه حينئذٍ قادرٌ عليه حقيقة» عاجزٌ حكماء كما إذا آلى من امرأته وهي محرمة؛ أو هو 
حرم وبينهما وبين الحج أربعة أشهرء فان فيأه لا يصمّ إلا بالفعل » وإن كان عاصيا في 
فعله؛ 7 ن السبب باختياره. كذا في «التاتارخانية». 

ط دوا م العجزٍ من وقت الإيلاء إلى تمام المدّة وإن كان الإيلاءٌ معلّقا بالشرط 

e Mos‏ ء باللسان عند وجودٍ الشرط» لا وقت التعليق. 
كذا في «الفتي. 

1“ قوله: أو صفّرها ؛ بالصاد المهملة» وفتح الغين المعجمة ؛ أي كونُ الزوجة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء وأمّا صغرٌ الرجل فمانع عن صحة الإيلاء. 

['اقوله: أو رتقها؛ هذا كما قبله معطوفٌ على قوله: «مرض»» يقال: رَتِقَتْ 
المرأة رقا فهي رتقاءء من باب تَعِب: إذا انسدّ مدخل الذكر من فرجهاء بحيث لا 
اام مها ا و افا ن و ن بات المج ميرو ر ار 

٤‏ اقوله: بينهما؛ أي كان العجز عن الوطء بسببٍ كون المسافة بين الزوجين 
ار ار ر اغ بحيث لا يمكنْ وصوله إليها في المدة» ومثله ذا کان عحبوسا 
ظلماً بحيث لا يقدرٌ على الوطء في السجن”"؛ كما في «البدائع». 


(1) أي إن آل من المطلقة البائنة لم يكن موليا لعدم بقاء الزوجية ؛ إذ لا حق لها في الوطء» فلم يكن 
مانغا حقها؛ جخلاف الرجعية» وإن آل من المطلقة الرجعية كان مولا ؛ لبقاء الزوجية» فإن 
انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء ؛ لفوات المحليّة. ينظر: «اللباب»(7: 11). 

(۲( «المصباح المنیں)(ص۲۱۸). 

(۳) ينظر: «الدر المختار»(۳: .)٤١١‏ 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففيه قول : فقت إليهاء » فلا تطلق بعده لو مضت مده وهو عاجز» فإن صح قبل 
مدته ففيؤه بوطئه . وأنت علي حرام 

ففيؤٌه' قوله : فِيْت”' إليهاء فلا تطلق بعده لو مضت مَدَنُهُ وهوعاجزء فإن 
صح”" قبل مذته ففيؤه بوطئه". 

وأنت علي حرام“ 

١‏ آقوله: ففيؤه ؛ مبتدأ خبره ما بعده» وحاصله : آنه لا بد في الفيء من الوطء إلا 
للعاجز عنه عجزا حقيقيا» فإنّ التكلّم بما يدلٌ على الرجوع نحو: فئت إليها كاف ؛ لأنه 
آذاها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسانء فإنّه لَمّا كان عاجزا عن الوطء حالة 
الويلاء لم يكن قصده الإضرار بمنع حقها في الجماع ؛ إذ لا حق لها حالة العجزء إِنْما 
قصده إيحاشها باللسان» ويرتفع ذلك باللسان. كذا في «البناية»”") 

["أقوله : فكت؛ بصيغة المتكلّم من الفيء : بمعنى الرجوعء وكذا: راجعتك 
وأبطلت الإيلاء ونحو ذلك. 

["اقوله: فإن صح ؛ أي المريضء والأولى أن يقول: فإن قدر؛ ليشمل المريض 
وغيره. 

[قوله: بوطئه ؛ لأنّ إقامة الفيء اللسانيّ مقام الوطء كانت للضرورة» فمتى 
ارتفعت ارتفعت. ٠‏ 

[٥اقوله:‏ وأنت علي حرام ؛ اختلفت الصحابة #: فيه على ما فصّله الحافظ ابن 
حَجَر في «تلخيص الحبير»: «فأخرج ابن أبي شيب عن أبي بكر وعمر وابن مسعود و 
أنهم قالوا: من قال لامرأته: هي على حرام فليست بحرام» وعليه كفارة اليمين ونحوه» 
أخرجه البيهقي والدارقطني. 

وروى البيهقي عن علي وزيد ظا «آنها ثلاث تطليقات». 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4 من طرق آنه قال : «نيته في الحرام ما نوی» إن 
ا MN EN‏ 


.)٦۲ ٤ : ٤(»ةيانبلا«‎ )١( 
في «معرفة السنن والآثار»(۱۲ : ۲۱۳)» و«سنن البيهقى الکبیں»(۷: ١١۲)ء وغيرها.‎ )۲( 
باختصار.‎ )۲۱١ - ۲۱۵ انتھی من «تلخیص الحبیر»(۳:‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب الإيلاء AY‏ 
o‏ ون نوی به الظهارء أو العُلاث»؛ أو الكذب؛ فما 
نوي»؛ وان نوی ال نو شیا فایلاء. 
إن نَوَّى به الطلاق» فبائنة ا" وان نوی به اهار أو النلاث؛ أو الكذب؛ فما 

نوی" وإن نوى التّحريم ولم ينو شيئاً فإيلاء*) : وقيل : هو وكل حل علي 
e‏ ابد شف راس کین روف" ' حراء' “» طلاق بلا نية 
للعرف» وبه يفت" 

١1‏ أقوله: فبائنة ؛ أي واحدة؛ لكونها المتيقن إلا أن ينوي الثلاث» ولا تصح فيه 
نية الثنتين لما مر في موضعه. 

["اقوله: فما نوى ؛ يعني الطلقات الثلاث أو الظهارء وإن كان غرضه الكذب 
ا ا أو طلاقا للعرف الحادث كذافي 
«الفتح»”*) 

(۳آقوله: فما نوى ؛ فيه مساحة ظاهرة» فإنٌ الكذب ليس من معاني اللفظ› 
فالأولى أن يفرد الكذب بالذكرء ويقال: هو هدر إن نوى الكذب. 

٤‏ اقوله : فإيلاء ؛ آما في صورة نية التحريم فظاهرء وأما في صورة عدم النية فلأنٌ 
هذا اللفظ بصيغة دال على التحريم فيكون إيلاء 

ا د غاا کان اوغا غ أنت علي 
حرام ار : کل حلال علي حرام» أو: کل حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام» 
يستعمل في العرف للطلاق» فيقعٌ الطلاقٌ به بلا نيّة» وستطلع على تفصيله في بحث 
الايمان. 





(۱) هرجه : بمعنى كل شيء. ينظر : «الدر المنتقى»(١‏ : 557). 

(۲) بدست : بمعنى بيدي. ينظر: المصدر السابق. 

(۳) راست : بمعنى صحيح. ينظر : المصدر السابق. 

(6) كيرم : بمعنى أمسكه. ينظر: المصدر السابق. 

(0) بروى : بمعنى علي. ينظر: المصدر السابق. 

() أي كل شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي علي حرام . ينظر: المصدر السابق. 

(۷) أي يفتى بوقوع الطلاق بلا نية بقوله: أنت علي حرام» وما بعدهاء وهو قول المتأخرين لغلبة 
الاستعمال ارت وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات ؛ ولبذا لا يحلف به الرجال ولو نوى غيره لا 
يصدق قضاء. ينظر ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 440)» وفي المسألة تفصيل مبسوط في «رد الحتار»(۲ (O0:‏ 

(TA: ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۸( 


باب الخلع 


لا بأس به عند الحاجة 


باب الخلع" 

(لا باس" به عند الحاجة 

١[‏ آقوله باب الحم ها ار داحآ الاب ية دل لكو 
طلاقا دون الإيلاء ؛ لأنَ الإيلاءً قد يكون طلاقاً وهو بلا عوض» والخلمٌ طلاف 
بالعوض» فكان الإيلاءً أقرب إلى الطلاق» وأيضا الإيلاء تعدّ ونشوز من الرجل»؛ 
والخّلمُ نشورٌ من المرأة» فكان الخلع أحق بالتأخير. كذا في «العناية». 

والخلمٌ بالفتح: النّزعء يقال: خَلمَ ثوبه عن بدنه؛ أي نزع » وبالضم اسم؛ 
يقال: خالعت المرأة خلعا ل . كذا في «الكفاية». 

وعرّفوه شرعاً على ما في «الفتح» ' وغيره : : بأئه إزالة ملك النكاح التوقفة على 
قبولها بلفظ : الخلع أو ما في معناهء فلو قال: خلعتك» ونوى به الطلاق يقع واحدا 
بائاً» ولا يكون خلعاً؛ لعدم توقفه على فَبُولباء ولو طلّقها على مال لا يكون خلعا 
سقط لاون 

والأصل فيه قوله عه  :‏ للق لطلى مان مساك مه وني أو ريح م اخسن ولا ٤‏ 
لحك أن تأحْدُوأ ِا ء تنوه سب إل أن ياه ألا يما یما اوک افر ن خف الاق ذو ةه 
فک جاح ہما ف ادت پو" ٥‏ 

[1"آقوله: لا بأس به؛ أي بالخلع عند وقوع الحاجة'", وهي وقوعٌ التخالف بين 
الزوجين بحيث أن لا يرجى التوافق وحسن المعاشرة» وأشار به إلى أن عند عدم الحاجة 
لا جونء وعد الحاجة أيضا الأولى الاحتراز عنه مهما أمكن. 


.)5١١- 59١ : «فتح القدير»(؛‎ )١( 

() البقرة: من الآية9؟؟. 

(۳) في تحقق الحاجة يكون كلام سيدنا عمر بن الخطاب 85 : «إذا أراد النّساء الخلع فلا تكفروهن» 
في «مصنف عبد الرزاق»(4 : 614>» ويؤكد هذا المعنى قوله هه : «لا تكرهوا فتياتكم على 
الرجل الذميم » فإنهن يحبين من ذلك ما تحبون» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : .)١1814‏ 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۸۵ 
ما يصلحٌ مهرأء وهو طلاقٌ بائن 
ما يصلحٌ مهرا'"' وهو طلاقٌ بائ" 

يدل عليه حديث كون الطلاق أبغض المباحات كما مر ذكره: وحديث: 
«المختلعات هن المنافقات»'”"2: أخرجه التَرْمِذِيٌ» وحديث: «أيّما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنّة»”": أخرجه التَرْمِذِيَ. 

[ااقوله: با يصلح مهرا؛ أي پمال يصح جعله مهراء فلا يصح بما لیس بمال» 
وبما هو مال غير متقوم. 

["آقوله: طلاق بائن ؛ اختلف فيه فقيل : إِنّه فسخ وفرقة من غير طلاق» وهو 
المروي عن ابن عباس #دء أخرجه أحمد» وبه قال الشافعي في القديم» لكن الصحيح 
من مذهبه المرجوع إليه أنه طلاق» كما صرح به التفتازاني في «التلويح»» وهو المروي 
عن عثمان 4# أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وقال علي 45: «لا تكون طلقة بائنة إلا في 


فدية أو إيلاء»» أخرجه ابن أبي شيبة » ومثله أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 


(۱) في «مصنف عبد الرزاق»(٤‏ : ۱۸۳)» و«سنن الترمذي»(۳: »)٤۹۲‏ وقال: حديث غريب 
وليس إسناده بالقوي» و«سنن البيهقي الكبيں»(۷: ١١١)ء‏ و«مسند الربيع»)(١‏ : «(1Y‏ 
و«مسند أبي يعلى»(١١‏ : ٠‏ ؛ ودالمعجم الكبير»(١‏ : 22774 وقال البيثئمي في «مجمع 
الزوائد»(0 : 0): «رواه الطبراني ؛ وفيه قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة» وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) في «مصنف عبد الرزاق»(٤‏ : »)١817 : ١(»ىقتنملا«و »)١87‏ و«المستدرك»(؟ : ,»)35١14‏ وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء و«سئن الدارمي»(7 : 05 )2 
و«سئن سعيد بن منصور»(۱: ۴۳۷۳)» و«سئن ابن ماجة)(١‏ : 117), و«مصنف ان ابی 
شيبة»(5 : 1916)» و«المعجم الأورسط) ٠ه‏ : 777): و«مسند أحمد) 020 : ۲۲۷)» و«مستند 
الروياني»(١‏ : ١١5)؛‏ و«شعب الإيمان»(5 : ,»)54٠‏ و«الفردوس)(1: ١301)؛,‏ وغيرها. 

وعن أبي موسى هه قال ب : «إن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات» في «مسند 
البزار»(۸: ۷١‏ ١۷)ء‏ و«المعجم الأوسط)(۸: ›)۲٤١‏ قال البيشمي في «يجمع الزوائد)(5 : 
:)٥‏ «وأحد أسائيد البرّار فيه عمران القطان» وتّقه أحمد وابن حبان» وضعفه يحبى بن 
سعيد وغيره» وعن عبادة بن الصامت 4# عند الطبراني » راو لم يسم وبقية إسناده حسن». 


(۳) ينظر: «تلخيص الخبير»)(7: .)5١86‏ 


۳۸۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 01 


له" وقال ابن عمر #:: «عدّتها - أي المختلعة - عدة المطلقة»'", أخرجه ابن 
حزم ومالك وغيرهما. 

ويشهدُ له حديث: «الخلمٌ تطليقة بائنة»'"؛ أخرجه البَيْهّقَيَ والدارقطني بسند 
ضعيف» ويدل عليه قول النبي وَل لثابت بن قيس 5ه حين ما طلبت امرأته الخلع : 
اال ادرت راما ره ار ري 

«وکان ذلك اول خُلع في الإسلام»”” » كما ورد في رواية أحمد والبرّار» «وكان 
الحديقة يقة صداقها أعطاها ثابت 45: كما ورد في رواية أبي داود. 

وكون الخلع طلاقاً هو منطوقٌ القرآن؛ كما فصّله الأصوليّون» وتفصیله : إن الله 
عله ذكرَ الطلاق المعقب للرجعة بقوله : #إ ألطلى ران 4 وذكر الثالث بقوله : 

کان طلقا اک يل ے4 ع عم 22 َو موق م (VW‏ 

وأدرج في أثناء eT‏ کک  :‏ إن خف 4 : أي علمتم 
أو ظننتم أيها الحكام» لاتا : أي الزوجانء © حُدُو شه : أي حقوق 
الزوجية» از فل جاح عَلِمَا#: أي فلا إثم على الزوجین »فا دت پو 4 » فخص 


(۱) في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤‏ : »)۱١١‏ وغيره. 

)١(‏ في «الموطأ»(؟ : 070)» و«السئن الصغير»(7: »)51٠‏ وغيرها. 

(©) في «سنن البيهقي الكبير»(7: :)73١7‏ و«سنن الدارقطني»(5 : 404)»؛ و«معجم أبي يعلى» 
(195:1)» وفي «مصئف عبد الرزاق»70: )48١‏ مرسلاًء وله شواهد ذكرها الزيلعي في 
«نصب الراية»(7: 157؟)» وابن الجوزي في «التحقيق»(7 : 590) وغيرهما. 

(4) في «صحيح البخاري»(0 : )٠*‏ وغيره. 

(0) في «مسند أحمد»(؛ : 7)» و«المعجم الكبير»(7 : +23١‏ قال البيشمي في «مجمع الزوائده» 
(0:-5 -ه) : «وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس». وقال الكناني في «مصباح الزجاجة» 
(۲: ۱۲۷ - ۱۲۸): «هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج». 

(0) البقرة: من الآَیة۲۲۹. 

(/1) البقرة: من الآية١77؟.‏ 

(8) البقرة: من الآية9؟7. 
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فعل المرأة وهو الافتداء» ولم يذكر فعل الزوج مع أنه جمعها في قوله : + مَلَا ناح 
کیا 

ومن المعلوم آنه لا يمحصل التخلص إلا بفعل الزوج » فعلم بطريق الضرورة أنّ 
فعلَ الزوج هو الذي تقرّر فيما سبق» وما لحق وهو الطلاق» فكان هذا بياناً لنوع 
الطلاق بمال وبغير مالء وفي جعل آية الخلع معترضة بين ذكر الطلاق كما ظنه القائلون 
بالفسخ فساد التركيب» وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في «كشف الأسرار»”"' 
و«التلويح»'"' وغيرهما. 

ثم ثمرة الخلاف بين كون الخلع فسخاء وبين كونه طلاقاً: هو أن الخلم يتقص 
عدد الطلاق» ويكون عدة المطلقة على الثاني دون الأوّل» ولقد أعجب بعض علما 
عصرنا حيث ظنّ أن الخلع فسخ لا يتوقف على تراضي الزوج؛ ففرّق بين امرأة 
وزوجها ا ورا من غر رشا :2 واستند في ذلك بعبارة الشوكاني في رسالته 
«الدرر البهية» مع عدم دلالتها على ما فهمه كما لا يخفى على من تأملها بنظر التحقيق. 


١ 


.)1١ : ١(»رارسألا «كشف‎ )١( 

.)16 : ١(»حيولتلا«)؟(‎ 

() أقول: هذا العجب الذي ذكره الإمام اللكنوي صار مقررا في بعض قوانين الدولة الإسلامية؛ 
فك مارت اراد غلك طلقا أقوئ من :ظللاق الرزحل + فاها إذا آرادت فراق روجا ما علا 
إلا أن تطلب من القاضي الخلع من زوجهاء فيجبر القاضي على المخالعة بينها وبينه ولا تقدم 
له إلا مهرهاء ولا تلتزم بأي حقوق مالية أو معنوية» في حين إذا أراد الزوج أن يطلقها عليه أن 
يدفع لبا مهرها المتأخر مع نفقة العدة والحضانة وغيرهاء وبهذا صار الطلاق بيد المرأة على 
صورة الخلع هذه أقوى بكثير من طلاق الرجل » ولم يقل به أحد يعتد به من الفقهاء لمخالفته 
لصريح القرآن والسنة. 

وقد اغتر بعض المعاصرين بظاهر بعض الأحاديث في تأييد هذه القوانين» وقد فصّلت ذلك 
في كتاب في «اشتراط رضا الزوج في الخلع» نقلت فيه النصوص القرآنية والحديثية وإجماع 
كلمة الفقهاء قاطبة على ذلك» وأقتصر هاهنا بعض الأحاديث النبوية لما وقع فيها من 
الإشكال» لعل الله أن ينقع بها لرفع هذا البلاء» فأقول: 
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ورد أحاديث في الخلع لا سيما في قصة ثابت بن قيس هه مع بعض نسائه» كنّ طلين من 
رسول الله َة المخالعة من ثابت مقابل أن ترد كل واحدة منهن له المهر الذي أعطاها إياه وهي 
حديقة؛ وكان سبب خلع كل واحدة منهما مختلف عن الأخرى إلا أن بينهما اشتراك في أنه 
دميم الخلقة. 

وهذه القصة رويت في أكثر كتب الحديث إلا أن في بعضها إجمالاء الأخرى تفصيل» فمّن 
أراد الاطلاع على تمام أحداثها فعليه أن ينظر في كافة رواياتهاء وهاهي معروضة بألفاظها 
واختلافاتها مع كلام الشراح في بيان مفرداتها ؛ ليزول أي إشكال في فهمها : 

فعن ابن عباس #: أن امرأة ثابت بن قيس #5 أتت النبي وق فقالت : «يا رسول الله 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 
يلة: أتردين عليه حديقته, قالت: نعم» قال رسول الله ي: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» في 
«صحيح البخاري»(0 : **) وغيره. 

ومعنى : : (وما أعتب عليه في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء -: خلقه ولا لنقصان 
دينه» لكن في بعض الروايات أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سيء الخلق ؛ لكنها 
ماتعيبه بذلك بل ب بشيء آخرء كما في «فتح الباري»(7: ١2©»؛‏ و«إرشاد الساري»)(۸ : 
c(0‏ وهو أنه كان دميم الخلقة؛ » فعن ابن عمرو وسهل بن أبي حثمة ل قال : «كانت حبيبة 
تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلاً دميماً فجاءت إلى النبي يلاء 
فقالت يا رسول الله إني لأراه» فلولا تخافة الله عر وجل لبزقت في وجهه» فقال رسول الله ل : 
أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت : نعم فأرسل إليه» فردت عليه حديقته» وفرّق 
بينهماء فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام» في «مسند أحمد»(: : 207 و«المعجم الكبير» 
»)223١3:5(‏ وغيرها. 

ويتجلّى ذلك بوضوح في رواية ابن عباس : «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن 
قيس أنت النبي يد يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبداء إِني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدّهم سواداء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهاء ٠‏ فقال : أتردين 
عليه حديقته؟ قالت: نعم وإن شاء زدتهء ففرق بينهما» في «فتح الباري»(9 : 2,)5١١‏ و«شرح 
الزرقاني»(۳: ۲۳۸)› وغيرهما. 

ومعنى : «أكره الكفر في الإسلام»: أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
كمافي «إرشاد الساري»(8: :»)١16١‏ وفي رواية: «إلا أني أخاف الكفر» في «صحيح 
البخاري»(0 : 22077)»: قال ابن حجر في «فتح الباري»(٩‏ : :)۳١١‏ وكأنها أشارت إلى أنها 
قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك 
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حرام» لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. 

وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وترك وغيرها 
عما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى 
الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار: أي أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق 
والخصومة. ويتوافق مع هذا المعنى رواية: «ولكني لا أطيقه» في «صحيح البخاري»(0 : 
۱{ 

ومع قل و و ی وفي رواية : «فردتها وأمره يطلقّها» في «صحيح 
البخاري»(٩‏ : »)۲٠۲١‏ وني رواية : «فردت عليه وأمره ففارقها» في «صحيح البخاري»(0 : 
c(۲‏ وفي رواية: «خذ منهاء فأخذ منها» في «صحيح ابن حبان»(١٠‏ : ))٠‏ و«سنن 
أبي داوٰ»(۲: ۲۹۸)ء و«لموطأ»(۲: :)٤٦٥‏ أن الأمر فيه من باب النصح من رسول الله 5 
لثابت بن قيس 4 ؛ لأنه لما علمَ أن امرأته لا تطيقه ولا يمكنها العيش معه» وقد وافقت على 
أن توفيه حقه من المال فالأفضل له أن يقبل ذلك ويطلقهاء وهذا ما نصح به الرسول يَ. 

وليس المعنى كما تأوّله بعض أهل زماننا بأن النبي يه ألخى دور الرجل في الخلع » واكتفى 
بموافقة المرأة على دفع البدل ؛ لأن هذا الفهم مستشنع وبشع للغاية لم يقله أحد يعتد به لا من 
السلف ولا من الخلف. 

ويمكن بيان بطلان هذا الفهم من وجوه منها: 

الأول: أنه يتعارض تعارضاً تاماً مع نصوص القرآن الكريم الواردة في الطلاق ؛ إذ أنها 
ملكت الرجل الحق في الطلاق» ولم تملكه لغيره إلا إذا الرجل ملكه لغيره. 

الثاني: أن شراح الحديث المعتمدين نصوا على أن أمره يله لثابت #5 إنما هو لإرشاده 
للأفضل والأصلح لهء لا أنه يجب عليه طلاقها. 

فقال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»(؟ : ۲): «هو أمر إرشاد وإصلاح لا 
إيجاب». 

وقال القسطلاني في «إرشاد الساري»(۸ : © «هوأمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب». 

وقال أيضا: «ولم يكن أمره ول بفراقها أمر إيجاب وإلزام بالطلاق» بل أمر إرشاد إلى ما هو 

الأصوب». 

وقال بدر الدين العيني في «عمدة القاري»(١7: :)55١‏ «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح 
لا للإيجاب والإلزام». 
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وقال أبو الوليد الباجي في «المنتقى»(؛ : )١‏ معلى قوله ي «خذ منها؛ إباحة منه وَل 
أخذ الفداء منهاء وقد يصح أن يكون ندبا إلى ذلك لما رأى من إشفاقها واستضرارها بالمقام 
معهء وقد بلغ ذلك منها إلى أن خافت أن تأتي ما تأثم به». 

وقال الزرقاني ف «شرح الموطأ»(”: 15 «أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب». 

الثالث: أن بعض الروايات بيّنت هذا الإجمال والاختصار الوارد في بعضهاء وذكرت أن 
النبي يل قضى بذلك وعرضه على ثابت بن قيس #5 فوافق عليه توقيرا منه لرسول الله ل ؛ 
ولأنه اختار ما فيه الخير والصلاح له وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع : 
وخروجه عن إرادته. 

فعن عطاء قال : «آتت امرأة النبي ب فقالت: يا رسول الله إي أبغض زوجي وأحب 
فراقه» فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قال: وكان أصدقها حديقة» قالت: نعم 
وزيادة قال النبي ب أما الزيادة من مالك فلاء ولكن الحديقة» قالت: نعم» فقضى بذلك النبي 
على الرجل › فأخبر بقضاء النبي ب فقال : قد قبلت قضاء رسول الله يي في «مصنف عبد 
الرزاق»(7 : ۲ و«سنن البیھقي الكبير»(/ا: 317). 

وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن 
سلول» وكان أصدقها حديقة فكرهته» فقال النبي ظَلُِ: «أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ 
قالت: نعم وزيادة» فقال النبي وَلوٌ: أما الزيادة فلا ولكن حديقته» فقالت: نعم فأخذها له 
وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس بن شماس 4» قال : قد قبلت قضاء رسول الله 
يو سمعه أبو الزبير من غير واحد» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 007)»: و«سئن 
الدارقطني»(7: 2)500 و«سئن البيهقي الكبير»(/: 0711 , وإسناده صحيح » كما في «إعلاء 
السئن»(١1:‏ 500). 

وليس هذا فحسبء بل إن بعض الروايات فصّلت بأن النبى يِل دعا ثابت بن قيس #5 
ليبحضر» وخوذن عليه نايا خدزما أعطاها مقايق آنا يطلنها :#امسترن فرك كف انك وله 
مثل ذلك وهو أخذ ما أعطاهاء فوافق وطلقَهاء وهذا المعنى الذي ينبغي التعويل عليه : 

فعن عائشة رضي الله عنها: «إن حبيبة بنت سهل تزوجت ثابت بن قيس بن شماس 
فأصدقها حديقتين له» وكان بينهما اختلاف فضربّها حتى بلغ أن كسرٌ يدها فجاءت رسول الله 
ني الفجر فوقفت له حتى خرج عليهاء فقالت يا رسول الله : هذا مقام العائذ من ثابت بن 
قيس بن شماس» قال: ومن آنت» قالت: حبيبة بنت سهل » قال: ما شأنك تربت يداك» 
قالت : ضربني فدعا النبي 5 ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهماء فقال له النبي يك ماذا 
أعطيتهاء قال: قطعتين من نخل أو حديقتين» قال: فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها 
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ويلزم بدله 
ويلزم"' بدله 

١1‏ قوله: ويلزم ؛ ا ع ا ع سواء كان مقدار المهر أو أزيد 
منه أو أقل لإطلاق قوله ج : : # ييا مدت يده . 





بعضه: قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؛ قال: نعم فأخذ إحداهما ففارقهاء ثم تزوجها 
أبي بن كعب كه بعد ذلك» فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك» في «سنن البيهقي الکبیں»(۷: 
10( 

وعن سعيد بن المسيب هه : «إن امرأة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان أصدقها 
حديقة » وكان غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءت النبي 4# فاشتكت إليهء فقالت: أنا أرد إليه 
حديقته» قال: أو تفعلين» قالت: نعم فدعا زوجهاء فقال: إِنّها ترد عليك حديقتك» قال : 
أو ذلك لي» قال: نعم» قال: فقد قبلت يا رسول اللهء فقال: النبي كله اذهبا فهي واحدة» ثم 
نكحت بعده رفاعة العابدي فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت : أنا أرد إليه صداقه فدعاه 
عثمان فقبل» فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة» في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 487 - 
5877 )»؛ وغيره. 

الرابع : إن كبارٌ الصحابة # كانوا إذ خلعوا امرأة من زوجهاء جعلوا الأمر إليه إن وافق» 
كان بهاء وإلا فلاء ويؤيد ذلك الرواية السابقة» وفي آخرها: «ثم نكحت بعده رفاعة العابدي 
فضربهاء فجاءت عثمان» فقالت : أنا أرد إليه صداقه فدعاه عثمان فقبل» فقال: عثمان 
اذهبي فهي واحدة». 

وأيضاً: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: تزوجت ابن عم لي فشقى بي وشقيت 
به وعَنِي بي وعَنيت به وإني استأديت عليه عثمان #5 فظلمني وظلمته » وكثر علي وكثرت 

عليهء وإِنّها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله > قال: قد قبلت» فقال عثمان #5ه: خذ 
منهاء قالت: : فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي ي » وإنه قال لي : لا أرضى » 
وإنّه استأداني على عثمان 4# فلَمًا دنونا منه» قال: يا أميرالمؤمنين الشرط أملك» قال : أجل 
فخذ منها متاعها حتى عقاصهاء قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت بيني وبينه 
في «مصنف عبد الرزاق»(7: 4487 - 587). 

فهاتان الروايتان واضحتان في الدلالة على أنه لا بد من موافقة الرجل على الخلع ؛ لأن 
الأمر ملكه ملكه إياه الشارع » فلا يملك أحد نزعه منه كما ورد في الأحاديث والآثار. 

)١(‏ البقرة: من الآية9؟؟. 
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وكره أخذه إن نُشَزء وأخذ الفضل إن نُشَّزت» ولو طلقها بمال » أو على مال 
وقع بائن إن قَبلّتء ولزمها المال. 

وکره أخده ان وأخذ الفضل إن تشّزت" ): أي أخدٌ الفضل 
على ما دَفع إليها من المهر. 

(ولو طلقها بمال؛ أو على مال وَقع بائن" إن قَيّت» ولزمها الال _ِ 

[۱اقوله : إن نشز؛ النشور الكراهة والإعراض والتخالف» وحاصله : : إن موجب 
خلعها إن كان من جانب الزوج يكره له رما ا > كيف فاته رحشها فلا 
يزيد وحشته بأخذ المال» وعليه يحمل قوله 8/2 : لن وَل ارده ل 
روچ وَءاتَيْشم دنه قنطارًا *4 ” : : أي مالا كثيرا ني المهر وغيره» ل َا تأُحُدُوأ 
يئا 4" الآية. 

وإن كان من جانب الزوجة يكره له أخذ الزيادة» لقوله بل لامرأة ثابت بن قيس 
ديه التي اختلعت منه: «أتردين إليه حديقته التي أعطاكء قالت: نعم وزيادة» فقال 
النبي ي: أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته»”": أخرجه أبو داود في «المرأسيل» 
والدارقطني. 

["آقوله : وقع بائن؛ لأن الزوج يستبد بإيقاع الطلاق تنجيزاً وتعليقً» وقد عللقه 
بقبولما بدلالة مقام المعاوضة؛ فإِن الحكم يتعلّق فيه بالقبول» والمرأة تملك التزام المال 
لولايتها على نفسهاء : فيلزم عليها امال إن قبلت» ويقع طلاق المعوض به 

وإنما كان بائنا؛ لأنها لا تسلّم المال لا الم لها نفسهاء وهو في البائن» فإِنَ 


.)5١5صا/»حابصملا« نشز: أي إن تركها الرجل وجفاها. ينظر:‎ )١( 

(۲) نشزت : أي استعصت المرأة على زوجها وأبغضته. ينظر: «المغرب)(ص175). 

,0 أي بأن قال: أنت طالق يألف درهم » أو على ألف درهم. ينظر: «العمدة»(؟ : .)١77‏ 

(6) لأنه ما رضي بالطلاق إلا ليسلم له المال المسمى » وقد ورد الشرع به فيلزمها. ينظر: «الاختيار» 
(TT :)‏ 

(6) النساء: من الآية١؟.‏ 

() النساء: من الآية١؟.‏ 

(0 في «مصنف عبد الرزاق»70: 607): و«سنن الدارقطني»(٠: »)۲٠١‏ و«ستن البيهقي 
الكبين)(/: 20711 وإسناده صحيح » كما في «إعلاء السنن»0١١‏ : 500). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4r‏ 
ولو حلع او طلقَ : نمر او حير لم يحب شيء» ووقع بائ ني اَل » ورجعي في 
الطلاق. وإن قالت : خالعني على ما في يدي › أو على ما في يدي من مال» أو من 
دراهم› ففعل ولا شىء فى يدها 

ولو خَلّع أو لق : بخمر أو خِنْزير"' لم جب شيء» ووقع بائ في الع ء 
ورجعي في الطلاق. : 
ون قالت"": خالعني على ما في يدي› أو على ما في يدي من مال ›٬‏ أو من 
دراهم› ففعل ولا شىء في يدها 
الرجعيّ لا يقطع النكاح؛ بل هو احق بالترجعةم ولبذا يقنع فالخل انيائن: كذاق 
«الاية رالتاي 

١[‏ آقوله: بخمر أو خنزير ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» والحاصل : أن العوض 
إن كان نّا لا يصح جعله عوضاً كالخمر والخنزير والميتة وغيرهاء فإن كان في الخُلع لا 
يحب شيء» ويقع طلاق بائن» وإن كان في الطلاق لا يجب شيء؛ ويقع رجعي. 

ما عدم وجوب شيء عليها فلبطلان ما جعله عوضاًء ولم ترض بغيره؛ حتى 
يحب عليه» وأمّا وقوعٌ الطلاق فيهما فلأنّه كان معلقاً معنى على قبول المرأة» وقد 
وُجدء وأما الافتراق بالبينونة والرجعة فإنّه لَمّا بطل العوض بَقِي العامل في صورة 
الخلع, لفظ: الخلع ؛ وهومن الكنايات» فيقمٌ به بائن» وفي صورة الطلاق لفظ : 
الطلاق؛ وهو صريح يقع به الرجعي»› وَإنّما يق به البائن إذا كان بعوض» وقد بطل 
العوض. كذا في «المداية»" وحواشيهما. 

["قوله: وإن قالت... الخ؛ الأصل في هذا الباب أنَ الخلع إن كان على المهرٍ 
فذاك» وإن كان على غيره فهو على أوجه : 

أحدها: أن يكون ذلك الْمسَمّى غير متقوّم كالخمرء فيقع فيه الطلاق من دون 
وجوب شيء. 

وثانيها: أن يحتملّ كونه مالا وغيره» مثل ما في بيتها أو يدها من شيء» وكذا ما 





.)١5 لأنها ماسمت مالا متقوٌماً. ينظر: «البداية»(؟:‎ )١( 
.)5١6 : (؟) «العناية»(؟‎ 
.)519 : (؟) «المداية»» و«العناية»(5‎ 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م ف الثالغة. 





َ م عام 7 ا و 
يجب شيء في الأولى» وترد ما قبضت ف الكّانية» وثلاثة درا 





8 ك 36 .ث 4 2 ° ا a‏ م 
لم يجب شيء في الأولى7, وترد ما قبضت في الثّانية'"'» وثلاثة'” دراهم في 





القالعة. 
في بطن شاتها أو جاريتهاء فإن وَجِدَ المسمّى وكان مالا متقوماً وجبء وإلا وقح الطلاق 
من غير شيء. 


وثالثها: أن يكون مالا سيوجد مثل ما تثمرٌ غخيلها العام فعليها ردّ ما قبضت من 
المهرء سواء وجدَ ذلك أو لا. 

ورابعها: أن يكون مالا لا يوقفُ على قدره مثل : ما في بيتها أو يدها من المتاع , 
فإن وجد منه شيء فهو الواجب» وإلا ردّت المهر. 

وخامسها: أن يكون مالا له مقدارٌ معلوم: مثل ما في يدها من الدراهم؛ فإن أقلّه 
ثلاثء فله الثلاثة أو الأكثر. 

سادا ان یی ما ور إل غيرهال کد ا فاد ر کی ا 
علم بآنه خمرٌ فلا شيء له؛ وإلا رجح با لمهر» هكذا في «الذخيرة». 

١‏ أقوله: في الأولى؛ لعدم وجود التسمية» ويقعٌ الطلاق مانا لقبوله ورضاه. 

[اقوله: في الثانية ؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يدي من مال ؛ لأنها لما 
سمّت مالا لم يكن الزوج راضياً بوقوعه مجاناًء ولا سبيل إلى إيجاب المسمى أو قيمته 
للجهالة» فتعين رد ما قبضت منه من المهر» فإن لم تكن قبضت شيئا منه لا شيء عليها. 
كذا في «البحر»”". 

["اقوله: وثلاثة ؛ وكذا إذا قالت: على ما في هذا المكان من الشياه أو البغال أو 
لخر وو ذلك فجي وة مها 

[؛ قوله: في الثالثة ؛ لأنها ذكرت الدراهم بلفظ الجمع» ولا حدٌ لأكثره» فوجب 
الأقل المتيقن. 
)١(‏ أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق جانا لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار»(7 : 051). 
(") «البحر الرائق»(5 : 95). 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳۹۵ 
وإن اختلعت على عبد لها آيق على براءتها من ضمانه » تُسلمه إن قدّرت ؛ وقيمته 
إن عجزت, ر وإن طَلَبْتَ ثلاثا بألف > أو على آلف درهمء فطلقها واحدة تقع في 
الأو بائنة نة يثلث الألف» وف الكانية رجعية بلا .* ء عند أبى حنيفة ذه 
وإن اختلعت على عبد لما آبق على براءتها” من ضمانه ؛ تسلمه''" إن قدرّت» 
وقيمته إن رت. 

وإن ا ثلاثا بألف» أو على ألفٍ درهم اقطلقيا واتهل: تقع'' في 
الأولى بائتة" لث إلالفء وف الثاني رجعية بلا شيب '' عند أبي حنيفة 445) : أما 
عندهما فيقع بائن م لث الألف. 


فإتها إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف ٠‏ جعلّت الألف عوضا للثّلاث» فإذا 
N IEE LL‏ اة غل ارا العر طن 

(١اقوله:‏ على براءتها ؛ يعني بشرط أنّها بريئة منه» بمعنى أَنّها لا تطالبُ بتحصيله 
ويه نوجد هة اله ولا شي عا 

["أقوله: تسلّمه ؛ أي وجب عليها أن ُسَلُمَ العبد إلى الزوج إن قدرت عليه: 
وإن عجزت وجبت عليها أداء قيمته» ولا يعتبر بشرطهما الفاسد» فإنّ شرط البراء في 
المعاوضات فاسدء وإنّما يصح انلع ؛ لأنه ما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تفسد هي. 

ااقوله : وإن طلبت ؛ أي قالت: طلقني ثلاثاً بألف» أو طلقني ثلاثا على ألف» 
فإن طلّقها [على] ما طلبت فذاكء» وإن طلقها أقلّ منه وجب عليها أقلَّ من المال الذي 
سمته على حسابه في صورة «الباء» دون صورة «على». 

[٤اقوله‏ : تقع ؛ أي إن طلقها في جلسه فلو قامٌ فطلقها لم يحب شيء عليها ؛ ؛ لأنْه 
تاو ضة سن انها فيشترط اق قبوله الجلس. 

[أقوله: بائنة. .. الخ؛ أمّا كونها بائئة فلكونها بمقابلة المال» والطلاق بعوض 
يكون بائناً كاخلع» وأمّا وجوبُ ثلث الألف عليها ؛ فلأتها جعلت الألف بمقابلة ثلاث 
قات وقكأظاتها واهاةء :والواسن على النلاس جب علي كلت الال 

اقوله: رجعيّة بلا شيء؛ أمّا عدم وجوب شيء فلأنٌ أجزاء الشرط لا تنقسم 
على أجزاء المشروط » وإذا لم حب شيء بقي الطلاق بغير عوض » فيكون رجعيا. 

[أقوله: لأنّ أجزاء العوض ... الخ؛ ولذلك إذا باع عبدين بألفين وقيمتها 
مساوية» فاستحق ل ل 
الألف» وهو نصف العوض 





۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أمّا إذا قالت: طلقني ثلاثاً على ألف» فكلمةٌ: على a‏ 
ا > فأبو حنيفة ذه يحملها' عليه: وأجزاءٌ الشرط ل :: تنقسم'" على أجزاء 
المشروط 

والس فيه: أ لمعاوضة والمقابلة تكون بجع الجموع عوضاً للمجموع ؛ 
فبالضرورة ثنة تنقسم أجزاؤه على أجزائه ٠‏ بخلاف الشرط» اا ا هاو 
المشروط › وهو الحزاءء ولس مقانا نة لاوقا ف فلا ينقسم بانقسامه. 

ألا ترى أن قولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهارٌ موجودٌ يدل على لزوم وجود 
النهار لطلوع الشمس» ولا يكن أن يوجد نصف النهارٍ بنصف الطلوع » وكذا الوضوء 
شرط لصحّة الصلاة» ولا بمكن تحقق نصف الصلاة بنصف الوضوء. 

١[‏ آقوله: : فكلمة على للشرط ؛ أي قد تستعمل في معنى يفهم منه كون ما بعدها 
فورظ خا فليا > كقوله جَلة: م[ يمك عل أن لَا يفك يمه ميا )4 ”" ؛ أي بشرط عدم 
الوشراك؛ وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء ؛ لأثها في أصل الموضع للإلزام: 
والجزاء لازم للشرط. كذا في «التلويح»"") 

["اقوله: يحملها؛ أي يحمل كلمة «على» في باب الطلاق على معناه الأصلي؛ 
وهو الشرط لاستقامته. 

["آقوله: لا تنقسم ؛ ال اكوم : «تحقيق ذلك أن ثبوت العوض 

تارفن مو ات ال ی ت يثبت كل جزء من هذا في مقابلة كلّ جزء من ذلك» 
ويمتنع تقدم عدج يق الاش ا 

وثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من 
غير عكس» فلو انقسم أجزاء الشرط على أجزاء المشروط لزمّ تقدم جزء من المشروط 
على الشرط » فلا تتحقق المعاقبة. 

وأمّا إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة؛ يحب ثلث الألف ؛ لأنّ الباءً 
للمعاوضة والمقابلة» فيثبت التوزيع. 








.١؟ةيآلا الممتحنة: من‎ )١( 
.)5١19 :١(»حيولتلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب الخلع ۳4۷ 
نفسك ثلاثا بالف > أو ألف فطلقت واحدة 
داب بوس وتر حملاه؟' على العوض» بمعنى الباء» كما في بعت 






عبدا بألف› أو على ألف. 

فالجواب"": أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط ؛ > فيحمل على العوض 
ضرورة» ولا ضرورة ني الطلاق لصحة تعليقه بالشرط. 

(وإن قال ٠ E‏ أوعلى الك طت واا ع 


َه 





شىء) ؛ لأن'” الزو- ر ا ن م له الألف كلها 

ولو قالت : طلقني وضرّتها على ألف› > فطلقها واحدا جب ما يُخُصها من 
الألف ؛ لأنها للمقابلة بدلالة الحال؛ إذ لو حمل على الشرط كان البدل كله عليها»”". 

١[‏ ]قوله: حملاه ٠٠‏ الخ ؛ ؛ قال في «التلويح»: : لأنّ الطلاق على المال معاوضة من 
جانب المرأة» ولبذا كان لما الرجوعٌ قبل كلام الزوج» وكلمة على نحتمل معنى 
«الباء»» فيحمل عليها بدلالة الحال» وعنده للشرط على الحقيقة»". 

["قوله: فالجواب ؛ أي من قبل أبي حنيفة #5 » وحاصله: أن حميل كلمة 
«على» في صورة البيع على «الباء» لضرورة ؛ وهي أن البيع من ا معاوضات امحضة 
الخالية عن معنى الإسقاط» ؛ كالإجارة والنكاح وغيرهماء وهي لا قبل التعليق 
بالشرط > فتحمل هناك كلمة «على» على معنى «الباء»» وهو الحاو ن وا 
العا فان الخارضات فك بالق بالشرط: ولا كذلك الطلاق› فاته مسن 
الإسقاطات» وهي تقبل التعليق بالشرط› فلا ضرورة فيه إلى حمل على على غير معناه 
الحقيقى. 

ااقوله: لأنٌ... الخ؛ حاصله: أن الزوج فوّض إليها الطلقات الثلاث لا 
مطلقاء بل بعوض الألف أو بشرط أداء الألف بتمامه؛ فلم يرض بالبينونة إلا أن يحصل 
E‏ لفل ف اذا امت وة بل يحب عليها حينئذ ثلث الألف 
فقط في الصورتين أو في الأولى فقطء فكان تطليقها الواحدة من غير تفويضه فلا يقع 


0 


سی ۶. 





4 : ١(»حيولتلا« انتهى من‎ )١( 
.)۲۹ - 4 : انتهی من «التلویح»(۱‎ )۲( 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
7ل سسسب بيجيب و ا = 
ولو قال : أنت طالق» وعليك ألف أو أنت حرة وعليك ألف ٠‏ فقبلتا أو لاء 


طلقت وعتقت بلا شيء 
ال 0 ا با لأنها ا أرطي اليتون بالف 


(ولو قال ل عليك ألف وراك كد وا ٠‏ فقبلتا أو 
0 > طلقت وعتقت بلا شيء) 0 وأمًا عندهما إن قبلت 
المرأة ة طلقتٍ بألف» وإن قيلت الأمة عُيَقَتْ بألف؛ وإن لم يقبلا لا يم شيء» 
فإنْهما جعلا" الوارَ في قوله : وغعليك: للحال؛ والحال تَنْزْلة الشرط”"'» وأبو 
حنيفة ظ4 جعل الواوَ للعطف" 

ا : بخلاف قولما .الخ ؛ دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : أنّه كما لا يقع 
شيء إذا طلّقت دون الثلاث هاهناء > كذلك ينبغي أن لا يقع شيء فيما إذا طلبت الثلاث 
بألف فطلقها واحداء وحاصل الجواب: : أن هناك قد رضيت بالبينونة بعوض الألف› 
فتكون راضية بها يثلث الألف بالطريق الأولى. 

فإن قلت : قد يكون لہا غرض في الثلاث حسما لمادة رجوعه إليها لشدة بغضه: 
فلا تكون راضية بالبينونة الحاصلة بما دون الثلاث. 

قلت : هذا لا اعتبار له بعد حصول أصل المقصود بملكها نفسها. 

قول : جعلا... الخ؛ وجه مذهبهما بوجهين: 

أحدهما : ما ذكره الشارح » وحاصله: إِنّ «الواو» قد تجيء للحال» والحالٌ بمنزلة 
الشرط في مقارنته مع ذي الحال» وتوقفه عليه بوجه ماء فكان معنى قوله لزوجته: أنت 
طالق وعليك ألف» أنت طالق حال كون الألف لازما عليك» فإن قبلت وقمٌ الطلاق؛ 
ولزم المالء وإن لم تقبل فلا وقوع » ولا لزوم» وقس عليه قوله لأمته : «أنت حرة› 
وعليك ألف»» أو لعبده: «أنت حر وعليك ألف». 

وثانيهما: إن مثل هذا الكلام يستعمل في المعاوضةء يقال: احمل هذا المتاع ولك 
درهم» بمنزلة قوله: بدرهم» فتحمل (الواو» هاهنا على معنى «الباء» بدلالة حال 
المعاوضة» فكان كقوله: أنت طالق وأنت حرّة بألف. 
[اقوله : جعل الواو للعطف ؛ فكان قوله : «وعليك ألف» جملة مستقلة معطوفةٌ 


(۱) وقي («الدر المختار»(۲ : :(o1‏ في «الحاوي»: وبقولهما يفتى. 


كتاب الطلاق/باب الخاع ۳4۹4 


+ مناوضة فاحتها 

ع 0 فيكون" إخبار عات 
عليهما الألف» فيقعٌ بلا شيء. 

(وا والخلع : : معاوضة” في حقها'' 

على قوله: «أنت طالق أو أنت حرَّة»» فلا يفيد الكلام تعليق الطلاق بالألف» ولا 
تعويضه به» فيقمٌ الطلاق جاناً قبلته أو لم تقبله» واتّفقوا على أنْها للحال في: «أد إلي 
ألفا وأنت حرّ» ؛ لتعذّر عطف الخبر على الإنشاء؛ وعلى أنها بمعنى «باء» المعاوضة في : 
احمل هذا ولك درهم ؛ لأنَّ المعاوضة في الإجارة أصلية. 

وعلى تعين العطف في قول المضارب: خذ هذا المال واعمل به في البزء 
للإنشائيّة» فلا تتقيّد المضاربة به» وعلى احتمال الأمرين في : أنت طالق وأنت مريضة 
اعد اوور معيّن» فتنجيز الطلاق قضاءء ويتعلّق ديانة إن نواه. . كذافي 
(الحني”” . 

١[‏ أقوله: على العطف ؛ أشار به إلى أنّ العطف معناه الأصليء فلا يعدل عنه إلا 
لضرورة؛ كعدم تناسب الجملتين» فلا يصمّ العطف أو لا يستحسن» وهاهنا وجدَ 
التناسب » فيرجح ذلك العطف. 

[۲]قوله: فيكون؛ أي يكون قوله: وفك التق إشارا کردا عا 
وبإخباره سواء كان صادقاً أو كاذبا لا يلزمُ شيء عليهاء والقبول إِنْما يفيدٌ في اللزوم إذا 
كان جوابا للإنشاء. 

[٣اقوله‏ : معاوضة ؛ ولمذا لا يصح الخلع إذا لقنها بالعربيّة: اختلعت منك بكذاء 
وهي لا تعلم معناه» فإنّ العلم بالمعنى شرطً في صحّة المعاوضات”' . كذا في «الفتح». 

[٤]قولە:‏ : في حقّها؛ أي هو معاوضة من جاتب المرأة للها جلك الال يترد 
الطلاق» ويدل عليه قوله جل ني بحث الخلم # فا مدت 
إليها. 





باه و چ حيث أسند الافتداء 





(۱) «البحر الرائق»(۳: ۲۸۵ - ۲۸۹). 


() ينظر: «البحر الرائق)(5 : 4). 
(۳) البقرة: من الآية۲۲۹. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





لكاي ا 


ي يصح رجوعها): أي إذا كان الإيجاب منها ل قبول الرّوجٍ ييصح 
رجوعهاء (وشَرْط” الخيار ل : 0 ؛ أمّا عندهما فلا يصح 
ما دده رف وريه راسي رحا يقتصر”' على المجلس) 

١3‏ أقوله: حتى... الخ ؛ الروك رصت معام 

["آأقوله: إذا 00 الإيجاب منها ؛ يعنى إذا كان ابتداء الخلع من الزوجة بأن قالت: 
اختلعت نفسي بكذاء فلها أن ترجع بعنه ما لم يقبله الزوج على ما هو حكمٌ البيع وغيره 
من المعاوضات من آنه يصح رجوع الموجب قبل أن يتأكد إيجابه بقبول الآخر. 

اقوله: وشرط ؛ بالرفع عطف على قوله: «رجوعها» ؛ أي يصح شرط الخيار 
لبا بأن قال الزوج: خالعتك على كذا على أن بالخيار ثلاثة أيّام فقبلت جاز الشرط » 
فلو اختارت في المدة وقع الطلاق ولزم المالء ردك الاقم ولا يجب هذا عنده. 

وعندهما: شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم. 

لبما: إن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفات هاهناء 

يعني إيجاب الزوج وقبول المرأة لا يحتملان الفسخ من الجانبين» أمّا من جانبه فلأنه 
ا ی ف رر ی ری 9 ر کے ر من انهم ا 
المرأة شرط تمام اليمينء > فإ يمين الزوج يتم بقبولباء > فأخذ قبولها حكم اليمين. 

وله: أنّ الخلم في جانبها بمنزلة البيع » فيصح شرط الخيار فيه. كذا في «النهاية»» 
وف «البحر»: «قيد بخيار الشرط ؛ لأنَّ خيار الرؤية لا يثبتُ في الخلع» ولا في كل عقد لا 
يمحتمل الفسخ ؛ كما في «الفصول»؛ وأمّا خيارٌ العيب في بدل الخلع فثابت في العيب 
الا 

٤‏ قوله: ويقتصر؛ معروف من الاقتصار؛ أي يقتصرٌ الحُلمٌ على اللجلس ولا 
يتعذاه» فإذا قالت : اختلعت منك بكذاء فإن قبل الزوج في مجلس علمه ذلك فيه صح 





)١(‏ صورة المسألة: لو قال: أنت طالق على ألف على أ ني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام 
فقبلت» > فالخيار باطل إذا كان للروجء وهو جائز إذا كان للمرأة ة. ينظر : «المداية))(؟ : 05 ). 
(0 انتهى من «البحر الرائق»(5 : 97). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 6 


ومين في حقه حتى انعكس الأحكام 
أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا بْدّ من قبُول الوح في الجلس”. 
(ويين"' في حقَهٍ حتی E‏ : أي إذا كان' *“الإيجاب من جهته 


لا يصح رجوعة قبل قبول المرأةء ولا يصح م شرط ا لخيار له“ 
وإلا بطل» كالبيع إذا أوجب البائع البيع» فللمشتري القبول إلى بقاء الجلس» فإن قبل 
بعد تبدل المجلس لم يصح. 

١١‏ أقوله: لا يّدَ من قبول الزوج في المجلس ؛ حتى لو قامت عن الجلس قبل قبوله 
بطل. كذا في «العناية»”'"؛ وفي «البدائع»: «لا يشترط حضورٌ المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء الجلس» حتى لو كانت غائبة» فلها القبول إذا بلغهاء لكن في مجلسها ؛ لأنه 
معاوضة في جانبها» . 

["اقوله: ويمين؛ عطفٌ على قوله: معاوضةء يعني أن الخلع بين في حق 
الزوج ؛ لاله علق الطلاق على قبول المرأة. 

[۳اقوله: حتی؛ تفريم على کونه يمیناء يعني لما کان ینا في جانپه انعکست 
الأحكام المذكورة الثابتة من حيث كونها معاوضة من جانبها. 

٤‏ اقوله : أي إذا كان. .الخ ؛ أي لو ابتدأ الزوج الخلع: > فقال: خالعتك على 
ألف درهم لا يملك الرجوع عنه؛ وكذا لا يملك فسخهء ولا نهي المرأة عن القبول. 

وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت مثل : إذا قدم زيد فقط خالعتك على كذاء 
أو خالغت ك غل كذاهندا؛ اوراس الشهرء والقبول إليها بعد قدوم زيد» ومجيء 
اكرول يا عويره لحرن والرركه كاد E‏ كذا في 
«الہدائی»0 

(٥اقوله‏ : ولا يصح شرط الخیار له ؛ بان يقول الزوج : خالعتك على كذا على 
آنْي بالخيار ثلاثة أيَام » فإنّ شرط الخيار نما يصمّ في المعاوضة لا في الإسقاطات 


.)۲۲۷ : ٤(»ةيانعلا«‎ )۱( 

00( انتهى من «بدائع الصنائم»(۳: .)٠٤١‏ 

(©) ينظر: «رد المحتار»(7: 57 5)» والظاهر أن النص منقول منه. 
)€( «بدائع الصنائم»(۳: 50). 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وطرف العبد في العتاق كطرفها في الطلاق 
ولي" على الجلس» أي يصح إن قبلّت المرأة بعد الجلس" کک 
0 ؛ لأ فيه" معنى العاوضة؛ فن المرآة تبذك مالا لَِسْلَمَ لها تفستهاء و 
معنى اليمين) فا يمين بغيرلله فك ارط والجزاء؛ ا خم علي الاق بو 
المرأةء وهذا من طرف الزوجء > فجعلَ من جانبه يميناء ومن جانب المرأةٍ معاوضة. 
(وطرف العبد“ في العتاق كطرفها في الطلاق) 
والتعليقات. 

١1‏ أقوله: ولا يقتصر؛ أي الخلمٌ على المجلس ؛ أي مجلس الزوجء فلا يبطل بقيام 
عنه قبل قبولهما. 

["]قوله: : بعد الجلس ؛ أي بعد مجلس إيجاب الزوجء وأمّا مجلس علم المرأة فلا 
يتعدى القبول عنهء فلا بد من أن تقبلَ في مجلسها الذي علمت فيه بخلعه د 
عن «البدائع». 

[۳اقوله: كذلك ؛ أي معاوضة من جانبها ويمينا من جانبه. 

[:]قوله: لأنُ فيه... الخ؛ حاصله: أن الخلع متضمن لمعنى المعاوضة» ولمعنى 
اليمين : 

أمّا الأوّل فلأنٌ المرأة تبذلُ مالاء مهرها أو غيره» وتعطيها الزوج لتكون نفسها 
سالمة لها وتَخلّيها عنهء فصار معاوضة في حقها. 

فإن قلت : ملك النكاح ليس بمال فكيف يصح الاعتياض عنه؟ 

قلت: : قد يصح الاعتياضٌ عم ليس بمال أيضاء > كالقصاص فإنّه ليس بمال» بل 
حق يثبت لورثة المقتول على القاتل؛ > مع آنه يصح الاعتياض عنه مال بنص القرآن. 

وأمّا الثاني فلأنٌ الزوج يعلّق الطلاق بقبول المرأة فصار تعليقا من جانبه» وهو 
المعبر عنه باليمين. 

[0آقوله: وطرف العبد... الخ؛ يعني في العتق على مال الما انالف ندل 
مالا ويُسلّمه إلى المولى لتَسْلم له نفسهء وتكون مستخلصة عن ملك المولى» وكان المولى 
يعلق العتق على قبول العبد» > فإ ا لمال يكون لازما عليه» ولا لزوم بدون القبول 
والالتزام» فصار ذلك معاوضة من جانب العبد > كما أن الخلع معاوضة في جانب 


كتاب الطلاق/باب الخلع 1 
ولو قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلى» وقالت: قبلت» فالقول له 
فيكون من طرف العبدٍ معاوضة» ومن جانب المولى يميناء وهي تعليق العتق بشرط 
AE‏ فيترثب أحكام المعاو ضة'' في جانب العبد الل 
(ولو قال : طلقتك أمس" "على ألف فلم تقبلى » وقالت : قبلت» فالقول له“ 
المرأة» ويميناً من جانب المولى » كما أنّ الخلع يمين في جانبه» فترتب الأحكام المتعلّقة باليمين 
e‏ 

ی لی ار بر اا د و e‏ 
الطلاق بدونه. 








["اقوله: أحكامُ المعاوضة ؛ من صحة الرجوع وصحَة شرط الخيار والاقتصار 
لی اسر 

[۳آقوله : لا في جانب المولى ؛ لكون جانبه جانب اليمين» فلا تترتّب أحكام 
المعاوضة من جانبه بل أحكام اليمين. 

[أقوله: أمْس ؛ - بفتح البمزة وكسر السين المهملة» بينهما ميم ساكنة - : 
اسم لليوم الماضي» وأصل المسألة إذا ذكرَ الزوج وقوع الطلاق منه في الماضي مع عدم 
قبولهماء وادعت المرأة قبولهاء فالقول قوله؛ وكذا الحكم لو قال المولى لعبده : أعتقتك 
أمْس على ألف, » فلم تقبل» أو قال: : بعتك نفسك منك أَمّسِ بألف فلم تقبل . كذا في 
ال ا 

[اقوله: فالقول له؛ أي يكون القول قول الزوج مع يمينه» فهو منكرء والمرأة 
مدّعية» فإن أثبتت دعواها بالبينة فذاك» وإن لم برهن وطلبت منه الحلف يحلف , » فإن 
تحلق ت رح واو کا فقت اا ا اعد ا غل ایا ات 
لأنّ الأصل أن مَّن كان القول قوله لا يحتاج إلى بيّنة ؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهرء 
والقول يكون أن يكونٌ الظاهرٌ شاهدا له. 


.)97 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قال البائ كذلك فالقول للمشتري » ويسقط الخلم 
ولو قال البائع' كذلك فالقول للمشتري) : أي إذا قال البائع : بعت هذا العبد 
منك بالف ر أمس» فلم تقبل» وقال المشتري : قبلت» فالقول للمشتري". 

ووجة الفرق: أن قول الب '": بعت ؛ إقرارٌ بقبول المشتري ؛ لأن البيع لا 
يصح إلا بالإيجاب والقبول E‏ : فلم تقبل يكونُ رجوعا عن إقراره بخلاف 
الخلع, فإنّهِ مين في حقه؛ فيمكنٌ إتفكاكه عن البدل NENE‏ 
المرأةء فيكون القول قوله ؛ لأنّه منكرٌ للخلع» والمرأة تدّعيه. 

وف ا الخلع“ 
وهاهنا الزوج منكرٌ لوجود شرط الحنث» وهو القبول» وقول المرأة خلاف الظاهرء 

فإن قلت: كيف نقبل نة الزوج وهي قامت على النفي » واليينة نما تقب إذا 
قامت على الإثبات لا على النفي. 

فلك ب الى ف شرط الت وة كما تررق فوع 

3 قوله: ولو قال البائع ؛ أي إذا وقع مثل هذا الخنلاف في باب البيع في البائع 
والمشتري يكون القول قول المشتري. 

["]قوله: فالقول للمشتري ؛ فإن أقام البائع البينة على دعواه فذاك» ولا يحلف 
المشتري. 

[۳اقوله: إن قول البائع ki...‏ ؛ حاصله: إِنّه قد ثة تقرّرَ أن البِيعٌ لا يتحقق 
بالات و اقول فا ھا ر کان له ولا بق مج د الاخاته فول الام :بیت 
متضمّن لإقرار قبول المشتري » فبعد ذلك قوله : E‏ 

وما ا حلع فهو مين في جانبه؛ وهو عقدٌ نام لا يتوقف على قبول المرأة» فلا 
يكون قوله: طلقتك أُمْس على ألف إقرارا لقبولباء ٠‏ فلا يكون قوله: فلم تقبلي رجوعا 
عنه» حتى لا يسمع. 

[٤]قوله:‏ يسقط : مضارع معروف من الإسقاط › وما بعده فاعله. 

[قوله: الخلع ؛ لا الطلاق على مال على المعتمد. كما في «البزازية». 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4 
والمبارأة كل حق لكل واحار منهما على الآخر. 
والمبارأة'"' كل حق"" لكل واحد منهما على الآخر 

[١]قوله:‏ والمبارأة؛ على وزن المفاعلة» يقال: برأ شريكه ؛ أي أبرأ كل واحد 
منهما صاحبه وهي بالبمزة» قال في «المغرب»: «ترك الهمز فيه خطأ»'". كذا في 
«البثاية». 

والحاصل : إِنّ لفظ المبارأة يقومُ مقامٌ الع » كأن يقول: بارأتك وتقبله هي» أو 
يقول : برأت من نكاحك بألف؛ ولو قال : برئت من نكاحك بلا ذكر المبدل يقع به 
الطلاق إذا نوى , و ن 

وبالجملة: إذا لم يكن بلفظ المغاعلة ولم يذكر بدلا لم يتوقف على قبولها فيقع به 
البائن» ولا يكون مسقطا بمنزلة قوله: خلعتك» بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو ذكر 
له بدلا ؛ فإِنّه يتتوقف على القبول حتى يكون مسقطا. كذا في «ردّ الحتان»””" 

واختلفوا في الخلع بلفظ البيع والشراء» كأن يقول: بعت منك نفسك بكذاء 
وتقول هي : اشتريت » فصحح صاحب «الفصول العمادية»» و«الفتاوى الصغرى»: إنه 
مسقطء كالخلع والمبارأة» وصحّح صاحب «جامع الفصولين» و«الخانية»: إِنّه غير 
ا 

["أقوله: كل حق ...ال هذا عنده» وقال محمد ذه : ا ا 
سمياه» وأبو يوسف 4# يقول بسقوط كل حق في المبارأة. 

وجه قول محمد ظ4: إن الخلع والمبارأة معاوضة؛ وفي المعاوضات يعتبر المشروط 
لاغ 

ووجه قول أبي يوسف هه: أن المبارأة مفاعلة من البراءة» فتقتضيها من 
الجانبين» وأمًا الخلع فمقتضاء الانخلاع» وقد حصل بنقض النكاح. 

ولأبي حديفة ضيه : as ma CS a‏ 
وصل إلا بالنكاح» وحقوقه اللازمة» وقد وقع مطلقاً من غير قيد بالتكاح » فيعمل 
بالإطلاق كما في المبارأة في النكاح وأحكامه؛ وحقوقه قولا بكمال الفصل ؛ وَإنْما لا 


.)5 * انتهى من «المغرب»(ص‎ )١( 
.)1۸۱ : (؟) «البناية»(5‎ 
.)٤٥۳ «رد المحتار»(۳:‎ )۳( 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ما يتعأّق بالتُكاح 
ما" يتعلّق بالتُكاح)” : وار هوبال تعلق بالتُكاح كثمن. "ما اشترت من 
الزّوجء ويسقط ما لا يتلق بالتُكاح كالمهرء ؛ والتفقة الماضية 
تسقط نفقة العدّة بدون الذكر؛ لأنها ليست بواجبة عند الخلع» لتسقط به» وإنّما يحب 
بعده شيكا فشيئاً. كذا في «المداية»”"' و«النهاية». 

اا لك نحل + ننس يدق بوبنا كحو ميك ارو ف اة 
بالنكاح » حتى يسقط المهرٌ إن لم تقبضهء وإن قبضت وجب عليها ردّه» والمرادُ بالنكاح 
النكاح الصحيح. 

وأمّا النكاح الفاسد إذا اختلعت فيه بالمهرٍ بعد الوطء» فقيل : يسقط ؛ إذ الخلع 
ع کا عن الإعراءه وني اسقط ؛ لأنّ الخلع لغوء فإنّه لا يصمٌ إلا في التكاح 
القائم. كذا في «جامع الفصولين». 

والخلع بعد الردّة والبينونة لا يسقط المهرء ويبقى له بعده ولايةً الجبر على النكاح 
في الردة N SS‏ ني برا کدای 
ل ازية» و«البحر»”” 

ثم تعميم الحقّ يشمل المهرَّ والنفقة المفروضة والماضية والكسوة وكذا المتعة, 
ويستثنى منه ما إذا خالعها على المهر كله أو بعضه؛ وكان مقبوضاء فتجب عليها بردٌ 
الكل أو البعض؛ لأنه بدل الخلع. كذا في «البحر» 

["]اقوله: فلا يسقط ؛ معروف بضم القاف من السقوط › فما بعده فاعله» أو من 
الإسقاط - بكسر القاف - » فما بعده مفعوله. 

["اقوله: كثمن ؛ يعني باع الزوجً من زوجته شيئاًء ووجب ثمنّهُ عليها ٤‏ ثم 
الت ورا كل مهما سن ا9 خر لا سقط امن عه لاه نه ليس من ا حقوق المتعلقة 
بالنكاح. 


)١(‏ صورة المبارأة: أن تقول له: بارئني » فيقول لبا: بارأتك أو يقول لبا ذلك» وتقول هي قبلت. 
وفي المسألة تفصيل كما في «رد المحتاں»(۲ : 010(. 

(؟) «البداية)(: : 5*5 -57960). 

(©) «البحر الرائق»(؟ : .)٩۹۷‏ 

(5) «البحر الرائق»)(5 : /ا9). 


كتاب الطلاق/باب الخلع 4۷ 


ر الأب صبيتّه بمالها يجب عليها شيء ؛ وبقي مهرهاء وتطلق 
أا الد فلا تسيا" إل بالذّكرء كذا في «الدّخيرة»”"'» والمهر" يسقط من 





غير ذكره. 
(وإن خَلمْ الأب" صبيئَه بمالبا”' لم يجب" عليها شيء» وبقي مهرها ,' 
وتطلق 


[١]قوله:‏ أمّا نفقة العدّة؛ قال في «الولوالجيّة»: اختلعت منه بكلّ حقّ هو لبما 
غل » فلها النفقة ما دامت في العدّة ؛ لأها لم تكن حقاً لبما وقت الخلع. انتهى. 

وفي «البزازية» : اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء ء على الرجال قبل 
الخلع وبعدهء ولم لم تذكرٌ الصداق ونفقة العدّة تثبت البراءة منهما ؛ لأنّ المهرَ ثابت قبل 
الخلع» والنفقة بعده. 

SG E SE‏ ابا انين حر 
يشرع» فإنّ سكناها في غير بيت الطلاق معصية. كذا في «البحر»“ ۰ 

["قوله: والمهر؛ أي من حيث أنه مهرء فإن جعل بدل الخلع فلا يسقطء بل 
يحب عليها رذه إن قبضته ا 

[:]قوله :وان خلع الاب ٠‏ فيد يالا لائ لوجرى الع بين زوج الغيرة 
وأمهاء > فإن أضافت البدل إلى مال نفسها أو ضمنت ت الخلع كالأجنبيء > وإلا فلا رواية 
فيه» والصحيح أنه لا يقع الطلاق» بخلاف الأب کان ارا 
«قيد بالأنثى ؛ لأنه لو خلع ابنه الصغير لا د يصح ولا يتوقف خلم الصغير على إجازة 
الولي» 

[٥]قوله:‏ بمالها؛ أي بمال الصبية وإن كان مهرها. 

لآاقوله: لم يجب عليها ؛ وكذا عليه إذا لم يضمن» وذلك لأنه تبرّع » فلا يلك 
الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمان عنها. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق93١٠‏ /ب). 
(۲) «البحر الرائق»(5 : ۹۷). 

(۳) في «البحر الرائق»(5 : 89). 

(5) أي في «البحر الرائق»(5 : 19). 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
في الأصحّ فإن خلعَها على أنه ضامنٌ صمّ» وعليه المال» وإن شرط الال عليها 
تطلق بلا شىء إن قبلت 

في'' الاصح”"' فإن خلعها على أنه" ضامنٌ””“صمٌ» وعليه'” المال» وإن شرط" 
امال عليها تطلق بلا شيء إن قلت" 

١‏ اقوله : في الأصح ؛ مقابلة ما قيل آنه لا يقم الطلاق ؛ لأنه معلق بلزوم المالء 
وإذ لم يلزم لا يقعء ووجه الأصحّ: أنه معلقٌّ بقبول الأب من صغيرته» وقد وجدء 
فيقع الطلاق. كذا في «البزازية» 

[۲ا]قوله : على آثه ضامن ؛ أيّ ملتزم لأداء بدل الخلع » وليس المرادُ به الكفالة» 
إن كما يأني في موضوعه عبارة عن ضم الذمّة إلى الذمّة في المطالبة» ولا مطالبة هاهنا 
على الأصيل مطلقا. 

[۳]قوله : وعليه؛ أي يب على الأب المال» وهو بدل الخلع ‏ > لكن لا يسقط 
المهر ؛ إذ لا ولاية عليها للأب في مثله؛ ٠‏ فإن كان الخلعٌ على المهر فلها أن ترجع به على 
الزوج» ويرجع الزوجٌ به على الأب لضمانه» ولو كان على غيره كالألف مثلا ترجم 
بمهرها على الزوج؛ ولا يرجع الزوج به على الأب ؛ لأآنه لم يضمن له المهر بل الألف 
فقط. كذا في «النهر». 

ل٤اقوله:‏ وإن شرط ؛ أي إن شرط الزوج على الصغيرة» قال في «المداية»: «إن 
شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول» فإن قبلت وقمٌ الطلاق 
لوجودٍ الشرط» ولا يجب المال؛ لأنها ليست من أهل الغرامة» فإن قبله الأب عنها ففيه 


. )0( 
روایتان» 


)١(‏ مقابلة: لما قيل: لا تطلق ؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم» ووجه الأصح أنه معلق بقبول 
الأب وقد وجد. ينظر: «رد المحتار»(۲ : /01). 

(؟) أي ملتزما لا كفيلاً لعدم وجوب المال عليها. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 0719). 

(۳) وهي من أهل القبول بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب» ولا يجب المال عليها؛ لأنها 
ليست من أهل الغرامة» ولا يسقط مهرها؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب» بل يبقى الكل 
دخل بهاء والنصف لم يدخل بها. ينظر: «شرح ابن ملك»)(ق١١١١/أ).‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : /57 5). 

(0) انتهى من «الہداية»)(٤‏ : ۲۳۹). 


باب الظهار 
هو نشبيه زوجته 
باب الظهار" 
IY) 0 0‏ 
د تت ل 
الع اكات أكمل في باب لتحريم أع ساعد مه على الها" 
ال داك و ا ل ار ير 12 LL‏ 


0 كان أله يي بيد )آل ب شاه تقو 
کا شے اتوہ إن ممعم إلا ای دمر 2 شوو ڪر اتر امات 


ا وئ مدن توشب تي فد ر بك 
توعظوت پء ونه ما نملو یڈ © کنن لر تید کیام کنن بین ین بل أن َم من لَرَ 
مستي وَْطَامٌ سين سكا )4 . 
وكان نزول هذه الآيات حين ظاهر أوس بن صامت 4# من زوجته وجاءت 
تشتكي إلى رسول الله 4" , > كما أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مفصلا. 
اله هو تنسية زوعنة) إضافة إن اللحول» واععرز يفن أنه ف 
ظهارَ معها شرعا كما سيأتي » والمرادُ بالتشبيه أعمٌ من أن يكون صريحاً أو ضمناًء كمالو 


.٤ - ١ :ةلداجملا)١(‎ 

)١(‏ فعن خولة بن مالك رضي الله عنها: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله وَل 
أشكو إليه ورسول الله يِه بحادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل 
القرآن 2[ قَدَ سس آله َو کول لی تک فی رمَا إلى الفرض » فقال : : يعتق رقبة. قالت : لا يجد. 
قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت يارسول الله : إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال : فليطعم 
ستين مسكيئاً. قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء قالت فأني ساعتئذ بعرق من تمرء قلت 
يارسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال : قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء 
وارجعي إلى ابن عمك» في «سنن أبي داود»(١‏ : (¥٤‏ و«صحيح ابن حبان»(۱۰ : 4( 
وغيرها. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





أو ما يعبر" به عنهاء أو جز" شائع منها بعضوا" يحرم نظره إليه“ من أعضاء 
[7J [0]‏ 
حارمه 


كانت امرأة رجل ظاهر منها زوجها فقال: أنت علي مثلٌ فلانة» ينوي ذلك» ويشمل 
بإطلاقه الظهار المنجز والمعلق بمشيئتهاء أو المؤقت بيوم أو شهر. 

واحترز به عن نحو: أنت أمَي بلا تشبيه» فإنّه هدر من الكلام؛ وليس بظهارء 
والمراد بالتشبيه تشبيه المسلم ؛ إذ لا ظهارَ للذمي عندناء والمراد بالمسلم: العاقل البالغء 
فلا يصح ظهار الجنون» والصبي» والمعتوه» والمدهوش» والمخمى عليه» والنائم» 
ويصح من السكران تجراء والمخطيء والمكرة» والألخرشس بإشارته المفهمة. كذا في 
ال با 1 

[1اقوله: أو ما يعبر؛ أي تشبيه ما يعبر به من الأعضاء عن الذات كالوجه 
والراض 

["أقوله: أو جزء ؛ أي جزء غير معن من الزوجة: كنصفك وثلثك» واحترزٌ به 
عن تشبيه جزءٍ غير شائع لا يعبر به عن الكل كالبطن والفخذ. 

[۳]قوله: بعصو ؛ ؛ متعلق بالتشبيه ؛ أي بعضو من أعضاء محارمه الذي يحرم النظر 
إلنه» :والتشبيه جمئلتها بكرن ظهارا بالطريق الأول. 

[٤اقوله:‏ يحرم نظره إل ليه ؛ احترازٌ عن الرجل واليد وغيرهما من الأعضاء التي 
يحل النظر إليهاء فان التشبيه بها ليس بظهار. 

[قوله: محارمه ؛ - بالفتح - جمع المحرم: وهو الذي يحرم علي اة ادا 

افر غار )»ظاهره يحاون الذكر والانان : ذلو يبه يقرب أيه كان نف هرة. 
كذا في «البحر»'”» وردّه في «النهر» بما في «البدائع»”'' من أن من شرائط الظهار كون 
المظاهر به من جنس النساءء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح ؛ لأنه إنّما عرف 


.)٠١١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)5 59 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 
.)٠١۴۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 
(TY «بدائع الصنائم»(:‎ (€) 


كتاب الطلاق/باب الظهار 1 


سا أو وضاعا : غانت ت علي كظهر أمي» أو رأسّك» ونحوه» أو نصفك كظهرِ 
أمي » أو كبطنها > أو كفخذها ء أو كفرجها » أو كظهر أختي » أو عمّتي نسباً أو 
رضاعا 
نسبا"» أو رضاعاً: كانت علي كظهر أمي"» أو رأسّك» ونحوهء أو نصفك 

كظهر أمي» أو كبطنها n E ES E‏ 
ا او 
بالشرع» والشرع ورد في النساءء وفي «الخانيّة»: التشبيه بالرجل ؛ أي رجل كان لا 
يكرت ظهارا وشوه ف «التاتارحايّة» و«الظهيرية» وغيرها. 

1[ أقوله: نسباً؛ أي سواءً كانت امحرم نسبا كالم أورضاعا: كالمرضعة؛ وكذا 
مصاهرة كأم الزوجة. 

["اقوله: كظهر أمّي ؛ - بفتح الظاء - أو كفرجها أو كبطنها أو كظهر أمك, 
وكذا لو أتي مقام على : متي أو عندي أو معي» صرح به في «البحر»» وكذا لو لم يأت 
بشيء منهماء صرّح به في «النهر»» وكذا: أنت علي كأمي» فإ التشبية بالأم تشبية 
بظهرها مع E‏ 

وفي «البداية»''': إِنّه مفتقرٌ إلى النيّة» وقال في «البحر»”” : كل ما صح إضاة 
الطلاق إليه كان مظاهرا به» فخرج اليد والرجل والجنب. 








8 


)١(‏ كال ابن البمام في قتع الاير : ۲): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم 
يكن مظاهراء ولو شبهها برج أبيه أو قريبه قال في «المحيط» : ينبغي أن يكون مظاهرا ؛ لأن 
فرجهما قي الحرمة كفرج أمه. وفي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير 
ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر آمك لا يصح 
الظهار عندنا. وقي «المبسوط» عن أبي يوسف ط44 : عليها كفارة بمين. وقال الحسن بن زياد ط4 : 
هو ظهار. وقال محمد #ه: ليس بشيء وهو الصحيح . وفي «شرح المختار» حكى خلاف أبي 
يوسف والحسن ا على العكس » وكذا في غيره. وفي «الينابيع» و«الروضة» كالأول قال: هو 
يمين عند أبي يوسف 4 ظهار عند الحسن ك4 ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان 
مظاهرا منهما» 

(؟) «البداية»(5 : ؟507). 

.)٠١٠١ : ٤()»قئارلا «البحر‎ )۳( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويصير به مظاهراء ويحرم وطؤهاء ودواعيه حتّى يُكفرٌ فإن وَطِئ قبله» استغفر» 
وكفرَ للظهار فقط 
ويضيرية لاه ! '» ويحرم وطؤهاء ودواعيه” ”م ٠‏ فإن وَطِئْ قبله): أ 
قبل التكفير» (استغفر» و مر“ للظهار فقط) : أي تحب كفارة الظهارء ا 
شيءَ آخر للوطء الحرام. 

وفي «الخانية»: لو قال اث يكن مظاهرا :“ولو 
قال: : فخذك كفخدٍ أمّي لا يكون مظاهراء وكذا راسك كراشن 

E آقوله لسار‎ ١1 
ظاهرٌ كلامهم أن الصريح م ما کان فيه ذكر للعضو.‎ 

["آقوله : ودواعيه ؛ جمع داعية؛ أي خصلة داعية إلى الوطء؛ وهي القبلة 
والمس والنظر إلى فرجها بشهوة» ودليله قوله جل في آيات الظهار ل ين قبل أن 
E E EE‏ كذا في 
«النهر»'", وذكر في «البحر»: إن النظر إلى غير الفرج كالصدر والظهر والشعر وغيرها 
لا يحرم ؛ أي ولو بشهوة. 

عقر حى ا ا 
O‏ : لا تقريها 
حتى تكفر»”" > أخرجه أصحاب السئن. 

[آقوله: وكفر؛ أي أدّى كفارة ظهاره ولا تعدد بوطئه. كذا قال النبي فلكِ: «إن 


)١(‏ القصص: من الآية". 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)501١‏ 

(۳) فعن عكرمة ك4#: «إن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي يل فأخبره 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال: فاعتزلها حتى تكفر 
عنك» في «سنن آي داود»(١:‏ 1۷۵)» و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 7377)» و«المستدرك)(؟ : 
۲؛)» وغيرها. 

وعن القاسم بن محمد: «إن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها فسأل 
عمر بن الخطاب 4# فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار» في «سنن سعيد بن منصور» 
»)۲٥۲ :۱(‏ و«مشکل الآثار»(۲: »)۱٥۹‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب الظهار 41۳ 


ولا يعودٌ حت يُكفر, والعودٌ الموجب للكفارة : هو عزمة على وطئهاء وليس هذا 
إلا ظهارا .وق : أنت على أمى + أو كامى لفترى الكزاية ,أو الظهان ضحت 





(رلابغود خی بک ای ل بطاها اة حى يكمر: 

(والعود" الموجبُ للكفارة: هو عزمّهُ على وطتهاء وليس هذا" إلا 
ظهارا) : أي ما ذُكِرَ ليس إلا ظهارا سواٌ نوى» أو لم ينو شيئاء ولا يكون طلاقاء 
أو إيلاء. 

(وفي: أنت علي مثل أمي , أو كأمي إن نوی" الكرامة» أو الظهار 

صحت) : أى نينّه 
عليه كفارة واحدة»'"' حين سأل عن رجل يواقع قبل أن يكفر. أخرجه التُرْمِذِي. 

[١قوله:‏ ولا يعود؛ فإن عاد تاب واستغفر أيضا ؛ لقيام الحرمة قبل التكفير. 

("اقوله: والعود؛ يعني أن العود الذي تحب به كفارة الظهار المذكور في قوله 
6 و ی شوتر ين جناي 2 يتكرة زا قاثوا 14" الآية هو خزمه عزماً مَصنها طن 
الوطء» فيجب حيئئذ عليه أن يؤدّي الكفارة أوّلا ثم يطأهاء وليس المرادُ به الوطءء فإنّه 
حرام قبل أن يكفر. 

["آقوله : وليس هذا؛ أي هذه الصور التي فيها تشبيه زوجته بعضو من أعضاء 
محارمه» ليست إلا ظهارا ولا تحتمل غيره. 

[5]قوله: إن نوى... الخ؛ حاصله: إن إن نوى التشبيه بالأم في الكرامة والعزة ؛ 
أي أنت علي كرية ومحبوبة كأمّي صحت نيّته فلا يقع به شيء» وإن نوى الطلاق به 
وقع الطلاق البائن ؛ لأنه من الكنايات» وإن نوى الظهار صحتء فإنّ التشبية بالأم 
تشبيه بعضوها مع زيادة. ٍ 

وبالجملة: فهو من كنايات الظهار» فإن لم ينو شيئا لغى » كما يلغو قوله: أنت 
أمّي ء أو يا بنتي أو يا أختي» ونحو ذلك ما ليس فيه تشبيه» نعم يكره التكلّم بمشل هذا. 


)١(‏ فعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنهاء قال يله «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة 
واحدة» في «سنن الترمذي)(”7: ؟0607), وقال: حسن غريب» و«ستن ابن ماجة» 
(0 ©؛» وغيرها. 

(؟) القصص : من الآية". 


٤4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن نَوَى الطلاق بائّت» وإن لم ينو شيئا لَمَا . وبأنت علي حرا م کامي صح ما نوی 
من طلاق » اورظهان. وأنت علي حرامٌ كظهر أمّي ظهارٌ لا غير» وإن نوى طلاقا أو 
إيلاء. . وخص ) الظَهارٌ بزوجته؛ فلم يصح من أمته 
(وإن نَوَى الطلاق بائت» وإن لم ينو ئو شیعا ا" 

وبأنتِ علي حرا م کامي صح ما نوی من ؛طلاق»: أو ظهار"”". 

وأنت علي حرام كظهر أمي ظهارٌ لا غير“ » وإن نوى طلاقا أو إيلاء 
وخص الظْهارَ بزوجته؛ : 
كذا ف «الفتح»' 0 

١[‏ أقوله: صح مآ نوى من طلاق أو ظهار؛ ولا تصح هاهنا نية الكرامة ؛ لمنافاة 
التحريم المذكور صراحة» وإن نوى التحريم فقط لا غيريكون إيلاءً» وإن لم ينو شيئا 
قيل : يثبت الإيلاء» والأصح أنه يثبت الظهار ؛ لأثّه أولى. كذا في «الخانية». 

["]قوله: لا غير؛ لأنّ فيه التصريح بالظهارء فكان مظاهراء سواءً نوى الطلاق 
أوالإيلاة ار لم تكن للانية, وهذا عنده» وعندهما: إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما 
نوى» وعن أبي يوسف ل4 : اأراة الطلاف a‏ وكذا 
إذا أراد به اليمين “تنكو مولا ومظاهرا . كذا في «المداية»“ وو 

اقوله: فلم يصح من آمته ؛ يدل عليه قوله ج في آية الظهار من نسائكم› 
والوجه فيه: إِنّ الظهارَ منقولٌ من الطلاق» فإنّه كان طلاقاً في الجاهليّة» فقرّر الشرعٌ 


0 


م من أمته 








)١(‏ لأنه كلام يحتمل و لأن مثل للتشبيه» وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد 
يكون من وجوه» فإذا نوى به البرَ والكرامة لم يكن مظاهرا ؛ لأن ما نواه محتمل» ومعناه أنت 
عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي ؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ لأنه شبهها بجميع الأم» ولو 
شبهها بظهر الأم كان ظهاراء > فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى» وإن لم يكن له نية فليس ذلك 
بشيء. ينظر : «المبسوط)(1 : ۲۲۸). 

() لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم يحتمل معنى الكرامة» فتعين التحريم» وهو يحتمل تحريم 
الظهار ويحتمل تحريم الطلاق» فيرجع إلى نيته فإن لم يكن له نية يكون ظهارا؛ لأن حرف 
التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم حمل عليه. ينظر: «البدائع»(7: 577). 

.)507 : «فتح القدير»(5‎ (Y) 

(5) «البداية» و«البناية»(5 : /591). 





كط t1٥ SER Gk ee‏ 
د مل . 2 و فس 9 

لایو تهب لکل کفارة على سد 

ولا م" نكحها بلا أمرهاء كم ظاهر منهاء ” ثم أجازّت. 

وبأنتن”' على كظهر ال 

أصله» ونقل حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة» غير مزيل للنكاح» ومن المعلوم أن 
الطلاق مختص بالزوجة؛ فكذا الظهار. كذا في «النهاية» وغيرها. 

[١آقوله:‏ ولا ممن. e‏ 2 مهيا 
057 وكذا المي كل نكا موقو عد الظهار. 

فإن قلت: : ينبغي أن يكون الظهارٌ موقوفاً مع التكاح» فإن نفد نفذ» وإن بطل 
بطل › 0000 
Ty‏ وروا و ل ارادا 

["]قوله: وبأنتن... الخ ؛ يعني إذا خاطب نساءه بكلمة واحدة وقال خطابا 
اھ انان علي طهر ای وو ذلك کون ذلك ظهارا میا س ن 
اللخاطب» وتجب لكل ظهار كفارة» ولا يحل وطؤهنٌ حتى يؤدّي الكفارات: وهذا 
بخلاف الإيلاء» فإنّه لو آلى منهنّ بكلمة واحدة وقال: والله لا أقربكنٌ أربعة أشهر تلزمه 
ES‏ 

وجه الفرق على ما في «البحر» وغيره : إن الكفارة في الإيلاء لہتك حرمة اسم 
الله العظيم وهو غير متعددء وفي الظهار لرفع الحرمةء وهي متعددة بتعدد امحل ؛ ولبذا 
لو كرر الظهارٌَ من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرّر الكفارة بتعدّده 
إلا إن نوی با بعد الأول تأكيداً فيصدق ق قضاء. كذا ف «الفتے". 

مي مي مي 





.)599 : «البناية»(5‎ )١( 


() «البحر الرائق»(5 : .)١١8‏ 
(۳) «فتح القدیر»(٤‏ : .)۲٥۷‏ 


افصل 4 الكفارة] 
وهي : عتق رقبة » وجار فيها المسلم والكافر 





افصل ب الكقارة] 
وف عو رف رار ها اك راا برت غوت 


الشاف "ولي 

ار ا و کا ا ل الخاض 0 عا 
مغ الكان وقد ككل اعمان فى الات راف الذاكه واكرين به رة 
أي عتق ملوك من تماليكه. 

["اقوله: وجاز فيها... ال ؛ الأصلٌ فيه: أن الرقبة المذكورة في القرآن في كقارة 
الظهار مطلقة» غير مقَيّدة بالإسلام» ولا بالذكورة» ولا بغير ذلك» فيجوز عتق كافر 
ومسلم وصبي وبالغ» وذكر وأنثى» والأعور وغير الأعور» ومقطوع إحدى اليدين 
والرجلين. 

فإن قلت: فينبغي أن يجوز الأعمى والجنون وغيرهما ما سيصرح والمصتف بعدم 
ا 

قلت : الرقبة وإن كانت مطلقة لكنّها مقيّدة بالسلامة» فإنّ المطلقَّ يحمل على 
الفرد الكامل» فلا يجزئ ما كان ناقصا في كونه رقبة» وهو فائت جنس المنفعة» هذا هو 
الأصل. كذا حققه الشارح 4 في «تنقيح الأصول»”". 

["ااقوله: وفيه خلاف الشافعي 5ه ؛ فإنّه لا يحزئ عنده الكافرء ومنشأ الخلاف 
أن المطلق والمقيّد إذا ورد في حكم واحد يحمل عنده المطلق على المقيدء وإن اختلفت 
الخادثة: .وقد تكن ف القتران ف كتازة الطهنار ي سورة الجادلة» :وق كنار الي ق 
سورة المائدة : و كفارة لقتل خطا في سورة النساء : تحرير رقبة مؤمنة » 
فتقيّد الرقبةٌ المطلقة بالمؤمنة. ۰ 





(4۲ : و«ا حلي على المنهاج))(4 : ؟5). وانهاية امحتاج»)(۷‎ c(1 ينظر: «المنهاج»)(۳:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۱۲٤ : ١(»حيقنتلا« (؟)‎ 


كتاب الطلاق/باب الظهار 41۷ 


الاک والأكن» والصفير» والكبيرة والأصم ؛ والاعور ومقطوع إحدى يديه 
وإحدى رجليه من خلاف» ومكائّبٌ لم يؤد شيئا 
وا وال الفقه في حمل المطلق'"' على المقيد”"'» (والذُكرء والأنثى: 
والصغير» والكبير» والأاصم 0 :أي من يكون في أذنيه ورا کک 
أصلاً ينبغي أن لا يجوز ؛ 2006 من القعة ٠"‏ (والأعور ومقطوع إحد 
يديه ,» وإحدى رجليه من خلاف' "© ومكائب لم يؤد شيئا 

وعندنا: المطلق يعمل بإطلاقه» والمقيّد يعمل بتقييده» ودلائل الطرفين مع ما 
sS‏ رها 

[١أقوله:‏ المطلق ؛ قال في «التلويح»!' : هو الشائع في جنسه؛ بمعنى أن حصنّه من 
الحقيقة محتملة الحصص كثيرة من غير شمول وتعيين» والمقيّد ما أخرج عن الشيوع بوجه 
ما: كرقبة مؤمنة» أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرهاء وإن كانت شائعة في الرقبات 
المؤمنات. 

[“قوله: والأصم ؛ وكذا جور الخصي» ومقطوع الأذنين؛ أو ذاهب الحاجبين» 
أو مقطوع أنف» ونحو ذلك. 

[٣افوله‏ : فائت جنس المنفعة ؛ أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي 
والعقل» والمراد به فوت منفعة بتمامها؛ أي منفعة مقصودة من العبد. كذا في شروح 
«البداية»» وغيرها. 

[٤]قوله:‏ من خلاف ؛ بأن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس» بحيث 
يقدر على المشي. 
)١(‏ لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الأحناف» وهو من نوع ما اتحد 

فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد»(اص58): و«الفصول في الأصول» 


»)٠١ :١(‏ و«البحر المحيط»(0: )7”١‏ » و«شرح الكوكب المني)(ص١٤)‏ ›» و«حاشية 
العطار»(۲ : .)۸١‏ 

)١(‏ الوقر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار)»اص777). 

(؟) «التوضيح» و«التلويح»(1 : ١١1‏ - ۱۱۸). 

() «التلویح»(۱ : £( 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومكاتب لم يؤدٌ شيئاء وشراءً قريبه بنيّة كفارته ‏ وإعتاقٌ نص عبده» ثم باقيه. لا 
فائت جنس المنفعة : كالأعمى» ومجنون لا يعقل» والمقطوع يداه؛ أو إبهاماه؛ أو 
وة او و م من جانب» ولا مدير ولا مكاتب أدى بعض بدله 
ومكائب لم يؤد شيعا وشراء'' قريبه بنية کفارته› وإعتاق نصف عبده» م 
باق . 

لا فائت جنس المنفعة : كالأعمى » ومجنون لا يعقل)» احتزازا" عمن يجن 
ويفيق » (والمقطوع يداهء أو إبهاماه'””"؛ أو رجلاهء أو يدٌ ورجل من جانب» ولا 


4] 


مدر“ ولا مكاتب أذى بعض بدله 





[١]قوله:‏ وشراء ؛ اي اشتراء ذي رحم محرم منه بنية الكفارة» فإنه يعتق ذو رحم 
محرم عند الشراء » وكذا كل ماله صنع فيه كقبول الهبة والصدقة. 

[؟آقوله: احترازا؛ فاد من يفير نوا سانا وتخصل تف إفافة هه جانا غور 
لأنه ليس فائت جنس المنفعة. 

['أقوله : ا الأولى أن يقول: أو إبهاماهما ؛ ليفيد قطع إبهامي اليدين ؛ 
لأنّ قطم إبهامي الرجلين غير مانع » وإِنّما لم يجز عتق هؤلاء ؛ لأنّ الفائت فيهم جنس 
المنفعة المقصودة» والمانع هو فوت جنس المنفعة دون اختلإله ونقصانه. 

فالأعمى فائت منفعة البصرء والأعور مختلهاء ومقطوعٌ اليدين أو الرجلين أو يدٌ 
ورجل من جانب واحد يفوت فيه نفع المشي » بخلاف مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين 
أو مقطوعٌ اليد والرجل من خلافء فإنٌ المشي هناك بمكن» ومقطوع إبهامي اليدين 
يفوت فيه جنس المنفعة ؛ لأنَّ قوّة البطش بهماء بخلاف إبهامىّ الرجلين. 

[٤اقوله:‏ ولا مدبر... الخ؛ وجه عدم إجزاء المدبرء ر ا م 
الحريّة بجهة التدبير والاستيلاد فكان الرق فيهما ناقصاء ووجه عدم إجزاء المكاتب الذي 
أ خض ا ا و و بل يكون بعوضء بخلاف ما إذا لو يؤد 
فا وان عه کر رک رار ف کال ما فی عل کرک 


)١(‏ أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بکلامین › والنقصان متمکن على ملکه بسبب عتاق 
بجهة الكفارة ؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)50١‏ 
(۲) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر : «البداية)(؟ : .)٠١‏ 





كتاب الطلاق/باب الظهار 2۹ 





وإعتاق نصف عبد مشترك» تم باقيه بعد ضمانه » ونصف عبدِهِ عن تكفيره» ثم 
باقيه بعد وطءٍ من ظاهر منها 

وإعتاق1١]‏ نصفف عبد مشترك» تم باقيه بعد ضمانه) ؛ لأنّه'' انتقص نصيب 
صاحبه في ملک" » م يتحول إلى ملك المعتق بالضّمانء وعندهما يجوز ' إذا كان 
ا ا عتقّ كله عن الكفارة 
لاف ان کان مس »فان عدا الراب اة ى تصبت الشريلفاء 


فیکون إعتاقا بعوض. 
(ونصف"' عبده عن تكفيره » كم باقيه بعد وطء من ظاهر منها) ؛ لأن 
الإعتاق 





١1‏ قوله: وإعتاق...الخ؛ يعني إن أعتق نصف عبد مشترك بينه وبين الآخرء وهو 
موسر فضمنّ نصف شريكه وملكه بالضمان فأعتق لا يجزئ مثل هذا العتق عن كفارته. 

[قوله: لانه...الخ؛ ا ا عى ت سار الشف لحر الذي عرق 
ملك صاحبه ؛ أي شريكه ذا تقصان وعيب؛ لتعذرٍ استدامة الرقبة فيه بسبب حرمة 
اليفك > ولهذا يجب على المعتق ضمانه ؛ وإن كان موسراً وعلى العباٍ السعاية بقدر 
قن O‏ ا حجنت المعو يسنت 
الضمان» فلا يحزئ مثل هذا عن الكفارة. 

['اقوله: بخلاف... الخ ؛ قال في «العناية»'" : فإن قيل: يجب أن يقعّ عن الكفارة 
عدلهما زان كان التق را لاه تشر ا يرا اء غل أن اغاق عدا 


لا ينتجزئ. 
أجيب: بأنه لم يجز؛ لأنْ وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلا يكون هذا 
العتق جانا فلا يقع عن الكقارة. 


[أقوله: ونصف... الخ ؛ أي لا يتجزئ أن يعتقّ نصف عبده بنيّة الكفارة» ثم 


)١(‏ لتعدّر استدامة الملك فيه» ثم يتحوّل إليه بالضمان ما بقي منه» فكان في المعنى إعتاق عبد إلا 
شيئاء ومثله ينم الكفارة. ينظر: «العناية»(؟ : 515). 

(؟) لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. ينظر: «التبيين»(”: 4). 

() «العناية»(5 : 555). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(وإن عجر عن العتق صامٌ شهرين ولاءً ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة تُّهِي 
صومها 
فت أن يكون فل الس وده جوز لذن إعتاق البعض إعتاق الكل 
عندهما. 
(وإن عجر" عن العتق صامٌ شهرين ولاء'"' ليس فيهما شهرٌ رمضان» ولا خمسة 
ان 
يطأ الزوجة التي ظاهر منهاء ثم يعتق نصفه الباقي ؛ لان الواجب أن يعتق الرقبة كلها 
قبل الوطءء وهذا عنده بناء على أن العتقّ يتجزئ عنده» وعندهما العتق لا يتجزئ› 
فيكون إعتاق النصف إعتاق الكلّ؛ فيحصل الكل قبل المسيس. 
١‏ قوله: وإن عجز؛ أي المظاهرٌ عن عتق رقبة» بأن لم يجد رقبة ولا ثمنها. 
["قوله: ولاء ؛ أي تتابعا لا يفصل بإفطار تسعة وعشرين يوماء وإن صام بغير 
الأهلّة فأفطر لتمام تسعة وخمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إذا دخل في صيامه 
شهر رمضان"". كذا في «العناية»"". 
['آقوله: ولا خمسة نهى صومها ؛ هي يوم الفطر ويومٌ الأضحى وأيام التشريق» 





)١(‏ وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 
(۲) قال الكاساني في «البدائم»٥‏ : ۱-: «يشترط التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة 
الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف». وينظر: «المبسوط»”؟: 2/8١‏ 
قال العلامة البابرتي في «العناية» ٤‏ : 77 : «عليه أن يستقبل إن أدخل في صيامه شهر 
رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق...». 
وي «الجوهرة النيرة شرح القدوري» ۲ : ۷ «فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 
شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ؛ لأن التتابح منصوص عليه 
وصوم هذه الأيام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب». ومثله في «الفتاوى البندية» :١‏ 617ء 
و«البداية» 5 :11. 
وفي «الفتاوى البندية» :١‏ 017: «إذا كقر بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه 
يستأنف الصوم» وكذا لو جاء يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن 
صام هذه الأيام ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا». 
(؟) «العناية»(؟ : 555). 
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وإن أفطر بعذرء أو بغيرهء أو وطئها في الشّهرين ليلاً عمداء أو يوما سهواء 
استائف الصوم لا الإطمام إن وطئها في خلاله 

وإن أفطر بعذر""» أو بغيره أو:وطكها" ف الشيرين لا عمد :روما 

و استأنف الصوح ل الإطعام”' إن وطئها في خلاله) 
وهي ثلاثة. 

١1‏ ]قوله: بعذر؛ كسفر أو مرض أو نفاسها في كفارة القتل خطأء وكفارة إفطار 
صوم رمضان؛ وأمّا حيضها فلا يقطمٌ التنابم في صومها عن قتلها إفطارها ؛ لأنّها لا تجد 
شهرين خاليين عنه. ) 

وعليها أن تصل ما بعد الحيض با قبله » فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها 
التتابع بلا ضرورة؛ بخلاف النفاس فإنّه أمرٌ يقع أحيانا ؛ فيقطع التتابع في صوم كل 
كفارة» وصوم ثلاثة آيام ني كفارة اليمين يقطع تتابعه حيضها أيضا. . كذا في «البحر»"". 

[]قولە: أو بغيره ؛ أي أفطر بغير العذرء وهذا تصريح و علمّ منه سابقا 
بالطريق الأول فاه ا كان الاقطار بعر قاطا للتتابع كان الإفطار بغير عذر اا 
بالطريق الأولى. 

[]قولە: أو وطئها ؛ أي التي ظاهر منها في أثناء الشهرين) فإن جامع غيرها 
فيهماء فإن كان وا ع الصوم يه بالنهار غامد قطع التتابح ء ويلزمه 
الاستئناف اتفاقاًء وإن لم يكن مفسدا ! بأن وطتئها بالنهار ناسيا أو بالليل كيفما كان لم 
يقطع التتابع » فلا ار الاستئناف اتفاقا . كذا في «النهاية». 

[؟]قوله: : عمداً؛ هذا القيد اتّفاقيَ» إن الوطء بالليل عمدا ونسياناً سواء» 
وتقييد الوط الا اا ا ااه غاا ا بالاتفاق. كذا في 
«العناية»7) 

[اقوله : لا الإطعام ؛ يعني لو قَرْبَ التي ظاهرٌ منها في أثناء إطعام سدّين مسكينا. 


)١(‏ لفوات التتابع» وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر 
الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: 
«البناية))(5 : 9/16). 

(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١١5‏ 

(3) «العناية»(5 : 555). 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا عند آبي حنيفة وحمد ظافء و الاه جت 
ا غ ا » فالتتابع حاصل» قآ اقم على الس غير 
حاصل » > لكنّه إن استأنف یکون الكل مورا عن المسيس» ولو لم يستأنف فبعضه مقدم 
على المسيسء فهذا أُولى 
إن اختار الإطعامٌ في الكفارة بعجزه عن العتق والسصيام» لامجب عليه استئناف 
الإطعام ؛ لأنه عل لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» ولم يقل فيه: من قبل 
أن يتماساء كما قاله في التحرير والصيام؛ نعم يمنع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم 
لجواز قدرته على العتق والصيام» فيقعان بعد الوطء. كذا في «الجداية»''' وغيرها. 

وذكر في «الفتح»"" و«النهر»'”: إِنّ القدرة حال قيام العجز بالفقر أو الكب رأو 
المرض الذي لا يرجى زواله أمرّ موهوم باعتبار الأمر الموهوم لا يثبت تحريم الوطء بل 
الاستحباب. 

[١]قوله:‏ وعند أبي يوسف ه... الخ؛ ظاهره يقتضي كون خلافه في جميع 
الصور المذكورة وليس كذلك» فقد صرح في «العناية» وغيرها أن الخلاف في وطء لا 
ا او ر ر و ق ارک و و ای و ا 
مذهبه ؛ لأنه لا يمنع التتابع ؛ إذ لا يفسد به الصوم» وهو الشرط. 

["أقوله: لأنه يحب... الخ؛ حاصله: أن الشرط هو كون الصوم متتابعا من قبل 
أن يتماسّاء ففيما إذا صام متتابعا ووطئ بالنهار سهواء التتابع حاصل ؛ لأنّه لم يفطر 
عمداء ولم يبطل صومه بوطئه نسياناء وأمًا التقدم على المسيس وإن بطل لكن في 
استئناف الصوم يكون جميعه مورا عن ملسي ولو لم عاف بكر ةالص مقا 
E E‏ > فاختيار هذا أولى من اختيار الاستئناف. 


(۱) «الہداية»(٤‏ : ۲۷۲). 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : ۲۷۲). 
(۳) «النهر الفائق»(۲ : .)551١‏ 

(5) «العناية»(؟ : 555). 

(6) «البداية»(7: 5153). 


كتاب الطلاق/باب الظهار rr‏ 


وإن عجر عن الصّوم أطعم هو أو نائبه سين مسكيناً كلا قدرَ الِطرَة» أو قيمئّه؛ 
وإن غداهم 
ولأبى حنيفة”' وحم ذأ آله حب أن يكو مقدّماً على المسيس خاليا عنه» فالقدم. 
على المسيس قذاقات» لكن علو عن المسيس ممكن » فتجبُ رعايته. 

(وإن عجر عن الصوم أطعم هو أو نائبه" سین مسكيناً كلا" قد رَ الفطرّة» 
أو قيمتّه"“)» هذا عندناء وأمًا عند الشافعِي”' 4 لا يجوز دفع القيمة» (وإن 


[١]قوله:‏ ولأبي حنيفة ظيه... ال؛ حاصله: : إن النص شرط أمرين : 

أحدهما: : كون صوم شهرين مقدّما على المسيس» ٠‏ بقوله جل 0000 
يتمآكاً )4 . 

وثانيهما: : أن يكون خالياً عنه» وهذا يثیت يثبت ضرورة» فان تقديم صوم شهرين 
طن اقوط الغا ا کی رور ر كع وفيما نحن فيه 
التقدّم على الوطء وإن فات لكن الخلو عنه تمكن بالاستئناف وعدم الوطء فيه» فوجب 
أن نراعيه ونحكم بالاستئناف. 

[۲]قوله: هو أو نائبه ؛ يشير إلى أن الإطعام عبادة ماليّة» فتجري فيه النيابة 
والوكالةء وكذا في تحرير رقبة عند أبي يوسف طء خلافا لہما. 

[]قوله : كلا ؛ أي يعطي كل مسكين بقدر الفطرة ؛ أي صدقة الفطرء وهي 
نصف صاع من بر آو صاع من تمر أو شعير» على ما مر تفصیله في موضعه» وهذاهو 
التقدير عندنا في جميع الكفارات» ردا لغير المنصوص إلى المنصوص» فقد ورد في رواية 
أصحاب الصحاح التصريحٌ به في كفارة حلق احرم رأسه؛ فكذا في غيره. 

[قوله : أو قيمته ؛ أي يجوز أن يؤذي تە قار ال SE‏ 
المقادير والكفارات المنصوصة: بناء على أ ن قيمة الشيء ء مثل له معنى » وقد تكون أنفع 
للفقير» فيجوز دفعها. 

[٥]قوله‏ : وإن غداهم ؛ - بتشديد الدال-» وكذا قرينه بتشديدٍ الشين» من التغدية 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)» ص »)١7١0‏ و«المنهاج)) وشرحه «الحتاج))70: 72737): وغيرها. 
ص ج وسر 3 
(؟) المجادلة: من الآية؛. 
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وإن قل ما أكلواء أ و أعطى من بر » ومنوي تمر اكير أو واحدا شهرين جاز» 
وقوه واحد قدر لشي له جود إل [ْ 
(و إن" قل ما أكلواء اواعطی ب و ووي قن أو شعيرء أو واحدا"شهرين 
جازء وفي يوم واحد قدر الشهرين لا" يجوز إلا عن يومه) 
والتعشية» والغداء طعام الصبح؛ والعشاء بالفتح طعام المساء» وحاصله: إن الإطعام 
إن كان بطريق التمليك يجب إعطاء قدر الفطرة» وإن كان بطريق الإباحة يجب التغدية 
والتعشية مع إشباعهم في الوقتين» وإِنّ قل مأكولهم. 

[١]قوله:‏ وإن؛ الواو وصليّة» والحاصل أنّه لا بد في التمليك أن لا ينقص عن 
مقدار الفطرة» وأمّا في الإباحة فالمعتبرٌ هو إشباعهم» وإن أكلوا قليلاء نعم لو كان فيمّن 
ال ا ل م 

["اقوله: أو أعطى...الخ؛ يعني يجوز أن يعطي ربع الصاع من الحنطة مع نصفب 
صاع من تمر أو شعيرء فيكمل أحدهما بالآخر؛ لكون الجنس متّحدا من حيث 
اللقصودء وهو الإطعام وسدّ الجوع» وأمّا إذا اختلف ا لجنس فلا يجوز تكميل أحدهما 
بالآخرء كما إذا أطعم خمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسى خمسة. 
كذا في «النهاية». ۰ 

[ااقوله: أو واحدا...الح؛ يعني يجوز أن يعطي فقيراً واحدا مقدارٌ الفطرة ستين 
يوماً؛ لأنَّ اللقصودَ سدّ حاجة المحتاج» والحاجة تتجدّد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم 
الثاني كالدفع إلى غيره» فيصير كأنه أعطى سّين مسكيناء وفي قول المصنّف #5 شهرين 
تسامح» فإنّ الشهرين ربما يكونان ناقصين» فيصير المجموع ثمانية وخمسين يوما. 

[5]قوله: لا ؛ هذا في الإباحة اتفاقي»؛ وفي التمليك خلافي» يعني إذا دفع لمسكين 
ل ل ل ل 
وجود التعدد لا EET‏ 

وإن كان ذلك بطريق التمليك فقال يعض المشايخ : لا يجزئه ؛ لأن المقصود سد 
الحاجة؛ ولبذا لا يجوز الصرف إلى الغني» وبعد ما استوفى وظيفة اليوم لم تبق له 
حاجة إلى الأخرى» فلم يكن في صرف الباقي إليه سد الحاجة. 

وقيل : يجزئه ؛ لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحدء بخلاف حاجة 


كتاب الطلاق/باب الظهار ٥‏ 
أي اغى دص ورادا ' في يوم واحدٍ قدرٌ الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم» 
هذا" مذهبناء وأما عند الشاذ فيي" ظ4 فلا بد من المليك”ء كما في الكسوة, 
ووجه قولنا ماد د ا : إن الإطعام جعل الغير 

اغ فوا ت ا ا 1 
إباحة الطعام» فإتها لا تتجدد ف يوم واحد. كذا في «العناية" 

١‏ ]قوله: : شخصاً واحداً؛ وأمًا لو أعطى سدّين مسكيئا في يوم واحار فلا شبهة في 
وار فان الفروض هو إطعام ستّين مسكينا بدفعة كانت أو بدفعات. 

["آقوله: هذا؛ إشارة إلى ما فهم من المسائل السابقة أنه يحور الإطعام بطريق 
الوباحة» وبطريق التمليك كليهما. 

[؟آقوله: من التمليك ؛ أي جعله مالكا بإعطائه كما في الكسوة لا بد منه اتفاقاء 
فلا تكفي في الإطعام الإباحة. 

ل٤‏ اقوله: جعل الغير طاعما ؛ أي آكلاً ؛ لأنّ حقيقة طعمتُ الطعامٌ أكلته: 
والبمزة للتعدية إلى المفعول الثاني ؛ أي جعلته آكلا. 

[6]قوله: إلى آخره ؛ أي إلى آخر التقرير المذكور في كتب أصول الفقهء قال 
الشارح #5 في «التنقيح» في التقسيم الرابع ؛ عند ذكر أمثلة إشارة النص : «وكقوله ج : 
#[إطعام عَدَرَةَ مَسَكِكِينَ مسي 4 فيه إشارة إلى أنّ الأصل هو الإباحة؛ والتمليك ملحقّ به ؛ 
لان لوا ع رف خا 

وألحق به التمليك دلالة ؛ لأ المقصود قضاء حوائجهم» وهي كثيرة» فأقيم 
ا ا کاک د او فوت ن 


ء)۲١‎ :٤()بيبحلا و«تحفة‎ »)۳١١ ينظر: «الغرر البهية»(5 : ١١۳)ء و«مغني الحتاج)(۳:‎ )١( 
وغيرهم.‎ 

(0) ينظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»(؟: 7١5)ء‏ و«التوضيح)(1١:‏ 505), 
و«التقرير والتحبيں»(۳: »)۱١۷‏ وغيرها. 

.)۲۷۲ - ۲۷۱ : ٤(»ةيانعلا«‎ )( 

() المائدة: من الآية۸۹. 
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my CL E I, CC CN I I‏ 
واحد» وعن إفطار وظهارٍ صح 

(وإن أطعم؟". : سين مسكيناً كلا صاعاً من بُر عن ظهارين "لم يصح الأ عن 


وأمًا عند محمّد اه جور عن الظهارين» هما يقولان الي تعمل عند اختلاف 
الجنسين كالإفطار و الظهار > لا عند اتحادهماء فإذا لكت ال" والصاع يصلح 
كفارة واحدة ؛ ؛ لأن نصف الصاع من أدنى المقادير» فالمؤدذى وهو الصاع يصلح 
كفارة واحدة جَعَلَها للظهارين فلا يصح . 

يصير العين كمارة» وذا بتمليك العين لا بالإعارةء إذهي ترد على المنفعة على أن 
الإباحة في الطعام ” ES‏ “. وفي المقام أسئلة وأجوية 
مذكورة في «التلوييح»'» 

١1‏ أقوله: وإن أطعم. ١ال‏ ؛ يعني لو كانت عليه كفارة ظهارين فأطعم سين 
مسكيناً عنهما معاً بأن أعطى كلا منهم صاعاً من حنطة» ونوى نصف صاع من ظهارٍ 
ونصفه من آخر لم يجزه إلا عن واحد منهما عندهما خلافا محمد خ4 وإن أطعم ذلك 
عن مختلفي الجنس ككقارة إفطار رمضان» وكقارة ظهار أجزأ عنهما اثفاقا. 

له: أن في المؤدي وفاء بالظهارين» والفقير المصروف إليه محل لهماء فيقع عنهما 
كما عنه اختلاف السبب واختلاف الفقير. 

ولبما: إِنَّ النية في الجنس الواحد لغوء وتعتبرفي الجنسين» وإذا لخت النية 
والمؤدّي يصلحٌ كونه لكفارة واحدة» فيقع عنها. 

["أقوله: فإذا لغت النيّة...الخ ؛ قال في «الفتح»'" : لأن النية إِنّما تعتبر لتمييز 


)١(‏ أي ظهارين من امرأة» أو امرأتين دقعة وانحدة+ أمااتو كان يذقفات. جان اثقاقا + لآن المرة الغانية 
كمسكين آخر. ينظر: «رد المحتار»(؟ : .)0۸٤‏ 

(۲) أي إفطار في رمضان عامدا. 

(۳) أي فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد. 

.)504 - «التنقيح»(07؟‎ )٤( 

.)504 : ١(»حيولتلا«‎ )0( 

(5) «فتح القدير»(؟ : 57/9). 


كتاب الطلاق/باب الظهار ev‏ 


كصوم أريعة أشهر »أو إطعام مئة وعشرين کا > أو إعتاق عبدين عن 
ظهارين» وإن لم يعيْنْ واحدا لواحد؛ وفي إعتاق عباد عنهما ؛ أو صوم شهرين ؛ 
له أن يعيّن لأى شاء. 

(كصوم"”أ ربعة أشهر أو إطعام مئةٍ وعشرين e‏ > أو إعتاق عبدين 
عن ظهارين» وان لم ن واحدا لواحد) ؛ لأنّ ا لجنس في الظّهارين متحاً" فلا 

(وف إعتاق عبد عنهما أو وة شهرين ل اف ين لا فا 
بعض الأجناس من بعض ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس» فلا يحتاج إليها في 
الجنس الواحد؛ لأنّ الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر» فبقي فيه مطلق نية 
الظهار» وبمجرّدها لا يلزم أكثر من واحد. 

SS 
المقادير» لا لمنع الزيادة عليه؛ > بل التقصانء بخلاف ما إذا فرّق الدفع» أو كانا جنسين»‎ 
وقد يقال: اعتبارها للحاجة إلى التمييز» وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد‎ 
كما في الأجناس.‎ 

١[‏ آقوله : كصوم؛ تشبية بما تقدم في الصحة؛ يعني إذا كانت عليه كفارتا ظهارء 
فصامٌ أربعة أشهر» كل شهرين متابعين» أو أطعم منة وعشرينَ مسكيناً إباحة أو ليك 
أو أعتق عبدين ؛ كلّ ذلك بنيّة كقّارتي الظهارء أجزأه ذلك عنهما؛ لأنَّ الجنس متّحد» 
فلا يحتاج إلى نية معينة. 

E‏ كما لو كانت عليه كفارة يمينء وكفارة قتل » وكفارة 
ظهارء فأعتق عبيداً عن الكفارات لم يجزء ولو أعتق كل رقبة ناويا عن أحدها بعينها أو 
لا بعينها جازء ولم تضرّ جهالة المكمّر عنه. كذا في «البحر'" عن «الحيط». 

(؟اقوله: متّحد؛ اتحاد الجنس في هذا الباب يعرف باتّحاد السبب الموجب 
للكفارة» واختلافه باختلاف. 

[؟اقوله: له؛ أي للمظاهر المكفّر أن يحعلَ عتقه وصومه لأي من الظهارين شاءء 





(؟) «البحر الرائق»(5 : .)١5١‏ 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد» وكفرَ عبدٌ ظاهرَ 

وإن أعتق عن قتل وظهار لم جز عن واحد)» وعند زُفر ظ4 لا زه عن 
أحدهما في الفصلين"'” ونح الشاقر 1" ود يستك غرن E O‏ 

(وكفر”"' عبدٌ ظاهرَ 
فله وطء التي كفر عن ظهارها دون الأخرى. 

[١]قوله:‏ في الفصلين ؛ أي في مختلف الجنس ومتّحده. 

وجه قول زفر #2: إنّه للا أعتقّ عبداً عنهماء فصار كأنّه أعئق عن كل ظهار أو 
ظهار وقتل نصف العبد ولا يمكن أن يجعله عن أحدهما بعدما أعتق عنهما ؛ لخروج 
الأمر من اختياره. 

اوعد نول :عافن قم نز الكنازاث كلما اعجار الحا التفدوو تسم لعن 
وان كا السو ها وان ال اراد اف فيفيك جه سل الكمارة ولق 
OER E EDO EE‏ 

ونحن نقول: إِنّ انحاد اللقصود لا يلزمُ كون الكفارات كلها جنسا واحداء بل 
بسبب اختلاف السبب يختلف الجنس» ونيّة التعيين في ا لجنس الححد غير مفيدة فتلغو, 
ی ی ا ن اا ر از ا و لقي ا لا ل 
تغيرها. كذا في «الہداية» وحواشیها. 

[أقوله: وكفر... الخ ؛ يعني إذا ظاهر عبدٌ من امرأته سواءً كان قن خالصا أو 
كاك او مدي انايو ذلك ٠‏ فكفارته لا تكونُ إلا بالصوم لا بالإعتاق ولا بالإطعام ؛ 
لأنه لا يملك شيئاء > فان كل ما في يده ملك المولى» ولا يمنعه المولى من هذا الصوم ؛ لأنه 











.)۲۲۳ : ١١»قئاقحلا أي في اتحاد الجنس واختلافه. ينظر: «حاشية كشف‎ )١( 

(0) ينظر: «تحفة المحتاج»(4: 2)١4٠‏ و«نهاية المحتاج)(/: )١‏ و<«فتوحات الوهاب» 
(5: 5١5)ء‏ وغيرها. 

(؟) لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد» فالنية في الجنس الواحد لا تفيد» ويبقى 
نية أصل الكفارة» وذلك يكفي» فله أن يجعل بعد ذلك عن أيهما. ينظر: «البناية)(٤‏ : .)۷۲١‏ 

() «البداية» و«العناية»(5 : 5لا؟ - ۲۷۵). 


كتاب الطلاق/باب الظهار ۹ 


بالصوم فقط لا سیده با مال عنه 
بالصّوم'' فقط لا كذ بالا عنه) ؛ لأنّ الكفارة عبادة؛ ففعل الآخر لا يکن 
فعله. 
تعلق به حقّ المرأة» بخلاف بقيّة الكقارات» فإنّ له أن يمنعه عن صومها إذا کان خلا 
بخدمته ؛ لعدم تعلق حق عبد به. كذا في «البحر»'". 

7 قوله: بالصوم ؛ أي صوم شهرين متتابعين. 

إن قلّت: كيف لزمه الصوم المذكور ولم يحب عليه نصفه» مع أن العبد على 
التنصيف في أكثر الأحكام؟ 

قلت : صوم الكفارة فيه معنى العبادة» والعبادة لا تتنصّف على العبيد» وإِنّما 
تتنصف العقوبة كالحد» والنعمة كالنكاح وما يتعلق بهما. 

["قوله: لا سيّده ؛ أي لا يجزئ أن يكفر بالمال عنه سيّده» سواءً كان بأمره أو 
بغير أمره ؛ لعدم تملّكه شيئاً من المال» وعبادة رجل لا تقع عن آخر. 








.)١١0 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


باب اللعان 
من قذف بالرّنا زوجتّه العفيفة 
باب اللعان" 
(مَْن قذف بالرنا ز وجّه'' العفيفة 
اأ اقول بات الان ى - بكسراللام - » مصدر لاعن ؛ كقاتل» 
كالملاعنة» وأصله من اللعن» وهو الطردُ والإبعادٌ عن رحمة الله لاء وهو شرعاً عبارة 
عن شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونةٍ باللعن» قائمة ئمة مقامٌ حدّ القذف في حقه» وحدّ الزنا 
في حقها ؛ أي إذا تلاعنا سقط حدّ القذف عنهء وحدّ الزنا عنها. 
والأصل فيه : قوله جلا : ۾ لدی رمت روجهم وار ین فم شا إل اش شم هة اميو 


واسں ر 


رم ر 2 معيو ب ەر 


اح شد کے کے کروی © لیے ا ادبت ال ییاد E O ES‏ 
عَنَْا العذاب أن نشد ريع مدت يله له لمن الكذبيت ار وليسة أن عضب اله علا إن كان 
لصفن () )4 ". 

دلت هذه الآيات على أنَّ اللعانَ إِنّما يكون بقذف الزوجة» ااا قدا 
موحي للد > كما نص عليه قبل هذه الآیات بقوله جلة+ «( ويد التنسكدي م نا 
پاابعة تر شهاه فاجلدوهر تماد کین جد )د ' “» وعلى آنه عند عدم إقامة الشهودء فإن أقامَ الزوج 
اريعة قهذ وظاى هاف ان واه علو ا ا إذا أقرّت بالزنا 
وصدّقت الزوج. 

وبالجملة: اللعانٌ إِنّما يكونُ إذا رمى الرجلٌ زوجتّه بالزنا وأنكرته ولم يأت 
بالشهودء وعلى أنّ ركن اللعان هو الشهادات الأربعة؛ ومن ثم اشترط فيه كونهما من 
أهل الشهادة. 

1"أقوله: زوجته ؛ ذكر في «البحر»”' وغيره : أن شرطه قيام الزوجيّة بالنكاح 
دن ا و ا المبانة ولو بواحدة؛ بخلاف المطلقة 
رجعية» ولا بقذف زوجته الميتة» ويشتر NE:‏ الحرية والبلوغ والعقل والإسلام 
والنطق وعدم الحدٌ في قذف , ولد خروط راحعة إلهما. 


(۱)النور:٦‏ - .٩‏ (۲) النور: من الآية٤.‏ 
(۳) «البحر الرائق»(٤‏ : ۱۲۲ - .)١١۴۳‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان ٤۳۱‏ 





أي عن" فعل الزّنا غير منّهمةٍ به كمّن يكون معها ولد» ولا يكون له أب معروف ؛ 
Es‏ 0 والمرأ ة من يحد قاذفهاء » كما 

قال" في «الہداية»" ¢ > ولا شك أن العفة في" من كوتها عن يد فاذنها ؛ o‏ 
اشتراط كونهما من أهل الشّهادة» يدل على الحريّة » والتكليف» والاسلام 

ويشترط في القاذف خاصّة عدم إقامة البيّنة على صدقهء وفي المقذوف خاصة 
إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه» ويشترط أيضا كون القذف بصريح الزناء» وكونه 
في دار الإسلام. 

[١آقوله:‏ أي عن...الخ ؛ فلو كانت تزوجت بنكاح فاسدٍ ووطئت به لو كان لها 
ولد وليس له أب معروف»ء أو زنت في عمرها ولومرّة» أو وطئت وطءا حراما لعينه 
مرة لا لغيره» كالوطء حالة الحيض » فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجها. 

والسرّ فيه: إن وجوب اللعان لدفع العار عن نفسهاء فمن لم تكن بريئة عن 
الوطء الحرام أو تهمته لا يعبأ بعارهاء وبهذا ظهر آنه ليس المراد بالزنا في قول الشارح 
ذيه؛ أي عن فعل الزنا ما يوجب الحدّء بل المراد الوطء الحرام بعينه» وهو ما يكون في 
غير ملك صحيح. 

["]قوله: كما قال ؛ عبارة «المداية»: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من 
أهل الشهادة» والمرأة تمن يحدٌ قاذفهاء أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف» 
فعليه اللعان. 

[؟اقوله: أعمّ ؛ فَإنّ العفّةَ عبارة عن البراءة من الزنا وتهمته» وقد تكون هذه 
الصفةٌ في الكافرة وامجنونة والصغيرة» مع أن قاذفها لا يحدّء كما يأتي تفصيله إن شاء 
الله عل في بابه. 

[#اقوله: لأنّ؛ علّة للاختصارء وحاصله: إِنّهِ لا حاجة بعد ذكر العفة إلى ذكر 
كونها من يد قاذفها ؛ لأ اشتراط كون الزوجين من أهل الشهادة بقوله الآتي: «ركل 
صلح شاهدا» مغن عن ذلك. ۰ 





(۱) «الہداية»(۲ : ۲۳). 


4Y‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وکل صّلَّحَ شاهداء أو نفى ولدها وطالبت به » لاعن فإن أبى ؛ حبس حتى 
يلاعن, أو يكذّب نفسه فيحد 

فلا حاجة” إلى قوله: وهي من يحدٌ قاذفهاء بل يكفي ذِكْرُ الحِفّة» (وكل”” 
صلَّحّ شاهداء أو نفى ولدها'” وطالبت ب : أي بموجب القذف› (لاعن»› فإن 





ه ”> [0]ه» 


ایی آي امتح عن اللعان» لحيس حتى يلاغن+ أو يكذب نفسه 
بعد التكذيب 

[١اقوله:‏ فلا حاجة؛ أي في كلام المصتف خهه» وأمّا عبارة «المداية» فهو حتاج 
إليه» فإنّه لم يذكر العفة» فكان هذا القيد قائما مقامها. 

1قوله: وكلٌ؛ أي وكلّ من الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالحاً للشهادة ؛ 
أي لأدائها بأن لا يكون أحدهما محدودا في قذف أو كافراً أو مجنونا أو قا أو صغيراً» و 
يدخل فيه الفاسق والأعمى ؛ لأنهما من أهل أداء الشهادة. 

الااقوله: أو تفى :ولدها؛ عطقف على قوله: :رقف بالدتا»-وكان مااسيق ينانا 
لنسبة الزنا إليها صراحةء وهذا بيان لنسبته إليها التزامًء وهو يشملٌ صورتين: : 


أحدهما: أن ينفى ولدها من نفسه. 


EC 3 





وآخراهما: أن ينفي نسب ولد زوجته من زوج آخر من أبيه ؛ فإن قطع النسب 
من كل وجه يدل على الزنا. كذا في «البحر»'''ء وغيره. 

[:]قوله: وطالبت به؛ إِنْما اشترط طلبها ؛ لأنّه حقها فلا بْدَ من الطلبء وهذا 
فيما قذفها بالزناء وفي صورة نفي ولده منه الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليبس 
ولده عنه. كذا في «الفتح»'"". 

[آقوله: أو يكذب نفسه؛ أي في رميها بالزنا صراحة أو التزاماء كما في نفي 
الولد فحينئذ يجب عليه حد القذف. 


.)١77 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)۲۸۱ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )1( 


كتاب الطلاق/باب اللعان rr‏ 
فإن لآعنّ لأعَنَتَء وإلآ حُبسّت حتّى تلاعنَ أو تُصدَقَه» فإن كان هو عبداً» أو 
كافرأء أو محدودا في قذف حدٌ 
(فإن لاعن لأعَنَت"'؛ وإلا حُبسّت حتّى تلاعنّ أو تُصَدّقه) : فينفى'' نسب ولدها 
غنه » لكن لا كب عليها اكد" بهذا التصديق: ۰ 

(فإن كان هو عبداء أو كافرا"'؛ أو محدودا” فى قذف حر" 

[ااقوله+ لاعنت؛ أي وجب عليها أن تلاغعن+ وفيه إشارة إلى أنه يبدأ يلعا 
الزوج» يدل عليه الكتاب والسنن المروية في «صحيح البخاري» وغيره ؛ ا 
المدّعي» حتى لو بدأ بلعانها أعادت ؛ ليكون على الترتيب المشروع. كذا في «البحر»'" 

["آقوله: فينفي ؛ أي حين ما صدقت المرأة زوجها انتفى نسب ولدها عنهء وهذا 
خطأ من الشارح 4#» نبه عليه صاحب «البحر»'"' وغيره» فإِنٌّ النسب إِنْما ينتفي 
باللعان ولم يوجد» وكيف ينتفي بتصديقهماء فإنّه حق الولد» فلا يصدقان في إبطاله. 

[؟أقوله: لكن لا يجب عليها الحذ؛ أي حد الزناء وإن صدقته أربع مرّات» 
وقالت: صدّقت ؛ لأنّ هذا اليس بإقرار قصداء وحدٌ الزنا إنُما يجب بشبوت الزنا 
بالشهودء أو بإقرار الزاني قصدا أريمٌ مرّات: فإن صدّقته» وقالت: : زنيت أربع مرّات 
حدّت» وعليه حمل ما في بعض نسخ «مختصر القدوري» في صورة التصديق فتحدّ. كذا 
في شروحه. 

ل٤اقوله‏ : أو كافرا؛ قد يقال : كيف يتصوّر كونّ الزوج كافراً أو امرأة مسلمة. 

والجواب: إِنّ صورته ما إذا كانا كافرين فأسلمت المرأة وقذفها الزوج قبل عرض 
الإسلام عليه. كذا في «البناية»"". 

[٥]قوله‏ : محدوداً؛ بأن كان قذف قبل ذلك أحدا بالزنا > فأقيم عليه الحد »> فان 
شهادة المحدود في القذف غير مقبولة أبدا. 

1J‏ آقوله : حُدّ ؛ بصيغة المجهول ؛ أي أقيم عليه حدٌّ القذف» بشرط أن يكون أهلاً 
للقذف ؛ أي بالغا عاقلا ناطقاء فلو كان صبيا أو أخرسا أو مجنونا فلا حد أيضا. 


.)١50 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١70 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)9/785 : 5 «البناية»(‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن صَلّحَ هو شاهداء وهي آمةء أو كافرة: أو محدودة في قذف» وخ أو 
مجنونة» أو زانية فلا حد عليه ولا لعان 

لأنّه ليس من أهل اللّعان ؛ لعدم أهليّة الشهادة. 

(وإن صَّلّحَ'' هو شاهداء وهي أمةٌّء أو كافرة» أو محدودة في قذف» أو 
صبيّة» أو مجنونة» أو زانية" فلا حد عليه» ولا لعان)؛ لأنها" إن اصفت 
بالزّنا لا تكون عفيفة 

والأصل فيه على ما في «البحر»'" و«المنح» وغيرهما: إن اللعانَ إذا سقط لمعنى 
من جهة بأن لم يصلحٌ شاهدا لرقه أو كفره» فلو كان القذف صحيحاً حدّ وإلا فلا حدٌ 
ولات داكا لو قط اع فر كيدها ذل د ول انول سفظ مق كيدينينا كنا 
لو كانا محدودين في قذف فهو كالأوّل. 

١١‏ أقوله: وإن صلح ؛ قال في «البحر»''': ولم يتعرّض صريحاً ما إذا لم يصلحا 
لأداء الشهادة» وقد فهم من اشتعراطه أزلا آثه لآ عاك وأما الخد فلاعنب لوصغيرية 
أو مجنونين أو كافرين أو ملوكين» ويجب لو محدودين في قذف ؛ لامتناع اللعان من 
جهته» وكذا يجب لو كان هو عبداً وهي محدودة ؛ لأنَّ قذف العفيفة موجبُ للحدّء ولو 
كانت محدودة. 

["قوله: لأنها... الخ؛ حاصله: أن شرط الحد الإحصان» وهو كونهما مسلمة 
حرة بالغة عاقلة عفيفة» وشرط اللعان الإحصان مع أهلية الشهادة» فإذا كانت غير 
محصنة فلا حد ولا لعان؛ لفقد الإحصانء وإن كانت محصنة لكنها محدودة في قذف» 


)١(‏ أي كان ظهور زناها بين الناس كذلك» أو تزوجها بنكاح فاسدء أو لدها من غير أب معروف. 
ينظر: «البناية))(5 : .)۷۳١‏ 

(؟) وهذا بناء على أن الركن في باب اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مزكاة 
باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف من وجه في جانب الزوج» ومن وجه في جانب المرأة قائم 
مقام حد الزنا من وجهء فيشترط أهلية الشهادة من الجانبين واحصان المرأة لوجوبها؛ لأن قذف 
غير ا نحصنة لا يوجب الحد على القاذف. ينظر: «المحيط»(ص77/8). 

(9) «البحر الرائق»(5 : .)١750‏ 

(5) «البحر الرائق»)(5 : .)١55‏ 


كتاب الطلاق/باب اللعان to‏ 


وصورتُه : أن يقول هوآولا أربع مرات : أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من 
الرّناء وف الخامسة :لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرنا 
وإن انُصِفَتْ بغيره''تما ذُكِرَ لا تكون أهلاً للشهادة, فلا حد على الزوج ؛ لعد 
إاحضانها وزولة لان" االغدم عفتهاء وأهليتها للشهادة. 
( وصور" : أن يقول هو أولا أريمٌ مرّات : أشهد بالله آني صادق فيما رميئها به“ 
من الرناء وف الخامسة : لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الرّنا 

فلا لعان؛ لعدم أهليّة الشهادة, ولا حدّ؛ لأنه سقط اللعان؛ لمعنى من جهتها لا من 

١[‏ أقوله: بغيره؛ أي بغيرالزناء وهو الجنون والصغر والرق والكفر والحد في 
زف 

["أقوله: ولا لعان؛ يدل عليه حديث: «أريعة من النساء لا ملاعنة بيهن : 
النصرائيّة تحت المسلم» واليهودية تحت المسلم؛ والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت 
المملوك»'ء أخرجه ابن ماجة وغيره. 

[اقوله: وصورته ؛ أي صفته وكيفيته» قال العبنِي في «البناية» : إذا خاصمت 
إلى القاضي ينبغي أن يقول لٻا: اترکي» فلو تركت وانصرفت ثم خاصمت انيا جاز ؛ 
لأنّ العفو عن القذف باطل» فإذا اختصمت وأنكر الزوج»› فعليها أن تقيم البيّنة» ولو 
أقامت شاهدين؛ ثم إن الرجل أقام شاهدين على تصديقها سقط اللعان» ولا حد. 

ولو لم تكن لبا بيّئة فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لبا ذلك؛ فإن أقر 
الزوجٌ بأنّه قذفها بالزنا سألَ البيّنة» فإن شهدَ أربعة أنْهم رأوا كالميل في المكحلة» والقلم 
اجر ينظو إن كانت ا اه عضبة رسعية: :وة كانت غير ضمي لدت :ولو له 
تكن له بيّنة وجب اللعانُ إذا اجتمعت الشرائط » فيقول القاضي له: قم فالتعن » فيقوم› 
ثم يقول في كل مرّة: أشهد بالله ني لمن الصادقين... الخ. 

ل٤اقوله:‏ فيما رميتها به؛ ويشيرفي كل مرَةٍ إلى الزوجة الحاضرة في مجلس 
اوا اا ا و ١‏ 


(۱) في «سنن ابن ماجة»(۱: 1۷۰)» وینظر : «مصنف عبد الرزاق»(: .)١159‏ 
(۲) «البناية»(٤‏ : ۷۳۸). 


1 عمدة ا الوقاية 





بن اتوق الخامية TT‏ 00 
الزناء كم يفرق 

E‏ تم تقول" هي ربع مرات : أشهذ بالله إنّه كاذب فيما رماني 
1 : غضب الله عليهاء > إن كان صادقاً فيما رماني به من 


الزناء. تم يفر TE‏ 

١3‏ أقوله: ثم تقول؛ أي بعدما يفرع الزوج من اللعان» تقول المرأة أربع مرّات: 
أشهد بالله. .ج وإِنْما فرق بين خامسته وخامستها بإيراد لفظ الأوّل في خامسته 
زط الطب و فاا لن اء يكثرن اللعن؛ على ما ورد به الحديث» 
فعساهن يجترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن؛ فاختيرٌ لفظ الغضب في 
جانبها ؛ ليكون أردع لبن. ۰ 

["]قوله: ثم يفرق ؛ أي بعدما تلاعناء يحب على القاضي الذي تلاعنا عنده أن 
يفرّق بينهماء لما روى أن النبي يوه فرّق بين عويمر العجلاني 4# وزوجته بعد 
تلاعنهماء أخرجه البخاري وغيره م امك لصي 

وأشار به إلى أن نفس التلاعن لا يثبت يغبت به التفريق» كما قال به زفر #ه» بل لا بد 
من تفريق الحاكم فيجري التوارث إن مات أحدهما بعد التلاعن قبل تفريقه» ويقع 
علبهما لطلاف إن طاق ع وحجة زفر ظاهرٌ حديث : «المتلاعنان لا يجتمعان 
ا ٠‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر #. 

والجواب عنه: إن المراد بعد تفريق الحاكم» تشهد له ما في «سنن أبي داود»: 
«مضت ألسنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان»'" : والذي يدل على أن 
التفريق لا يقع بنفس التلاعن ما ورد في «صحيح البخاري» وغيره : «إن عويمر 
العجلاني 45 بعد ما لاعن قال: يا وسولة “الله كذيت غلا إن سكا قطلتها 
ل 2 


)١(‏ في «مسند أبي حنيفة»(1 : .)١100‏ وفي «سنن الدارقطني»(۳ : 1»©؛ و(<سئن البيهقي الكبير» 
(0: 405)) من حديث ابن عمر #: «المتلاعنان إذا تفرقا لا جتمعان ا 

(۲) قي «سنن اي داود»(۲: ›)۲۷٤‏ وغيره. 

(۳) في «صحيح مسلم)(7 : 9 ), و«صحيح البخاري»(0: 5١١3)؛‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب اللعان rv‏ 
القاضي بينهماء وإن قدَفَ بنفي الولدء أو بهء وبالرّناء ذكرا فيه ما قذف بهء كم 
يفرق القاضي» وينفي نسبّه» ويُلْحقهُ بأمّه» وتبينٌ بطلقة؛ فإن أكذب نفِسهُ حَدّ 
وحل له نكاحها 

القاضي" بينهماء وإن قذَفَ بنفي الولد, أو بهء وبالرّناء ذكرا فيه): أي في 
ا ا و ا 

(نُم يفرق القاضي › وينفي"' ا وله بام وتبين”'' بطلقة» فإن"' 
أكذب نفسّه حدّء وحل له نكاحها) 

ولو كانت الفرقة حصلت بنفس التلاعن لأنكر عليه رسول الله يك في إيقاعه 
الطلكات: ويقال له فى لمت وخا ى تظلقهنا » سكويه دل على أنه غدل 
لوقوع الطلاق» وإنَّ الفرقة لم تحصل بعدء وأخرج الشافعيّ ومن وافقه في أنّ الفرقة 
تحصل بلعان الزوج قبل لعانهاء وهو قول يردّه الكتاب والسئّة. 

١‏ اقوله : القاضي ؛ فلو لم يفرق حتى عزل أو مات استأنف الحاكم الثاني 
اللعان» ثم فرق خلافا محمد 4ء فإن قال: لا يحتاج إلى استئنافه. كذا في «الاختيار 
شرح المختار». 

[۲اقوله : وينفي ؛ أي يصرّح الحاكم بنفي نسب الولد عنه» ويقول: قطعت نسب 
هذا الولد عنه» بعدما قال : فرقت بينكماء وليس من ضرورة التفريق نفي النسب» كما 
إذا وقع التلاعن بعد موت الولدء فإنّه حينئذ يفرق بينهماء ولا ينتفي النسب. كذا في 
«النهاية». 

['اقوله: ويلحقه؛ من الإلحاق؛ أي يلحق القاضي ذلك الولدَ بالأم على ما هو 
الحكم في أولاد الزناء ES‏ وجول 1501 بواج هلوا بن اما زركاه وكات 
زوجته بالر نار ونفی الولد ‏ > أخرحه أبووذاوه وغيرة: 3 

[#آقوله: وتبين؛ أي تصيرٌالمرأة بعد تفريق الحاكم بائنة بطلقة» وتكون الفرقة في 
حكم الطلاق البائن ؛ لان المقصود دفع الظلم عنهاء وحصول الانقطاع التامٌ بينهما. 

[٥]قوله‏ : فإن ؛ أی بعدما لاعن » قال: كذبت عليها فيما رميتها به» أقيم عليه 
حدّ القذف؛ وحلّ له أن ينكحها لزوال النكاح السابق بالتفريق بعد التلاعن ؛ لعدم بقاء 


(۱) في «سنن أبى داود»(۱ : «(A۵0‏ وغيره. 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
وكذا إن قذف غيرّها فحَدٌ به أو زنت فحَدّت 
oS‏ فقول" 44 : : «املاعئان لآ يَجْتَمِعَان ب : : أي ما 
داما''' متلاعنين ؛ لأنه علة عدم اجتماعهما الان فلا طا" اللعانُ لم يبق 
حكمه ‏ وهو عدمٌ الاجتماع. 
(وكذا'' إن قذف غيرها فحَدٌ به 
رالغات ةا 
۰ [١أقوله:‏ فقوله... الخ ؛ دک ات الاب هذا اندي اير فرعا “:ؤقال 
الإتقاني في «غاية البيان»» والعبْنِيّ في «البناية»: ! له لم یرد مرفوعاء وإنّما هو مأثورٌ عن 
جمع من الصحابة #6 وقد أخطأ كل منهماء قإنه رؤى مرفوعا أياضا في «سنن 
لبيَمقيَ» و«الدارقطني» لكن بسند ضعيف. 

[۲اقوله: أي ما داما... الخ ؛ حاصله: أن ظاهر الحديثين يقتضي أن لا يحل 
النكاح بينهما أبداء كما قال به أبو يوسف 5ه؛ لكن أبا حنيفة ومحمّد و#: حكما بحل 
النكاح بعد تكذيبه نفسه» بناءً على أنَّ التأبيدَ في الحديث متعلقٌ بزمان بقاء التلاعن. 

۳قوله : فلمًا بطل ؛ أي بإكذابه نفسه؛ فإِنّهِ يحب حيئئزٍ عليه الحدّ؛ وتبطل أهلية 
اللعان. 

[]قوله: وكذا... الخ؛ حاصله: إلّه لو قذف الزوج بعد اللعان أحدا فأقيم عليه 
حد القذف» أو زنت حل له نكاحها ؛ لأنَ بزناها بطلت عفتهاء وبقذفه وحده بطلت 
أهليّته للشهادة» ومّن شرائط بقاء الحرمة المؤيّدة بقاء أهليّة اللعان فيهماء فإذا انتفت 





انتفى. 


›)۲۷١ و«سنن الدارقطني»(۳:‎ »)٤٠۹ من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير»(۷:‎ )١( 
قال صاحب «التنقيح)): إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني»‎ :)١00 : و((مسند أن حنيفة»(1‎ 
عن علي وعبد الله : : (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا) وود ى فوقوفا عن‎ (۲۷٢ :۳( 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سئن أبي داود»(؟ : ۷۲)» و«مصنف ابن‎ 
و«المعجم الكبير)‎ › )١١١ أبي شسيبة)(1 : 48)» و(«(مصنف عبد الرزاق)(۷:‎ 
و«تلخيص الحبير»(7: 7717), و«خلاصة‎ )١50١ 7375)ء وينظر:«نصب الراية»)(7:‎ :9( 
البدر»(؟ : 7577)ء وغيرها.‎ 


كتاب الطلاق/باب اللعان e4‏ 





أو زنت فَحُدَّت» ولا لعانٌ بقذف الأخرس» ونفي الحمل عنه وإن وَلَدَّت لاقل من 
ستة أشهر | 
أو زنت قحد" : أي ا له نكاحها إن قذف غيرها بعد التلاعن فحد» أو 
ت اع فحت فاد اء ام اللعان ر لبقاء حكيه. 

(ولا لعانَ بقذف الأخرس”"""؛ ونفي الحمل”” عنه”" وإن وَلدت لاقل من 
سئّة أشهر) ؛ هذا عند أبي حنيفة وزفرَ و » وعند أبي يوسف وححمّدٍ هه يجب اللعان إذا 





وَلْدَتْ لأقل من ستّة أشهر 

[اقوله: فحدّت؛ أي أقيم عليها حد الزنا. كذا في «المداية» وغيرهاء ورد 
عليه بأنّ حدّها الرجم؛ فلا يتصوّر حلها للزوج» بل بمجرّد أن تزني تخرج عن الأهلية. 
كذا في «الفتح»”” 

["]قوله: الأآخرس ؛ الذي لا يقدرٌ على التكلم ؛ لأنَّ اللعانَ قائم مقام حد 
القذف» فيتعلق 2 النطق » ويندرئ بالشبهة. 

۳اقوله: ونفي الحمل ؛ بالجر» عطف على قوله: قذف الأخرس› يعني إذا لم 
يقذفه بصريح ا ا ا اي 


0 
س 


ليس مني فلا يجب اللعان به ؛ لعدم : تيقن كونها ذات حمل » وإن ظهرت آثاره ؛ إذ 
قل کر ا او رف فلا گرد نی ا ا ر ردت و ا مز 
نت أشهر أو کر مته 


(۱) لم زك ف «الغرر»(١‏ : 598) بالحد في زناهاء وعلل ذلك في «درر الحکام»(۱: ۳۹۸)؛ 
وذلك لأن مجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحدء بخلاف القذف إذ لا يسقط به 
الإحصان. وأيده في ذلك عبد الحليم في «حاشیته»٠‏ : )۲۸١‏ عليه » وصاحب «رد امحتار»(۲ : 
۰ وذکر وجوها لدفع الإشكال عن عبارة صاحب «البداية» في التقييد بالحدء منها: أن 
يكون القيد اتفاقيا. 

.)01٠ : لأنه فقد الركن وهو لفظ : أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة. ينظر: «الدر المختار)(؟‎ )١( 

(۳) أي قبل وضعه بأن قال لامرأته ليس حملك مني. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)57١‏ 

(5) «البداية»(5 : ۲۹۲). 

(0) «فتح القدیں»(٤‏ : ۲۹۲). 


E‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا ولا ينفى القاضى الحمل 


لأنه حينعن"' : تين أنه کان موجودا وقت الّفي»› ولأبي حنيفة وزفر ذأ أنه لا يتيقن ٣‏ 
وعجر الخدل» وكيا ES‏ 5 نْهُ قال : : إن كنت 
l6‏ 


حاملاء فحملك ليس مني » كم تبيّنَ أنْها كانت حاملاء والقذفُ لا يصح تعليقه. 

(وبزنيت'" وهذا الحمل منه تلاعناء ولا ينفي القاضي الحمل) 

١1‏ قوله: لأنه حينئل...الخ ؛ فإنهِ لما ولدت لأقل من سنّة أشهرٍ من وقت نفيهء 
وأقلَ مدّة الحمل ستّة أشهر» فلا يُدَ أن يكون موجودا وقت النفي. 

[لأأكرله ات شقن كال وق الخ رق کر نه ا ا 
أخبرني بعضُ أهلي عن بعض خواصًها آله ظهر بها حمل واستمرٌ تسعة أشهر» ولم 
يشككن فيه» حتى تهيّان له بتهيئة ثياب المولودء ثم أصابها طلقء» وجلست الداية 
تحتهاء فلم تزل تعصرٌ العصرة بعد العصرة؛ وفي كلّ عصرة تصب الماء» حتى قامت 
قازغة مق غين ولك 

وأما توريثه والوصية به وله فلا يثبت إلا بعد الانفصال» فيثبتان للولد لا للحمل. 

N‏ بك ملق فلن 

وأمّا رد الجارية المبيعة بالحمل فلأنٌ الحمل ظاهرء واحتمال الريح شبهة» والرد 
بالعيب لا يمتنع بالشبهة» ويمتنع اللعان بها؛ لأنه من قبيل الحدود» والنسب يشبت 
بالشبهة» فلا يقاس على العيب»"". 

[أقوله: يصير... الخ؛ حاصله : إن لا يتيقن بوجود الحمل عند النفي » نعم إذا 
ا ل ري » فيصير حينئكل 
قذفه معلّقاء كأنّه قال: إن كنت حاملاً فليس حملك منّي» ويعلم حاله بعد الولادة» 
والقذفُ تما لا يصمّ تعليقه» فلا يعتبر بمثل هذا القذف المعلق. 

[:آقوله: وبزنيت؛ - بكسر التاء - خطابا إلى الزوجةء يعني لو قال: زنيت 
وحملك ليس منّيء تلاعنا؛ لوجود القذف بصريح الزنا بنفي الحمل فقط» فيكون 


.)595 : انتهى من «فتح القدير»(؟‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب اللعان 44١‏ 
ومن نفى الولد زمان التهنئة» أو شراء آلة الولادة صحء وبعده لاء ولاعن في 
حاليه. وإن نفى أَوَلَ توأمين» وأقرٌ بالآخر حدٌ 

(ومّن نفى الولد زمان التّهنئة"'”": أو شراء آلة الولادة" أصح» وبعده لاا" 
ولاعن في حاليه“) : أي في حالة النّفي زمان التّهنعة » وحال النفي بعد زمان التهنئة. 

(وإن نفى أو توأمين” 
الثاني ؛ لأنهما خلقا من ماء واحد 
قوله: حملك ليس منّي لغوا في باب التلاعن» ولم ينف الحاكم حينثلٍ الحمل لعدم 
الحكم عليه قبل ولادته. 

[١)قوله:‏ زمانٌ التهنئة؛ - بالبمزة - من هنأته بالولدء بالفارسية: مباركبادي 
دادن» وقدّر هذا الزمان بثلاثة أيَام» وفي رواية: سبعة أيام. 

وعندهما: بمدّة النفاس» والأصح أنه لا تقدير» بل هو مفوّض إلى العادة. 

["اقوله: آلة الولادة ؛ أي الأمتعة والآلات التي يحتاج إليها عند الولادة» كالمهد 
والشد والقماط » والشيءٌ الذي يوضع فيه الولدٌ حين الوضع» والأشياء التي تلف فيها 
الولد. 

[۳اقوله: وبعده لا؛ حاصله : إنه إن نفى الولد وقال: ليس هو مني عند التهنئة 
أو شراء آلات الولادة يصح نفيه لا بعده» فإّه لما قبل التهنئة أو سكت عندها أو عند 
شراء آلات الولادة صارٌ ذلك إقرارا منه دلالة بكونه فلا يصح نفيه بعده. 

[:قوله: في حاليه ؛ أي سواءً نفى الولد عند التهنئة أو بعدها يجب عليه أن 
يلاعن ؛ لوجود القذف» فقد تحقق اللعانُ بنفي الولد» ولم ينتف النسب في الصورة 
الثانية. 

[0 آقوله: توأمين ؛ هما الولدان اللذان بين ولادتهماأقل من ستة أشهر» 
وحاصله: إِنّْه إذا ولدت توأمين فنفى أولبماء وقال: ليس مني وأقر بالآخرء سواء لم 


> وأقر بالآخر حد) ؛ لأنه أ أكذت نفسه باعوئ 


)١(‏ ولم يعيّن لبا مقداراً في ظاهر الرواية» وذكر أبو الليث عن أبي حنيفة كه تقديرها بثلاثة أيام» 
وروى الحسن عنه: سبعة ؛ لأنها أيام التهنئة. وضعّفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي متعذر. 
وعندهما: هي مقدرة بمدة النفاس ؛ لأنها أثر الولادة. ينظر: «فتح القدير»(5 : 510). 

.)57١ : ١(»رهنألا أي ولدين من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. ينظر: «مجمع‎ )١( 
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وفي عكسه لاعن. وصح نُسَبهما منه في الوجهين 

(وفي عكسه لاعن”): أي إن أقرّ بالأوّل» ونفى الثاني لاعن ؛ لأنّه قذف 
بنفي الثاني » ولم يرجع عنهء (وصح نُسَبهما" 'منه في الوجهين) ؛ لاعترافه 
بأحدهماء وهما خلقا من ماء واحد. 
يرجع عن الإقرار أو رجع؛ فإنّ بمجرد الإقرار بالثاني أكذب نفسه بنفي الأول ؛ لأنهما 
من ماء واحد فصار قاذفا. 

[١اقوله:‏ لاعن ؛ أي إن لم يرجع» فإن رجع لا يلاعن بل يحد؛ لأنه أكذ 


[اقوله: وصح نسبهما؛ أي نسب التوأمين» وإن أنكر نسب أحدهما منه؛ 
وذلك لآته لما أقر باحذهماء وفنا تخلقاً من نطفة واتحدة: ونع شين ساقت 
نسب الآخر منه» ومن هاهنا ظهر أنه لا تلازم بين اللعان والحد بنفي الولدء وبين انتفاء 
الست 


باب العثين 
إن أقرٌ أنه لم يصل إليها أجُلّه الحاكم سنة قمريّة في الصحيح 
باب العتيد" 





1 قوله: باب العنين ؛ لمافرغٌ عن أحكام النكاح والطلاق بأقسامه وما يتعلق 
بهاء وكانت أحكامٌ من به نوعٌ مرض مغايرة من وجه لأحكام الأصحَاء ء أفرد لها بابا 
على حدة» وذكر في العنوان العنين فقط ؛ لأنه الأصل في الباب» والعِنْين - بكسر 
العين وتشديد النون الأولى المكسورة - وهو بمعنى مفعول؛ مأخودٌ من عن بمعنى 
حبس » وقيل : من عن عن الشيء بمعنى أعرض 

0 و 0 ولا فرق بين أن 
تنتشر أو لا تششرء وبين أن يصل إلى الشيب دون البكرء أو إلى بعض النساء دون 
بعض » فهو عِنين في حق من لا يصل إليه» وبين أن يكون ذلك لمرض به أو لضعفف في 
خلقته أو كبرسته» ا لغير ذلك» ولو قَدِرَ على الوطء في الدبر دون القبّل 
فهو عنين. كذا في «العناية»''' و«البحر»”". 

وفي حكمه: المجبوبُ: وهو مقطوع الذكر والانثيين. 

والخصي ؛ أي مقطوع الانثيين فقط. 

والشّكاز: وهومّن إذا جَدَبَ بالمرأة أنزلَ قبل أن يخالطهاء والنكاح بالعِئين 
صحيح » وإن علمت بذلك حين النكاح » وكذا غيره؛ صرّح به في «البحر» ". 

["قوله: أجله ؛ من التأجيل؛ أي أمهله القاضي سنة ؛ لاشتمالها على الفصول 
الأربعة» فيداوي ما كان به من مرض أو سحر أو نحو ذلك. ا 

[“اقوله: في الصحيح ؛ وجهه: أن الثابت في هذا الباب من الصحابة #: تأجيل 
سنةء وأهلُ الشرع إِنّما كانوا يتعارفونَ الأشهرّ والسنين بالأهلّة» فإذا أطلقوا السنة 
انصرف إلى ذلك ما لم يصرّحوا بخلافه. 


)١(‏ «العناية»(5 : /91؟). 


() «البحر الرائق»(5 : .)١77‏ 
(۳) «البحر الرائق)(٤‏ : .)١۳۳‏ 
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رواية الَسمّن عن أبي حنيفة 5 أنه وجل سنة شمسيّة ؛ وفي ظاهر الرواية : سنة 
شر ةوقال N‏ وصول الشّمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك 
ووچ وذلك في ثلا وخمسةٍ وستينٌ يومأ وريع يوم ؛ والسئة القمرية اثنا عشرٌ 


شهرا قمرياء ومدُها ثلائمئةٍ وأربعة وخمسون يوماء ولك ع ول ا 
وو ولك احنا بها كي هر قار e‏ 


ww ° م‎ 


الا لطي خيرم : إن الاعتبارَ للعدديّة» وفي اعتبارها نوع احتياط. كذا في 
«الفتح»' '' وغيره. 

١1‏ قوله: فالسنة الشمسيّة...الخ؛ اعلم,أنّه تقررَ في مقره أن الشمس والقمر كل 
منهما يتحرك في فلكه بإذن ربّهء فالشمس تتم ذورته في سنة» والقمرٌ في شهرء وتام 
الدورة عبارة عن وصول الكوكب إلى الموضع الي فارق منه» والاعتبار في هذا الباب 
لفلك البروج» وهو فلك قسّم على اثني عشرّ قسماً متساوية من القطب إلى القطب» 
وتسمى بروجاء > کل واحد منه برجا بالضم. 

والدا؛ ثرة العظيمة التي في وسطه من المشرق إلى المغرب تسمى منطقة البروج » 
والشمس تقطمٌ كل برج في شهر تقريبا. 

وبالجملة : تمَامُ دورة الشمس يكون في مدّة ثلائمئة وخمسة وستّين يوم وربع 
يوم؛ والسنة القمرية عبارة عن اثني عشرٌ شهرا قمرياء ومدّتها أنقص من مدّة السنة 
الشمسيّة بقدر عشرة أيَام تقريباًء وتفصيل هذه المباحث في علم الميئة. 

["قوله: وثلث عشر يوم ؛ أي جزء من ثلاثين جزء من يوم» والمراد باليوم في 
هذا المقام اليوم بليله» ومقداره أربعون ساعة» قال الشارح البروي ذَيه في «شرحه»: 
الشة الشمسيّة هي مان مفارقة الكمين أيه تقظة تبرض من فلك البروج ركتها 
الخاصة من المغرب إلى المشرق إلى عودٍ الشمس إلى تلك النقطة» وقد اعتبروا تلك 
النقطة أول الحمل. 


.)٠١١ : في «المبسوط)(0‎ )١( 
.)2١7 : ٤(»ریدقلا (؟) «فتح‎ 


كتاب الطلاق/باب العثين 40 
ورمضان 

(ورمضان" 
واختلفوا في مدة هذه السنة» فما ذكره في «الكافي» و«النهاية»: إِنْها ثلاثمئة eT‏ 
وستون یوما وربع يومء وجزء من مئة وعشرين جزء من اليوم» يعني» لو قِسّم اليوم 
بليله فكة وعشزين فما يزيد مقدارٌ السنة على ثلاثمئة وخمسة وستّين وربع يوم» 
بقدر قسم واحد من تلك الأقسام؛ وهذا ما وجده أبرخس برصده. 

وما ذكر الكرماني»: وكذا في «الأنوار» للشافعية : إِنّها ثلاثمئة وخمسة وستّون 
وربع الأجزاء من ثلاثمئة جزء من يوم ؛ أي تزيد على الأيام خمس ساعات وخمسون 
دقيقة واثنتا عشر ثانية» فهو ما وجده بطليموس صاحب «الجسطي» كما في «التحفة»» 
و«نهاية الإدراك». 

ووجد البناني من المتأخرين : SE Ea a A ERS‏ 
وأريعين ذقيقة» :وأريعا وعشرين ثانية. 

وبعضهم وجد ثلاثمئة وخمسة وسدّين يوما وربع يوم فحسب على ما في 
«الصدرية». 

والنسة القمرية اتنا عنهر شنهرا قهري والشهر الفعرى زمان مفارقة التمر أي 
وضع كان له من الشمس إلى عوده إليه؛ واعتبروا فيه البلال» ومدة أيام السنة القمرية 
ثلاث مئة وأربع وخمسونٌ يوما كما في «الكافي»» ويزيد فيه خمس يوم وسدسه؛ أي 
مان ساعات وثمان وأربعون دقيقة» كما في «الأنوار»» وهذا موافق مل حون أل 
الأرصادء ولت التفاوت بين السنتين باختلاف السنة الشمسية. ْ 

وبالجملة: من اعتبر السنة الشمسية اعتبرَ الأيام التامة الزائدة على السنة القمرية 
اثني عشر يوم» إلا الكسر المختلف فيه» فإِنْ في حفظه عسر. انتهى. 

[١]قوله:‏ ورمضان؛ - بفتحات - : اسم لشهر فرض فيه الصوم بين شوال 
وشعبان ؛ لكونه ترمض فيه السيئات ؛ أي تحرق. 

والحاصل أن كل مانع من الوطء لا تخلو سنة عنها كشهر رمضان وأيام حيض 
الزوجة يحدسب من السنة» ولا يعوّض عنها زمانٌ آخرء وكذا زمانُ حجه وغيبته ؛ لان 
العجرّ جاء بفعله» ويمكنه أن يخرجها معهء أو يؤخَر الحج والغيبة. 
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وأيام حيضيها منها » لا مدة مرضه ومرضها› > فإن لم يصل فيها فرق القاضي بينهما 
ا لع يت 
وأيام حيضها منها > لامدّة مرضه ومرضيها”"©, فإن لم يصل"' فيها فر ا لقاضي 
بينهما إن طلبته'") : أي إن طلبّت المرأة التّفريق 

زلا تشب دة هاو غها: لان العجز من قبلهاء فكان غذرا::فيعوطن» كدالو 
حيس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من الجيء إلى السجن» فإن لم تمتنع وكان له موضع 
خلوة فيه احتسب عليه. 

وأمّا مدّة مرضهما فلا تحتسب من مدّة التأجيل» بل تعوّض عنها أيام أخر؛ لأن 
السنة قد تخلو عنه» وليس هو باختياري لأحدهماء والمراد به المرض الذي لا يستطيع 
معه الوطء. كذا في «العناية» و«الفتح»" وغيرهما. 

[١أقوله:‏ فإن لم يصل ؛ أي إن لم يطأها الزوج في السنة ولو مرّة» فإن وطئها 
مرّة أيضا كفى ذلك دافعا لدعواها. 

ل ا ل 
بنفس مضي السنة » ؛ بل ينظر بعده إن طلقها فبهاء وإن أ بی طلاقها ناب عنه القاضي ؛ 
لاله وجب على الزوج التسريح بالإحسان حين عجر عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع 
كان ظالماء فناب عنه. 

وقيل: لا حاجة إلى القاضي» بل يكفي اختيارها نفسهاء كخيار العتق» ونسب 
صاحب «مجمع البحرين» الأوّل إلى الإمام؛ والثاني إليهماء وحكم في «غاية البيان» 
على الثاني بأنْه الأصح. 

[۳]قولە : : إن طلبته ؛ إِنّما قيّد به ؛ لأنّ ذلك حق المرأة» فلا بد من طلبهاء وهذا 
الطلب طلب للتفريق» والأرّل كان طلباللتأجيل» والاصل في هذا الباب ما روي عن 
عمر ذه : : «أنّه قضى في العِنّين أن يؤجّل سنة» "م الشويه يد لير راق يو القدار قطي 
ومحمّدُ بن الحسّن في كتاب «الآثار». 





)101 ي أمر لا يستطيع معه الوطء. . وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار»)(؟ : 0404). 

(؟) «العناية» و«الفتح»(5 : .)7١*‏ 

(۳) فعن عمر #5 أنه قال في العنين : «يؤجل سنة » فإن وصل إليها » وإلا فرق بينهما ولها المهر 
كاملا »> وهي تطليقة بائنة» في «الآثار» لأبي يوسف(۲: »)٠١١‏ و«السنن الصغير» 
»)۳۹٩ : ۵(‏ و«سنن الدارقطني»(۳ : ۷)» و«مصنف عبد الرزاق»(1 : »)۲٥۳‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العنّين ۷ 
وتبِينُ بطلقة» ولبا كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدّة » وإن اختلفا 

(وتبين”' بطلقة» ولبا' كل المهر إن خلا بهاء وتجب العدّة". 

وإن اختلفا”): عطفُ على قوله: إن أقرّء فالمرادٌ الاختلاف ابتداءً لا بعد 
التأجيل 
وفي رواية : «فلمًا مضى الأجل خيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما»» ونحوه أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه 4#: وعبد الرزّاق عن علي 5ه'" , وابن أبي شَيبة وعبد الررّاق 
والدارَقطنيّ عن ابن مسعود 5ه”". 

١1‏ قوله : وتبين ؛ أي تصيرٌ الزوجة بائئة» فيكون هذا التفريق طلاقا بائنا. 

وعند الشافعيّ 45: هذا التفريق فسخ ؛ لكونه فرقة من جهتهاء كما في خيار 
البلوغ » وخيار العتق. 

ونحن نقول: النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام» وأمّا قبل التمام فيقبله» كما في 
الخيارين المذكورين» فإتّه امتناع عن تمام العقد» ولّمّا كان الواجبُ على الزوج التسريح 
بالإحسان وناب القاضي عنه دفعاً للظلم عنهاء صار فعله مضافاً إليه» فكأنّه طلّقها 
بنفسه؛ وإنّما كان الطلاق بائنا؛ لأنَّ اللقصود هو التسريحٌ » ودفمٌ الظلم يحصل فيه 
فإنّ الرجعي تحل فيه الرجعة. 

1اقوله: ولما؛ أي يحب عليه كلّ المهر إن وقعت الخلوة بينهماء فإنّ خلوة العنين 
صحيحة ؛ لسلامة الآلة. ۰ 

[1'قوله: وتجب العذة ؛ أي بعد التفريق الذي هو في حكم الطلاق البائن؛ 
وجوبها احتياطي ؛ لتوهم شغل الرحم. 

٤‏ اقوله: وإن اختلفا... الخ؛ حاصله: إِنّه إذا خاصمته المرأة فإن أقرٌ أنه لم 
يطأها أجل سنة بطلبها على التفصيل الذي مرّء وإن أنكرّ وادّعى وطأها ولومرٌة»: أمر 
القاضي النّساءً العارفات ينظرن هل هي الآن ثيب أو بکر» فان قلن : ثيْب» فالقول له 
بيمينه» وإن قلن: بكرء أجل» وكذا إن نكل. 





)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 007)» و«سئن البيهقى الكبير»(7: 2)777 وغيرها. 
() ينظر: «الدراية»(ص٦۷).‏ 


E۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


”7 م a‏ ° 5 ا ا 2 
وكانت ثيباء أو بكرا فنظوّت النّساءٌ فقلن : ثّبء حلف» فان حَلف بطل خقهاء 


0 


وإن نکل » وا ا فال هنا كما مر 
(وكانت ثيبا ؛ أو بكرا فنظرَت النّساء'" فقلن: 5 كن" كلت "انان لف بطل 
حقها > وإن نکل“ » ا قل : بكرء E‏ 

ولو أجل" ثم اختلفاء فالتقسيم هنا كما مرّ 

١[‏ ]قو له : النساء ؛ اللا الداخلة فيه أبطلت معني الحمعيّة » فالمراد ا لجنس » فإته لا 

كو 9 7 می 2 : 

يشترط في ذلك العدد» بل يكفي قول امرأة واحدة» بشرط أن تكون ثقة» والثنتان 
أحوط. كذا في «البحر». 

[۲]قولە: فقلن : ی ذكر في «الفتح»''' وغيره: إن حرف الکو وا 
طريقها: أن تدفع المرأة في فرجها أصغرٌ بيضة الدجاج» فإن دخلت من غير عنف فهي 
ثيّب» وإلا فبكر» أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت فثيب» وإلا فبكرء وقيل: 
إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر» وإلا فثيب» وفيه ضعف ظاهرء فإ موضع 
البكارة وموم خروج البول. 

[]قولە: ا ؛ يجهولٌ من التحليف ؛ أي قيل له احلفغجاللة على أنه وطنها؛ 
وذ له لما ت بق رل ال اة انها ب الان كان الظاهر شاهدا له فخاف: إتمالم 
يكتف على قولها فيما إذا كانت بكرا عند النكاح ؛ لاحتمال زوال بكارتها بعارض آخر 

٤‏ اقوله : وإن نكل ؛ أي أعرض الزوج عن الحلف مع طلبها. 

اهاقوله : أجل ؛ مجهول من التأجيل ؛ وذلك لأنه لَمَّا أعرض عن الحلف لم يبطل 
حقهاء وفي قولبن : هي بكر ظهر كذبه؛ وتحققت دعواهاء فيؤجل سنة. 

[7]قوله: ولو أجل ؛ أي لو أجل سنة يعدما ادّعت عدم قدرته على الوطء وأقرٌ 
هوبهء فلما مضت السنة اختلفاء فقال: قد وطئتها في هذه السنة» وقالت: لم يقدر 
عليه » بل هو الآن كما كان. 





.)0701١: «فتح القدير»(5‎ )١( 
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ت : أي 00 CL‏ 
٠ 1‏ فإن حَلّفَ بطل حقها ٠‏ كما في الاختلاف قبل التأجيل» وإن نكل 


ف ولا 


ل ل : هي بكرٌ حيرت أيضاء وقولة : کما لو اختارته» فان 
اة إن انارت ونه بطل bS‏ 5 

[١اقوله:‏ خيّرت المرأة ؛ فإنه لمّا نكل أو قالت التساء : هي بكر إلى الآن تأيدت 
دعواها بمؤيّدء فتخير المرأة بين المقام معهء وهذا الخيارٌ مقتصرٌ على المجلس» وقيل : لا 
يقتصرٌ على الجلس» والفتوى على الأوّل» وهذا مخالفٌ للخيار قبل التأجيل» فإنّه على 
ا : 

وبالحملة: : إذا وجدته عنينا لبا أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة» وإن سكتت 
مدّة طويلة :ناذا أجله وميك سد ليا أذ ترفعه ثانياً إلى القاضي ؟ ليفرق بينهماء وإن 
سكتت بعد مضي السنة مدة ة قبل المرافعةٍ الثانية» فإذا رفعته وثبت عدم وصوله إليها 
خيرها القاضي » فإن اختارت نفسها في الجلس أمره القاضي أن يطلقهنا > فلو قامت معه 
مطاوعة في المضاجعة وغيرها بعد خيار القاضي بطل خيارها و و 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيبر القاضي لم يكن ذلك رضا. كذا في «البدائع»”") 

["آقوله: إن اختارت زوجها؛ سواء كان صراحة أو دلالة بأن قامت من 
الجلسء» وهذا إذا كان بعد تمام السنةٍ وتخيير القاضي لباء > فأما قبل تخيير القاضي » فاه 
لا يبطل حقها قبل التأجيل أو بعده» ما لم ترض صرجاًء ولا يتقيّد بالجلس كما مر. | 

[اقوله: بطل حقها؛ أي حقّ المرأة» كما يبطل حقها إذا تزوجت بالعنين عالمة 
بحاله» فإنّه لا خيار لہا حينئذ على المذهب المفتى به. كذا في «البحر»'". 


)١(‏ أي يبطل حقها بحلفه وكانت ثيباء وكذلك لو اختارته ؛ لأنها رضيت به» والاختيار شامل لأن 
يكون حقيقة أو حكماء كما لو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو أقام القاضي قبل 
أن تختار شيئا وعليه الفتوى. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : (EY‏ 

(؟) «بدائع الصنائع»(؟ : (٦‏ 

(9) «البحر الرائق»(50 : .)١175‏ 
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والمخصي كالعنين فيه دفي اجبوب فُرّقَ حالاً » بطلبها ولا يتخيّرٌ أحدهما بعيب 

الآخر 

(والخنصي"' كالعنين فيه): أي في التتأجيل ٠‏ (وفي المجبوب فَرَّقَ حالاً) : أى 

الحالء (بطليها) : : إذ لا فائدة "في تأجيله بخلاف الخصي› ل 
(ولا د خم يتخير” أحذهما بعيب الآخر) > خلافاً للشافعي” ‏ في العيوب 











الخمسة 
[١آقوله:‏ والخصي ؛ على وزن فعيل؛ هو من تنْزع خصيتاه» ويبقى ذكره» فإن 
قطعتا مع ذكره فهو الجبوب. 


1" قوله: إذ لا فائدة ؛ فإِنٌ التأجيل إِنّما هو لأن يشتغل في العلاج وغيره من 
التدابير؛ ليصير قادراً على الوطءء وهذا مفقودٌ في المجيوب ؛ لفقدان آلة الوطء فيه؛ 
بخلاف الخصي» فإِنٌ الذكر فيه موجودء فالوطئ منه مرجو. 

['اقوله: ولا يتخيّر؛ أي ليس لواحد منهما خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر 
عند أبي حنيفة ومحمّد» وهو قول علي وابن مسعود #ك. 

وعند الشافعيّ: إذا كان بالزوجة أحدٌ العيوب الخمسة فله الخيار؛ لأثها تمنع تمام 
الاستيفاء حسّاً كما في الرتق والقرن» أو طبعاً كما في الجذام وغيره؛ فإِنّ الطب يتنفرٌ من 
جماع هؤلاء. 

وقال محمد: لا خيار له في عيوبهاء ولبا الخيار إذا كان جحنوناً أو مو اد 
مجذوماً دفعا للضرر عنها كما في الب والعنّة. 

ولبما: إن الأصل هو عدم الخيار» وإنّما ينبت لبا في العنة ونحوها ؛ لأنه يخل 
بأصل المقصودء وهو الوطء» وهذه العيوب غير مخلة بأصل المقصودء فلا تكون في 
معنى العِنّة حتى تقاس عليهاء والتنفر الطبعيّ أو العجز الحسي عن تمام الاستيفاء يكن 
دفعه بطلاقها من جانبه» أو بالخلع ونحوه من جانبها. كذا في «الفتح»'"' و«النهاية». 


۱( ينظر:-(«(الأم)»(8 : /7101)ء و«الغرر البهية»(5 : :)١5١‏ و(الحلي على المنهاج)(”: 2)515 
وغيرها. 0 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : .)2١5‏ 


كتاب الطلاق/باب العئين 4 
وھا ن والجذام"» والبرص» والقرن"» والرّتق » وعند محمد له إن 
كان بالرُوج جنون' أو جُذام» أو برص» فامرأ: ة بالخيار» وإن كان بالمرأة لا ؛ لأنّه 
کن ا عر عن ننه الاق 

[أقوله: | ... الخ؛ الجنون: زوال العقل. 

يده - : علة ردية تحدث من انتشار المرة السوداء. 

ترم aE DG E e‏ 
وسببه سوء المزاج وغلبة البلغم والبرودة. 

والقرّن: - بسكون الراء وفتح القاف - : مانمٌ يمن من سلوك الذكر في الفرج 
من عظم وغيره. 


والرتق : أن لا يكون لہا ثقب سوى المبال. كذا في «البناية»". 


)١(‏ الخذام : : داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. ينظر: ((جامع ا : ۳۷). «اللسان») 


(١:ملاة).‏ 
(0) القرْن: أي في الفرج: مانمٌ يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم. ينظر: 
(«المغرب))(ص‌۳۸۱). 


.)۷٦٤ - ۷٦۳ : ٤(»ةيانبلا«‎ )۳( 


باب العدة 
هي رة تحيض للطلاق والقملخ. 
باب العدة" 

(هي لحر" تحيض للطلاق والقَسخ): كالفسخ: جخيار البلوغ» وملك أحد 
الروجين الآخر» وتقبيلها"" ابن الزوج بشهوة 

1 قوله: باب العدّة ؛ لَمّا كانت العدّة أثرٌ الفرقة بالطّلاق أو غيره أخُر ذكرها عن 
سائر أقسام الفرقة؛ وهو - بكسر العين: وتشديد الدال المهملتين لغة: عبارة عن 
الوحصاءء يقال: عددت الشيء عدّة: أحصيته إحصاء. 

وشرعا: هو عبارة عن تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح» ولو من وجه أو 
شبهة» أو ما يشبههء وقد يطلق على زمان ذلك التربص. 

فقولنا: يلزم المرأة؛ اا غ رھک کیا اعلق روفاد غر اة 
يتزوّج بأختها إلى بقاء عدّتهاء فإنّه لا يسمّى عدّة شرعاء صرح به في «الفتح»”". 

وقولنا: ولو من وجه؛ ليدخل فيه الطلاق الرجعي» فإلّه لا يزول به النكاح من 
کل وجه. 

وقولنا: أو شبهة؛ لإدخال عدّة ا منكوحة نكاحا فاسدا. 

وقولنا: أو ما يشبهه ؛ لإدخال عدة أم الولد. 

ومن هافن ظير أن ع را ل غر تروك اا اذ ات ام 

"أقوله: لحرّة ؛ احترزٌ به عن الأمة» فإِنّ عدّتها حيضتان لا ثلاث حيض › 
ودخلت في إطلاقها الكافرة أيضاً كالكتابيّة» والتوصيف بقوله: «تحيض»»؛ احترارٌ عمن 
لا تحيض » كالصغيرة فإ عدتها بالأشهر. 

۳١‏ اقوله: وتقبيلها ؛ بأن قلت الزوجة بشهوة ابن زوجها من زوجة أخرى ؛ فإن 


نكاحهما ينفسخ به لوجود حرمة المصاهرة. 


.)٠١١ :١()ةيلالبنرشلا« هذا ليس على إطلاقه بل هو فيما إذا ملكته لا فيما إذا ملكها. ينظر:‎ )١( 
.)520 «فتح القدير»(؟:‎ )( 


كتاب الطلاق/باب العدة tor‏ 
ثلاث حيط 
وارتداد أده وعدم الكفاءة» (ثلاث حيض" 

]١[‏ قوله: وارتداد أحدهما ؛ أي الفسخ الحاصل بسبب ارتدادٍ أحد الزوجين» أو 
لسبب عدم كفاءة الزوج» والحاصل أنّ فسمٌ التكاح بهذه الأسباب فرقة في معنى 
الطلاق» فتجب العدّة فيه كما تحب في الطلاق» إذ العدّة وجبت لتعرّف براءة الرحم: 
حتى لا يشتبه السب في الفرقة الطارئة على النكاح » وهذا المعنى يتحقق في الفرقة بغير 
طلاق. 

["]قوله: ثلاث حيض؛ - بكسر الحاء المهملة» وفتح الياء - » وهذا إذا كانت 
مدخولا بها حقيقة» أو حكما بوجود الخلوة» وإنْما لم يذكره لظهور أن لا عدة إلا 
على المدخولة لا على غيرها؛ لقوله عل : ب کا َد امنا لذا کح المؤمتات عد 
طون ِن قبل ن تسوت قا لک لی ن کو دوا قرغ وغو 

سراح یلا کے . 
ثم الأصل في باب عدّة الطلاق قوله عله : +( والمط كفنت يربص يسه له 
روو 4 ر غاا ن لصم 8ن مم ق ماكر 
الآية» بناءء على أن القروء - بالضم - جمع قرء - بالفتح - » وهو اسم مشتر ترك بين 


اح ولي 

فمنهم من حمل القرء على الطهرء واختار أن العدّة ثلاثة أطهارء وهو مذهب 
الشافعي 5ه. 

وذهب أصحابّنا تبعاً لجمع من الصحابة #6 منهم الخلفاء الراشدون إلى أن المراد 
ا 

راو يم إذا طلّقها في طهر فحاضت بعده ثلاث حيض» فعند 
الشافعي ذه تنقضى عدتها بمجرد الول ى اب الثالثة» وعندنا: ع دم 


الحيضة الثالثة فلا يحور لبا أن تنكح زوجا غيرّه حال الحيضة الثالثة عندنا » خلافا له. 


(١)الأحزاب:‏ 59. 
() البقرة: من الآية۲۲۸.. 
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وففف ووه و م و ومو ووو ييا لاو لوو 090 


مقف مف ع و60 


١.منها:‏ حديث: «طلاق الأمة ثنتان» وقرؤها حيضتان»» أخرجه أبو داود 
و وو ما ر اة وف ٠‏ مع ما تقرر أن کک 
المعلوم أنّ الرق له تأثير في التنصيف لا في تغيير الحكم من الطهر إلى الحيض > فلما تقر 
أن TT Sy‏ 
وإلا فكان القياسٌ أن تكون عدّتها حيضة ونصفاء عُلِم به أن عذة الحرّة الاعتبارٌ فيها 
أيضا للحيض لا للطهر. 

00 قوله جل في سورة الطلاق: + ل بیسن من المحیض ین ساپک إن 
ار فود َة اهر وَل لَرَيحِسْنَ “4”". فإنّ ذكر الحيض هاهنا يشير إلى كونه 
المرادُ من القرء في الآية السابقة. 

٣.ومنها:‏ إن الطلاق السني المشروع هو الطلاق في الطهرء فإن كانت العدة 
أطهار يلزم أحد الأمرين» أمّا الزيادة على ثلاثة أو النقصان؛ وذلك لأنه إذا طلقها في 
طهر فلا يخلو إمّا أن يحتسب ذلك الطهر الذي طلّق فيه أو لا يحتسبء بل تجعل العدّة 
ثلاثة أطهار سواه؛ فعلى الثاني تلزمٌ الزيادة على الثالثة» وعلى الأوّل يلزمٌ النقصان. 

وبالجملة: حمل القرء في الآية على الطهر لزم إبطال موجب الخاص» وهو لفظ 
ثلاثة بخلاف ما إذا أريد به الحيضء فإنّهِ إذا طلقها في طهر تجَعلُ العدّة ثلاث حيض» 
تكون بعده وتتم بانقطاع دم الحيض الثالث. ۰ 

فإِن قلت : : تلزمٌ الزيادة والتقصانُ عند الحنفيّة أيضاً فيما إذا طلقها حالة الحيض» 
فييطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت: الطلاقٌ في الحيض طلاقٌ بدعي» والشارع إِنّما يبن أحكام المشروعات 
دون غير المشروعات» فالمذكور في الآية هو عدّة الطلاق الشرعي» ولا يلزم فيه شيء 
من الزيادة والنتقصانء وإن لزم أحدهما في الطلاق البدعي» وعلى تقدير حمل القرء 
على الطهر يلزم أحدهما في الطلاق الشرعي. 


)١(‏ الطلاق: من الآية؛. 


ڪتاب الطلاق/باب العدة 00 
كوامل ٠‏ 
کوامل")» أفاد بقوله: کوامل ؛ أنه ذا له في ا ميض لا يحتسب"" هذا الحيض 
من العدة 

٤.ومنهما:‏ إن القروء - جمع» وأقل الجمع ثلاثة» ولا يستقيم هذا إلا عند حمل 
القرء على الحيض » وفي المقام أسئلة وأجوبة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. 

[]قوله: کوامل ؛ هو جمع كاملة» وصفة لحيض» وذلك لإطلاق القرآنء فاته 
حاكم بكون العذة ثلاثة قروء؛ وهو لا يكون إلا بأن تكون كوامل > فان بعض الحيض 
لاسن شا عرفا 

["]قوله: لا يحدسب ؛ أي لا يعد هذه الحيضة التي طلقها فيها من العدّة» بل 
يكون الواجب ثلاث حيض كوامل بعدهء وفيه إشارة إلى أنّ ابتداءً العدّة من الحيضة 
التالية لهذه الحيضة التي وقع الطلاق فيها. 

فإن قلت: فتلزم حينئذ الزيادة على الثلاثة» فيبطلٌ موجب اسم العدد. 

قلت: كلا؛ فإنّ الواجب شرعا هو ثلاث حيض كامل؛ ويلزمٌ مضي بعض 
الحيض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورةء لا باعتبار آنه ما أوجب بالعدة. 

لا يقال : فبمثله يجيب الشافعي #5 عن الإيراد الوارد عليه بالزيادة والنقصان» 
بأن يقول: الواجب هو أطهارٌ ثلائة كاملة» ويلزم مضي بعض الطهر الذي وقم فيه 
الطلاق بالضرورة» لا باعتبار آنه ما وجب بالعدّة» فلا تلم الزيادة ؛ لأنا نقول: لا 
يمكن له أن يجيب بهذاء فإنّه لا يقول به» بل يقول باحتساب الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق. 

الشايضنا في دفع الإيرادالوارد علي بلزو الزيادة والتقصان في الطلاقي البدعي 
توجيةٌ آخرء وهو أنه لا طلقها في الحيض وجب تكميلٌ هذه الحيضة ببعض الحيضة 
الرابعة» لإكمال عدد الحيض في العدّة» وهو ثلاثة. 

ومن المعلوم أن الحيضة الواحدة لا تتجزأ شرعاًء ولبذا لم تجعل عدّة الأمة حيضا 
ونصفاً بل حيضتان» فيلزمٌ مضي بقية الحيضة الرابعة ضرورة» لا باعتبار أنه معدودٌ من 
العدةء ولا يخفى على الفطن الماهر أن التوجيه الذي أشار إليه الشارح له أرّلا من هذا 
التوجيه. 
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كأم ولد مات مولاهاء أو أعتقها 
(كأم ولد" مات مولاهاء أو أعتقها 

1 قوله: كأم ولد... الخ؛ حاصله : أن أمّ الولد وهي الأمة التي وطبها مولاها 
وولدت منه»› وادّعى المولى نسبه منه» وحكمها العتق بعد موت مولاهاء وإذا أعتقها 
المولى في حياة أو مات هو عدّتها ثلاث حيض ؛ وذلك لأنّ العدّة تجب عليها إذا مات 
المولى أو أعتقها بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح» فلا يكتفي بحيضة واحدة» كما قال 
به الشافعي #5 قياسا على الاستبراء بحيضة الواجب بحدوث ملك اليمين» بل تعتد 
ثلاث حيض. كذا في «العناية»'") 

وَإِنْما لم تجب عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً في موت المولى ؛ لأنها اختصطت 
زواج الصا اقول ادك رة رالا فيهما اخرجه عبد الرزاق فى 
«مصتفه»: «إِن و ولد اعت ار تعتدٌ ثلاث حيض» وكتب 
إلى عمر ذه فكتب إليه بحسن رأيه»'"' 

وأخرج أيضا عن علي وعبد الله #: أنهما قالا: «ثلاث حيض إذا مات عنها»: 
يعني أم الولد. 

وأخرج أيضاً عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمّدء ودُكرٌَ له «أنّ 
عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو 
جحي رن احير ركد كاك لفاس سحا 1/1401 الله يقول في 
كتابه : 8 وَالذِنَ يوون هنكم ودروت ازجا 4 برهن من الأزواج»”*' 

وأخرج مالك في «الموطأ»؛ وابن حبان في «صحيحه»: عن عمرو بن العاص #5 
قال: «لا تلبّسوا علينا سنّة نبيّناء عدّة أمٌ الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا, 
ورواه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. ۰ 


.)۳۲۲ : «العناية»(؟‎ )١( 

(۲) في «مصنف ابن أبى شيبة»(5 : 2)١50‏ وغيره. 

() البقرة: من الآية٤‏ ۲۲. 

)٤(‏ في «الموطأ»(۲: 0۹۲)ء وفيه: ما هن من الأزواج. 

(0) في «صحيح ابن حبان»(۱۰: »)۱۳١‏ و«مسند أحمد») : ۳؛)» و«سنن الدارقطني»(۳ : 
١2؟؛‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة t0۷‏ 





وموطوءة بشبهة 
وموطوءة بشبهة")ء كما إذ" 
وروى محمد ومالك في «الموطأً» عن ابن عمر #ه: «عدّة أمْ الولد إذا توفى عنها سيّدها 
حيضة»'''» وعن على ذ#ه: «عذة أم الولد ثلاث حيض»» وعن عمرو بن العاص ڪلب : 
«لا تلبّسوا علينا في ديننا إِنَّ تلك أمَّة» فإنّ عدّتها عدّة حرق" . 

وفي رواية للدارقطنيّ عن عمرو ذ#ه: «عدّة أمّ الولدٍ عدّة الحرّة إذا توفى عنها 
سيدها ا ا وعشراء وإذا أعتقت ثلاث ع 

زف اهنا أن "الفتخاة ذف و ها ات عل اترا 
وأقواها هوما اختاره أصحابناء ثم كون عدّة أمّ الولد بثلاث حيض مقيِّدٌ بما إذا لم تكن 
حاملة ار اجنة ارهز ة هل الوا كا ایر ر غد او فی ای الزن 

فان في صورة الحمل العدّة وضع الحمل» وفي صورة الإياس ثلاثة أشهر؛ وفي 
صورة حرمتها عليه عند موته أو إعتاقه لا عدّة عليها لزوال فراشه؛ وكذا لا عدّة على 
أمة إذا لم تكن أمّ ولدء وعلى مدبّرة» وإن كان المولى يطأهما لا بموته ولا باعتاقه ؛ 
لعدم الفراش. كذا في «البحر» و«الجوهرة النيرة»» وغيرهما. 

11 قوله: وموطوءة بشبهة ؛ أي التي وطئها بشبهة ال حل ؛ وهي محرمة عليه 
فتجبُ عليها العدّة ثلاث حيض ؛ تعرفا لبراءة الرحم» ويحرمُ وطء زوجها بها ما دامت 





في العدة. 
1["أقوله: كماإذا زفت... الم ؛ للوطء بشبهة صور على ما في «المتح» 
و«النھں ^“ وغيرهما: 


و 


)١(‏ في «موطأ محمد»(7؟: 2)0147 وغيره. 

(5) في «موطأ محمد»(؟: 2)017 وغيره. 

(9) في «السئن الصغرى(7 : ۲۲۸)» و«معرفة السئن»(؟١‏ : 587)غء و«سنن الدارقطني»(۳ : 
۱؛›)ء وغيرها. 

.)57/0 : «النهر الفائق»(؟‎ )٤( 
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ا 
5 زفت" إليه غير امرأته» وهو لا يعرفها فوطتّهاء ا 

".ومنها: أن يد ليلا على فراشه امرأة وظن أنّها زوجته فوطتها. 

٣.ومنها:‏ أن يطأ معتدته بالطلاق بشبهة. 

؟.ومئها: أن د يشتري أمة فيطأها م بذ يثبت أنها حرّة الأصل. 

ففي جميع هذه الصور تعتدٌ المرأة ثلاث حيض» فإن كانت منكوحة غير الواطئ 
يحرم على زوجها وطؤها في هذه المدّة» e‏ 

ومنو اللطافكاما حكن ي الو غ : إن رجلا زوج ابنيه بنتي رجل 
فأدخل النّساءٌ زوجة كل أخ على على أخيه» ووطئ كل منها التي رفت إليه ظاناً أنها 
زوجته» فاستفتى عن العلماء في ذلك» وكان ذلك العصرّ عصرٌ الإمام أبي حنيفة ذه 
فأجابوا بأنّ كل واحد يجتنب التي وطئها وتعتد لتعود إلى زوجها. 

وأجاب أبو حنيفة #5 بأنّه إن رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجتّه 
ويعقد على موطوءته» ويدخل عليها في الحال؛ لأنه صاحب العقد ولا عدّة للطلاق 
عليهما؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم يطأها المطلّق» فاستحسنوا هذا الجواب منه» وعد 
هذا من مفاخره الدالة على ذكاوته وسلامة طبعه. 

[الأقوله ازن ا بف ر ل جا را روا را يج اليل 
زوجته إليه وأصلحها وهيأها شرو 

[۲اقوله : أو نكاح فاسد؛ عطف على قوله: : «بشبهة»؛ يعني تعتدٌ المتكوحة 
كاحا فاشدا فلاف حيس إذا وطنها فن كتين امخاركة | والتغريق: وفيه إشازة إلى ادال 
عدّة في نكاح باطل. 

ويؤيده ما في «البحر» عن «المجتبى»: كل نكاح اختلف العلماءً في جوازه كالنكاح 
بلا شهودء فالدخول فيه موجبٌ للعدّة» أمّا نكاح منكوحة الغير ومعتدّته - أي مع 
العلم به - فالدخول فيه لا يوجب العدّة». انتهى”) 





.)٠١١ : ينظر: «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١06 : من «البحر الرائق»(5‎ )0( 


كتاب الطلاق/باب العدة £0۹ 





٠. م‎ 


في الموت والفرقة ولن خط ا لض أو كيه أو بلحت بالسن 
كالنكاح المؤقت ٠"‏ (في الموت والفرقة قة) » تعلق بالوطء" بالشبهة والتكاح الفاسد , 
فالعدّة فيها ثلاثُ حيَّض سواءٌ مات الرّوجء أو وقع بیتھما و 

(ولن لم تض) عطفٌ على قول لحرة تحيض» (لصِعر“» أو کبرء أو 
1 ت بالسر“. 

ومنهم من قال: : إِنْه لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح في حق وجوب العدة ؛ 
ولذا متلوا للتكاح الغاس في هذا المقام بالتزوّج بغير شهود» وتزوّج الأختين معأ أو 
الأخت في عدّة الأخت» ونكاح المعتدة؛ والخامسة في عذة الرابعة» والأمة على الحرة » 
ونكاح المحارم مع العلم بالحرمة فاسدٌ عنده؛ خلافا لبماء وتحقيقه في رسالتي : «القول 

1 قوله: كالنكاح المؤقت؛ مثل أن يتزوّج امرأة عشرة أيَامِء ونكاح المتعة أن 
يقول : : أتممتع بك كذا مدّة بكذا من المال» قم او اى ا ك 

["أقوله : بالوطء؛ يعني تعلقه إِنُما هو بالصورتين النّصلتين بهء لا ببجميع ما 
سبق » فإنّ المذكورٌ سابقا نما هو عدّة الطلاق حْرَةٍ تحيض» » لاعدة الموت» وعدة أم 
الولد في كل من الموث والإعتاق: فلا يمكن تعلقه به. 

[لاآقوله: أو وقع بينهما؛ أي بين الواطئ والموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسدء 

[4]قوله: لصغر أو كبر؛ كلاهما - بكسر الأول وفتح الثاني - ؛ أي لكونها 
صغيرة لم تبلغ سن البلوغ » أو لكونها كبيرة بلغت سن اليأس» وقد مر تقدير سن البلوغ 
وسن الباش eR‏ ما فيه من الاختلاف ف «باب الخيض» من «(كتاب الطهارة» » وغيره. 

وفيه إشارة إلى آنها لو لم تحض بعارض آخر كإرضاع الولد؛ أو عروض مرض» 
وصارت ممتدّة الطهرء فعدتها لا تكون بالأشهرء بل لا تزال معتدة إلى أن تحيض» 
صرح بذلك محمّد 5ه في «الموطأ» أخذا بقول ابن مسعود 5ه؛ وقد فصلته مع ذكر ما فيه 
من الاختلاف في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 

e,‏ : أو بل بلغت بلعك؟ أى ضارت بالغة بالبر للا بالخيض: وسن البلوغ خمس 
رة س فان الصبي أو الفة إا بلغاهةا ال ارا بالفن مكلفن رعا وان 
لم يوجد فيهما أثر البلوغ كالإنزال والحيض وغيرهما. 








1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و تحض ثلاثة اشر » وللموت أربعة أشهر وعشرٌ زلامة خض ددن 
ولم تتحجض نر" ثلاثة أشع شهر ): أي العْذة رة لا تحيض لصغر ونحوه للطّلاق 
والفسخ ثلا أشهر: 

(وللموت أربعة أشهر'” وعشر): قولّهُ: وللموت عطفُ على قوله: 
للطّلاق» والفسحٌ معناه العدّة للحرّة ة للموت أربعة أشهر وعشر. 

(ولأمة" تحيض حيضتان*. 

[١قوله:‏ ولم تحض ؛ متعلق بقوله: : «بلغت بالسن»» وهذا شامل لا لم تر دما 
أصلا SS‏ اقا ورات ا ا ثم انقطع حتى مضت 

ثم طلقهاء فعدتها بالأشهر. كذا في «التاتارخانية»» وخرجت بهذا القيد الشابة 
0 فان عدّتها ليست بالأشهر كما ذكرنا سابقا. 

["آقوله : ثلاثة أشهر ؛ لقوله عل في سورة الطلاق: ل وی بيسن نامض من 
HECHT SEEIS‏ هر ول لَرَيحِضْنَ € 

اقول : e‏ لقوله ‏ ني سورة البقرة: وال و منک ودر 
ا هى اة فر م ا 

ل أقوله : ولأمة؛ ا سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد 
لمولاها زوجها به» أو مستسعاة عند الإمام» ولا بد هاهنا أيضا من قيد الدخول لما مرّ 
من أنهنا لا غدّة غلى الزوجة الغيز الماخولة حقيقة أو حكماء وقد بالروجة؛ إلا عة 
على الأمة بالوطء بملك اليمين إلا إذا كانت أمّ ولدء كما مرٌ. 

[آقوله: حيضتان؛ لحديث: «عذة الأمة حيضتان»'”": أخرجه أبو داود 
وَالُرْمِذِيُ وابنْ ماجة والحاكم وغيرهم: وقال عمر 4#: «لو استطعت أن أجعل عدّة 
الآمة حييطة ونصنا لعلف 37 أخرجه عبد الرزّاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم » 
وأشار به إلى أن تكميل الحيضة الثانية لعدم إمكان التجزؤ. 











)١(‏ الطلاق: من الآية4. 

() البقرة: من الآية5 77. 

() في «الموطأ»(؟ : 015)ء و«معرفة السئن»(17: 508)» وغيرها. 

(5) في «سنن سعيد بن منصور»(١‏ : 09147 » و«سكئن البيهقي الكبيں»(۷: »)٤١١‏ و«مسند 
الشافعي»(ص۲۹۸)» و«مصنف ابن أبي شيبة)(٤‏ : 147): و«شرح معاني الآثار» 
(۳: ۳)» وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة 1 


ون لم تحض > أو مات عنها زوجها نصف ما للحرّة » وللحامل الحرة أو الأمة 
ون لم تحض » أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة") : e‏ 
للطلاق والفسخ حيضتان» ولامة لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة» أي 
شهر ونصف شهر» وأمّا للموت فنصف ما للحرة أيضاء وهو شهران وخمسة 
0 





5 Ce 
اس‎ 


(وللحامل” الحرّة أو الأمة)» فإنّه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة + أو 


8 





انول و د ا شرو راا آنا او ر اراه 
بالسن ثلاثة أشهرء فتكون العدّة لأمة كذلك شهرٌ ونصف شهرء وعدة الحرة في صورة 
موته أربعة أشهر وعشرء فللأمة شهران وخمسة أيام» والوجه في كل ذلك أن الرق 

["]قوله: وللحامل ؛ أي العدّة للحامل مطلقا هو وضع حملهاء سواء كانت عن 
طلاق أو فسخ أو وفاة أو متاركة في النكاح الفاسد» أو الوطء بشبهة » وسواء كانت 
حرة أو أمة . كذا في «النهر». 

والوجه فيه إطلاق قوله جل : أت اتا جال اڪله أن يصَعنّ جلها لھ ې 
وقد ورد في رواية البخاري ومسلم وغيرهما E EKG‏ 
وفاة زوجها بليال» فقال لہا النبي 5 : انکحي من شئت»“ 

وفي «مصنف ابن ا شت و«عبد الررّاق»: «إِنَ أم كلثوم كانت تحت الزبير بن 
العوام فكرهته» فسألته أن يطلّقها وهي حاملٌ فأبى» فلمّا ضربها الطلق لحت عليه في 
تطليقه فطلّقها واحدةء. وهو يتوضّأًء ثمّ خرج فأدركه إنسان فأخبره أنها وضعت: فقال 
الزبير: خدعتني خدعها الله فأتى النبيّ يه فذكرَ ذلك له» فقال: سبق كتاب الله 
ا 


(۱) الطلاق : من الآية٤.‏ 

(۲) في «صحيح البخاري»(4 : 22١417‏ بلفظ : «أفتاني ب بأني قد حللت حين وضعت حملي 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي». 

(۳( ف «السنن الصغرى)»)(7 : c(۸‏ و«المستدرك)(؟ : «(TTY‏ وغيرها. 
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وإن مات عنها صبي وَظْمٌ حَمْلِها 


o, ا‎ 


(وإن مات عنها صبي”" وَضْمْ حَمْلِها”»: أي وإن كان زوجُها اميت صبيا فعدثُها 
بوضع احمل ٠‏ [ 

وعند أبي يوسف كه والشافعي”" له غا ف لان العدة بوص 
الحمل إِنّما تجبْ لصيانة الماء» وذلك في ثابتٍ الست وهنا لا بث شت السب عن 
الصبي. 

ولأبي حنيفة كه ومحمد ذه أنَّ قوله تعالى : اث الما مال اجلهر أن يصن 
ا ان رل" بعد قول ج23 : کر وال وون و من بسو 
اة اشير وع عن چ 

١اقوله:‏ وضع حملها؛ أي بجميع أجزائها فلو خرج أكثر الولدٍ لم تصح 
E‏ ك الذي استبان 
حون عليه أن كلف > فإن لم يستبن لم تنقض العدّة. كذا في «البحر»'") 

["]قوله: عدّتها ؛ يعني عدّة الحامل التي زوجها صبيٌ؛ وقد مات عنها أربعة 
أشهر وعشرء لا بوضع الحمل ؛ لأنّ الحمل ليس بثابت النسب منه» فصار وجوده 
وعدمه سواء» فصار كالحادث بعد الموت» بأن تضع بعد الموت بسنّة أشهر فصاعدا من 
يوم الموت» وقال بعضهم: بأن يأتي ي لأكثرٌ من سنتين» والأوّل أصح. كذا في «النهاية». 

["اقوله: نزل...الخ ؛ قال الشارح ضيه في «بحث العام» من «التوضيح»: «اختلف 
علي وابن مسعود في في حامل توفى عنها زوجها »> فقال علي : تعتد بأبعد الأجلين 
توفيقاً بين الآيتين: 





)١(‏ المراد بالصبي غير المراهق؛ لأنه لو كان مراهقاً وجب أن يثبت النسب منه. ينظر: 
«الشرنبلالية)(١‏ : ١7‏ 5). 

(0) إن ولدت لأقل من ستة أشهر عند الطرفين» ويجوز لبا ان تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه 
لا يقربها قبله كما في الحيض. ينظر: «مجمع الأنهر»(٠‏ : .)٤٤١‏ 

(۳) ينظر: «مغني الحتاج»(۳: ۳۳۸)ء «المحلي على المنهاج)(٤: »)٤١‏ و«تفة الحبيب» 
»)٤١ : (‏ و«الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية)(ص‌۱۲۸ - ۱۲۹)» وغيرها. 

.)5( من سورة الطلاقء الآية‎ )٤( 

(6) من سورة البقرة» الآية (7175). 

.)١5/8 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
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فكرن ناسنا له در کار ا رهی کا توفى عا زوا 
أحدهما: في سورة البقرة» وهي قوله ج : # وا دين وون نکم چ ... اللخ. 

والأخرى في سورة النساء القصرى »وهي قوله ا : أت لمال ... الخ 

فقال ابن مسعود ه: من شاء باهلته في أنْ سورة النساء القصرى نزلت بعد 
سورة النساء الطولی» وقوله لا: وت لمال نزلت بعد قوله جلا: واي 
يمرن 4 فقوله :يصن ى يدل على أنّ عدّة المتوفى عنها زوجها بالأشهرء 
سواء كانت حاملا أو لا. 

وقوله لا: ووت آلأتالي ‏ يدل على على أن عدّة الحامل بوضع الحمل ا 
توفى عنها زوجها أو طلقها فجعل قوله غل : اتآ[ لمال ناسخا لقوله: 
يَتَربَصنَ) في مقدار ما تناوله الآيتان» وهوما إذا توفي عنها زوجهاء وتكون حاملا». 
ا 





١[‏ قوله: في مقدار ما يتناوله... الم؛ وذلك لأنٌ أولات الأحمال لا يتناول 
المتوفى عنها زوجها الغير الحامل» وقوله جلل: # الذي وون 4 : أي وأزواج 
الذين يتوفون منكم لا يتناول الحامل المطلقة. 

فقوله : ّث الال باعتبار إثباتِ عدّة المطلّقة الحامل» لا يكونٌ ناسخاً 
لعدم دخوله تحت آية البقرة» وقوله: +( اَي ومو 4 باعتبار إيجاب عدّة المتوفى عنها 
زوجها غير الحامل لا يكون منسوخا؛ لعدم دخوله تحت آية سورة الطلاق» وإِنّما يجري 
النسخ في مقدار ما يدخل تحت الآيتين وهو الحامل التي توفي عنها زوجهاء فتكون 
عدتها يوضع الحمل لا بالأشهر. 


.؟1٠*ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.٤ةيآلا الطلاق : من‎ )۲( 
.۲٣٤ةيآلا البقرة: من‎ )۳( 
.(V؟‎ - من «التوضیح»(۱ : إ۷‎ )٤( 
.۲۳ ٤ةيآلا البقرة: من‎ )0( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو حلت بعد موت الضي غد الت 
فإن ا مراد أولات الأحمال اللاتي تبت نسب حملهن. 
فلا AY E‏ الأحمال اللآتي وجبّت عليهن العدّة» فعدتّهن 


أن يضعن حملهن. 

(ولمنَ حبلت' ” بعد موت الصّبي”'' عدة ة الموت) ؛ لأنّها لم تكنْ حاملا وقت 
قوت الي مر غد الروت 

١1‏ ]قوله: فإن قيل... الخ؛ إيرادٌ على ما ثبت سابقا أ آية سورة الطلاق ناسخة 
ابر ااانا اليه ريا لعا راون 

وحاصله: إِنَّ هذا القدرَ يبت المطلوب الذي نحن بصدد إثباته» فإنّ المرادٌ في 
آبةٍ سورة الطلاق من َرَت الك ال 4السر كل لاحي سيت ب سير عر 
زوجهسٌ المتوفى» وزوجة الصبي المتوفى الحامل ليست كذلك » فان نسب حملها غير 
ثابت من زوجها؛ لكونه غير قابل له» فلا تكون عدّتها بوضع الحمل ؛ لعدم اندراجها 
تحت آية سورة الطلاق» تكون بالأشهر ؛ لدخولها تحت آية الأشهر. 

["اقوله: قلنا... الخ؛ حاصل الجواب: أنا لا تُسلّم أن المراد في آبة الحمل 
الحوامل اللاتي يثبت نسب حملهنٌ؛ كيف ولا يدل دليلٌ على هذا التقييد» بل المراد 
مار الحو الى وا ال ك و ا د 
الرحم» وهي تحصل بوضع الحمل في الحامل» فلذلك جعلت عدّتها وضع الحمل. 

وهذا عام يويجذاي كل حمل نوجو عد موت اروج > سواء ثبت نسبه منه أو 
لم بث شبت» أو بوجو آخر عة الوفاة شرعت لقضاء حق النكاح في غير الحامل بالأشهرء 
وفي الحامل يوضع الحمل» وهذا امعنى پت يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه. 

["آقوله ولخ لك آي فا مر انش اخرني عغها انالك حر 
عدّة الوفاة» وذلك بأن تلد لنصف سنة: أي سنّة أشهر فأكثرء فإنّه حينكذ لا يتيقن 
بوجود الحمل حال موته» فيجب عليها العدّة بالشهور قضاءً لحق النكاح» ولا تتغير 
بحدوث الحمل » بخلاف الصورة السابقة» فإنْ هناك كما وجبت العدّة وجبت مقذرة 








الموت» فلم تكن من أولات الأحمال. ينظر: «الدر المنتقى»(١‏ : 517). 
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ولا نسب فى وجههيه » ولامرأة الفارٌ: للبائن أبعدٌ الأجلين 

(ولا نسب" في وجهيه) : أي فيما حبلَت قبل موت الصبي؛ أو بعده . 

(ولامرأة الفارٌ : للبائن أبعد الأجلين”) : أي إن انقضّت عدَة الطّلاق» وهي ثلاث 
حيض مثلاً» ولم ننقض علدةٌ اموت » فلا بد أن تتريْص انقضاء عة اموت» ولو 
ال عد او تتقض عدَةٌ الطلاق» فلا بُدَ أن تتريئص عدّة الطلاق» 
بالحمل ؛ لتيقن وجوده عند ذلك. كذا في «العناية». 

١[‏ ]قوله: ولا نسب ؛ أي لا يث يثبت نسب ذلك الحمل من الزوج الصبي اميت في 
لصبو نين أن ا ا ی و ا وفيما إذا کان هادا يد 
موته ؛ لأنّ الصبيّ لا ماء له» فلا يتصوّر منه العلوق» وثبوت النسب فرع امكانه. 

فإن قلت : النكاح موجود» فيقام مقام الماء» ويثبت النسب ؛ لحديث: «الولد 
للفراش»» أخرجه البُخاري وغيره» وقد احتاطوا في ثبوت السب حتى قالوا: لو 
تزوّج مشرقي بمغرييّة وولدت لستة أشهر أو بعدها من وقت النكاح يثبت نسبه منهء 
فيلزم أن يحتاط هاهنا أيضا. 

قلت: إِنّما يلزم الاحتياط» ويقام النكاح مقام الماء في موضع تصور الوطء»ء وما 
نحن فيه ليس كذلك. 

افون ابن الاملن 1 ا ی مرک ارت د لی ارات ن او 
واحدة بائنة» ثمّ مات وهي في العدّة تعتدٌ احتياطاً أبعد الأجلين؛ أي أجل الطلاق وهو 





ثلاثة قروء » وأجل الموت وهو أربعة أشهر وعشرء وهذا عندهما. 
وعند أبي يوسف 4# تعتدٌ عدّة الطلاق ؛ لأنَ النكاح قد انقطع بالطلاق قبل 
الموت» ولزمتها ثلاث حيض » إتما تحب عدَّة الوفاة إذا زال النكاح بالموت. 
ا إن النكاح الفا باق في ححق الارث» حتى تر امرأة الفا إن مات كما 
هر + جل انا العدة احتياطا . كذا في «المداية»'" 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 20 و«اصحيح مسلم»(7 : ۰ 2») وغيرهما. 
(؟) «البداية»(5 : 716). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللرّجعي ما للموت. ولَن أَعتِقَت في عدَةٍ رجعي كعدَةٍ حرّة» وفي عدَةٍ بائن» أو 
موت كأمة 
(وللر Eas‏ 

ون عبقت" نهذ يحي ا ينوي Se‏ 
عدةٍ بائن» أو موت كأمة”): أي عدنُها كعدة أمة 

١‏ أقوله: وللرجعي ما للموت ؛ يعني إذا طلّقها المريض بمرض الموت طلاقاً 
رخا ولم تج ا امو ا كلاق رو ی ات وا اه 
الوفاة» وهذا باتفاق أئمتنا ؛ لان النكاح لا ينقطع بالكلية بالرجعي » فتصدق الزوجية 
عند وفاته. 

وله دون اعت : الخ يعني أنّ الأمة ذات الزوج إذا طلّقها زوجها 
طلاقا رجعياً واعتدّت ولم تنقض عدتهاء وهي حيضتان حتى أعتقها مولاها وصارت 
حرة؛ فحينئلر تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائر» وهي ثلاث حيض لن تحيض» وثلاثة أشهر 
لن ل ن ؛ لأ النكاح يبقى في الرجعي؛ فصار كأنها صارت حرّة حال قيام النكاح. 

بخلاف ما إذا طلّقها الزوج بائنا أوَ مات» ثم أعتقها المولى في عدّتهاء » فإنه حينكذ 
لا تنتقل عدتها إلى علدّة الحرائر؛ لانقطاع النكاح عند العتق. 

['اقوله: في عدّة رجعي ؛ أفاد به أنَّ العتقّ بعد طلاق الزوج في العدّة ؛ إذ ل 
كان قبله لزمتها عدّة الحرة ابتداء» ولا تحب عليها عدّة العتق» فإنّ عدّة العتق لا تجب في 
منكوحة الغيرء ولو كان العتق بعد اتقضاء عدّتها أو مات المولى بعد انقضاء عدّتها من 
طلاق زوجها لزمها التربص ثلاث حيض» وهوعدّة عتق المولى أو موته. 

aE‏ ل ثلاثة أشهر» ولا يجب عليها أن 
تستأنف العذة» بل تحسب ما مضى وتتم ما بقي 

[ه]قوله Sy‏ مات زوجها فاعتدت ولم 
تنقض العدة» وهي حيضتان أو شهران وخمسة أيام حتى أعتقها المولى لم تنتقل عدّتها 





)١(‏ أي إن الزوج إذا طلق زوجتّه طلاقاً رجعياً في صمت » أو مرضه ودخلّت في عدّة الطلاق» ثم 
مح رف سح كاي بور لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا 
كانت منقضية لم 3 تكن زوجته› فلا يجب عليها بموته شىء ولا ترئه. ينظر: «رد المحتار)» 
(1: 1۰0( 
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اة رات الد 
ا 'رأت لدم" بعد عدةٍ الاير" تاف با حيض) :أى إذا كانت اروج 
إلى عدّة الحرائرء بل عليها أن تتم تلك العدة» ولا تجب عليها عدَّة العتق » فإتها لا 
تحب في معتدّة الغير ومنكوحته. 

[١أقوله:‏ آيسة؛ هي المرأة التي دخلت في سن الإياس»ء وهو الانقطاع عن 
الحيض» واختلفوا في تقديره» فذكر الشارح 445 هاهنا أله خمسة وخمسون» ونسبه في 
ناب انيسن إل مشايخ بخار أو خوارزم؛ وقال هناك: إِنَّ أكثر المشايخ قدّروه بستّين 
سنة» وقد مر منا تفصيله هناك فتذكره. 

["]قوله: رأت الدم ؛ قال صاحب «الهداية»: «معناه إذا رأت الدم على العادة». 
انتهی. واختلفوا في معناه : 

قل غاد إ5 كان سالا كرام اخترارٌ عمًا إذا زأخايلةايشرة: 

وقيل: معناه ما ذُكر» وأن يكون الدم أحمر أو أسود لا أصفر أو أخضر أو تربية. 

وقيل: معناه أن يكون على العادة الجارية» حتى لو كانت عادتها قبل الإياس 
أصفر فرأته كذلك انتقض إياسهاء وصرّح في «المعراج» بأنّ الفتوى على الأول. كذا في 
«البحر»» وغیره. 

وقد مر من الشارح #5 في «باب الحيض» اختيار أنه إن رأت بعد الإياس أحمر أو 
أسود كان حيضاًء وإن رأت خضرة أو تربيّة أو صفرة فهو استحاضة. 


بعل عة الأ 





[لأقوله: بعد عذة الأشهر؛ ظاهره أن المرادَ آنها رأت الدمّ بعدما تمت عدتها 
بالأشهرء يعني طلّقها زوجها وهي آيسةء وعدّتها بالأشهر فاعتدّت ثلاثة أشهرء ثم 
رأت الدمء بحيث علمٌ أنها من ذوات الحيض» فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بغلاث 
حيض ؛ لأنّ الاعتدادَ بالأشهر خلفٌ للاعتداد بالحيض» ولا معتبر بالخلف عند وجود 
الأصل. 

فعلى هذا يبطلٌ نكاحها إن تكحت بعد تمام ثلاثة أشهر قبل رؤية الدم بظهور 
وقوعه في العدّة» وهذا هو ظاهر «المداية»» وحمل الشارح #5 كلام المصنف 5ه على 
أن المراد بعد اعتدادها بالأشهر قبل تمام الأشهر الثلاثة» وصرّح به في «باب الحيض». 





.)٠١١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ف سن الوياس» أن کا وی ا فا وقد انقطع دمهاء E‏ 
الزُوج تعتد بثلاثة أشهرء فقبل انقضائها'' رأت الدّمء فعلم أنّها لم تكن آيسة 
تاف باطيض: 

قال في «المداية»: هو المح 

وفي رواية أبي على الدّقاق : إِنّها متى رأت الدّم بعدما حُكِم بإياستها أنه لا 
يكون حيضاء ولا يبطلُ الإياس: ولا يظهرٌ ذلك في فسادٍ الأنكحة ؛ لأنّه دم خرج 
في غير أوانه 

١1‏ ]قوله: فقبل انقضائها ؛ يشير به إلى أنه لو رأت الدمّ بعد تمام العدّة بالأشهر لا 
تنتقض عدتهاء ولا يحب عليهاء وهذا أحد الأقوال السئّة في هذا المسألة» وأفتى به 
الصدر الشهيدء وقال في «الجتبى» : : هو الصحيح المختار للفتوى. 

الثاني ف مطكا) وهو ظا عاد ا خت قال : إن كانت 
آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتهاء وعليها أن تستأنف 
العدّة بالحيض» ومعتاه: إذا رأت الدم على العادة ؛ لأنّ عودها يبطل الإياس هو 
الصحيح » فظهر أنه لم يكن خلفاء وهذا لأنّ شرط الخلفيّة تحقق الإياس» وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات» كالفدية في حق الشيخ الفاني. انتهى. 

الثالث: إِنه لا يتتقض مطلقاء واختاره الاسبيجابي”". 

الرابع : ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهرٌ الرواية» ولا 
ينتقضّ على رواية التقدير له» واختاره في «الإيضاح»”''» ونصره في «البدائع»”*. 











.)59 : انتهى من «البداية))(؟‎ )١( 

() «البداية»(؟: 59)» واختاره صاحب «درر الحكام»(١ (iY:‏ وصرح الأقطع وصاحب 
«غاية البيان» أنه ظاهر الرواية » وصححه في «الملتقى»(اص .)١٠١‏ 

(*) وأختاره أيضاً أبو علي الدقاق. ينظر: «رد الحتار»(7: 305). 

)€( «الويضاح»(ق١5‏ /أ). 

(6) «بدائع الصنائع»(7: ,)5٠١‏ واقتصر عليه في «الخانية»(١‏ : ١00)ء‏ وجزم به القدوري 
والخصاص. 
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کا اف الھور شن اتا ج م ایت 

(كما تستأنف او و ا کے اس أي انقطع دمهاء 
وهي في سن الإياس تستأنفُ بالشهور . 

أقول"': الاستئنافٌ مشكل ؛ لأنّه لو ظهرَ أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق 

الخامس: ينتقض إن لم يحكم بإياسهاء وإن حكم به فلاء كأن يدعي أحدهما 
فساد النكاح فيقضي بصحته» وصححه في «الاختيار». 

السادس : ينتقض في المستقبل» فلا تعتدٌ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي» 
وصحّحه في «النوازل». كذا في «رد الحتار»'". 

[١أقوله:‏ حيضة ؛ وكذا حيضتين» والحاصل أنه طلقها وهي من ذوات الحيض 
فحاضت بعد الطلاق حيضة أو حيضتين» ثم دخلت في سن اليأس وانقطع دمهاء 
فحينئذ يجب عليها أن تعتدٌ بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدلء كذا علله في 
«الہداية. 

وظاهره أنه لا عبرة بما مضى فلا يعتبرٌ مع الحيضة وقت حيضتين - أي 
نورين = إن حافت حيضة والحذة ثم آيسيت »ولا يرمع الكيضين وقك خيصة؛ 
أي شهر بعده؛ بل يجب عليها الاعتداد بأشهر ثلاثة مستقلة ؛ لثلا يلزمٌ الجمعٌ بين البدل 
والمبدل» فإِنّ ثلاثة أشهر بدلٌ من ثلاث حيضء هذا ما ذكره الشارح المروي #5ه: 
ودفع به الإشكال الذي أورده الشارح #5ك. 

["قوله: أقول...الخ؛ إبرادٌ على ما حكم به المصتف 4 بالاستئناف» وذلك 
بوجهين : 

ادع إن وجرت الد بب الاق و عب مسا هرارو اها 
اوی کان م وات اه کی حاف هة اون ت ات 
بعدهء فلا يظهر كون عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق» حتى تجب ثلاثة أشهر ؛ لكون 
الإياس متأخّراً عن وقت الطلاق» بخلاف ما تقدّم» فإنّ رؤية الدم هناك بعد اليأس 
تحكم بأنّها لم تكن آيسة من وقت الطلاق؛ بل كانت من ذوات الحيض الممتدٌ طهرهاء 


.)144 : ١(»ميلحلا وينظر: «حاشية عبد‎ .)5١7 : «رد المحتار»(؟‎ )١( 
.)519 : (؟) «البداية»(؟‎ 


۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى معتدّة وطنَّت بشبهة عدّة أخرى» وتداخلتا 
فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت؛ فيجب أن يكون محسويا من 


2000 





العدة من حيث أنه وقت 
(وغلى دة وظت ية غد اشر ودا“ 

فيلزم الاستئناف بالحيض » ويبطل ما مضى » وهاهنا لا يظهر بالإياس المتأخر آنها كانت 
آيسة من وقت الطلاق. 

وثانيهما: أنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق» فلا معنى للاستئناف 
أيضاء بل يجب أن يكون زمان الحيضة أو الحيضتين الذي تقدّم على الإياس محسوياً من 
العدة» من حيث آنه وقت لا من حيث أنه حيضة. 

وأجيب عنه : بأن الاستئناف بعدم اعتبار الزمان السابق من حيث الحيضةء لا 
عدم اعتباره مطلقاء وهذا وإن اندفمّ به الإيراد الثاني > لكن لا يندفع به الإيراد الأوّل» 
إلا أن يقال: إِنْما اعتتبرالإياس المتأخخر من وقت الطلاق تحرّزا عن الجمع بين البدل 
والمبدل منه. 

3 ]قوله: على معتدة. .ام ؛ في إطلاق معتدّة إشارة إلى تعميم الحكم في معتدّة 
الطلاق» ومعتدّة الوفاة» وفي إطلاق الوطء إشارة إلى : تعميم الحكم في وطء الزوج 
المطلق» ووطء غيرهء قال في «الدرر شرح الغرر»: المرأة إذا وجب عليها عدّتان» فإمًا 
أن يكونا من رجلين أو من واحد» ففي الثاني لا شك أن العدّتين تداخلتا. 


)١(‏ لم يسلم المحقة ن للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في «درر الحكام»(1 ؛: 42501 وابن 
كمال باشا 3 «الإيضاح»(ق١7‏ /ب)» وأفادوا أنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب 
«المبسوط»): أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي 
في «حاشيته على الدرر»)(ص‌۲۱۷): أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال 
على تعليلهم » فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان مخالفته لل«هداية»)» ونحوه. 

ی ان ا انار درسي لحيس کون ا کا کے و کان الوطم عة ف 
يجب عليها بعدها ثلاث حيض للوطء الثاني » فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول» 
وتبقى حيضة للوطء الثاني. ينظر : («شرح ابن ملك)(ق ١١٠١‏ /). 
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وخيض تراه منهلما 
وحيض تراه ه منهما”) : حص ا را : صفتُّهُ » ومنهما: خبره؛ أي حيض 
تراد بعد الوطء بالشبهة» وقد فُهم هذا "من أن وطئت : فعلٌ ماض» وتراه : فعل 
ميقن نه وستوما د ال فاليا 
وفي الأرّل: إن كان من جنسينء كالمتوفى عنها زوجها إذا وطكت بشبهة» أو من 
جنس واحدٍ كالمطلّقة إذا تزوّجت في عدّتها فوطتها الثاني » وفرق بينهما تداخلتا عندناء 
کن ا لق شا حا خا ودا ات اة اول دون اانه 
فعليها إتمام الثانية» . 

وفي تقييد الوطء بشبهة إشارة إلى آنه لا عدَّة في الزنى» فلو وطئها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عالما بحرمتها لا تجب عدَة هذا الوطء؛ ؛ لکونه زناء ولو وطئها بلا نکاح 
بعدما أبانها بألفاظ الكناية بشبهة أنّها رواجع على ما ذهب إليه بعضهم › e‏ 
بنكاح أو بدونه إذا قال: ظننت أنْها تحل لي تجب عليه عدة . كذا في «الفتح ٠»‏ 

[١اقوله:‏ وحيض تراه منهما؛ قال في «العناية»: «صورته: إِنّْ الوطء الثاني إذا 
ان ديا زاك ا فنها ا ا انی وف ج ا ا 
والحيضتان تنوب عن أربع حيض : حيضتان للأولى وحيضتان للثانية ؛ والثالثة عن 
الوطء الثاني خاصّاًء فإن لم تكن رأت شيئاً فليس عليها إلا ثلاث حيض» وهي تنوب 
عن اة ٠‏ 

وقال في «اللبسوط»: «لو تزوّجت في عدّة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهماء 
فعليه بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشرء وعليها ثلاث حيض للآخرء 
وتحتسب بما حاضت بعد التفريق دوع ا 

1 قوله: e‏ أي كونُ الحيض الذي حكم عليه بكونه محسوباً منهما 
بعد الوطء بشبهة 





.)10 : ١(»ماكحلا انتهى من «درر‎ )١( 
«فتح القدير»(5 : 5؟7).‎ )۲( 

(؟) انتهى من «العناية»(5 : .)۳۲١‏ 
(5) انتهى من «المبسوط)(5 : 17). 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فإذا مت الأولّى دون الثّانية يجب إتمامُهاء وتنقضي عدَة الطّلاق والموت وإن 

جهلت بهماء ومبدؤها عقيبهما 

واعلم أن هذا"' مذهيناء SS‏ كان الوطء بالشبهة 
من الروج» وهي في عدّته» أمّا إن كان من آحَرَ فلا" 

(فإذا تمت الأولى دون الثّانية يجب إتمامُها) : : صورته : طلقها الرّوج بائناء أو 
ا 2 فوطِتّها غير الزّوج بشبهة؛ فعليها عدّتان؛ فالحيضة الأولى 
من العدة الأولى» وحيضتان بعدها تكونان من العدتيين, فتمت العذة الأرلى؛ 
sS‏ 

(و: تنقضي”” عدّة الطّلاق والموت وإن جهلَتْ بهما) : : أي بتطليق الزوج 
وفوقةة الوهدؤها مقي 1 اهتين ر 

١[‏ ]قوله: : إن هذا ؛ أي ما ذُكِرَ من تداخل العدّتين مطلقاء سواء كان الواطئ هو 
ال ارو و : إن المقصود دَ من العدّة هو تعرّف براءة الرحم» وهو بحصل 
بالعدة الواحدة» فيتداخلان مطلقاً. 

("أقوله: أمًا إن كان من آخر فلا ؛ فعنده لا تتداخلٌ عدّة الوفاة وعدّة الوطء 
بشبهة» وكذا عذة الطلاق وعدّة وطء غير المطلق ب* بشبهة» وتتداخل عدّة الطلاق وعدة 
EUS SESE ASS SN,‏ 

[أقوله: وتنقضي. E Es‏ 
بطلاق الزوج أو موته» بل تنقضي بانقضاء ا أو الموت» وإن لم 
تعلم الزوجة به؛ لان العدَة أجل > فلا یڈ يشترط العلم بمضيّه » سواءً اعترف بالطلاق أو 
انکر » فلو طلّق ثم أنكرٌ الطلاق وأقيمت البّنة عليه» فقضى القاضي بالفرقة بعد زمان 
من الدغوى: فالعدة ن رقت الطلاق لا القضاء . كذا في «البزازية». 

كرف ستياه | تاد علي القؤرف لكان وجو نوا شين ارق وا لطا 1م 
ويستثني منه الطلاق المبهم ؛ فإنّ العدّة فيه من وقت البيان لا من وقت الطلاق» فلو 
قال: إحداكما طالق ولم ببين ومات قبل البيان لزم لا ف زه عد الوا 





(0)ينظر: «المنهاج)(1: 4۲(« و«أسنى المطالب)(7: 595), و«التجريد لنفع العبيد» 
«(AY :5(‏ وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب العدة ع 





وفي نكاح فاسد عقيب تفريقه؛ أو عزمه ترك الوطء. ولو قالت : انقضّت عدتي 





(وفي نكاح فاسدا'' عقيب تفريقه “» أو عزمه ترك الوطء . 

ولو قالت : انقضّت عدتی خلت 
امك ديا تار حت رن يي وراد لي وان رتك لمان ول 
الطلاق . كذا في «البحر»'" 

ولو أقرّ بطلاقها منذ زمان ماض تكون العدّة فيه من زمان الإقرار» نفيا لتهمة ) 
المواضعة ؛ أي الموافقة على الطلاق» وانقضاءً ؛ السذة ا 
ليتروج أختها أو رابعا سواها. كذا في «الفتح»'" 

[١آقوله‏ : وفي تكاح فاسد؛ هو الذي فقادَ شرطأً من شروطه؛ والحاصل: إن 
کا ا او ا ا وو ات ب ا 
أمرين + 

ِمّا تفريق القاضي» وهو أن يحكم بالفرقة بينهما 

وإمّا المتاركة» وهو أن يعزم بقلبه ترك وطئهاء وليس المراد به مجرد العزم 
الباطني ؛ لاي ED‏ : فارقتك E‏ 
أو خليت سبيلك» ومنه الطلاق. کذا فی «البحر»*“ » وغیره. 

[؟اقوله+ حلّفت؟ من التحليف: يعتي لوقالت المرأة: كت بغدتي + وكذا لو 
نكحت زوجاً غيره؛ وقال الزوج: لم تنقض عدّتك فالقولٌ قولها مع اليمين» وهذا إذا 
كانت المدّة تحمل انقضائهاء ' ففي العذة بالشهور ثلاثة ثة أشهر أو نصفه لأمة. 

وفي العدة بالحيض اقا رة تون وما ٤‏ ؤلامة أريعون» وزإن لم تكن المدة 
تحتمله كما إذا أخرت بانقضاء و عدانها ف شهر واحلة ةلم يعتير كرام ؛ لأنّ اليمين إِنْما 
يصدّق في قولبا إذا لم يخالف الظاهر. كذا في «النهر»' 26 ين 


(۱) أي تفريق القاضي. ينظر : («درر الحکام»(۱ (iY:‏ 
(۲) «البحر الرائق»(٤‏ : .)٠٤١‏ 

(۳) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۲۹). 

.)٠١۹ : ٤(»قئارلا «البحر‎ )٤( 

(0) «النهر الفائق»(۲: .)٤۸٤‏ 

.)١١١ - ١6019 : «البحر الرائق»(5‎ )( 


vt‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو د مَ معتدتهُ من بائن وطلقها قبل الوطء فعليه مهرٌ نا ٠‏ وعدة مستقلة 
أي إن قالت : انقضّت عدني وكذبها الوح" فالقول قولها مع اليمين 

(ولو نكح”"' معتدته'” من بائن”'' وطلّقها قبل الوطء'' فعليه مهد تام؛ وعدة 
ف وعد كيد الى بج E‏ 
[١اقوله:‏ وكذبها الزوج ؛ ولو ادّعى الزوج انقضاء عدتهاء وغرضه حل نكاح أختها 
وأربع سواهاء وكذبته في مدّة تحتمله لم تسقط نفقتهاء وله نكاحٌ أختها حملا بخبريهما 
بقدر الإمكانء فلو ولدت لأكثر من نصف حولء يثبت نسبهء ولم يفسد نكاح أختها 
في الأصح» فترثه لو مات دون المعتدّة. كذا في «المحيط» وغيره؛ والتفصيلٌ في «الدر 
الان ا وخواشة: 

["أقوله: ولو نكح ؛ أي نكاحا صحيحاً» ولوتزوّجها في العدّة نكاحا فاسداً فلا 
مهرء ولا استئناف عدّة» بل عليها إِتَامُ العدّة الأوّلى اتّفاقا ؛ لأنّه لا يتمكن من الوطء 
في النكاح الفاسد» فلا يجعلَ واطئا حكما ؛ لعدم إمكان الحقيقة ؛ ولذا لا تحب عدّة ولا 
مهر بالخلوة الفاسدة» والنكاح الأول يعم الصحيح والفاسدء فلو نكم بامرأة فاسدا 
ودخل بها ففرق بينهماء ثم تزوّجها صحيحا في العدّة» فالحكمُ هو الذي ذكره في المتن. 
كذا في «البحر». 

["اقوله: معتدّته ؛ الضميرٌ إلى الناكح ؛ أي التي طلقها سابقاً فاعتدّت» ولو نكم 
معتدة الغير ووطئها تتداخل العدّتان كما مرٌ. 

[٤]قوله‏ : من بائن ؛ متعلق بقوله: : «معتدته»» والمراد به غيرٌ ثلاث» وذلك لأنّه لو 
كانت معتدته من رجعي فالعقد الثاني رجعة» ولو من ثلاث لم تحلٌ له حتی تنکح زوجا 
ر 

[0آقوله: قبل الوطء ؛ سواءً كان حقيقة أو حكماء يعني قبل الوطء والخلوة. 








)١(‏ لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره» وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 511). 
(؟) «الدر المختار» و«رد المجتان»(”*: .)07٠‏ 
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وعم م مه فم ممه م ممم م وم ممم ووه و رو و و ااا ااا ااال 


فإن"' أثرَ الوطء في الشكاح الأول باق»: وهو العدّة» فصارٌ كأنّ الوطءً حاصل في 


هذا التكاس". 
وعند محمدا" 5 يجب عليه نصف المهرء وتام العدّةٍ الأولى فقط» ولا عذة 





للطّلاق الثاني ؛ لأنّ الرّوجَّ طلمَها قبل الوطء فيه 

[١أقوله:‏ فإن...الخ؛ حاصل وجه قولبما: أن أثرَ النكاح الأول باق بعد وهو 
العدّة» فصار كأنّها مقبوضة في يده بالوطء الأوّل» فيجعل كأنّه وطء في هذا النكاح 
وطلق بعده» فيجب كمال المهر» وعليها العدة. 

لا يقال: الطلاق بعد الدخول يملك به الرجعة» ولا رجعة هاهنا لأنا نقول: لا 
يلزمٌ من إقامته مقامّ الوطء في العقد الثاني في حقّ المهر والعدَةٍ أن يقوم مقامه في حق 
الرجعة أيضاً. كذا في «منح الغفار». ۰ 

["أقوله: حاصل في هذا النكاح ؛ هذا من إحدى المسائل التي يكون الدخول فيها 
في النكاح الأوّل دخولاً في الثاني. 

والثانية : : تزوّج معتدّته وهو مريضٌ وطلقها قبل الدخول؛ “فكو فار 

والثالثة : فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول؛ » فنكحها في العدّة» وفرق بينهما 
قبل الدخول. 

والرابعة : تزوّج صغيرة أو أمة ودخل بهاء ثم أبانها ثم تزوجها في العدة فبلغت 
أو أعتقت فاختارت نفسها قبل الدخول. 

والكافئسة : تزوج صغيرة أو أمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخولء 
ثم تزوّجها في العدّة» ثم طلقها قبل الدخول. 

والسادسة تر وكا واررت دل اتوك . كذا في «البحر»'' د 

ر : وعند محمد ذك. .ل ؛ حاصلُ مذهبه أنّهِ يحب على الزوج نصف المهر ؛ 
لكونه طلقها بعد النكاح الثاني قبل الدخول» والطلاق قبل | الدخول منصفٌ للمهر» ولا 

عدة عليها بهذا الطلاق؛ إذ لا عدّة في الطلاق قبل الوطء»؛ بل يجب عليها إِتَام العدة 
الأولى. 


.)١١١ - 1١١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولاعدّة على ذميّة طلقها ذه “ 
وعند زفر"" #ه لا عدّة عليها أصلاً ؛ ؛ لأنّ العدّة الأولّى سقطت بالتّروُج» ولم 
يجب بالتكاح الثاني لدليل محمد طك. 

(ولا غ غل ذمية تًا د 

[١أقوله:‏ وعند زفر 5ك... الم؛ قد وافقّ زفر 5ه محمّدا 5ه في وجوب نصف المهر 
عليه فحسب» وفي عدم وجوب العدة للطلاق الثاني» لدليل ذكر في توجيه قول محمّد 
ف , وخالفه في وجوب إتمام العدّة مستندا بأنّ العدةٌ الأولى قد سقط وجويها عليها 
بالتزوّج الثاني » والساقط لا يعود» فلا يجب عليها شيءٌ من التريّص» > بل جور لبا أن 
تنكم كما طلق زوجها الأول. 

ورد بأنَ وجوب العدة الأولى بالطلاق الأوّل» فيجب إكمالهء إلا آله لم يظهر 
حال التزوّج الثاني فإذا طلقها ثانياً قبل الدخول صار النكاح الثاني معدوماء فيجب 
عليها إكمالٌ ما وجب أوّلاً مع أن في عدم يجاب العدّة عليها مطلقا إبطال ل هو المقصوة 
من شرعية العدة» وهو عدم اختلاط الأنساب واشتباهها. واي ا وغيره. 

1 "آقوله: ااا حي لمر ان وح الاك وريد رادل رجه 
کا طلقت: > مسلما كان المتزوّج أو دما . كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

وأورد عليه: بآنه كيف يحل تزوّج مسلم بها على الفور؛ وهو يعتقدُ وجوب 





- 


العدة. 

وأجيب عنه: بأنه إِنْما يعتقد وجوبها لنفسه ولسائر المسلمين» ولا يعتقدٌُ وجوبها 
كاف 

[] قوله : : على ذمية طلقها ذمي ؛ الجملة صفة لذميّة » وذكرٌ الذميّة؛ لعدم تصور 
أن يطلق الذمي مسلمة ؛ ؛ لعدم حل التكاح بين الكافر والمسلمة» وذكر كون امطلّق ذمي 
احترازي» فإّه لو كانت الذمَيةٌ من أهل الكتاب تحت مسلم ذ فطلقهاء أو مات عنها تجبْ 





)١(‏ ولو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جازء وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم بخلاف ما 
إذا طلقها المسلم أو مات عنهاء فإن عليها العدّة بالاتفاق؛ لأنها حقه في معتقده.ينظر: : ((فتح 
القدير»(5 : .)١16/8‏ 

() «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۳۳). 


كتاب الطلاق/باب العدة eV‏ 





ولا حربية خرجت إلينا مسلمة 
هذا عند أبي حنيفة 4 إذا لم يكن معتقد أهل الذّمة ذلك» وإن كان" معتقدهم 
ولف شب عدن واه كب فط ولا خرب رجت اة 
عليها العدّة» فلا يحل له نكاحٌ مسلم أو كافر بها قبل انقضائها ؛ ؛ لأنّ المسلم يعتقد 
وجوب العدّة» ووجوب العدّة فيه حق الآدمي » فاا خت اة لا ع 
فالزوجةٌ وإن كانت كافرة لا یکن لبا أن تبطل حق المسلم؛ » شم أصل المسألة 
مقيدة بعدم الحمل» ؛ فإنَ الذميّة التي طلّقت من ذميّ إن كانت حاملاً تجبْ عليها العدّة 
بوضع الحمل اثفاقاً؛ لأنَ في بطنها ولدا ثبت النسب» وكذا الحكم في الحربية وغيرها 
تمن لا عدّة عليها » فإنّه مقيد بعدم كونها ذات حمل. . كذا في «الهداية»''' وغيرها. 

1“ قوله: وإن كان؛ حاصله : إن عدم وجوب العدّة على الذمية التي طلّقها ذمي 
مقيّدٌ بما إذا كانوا يعتقدون ذلك : أي عدم وجوب العدة» وأمّا إن كان في اعتقادهم 
وجوب العدّة بالطلاق تجب عليهاء والوجه فيه: أن أهل الإسلام أمروا بأن يتركوا أهل 
الذمّة وما يدينون» فيعاملٌ بهم حسب ما اعتقدوا. 

["قوله: تجب مطلقا ؛ أي سواء كانوا اعتقدوا ذلك أو لم يعتقدواء وهذا 
الخلاف نظير الخلاف في نكاح الحارم؛ فإنَ نكاحَ الكفّار بالحارم صحيعٌ عنده إذا كانوا 
يعتقدون حل ذلك» حتى لا يتعرّض بهم فيه» ولا يصح عندهما. 

[۳اقوله: ولا حربيّة ؛ أي لا عدّة على حربية خرجت إلى دار الإسلام مسلمة؛ 
فوقعت الفرقة بينهما وبين زوجها الحربي» والخروج مسلمة ليس بقيلٍ احترازي» بل 
الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة ؛ أي ا مغاضبة» وعلى نية أن لا تعود إلى دار 
الحرب أبدا. 

فلو خرج أحَدُ الزوجين إلينا مسلما أو ان اتلد ا e‏ 
والآخ رفي دار الحرب على حربه» فقد زالت الزوجية ولم تجب العدة على الزوجة في 
كلتا الصورتين. كذا في «البناية»'”) 





. أو ذميّة أو مستأمنة طلقها أو مات عنها ؛ لأن العدة لفراش الزوج ا محترم ولا احترام له؛ ولذا‎ )١( 
.)11/١ : ١()ىقتنملا كان محلا للتمليك» وتمامه في «الدر‎ 

(؟) «البداية»)(: : ۳۳ - .)٣٤‏ 

.(V4Y ¬ V4: ٤()ةياتبلا«‎ )( 
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وفي المسألة خلاف لبما كما في المسألة السابقة» فعندهما تحب عليها العدّة إن خرجت 
إلينا مهاجرة ؛ لأنّ تباينَ الدارين أحد أسباب الفرقة» فيجب عليها العدّة به» لا سيّما 
إذا ضارت مسلمة؛ لكونها مكلفة بالأحكام الشرعية؛ بخلاف ما إذا هاجرَ الرجل 
وتركها في دار الحرب» فإنّه لا تحب العدّة عليها ؛ لعدم تبليغ أحكام الشرع إليها. 

وله: إن العدّة وجبت حيث وجبت كان فيها حق بني آدم: والحربى ملحق 
بالجماد شرعاء فلا تتربص صيانة لمائه» بل يجوز لها أن تتزوّج كما وصلت إليناء نعم 
إن كانت حاملا وجب عليها التربص ؛ لأنّ في بطنها ولدا ثابت النسب»ء كما 
ادف واي 





ويي 


.)۴۳۵ - ۳۳٣١ : ٤(»ةيانعلا«و «رالہداية»‎ )١( 


فصل 2 الحداد 
وتحد معتدّة البائن» والموت 
فصل ب4 الحداد 

ر مع الباقن نووت 

[١آقوله:‏ وتحدّ؛ - بكسر الحاء المهملةء وتشديد الدال المهملة - مضارع من 
الإحدادء وهذا شروعٌ في بيان ما ينبغي للمعتدّة في العدّة بعد الفراغ من بيان من تجب 
عليه ومّن لا تجب عليه؛ وذكر أزمتتها. 

والإحدادٌ: عبارة عن ترك الزينة لمعتدّة: يقال: احتدت المرأة إحدادا فهي مُحِدَّة 
وَمُحِِدٌ [ذاتزكت الريئة لموته»وحدت تمد وئه داد بالكسرفهي حاة. كذافي 
«المصباح»'' وغيره. 

والحاصل أنه جاءَ من الرباعي ومن الثلاثي من باب ضرب» ونصر وبه عرف أن 
قوله: تَحِدَّ يمكن أن يكون من الإحداد كما ذكرناء وأن يكون - بفتح التاء وكسر الحاء 
- من باب فر يفرّء وأن يكون - بفتح التاء وضم الحاء - من باب مد یمد. 

["اقوله: معتدّة البائن والموت ؛ أي المعتدّة التي طلقها زوجها أو مات عنهاء أما 
إحدادٌ المتوفى عنها زوجها » فالأصل فيه حديث: : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أ ربعة أشهر وعشراء ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» ولا تمس طيبأ' " الخرجه اللشبخان 
وغيرهما . وفي باب أخبار كثيرة مروّية في كتب السنن. 

وأمًاالعتدّة عن بائن والمرادُ بهما أعمّ من المطلقة بواحدة بائنةء أو ثنتين بائنتين 
ومن المطلقة بغلاث» ومن المختلعة» فاستدل لوجوب الإحداد عليها صاحب لدي 
بحديث : «إنّ النبي يلي نهى المعتدّة أن تختضب بالحتاء»» وقال : «الحتاء طيب» لإطلاقهء 


(۱) إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها؛ ولبذا لا تحد 
المطلقة الرّجعية ؛ لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ؛ ولبذا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام 
الرّوجات. ينظر: «المبسوط))(7 : 20/8 -09). 

(؟) «المصباح المنين»(5 : 5؟١).‏ 

(9) في «صحيح مسلم»(3 : (1Y‏ و«صحيح البخاري»(0 : ۳ )/)» وغيرها. 


A:‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





كور سل حرة"' أو لا) : فقوله : أو لا : عطف”” على قوله: حرة؛ وعند 
الشافعى ط4 : لا حداد“ على معتدة البائن » (بترك ‏ الزينة 
وتذكر السرؤجعي في «شرحه): إِنْه حديث رواه النسائي بلفظ : »نهى المعتدة عن الكحل 
والدهن والخضاب بالحناء»» وقال: «الحناء طيب»» ونسبّه الرَيْلَعِيَ”" في تخريجه إلى 
الوهم , وقال: إِني لم أجده. 

وفي ذكر البائن احترازٌ عن الرجعي؛ فإنّ معتدّة الرجعيّ لا إحداد عليها اتفاقاء 
بل لها أن تتزين ليرغب الزوج إليها فيراجعها. 

[١]قوله:‏ كبيرة ؛ الأولى أن يقول: مكلفة ؛ لتخرج الصغيرة والكافرة والمجنونة ؛ 
فإنّه لا يجب الإحداذ عليهن. 

[]قولە: د ؛ فإنّ الإحداد شرع لإظهار التأسف 

o E ik e‏ أنّه عطفٌ على كبيرة› 
فيختل المعنى. 

[؛ قوله: لا حداد ؛ لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت الزوجء وفي بعدها إلى 
ماته» والمبتوتة قد أوحشها زوجها بالإبانة فلا تأسف على فوته ومفارقته» ونحن نقول: 
إن الحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح » وهو موجود في الإبانة أيضا. كذا في 
«الہداية»“. 

[اقوله: بترك الزينة ؛ متعلق بتحدء والزينة ما تزيّن به المراة من الحلي بجميم 
أنواعه» والحرير» وغير ذلك كالامتشاط واستعمال الطيب وغير ذلك. 


١(‏ لو قال مكلفة لكان أخصر وأشمل » حيث تخرج المجنونة إذ هي مثل الصغيرة والكافرة في عدم التكليف. 
ينظر: «كشف الرموز»(١‏ :41( 

() في «المنهاج»(7 : ۸ ) : ویستحب الاحداد لٻائن › وفي قول: يجب. ر : «(oY‏ 
و«دتحفة المحتاج»(8: 700): وغيرها. 

(۴) في «نصب الراية»(0 : .)١١5‏ 

.)۳۳۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )٤( 


كتاب الطلاق/باب العدة ۸۱ 


ول ال عفر والمعطفى : :و إلناة 2 و الةو الهو الك :إلا بتر لا 
کک 

GT ag لبس الزغ:‎ 

: ا لا معتذة العتق) : أي إذا أغتق"" المولى أم ولده 

او yS‏ 
المزعفر؛ أي الثوب المصبوع الزعفران» وترك لبس المعصفر؛ أي الثوب a‏ 
بالعصفرء وهو الذي يصبغ به أحمرء يقال له: كسم. وبا لجملة : کل لون يفوخ بطيب. 

وترك الجنّاء - بكسر الحاء المهملة وتشديد النون - : ورق تخضب به النساء 
أيديهن وأرجلهن أحمر 

وترك الطيب بجميع أنواعه» وترك استعمال الدهن في شعر الرأس» وترك كحل 
العين» ويجوز لما لَبْسْ الثوب المصبوغ الذي ما تتزيّن النّساء به كالأسودٍ والأزرق ونحو 
ذلك. كذا في «الفتح». 

[۲]قولە: إلا بعذر؛ راج جع إلى الجميعء ا ل 
كان بها وجمٌ بالعين حل لها الاكتحال» أو حَكة البدن فيحل له لبس الحرير أو تشة 
رأسها فتدهنْ وقشط بالاسنان الغليظة التباعدة» ولو لم يكن لها ثوب إلا ثوباً مصبوغا 
بعصفر ونحوه تلبسه سترا للعورة. كذا في «الجوهرة»'" و«الفتح». 

[اقوله : : أي إذا أعتق. .الح؛ هذا التفسير مل با لمقصودء فإ الحكم لا يتتص 
دده يسبب عت الول بل إذا مات المولى فعتقت أمٌ ولده فاعتدّت فالحكم كذلك؛ 
وعبارة المصّف 4# شاملة لكلتا الصورتين» فإنّ العتق أعم من أن يكون بإعتاق المولى 
أو بموته. 

والحاصل أنّ أمّ الولد عند موت المولى أو إعتاقه وإن کات الام ا علا 
لكن الإحداد غير واجب ؛ لأنّ شرعيته لإظهار التأسّف على فوت نعمة النكاح» ولا 
نكاح هاهنا. 








)١(‏ أي الثوب المصبوغ بالزعفران» أو العصفر ؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: «فتح القدير)» 
£7 ۳( 

(۲) ولو بلا طیب کزیت خالص» ومنعه على وجه يكون فيه زينة. ينظر : «الدرالمختار»(۲: .)1١1‏ 

(9) «الجوهرة النيرة»(؟ : 7/4). 


4A۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ونكاح فاسدء ولا تُحْطَبْ معتدّة إلا تعريضاً 
ل لت د عل قرع 

(ولاتخطت م اا را 

١‏ ]قوله: ونكاح ؛ أي لا إحداد على معتدّة نكاح فاسد بالطلاق أو الفرقة ؛ لأنَّ 
مثل هذا النكاح يجب رفعُه شرعاء فلا يتأسّف على فواته. 

["اقوله: فلا تأسّف؛ مصدر على وزن التفعل» ؛ بمعنى الحزن والحسرة» أو ۰ 
مضارعٌ مؤنّث محذوف أحد التائين من التأسّف» وَالصمي” إلى المعتدة. : 

[أقوله: ولا تُخطب؛ عيذ عير ين ال 0 
e‏ : واج یک م یما عر صم بو مِنْ حِطبةَ اليل 

أ نئ ف نیکم لم اله اتک سکذ ھی وکن لا عو ين إل أن ووأ 
E‏ اا رما أعَمَدَة اليڪاج حى يبل الككب أجل 4”". 

دلت الآية على حرمة النكاح في العدّة» وعلى حرمة امواعدة سراًء وهي أن يأخ 
عليها عهدا وميثاقا أن تحبس نفسها له» ولا تنکح غیره› وعلى حرمة الخطبة صراحة› 
وعلى جواز التعريض كقوله: إني فيك لراغب» وإِنّك علي لكريمة» وإِنَّ الله سائق 
إليك رزقاًء ونحو ذلك» من غيرأن يشافهها أو يخاطبها بالتزويج. كذا نقل عن ابن 
عباس د ومجاهد عند ابن المنذر وابن جرير وابن أبي شيبة وغيرهم» والآثارٌ في هذا 
لات سوط ا 

٤]قوله:‏ إلا تعريضاً ؛ ا جر س لكن ذكر في «البحر»”؟) 
و«النهر» و«المعراج» و«الفتح»'”' وغيرها: إِنّ التعريض لا يجوزٌ في مطلقة الرجعي ؛ 





)١(‏ التعريض: أن يذكر شيئاً يدل على شيء لم يذكرهء وهو هنا أن يقول لبا: إنك لجميلة » وإنك 
لصالحة » ومن غرضي أن أتزوج» ونحو ذلك من الكلام الدال على إرادة التزوج بها نحو قوله : 
إني فيك لراغب؛ وإني أريد أن نجتمع» وهو القول المعروف» ولا يصرح بالنكاح» ولا يقول 
إني أريد أن أنكحك. ينظر: «التبيين»(؟ : 077). 

(0) البقرة: من الآية770. 

(9) «الدر المنثور»<(؟ : 857). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١50‏ 

(0) «فتح القدير»(5 : 0757 


كتاب الطلاق/باب العدة AY‏ 





ولا حرج مُعتدّة الرّجعي والبائن من بيتها أصلاء وتَحْرّج معتدة ا موت في الملوين ؛ 
وتبييت في منزلها 





ae ے2‎ 


ولا رج مُعدَةٌ الرّجعيّ والبائن من بيتها'' أصلاً) ؛ لقوله'"تعالى : <إلا روم 
من يِه ولاعت الآية. 

(وتخرج معتدّة امو في الملوين" » وتبيت في منزلها) إذ لا“ نفقة 
لقيام نكاح الأوّل» ولا في مطلقة البائن» فإله لا جو لها اخروج من منزلها أصلا » > فلا 
يتمكن من التعريض» ولإفضائه إلى عدّة المطلق هذا يختص جوازٌ التعريض 
بمعتدّة الوفاة» لكن ذكر في «الاختيار» جوازه في المبتوتة أيضا 

والتعريض: هو أن يقصد من لفظ معناه الحقيقي أو المجازي أو الكناية» ومن 
ااا ا لك شرن بن ا و ن 
يستعمل اللفظ في المعرّض به كقول السائل : جئت لأسلم عليك» فيقصد من اللفظ 
السلام» ومن السياق : طلب شيء. كذا في «جامع الرموز». 

١1‏ ]قوله: بيتها ؛ أي السكنى التي يضاف إليها حال وجوب العدّة» سواء كانت 
ملكا نبا أو لهء أو كانت بإعارة أو إجارة. 

[أقوله : لقوله : اه 5 أب لَه إدَا لقثم اليْسَاه لوشن 
لِد تہ واوا الہ واکشرا رڪ ا شش عزجوشک م ته لاعن ےک 

أن اتن 2 َة ية 5 

[']قوله : في الملوين ؛ بفتحات الميم واللام والواوء تثنية ملأء والمراد بهما الليل 
والنهارء والأصل فيه حديث : «إن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: : يا رسول 
الله إِنّا نستوحش في ييوتناء أفنبيت عند إحداناء فأذن لمن أن يتحدثن عند إحداهن› 
فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى ييتها»'"؛ أخرجه عبد الرزّاق والشافعي. 

[ قوله: إذ لا نفقة؛ حاصله: إِنّهِ إِنْما أبيح لبا الخروج لعدم وجوب نفقة العدة 
على ورثة الزوج » فتحتاج إلى الخروج لتدبير معيشتهاء فأبيح له ذلك؛ ولا ضرورة في 


ê 


.)١( من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.١ةيآلا الطلاق: من‎ )1( 
.)۲ : ٤(»ریبحلا ینظر : «تلخیص‎ )۳( 
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فم هه ا ل ا 2 ۰ و وعم مه ا 
وتعتد في منزلها وقت الفرقة» والموت» والطلاق إلا أن تخرج » أو خافت تلف 
مالما أو الانهدام» أو لم جد كراءَ البيت» ولا بد من سترة بيئهما فى البائن 
فح بكري عاد لمات ؛ لأن النفقة دائرة عليها. 

(وتعتد فى منزلها وق" الفرقة» والموت› والطلاق إلا أن 2 تخرج "2 أو 
خافت تلف مالا أو الانهدام» أو لم تَحِدْ كراء البيت" ٤‏ ولا من تر ينها 
في البائن (Dol,‏ 
البيتوتة في غير منزلباء فمنعت من ذلكء ولا كذلك المطلقة» فإنّ نفقتها في العدّة واجبة 
على زوجهاء فلا باح لہا الخروج. 

١7‏ ]قوله: وقت ؛ متعلق بمنزلباء وحاصله: إِنّه بجحب عليها أن تعتدّ في المنزل الذي 
كانت فيه وقت الطلاق» أو الموت» أو الفرقة في النكاح الفاسد. 

["]قوله: إلا أن ...الخ ؛ الأصل في هذا أنه يحرم لها الخروجٌ إلا لعذر يضطره إلى 
الخروج» ولمذا أجاز النبي ب فاطمة بنت قيس الخروج من منزلما حين صارت مبتوتة › 
وأمر بالاعتداد في بيت آخر؛ لآنها کانت في مكان وحش مخيف على ناحيتهاء كما رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أو لأنها كانت سيئة الخلق بذيئة اللسان؛ لا يمكن 
أن تستقر مع أعزة الزوجء كما رواه أبو داودء وقد بسطت في هذا المقام في «التعليق 
الممجد على موطأ محمد»””". 








["أقوله: تُخرج ؛ مجهول مؤنّث من الإخراج ؛ أي يخرجها الزوج أو ورثته من 
بيتهاء وإن كان ذلك حراما عليهم. 

[:]قوله: ولا بد من سترة؛ - بضم السين - ؛ أي شيء ساترٌ من جدار 
ونحوه ؛ لكون الخلوة بها حراما. 

[0آقوله: في البائن ؛ وفي الرجعيّ السترة ليست بلازمة لعدم الانقطاع بالكليّة, 
وحل الرجعة في أي وقت شاء»ء لكن يندب ذلك وأن لا يدخل عليها إلا بإذنها. 
)١(‏ أي إن خافت أن ينهدم البيت الذي تسكنهء أو لم تجد أجرة لبذا البيت. 


() لثلا يختلى بالأجنبية» ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. ينظر : «الدر المختار»(۲: .)۳۲١‏ 
(9؟) «التعليق الممجد»(7؟ : 076). 
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وإن ضاق الْنْزِلَ عليهما ؛ فالأولى خروجه» وكذا مع فسقه» وحَسن ¿ أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة ؛ ولو أبائهاء أو مات عنها في سفرء وليس بيئها وبين 
مصرها مسيرة سفر رَجَعَتء وإن كانت تلك 
وإن ضاق النْزل عليهما خروجه» وکذامع فسقه"» ون أن تجعل 
بينهما قادرة على الحيلولة) : أ ى أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما. 

(ولو أباتها e‏ ولس تاودن مميرها مميرة 
بش رفك "روزن كانت اف" 

[١]قوله:‏ فالأولى؛ المراد به أنّه أرجح لا ما يقابل الوجوبء فإِنّ خروجه حيائذ 
واجب ؛ لأنّ مكنّها إلى انقضاء العدّة واجب. كذا في «الفتح». 

1 "آقوله : وكذا مع فسقه؛ أي إن كان الزوجٌ فاسقاً لا يؤمنٌ منه فالأولى خروجه. 

["آقوله ٠:‏ ولو أبانها ؛ أي جعلها بائنة بثلاث أو ما دونه بائنا. 

[٤]قوله‏ : في سفر؛ سان بك ع ا و » يعني إذا سافر مع زوجته إلى 
بلد آخر فطلقها طلاقا بائنا أ و مات الزوج ووجبت عليه العدّة في السفر. 

[٥]قوله:‏ ولیس ؛ أي ليست المسافة بقدر السفر بين المكان التي طلّقت فيه أو 
مات» وبالحملة : المكانُ الذي وجبت فيه العدّة وبين مصرها التي خرجت منه» وهو 
أعم من أن يكون وطنها الأصلي ؛ أو يكون وطنه الأصلي»؛ أو يكون وطن الإقامة 
لأحدهماء وأعم من أن يكو عسرا اسطاكه) آنا قزيةه وباشيلة: : المكان الذي كانت 
فة فة قل هد اال 

[آقوله: رجعت؛ أي يجب عليها أن ترجم إلى مصرهاء وتعتد في موضع 
إقامتهاء سواءً معها حرم أو لا؛ لأنّ السيرّما دون مدّة السفر مباح للنساء بدون ا محرمء 
وليس هذا ابتداء الخروج» حتى يحرم بسبب العدّة» بل هو بناء معنى على الخروج 
الأول. 

[لاقوله: وإن كانت تلك ؛ أي مسافة السفرء يعني يكون بين ذلك المكان الذي 

جبت العدّة فيه وبين مصرهاء وكذا بين ذلك المكان وبين مقصدها الذي كان مراد 
ازو ی را ما بک ام رها ف سيو تار ل اعد 





.)516 : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )١( 
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ولا والعود أحمد» وإن كانت فى 











أي 
تعثل عمة 





می کل جات خر خيرت" معها ولي أو لا "» والعود أحمد"“» وإن كانت في مصر 
تعتد" مة 





بأن ايكون ذلك المكانٌ مكان وجوت العدة وسطا ستهما» آر كانت المسافة بييه وين 
أحدهما أكثر ما بينه وبين الآخرء لكن لا يكون أحدهما أقلّ من مدّة السفر. 

[١]قوله:‏ كل جانب ؛ ولا يعتبرما في الميمنة والميسرة من القرى والأمصار؛ لأنه 
ليس وطنا لها ولا مقصداء ففي اعتباره إضرارٌ يها. 

قول : خيرت ؛ بصيغة المجهول من التخيير: أي يجوز لما أن تعود إلى مصرهاء 
وأن تذهب إلى مقصدها؛ اف ك دع و ف درا 
والمقصد متساويان في لزوم السفرء خيرت» فتختار آيهما شاءت حسب مصالحها. 

[۳اقوله: معها ولي أو لا؛ المراد بالولي هاهنا هو الحرم الذي يجوزٌ سفرها بهء 
وإتّما جار لها السفر هاهنا إلى أي جهة شاءت بدون الحرم ؛ لعروض الضرورة› 
والضرورات تبيح المخطورات ؛ ولذا لو وقح ذلك في موضع تتمكن من الاعتداد هناك 


فلا يباح لها الخروج منه. 
[٤اقوله:‏ أحمد؛ أي أفضل من الرواح على المقصدء وذلك لتقع العدة في مكان 
الزوج ومصره. 


[0آقوله: تعتد؛ أي يجب عليها أن تعتدٌ هناك؛ سواءً كان معها حرم أو لاء هذا 
عنذه. 

وقال أبو يوسف ومحمد #ك: إن كان معها حرم فلا بأس أن تخرج من المصر معه 
قبل أن لا تعتد؛ لأن نفس الخروج مباح ؛ دفعا لأذى الغربة» ووحشة الوحدة» 
والتريّص على المعتدّة وإن كان واجباً في منزلها > لكن يجوز لها الانتقال بعذر كخوف 
تلف المال والنفس» ا ی وا عدر مين اشرو ٠‏ وإنّما 
الحرمة للسفر»ء وقد اندفعت بالحرم. 

وله: إن المعتدّة منعت عن الخروج مطلقاء سواء كان إلى مدّة السفر أو ما دونهاء 
وإنّما جازّ لها الخروج إذا كانت في المفازة ؛ لأنّها لا تتمكن من الاعتداد هناك» وأمًا في 
المصر فلَمًا تمكنت من الاعتدادٍ به» يحرم خروجها وإن كان معها محرم؛ فإنّ ما 


كتاب الطلاق/باب العدة AV‏ 





¢+ و 


اق سے 
ثم تخرج بمحرم). 

اعلم أن الإبانة» أو الموت في السنفر: 

.١‏ إما في يد الإقامة» فإن لم تكن بيئها وبين مصرها الذي 
خرجت منه مسيرة سفر رجعتء وإن كانت تلك من كل جانب يرس بين 
الرجوع والوجه إلى المقصد سواه كان معها ولي أو لاء لکن الرجوع أولى ؛ 
ليكون الاعتداد في مزل الز چ 

وذكرَ الإمام السرخسبي”" طفله: تختارٌ أقربهما". 

بقي هنا قسمان : 

أحذهما: : ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تُخير”» 
وعلى قياس قول السرَضري له تختار أقربهما". 

والثّاني :اما إذا كان ا و ر مسيرة سفر» وبيئها وبين المقصد أقل 
تتوجه إلى المقصد“ 
يرخّص بالضرورة يتقدّر بقدرهاء ونفس الغربة والوحشة بدون ضم ضميمة » ليس 
بعذر قوي يباح الخروج . كذا في «البداية» وحواشيها. 

[١أقوله:‏ الذي. .اللخ ؛ أشار به إلى آنه ليس المراد مصرها وطنها ٠‏ بل أعم. 

["]قوله: تختار أقربهما؛ إلى ذلك المكان» يعني تخرج إلى ما كان أقل مسافة 
بالنسبة إلى الآخرء مثلاً إن كان بين مكان وجوب عدّتها وبين مصرها مقدارٌ أربعة آيام , 


11] 


وبينه وبين مقصدها ثلاثة أيام» ينبغي لبا أن تذهب إلى المقصد وتعتدٌ هناك. 
["آقوله : يا تخير ؛ أي بين الخروج إلى المقصد وبين الرجوع إلى مصرها. 
لو بر جه إلى المقصد ؛ لكون الخروج إليه 0 
مستلزما لسر 21110 ومن المعلوم أنَّ الخروج أقل من السفر 
أهونُ من الخروج بقدر السفرء حتى يشترط له وجودٌ الحرم دون الأوّل. 


.)70 في «المبسوط)»(7:‎ )١( 

(؟) لكن السرخسي في «المبسوط79 : ه”)ء قال: فإن كان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفر»ء 
وبينها وبين مَنزلہا كذلك» فعليها أن ترجع إلى مُنْزْلِها؛ لأنها كما رجعت تصير مقيمة» وإذا 
مضت تكون مسافرة ما لم تصل إلى المقصد.اه. 
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1 م الإقامة'', وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن 
كانت في مصرٍ حين أباتهاء أو مات عنهاء فإن لم يكن معها ول تعد فة ولك 
تخرج منه بدون الولي» ون کان معها وليء فكذا عند أبي حنيفة له لأ" 
خروج المعتدّةِ حرام وإن كانت المسافة ال ن ا 

وعندهما يحل الخروج ؛ لان تفس الخروج مباح دفعاً لوحشة الفرقة» وإلما 
الحرمة'"' للسفرء > وقد ارتفعت ؛ لوجود الولي» ؛٠‏ ثم لما جازٌ الخروجٌ عندهما ٠‏ فإلى 
ای اطاشن توه فينبغى” أن يكون | م على التفصيل الذي مر . 

١١‏ أقوله: وإمًا في موضع الإقامة؛ عطفٌ على قوله سابقً: «إما في غير موضع 
الإقامة», وأشار , بلفظ : «موضع الإقامة» ا أن ذكر المصر في لمن اثفاقي ؛ فان الحكم 
في القرى أيضا كذلك» آنْها تعتد ثمةء ولا تخرج إلا بعد تمام العدة. 

[۲]قولە : : ولي ؛ أي محرم يباح لها الخروج والسفر معه. 

[اقوله: لأن...الخ ؛ أشار به إلى أن حكمه بالاعتدادٍ أو ثمّه ليس لحرمة السفر 
بدون المحرم» » حتى يقال: إنه يحل عند وجود الحرم» أو يقال : : إنه يحل له الخروج إذا 
كان بين ذلك المصر وبين مصرها أو مقصدها أقل من ثلاثة يام ولياليهاء » بل هو مبني 
على حرمة الخروج للمعتدّة من المنزل الذي وجبت فيه العدّة مطلقاً. 

٤‏ اقوله: وإتّما الحرمة ؛ حاصله: إن حرمة خروجها هاهنا ليست للعدّة ؛ لوجود 
العذر البيح لهء وإلما هو لحرمة السفرٍ بدون احرم» وقد ارتفعت بوجود الولي؛ 
as‏ 

ر فينبغي أن يكون الحكم على التفصيل الذي مرّ؛ وهو أنه إن كان بينهما 
د تختار أقربهماء وكذا إن كان بين كل 
منهما وبينه أقل من مدة السفر» وإن كان بينه وبين أحدهما مقدارَ سفر وبينه وبين الآخر 
أقلّ منه تتوبّه إلى ما هو أقل. 





باب النسب والحضانة 


فصل ے2 ثبوت النسب 
من قال: إن نكحتها فهي طالق» فنكحهاء فولدت لنصفف سنة منذ نكحَهاء لزمه 


نسبه 





باب النسب'' والحضانة 
فصل 4 ثبوت النسب 

(مَن قال'"': إن نكحتها فهى طالق» فنكحهاء فولدّت لنصف سنة منذ 
نكحها'", لزمَهُ نسب ٠‏ 

1 أقوله: باب االنسب والحضانة ؛ لَمّا فرغ عن بيان أقسام العدّة وما يتعلّق بها 
شرع في بيان ثبوت النُسب وكيفيته» وهو اللازم من اعتدادٍ ذوات الأحمال» وضم معه 
ذكر الحضانةء فإ ثبوت السب من جانب الأب» لضا من ا ر قناضيب 
و 

ثم النّسّب - بفتحتين - مصدرء نسبة إلى أبيهء وقد يطلق على نفس الارتباط. 

والحضانة: - بالكسرء وقيل بالفتح أيضاً - E EET‏ 
الصبيّ حضناً وحضانة: جعله في حضنه أو رباه» كاحتضته. 

[۲اقوله: من قال... الخ؛ اعلم أن هذه المسألة وكذا جميع مسائل السب دة 
على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة : 

أحدهما: إِنّ النسب بم يحتاطٌ في إثباته» فيحتال له ولو بتأويل واستخراجٌ صورة 





نادرة. 

وثانيهما: إن الولد للفراش » وللعاهر الحجر فاحفظ ذلك. 

["قوله: منذ نكحها؛ أي حين النكاح » يعني وضعت الحمل على رأس ستة 
أشهر من وقت النكاح › ولو ولدته لأقل من ستّة أشهر من حين النكاح لا يثبت نسبه 
منه› لظهور أن العلوق كان قبل النكاح لا حين النكاح ولا بعده ؛ إذ لا وضع في أقل 
من ستة أشهرء ولو ولدته بعد ستة أشهر من ذلك الوقت» ولو كان بزيادة يوم فقط لا 
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د ا م س ت 
ومهرها'")“؛ لأنه لا يبع أن اروج والروجة 
واعترض عليه بأن منعهم ثبوت النسب في صورة الزيادة في مدَةٍ يتصور فيها أن يكون 
الحمل منهء وهو ستتان؛ وهو أكثرٌ مدّة الحمل » ينافي ما قالوا ونان ا 
إثباته» والصورة التي أثبتوا فيها النسب» وهو أن تلد لستّة أشهر نادرَ الوقوع» فَإنّه قد 
مضي » » وهو رد لا يسمع بولادة سنّة أشهرء مع أنّ ثبوت النسب في تلك الصورة يحتاجٌ 
إلى تكلف بعيد. 

وأجيب عنه: بأنّ في صورة النصف كان الولدُ موجودا وقت النكاح يقيناء فإذا 
أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيدٍ تعيّن ارتكابه بخلاف صورة الزيادة على 
النصف» فاه لم يتيقن فيها بوجوده في وقته» حتى يرتكب له الوجه البعيد. 

[١قوله‏ : ومهرها؛ أي الكامل» وإن كان الطلاق قبل الوطء ينصفه» وذلك لأنه 
بشبوت السب يجعل واطئا حكماً» > فيكون الطلاق بعد الوطء فيلزم امهر الكامل. 

فإن قلت : ينبغي وجوب مهرين؛ مهرّ بالوطء ومهرٌ بالنكاح » كما لو تزوّج امرأة 
حال وطئهاء فإنْهِ يلزم فيه مهر مسمى بالنكاح » وعقر بالوطء. ْ 

قلت : العقد هناك عارض على الوطء» والدخول سابقٌ على النكاح» فلذلك 
ا ا ا 

[؟أقوله : : لأنه لا يبعد. . الخ ؛ هذا تقر ير لتعليل المسألة؛ بحيث يندفع به الإيراد 
الوارد في هذا المقام » وهو أن ثبوت النُسب في ولد المتكوحة موقوفٌ على ثبوت الوطءء 
وإمكانه بالنكاح» فإنّ الوطءً الحرام لا يبت نسب الولدء وفيما نحن فيه: لَمّا عَلّق 
الاو اکا قم ككها وم عليها الظلاق :كما تكسهاء قلا تصرر الوطء هناك 
بعد الطلاق» وهو غير مثبت للدسبء فإنّه لا عدة بغيرالمدخول بها حتى يجعل ذلك 


رجعه. 





EY‏ عر ويك التروج من غير شطانان ولا زياد ؟ لأنها إذا جاءت به لأقل 
مه ن أن العلوق كان سابقاً على النكاح» وإن جاءت به لأكثر منه ت, تبين أنها علقت بعده ؛ لأنا 
حكمنا حين وقوع الطلاق بعدم وجوب العدة ؛ لكونه قبل الدخول والخلوة› ولم یتبین بطلان 
هذا الحكم. ينظر: («التبیین))(۳: ۳۹). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 4۱ 
ري ل م ا ت 





وكلا بالثكاح"» فالوکیلان ا 32 ليلة م والزوج وطئها ف تلك 
الليلة › ووجد العلوق 





وحاصلٌ الجواب: إلّه لا شبهة في آنه لا عَلْقَ الطلاق بالنكاح وقع الطلاق بعد 
تمام التكاح» لا مقارنا به؛ إذ المشروط يعقبُ الشرط » ويكون بينهما زمان لا محالة وإن 
قز والوطء مقارناً للنكاح بمكنٌ هاهناء فيكون الوطء قبل الطلاق» ويكون كافيا في 
وت ات 

: قوله: وكلا بالتكاح. .لح ؛ قد ذكروا لتصوّر الوطء حالة العقد صورا‎ ١ 

منها: إِنّهِ يمكن أن يكون تزوجهاء وهو على بطنها يُخالطهاء والناس يسمعون 

كلامهماء ويكون الإنزالٌ قد وافقَ تام النكاح مقارناء والطلاق لا يقع إلا بعد تمام 
الشرط» وزوال الفراش حُكَمٌ الطلاق» فيكون العلوق حاصلا قبل زوال الفراش 
ضرورة» فيثبت النسب» وهذا وإ کان تادراك اسب تا في إباته؛ فيجب بناز. 
على هذا النادر. كذا في «العناية»'") 

ومنها: ما ذكرّه الشارح ضيهء وحاصله: | إل کن آن یکون الرجل والرة كلام 
قد وكّلا وكيلين لإنكاحه بالآخر في ليلة معيّنة» وطبها في تلك الليلة؛ ولم يعلم أن 
الإنزال وقع مقذما على عقد الوكيلين ار ع فيخم غلى المقازنة احتياطا 
وإصلاحاًء وحملا لما يصح شرعا. 

ومنها: أن يتزوّجها عند الشهود والعاقدُ من طرفها فضولي» ويكون تام العقد 
برضاها حال المواقعة. 

وبا لجملة: ثبوت النسب موقوفٌ على الفراش وهو يبت مقارنا للنكاح المقارن 
للعلوق» فيكون العلوقٌ في حال كونها فراشاء فيثبت النسب. 

[قوله: نكحها؛ الصواب: أنكحاهاء يعني أنكح الوكيلان تلك المرأة بذلك 
الرجل في غير مجلسهما بحضرة الشهود. 





.)759 : «العناية»(5‎ )١( 


4۲ عمدة د عت عد الوقاية 


ويثبت نسب ولد معتدّةٍ الرّجعيّ» وإن جاءت به لأكثرَ من سنتين ما لم تقر ناقشا 


العدة 


ولا يعلم أن النكاح مقدّم على العلوق أو مؤخّرء فلا بْدَ من الحمل على المقارنة ؛ 
على أن" الزوج إن عَلِمَ أنه لم تكن على هذه الصفة, وإن لم يطأها في تلك 
الليلةء فهو قادرٌ على اللعان» هلما لم يتنه الوكلا باللعات؛ فليس علينا نفيه عن 
الفراش مع تحققي الإمكان» فتبتَ نسبْهُ منه» ولزمه لمهر. 

(ويثبت يثبت نسب ولد معتدّة الرُجعي» وإن جاءت به لاكثر” من سنتين ما لم 
تقر باتفضاء العذة)؟ لاحتمال" العلوق في العدةء وجواز کون المرأة ممتدّة الطهرء 
e‏ بلحل كم ولدت» وبين الطّلاق والولادة أكثرٌ من سنتين لا 

بات ال 

١‏ 0تون بعلي الي ل علو على ما لاك وجاسلها تابد نوت السعو يا 
الزوج إن كان يعلم بعدم العلوق بعد الفراش الصحيح» بأن لم يكن يطأها في تلك 
الليلة لمعينة» أو كان وطثها وعَلِم تقلّم العلوق على النكاح» كان يلزم عليه أن يلاعن 
معهاء وينفي ولدها من نفسهء فما سكت عنه؛ وإمكانُ العلوق في حال الفراش ممكنٌ 
بأحدٍ الصور المذكورة؛ لَزِمٌ علينا الاحتياط في إثباته. 

["قوله: لأكثر؛ أي ولدت بعد الطلاق لأكثرٌ من سنتين» ولو بعشرينْ سنة. 

[ااقوله: لاحتمال... الخ؛ حاصله: أنّه يحتملٌ أن يكون الوطء في العدّة ؛ لأنّ 
عدّة الرجعي لا تحرمٌ الوطء» وتكون المرأة ممتدّة الطهرء بأن يكون الفاصل بين حيضتها 
زماناً كثيرا ؛ إذ لا مدّة لأكثر الطهر, ؛ فتكون العدة لم تنقض في سنتين» بل في أكثر منهما 
أيضاً؛ لعدم وجود ثلاث حيض» يسبب امتداد الطهر. 

[قوله: بانقضاء العدة ؛ والمدة تحتملّ انقضاءهاء فإنّه لا يعتبر الإقرار بالانقضاء 
إن أقرّت في شهر واحدٍ من حين الطلاق مثلا. 

[*]قوله: لا يشبت النسب ؛ وذلك لا تقرر أن أكثرٌ مدّة الحمل سنتان» فإذا كان 
بين الطلاق والولادة أكثر منهما تحقق أن العلوق كان بعد الطلاق» فإنّهِ إن جعل قبله 
لزم بقاء الولد في بطنها أكثر من سنتين واحتمالٌ أن يكون وطنها في العدّة لا يسري 
هاهنا ؛ لأنها قد أقرت بانقضاء العدّة» فإنّهِ لو كان وطبئها في العدّة وصارت به حاملا لا 











كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1 
وبانت في الأقل» وراجم في الأكثر 
على ما يأتي من أنه إنّما به يثبت إذا كان بين المدّنين'"' أقل من نصف سنة. 

(وبانت' "في الاق وراجع "في الأكثر) : : أي إذا كان بين الطلاق والولادة 
أقل من سنتين بانت ؛ لأنّ الحمل“ على على أن الوطء المعلّق كان في التُكاح ا 
۱ على الغ 
مكن انقضاءٌ العدَة؛ لان الحامل لا تحيض» وهذا بخلاف الصورة السابقة» فإنّه لا لم 
تقر بانقضاء ء العدّة احتمل بقاؤهاء وكونها متدّة الطهرء ووقوعٌ الوطء حال بالعدة. 

[١]قوله:‏ المدتين ؛ ؛ أي بين زمان الطلاق وزمان الولادة» وکذا ٳذا کان بين زمان 
إقرارها مضي العذةء وبين زمان الولادة أقل من ستة أشهرء ٍ فإنّه حينئذ يظهرٌ كذيها ؛ 
لتِيقّن وجود الحمل في بطنها حين الإقرار» والإقرارٌ البيّن كذبه بما لا اعتبار له 

[]قولە: ا ی ا 
سنتين من وقت الطلاق بانت من زوجها بتمام العدّة» ما تقر أن عدّة الحامل بوضع 
الحمل؛ ويثبت نسبّه منه ؛ لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. 

لكل شت بهذا رجعة الزوج ؛ لأنه يحتمل أن يكون العلوقٌ قبل العدّة حالة 
النكاح , ويحتمل أن يكون في العدّة » والرجعة إِنْما تثبت تشبت إذا خضل الد و رد 
الوطء في العدّة» وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «الهداية». 

١٣اقوله‏ : وراجع ؛ يعني إن ولدت معتدة الرجعي لأكثر من سنتين من وقت 
الطلاق يحكم بأنَّ الزوج راجعها ؛ لأنه لا يحتمل هاهنا أن يكون العلوق في النكاح ؛ 
وإلا لزم كونُ مدّة الحمل أكثر من سنتين. 

واحتمال أن تكون زنت بغير الزوج وحبلت به» احتمال لا يحكمُ به شرعا سترا 
على المسلم والمسلمةء > فيحكم بأنّ زوجها راجعها وحصل العلوق في العدّة» وكذا 
الحكم إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق. ۰ 

[:]قوله: لأنَ الحمل... الخ؛ حاصله آنا فصو ا 
بانقضاء العدّة بوضع الحمل» ولا يحكم برجعة في العدّة» وذلك بوجهين: 

أحدهما: :له احتمل في هذه الصورة كوث لعلوق في العذة» وكون العلوق 
في حالة النكاح» فالحمل على أن ابتداء الحمل كان في النكاح أولى والربعة إلاايت 
بالحمل على أنه كان في العدة. 


٠ 44‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بتوتة ولدّت لأقل منهماء وإن ولدت لتمامهما 

على أن الرّجعة أمرٌ حادث فلا ثبت بالشّك» أمًا إذا كان بين الطلاق والولادة أكثرُ 
من سنئين + فلا بد من أن يحمل على أن الوطة في العدة» تيت الرجعة. 

(ومبتوتة'' ولدّت لاقل منهما) : : ومبتوتة : : بالجرٌ عطف على معتدة الرّجعي : 
أي ينبت”" نسب ولد المطلقةٍ طلاقا باثناً لاقل من سنتينٍ من وقت البينونة | إلى وقت 
الولادة ؛ لإمكان العلوق في زمان الذكاح. 

(وإن وَلدَت لتمامهما". 

وثانيهما + إن اة أمر خادت يوجد يعد أن لم یکن » ومثله لا يث يثبت بالشك› 
كما لا يزول شيءٌ قديم بالشك ؛ وهذا معنى قولهم : : اليقينُ لا يزولٌ بالشك؛ وقولبم : 
لايثبت شيء بالشك» ولهذر ين الأصلين فروع كثيرة مبسوطة في «الأشباه والنظائ. 

١[‏ ]قوله: : فلا بذ؛ لأنه لا يمكن هاهنا كون العلوق حال قيام النكاح» وإلا لزم 
کون الجنين في بطن أمه أكثر من سنتينء وهو خلاف ما تقرّر أن أكثر مدّة الحمل سنتان» 
ولا تلم قباحة في الحمل على أن الوطء كان في العدّة ؛ لجواز كون المرأة ممتدّة الطهر كما 


مر. 





7" أقوله: ومبتوتة ؛ هي المرأة التي بت طلاقهاء بأن طلقها واحداً بائناء أوا 
بائنين أو طلقها ثلاثاء أو خالعها. 

'اقوله: أي يشبت...الح؛ حاصله: إِنّ المطلّقة طلاقاً بائناً إذا جاءت بالولد بأقلٌ 
من سنتين من وقت الطلاق سواء كان أقل من ستة أشهر أو أكثر منها يثبت نسبه من 
المطلقء أما إذا كات هنا نيتهما فل موواستة أشهر فظاهر؛ لتيقن وجودٍ العلوق حال 
النكاح. 

وأما إذا كان ما بينهما أكثر من ستّة أشهر وأقل من سنتين ؛ فلن احتمال کون 
الملو و جيال الدكاج ايم ؛ فيؤخذ به احتياطاً في باب النسبء وهذا إذا لم ئة تقر بانقضاء 
العدة» فلو أقرت يه فالحكم هو ما مرّ. كذا في «الفتح». 

[٤]قوله:‏ لتمامهما؛ EER OE‏ 
حكم تمام سنتين» فإنّه إذا لم يثبت النسب في الولادة لتمام سنتين لم يثبت في الولادة 





.)١97“ : ١١»رئاظنلاو «الأشباه‎ )١( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 40 
كدت العاف ب م 


لا 
لاا مم 


IY 


5 


لأكثر منها بالطريق الأولى. 

وحمل الفصبح الروي كلام الماتن على معنى يشمل الصورتين» بأن يكون 
معنى قوله: «لتمامها» بمضي سنتين أعم من أن يكون على رأس سنتين أو أكثر منهما. 

والحاصل آنه إذا ولدت المطلقة المبتوتة ولداً على رأس سنتين من وقت الطلاق أو 
أكثر لا يشبتُ نسبه من المطلّق ؛ لاله لو ثبت لزم كون العلوق سابقاً على الطلاق؛ إذ لا 
يحل الوطء بعده إذا كان بائناًء فيلزم بقاءً الولد في بطن أمّه لأكثر من سنتين» وهو 
. خلاف ما تقرّر من أنّ أكثر مدّة الحمل سنتان. 

وهذا بخلاف الصورة السابقة أعني: : إذا ولدت لأقل مسن سنتين من وقاتٍ 
الطلاق ل ل لي ؛ لأنّ المدة 
تحتملهء وبخلاف ما إذا وتَزت المطلقة الرجعية لأكر من سنتين أو على رأسها من وقت 
الطلاق» حيث ؛؟ بت النسبُ هناك كما مرّ لكون الوطء في عدّة الرجعي حلالا:. 

[1]قوله: : ل ؛ أي لا يشبت النسب» هذا هوالمذكور في «مختصر القَدُوري» 
و«الہداية» وغيرهما من المتون المعتبرة» وقيل: لا يشبت ت التب إا ولك ا کرو هن 
e‏ : 

وأمًا إذا ولدت لتمامها من وقت الطلاق» فيثبت النسب ؛ لتصور العلوق حال 
الطلاق» بان يكون تطليقه وعلوقه في زمان واحا لا قبله ولا بعده, فل يلزم حيثة. 
كون الوطء بعد زوال الفراش الثابت بعد الطلاق» ولا بقاءً الولد في بطن أمّه أكثر من 

وذكر في «الجوهرة» وغيرها: إن هذا هو الصواب» وإ قول القدُوري في هذه 
الصورة لا يث يغبت سهوء وقال في «النهر»'' ': الحقّ حمله على اختلاف الروايتين ؛ لتوارد 





مواد ای ع ا 
2 يغبت النسب إذا أتت به لتمام سنتين» كما قرره قاضي خان في «الفتاوى»(١‏ : :(O0OA‏ 
ال مدل العلوق فق بجا لان ؛ لأنه حينئذ قبل زوال الفراش. ينظر: «فتح القدير»(4 : 
08 


(؟7) «النهر الفائق»(؟ : 5 595). 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


يم يم ع ا ا ا 
إلا بدعوة؛ ويحمل على وطبها بشبهة في العدة 
إلا بدعوة'', وحمل" على وطئها بشبهة'” في العدّة) 

١[‏ أقوله: إلا بدعوة؛ - هو بكسر الدال المهملة - » يقال: لادّعاءً النَسبء 
يعني : لاش اسما ولدت البتوتة لتمام ستتين أو أكثر إذا ادّعاه المطلق 
ونسبه إلى نفسهء فحينئل يثبت النسب منه. 

["آقوله: ويحمل... الم؛ دفع لما يقال : كيف يبت السب في هذه الصورة بدعوته 

CEE‏ ولا بعدهء أما قبله, «افللزوم زياد مده الخذل غلي 
سنتين» وأما بعده فلحرمة الوطء في عدّة الطلاق البائنء وحاصل الدفع آنه یکن وجود 


الوطء حال العدة بالشبهة. 

[]قوله : بشبهة ؛ اعترض عليه : ا 0 
بشبهة في الفعل» وبه لا يشبت النّسبء وإِنّما يغبت إذا كان الوطءٌ بشبهة في امحل أو 
بشبهة في العقد. 


وأجيب عته: يتأن وظء المفكدة يمكن بشبهة امحل أيضاء ويمكن وطهء المطلّقة 
ا له بشبهة العقد أيضاء فيثبت النّسب هناك بدعوتهء وإن لم 

يبت في صورة الشبهة في الفعل. ‏ 1 

وتوضيحه: إن الوطء الحرام الذي يكون بشبهة فيسقط به حدٌ الزناء وإن وجب 
التعزير في بعض صوره على أقسام ثلاثة بحسب انقسام الشبهات : 

الأوؤل: أن يكون بشبهة في امحل > بأن يقوم هناك دليل ناف للحرمة , وثبت لحل 
ان كد فر لل ءا > فيكون وطؤه میا عل وق 
مثل هذا الوطء يثبت السب بدعوته» وذلك كوطء أمة ابنه اغتراراً بحديث: «أنت 
ومالك لأبيك»”". 

ووطء معتدته بالطلاق البائن ما دون الثلاث بألفاظ الكنايات› اغترارا بما اختاره 
بعض الصحابة #ه من أنَّ الكنايات رواجع. 


الثاني : أن يكون بشبهة في الفعل؛ بأن يقع للواطئ اشتباءٌ في حرمة نفس ذلك ؛ 





: وسنن أبی داود»(۳: ۲۸۹)؛ و«سنن ابن ماجه»(۲‎ »)۱٤۲ في «صحيح ابن حبان»(۲:‎ )١( 


ومرا اهقة أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا 
أي إن جاءت لتمام سنتين من وقات الفرقة"' لم يد يثبت ؛ لان الحمل حادث بعد 
الاق ا كر عه لزن وطاعا كرام رر : إلا بدعوة ؛ لأنها"' التزمّهء 
وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة . 
(ومراهقة أنت به لاقل من تسعةٍ أشهر ولتسعة لا) : ومراهقة : بالج 
عطف على مبتوتة : أي يشبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقلّ من تسعة 
أشهر من وقت الطلاق. 
والمراد بالمراهقة هق" : ص يجام متها وهي في سن يمك أن تكون بالغة: 
E‏ '» ولم يظهر فيها علامات البلوغ ؛ لأنَّ ثلاثة أشهر مده 
غدنهنا : :وشكة أشهو أكر عدف كما 7 
أي الوطء» ويظنّه حلالا لوجه لاح له من دون أن يقومٌ دليلٌ دالَ على إباحة محل 
الوطء ؛ أي الموطوءة؛ وذلك كوطء اد ابوب اغترارا بالا نباك القام بين الولها والابوين 
في الانتفاع بالأملاك» وني مثله لا يش قدت التسست وان ادعام 
الثالث ال اة i SE‏ کان ذلك انفد لرا 
وفاسدا ؛ كالوطء بمعتدّته بالثلاث أو على مال بعد النكاح بها في العدّة» وإن شئت 


زيادة التفصيل في هذا المبحث الجليل فارجع إلى رسالتى : «القول الجازم في سقوط الحد 





بنكاح احارم». 
١1‏ آقوله: 00 بالطلاق البائن ثلاثا كان أو ما دونه أو بالخلع أو بغيرهما. 
["آقوله: : أنه ؟ د يعنى أن المطلّق التزمّ نسبه بادّعائه» والمرء ء يؤخذ بإقراره. 


[۳]قولە : ا 2 بکسر الہاء 2 يقال: : راهق الغلام فهو مراهق» وراهقت 
البنت فهي مراهقة: إذا قاربت البلوغ» بأن بلغت سن البلوغ » ولم يوجد في البلوغ. 

a‏ ل ل 
ENE EE O‏ 

[#اقوله: أقلَّ مدّة الحمل ؛ قال الشارح المروي 4#5: «يثبت نسب مراهقة إذا 
طلقها زوجها طلاقا بائنا أو رجعيًا وأتت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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فوم ممم م ووو ااال ادلو 


وهي لم تقر نقرٌ مضي العدة أو أقرّت ولم تدّع حبلا فيها. 

لأنها قاد جاءت لمدّة لا يمكن أن عن عا مر عابط ين حارج ؛ لأنّ أيام 
عدتها بالنص ثلاثة أشهر» فبقى أقل من سئّة أشهر» فحملناها على أن العلوق إمّا أن 
يكون في العدّة أو في النكاح » وإن لم يكن الصغير من أهل الماء» وإلا لزمّ اتقطامٌ النسب 
ا 

ولو أنت به لتسعة أشهرٍ فصاعدا لا يث ثبت النسب عند أبي حنيفة وححمّد د ؛ ؛ أن 
اعاعا ج رة اع وة ار رة ا ري ها 
للحمل لعدم مائها yT‏ العدة» فيحمل 
على أمر حادث بعدها. 

ی ات ار ا این یل ا کرد ایرد بن رار فيقع 
الشك في نسبه» فلا يغبت عن الزوج ولا ينقطع أيضا عن أصله؛ لاحتمال التزوج 
بالآخرء ثم ولدت منه لأقلّ زمان الولادة ؛ لاحتمال كون النكاح الآخر والإنزال معا 
وإن بقي أكثر من ستة أشهر فظاهر». انتهى. 

E N sS 
والرجعي والبائقفبه سيؤاء ,قال أبو يوست 455+ : بت السب مه إل ستكين دا كان‎ 





اا نون كان رجا قت 01 وبعده لا يثبت يثبت» وهذا إذا لم 
تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة. 

وما إذا أقرت با حبل فهو إقرار منها بالبلوغ » فيقبل قولهاء فصارت كالكبيرة في 
حق ثبوت نسبه»؛ وإن أقرّت بانقضاء العدّة بعد ثلاثة أشهرء ثم جاءت بولدٍ لأقلّ من 
سنّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقلّ من تسعة أشهر من وقت الطلاق» يعبت نسب 
لظهور كذبها بيقين». انتهى". ۰ 

وفي «فتح القدير»'" '#اتتاضل المسالة: إن الصغيرة 5 إذا طُلّقت فإمّا قبل الدخول أو 


.)15 - 5١ : من «تبيين الحقائق»(؟‎ )١( 
.)١١٤ : «فتح القدير»(5‎ )( 
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الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااال 


وإِنّما اعتبر" أ أقل مذةٍ الحمل هاهناء وأكثرٌ مدّةٍ الحمل في البالغة ؛ لآن السب يفنت 

بالشهة لا بقجهة الشرية. 

ففي البالغة"' د هة الوط مان التكاح أو العدة ثابتة ء و الوطء في 
ااا امان وج توت ات » فكذا شبهته 
بعده» فإِن كان قبله فجاءت بولدٍ لأقلّ من سنَّة أشهر ثبت نسبه» للتيقن بقيامه قبل 
الطلاق» وإن جاءت لأكثر منها لا يث يغبت ؛ لأنٌّ الفرض أن لا عدّة عليهاء ولا يلزم كونه 
قبل الطلاق » فتلزم العدة. 

وإن طلقها بعد الدخول» فإن أقرّت بانقضاء 0 
لأقلّ من سنّة أشهر من وقت الإقرار ثبت» وإن لستة أشهر أو أكثر لايك ت قا 
العدّة بإقرارهاء ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتيقنَ يكذبها. 

وإن لم : عر اا ا ی چا ی ر 
من وقت الطلاق يث يغبت نسبه وإلا فلاء وعند أبي يوسف 5ه يث يثبت إلى ستتين في البائن » 
ار لاحتمال وطتها ني آخر عدتها الثلاثة أشهرء 
وإن ادّعت حبلا فكالكبيرة. 

[١اقوله:‏ وإنّما اعتبر..الم؛ بيانٌ للفرق بين مسألة الصغيرة المطلقة حيث اعتبروا 
وحاي نر م وده ا اجا اا ار ار 1 
جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يث يشبت نسبه منه ؛ لتيقن كون العلوق في 
العدّة» أو في التكاح» فإنّه إن كان علوقه بعد العدّة وهو ثلاثة ة أشهر لَزِمَ كون اجنين في 
بطن أمّه أقل من ستّة أشهر؛ 

0 وإن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر لا يثبت‎ ٤ 
كون العلوق في العدّة أو قبلها ؛ لان الباقي هاهنا بعد حذف العدة نة أشهر أو أكش»›‎ 
لسعم كرد فرق بد الخد "ونون ماله الكبيرة ا‎ 
مدّة الحمل» وقالوا: إن ولدت لأقلّ من سنتين يثبت نسبه وإلا لاء هذا في المبتوتة» وفي‎ 
غيرها : ثبت نسبه لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء ء العدة.‎ 

["آقوله: ا . الخ؛ الحاصل أن في المطلقة الكبيرة حقيقة حقيقة الوطء في زمان 
النكاح أو العدة 3 تت النسب » فكذا توجيه شبهته » فتعتبرٌ شبهته احتياطاء ويحكم 





0۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





SS‏ : وهي ثلاثة أشهر ثابتة» م 
حقيقة الوطء في اصدفاي ا انا بوي ود ليب لمق عت اللو 
فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف" إلى أقرب الأوقات» وهو ستة أشهر إلى وقت 
الولادة» فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمّد . 

وأمّا عند أبي يوسف 5 فإن كان الطّلاق رجعيا > فإلى سبعة" وعشرين شهرا ؛ 
لذن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثرٌ مدّة الحمل» وإن كان الطلاق بائن"؛ فإلى 
بثبوت النُسب إلى سنتين 

بخلاف الصغيرة» فإنّ حقيقة الوطء فيها لا توجب ثبوت النُّسب ؛ لكون الحمل 
من خواص البلوغ» ولا بلوغ هاهناء فشبهته ههنا تنزل إلى شبهة الشبهة» والمعتبر في 
أمثال هذا الباب هو الشبهة دون النازل عنها. 

١[‏ آقوله: يضاف ؛ لما فون أن كارك ذذى لاريجتم رمن حدر يعات إن 
أقرب أوقات وجودهء ولبذا ذكرٌ في «الأشبام»'"' وغيره : : إنّهِ لو رأى رجل أثرَ المي في 
ثوبه بعد ما صلى الصبح والظهر وغيرهما ولم يتذكر الاحتلام؛ فإنّه يغتسل ويعيدٌ 
الصلوات التي صلاها بين وقت اطلاعه وبين أقرب نومة نامها. 

["]قوله: فإلى سبعة ؛ الظاهر أن يقول: فإلى أقلّ من سبعة وعشرين ؛ لأنَّ الجزءً 
الذي يتم به الشهر السابع والعشرون خارج من هذا المحسوب. 

[]قولە: وإن كان الطلاق بائنا. .الخ ؛ حاصله أن عند أبي يوسف 45 : إن كان 
طلاق تلك المراهقة رجعيا يعتبرٌ في ثبوت النسب سبعة وعشرون شهرا ؛ لاآنه کن جعله 
واطئاً في آخر عدّتها - أي ثلاثة أ؟ شهر - ؛ لكون الوطء حلالا في عدّة الرجعي؛ ثم 
يحكم بآنّها جاءت به لأكثرٌ مدّة الحمل » وهو أزقعة وعشوو ل شتهرا: 

وإن كان الطلاق بائنا يعتبرٌ في ثبوت النّسب ستتان من وقت الطلاق ؛ لأنه يحتمل 
أن تكون حاملا وقت الطلاق فيكونٌ انقضاءً عدّتها بوضع الحمل؛ ويحتمل كونها حاملة 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقرّ باتقضاء 
العدة» حيث يثبت نسبها إلى سنتين. 








.)؟5١119/‎ : ١<»همابشألا«‎ )١( 
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؛ العدّةء وولدَت لاق ضف نة 
لأئها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ؛ وله قر "' باتقضاء ء العدّة فصارت كالكبيرة 
(ومعتدة''' أقر ت بمضي العدّة» وولدت لاقل : 
ولواب فخ كليم إن لاود ها جا معبة وهو الأشهر؛ اانا اغرفتاها صغيرة 
بيقن» وما عرف كذلك لا يحكم بزواله بالاحتمال»؛ فبمضي الأشهر يحكم الشرع 
بانقضاء عدّتهاء فلا يعتبرٌ خلافه الحتمل» بخلاف ما إذا ولدت لأقل من تسعة أشهر من 
وقت الطلاق. كذا في «البداية» و«النهاية». 

["قوله: ولم نة نقر...الخ؛ قيّد به لكونه محل الخلاف؛ وأمًا إذا أقرّت بانقضاء 
عدتها بثلاڈ yS‏ 
لظهور كذبها بيقين؛ وإن جاءت لستة أشهر أ و أكثر من وقت الإقرار لايش يثبت لانقضاء 
العدّة بإقرارهاء ولا يتيقّن حينئذ بكذب إقرارها. كذا في «الفتح»”"© 

[؟"]قوله: ومعتدّة ؛ بالجر» عطفٌ على ما عطف عليه ما قبله» وال جملة المحصلة به 
صفة له؛ أي يشبت نسب ولد معتدة مقرة بانقضاء عدتها إذا ولدت لاقل من سنّة أشهر 
رفت اوا لاه ظهئر كيه هاهها يشين؟ ]ذل يعن انولد قبطن أل بحن مبثة 
ا نّا ولدت لاقل من سن أشهرٍ من وقت الإقرارء حلم أن الولد كان في بطنها 
عند الاقرارء فلغا إقرارها بانقضاء العدّةء إذ لا تق Sas‏ 

وإن ولدت لستّة أشهر فصاعدا من وقت الإقرار لا يث يشبت نسبه لعدم ظهور كذب 
إقرارها بيقين ؛ لاحتمال أن كو ا وهذا كلّه إذا أقرت بانقضاء العدة 
بأن قالت: انتقضت عدتي في هذه الساعة» وإلا فيحتمل أن 7 تقر بعد انقضائها بزمان 
طويل. 

كما إذا أقرّت بانقضائها بعد مضي سنة من وقت الطلاق» ثم ولدت لأقل من 

سنّة أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من سنتين من وقت الفراق» فإِنّه يحتمل أن تكون 
عادتها انققضت في شهرين أو ثلاثة» ثم أقرّت بعد ذلك بزمان طويل » »> فلا يظهرٌ كذبها 
بيقين. كذا حققه في «البحر»" وغيره. 


وا 














.)75605 : «فتح القدير»(5‎ )١( 
.)١19/5 : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولنصفها لاء ومعتدّة ظهرٌ حبلها 
ولنصفِها”' لا) ؛ لأنها لما لدت لاقل من نصفب سنةٍ من وقت الإقرار ظهرٌ كذبّها 
بيقينء فبطل إقرارهاء أمّا إن ولدَتْ لنصف سنةء أو أكثر من وقت الطلاق"" لا 

ا لي 

معتدة“ ظهر حبلها. 

SS‏ ولدت لأزيد من نصف سنة؛ لأن 
حكمه معلوم من حكم نصف سنة بالطريق الأولى. 

["قوله: : من وقت الطلاق ؛ هكذا في كثي رمن النسخ المصحّحة؛ والصحيح ما 
في بعض النسخ : من وقت الإقرار» في الموضعين» ويوافقه كلام كثير من مؤلفي الكتب 
وة اة > بل هو المقتتضي لتعليل الشارح #5 أيضاء » فإنّه إن وقعت الولادة 
بنصف سنة بعد الطلاق يحصل الجزم أيضا ببطلان الإقرار» كما في صورة الأقل ؛ 
لاشتراكهما في علَّة ظهور كذبهما بيقين» حيث أقرّت ورحمها مشغول بالماء. 

وبالجملة: حصول العلم اليقيني E‏ الولادة لأقل من نصف 
سنة» وعدم حصوله في صورة النصف أو الأكثر كما ذكره الشارح ط4 لا يتصور إلا إذا 
اعتيرت الذة من وت الإترار ا ب باطو ون اها کک اکر ان کرد 
لفظ : «الطلاق» موضع «الإقرار»» زلة من قلم الشارح 5 أو كاتبي نسخة الشرح. 

["آقوله : يشمل كل معتدة ؛ أي سواء كانت من موت أو طلاق رجعي ونان 
صغيرة كانت أو كبيرة» بالأشهر أ و بالحیض »› واس ی او ی عل يا 
وکر یحو ارا و ر في «شرح الجامع الصغير» من اعتبار السنتين فيها. 

[:أقوله: ومعتذة. اللاي رك ثبوت النسب بعد بيان المدّة التي يثبت 
احبيت قو يشبت» والظاهرٌ آنه معطوفٌ على ما عُطِفَ عليه ما قبله؛ 
وبه صرح الشارح المروي 4 وغيره » فالمعنى : ولا يثبت نسب ولد معتدّة ظاهرٌ حملها 








)١(‏ ويؤيد ذلك عبارة «التنویر»(۲ : c(9‏ و«الكنز»(ص2)55 وغيرهماء ونسب ملا خسرو قي 
«درر الحكام»(١‏ : ۷ ما وقع في «شرح الوقاية» إلى سهو الناسخ. 
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أو أقر الزو- بهء أو ثبت ولادثها بحجة تامة. 





أو أقر الُوج به أو ثبت ولادثها حجة تامة) : : أى يشت نسب ولد معتدة ادعت 
ولادتهء وأنكرها الرُوج» وقد كان قبل الولادة أو افر لزج 
بالحبل » أو شهه على الولادة رجلان؛ آو اوخل وامراان بان دلت ا الراة با 

وبالجملة: يثبت النسب عند وجود أحد هذه الأمور: 

الحبل الظاهر, أو إقرارٌ الزوج به» أو ثبوت الولادة بحجة تامة» أو كون الولادة 
لأقل من سنتين» أو إقرار الورثة» أو كون التي جاءت بولد منكوحة» وسيأتي تفصيل 
کل ذلك 

وإطلاق المعتدّة يشمل المعتدّة عن موت وعن طلاق بائنِ أو رجعي» به صرح 
فخرٌ الإسلام وقاضي خان» وغيرهم من شراح «الجامع الصغير»» وقيده السرّخسي 
بالبائن» قال في «البحر»: : الحق أنّها في الرجعي إن جاءت لأكثر من ستنين احتيج إلى 
الشهادة كالبائن»: وإلا لأقل؛ يثبت نسبه بشهادة القابلة الفاق ؛ لقيام الفراش 

١1‏ آقوله: حبل ؛ ظهوره بان تکون آمارات حملها موجودة؛ يعيث توجب غلب 
الظن بكنوتينا حاملاً لكل من شاهدها . كذا في «النهر»' “> وفي «السراج»: : ظهوره بأن 
تأتي به لأقل من ستة أشهر. 

["قوله: بأن دخلت. .. الخ؛ إِنّما احتاج إلى هذا التصوير لدفع ما يقال: : كيف 
يكن ثبوت الولادة بالحجة التامة ؛ أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنّ العلمّ بها 
لا يحصل إلا بالحضور في موضع الولادة والنظر إلى العورة» وهو حرام على الرجال ؛ 
ولو فعلوا ذلك فسقواء فلا تقبلٌ شهادتهم» فلا يتصور الشهادة في هذا الباب إلا من 
النساء. 

وحاصل الدفع : آنه يكن ذلك بأن دخلت امرأة يتا وقد علما قبل ذلك علم 
اليقين بآنه ليس في البيت أحد من النساء والرجال ولا حيوان ولا شيءء وجلسا على 
الباب» وليس لذلك البيت إلا باب واحد» فعلما الولادة برؤية الولد ا ضوات 
بكائه» فحينئذ يحل لبما أن يشهدا بولادتهاء وذلك لأنٌّ الشهادة لا تنحصرٌ في المشاهدة 
بل اليقين بأمرء ولو بغيرها يكفي لأدائها وقبولها. 


.)597 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 


> 
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ولم يكن معها أحد» ولا ني البيتٍ شيء» والرجلانُ على الباب حتى ولدّسْ فعلما 
الاد ول 2 أو سماع صوته» وإنْما فيد الحجة بالثّامة حتّى لا يفيت" 
بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لبما. 

فالحاصل"" أن عند أبي حنيفة #5 إن كان للمعتدّة حبلٌ ظاهر. 

1 قوله: برؤية الولد ؛ بأن رأيا E‏ ولا الت 

["آقوله : حتی لا یڈ یبا ؟ آي لا شت ت الیب رد ادا مرأة واحدة كالقابلة 
وإن كات عا ا إذا انکر انرو + ذلك نعم تكفي شهادة الواحدة للتعيين في 
صورة الاعتراف» يعني لو اعترف الزوج بولادتها وأنكر تعيينَ الولد ؛ وقال: : لم تلد 
هذاالولد» عبت نة شهادة القاة (جماعا: ولت دوا اغا كذاق 
وال 

وذكر الزيلعي” أنه اله e‏ 
فيما إذا ثبت الولادة بالحبل الظاهرء أو باعتراف الزوج به» أو لقيام الفراش» بجواز أن 
كرد ولت ولد ماخر ارادج ارات ولوغر 

واحاصل : إن شهادة النساء لا تكون حجّة في تعبين الولد إلا إذا تأيّدت بمؤيّد من 
ظهورٍ حبل أو اعتراف منه به» أو فراش فانم :وآما نفس الولادة قلااتقيت زلا/با دمن 
الوا 

["قوله: فالحاصل...الخ ؛ قال في «البداية»: «إذا ولدت المعتدّة ولداً لم يغبت نسبه 
عند أبي حنيفة 4 إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك 
حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة. 

وقال أبو يوسف وحمد طب : يثبت في الجميع بشهادةٍ امرأةٍ واحدة ؛ لأنّ الفراش 
قاد ثم بقيام العدّة» وهو ملزمٌ للدسبء والحاجة إلى تعيين الولد أنه منهاء فيتعين 
بشهادتها كما في حال قيام النكاح. 

ولأبي حنيفة 4: إِنْ العدة تنقضي بإقرارها وضع الحمل » والمنقضي ليس 





.)١7/0 : «البحر الرائق»(‎ )١( 
.)17 في «تبيين الحقائق»(7:‎ )( 
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أو ولات لأقل من سنتين» وأقر الور بها 
أو أقر الزوج به تثبت تثبت الولادمًا ا 
أو إقراٌالرّوج به لا بد من الحجة الام » وعندهما يبت يثبت” بشهادة امرأةٍ واحدة. 
(أو ولدّت لأقل”" من سنتين» وأقرٌ الورثة E‏ : أي إن كانت العدّة عدّة 
وقاة» والمدة بن ارت وارلا أل من سن 
اعلم أن لفظً «الوقاية»: وقع بالواو في قوله : وأقرٌ الورثة بها؛ والمذكور في 


(4# 


«المداية» يقتضي کل ار لأن عار ااا هكد يمت تب ولد 
المتوفى عنها زوجها 
بحجّة» فمسّت الحاجة إلى إثبات السب ابتداءء فيشترط كمال الحجةء بخلاف ما إذا 
كان ظهر الحبل أو صدرّ الاعتراف من الزوج ؛ لان السب ثابت قبل الولادة» والتعين 
یثبت بشھادتها». انتهی". 

[١اقوله:‏ تشبت الولادة. .الخ ؛ فيه مساحة ظاهرة""» فن ثبوت الولادة في هاتين 
الصورتين ليس بشهادة امرأة واحدة» بل هو بظهور الحبل أو اعترافه » وإنّما يحتاج إلى 
شهادة امرأةٍ واحدة في تعيين الولد إذا وقعت المنازعة فيه كيف وقد صرح في 
«الايضاح» و«النهاية» وغيرهما : إِنّه لو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقول المعتدة 
ولدت ؛ لاعترافه بالحبل أو ظهوره. 

["أقوله: يثبت ؛ أي نفس الولادة» وكذا التعيين. 

["اقوله : لاقل .ال ؟ ؛ يعني ولدت المعتدّة عن وفاةٍ لأقل من سنتين من وقت 
الوفاة» وأقرٌ ورثة الزوج المتوفى بولادتهاء فيثبت حينئٍ نسب المولود من المنوفى من 
دون حاجة إلى حجة تامّة وإن لم يكن الحبل ظاهرا و لايوجد اعتراف ف المتوفى. 

[:]قوله: ويشبت عت قال الح بالجلا : «هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجها 
صخيرة ؛ ل لطا يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ؛ وإذا 


)١(‏ أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور 
حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة» أو حجة تامة. ينظر«الشرنبلالية»(١1‏ : .)5١0/8‏ 

(؟) من «الهداية»(5 : ۳۵٢‏ - ۳۵۷). 

222 وتؤيده عبارة «درر الحكام»(١‏ : ¥ — (EA‏ و«الإيضاح»(ق77 /أ)» و((نضجمع الأنهر»(١‏ : 
۷) وغیرها 
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e‏ : ما بين الوفاة؛ ظرف للولدء فالولد" بمعنى 
المولود: أ يثبت السب من ولد في وقت' "بين الوفاة وبين سنتين» تم م أوزد هذه 
المسألة : YL‏ ل 
الولادة أحدء فھو انها“ 

ولدت لأكثر من ذلك لا يغبت عند أبي حنيفةً ومحمّد له خلافا لأبي يوسف #». 
ايو 

١[‏ أقوله: وبين سنتين ؛ إلى هاهنا تمت عبارة «البداية» متن «المداية»» وقال في 
«الهداية» بعده: «وقال زفر 4#: إذا جاءت به بعد انقضاء عدّة الوفاة لسنّة أشهر لا 
يشبت النسب ؛ لأنّ الشرع حكم بانقضاء عدّتها بالشهور؛ لتعيّن الجهة: فصار كما إذا 
أقرّت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة. 

إلا آنا نقول لإنقضاء عدتها جهة 5 أخرى , وهو وضع الحملء جلاف الصغيرة ؛ 
لأنّ الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ» وفيه شاش». افير 

["أقوله: فالولد... الخ؛ دفعٌ لما يقال: إِنْ الولد ليس مداق + تى يعمل في 
الظرف» ويكون قوله: «ما بين...» الخ ظرفا له. 

وحاصل الدفع: إن الولدَ متضميٌ لمعنى المشتق» فإنّهِ بمعنى المولودء واللام 
الداخلة عليه موصولة؛ فيكون المعنى : يثبتْ نسب ولد معتدّة الوفاة الذي ولد في زمان 
كائن بين وفاة الزوج وبين تمام سنتين. ۰ 

[۳اقوله: في وقت ؛ أشار به إلى أن المراد بما في قوله : «ما بين الوفاة وبين سنتين»» 
هوالوقت. 

٤[‏ ]قوله : ثم أورد ؛ أي صاحب «الهداية»» وأشار بشم إلى التراخي » فإنّه ذكر في 
«البداية» بعد تلك المسالة مسال و لادة المعتدة بعد الاعتراف بانقضاء العدة» وذكر بعدها 
مسألة ثبوت النسب بالحجّة التامّة وغيره» مع ما فيه من الخلاف على ما نقلناه سابقاًء 
وذكر بعده هذه المسألة على ما نقله الشارح ظيه. ِ 

[ه ]قوله : فهو ابنه ؛ زاد بعده : «في قولہم جميعا»» وقد تمت به عبارة «المداية», 


(۱) من «لبناية)(٤‏ : ۸۲۳). 
(؟) من «البداية»)(5 : 7060). 
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فعلِم من هاتين المسألتين أن أحدهما'' كاف» وهو كون المدّة أقل من سنتين» أو 
إقرار الورثة. 

فإن قيل": إن أقر الورثةء والمدّة بين الوفاة والولادة سنتان أو أكثر لا 
اعتبار لإقرارهم ؛ وإنّما يعتبرٌ إقرارهم إذا كانت المذّة أقل من سنتين»› فالواجب 
كلمة .الواو.. 
وقال بعده في «المداية»: «وهذا في حقّ الإرث ظاهر ؛ لأنّه خالصُ حقهم فيقبل فيه 
ا يشبت في حق غيرهم؟ قالوا: إذا كانوا 0 
الشهادة يثبت يشبت لقيام الحجّة» ولهذا قيل: تشتر تشترط لفظة: : الشهادة» وقيل: لا تشتر 
1 ارت رحد ت ر ا اد اریت 
الشرائط». انتهى. 

١[‏ قوله: إن أحدهما. .الم؛ حاصلَه عُلِمَ من عبارتي «الهداية»: : إنه يكفي لثبوت 
نسب ولد المعتدّة عن وفاة وجودُ أحد الأمرين» فيثبتُ النسبُ إذا كانت المدة بين الوفاة 
وبين الولادة أقل من سنتين» وإن لم تقر الورثة بهاء ويشبت أيضاً إذا أقرّت ورثة الزوج 
بولادتهاء ولا يجب وجودٌ كل منهما كما تفيده عبارة المتن. 

["]قوله: فإن قيل. .ل ؟ إيرادٌ على ما أثبته اغا بشهادة عبارة «المداية» من أن 
وجود أحد الأمرين كاف في ثبوت نسب ولد المعتدّة عن وفاة» وتأييدٌ لكلام مؤلف 
«الوقاية». 

واف ل يمت اعتار إقزاز التوركة مظلفا :بل نما يكير إذا كانت ال 
بين الولادة وبين الوفاة أقلّ من سندين: فإنّه إذا زادت المدّة بأن ولدت على رأس سنتين 
من حين الوفاة» أو بعد سنتين من وقته لا يمكن اعتبار ! إقرار الورثة ؛ لظهور أن الول لا 
ES‏ أمه أكثر من سنتين»› فحينئلٍ إقرارهم هذا ظاهرٌ كذبه: وا ته اا 
يعتبر به. 


سما عا اس 


فظهر أن إقرارّهم إِنّما يفيدٌ إذا كانت المدة أقل من سنتين › فلك أوزة الول 


كلمة «الواو» مشيراً إلى وجود الإقرار مع كون المدّة أقلّ من سنتين» وها على اة 6 
الإقرار غير كاف في «باب ثبوت النسب». 





.)761/ : انتهى من «البداية»(5‎ )١( 
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قلنا : أحدهما كاف : E‏ المدّة أو الإقرار: أي إن كانت لمدة أقل من سنتين 
ا وإن لم يعلم" ا ده بين الوناة والولادة مهل إن أقر الورية 
يعتبر» فيجب"" أن تغيّر عبارة «الوقاية» 

[١]قوله:‏ يثبت النسب ؛ ولا يشترط فيه إقرار الورثة. 

["آقوله: وإن لم يعلم...الخ؛ هاهنا صور: 

أحدها لجع اه سياه دلوي ال ل د 

وثانيها: أن يعلم أنها ولدت لسنتين أو أكثر» وحينئذٍ لا يثبت من المتوفى 
وإن أقر الورثة ؛ لظهور بطلانه. 

وثالثها : أن لا يعلم هذا ولا ذاك» وحينئذ يعتبر إقرارٌ الورثة؛ فعُلِمَ من هاهنا أنه 
لوكي عط قوت السب ورد الأمرين ؛ أي الولادة لاقل من سنتين وإقرار الورئة. 

[۳]قوله : فيجب ؛ تفريعٌ على ما أثبته سابقاً من كفاية أحد الأمرين لشبوت نسب 
ولد المعتدّة التي توفى عنها زوجها؛ أي أقرَّ الورثة: أو ثبوت كون الولادة لأقلّ من 

وقال الفاضل عصام الدين الاسفرائيني #ه في «حواشيه»: «جعل الشارح 5ه 
قوله (ومعكد 8+ عطقا على قولة : «معتدّة الرجعي»» على أنْها مضاف إليه للولد؛ 
فزل قدماه» ولم يقدر على النهوضء وظن أن بيان المتن هو المتقوص » وحكم بوجوب 
تغيير عبارته» ولم يتأمل حتى لا یقدم على جسارته. 

ولو كان الأمرٌ كذلك لا تصح عبارة المتن بما أتى به من التغيير؛ إذ قوله: ومعتدة 
لا يصلح مقابلا لما عطفت عليه ؛ إذ هذه المعتدّة واحدة من هؤلاء المذكورات» وكان 
ينبغي أن يقول: وثبوت نسب هؤلاء إذا أنكر الزوج أو غيره بأحد هذه الأمور. 

فنقول: ومن الله ترجى الوقاية» قوله: «ومعتدة ظهر حبلها»» مبتدأ خبره قوله: 
افآ جحت والقاء ق"اللخير» الأنهنا ذكرة فوضوفة يقد[ ومعتى هذه الا إن 
الئاه RS ER GS‏ اورت 
ولادتها بحجة تامةء بأن تقوم الحجة التامة على آنها ولدت أو ولدت لأقل من سنتين» 
وعلم تلك الولادة بإقرار الورثة. 
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والمنكوحة التي أتت به لستّة أشهر؛ أي التي هي غير مطلقة بل نكاحها قائمء 
فإن جحد ولادتها لذا المولود يثبت تعينها بشهادة امرأة واحدة من غير اشتراط هذه 
الصفات». انتهى. 

أقول: قد سكت أكثرٌ الناظرينَ في هذا المقام عن الحل والتنقيح » ولم يأتوا بما 
يفيد التوضيح» والعصام وإن أتى بما خلت عنه أكثر الحواشي ؛ لكنّه لم يعصم عن زلة 
الأقدام؛ فإنّ كلامه مخدوش عندي بوجوه: 

ارما ا فا رة نا اااي غالا فلاف 

وثانيها: إن المراد بلفظ المعتدّة الذي جعله مبتدأ لا يخلو إما أن يكون المراد به 
معتدّة الطلاق فقط أو أعم منها ومن معتدّة الوفاة» فإن أريد الأوّل فمع قطع النظر عن 
كون هذا التخصيص بلا مخصّص لا يصح قوله: أو ولدت لأقل من سنتين وأقرٌ الورثة 
بها؛ لأنّ هذه المدّة إِنّما تعتبرٌ في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة» فإن في معتدّة الرجعي 
يغبت النسب وإن جاءت به لأكثرٌ من سنتين ما لم تقر باتقضاء العدّة» وفي المبتوتة يثبت 
وإن جاءت لتمام سنتين على ما مرّ تفصيله. 

رايا لا يش قرلةة وار الور فاد إفرار اتور إلا عاج إليه في مذ 
الوفاة» وأين الورثة من حياة الزوج. 

فإن قلت: المراذ بالمعتدّة في ذلك القول هو معتدّة الطلاق» والمراد بضميرولدت : 
معتدة الوفاة» بطريق صنعة الاستخدام. 

قلت: هذا مع كونه لا يتبادرٌ الفهم إليه يبطل بما يبطل به الشق الثاني ؛ أي المدة 
الأعم من لفظ المعتدة» وهو إن قوله الآتي: فإن جحد ولادتهاء ضمير الجحود فيه 
راجع إلى الزوجء بقرينة قوله بعده؛ فيلاعن إن نفاه» وبشهادة قوله السابق: أقر به 
الزوج أو سكت. 

وثالثها: إِنّه ظاهرٌ كلامه الآني سياقا وسباقا كما بيّناه آنفا يشهدٌ بأن قوله: فإن 
جحد... الخ بيانٌ لإنكار الزوج» ولا يتصوّر هذا في صورة وفاته» فلا يرتبط الخبر 
بالمبتدأً. 
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ورابعها: إن قوله: فإن جحد ولادتها صريح في أن الغرض منه إنكارٌ نفس الولادة لا 
إنكار التعيين» فحمله عليه تعسّف أي تعسّف, والحق أن قوله: فإن جحد متعلق 
بقوله: منكوحة لا غير» كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله. 

وخامسها: إنّ «الوقاية» لما كانت ملخّصة ومأخوذة من «المداية» لا بد أن يجعل 
تلخيصه موافقاً لأصلهء وناظرٌ «البداية» لا يخفى عليه أنّ التوجيه الذي ذكرّ هذا الناظر 
بعبارة المتن وافتخرٌ به وطعن على الشارح 5 الذي هو أعلمُ منه بمقصودٍ جدّه وأستاذه 
مؤلف «الوقاية» بعيد بمراحل عن كلام صاحب «الهداية». 

ولعلّ العصامٌ لم يتيسّر له مطالعة عبارة «الهداية» وإلا لم يؤوّل بما أوّل عبارة 
«الوقاية». 

ثم أقول كاد ميات ا عرريع السرم ره a‏ 

«البداية» ذكر أو رلا في «باب کيوت الب ا ولادة المعلق طلاقها بتزوجهاء ثم 
I a Cas‏ 
الصغيرة» ثم مسألة نسب ولد المتوفى عنها زوجهاء ثم مسألة المعتدّة المعترفة بانقضاء 
عدتهاء ثم شرع في بيان شرائط ثبوت النسب في المعتدة بقوله : إذا ولدت المعتدة ولدا لم 
يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد إلى آخر ما نقلناه سابقا. 

ثم قال: فإن كانت معتدّة عن الوفاة فصدّقها الورثة في الولادة ولم يشهد على 
الولادة أحد إلى آخر ما مر نقله سابقاء فكلامه السابق لبيان مدّة ثبوت النسب في معتدة 
Ns‏ و ر 
نسب ولد المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن يكون بثبوت ولادتها بإحدى الطرق الثلاثة : 
قيام الشهادة» أو ظهور الحبل»؛ أو اعترافُ الزوج به عنده. 

وعندهما: بشهادة امرأة واحدة» وثبوت نسب ولد المعتدّة يكون بالطرق 
الذكورة اقا الى 8 اا 

والمتف ك اخسن ق تلغيضن النبائل القمسة ال كانت :فق اذ الدة ار ق 
هذا الباب» ولم يذكر مسألة مدّة المعتدّة المنوفى عنها زوجهاء وذكر بحث شرائط ثبوت 
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وممو وو وو و مايا9 





النسب بقوله: ومعتدة ظهرّ حبلها... الخ» على وجه يتضمن ذكر مذة المعتذّة عن وفاةء 
حيث قال : أو ولدت لأقل من سنتين...اڂخ. 

فجاء الخلل في تلخيصه من حيث أنّه خلط مسائل مدّة ثبوت السب مع مسائل 
SS‏ 
ومعتدة ظهر حبلها. 0 > المعطوفة على معتدة الرجعي غير المعتدات المذكورة مع 
تشملها وغيرهاء وهو معتدة الوفاة. 

وبعد ذلك أقول: كلام الشارح 4 هاهنا لا بخلو عن سوء الفهم» وذلك لأن 
ناظرَ كلام «المداية» من أوله إلى آخره يعلم قطعا أن مقصوده: أنّ ثبوت الولادة الذي 
هو مدار ثبوت النسب يكون بإحدى الطرق الأربعة: ظهورٌ الحبل» واعتراف الزوج به ؛ 
و وإقرار الورثة بهاء وهذا خاص بمعتدة الوفاة. 

وإن هذه الأمور إنّما تعتبرٌذا اعشبرت المدّة المميئة لكل معتدّة» مثلا إن قامت 
الشهادة على أن لمبتوتة ولدت ولدا لا تعتبر ذلك ما لم يعلم كونها في المدّة التي يثبث 
نسب ولد المبتوتة فيهاء وكذا إن أفر الورئة بولادة اللتوقى عنها زوجها لا كفي ذلك ق 
ثبوت النسب > بل إذا كانت المدة تحتمله. 

وباالجملة : لا بد في ثبوت نسب ولد المعتدّات من كون الولادة في المدّة المقرّة لكل 
منهاء مع ثبوت الولادة بإحدى الطرق المذكورة. 

والحاصل : إن إقرارٌ الورثة إنّما قامٌ مقامٌ الشهادة في إثبات نفس الولادة» لا في 
ثبوت النسب مطلقاء فكما أن الشهادة على نفس الولادة لا تفيدُ إذا كانت خارج المدة 
كذلك إقرارٌ الورثة لا يء: يعتبرٌإلا إذا كانت المدّة قابلة لشبوت النسبء وإنّ المراد بإقرار 
ار E‏ غن الإقزار كوت نبب الولدرفن الزوج: 
إذا عرفت هذا كله فاعرف : إِنّ الصواب هو إيراد كلمة الواو في قوله : : وأقرَ الورثة بها ؛ 
أي بالولادة» والشارح 4# لا لم يفهم كنه المقصودء ولم يتيسّر له تطابق المتن ب«المداية» 


دع ماک 





)١(‏ العلماء المحققون الذين تتبعوا «الوقاية» وشرحهاء مثل : «الدرر»(١‏ : 2)1٠08‏ و«الويضاح» (ق 
5/)) و«مجمع الأنهر»(1 : //51) لم يوافقوا الشارح 5 فيما ذهب إليه» بل مشوا على 
عبارة «الوقاية». 


o۱۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى هدا الط د أو د تثبت ولادثها بحجة تامّة» أو حل أنها ردت بعد وفائه لأقرة 
فن سي ادلم ن وأقرٌ الورثة به. 

فقولهُ :أو لم يعلم... إلى آخره يشمل"' ما إذا لم بعلم آله ولد قبل الموت» أو 
جدموعان شير الماع بذ وراد بطرت لع لا يعلم آذ ولد لأقل من 
كفو واى لبها أو أكثرء لكن ا أن هذا الولرا " ولد مورّثهم» فإذا 
أقروا بذلك 
فاحفظ هذا كله مع ما يأتي بعده» وانظمه في سلك النفائس المنشورة في هذه الحواشي» 
وتعجب من شراح المتن ومحشي الشرح كيف يغفلون عن حل مثل هذه المواضع» 
ويكتفون على إيراد الأمر الواضح » مع الغفلة عن تنقيح الأمر الواقع » وبالله العجب 
م ل ل ل ل 

١[‏ آقوله : إلى هذا النمط ؛ فيه أن هذا النمط غير موافق مقصوده مقصود صاحب 
«الہداية» كما ذكرناه فا » فكيف يصح م تغيير كلام رفانت التي هي ملخصة 
«المداية» إليه فضلا عن أن يحب» ولعمري ؛ لو نظر الشارح ذه حين هذا التحرير في 
«الهداية» لم يقع في هذا الحكم البعيدٍ عن الدراية. 

1“قوله: يشمل... الم ؛ يعني تدخل فيه صورتان: 

أحدهما: إن لم يعلم أن ذلك الولدَ ولد قبل الموت أو بعده. 

وآخرهما: أن لا يعلم أن ولادته بعد موت الزوج لأقلّ من سنتين أو لتمامها أو 
لأكثرَ منهما. ١‏ 

فن ان لرن ا ادرت انو کرد ذلك انر ن مر کی لاف 
رت الست 

[۳اقوله: إن هذا الولد. E‏ : هذا صريح في أن ن الشارح #5 فهم أن 
الإقرارَ المذكور هاهنا المراد به إقرارٌ الورثة » بأنْ هذا الولدَ ولد مورثهم ٠‏ فبنى عليه ما 
بنى» وهو غير صحيح ء فإِن ا «المداية» 0 المراد به 
إقرار نفس الولادةء وأما السب فكي بكونه ل مره - كيت فنوما تنب ونا المعتدة 
المتوفى عنها زوجهاء » فافهم. 
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فالذي أة قر"'إذ لم يكن من نصح شهاثه ؛ لعدم نصاب الشهادة, أو عدم 
العدالة » يعتبر إقرارهُ في الإرث في حقه فقطء وإن صح شهادثة ينبت يشت نسبه مطلقا : 
أي في حق المقرٌ» وفي حق غيره 

(ومنكوحة ا لاشو 0 : أي من وقت النْكاح» (أقرٌ به الزّوج» أو 
سككت) 





7 أقوله: فالذي أقر...الغ ؛ حاصله: إن إقرارَ الورثة قد يعتبر في حق المقر خاصّة » 
وذلك بأن كان إقرارٌ امقر يكملٌ به نصاب الشهادة» بأن كان المقرٌ واحدا أو كان المقرّان 
غير عدلين» فلا يكون إقرارهُ حجّة على الغير تمن لم يقر » بل يكون المقرّله شريكا 
للمقر في الإرث في نصيبه. 

وإن تمت الشهادة عددا ووصفاً بإقرار الورثة» بأنّ كان الإقرار تما فوق الواحدٍ مع 
العدالة» يكون الإقرارٌ حجّة كاملة يثبت به السب في حق جميع الورثة وغيرهم» 
فيكون شريكا لجميعهم في الإرث وقبض الديون وغير ذلك. 

["اقوله: ومتكوحة؛ بالجرّ عطفُ على ما عطف عليه ما قبله؛ أي يثبت نسب 
ولد منكوحة من زوجها إذا ولدته لستّة أشهر من وقت النكاح فأكثرء لا إن ولدته لاقل 
منه ؛ إذ لا حمل أقل منه» فيعلم آنها كانت حاملا عند النكاح. 

[لاقوله: لسنّة أشهر ؛ اعترض عليه: بأنّه لا يصمّ ذلك» وإِنّما يصح ثبوت 
البسي إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر. 

وأجيب عنه: بأنّ الفراش ) قائم » والعلوق في ملكه متصوّر بأن يتزوجها وهو 
عليهاء فوافق الإنزال التكاح » والنسبُ يحتاط في إثباته » فيغبت في كل صورة بمكن إثباته 
as‏ «أنّهِ رُفِعَت إليه امرأة ولدت لسئّة أشهر 
فهم برجمهاء > فقال علي 5ه ب e‏ 
و عون كإملين 4 ؛ وقال جل : + وق وؤ فده شون 2 کپ چ 0 رح 
ES‏ 


.۲٣٣ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.١0ةيآلا (؟) الأحقاف: من‎ 
وغيرها.‎ ›»)٤٤١ في «سنن البيهقي الکبیں»(۷:‎ )۳( 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن جحد ولادتها يثبت بشهادة امرأة» فيلاعن إن نفاه 
فإن ثبوت نسب وَلَدٍ المنكوحة لا يحتاج'' الى الإقرار 

(فإن جحد" ولادئها , يشبت بشهادة امرأة لاعن إن نفاه): أى بعدما ثيثت 
ولاديّها بشهادة امرأة نفى الولدَ: أي قال" : ليس م 1 

وأخرج وكيع وعبد الرزّاق عن ابن عباس خلب : رأث ا ني بامرأة ولدت 
في ستة أشهر فأمر برجمهاء فقال ابن عباس #: إِنّها إن تايمك يهان الله 
تخصمك e‏ للدت بض دهن وكين اياي 4 » ويقول 
الله ج في آية أ خرى: كله وفص تل با 4 ؛ فقد حملته سئّة أشهرء فهي 
ترضعْهُ لكم حولين كاملين فخلی عثمان که سبیلها»". 

[١]قوله:‏ لا يحتاج إلى الإقرار؛ لحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”” : 
أخرجه البخاري وغيره من أصحاب الصحّاح» ومن ثم قالوا: لو تزوج مشرقي بمغربيّة 
ولم يعلم وصوله إليهاء أو غاب عنها كما نكح من دون خلوة؛ وولدت لسنّة أشهر من 
وقت النكاح يغبت نسبه منه لإمكان وصوله إليها بطريق الكرامة أو استخدام جني وغير 
ذلك. 

بخلاف ولد من ولدت لأقل من سنّة أشهر» وولد زوجة الطفل الذي لا يجامع 
مع نسبه» فإنه لا يشبت نسب لعدم إمكان الوطء» وكونه من وطئه» والحاصل : : إن 
السب لصاحب الفراش مطلقاء لكن التصوّر والإمكان شرط. كذا في «الفتح». 

[۲اقوله: فإن جحد؛ أي فإن أنكر الزوج ولادة المنكوحة وقال: لم تلد ولداء 
وقالت: ولدتء يشبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؛ ولا يحتاج إلى إقامة 
الشهادة الكاملة ؛ لأن ثبوت النسب هاهنا لقيام الفراش» فلا احتياج إلى الشهادة 
التامة» ولا ظهور الحبل» ولا إقرار الزوج به؛ نما ذُكر في نسب ولد المعتدّة. 

[']قوله: أي قال: ليس مني ؛ أي ليس من نطفتي ومائي» فهذا قذفٌ للزوجة 
بالزناء فيجب به اللعان على ما مر تفصيله في موضعه. 





(EA: ١()ماكحلا لأن الفراش قائم 2 والمدة تامة . ينظر: «درر‎ )١( 
وغيرها.‎ Ke : فی «سنن سعید بن منصور»(۲‎ )۲( 
و((صحيح مسلم)(؟ : °۸°( وغيرهما.‎ «(V€ : في «صحيح البخاري»(۲‎ )( 
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ولاق منها لا يغبت» فإن وَلَدَتْ وادّعت نكاحّها منذ سنّة أشهرء والرُوجٍ لاقل 
صِدّقت بلا يمين عند أبي حنيفة #5 

(ولاقل منها'' لا يغبت )؛ عطف على قوله: لسنّة أشهر؛ فإنّه إذا كان بين 
الذكاح والولادة اذل ن تة أشهر لا يكون منه: 

(فإن وَلَدَت"' وادّعت نكاسها منذ ستّة أشهرء والرّوج لاقل صلقت بلا مين 
عند أبى حنيفة #) ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ لما بأن الولدَ من النُكاح لا من الستفاح'”. 

فإن قلت: اللعانُ هاهنا يحب بنفي الولدء وقد ثبت وجوده بشهادة امرأة واحدةء 
فيلزمُ ثبوت اللعان بشهادةٍ امرأةٍ واحدة» مع أنهم قد صرحوا بأنّ اللعانٌ في معنى 
الحدودء وهي لا تثبت بشهادة النساء. 

قلت: وجوب اللعان إِنّما هو بالقذف؛ وهوهاهنا موجود بقوله: هذا ليس 
فی٤‏ والقذف لا يستلزم 0 الولد» فإنّهِ يصحّ بدونه. كذا في «النهاية» و«العناية». 

11 فوله: ولأقلّ منها؛ يعني إذا ولدت المنكوحة لأقل من سنّة أشهر من وقتٍ 
النكاح لا يغبت نسبه من الزوج ؛ لعدم تصور ذلك العلوق منه. ۰ 

["أقوله: فإن ولدت...الم؛ يعني إن ولدت المنكوحة ولد واختلف مع الزوج ؛ 
فقال الزوج: : نکحتك ولم بض بعدہ زمان ستة أشهر بل أقل منهء وقالت : نكحتني 
منذ ستة أشهر» فمقصودها إلزامٌ الزوج نسب ولدهاء ومقصوده إنكار نسبه منه ؛ لكونه 
مولوداً لآقلّ من سيّة أشهر من وقت النكاح؛ فعندهما تحلف إن لم يقم الزوج البينة 
ويقضي بتحليفها أو نكولما. 

وعنده يصدّق قولماء ولا تحلف بناء على أنّ السب والنكاح من الأشياء التي لا 
يحلف فيها المتكرٌ عنده: على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في «كتاب الدعوى»» وقد 
دک رتا ندا منه سنابقا فتذكره: 

[“'اقوله: لا من السفاح ؛ - بكسر السين - بمعنى الزناء والحاصل : إن الظاهر 
يشهدٌ لباء فإنّها تدّعي ما يكون به الولد ثابت السب من الزوج»› والعلوق بالوطء 
الحلال لا من الحرام » والظاهرٌ من حال كل مسلم ومسلمة هو هذا. 


اه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو علق طلاقها بولادتها فشهِدَت امرأة بها 

(ولو عا" طلاقها بولادتها فشهدت | امرأة بها لم کک علد أ 
حنيفة ا وعندهما يقع ؛ ۽ لان الولادة" تد 3 یت بشهادة امرأة» ثم شت الطلاق 


بالتبعيّة. 


م 








0 إِنَّ الولادة تغبت بشهادة امرأة ضرورة؛ فيقدَرُ بقدرها ؛ فلا يتعدّى 
لووف ت کان گلا میا وج رن ا 

[١أقوله:‏ ولو علق...الغ؛ يعني إذا قال لامرأة: إن نكحتك فولدت فأنت طالق › 
فنكحها وولدت بعده فأنكرٌ الزوج الولادة؛ وشهدت قابلة بها لم يع الطلاق بهذ 
الاد وان كان ت الت ذا كانت الولادة لسنّة أشهر فأكثر» وعندهما يقع 
الطلاق. 

["]قوله: لأنْ الولادة...الخ؛ حاصله: إِنَّ الولادة تثبت بشهادة القابلة» والطلاق 
وإن كان لا يثبت شب بشهادةٍ امرأةٍ واحدة؛ لكّه هاهنا معلَّ بالولادة, فيكون كلازمه. 
ت هاو ر تيء قضدا و ٤‏ كيه ها 

N e e 
واحدة إّما هو للضرورة» وهي أن تلك الحالة تما لا يحضرٌ فيها الرجال» وأكثر ما تحضْرٌ‎ 
« عند الولادة القابلة» فلو تم يعتبر قولہاء لزم الحرج العظيم» ولذا قال الزهري:‎ 
السنّة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهن»» أخرجه ابن أبي شَيبّة,‎ 
والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرهاء فلا يتعدّى ذلك إلى غيرهاء فلا يغبت الطلاق بمثل‎ 
هذه الشهادة.‎ 

[]قوله: وهو ليس...ال ؛ جواب عمًا قالاه من أن الطلاق يث يشبت في هذه الصورة 
تعا للؤلاوة 1 وجا :إن الطلاق ليس تبعاً لبا ET‏ الآخرء 
فقد يوجد الطلاق بدون الولادة؛ وقد توجدٌ الولادةٌ بدونه إذا لم يكن معلقاً عليهاء وما 
هذا شأنة له يكون تبعا. 


.)879 : بشرط عدم إقرار الزوج بالحمل »؛ وعدم كون الحبل ظاهرا. ينظر: «البناية»)(5‎ )١( 
في «مصنف ابن شيبة))( 5 : 4( وغيره.‎ )0( 
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وإن أقرٌ بالحبل» ثم علّقء يقم بلا شهادة 

(وإن أقرّ بالحبلء ثم علق): أي علق طلاقها'' بولادتها, فقالت: قد 
ولدت؛ وكدبها"' الزُوجء (يقعٌ بلا شهادة'”): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما 
3 تشترط شهادة القابلة ؛ لأئها'"' تذّعى حنلّه"» فلا بد من الحجة. 

وله": أن إقراره بالحبل إقرارٌ ما يفضي إليهء وهو الولادة. 

وافعرطر عليه : أن الكلامٌ ليس في الطلاق مطلقاً؛ » بل في الطلاق المعلق 
بالولادةء وار ف كونه فعا لبايل ارما لرام ت بک بثبوت ملزومه. 

وأجيب عنه: بأنّ الاتفكاك في الجملة كاف في عدم ثبوت التبعيّة الكاملة. 

١1‏ ]قوله: أي علّق طلاقها؛ بأن قال: إذا ولدت فأنت طالق. 

[۲]قوله : وكبها؛ أي كدب المرأة الولادة» وقال: لم تلد. 

["آقوله : بلا شهادة ؛ أي من دون الاحتياج إلى أن تثبت الولادة بشهادة القابلة أو 
غيرها. 

[أقوله: لأنها؛ حاصله: إِنّ المرأة تدّعي على زوجها كونه حانثا في بمينه بوقوع 
المعلّق عليهاء فإنّ الحنثٌ في الأمان بمعنى التعليقات› عبارة عن نزول الجزاء» والزوج 
ينكر ذلك > فلا بد لها من إقامة حجّة؛ ولو كانت شهادة امرأٍ ة فإتّها يما تبت به الولادة. 

[#اقوله: وله...الخ ؛ حاصله: إن الزوج لما أقرّ بالحبل فكأنه ابال لان 
الحبلَ يفضي إليهاء وهي عاقبته وثمرته» فكأنّه علق الطلاق بالولادة مع الإقرار بها 

فيه تقار : وهو أن الحبلَ وإن كان مفضياً إلى الولادة لكنّه إفضاءٌ مطلق غير مقي 
بزمان» فكان الإقرارٌ باحبل إقرارٌ بالولادة مطلقاً في زمان معبينء ولا يلزم منه إقرارٌ 
الولادة في زمان معيّن هو الذي ادّعت المرأة فيه الولادة. 

والجواب عنه: إن إقراره بالحبل يتضمن جعلها مؤتمنة» والمؤتَنْ في دعوى رد 
الأمانة في أيّ زمان ادّعى» فيصدّق قولها بالولادةٍ المشابه بقول رد الأمانة. 


)١(‏ وهو وقوع الطلاق› والزوج ينكر ذلك٬وحنث‏ في ينه إذا لم يف به. ينظر: «المصباح» (ص 
١61‏ ). 


0۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأكثر مدّة الحمل سنتان 

(وأكثر مد الحمل سنتان"' 

١[‏ آقوله: ا ل : «ما تزيد 
الرأة في المحم على سنتين قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل»” '» وفي رواية : «لا تزيد 
المرأة في حملها على سنتين قدرّ ظلّ الغزل»” » أخرجه البَيْهِتِيّ والدارقطني. 

ومن المعلوم أن قول الصحابي فيما لا يعقل بالرأي» لا سيّما المقادير وا مدد حمول 
على السماع عن النبي بء » قال السيدالشريف علي الجرجاني في «شرح الفرائض 
السراجية»: أكثر مدّة الحمل سنتان عند أبي حنيفة وأصحابه #» وعند ليث بن سعد 
ذه ثلاث سنين» وعند الشافعي 5 أربع سنين» وعند الزهري 4 سبع سنين. 

لنا: حديث عائشة رضي الله عنهاء فإِنّها قالت: : «لا يبقى الود في رحم أمَه مه أكثرٌ 
من سنتين ولو بظلّ مغزل»؛ ومثل هذا لا يعرف قياسا بل سماعاً. 

وللشافعي 5ه ما روى أن الضحاك ولد لأربع سنين» وقد نبتت ثناياه وهو 
يضحك » > فسمى ضحاكاء وأنّ عبد العزيرٌ از ف ر لين 

وروي أن رجلا غاب عن امرته سنتين» ثم قدمَ وهي حامل > فهم عمر ظ4 أن 
يرجمهاء فقال له معاذ #ه: وإن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها 
فتركهها حدن وددت ودا وقة نیت تاا وش آنا فقال اترجل + هذا ابی ورت 
الكعبة» فأثبت عمر نسبهء وقال: لولا معاذ ه لبلك عمر 445. 

والجواب عن الأول: إِنّ الضحاك وعبد العزيز #: كانا يعرفان ذلك من أنفسهما 
ولا عرفه غيرهما؛ إذ لا اطلاع لأحدٍ على ما في الرخم سوى الله جل ويجوز أن يكون 
لانسداد فم الرحم لمرض» فلا اعتداد به. 

وعن الثاني : إِنّ المراد غيبته عنها قريبا من سنتين» وإثبات المُسبٍ كان بإقرار 
الزوج. 


(۱) في «سنن البيهقي الکبیر»(۷: ›)٤٤١‏ و«سنن الدارقطنی»(۳: ۳۲۲)ء و«تهذيب الأسماء» 
c(0 :)‏ غفا ١‏ 

(0) في «السنن الصغرى»(7 : ٤)ء‏ و«معرفة السنن»(١٠٠:‏ 57/8)» و«سئن الدارقطني»(7: 
(YY‏ »> و«اسئن البيهقي الكبير)(/ا: 2)557 وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 1ه 
وأقلها سنَةُ أشهر. ومّن نكحّ أمة فطلّقَها فشراهاء فإن ولدَتْ لاقل من سن أشهر 
منذٌ شراها لزمّه وإلا فلا 
وأقلها سنّة أشهر' 

ومن نكح أمة م فطل" فشراهاء فإن ولت لاقل من ستة أشهر مند شراها 
لزمه مه والا فلا) ؛ لاله إذا كان بين الشراء والولادة اقل ميسةة أشهر كان العلوق 
سابقا على الشّراءء فهو ولد 000 فيلزم بلا دعوى. 

أمًا إذا كانت المدّةَ سنّة أشهر أو أكثر» فالولد ولد مملوكته'”؛ لأنّ العلوق أمرٌ 
حادث 

[١أقوله‏ : سبّة أشهر ؛ لقوله عل في سورة الأحقاف: 2 وحمله: وفصدله, تشون 

سرا 4 ۰ كما مر تقديره. 

["أقوله: فهو ولد منكوحته ؛ لأنَّ قبل الشراء كانت معتدّة له» أو ا 
ونسب ولد كل واحد منها يثبت بلا دعوة. 

مقر رحد مل كته هنا زا ا ا ا ا ارا » فإن 
كان طلقها ثنتين يغبت النسبْ إلى سنتين من وقت الطلاق الأتبائم يك هر 
غليظة ؛ إذ طلاق الامة ثنتان؛ وقرؤها حيضتان» على ما مرفي موضعه» فلا يحل 
وطنها بالشراءء ما لم تنكح زوجا غيره. 

فلا يقضي بكون العلوق في أقرب الأوقات بل من ادها تخت انون السلعين 
ص الح اي كا ل ا 
سنتين من وقت الطلاق» وأمّا إذا كان الطلاق واحدا يحل له وطؤها بعد الشراء بملك 








)١(‏ أي بعد الدخول طلقة ؛ لأنه لو كان قبل الدخول فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق لا يلزمهء وإن كان لأقل منه لزمه إذا ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت العقد» ' 
وإن كان لأقل لا يلزمه. وأيضا تكون واحدة بائنة أو رجعية ؛ لأنه إذا كان ثنتين يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق للحرمة الغليظة فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله ؛ لأنها لا تحل بالشراء. 
ینظر : («مجمع الأنهر»)(۱: .)٤۷۹ - ٤۷۸‏ 

(۲) الاحقاف : من الآية١٥٠.‏ 


0۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن قال : لأمته إن كان في بطنك ولدء فهو منى» فشهدت على الولادة امرأة 
فيضاف إلى أقرب الأوقات""» فلا يلزم بلا دعوة". 

(ومن قال : لأمته إن كان'” في بطنك ولد» فهو مني › فشهدت على الولادة 








امرأة 
اليمينء فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فيكون الولدٌ ولد أمة. كذا في «العناية”“ 
و«البناية»”". 


[١قوله:‏ إلى أقرب الأوقات ؛ وهو هاهنا ما بعد الشراء» وذلك لا تقرر في مقره 
أن ما حدث ولم يعلم وقتَ حدوثه ينسب إلى أقرب الأوقات التي يمكن وجوده فيها. 

1" قوله: فلا يلزم بلا دعوة ؛ ذكر في «الدر المختار»”" وغيره: إن الفراشَ على 
أربع مراتب : 

١.ضعيف»‏ وهو فراش الأمة لا يثبت النسب فيه إلا بدعوة المولى. 

؟.ومتوسط : وهو فراش أمّ الولد فإنّه يثبت فيه بلا دعوة لكنه ينتفي بالنفي. 

”.وقوي : وهو فراش المتكوحة؛ ومعتدة الرجعي» فإِنّهِ فبه لا ينتفي إلا باللعان. 

.وأقوى: كفراش معتدّة البائن» فإنّ الولدَ لا ينتفي فيه أصلاً ؛ لأنّ نفيه متوقّف 
على اللعان» وشرط اللعان الزوجية. 

["اقوله: إن كان...الح؛ ذكره بصورة التعليق ولو لم يعلّقء بل قال: هذا الحملٌ 
مني» اختلفت فيه عبارات الكتب: ففي «غاية البيان»: إِنّهِ يثبت فيه نسبه إلى سنتين» 
ر وکوت ا ا ف و إنه ينبغي أن يقيّد ذلك لا إذا وضعته 
لأقل من نصف حول من وقت الاعتراف» فلو لأكثرَ لا تصير أمٌ ولدء وعلى هذا لا 
فرق بين صورة التعليق وبين غيرها. 

فإِنَ في صورة التعليق أيضا إِنْما تصير أمٌ ولد إذا ولدت لأقلّ من سنّة أشهر من 
وقت الإقرار» ولا إذا ولدث لسيّة أشهر أو أكثر: فلا يلزمه الولد ؛ لأنه يحتمل أن تكون 





.)5315 : «العناية»(5‎ )١( 
(A۳ - ۸۳۲ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 
(Er : وينظر: «البدائع»(1‎ »)0٤١ «الدر المختار»(۳:‎ (۳) 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ااه ' 
الا ال 0 ل ا ا رت 


أو 





فهي أم ولد E‏ أو لطفل") : عطفُ على قوله لأمته : (هو ابني 
ومات» فقالت أم الطفر ” : 
حملت بعد مقالة المولى. كذا في الفا 4 «الفتح»" وال !1" وزالنهين” وغيرها 
وفي صورة ستّة أشهر تأمل. 

١‏ أقوله: فهي أمّ ولده؛ أي يغبت نسب ذلك الولد منهء وتكون أمه أم ول 
لمولاه؛ وذلك لأنّ سببّ ثبوت النُسب وهو الدعوة وجد من المولى بقوله: «فهو مني»»؛ 
وإنّما الحاجةٌ إلى تعيين الولدء فيكفي فيه قول امرأة واحدة. 

قله ا ھر ر 

أحذها: أن يكون ذلك الطفل عن يولدُ مثله لمثله» فإن لم يكن كذلك بأن يكون 
ل ل ةا يكون قول 


وثانيها 500 فان كان معروف الثست من أحد لا يعتبر 
قول المقر. 


وثالثها: أن لا يكذبه الطفل. 

ا 0 انك ا ووم 0 
E E N‏ 
ذلك الولد. 





)١(‏ لأن النسب يثبت بالدعوة والولادة تثبت بشهادة القابلة» هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من 
وقت الإقرار لتيقننا بوجوده في ذلك الوقت» فإن ولدت لأكثر منه لا يلزمه لاحتمال العلوق 
بعده. ينظر: شرح ابن ملك)»(ق8١١/أ).‏ 

(؟) «العناية»(5 : 7560). 

() «فتح القدير»)(5 : 355). 

(5) «البحر الرائق»(5 : .)١18٠‏ 

(6) «التهر الفائق»(؟ : /59). 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هت ابنه وأنا زوتحته يرقانه+ وإن قال واركة : أنت أمْ ولدِه وجهِلت حريتها لا رث 
هو ابئه' ' وأنا زوجته يرثانه”) : أي يرث الطفل وأمّه من الْقِر ؛ ؛ لان المسألة فيما 
إذا كانت المرأة معروفة بالحرية ؛ وبكونها أمّ الطّفل» فلا سبيل عليه إلى بنوة الطفل 
له إل بنكاح أَمّه کا ؛ لأنه هو الموضوع للحل”"". 

(وإن قال" وار : أنتٍ اَم ولدِهٍ وجهلَت حريتّها لا تررث): أي أم الطّفل» 
ويرث الطفل”". 

ويقيّد الحكمُ أيضاً كونها مسلمة؛ وكونها معروفة بالحريّة» فإنّه لو لم يعلم 
إسلامها لا ترث؛ إذ لا نكاح بين كافرة ومسلم: وكذا لو لم يعلم كونها حرة ؛ 
لاحتمال أن تكون أم ولد له» والإرث إلّما هو من خواص الزوجية. 

[١آقوله:‏ هو ابنه ؛ احتيج إليه مع أن البنوّة ثابتة بإقرار المتوفى ؛ لأنّها لو قالت: 
أنا امرأته وهذا ابني من رجل غيره؛ تكون مكدّبة له فيما توسّلت به إلى إشبات 
زوجيّتهاء وهو قوله: «هذا ابني فلا ترث». 

["أقوله : يرثانه ؛ لان ثبوته لما ثبت بإقرار المتوفّى وكونها ماله معروف» فلا بد 
أن تكون زوجته؛ فيصدّق قولها بلا حجّة. 7 

[آقوله : لاه هبو الموشوع للنصل ؛ أشار به إلى دفع ما يقال: إن النسب كما 

يشبت بالنكاح الصحيح كذلك ب؛ يثبت بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن شبهة» وبملك اليمين 
0 فلا يستلزم بنوته ذلك الطفل زوجيّة أمّه حتى تثبت وراثته» وحاصل الدفع أن 
الموضوع للمحل هو النكاح لا غيره؛ فيحمل عليه. أ 3 

[]قوله: وإن قال...الخ؛ يعني إذا لم تكن تلك المرأة معروفة الحريّة وقالت ورثة 
المقرٌ المتوفى : أنت أمّ ولد مورّثنا المقرَ ببنوّة ذلك الطفل» لا ترثُ منه إلا إذا أثبعت بحجّة 
٠ 00020‏ 








)١(‏ أي النكاح الصحيح » وهو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه ما لم يظهر 
خلاف ذلك» كما حمل عليه عند نفيه عن ابئه المعروف حتى وجب على النافي الحد واللعان» 
ولم يعتبر احتمال إحاقه بغيره بالنكاح الفاسد أو الوطء بالشبهة. وتمامه في «التبيين»(۳: .)٤١‏ 

(۲) أن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث. ينظر: «درر الحكام)» 
.)6١٠١:1١(‏ 


[فصل 4 الحضانة] 
والحضانةٌ للم بلا جبرها طُلَقَت أو لا 
افصل 4# الحضانة] 
(والحضانة للام" بلا جبرها" صلقت أو لا" 
[١اقوله:‏ والحضانة للأم؛ هو - بفتح الحاء وكسرها - ؛ أي حق تربية الولد 
حال بقاء النكاح بين أبويه؛ وحال حصول الافتراق بينهما بطلاق أو موت ثابت للأم : 
أي النسبيّة - » فإنّ الم الرضاعيّة لا حق لبا في هذا الباب. 
والأصلٌ فيه حديث : إن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذاء بطني له وعاءء 
وثديي له سقاءء وإن أباه طلّقني» وأراد أن ينزعه منّيء فقال: «أنت أحق به ما لم 
تنکحي» » أخرجّه أحمدٌ وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذه والوجة فيه أنّ الأمّ أشفق وأرعى للولد من الأب ؛ ولذا قدمت قراباتها 
مرق فراباكة: 
[1]قوله: بلا جبرها ؛ أي لا تجبر الم على الحضانة إن أبت منها ؛ لانها عسنت أن 
تكون عاجزة عنهاء نعم إذا لم يكن للولدٍ حاضنة سواها تجبر عليها ؛ لئلا يفوت حق 
الولد. كذا في «النهاية». 
[؟اقوله : طلّقت أوَلاً ؛ أي حقّ التربيّة ثابتُ لا حال قيام النكاح وبعد الفرقة 
كليهما. 





)١(‏ تثبت الحضانة للأم النسبية ولو كتابية أو مجوسية أو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة حتى تسلم ؛ 
لأنها تحبس أو فاجرة فجورا ي يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقةء أو غير مأمونة بأن تخرج كل 
وقت وتترك الولد ضائعاء 00 في «الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»لابن عابدين 
(145)). 

(0) في «سنن البيهقي الکبیں)(۸ : )» و«سئن الدارقطني»(7: »)٤‏ و«سنن أبى داود» 

(۲: ۲۸۳)» و«مشښند أحمد»(۲: ۱۸۲)» و«مکارم الأخلاق»(ص۷۸)ء قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ينظر: ««خلاصة البدر المنیں»(۲: .)۲١٥۷‏ 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
م لامها ون عَلّت» فم لام أبيه» م لأخته لاب وآ لم لا ثم لاب» كم 
لخالته كذلك 

م لامها" وان علّت" ٤نم‏ ام الم لأخته لاب وام" تم لا ثم لاب» له 
لخالته"'' كذلك ) : أي لأب وأمء تم لام ٠‏ ثم لأبء فإن الخالة أخت الأمّء فأختها 


لأب وأ أُولىء ؛ أخنها لام ثم لأبء وذلك لأن الأصل في هذا الباب الام 


١1‏ آقوله: : ثم ؛ يعني إذا لم تكن له أم أو كانت وأبت من الحضانة أو فعلت ما 
يسقط به حق الحضانة؛ كالعزوّج بأجنبيّ على ما سيأتي؛ أو لم تكن أهلاً للحضانة : 
بأن كانت ارتدّت أو كانت فاجرة فجوراً يضيّع به الولد كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

ا و كانت غير مأمونة بأن تخرج كل وقت وتترك الولدء أو كانت أمة أو أمّ ولد أو 
مدبرة أو مكاتبة وولدت ولدا قبل الكتابة» ولم يكن الولد رقيقاً بل حرا . كذا في «البحر» 
و«النهر»” وغيرهماء وقس عليه معنى قوله: ثم في المواضع الآنية. 

["آقوله: لأمها؛ أي لأم الأم » ثم لأم أم الأم, وهكذا. ‏ 

["أقوله: وإن علت ؛ وأما أم أبي الأم؛ فهي متأخرة عن أمّ الأب؛ بل عن الخالة 
أيضا كما ف «النيد” 1 

٤‏ اقوله: ثم لأم أبيه ؛ هذا الضميرء > وكذا الضمائرٌ الآتية كلها ترجع إلى الطفلء 
ولذا ذكر لفظ الطفل في المسألة السابقة بقة» وإلا فتلك المسألة تتصور في البالغ أيضا 

[٥اقوله:‏ ثم لأخته لأب وأم ؛ أي إن لم يكن من تقدّم فحق الحضانة لأخت 
الصغيرء وتقدم أخته لأبوين ؛ أي العينية ؛ لترجّحها على غيرهاء وقوّة قرابتهاء ثم 
أخته أي الأخيافيّة» ثم لأب؛ أي العلاتيّة» وإِنّما قدّمت لأمّ؛ لأنّ هذا الحق لقرابته 
الأم. 

[اقوله: ثم لخالته ؛ ذكرٌ الزَيْلَمِي وغيرّه أنّ بعد الأخوات الحقّ لبنت الأخت 
لأبوينء ثم بنت الأخت لأمٌ ثم الخالة» وبنت الأخت لأبّ مؤخّرة عن الخالة على 
الصحيح» وبعدها الحق لبنات الأخ لأب وأمء ثم لأم» ثم لأب» وبعد ذلك الحق 


.)٥٠١ ««لنهر الفائق»(۲:‎ )١( 
.)۱۸۲ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة o0‏ 
عت دلت بشرط حریتهن › فلا حَقّ لأمةء وم ولد فيه» والدّميّة كالمسلمة 
حتى يعقل دينا 

فالقرابة من جهتها قدّمَّت'"' على القرابة من طرف الأب» (ثم عمتّه 
كذلك) ا تم لام ُمّ لأب» فإِنَّ العمّة أختُ الأب» فتقدم أخته 
لأب وأم ٠‏ ثم لأمء ثم لأنا: 
يم 1 ٠"‏ فلا حق لأمدٍء وأمٌ ولد فيها”): أي في الولد. 
(والذ کال ل قل دیا ولق المسله ”” 
للعمّات» ثم خالة الأم؛ ثم خالة الأب» ثم عمّات الأمّهات والآباء» وبعد ذلك الحق 
للحضبات على مامیاي: 

[١]قوله:‏ فالقرابة من جهتها قدّمت؛ ولذلك قدّم بعضّهم الخالة على الأخت 
لأب» ويؤيّده حديث: «الخالة والدة»”': أخرجه أبو داود وغيره» ومن قدّم الأخت 
لأب نظر إلى وفور الشفقة. 

(؟آقوله: بشرط حريتهن ؛ E‏ وذلك لأنّ غير الحرة مشتغلة بخدمة 
مولاهاء فلا تقدرٌ على تربية الولدء وذكر في «المجتبى» وغيره: إِنّ الولد إن كان رقيقا 
كان أحقّ به ؛ لأنّه للمولى» وكذا ولد المكابتة التي ولدت بعد الكتابة هي أحق بها ؛ لأنه 
داخلّ تحت الكتابة. كذا في «الفتح». 

[لااقوله: وأمّ ولد فيه؛ أي إذا طلقها زوجهاء أمّا إذا أعتقها المولى فهي بمنزلة 
المطلقة الحرّة. 

[4]قوله : والذميّة ؛ يعني إذا كانت الأم مثلا ذميّة يهوديّة أو نصرائيّة تحت مسلم» 
فلها أيضا حقّ التربية ؛ لأنّ الشفقة لا تختلف باختلاف الدين. 

[٥]قوله:‏ أي في ولد المسلم ؛ يعني هذه الغاية اعتبارها إِنّما هو في ولد الزوج 
السك وأمّا إذا كان الزوجان ذميّين فلا يحتاج إليها. 








.)0 57 ينظر: «الدر المختار»(”:‎ )١( 


(0) في «شرح معانى الآأثار»(٤: »)٤٠١‏ و«مسند أحمكد)١‏ : 48). و«المعجم الكبير» 
»)۲٤۳ :۱۷(‏ وغيرها. 


E 


5 


3 0 


0۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وني «المداية» "": ما لم يحل دیا او حاف آن بالف الکن *. 

و ١‏ أو ياف ج" أن يكون با لجزم» وهو يخف؛ لاله عطف على 
المجزوم بلم ؛ لأن المعنى ما لم يخف» وهذا اليد" لم يذكرٌ في «الوقاية»؛ وجب 
رعايئه”" ؛ لان تالف الكفر قد يكون قبل تَعَقلٍ الدين» فإذا خيف أنه تألّفَ الكفرَ 
ينز“ عنها. 

١3‏ ]قوله: وفي «البداية»؛ عبارتها هكذا: أو الذميّة أحق بولدها المسلم ما لم 
يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفرّ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده. 

["اقوله: يجب...الخ؛ حاصله أن قوله: «يخاف»: معطوف على «يعقل»؛ وهو 
مجزوم بلمء والمعطوف تاب للمعطوف عليه في الإعراب» يجب أن بكو راونا 
فالصواب أن يقول: أو يخف. 

وجوابه: إنّه يمكن أن يكون أو بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن», كما في قولهم: 
لألومتك أو عطي خفى: كما ذكره في «النهاية» و«البناية»" وغيرهماء فالجزم 
بوجوب يخف بالجزم كما صدرٌ عن الشارح #5 ليس كما ينبغي» إلا أن يقال: المرادُ 
بالوجوب في كلامه الاستحسان. 

1اقولە : وهذا القيد ؛ يعني إن قيد عدم خوف ألفة الكفر المذكور في «المداية» ٠‏ 
لم يذكر في المتن» ولا ُد من ذكره» فقد لا يكون الصبي يعقل ديناء ولا يهم محاسن 
الدين وقبائحه» لكن يخاف تألفه الكفرء بأن يكون اعتادَ مع الكقار الذهاب إلى 
معابدهم » SE‏ ل الو 

[٤]قولە:‏ : يتزع ؛ أي مخرج من تحت يد يد الحاضنة ويضم ل me‏ » قال ف 
«الفتح» : ع أن تة الخمر ولجم الختزير » وإن خيف ضم إلى ناس 
من || لب 7 





.)78 : انتهى من «البداية)(؟‎ )١( 

() وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام»(١‏ : ١‏ و«الويضاح»(ق77/ب)» و«الملتقى» (ص 
۳ » وغيرها. 

(9) «البناية»(5 : 845). 0 

.)۳۷۲ : ٤(»ةيادہلا«‎ )( 


(0) انتهى من «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۷۳). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة oV‏ 
لسلسملل e e r ao‏ 
وبنكاح غير محْرَمٍ منه يسقطٌ حقهاء ومَّحْرَمٍ لا كام نكحّت عمهء وجلدةٍ جده 

(وبنكاح "غيرمَحْرَمٍ منه يسقطٌ حقها"): : أي في الحضانة"". 
و3 که وجِدَّةٍ جده) اکت چ 

١[‏ ]قوله : وبنكاح. .الم ؛ متعلق بقوله : الآتي «يسقط»» وحاصله: : إن الحاضنة 
ما كانت أو غيرها إذا نكحت من ليس بمحرم للصبيّ سقط حقها ؛ لأنّ زوجها الأجنبي 
لا يحبّه بل يبغضهء فلا يكون في ترك الصبي عندها نظرٌ له ؛ ولذا قال النبي و في 
اديت العا ددر : «ما لم تدكحي»؛ ولعلّك تفطنت من هاهنا أن الضمير في قوله: 
««منه» راجع ع إلى الم وفي إطلاق النكاح إشازة إلى أن جرد النكاح مسقط للحق 

[؟أقوله: ب حال الو ع لق د 
الجمهورء وقيل : هو حق الطفل» وإلى عموم الحكم في كل حاضنة والدةٍ كانت أو 
غيرها. 

[٣اقوله‏ : وعحرم؛ أي بنكاحها المحرم منه لا يسقط حقهاء والمرادُ به امحرم 
ا > فإ الحرم الرضاعي كالعمٌ الرضاعي في هذا الباب كالأجنبي ؛ ولذا لم يثبت 
حق الحضانة للام الر ضاعيّة لجماعا. 

فإذقلت : حديث: «ما لم تنكحي» فطلو يقي وط جا اا شن غر 
تقييد بتكاح الحرم ونکاح غیره» فما بالكم فرقتم بينهما. 

قلت 0 او الحديث چ 00 القائسين» 0 
إليه بنظر الرحمة: جل ٠ N‏ فان ع 
نظر شفقة» فلا يكون النكاح به مسقطا لحقها. 

[]قوله: كأم؛ يعني نكحت أمَّ الطفل بعد موت أبيه أو طلاقه عم الطفل يعني 
أخ زوجها الأوّلء فإنّ العم حرم للطفل» وكذا الجدّة إذا كان زوجها جد الطفل. 





)١(‏ لحصول الضرر للصغيرء فإن زوج الأم ينظر إليه شَزْراء وينفق عليه نَزْراء ويتبرم بمكانه ضرراء 
فلا نظر في الدفع إليها خطرا. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)١185‏ 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبعوُ الحق بزوال نكا سقط به. تم العصبات على ترتيبهم 

فهذا"'' من باب ,املع على موي عاملين مختلفين » وامجرور مقدم. 

(ويعود"' الحق بزوال نکاح سقط به. 

كم القضنا ت ا (CDs!‏ 

١7‏ قوله: فهذا؛ يعني أن المصنف ذه عطف قوله: «جدّة» على قوله: «أم»» 
وقوله : «جده» على قوله : «عمّه»» فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين : 

أحدهما: الجار. ٠‏ 

وثانيهما: الناصب:؛ وهو جائرٌ عند النحاة إذا كان المجرور مقدماً. 

["آقوله: ويعود. .ال ؛ يعني إذا ال النكاح الذي سقط به حق الحاضنة كالنكاح 
بالأجنبي» بأن طلّقَها أو مات عنها » عاد حقها الساقط ؛ لأنَّ المانع قد زال. 

[۳]قولە : : ثم العصبات ؛ جمع عَصبة - بفتحات - : وهو في الأصل جمع 
عاصب» من عصب القوم بفلان أحاطوا به حوله» والعُصوبة - بالضم - مصدرء 
وقاد صارٌ لفظ العصبة وإن كان في الأصل جمعاً كطلبة جمع طالب في استعمالهم بمنزلة 
اسم الجنس» فيطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ما فوقهما. 

وعرفوا العصبة: بكل وارث يحرزٌ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقته أصحابُ 
الفرائض عند وجود أصحاب الفرائض. 

ثم العصبة على قسمين : : نسبية؛ وسببيّة» فإن كانت العصبة ذا قرابة من هو 
عصبة فهو الأول وإلا فهو الثاني ؛ وهو مولى العتاقة ؛ أي المعتق - بكسر التاء - » فإنٌ 
مرو أفكق عزيدا أن سه كان ولاؤد قد وكان وارثه إذا لم يكن له غيره من ¿ أصحاب 
الفرائض والعصبات النسبية » وليطلب تفصيل هذه المباحث من كتب علم الفرائض 

٤‏ اقوله: على ترتيبهم ؛ أي على الترتيب المذكور في «بحث الفرائض» المعتبر في 
إرثهمء فيقدّم الأب ثم الجمدّ - أي أب الأب وإن علا - » ثم الأخ العيني» ثم الأخ 
لأب» ثم بنو الأخ لأب وأم» ثم بنو الأخ لأب. 





)000( أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم 
الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه. ينظر 2 ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .(EAY‏ 





كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة 03 
لكن لا تدفع صبيّة إلى عصبة غير مَحْرّمِ كمولى العتاقة» وابن العم» ولا فاسق 
ماجن 
لکن" لا تدفع صبيّة"' إلى عصبةٍ غير مَحْرَمِ كمولى العتاقة» وابن العم » ول 
فاس : أي الذي يعلم الا ا ٠‏ 

وأما الأخ لأم فهو من أصحاب الفرائض» وبنوه من ذوي الأرحام» فهم 

ثم العم ثم بنو العم ثم إذا لم تكن عصبة فالحقّ لذوي الأرحام ؛ أي أصحاب 
القرابة غير العصبة» فيدفع إلى الجدٌ لأمء ثم للأخ لأمء ثم لابنه» ثم للعم لآمء ثم 
e‏ ا 
ترتیبهم»› 1ن العم E E e e‏ 

O E E 
؛ ولو كان مولى الحتاقة امرأةٌ تدفع الأشى إليه دون‎ i 
الذكر.‎ 

[؟اقوله: ولا ؛ أي لو كان أحدٌ تمن له حقّ الحضانة فاسقاً لا تدفع الصبيّة إليهء 
وإن كان محرماً لباء لا سيما إذا كان فاسقا ماجناء فإنّ احتمالَ الفتنة فيه أقوى وأكثر ؛ 
ولذا صرّحوا بأنّها لا تدفع إلى 1 انام E‏ 





قال الخير الرملي 5: ب يشترط في الحاضنة أن تكون حرّة عاقلة بالغة أمينة قادرة ؛ 
e‏ اک وک ا ا کی و الشرط الأخيرء هذا 


[:]قوله: الحيل ؛ - بكسر ال حاء المهملة » وفتح الياء المثناة التحتية ؛ جمع حيلة - ؛ 


(۱( وف تقييده عدم الدفع إلى أحدهما بوجود حرم من ذوي الأرحام إشارة إلى أنه يدفم إلى 
ا ا والظاهر من التعليل أن 
حل عدم الدفع من كانت مشتهاة» وأما لو كانت غير مشتهاة ة كبنت سنة مثلا فلا منع مطلقا؛ 
لان لا فة پگ : «كشف الرموز)(١‏ : 4( 

(۲) «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۸۳). 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يخير طفل 

(ولا بُحَير طفل : خلافا لشاف" ب 
أي يعلم الئاس الخيل ؛ لإبطال الأحكام الشرعيةء وارتكاب الأمور المنهية» كالذي يفتي 
الناس بحل الربا بحيلة الرهن وغيرهاء ويفتي بحل مطلقة الثلاث من غير تحليل بحيلة 
ارتدادٍ أحدٍ الزوجين» ويفتي بحل الزنا ويسماع المزامير عند الغناء بحيلة» وبالجملة: فمَّن 
كانت هذه طريقته فهو غير مأمون. 

[١اقوله:‏ ولا يخيّر طفل ؛ لاه لم يبلغ مبلغاً يختارٌ فيه ما هو أنفع له» فيكون 
تخييره لغوا بل مضر إذا لم يختر مرافقة مّن هو أنفع له وأشفق من والديه» بل اختارً 
ل فهمه ونتقص عَقَلِهِ من مرافقة أضرٌ به ؛ ولهذا لما تنازع عمرٌ بن الخطاب ‏ 
وزوجته المطلقة في طفل له فض أبو بكر الصديق الولد إلى الأم» ولم يث یثبت أنه خیره»› 
وقال سمغت رسول الله 4# تقول لأ وله والدة عن ولدها ٠‏ اخرجة مالك 


مه م س 


واليبيمقي. 
["اقوله: خلافاً للشافعيّ 4# ؛ له ما ثبت عن النبي يل «أنّه خيّر طفلاً بين أمّه 
وأبيه» وقال: «اذهب إلى أيهما شئت»ء وقال: اللهم اهده»ء فاختار أمّه»» أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة» وغيرهم. 
وأجاب عنه أصحابنا بأنَّ دعاءه يله قد وفقه لاختيار الانظر الأرفق » فلا يقاس 





عليه غيره. 


.)۲۲۹ أي بعد انتهاء الحد في الحضانة. ینظر: «رمز الحقائق)(۱:‎ )١( 

(۲) التخيير يكون للمميز عند الشافعي 4#2. ينظر: «المنهاج»7: 407)ء و«أسنى المطالب))(7: 
٠١‏ » و«الغرر البهية))(٤‏ : ١٠٤)ء‏ وغيرها. 

(۳) قي «سنن البیهقی الکبیر»(۸: ۵)» و«الفردوس»(٥:‏ ١۱۳)ء‏ وغيرها. 

(4) فرعيل امي بن سلعة الاتضار يعن ايفاعى عنده ب اه اسل رايت مراف اك فج 
ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي ية الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم 
اهده فذهب إلى أبيه» في «المجتبى»(7 : 6)) و«(سنن ا داود»(١‏ : ١58)ء‏ و«سنن ابن 
مأاجة»)(۲ : ۷۸۸)› وغيرها. 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة ااه 
ا ا ا لت ا ا يت مر 





دو : 00 "قساف 0 يسبع سئين »2 ا 0 


ويشكلُ عليه أنه قد ثبت التخيير عن أبي هريرة ظ4 عند ابن حبان» وعن عمر 
تله عند عبد الرزاق» وعن علي 4# عند الشافعي» ولعلَ الح هو القول يجواز التخيير 
لکن لا مطلقا » بل بشرط أن يكون المظنونٌ اختيار الطفل الأرفق الانظر وإلا فلا. 

[١]قوله:‏ والأم...الخ ؛ شروعٌ في بيان مدّة الحضانة» وهي مختلفة باختلاف الذكرٍ 
والأننى» وظاهرٌ كلامه يحكمُ بأنّ المدّة المذكورة الحضانة الذكر مختصة بما إذا كانت 
الحاضنة أَمّأً أو جدّة لآب أو لأم وليس كذلكء» بل هذه المدة في كل حاضنة» صرح به 
«الدر المختار» وغيره» وإِنّما التفرقة ما إذا كانت الحاضنة إِمّا أو جدّة» وبين ما إذا كانت 
غيرهما في حضانة الأنثى. 

["]فوله: وحده؛ قيدٌ لجميع الأفعال المذكورة؛ والحاصل: إِنَّ الحضانة للصغيرٍ 
غايتها أن يستغني عن خدمة النّساء» فإن بعد ذلك لا يحتاج إلى كونه معهن» بل إلى 
التأديب والتعليم» والرجال أحقاء به» وذلك إِنْما يعرف بأن يقدر على أن يأكل وحده 
ويشرب ويلبس وينام ويستنجي. 

وبالجملة: يقدرٌ على أن يفعلَّ هذه الأفعالَ ونحوها من غير معين» بأن 
يبلغ سنا يقدرٌ فيه الصبيٌ غالباً على هذه الأفعال ولا يقدحٌ فيه عدم قدرة صبيّ عليها 
لمرض. 

[اقوله: قدره؛ يشير إلى أنّ في ظاهر الرواية لم يقدّر سن توجد فيه هذه الغاية » 
بل ترك الحكم مطلقاًء بناءً على أنّ القدرة على هذه الأفعال» والاستغناءً عن النْساءِ 
يختلف وجوده بحسب اختلاف طبائع الصبيان. 

والخصّاف ذه قدّره بسبع سنين» واعتمد عليه المشايخ ؛ كل ا ا التق 


هذا السن هو القدرة» ويؤخد ذلك من حديث: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 





)1غ( وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين» والفتوى على قول الخصاف كما في «غرر الأحكام)(١‏ : 
»١‏ و«شرح ملا مسكين)(2)171 و«الدر المنتقى)(١‏ : ١۸٤)ء‏ وغيرها. 


٠ or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> وهو المعتمد لفساد الزّمان 
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(وبالبدت" سی ميض + وعن محمد که تی شتی ۱77 , وهو المعتم "° 
ا 
ا 5" فإنَ الأمر بها لا يكون إلا بعد القدرة على تام الطهارة وغيره. 

والخصاف - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الصاد المهملة - لقب به أحمد بن 
عمروء قيل في اسم أبيه: عمرو بن مهيرء من كبار مشايخ الحنفيّة» لقب به لأنّه كان 
يأكل من كسب يدهء كذا ذكره العيْنِيٌ في «البناية»'' » وقد فرغنا عن ترجمته في «مقدّمة 
هذا التعليق»» وفي «مقدمة المداية»» وفي «الفوائد البهية»» وغيرها من تأليفاتنا. 

[قوله: وبالبنت ؛ عطف على قوله : «بالابن»» يعني الأم والجحدّة أحق بالأنثى 
إلى أن تبلغ فتحيض › إن زاد عمرها على عشرة ؛ وذلك لأنّ الأنثى بعدما تستغني في 
SS‏ 
والخنياطة وغيرهما من آداب النساءء فتترك إلى أن ن تبلغ» فحينئز الحاجة إلى المعلّم 
وا محافظ أكثر. 

["قوله: حتى تشتهي ؛ يعني في رواية عن محمد #5ه: الأم والجدة أحق بالبنت 
حتى تبلغ مبلغ الشهوة؛ وقذروه بتسع سنين» وبه يفتى» كما في «الدر المختار»"» 
وغيره. 

[آقوله: وهو المعتمد...الخ ؛ أفتى المشايخ في هذه المسألة على خلاف ظاهر 
الرواية ؛ لفساد الزمان واختلاف طبائع الإنسان» ففي بقاء الأنثى عند الساء بعد كونها 
مشتهاة احتمال الفساد في هذه الأزمانء فلا يعتبر بتقدير البلوغ. 





)١(‏ لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى فر اداي لاء ار الح والغزل وغسل الثياب» والمرأة 
على ذلك أقدرء وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 
۲( 

(0) قال الطرابلسي في «المواهب»(ق7 ١0‏ /أ) : وقال محمد: حتى تشتهى كغيرهماء وبه يفتى. اه. 

(0) في «المسستدرك»(١‏ : 38)., و«سنن أي داود»(۱: ۲۳۰)» و«مصنف ابن أ شسيبة» 
»)۴٤۰١ :۱(‏ و«مسند أحمد»(۲ : : c(4‏ وغيرها. 

.)۸ ٤۳ : ٤(»ةياتبلا«‎ )5( 

(6) «الفوائد البهية»اص05). 

() «الدر المختار»(7: 055). 


كتاب الطلاق/باب ثبوت النسب والحضانة or‏ 


وغيرهما حتى تشتهى» ولا تسافرٌ مطلقة بولدها إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه 
وغيرهنا!" حى تحدون): أ غير الأ ؤالده احق بالبدت حى تشتهن. 

(ولا تسافر”"' مطلقة'” بولدها إلا إلى وطنها"' الذي نكحها فيه" 

[١اقوله:‏ وغيرهما؛ هذا اتّفاقي؛ فتترك الأنشى عند غير الأم والجدة من 
الحاضنات إلى زمان الشهوة:» وبعده لا بالاتّفاق» وأمًا عندهما: فمذة الترك اختلافي» 
ولد ا او اا 0 

[۲اقوله: ولا تسافر...الخ؛ تفصيل هذه المسألة على ما في «البداية» و«الكثز» 
وشروحهما: إِنّه لا يجورُ للمطلّقة الخروج بولدها الذي هو في حضانتها من المصر إلى 
القرية» وإن كان بينهما تفاوتٌ قليل ؛ لاحتمال ضرر الولدء بتخلقه بأخلاق أهل 
السوء » ومن المصر إلى المصر. 

أو من القرية إلى المصر يجوز إن كان بينهما تفاوت قليل؛ بحيث يمكن للزوج أن 
ييصرٌ ولده ثم يرجع في يومه؛ لآنه كانتقال من محلّة مصر إلى محلة أخرى ؛ وإن كان 
بينهما تفاوت كثيرء سواءً كان مدّة السفر أو ما دونه فلا يجوز له إلا إذا كان ما انتقلت 
إليه وطنهاء وقد نكحها زوجها: أي أبو ولدها هناك. 

['اقوله: مطلّقة؛ أي بالطلاق البائن؛ فإِنٌ المطلقة الرجعيّة حكمها حكم 
المتكوحة» ليس لبما الخروجٌ مطلقاً من بيت العدّة» وكذا المعتدّة مطلقاً ليس لها الخروج 
قبل انقضاء العدّة. كذا في «البحر»”". 

وقال الخيرٌ الرملي: الظاهرٌ أنّ المتونّى عنها زوجها كالمطلقة في ذلك؛ فلا تملك 
ذلك بلا إذن الأولياء ؛ لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرارٌ بالولد ظاهر المنع. 

ار لا إن وها ظاهره اندلا بد من غم الأمرين» وهو أن يكو 
لمنتقلٌ إليه وطناً لباء وأن يكون وقمّ عقدها بوالد ولدها فيه؛ نواه كان ذلك مرا أو 





)١(‏ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولدهء ويشترط فيما تسافر إليه أن يكون وطنها 
وأنه يكون تزوجها فيه» وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت» أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد 
أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس. وتمامه في «اللباب»(7: €( 

(؟) «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۸۷). 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وهذا للأم فقط 

وهذا'' للأم فقط): أي السفر المذكور. 

قرية» ويستثنى منه دار الحرب› فإنّه لو كان وطنها ووقع العقد فيه ثم أسلما وأقاما بدار 
الإسلام لا يحل لها الانتقال إلى دار الحرب إلا إذا كان الزوجان كافرين مستأمنين فلها 
ذلك. كذا في «البدائع». 

وذهب بعض المشايخ إلى أن يكفي محل الخروج كو المنتقل إليه مما وقع العقد فيه 
وإن لم يكن ذلك وطنها؛ لحديث: «من تأهّل في بلدة فهو من أهلها»» أخرجه أحمد 
وابن أبي شيبة وغيرهما. 

وذكر في «البداية» وشروحها: إن الأصمّ هو اعتبارٌ الأمرين ؛ لأنَّ العقدَ في دار 
الغربة لا يكون التزاما للقيام فيها عرفاء فلا يكفي مجرّد وقوعٌ العقدِء وكذا لا يكفي 
مجرد كونه وطنها لها ؛ إذ قد يكون وقوع العقد في بلدة أخرى موجبا للإقامة هناك ؛ 
وهجران الوطن الأصلي. 

ا آنه إذا كان المنتقل إليه وطنها وقد كان وقح العقدٌ فيه يحل له الخروج 
بولدها إليه ؛ لتحقق رضاء أبيه به دلالة وإلا فلا يحل. 

١3‏ اقوله: وهذا؛ يعني ما ذكر من الحكم مع التفصيل الذي مر إِنْما هو في الأم 
الطلقة: وأمّا غيرها من الحاضنات كالجدّة وغيرها فلا يجورُ لهم الخروجٌ بذلك الولد 
الذي في حضانتهم إلى أوطانهم أيضا إلا بإذن والده ؛ لان العقدَ على الزوجة في وطنها 
دليل الرضا بإقامتها بالولد فيه» وهذا مفقودٌ في حقّ غيرها من الحاضنات. 


مو بي مي 


)١(‏ في «مشكل الآثار»(؟ : )2 وغيره. 


باب الثفقة 
وتجب هى والكسوة 





باب النفقة" 

(وتجب هي" والكسوة " 

[١]قوله:‏ باب النفقة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام النفقة الواجبة على الإنسان 
بسبب كالزوجية والقرابة والملك» والنفقة - بفتحات - : اسم لما يصرفه الإنسان على 
عياله» مأخوذ من النفوق» وهو الہلاك» يقال: نفقت الدابة نفوقا: إذا هلكت» أو من 
النفاق: وهو الرواج» يقال نفقت السلعة نفاقاً: راجت. 

وإتّما سمي ما ينفقه الإنسان النفقة ؛ لأن بإنفاقه هلاك المال» ورواج الحال. 

وهي شرعا عبارة عن الطعام وما يتعلق به» والكسوة وما يتعلق بهاء والسكنى 
وما يتعلّق بهاء ولذلك تراهم يعنونون الباب بباب النفقة» ويذكرون فيه أحكامٌ الكسوة 
والس 

وقد يطل شرعاً على الطعام وما يتعلّق به فقط» وهو المرادفي قولهم: تحب 
النفقة والكسوة والسكنى للزوجة» فإنٌ العطف يقتضي تغاير المعطوف عليه مع ما 
عطف عليه. 

["أقوله: تيجب هي ؛ الضميرٌ إلى النفقة المذكور سابقاًء وإرجاعٌ الضمير إليه بناء 
على صنعة الاستخدام» وهو أن يراد بلفظ أحد معنييه» وعند إرجاع الضمير إليه معناه 
الآخر ذلك ؛ لأنّ المرادٌ بالنفقة سابقاً هو المعنى الأعمٌ الشاملٌ للكسوة والسكنى أيضاء 
والمرادُ مرجع الضمير هو الطعامٌ فقط» وإن أريد بالنفقة المذكور سابقاً هذا ا معنى صح 
إرجاغ الضمير إليه من غير استخدام الاستخدام. 

لكو يرد هيدنا أن الا كور لبان ليس يواكلم الطعام ف » بل حكم الكسوة 
والسكنى أيضاً » فما باله خصّص النفقة بمعنى الطعام بالذكر» ويجاب بأنّه خصه بالذكر 
اهكان كاله كوه ع ال والأميل» فإِنّ منفعة الطعام أقوى وأكثر من منفعة 
السكنى والكسوة» فاحفظ هذا فإنّه مع ما سبق من سوانح الوقت. 

["]قوله : والكسوة ؛ هو - بكسر الكاف -: ما يلبس » والسكنى - بالضم -: ما 
يسكن فيه » وقد جاء بالمعنى المصدري أيضا. 


o1‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


4 6 و‌ 
وا الزوج› و لايقدر الو طء 


والسكنى على الرُوج'"'؛ ولولا يقدرٌ على الوطء للعرس”. 
والأصل في هذا الباب قوله ني سورة البقرة Fi‏ والولدات بضع اوک دهن ا 
لمن راد أن ب اة و ىاوود لم - أي الأب - ر رهن كسوَجمنَ بالمعريوني و 
وستقف على تفسيره عن قريب إن شاء الله. 

وقوله تعالى في سورة الطلاق: © لِسْفِق ذوسعة من سمه ومن فر عليه ركه 
ففق مسا ءانه اله £ 

وحديث : «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”": أخرجه مسلم في باب 
«حجة الوداع». 

SS‏ 1ن ابيا زا كموق ارتكورها را 
اکتسیت» '» أخرجه أبو داود والنُسائي وان ماجة. 

وأخرج البُخاري ومسلم أنّ هندا زوجة أبي سفيان والدة معاوية #ه» قالت: «يا 
رسول الله إن أبا سفيانٌ رجل شحيحء لا يعطيني من النفقةٍ ما يكفيني وولدي إلا ما 
LS SE‏ > فهل علي في ذلك * شيءء فقال رسول الله: خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»» وهذا نص في الوجوب» وفي الباب أخبارٌ كثيرة. 

١‏ اقوله: على الزوج ؛ إطلاقه يشمل العبد» فتجب نفقة زوجته عليه» لا على 
e o‏ 
«الخانية»: إن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها نفقتهاء ويستدين الأب 
عليه» ثم يرجع على الابن إذا أيسر. 

["قوله: للعرس ؛ متعلق بقوله : «تجب»؛ وهو - بكسر العين المهملة - » يطلق 


)١(‏ البقرة: من الآية77؟؟. 

(؟) الطلاق: من الآيةلا. 

(9) في «صحيح مسلم»(۲ : c(A4°‏ و«صحيح ابن خزيعمة)(: : 2,)9501١‏ و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : 
۲؛)» وغيرها. 

(5) في «سنن أي داود»(١‏ : ١10)ء‏ و«سنن النسائي الكبرى»(0 : 07377 »: و«السئن الصغير»(0 : 
*587)ء و«مسند أحمد)(0 : :)١‏ وغيرها. 

(0) في «صحيح البخاري»(؟ : 118) 2 وغيره. 


كتاب الطلاق/باب النفقة orv‏ 
م اتا کا كتير و توظا ر اا 
نة کا ار افر كثيرة أ و رة درطا 6 کی لو له ترط کان الان 
جهتهاء فلم يوجد تسليم البضع"» فلا تجب عليه التّفقة» بخلاف ما إذا كان الزوج 
صغيراً لا يقدرٌ على الوطء» فإن المانع من جهته*. 

(بقدر حالهما” 
على زوجة الرجل. 

[١أقوله:‏ توطأ؛ صفةٌ لصغيرة» والمراد به أن تكون يث تطيق الوطء» أو 
تشتهى للوطء فيما دون الفرج ؛ لان من كانت تشتهى له فهي مطيقة للوطء في الجملة. 
وإن لم تطقه من خصوص ذلك الزوج الكبير مثلا » كذا في «الفتح»"") 

["قوله: كان المانع...الخ؛ الحاصل أنه إذا كان المانع من جهتها لا تجب النفقة ؛ 
لأنَّ النفقة جزاءً الاحتباس للك المتعة» وتسليم منافع البضع من قبلهاء ولم يوجد 
ذلك. 

فا قلت هتا مقر اف ادوا اة و رها اة كدر سنال ان 
الوطء مع وجوب النفقة. 

قلت لا تفوت عنهنَ دواعي الوطء بأن يجامعهنٌ تفخيذا مثلا » بخلاف الصغيرة 
التي لا تشتهى» فإنّها لا تصلحٌ للدواعي أيضا. 

[اقوله: تسليم البضع ؛ - بالضم - بمعنى الفرج. 

[٤]قوله‏ : فإ الماع من جهته ؛ فتجب النفقة لعدم المانع من جهتهاء » فلو كان 
الزوجان صغيرين ما تحب النفقة ؛ لان المانع من جهتها موجود . كذا في «الذخيرة». 

[٥]قوله‏ : بققدر حالهما؛ أي تحب النفقة بقدر ما يقتضيه حال الزوجين في الغنى 
والاحتياج» قال في «الهداية»: «ويعتبرٌ في ذلك حالہماء وهذا اختيار الخصّاف» وعليه 
الو وت : هما إذا كانا موسرين تحب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين فنفقة 
اسار وة کات انرا رة رالریع موا فوا دون وو الور ت وو 

نفقة المحسرات». انتهى”". 








000 «فتح القدیں)(٤‏ : .)۳۸٤١‏ 
(؟) من «البداية»(5 : ولا - ۳۸۰). 


o۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ففي الموسرين نفقة اليسار» وفي المعسرين نفقة العسار» وفي الموسر والمعسرة 
وعكسه بين الحالين 
ففي الموسرين نفقة اليسارء وفي المعسرين نفقة العسار"'؛ وفي الموسر والمعسرة 
رک بن انان 

وفي «الذخيرة»: ؛ بيانه إذا كان الزوج موسر بغرط اليسار نحو أن يأكل الحلوى 
والأحم المشوي والباجات» والمرأة فقيرة كانت تأكلٌ في ببتها خبزٌ الشعير» لا يؤخدٌ 
الزوج بأن يطعمّها ما يأكل؛ ولا ما كانت المرأة ة تأكل في بيتها» ولكن يطعمها فيما بين 
ذلك فيطعمها: خبز البر وباجة”". انتهى. 

وفي «البناية»: «أمّا إذا كان الزوج مدر واللرأة مؤسرة لم بذك التق عله هذا 
القسم» قال الانزاري : لا أدري كيف ذهب عنهء ولا بد من ذكره» فقال الخصّاف ذل 
في «كتابه»: تفرض له نفقة صا حة يعني وسطاء فيقال له: تكلّف إلى أن تطعمها خيرٌ 
البروباجة أو باجتين ؛ كيلا يلحقها الضرر»"". 

(١اقوله‏ : نفقة العّسار؛ - بالفتح - بمعنى الاحتياج والفقرء وهذا اللفظ مستعمل 
على ألسنة الفقهاء» ولم يوجد في كتب اللغة» وإِنّما الموجودٌ فيها العسر والإعسار. 

["آقوله: وعكسه ؛ بكسر السين؛. عطف على قوله: الموسر؛ أي فيما إذا كان 
الزوج معسرا والزوجة موسرة. 

[“اقوله: بين الحالين ؛ أي المقدارٌ المتوسط بين حالى اليسار والإعسار» فتجب 
ل ف ری رت ور ا ر ان 

فإن قلت : وجوب الوسط بين الحالين على الزوج إذا كان موسرا لا إشكال فيهء 
وعلى تقدير كونه معسراً الأمرُ فيه مشكل» فإنّه كيف يكلف بما ليس في وسعه. 

قلت: إن لم يقدر عليه يخاطبُ بقدر وسعهء والباقي يكون ديئاً عليه إلى الميسرة. 





)١‏ ويخاطب بقدر وسعهء والباقي دين إلى الميسرة» ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما 
يأكل بل يندب. ينظر: «الدر المختار»(7 : 3157). 

(0) ينظر: «البناية»(٤‏ : 8617)» فالظاهر أن النص منقول منها. 

2 انتهى من «البناية»(5؟ : ۸0۷). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o۹‏ 





ولو هي 
هذا عندنا'"'”"2, وأمّا عند الشافعي”" 5ك فالمعتبر حال الزوج. 
(ولو هي 

قوله: هذا عندنا ؛ أي اعتبارٌ حالي الزوجين»ء واعتبارٌ الوسط عند اختلاف 
حالما مذهبناء وهذا يوهم آله متمق عليه بين أصحابنا» أو آنه أصل مذهب أصحابناء 
وليس كذلك ؛ فإنّهِ مذهب اختاره الخصّاف #ه وأفتى به جمهور المشايخ. 

وأمّا أصلُّ مذهب أصحابنا المذكور في ظاهر الراوية» فهو اعتباز حال الرجل 
لافنا > مثل مذهب الشافعيّ 5ه؛ ثم الحجّة أن اعتبرٌ حال الزوج مطلقا ظاهر قوله 
: : لفق ڈوسکق ن سه سَمَيوك 146" الآية. 

ويؤيده أنّ الرجل لا يكلّف إلا بما في وسعهء فتكون النفقة واجبة عليه على 
حاله» وهي إن كانت غنية فلمًا تزوجت بمعسر فقد رضيت بنفقة الإعسار» فلا 





تستوجب على الزوج زيادة. 

ومن حكم باعتبار حالما احتج بالآية المذكورة» وبحديث زوجة أبي سفیان ن 
الذي ذكرناه سابقا ؛ فإك الآبة تدل على اعتبار حال الزوج» وقوله ك: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» يدل على اعتبار حالباء فوجب الجمع بينهماء ولا يكون 
ذلك إلا باعتبار حالبماء وزيادة التفصيل في هذا البحث في شروح «الهداية». 

["أقوله : ولو هي ؛ الواو وصلية : : أي تجب نفقتها على الزوج ولو كانت في ببت 
أبيهاء فتجبُ النفقة من حين العقدء وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج ؛ وقال بعضهم : : لا 





واختلفوا إذا كان أحدهما معسرا والآخر موسرا على قولين: 
الأول: بقدر حالبما: وهو قول الخصاف 4كء وبه يفتى كما في «البداية»(؟: 2079 
و«درر الحكام»(١: 2)5١7‏ و(شرح ملا مسكين»اص7”5١)ء‏ و«فتح باب العناية» 
»)۱۹١۲ :۲(‏ و«الدر المختار»(١:‏ ١٤٠٦)ء‏ واختاره المصنف والشارح وصاحب («الکتاب)(ص 
۲ و«الکثز»( ص »)1٥‏ و«الملتقى»(ص17) » وغيرهم. 
والثاني : يعتبر حاله : وهو قول الكرخي 5 : وظاهر الرواية » وفي «التحفة)(؟ : c(7‏ 
و(«البدائع))(٤‏ : :)٤‏ وهو الصحيح. 
(0) ينظر: «التنبيه))(ص 2)١79‏ و«المنهاج»» وشرحه ((مخني الحتاج»(۳ : c(١‏ وغيرها. 
() الطلاق : من الآية۷. 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


في بيت أبيهاء أو مرضّت في بيت الزوج. لا لناشزة خرجت من بيته بغير حق 
في بيت أبيها"', أو مرضّت"' في بيت الرُوج. 

لا اشر حرجت من سے بغیر سی 
تجب مالم تزف إلى منزله» وهو راوية عن أبي يوسف ذه؛ والفتوى على الأوّل» 
وهذا كله إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة من بيت أبيهاء أو طالبها ولم تمتنع» أو امتنعت 
لأخذ المهر المعجل» وإلا فإن طالبّها بالنقلة وامتنعت عنها لا لحقّ شرعيّ فهي ناشزة 
تسقط نفقتها. كذا في «الفتح»'''» وغيره. 

[١]قوله:‏ أو مرضت ؛ يعني إذا مرضت في بيت زوجها ابتداءء بعدما سلمت إليه 
نفسها تجهب النفقة» وكذا إذا مرضت في بيتها ثم انتقلت إلى بيت الزوج أو بقيت في 
منزلما ولم تمنع نفسها عن النقلة ؛ وذلك لأنَّ النفقة جزاءً الاحتباس» وهو موجودٌ في 

جميع الصور. كذا في «الفتح»”". 

["آقوله : : لا لناشزة؛ شروع في بیان من لا تحب نفقته أو تسقط. 

ار ل الاد راتا وف : الناشزة المرأة التي تخرج من بيت 
زوجها بدون إذنه بغير حق شرعي» فلا تجب نفقتها إلى أن تعود وتترك النشوزٌ وتسقط 
بالنشوز النفقة المفروضة الماضية لا المستدانة» يعني إذا كان لها عليه نفقةٌ أشهر مفروضة . 
ثم نشزت سقطت تلك النفقة» » بخلاف ما إذا أمرها القاضي بالاستدانة فاستدانت عليه 
فاتها لا تسقط. كذا في «الذخيرة» وغيرها. 

وقد ذكر في بعض الفتاوى سقوط المهر أيضا بالنشوز» ولا عبرة به فإنّه خلاف 
الوواية والدراية: ۰ 

[؟أقوله: خرجت من بيته ؛ ا خروج أعم من أن يكون حقيقياً أو حكمياً» فيدخل 
فيه مالو طلب الزوج نقلتها من بيت أبيها وامتنعت منهاء وكذا ما لو كان المنزل لبا 
فمنعته من الدخول عليهاء بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت المقام معه في 





)١(‏ أي لم يطلب الزوج انتقالبا إلى منزله ؛ لإطلاق النصوص. ينظر: «فتح باب العناية» 
.)١99:5(‏ 

(؟) «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۸۳). 

)۳( «فتح القدير»(؟ : ۳۸۳). 


كتاب الطلاق/باب النفقة o4۱‏ 


ونحبوسة بدين» ومريضة لم ترف 

احترازٌ عن خروجها يح كما لو لم يعطها المهرَ لعجل" فخرجتا عن بيته. 
(ومحبوسة' بدين» ومرء يضة لم ترف ٠‏ 
سكنى لا تجوز الإقامة فيه شرعاً ا أبت السفر مع أجنبي بعثه إليها لينقلها إليه »> فاته 
َي الفقة قعل الصيروه لأنّ الخروج والامتناع في هذه الصورٌء بحق فلم يكن نشوزا. 

كما لو لم يعطها المهر المعجّل» فخرجت عن بيته» وكذا لو أجرت نفسها 
لورضاع صبي ولم ا 0 وهي في منزله» وهو قادر على وطئها 
كرهاء لا يكون ذلك نشوزا. كذا في «البحر»” ' و«السراج الومّاج» وغيرهما. 

١[‏ أقوله: المهر المعجّل ؛ أي الذي شرط أداؤه معجّلاً عند العقد» أو ما يكون 
معجّلاً عرفا لمكل تلك المرأة في تلك البلدة : فإنّ المعروف كالمشروط» وأمًا المؤجّل فإن 
خرجت لعدم وصوله تكون ناشزة. 

1"قوله: ومحبوسة ؛ با لحر عطف على «ناشزة»ء يعني المرأة التي عليها دين للغير 
إا حب بار اف جي بدن ر عل ريما اذ لاه فل اكت إل اها فا 
ها ان احير ق ترط حر فرت ااان: این ار ان 
«البحر»". 

وفي «الجوهرة النيرة»: ولحت ا انتهى. 
تجب النفقة إذا قدر على الوصول إليها في امحجبس . كذا في «منح الخقار»» وفي «النه» : 
يد بحبسها ؛ لأنّ حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها. 

1؟أقوله: لم تُزْفَ؛ بصيغة المجهول» صفةٌ لمريضة ؛ أي لا تحب النفقة لمريضة لم 
تبعث إلى بيت زوجها بعد العقد» وهذا إذا كان مرضها مانعا من النقلة إلى بيته» وإن لم 
يوجد منها المنع. كذا في «التجنيس»» وهو مبني على أن وجوب النفقة بالتسليم» وإذ 

وذكر في «الفتح»» وغيره : إن المختارَ أن وجوب النفقة بالعقد الصحيح لا 


.)١96 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)١9/ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)٥١۸ : «النهر الفائق»(۲‎ )۳( 


o4۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ومغصوبة كرهاء وحاجة لا معه»› ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا السفرء ولا 


الكراء 

OD ° f le‏ بام 2 لت ما نياك لكا 
ومغصوبة كرها »> وحاجة لا معه» ولو كانت معه فلها نفقة الحضر لا 
السفرء ولا الكراء 


بالتسليم » فتجب للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لم يمكن» معها زوجها 
أو لاء بشرط أن لا تمنع نفسها من النقلة إذا طالبهاء فلا فرق بين الصحيحة والمريضة ؛ 
لوجود التمكين من الاستمتاع كالحائض والنفساء» ومّن فرق بين الصحيحة وبين 
المريضة أراد بالمريضة التي يكون مرضها مانعا بالكليّة من النقلة . كذا في «البحر»”". 

1 قوله: ومغصوية ؛ ليس المراد بالغصب هاهنا معناه الشرعي الخاص بالإماءء 
بل الأخذ والإخراج من عند الزوج بغيرحق» فيعم الحكمٌ الحرّة والأمة أيضاء وإنّما لا 
تجب نفقتها لعدم وجود الاحتباس. 

[۲اقوله: كرها؛ - بالضم - ؛ أي جبراء قيد به إشارة إلى أنّه لو ذهب بها 
رجل برضاها فسقوط النفقة أظهر؛ لوجود النشوز» وني صورة الغصب خلاف أبي 
يوسف 4ه » والفتوى على السقوط. كذا في «المداية»". 

[لقوله: وحاجّة ؛ أي لا تجبْ نفقة الزوجة التي ذهبت إلى الحجّ» سواءً كان 
الحج فرضا أو نفلاء لا مع زوجها سواءً كان ذهابها مع حرم أو بدون حرم ؛ لأنَّ النفقة 
جزاء الاحتباس » وقد فقد هاهنا. 

وعن أبي يوسف #5ه: إن الحجّ الفرض عذرء فلها نفقة الحضرء وعنه: إِنّه يؤمرٌ 
بالخروج معها والإنفاق عليها. كذا في «الذخيرة». 

( قوله: فلها نفقة الحضر؛ أي النفقة التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي 
سيحتاج إليها في السفر؛ ككراء الدواب والمنازل» وكذا لو خرجت معه لعمرة» أو 


)١(‏ أي الأخذ والإخراج من عند ا بغير حق فيعم الحكم اكه والامة أيضاء فا لتب 
نفقتها لعدم وجود الاحتباس» وقيْدَ بكرها ؛ لأنها إن كانت راضية بالخصب لم تستحق النفقة 
أيضاً بالطريق الأولى. ينظر: («(کشف الرموز)(۱: ۲۹۹) 

() «البحر الرائق)(٤‏ : ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(۳) «البداية»(5 : ۳۸۵). 


كتاب الطلاق/ياب النفقة 01 
وهلية افو ديرا فف خا را ا ف 
وعليه موسراً نفقة خادء'' واحد لہا فقط)» هذا عند أيى حنيفة وحمد 4ء وأما 
عند أبي يوس ف نا'' فعليه نفقة خادمين أحدُّهما لمصالح الدّاخل؛ والآخرٌ لمصالح 
خارج البيت» وهما يقولان: : أن الواحد يقوم بهما 
تجارة» أو نحو ذلك» وهذا كله إذا خرج معها لأجلِهاء آنا لو أخرجها هو يلزمة جميع 
ذلك . كذا في «البحر»'' لو 

قوله: نفقة خادم؛ قال في «البحر»: «قيل : جر كل من تخدمها حرا كان أو 
ا الگا أو لھ أو لہما أو لغيرهماء وظاهرٌ الراوية عن أصحابنا الثلاثة كما في 
«الذخيرة»: إِنّهِ ملوكهاء فلو لم يكن لبا خادمٌ لا يفرضُ عليه نفقة خادم ؛ لأنّها بسبب 
الملك» فإذا لم يكن في ملكها لا تلزمه»'". 

وال الحا ل ولعت ره ار عر د ب > لکن 
يلزمه أن يشتر: لها ما تحتاجُةُ من السوق؛ كما صرّح به في «السراجية»» وذكر الخير 
الرمليّ: أنها إذا مرضت وجب عليها إخدامهاء ولو كانت أمة» وبه صرح الشافعية؛ 
وهو مقتضى قواعد أصحابنا. 

"وله : أما عند أبي يوسف ذك...الخ ؛ هكذا ذكر في «البداية»؛ وقال العَيني في 
شرحها «البناية»: «هذا الذي ذكروه عن أبي يوسف #6 غير الشهور عنه ؛ لأنّ المشهورٌ 
من قوله كقولهماء وبه صرح الطحاوي في «مختصره م 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا كانت المرأة من بئات الأشراف وذوي الأقدار لها 
خدمٌ كثيرة يحبر على نفقة خادمين: : أحدهما: : للخدمة؛ والآخر: للرسالة» وعن أبي 
يوسف 4 في رواية أخرى : إذا كانت لها خدم كثيرة ريه عارك معان 
الخدم كلهاء وهو رواية هشام عنه ظه اختارها الطحاوي»“ 





(۱) وقيّده في «التنوير»(؟ c(0:‏ 0 : /541)» وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان 
تملوكا لباء وهو ظاهر الرواية» ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق» ينظر: «رد 
المحتار)(؟ : 5060). 

() «البحر الرائق»(5 : .)١9:1/‏ 

0 انتهى من «البحر الرائق»(5 : .)١9/4‏ 

)٤(‏ «مختصر الطحاوي»(ص۲۲۳). 

(6) انتهى من «البناية»(5 : 859). 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا عنهاء ود تؤمر بالاستدانة عليه 
زلا 0 الام 0 > احترازٌ عن قول محمد طه, فان عنده تحب على 
لا يفرق”' بينهما لعجره '"عنهاء وتؤمر"'' بالاستدانة"”' عليه). 
RT‏ 6 
واليسر هاهنا مقدّر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة»؛ وهو امال النامي 
الفاضل عن حاجته الأصلية» والغنى الذي تجب به صدقة الفطر والأضحية» وتحرم به 
e‏ : هو أن يملك ما يساوي مئتي درهم» فاضلا عن حاجته. 

كذا في «البناية»'") 

"اقوله : ولا يفرّق ؛ سواءً كان الزوجٌ غائبا أو حاضرا. 

[۳اقوله : لعجزه ؛ هذا لیس بقيدٍ احترازي بل ذكره لكونه مختلفاً فيه ؛ ولأنّه يعلم 
منه حكم ما إذا لم يعجز بالطريق الأولى» فإنّه إذا لم ين التفريق لعجزه مع شدة 
الاحتياج لم جز عند القدرة عليه بالطريق الأولى»ء فإذا كان قادرا عليه وامتنع عن 
ينفق عليها. كذا في «الفتح»'". 

[٤]قولە:‏ وتؤمر ؛ أي من جانب القاضي › EOS,‏ 
الدين على أن يأخذ ديتّه من الزوج» فإنّ المرأة لو استدانت على الزوج بدون أمر 
القاضي ليس لرب الدين أن يرجع عليه > بل يطالبها بدينه ويأخذه منهاء ثم هي ترجع 
على زوجها بما فرض لما القاضي» وهذا لان الاستدانة على الزوج إيجَابُ الدين عليه , 
وليس لها ولاية عليه حتى يوجب دينا عليه» فيضم إلى ذلك أمرٌ القاضي الذي له ولاية 
عامة. كذا ق «تحفة الفقهاء» » و«البناية» 0 

[قوله: بالاستدانة...؛ أي أن تنفق على نفسها بأن يأخذ من الغير بالقرض 


)١(‏ وهو رواية الحسن عن الإمام 4#» وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر»(١:‏ 588) + و«الدر 
المنتقى)» ١١‏ : 58/8)» و«الدر المختار)»(؟ : 300). 

(؟) «البناية»( 5 : 859). 

)۳( «فتح القدير»(؟ : ۳۹۰). 

.)۸۷۲ : ٤(»ةيانبلا«‎ )( 


كتاب الطلاق/باب النفقة 1 
e Ea STE AL‏ بوك م يه و 
أي تؤمر بأن تستقرض"" عليه» وتصرف إلى نفقتها حتى إن غي الزوج يؤدي 
فرضها''. وهذا عندنا. 

وما ف" الشافع ٠‏ طا فالقاصى يفرق بينهما : دنه لما عجر“ عن 
الإمساك با معروف ينوب القاضي منابَهُ في النّسريح بالإحسان. 
ويكون أداؤه على الزوج. 

١1‏ ]قوله: بأن تستقرض ؛ أي تأخذ على القرض على الزوج بأمر القاضي؛ 
فيكون أداؤه عليه وهذا صريحٌ في أنّ مرادّهم بالاستدانة الاستقراض» وذكر الخصّاف 
ضيه وغيره أنها الشراء بالنسيئة ؛ ليقضي الثمن من مال الزوج»؛ ولا يخفى أنه لا يتيسر 
على المرأة في كل مرّةء فقد لا تجد من يبيع منها بالنسيئة» فالأولى هو ما أشار إليه 
الشارح طله. 

["آقوله : فرضها ؛ أي مقدار مفروضهاء ا 
عليه إنْما يكون بعد فرضه وتقديره؛ والحاصل : إنّه إذا عجر عن الإنفاق عليها 


م 


واستغاثت المرأة بالقاضي يقادّر لها عليه مقدارا مناسباء ثم أمرها بالاستدانة عليه ؛ 
والتفصيل في «الذخيرة» و«الخلاصة»» وغيرهما من الفتاوى المعتبرة. 

["'اقوله: وأمًا عند الشافعي #5 ؛ حاصل مذهبه أن الزوج إذا أعسر عن النفقة 
فللقاضي أن يفرّق بينهما إذا طالبت الزوجة بذلك» وكذا إذا غاب وتعذّر تحصيل نفقتها 
منه على ما اختاره كثير من أصحاب مذهبه. 

ol‏ موي حت ادك ابن < حَجِر المكي وغيره أن لا فسخ ما دام 
موسراء وا اق جر را ANN‏ نعم؛ إن قامت اليينة غلى 
إعساره وهو غائب يفرق بينهما ؛ لشبوت العجزء والقضاء على الغائب جائز عند 

[:قوله: لأنّه لَمّا عجز...الخ؛ حاصله: أنّ الواجبّ على الزوج بنص الكتاب 


)١(‏ قال صاحب «المنهاج»(7: 547): أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه وإلا فلها الفسخ 
بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلاء ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة))( 1 : 
«(AY‏ و«فتوحات الوهاب))(؟ : 0 وغيرها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأصحابنا # لما شاهدوا الضّرورة في التّريق ؛ لأنَّ دفع الحاجة الدّائمة لا يتِيسّرٌ 
بالاستدانة» والظاهر لها لا تجد من يقرضهاء وغِتى الرّوج في المال أمر متهم 
اترا أن صب القاضى ثانا شاف المذهب يفرق بينهما. 

والسئة أحد الأمرين : 

إما أن يمسكها بمعروف. 

وما أن يسرّحها ويطلق عنانها. ٠‏ 

وقد عجر بعجزه عن النفقة لإعساره عن الإمساك بالمعروف» فيجب عليه أن 
يسرّحها ويفارقهاء وإذ لم يفعله وتضرّرت المرأة قامَ القاضي مقامه ؛ لكونه ذا ولاية 
عامّة» فيفرّق بينهماء ونظيره التفريق في الزوج العنين وامجبوب. 

وحلو توراه لماجا ارون Eg E‏ 
وهوالتوالد والتناسل» ولا كذلك المال» ؛ فإنّه تابعٌ في التكاح » فلا يستوجب فوته 
التفريق؛ ويمكن دفع حاجتها الدائمة بأمرٍ للاستقراض عليه “فلا ضور الاق هذه 
الصورة كتضرًرها في الجبُ والعنّة» حتى يلزمّ عليه التسريح بإحسان» ويقوم القاضي 
مقامه. 

وقد يستدل الشافعي 5ه بحديث أبي هريرة أن النبي ول قال في الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرأته : «يفرّق بينهما»؛ أخرجه الدارقطني والييهقي» وهذا نص في الباب؛ 
فلا يقبل قول مخالف لهء فَإنّ القول ما قال الرسول ب لا ما قاله غيره خالا لقوله كائنا 
من کان» لكنّه حديثٌ معلول غير ثابت كما حققه الحافظ ابن حجر ف4 في «تلخيص 
ا خبير» » ونقح أن الدارَقطَيَ وهم في روايته» وتبعه في خطثه البيْمَّقي» نعم روي مثله 
عن سعيد بن المسيب 4 موقوفا عليه. 

وبالجملة: إن ثبت في هذا الباب حديث مرفوع بسندٍ معتمدٍ حاكم بالتفريق فعلى 
الرأس والعين» وإلا فالقولٌ ما قال أصحابنا ما لم تدع إلى التفريق الحاجة بأن لم يتيسر 
الاستدانة أيضا. 

[1]قوله: استحسنوا؛ جزاء لقوله: «لا شاهدوا. اخ ؛ قال أبو حفص 


الاستروشني في «فصوله»: إذا ثبت العجز بشهادة الشهود» فإن كان القاضي شافعيا 
وفرق بينهما نفد قضاؤه» وإن كان حنفيًا لا ينبغى له أن يقضىّ بخلاف مذهبه إلا أن 


كتاب الطلاق/باب النفقة 04 
ومن فُرِضَتْ لعساره فأيسرء كم نفقة يسارهِ إن طلبّت » وتسقط نفقة مدو مضت 
إل إذا سبق فرضٌ قاضر ظ 
(ومن ا فرِضّت” "انسار قأيسرة: قم نققة ارو ان طت 

وط فة دة مضت إلا إذا ليق فرض قافن 
يكون مجتهدا ووقع اجتهاده على ذلك» فإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد» فعن أبي 
SS‏ 
الحادثة إذا لم يرتش الآمر والمأمور. 

١1‏ أقوله: ومن فرضت...الخ ؛ حاصل هذه المسألة : آنه إذا كان الزوج معسرا 
ففرض لبا القاضي بنفقة الإعسار ثم صار موسرا فخاصمته يتمّم لها نفقة اليسار من 
ن احضو 0 اف ع بر اور و فی هه ا ل ی 
لأنها تحب شيئا فشيئاًء فإذا تبدّل حاله فلها المطالبة بتمام حقهاء وكذا الحكم إذا كانت 
معسرة فأيسرت. 

["أقوله: وتسقط...الخ؛ الأصل في هذا الباب أنّ النفقة نما تجبْ على الزوج 
لاحتباس الزوجة» ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء» فإِنّ منافع البضع عوضها المهرء 
بل هي صلة» فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أو باصطلاحها على شيء؛ فإنّه 
بمنزلة القضاء ؛ لأنّ ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي. 

فإذا لم ينفق عليها غائباً أو حاضراً سقطت نفقة مدّة مضت إلا أن يكون تعلّق بها 
تقدير قاض أو تراضيهما على شيء معيّن» فيجب ذلك المغروض» ويسقط هو أيضا 
بالفرقة قبل القبض بطلاقه أو موته إلا إذا استدانت عليه بأمر قاض فلا يسقط هو بعد 
الفرقة. كذا في «المداية»"“ وشروحها. ْ 

["اقوله: مدّة ؛ ظاهره إطلاق الزمان ولو قليلاً» لكن في «الذخيرة»: إِنَّ نفقة ما 
دون العو ق 


)١(‏ أي إذا قضي لبا بنفقة الإعسار فأيسر... ؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال» وكذلك لو قضي 


بنفقة اليسار ثم أعسرء فرض لبا نفقة المعسر. ینظر : «الاختیار»(۳: ۲۳۷). 
(؟) «البداية» ودالبناية»(٤‏ : ۸۷٦‏ - ۸۷۷). 


04۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو رضيا بشيء» فتجب لما مَضّى ما داما حيين» فإن مات أحدهما أو طلقها قبل 
و مالك 


قبضٍ سقط المفروض إلا إلا [ذا اسقداتة بام قاض ول تبكر غجلا مد قات 


ااا 

۴ أف رخا بشيء » فتجب لا مَضَّى ما داما حيين »2 فإن مات أحذهما أو 
طلقها'"' قبل قبض سقط المفروض | لا إذا استدانت بأمر قاض 36 : هذا عندناء 
وأما عند الشافجي !5 > فلا تسقط بالموت› بل تصير دينا عليه". 

(ولا ُسْتَرَه” معجّلة مَّدَّةٍ مات أحدهما قبلّها): أي إذا عُجَلَتْ نفقة مُدّة» كسئّة 


و ماك 


أشهر مثلا ا »> كما إذا مات عند مضي شهر لا يسَترَّد منها 
ا ا 

١‏ أقوله: أو طلّقها...ال ؛ طلاقا بائناً كان أو رجعيّاء وصحًّح في «خزانة المفتين»: 
إن لا يفتي بالسقوط في الرجعيٍ ؛ لكلا يتخذه الناس حيلة. 

الااقولة+ بل صر ديا عله ؛ كسائر الديون فيلزم على الزوج أداؤها إلى ورثة 
الزوجة إن ماتت» وعلى ورثته أداؤها إلى الزوجة إن مات» وهذا كالمهر لا يسقط 
بالموت ولا بالطلاق. ۰ 

ونحن نقول: إِنّ المهرَ عوضٌ عن منافع البضع» والنفقة صلة جزاء للاحتباس » 
والصلات لا تملك قبل القبض» وتسقط بموت أحدهما. 

[ااقوله: ولا تستردٌ؛ مجهولٌ من الاسترداد» وأطلق المعجلة فأشارَ إلى شمول 
ا لس ا ال 

ا عجر د اوو اا و و ا 

”0 
قال في «الولوالجية»: : أبو الزوج إذا دفعٌ نفقة امرأة ابنه مئة ثمّ طلقها الزوجٌ ليس 
للأب أن يستردٌ ما دفع ؛ لأنّه لو أعطاها الزوج» والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي 

يوسف ذه: وعليه الفتوى » فكذا إذا أعطاها أبوه. انتهى. 








)١(‏ أي يسقط المفروض بموت أحدهما وبتطليقها؛ لأنه صلة» والصلة تسقط بالموت» وهذا لم 
يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهما لا يبطل بذلك. ينظر: 
«شرح ابن ملك)(ق ١7١‏ /1). 

(0) ينظر: «مغني المحتاج»(7: ١55)ء‏ وغيره. 


كتاب الطلاق/باب النفقة 04 





ونفقة عرس القن 

لأثها صلة" اتصل بها القبض فبالموت سقط الرجوع كما في الببة"» وعند حم" 
والشافعي”" 14 ا لي للد ع لق وَهق شهر للزوجة) ونفقة خمسة أشهر 
ون واس عن متيو E‏ 

(ونفقة عرس القن" 
وبه علم أن عدم الاسترداد يشترا ك فيه الموت والطلاق ولم يذكره ه المصتف ذه ؛ لعدم 
ذكره في «الهداية». 

١1‏ آقوله: لأثها صلة...الخ؛ حاصله: : أن النفقة صلة في نفسها وإن وجبت جزاءَ 
للاحتباس» والصلات تملك بعد القبض» ويسقط حق الرجوع فيها عند الموت. 

["اقوله: كما في الببة ؛ فإنّهِ إذا ملك الموهوب له الموهوب بالقبض» > ثم مات 
الواهب أو الموهوب له لا يجوز رجوع الواهب أو ورثته فيها. 

["اقوله: وعند محمد 4#5؛ هذا رواية ابن رستم عنه» وفي رواية عنه : إِنّها إذا 
قبضت نفقة شهر فما دونها لا تستردٌ منها شيء؛ لأنّه يسير» فصار في حكم الحال وما 
زاد عليه تسترد. 

[#اقوله: لأنها عوض...الخ؛ حاصله: إن النفقة إِنُما تجبُ لبا عليه بسبب 
الاحتباس فهي عوض عنه: فإذا مات أحدهما قبل مضي تلك المدّة التي عجّلت لبا 
نفقتها بطل الاستحقاق لفوات الاحتباس بالموت»› سرد انرک يفيه إن كان قاتهاء 
وقيمته إن كان مستهلكا كما في سائر الأعوراضى: 

والجواب عنه من قبلهما : إن وجوب النفقة وإن كان بالاحتباس لكتها ليست 
عوضاً عنه» كسائر الأعواض ؛:ولبذا لو هلكت ثنقة معجلة مَدة من غير استهلاك» ثم 
مات أحدُهما لا يُسْتَرَدُ شيءٌ منها بالإجماع. 

3 قوله: عرس القن ؛ العرس - بالكسر - : الزوجة كما مرًء والقَنْ - بكسر 
القاف وتشديد النون - عند الفقهاء عبارة عمّن لا حريّة فيه بوجه من الوجوهء وأشارٌَ 
به إلى آنه لا يباع غيرالقن من المدبر والمكاتب؛ لعدم صحة بيعهماء بل يلزم عليها 
السعاية ؛ لأداء النفقة. كذا في «البحر»“ 








(۰۱ و«نهاية امحتاج))(/:‎ »)۳۲١ و«تحفة امحتاج»)(۸:‎ ٥0 ينظر: «مغني اسحتاج»(۳:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲١۸ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 


۵0۵٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عليه يباعٌ فيها مرّة بعد أخري 
عليه" ييا" فيها مر بعد أخرى” 

[١]قوله:‏ عليه؛ أي واجبة ولازمة على القن لا على مولاه: وهذا إذا كانت 
الوزوجة يكذ وات قبت علهها سقفه وزو آنا زذ كانت روح القن اماه :فت عاق آمة 
لمولاه فلا تجبُ نفقتها على الزوج ؛ لأنهما جميعاً ملك المولى» ونفقة المملوك على 
المالك. 

وأمّا إن كانت أمة لغيره فلا تجب عليه نفقتها إلا إذا بوأها مولاها - أي دفعها 
إلى الزوج - » ولم يستخدمها وإلا فلا. كذا في «البحر» وغيره. 

[۲آقوله: يباع ؛ أي يبيعه سيّده» ويؤدّي من ننه النفقة ؛ لأنها دين تعلق برقبتهء 
فيؤمر ببيعه فإن امتنع عنه باعه القاضي » وهذا مشروط بشروط : 

أحدهما: أن يكون نكاح العبد بإذن السيّدء فإنّه إذا تزوج القن أو المدبر ونحوهما 
بلا إذن مولاه فلا نفقة عليه ولا مهر؛ لعدم صحة النكاح» فإذا أعتق أحدهم جاز 
نكاحه حين عتق» فيجب عليه المهر والنفقة في المستقبل» ويطالب هو بهما. وبالجملة : 
لا بيع في هذه الصورة. 

وثانيها : أن تكون النفقةٌ مفروضة» فرضها القاضي ؛ لها بدون الفرض تسقط 
با مضي : كنفقة زوجة الحرّء وقد أشار الشارح 4 إلى هذين الشرطين في تصوير المسألة. 

وثالثها: أن لا يختارَ المولى فداءه» فإن اختارَ المولى ذلك فلا يباع ؛ لأنّ حقها إِنّما 
هو في النفقة لا في الرقبة. كذا في «النهر»'"' » و«الفتح». 

[۳اقوله : مرَّة بعد أخرى ؛ يعني إذا اجتمعت عليه نفقةٌ مفروضة يُباعٌ فيهاء ثم إذا 
اجتمعت عليه نفقة يُباء مرّة أخرى وهكذاء وهذا إذا عَلِمَ المشتري أنّ عليه دين النفقة 
اولع وفلم وات علم ترف يه 

وأمًا إذا لم يعلم بحاله أو علمّ بعد الشراء ولم يرض فله رّه ؛ لأنّه عيب اطلع 
عليه» وإِنّما يباع مرّة أخرى ؛ ؛ لان العفقة تب شيئا فشينا » فالواجب مرّة أخرى دين 
حادث وجب عليه فيباع فيه وهكذا. كذا في «الفتح" 


.)61١5 : «النهر الفائق»(؟‎ )١( 
.)۳۹۵ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )۲( 


كتاب الطلاق/باب النفقة اده 


وف دين غيرها يباع مرة» ويجب سكناها في بيت ليس فيه أحدٌ من أهله» ولو 
وفي دين غيرها يباع مرة) ؛ صورثه : عب تزوج امرأة 5 بإذن المولى» ففرض القاضي 
النفقة عليه فاج ) عليه ألف درهم» > فبيع بخمسمئة› وهی قیمته› والمشتري 
عالم أن عليه دين الفقة يياعٌ مر أخرى مخلاف ما ذا كان هذا الألفُ عليه بسب 
آخر› ٠‏ فيبع بنسيمئة لا يباع مرة أخرى. 

(ويجب'' سكناها في بيت" 'ليس"" فيه أحد من أهله“› ول" 
وأما ماذكره الحا بعري و م1 ل لخر وجوه تيه الور 
شرح الغرر»' "' فلا مخلو عن تقصير وسهو؛ لأله يؤذنٌ أن بيعه ثانيا إّما هو فيما بقي 
عليه من الأوّل وليس كذلك», » بل يُباع ثانيا فيما وجب عليه ثانيا بعد أداء الأوّل. 

: أقوله: يحبا ا في وجوب المسكن قوله ج في سورة الطلاق‎ ١[ 
ف( أسَكنوش من حیث سکم ن ور 4 '"': أي طاقتكم» فيكون وجوب السكنى‎ 
واا‎ e خري‎ 

["]قوله: في بيت ؛ سواء كان ذلك ملكا له أو إجارة أو عارية. 

[“آقوله: ليس فيه ؛ الجملة صفة لبيت» والاأصل فيه قوله غل بعد آية السكنى : 
# ولا مضاروهن لصيفو علو £" فإنّه نهى عن إضرار الزوجة؛ والبيت إذا كان فيها 
أحد من أهله تتضرّر به» من حيث أنْها لا تقدرٌ على الانبساط التام والمعاشرة 
والاستمتاع مع الزوج كلما أرادت» ولا تأمن على متاعها وغيره. 

[:آقوله : أحد من أهله؛ أي من أهل الزوج» يعني أعزّته ومتعلقيه حتى أمّ 
الولدء لما أن معيتها مورثة ثة إلى الوحشة والمضرةء وما الأمة ؛ أي أمة الزوج فله إسكانها 
معها؛ لآنه يحتاج إلى استخدامها كل حين. كذا في «امحيط» و«الفتح»“. 

[٥اقوله‏ : ولو؛ الواو وصلية؛ أي ولو كان ولد الزوج من زوجة أخرى› 
ويستثنى منه طفله الذي لا يفهم الجماع » وما يتعلق به» فلا ضيرَ في معيته. 





.)51١6 : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
(؟) الطلاق: من الآية”.‎ 
الطلاق: من الآية".‎ )( 

() «فتح القدیر»(٤‏ : ۳۹۷). 





0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل 


ولده من غيرها إلا برضاهاء وبيت مفردٌ من دار له غلق 
ولده من غیرها إلا برضاها"» عت و ا ل 

7 قوله: إلا برضاها؛ استثناء من قوله: «ليس فيه أحد...» الخ» يعني إن رضيت 
بقيام أهله فيه فهو جائز ؛ لأنها رضيت بنقص حقها. 

۲1اقوله : وبيت مفرد..الح؛ حاصله أنه يكفي لها بیت واحدٌ من دار مشتمل على 
بيوت كثيرة» بشرط أن يكون مفردا عن البيوت الأخر؛ أي منحازا ومنفصلا عنهاء 
بحيث لا تتضرر بمرور سكان البيوت الأخر عليهاء وتقتدر على حفظ متاعهاء وقضاء 
واا 

قال في «البرازيّة»: أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وني الدار يوت إن فرغ لہا بيتا 
له غلقٌ على حدة» وليس فيه أحدٌ منهم لا تتمكن من مطالبته ببيت آخر. انتهى. 

وفي «البدائع»: لو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأخته وبنتهء 
فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد ؛ لأنّ إباءها دليل الأذى والضرر؛ ولأنه يحتاج إلى 
جماعها ومعاشرتها في أي وقتٍ يتفق » ولا يمكن ذلك مع ثالث» حتى لو كان في الدار 
بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة» قالوا: ليس لما أن تطالبه بآخر. انتهى. 

واعلم أن هاهنا ثلاثة ألفاظ مستعملة في عباراتهم : بيت» ومنزل» ودارء أعلاها 
آخرهاء وأدناها أوٌلهاء وأوسطها أوسطهاء فقد نقل والدي العلام أدخله الله دار 
السلام في «شرح البداية» المسمى «السقاية لعطشان الا عن ای إن الدار 
اسم لما.يشتملٌ على الصحن والبيوت والصفة والمطبخ والاصطبل» والمئزل: ما يشتمل 
على بيوت ومطبخ ومستراح دون الصحن» والبيت: اسم لمسقف واحد له دهليز"". 
انتهى. 

#اقوله ات قلق » اا وا که کان کر رف سه الف 
بفتحتين : ما يغلق ويفتح بالفتاح » ويقال له: القفل» وذكر في «الفتح» و«البحر»" : إِلّه 
ينبغي أن يكون المطبخ والكنيف داخل البيت أو في الدارء ولا یشارکها أحد فيهما من 
أهل الدار ؛ لأنّ المقصود لا يحصل إلا به. 


() ينظر: «المبسوط)(؟ : c(Y‏ و«اللسان»(؟ : 5 ,)١5‏ وغيرها. 
(۲) «البحر الرائق»(5 : .)5١١‏ 


كتاب الطلاق/باب النفقة oor‏ 


کا وله منعٌ والديها وولدها من غيره من الدّخُول عليها. لا من النُظر إليهاء 
وكلامها متى شاءوا 
كفاها""”". 
وله منع'" والديها وولدها م غيرو مق الشخول غليها)؟ بناء على أن الت 
ل ف "هلالد مون فيكت (لوا"' من الكظر إليها؛ وكلامها متى شاءواء . 
ااا كتاهاء عي قولف ونيف وقية رفيارد إلى أن ااه انق 
لأوساط الناس» وأما في الأغنياء والشريفة فلا يكفي ذلك» فيجب عليه إسكانها 
حسبما يناسب حاله وحالهما. 








["آقوله: وله منع...الخ ؛ أي يجوز له أن يمنع والدي زوجتها وأولادها من غيره؛ 
وكذا غيرهم من أقاربها من الدخول عليها في بيته» نعم لو قاموا على باب الدار لا بأس 
بهء وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

والقول الثاني : إلّه لا ينم من الدخول مطلقاء وإنّما يمنعٌ من القرار والمكث فيه. 

والقول الثالث: إِنّه لا ينع من دخول الوالدين في بيته في كل جمعة مرة» ومن 
دخول غيرهما في كل سنة مرة؛ ذكر صاحب «البداية»''' هذه الأقوال» وصحح الأخير. 

[أقوله: ملكه ؛ المراد به أعم من الملك الحقيقي ؛ ليشمل ما إذا أسكنها في بيت 
إجارة أو إعارة. 

1 ]قوله: فله المنع ؛ قد يعارض ذلك بأنْه لا أسكنها في ذلك البيت قضاءً لا هو 
الواجب عليها تعلق حقها بهء فلا يجورٌ له ما تتضرًر به المرأة وتحزن» وهو منع دخول 
والديها عليها. 

[4]قوله: لا ؛ أي ليس له منعها من ملاقاة والديها ونظرهما إليهاء وكلامها 
معهم متى شاؤوا ؛ لان في هذا المنع قطيعة رحم» ضار ةة 


)١(‏ وزاد في «الاختيار»(؟: >» و«رمز الحقائق»(١‏ : 7 77)ء و«الدر المختار»(؟ : 177): أن 
يكون له مرافق: أي لزوم كنيف ومطبخء وفي «البحر»(5 : )5١١‏ ينبغي الافتاء به. وفي «رد 
المحتار»(؟ : 777) تفصيل في المسألة يحسن الإطلاع عليه. 

.)۳۹۸ : ٤(»ةيادہلا«‎ )۲( 


004 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين » ولا من دخولهما عليها كل جمعة؛ وفي 
مَحرم غيرهما كل سنة» هو | ' ويُفْرَضُ نفقة عرس الغائب 
وقبل: لا تمنع من الخروج | إلى الوالدين"""» ولا من دخولهما عليها كل جمعة"» 
وف معرم غيرهما اي د 0 

(ويفرض نة عرس الغائب 

[1قولە: إ إلى الوالدين؛ أي إل بيتهما للاقاتهساء وإ لجان فل انع من 
زيارتهم وعيادتهم» وله المنع من الشركة في مجالس الوليمة وغيرها ئما تحتملٌ فيه الفتنة 
احتمالا غالبا. 

[أقوله: كل جمعة ؛ ليس المرادُ به يوم الجمعة المعيّن» بل المراد به دورة السبع ؛ 
أي في سبعة أيام مرة في أي يوم كان. 

["اقوله : غيرهما ؛ صفة حرم ؛ أي في محرم لها غير الوالدين لا يمن عن خروجها 
إليه ودخوله عليها في كل سنة مرّة» وفي الإطلاق إشارة إلى شمول الحكم للمحرم غير 
ذي رحم أيضا: كالأخ الرضاعي والعم الرضاعي. 

ولذا لم يمنع رسول الله 4 عن دخول العم الرضاعي لزوجته حفصة رضي اله 
عنهاء والعم الرضاعي لزوجته عائشة رضي الله عنهاء بل أجارٌ له على ما أخرجه 
البخاري وغيره من أصحاب الصحاح. 

[٤اقوله:‏ ويفرض نفقة... الخ ؛ المراد بالنفقة أنواعها الثلاثة من : الطعام» 
والكسوة؛ والسكنى» وفي إطلاق الغائب إشارة إلى شمول الحكم للمفقود ولغيره» ولا 
إذا كانت الغيبة أقل من مذة سفرء حتى لو ذهب إلى قرية وتركها في البلد» فللقاضي أن 
يفرض لما النفقة. كذا في «امحيط». 





)١(‏ وعن أبي يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدر على إتيانها, وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ 
منعها من الخروج إليهماء وا الع فول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة» وإن 
لم یکنا كنك فی ان یادن لہا ی زارا ن ابيع يفلد ان غلن قدو متمارفه أما ف كل 
جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً الشابة والزوج من ذوي البيئات: 
وحيث أبحنا لبا الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير البيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر 
الرجال والاستمالة. «الفتح))(5 : 594). 

(0) ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص77١)2»‏ «الدر المتنقى»(1: 5917): وفي «الاختيار» 
(۳: ۲۳۹): وهو المختار. 


كتاب الطلاق/باب النفقة o00‏ 


وطفلهء وأبويه في مال له من جنسر حقهم فقطء عند مودع 
وطفله '' وأبويه' "ني مال له من جنس حقهم” فقط) كالدّراهم ؛ والدّنائير» أو 
الطعام» أو الكسوة راسياضي عزني إنالم كر ريسي عم 
كالعروض التى يحتاح إلى بيعها ؛ لتصرف إلى نفقتها » ( عند مودء"“ 
وف الاقتصار على فرض نفقة الزوجة والابوين والطفل إشارة إلى آله لا يفرض في مال 
الغائب نفقة غيرهم كأخيه» وكل ذي رحم حرم سوى قرابة الولاد. 

والوجه في ذلك: أن نفقتهم لا تجب قبل القضاء؛ ولہذا ليس لهم أن يأخذوا 
شيئاً من ملكه إذا ظفروا به فكان القضاءً في حقهم ابتداءً إيجاب» ولا يجورٌ في الغائب ؛ 
لعدم جواز القضاء على الغائب عندنا على ما سيأتي في موضعه. 

بخلاف الزوجة وأهل قرابة الولادء فان لهم الأخذ قبل القضاء بلا رضاءء فيكون 
الفرضٌ في حقهم إعانة لهم لا قضاءء وكذا لا يفرض لمملوكه حال غيبوبته. كذا في 
«الدرر شرح الغرں' 

7 ]قوله: وطفله؛ أي الفقيرالحرء وكذا الحكم في الكبير الزمن» والأنثى الفقيرة 
مطلقا. 

["أقوله: وأبويه ؛ أي الفقيرين المحتاجين إليه على ما سيأتي ذكره. 

اقوله: من جنس حقهم ؛ الحاصل: إِنّ حقهم إِنّما هو في الطعام والكسوة 
والدراهم واتدناتين» فتفرض نفقتهم في مشل هذا المال» وإن لم یکن له مال من جنس 
حقهم› »> بل عروض وأمتعة يحتاج إلى بيعها لا تفرض نفقتهم فيه ؛ لأنّ بيع مال الغائب 
لايجوز. 

٤‏ اقوله: عند مودع ؛ أي مال له كائن مودع» وهو - بفتح الدال - من أودع 
الغائب عنده ماله وسافر. 

أو مديون - أي لذلك الغائب - . 

أومضارب - بكسرالراء - بأن أعطى الغائب ماله رجلاً مضاربة » وهي التجارة 
بالشركة في الربح ويكون المالَ فيه من رجل والعمل من آخرء فالعامل هوالمضارب. 





(1Y : ١(»ماكحلا «درر‎ )۱( 


كدهة عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مديون» أو مضارب إن أقرَ به؛ وبالنكاح» أو علم القاضي ذلك وجحد هؤلاء. 
أو مديون؛ أو مضارب إن أقر"' به”', وبالتکاح › أو علم القاضي ذلك" وتححل 
هؤلاء 

ويُكْفِلها'") 

١1‏ )قوله: إن أقرّ به... الخ؛ حاصله: أنه إنّما تفرضُ نفقة المذكورين في مال الغائب 
إن أقرّمّن ماله عنده كالمودع والمضارب والمديون بكون المال عنده» وبأنّها زوجته أو 
آنهما أبواه» أو آنه طفله» فإن أنكر أحدهما فلا فرض» وكذا إذا علم القاضي بذلك - 
أي بمال وزوجية ونسب. 

ولو عَلِمٌ بأحدهما احتيجّ إلى إقرار المودع وغيره بالآخرء فإن لم يعلم القاضي 
أحدهما ولم يقر من ماله عنده بهما أو بأحدهما فلا فرض الك إبكاد e‏ 
قرابته بإقامته البيّنة واليمين؛ لعدم الخصم. كذا في «البحر»'' وغو 

[۲اقوله: ويكفلها؛ من التكفيل» بمعنى أخذ الكفيل» كالتحليف بمعنى أخذ 
الحلف؛ والتحليف مقدّم على التكفيل» وإن ذكره المصتّف 5ه مؤحّرا. 

والحاصل إذا كان للغائب مال عند مودّع وغيره وأقرّ هو بالنكاح » وبكون ماله 
عنده» أو علِم القاضي بذلك» وطلبت المرأة أن يفرض القاضي نفقتها من ذلك المال» 
حلّفها القاضي على أنّ زوجها الغائب لم يعطها النفقة؛ » فإنّه يحتمل أن يكون زوجها قد 
أعطاها عند سفره نفقة أشهر عديدة معجّلة > فتحلف هي ذلك ؛ ليظهر استحقاقها. 

فإذا حلفت قدّر لها القاضي النفقة من ذلك المال» وأمر المودعٌ وغيره بدفع ذلك 
القدر إليها في كل شهر أو كل يوم أو كل سنةٍ على حسب ما يرى القاضي» ويأخذ منها 
الكفيل بالمال انرا لكات ب ؛ لأنها ربّما استوفت نفقتها أو طلّقها الزوجٌ واتققضت 
العدة. 








)١(‏ أي كل من المودع أو المضارب أو المديون يمال الوديعة أو المضاربة أو الدين» وبالزوجية في نفقة 
العرس» وبالنسب بالبواقي. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 555). 

() أي الوديعة والمضاربة والدين والنكاح والنسب؛ لأن علمه حجة يجوز القضاء به في محل 
ولايتهء فإن علم ببعض من الثلاثة شرط إقرارهم بما لم يعلم وهو الصحيح . ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : 555). 

.)۲٠۳ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۳( 


كتاب الطلاق/باب النفقة 00% 

لفيا غل اله لم يعطها التفقة لا زإقامة ةغل اكا 
اي يأخدُ منهما كفيلاً” > (ويحلَقُها على أنه لم يعطِها التُفقة)؛ الصضّميرٌُفٍ أله ضميرٌ 
الغائب”"'؛ (لا بإقامة'" بينة على الذكا اي يفرض القاضي النّفقة بإقامة 


البيئنة على النكاحء (ولا” إن لم ؛ ا : أى على النكا 











2 

فإذا حضرّ الزوج فإن صدَّق المرأة وسَلّمَ استحقاقها فذلك» وإن كدب رجع ماله 
على الكفيل» ويرجع هو على المرأة» وهكذا الحكم في كل آخذ النفقة من الأولاد 
والوالدين» كما في «البحس»"» فلو ذكر المصتف ظ4 الضمير لكان أولى» بأن يقول : 
ويكفله ويحلفه : أي يأخذ الكفيل من آخذ النفقة بعد تحليفه. 

١1‏ ]قوله: كفيلاً ؛ أي كفيل بالمال؛ لأنّه هو المقيّد في حقّ الغائب» لا للكفيل 
بالنفس. 

[۲]قوله : ضمير الغائب ؛ هذا يحتمل محملين : 

الأول أن يكون المراد به أن الضمير في «أنّه» للغائب» وليس للشأن. 

والثاني : أن يكون المراد : إن الضمير في «آنه» راجع إلى الغائب المضاف إليه للفظ 
الا 

[۳]قولە: لا بإقامة. ا ؛ يعني إذا كان للغائب مال عند مودع أو غيره فأقر بالمال 
وأنكر الزوجيّة» فأقامت الزوجة بيّنة على نكاجها به لا يفرض القاضي نفقتها عليه بهذه 
البيّئة» ولا يقضي بالنكاح أيضا؛ لان اله لد تسمح إذا لم يكن هناك خصم حاضرء 
والقضاء على الغائب لا يجوزء ومثلّهُ الحكم في كل آخذ التركة إذا أثبت بالبينة لنسبه 
بالغائب. 

1 اقوله: على النكاح ؛ وكذا بإقامة البيّنة على النسب من غير الزوجة ممن تفرض 
نفقته في مال الغائب 

[0آقوله 52 .الخ؛ أي لا يفرضُ القاضي النفقة إن لم يترك الغائبُ مالا عند 
أحدء وأقامت الزوجة بيّنة على كونها منكوحة ؛ ليقدّر القاضي نفقتها ويأمرها 





)١(‏ ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة إثبات المال أو الزوجية أو 
مجموعها بالبينة ليقتضى لبا في مال الغائب أو لتؤمر بالاستدانة لا يقضى لبا بذلك لأنه قضاء على 
الغائب. ينظر: «(رمز الحقائق)(۱: ۲۳۳). 

(0) «البحر الرائق»(5 : 5١5؟).‏ 


0۵۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إن لم يُخَلْفْ مالا فأقامَت ت بينة عليه ليفرض القاضي عليه » ويأمرها بالاستدانة 


0 ولا يقضي به وقال زف : 5ه يقضي بالنّفقة لا بالذكاح 


(ليفرض القاضي عليه؛ ويأمرها" بالاستدانةٍ عليه ولا يقضي" 'به): : أى 
بالنكاح ONE‏ : #5 يقضي بالتّفقة لا بالتُكاح) 


بالاستقراض عليهما كما مر في صورة نفقة زوجة العاجز عن النفقة ؛ وذلك لأنّ في 
فرض النفقة والأمر بالاستدانة نه على القائت يإقامة ال قا على الغائب» وقبول 
3 ا لد د لو ري 

[١اقوله:‏ ويأمرها؛ بالنصب عطف على يفرض ؛ أي أقامت المرأة بينة ليفرض 
القاضي نفقتها على الغائب» وليأمرها بالاستدانة عليه ؛ لعدم وجود ماله حتى تستوفي 
منه. 

["آقوله : ولا يقضي ؛ بصيغة ا مجهول أو بصيغة المعروف» والضمير راجع إلى ما 
رجع إليه ضمير «يكفلها», mS‏ ا سر ار 

جملة: «لا بإقامة البينة»» يعني لا تفرض النفقة بإقامة البيّنة على النكاح ؛ > سواء ترك 
مالا أو لم يترك» ولا يفضي بتلك البينة بثبوت النكاح. 

['اقوله: لأنّه ؛ أي القضاء ء بالنكاح ؛ أو هو وفرض النفقة والأمر بالاستدانة. 

[:]قوله: وقال زفر #5 ؛ حاصل مذهبه أنْها إذا أقامت بينة على النكاح ليفرض 
القاضي النفقة إذا لم يعلمه القاضي أو أنكره المودّع وغيره؛ فحينئذ يلزم على القاضي 
أن يقضي بهذه البينة بالنفقة عليه» فإن كان له مال تعطى من ماله» وإلا تؤمر 
بالامصر كل و عي ولحاي 

والوجه في ذلك : : أنْ القضاء ء بالنكاح قضاء على الغائب؛ وهو غير جائز من غير 
ضرورة» وأما فرض النفقة والأمنُ بالاستدانة فهو وإن كان أيضاً قضاءً على الغائب 
لكن يحتاجٌ إليه كثيراء فإنّ الزوج كثيراً ما يغيب ويتركها بلا نفقة» ولا يعلم القاضي ولا 
غيره نكاحها. 

فتقبل بِيّنته نظراً لما في حق لزوم النفقة» وليس فيه ضررٌ على الغائب ب ؛ لأنه لو 
حضرَ وصدقها أو اتبعث ذلك بطريقة كانت أخذة لها > وإلا فيرجع الزوج على 
الزوجة ا 
«شرح الكنز»'") 


.)5١ «تبيين الحقائق»(”7:‎ )١( 





كتاب الطلاق/باب النفقة 00۹ 
والمطلقة الرجعى والبائق 
وعمل القضاة E‏ ب 

(والمطلقة الرجعى والبائ. "' . 

[١]قوله:‏ على هذا؛ أي على قول زفر 5 وإن كان خلاف مذهب مشايخنا 
الثلاثة للضرورة» وهذا من جملة المسائل العشرين التي أفتوا فيها للحاجة على قول زفر 
هه خلاف مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ظا 

وقد نظمها العلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين الشامى المتوفى سنة 
(۱۲۵۰)» وذکر نظمه في حواشي المتعلقة ب «الدر المختار» المسمّاة ب «رد المحتار» " 
فلتطالع. 

["آقوله : والمطلقة الرجعي والبائن ؛ ؛ في إطلاق البائن إشارة إلى عموم الحكم 
المعتدة البائ ئن أعمٌ من أن تكون مطلقة ثلاثاً أو ما دونه ؛ 

وفي إطلاق المطلقة إشارة | اع ا AE‏ 
بالخ كان اول لان النفقة متوطة بالعدة+ ولا تفقة بعد العدة والوجه فق ذلك أن 
النفقة بأنواعها الثلاثة إِنْما هي جزاء الاحتباس» وهو كما يوجد في المنكوحة كذلك 
يوجد في معتدّة الطلاق. 

ويشهد له قوله جل  :‏ ونك أي المطلقات - + أوْلّتِ حل فافعو ين حَقٌّ 
نَصَعَنٌ ا مهن £ وقوله ا ب با أل إا لقنم ليسا فوشن يدتبت ک را 
ا س2 4 2 - 

ثرا لله ريط ل رجش هن بيهن 4 » رقوله :ملكو ين 
01 > فهذه الآيات بإطلاقها يشتملٌ على كلّ مطلقة. 








)دون انق واب قية لطن نيا 'ولة :ضر على لقانت فاته لر مخض رادها فد اجات مها وإن 
جحد يحلف فإن نكل فقد صدقهاء وإن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو 
المرأة» كما في «رمز الحقائق»(١:‏ 7”؟)ء و«الشرنبلالية»(١‏ : 411)» و«الدر المنتقى))(١1‏ : 
6». و«الدر المختار»(١‏ : 5017)ء وغيرها. 

(۲) لكن المشهور أن وفاته (؟0؟1١ه)‏ كما في «أعيان دمشق»(ص 7507 - 2)500 و«الأعلام» (7: 
1Y‏ -558), و«معجم المؤلفين»(7: 140( وغيرها. 

(؟) «رد المحتان»(”: 508). 

(4) الطلاق: من الآية”. 

(6) الطلاق : من الآية١.‏ 

(5) الطلاق: من الآية". 


01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمَرقةٍ بلا معصية: كخيار العتق» والبلوغ» والتّفريق ؛ لعدم الكفاءة التّفقة 
ص 00 0 
والفرقة رقة''' بلا معصية'': كخيار العتق'"ءو البلوغ ٠‏ والتفريق لعدم الكفاءة النّفقة 
والسكنى“) 0 اا N‏ وقي معتدة البائن خلاف الشافعی" اه 
له حدیث فاطمة" 

١١‏ اقوله: وا مفرقة ؛ اسم مفعول من التفريق ؛ أي للمرأة التي فرّقت من زوجها 
بلا معصيةء والوجه في ذلك أنّ الفرقة بلا معصية في حكم الطلاق. 

[۲]قولە: : بلا معصية؛ أي من قبل الزوجة؛ فلو كانت الفرقة بمعصيتها فلها 
السكنى فقط؛ والحاصل : : أنّ الفرقة إِمّا من قبله أو من قبلها “فلوامن قبله فلها النفقة 
فطلا سو کات هة ار ل ل ٠‏ فإن 
كانيي مني قاو نسلة الوا + ولج الشكين ل يع الصول: كذا في «البحر»'" 

[۳]قوله: كخيار العتق ؛ فإنه إذا طلبت الأمة التي أعتقت أو الصبية التي بلغت 
من زوجها الذي نكحها به مولاها أو وليّها في حال رقها أو صغرهاء وفسخت النكاح 
واعتدت فلها النفقة والسكنى » وكذا إذا فسخ الأولياء نكاحها بعدم كفاءة الزوج» وقد 
مر تفصيل هذه المسائل في مواضعها. 

[٤اقوله‏ : النفقة والسكنى ؛ المراد بالنفقة هاهنا الطعام بقرينة مقابلته بالسكنى» 
ولم يذكر الكسوة؛ لأنّ العدّة لا تطول غالبا فيستغنى عنها > فإن طالت المدة بأن كانت 
متدّة الطهر مثلاً تجب الكسوة اشا 

[0]قوله: وفي معتدّة البائن ؛ أي غير الحامل» فإنّ الحامل المبتوتة تستحق النفقة 
فاا 

1[ اقوله : له حديث فاطمة رضي الله عنها؛ وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب 
السنن الأريعة وغيرهم ختصرا ومطولة: عنها أنّها قالت: «طلقني زوجي ثلاثا فلم 
يفرض لي رسول الله 4 سکنی ولا نفقة»". 


,)5١١ و«نهاية الحتاج»(۷:‎ »)۳١١ و«تحفة امحتاج»)(۸:‎ »)٤٤١ ينظر: «المنهاج»(۳:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲۱۷ : ٤()قئارلا «البحر‎ )( 
و«صحيح ابن حبان»(١٠: 77): و«ستن الترمذي»(:‎ :»)١١18 في «صحيح مسلم»(7:‎ )6( 
وغیرها.‎ )٤ 





كتاب الطلاق/باب النفقة 1ه 
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11 5 ل 


: إن رسول الله بي قال لها‎ :' E 
«اسمعي يا بنت قيس» إما النفقة للمرأةٍ على زوجها ما كانت عليها رجعة» فإذا لم‎ 
يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى»؛ وهذه الرواية ضعيفة؛ لايحتج بسندها كما‎ 
بسطه الرُيْلَعيُ في «نصب الراية“‎ 

[١]قوله:‏ ولنا رد عمر ذف ؛ يعني قد رد عمر بن الخطاب حديث فاطمة رضي 
لاحر ا اس ل 


م وهر م 


رر„ 2 60 ا 
ا E‏ 
وغيره» وكذا عن غيرهما من الصحابة ##ء فإذن لم يبق ذلك الحديث الذي رَد عليه 





ا نه طلّقها زوجها في عهد النبي و وكان أنفق 
عليها نفقة» فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله 5 فإن كان لي نفقة أخذت الذي 
لاسي وھ کی ا کے ا > قالت : فذكرت ذلك لرسول الله مء فقال : 
«لا نفقة لك ولا سكنى» في «(صحيح مسلم»(۲: »)١١١٠١‏ واللفظ لهء و«السئن الكبرى 
للنسائي)(0 : ٤‏ ۳۹)» وغيرهما. 

)١(‏ وهو عن أبي إسحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم , ومعنا الي 
فحدث الشعبي بحديث فاطمة أن رسول الله 2 لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» قأخذ الأسود كما 
من حصى فخصبهء “ثم قال: ويلك تحدّثُ بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله عر وجل 
وسنة نبيه ك لقول امرأً ة لا ندري حفظت أم نسيت لبا السكنى والنفقة؛ > قال الله ك : YF:‏ 
رجش من وة تِهِنَّ 4االطلاق : ۲ في («صحيح مسلم»(۲: »)١١١۸‏ و«(مسند أبي عوانة» 
ES E‏ : 6/ا5)» وغيرها. 

(۳) «نصب الراية»(0 : 356). 

(:) الطلاق: من الآية١.‏ 


(0) في ««صحیح مسلم»(۲ : ۸))» وغیره. 


01۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا لمعتدّة الموت» والمشرقة قة بالمعصية : كالرّدة؛ وتقبيل ابن الزوج » وردة معتدة 
اثلاث تسقط اا 

(لا لمعتدة الموت' و : كالردة» وتقبيل ابن" الزوج» وردة 
معتدّة النّااث''' تسقط”' لا تمكيئها" ابنه) ؛ لأنّه لا أثرَ للرّدّة والّمكين في الفرّقة ؛ 
لأها قد ثبتت قبلهماء فلا يُسقطان التّفقة إلا أن" المرتدة تبسر لتتوب» ولا نفقة 
للمحبوسة بخلاف الممكنة" ابن الروج 

[اقوله: لا لمعتدّة الموت؛ أي لا تحب النفقة والسكنى لمعتدّة اعتدّت يموت 
زوجها E‏ > بل لحق الشرع ؛ ولذا لم يعشبر في عدتها 
الحيض لتعرف براءة الرحم» فلا تحب النفقة على الزوج . كذا في «المداية»7") 

1اقوله: والمفرقة ة؛ عطف على «معتدة الموت»؛ أي لا نفقة للتي فرقت معصية 
من قبلها؛ لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كالناشزة. 

["أقوله: وتقبيل ابن الزوج ؛ إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل ؛ أي تقبيلها ابن 
الزوج أو تقبيل ابن الزوج لہا. ٍ 

[؛]قوله: معتدّة الثلاث ؛ ذكرٌ الثلاث اتفاقي وقع تبعا «للهداية»» وإلا فالحكم 
شامل لمطلق البائن. 

والحاصل : إن المبتوتة إذا ارتدّت في | لعدة سقطت نفقتها لا إذا مكنت ابن زوجها 
فقبلها بشهوةء بخلاف معتدّة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبّلها هو بشهوة» فإنّه 
قط ا ؛ لأنّ الفرقة لم تقع بالطلاق» بل بمعصيتها . كذا في «البحر». 

[٥]قولەه:‏ تسقط ؛ ؛ مضارع من الإسقاط » وضميره إلى المبتدأء وهو الردّة. 

[اقوله : لا تمكينها؛ إضافة إلى الفاعل ومفعوله ابنه ؛ أي لا تسقط النفقة تمكين 
المعتدة المبتوتة ابنَ زوجهاء واحتررّ بالتمكين عن الإكراه. / 

[اقوله: إلا أن...الخ؛ حاصله: أنّ المرتدّة إِنُما تسقط نفقتها؛ لأنها تحبس 
للتوبة» والمحبوسة لا نفقة لباء مخلاف الممكنة» وبالجملة لا أثرَ للردّة ولا للتمكين في 
الفرقة ؛ لأنها حصلت قبلهما بالطلاق البائن. 

[4اقوله : الممكنة ؛ اسم فاعل من التمكين ؛ أي التي مكنت ابن زوجها فقبّلها؛ 
فإنّها لا تخرجٌ من بيتهء فلا تسقط به النفقة. 


.)١٠6ه‎ - 5٠١٠5 : «البداية»(:‎ )١( 





فصل ب2 نفقة الأقارب 
ونفقةٌ الطفل فقيراً على أبيه» ولا يشركة أحدٌ كنفقة أبوبه» وعرسه 
فصل 4 نفقة الأقارب 
(ونفقة الطفل'"" فقيرا على أبيه ”): إِنّما قال : فقيراً حبّى لو كان غنياً فهي في 
مألةء (ولا يشركة أحدٌ كتفقة أيويه' "2 وعرسه) 

١1‏ ]قوله: ونفقة الطفل...الخ ؛ المراد بالنفقة ما يعم أنواعها الثلاثة: من الطعام 
والكسوة والسكنى. 

والطفل يقال للولد من حين يسقط من الرحم إلى أن يحتلم » ويستوي فيه المفرد 
والجمع» والأنثى والذكر. 

وأشار به إلى أنه لا تحب على الأب نفقة الأولاد البالغين إلا لعذرء وسيجيء 
تفصيله إن شاء الله. 

و باق الى كان هما ع فق مان شاط ون کان غار او نوا 
أو غير ذلك > فإذا احتيجٌ إلى التفقة كان للأب بيع ذلك كله» والإنفاق عليه لا بد أن 
E‏ لان الطفل المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه» حرا كان أو عبدا. 
كذا في «البحر»'" 

["قوله: على أبيه ؛ سواء كان غنيا أو فقيراء أمّا إن كان غيًا فيصرفُ عليه من 
ماله» وإن كان فقيرا مجحب عليه أن يكتسب ويصرف على أولاده» فإن عجز عن 
الكسب يتكفف ويسأل الناس. كذا في «كتاب النفقات» للخصّاف. 

وذكر في «المنية»: إِنّه لو كان له أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق» ويكون 
دينا على الأب؛ وهي أولى من الْجدٌ الموسر 

[“آقوله: كنفقة أبويه. .الخ ؛ يعني كما أنّ نفقة الزوجة على الزوج خاصّة دون 
غيره ؛ لقوله جَلل: # ول آلولود لَه دفن وكسْوَيجنَ * '"', ونفقة الأصول الفقراء على 
الأولادٍ خاصة دون غيرهم من الأقارب على ما سيجيء. 


.)5١1/8 : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
البقرة: من الآية777.‎ )1( 


014 ْ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولش على آمو اا إا وات ا الان و اهرت 
ا أو معتدة من رجعى ؛ لترضعة لم جز وق المبتوتة 
آل اس ی ا كما لايشركه أنهد فى :ثفقة او زع 
ولق غ ا را إ9 إا و ان ود ت ا 
غرف ر را جر" الاب مّن ترضعَة عندها): أي إذا لم تتعين الأم. 

ولو سارها ٠“‏ أو معتدة من رجعي ؛ لترضعَهُ لم يجزء وفي 
المبتوتة 
كذلك تكون نفقة الأولادٍ الصغار على الأب خاصة دون الأم ودون غيرها من 
لفارت الأ هرلا وو عل اتر ,داف و و ا 
الصغير على الأب خاصة» كما ثبت ذلك بالسنن المروية في الصحاح والسنن. 

اه ن آي لاسب علي 1م نولو سو ات عة ا 
مطلقة أن ترضع الصبي» وهذا قضاء ؛ وذلك لأنّ كفاية الولد واجبة على الوالد. 

ومنها: أجرة الرضاعة؛ فيجب عليه أن يستأجر مَن ترضعه؛ ولا يجب على الام 
إرضاعه» وأمّا ديانة فيجب عليها إرضاعه؛ وأمًا إذا تعيّنت الأم لإرضاعه؛ فحيئئل 
يجب عليها إرضاعه قضاءً أيضا ؛ صيانة للصبي. 

["قوله: بأن لا يوجد؛ أي لا توجد مرضعة ترضع الصبيّ بإجارة أو بغير 
عاد ان رحد رك راك امن بسي ب تر وي م م إلا 
للورضاع » ويجب عليه ذلك. 

[۳اقوله: ويستأجر؛ أي إذا لم تتعين الام للرضاعة ولم ترضعه يجب على الأب 
أن يستأجر امرأة ترضعه عند الأم» وإنّما قيّدَ بقوله: عندها ؛ لأنّ حقّ الحضانة للم 
فلا يجوز للأب أن يخرجه من يدها ويعطيه المرضعة لترضعه في بيت آخر. 

[:]قوله: منكوحة ؛ حال من ضمير المفعول الراجع إلى الأم؛ وحاصله: إن لا 
يجوز له استئجار أمْ الصبي لإرضاعه إذا كانت منكوحة له أو معتدّة من طلاقه الرجعي. 











)١(‏ قضاء ؛ لأنه من النفقة وهى على الأب» وقيدنا بالقضاء ؛ لأن عليها إرضاعه ديانة: كخدمة 
ا «فتح باب العناية))(۲ : .)۲١ ٤‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 00 








روايتان 
روایتان)*' 

اعلم أن قوله تعالى : # للدت رن أوكدَهُقّ 4 أوجب الإرضاع على 
الأمهات 





[١]قوله:‏ روايتان؛ في رواية: تجوز استكجارها ؛ لأنّ النكاح قد زال» كما يجوز 
استئجار أم الصبي اللطلقة بعد انقضاء العدة. 

وقي رواية: لا؛ لأنّ النكاح باق في حق بعض الأحكام» وذكر في «الجوهرة»7" 
أن القول الأول أصح»ء وذكر في «التاتارخانيّة»: أن الفتوى على الثاني ورجحه في 
«الفتح» أيضا. 

[؟] قوله: أوجب ؛ اعلم أن د البقرة : + وَالْولِدَتُ وشن 
أده حولي اياي لمن راد أن يي لاه كل لود لك رذع سوچ با روي" لا مكلك 
تفس للا وسعھا لا صا ولد بو ا ولا موود لهم 58 وَعَلَ ألوارث مِثْلُ ذلك إن ردا 
سالا عن رَاضِ ونا وار کک جع لیما 5ن آم آن کسترضموا اوک مک جاح لیک دا 
سَلْمَتُم م عَانيم م يلوف وأ الوا آنل واعامو! أن آله ا نملو بصي ج “. 

ال سنس البالوى براه ليها سج ...ونا يق" 

١.منها‏ أن لا كلف شرعا اليش ق الوؤسم » يؤخذ ذلك من قوله علا 
کلف تفس إلا وها 4 - بضمٌ الواو وسكون السين - بمعنى القدرة والطاقة» وهذا 
أصل كلي تتفرّع منه فروعٌ جزئية كثيرة. 

؟.ومنها: إنّ النسب إلى الآباء دون الأمّهات ؛ يؤخدُ ذلك من قوله: # وَعلَالْوُودِ 


£ 


.)89 : وهما:الأولى:الجواز: قال بعضهم هي ظاهر الرواية ؛ وصححها صاحب «الجوهرة))(؟‎ )١( 

والثانية : عدمه» وبه رواية الحسن عن الإمام » ويؤمئ إليها كلام «البداية))(؟ : 57)غ ويدل عليها 
ظاهر كلام القدوري (ص۸۲)» وفي «النهر»: وهي الأولى» وفي «التاتارخانية»: وعليه الفتوى. 
ينظر : «رد المحتار»(۲ : .)1۷١‏ 

(۲) من سورة البقرةء الآية (۲۳۳). 

2 «الجوهرة النيرة»(۲ : .(A4‏ 

(6) البقرة:۲۳۳. 


5ه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مممووم م م امام ااا ااا ددر وونووه 


بلام الاختصاص ؛ أي على الذي ولد الولدٌ لأجله: ومختصا به منسوبا إليه» وهذا هو 
ا ر ا ع هنا هو اشر مقا« وعنى وال وغير ةلاق وق 
بم الاسويرن هذا البحة .عت إغارة النضن. 

ل ل ل ل 
+ حولين كاملين 4 » ويشهد له قوله عه في سورة الأحقاف: .9 وحمل وفصلله, تَلسُونَ 
کر َر 4 إشارة إلى أقلّ مدّة الحمل» وهو سئّة أشهر» وأكثر مدّة الرضاعة؛ وهو 
حولان» وقد مرّما يتعلق بهذا المقام في موضعه فتذكره. 

٤.ومنها:‏ إّه يجو الفطام قبل تمام حولين بعد تراضي الوالدين» وبتشاور من 
أهل البصيرة يدل عليه قوله ك : #إ قن ارادا وْصَالا ‏ ''': أي قبل تمام الحولين» وإنّما 
اعتبر تراضيهما مع التشاور اهتماما بالولد ؛ لئلا يفطم في وقت يضره الفطام» ولا يريد 
اا اش 

6ا وز إجارة المراضع للرضاعة» يدل عليه قوله غلل : از لن أردت أن 
فسترضعوا ‏ الخ ؛ فإن معناه : وإن أردتم آيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير 
أمهاتهم إن أبت أمّهاتهم أن يرضعنَ لعذر فلا أئمّ عليكم في ذلك إذا فرضتم إلى المراضع 
ما أردتم ايتاءه من أجرة الرضاع ونحوهاء والتسليم شرط ندب لا شرط جواز إجماعاً. 

3 :وميه : إن الرضاعة واجية غلن الوائدة إلا لعن وعتجد» يذل عليه قوله غل2: 
+ للدت ضع ضِعْنَ أَوْلْدَهَنَ 4 > فإلّه وفطي ا والمعنى : والوالدات بجحب 
درن اليوط ق E‏ 
عذر شرعي أثمتء لا قضاءء فإنّها إن امتنعت لا يجبر القاضي كما مر ذكره. 

.ومنها: حرمة مضارّة الوالدين» يدل عليه قوله جَلهُ: # لا تُصَسَآتٌ 4 » وهو 
يحتمل أن يكون صيغة معروف » فأصلها : تضارر - بكسرالراء الأولى - » ويحتمل أن 


.١6ةيآلا الأحقاف: من‎ )١( 
(؟) البقرة: من الآية717؟.‎ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب o۷‏ 





فومف مو مومهو ومو ووو ووو مدهو ووو و مايا0 





تكون صيغة مجهول » فأصلها تضارّر - بفتح الراء الأولى - » والباء في قوله 
: رب وها 4 للسببيةء E E‏ ل 
ولدها » بأن تعثف به وتطلب منه زيادة في النفقة أو الأجرة» أو بأن تحزنه بالتقصيرٍفي 
شات الود :وان : تقول له بعدما ألف الصبي بها ة اط لر وشو ات 

ولا يضار الأب امرأته بسبب ولده» بأن يأخذ منها الولد وهي تريد إرضاعه بمثل 
أجرة الأجنييّة أو بأنققص منه؛ أو يكرهها على إرضاعه مع عجزهاء وإمكان إجارة ظثرٍ 
خر 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى مثل ذلك» لكن مع عكس الترتيب» فيكون 
معنى : 00 00 وله وها 4 أن لا يضارّها زوجها بولدهاء ومعنى: الا 
ضار ولد بو 57 هه ولو ه أن ر مب ا 

۸.ومنها ا ل e‏ 
والطاقة»› فإن كانت الأم زوجة لما أو في حكمها فهي بحكم الزوجيةء وإن كانت أجنبية 
بالقضناء غذتها قفي واجية باء على اة ۰ 

لا ل لي الْكَمَالٍ 
له ان يصن لهو ملق ې إلى أن قال عه 0 2 حَيثُ سكلتم ين ورک لا 
+١12‏ ش[شط1«1 
200006 4 

4.ومنها: إِنّ وارث الولد غير الأب يحب عليه ما يجب على الأب» يدل عليه 
قوله ج : # وَعَل أَلْوَارثِ مِثْلْ ذلك › واختلف في تفسيره : 

فقيل : : المرادُ بالوارث هو الصبيّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى : > فيكون أجر 
رضاعته ونفقته من ماله» فإن لم يكن له مال فعلى الأم. 

وقيل: المرادٌ به الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر. 

ويرد على التفسير الأوّل: إن وجوب الإنفاق على الأب إِنْما هو إذا كان الطفل 


)١(‏ الطلاق: من الآية4. 
(؟) الطلاق: من الآية". 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لمعف ملم م م اللا اللاي يي اياي اوه 





عه 4 


+ لا کلف تفس إلا وشعھا لا نصا ولد یوی ھا ولا موود لھ وکرو 4 أوجب دفع 
الضر ر عن الأمهات والاياةء فان امعت والاب لا ا 
فقيراء فوجوبه من ماله مقدّم على وجوه على غیره أباً کان أو غیره» ولا یجب علی 
الأب إلا إذا فرض آنه ليس للصبي مال» فلا بحسن أن يقال : وعلى الصبيّ نفقته مثل 
ما كان على الأب بل الأمر بالعكس. ۰ 

ويرد على التفسير الثاني : أنه إن كان الباقي الأب فقط ٠‏ فالحكم قد سبق أنّه يحب 
على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فيكون ذكره هاهنا تكرارء وإن كان الباقي 
الم فقط يلزمٌ أن يكون المعنى » وعلى الأمّ نفقة الأمّ إذ أرضعته. 

فالصحيح أن ا مراد بالوراثِ وارث الصبي من الرجال والنساء غير الأبوين › 
فيجبر على نفقة كل وارث على قدر ميرائه عصبة كان أو غير عصبة؛ سواء كان الصبي 
ارا او لا » كما إذا كانت أنثى يرث منها ابن عمّهاء ولا ترث هي منه. 

وقبيّد أبو حنيفة ظله الوراث بذي رحم محرم » فخرج به ابن العم وغيره» وذلك 
لقراءة ابن مسعود 445: # وَل آلوارثِ 4  -‏ ذي الرحم الحرم - ج مل ذلك £ 

١1‏ أقوله: للا تْضَسَآدَ )4 ؛ بالنصب وبالرفع قراءتان» فعلى الأوّل هو صيغة 
نميء وعلى الثاني خبر بمعنى النهيء كقوله خل: «إلا تُكَلُ 4 › وقوله غلا: 
تر 

00 : أوجب دفع الضرر. ..الخ؛ أشار به وبما قبله إلى أنّ الإخبارٌ في هذه الآية 
إخبار صورة؛ ونهي معنى؛ فتفيد وجوب دفع الضرر عن الوالدين» وحرمة مضارٌة 
أحدهما الآخرٍ بسبب الولد» وللتأكيد في النهي عنها أضاف الله سبحانه الولد تارة إليها 
وتارة إليه» حيث قال في الموضع الأوّل : #إيوآدحًا 4 وني الموضع الثاني : #واروء به 
إشارة إلى أن عطفها بولدها وعطفه لولده زاجر عنهما. 

["آقوله: فإن امتنعت ؛ أي الأم عن إرضاع الولدٍ وهو تفريع على ما مرّ من أن 

الآية أوجبت الإرضاع على الأمء وحرمت المضارّة من الطرفين. 

ار لآ رر ان لأ عسل لم رر مه ال اجر وة اش 
الأم» بأن كان غتياً يقدرٌ على أداء الأجرة. 


.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 5ه 





e‏ 111137173171715 ااا ا ا ا ا ل ل و وا ود بلطو أطو ادا سعدا 


باستئجار لمر ضعة لا تجير'' الأم ؛ أن الظاهر' أن امتناعها للعجز ؛ لأنّ إشفاق 
الأمومة بدا على ألا لا متم إلا لجز > فإذا أقدمت اله 
تعطى ؛ لأنّه ظهرَ قدرثها ««الاتعان بالواحن لا يوسن اعت 

لم يوجب ا إلا التّفقةء قال الله تعالى: وَل عَلَ ولور لھ رذ 
لمرو کے ٠‏ فكل من يأخدٌ التق وهي المتكوحةٌ ومعتدة لجعي لا تعطى شيئا 
آخر للإرضاع, ٠‏ وأا المبتوتةُ فكذا في رواية» وأمّا على الرّواية الأخرى فإن الرّوج” 
فد اوخا لاا .فلا ترعيى متها المبناخة بوالمساغلة ) "فضارت كمايعد العدة: 

١1‏ أقوله: لا تجبر؛ أي لا يجبرها القاضي بإرضاع الولدء أو لا يجبرها الوالد به. 

فوله: لأنّ الظاهر...ال ؛ حاصله: أنّ المحبّة واللطف الذي يكون للأمهات 
بأولادهن يقتضي أنْها لا تدكر إرضاعهم إلا بعذر وعجز. 

['اقوله: فإذا أقدمت؛ من الإقدام بمعنى الوقبال والتوجّه ؛ أي إذا لم تمتنع الأم 
من إرضاعه بل أقبلت عليه» فقد أتت مما وجب عليه» فلا تستحق الأجرة بالإرضاع ؛ 
لأنّ الواجب شرعاً لا يحب بعوضه الأجرة. 

ل٤‏ قوله : لا يوجب الأجرة ؛ وَإِنّما تحب الأجرة إذا عقدت الإجارة على فعل هو 
تينع ین ف او كه ْ 

[4]قوله: على أن...الخ ؛ علاوة على ما مر لإثبات أن الأم لا تعطى الأجرة على 
الورضاعء وحاصله: : إنّ الشارعٌ لم يوجب على الأب إلا النفقة للتي ترضع الولد» 
حيث قال: 2 الود ل ل  -‏ أي الأب - - 8 يِنْفهُنَ 4# ؛ أي رزق الوالدات 
المرضعات» ولم يذكر أنّ نفقة الرضاعة غير نفقة ال رجيّة؛ فلا تحب عليه للمرضعات 
إلا نفقة لا أزيد منها. 

1 اقوله : فإنّ الزوج ...الم ؛ حا نْ هذا التعليل أن الزوج لما أبانها وطلّقها طلاقا 
لا ييحتمل الرجوع أوحشها؛ أي دخلها في وحشة الفراق والانقطاع » ومثل هذه التي 
لوخي لس ميقي يكوا نجام راع ترص السو حر الال راد 
على نفقة العدّة» فتجورٌ إجارتها لإرضاع ولدهء كما تجوز إجارة الام إذا طلقّت 


وانقشضيت عدتها وستارت أحسة: 





.)۲۳۳( من سورة البقرة» الآية‎ )١( 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولإرضاعه بعد العدة أو لابنه من غيرها 

إا كور الاجر 0 العدّة ؛ لأنّ التفقة غيرٌ واجبة لباء فتجب الأجرة؛ 
لقوله'"' عل : + وَل الَولُود لَه رذ )4 الآية. 

ا 00 من غيرها صح) اى الاستئجارٌ لإرضاع 
ولا ما وانقضت عدثها 
والجواب عنه: : إن الزوج وإن أوحشها لكن ما دامت في العدّة لا تنقطع عنه بالكليّة؛ 
وفيا واج غل » فلا تجب بالإرضاع شيءٌ آخر إذا أقدمت عليه: بخلاف ما يعد 
العدة. 

١1‏ ]قوله: وإنّما تجوز...الخ؛ دفع دخل مقدرء تقدير الدخل: أنّهم قد صرّحوا 
ججواز الإجارة بعد انقضاء العدة» ووجوب إعطاء الإجرة عليه» مع أنّ الإرضاعٌ واجب 
على الأمهات بالنص » فينبغي أن لا تجب الأجرة. 

وحاصل الدفع : إن الشرع كما أوجب الإرضاع على الأمّهات» كذلك أوجب 
على الآباء رزقٌ المرضعات وكسوتهنٌ بالمعروف» ولَمًا كانت المنكوحة والمعتدّة تج 
نفقتهن وكسوتهن عليه بالعدّة أو النكاح لا يجب عليه شيء آخر للإرضاع , فلا تجوز 
استئجارهن لهء فإذا انقضت العدّة وصارت أجنبيّة من الأب لا تجب على الأب نفقتها 
وكسوتهاء فإذا أقدمت على الإرضاع تجب عليه نفقتها بالمعروف» فلذلك جاز 
استئجارها له. 

:لقوله جه ؛ ولقوله عل في سورة الطلاق : #إ إن أَرْصَعَنَ لك فتاوه 
ا هن 4 "» والاستدلال بهذا أولى من الاستدلال بالآية السابقةء 0 اا 
الطلاق نص في جواز استئجار الأمّهات التي انقضت عدَتهنْ» ووجوب إعطاء أجرتهن 
عليه. 


["اآقوله : أو لابنه ؛ أي لإرضاع ابنِه المولود من زوجة أخرى غير هذه الزوجة. 
[:]قوله: لورضاع ولده الذي منها؛ أي الذي ولد من رحمهاء ويعلم منه حكم 
استئجار التي انقضت عدتها لورضاع ابنه الذي من غيرها بالطريق الأولى. 





)١(‏ الطلاق: من الآية". 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب ۵۷۱ 
وهي أحق من الأجنيية إلا لأ إذا طلبّت زيادة أجرة 2 ونفقة البنت بالغة والابن زُّمِئا 
على الأب خاصة » به يفتى 
والاستعجارٌ لارضاع ابه الذي من غيرها صح ؛ م كانت الاجر نا 
نكاحهء أو في العدّة؛ أو بعد العدة"“ 

(وهي) : أي الأمء (أحو" " من الأجنبيّة إلا إذا و ا 

نفقة البنت بالخة*' والابنم رمن" على الأب خاصةء به يفتى) 

7 7529 
استأجرها منكوحة له أو في عدّة طلاقه الرجعيّ أو البائن» أو منقضية العدّة ؛ وذلك لأنه 
لا يحب عليها إرضاع ابن الزوج الذي من زوجة أخرى» فيجوز استعجارها له بكل حال 
بخلاف إرضاع ولده الذي منها. 

["آقوله : أحق؛ أي أم الولد التي تقدم على إرضاع وله منها أحق من الأجنبية 
بإرضاع ولدهاء فتقدّم عليها إذا لم تطلب أجراء أو طلبت مثلَ ما تطلب الأجنيية أو 
أدون منهء وأمّا إذا طلبت أجرة أزيد ما تطلبه الظئر الأجنبية فالأجنبية أولى» وكذا إذا 
طلبت الأم الأجر وتبرّعت الأجنبيّة به» وهذا كله مستتبط من قوله غَل: : لا ضار 
وَلِدَه وده ولا مولْودُ له ولو )“4". 

[لااقوله: إلا إذا طلبت ؛ أي الأمٌء وهذا الاستثناء يرشدك إلى أن حكم الأحقية 
المذكور سابقاً في الأمّ المطلّقة التي اتقضت عدّتهاء فَإنّ المنكوحة والمعتدّة لا يجوز 
اا رها فی ف اجر ها واد عا ا وا ا 

ل٤‏ اقوله: بالغة؛ حال من البنت» وأشار به إلى أنّ الأنوثة مطلقاً عجز» فتجب 
نفقةٌ البنت وإن قدرت على الكسب» وهذا ما لم تتزوج» وبعد التزوج تجب نفقتها على 
الزوج دون الأب. 

[د]قوله: رَّمِنا؛ - بفتح الزاء المعجمة»؛ وكسرالميم - ؛ أي من به زمانة» 
وقيل: المرادُ به من مرض مرض ينعه عن الكسب» كعمى وشلل. كذا في «الكفاية». 





.)51/8 : لأنه لا يجب عليهنّ الارضاع ديانة. ينظر: «مجمع الأنهر)(1‎ )١( 
. 7777 البقرة : من الآية‎ (۲) 


0۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعلى الموسر 
إِنْما قال هذا؛ لأنّ على رواية الخصّاف وَالحَسّن 6 تج" أثلاثا تلئاها على 
E‏ ار ا > فالتفقة 
في مالهما. 

(وعلى الموسرا'' 

١1‏ أقوله: تجب؛ أي تجبْ نفقة البنت البالغة» والابن البالغ العاجز بقدر الثلث 
على الأم؛ وبقدر الثلثين على الأب» بخلاف نفقة الصغار فإنّها تجب على الأب خاصة. 

ووجه الفرق أن للأب على الصغيرولاية ومؤنة أيضا؛ ولذا تجب صدقةٌ فطر 
الصبي عليه خاصة» فكذا النفقة» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه » فتشاركه 
الأمّ أيضا. 

ووجه الرواية التي ذكرها المصنف 5ه وأفتى بهاء وهي ظاهر الرواية أن قوله 
ج : بإ ولولو لم 4 بإضافة الولد إلى الأب بلام الاختصاص» يدل على 
اختصاصه بهذه النسبة» والنفقة تبتني على هذه النسبة» فلا تشاركه الأم» كما لا 
اردق ف الا اق ر 8 

1"قوله: وعلى الموسر يسار الفطرة؛ أي الذي له غنى تحب به غليه ضدقة 
الفطرء فقوله: «يسار الفطرة» منصوب بنزع الخافض ؛ أي مثل اليسار المعتبر في 
وجوبهاء وهو أن يملك نصابا فاضلاً عن حاجته الأصلية وإِن لم يكن نامياء وهذا اليسر 
هو الذي تجب به الأضحية» وتحرمٌ به أخذ الزكاةء ولا تحب به إعطاءً الزكاة» فَإنّه 
رط ن ووا ان کر الاب اما عقف ار اوقم مير هذا الث 
في «كتاب الزكاة». 

وكون هذا اليسار الذي تحب به صدقة الفطرة ونحوها معتبراً في وجوب نفقة 
الأصول وا حارم هو أحد الأقوال هاهناء وهو الذي ذكره في «البداية»'" وغيرهاء 
وصحّحه في «الذخيرة»؛ ورجّحّه صاحب «البحر») 








)١(‏ البقرة: من الآية77؟. 

(؟) «البناية)(5 : لحم - 15م ). 
() «الہداية»(٤‏ : .)٤۲۳‏ 
() «البحر الرائق)(٤‏ : ۲۲۸). 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب oV‏ 





يسار الفطرة 
يسار الفطرة ' 

والقول الثاني : إِنّ المعتبرٌ فيه كونه مالكاً لنصاب الزكاة» واختاره الولوالجي في 
«فتاواه»» وقال في «الخلاصة»: به نفتي. 

والقول الكالة: : ما روي عن تحمّد 5 آنه قدّر بما نفضلٌ عن نفقةٍ نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلّةء وإن كان من أهل الحرفب فهو مقر بما يفضل عن نفقيه 
ونفقة عياله كل يوم» ورجّحه الرُيْلعيَّ في «شرح الكنز»' '" معللا بأنّ المعتبرٌ في حقوق 
العباو القدرة و ااب وهو جين ها زا على اناه ر ی 
ورجّحه أيضاً صاحبُ «الفتح»" ویر ١‏ 

ويؤيّده حديث: «ما من ذي رحم يأني ذوي رحمه فيسأله فضلا أعطاء اله لاء 
فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حيّة يقال لما : ES‏ 0 
أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» و«الکبیں» بإسناد جيد . 

[١أقوله:‏ الفطرة؛ الفطرة - بالكسر - لغة: بمعنى الخلقة ومنه قوله جل : 
ل فِطرَتَ أنه و الى رالاس عَلبَا لَابَدِيلَ ِحَلْقِ 4 ”' الآيةء ويستعمل بمعنى السئّة 
والطريقة المسلوكة في الدين» منه حديث: «عشرّ من الفطرة»» فذكر منها: «المضمضة 
والاستنشاق والسواك والختان وغيرها»» أخرجه أبو داود وغيره. 

وقد كثرٌ استعماله في عرف الفقهاء وغيرهم في صدقة الفطر التي تؤدى يوم الفطر 
بعد انقضاء رمضان» وهو بهذا الاستعمال مولد لم يوجد في كلام العرب الموثوق بهم » 
بل حكمٌ بعضهم بأنّه من لحن العامة . كذا في «النهر». 

ا وقال في «الْغرب»: «أما قوله في «المختصر» جم لقان 
صدقةٌ الفطرء وقد جاءت في عبارات الشافعي #ه وغيره؛ وهي صحيحة من طريق 
اللغة» وإن لم أجدها فيما عندي من اترا © ۰ 








.)١5 «تبيين الحقائق»(”؟:‎ )١( 

(؟) «فتح القدير»(5 : 577). 

(۳) قال المنذري في «الترغيب»(7 : 1): «رواه الطبراني في الأوسط ا جید». 
(5) الروم: من الآية٠5.‏ 

(0) من «المغرب»(ص327). 


0/4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا المعسر نفقة أصوله الفقراء بالسّويّة 

لا المعسر نفة فة اضر الق د با 
وفي «المصباح المنير»: «قولهم: تجب الفطرة...الأصلُ تجبْ زكاة الفطرة وهي البَّدَنْء 


فحذف المضاف» صني المضاف إليه مقامه, واستغنى به 3 الاستعمال لعهم المعنى». 
)1( 





انتهى 

قوله : أصوله ؛ كالأم وأم الأم وإن علت» والأب وأب الأب وإن علاء وأب 
الأم» والجدة الفاسدة» ويستشنى منه الأم المدزوّجة وغيرهاء فإنّ نفقتها على زوجهاء 
كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوهاء فإِنّ نفقتها على زوجها لا على أبيها. كذا في 
«البحر»”". 

["أقوله: الفقراء ؛ صفة للأصول؛ والحاصل أنه يعتبرٌ في وجوب نفقة الأاصول 
أمران : ۰ 

أحدهما: كون مّن تجبُ نفقته فقيراء وإن كان قادرا على الكسب » فاته لو کان ذا 
مال فنفقته في ماله ولا تحب نفقة موسر على أحد | إلا الزوجة الموسرة تجب نفقتها على 
الزوج› » جزاء اااي اا ا رها فا ف ل ولا وجوب للصلة إلا 
عند الاحتياج » وهو بالفقر. 

والأصسل فيه قوله عله : © وَصَاحِبَهُمَا في دنا مَعَرُوًا 4# ”": أي الوالدين: 
ويلحق بهما جميع الأصول؛ وليس من المعروف أن يموت أحدٌ من الأصول جوعا وهو 
يعيش في نعم الله جل 

وثانيهما: TS‏ 
بن عليه لفق روو شب عل الف ا اد حد إلا الزوجة والطفل الصغير كما مرّ 
ذكره. 

[؟اقوله: بالسوية ؛ أي وجوب نفقة الأصول على الفروع الأغنياء على الاستواء 
من غير تفرقة بين الذكر والأنثى» ففي من له بدت وابن نفقته عليهما على التناصف. 


)١(‏ من «المصباحم»(ص575). 
() «البحر الرائق»(5 : 575؟). 
(9) لقمان: من الآية6١.‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب اه 


بين الابنِ والبنت» ويعتبرٌ فيها القربُ والجزئية لا الإرث؛ ففي من له بنت وابن 
ابن كلها على البنت» وفي ولد بنت وأخ على ولدها 
بين الابن والبنت »؛ ويعتبر"' فيها القرب والجزئية لا الإرث, ففي من له بدت وابن 
ابنٍ كلها على البنت» وفي ولا بدت وأخ على ولليها)» مع أن ن"الارث نصفان بين 
لک ا الین رارت که ا وا شن لوذه ع ا من ذوي 
الأرحام 

١[‏ آقوله: ويعتبر؛ أي المعتبر في نفقةٍ الأصول القرب بعد الجزئية دون كون من 
کے کے وا يعني تعتبرٌأوَلاً الجزئية ؛ أي جهة الولادء تقد االات 
اريه و غر ر کو را و روا وا لان وخوت هدوا 
بنسبة الجزئيّة» فلها الاعتبار. 

ويعتبر القربُ تقديا للأكمل على الأنتقص ؛ ففي ولدين لمسلم أحدهما نصراني 
أو أأشى» تجسب نفقته عليهما على السويّة للدساوي في القرب والججزثية ؛ وإن كان 
النصراني روما من إرث أبيه المسلم » والأنثى آخذة نصف ما للذكرء وفي ابن وابن ابن 
على الابن فقط؛ لقربه؛ وفي بنتٍ وابن ابن على البنت فقط للقرب» وفي ابن الابن 
وبنت البنت على السوية”". كذا في «فتح القدير» وغيره. 

["قوله: مع أنّ...الخ؛ حاصله: آنه إذا مات رجلٌ وترلك بنتا وابن ابن» فالمال 
يينهما نصفان» نصفٌ للبنت على سبيل الفرضيّة» والباقي لابن الابن على طريقة 
العضيوية »فلو اشر الأرت لكات هة الأب علرهينا تقاضها. 

وكذا إذا ترك الرجلٌ أخاه وبنت بنت أو ابن بدت فالمال كله للاخ الكو ع 
إن كان لذب وآ م أو لأب» وإن كان لأمّ فالسدس له على طريق الفرضيّة » والباقي يرد 
عليه» ولا شيء لأولادٍ البنت التي هي من ذوي الأرحام عند وجود العصبات أو 
أصحاب الفرائض ؛ فلو اعتبرٌالإرث لكانت النفقة على الأخ دون ولد البنت. 

[لآقوله: : لأثه؛ أي ولد البنتِ ذكراً كان أو أنشى من ذوي الأرحام» وهم 
ميات القراية الذيج ليست ليم سبهاء مقدرة شرعاء ولا جرزوة الناقي بعد إعطاء 
الفرائض » أو الكل عند الانفراد على طريق العصوية. 


.)575 ينظر: «رد المحتار»(”:‎ )١( 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ونفقة كل ذي رحم مخْرّم صغير فقي ر أو أنثى بالغة فقيرة» أو ذكر رَمن» أو أعمى 
على قدر الإرٹ 
شق ا ذي رحم مَحْرَّه'' أصغير فقير" أو أنثى بالغة فقيرة» أو ذکر رمن" 
أعمى على قدر الإرث“ 

[١آقوله E‏ : «نفقة أصوله»؛ أي على الموسرٍ يسار الفطرة 
نفقة كل ذي رحم ؛ أي قرابة محرم» وهو - بالفتح - ن ا کاک اند 
وأشارَ بذكر القيدين إلى أله لا تجب نفقة ذي رحم غير حرم» كابن العم» ولا نفقة حرم 
E Gas‏ كذا في «البناية». 

ثم المراد با محرم من تكون محرميته للقرابة لا لأمر آخر» فاين العم إذا كان آنا 

رضاعيًاً له لا تجب نفقته؛ لآله وإن صدق عليه آنه ذو رحم حرم لكن محرميّته لعارض 
الرضاعة لا لرحمه. 

["آقوله: صغير فقير.. .. الح؛ الحاصل أنه لا تجبْ نفقة ذي رحم حرم على الموسر 
إلا عند حاجته إليهاء وهي إنما يكون بالفقر والصغر والأنوثة والزمانة والعمى » فان 
هذه إمارات العجزء فلا تجب نفقة الذكر القادر على الكسب. 

اا ا وت ھی انی عا ع را رن 06 قارو غل 
الكسب؛ لآنه يلحقهما تعب الكسب» والولد مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب 
برا O‏ كذا في «البداية» وحواشيها. 





[۳اقوله: رمن ؛ - I IOS‏ 
بها ققد اليدين والرجلين معاء أو اليدين ف فقطء أو الرجلين فقطء أو رجل ويد من 


م مه عر تيه 
على قدر الإرث ؛لقوله ع :+ وَعَلَ ألوَارثِ ِكل دَلِكَ 4" ؛ أي مثل النفقة التي وجبت 


)١(‏ وهو من لا يحل مناكحته على التأبيد مثل الأخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات» ولا بد أن تكون الحرمية بجهة القرابة لا الرضاعة»: ومعلوم أن بني الأعمام 
وبني الأخرال ليسوا من القرابة المحرمة للنكاح فلا خلاف عندنا في عدم ثبوت النفقة لبهذه 
القرابة» ينظلر: «مجمع الأنهر»(١:‏ ١٠0)ء‏ و«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» لابن 
عابدين(١‏ : 505). 

(۲) البقرة: من الآية٣٣۲.‏ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب oV‏ 





o 20‏ و 
و اة و ي ا رث لا حقيقته 
از ور ر 


ويجِير"' عليه؛ ويعتبر فيها أهليّة الار ث'"' لا حقيقته )7 : واا قال ها 
لأنّ نفقة هؤلاء إنُما تجب ؛ لقوله تعالى :م َعَلَ ألوارثِ مل دَلِكَ )4 "', فينبغي أن لا 
تحب إلا على الوارث » فقال'": : العتبرأهليّة الإرث لا حقيقتُه ؛ وذلك لأنّ حقيقة 
الإرث لا تعلم ااا ا ع أن يموت ابن العم 
او ا 
على المولود واجبة على الوارث» فحكم الله جلا بوجوب النفقة باسم الوارث» فدل 
ذلك على اعتبار الإرث في هذا لباب 

١[‏ آقوله: ويجبر؛ أي يحبر ا موسر الذي تجب عليه النفقة على الإتفاق با حبس 





ونحوه. 

["اقوله: أهليّة الإرث ؛ احترزَ به عمّن كان مخالفا لدينه» كالنصرانىّ واليهودي: 
كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. 

["قوله: فقال المعتبر...الم ؛ يعني لما علم من ' اليه ة أن المعتبر في هذا الباب هو 
الإرث» ولا يمكن جعل حقيقة لزت اطا > فجعلت أهلية الإرث معتبرة. 

[؛آقوله: فمّن له خال؛ يعني رجلٌ موصوفٌ بصفات توجب نفقته على غيره 
على ما مر له خال موسر ؛ أي أخ أمّه وابن عم تحب نفقته على الخال ٠‏ فإنّه وارث في 
التمانة» کو و » فإنّه لومات الرجلٌ وتر خالاً فقط » بأن مات ابن عمه قبله 
يرث الخال مالهء ولو مات وترك ابن عمه وخاله» فا مال كلّه لابن عمّه ؛ لأنّه عصبة» 
فهو يحب الخال الذي من ذوي الأرحام. 

وبالحملة : فحقيقة الإرث غير مرادة في الآية ؛ فإ الوارث حقيقة مَّن قام به 
الإرث بالفعل» وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تحب له التفقة» ولا نفقة بعد الموت»› 
كان لز ع عهو اغز QUIEN SN EEE OS‏ 


)١(‏ يعلم أن المذكور قسمان: 
أحدهما : E ES E E E o ma‏ » كما 
سيأتي في مثال من له أخوات متفرقات. 
والثاني : أنه أظل للوراقة > أن الا يكون رونا » كما سيأتي في مثال ابن العم والخال. 
ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : 001). 


(۲) من سورة البقرةء الآية (۲۳۳). 


۵۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فنفقةٌ من له ألخوات متفرّقانت عليهنٌ أخماساً كإرثه ونفقة من له خال ٤‏ وان عم 
على الخال على اال و ق ع ا 
فاعتبرٌ الأقربيّة '' مع أهلية الإرث . 

(فنفقة"" لخن لها أحؤاك "كترانان عه اا کر ن 
أخوات ...الخ» صورته : مات أحدٌ وتركَ منه ثلاث أخوات واحدة منهن لأب وأمٌ 
والثّاني من أب» والثّالث من أَمَ» فالتّركة بينهن» يقسّم على خمسة سهامء ثلاثة 
أسهم لأخت لأب وأم» وسهم لأخت لأب» وسهم لأخت لأمْ؛ فكذلك التّفقه. 

ونفقة”' من له خال؛ وابنُ عم على الخّال. 

ول الاختلاف دينا. 

فإن قلت: هذا المثال ليس في موضعه ؛ لأنّ النفقة إِنُْما تحب على ذي الرحم 
المحرم» وابن العم ليس كذلك. 

قلت: هبء لكنّ الغرض من ذكره أنّ حقيقة الإرث غير معتبرة» وإلا لم جب 
هذه الصورة علن :الخال لكونهعروما عن الإرث عند وجوه ايخ العيه: 

[١آقوله:‏ الأقربية ؛ أي كونه أقرب إلى من تجب نفقته. 

["]قوله: فنفقة ؛ تفريع على اعتبار قدر الإرث. 

[ل"اقوله: أخوات ؛ أي موسرات» والمراد بالمتفرقات أن يكون أحدها لأب وأمء 
والثانية لأب والثالثة لام 

قوله كباب أبس كرون و خسان لنفقة واجبة على أخته لأب وأم» 
وخمسها على الأخت لأب» وخمسها على الأخت لأم. 

[#اقوله: كإرئه ؛ فإنه إذا مات الرجلّ وترك ثلاث أخوات متفرّقات: فحصة 
الأ ا والأقنت لآنيزواء النقق» والافيت لايس ك 
للثلثين» فتكون المسألة من ستة» ثلاثة منها للأخت لأب وأم» وواحد منها للأخت 
لأب» وواحد للأخت لأم» فترد المسألة إلى خمسة»ء فمن هذه الجهة صار الإرث بينهن 
اخماسا. 

[1]قوله: ونفقة ؛ تفريع على ما مر من أن المعتبرٌ هو أهليّة الإرث لا حقيقته. 

[لاأقوله: ولا نفقة؛ أي لا تجَبْ نفقة أحد على أحد عند الاختلاف الديني» بين 
لوقي لقن ورا و قي علنكان كرة: ا ا ا ا 





كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۹ 


إلا للؤوجة والأصول والفروع »؛ وباعَ الأب 
إلا للرّو جة” والأصول والفروع”): : ْم بعد هذا يحسنٌ زيادة هذة العبارة : ولا 
على الفقيرإلاً لبا وللفروع » ولا لغني إلا لها. 

وكيارة «المختصر» قد غيرثها | إلى هذه العبارة"“ 

وحاصلها": : أن لنّفقة لا تجب على الفقير إلا لارو د 
للغني إلا للزُوجة : ما غير الؤوجة, فإن كان غنيا لا تجب له التق على أحد 

(وباع الأب“ 
كان أحدهما سني والآخرٌ شيعيًا لا يبلغه تشيّعه إلى حدّ الكفرء فليس من الاختلاف في 
شيء» فتجب النفقة» ويجري بينهما التوارث» وقس عليه اختلافُ أهل الأهواء كلّهم. 

١[‏ آقوله: إلا للزوجة...الخ؛ وجه ذلك: أن نفقة الزوجة واجبة بالعقد لاحتباسها 
بحقّ مقصودء وهذا لا يتعلقٌ بانّحاد الملة» ونفقة الأصول والفسروع باعتبار الولاد 
والجزئية» وهي لا تنفى باختلاف الملّةء بخلاف غيرهم من الحارم» فان وجوب نفقتهم 
ا 

اا : والفروع ؛ توجد في ب بجح حي بود ا : ولیس على 
اران هة آل الل ولا ق ك ا زخو غا لاا | إليه بعد ذكر الكلية. 

["آقوله : وحاصلها؛ أي حاصل هذه العبارة الزائدة. 

ر إلا للزوجة؛ فإنّ تفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كان معسراًء 
وكذا نفقة الأولاد على الأب المعسر. 

[0]قوله: : وباع الأب ؛ أي يجوز للأب أن ب يسيع متاع ابنه من الأشياء المنقولة ؛ 
وينفقٌ على نفسه من ثمنهء وهذا عند أبي حنيفة 2ه خلافا لبما؛ إذ لا ولاية للأب على 
الابن البالغ ؛ لانقطاعها بالبلو غ؛ فلا يقدرٌ على بيعه كما لا يقدرٌ على بيع غير المنقول 
من مال الابن الفاقاء ولا على بيع المنقول في دين متو أفقته: 

وقولہما: : هو القياس» وستطلع على توجيه قوله في «الشرح»؛ وهذا كله إذا كان 
الابن غائباً» ولو كان حاضراً فليس للأب بيع ماله انّفاقاًء ولعلّك تفطنت من هاهنا أنّ 





)20 أي العبارة السابقة مع الزيادةء فقال 2 «النقاية)»( ص4 :)١ ٠‏ ولا نعقة مع الاختلاف دیا إلا 
للزوجة والأصول والفروع ولا مع الفقر إلا لبا وللفروع ولا للغني إلا لها. 
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عرض ابنه لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها. 
عرض" ابنه لا عقارَه" لنفقته'" لا لدي ین" له عليه سواها) : : أي لا يبيع الأب مال 
الابن لدين سوى التّفقة له على الابن؛ قالوا: إن للأب ولاية حفظ مال الابن 
المسألة مفروضة في الابن TS‏ المجنون» فللأب أن يبيع ماله ولو 
غقارا لنفقعه اثقاقا . كذا في «البداية»'") وال" 

[١]قوله:‏ عرض ؛ - بسكون الراء - > وهو وإن كان عبارة من متاع لا يدخله 
وزنٌ ولا كيل» ولا يكون حيوانا ولا عقاراء وأمّا بفتح العين والراء فهو متاغ الدّنيا كلها 
كما يفهم من «الصحاح»» وغيره. . لكر المراد به هاهنا بقرينة مقابلته بالعقار: الأموال 
eS‏ 

[۲]قوله: لا عقاره؛ - بفتح العين - : الأرض؛ أي لا جور للأب أن يبيع 
لنفقته عقارَ الاين. 

[۳]قوله : لنفقته؛ الضمير إلى الأب؛ أي اة الواجبة في مال الابنء أشار نه 
ل أنه لا يجوز له بيع الزائد على قدر حاجته في النفقة. كذا في «غاية البيان»؛ وذكر في 
«التهر»”" وغيره: أنّ للأب البيم لنفقته على أمّ الابن الغائب» ولزوجته وأطفاله أيضاً. 

[:]قوله: ولا لدين ؛ يعني لو كان للأبٍ دين على ابنه سوى نفقته وهو غائب »؛ 
لا يجوز بيع ماله وإن كان من المنقولات ؛ لوصول دينه. 

ووج الفرق أن النفقةً ليست كسائر الديون؛ لكونها واجبة قبل القضاء؛ 
والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب ب » بخلاف سائر الديون. كذا في «غاية البيان». 

[هآقوله: قالوا. .الخ؛ أي قال الفقهاءً في تعليلٍ حكم المسألة وهو جواز بيع مال 
ا غير العقار للأب»؛ وهذا التعليل مذكورٌ في «البداية» وحواشيها. 

وحاصله: : إن للأب ولاية حفظ مال الابن» والمنقولٌ عا يخشى هلاكه» فبيعه من 
باب الحفظء فيجوز بيعه لذلك » فإذا باع صار الحاصلٌ عنده الثمن» وهو جنس حقه» 
فيأخذ منه بقدر نفقته» ولا كذلك العقار؛ ا ا لا يخشى هلاكه» فلا 
يكون بیعه من باب الحفظ فلا يجوز. 


.)555- 557 : «البداية»(؟‎ )١( 
.)۲۲۸ : (؟) «البحر الرائق»(5‎ 
.)0 77 : (؟) «النهر الفائق»(؟‎ 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب 0۸1 





وبيع المنقولات" من باب الحفظ » لا 3 العقار؛ ؛ لأنه حصن بنفسه› فإذا باع 
و ا ل 
": الكلام في أله هل يحل بيع العروض ؛ ؛ لأجل التفقةء ٠‏ لا في البيع ؛ 

جل شاط ر اشاق م لك ٠‏ على أنّ العلّة لو كانت هذا ؛ لجازٌ الببع 
مسا ساس > بل العلة"' أن للاب ولاية تملك مال الابن. 
فإن قلت: الا بيع المنقول حفظا إذا لم يصرف من تمه شيئا » فإذا صرف منه 
2 

١‏ ]قوله: المنقولات ؛ أي الأموال التي من شأنها أن تنقل وتحوّل هي التي يخشى 
عليها الضياع بسرقة سارق» أو غصب غاصبء أو آفة أخرى. 

["آقوله : فيصرفه إليها؛ وذلك لما تقرر أن للغريم أن يأخدّ من مال المديون إذا 
ظفْرَ به بقدر دينه» بشرط أن يكون من جنس حقه. 

[۳اقوله: قلت : الكلام... الخ ؛ الغرض منه الإيراد على ما ذكره من التعليل 
بوجھیں : 

حاصل الوجه الأوّل : إن كلامهم يحكم بأنه يجوز له بيع مال الابن المنقول 
ا م الإنفاق من ثنه ؛ لكونه من جنس حقهء وهذا لا يطابق المدّعي ؛ فإنٌ المدّعى 
في هذا امقام هو جوازٌ بيعه ماله لأجل الصرف إلى نفقته» ولم يقبت يشبت من هذا الدليل 
جوازه»› فان غا ما قاد ھر ا ا a E‏ 
الابن» بل لغرض صرفه إلى نفسه 

وحاصل الوجه الثاني أن الدليل لوم لانتفض بي الأب سال بنهلدين آخرله 
عليه سوى النفقة» » فيلزم أن يجورٌ ذلك أيضاً بإجراء هذا الدليل فيه» بأن يقال : له ولاية 
الحفظ > فيجوز بيعه صيانة› ثم يأخذ دينه عليه من الثمن ؛ لكونه من جنس حقه» ولا 
يفيد الفرق بأنّ دين النفقة آكد من سائر الديون؛ لأنّ أخدٌ الغريم ديئّه من مال المديون 
إذا ظفرَ به وكان من جنس حقه جائز مطلقاً أي دين كان له. 


مه سم 


ل٤‏ اقوله: بل العلّة. ا مار 1ت 1" ه المشايخ أورد من عند 





01 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





عبرا"اطاجة كما ق اشعيلاد" جارية الاين" فيكون له ولاية بيغ عروض 
الابن؛ لبقاء نفسيه""» وإِلّما لا يلي بيع العقار ؛ لأنّهُ معد للانتفاع به مع بقائه » 
وهو الزراعة 
نفسه تعليلاً صحيحاًء وحاصله: إِنّ للأب أن يتملك مال الابن عند الاحتياج إليه 
بالنص الوارد فيه على ما سيأني عن قريب إن شاء الله فتكون له ولاية بيع مال الابن 
أيضا لتعيشه وبقاء نفسه. 

ولا كان يرد عليه آنه لو كان كذلك لجارٌ له بيع العقار أيضاً بعين هذا الدليل» 
أجاب عنه بقوله: «وإِنّما لا يلي...» ال ؛ وحاصله: أن العقار يحصل منه الانتفاع مع 
بقائه بالزراعة ونحوهاء فله أن ينتفع به في نفقته من غير بيعه» فلا يجوز بيعه ؛ لعدم 
اضطراره إليهء بخلاف المنقولات» فإنّه لا يمكن لأن ينتفع بها لبقاء نفسه مع بقائها ؛ 
فجاز له بيعها. 

[١اقوله:‏ عند الحاجة ؛ أي عند الضرورة» وأمّا عند الاستغناء عنه فلا جور له 
التصرّف في مال الابن بلا إذنه. 

(؟اقوله: استيلاد؛ أي جعلّ جارية الابن أم ولدلهء ٠‏ بأن يطأ جارية الابن 
ويدّعى ولدهاء وسيجيء تفصيل هذه المسألة في «باب وطء يوجب الحد أو لا» من 
رفاك اوهو ا 

٣اقوله:‏ لبقاء نفسه ؛ هذا يقتضي أن لا جور الصرف إلى أَمٌ الغائب وزوجته 
وأطفاله من تمن الببع » وقد مر آنه جائزء إلا أن يقال : البيع نما يجوز لأجل النفقة على 
نفسه لما مر مر أن له ولايةٌ التملّك عند الحاجة» فإذا باع وحصل الثمن عنده» وهو من 





جنس حقوقهم ») قله نينر نه لهه اشا 


)١(‏ أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتهاء ويسقط عنه 
الحد لشبهة امحل لما أورثه حديث : «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرض منه ليس كون كل ما 
مله الاب ملكاً لأبيه حقيقة لا سيما الفروج ؛ لكون الأصل فيها النّحريم والاحتياط ء بل الغرضٌ منه 
الريب إلى خدمة الأبناء للآباء» وجوارٌ الصف عند الصّرورةٍ للآباء في أموال الأبناء. ينظر: «القول 
الجازم بسقوط الحد بنكاح النخارم»(ص257). 1 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب امه 


ولا للام يع ماله لنفقتها 
وولاية الأب نظ 2" > ولا نظرّ في بيع العقارء بل بِيعٌهُ إجحاف" فمصلحة الاين 
ابقاؤه والانتفاع به. 

(ولا للام بيع ماله لنفقتها) ؛ لان ملك مال الابن مخصوصٌ بالاب ؛ 
لقوله“ 4 : :«أنت ومالك لأبيك» ؛ ولأنّه ليبس للأم ولاية الصف في مال الابن 

[أاقواء :٠‏ نظرية ؛ أي منسوبة إلى النظرء هو الشفقة والرحمة» يعني أن ولاية 
الأب إِنْما هي للشفقة عليه: این فر کون لول 

["آقوله: إجحاف؛ - بكسر البمزة» وسكون الجيم بعدها حاء مهملة - 2( 

بمعنى : الإذهاب والتنقيص» يقال: أجحف به السيل إذا ذهب به وأهلكه. 

["اقوله: ولا للأم ؛ أي لا يجوز لأم الابن الغائب الموسر أن تبيع شيئاً من ماله 
ا ا ا و ین ا ر و أقاريه :ولا ای ا لان 

غير الأب ليس له ولاية التملّك» وولاية التصرّف» وجوار ابيع فرع الولاية. 

[:أقوله: : لقوله وش .ا ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث جابر بإستاد 
صحيح : إن رجلا جاء إلى رسول الله 6 فتقال کان لی مالا ورلا ورد ای دان 
يجتاح مالي » فقال: «أنت ومالك لأبيك»" '» وأخرجه الطبراني في «معجمه الصغير»؛ 


والبيهقي في «دلائل النبوة» » وفيه قصة» وستطلع عليها إن شاء الله في شرح ««کتاب 
الحدود». 











)١(‏ من حديث جابرء وعائشة» وسمرة بن جندب» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر اه 
في «صحيح ابسن حبان»(۲ : 5») و المنتقسی»(۱ : ٤۹‏ ۲)»› و«سنن أبي داود»(7: 4۹( 
و«سنن ابن ماجة»(۲ : ۷1۹)ء قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه : إسناده صحيح » وقال 
المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الکبیں»(۷ : c(A*‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : ,)5١5‏ 
و«مشكل الآثار»(٤‏ : ۳,), و«مسند البزار»(١: »)۳۸١‏ و«معرفة السنن»(١:‏ 0۷)» 
و«دلائل النبوة)(۷: ۰)۷۰ و«مستد أحمد)(؟: 5 ,)5١‏ و«المعجم الکبیں)(۷: ١٣۲)ء‏ 
و«المعجم الصغير»(١‏ : 77): و«مصنف عبد الرزاق»(9 : ,)1٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
)€:01۷( و«مسند أبي يعلى»(٠ 2,20١‏ و(سئن سعيد بن منصور»(؟: 2)١١5‏ و«شرح 
معاني الآثار»(1 : 08١)ء‏ وغيرها. ينظر: «الأحاديث الملختارة»(۸: ۷۹)» و«نصب الراية» 
TTY :)‏ — روه" واخلاصة البدر المنير»(؟ : :)5١7‏ و«تلخيص الحبير»(”: 189). 
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2 ا ١‏ 7 
وضين مودع الابن الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمرٍ قاض لا الأبوان لو أنفقا 
اله عندهما 
(وضين ٠‏ مودع الابن الغائب لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض له الأبوان" لو 
أنفقا ماله عددهما 








والخرج ادا وط من کات عا ری ا ا :ا رجا اتی 
النبي يي بخاصم أباه في دين له عليه فقال له : : «أنت ومالك لأبيك»» وأخرجه البرّار في 
سعدا رار N E ELE E‏ 
حديث عمر 4#5؛ والطبراني من حديث ابن مسعود 45ء وأبو يعلي الموصلي في 
«مسنده» من .حديث أبن عمر طن 

فهذا الحديث وإن دل بظاهره على أن مال الان ملك للاب» لكتّه مصروف 
الظافر اها :رة ي «أنت»» فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الابنَ ليس ملكا 
للأب وإلا لجار له بيعه والتصرّفء بل الغرض منه هو إثبات ولاية الأب في مال الابنء 
وجوارٌ تصرّفه فيه عند الحاجة» ولم يرد مثل ذلك في شأن الأم وغيرها من الأقارب. 

1 ]قوله: وضمن...الخ؛ يعني لو كان مال الابن الغائب عند مودع فأنفقه المودع 
على أبويه» وكذا لو أنفق على زوجته وأطفاله بلا أمر من المالك» ولا من القاضي يجب 
عليه أن يضمن - أي يؤدّي ضمانه إلى مالكه - ء وكذا الحكم في مديون الغائب. 

ووجه ذلك: أن اودع والمديون ليس لهما التصرّف في مال الدائن والمودع بغير 
إذنه» فإذا صرف ماله بغير أمره ضمتهء إلا إذا أذن له القاضي وأمر به فإِنّ له ولاية 
عامة» فيقومٌ مقامٌ إذن المالك: وا تاد وا دا و ت غ 
ات i a‏ 

ثم إذا ضمنه الغائب بعد مجيئه فلا يرجمٌ المودَعٌ على الأب وغيره تمن أنفق عليه ؛ 
لأنّ المودّع ملك المدفوع بالضمان» فكأنّه متبرعا بمال نفسه. 

["]قوله: لا الأبوان؛ يعني لو كان عند الأبوين مال لابنهما الغائب E‏ 
على نفسهما بغير إذنه لا يضمنان» وكذا حكم الزوجة والأولاد؛ وذلك لأنَ نفقة 
الأصول وا لفروع والزوجة واجبة قبل القضاء ا ل 
وكان من جدس حقهم» ولا كذلك بقيّة الأقارب . كذا في «البحر»"") 


.)۲۳۳ : «البحر الرائق»(:‎ )١( 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب همه 





وإذا قضى بنفقة غير العرس» ومضت المدّة سقطتء إلا أن يأذنَ القاضي 
بالاستدانة وفعلواء ونفقة المملوك 

وإذا قضى " بنفقةٍ غير العرس > ومضت المدّة سقطت) ؛ لأنّ نفقة هؤلاء إِنّما 
ع كان للحاجة» فإذا مضت المدة حصلت الكفاية» وقد تقل عن «الجامع 
الکیں اوي ذه أنّ هذا" إذا طالت اله يكذ الترضن :آم إا قات فا 
تسقط :: وقدروا القصير بما' دوين ل (رلا أن يأذنَ القاضي بالاستدانة 
0 : أي يأذنَ القاضي بالاستدانة ا فا هي ديا على الغا 

نفقة المملولة” 

بي بصيغة المجهول» يعني إذا قضى القاضي بنفقة الأصول أو 
الفروع أو غيرهم من الأقارب ومضت مدّة ولم تصل إل سقطت بخلاف الزوجة» 
إن نفقتها لا تسقط بمضي المدة. 

1[ قوله: هذا؛ أي سقوط النفقة بمضيّ المدّة إذا كانت طويلة» فإِنّهِ لو سقطت 
لمدّة قصيرة أيضاً لم يكن للأمر بالقضاء فائدة ؛ لأنّه إذا كان كلّ ما مضى سقط لم يكن 
استيفاء شيء أبدا. كذا في «الفتح»'"" 

["قوله: بالاستدانة ؛ اعلم أن مجرد أمر القاضي بالاستدانة لغير الزوجة غير 
كافيء بل لا بد معه من فعل يوجب الرجوع ؛ وهو الاستدانة» فلو استدانٌ غير الزوجة 
بلا أمر القاضي فلا رجوع على المالك ؛ لأنه لم يأمر بهء ES‏ 
يبت حقّ ما لم يصدز منه فعل الاستدانة» وهذا بخلاف الزوجة» فإنّها ترجع بما فرض 
لباء ولو أكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس» فالفرض هناك كاف في الرجوع. 
كذا في «الخانية». 

[]قوله: ونفقة المملوك ؛ سواءً كان عبدا أو أمة أم ولد أو غيرهاء ويدخل فيه 
المدبّر والموصى له بخدمتهء فإنّ المرادَ به مملوك المنفعة» فيخرجٌ عنه المكاتب ؛ لأنّه مالك 
منافعه» فلا نفقة له على المولى ما دام في كتابته» ويدخل في الإطلاق الصغير والكبير» 





(۱) مشی على هذا التقدير العلماء من بعده» مثل: صاحب «الشرنبلالية)(١: )٤١١‏ › و«الدر 
المنتقى»(١‏ : 5 ١0)غ‏ و((نجمع الأنهر»(١‏ : 005)» و«الدر المختار»(7 : 186): وغيرهم. 
(۲) «فتح القدیر»(٤‏ : .)٤١١‏ 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
على سیده» فإن أبی كسب وأنفق» وإن عجر 
على سيده'" ؛ فإن بی كسب وأنفق » وإن'” 002 
ومن له أب حاضرء ومّن ليس له أب حاضرء والأمة المتزوّجة ما لم يبوثها إلى منزل 
الزوج. كذا في «البحر» وغيره. ۰ 

وذْكِرٌ في «الفتاوى»: إن نفقة المملوك بقدر كفايته من غالب قوت البلد وإدامه: 
وكا كن و اجو الاتتسثان قيها على :تعر الور ول اهت انرا 
على الحاجة» ويستحب أن يسوي بين العبيد والجواري؛ ويزيد جاريته الاستمتاغ في 
الكسوة للعرف. 

والأصل في هذا الباب حديث: «إخوانكم خولكهم'" جعلهم الله تحت أيديكم» 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» ويلبس ما يلبس»"» أخرجه البخاري 
ومسلم. 

وفي «الموطأ»: عن عثمان 45: «لا تكلّفوا الصغيرٌ الكسب فيسرق» ولا الأمة 
ر دات لمن کي رها وق الات اخار اش أا 

ااقرله: على سيده أن انالك له أو من هرق يده فتققة اليك ا لتوب غل 
الغاصب» ونفقة العبدٍ المرهون على الراهن» ونفقةٌ العبد المبيع على البائع ما دام في 
يده» هو الصحيح » ذكره في «القنية»: وقيل: : على المشتري» ونفقة المبيع بشرط الخيار 
على كله ال ف الد رفت اريه و : على البائع. 

["آقوله : فإن أبى ؛ أي إن امتنع السيد من الإنفاق على العبد E E‏ 
وأنفق منه على نفسه؛ فإن كان عارفاً بصناعته يكسبُ بهء وإلا فيؤجّر نفسه من صناع. 

ل#اقوله : :ون عجز؛ أي الملوك عن الكسب» بأن كان حازية عاجرة عن 


E ONC‏ أن #الواعيدا رجا أو أمة اذ يعر كلها امن فلون و اجر يع 
ينظر: «المحيط/اص 5٠‏ 7)+ و«شرح ملا مسكين»(ص 176). 
(۲) الخول الكت ولاخ برزنا ی و ی 
وترم ها ولد كم ورا هور ڪه كم 4 [الأنعام : من الآية؛ 4]. 
ا رصح اکا( °( و«صحيح مسلم»(7: 22١185‏ وغيرها. 
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 4 » وينظر: «تلخيص الخبير»(5 : 2)١7‏ وغيره. 


كتاب الطلاق/ نفقة الأقارب oAY‏ 


أمر_ببيعه 
أمر'' ببيعه) 
الكسب أو عبدا زمنا غاا 

11 فوله: أمر؛ يصيغة الجهول+ والضميرإلى السيّد ؛ أي أمره القاضي جيرا 
ببيعه ؛ أي بإخراجه عن ملكه؛ وإن لم يكن بيعا بل هبة» فإن امتنم حبسّه القاضي حتى 
ينفق عليه أو يبيعه, فإن لم يفد ذلك باعه القاضي ؛ لأنْ القاضي له ولاية عامة؛ فيتولى 
إصلاح أموالهم» ويهتم بعدم إضاعتها. 

فإن قلت: فلم لا يفرّق بين الزوجين عند عجزه عن الإنفاق» كما يباع المملوك 
عند عدم إنفاق المولى عليه. 

قلنت: لا ضرؤزة كيباك إلى التسريق؟ لآ نلق تدر السبو روي علي ولا 
كذلك المملوكء فإنه لا ينبت له دين على مولاه» فيحتاج إلى أن يأمره القاضي بالبيع ؛ 
أو يبعه بنفسه عند ظهور تمرّد المولى. 

فإن قلت: فما بال الحيؤانات لا يزمر اكا بأن يبيعها عند عدم الإنفاق عليهاء 
مع ورود حدیث : «لا دوا لی ا أخرجه أبو داود» E‏ دان الله حرم 
عليكم إضاعة المال»» أخرجه البخاري. 

فلت لا سان الفيوانات لما عت الذنقا وهلي دات افا :ما لیت 
من أهل الاستحقاق» بخلاف العبد والأمة»؛ فإِنّهما من أهل الاستحقاق. 








مو یي بي 


(۱) فی «سنن أبی داود»(۲ : ١2؛‏ و«مسند أحمد»(٤‏ : ۱۹۸)» وغيرها. 

(؟) عن وراد عن المغيرة ضَله» قال عي : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد 
البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » في «(صحيح البخاري)(0 : )0 
وغيره. 


كتاب العتاق 


هو يصح من حر مكلف 
كتاب العتاق" 

(ھو يصح" من حر مكلف" 

1 اقوله : كتاب العتاق ؛ مناسبته ببحث الطلاق لكون كلّ منها إسقاطا وتصرفا 
لازماًء ولّمّا كان الطلاق من متعلّقات النكاح ذكر بحثه مع ما يتعلّق به بعد بحث 
النكاح» ثم عقبه بذكر مثيله» وعبر بالعتاق دون الإعتاق ؛ ليشمل نحو عتقه بدخوله في 
ملك ذي رحم محرم منه. 

ثم العتق والعتاق والعتاقة: بفتح العين» فهنّ مصادرٌ عتق يعتق » والعتق بالكسر 
اسم منه» والعتق في الأصل القوةء يقال: : عتق الطير؛ إذا قوي وطار عن وكره. 

وفي الشرع : هو عبارة عن قوّة حكميّة يصيرٌالمرء ء بها أهلاً للشهادة والقضاء 
وغيرهماء وبهذا ظهر أن العتاق لازم» ويتعدى بالبمزة» فيقال: : أعتقته فهو معتق 

وعقيق؛ الاوز معتوق2. فالثلائى لازم والرياعي متعد . كذا في «المصباح 
المنير»”''» وغيره. 

[]قولە: : هو يصح ؛ أي التاق يصح إذا كان التق حرا عاقلا بالغاًء ور 
الئان باسخخبابة دیف : «آّما مسلم أعتق مؤمناء أعتق الله بكلٌ عضو منه عضوا 

من النار»' 4 ارک الا ان فاط مقار ودل لكات عله رغی فرك 2 : 
3 َكاتبوهُمَ إِنْ علِمَتُمُ فم جَ خَرا 4 وقال ¥ : َك رقةٍ 9 4 

[۳]قولە : :يمن حر مكلف إت شط ون التق سرا ن الى ا ري لا 
في ملوكه» ولمذا لا جور أن يعتق الرجل عبد غيره ؛ لحديث: «لا عتق فيما لا يملك ابن 
آده»» أخرجه الترملري وأبو داود. 


.)۳۹۲ «المصباح المنیں»( ص‎ )١( 

() في «صحيح البخاري»(7 : ۹۹٦٤۲)؛‏ و«صحيح مسلم»(۲: »)۱۱٤۷‏ وغيرها. 
(۳) النور: من الآية٣.‏ 

.٠١:دلبلا‎ )٤( 

(6) في «سنن الترمذدي»70: 1/871)» و«سنن الدارقطني»(4 : 65 وغيرهما. 


0۹° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ِ 2< رس 


بصريح لفظه بلا نية : : كأنت حرء أو معتق» أو عتيق» أو أعتقتك 

بصريح لفظوا"' بلا نة" : : كانت حرّء أو معتق» أو عتيق'" » أو أعتقتك'' 
والعبد لا يملك شيئاء وأمّا اشتراط كونه مكلّفا؛ أي عاقلا بالغا فلن المجنونٌ ليس 

تراب حدمي نس N‏ كالاعتاق 

والطلاق ؛ ولبذا لا يملكه المولى عليه والوصى . كذا في «البداية» و«البناية»'") 

ا ريع اط فال ن ك الوقاية + له الناططاء فهى إكا ره ونا 
كناية» على ما في «النهاية» و«فتاوى قاضي خان»: فالصريح ما لا يحتاج إل اة 
والكناية ما يحتاج إليها. 

ولْتْ القسمة في «جامع المضمرات»؛ ووجهه: إِنّ اللفظً إن وضع لإثبات العتق 
فهو الصريح وإن لم يوضع» فإن شرط فيه النيّة فهو الكناية» وإن لم يشترط فهو الملحق 
بالصريح ؛ ؛ لعدم اشتراط النية نحو: : وهبت لك نفسك. كذا في «شرح أبي المكارم». 

وفي «الفتاوى» ناقلا عن «الحاوي القدسي»: أمّا ألفاظه فثلاثة أنواع : صريح ؛ 
وملحق به» وكناية» فالصريح : كلفظ الحريّة والعتق والولاء وما اشتق منهماء وأنه لا 
يفتقر إلى النيّة وصفه به أو أخبر أو نادى ؛ كقوله لعبده أو أمته: أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محررء إنّه حرّرتك» أو أعتقتك» أو يا حرّء أو يا عتيق » أو يا مولى»› أو هذا 
مولاي» ولو نوى بهذه الألفاظ غير العتق لا يصدّق قضاء. انتهى. 

["أقوله : بلا تية ؛ أي بلا توقف على ته ء فيعتقٌ بهذه الألفاظ وإن لم ينو عتقه؛ 
وکذالو نوی غيرالعتق حو: أنت حر ES‏ 
وبين الله ل فلا يقع» كما لو قال : عنيت بالمولى الناصر. كذا في «الفتح»" 

(۳اقوله: أو عتيق ؛ ومثله : العتاق عليك» أو عتقك علي» فيعتق بلا نية» ولو 
زاد: واجب لم يعتق جواز وجوبه لكفارة. كذا في «الظهيرية». 

[؛أقوله: أعتقتك ؛ ومثله: أعتقك الله؛ لأنّ المعنى أعتقك اللهء لا في أعتقك. 
كذا في «الظهيرية». 


.)/ : «البداية»» ر«البناية»(0‎ )١( 
.)2 6 «فتح القدير»(‎ (۲( 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۱ 


أو محرّرء أو حرّرتكء أو هذا مولاي» أو يا مولاي 
أو محرر» أو حررئك› أو هذا مولاي؛ أويا مولاي""" ): لفظ المولّى'"' مشترك » 
أحد معانيه + المعتق » وف العبد لا يليق إلا هذا المعنى » فيعتق بلا نية 

[١اقوله:‏ أو يا مولاي ؛ وجه العتق به: أن النداء للاستحضار المنادى» فإذا ناداه 
بوطلك فداه ] سان ی ا اوی کا کر وا کی ای با موا :او 
مولاتيء بخلاف ما لو قال لعبده: يا سيّدي أو يا مالكي ؛ فإنّه لا يعتق إلا بالنية ؛ لأنْه 
قد يقصد به الإكرام. كذا في «البحر». 

["اقوله: لفظ المولى...الح؛ اعلم أن المولى يطلق على معان كثيرة أوصلها ابن 
الأثير الجزري إلى نيف وعشرين» منها: الناصرء والمعين؛ والمحب؛» وابن العم» والمعتق 
- بالكسر - » والمعتق - بالفتح - » وغير ذلك» فكل موضع يقع المولى لا بد لتعيين 
أحد معانيه من قرينة حالية أو مقالية سباقية أو سياقية. 

وبهذا بطل استدلال الشيعة على إثبات خلافة علي المرتضى 4ك بحديث: «مّن 
كنت مولاه فعلي مولاه»""» فإنٌ حمل المولى على الخليفة من دون قرينة خارجية دعوى 
من غير حجة» بل هو في الحديث المذ كور بمعنى التاصر أو ا حب أو نحو ذلك كما في قوله 
لبعض أصحابه :: «أنت مولانا»» أخرجه البخاري» وقول الله ج في سورة 
التحريم : +[ ن آله وول ريل صيلخ ومذ ٠”‏ 

إذا تمد لك هذاء فاعرف آنه يرد على ما ذكروه من أن قول المولى لعبده: أنت 
مولاي» أو يا مولاي» صريح في العتق لا يحتاج إلى النيةء إّه كيف يصح ذلك مع كونه 
مشتركا بين المعاني المتعددة» بل ينبغي أن لا يعتق به إلا بالنية كما اختاره الأتقاني في 
«غاية البيان». 


.)7 ليس من الصريح بل ملحق بالصريح. ينظر: «الشرنبلالية»(؟:‎ )١( 

(0)ف «سنن النسائي»(0 : 06).ء و«ستن ابن ماجه»(١‏ : 2)50 و«المعجم الأوسط»(١:؟١١)2‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ٤١‏ ۳۷)» وغيرها. 

() التحريم : من الآية٤‏ . 


041 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو راسك حر و نحوه بما عبّرَ به عن البدن. ویکنایته إن نوی : كلا ملك لي عليك› 
ay‏ 
E‏ 
وبكنايته'' إن نوى' ”: كلا ُلك لي عليك» ولا سبيل» ولا رق 
فأشار الشارح 5ه إلى جوابه يما حاصله: ِنّه وإن كان مشتركا لكر إضافته إلى 
العبد تعيّن إرادة أحد معانيه» وهو كونه معتقاًء > فلا يحتاج بعد ذلك إلى نية» نعم لو 








0 


قال ت ی اشرو ع ا وا ا 

[١قوله‏ : أو رأسك حرٌ؛ ما مر من الأمثلة كانت فيه إضافة الحرية» وما يؤدي 
مؤدّاه إلى ذات المملوك؛ وهذه الأمثلة لإضافته إلى أجزائه » وتفصيله على نحو ما مر في 
«بحث الطلاق»: إِنّ الإضافة إلى أجزائه لا يخلو ما أن يكون إلى جزء شائع أو جزء 

معين» وعلى الثاني ! مآ أن يكو ؤثلق ادره عا يغبر يعن الكل 2 کار این والرقة أو 
كالأنف. 

فإن إضافته إلى جزء شائع كثلثه ونصفه وربعه يعتق ذلك القدر عند أبي حنيفة 
ذاه والكلّ عندهما ؛ لتجرّي العتق عنده لا عندهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

ا ج الكو عو لقص او د 

إن أضتافه إلى جزء يعبر به عنه عتق الكل عندهم جميعا .« فلو قال: راسك حر 
عتق بلا نية» نعم لو قال : رأسك رأس حر بالإضافة لم يعتق ؛ لأنه تشبيه» ولو قال: 
رأس حرء بتنوين الرأس عتق ؛ لأنه وصف. 

["أقوله: وبكنايته ؛ عطف على قوله: «بصريح لفظه»» كما أن قوله الآتي بعد 
ذكر أمثلة الكناية» وبهذا ابني معطوف عليه. 

[؟اقوله: إن نوى ؛ إِنّما احتيجّ إلى النيّة ؛ لأنّ ألفاظ الكناية لم توضع للعتق بل 
مله ف فر ف با ن اح عتا من ال رر اها د اهال 


)١(‏ كالرأس والوجه والعتق والفرج إن كانت أمة› وإ نما قيد بالبدن ؛ لأنه لو أضافه إلى العضو الذي لا يعبر 
به عن البدن "اليد والرجل لا يعتق» وكذا الدبر؛ لأنه لا يعبر به عن البدن. ينظر: «شرح ملا مسكين» 
.)١ 856 :1(‏ 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۳ 





ممم موه ف ووو مدو وه وي ليلاي ااا 


وَإِنّما كان: لا ملك لي عليك ؛ كناية ؛ لأنّه يحتمل"' عدم الملك بالبيع ونحوه» أو 





بالإعتاق. 

وكذا: لا سبيل لي إليك : أي إلى اصرف فيك" أو إلى الانتفاع بك. 

وكذا لا سبيل لي عليك: أ ي لا ملك لي عليك» فان ا ملك هو الطريق 
المؤدّي إلى التُصرّف'" والانتفاع. 

ل ل له ا 

[١اقوله:‏ لآنه يسحتمل...ا لخ ؛ حاصله : إن لا ملك لي عليك يحتمل سلب ملكه 
عنه بإخراجه عن ملكه بمعاملة تفيده كالبيع والببة ونحو ذلك؛ کن آل املكف 
لي عليك ؛ لأني بعتك أو وهبتك: ويحتمل أن يكون المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني 
أعتقتك» فإذا نوى الأخير وقع الوفك» وإلا فلا. 

["أقوله: أي إلى التصرّف فيك... الخ ؛ الحاصل أن قوله: لا سبيل لي إليك 
يحتملٌ معاني» فإنّه يحتملُ أن يكون المراد: لا سبيل لي إلى التصرف فيك أو إلى الانتفاع 
بك» أو إلى استخدامك» لا في وهبتك أو بعتك. 

ويحتمل أن يكون المراد: لأني أعتقتك» وكذا لا سبيل لي عليك يحتمل أن يكون 
المعنى : لا ملك لي عليك ؛ لأني أخرجتك عن ملكي إلى ملك الغير» ويحتمل أن يكون 
المعنى : لأني أعتقتك؛ ويحتملُ أن يكون المعنى : لا سبيل لي على عقوبتك وملامتك ؛ 
دكرة قار ا » فلمًا احتملت هذه الألفاظ العتقّ وغيره لا 

يتعين العتق إلا بالنية. 

[]قولە : هو الطريق المؤدّي إلى التضرقة ا"أي الوضوع له. 

[:قوله: فاعلم...الخ؛ لما كان ظاهرٌ قوله: : لا رق لي عليك فاسدا من حيث أنّ 
الرقّ وص في العبد به يصيرٌملوكاء وليس الرق أمرا للمالك عليه؛ أشارَ إلى دفعه بن 
المرادَ به لي كر لو لمك » فيكون كقوله: لا ملك لی 
عليه وقد مر أنه يحتمل العتق وغيره» فلا يعتق نه إلا ينكد ۰ 

[٥]قولە‏ : جوع جز ضوعي قال في «غاية البيان»: e‏ أن بين الرق والملك 
مكايرة +الأن الزق ضيف حك به يمي القبخض عرضة للعملك والاتذال شرع جزاء 


044 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





قرو NO‏ وهو حق" الله تعالى» وأمّا املك : : فهو 
انصال شرعي بين الإنسان وبين شيء" 'يكون ل فلن" عضي قل ايدان بعاد لاعن 
تصرف الغيرٍ فبه» فالشّيء”' يكو تملوكاء ولا يكوثٌ مرقوقاً إلا وأن يكون ملو 
فالرّق ف الابتداء يكون سیا للملك او رى لىغ اطلی الری: 
وأراذ به المللق 
للكفر الأصلي» والملك عبارة عن المطلق للتصرّف لَن قامَ به الماع عن التصرّف لغيرمّن 
قام به. 








وقد يوجد الرق ولا ملك تمه كما ني الكافر الحربي في دار الحربء والمستأمن في 
دار الإسلام» فإتهم خلقوا أرقاء جزاء لكفرهم» ولكن لا ملك لأحدٍ عليهم» وقد 
يوجد الملك ولا رقء كما في العروض والبهائم ؛ ؛ لأن الرق مختص ببني آدم» وقد 
يجتمعان كالعبد المشترى. 

١[‏ آقوله : : شرعي ؛ أي عجز حكم به الشرع بثبوته في الإنسان أثراً لكفره» فالسلم 
الأصلي لا يوجد فيه الرق أصلاء والكافرٌ ابتداء يثبت فيه الرقٌ: ويدوم به وإن أسلم» 
ولا ينفك عنه إلا بإزالته من مولاه. 

["آقوله : وهو حق الله ؛ لأنه ثبت شرعاً جزاءً للكفر الأصلي. 

["آقوله : : وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أنّ المملوك لا يلزمٌ أن يكون إنساناً. 

٤‏ اقوله: «يكتوق مطلقنا اس قاع من لوعن اى سا اوغ ف 
الإنسان في ذلك الشيء. 

[٥اقوله:‏ وحاجزا؛ أي مانعا عن تصرف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك 
الشيء ذلك الانّصال عن التصرّف فيه والانتفاغ إلا بإذن مالكه. 

اقوله: فالشيء...الخ ؛ بيان للنسبة بين المملوك وبين المرقوق» بعد بيان 
معناهماء وظاهره أن النسبة بينهما عمومٌ وخصوص مطلقاء > فكل مرقوق ملوك؛ ولا 
عكس » وظاهرٌ «غاية البيان» على ما مرّ تقل عبارته أن بينهما نسبةٌ العموم والخصوص 
من وجه. 

[۷]قوله : أطلق ؛ بصيغة المجهول من الإطلاق» أو بصيغة المعروف» والضميرٌ إلى 
قائل: لا رق لي عليك 


كتاب العتاق/ األفاظه هوه 
وخرجْت من ملكي » وخليّت سبيلّك, ولأمته: قد أطلقتّك. وبهذا ابني للأصغر 
والأكبر 
(وخرجت”' من ملكي » وخليّت سبيلك» ولامته : قد أطلقتك". 

وبهذا ابني"" للأصغر“ والأكبر) ؛ وإنُْما جاءً بلفظ الباء في قوله: وبهذا 
ای ل ا یف عل ر رکا وار لم اکر شرف ایا ار ا 
عطفٌ على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عليك.. إلى آخره» فيلزمٌ حينثزٍ أنه 
كناية » وليس كذلك. 

[ااقوله: وخرجت؛ - بفتح التاء - خطاباً إلى المملوك» فهذا اللفظ وكذا: 
ليت سيلك بهم الاه د عمل أن يكوت المراذيه الخروح أن التخلية بسب آخرء 
ويحتمل أن يكون المرادُ به إن ا خرو والتخلية بالعتق » فإذا نواه وا 

[۲]قوله e‏ من الإطلاق بمعنى الإرسال ؛ لكونه مثل التخلية» 
محتملا لصورء فلا تعتقّ إلا بالنيّة» بخلاف ما إذا قال لأمته : : طلقتك أو أنت طالق ٠‏ فاته 
من الألفاظ الصريحة للطلاق الذي هو من آثار النكاح » فلا يقعٌ به العتق مطلقا. 

[“اقوله: وبهذا ابني ؛ الأصل فيه أنَّ من وصف بملوكه بصيغة من يعتق عليه إذا 
ملكه بالقرابة ال محرّمة للنكاح عتق عليه» كهذه بنتي» وهذه أمي» وهذا أبي» أو عمي› 
أو خالي» أو جديء إلا في أخي وأختي ؛ فإنّه لا يعتق بهما في ظاهر الرواية. كذا في 
شروح «المداية». ا 

[:]قوله : للأضغر+ أي للملوك هو أصغر سنا من المألف أو أكبرء ومثله المساوي» 
ولم يذكره لظهور من ذكر الأكبر. 

[هآقوله: أوهم... الخ؛ حاصله أنه لو قال: وهذا ابني بدون الباء توهم أنه 
معطوفٌ على أمثلة الكناية التى ذكرها بقوله: كلامك لى عليك داخل تحت الكناية التي 
تاح المتق بها إلى النية وليس كذلك: فَإنٌ مكل هذا اللفظ يلحق بالصريح في عدم 
الاحتياج إلى النية. 





)١(‏ لأن كل لفظ من هذا يحتمل وجهين فقوله: خرجت من ملكي ؛ يحتمل بالبيع وبالعتق» ولا 
سبيل لي عليك لأنك وفيت بالخدمة فلا سبيل لي عليك باللُوم والعقوبة» ويحتمل لأنك معتق» 
وكذا إذا قال لأمته: قد أطلقتك ونوى العتق عتقت ؛ لأن الإطلاق يقتضي زوال اليد وقد نزل 
يده عنها بالعتق وغيره وهو مثل خليت سبيلك. ينظر: «الجوهرة النيرة)(؟ : 13). 


045 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فَإن امقر لها" إن كان يو لد ا ك وخر يول الب شت ت سس 
ویکون حراء وإن لم ينو وإن لم يكن كذلك" 

37 قوله: فإنّ المقرّ له...الخ؛ تفصيله: إن العبد المقرّ له ؛ أي الذي أقرّ له مولاه 
بالبنوّة بقوله: هذا ابني لا يخلو إما أن يكون صالحاً لأن يكون ابناً لهء بأن كان مقدارٌ 
کیت مکی ان کرو فو ا یکرو ا وکل ما وم ان کد 
يول ال شاود 

فإن صلح وهو مجهول السب ثبت نسبه منه وعتق إجماعاً. 

وإن كان معروف النسب لا يشبت نسبه منه» لكن يعتق وإن لم يصلح ولدا له» 
فكذلك عنده» وعندهما لا يعتق » وكذلك الكلام في هذا أبي وهذه أمي» وهذه بنتي. 
كذا في «البحر»”' 

1" أقوله: إن كان يولد مثله مثله ؛ ؛ بأن كان التفاوت بين سن المولى امقر وبين سن 
لعبد ار له بحيث يمكن كونه مولوداً من ويكون مغل قر له سنا ولدا مثل امقر سنا 

نره وهو أي وال أن ار ۵ يرل السا آي لا نرف لات ول 
يعلم له نسب في مولده وفي مسکنه. 

٤اقوله:‏ يبت نسبه؛ أي ذلك الْقَرّلهء يعني يكون هوابنا له شرعاً؛ لان 
لنب يلزم مر بإقراره ما لم هنع منه مانع» » ككونه معروف النسب. 

ولا ثبت نسبه منه صا الَْرَّله حرا سواءً نوى المقرَ العتق أو لم ب ينو؛ لأنَ الحرية 
حينئل من لوازم ثبوت النسب ؛ لما تقرّر أن من ملك ذا رحم محرماً منه عتقّ عليه بدون 
اختيار كما سيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 

فر رن E‏ م 

داهم ات يكو نال لا يولك كله كله :وذللف :بان يكون اكيوسنا من مولام 
أو مساوياً له أو أصغر منه» لکن لا بقدر یکن أن یکون مثله مولوداً منه» بأن يكون 
أصغر منه بسنتين مثلاً» ففي هذه الصورة لا يشبتُ نسبه منه بقوله: «هذا ابني»؛ وإن 
كان عورا الجن عدن ا ر وو ا 


)١(‏ «البحر الرائق»(5 : 57 ؟). 


كتاب العتاق/ ألفاظه 0۹۷ 





يكونٌ هذا اللفظ مجازا"' عن الحريّة فيعتق > وإن لم ينو؛ لان الجارً متعيّن» ولو كان 
كناية يحتاجٌ الى النيّةء وفي الأكبر سِا منه خلاف أبي يوسف هه ومد . 
وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل الجاز) من كتاب «التنقيح» 
وحاصلة”: : أن إمكان المعنىي الحقيقيّ لا يشحرط لصحًّة امجاز ٠‏ كإطلاق الاد على 
الإنسان الشجاع» فلا يشترط إمكان البنوة لصحة المجازء وهو الحرية 
ا کو ا فوت الو کد ای ا کر رھ د 
يغبت نسبه منه ؛ لكون ثبوت نسبه من غيره مانعاً عنه» وإذا لم تمكن في هذه الصورتين 
إرادة المعنى الحقيقي يراد المعنى المجازي؛ وهو العتق» ولا يحتاجٌ حينئذ إلى النيّة ؛ لأنّ 
النية إنْما يحتاج إليها لتعيين محتمل واحدٍ من محتملات اللفظ كما عرفت في ألفاظ 
الكناية » وهاهنا الجازُ متعيّن لا يحتمل اللفظ غيره» فيثبت منه بالضرورة. 
(١أقوله:‏ مجازاً؛ لكون الحريّة والعتق لازما للبنوّة, فيكون من قبيل إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم. 
["اقوله: حاصله... الخ؛ توضيحه: : أثهم بعد اتفاقهم على أن امجارٌ خلف عن 
الحقيقةٍ اختلفوا في جهة الخلفية» فعنده الخلفية في حق التكلّم ء وعندهما في حو الحكم 
- يعني حكمه امجازي خلف عن حكمه الحقيقي حب فإذا أطلق لق شط اة 
إرادة معناه المجازي إن تمكن إرادة المعنى الحقيقي؛ ولم يرد لوجه من الوجوه» فحيث 
يمتنع أن يراد معناه الحقيقي بمتنع أن يراد معناه اجازي أيضاء » بل يكون الكلام هدرا. 
والوجه في ذلك: أنّ في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمه؛ فالثاني 
موقوفٌ على الأوّل؛ فحيث انتفى انتفى » فلا بد لإمكان الأول. 
وله: أن انتقال الذهن إلى الثاني موقوف على فهم الأول لا على إرادته» فإذا 
أطلق لفظ صحيح من حيث التكلم؛ قابل لأن يفيدَ معنى صحيحاء ولم يرد معناه 
الحقيقي ؛ إمَا لعدم إمكانه؛ أو لوجه آخر يحم على المعنى الجازي؛ ولا يجعل لغوا. 
كيف والجازات التي لا تمكنْ حقائقها كثيرة في كلام العرب» ألا ترى أنه يطلق 
الأسد على الإنسان الشجاع مع عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي ؛ أي الحيوان المفترس 
المخصوصء وف المقام مباحثٌ مبسوطة في «التوضيح» و«التلويح». 


)١(‏ ينظر: «التنقيح)») وشرحه «التوضيح))(١‏ : ۲) » و(کشف الأسرار شرح أصول البزدوي) 
(؟: 0 و«التقرير والتحبير))(؟ : ¥(« و«حاشية العطار))(١‏ : لو )2 وغيرها. 








1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا بيا ابنى ويا أخى ؛: ولا سلطانَ لى عليك 

(لا بيا ابتي ويا أخي)" ؛ لان اللقصو"' بالثداء استحضارٌ المنادى ببصورة 
الاسم من غير قصدٍ إلى المعنى ؛ وإذا لم يكن المعنى مقصودا لا يث ثبت مجازه"» وهو 
الحريّة بخلاف يا حرّء لأنّه صريح» فلا يحتاجُ إلى قصد المعنى. 

(ولا سلطان”” لى عليك) : أي لا يدَ لى عليك فيمكنْ أن يكون عبدا 

والحاصل: إِنّ الخلافَ فيما نحن فيه مبنيّ على الاختلاف في جهة الخلفيّة, 
وة هلا ابي يرا إل الا كر سا مه لا كن ان مل عل اش ال 
لامتناع أن يكون الأكبر أو المساوي ولدا. 

فعندهما: لا يحمل على المعنى المجازيّ أيضا؛ لأنّ من شرطه إمكانٌ المعنى 

عنده حمل على الجازي» وهو العتق اللازم للبنوّة» وإن لم تمكن إرادة البنوة. 

١‏ آقوله: لأن المقصود...اڂ ؛ قال في «التلويح»: «إن قيل : إذا قال لعبده: يا ابني 
حت أن يعتق ؛ لتعذر العمل بالحقيقة و تحن اجاز: 

قلنا: وضع النداء لاستحضار المنادى وطلب إقباله بصورة الاسم من غير قصد 
إلى معناه» فلا يفتقر إلى تصحيح الكلام بإثبات موجبه الحقيقي والمجازي» بخلاف الخبرء 
فا و ای و قلا رذ من تصيديحة ها امك 

فإن قيل : فينبغي أن لا يعتق بمثل يا حر. 

قلنا: as‏ اتوي يردا 
حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه عبدي حر يعتق». انتهى'"' 

["آقوله : لا يغبت مجازه ؛ قال في «الفتح»: ا 
او ا ا e‏ 

['اقوله: ولا سلطانٌ؛ عطف على قوله ابا ابني»؛ أي لا يعتق تق بقوله: لا 
سلطان لي عليك› فان ا لس ار 





.)8 أي بدون نية. ينظر: «رد الحتار»(7:‎ )١( 
(OA: ١(»حيولتلا« من‎ (۲) 
.)٤۳۹ : ٤(»ریدقلا انتهى من «فتح‎ )©( 


دحكتاب العتاق/ ألفاظه 014 


ولفظ الطلاق وكنايته مع نية العتق 
ولا یکون له عليه ید كالمكائب””" 

و 0 وكنايتهُ مع نيّة العتق'”): فإنّه إذا قال: لأمته أنت طالقء 
ونوی به العتق› لا : عق غندنا: 
على العبدٍ وإن كان تملوكاً له» ٠‏ كالعبد اللكاتب» فلا يكون نفي السلطان إثاتا للعتق. 

وحقق ابن البمام في «فتح القدير»'" ': إِنّ عدم العتق به عند عدم النية ؛ إذ لا 
فرق بينه وبين لا سبيل ونحوه» فإذا نوى ثبت العتق» ومثله في «البحر»'" و«النهر»'*' 
وغيرهما. 

١[‏ آقوله : كالجكاتب ؛ أي الذي كاتبّه مولاه على مال» وقال له: ذا اديت إل 
ذا E A E E‏ 

["أقوله: : ولفظ الطلاق؛ عطفٌ على قوله: ديا ابني»؛ أ ی لا يعتق بلفظ 
الطلاق» بأن يقول : طلقتك ونحوه: وكذا بألفاظ كنايات الطلاق» غحو: أنت ت بنّة أنت 
بتلة وغير ذلك. 

11آذوله: مع نيّة العتق ؛ ظاهر كلامه يقتضي بكونه متعلقاً بالصور المذكورة بعد 
قوله: «لا بتمامها»» وهو الذي صرح به بعض المشايخ أنه لا يعتق بيا ابني ونحوه» ولا 
سلطان» وإن نوى وكذا بألفاظ الطلاق صريحة كانت أو كنايات الذي حققه الحققون 
كما أشرنا إليه سابقا هو أن يا اببي ونحوه ولا سلطان د يعتق فيه بالنية» فهي من ألفاظ 
الكنايات. 

وأمّا ألفاظ الطلاق فلا عتق فيها وإن نوىء فإِنَ حمل كلام الصنف 45 عليه 
جعل قوله: : «مع نية العتق» مقصورا على قوله : : «ولفظ الطلاق وكنايته»» ويؤيده أنه 
ذكر هذا مع ذكر لفظ الطلاق» ولو كان غرضه تعلقه بالجميع لذكره بعد قوله الآني : 
«وأنت مثل الحرٌ»؛ لكن يرد عليه حينئذ آنه لا وجه لإفراد هذه الألفاظ سوى ألفاظ 


)١(‏ لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد؛ ونفي كل منهما لا يستدعي نفي الملك كالمكاتب 
يثبت للمولى فيه الملك دون اليد. ينظر: «رد الحتار»(۳: ۸). 

.)٤١١ : ٤(»ریدقلا «فتح‎ )( 

(7) «البحر الرائق)(5 : .)۲٤١‏ 

(5) «النهر الفائق»(7: 4). 
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وعند الشافعي”" تعتق ؛ لأن"' الاعتاق» هو إزالة ملك ؛ الرقبة قبة"'» والطلاق 


إزالة ملاك امتعة ؛ فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا. 
لكا ]حار لفط يدك يراد يه لازم وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة ملك الرقبةء 





فإنّهِ إذا أعتق أمنّه يزول ملك المتعة , ولا لزوم على العكس 
الطلاق عن أمثلة الكناية» بل كان عليه أن يذكرها قبل قوله: «وبهذا ابني»» وبالجملة: 
لا يخلو الكلام هاهنا عن تسامح وتمحل. 

١1‏ ]قوله: لأنّ... الخ ؛ حاصله: أن الإعتاق والطلاق متناسبان» فيجوز أن يذكر 
أحدهما ويراد به الآخرء فكما أن الطلاق يقعٌ بلفظ العتق اتفاقًء يقمٌ العتق بلفظ 
الطلاق أيضا. 

[]قولە : هو إزالة ملك الرقبة ؛ ظاهره آنه موضوعٌ له» وهو أولى ما صرحوا به 
أنه موضوعٌ لإثبات القوّة اللخصوصة حيث قالوا: إن المعنى اللغوي للطلاق ينبئ عن 
إزالة الحبس ورفع القيدء يقال: أطلقت المسجون إذا خليته» وأطلقت البعيرٌ عن عقاله 
والأسير عن إساره إذا أرسلته» فنقل في الشرع إلى رفع قيد النكاح» فإ المرأة قد صارت 
محبوسة عند الزوج بالنكاح » فترسل به. 

والمعنى اللغوي للعتاق منبئ عن القوة والغلبة» يقال: عتق الطير إذا قوي» فنقل 
في الشرع لإثبات القوة ا لمخصوصة من المالكية والشهادة والولاية» وفرعوا على هذا 
ل ل ل ل » كما حققه 
الشارح 2 «التنقيح» و«التوضيح»'" 

ويرد عليهم : آنه لو كان الإعتاق عبارة عن إثبات القوّة المخصوصة لما صح 
إسناده إلى المالك في مثل : أعتق فلانٌ عبدّه ؛ إذ ليس في وسعه إثبات القوة بل إزالة ملك 
الرقبة. 

وأجيب عنه ثارة: بأنّه جار في الإسناد» وحيث يسند الفعل إلى السبب البعيدء 


»)۳٥۲ :٤()»يلحما«و‎ »)٤4۳ : ينظر: «المنهاج)(4 : 447) وشرحيه «مغني المحتاج)(5‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.))١6 : ١(»حيضوتلا«و (؟) «التنقيح»‎ 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۰۱ 





فيجري الْجار"'' من أحد الطرفين» وهو أن يذكرٌ الحرية ويراد بهما الطَلاقٌ لا على 
العكس 
وتارة بآنّه مجارٌ في المسند»ء حيث يطلق الموضوع لإثبات القوّة على سببه الذي هو إزالة 
الملك. 

وقال في «التلويح»: «كلا الوجهين ضعيفء إذ لا ينهم.من الاعتاق لغة وغرفا 
وشرعا إلا إزالة الملك والتخليص عن الرق» ولا يصح إسناده حقيقة إلا إلى امالك 
وما ذكره من معنى إثبات القوة إِنْما يعرفه الأفراد من الفقهاء» فكون اللفظ منقولا إليه 
لا إلى إزالة الملك بمنوعٌ لا بد من إثباته بنقل وسماع ؛ لآنه العمدة في إثبات وضع 
الألفاظ. 

وكون إثبات العتق أنسب بمأخذ الاشتقاق» لا يصلح دليلا على ذلك ؛ لجواز أن 
ينقلّ اللفظ إلى معنى غيره أنسب بالمعنى الحقيقي» على أنَا لا تُسلّم أن الإعتاق منقول» 
بل هو حقيقة لغويّة لم يطرأ عليه نقل شرعي». انتهى'"' 

: قوله : فيجري انجاز...الم ؛ توضيحه: يقتضي تمهيد مقدمات‎ ١7 

الأولى: إِنّ الجاز عبارة عن لفظ يستعملُ في غير الموضوع لهء ولا بد فيه من 
العلاقة بين المعنى الأصليّ وبين المعنى المجازي ؛ ليصح استعمال اللفظ الموضوع للأول 
في الثاني , فإنّه لو لم تعتبرُ تلك العلاقة يكون ذلك الاستعمال غلطاء كاستعمال 
الأرض في السماء. 1 

وتلك العلاقة إن كانت علاقة التشبيه فيسمّى حينئذ استعارة» كإطلاق الأسد 
على الإنسان الشجاع ؛ فا ا وف اجا رق ي اهار 
أي الإنسان الشجاع بالمستعار منه ؛ أي الأسد. 

إن كادت غر ذلك بھی غاز رسلا وينقسم المجازٌ المرسل بحسب تنوع 
العلاقات إلى أقسام كثيرة» كإطلاق الجزء على الكل» وإطلاق السب غلئ المستب: 
والحال على الحل» وبالعكس إلى غير ذلك ما هو مبسوط في كتب أصول الفقهء وكتب 
علم المعاني والبيان. 








.)١ل6١‎ - ۰ : ١(»حيولتلا« من‎ )١( 
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الثانية: إن سد المحاز المرسل على إطلاق اسم الملزوم على اللازم» فالملزوم 
أصلء واللازم فرع؛ وليس المراد باللزوم هاهنا ما يذكره اا ار 
الانفكاك, > بل جرد انتقال الذهن من شيء إلى شيء؛ لناسبة باعثة عليهء كعلاقة 
الحلول والعروض الةو ها 

من هاهنا وضح عندك أن التعريف الذي ذكره ه الشارح ديك سابقا بقوله: اا 
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لفط ب کو اد ا ليس تعريفا لمطلق | مجازء بحيث يصدق على نوعيه» بل 
لأحد نوعيه» وهو المجار المرسل الذي يتعلّق البحث به» فإنّ استعمالٌ الطلاق في العتاق 
وبالعكس إنْما هو من قبيل المجازات المرسلة. 

الثالثة: إنهم صرّحوا بأنّ الأصلية والفرعيّة إن كانت من الجانبين بأن يكون 
الاتصال بين الشيئين» بحيث يكون كل منهما أصلاً من وجهء وفرعا من وجه» ففي 

هذه الصورة يجري امجازٌ من الطرفين ؛ إذ المجارٌ استعمال لفظ الأصل في الفرع» فلمًا 
كان كل منهما أصلا وفرعا صح استعمال لفظ كل منهما في الآخر. 

ونظيره انُصال العلّة مع المعلول الذي هو علّة غائيّة لماء فالعلّة أصلٌ من جهة 
اتيا ع ل م الو ا 
منهاء فيصح إطلاقٌ اسم العلّة على المعلول وبالعكس» وكذا | اتصال الكل والجز 
فَإِنَّالجزء سن عق رن نك E‏ 
فيصح إطلاق اسم الكل على الجزء » وبالعكس. 

ا ل و الي 
اسم الأصل على الفرع دون العكس» كما في علاقة السببية المحضة التي ليست في معنى 
العلية. 

إذا انتفشت على صفحة خاطرك هذه المقدمات فاعرف : ET‏ 
الطلاق بلفظ العتق» بأن يقول لزوجته: أعتقتك مريدا طلاقهاء » بناء على أن الإعتاق 
موضوع لإزالة ملك الرقبة؛ والطلاق لإزالة ملك المتعة؛ والإزالة الثانية لازمة للإزالة 
الأولىء ؛ فإنّه عند زوال ملك الرقبة عن الأمة يزولٌ ملك المنعة > فتكون إزالة ملك الرقبة 
سبباً لإزالة ملك المتعة في الجملة ؛ ٠‏ فيصم أن يطلق لفظ السبب وهو الإعتاق» ويراد به 
لازمه ومسببه وهو مفاد الطلاق. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۳ 





SoeocceaconecnaauncebENODODNIDOCACOOCOODODOOCCBOVOCIDDACOLLLOVOSOCCCCECVOOVOODOOCCCBBDOOVCOGCOCOCHONODORGRSRENSNSNNS 





Sse SNVIOOCSLLOCOOEOCOOCOODOCOCOCDOOCOOCCDALACCLCOCCOLCOCOBOCCOOGCBLAOOOCCCCOBDACCSDAGGBGDSALTOSNNEASS 





وأمّا وقوع العتق بلفظ : الطلاق ؛ فيصح عند الشافعي 45 ولا يصح عندناء 
وذلك لما مدنا سابقا أن اجار الذي يكون بسبب علاقة اللزوم والسببّة إنْما يصح من 
الطرفين إذا كانت السببية في معنى العلة» وتوجد الملازمة» فيكون كل منهما الا 
ود نوها مضه لا في السببية ا محضة. 

ومن المعلوم أن إزالة ملك الرقبة سببٌ محض لإزالة ملك التعةء وليست علة 
مؤثّرة فيها ٠‏ فكثيراً ما ج ازال ملك اة من دون أن جد جاك إرانة لاك اة 
كما في عتق العبيد وعتق الإماء التي هي من حارم المعتق» أو الإماء المزوجة ؛ لعدم 
وجود ملك المتعة في هذه الصور حتى يزول بزوال ملك الرقبة. 

وبالجملة: إزالة ملك الرقبة وإن كان سبباً لإزالة ملك المتعة لكنْ الإزالة الثانية 
ليست بمقصودة منهاء وإزالةٌ ملك المنعة وإن كانت لازمة لإزالة ملك الرقبة» لكنّ إزالة 
ملك الرقبة ليست لازمة لإزالة ملك المتعة» فلا يصح الجاز هاهنا من الطرف الآخرء 
وإتّما يصح إطلاق اسم السبب وهو العتق على المسبّب لا العكس» حتى يقع العتق 
بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية. 

فإن قلت : ينبغي أن يقع العتق بلفظ : الطلاق مع النية. 

ا : النيّة إنْما تعتبرٌ بعد صحة استعمال اللفظ في المعنى اممجازي ؛ وهاهنا لا 

صحّة لاستعمال لفظ الطلاق في العتاق لا حقيقة ولا مجازا, فلا عبرة للنية » كما إذا 
لق يه لط ايا 

ثم اعلم آله قد يوجّه مذهب الشافعي #5 بآنّه يمكن أن يطلق الطلاق ويراد به 
العتق على طريق الاستعارة المبنية على علاقة التشبيه لا على طريق امجاز المرسل بعلاقة 
ال و ل ٠‏ حتى يقال بعدم صحّة لجاز من الطرفين. ا 1 

وأجيب عنه تارّة بأنّ الاستعارة لا تصمّ بكلّ وصف للقطع بامتناع استعارة 
السماء للأرض مع اشتراكهما في الوجود والحدوث»؛ بل لا بذ من وصفم مشهور له 
زيادةُ اخنتصاص بالمستعار منه كشجاعة الأسد» وهذا غير متحقق في الطلاق والعتاق ؛ 
فإِنّ العتاق عبارة عن إثبات القوّة المخصوصة؛ والطلاق عن إزالة القيدء فلا تشابه بين 
المعنيين في الوجه الذي شرعا عليه. 
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(وأنت مثل E‏ خلاف" ۳ اک إل 0 
ا 





وفيه بحث لما عرفت من أن العتاق موضوع لإزالة ملك الرقبةء لا لإثبات القوة 
المخصوصة؛ بل هو من لوازمه» وتارة بأنّ في الاستعارة يجب أن يكون المستعارٌ منه 
أقوى في وجه الشبه كالأسد في الشجاعة» وهو منتف هاهناء فإنٌّ إزالة ملك المتعة 
ليست بأقوى من إزالة ملك الرقبة» بل الأمر بالعكس» وليست إزالةٌ ملك المتعة لازمة 
لہا أيضا. 

وفيه بحث» وهو أن هذا الاث؟ شتراط إنما هو في بعض أقسام الاستعارة» وقد تكون 
الاستعارة مبنيّة على التشابه؛ من دون اعتبار القوةء كاستعارة الصبح لغرة الفرس 
وبالعكس» وفي المقام أبحاث مبسوطة في «التلويح»”' 

[1]قوله : وأنت مثل الحرّ؛ عطف على قوله : «يا أبني»؛ وظاهره أنه لا يعتق به 
مطلقاء ووجّه صاحب «الہداية " بان امل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفاء 
فوقمّ الشك في الحرية» وهذا التعليل يرشدك إلى وقوع العتق به إذا نوى لارتفاع الشك 
حينئٍ» وبه صرح صاحب «العناية»“ نقلا عن «المبسوط» واب ا والزيلئعي 
والأتقاني وغيرهم. 

["أقوله: بخلاف ؛ يعني إذا قال لمملوكه: ما أنت إلا حر غتق ؛ لأنّ الاستثناءَ من 
النفي إثبات؛ كما في : لا إله إلا اللهء ولو قال: ما أنت إلا مثل الحرّء لم يقع العتق بهء 
كما في «المحيط». 

7 : ومن ملك. .الم ؛ أشار بإطلاقه إلى أنه يعتق عليه وذ كان انات ا 
أو غتونا اوكافرا لذايقان : كيف يعتق على الصبي والمجنون مع آنهما ليسا من أهل 


(1) ما لم ينو؛ لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفاًء وقد وقع الشك في الحرية فلا 
تثبت. ينظر: «درر الحكام))(؟ : 0 

.)167 : ١(»حيولتلا«‎ )5( 

(7) «البداية)(5 : /ا5 5). 

(5) «العناية»(5 : /ا5 5). 

(0) في «فتح القدير»(؟ : 177). 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1.0 


ذا رحم حرم منه» أو أعتق لوجه الله تعالى» أو للشيطان» أو للصنم» أو مكرهاًء 
أو سكران 
ذا رحم حرم منه» أو أعتق لوجه الله تعالى"» أو للشيطان» أو للصنه"”": أو 
TS‏ 
الاعداق :لأا تقول هذا الى تعلق تمن العنة فكابة ا الريب كدا ف 
«البداية»”". 

وفي إطلاق املك إشارة إلى أن الحكم شامل للملك الاختياري كاللك بالشراء » 
وقبول الهبة» والاضطراري كالإرث» وإلى آله لو ملك نصفه عق عليه ذلك النصف. 

الال و هذاكله ديف : «من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر» ٠‏ أ أنخرجة 
أصحاب السنن الأربعة» وفي رواية للنسائي : «مّن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»!". 

١[‏ قوله: أو أعتق لوجه الله ؛ أي لذاته أو رضاه. 

["أقوله: أو للصنم ؛ الصّمُ - بفتحتين - صورة الإنسان من خشب أو ذهب 
أو فضة» فلو من حجر فهو وثن . كذا في «البحر»' “» والمراد به هاهنا ما يعم الوثن 
وغيره» ويكفر في صورة الإعتاق للصنم وللشيطان إن قصدَ تعظيمه والتقرّب إليه. . كذا 
في «الجوهرة النيرة». 

"أقوله : أو مكرهاً ؛ - بفتح الراء - » اسم مفعول من الإكراه ؛ أي حال كونه 








)١(‏ ذو رحم محرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة 
والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ إلى الجدء ولا يعتق بالملك ذو رحم غير نحرم كبني الأعمام 
والأخوال» وبني العمات والخالات: ولا حرم غير ذي رحم كا رمات بالصهرية والرضاع. 
ينظر: «الاختيار)(7: 507). 
(؟) لأن العتق صدر من أهله في محلهء فيعتبر وتلغو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 
1۸( 
() «الہداية»(٤‏ : .)٤0۲۱‏ 
(4) في «جامع الترمذي»(7: 75» و«المستدرك»(۲: ۲۳۳)» و«سنن البيهقي الكبير» 
:۱١(‏ ۲۸۹)» وصححه الحاكم وابن حزم وعبدالحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» 
(؟: 86)» و«تلخيص الخبير»(؟ : 5؛ وررخلاصة البدر المنين»(؟ : 2)5600 وغيرها. 

(0) في «سنن النسائى الکبری»(۳: ۱۷۳)» ودالمنتقى»(١‏ : ٤٤۲)ء‏ وغيرها. 

(TA ¬ EA : «البحر الرائق»(؛‎ 000 
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أو أضاف عتقة إلى ملك» أو شرط ووجد عتق 





أو أضاف عتقه إلى ملك" > أو شرط ووجد عتق") 

قوله: ذا رحم 
مكرها» أكزرهه إكسات »مواء كان عيره او شير على الإعنان» سوا كاف الاك 
ملجأ: وهو ما يخاف به فوت النفس أو العضوء أو غير ملجئ : وهو ما بخلافه. 

a SEN EE a Eg ES 

[]قولە : عتق ؛ أي ذلك العبدُ عليه؛ أمّا عتقه في صورة ملك ذي رحم حرم 
فلما مر من الحديث» والوجه فيه : هو صلة الرحم. 

وأمَّا العتق في صورة الإعتاق لوجه الله جل ؛ فلأنٌ العتقّ عبارة ثاب عليها كما 
مرّء والعبادة لا یکون الا لوجه الله جلا فالتصريح به يؤكّده. 

وأما في صورة الإعتاق للشيطان والصنم ؛ فلآنٌ نفس التصرف صدرّ من أهله في 
محله > فلا يتوقف نفاذه على قصدٍ القربة؛ وحرمة تصرّفه شرعاً لا تنافي عدم ترب أثره 
ونفاذه» كما إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات في مجلس واحدء تقع ويأثم. 

وأما في صورة الإكراء والسكرٍ فلأنٌ العتاق كالطلاق يقع بالمزل؛ لحديث: 
«شلاث جدّهن جدّء وهزلبنٌ جد: الطلاق» والنكاح » والعتاق»» وأخرجه الطبراني 
بلفظ : «ثلاث لا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق» والنكاح» والعتق»؛ وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة في «مسنده»: «لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق والنكاح والعتاق» فمن 
قالہن فقد وجبن». 

رصح راق ور لي راع حا رقي ابي او A‏ 
وهو لاعب فعتاقه جائز» ومّن نكحّ وهو لاعبٌ فنكاحه جائز»'' '» وأخرج عبد الرزاق 
حو موقوفا على عر وغل ا وق اید هد ریات ت کا م فاا 


() ف «المستدرك)(؟ : 37)»). و«سنن الترمذي»(۳: »)٤٩٩‏ وحسنه» و«سنن أبي داود»(۲ : 
49» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 108)., أما ما يذكر من لفظ العتاق بدل الرجعةء فأفاد أبو بكر 
المعافري ورودها ولكنها لم تصح. وضعف هذا الحديث ابن القطان وتبعه ابن الجوزي في 
«التحقيق»»(؟ : 394). ينظر: «خلاصة البدرالمنير»(؟ : +)77١‏ وقد مرّ هذا سابقاً. 

() في «مصنف عبد الرزاق»(7 : 2)١715‏ وغيره. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 1۷ 
أي ذا قرابة بسبب ؛ الرحم 


وقوله: ل ا د "للجوان. 
و ا ؛ نحو : إن ملكت عبداً فهو حرّ. 


أو شرط ؛ ووجد"' نحو: إن قم فلان» فعبدي حرّء فوّجد الشرط عُتق. 
ابن حجر 5ه في «تلخيص الحبير»'"': لكنه انبر بكثرة الطرق. 

ولما ثبت وقوع العتقي بالبزل؛ مع أن البازل لا قصد له مطلقا فلان يقع بالإكراء 
أولى: ؛ فإِنَ المكره ه يكون قاصدا له؛ وإن كانت ذلك بالإكراه» والسكران يقع عتاقه 
ونطلاقة وجراء وقد هر ما ناسا ها انق و ادن 

١1‏ ]قوله: أي ذا قرابة بسبب الرحم ؛ يشير به إلى أن الرحم في الأصل هو وعاء 
الحتين في باطن أمه» ثم سميت به القرابة الخاصلة بة» واحترنٌ به عن الحرم الذي ليس 
رحم» كزوجة أبيه» وزوجة ابنه» وأم زوجته» وأخوات الرضاعية» ونو ذلك. 

1اقوله: حرم ؛ احتررً به عن ذي رحم ليس بمحرم كأولادِ الأعمام والأخوال 
والخالات. 

أقوله اوبكر ادقع نا يقال + نه لو كان فة لرل ذا رجه لكان موا 
لا مجروراء وحاصلٌ الدفع أن الجر هاهنا للجواز ؛ أي لاتصال المجاز به ولحاظ تناسبهء 
وهو واقمٌ في كلام العرب كثيراء ومنه قوله عل : : # وأمْسَحوأ راڪم ل 
ل 4 جر لام ال و قوله غلا :ل لَيَاُ a e‏ 
الي راه > مع كونه صفة للمضاف ؛ لجوار يوم مجرور . 

› اقوله : نحو إن ملكت...اخ ؛ أشار به إلى أن المراد بالإضافة في المتن هو التعليق‎ ٤ 
ونظيره إضافة الطلاق إلى ملك أو إلى شرط» وقد مر بحثه في موضعه.‎ 

فونه افرط ووس اهريدي إل اذاعو ل الم ايف ووعيد ميل 
بقوله: «أو شرط»» وضميره راجع إليهء والأولى هو ما أشرنا إليه عابنا أنه متصل 
بالشرط والملك كليهماء وضميره راجع إليهما. 


() «تلخيص الخبير»(7: .)5١9‏ 
(؟) المائدة: من الآية". 
(") هود : من الآية7؟. 
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كعبد لحربي خرج إلينا مسلماً » والحمل يعتق بعتق أمّه لاهي ببققه 0 
لكن يشترط"' أن يكون العبدٌ في ملكه وقت التُعليق» كما عرفت في الطلاق. 

وقولّه : عتق: أي عمق عليه ؛ ليكون ضميرٌ عليه راجعاً الى المبتدأء وهر: 
تن ال 

(كحيد ٠‏ لحري ي خرچ | إلبنا الما 

والحمل' يعتق بعتق أمّه لا هي بعتقه) : واعلم أن الحمل يعتق بعتق الأم لا 
بطريق التبعيّة '' بل بطريق الأصالة”" 

١‏ ]فوله : لكن يشترط...الم؛ يعني يشترط في صورة الإضافة إلى الشرط غير الملك 
كون العبد في ملكه عند التعليق؛ فإن قال: إن دخل فلانٌ الدارٌ فعبدي حرء وليس له 
ملك فيه ثم ملكه لا يعتق » وقد مر نظيره في بحث الطلاق فتذكره. 

["أقوله: كعبد؛ يعني كما يعتق العبدٌ للكافر الحربي إذا خرج مسلماً إلى دار 
الإسلام ؛ لأنه أحررّ نفسه بإسلامه» وهجرته إليناء ولا استرقاق على المسلم ابتداء ؛ 
ولا ورد غ اراق وة «إنّ عبيدَ أهلَ الطائف لما خرجوا إلى رسول الله 35 
مسلمين» قال لهم : هم عتقاء الله». 

['اقوله: والحمل...الخ؛ يعني إذا أعتق أمة وهي حاملٌ عتق حمله ؛ لأنّه ما لم 
ينفصل متّصل بهاء وجزء من أجزائهاء فيدخل في عتقهاء ولو أعتق حملها بأن قال 
لأمته الحاملة : : حملك حر أعتق هو لا الأم بعدم إضافة العتق إليهاء وعدم كون الام 
ا الول 

[اقوله: لا بطريق التبعيّة...الخ؛ حاصله: أن عتق الحمل بعتق أمّه ليس بطريق 
تبعيّة عتق الأمّ بل بطريق الأصالة. 

وأورد عليه: بأن هذا مخالفٌ لما في «البداية» وغيرها من المعتبرات من أن عتق 
الحمل تابع لعتق الأم؛ ولما ذكره الشارح خ4 أيضا في باب الحلف بالعتق» حيث قال : 
«إنّما قيّد بالذكر؛ لأنّه لو لم يقيّد يعتق الحمل يتبعيّة الأم». انتهى. وستقف على 
توضّيحه إن شاء الله في موضعه. 


)١(‏ أي كما يعتق عبد ... ينظر: «شرح ابن ملك»(ق ۱۲۳ /ب). 
(۲) أي القصد؛ ؛ لأنه ل لتحقق الحمل عند عتق الأم يقينا حينئذ كأنه تعلق العتق إليه قصدا. ينظر: «حاشية 
الخادمي»(ص٣٤۲۳).‏ 


كتاب العتاق/ الفاظه > 
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ولقتضى العقل أيضاء ؛ فإنَ كل عاقل يعلمُ آله إذا اعتقت الأمة الحامل فإنّما يعتق الحمل 
تبعا له لا أصالة ؛ لعدم إضافة المولى العتق إلى الحمل قصدا. 

وأجاب عنه في «ذخيرة العقبى»: «بأنٌ مراد د الشارح ذه نفي التبعية الع تود إلى 
انجرار الولاء إلى موالي الأب» كما يفصح عنه بعقيب إثبات الأصالة بقوله: «حتى لا 
ينجر..» الح لا نفي التبعيّة مطلقا ؛ لأنّه لا يشتبه على أحد من علماء الفنْ أنّ عتق أمّ 
كل حمل يستتبع عتقه. 

غايته أن الذي يكون مقطوع م العلوق وقت عتق أمّه يستحق أن يقال: إنّه يعتق 
او و و 
لأكثرهاء فلا وجة لنسبة الأصالة إليه ونفيّ التبعيّة عنه ؛ لأنّ مبناها على كونه محقق 
الوجود وقت تعلق العتق بأصله» وهو لا يتيقن إلا في الأقل». انتهى. 

واقول+ هاا ود کان چوا حا لک لا علو من عل اغلاق وان كلاه 
الشارح 4ه يحكم بأنٌ عدم الإنجرارَ فرع الأصالة» والانجرارٌ فرع التبعيّة» وكلام اجيب 
يحكم بأنّ الأصالة فرع لعدم الانجرار» والتبعية للانجرار. 

والأصوب في هذا المقام أن يقال : الأصالة في العتق قد تطلق على كونه مقصوداً 
بالذات؛ وكون المعتق مضافاً إليه للعتق صراحة» وتقابله التبعيّة بمعنى أن لا يوجد قصدا 
وإضافة إليه» بل يوجد في ضمن غيره. 

ولبذا المعنى قالوا : العتق للحمل بعتق الام آنه تبعي لا أصلي ؛ لظهور أن المولى 
لم يضف العتق إليه» ولم يقصدٌ عتقه بالذات» بل عتق أمّه » ولمّا كان هو جزء لها غير 
منفصل عنهاء وكان في ضمنها عتق بعتقهاء فعتقه تبعيّة عتق الأم؛ كعتق سائر أجزائها. 

وقد تطلق على كون المعتق بحيث يدخل في ضمن المضاف إليه للمعتق» دخول 
ال ء في الكل» والتبعية على كونه بخلافه» وبهذا المعنى حكم الشارح على عتق الحمل 
بأنه أصلي ؛ لآنه المولى للا أضاف العتق إلى أمّهء وهو داخل فيها دخول الجزء في الكل 
ورد العتق عليه ؛ فإنٌ التحرير المسلط على الكل مسلط على كل جزء من أجزائه أصالة. 

رھدا نا یکوت اتن كر جر عدف ر هف ذلك بان لو ت 
العتق لأقل من ستة أشهر ؛ إذ لا حمل أقل من ستّة أشهر على ما مر غير مرّة» بخلاف 
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حتّى لا ينجرٌ ولاؤٌة" إلى مولى الأب» وهذا إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة 
اهن 
ما إذا نولدت يعد التق a E a‏ ا 
يتيقن بوجود الحمل حين العتق » فلا يحكم بعقته أصالة بل تبعا. 

وبالجملة: عتق كل حمل ب بعتق الأ تبعي بالمعنى الاوّل» وأمّا بالمعنى الثاني فعتق 
الحمل الذي يتيقن بوجوده حين الحمل أصلي» وما عداه تبعيّ» وثرة هذا الفرق تظهرُ 
في انجرار ولاء الحمل إلى معتقي الأب وعدمه. 

وتصوير جر الولاء: أن يكون عبد شخص تزوّج بإذنه جارية غيره» فأعتق مولى 
الجارية جاريته وهي حامل» فولدت ولداً من زوجها القِنّء فولاءً ذلك الولد لمولى 
الأم؛ لأنه حيدئز تبعاً لأمّه» فلو أعتقّ مولى الأب زوجها جرّ ذلك العبدٌ بإعتاقه إيّاه إلى 
نفسهء ثم إلى مولاه» وهذا إذا ولدت بعد العتق لسنّة أشهر أو أكثر؛ لأنَّ عتقه كان 








ا فت ی الب ر و إل عه وال موا 

وأمّا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين عتقهاء > ثم عتق الأب لا جر ولاء 
الولد إلى نفسه وإلى مولاه أن عع رند ن هذه الضوزة قم أضالة ن شرل الام 
فيكون ولاؤه له لا لغيره» وسيتضح لك هذا المقام غاية الوضوح من «كتاب الولاء» 
فارجع إليه 

[١]قوله:‏ لا ينجرٌ ولاؤه؛ - بفتح الواو - لغة: النصرة والمحبة» مشتق من 
الولي» وهو القرب» وشرعاً: عبارة عن التناصر بالعتاقة أو الموالاة» وفسّرَه الشارح 
دن A‏ ا e‏ شخض ملع امس 
عقد الموالاة. ْ 

ا قا الكافن اغى ما ر د د اون 
أعتق»"» مع آنه لا ميراث بين الكافر والمسلم» والأولى أن يقال: هو قرابة حكمية 


تصلح سيب للإراث. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۲ : “ع وغيرها. 


كتاب العتاق/ ألفاظه 5 


وَالولدٌ بتع أمهُ في الملك» والرق» والعتق وفروعه 

(والولد ' يتبع م ام" في الملك» والرّق» والعتق وفروعه): :أ ي إن كانت الام 
فى ملك زيد» فالولد المولود فى ملك زيد يكونٌ ملكا له 

١1‏ قوله: والولد ؛ المراد به الجنينُ ال]صل بالأمٌ» فإنّهِ لو ولدت ولدا ثم أَعتّقَ 
مولى الأم الأم لا يعتق هو تبعا. كذا في «البحر». 

["أقوله: يتبع أمّه ؛ قال في «كشف الوقاية»: «قال في «الكنز»: الولد يت يتبع الأم في 
الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة بإجماع الأمة؛ وقال في شرحه 
«التبيين»: «لأنَّ ماءه يكون مستهلكا بمائهاء فيرجح جانبهاء ولأنه تيقن به من جهتها ؛ 
وليذا * يغبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثهاء ولأأنه قبل الانفصال 
هو كعضو من أعضائها حساً وحكما حتى يتغدّى بغذائهاء وينتقل بانتقالباء ويدخل 
في البيع والعتق وغيرهما من التصرّفات تبعا لها. 

فكان جانبها أرجح » ولذلك يعتبر جانب الأم في البهائم أيضاء حتى إذا تولد بين 
الوحشيّ والأهلي ؛ أو بين المأكول وغير المأكول يؤكل إن كانت أمّه مأكولة» ويور 
الأ تة ن كا ا ها الا ۰ 

فحاصله: إِنّ الولدَ يتبع أمّه فيما ذكرناء والأب في السب ؛ لأآنه للتعريف› 
والأم لا تُشهّر. 

والفرق بين الرقّ والملك أنّ الرف: هو الذلٌ الذي يركبة الله لا على عباده جزاءً 
استنكافهم عن طاعته» وهو حق الله ج أو حق العامة على ما اختلفوا فيه. 

الك ٠‏ هر كن الفيخمر من اضرف فة وهو حقة + وول ما يۇش المأسون 
يوصف بالرق» ولا يوصف با ملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. 

والملك يوجدُ في الحيوان» والجمادء والحيوانُ غير الآدميّ دون الرق» وبالبيع 
ززل ماک دون الى د یالکو رر اک فد و اه ویرول انر کا هرر 
فراغه عن حقوق العباد. 

ويتبين لك الفرق بينهما في القن وأمّ الولد والمكاتب؛ فإِنّ الرقٌ والملك كاملان في 
القِنّ» ورقّ أمَّ الولد ناقص» حتى لا يجوز عتقها عن كمارة» والملك فيها كاملء 
والمكاتبُ رقه كامل» حتى جانٌ عتقه عن الكفارة» وملكه ناقص حتى خرج من يد 
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وول الأمة من زوجها ملك لسيّدهاء وولدها من مولاها حر 
وإن كانت الأم مشتر "كان الولد مشترکا على سهام الأ ون كانت مرقوفة" 
فالولك الولو د تحال وا بكرن مقو وكذا يتبعها في العتق”" وفروعه : كالكتابة » 
والتّدبير» فعتق الولد بتبعيّة الام إنُما يكونُ إذا كان بين العتقي والولادة سي أشهر أو 
أكثر» فحينئذ ينجر الولاءً إلى موالي الأب » فْلِمَ أنه لا تكرار - 

اوا الا س روا بلا لا وولدها من مولاها ح”) 
المولى» ولا یدخل تحت قوله: کل ملوك لي حر»'. انتھی 

[١]قوله:‏ مشتركة ؛ أي بين اثنين فأكثرء فالولدٌ المولود من تلك الجارية يكون 

مشتركاً على قدر حصصهم في الأم. 

ا : مرقوقة؛ سواءً كانت تملوكة أو لا > فإ بين الملك والرق عموما 
وخصوصاً من وجه على ما مرّ سابقاً غير مرّة» خلافا لما ذكره ه الشارحٌ 5 سابقاً من أنّه 
ل یکوت فرفر إل بان یکو ن ملوكا. 

['اقوله: في العتق...الم؛ فإذا أعتة عتق المولى ا جارية عتق ولدها تبعاً لباء وكذا إذا 
ديرت صار مدبّراء وكذا إذا كوتبت دخل في كتابتهاء وهذا كله تبعاً لا أصالة. 

ل٤‏ اقوله: فعلم آنه لا تكرار؛ دفع لما يرد على المصنّف #5 أنه قد ذكرّ عتقّ الحمل 
بعتق الأم سابقاء ثمّ ذكرٌ تبعيّة الولد للأمٌ في الرفّ فهو تكرار» وحاصل الدفع أن الحكم 
السابق كان في عتق الحمل أصالة» وهذا في عتقه تبعا فلا تكرار» وقد مر سابقا وجه 
الفرق بينهما. 

[٥]قوله:‏ ملك لسيدها؛ لما مر من أن الولد ب يتبع الام في الرق والملك: » فلا يكون 
حراء وإن كان أبوه حراء ويستثنى منه ولد المغرور؛ فإنّه حرّ بالقيمة» كأن يتزوّج الحرّ 
امرأة على أنّها حرّة» فإذا هي قنّة» فأولاده منها أحرارا بالقيمة» وقد يكون الولدٌ حرا 
من رقيقين بلا تحريرء كأن نكم عبدٌ أمة أبيه فولده حرّ؛ لأنّه ولد ولد المولى. كذا في 
«الظهيرية». 

[“]قوله: حر ؛ لأنه مخلوقٌ من مائه فيعتقٌ عليه. كذا في «المداية»'") 


.)۷۲ انتهى من «تبیین الحقائق»(۳:‎ )١( 
.)500 : «البداية»(5‎ )١( 


باب عتق البعض 
وإذا عند بعش غه صح می فا ئی وهو الاک بلا رد إن ارق لو 
عجز» وقالا : غت کله 
باب عتق البعض 

(وإذا أعتقّ بعض عباده'”' صيٌء وسعى" فيما بقي » وهو كالمكائب” بلا رد 
إلى الرق لو عجزء وقالا": عت كله) ) 

(اإقولك ی ا كان فيخس ب اور ازا 
كجزء منك حراء وشيء منك حرّء ويلزم المولى حينئل بيانه. كذا في «الخانية». 

ولو قال: بعض العبد من دون إضافة لكان أولى ؛ ليشمل إعتاق أحدّ الشركاء في 
اوه ونه E‏ ا ا 
المملوك له خاصّة» وإِنّما اختارَ هذه العبارة لكون مقصوده بيان حكم إعتاق الشريك 
على حدة على ما سيأتي. 

["أقوله: وسعى ؛ أي سعى العبد الذي أعتق بعضه لمولاه في قيمة بقيته التي لم 
ى وصور اله از اجره الرن وياعة قيمة ما بعر هن اجر 

[؟اقوله: كالمكاتب ؛ في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث» ولا يتزوّج» ولا تقبل 
ا وف ا کا ا و ا 
المكاتب. 

ويفترق عنه في أنّ المكاتبّ إذا عجر عن أداء بدل الكتابة يصيرٌ رقيقا كما كانء 
ول كذلك معد النعفل؛ فإنه ال وعجر عن أداء قيمة الباقي لا يصيرٌرقيقاً نكما كان) 
لوجود الوعتاق فيه من المولى دون المكاتب. ٠‏ 

[٤اقوله:‏ وقالا ؛ ذكر صاحبُ «الجامع المضمرات» وغيره : إن الصحيح في هذا 
الباب قول الإمام 4#» ويويّدُه حديث: «مَّن آعتق شرکا له في عبده کان له مال يبلغ 
نمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد 
عتق منه ما أعتق»''' أخرجته الأثمة السنّة» فاته يدل صريحا على تصوّر عتق البعض 


دون الكل. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(؟ : 2)1١١‏ و««(صحیح مسلم»(۳ : ۷/)» وغيرها. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هذا بناء على أن العتق لا يتجرّأ بالاتفاق''", فكذا الإعتاق عندهما ؛ لأنّه إثبات 
العتق» كالكسر مع الانكسارء فيلزم من عدم تجزؤ اللازم» وهو العتق » عدم تجزؤ 
ملزومه» وهو الاعتاق» لكن أبا حنيفة 0 8ه يقول: : الاعتاق إزالة الملك ؛ لاله 
ليس للمالك إلا إزالة حتّه» وهو الاك 

١[‏ ]قوله: لا يتجرّأ بالاتفاق ؛ قال الرَيْلْعِيُ في «شرح الكنز»: «أصله: إِنَّ الإعتاق 
يوجب زوال الملك عنده» وهو متجزئ» وعندهما: يوجب زوال الرق وهو غير 
متجرّئ» وأمّا نفس الإعتاق أو العتق فلا يتجرّأ بالإجماع ؛ لأنّ ذات الفعل وهو العلة» 
وحكمه وهو نزول الحريّة فيه لا يتصور فيه التعجزؤء وكذا الرق لا يتجرّأ بالإجماع ؛ 
لأه ضعف حكمي» وال حريّة قوة حكميّة فلا يتصوّر إجتماعها في شخص واحد. 

فإذا ثبت هذاء فأبو حنيفة نه اعتبرٌ جانب الرقّ فجعل كله رقيقاً على ما كان» 
وقد وال مله کن ال اتذى اعتقه» هين اعثيرا تخا الكرية» فصان كله تيعرا»: 
)2000 
وفي «العناية» نقلاً عن «الميزان»: «المعني من قولنا: الإعتاق يتجرّأ ليس هو أن 
ذات القول تت تتجرأ أو حكمه يتجرأ؛ لأنه محال: ترم ذلك ماحل ردول حم 
الإعتاق يتجرّا, > فيتصور ثبوته في النصف دون النصف» وحاصل الخلاف راجع م إلى أن 
O a aa o)‏ 
رقيقاء ولكن زالَ الملك بقدره» وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل». انتهى . 

["أقوله: لكن أبا حنيفة ؛ جواب من قبله عن دليلهماء وحاصله أن الإعتاق 
إزائة اللكي ت فجن اتدعكن أن برعةق بعص دزة ينين كما ى«العيد 
المشترك » فكذا إزالته تكون متجزئة. ١‏ 

فإن قلت: هذا ينافي ما صرّحوا به من 


انتهى 


ب 


نّ الاعتاق إثبات القوّة المخصوصة»: 


وَالؤوَالة به 
قلت: ليس الغرض هاهنا أن الإعتاق موضوع للإزالة حتى يكون منافيا لما اذعوه 


.)8/7 من «تبيين الحقائق»(؟:‎ )١( 
.)50/ : 5 من «العناية»(‎ (۲) 





كتاب العتاق/باب عتق البعض 0 
ولوأ عتق شريك حظه أعتقهُ الآخر 
وا ملك م ٠ es‏ فإعتاق" البعض | إثبات شطر العلة ٠‏ فلا يتحقق 
المعلول [ لآ وأن ب يتحقق تام العلة > وهو إزالة الل كله. 

زولو اعت شرك حف ا قه الآخر 
yS‏ 
الملك لا غيره : ويلزمها ثبوت القوّة المخصوصة. ۰ 

وقد يقرر الكلام من جانب أبي حنيفة 5ه بأنّ الإعتاق إثبات القوّة المخصوصة 
بإزالة الملك لا بإزالة الرقّ؛ لأنّ الإعتاقَ تصرّف» وكل تصرف لا يتعدى ولاية 
المنصرّف» وولاية اللنصرّف إِنّما تكون على ما هو حقهء وحقه الملك لا غير» فولايته 
إِنْما تكون على الملك. 

ومن المعلوم أنّ الملك يتجرّأ فتكون إزالته متجزئة. 

وبالجملة: لا يتوقف الكلامٌ على كون الإعتاق موضوعاً للإزالة» بل يجري على 
كل تقدير. ٍ 

3 قوله: والملك متجرّئ ؛ كما في البيع والبة وغيرهماء «يآن باع تسيا من العبد 
يزول ملكه عن البعض الذي باعه أو وهب نصبباً منه» ثبت ملك الموهوب له في ذلك 
الضف إذا كان شتريكا له. 

[']قوله: فإعتاق... الخ ؛ يعني أن علة كونه حرا هو إزالة ملكه بتمامه» فعند ذلك 





يزول وصف الرق ويثبت وصف الحرية» فإذا عتق البعض وجد قدرٌ من العلة » ويتحقق 
قدر من العلّةء أو جزءٌ من أجزائها لا يتحقق المعلولٌ لا بكلّه ولا ببعضهء فيبقى رقيقا 
کلت ولا كوة كلسرا بل شت عليه التبعاية #اليسخلص ننسه 

ال'اقوله: حَظّه ؛ الحظاً - بفتح الحاء المهملة وتشديد الظاء المعجمة - ؛ أي 
نصيبه» والقدرٌ المملوك له وأشار بإضافته إلى أنه لا يمكن له عتق الكل لعدم ملكه 
فيه» ولا عتق فيما لا يلك بالنص على ما مر. 

أقوله: أعتقه الآخر؛ بشرط أن يكون ذلك الشريك الآخر من يصح منه 
الإعتاق» فلو كان صب أو مجنونا اننظرَ بلوغه وإفاقته إن لم يكن له ولي أو وصي» فإن 
كان استتبع عليه العتق فقط دون الاستسعاء والتضمين. كذا في «النهر». 


51 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو استسعاه» أو م الم موسر قبزة تحظله لا امعتيرا : والولاء لبما إن أعتق أو 


تى 
أو استسعاه N‏ »أو ضَمن المعثق ا : أي حال کون المعتق تق موسراء (قيمة 
ال برج ا ات باعي انر والولاء لها "إن أعتق أو 
استسعى 


ير عاس 


[١أقوله:‏ أو استسعاه؛ الحاصل أنّ الشريك الآخر محر بين أمور إن شاءً أعتق 
نضيتّه ايضاق الخال او ملفا غل اد المال» وإن شاء ات وا2 و 
حصته » وإن شاء أخذٌ من شريكه الذي أعتق نصيبه إن كان موسرا قيمة حظه. 

وله أن يكاتب نصيبه أو يصالح المعتق أو العبد لا على أكثر من قيمة حصته» وله 
أن يذبر حصته› لكن تلزمه السعاية في الحالء ولا جوز لسیده أن یترکه على حاله لیعتق EE‏ 
بعد الموت»› بل إذا أدى عثق› نعم لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من 
الثلاث. كذا في «البحر»» وزيادة التفصيل فيه. 

["اقوله: لا معسرا؛ متعلّق بالثالث» يعني التضمينٌ إنْما هو إذا كان المعتق غنيًا 
قاذراً عدن آذاء لمانا وان قان مرا عا غ ف ن لکت أن ى 


ع 


أو يستسعي. 

[]قوله: والولاء لبما...الخ؛ حاصله أنه لما كان للشريك الآخر أن يختارَ أحدا 
من الأمور الثلاثة المذكورة» فإن اختارَ منها العتق يكون ولاء العبد مشتركا بين 
الشريكين ؛ لأنّ كل واحد منهما صار معتقا لنصيبه؛ والولاءً لمن أعتق» وإن اختارَ 
استسعاء العبل فكذلك لكون كل منهما معتقا. 


.)017 أي يطلب الآخر سعاية العبد في قيمة نصيبه يوم العتاق. ينظر: «مجمع الأنهر»(1:‎ )١( 

(0) المراد به يسار التيسير لا يسار الغنى » وهو: أن يملك قدر قيمة نصيب الآخرء والمعتبر حاله يوم 
الاعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبرء وإن اختلفا فيه بحكم الحال إلا أن يكون بين 
الخصومة والعتق مدة يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق. ينظر: «الشرنبلالية)»(؟ : 8). 

(1)6أي إن ننتاء صن الميق اقيمة نضيبة إن كان موسر وكين له يار اترك على حال 4 0 
سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه. ينظر: «البدائع)(؟ : ۸۷). 


كتاب العتاق/باب عتق البعضص 11۷ 
لمق إن مه ٠‏ ورم العبدء وقالا: له ضمانه غنًاً 
شو إن ضيه »> ورجع به "( : أي بالضمان» (على العبدء وقالا'”: له 

E 
غاية الأمر إن عتق المال نصيبه كان بلا بدلء وعتق الثاني مع البدلء وهو مال السعايةء‎ 
فإذا أَدَى العبدُ قدرٌ قيمة حظ الآخر عتق عليه » فيكون ولاؤه له» وإن اختار الضمان‎ 
فأخدٌ عن المعتق قدر نصيبه يكون الولاءٌ كلّه للمعتق انه ملاك خصة الآأخر باداء‎ 

الضمان» فصار عتق كله عليه هذا كلّه عند أبي حنيفة طك. 

١1‏ )قوله: إن ضمته ؛ يحتملٌ أن يكون من التضمين» فالضميرٌ المرفوع المستتر 

جع إلى الآخرء والبارز الخصل إلى المعتق» ويكون المعنى : : إن أخذ الآخرٌ من المعتق 
TS‏ 

ويحتمل أن يكون ماضيا من الضمان»ء فالضميرٌ المرفوع إلى المعتق والبارز إلى 
الآخرء ويكون المعنى إن أعطى المعتق الضمان وأداه إلى شريكه. 

["آقوله: ورجع به؛ يعني في صورة التضمين يرجع المعتق المؤدّي للضمان بقدر 
ما أدّى على العبد ؛ لأنّ المعتق قام مقام الساكت بأداء الضمان إليه ؛ وقد كان للساكت 
استسعاؤه بقدر قيمة حظه» فكذا يكون ذلك لن قا مقامه» فيستسعيه ويأخذ منه قدرٌ 
ما أدّى» بخلاف العبد إذا سعى للساكت فيما إذا اختار استسعاؤه» فإنّه لا يرجع شيء 
على المعتق ؛ لأنه يسعى لفكاك رقبته. كذا في «البداية» وشروحها. 

[؟آقوله: وقالا...الخ؛ يشهدٌ بقولبما حديث: «مّن أ عتقّ شقصاله في عبد 
فخلاصه في ماله إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال استسعى»'"'؛ أخرجه الأئمة 
السبّةء فإنّه يدل على أن المعتق إن كان غنياً فلشريكه الساكتُ التضمين» وإن كان 
اه اها الد غر قلا ك ةا د كوه ور ا 
التفتمية ن كر اما 

وقد وافقهما أبو حنيفة 5ه في عدم التضمين عند كونه معسراًء لكنّه خيّر الآخر 
بين الاستسعاء بين إعتاقه حظه بناءً على أصله إنّ الإعتاق يتجزأ فلا يكون بإعتاق 
اا كلد واو ن ا ا و و ا 





م 





به 








)١(‏ في «صحيح البخاري»۲ : «(AAO‏ و«(صحيح مسلم»(5 : »© وغيرها. 


11۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والسّعاية فقيرا فقط» والولاء للمعتّق» ولو شهدَ كل شريك بعتق الآخر سعى لہما 
في حظهماء والولاءً لبما 

أي للآخرٍ تضمينٌ المعتق'' عندهما كوه غا (والسعاية خقيرا فقظ" ‏ والولاء 
للمعتق) ؛ لأنّ إعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. 

(ولو شهد'” كل شريك بعتق الآخر سعى لما“ في حظهماء والولاءٌ لما 
وغد هما لما يكن التجرّق لماقيق صل الرقية بعل عق البعض» بلضان كله كرا 
بإعتاق البعض» فلا يمكنْ للآخر الإعتاق ؛ لعدم إمكان إعتاق الحرّء فلم يبق له إلا أن 
ی ا ا فر ی ا 

N E O Ss‏ ء يكون 
الولاء لها الأ كاد ا فار ا و .يكن الؤلاء للمعتق + أن 
إعتاق البعض إعتاق لكله. 

وأما في صورة التضمين فالولاءً للمعتق بالاتفاق؛ لكنّه يرجم المعتق بما أدَى على 
الا ةة غل ماهر ولا يرجع عندهما لعدم وجوب السعاية عندهما حال يسار 
المعتق » إنْما خيّر أبو حديفة 5 في صورة يسار المعتق بين الأمور الثلاثة ؛ لآنه لا كان 
الإعتاق متجرّئاً عنده لم د يعتق الكل بإعتاق أحدهما نصيبه ؛ فللآخر أن يعتق نصيبه. 

له ا بي الد با على آل مان ب اخ د وو 
التضمين: أن المعتق جان على شريكه بإفسادٍ نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة 
بإعتاقه» وبالجملة: لا يمتنع الاستسعاءً عند يسار المعتق عنده. 

31 قوله: تضمين المعتق ؛ أشار به إلى أن الضمير في قوله : له يرجع إلى الآخرء 
وإنّ قوله غنيًاً حال من الضمير المنّصلٍ بالضمان الراجع إلى المعتق» وإنّ الضمان بمعنى 
التضمين» بمعنى جعله ضامنا وآخذ الضمان منه. 

["قوله: فقط ؛ متعلق بكلتا الصورتين؛ أي ليس له الإعتاق؛ والاستسعاء عين 
كون المعتق غنيًاً» وليس له التضمين والإعتاق حال كونه فقيرا. 

["آقوله: ولو شهد؛ أي لو أخبرء فالمراد بالشهادة جرد الإخبار لا الشهادة 
الشرعيّة» فإنّها لا تقبلٌ إذا كان الشاهدٌ ير نفعا لنفسه بشهادته» كما فيما نحن فيه» فإنَّ 
كل واحد منهما يثبت نفيث أن لنفسه بحق التضمين. 

[٤]قولە‏ : ت با أ شخي العيد للشريكين بقدر حظهما » سوا كانا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 141 


وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين» ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضلده 
وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين) ؛ لأنّ على أصلهما الضمان مع اليسارء 
والسعاية مع العسارء فإن كانا معسرين تحب السّعاية » وإن كانا موسرين فلا سعاية 
ولا ضمانٌ أيضا ؛ لان كل واحا يعي إعتاق الآخرء والآخر ينكر ولا بينة» (ولو 
تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضدّه) ؛ لأنَّ عتقه يغبت TT‏ 
أن حه في السعايةء والعسر يزعم اله لا حن له في السعاية ؛ لان اَي مو ا 
ولا يقدرٌ على ثبت الضّمان ؛ لان شریکه منک فلا شيء له أصلا 





موسرين أو معسرين أو أحدهما موسر والآخر معسرا؛ لأنّ كل واحد منهما يزعم أن 
صاحبه أعتق نصيبه » فصار مكاتباً في زعمه؛ لأنّ معتقَ البعض كا مكاتب عند أبي 
حنيفة طه. 

فحرّم عليه الاسترقاق» فيصدّق في حق نفسه» ويمنع استرقاقه» فيستسعي العبد» 
لأنا تيقمّا بحقّ الاستسعاء صادقا كان المقرّ أو كاذبا ؛ لأنه مكاتبه أو نملوكه» ولا يختلف 
ذلك باليسار وعدمه ؛ لأنّ حقّه في الحالين في أحد شيئين التضمين والاستسعاء ؛ لان 
يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده؛ والتتضمين متعدّر هاهنا لإنكار الآخرء فتعين 
الاستسعاء. كذا في «البداية». 

اموم امل آله زد کان اذ العو كين موسر والآخر معسرا وار 
كل واحد منهما بعتق الآخر نصيبه» وأنكره الآخر ولا بينة لواحد منهما. 

تاها سي اليد هد الور الرس قير هة لم ودا 0 
تقرّر عندهما أن السعاية على العبد إنّما هي في صورة الإعسار» والتضمينُ في صورة 
البسنارة فا موسر يزعم أن حقه في السعاية ؛ لكون شريكه معسرا لا يجب عليه الضمان» 
فيسعى العبد له والمعسرٌ يزعم أنّ حقه في الضمان لا في السعاية ؛ کو 
فل سان ل 

ولا سبيل إلى إثبات الضمان ؛ لأنه موقوف على ثبوت عتق شريكه الموسر 
نصيبه» وهو إما بالإقرار ولم يوجد ؛ لفرض كون كل منهما منكرا لقول الآخرء وإما 
بالنية ولم توجد. 

وأمّا أبو حنيفة 45 فلمًا ذهب إلى أنّه حقه في صورة اليسار أحد شيئين : التضمين 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فإن قلت" : إينبغي أن تكن اسان في شيءٍ من الأحوال ؛ لأن العتق 
نما ينبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه ؛ والشريك مك فصار إقرارٌ كل واحد 
منهما إنشاء للعتق» فلا تجب السعاية. 

قلت'"': العبدٌ إِنْ كدب كل واحدٍ منهما فيما زعم لا يشت عتقه 
والاستسعاء» كم بالتبعابة للموسن والعسر كليهما ق ضوزة التحالت أيضاء وهذا 
كله إذا لم يترافعا الحكم إلى القاضي : بل خاطب كل منهما الآخر بأنّك أعتقت سهمك 
وأنكره هو. 

أما لو ترافعا الأمر إلى القاضي ؛ فإِنٌ القاضي يطلب البينة » فإن جاءً كل منهما 
بالبينة أو واحد منهما فذاكء وإن أجابا بالإنكار حلّهما القاضي» فإن حلفا لا يسترق 
العبد لواحدٍ منهما ؛ لأنّ كلا يقول إنّ صاحبه حلف كاذباء واعتقاده أنّ العبدّ يحرم 
استرقاقه» ولكل استسعاءه. 

وإن اعترفا أو اعترف أحدهما يثبت يثبت عتق المعترف» ويترئّب الحكم عليه» وهو أنه 
لا سق وا ی EE‏ سافان كاد 
لأنَ النكول في حكم الاعتراف» ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فلا سعاية على العبد 
الف غاا لانت . كذا في «فتح القدير» وغيره. 

[1]قوله: فإن قلت...الخ؛ هذا الإيراد إنما يرد عليهما لا على أبي حنيفة طب ؛ 
لأ إقرارَ كل واحد منهما , بعتق صاحبه ليس إنشاء لعتق عنده» بل إنشاء الكتابة. 

وحاضل الامراهة :إلمر دهي 01 8 قم على الد انعا ق شين ارز 
اللا أى يسا رهماء و[عسارهماء وتالفهقنا وسارا وإعسارا؛ لان عدن العبد وشى 
الموجب للسعاية إِنّما بث یثبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه حظه» وا حال أنّ شريكه 
منكر » سير نار 2 a E‏ وفي مثل هذا لا تحب السعاية. 

أقوله: قلت... الخ؛ حاصله: إن وجوب السعاية على العبد في الصور المذكورة 
إنما هو إذا صدّق العبد » فإنّهِ إن كدب العبدُ كلاً من الشريكين القائلين بإعتاق شريكه لا 
يغبت عتقه ولا يحب شيء» فإذا صدّق العبدُ فتصديقه يكون موجبا للسعاية عليه» سواءً 
E‏ وم ب E‏ 

وعندهما: تصديقه للموسرين في صورة يسارهما لا يكون إقرارا بالسعاية ؛ إذ لا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1 
دقف الولاءً في الأحوال » ولو علق أحدُهما 
وإن صَدّقَ فتصديقه كل واحا منهما " يكونُ إقراراً بوجوب السّعاية له على أصل 
أبى حنيفة'' ذه 2 وأما علىٍ أصلهما اشا للموسريه لا يكون إقراراء 
رتسد یری يكو إقرارا »كذ تصديقة الوسر إذا كان شتريكة معميرا. 

(ووؤقف"” الولاء في الأحوال) : أي حال يسارهما وعسارهماء ويسار 
أحدهما وعسار الآخر ؛ لأنّ ك واحد منهما منكراً إعتاقه» ر ا 
يتفقا على إعتاق أحدهما. 

(ولو علق" أحذهما 
سعاية مع اليسارء وتصديقه للمعسرين في صورة عسارهماء وللموسر في صورة 
“انيت ٠‏ قوق زقرارا العا حب سين عون الق مرا فيوكد بإقزارة 

فتجب السعاية عليه لهما في الصورة الأولى» أو للموسر فقط في الصورة الثانية. 

ولا يخفى عليك أن هذا التقرير؛ أي اعتبارٌ تتصديق العبد لوجوب السعاية إنما 
يحتاج إليه على مذهبيهما لا على مذهبه كما أشرنا إليه سابقاً من أن ورود الإير يراد إِنّما 
هو عليهما لا عليه. 

١3‏ أقوله : كل واحد منهما؛ مواد كنا موسي سنوت انوا اهيا نوما 
واكك تر 

[۲]قوله على اليل | بي حنيفة ذه ؛ ؛ وهو أن الاستسعاء يجتمع مع اليسار أيضا. 

["'قوله: ووقف ؛ بصيغة المجهول» وهو أيضاً من تتمّة مذهب محمد وأبي يوسف 
#دء والحاصل: إن ولاءَ المعتق يكون موقوفاً في الصورة المذكورة» سواء كانا موسرين 
أو معسرين أو متحالفين لا يحكم باستحقاق أحدهما له. 

وذلك لأن المعتق ومسة مستحق الولاء على أصلهما هو أحدهما؛ لكون إعتاق 
البعض إعتاق للكل عندهماء والولاء لمن لن أعتق» ولم يتعيّن ذلك المستحق لكون كل 
ما ك اماق ا وغ كر نانول مرقوها إن أن راغلی إعقاف 
أحدهماء فيكون الولاءٌ له» ولو مات العبد قبل أن يعتق على شيء فولاؤه لبيت المالء 
هذا كله غتدهماء :وآمًا عنده فقلهر أن الولاء لبمًا. ۰ 

قوله: : ولو عَلّق ؛ ماض من التعليق ؛ أي لو عَلَقَ أحدٌ الشريكين في عبدٍ واحد 
فق رق عكر E‏ كان ذلك اليل SN‏ بي أو فعل ذلك العبد» والآخر 








1۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
عتقهُ بفعلٍ غداء والآخْر بعديه فمضى الغد» وجهل شرط عتق نصفه» وسعى في 
نصفه لبماء وعند حمّد وه سعى في كله 
عتقهُ بفعلٍ غدا"» والآخرٌ بعديه فمضى الغدء وجْهِلَ شرط عتق نصفه» وسعى 
في نصفه لہماء وعند محمّد 5ه سعى في كلّه”) : لأن القضي" عليه“ بسقو قوط 
السعاية مجهول» فلا يمكن القضاءً على المجهول. 
علق عتقه بعدم ذلك الفعل كان يقول أحدهما مثلاً: إن دخل فلانٌ هذه البلدة غدا 
فأنت حرّء أي نصيبي منك حرّء ويقول الآخر: إن لم يدخل فلان هذه البلدة غدا 
فأنت حر. 

ففي هذه الصورة إذا جاء الغد ومضى » ؛ فإن علم أحد الشرطين؛ أي دخول فلان 
هذه البلدة أو عدمه فذلك؛ أي يعتق نصيب الذي علق عتقه بذلك لا نصيب الآخر؛ 
لعدم وجود شرطه إن جهل ذلك ولم يعلم أنه دخل أو لم يدخل ؛ عتق نصفه وسعى في 
تفده ليما 

[]قوله 00 هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: الول د الوصايه والمعتق 
واحد: : أي بفعل يقع غداًء وذكر الغد على سبيل التمشيل > فإ الحكم منوط بتعليق 
العتق بفعل في وقت معيّنء غدا كان أو أمس أو اليوم. 

[]قولە: : سعى في كله ؛ أي سعى العبد في جميع قيمته لبماء هذا إذا كانا 
بعسرية + وإن كان موسؤية قلا اسحانةة .وإ کان اذه مورا ولاک مجر ا سك 
في نصف قيمته للموسر؛ لأنْ المعسرٌ يتبرأ عن السعاية» والموسر يدّعيهاء فإنّ يسار 
المعتق يمنع وجوب السعاية على أصله. كذا في «العناية». 

؟آقوله: لأنّ المقضي عليه...الخ؛ حاصله : أنه لما جهل الشرط ولم يعلم أحقق 
الشرط الذي عَلَق عليه عتقه هذا الشريك؛ أو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الآخرء 
وا ای غا ا ج »> فإ الشريك الذي وجدَ شرطه لا تجب 
EDE LAD‏ وط جى اة عه وحور ر 
والقضاء على المجهول غير مكن» فلا جبحكم بسقوط السعاية لأحدهماء بل يحكم بأن 
يسعى في كله. 

[:]قوله: لأنَ المقضي عليه ؛ اللام موصولة: أي الذي قضى عليه بسقوط 
السعاية له» وهو الحانث منهما. 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳ 
م ا ا ير 


ولا عتق في عبدين 
قلنا"": لضفت الا اق قن وکل وا من ن الشريكين؛ قول 
لصاحبه : إن الصف الباقي هو نصيبي » والساقط نصيبك› س فينصف” بينهما. 
(ولا عتق في عبدين") : أي إذا قال رجل د إن ول فان رعا فا 
ر وقال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدَارَ غداء فعبدهُ حرٌء فمضى فمضى» ولم يدر أنه 
دَخَل أو لا > لااب يعتق شيءٌ من العبدين ؛ لان الَقَضبِي عليه بالعتق والَقَضِي له جهولانء 
210 
ففحشت الجهالة 








[١أقوله:‏ قلنا؛ جوابٌ من قبل أبي حنيفة ظيه عن دليل محمد #5هء وإثبات 
لمذهبه» وحاصله: إن أحد الشريكين في الضورة المذكورة حانثُ بيقين» وهو الذي وجد 
شرطه فعتقّ نصفُ العبد» وسقوط نصف السعاية متيقن» فمع ذلك كيف يحكم 
بوجوب السعاية على العبد في جميع قيمته. 

وأمّا كون المقضي عليه مجهولا فغير مضرء فإنَّ الجهالة ترتفع بشيوع النصف الذي 
عتق» وبتوزيع نصفب السعاية عليهماء ونظيره ما إذا أعتق رجلٌ أحد عبديه لا بعينه ؛ 
ومات قبل البيان؛ أو أعتق عبديه بعينه» ونسيه ومات قبل التذكر ؛ فإنّه يعتق من كل 
منهما نصفه» وتجب السعاية في نصفه على كل واحد منهما . كذا في «البناية»'") 

["آقوله: : فينصّف ؛ أي إذا كان كلّ منهما مدّعياً لسقوط حصّة الآخر» و 
النصف متيقن ينصّف ذلك النصف الواجب بينهما ؛ دفعا للزوم الترجيح بلا مرجّح » 
فا اة 

٣اقوله:‏ في عبدين ؛ يعني إذا كان لكل منهما عبد على حدة؛ فقال أحدهما : 
إن دخل فلانٌ الدار غدا را أو قال الآخر: إن لم يدخل فلانٌ الدار غدا 
فعبدي حرٌء ومضى الغ ولم يعلم الدخول وعدمهء فلا يعتق واحد منهما. 

ل٤‏ اقوله: ففحشت ؛ من الفحش - بضم الفاء وسكون الحاء المهملة - بمعنى : 
التجاورُ عن ا لحد ؛ أي كثرت الجهالة في هذه الصورة حيث لم يعلم المقضي له ولا 





)١(‏ بخلاف العبد الواحد؛ لأن المقضي له بسقوط نصف السعاية معلوم» وهو العبدء والمقضي به 
وهو سقوط نصف السعاية معلوم» والمجهول واحد وهو الحانث» فغلب المعلوم المجهول. ينظر: 
««مجمع الأنهر»(١‏ : 014). 

(؟) «البناية»(0 : .)٦۳‏ 


1۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ومن ملك ابنّه مع آخر بشراءء أو هبة» أو وصيّة» أو اشترى نصف ابنه من سيّده ؛ 
اغلىق : اا ا 3 يضمن الاب 

(ومّن ملك ابه" مع آخر بشراء» أو هبة» أو وصيّة» أو اشتری نصف اينه" من 
و > او" علق" بشراء نصفِه تم اشتراءُ مع آخر عت" 'حصته» ولم يضمن .7° 0l‏ 
الأب" 

المقضي عليه» وفي صورة العبدٍ الواحد المقضي به» وهو عتق نصف العبد» والمقضي 
لهء وهو العبدٌ الواحد معلوم» فلم تتفاحش الجهالة. 

١3‏ قوله: ومن ملك ابنه...الخ؛ صورته: أن يشتري الرجلانُ عبداً واحداً من 
مولاه» والعبدٌ ابن لأحدهماء أو يهبهما مولاه أو يوصي لبما مولاه عند موته فيملكانه 
بالوصية» وكذا الحكم في ملك كل ذي رحم حرم مع آخر أجنبي» بسبب من أسباب 
الملك. 

["اقوله: أو اشترى نصف ابنه ؛ بأن كان ابنه عبد لإنسان فاشتری أبوه نصف 
ابنه من مولاه» وصار هو مع مولاه شريكين في ذلك العبد. ا 

1"فوله: أو علّق... الخ؛ صورته أن يقول: أنت حر إن اشتريتُ نصفك» ثم 
يشتريه من مولاه مع آخرء فحينئز تعتق حصته لوجود الشرط المعلق عليه. 

[؛آقوله: : عتق حصته ؛ أي حصة الحالف أو المشتري والمالك» أمّا العتق في صور 
الحلف فلما آنه أا علق عتقه بشراء النصف ثم شراه وجد الشرط وعتق عليه ذلك 
القدرء وأمّا في صورة ملك ذي رحم محرم منه مع آخر بسببي من أسباب الملك افلهامد 
من أن يملك ذي رحم محرم موجب لعتقه عليه » فإذا تملك النصفف عتقّ عليه ذلك القدر 

[٥]قوله‏ : ولم يضمن الأب ؛ أي لا يجب الضمان على الأب إذا أعتق عليه نصف 
ابنه لشريكه موسرا كان الأب أو معسراء سواء غلم الشرياك الأجتبي حالة أو لم يعلم. 

١‏ أقوله: الأب ؛ هو فاعل لقوله : «لم يضمن»؛ إن جعل صيغة مضارع معروف 


شراء نصفه 











yS‏ ل ل ل ان 
سرء فللشريك حق التضمين إجماعا. ينظر: «شرح ملا مسكين»(ص178). 
5 أي لو علق عتق عبد سواء كان الابن أو آخر بشراء بعضهء بأن قال: نت حر إن اشتريت 
نصفك» ثم يشتريه من مولاه مع آخر تعتق حصته ؛ لوجود الشرط المعلق عليه. ينظر: «مجمع 
الأنهر»٠١‏ : 019). 


كتاب العتاق/باب عتق البعحضص 10 


عَلِمَّ الريك حاله أو لا كما لو ورثاه 
عَلِمَ الشّريك حاله أو لا): أي عَلِمْ الشّريك أنه ابن لشريكه» أو لم يعلم» (كما 
لو ورثاء") : أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور"' المذكورة؛ كما لا 
O TE‏ : ماتت امرأة» ولا عبد» هو 
ابن زوجها. ؛ فتركت الروج» والأخ» ر ا ب ا فی ع لا 
ا لان لورت رور “ الثبوت» ولا اختيارٌ للأب في 
تبوته 
من الزمان» وإن جعل صيغة مضارع معروف من التضمين فهو مفعوله؛ وفاعلهُ الضميرٌ 
الراجع إلى الشريك؛ والظاهرٌ هو الأول» وكذا الحكم في صورة الحلف بالعتق» حيث 
لا يحب الضمان على الحالف. 

[أقؤله: كما لوورئاة؛ يعني إذا ورث الأب :وشريك آخر عبد وهواين 
أحدهماء فعتق على الأب سهمه ؛ لوجودٍ تملك ذي رحم محرم لا يحب عليه أداء 
الضمان إلى شريكه» علم الشريك حاله أو لم يعلم» والوجه في ذلك كله على ما 
سيأتي أن هذا الضمان إّما يجب عليه المعتق ؛ لوجود الإفساد منه» وني هذه الصور 
المذكورة لم يوجد اللإفساد» فلا بجحب عليه الضمان. ٠‏ 

[۲]قوله: في الصور المذكورة ؛ أي ما إذا ملك الأب ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو 
را ی ا ف و ی ف ا 
اخ 

["فوله: وصورته...الم ؛ يعني إذا مانت امرأة وتركت من الورثة زوجها 
وأخاهاء ولبا عبد هو ابن زوجها من الزوجة الأخرى» فحينئذٍ يرث زوجها نصف 
اورت ع إن ا E E‏ 
الأخ من العصبات يحررٌ ما أبقته أصحاب الفرائض. 

[:]قوله: : اتفاقاً؛ أي بين أبي حنيفة وبين صاحبيه ##» وبه يعلم توجيةالتشبيه 
لواتعاق رك لقاب لاد ا شر اورورنان وير الالخر RE‏ 
بقية المسائل الاختلافية بهذه المسألة. 

[اقوله: لأنٌ الإرث ضروري ؛ فإ أسباب املك على قسمين 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





a ay‏ ته غياًء وسعى 
له فقيراً 

ا ال أي لا لم يكن للشريك ولاية النٌّضْمين بقي 
665 الأمر: : إما الإعتاق, أو السكانة: 

(وقالا ENS as as‏ 
القريب إعتاق' "فاق كان سيم ا حب العيماق .ون كانا عبرا بس لعل 
» كما إذا أذن 





ا 6 9 ام 


وأبو حنيفة 5ه يقول : إنّه رضي بإفسادٍ نصيبه فلا يضمنه 
اق ا ارک فعا و ب وهر ا 

١.اختيارية‏ كالبيع والشراء وغيرهما. 

؟.وضرورية: كالارث. 

ولبذا صرّحوا بأنّ الإرث لا يسقط بالإسقاط؛ بل هو جبري» حتى لو قال وارثٌ 
بعد موت مورثه: لا آخذ حصتي من التركة؛ ثم ادعاها صحت دعواه» صرح به في 
«تنقيح الفتاوي الحامدية» وغيره» ولا كان الإرث ما لا اختيارٌ فيه للأب» فعتق سهمه 
عليه لا يكون إفسادا منه على شريكه » حتى يجب ضمانه عليه. 

[١]قوله:‏ سعى له ؛ أي سعى العبد لذلك الشريك بقدر حصته. 

[۲اقوله : بقي له أحد الأمرين ؛ سواء كان المعتق موسرا أو معسرا. 

["آقوله: إعتاق ؛ وكذلك الحلف بالعتق إعتاق عند وجود الشرط فيجري فيه 
حكم إعتاق أحد الشريكين نصبيه» وهو التضمين حال كون المعتق غنيا » واستسعاء 
العبك حال كوته ففيرا: 

› ]قوله : فلا يضمنه ؛ الضميرٌ البارز الصل إلى الأب» إن جعل ضمير يضمن‎ ٤ 
وهو من التضمين إلى الشريك» وإلى الشريك إن كان ضميره يضمن » وهو من الضمان‎ 
إلى الأب.‎ 

[هاقوله : أذن؛ أي أذنّ أحدٌ الشريكين لاآخر بإعتاق نصيبه صرحا ء بأن قال له : 
اعت تطييك فاعنقه قله لاس الضمانة» لحل وجرد الفا 

[1]قوله: حيث شاركه في علة العتق ؛ رضى بالعتق لا محالة» والمراد بالعلة علة 
العلّة ؛ لأنّ الشراءً علَّةٌ التملّك» والتملّك في القريب علّة العتق» والحكمٌُ يضاف إلى 
علّة العلّة إذا لم تصلح العلّة للإضافة إليهاء وهاهنا كذلك ؛ لأنَّ التملك حكم شرعي 


م 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۷ 
وإن اشترى نصفه ؛ م الاب باقيه غنياً ضْمِنَ له ؛ أو سعى › وخالفا فيها, ول رة 


ع ها سم 


أحد الشركاءه :واعيقه الآخرة وهما موسران صم الساكات 
وإن جهل '» فالجهل لا يكونُ ا 
(وإن اشترى نصفه" 
فيها), ففي هذه الصورة لم يرض الشريك بإفساد نصيبه » فی > وعندهما لا 
تجب سعايته ؛ لان المعتقا” غبي. 
ولو ا خد الف ادوا عه الاخ كنا موستران :فم" الشاكات 
ت 7 بمخلاف الإرث؛ فإنّه لا إعتاق هناك ولبذا لا يخرج 
به عن الكفارة. كذا في «العناية» و«البناية». 
١[‏ آقوله: وإن جهل. .ال ؛ دفع لمايقال: : إن جعله راضياً بإفساد نصيبه إن 
استقام» فإنما يستقيم في صورة علم الشريك» وأمّا إذا جهل فلا يصح جعله راضيا. 
و : إن اجهل ليس بعذر في الأمور الشرعيّة » والمشاركة في علّة 
العتق كافية لجعله راضياً بإفساد نصيبه. 
[۲]قوله : وإن اشترى نصفه ؛ يعني إن بدأ الأجنبي بالشراء» فاشترى نصف العبد 
من مولاه» ڈ ثمّ اشترى أب العبدٍ نصفه الباقي ٠‏ فعتق عليه بسبب التملّك» فحيئئز يجب 
على الأب الضمان لشريكه» أو تحب السعايةء والشريك خير فيما إذا كان الأب غا 
وإن كان فقيراء فالحق في السعاية فقط؛ وذلك لأنَّ الشريك لم يرض في هذه الصورة 
بإفساد نصيبه» فإِنْ شراءه كان 50 على شراء الآب: 
[؟آقوله: لأنّ المعتق غني ؛ ولا سعاية عندهما مع غناء المعتق. 
[:قوله : ولو دبره. .ال ؛ حاصل هذه الصورة نه إذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدير 
الهم سين وهر لت ال وخر وهر ي ادق الاك شه دوين القالت لغ 
يدبر ولم يعتق» فإن أراد الساكت والمدبر الضمانَ يضمن المدبّر للسّاكت» ويضمن 
المعفق المدين: 
[٥اقوله‏ : ضمن ؛ ماض معروف من التضمين» فاعله : الساكت» ومفعوله : 


٠‏ م الأب باقيه غنيا ضّمِنَ له» أو سعى» وخالقا 


)١(‏ حق العبارة أن تكون هكذا : إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن 
جهل »2 فالجهل لا يكون عذراً فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى» إِذ قوله فلا 


يضح قجة فحتها اتلحين يشل : «حاشية عبد الحليم)»(١‏ : .)75١7‏ 
(؟) «العناية»(5 : 5/ا5). 
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مدبره لا معتقه» والمديرٌ معتقه مُلَنَهُ دبرا لا لما مته 


او سم عي 


بره" لا معتقه› والمدير عة له مدي لالا يه هذا عند أبي حنيفة 
؛ وذلك لان الَدبیر متجزی عنده کالإعتاق» فیقتصرٌ علې نصیبه» لكنّه أفسة 
نصیب شریکیه»› فأحدهما اختارَ اعتاق'" حصته» فتعينَ حقه فیه› فلم يبق له 
اخار افر اخ کمن وغیره› م لماکت توجه سببا ضمان: أي ضمان 


الدبير والإعتاق. 


مدبرة على وزن اسم الفاعل من التدبير. 

[قوله: مدبره؛ هذا إذا كان المدبر موسراء وإن كان معسرا فللساكت 
الاستسعاء دون التظنمين وكذا المعتق لو كان معسراء فللمديّ الاستسعاء دون 'تضعين 
المعتق. كذا في «البحر». 

["قوله: والمدبر؛ - بكسرالباء المشددة - ؛ أي ضمن الذي دبر حصة المعتق. 

["آقوله : اختار إعتاق حصته. .ال ؟ ؛ توضيحه: : إن التدبيرٌ عند أبي حنيفة ظله 





تبك عا 0 شك ملم العا فة كن » فيقتصر التدبير 
عازم علي ضيب الدبو ويفسد به نصيب الآخرين» حيث امتنع بيعه وهبته» فيكون 
لكل واحدهين الدريكين الأخريج أن يديز نهبيه» اوردق أن كانت اتاد نات 
نصيبه من المدبر» أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله؛ وذلك لأنّ كل واحدٍ منهما باق 
على ملكه فاسدا بإفسادٍ شريكه ؛ أي الذي دبر نصيبه حيث سد عليهما طرق الانتفاع 
به. 

فإذا اختارَ أحدهما إعتاق حصّته تعيّن حقه فيه» وسقط اختياره غيره» وأمّا 
الساكت وهو الذي لم يدير ولم يعتق فتوجّه له سبباً ضمان تدبير الشريك الأول سهمهء 
وإعتاق الثاني سهمه؛ لأنّ كل واحدٍ منهما أفسد سهمّه الأول بتدبيره» والثاني 
بإعتاقه» غير أن له أخذ الضمان من المدبر دون المعتق » لكون ضمان التدبير ضْمانُ 
ار نون اناق ١‏ 

٤1‏ قوله : لكن...الغ ؛ بِيانُ الحصر الضمانٌ على الذي ديّر بعد ما كان الإعتاق 
)١(‏ أي لو كان عبد بين ثلاثة نفر موسرين دبره أحدهم» ثم أعتقه آخرء 


ا وليس له أن يضمن المعتق» وللمديز أن يمسن امد كلت ف مايرا ء وليس له أن 
يضمئّه الثلث الذي ضمنّه للساكت. ينظر: «التبيين)(۳: .)۸٠‏ 


كتاب العتاق/باب عتق البحضص 51 





ضمان التّدبير ضمان المعاوضة"'؛ لأنه قابل للانتقال من ملك إلى ملك وضمانٌ 
المعاوضة هو الأصل » فيضمن المدبرء تم للمدبر أن ته التق لث قيمة 
العبد مدبراء وقيمة المدبر تلا قيمته قنا. 
اا ت امان و رو : إل ضمان المدبّر ضمانُ معاوضة» وضمانُ المعتق ضمان 
جناية وإتلاف؛ والأصلٌ في الضمان هو ضمان المعاوضة» فلا يعدل عنه إلى غيره إلا 
عند العجز. ْ 

١[‏ ]قوله: ضمان المعاوضة ؛ ؛ تقريرُه على ما في «النهاية» وغيرها: إن المدبرٌ يضمن 
ما أتلفه بالنديين: وهو اما كان قابلا للتّقل من ملك إلى ملك حين التدبير» فأفسدَ ذلك 
بتدبيره» فكان ضمانه معاوضة لذلك» فاتعقد نبب الطنمان؟ أى التدبير موجيا لتملك 
المضمون» وهذا معنى كونه ضمان معاوضة. 

بخلاف الإعتاق» فإ امعت حين أعتق لم يكن العبدُ قابلا للنقل من ملك إلى 
ملك ؛ لسبق التدبير عليه» المانع من النقل» فما أتلفه بإعتاقه لم يكن مضمونا وقابلا 
للتملك» فكان ضمانه ضمانٌ جناية» لا ضما معاوضة. 

["أقوله: من ملك إلى ملك ؛ بخلاف الإعتاق ؛ فإنّ العبد عنده مدر لا يجوز نقلةُ 
من ملك إلى ملكء فلا يمكنُْ جعلٌ ضمان الإعتاق ضمان معاوضة؛ نعم هو أفسد 
نصيب شريكه بإعتاقه» فكان ضمائّه ضمانُ جناية. 

وما في «البداية»: «لأنه عند ذلك ؛ أي الإعتاق مكاتب أو حر على اختلاف 
الأصلين». انتهى"". فغيرٌ صحيح ؛ لأنّ كوئّه حرا على رأيهماء وكونه مكاتبا على رأيه 
نما هو بعد الإعتاق لا حين الإعتاق. 

۳اقوله: أن يضمن ؛ إِنَما كان له حقّ التضمين من المعتق ؛ لأنّه أفسد نصيبه 
بإعتاقه ؛ لأنْ إفساد الإعتاق أقوى من إفساد العديير» وإلما يشم تنك قيمة العبد 
١‏ 51004 لسن ی اغ عن كانس امن یه ویو اناد ل کر 
لسهمه» قا بل لسهمه مدبرا. 





.)58٠ : من «البداية»(5‎ )١( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كك إن fend‏ 

اي الوط 

؟. والاستخدام 


1" وا 
والب 7 تسر 


فبالتّدبير فات ال بع ؛ ولا ب ا ا لمعتق الثْلثَ الذي صَمَنَهُ الساكت 
0 يضمن 


م أن فلاف الت مار هلك للد بيت الان 

[1اقوله: لان المنافع...الخ؛ حاصله: إن المنافع التي تؤخ من المملوك أنواع 
ثلاثة : 

أحدها: الوطء. 

وثانيها: الاستخدام ؛ أي جعله خادما. 

وثالثها: البيع ٠‏ يعني الاسترباح بواسطة البيع وغوه» بالتديير تفوت منفعة البيع ؛ 
ويبقئ التوعان الآخران, فلذلك تنقص قيمة المدبر عن قيمة القِنٌ بقدر الثلاثة» وتكون 
قيمة المذبر لني قيمة القين: » ثم هذا التقرير لا يجري إلا في الأنثى ؛ لأنٌ الوطء لا يوجد 
إلا فيهاء فالأولى ما في «الكافي» وغيره ات لبدو اعد اوور لاوج 
SS e‏ 
قيمة المدبّر ثلثي قيمة القن 

o 
أ افوا رخو الاش ولرل افاي رة فة ار ف د لان قبل‎ 
التدبير ينتفع بعينه بالبيع ونحوه» وببدله بالإجارة ونحوه» وبالتدبير يفوت الأول ويبقى‎ 
الثاني» وقيل : عليه الفتوى.‎ 

["اقوله: ولا يضمن... الم؛ توضيحه: أنه لو كان العبد قيمته سبعة وعشرين 
درهماً فدبّر أحدٌ الشركاءٍ الثلاثة سهمه» وعتق الثاني » فالساكت يأخذ من الذي دبر 
ثلث قيمة الكل» وهو تسعة دراهم» والمدبر يأخذ من المعتق ستّة؛ الأنّ قيمة المدبّر ثلثا 
قيمة القن فلا انت ف الق شخة ور كات هد قائة عقر درفها 
وثلت فافة عكر اة فيأحذ اميق ذلك القدرٌ لكوذة إلنا افيد بيب الد حال كوه 
هديرا 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 1۳۱ 


وقالا : ضْمن مد مدر لشويكيه كان موشرا» أن تعدرا 
الالو ا الان ما سا وهو ثابت من وجه دون وجه ؛ فلا يظهر 
فق التضمين؛ وأا آلولاء المد فاه للمدي ر" وه للمعئق 
(وقاله'" اهن ند زه الشرركنة ان مو ا ا 
ولا يأخذ المدبّر من المعتق تلك التسعة التي أدّاها إلى الساكت بناءً على أنه لما أدذى 
كان عي الساكت للك برضن اة كان عاق التق إقنبادا لسهم المدين: 

اا ای 

وثانيهما: سهمه الذي ملكه بأداء الضمان إلى الساكت» فينبغي أن يأخذ ضمان 
E E DS‏ 
لا قبله > فكان ثابتاً من وجه دون وجهء فلا يش يشت مثله الضمان. 

[١آقوله‏ : ملكا مستنداً؛ يعني أن ملكه ثبت عند أداء الضمان مستنداً إلى ما قبل 
الإعتاق» فهو من حيث ثبوتِه عند أداء الضمان لم يكن ثابتا قبله» ومن حيث استناده 
ال فت و جره رحو الد كان تاعا قن الخاد من ي اك فكان ثابتا من 
ؤج دون وجه ايكون مرا فق ق الشمان والمضمو له.دوك غيرهياء' لذن النابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها. كذا في «الكفاية». 

["أقوله: للمدبّر ؛ لأنّ أحدّ الثلثين كان له أصالة والآخر تملكه بأداء الضمان 
للساكت» فصار كأنه دير ثلثيه من الابتداءء فيكون له ثلا الولاء» بخلاف المعتق ؛ فإنّه 
وإن كان له ثلث أعتقه وثلتُ أدَى ضمانه إلى المدبّر لكتّه لم يمتلك ما أدّى ضمانه ؛ لله 
قد سبقه التدبير» فلم يبق محلا للنقلٍ من ملك | إلى ملك. 

فضمانه ضمان إفساد لا ضمان لَك ومعاوضة» فلا يكون له إلا ثلث الولاءء 
ولو كان الساكتُ اختارَ سعاية العبد فالولاءٌ بين الثلاثة أثلاثاء هذا كله على رأي أ بی 
نسقة ونا اعددهما فاتولا ,كله للمدين؟ لآن كدير الع ا لک كاف 
«الفتح»'". 

[۳]قولە: وقالا. .الخ؛ الفرق بين مذهبه ومذهبيهما أن التدبيرٌلَمّا كان متجزنا 
عنده قصر تدبيره على سهمه لكته فسد بهاتضيب الآخرين + وعندهما ضار الكل 


)1( «فتح القدير»(: : 5/7). 


نقد عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو قال : هي أم ولدٍ شريكي وأنكر تخدمُهُ يوماء وتوقف يوما 

لاله مان غلك فلا لف بالسان والعمتارء خلا مان الإعفاق إذ 
هو مان ناا ّْ ْ 

(ولو قال: هي أم ولډ شريكي وأنكر'' تخدمهُ يوماء وتوقف""يوما) » هذا 

عند أبي حنيفة ظا ؛ وذلك لان القِرٌ أقرٌ أن لا حق له عليها ٠‏ فيؤخذ بإقراره» ثم 
ا عم نها كما كانت» فلا حقٌ له عليها إلا في نصفها. 

e ll 
مدبّرا فيلزم عليه أداءٌ الضمان إلى شريكيه» ولا ينفذ عتق المعتق لمصادفته ملك الغيرء‎ 
A E E A لي بول‎ AS 
نذا كان مويف ا‎ 

[١]قوله:‏ : لآنه ضمان تملك ؛ أي لأنَّ ضمانٌ التدبير ضمانُ تملك ؛ ؛ لأئه يملك 
كسبه وخدمته ووطءها کو کان ا ان كانت ا مشتركة بين اثنين 
فجاءت بولد فادّعاه أحدهما يعبت نسبة منه» ويضمن قيمته لشريكه؛ فلا يختلف ذلك 
بالكدئ وعدم ؛ دل عن غلن الفقير أيضا > لاف ضمان الإعتاق› فإنّه ليس ضمان 
فلكو ا 

("أقوله: وأنكر؛ أي شريكهء فلو صدّقه كانت أمٌّ ولد له» ولزمه نصف قيمتها 
ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أت بولد فادّعاه أحدهماء وكذا إذا أثبت المدّعي 
ذلك بالبينة. كذا في «البحر»"". ا 

1'أقوله: وتوقف ؛ أي لا تخد يوما أحدا من الشريكين» ما انكر فلن حقه في 
خدمتها إنما هو في يوم واحد لا في كل يوم» وأمًا المقر بآها أمّ ولد شريكي »> فلأنة أقر 
بعدم حقه عليهاء ا اراو اک الآخر. 

[؟]قوله: ثم المنكر؛ يعني أن انكر يزعم أنْها أمة مشتركة كما كانت» فله حق 
ل ل SG‏ 
أمومية الولد للغير» فلذلك حكمنا بأنها لا تخدمه. 

]٥[‏ قوله : فللمنكر... ال ؛ حاصل مذهبهما أن ا منكر يستسعي تلك ال جارية في 


.)۲١۳ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


كتاب العتاق/باب عتق البعض 3 
ولا قيمة لأمٌ ولدء فلا يضمن غني أعتقها مشتركة 
لأنّه نا لم يصدَقَهُ صاحبه انقلب إقرارٌهُ عليه» فكأنّه استولدهاء فتعتق بالسّعاية. 

(ولا قيمة لأمٌ ولد» فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)'» اعلم أن" أم الولد 
غيرٌ متقومة عند أبى حنيفة #» وعندهما متقومة. 
نصف قيمتهاء وتكون حرة ؛ لأنه لم يصدق صاحبه انقلب إقراره عليه» فصار كما إذا 
أقرّ المشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع ؛ > فإنّه يجعل كأنّ المشتري أعتقه بنفسهء 
فيصير قولٌ المقرّ استيلاداء فيجعل كأنّه استولدهاء فتمتنع الخدمة للمنكرء لمكن 
للمنكر تضمينٌ المقرّ؛ لأنّه ما أقرّ على نفسه بالاستيلاد» فصار نصيب المنكر على ملكه 
محتبساً عند الجارية » فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية. ا 

وقوه أ نلك و کا ا کا کر و كدت كان لافيت 
الخدمة» فيثبت ما هو المتيقن وهو النصف» ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء ؛ 
لأنه يتبراً عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد للغيرء والإقرارٌ بأمومية الولد تتضمَّن 
الإقرارَ بالنسب» وهو أمرٌ لازم لا يرتدٌ بالردّء فلا يمكن أن يجعل المقر هاهنا كالمستولد. 
كذا في «البداية» وشروحها. 

١1‏ ]قوله: اعلم أنّ...الخ ؛ قال في «الهداية»: على هذا الأصل تبتنى عدة مسائل ؛ 
أوردناها في «كفاية المنتهى». 

وجه قولهما : إنها منتفع بها وطءا وإجارةٌواستخداماًء وهذا هو دلا الوم 
وبامتناع بيعها لا يسقط» » كما في المدبر» الاترى أن ام ولذ التعبراني إذا أسلمت عليها 
السات ودا ية التقوم غير أن قيمتّها ثلث قيمتها 5 E‏ 
البيع والسعاية بعد الموت», بخلاف المدبرء فإنّ الفائت منفعة البيع؛ أما السعاية 
والاستخدام فباقيان. 

ولأبي حنيفة 5ه أن التقوّم بالإحرازء وهي محرزة للنسب لا للتقوّم؛ والإحراز 
للتقوّم تابع ؛ ولهذا لا تسعى كغريم» ولا لوارث بخلاف المدبر» وهذا لأنَّ السببّ فيها 
(1) يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادّعياه فصارت آم ولد لبما فأعتقها أحدهما وهو 


موسر لا يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها. ينظر: «مجمع الأنهر» 
(01:۱). 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
حتّى لو كانت أم ولدٍ مشتركة بين شريكين"" أعتقها أحذهما"» وهو موسر" لا 
يضمن عند أبى حنيفة ذه وعندهما يضمن.. 
متحقق في الحال» وهو الجزئيّة الثابتة بواسطة الولد على ما عرف فى حرمة المصاهرةء إلا 
آنه لم يظهر عمله في حقّ الملك ضرورة الانتفاع » فعمل السببُ في إسقاط التقَوّم؛ وفي 
المدبر ينعقد السبب بعد الموت. 

١1‏ أقوله: شريكين ؛ بأن ولدت الأمة ولداء فادّعاه كلّ من الشريكين» فصارت 
مشتركة بينهما. 

1" فوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتق أحد الشريكين نصيبه منهاء فيعتق كلهاء أو 
عتق أمٌ الولد لا يتجزأ عنده أيضاء ولا يجب الضمان على المعثق ولا السعاية على الأمة 
عنده ؛ لعدم تقومها. كذا في «الخانية». 

ا وهو مر د د غ ا ا کان می فو اة 
E E Ê‏ 


مي مي مي 


باب العتق المبهم 
ولو قال لعبدين عنده من ع ثلاثة له: أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخ ل آخر؛ فأعاد 
ومات بلا بیان غق من فت كلاثة أزباعه 
باب العتق المبهم 

(ولو قال" لعبدين عنده من ثلاثةٍ له : : أحدكما حرء فخرج واحدٌ ودخل 
آخر» فأعاد ومات بلا بيان عتق من ثبت ثلاثة أرباعه 

١[‏ أقوله: ولو قال... الخ ؛ توضيح المسألة رجل له عبيدٌ ثلاثة فقال العبدين منهم 
وهما عنده في البيت أحدكما حرء فخرجّ واحدٌ منهما من عنده ودخل الثالث» فقال 
المولى ثانيا مخاطبا للثالث والباقي من الأوّلين: أحدكما حر. 

ففي هذه الصورة يؤمر المولى بالبيان» فإنّه هو المجمل» فإليه المرجع في بيان مراده 
في الإيجابين» فإن بدأ ببيان الإيجاب الأوّل؛ فإن قال: عنيت الخارج عتق الخارج 
بالإيجاب الأوّل» وتبيّن أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا ؛ لوقوعه 
بين عبدين» فيؤمر ببيان الويجاب الثاني. 

وإن قال: عنيت الإيجاب الأوّل الثابت عتق الثابت به وتبيّن أن الإيجاب الثاني 
وقع لغوا؛ لوقوعه بين حر وعبدء و مثله لغو في ظاهر الرواية» كما لو قال لحر وعبد: 
أحدكما حر. 

وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن عنى به الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني 
وبقي الأول بين الثابت والخارج على حاله» فيؤمر ببيانه. 

وإن عني به الثابت عتق الثابت به؛ وعتق الخارج بالؤيجاب الأول لتعينه للعتق 
بإعتاق الثايت. 

ما اعد ايند قل انان یکر نالرت اا اا عات ان عو لكات 
بإيجاب الأول لزوال المزاحم» وبطل الإيجاب الثاني» وإن مات الثابت تعيّن الخارج 
بالإيجاب الأوّل والداخل وبالإيجاب الثاني؛ وإن مات الداخل خيّر في الإيجاب الأول» 
فإن عنى به الخارج تعيّن الثابت بالإيجاب الثاني» وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب 
الثاني. كذا في «النهاية» و«فتح القدير»''' و«العناية» وغيرها. 


.)٤۹۱ : ٤(»ںیدقلا «فتح‎ )۱( 


1۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ومن كل من غيره نصفّه» وعند محمّد د ربع من دخل» ومن غيرو'" كما قالا) ؛ 
لأن الإيجاب الأول" دائرٌ بينَ الخارج والثّابت» فينصّف بينهماء ثم الإيجاب الثاني 
دائرٌ بين الثّابتِ والدّاخل» فينصّف بينهماء فالنصف الذي أصاب التَّابتَ شاع فيه 
فما أصاب النْصف الذي عَتَقَ بالإيجاب الأوّل لغاء وما أصاب النْصف الفارغ , 
وهو الرّبع بقي» فعتق من النّابتِ ثلاثة أرباعه» وأمّا من الدّاخل فيعتق ربعه عند 
محمّد #5 ؛ لأنّ هذا الإيجاب لا أوجب عتق الربع من الثّابت» فكذا من الدّاخل ؛ 
أنه ضف ما 

وإن مات المولى بلا بيان والعبيد أحياء عتق من الثابت ثلاثة أرباعه ومن الداخل نصفهء 
وكذا من الخارج » هذا عندهما. 

وعند محمّد: من الداخل ربعه» ومن الخارج نصفه» ومن الثابت ثلاثة أرباعه. 

فإن قلت: قد مر أن العتق لا يتجرّأ عندهماء فينبغي أن تعتق الكل في هذه 
الصورة عندهما. 

قلت: عدم التجزؤ عندهما إِنّما هو إذا صادف الإيجابُ محلا معلوماء أمّا إذا ثبت 
بطريق التوزيع باعتبار الأحوال فيتجرّأ ؛ لأنّه ثابت ضرورة؛ والثابت بالضرورة يتقدّر 
بقدرها. كذا في «الكافي». 

١[‏ اقوله: ومن غيره؛ أي يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه؛ ومن الخارج نصفه كما 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف ك. 

1“ قوله: لأنّ الإيجاب الأوّل... الخ؛ حاصله: إِنَّ الإيجاب الأوّل وهو قوله: أوّلا 
لعبدين عنده: أحدكما حرّء دائرٌ بين الثابت والخارج» فإذا لم يبيّن المرادٌ منه ومات بلا 
بيان يقسم العتق بينهما بهذا الإيجاب» فيعتق به من كل من الثابت والخارج نصفه. 

والايجاب الثاني: أي قوله: أحدكما حر للعابت والداخل أيضاء أوجب عق 
نصف كل منهماء إلا أنَّ نصف الثابت شاع في نصفيه ؛ لعدم التعيين» فما أصاب منه 
المستحق بالإيجاب الأوّل لغى لعدم المحلية, وما أصاب منه الفارغ من العتق عتق فتمّت 
له ثلاثة أرباع » وهذا بالاتفاق. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 1 
ون قاله عريضا وله ر وارك 
وهما يقولان: إن المانم"' من عتق النُصف جختص باابتء ولا مانم في الدّاخل» 

(وإن قاله' مريضا ولم ير" وارث. 
وكذا يعتق من الخارج نصفه؛ لأنه داخلٌ في الإيجاب الأول فقطء وقد أوجب عتق 
نصف كل من الداخلين فيه: أي الثابت والداخل» وإِنّما زيدَ عتق الربع الثالث في 
الثابت ؛ لدخوله في الإيجاب الثاني» والخارج لم يشمله الإيجاب الثاني» وهذا أيضا 
بالاتفاق. 

وأمّا الداخلٌ فعند محمد 4 إِنّما يعتق ربعه ؛ لأنّ عتقه بالإيجاب الثاني» وقد 
أوجب ذلك الإيجاب عتق ربع الثابت لما مرء فكذا يوجب عتق الربع من الداخل لا 
أزيد منه. 

مواد عي يع ا ا انناف و ا م ات 
والداخل» وإِنّما عتق به ربع الثابت ؛ لوجود المزاحم وشيوع هذا النصف في نصفيه؛ 
وقد عتق أحدهما بالإيجاب 0 ولا مزاحم في الداخل ؛ للم دخوله في الإيجاب 
الأول « فعمل ف يحقدعا هومقة مقتضى الإييجاب الثاني » وهو عتق نصفه. 

[قوله: إن المانع ؛ وهو عتق نصفه بالإيجاب الأول» وشيوع نصفه الواجب 





عتقه بالويجاب الثاني في نصفيه. 

[۲]قوله : وإن قاله؛ أي إن قال ذلك القول: أ ي أحدكما حر على التفصيل 
المذكور» حال عون الول مرا عضن الوك 

[۳]قوله : ولم يجز؛ مضارعٌ معروف من الإجازة: وإِنّما قيّد به لأنَ العتق في 
مرض الموت في حكم الوصيّة» والوصيّة تنفذٌ من الثلث من دون توقف على إجازة 
الورثةء فإن زادت على ثلث مال الموصي فوقف نفاذه على إجازة الورثةء فإن أجازوا 
تفذت» وإلا بطل ما زاد على الثلث»› وسيأتي تفصیله إن شاء الله في موضعه. 

ول اننا متيس نينا a‏ حك امار 0 
الصورة المذكورة ؛ أي ؟ ثلاثة أرباع الثابت» ونصف الخارج » وربع الداخل أو نصفه على 
اختلاف قولين من الثلث»› ٠‏ فإنها إن كانت بقدر ثلث مال المعتق أو أقل منه بأن كان له 
مَل و هده اعوط انا »> فلا حاجة إلى إجازة الوارث. 


1۳۸ عمدة الر عاية على شرح الوقاية 


جُعِلَ كل عباد سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق من لبت له ومن كل من غيره 
سهمان› وسوعاداظ كرس سيا عدر علد وعتق من خرج سهمان؛ 


ù 


اه ثبت مله وم 


جُيِلَ كل عبلا "سبعة كسهام عتق عندهماء وعتق عن ثبت لله ومن كل من 
خيرة نهدا ومن عكد ككل بذ كنها عاق عله » وعتق تمن خرج 
سهمان» ومن ثبت ثُلنه, ومن دخل سهم وسعى كل" في باقيه على القولين 

وإلى هذا أشار الشارح 4ه حيث قيّد بقوله: «ولا مال له سوى العبيد الثلاثة»؛ 
والحاصل: إِنّه لو كان له مال آخر بحيث تخرج سهام العتق من الثلاث ولا يطيق الثلاث 
فحكم المرض حينئذ كحكم الصحة؛ وكذا لو زادت على الثلاث وأجازت الورثة. 

3 قوله: جعل كل عبد...الم؛ قال الشارح الروي 5ه ؛ لأنّ عندهما ترفع سهام 
العتق إلى سبعة ؛ ليصير من جنس واحد» وذلك لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع في الثابت» 
ومخرجه أربعة ؛ لأنه أقل عدد يخرج منه الربع» ولكل واحدٍ من الخارج والداخل 
ربعان» فالجموع سبعة» وهي من جنس واحد» ترفع من أربعة إلى سبعة» يعني تؤخذ 
سبعة أرباع من ثلاثة نفر. 

ثم يعتبرٌ مجموعٌ الثلائة واحدا فيسندٌ الربع إلى المجموع بالسبع » ثم يجعل كل عبد 
سبعة أسهم ؛ لان قيمتهم متساويةء فتصير سهام قيمة كل واحدٍ مساوية لسهام العتق » 
ويصيرٌ المال؛ أي العبيد الثلاث أحد وعشرونٌ سهماًء يعني تنصير ثلاثة ثة أمثال سهام 
العتق» فتخريٌ سهام العتق» وهي سبعة عن الثلاثة . 

["اقوله: كسهام عتق عنده ؛ فإِنّ سهام العتق عنده ستة ؛ لأنّه يعتق من الداخل 
عنده سهم واحدٌ لا سهمان. 

['آقوله: وسعى كل... الخ؛ أي سعى كل واحدٍ من العبيد الثلاثة للورثة في 
باقيه؛ أي السهم الذي بقي منه رقيقاً على القولين» أي قولهما وقول محمّدء فعلى 
قولهما: يسعى الثابت في أربعة أسباع قيمتهء فإنّه عتِقّ منه ثلاثة أسباعه» ويسعى كل 
من الداخل والخارج في خمسة أسباع قيمته» فإنّه عتق من كل واحدٍ منهما سبعان. 

وعلى قول محمد #5ه: يسعى الثابت في نصف قيمته ؛ لأنَّ سهامٌ عتقه ثلاثةء 
وهي نصفف السنّة» ويسعى الخارجٌ في ثلثي قيمته ؛ لأنَّ سهام عتقه اثنان؛ أي سدسان» 





كتاب العتاق/ العتق المبهم كين 





ويصح الت والثلئان 

2 
ويصح" الث واللعان) Na‏ اموت ' ولم جز وارث» ولا 
مال لةه سوئ الخد الاه وقيستهم " متساوية جيل كل عباٍ سبعة عندهما 
كسبهام العتق ؛ لأنّ مخرج الكسو رأ ربعة “؛ لاله يعتق من اّابت ثلاثة أرباع » وهي 
نلانة ميق أرنعة: ومن الخارج اللصف» وهو اثنان من أربعة › ومن الداخل 
كذلك 





وهو ثلث ستة» ويسعى الداخل في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنه عتق منه سهم واحد» 
وهو السدس. كذا في «شرح الفصيح البروي». 

13 قوله: ويصح ؛ قال المروي: : أي يصحّ الثلث» وهو سهام العتق الخارج من 
ثلث ماله بالوصية» والثلثان وهما سهام الورئة على القولين» اانه کات فة کا 
عبد إحدى وعشرين دينارا مثلا يعتقٌ من الثابت ثلاثة أسباعهء وهي تسعة دنانيرء 
ويسعى في أربعة أسباعه وهي اثنا عشر. 

ومن الخارج يعتق السبعان» وهي الستةء ويسعى في خمسة أسباعه» وهي خمسة 
عشرء وكذلك من الداخلء فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان 
وأربعون» فيصم الشلتُ والثلثان على قولبما. 

وأمّا على قول محمّد ذه يعتق من الثابت نصفه» وهو عشرة ونصف من واحد» 
ويسعى في نصفه» ويعتق من الخارج ثلثه» وهو سبعة» ويسعى في ثلشيه وهو أربعة 
عشر» ويعتق من الداخل سدسه» وهو ثلاثة ونصف»› ويسعى في خمسة أسداسه»› 
وهي سبعة عشر ونصف» فسهام العتق أحد وعشرون» وسهام السعي اثنان وأربعون» 
فيصم الثلث والثلثان على قوله أيضاً. انتهى. 

["]قوله: في مرض الموت ؛ أشار به إلى أنَّ المرادٌ بالمرض هو المرض الذي مات 
به وهو الذي لا تنقذٌ وصاياه فيه إلا في الثلث› وأمًا امرض الذي صم منه ولم يمت 
فحكمه كحكم الصحة. 

[؟اقوله: وقيمتهم مساوية ؛ هذا القيدٌ ليس بلازم» فإنه لو اختلفت قيمتهم 
فالحكم لا يختلف وإنما اعتبر التساوي لكون الحساب سهلا متيسرا حينئل. 

[]قوله: لأنّ مخرج الكسور أربعة ؛ المخرج أقل عد يمكن أن يؤخذ منه كل فرد 
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وووو وو مو ووو يدوت ودة. 


E‏ العول ٠‏ من أربعة س 


وعند محمد O‏ أ 


0 
سنه 


فعندهما يَُعَلْ سهام العتقء وهي سبعةء كت امال" 
من الكسور صحيحاء فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج السبع سبعة» 
وقس عليه النظائر. 

ار طرق العول 1 العول 40 ل ي اور وال اب 
فلا يعول علي ؛ أي يميل جائراء وبمعنى الغلبة يقال ا 
وبمعنى : الرفع» يقال: عال الميزان إذا رفعه. 

وأمّا في اصطلاح الشرع : فهو عبارة عن أن يزادَ على المخرج شيءٌ من أجزائه 
كسدسه أو ثلثه أو غير ذلك من الكسور إذا ضاق المخرج عن سهم. 

وحاصله : إن المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالسّهام المجتمعة يرفع المال إلى عدد 
أكثر من ذلك المخرج» ثم يقسم حتى يدخل النقصانُ في سهام جميع الورثة على نسبة 
واحدة. كذا في «الفرائض الشريفية». 

إذا علمت هذا فاعرف أن سهام العتق عندهما لا كانت سبعة أرباع : ثلاثة أرباع 
من الثابت» وربعان ربعان من كل واحدٍ من الخارج والداخل. 

ومن المعلوم أن مخرج الربع أربعة» فتعول المسألة إلى سبعة من أربعة ؛ لضيق 
احرج عن الرلا» بالضياء لكوي قاد ريط لاقي إلا ابيع ادوع 

وعند محمد 45 : :لا كانت سهامٌ العتق ستّة أرباع ثلاثه أرباع من الثابت» وربعان 

من المخارج؛ وربمٌ واحد من الداخل تعول المسألة من أربعة إلى ستّة. 

["أقوله : ثلث المال...الخ؛ لأنّ المفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثة وأنَّ 
قيمتهم متساوية» فيكون العبد الواحد ثلث المال» فيجعل كل عبد سبعة سهام ؛ إذ 
سهام العتق سبعة» وتؤخدٌ من المجموع. 
)١(‏ العول: هو زيادة في عدد السهام ونقص في مقدارها. ينظر: «التنوير»(7 : 787)» و«مسائل 

من الفقه المقارن)( ص .)٠*‏ 


() بصورة حسابية مبسطة : /3 + ولا + ولاع /ا/ع. 
(۳) بصورة حسابية مبسطة : ول + ولا + با = /. 
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وعفمووووو وو ووو وو مو مم ووو ووو ووو ووو اااي يايلا اله 


ور ك ا ع 
ويجعل كل عبدٍ سبعة ؛ لان قيمة كل عبد تساوي"" لث المال » فيعتق"" من الخارج 
اتان › وهو السخاة ": ويسعى 2 خمسة أسباع قيمته » وكذا الداخل› ا 





النَّابتْ فيعتق منه ثلاثة» وهي ثلاثة أسباعه"“» ويسعى في أربعة أسباع قيمته. 

SS 
يمل سنّة» فيعتق من الخارج اثنان"» وهو لث السّة » ويسعى في قثي قيمته‎ 
ا ا‎ 
وا فة فت س ا‎ 

١[‏ اقوله : تساوي ؛ لكون العبد الواحد ثلاثا» وكون قيم الثلاثة متساوية» فتكون 
ع 

["آقوله: فيعتق...الم؛ بيان لانقسام السبعة على العبيد الثلاثة على طبق مامز 
ذكره. 

ال#اقويهه وى الشعنان» ولك :لان افدر اللي بجی مزن كان تا وو 
ان من ار اکن ا ارتا سه ن ارا وا9 ان من الس نان 
ان الحو نرق E EEE NES aa‏ 
الداخل. 

[٤اقوله:‏ وهي ثلاثة أسباعه؛ وذلك لكون المسألة عائلة من أربعة إلى سبعةء 
ومن المعلوم أنَّ الثلاثة بالنسبة إلى أربعة ثلاثة أرياع» وبالنسبة إلى سبعه ثلاثة أسباع» 
فإ بزيادة المنسوب إليه ينتقص المنسوب. 

[ قوله: ثلث المال ؛ لأن المعتق عنده سهام ستّةء ثلاثة أرباع من الثابت» ونصفه 


ومن الثابت ثلاثة ؛ وهي نصف السنّة 


من الخارج » وهو ربعان أو ربع من داخل. 

1 آقوله: افقان وھ ین کان اھ ل ار غا ون عنم قلت رهی 
لكنه بالنسبة إلى الستة التي عالت المسألة إليه سدسان» وإن شئت قلت: ثلث الستة» 
فإنّ السدس نصف الثلث» ومجموع السدسين هو الثلث. 

[ااقوله: نصف الستّة ؛ وإن شئت قلت : وثلاثة أسداس السنّة. 
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فلو كان''' قيمة ت كل عيد انين وأربعينَ درهما . وهي اثلث فكل لمال" مئة وسثة 
وعشرون› فعندهما يعتق من الخارج السبعان : أي اثنا عشرء ويسعى في خمسة 
أسباعهء وهي ثلاثون» وكذلك الدّاخل'"» ويعتقّ من الثّابت ثلاثة أسباعه", 
وهي مانية عشر» ويسعى في أربعة أسباعه» وهي أربعة وعشرون. 

وعند محمد ظ4 يعتق من الخارج من اثنين وأربعين لها" وهو أربعة عشر. 

١[‏ أقوله: فلو كان...الخ؛ شروعٌ في تصوير المسألة بطريق المثال» بعد ما ذكر دليلها 
وما يتعلق بها. 

1" قوله: فكل المال... الخ؛ فإ المفروض أن لا مال له سوى العبيد الثلاثةء 
وأنَّ قيمة كل منهم مساوية» إذا كانت قيمة كل منهم اثنين وأربعين درهماء وهو ثلث 
المال»ء فمجموع قيم الثلاثة مئة وستّة وعشرون» الحاصل من ضرب اثنين وأربعين في 
ثلاثة» وهو كل المال» وبهذا تبيّن لك أنّ الكل في قول الشارح ظل4: «فكل المال»» كل 
مجموعي لا إفرادي ؛ كيف لا وقد صرّحوا بأنّ الكل ؛ إذ دخل على نكرة فهو لكل فرد 
من أفراده» وإن دخل على معرفة فهو بجميع أجزائه ؛ ولذا قالوا بصدق: كل رمان 
يؤكل؛ أي كل فردٍ من أفراده تا يؤكل» وكذب كل الرمّان يؤكل» أي جميع أجزائه 
يؤكل. 

["أقوله: وكذلك الداخل ؛ فإِنْ مقدارٌ العتق منهما عندهما واحدء وهو اثنان من 
j‏ جويدة نول اناق A‏ 

ومن المعلوم: : أن سبعه اثنين وأربعين الذي هو قيمة كل عبد سنّةء وسبعاه اثنا 
ڪشر فيعتق من الداخل ومن الخارج سبعاً كل منهما؛ أي مقدارَ اني عشر درهماء 
ويجب عليهما أن يسعيا في خمسة أشباعهما ,وهو عدار كلقن لكين رهما 

[قوله: ثلاثة أسباعه ؛ لأنَّ المعتق منه ثلاثة من أربعة» وبعد العول إلى سبعة 
صارت ثلاثة أسباع فيعتق مقدارٌ ثمانية عشر درهماًء ويحبُ عليه أن يسعى في الباقي ؛ 
وهو أربعة أسباعه. 

[قوله: ثلثها ؛ لأنّ المعتق منه اثنان من أربعة» وبعد العول من سبّة ؛ لكون 
مجموع سهام العتق عنده سنّة على ما مرّ ذكره» ونسبته اثنين إلى السنّة نسبة الثلاثية» ا 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 4 
ولو طلّقَ كذلك قبل وطءٍ سقط ربع مهرٍ مّن خرّجّت» وثلاثة أثمان مّن ثبتت , 
و تم ْ من دخلت 
ومن الثَابتٍ نصفه""» وهو واحدٌ وعشرون» ومن الداخل سُدسُه'”, وهنو تيع 
فمجموعٌ سهام العتق على القولين اثنان وأربعون» وهو لث الالء وسهام الستعاي” 
أا وازن وهي ثلثا المال 

(ولو طلَق كذلك“ قبل وط سقط ربع مهر من خرّجّت» وثلاثة أثمان 
من ثبتت» ومن من دخلت”): 
فيعتقٌ من الخارج مقدار ثلث اثنين وأربعين» وهو أربعة عشرء فإنّ سدسه سبعة» 
والثلث ضعف السدسء ويجب عليه أن يسعى في الباقي ؛ أي مقدار ثلثيه» وهو ثمان 
وعشرول. 

[١]قوله:‏ نصفه ؛ لأنّ المعتق منه ثلاثة من أريعة» وبعد العول من ستّة» فيعتق منه 
مقدارٌ أحد وعشرين درهماء ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي. 

["اقوله: سدسه؛ لأنّ المعتقّ منه سهمٌ واحدء وهو سدس بالنسبة إلى السنّة» 
فيعتق منه مقدار سبعة دراهم» ويجب عليه أن يسعى في خمسة أسداس قيمته» وهو 
عيب وا وادرهناً. 

اقوله: وسهام السعاية ؛ أي السهام التي تسعى العبيد الثلاثة فيها للورثة. 

[؛]قوله: كذلك ؛ بأن قال مخاطبا لزوجتيه : إحداكما طالق » فخرجت إحداهما 
ودخلت ثالثة» فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة: إحداكما طالق» ولم يبين 
المراد من إيهامه في الإيجابين. ٠‏ 

[٥اقوله:‏ ومن مَن دخلت ؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه 
لكتاب «الزيادات» محمد ظ4 : هاهنا حكمان: حكم المهر» وحكم الميراث. 

أمَا حكم المهر فللخارجة ثلاثة أرباع المهر؛ لأنّ بالإيجاب الأوّل يسقط نصف 
الصداق بين الخارجة والثابتة» فيسقط من مهر الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهر؛ 


)١(‏ أي مات بلا بيان» ففي المسألة أحكام ثلاثة : المهر والميراث والعدة: أما حكم الميراث فللداخلة 
نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع 
الأنهر»<١‏ : 077) 
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أي إن كانت له ئلاثُ زوجات مهرهنٌ على السّواء'"'؛ فطَلقَهُنَ قبل الوطء على 
الصفة المذكورة"" 
وللثابتة خمسة أثمان المهر؛ لأنّه سقط من مهرها بالإيجاب الأوّل الربع لها لما ذكرنا. 

وبالإيجاب الثاني الثمن ؛ لأنَ الإيجاب الثاني صحيح في حال إن أريد بالإيجاب 
الأرّل الخارجة غير صحيح في حال إن أريد بالإيجاب الأوّل الثابتة» ولا كان صحيحا في 
حال دون حال يسقط به الربع؛ مورّعا بين الثابتة والداخلة ؛ » فيسقطً من مهر كل واحدةٍ 
الثمن» > فكان الساقط من مهر الثابتة بالإججابين ثلاثة ئة أثمان» وبقي لها خمسة أثمان» وقد 
سقط من مهر الداخلة بالإيجاب الثاني الثمن» وبقي لبا سبعة أثمان. 

انا حل أن اهلو عله SN‏ والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة 
نان لأ الداكلة وار من و اسا لا مرا وعد لأن زحدى الاحريين 
مطلّقة بيقين بالايجاب الأوّلء فإن أريد بالإيجاب الأول الثابتة» بطل الإيجاب الثاني » 
فكانت الداخلة وارئة 

وإن أريد بالإيجاب الأوّل الخارجة» فالإيجاب الثاني دائرٌ بين الثابتة والداخلة» 
GENS eS‏ لسن نكي نا كان 
اة وا مقن ول ي مها اا اترا وزاندى 3 فالتصف لباك والتصلف الأسشر بين 
الأخريين نصفين» وعلى كل واحد منهنْ عدة الوفاة ؛ لاحتمال كونهما منكوحة» ولا 
تحب عدّة الطلاق بيقين ؛ لعدم الدخول. انتهى. ۰ 

١[‏ أقوله : مهرهن على السواء ؛ هذا القيد اتّفاقي» فإنّ سقوط ربع مهر الخارجةء 
ومن الداخلة وثلاثة مان الثابتة على كل تقدير» سواء انمره اا او غلا 

["اقوله: على الصفة المذكورة؛ فحينئذٍ يؤمر الزوج بالبيان» فإن بدأ ببيان 
اوعاب انرود اعت a‏ الإيجاب الثاني» فيؤمر 
بالبيان ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة» فتطلق التي يعنيهاء وإن قال: عنيت بالإيجاب 
الأوّل الثابتة» طلّقت هي وبطل الإيجابُ الثاني ؛ لكونه دائراً بين المطلقة وغير المطلقة. 

وإن بدأ ببيان الإيجحاب الثاني فإن قال : عنيت به الداخلة» طلقت هي» وبقي 
الأرّل دائرا بين الثابتة والخارجةء فيؤمر بالبيان » فتطلق أيتهما عينهاء وإن قال : عنيت 
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ا الأول سقط نصف مهر الواحدة متنصفاً' بين الخارجة والكّابتة فسقط 
سس مهر کل احا يم الاعات الثاني سقط الربع"" متنصفا بين الثّابتة 
والذاخلة» قآضئاب كز راح ال فط و امان مهر الثَابتة بالإيجابين, 
وسقط تمن مهر الدّاخل. 

نما فُرْضَت المسألة في الطّلاق قبل الوطء ؛ ليكون الإيجاب الأول موجبا 
بينونة""» فما أصابه ١‏ الإيججاب الأول لا يبقى محلا للإججاب الثاني » فيصيرفي هذا 
a‏ 
الثابتة طلّقت هي» ونتعيّن الخارجة في الإججاب الأوّل» ولا يبطل الإججاب الأول ؛ لأنه 
حال ما صدر منه كانتا زوجتين بيقين. 

بخلاف الصورة الأولى حيث يبطل الإيجاب الثاني بتعيين الثابتة بالأول» ٠‏ فإن لم 
ا ين الزوج برادة من الويجانين قماتت ان الس الثلاث فالموت بيان» فإن ماتت 
الخارجة تعيّنت الثابتة بالإيجاب الأوّل» وبطل الإيجحاب الثاني لما مر. 

وإن ا الثابتة تعينت الخارجة للإيجاب الأول والداخلة للويجاب الثاني » وإن 
مات الزوجٌ بلا بيان قيل موتهنٌ يورّع حكم الطلاق عليهنٌ» ويسقط من المهورٍ على 
التفصيل الذي ذكره ؛ لكون الطلاق قبل الوطء؛ وهو مسقط لنصف المهر. كذا في 
شروح كتاب «الزيادات». 

[١اقوله:‏ متنصفا؛ وذلك لأنه لو علم المراد من أحداكما أنْها الثابتة أو الخارجة 
لتعيّنت تلك المرأة بوقوع الطلاق عليهاء وسقوط نصف مهرهاء فلما لم يعلم ذلك 
تنصّف ذلك الساقط بينهماء فسقط من مهر كل منهما الربع. 

["آقوله : سقط الربع ؛ لأنّ الطلاق قبل الوطء وإن كان يسقطٌ نصفف المهرء » لکته 
موقوفً على عندم وقوع التردّد في صمّته وقد مرّ سابقاً أن الإيماب الثاني مترد بين 
صحته وعدم صحته ؛ فيسقط به نصفُ النصف وهو الربع. 

1 اقوله: موجباً للبينونة ؛ أي بينونة مَن طلقت به ؛ لأنٌ الطلاق قبل الوطء لا 
يوجب العدّة؛ بل تصير بائنة كما طلقتء ولا يقع عليها الطلاق بعد الطلاق؛ لعدم 
المحلية. 

[ قوله: كالعتق ؛ فكما أن في مسألة العتق التي مر ذكرها المعتق بالإيجاب الأول 
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قال بعض ا ل محمد كله خاصضةا". 

وقيل: هو قولهما أيضا 

على ناه الرواة 9 لتا من الفرق”" بين العتق والطّلاق؛ وهو أن 
ت التنصيف بين بن الخارج والكّابت» فلمًا 


م 


الإيجاب الأول" في العتق والطّلاق أو 
مات قل الان أل yT‏ 
لم يبق محلاً للإيجاب الثاني ؛ ولذا أودع ما أصابه بالثاني» e‏ ظا 
أصابه بالإيجاب الأوّل على ما مرّ تفصيله» فكذلك هاهنا. 

[١]قوله:‏ هذا؛ أي ما ذكر في المتن من سقوط ربع مهر الداخلة» ومن مهر 
الخارجة» وثلاثة أثمان الثابتة. 

["]قوله: خاصّة ؛ وأمّا عندهما فيسقط ريع مهر الداخلة كما في صورة العتق» 
وقد مر توجيه قولهما وقوله في العتق. 

(۳اقوله: لا بد لما من الفرق ؛ يعني نا كانت مسألة الطلاق اتّفاقيّة فلا بدّ أن 
يبيّن الفرق بين صورة العتق وصورة الطلاق» حيث قال في صورة العتق : تعتقٌ نصف 
الخارج والداخل كليهماء وني صورة الطلاق بسقوط ربع مهر الخارجة› ومن مهر 
الداخلةء وقياس قولهما في العتق أن يقولا هاهنا بسقوط ربع مهر الداخلة أيضا. 

وأما على قول محمد # فلا حاجة إلى بيان الفرق ؛ فإنّه حكم في الصورتين على 
نمط واحدء حيث حكم في باب العتق بعتق ربع من دخل بالإيجاب الثاني » وحكم هاهنا 
بسقوط تمن مهر مَّن دخلت بالإيجاب الثاني. 

[؛]قوله: إن الإيجاب الأوّل... الخ؛ خلاصته: الفرق أن الثابت في مسألة العتق 
صالح لورود الإيجاب الثاني عليه فيدخل في الإيجاب الثاني؛ ويورّع العتق الثابت به 
على الداخل والثابت» فيعتق من الداخل النصف لعدم مانع يمنع عنه من الثابت ربعه 
لكون النصف الذي أصابه بالثانى شائعا في نصفيه » وقد عتق نصفه بالإيجاب الأوّل» 
فيعتق بهذا الإيمجاب الربع ؛ بخلاف الثابتة في مسألة الطلاق» فإنّها متردّدة بين كونها 
صالحة للإيجاب الثاني » وبين عدم صلوحها له. 

[4]قوله: أوجب ؛ فإن قوله مخاطبا لعبديه: أحدكما حرّء وكذا قوله لزوجتيه : 
إحداكما طالق » يوجبٌ التنصيف بينهماء فإنّ بين المراد من المبهم فذلك» وإن لم بين 





كتاب العتاق/ العتق المبهم 14۷ 
لان الاصل في الإنشاءات أن يغبت حكمها مقارناً تكلم بهما إلا أن ينع مان" 
ففي العتق إرادة الخارج تعارضها" إرادة الثابت» فالإيجاب الأول يوزّع'" بينهماء 

ضار كر واتضد معتق البعض» وهذا”' عند أبي حنيفة طن أو ن فا 
بين الحرية والرقية كا مكاتب» وهذا عند أبي يوسف"' 

فالإيجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الإخبار”' للكذب > فیکون إنشاءٌء فلا 
بد من امحل ؛ فالاخل كله محل ' فیعتق منه نصفٌه» والًابت لو كان كله حلا يعتق 
ماغات فاا گان تفه لا نى مه رة 
ولم يوجد أمر آخر يعين أحدهما للعتق أو الطلاق من الأمور التي سيأتي ذكرهاء 
ومات المولى أو الزوج يحكمُ في باب العتق بكون الإيجاب الأوّل موجبا لعتق نصف كل 
واحد منهماء ولا كذلك في الطلاق. 

١[‏ آقوله : إلا أن يمنع مانع ؛ كالإبهام والإجمال ؛ فهاهنا ما كان إيجابه على طريقة 
الإبهام صارّ متوقفا على بيانه؛ ولم يحكم بأمرٍ على فور تكمله ٠‏ وبعد موته من غير 
با وغم تفن مراد كم بأله كان مرا لصتم اداد 

[۲]قوله: تعارضها؛ لان المعتق بإيجاب إنّما هو أحدهماء وكلاهما مساويانء لا 
ترجيح لإرادة الثابت على إرادة الخارج» ولا لإرادة الخارج على إرادة الثابت. 

["قوله: يوزّع ؛ مضارع مجهول من التوزيع أي التقسيم. 

[:]قوله: وهذا؛ أي كونه معتق البعض عنده ؛ لتجزئ العتق عنده بلا تردّد ولا 
توقّف. 

[هاقوله: وهذا عند أبي يوسف #5 ؛ فإِنّ كل واحد منهما متردد بين أن يكون 
حراء وبين أن يكون مرقوقا كالمكاتب عنده» ولم يذكر محمدا 4# وإن كان قوله أيضا 
كقول أبي يوسف ذه في هذا الأصل ؛ لأنه بصدد بيان مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 

11 اقوله : اللإخبار؛ أي عن حرية الثابت. 

اقول اللكذب؟ لان الغابث لشن غر يفنا »بل هو إما مى التعض + وإمًا 
متردد كالمكاتب. 
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وأمّا في الطّلاقا'' فلا يمكن أن يكونَ كل واحدٍ منهما مطلْقة البعض ؛ لا 
مطلقة البعض مطلّقَة كلها ' فلم يتنصّف الإيجاب الأول » للق ما اطارجة ونا 
الدّابتة» فإن كانت الكّابتة طَلَقّت بالأوّل» فلا حُكْمَ للإيحاب الثاني 

3" ]قوله: وأما في الطلاق. .الخ ؛ حاصله أن الإيجاب الأول ؛ أي قوله لزوجيه : 
إحداكما طالق» وإن كان بظاهر يوجب التصنيف عند عدم ظهور المراد من المبهم ؛ » لکته 
غير بمكن هاهنا ؛ فإنّ الطلاق وكونها مطلّقة لا يتجزأء فمطلقة البعض مطلق كلها على 
كا اصرله ل ركه 

فلو حكم بالإيجاب الأوّل أن نصف كل منهما مطلق» لزم أن تكون كل واحد 
منهما مطلقة» وهو خلاف إيجابه؛ فإنّ مقتضاه كون إحداهما مطلقة» لا كون كليهما 

فمن ثم حكم بأنه لا يتنصف الإيجاب الأول» > بل تكون المطلقة إحداهما فقط › 
وهي إما الثابتة وإما الخارجة» فإن كانت المطلقة هي الثابتة فقوله مرّة أخرى للثابتة 
والداخلة : إحداكما طالق لا يوجبُ شيئاً لاحتمال أن يكون خبرا عن كون الثابتة 
اة ٠‏ بأن يكون المرادٌ من إحداكما هو الثابتة» وإذا كان إخباراً عن طلاق سابق لا 
يشبت بهذا الكلام شيء من الطلاق ؛ لأنّ ثبوته ووقوعه إِنّما هو عند كون الكلام الدالَ 
عليه إنشاء مسوقاً لغرض إيقاعه؛ فعلى هذا التقدير لا يصح هذا الكلام على سبيل 
الإنشائيّة» ولا يكون إيجاباً. 

وإن كانت المطلقة بالإيجاب الأول هي الخارجة؛ يمكنْ تصحيح الإيجاب الثاني 
على سبيل الإنشائيّة والإيقاعيّة ؛ لكونه دائرا بين الثابتة والداخلة ؛ لعدم كونهما 
مطلقعين ٠‏ فلو كان الإيجاب الثاني صحيحاً من كل وجه» كما في صورة العتق» أثبت 
حكم النصف بين الثابتة والداخلةء وتوزع عليهما بالسوية. 

sS 
دون وجه لم يشبت يثبت حكم النصف في الثابتة والداخلة » بل حكم نصفه وهو الربع › ثم‎ 
ما ی ا ا ع و » فسقط من مهر‎ 
الداخلة الثمن لا الربع؛ وسقط من مهر الثابتة ثمن بهذا الإيجاب؛ وثمنان بالإيجاب‎ 
الأوّل؛ أي الربع» كما سقط الثمنان من مهر الخارجة.‎ 








كتاب العتاق/ العتق المبهم 6 
والوطء 

لأنّه يمكنٌُ أن يراد به الإخبار'' » وإن كانت الخارجة » فالإيجاب الثاني يكون دائرا 
بين الكّابتة والدّاخلة على السو ية" فيثبت ربعه ؛ لأنّ الإيجاب الثاني باطل'" على 
أخيل التقديرية: وا اة اة با ات اول وهو صحيحٌ على التّقَديرٍ 


ووو 


الآخرء وهو 'نصفُ التّقديرين» فيتتصف» ونصف النُصف ربع » فيسقط به تُمن 


المهر. 








(والوط " 

١1‏ ]قوله: الإخبار؛ - بكسر الممزة - ؛ أي الإخبار عن طلاق ماض» وذلك 
9 انه م ف ن الد ود ا لكر ف ارك 
عنهماء فإن توافقا كان الخبرٌ صادقاًء وإن تخالفا كان كاذباً. 

وفي الإنشاء لا يكون نسبته خارج كذلك» بل يكون المقصود منه إيقاع شيء لم 
يكن وإحدائه» ففيما وجدّ طلاق سابق يمكن أن يكون قوله: إحداكما طالق مخاطبا إلى 
الثابتة التي طلّقت بالإيجاب السابق» وإلى الداخلة خبرا وحكاية عنه» فلا يثبت يثبت طلاق 


ت 


ار 





اقوله: على السويّة ؛ لأنّ كلاً من الثابتة والداخلة حينئل خالية عن الطلاق› 
وصاحتان له» ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. 

[۳]قوله: باطل ؛ أي من حيث كونه ابا وإن صح أصل الكلام من حيث 
کا وأشار به إلى أن الكلام إنّما سمي إيجابا إذا قصد به الارتفاع والإنشاء» مثلا 
قول القائل : لعبت» إن كان الغرض منه إحداث الببع وإنشاؤه فهو إيجاب ؛ وإن كان 
الغرض منه الحكاية عن بيع سبق منه فهو كلام خبري غير مفيدٍ لحكم شرعي. 

[؛]قوله: وهو؛ أي التقدير الآخرء وهو إرادة الخارجة بالإيجاب الأول الذي 
يصحّ حينئز كون الكلامُ الثاني إيجاباً نصف التقديرين ؛ أي تقديرٌ صحته وتقديرٌ عدم 
صحته. 

[]قوله: الوطء ؛ أي الوطء بإحدى المبهمتين يكون طلاقاء وموتُ لإحداهما 
يكون بياناء فيعلم أن المرادَ بإيجابه المبهم الأخرى. 
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والموت بیان في طلاق مبهم : كبيع »> وموت» وتدبير» واستيلادء وهبة وصدقة 
مسلمتين في عتقٍ مبهم دون وطء فيه 
والموت بيان في طلاق"' مبهم: كبيع ؛ وموت» وتدبير» واستيلاد» وهبة وصدةة 
لن “في عتق مبهم دون وطءٍِ "فيه): أي قال لزوجتيه : إحداكما طالة "“ 
فوطئ إحداهما 

[١اقوله:‏ في طلاق؛ المراد به الطلاق الذي لا يحل فيه الوطء في العدّة» بأن لا 
تكون هناك عدة ؛ كطلاق غير الموطوءة بأي لفظ كان: أو تكون مع حرمة الوطء كما في 
الطلقات الثلاث أو ما دونها بألفاظ الكنايات» وأمًا الطلاق الرجعي المبهم للمدخولتين 
فليس الوطء فيه بيانا ؛ لكون المراد هي الأخرى ؛ لحلّة وطء المطلقة الرجعيّة. كذا في 
«الفتح». 

["اقوله: مسلمتين؛ حال من والهبة الصدقة ؛ أي حال كون الهبة والصدقة مع 
تسليم ذلك الشيء إلى الموهوب له والمتصدّق عليه؛ وهذا القيدٌ ذكره تبعا لد«هداية»ء 
وهو اتفاقيٰ» فكان الأولى حذفه»ء فإنَ جرد الببة والصدقة بيان» والتسليم فيهما إنما 
شرط لحصول ملك الموهوب له وامتصدّق عليه؛ وهو أمرٌآخرء والبيانٌ إنْما ييمحصل 
بفعل يختص بالملك صادر من المبهم » وهو حاصل في الببة والصدقة بدون التسليم. 

ولہذا قالوا : إن الغرض على البيع كالبيع في أثهييان: وأنه لا. فرق في كوت البيع 
بيانا بين كونه صحيحاء وبين كونه فاسدا مع القبض أو بدونه» مع أن ملك المشتري لا 
يحصل في البيع الفاسد قبل القبض» وكذا البيع بشرط اخيار لأحدهما بيان مع أنه في 
بعض الصور لا يفيد ملك المشتري على ما عرف تفصيله في «كتاب البيوع». كذا في 
«النهاية»» و«العناية»» و«البحر»» وغيرها. 

[لاقوله: وطء؛ أي مجرّد الوطء من دون استيلاد لا يكون بياناء وهذا عنده» 
وعندهما بيان» وهذا إذا لم تحبل» فإن حبلت الموطوءة عتقت الأخرى اتّفاقا. كذا في 
وال 

٤[‏ ]قوله : إحداكما طالق ؛ هذا إذا كانتا غيره مدخولتين » وإلا فالمبهم بهذا اللفظ 
ايكون الوطفيه بيبانا إلا ذا فده عا ينيد التفوية كما ذكر ا ماعا 


.)۲۷١ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 
.)۲۷١ : ٤()قئارلا «البحر‎ )۲( 
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أ ]١17‏ )0( لذ 
ماتت إحداهما نکل تهنا مان أن المراد هي | خري: 

أما الوط" و د النكاح عق وضع لحل الوطء؛ والطلاق وضع لإزالة ملك 
النكاح : أي لإزالة حل الوطء؛ إمّا في الحال > أو بعد انقضاء العدّة؛ فالوطء دليل 
أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق . 

وأما الموت' ” فلِمًا عرف أن البيانَ إنشاءً من وجه » فلا بد له من محل » 
والميْتْ لا يصلحٌ محلا للإنشاء 

١[‏ أقوله: : أو مانت؛ ولو طلّق إحداهما هل يكون ذلك بيات ؛ لان المراد في 
الإيجاب المبهم هو الأخرىء فإن كان الأول رجعياً لا يكون ذلك بيانا؛ لأنَ المطلقة يقع 
عليها الطلاق ما دامت في العدّة» سواء كان الثاني بائنا أو رجعياً. 1 

وإن كان الأول بائناء ؛ فإن كان الثاني رجعيا فاعلم كذلكء وإن كان بائنا كان 
نان وتات ا عرف أن الباء ئن يلحق الرجعى ي » ولا يلحق البائن ٠‏ وهذا كله إذا كان 
الطلاق المعين قبل مدة صالحة لانقضاء العدة. 

["أقوله: : أما الوطء فلان... الخ؛ حاصله : أن بين النكاح والطلاق منافاة 
شرعا > فإ الأول موضوعٌ شرعا لحل الاستمتاع؛ والطلاقٌ لإزالته؛ ٠‏ فلما وطئ 
إحداهما دل ذلك على أنها ليست بمطلقة ٠‏ نه يبيعدٌ من شأن المسلم ارتكاب الوطء مع 
صدور ما يزيله منه» فيعلم منه أنّ المطلقة هي الأخرى. 

["اقوله: وأمًا الموت... الخْ؛ حاصلة: أنّه قد تقرّر في مقرّه أن البيان في الإيجاب 
المبهم إنشاء من وجهء فإنّه من حيث أنه مظهرٌ للمراد من ! يجابه السابق ومخبرلما قصده 
بمبهمه إخبار» ومن حيث أن الإيجاب السابق الإنشائي لا يتم حكمه ولا يظهرٌ أثره إلا 
بهذا البيان إنشاء » كأنّه صدرّ منه الإيجاب في الحال والإنشاء لا بد له حين صدوره من 
الموجب من محل قابل. 

ولذالو قال للعيت: غه ونر فلا بد حين البيان من كون كل واحدٍ 
مها ا > فإذا ماتت إحداهما خرجت عن الحلية ؛ فلم تبق محلا إلا الأولى» فتعيّنت 
هي لوقوع أثر إيجابه فيهاء وقس عليه كون الموت بيانا في العتق المبهم على ما سيأتي 


(0) أي إذا قال الرجل لامرأتيه : إذا جاء غد فإحداكما طالق » فوطئ إحداهماء أو ماتت ثم جاء 
الغدء فإن غيرالموطوءة وغير الميتة تتعين للطلاق. ینظر : «فتح باب العنایة»۲۲: .)۲۲١‏ 
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DD 


وإن قال: أحذكما حرًء فباع أحدهماء أو مات" أحذهماء أو دير" أحدهماء أو 
اول ادا أو وهب ادها ار صان ب وسل فكل ذلك بیان" أن 
المراد هو الآخر. 

أمّا إن وَطِئْ إحداهما لا يكون بيانا؛ لأنّ الاعتاق إزالة الملك» فالبيع وغوه 
یدل غل ان انلك ان5 ۲ 


0 فلا یکون ا بالاعتاق 

"١1‏ ]قوله: أو مات ؛ سواء كان موته حتف أنفه» أو بقتل العبد نفسه أو بقتل المولى 
والأجنبي. كذا في «النهر»'") 

رة أو در ادها و جعله هديرا وحلق عنقة فوت نفسة» وكذالو اغ 
جر أ معلماء ار ماقا لی رمان كإن ولت الدار فاتك حرا انث حر غدا أوخو: 
ذلك» فيعتق هذا بالعتق المستأنف» ويتعين ين الآخر للمبهم السابق ؛ » فيعتق به» ولو قال 
لأحدهما: أعتقتك» ولم يرد به الإنشاء بل الإخبار عمًا مضى بإيجابه المبهم » تعين هذا 
ديانة» وصدّق قضاء. كذا في «البحر» و«النهر». 

[۳اقوله: أو استولد؛ بأن كان العتق المبهم خطابا إلى أمتيه» فوطئ إحداهما 
وولدت ولدا فادعى نسبه منه. 

كاقولة: اروهت) وكللاكن تضرف يكووويلا على راء الك فة کال جارة 
والتزويج والكتابة والإيصاء والرهن ونحو ذلك. كذا في «شرح الكنز» للزيلعي. 

(هاقوله: فكل ذلك بيان ؛ وذلك لأ ارتكاب مثل بهذه التصرّفات دليلٌ على 
بقاء ملكه فيهء فيدل ذلك على أن اراد باميهم الآخر. 

ل1 اقوله: باق في المبيع ؛ توضيحه: إن الإعتاق وضع شرعا لإزالة ملك الرقبةء 
فإذا تصرف في أحدهما بعد الإعتاق المبهم تصرفا يختص با ملك دل ذلك على بقاء الملك 
في التصرّف فيه كالبيع والموهوب له؛ فدلَ ذلك على أنّه لم يكن مراد بالمبهم» بل المراد 
هو الآخرء فيتعين للعتق. 

وأا الوط فلي تسا ا ا اا ر وج و کل هر 





(۱) «النهر الفائق»(۳: .)۲٤‏ 
(۲) «تبیین الحقائق»(۳: .)۸٩‏ 


ا 
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وأا الوط فلان الإعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء» بل حل الوطء نما يزول 
بتبعية زوال الرقا' » أو زوال ملك الرقبة"» ولم يرل شيءَ منهما'" وهذا“ قول 


01 


فرعٌ ملك المتعة, والإعتاق لم يوضع لإزالة ملك المتعة ؛ ٠‏ بل قد يزول ملك المتعةٍ مع 
إزالة ملك الرقبة تبعاء كمافي عتق الأمةء وقد لا توج إزالة ملك التعة مع إزالة ملك 
الرقبة كما في عتق العبد؛ دكا كون خر الوطعويانا: > بخلاف الوطء في صورة الطلاق , 
فان الطلاق موضوع لإزالة ملك المتعةء ا ا غ اك ا کرد انا 
لكون المطلقة غير الموطوءة. 

[]قوله: زوال الرق؛ 4 بان وله نمه حرا فلا ملک دولا غد تضرف 
أحد فيه» لا الوطء ولا البيع ونحوه. 

["أقوله: : أو زوالٌ ملك الرقبة ؛ أي مع بقاء الرقّ بأن باعه أو وهبه أو تصرف 
صرق اکر اکر جه من ملک آل ما غر 

["آقوله : ولم يزل شيء منهما؛ أي في العتق المبهم ؛ ٠‏ فيكون ملكه قائما في التي 
توطأ منهم أيّتهما كانت وإذا كان الملك قائماً كان الوطء حلالاً» أما أن املك قائم 
فلأنٌ إيقاعَ العتق إّما هو في المنكرة المبهمة» وهي أي الموطوءة غير منكرة ة بل معينة» فلا 
يكون الإيقاعٌ فيهاء وإذا لم يكن الإيقاعٌ فيها لم يزل الملك عنها. 

وأا إن إذا كان املك قائما فالوطء حلال» فهو ظاهرء وإذا كان الوطء حلالا لم 
EE‏ لأ كل واحد منهما على هذه الصفة. كذا في «العناية»' و«النهاية» 
وغيرهما. 

1 اقوله: وهذا قول أبي حنيفة ذيه؛ أي عدم كون الوطء في العتق امهم بيا 
عنده» ومبناه على أنَّ وطء كل منهما حلالٌ عنده لما مرّ من أن الإيقاع في المبهم, 
والوطء محله المعين. 





)١(‏ لأن الملك قائم في الموطوءة ؛ لأن الإيقاع في المنكرة» وهي معينة» فكان وطؤها حلالاً » فلا 
يجعل 8 ولبذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتي به. كما في «البداية)(7: 2)57 
ورجح صاحب «الفتح)(4 : 2 و«البحر»(5: ١7؟)‏ قولبماء وقالوا: لا يفتى بقول 
الومام لترك الاحتياط. وفي («الدر المختار»(۳: :)۲۳١‏ وعليه الفتوى. 

(؟) «العناية»( 5 : .)0:٠‏ 


5014 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وبارل ل ولد تلديئه ابناء ٠‏ فأنت حرّة» إن ولدَّت ابنا وبنتاء ولم يُدْرَ الأول عق 
نصف الأمٌ والبنت 

ال SF‏ أيضاء لأنّ الوط" لا يحل إلا في الملك: 


فيدل علق أن الموطوءة ملكهء ٠‏ فلم كن مرادة بالإعتاق. 
(وبأوّل'' ولد" تلديئّه ابناء > فأنت حرّة» إن ولدَت ابنا وبنتاء ولم يدر 
الأول عق تصن الام والبنت 

وعندهما الوطء بكل منهما حرامء وهو الذي وجّه صاحب «الفتح» ٠‏ > وق 
«البحر»'"': الحاصل : إِنّ الراجح قولهماء وأنه لا يفتى بقول الإمام كما في «البداية»'"" 
وغيرهاء لما فيه من ترك الاحتياط , مع أن الإمامّ ناظرٌ إلى الاحتياط في أكثر المسائل. 

١7‏ قوله: لأنّ الوطء...الخ؛ حاصله: إِنَّ حل الوطء مختصّ بالملك في المملوك: 
وبدونه لا يحل فإذا وطئ لأحد الأمتين دلّ ذلك على بقاء ملكه فيها؛ فتتعيّن الأخرى 
بكونها مرادة بالمبهم. 

والسر فيه: أن أحدهما حرة بيقين, والوطء إِنّما يَحِلَ فيمّن له الملك فيه فلو لم 
يكن وطء أحدهما بيانا لتخصيص العتق بالأخرى » > لزم وقوع الوطء في غير الملك. 

["آقوله: وبأول ولد. م 
وموضوعها الباب الآني» لكن لما كان يثبت عتق البعض أدرجها في هذا الباب. 

وله : : وبأوّل ولد. .ل E‏ : إن كان أوّل ولد 
تلدينه ذكرا فأنت حرة» فما لم تلد فهي أمة؛ وإذا ولدت فإن ولدت ذكرا فهي حرّة ؛ 
لوجودٍ الشرط المعلّق عليه إذا تصادقا على أنه أوّل ولدء وإن تصادقا على أنّ الأوّل 
البنت فهي على الرقّ كما كانت ؛ لعدم وجودٍ الشرط» فإن ولدت ابنا وبنتا ولم يعلم 
أيهما أوّل عتقّ نصف الأم ونصفُ البنت ويسعيان في النصف الباقي. 

[٤قوله‏ : ولم يدر؛ بصيغة الجهول» وذلك بأن لم يتصادقا على أحد الشقين. 

[٥]قوله:‏ عتق نصف الام والبنت ؛ هذا هو المذكورٌ في «المداية» وغيرها» وذكر 
محمد 5ه في «الكيسانيات»: إِنْه لا يحكم في هذه الصورة بعتق واحد منهم » ولكن يحلف 


() «فتح القدير»(؟ : .)٥٠١١‏ 


(؟) «البحر الرائق»(5 : .)۲۷١‏ 
() «البداية»(5 : .)60:٠‏ 
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والابنُ عبدء ولو شهدا بعتق أحد عبديه بطلّت إلا في الوصيّة 
والاب عد لان الأول" إن كان هو الابنَ» فالأُمُ والبنت حرّتان» وإن كانت 
البنت لم يع يعتقّ أحدء فيعتق نصف الأم والبنت» وأما الابن فهو عبد في كلتا 
الحالتين. 

(ولو شهدا بعتق أحدٍ عبديه بطلّت” إلا في الوصيّة ): أي شهدا أنه أعتق 
أخة ة٠‏ قالش هادة ناطلة عد آي اة ف لعدم المد 
المولى بالل عل ما يعلم آنها ولدت الغلام أوّلا» فإن نكل عن اليمين فنكوله كإقراره؛ 
وإن حلفت فهم أرقاء. 

وقال في «النهاية»: هذا هو الصحيحٌ لما آنه وقح الشك في شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أوّلاًء والشرط الذي ما يتيقن بوجوده» القولٌ فيه قول من ينكر وجوده. 

١[‏ آقوله: : والابن عبد ؛ أي سواء كان ولد أوَلاً أو ثانياً؛ لآنّ ولاده أوَلاً شرط 
لحرية الأم؛ فتعتق بعد ولادته» فلا يتبعها في الحريّة عند كونه أوَلاً» وأمّا عند کونه آخرا 
فالأمر ظاهر. 

["قوله: لأنّ الأول...ال ؛ حاصله: إنَّ كل واحدة من الام والبنت تعتق في 
حال؛ وهوما إذا ولدت الغلام أوَلاً» أمّا عتق الم فلوجود الشرط» وأمّا عتق ال جارية 
فلكونهما تبعا لما ؛ إذالأم حرّة حين ولدتهاء ولا يعتق كل منهما في حال وهو ما إذا 
ولدت الجارية أوّلاً ؛ لعدم وجود الشرط» فلذا حكمنا بأنّهِ يعتق كل منهما بنصفهء 
ويسعى بنصفه. 

1]قوله: بطلت ؛ يعني إذا شهدَّ شاهدان على رجل أنه أع: عتق أحد مملوكيه عتقا 
مهما لاقي هده القياذة ؛ لأنّ الشهادة في حقوق العبادٍ تبتني على سابقية الدعوى › 
فلا بدَ في قبولها من سبق دعوى مدعي. 

وهاهنا لم توجد الدعوى لكون المعتق العد الح فلا کون عا فلا 
يتمكن أحد منهما على الدعوى» وإذا لم توجد الدعوى لم تقبل الشهادة» الخلاف ما 
إذا شهد العتق معيّن» فإنّ الملذعي هناك موجودء وهو ذلك العبد. 

[]قوله: لعدم المدّعي ؛ لأنَّ من له الحق مجهولء والدعوى من امجهول لا . 


10٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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إلا E aS‏ عتق أحتدهما في مرض موته "أو 
شهدااعلن تدييزة ف ال ار ٠"‏ وأداء الشهادة" في مرض موته أو بعد 
الوفاة 

فإن قلت: ينبغي أن تقبل الشهادة هاهنا إذا ادّعى العبد أنّ ذلك لوجود الدعوى 
والماعي. 

قلت: صاحب الحق أي العتق أحدهما لا بعينه؛ فدعواهما دعوى من غير 
صاحب الحق فلا تعتبر مع أن الشهادة حينئذ لا تكون موافقة للدّعوى ؛ لأنّ الشهادة 
على أحد العبدين لا على العبدين. كذا في «العناية»”". 

[١أقوله:‏ في مرض موته ؛ فإِنَ العتق في مرض الموت في حكم الوصيّة ؛ ولبذا لا 
جوز > عازاد على الثلت٤َ‏ بخلاف العتق في الصحة› لإنه ليبن في کو الوم 

["أقوله: في الصحة أو المرض ؛ فإِنَ التدبِيرَلمًا كان عتقا بعد موت المولى صار في 
حكم الوصيّة مطلقاء سواءً صدر من المولى في حال صحّته أو حال مرض موته؛ بمخلاف 
العتق المنجز ؛ فإنّه لا يكون في حكم الوصيّة إلا إذا صدر في مرض موته» وبهذا ظهرَ 
وجه تعميم الشارح # في التدبير وتخصيصه في العتق. ١‏ 

["آقوله: وأداء الشهادة... الخ ؛ هذا صرب يح في أن الشهادة على العتق المبهم في 
الان ف رض مره وك على اتر الهج ف مضه إن مره تق ميلقا ا 
كان أداؤها ني مرض موت المولى» أو بعد وفاته» وبه صرح في «المداية»» وكثير من 
شروحها وغيرها. 

وهو مخالف لما في «شرح مختصر الطحاوي» للاسبيجابي من قوله: إذا شهد على 
رجل أنه قال لعبديه: : أحدكما حرء والعبدان يذعيان ذلك»› أو يدعى أحدهماء ففي 
قولهما تقبل هذه الشهادة ويجبرٌ على البيان» وأمّا على قول أبي حنيفة ذه إن كان بهذا 
في حال الكياة قلا تقبل» :وإ شهدا بعد الوفاة» فإن قال : إثه كان في حال الصيّة فهو 
على هذا الاختلاف أيضا. 

وإن قالا: إّه كان ذلك في المرض تقبل استحساناء ويعتق من كل واحد نصفه؛ 
على اعتبار الثلث» ولو أشهدا أنه قال لعبديه: أحدهما مدبرء فإن شهدا في حال الحياة 





.)0١08 : «العناية»(؟‎ )١( 
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اممف فو ءءء وو عو و لاا 





فهو على الاختلاف» وإن كان بعد الوفاة تقبل» سواء كان القول في المرض والصحة ؛ 
لآنّ هذه وصيّته » والجهالة لا تبطل الوصية. انتهى: ۰ 

ومثله في «شرح ال دف اا وال ن ال ا ق 
رسالته: «إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم» بعد نقله» وقد قصر قبول الشهادة على 
حصولبا بعد موت الموصي عند الإمام 5ل ؛ لنع الإمام قبولَ الشهادة على عتق أحدهما 
حال الحياة ؛ لعدم تصور الدعوى من مجهول في العبدين» ولعدم المشهود له عينا في 
الأمتين. ٠‏ 

فلا يتجّه ما أريد من تصحيح قبول الشهادة الحاصلة في مرض الموت بقول الشراح 
تبعا «للهداية» بأنّ العتق المذكور وصية» والخنصم ؛ أي المدّعي في إثبات الوصية إِنْما هو 
الموصى ؛ لأنَّ نفعه يعود إليه» وهو معلوم؛ وله خلف» وهو الوصي أو الوارث. 

ووجه عدم الاستقامة: أن ا لخلف لا حكم له مع وجود الأصل» فلا يتصور له 
حكم لما أنه في حال حياة المولى إِنْما يكون الدعوى من العبد لا من المولى ؛ لأنه منكرء 
والعبد هاهنا مجهول» ولبذا قال الحقق ابن الہمام: قوله في «المداية»: «يفيد أنها تقبل 
في حياته» يعني عند الإمام 4» وأنت قد علمت عدم قبولها قبل موته ؛ لأنّ الملّعي 
العبدان: وهما غيرمن أثبت فيه العتق. 

فالحاصل أنّ إنزاله ؛ أي المولى مَدَّعيا إِنّما يكون بعد موته» وأما قبله فهو منكر؛ 
ولبذا احتيج إلى الشهادة وردّت لعدم المذعي ؛ ولا مخلص إلا بتقييده بما إذا كان المريض 
لايك حا الال تمهاد واس ااال اكوا هذا حي الوح 
القضاء بهذه الشهادة إلى أن يموت» فيقضى بها أو يعيش فيطلق لسانه فترد لعدم 
النصم». انتهى كلام ابن الجماه”". 

أقول: وفيما جعله مخلصا نظر؛ لقوله: إِنّه قبل موته منكرء فاحتيج إلى 
الشهادة؛ وردّت لعدم المدّعي, فلا وجود للشهادةء ليتأخّر القضاء بها بعد الموت لفقد 
الدعوى ؛ إذ لا شهادة بدونها ؛ لأنّه ليس الخنصم إلا العبد حال حياة المولى» وهو 





(۱) من «فتح القدير»(5 : .)0٠١‏ 
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قد ا لن ان وال الكو وة والخصم: أي المدعي في 

إثبات الوصيّة إنُما هي الموصي ؛ لان نفعهُ يعوةٌ إليهء وهو معلوم» وله لف 
وهو الوصي أو الوارث ؛ ولأن”” العدق يشيع بالموتء فيكو كل واحدمين 
العتلن حصا سا 

برل > فانتفى قبول الشهادة بفقد الدعوى الحقيقيّة والتقديريّة. انتهى كلام 
الشرلالي» وهو کلام حسنء > صادر من متکلم حسن» فاحفظه. 

١[‏ أقوله: : استحسانا؛ يعني أن مقتضى القياس اللي هاهنا أيضاً هو عدمٌ القّبول 
لما مر أنه لا اعتبار للشهادة عند عدم الدعوى» ولا وجود للدعوى إلا عند تعيين 
صاحب الحق» وهو هاهنا أحدهما مبهماًء لكنّ القياس الخفي والنظر الدقيق وهو الذي 
يعبرون عنه بالاستحسان هاهنا هو القبول» وإليه أشار محمّد 5ه في «كتاب العتق» من 
«مبسوطه» حيث : قال لو قال الشاهدان كان ذلك عند الموت استحسن أن يعتق من كل 








واحد نصفه. 

["أقوله: لأنّ التدبير... ال؛ حاصله: إن التدبير حيثما وقع ؛ أي في الصحَة أو في 
المرضء والعتق في مرض كلاهما في حكم الوصيّة» والمدّعي في إثبات الوصيّةٍ هو 
الموصي ؛ لأنه يحتاج إلى تنفيذر وصاياه وإثباتها ؛ لكون نفع الوصية عائدا إليه في الدنيا أو 
في الآخرة» فيكون المدّعي هاهنا معلوماء وبعد موته خلفه يقوم مقامه» وهو الوارث أو 
الوصي إلى الذي فوّض إليه الميّت انتظامٌ أموره؛ وجعله مدر بيته» إذا كان الوارث 
صغيرا مثلاء فتقبل الشهادة لوجودها بعد الدّعوى المعتبرة. 

[لأقوله: ولأن.. SE TS‏ 
وت الول بعر ا ن الو فی کو اه غا ؛ لكون كل منهما 
صاحب الحق» فيؤخذ المذعي بخلاف الصورة السابقة» فإِنّ الشهادة وردت في حياة 
المولى على عتق أحدهماء وليس هو بشائع فيهماء حتى يكون كل منهما مدّعياء بل 
المي فى أجل يلون وهر موزل وا يكن ايا سن لول نيار لإ قر 
إلى إثبات العتق هو من له الحق» وهو العبد لا المولى؛ بل هو يكون منكراء فلا تقبل 
الشهادة لعدم الدعوى. 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 10۹ 

أقول"': الدَلِيلٌ الأول مشكل ؛ لأنّ المتنازع فيه ما إذا أنكرّ المولى تدبيرٌ أحد 
عبديه» أو الوارث ينكرٌ ذلك بعد موت المورّث» والعبدان يريدان إثبائه» فكيف 
يقال : إن المدّعي هو الموصي» أو نائبه. ْ 1 

والذّليل الثاني أيضاً مشكل ؛ ؛ لأنه يوجب أن الشّهادة بعتق أحد عبديه بغير 
وه إن اتيك بعل الث ت تقبل لشيوع العتق بالموت. 

ا RSS a e‏ 
«المداية» '' وغيرهما > حاصل الإيرادٍ على الدليل الأول آنه لا يكن جعل المولى إذا كان 
حا أو خلقة إذا كان ميعا مدعا ؛ لان مثل هذه الشهادة نما ترد إذا أراد العبدان إثبات 
العتق» ويكون المولى أو خلفه منكراء وذلك لأنّه لو كان مقراً به لم يحتج إلى الشهادةء 
ولا كرتم غاا ٠‏ فإنّ الملّعي من له الحق» والمنكر من عليه الحق» 
فكيف يمكنْ جعل المولى أو اه اء ن الدع لدان او ادها > فلا 
يعتبرٌ بذلك لما مر ا 

وأبنيت غلة كآرة: بيآنّ اموق وإن كان مكرا ضورة إلا آنه نرل دعبا مشق + :لان 

نفع العتق يعود إليه» وهو معلومء وعنه خلف وهو الوصي أو الوارث» فتزل الوارث 
أو الوصي مدّعياً للعتق خلفاً عن الميّت. 

وتارة بأنّ إنكارَ المولى مردود؛ لأنَّ نفع العتق يعود إليه ؛ کن ارا 
فيردٌ إنكاره» ويجعل هو أو خلفه مدّعياء ولا يخفى على الفطن ما في الجوابين. 

أما في الأول “فيو کت كرون الف الوا دكا حقيقة ومدّعياً تقديرا. 

وأمًا في الثاني فهو أنه كيف يحكم بالسفه» ويردٌ إنكاره» فإنّه لا نظير له شرعا. 

وبالحملة : فجعل المولى في حال حياته أو بعد ماته» وجعل الوارث أو الوصي 
معا دير اا هل ال ال ولو كان هو مدعا فين انكر عتى يحتاج إل 
الشهادة» فن العبدين لا ينكران عتقهما ؛ لأنّه نافع حض لهماء بل الصحيح هو جعل 
العبد مدّعياً والمولى أو الوارث منكرآء نعم يصح قبول الشهادة بالعتق في امرض أو 
الخد عدوت لل ؛ لشيوع العتق باموت» فيكون كل من العبدين مدّعياًء فتوجد 
الدعوى من المعلوم؛ لكن يشكل عليه ما ذكره الشارح #5ه. 





.)57 : «البداية»(؟‎ )١( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقبلَت في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة ضف لا 


الطّلاق 
) وقبلَت”' في طلاق إحدى نسائه لشرطيّة'" الدّعوى في عتق العبدٍ عند أبي حنيفة 
ذف لا الطّلاق'”" 


وحاصله: إِنّهِ يقتضي أن تقبل الشهادة بعتق أحد عبديه في الصحّة أيضاً بعد موت 
المعتق ؛ لشيوع العتق بعدالموت»› وکود ا ی می زاو الد اندر 
معلوم» فنقل ابن كمال باشا" عن «لحيط»: إنّه لو شهدا بعد الموت المولى أنه قال في 
صحّته وحياته أحدكما حرّء فلا رواية فيه» واختلفوا على قوله: يعني الإمام فعلى 
طریق الوصية لم تقبل «بيعني ااا لوی کلام تسد ا طريق الشيوع 

تقبل » والصحيح أنه تقل لجواز أن يكون الحكمٌ معلولاً بعلتين» فيعدى بأحدهما. 

١1‏ آقوله : وقبلت ؛ بصيغة المجهول؛ أي الشهادة» يعني إذا شهدَ رجلان أو رجل 
وامرأتان على رجل بأنه طلّق إحدى زوجتيه أو زوجاته تقبل تلك الشهادة» وإن لم 
يكن المدعي متعينا. 

أقوله: لشرطيّة الدعوى ؛ علّة ما فهم من ذكر المسألتين من عدم قبول الشهادة 
في العتق المبهم» وقبولما في الطلاق المبهم. 

0 لا الطلاق...الخ؛ ذكر ابن نُجيم صاحب «البحر» في «الأشباه»» 
والحمَوي في «حواشيه»”” : إنّ الشهادة في حقوق الله لل مقبولة بلا دعوى ؛ لان 
القاضي يكون نائباً من الله عله فتكون شهادة على خصم؛ وغير مقبولة في حقوق 
العبد بلا دعوى» هذا هو الأصل» ومنه يخرج كثيرٌ من المسائل. 

وما وقع الخلاف فيه إِنْما هو لأجل اعتبار غلبة حق الله عل أو حق العبد؛ ولمذا 


(۱) ي «الويضاح»( 583 /ب). 

(۲) وهو أحمد بن محمد المكي الحسيني اموي المصري الحَتّفي » شهاب الدين» من مؤلفاته : «غمز 
عيون البصائر على حاسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»» 
و«العقود الحسان في مذهب النعمان»» (ت98١١٠ه).‏ ينظر: «هدية العارفين» .)١١٤ :١(‏ 
و«معجم المؤلفين»(١:‏ 509): وغيرهما. 

(9) «غمز عيون البصائر»(؟ : 585). 


كتاب العتاق/ العتق المبهم ٦۱‏ 
0 حرم" الفرج» فلفَت” في عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم التحريم 0 
SL‏ سعد ارد ليف 
في عتق أحدٍ العبدين» والقبول في طلاق إحدى الأّساء» نما هو عند أبي حنيفة 5 
خلافا لبما “ان ا تفا ق الصو" 
تقبل شهادة هلال رمضان»؛ وإثبات الحدود كحد الزنا وغيره بلا دعوى ؛ لكونها من 
حقوق اله لاء ولا تقبلٌ حسبة ؛ أي بلا دعوى أحد في حدّ القذف وحدّ السرقة ونحو 
ذلك» وتقبلٌ حسبة في النكاح والطلاق ؛ لأ المقصود من النكاح حل الفروج؛ ومن 
الطلاق حرمتهء وحلّ الفرج والحرمة فيه من حقوق الله جل 

[١آقوله:‏ وعتق تق الأمة؛ عطفٌ على الطلاق» والحاصل أن في الطلاق تقبل 
الا ؛ لأنه من حقوق الله عل وأمًا عتق الأمّة فإن حرم الفرج كما في 
عتق معيّن تقبل فيه بلا دعوى ؛ لال حرمة الفرج من حقوق الله ٤لا‏ وإن لم يحرم لا 
تقيل+ ٠‏ كما في عتق أحد أمنيه على رأي أبي حنيفة ظيه» لما مر من أنه لا يحرم في هذه 
الور الوط بوا خد مها ؛ خلافا لبماء :وقد مر أن المعتمل هو قولبها: 

[۲!قوله : إن حَرّم ؛ ماض من التحريم» والضمير إلى العتق » > يعني أن حرم العتق 
وطء على تلك الأمة. 

[۳]قولە : : فلغت ؛ أي الشهادة» وهذا تفريع على تقييده بقوله : إن حرم الفرج. 

[قوله: لعدم التحريم ؛ ؛ أي لعدم ثبوت حرمة الوطء بأحدهما في هذه الصورةء 
بل يحل عنده الوطء بكل منهماء لِمّا أنَّ الوطء يكون في المعينة» والعتق أوقعه في المبهم ؛ 
وأمّا الطلاق المبهم فيحرّم الوطء فيه بهما ما لم يعين مراده منه. 

[]قوله: إحدى نسائه؛ الجمع في الشرح وني المتن مستعمل فيما فوق الواحد؛ 
فإنٌ الحكم في طلاق إحدى زوجتيه كذلك. 

3“ قوله: في الصورتين ؛ قال في «الہداية» : » اف هذا أن الشهادة على عتق العبد 
عند أبي حنيفة وعندهما خن : : تقبل » والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة 
من غير دعوى بالاتفاق» وإذا كان دعوى العبد شرطاً عنده لا يتحقق في مسألة 
الكتاب ؛ لأنَّ الدعوى من المجهول لا تتحقق» فلا تقبل الشهادة» وعندهما ليس 
بشرط » فتقبل الشهادة. 





ب 


> فلت فى عتق إحدى أمتيه ؛ لعدم ال 
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#ععععء د معدمعل عع ععفع وف عو ممه وو فووم ووو مومو ممع مم وو لوفو وموم وفوةوة ووم قوع فعاو موؤو مفو عو ةو ووه ف كو هوهق ممه ماوع مواء ووو وده 


ملاع 


وإنْما فرق 'أبو حنينة فك لان الذعوى شرط في ل امد ا عا 
دون الطّلاق ؛ لآنّ في الطلاق تحريم الفرج" » وهو حق الله تعالى» فلا يه رط 
الدعوی» وڼ الك د يشترط الدّعوى» فإذا لم يكن المدعي» وهو أحد العبديه"" 
متعيّنا لا يصح الدّعوى. 

وأمّا عتق الأمة فلا يشترط فيه الدّعوى عند أبي حنيفة 5 إذا كان فيه تحريم 
الفرج”'' أمّا إذا لم يكن فيشترط . 

وإنّ انعدام الدعوى إمّا في الطلاق لعدم الدعوى» لا يوجب خللاً في الشهادة ؛ 
لآنها ليست بشرط فيهاء ولو شهد أنه ا 
وإن لم يكن الدعوى شرطً فيه ؛ آنه إنّما لا بء يشترط الدعوى لما أنه يتضمن تحريم 
الفرج » فشابه الطلاق؛ والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده» فصار كالشهادة 
على عتق أحد العبدين». انته © 

قوله : ونما فرق ؛ أي بين الشهادة في عتق أحد العبدين وبين الشهادة في طلاق 
إخدى الروجعين: .جيك حكم يعدم فول الأول وبعيول الفائنة. ْ 

["قوله: لآنْ في الطلاق تحريم الفرج ؛ الفرق بينه وبين العتق أن الطلاق موضوع 
لشبوت حرمة الفرج في الحال أو في المآل كما في الطلاق الرجعي ؛ ؛ ولذا لا يتفك الطلاق 
عنه» بخلاف العتق › > فاه لیس موضوعا له؛ ألا ترى إلى أنّهِ ينفك عنه في عتق العبد» 
وإّما يثبت هناك حرمة الفرج بتبعية زوال الرق أو زوال ملك الرقبة. 

["أقوله: وه وأحد العبدين ؛ أشار به إلى دفع ما يقال : إّه ينبغي قبول الشهادة 
إذا ادعى العبدان ذلك ؛ لوجود الدعوى؛ وحاصل الدفع: إِنَّ العتقّ الثابت إِنْما هو 
عتق أحدهماء فالماّعي في الحقيقة هو أحدٌ العبدين ؛ لأنه صاحب الحقّ؛ء وهو غير 
متعيّن » فلم يوجد المدّعي. 

٤‏ اقوله: إذا كان فيه تحريم الفرج ؛ وهو ما إذا كان العتق غير مبهم؛ فإنّ العتق 
متى وجد في الأمة المعينة حرم الوطء بعده. 





.)٥۰۸ : ٤(»ةيادہلا« من‎ )1( 


كتاب العتاق/ العتق المبهم 1۳ 





ااا ااا 


ففي عتق"' إحدى الأمتين لَمَتِ الشهادة» إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة 
ف فلا بد من الدّعوى» فإذا لم يكن المدّعي متعيّناً لم يصمّ الدّعوى» فلكت 
الشهادة 

[۱اقوله: ففي عتق. ...ال ؟ بهذا يندفع ما يوردُ على أبي حنيفة ذه من أنْه لما كان 
مدارٌ عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين على أن العتق مما لا تقبلٌ فيه الشهادة 
حسبةء كان ينبغي قبولها في عتق [حدى الأمتين ؛ لأنّ عتق الأمة مما تقبلٌ فيه الشهادة 








حسبة عنده. 

وملخّص الدفع : إن عتق الأمة إنّما تقبل فيه الشهادة حسبة ؛ لكونه متضمنا 
لتحريم الفرج › فأشبه الطلاق» وهو مفقودٌ في عتق إحدى الأمتين لحل وطئهما على 
رأيه » فلذلك تلغو الشهادة عنده في هذه الصورة » وتشترط الدعوى. 


ي مي مي 


باب الحلف بالعتق 
ويعتق بإن دخلت الدّارَ فكل عبد لي يومئذٍ حرّء من له حين دخل ملک بعد حلفه 





أو قبله 
ياب الخلف بالوعة 1" 
وي يعتق بان دخلت الدار" فكل عبد لي يومئل حر م" له حين دخا 
ملكه'' بعد حلفه أو قبله 





١[‏ آقوله: : باب الحلف بالمتق ؛ لما فرغ عن ذكر العتق منجزا شرع في العتق 
معلقا» وأَخْرَه لكونه قاصراً في السبيّة» إن العتق المتجر يكون سيا ف الخال والمعلق 
یا ف و و اوو ا - بفتح الحاء وكسرها - مصدر من حلفت 
بالله عل وقد مَرّ أن الحلف يطلق على التعليق» فالحلف بالعتق أن يجعل العتق جزاء 
لشرط بأن يُعَلْقَ العتق بشيء. 

["اقوله: بأن دخلت الدار؛ يحتمل أن يكون بصيغة التكلّم؛ فيكون العتق معلقا 
على كخول الوق انار ول ان کون بص الطاب اا از اد انه او 
إلى أجنبي» فيكون العتق معلقاً على دخول ذلك المخاطب الدار. 

[أقوله: من؛ - بفتح الميم e‏ يعتق ؛ أي يعتق بالتعليق 
المذكور عبد ملوك له حين دخل الدارء سواءً كان بملوكاً عند التعليق أ BINS‏ 
قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت» فدلٌ ذلك على اعتبارٍ قيام الملك وقت الدخول» 
فيعتق بذلك التعليق كل عبدٍ كان بملوكا له من حين الحلف إلى يوم الدخول» وكلّ عبد 
اشتراه بعد الحلف» وهو في ملكه عند الدخول. 

[:]قوله: حين دخل ؛ أشار به إلى لفظ : اليوم» أريد به مطلق الوقت» فلو دخل 
ليلا عتق أيضاًء وذلك لان اليومٌ إذا قرنٌ بفعل لا يمتد يراد به مطلقّ الوقت» وقد مرّ 
بحثه مع ماله وما عليه في أبحاث الطلاق. 

(آقوله: ملكه؛ بصيغة الماضي» وضمير الفاعل إلى المعلق ؛ أي قائل ذلك 
القول: أي سواء كان ملك المولى ذلك العبد بعد تعليقه أو قبله» وكذا لو ملك حين 
التعليق: 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 110 





ال ا » مثل STS‏ 





وك لر جه فط وکل :کل عدت او آمل غه 
عنده)ء فقَولهُ مثل: كل عبد لي ؛ أي كما يعتقٌ من له وقت حافِه فقط في قوله : 
كل عبد لي أو أملكه حرٌ بعد غدٍ عنده: أي يعتق عنده بعد الغد» (لا الحمل'” 
بكلٌ مملوك لى ذكر حرّء وإن ولدلَّه لاقل من نصفف سنة) 

١[‏ ]قوله: وبلا يومكل... الخ؛ بی لو لع بات ابا يومد بل فال نوخي 
الدار فكلُ عبد لي حرّء يعتق من في ملكه حين حلفه فقط» ولا يعتق من اشتراه بعد 
الحلفء وبقى في ملكه إلى وقت الدخول ؛ وذلك لأنّ قوله کل شلوك لی وگل عبد 
لي ونحو ذلك إِنْما يشتمل مّن هو في ملكه في الحال» ولا يشتمل من يملكه بعد هذا 
القول. 

مبناه على أنَّ اللامٌ للاختصاصء والمتبادرٌ منه الاختصاص الحالي»؛ ولا 
اختصاص في الحال بن يملك بعده؛ وأيضا المشتق كالمملوك؛ وما في حكمه كالعبد 
بج واد سود اتات العام » على ما تقرر في موضعه. 

["آقوله: مثل. .الخ؛ الوجة فيه أنَّ قوله : : «لي» أو قوله: «أملكه» للحال؛ وهو 
الذي يتبادر منه لغة وعرفاً» وإنّما يحمل على الاستقبال إذا انضمّت إليه قرينة لفظية أو 
حالية» فيراد به من في ملكه حين الحلف»› وک که ملا غل ما د الخد تق 
عند جيء ما بعد الغد. 

[۳اقوله: لا الحمل...الم ؛ ؛ يعني لو قال: كل ملوك لي ذكر فهو حرء وله جارية 
ات مل فولدات ذكرا لد يعتق ذلك الذكر»› تسوا ولد تة اھر او اکر م وت 
القول» أو ولدت لأقل. 

أما في الصورتين الأوليين فظاهر؛ لان لظ المملوك للحال عرفا ولغة» وفي قيام 
الحمل وقت الحلف احتمالٌ لوجود أقلّ مدّة الحمل بعده» فيحتمل أن تكون حملت بعد 
الف فلا ياوه المملوك: ّ 


(۱) لیس قیدا احترازيا ؛ لأنه لا فرق بين ان تلده لأقل من ستة أشهر أً و لأكثر بل لكون وجود الحمل 
وشت الكل مسقنا مر «مجمع الأنهر»(١‏ : /011). 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ودبر بكل عبلد لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال؛ لا من ملكه بعده 
وإِنّما قيّدا' بالذّكر؛ لأنّه لو لم يقد يعتق الحمل بتبعيّة الأه'". 

"بك عل لي ا له حز بعد مني من بی تال لا من ملکه 
ا و : من له يوم قال : مفعول قوله": و د 

0 
«المملوك» يتناول المملوك المطلق ؛ أي الكامل» والجنين تملوك تبعا للأم لا مقصوداء 
كيف لا فإِنّه عضو من أعضاء الأم وجزءا من أجزاءها ؛ ولبذا لا يملك بيعه منفرداً. كذا 
في «البداية» وشروحها. 

[۱]قوله : وإتما قيد. .ا دفع دخل مقدّرء تقرير الدخل : : إِنَّ لفظ المملوك لا 
شارك اخ مقا »لما مر أنه يحمل على المطلق ؛ أي الكامل؛ والحمل ليس كذلك» 
سواء وصف المملوك بذكر أو لا ؛ فأي فائدة في تقييد المصتف هه المملوك بالذكر. 

وتحرير الدفع : إِنَّ عند عدم التقيد يختلفُ الحكم ٠‏ لا لأنَ الحمل يدخل في 
الوك » بل لأنه لما لم يقيد بالذكر دخلت به الجارية أيضا ؛ لكون لفظ: المملوك ؛ 
بحسب الاستعمال شاملا للذكر والأنثى كليهماء وإذا أعتقت الجارية عتق حملها ذكرا 
كان أو أكن 'تبعا لبا ؟:فلهذا فد بالذكر, 

أقوله: بتبعية الأم ؛ ظاهره مخالف لما ذكره الشارح 5ه قبيل باب عتق البعض» 
من أن عتق الحمل بعتق أمّه بطريق الأصالة لا بطريق التبعيّة» وقد مر منّا هناك بأنّه 

["أقوله: ودبر... الخ؛ يعني إذا قال: كل عبد لي أو كل عبدا أملكه حر بعد 
موتي» يكون كل من في ملكه عند هذا القول مدبراء لا مّن دخلّ في ملكه بعد حلفه 
وقبل موته» لما مر أن قوله: كل عبد لي أو كل عبد أملكه لا يتناول إلا المملوك الحالي 
لا الاستقبالي؛ فلا يدخل في إيجاب التدبير مّن يدخل في ملكه بعده. 





[؟]قوله: مفعول قوله: ودبر؛ ظاهره أنَّ قوله: «ودبّر» في المتن ماض معروف من 
التدبير» والظاهر الأصوب أنه على صيغة اسم المفعول» وقوله: «مّن له» مفعول ما لم 
يسمى فاعل الذي يقال له: نائب الفاعل» ويمكن أن يكون هو المرادُ من قول الشارح 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 11۷ 





وإن مات عتقا من الدُلث. 
(وإن مات" عتقا من الثُلّ)”"©, اعله'" نه لا أضاف العتقّ إلى الموت» فمن حيث 
له إجاب العتق يتناول المملوك في الحال» فيصيرٌ مدبرا؛ لتعليقه بالموت» فلا جور 
يعه» ومن حيث إِنّه إيجابٌ بعد الموت» بصير وصية 

١3‏ قوله: وإن مات...الخ؛ حاصله: إِنَّ في الصورة المذكورة إذا مات المولى يعتق 
العبدان ؛ أي الذي كان في ملكه حين حلفه؛ والذي دخل في ملكه بعد حلفه وقبل 
موته» لكن من الثلث كما هو حكم الوصيّة آنْها تنفذٌ من الثلث لا مما زاد على الثلث» 
فإن خرجا من الثلث أعتقا بحملهاء وإلا فيكون كل منهما معتق البعض. 

وفيه خلاف أبي يوسف # فإنّهِ يقول: لا يدخل العبد الذي دخل في ملكه بعد 
حلفه في العتق عند موت المولى؛ كما لم يدخل في التدبير اتّفاقأ؛ لأنّ اللفظ حقيقة 
للحال؛ فلا يتناول ما ستملكه. 

["أقوله : اعلم...الم ؛ توجيه لقولهما: من دخولهما في العتق» وتوضيحه على ما 
في شروح «البداية» أن قوله: كل عبد لي أو أملكه حرّ بعد موتي» يجاب عتق من 
را و زات هبق رظلاعري ونا كزثه رماب ا 
بعد موتي › وفي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة والحالة الموجودة حالاً كلاهما. 

ألا ترى آنه لو أوصى بثلث ماله لرجل يدخل فيه المال الذي يملكه بعد هذا القول 
وقبل موته» ولو أوصى بشيءِ لأولاد فلان يدخل فيه من يولد له بعد الوصيّة وقبل 
موت الموصي أيضا. 

ف عك آله افا غي يتخال لعن ارك حا رواو اول 
ا ا اک ا د ر یر یه ومن حيث أنّه إيصاء يدخل فيه 
الذي سيملكه بعد هذا الإيجاب وقبل موته» فكآنه قال عند الموت: كل ملوك أملكه 
حرّء وهذا بخلاف قوله بعد غد في الصورة السابقة» فإنّه تصرّف واحدء وهو إيجاب 
العتق وليس هناك إيصاء. 


)۱( أي عتق الأول يسبب التذبير» وعتق الثاني بسبب إضافة العتق إلى الموت. ينظر: ((جمع 
الأنهر)(١‏ : /0710). 


11۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فيتنا ول" ما يملكة بعد هذا القول ؛ لان المعتبرّ ني الوصايا ا ملك حالة الموت» فلا 
يكونُ مدبّراً ؛ لأنّه لا يوجدُ زمانُ الإيجاب حتَّى يستحق العتق» فيجوز بيعه 

[١أقوله:‏ فيتناول؛ يرد عليه: أنه يلزم حينئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز حيث 
حمل قوله: کل عب لي ونحوه على الحال والاستقبال كليهما. ) 

وأاجاب عنه في «المداية» وغيرها : بان ذلك بسببين مختلفين إجاب عتق وإيصاء» 
وإتما لا يجوز الجسم بين الخال والاستقبال بسب واخد: ولا يخفى ما فيه فاته لا لو 
إِمّا أن يجعل ذلك الكلام عند التكلم إِيجاب إيصاء أو إيجاب عتق» فلا بد أن يحمل على 
أحدهما. 

الأولى في الجواب أن يقال: إِنَّ قوله: كل عبد لي حر لا يتناولٌ إلا المملوك 
الحالي» وبعد موته يتجدّد الإيجابُ تقديراء فكأنّه يقول عند ذلك: كل عبد لي حر 


وهذا يتناول كل بملوك موجود عند موته. 


باب العتق على جعل 
ومن أَعْئِقَ على مال أو به فقبل عُتِقء والمالُ دينْ عليه» يُكفلٌ به بخلاف بدل 
الكتابة 





باب العتق على جعل 

ومن أَعْتِقَ على مال او به" فقیل" عُيقء الال دن غه © كفل ب 
بخلاف بدل الكتابة) صورثه أن يقول کے غل الت أو بألف فقبل عتق » 
ا ؛ صح الكفالة به؛ لآنّه دين صحيح” تون قل 
بخلاف بدل الكتابة » فإنّه دين على عبده. 

١‏ ]قوله: أو به؛ فإن قلت: عتقه في الحال» في صورة «الباء» ظاهرء وأما في 
صورة «على» فغير ظاهر ؛ لأن «على» تجيء للشرط» فيصيرٌ العتق معلقاً على أداء 
الالء فلا ر يعتق في الحال. 

E SS‏ » فتکون دلالة 
الحال صارفة له عن الشرطية . كذا في «العناية»'") 

[؟قوله: فقبل ؛ أي كل المال في مجلسه» فلو لم يقبل كل المال أو بعضه لم يعتق ؛ 
لأنه معاوضة من جانب العبد» فيشترط قبوله في ذلك المجلس كما في سائر المعاوضات» 
فلو ردّه أو أعرض بأن قام من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر قاطع للمجلس لم يعتق» ولو 
قبل بعض المال لم يعتق عند الإمام يه لما فيه من الإضرار بالمولى» وقالا : و 
كله. كذا في أن «البحر»» و«النهر». 

[لاقوله: والمال دين عليه ؛ أي يجب عليه أداؤه إلى المولى بعد عتقه؛ بخلاف 
المكاتب فإنّه لا يصير حرا بدون أداء المال ولا يعتق لجرّد القبول. 

[:]قوله: : لآنّه دين صحيح ؛ قد تقرّرٌ في مقرّه: أن الكفالة لا تصح إلا بدينِ 
صحيح» وهو ما لا يسقط عن المديون إلا بالأداء أو بإبراء صاحب الحق» وبدل 
الكتابة ؛ أي المال الذي كاتب عبده عليه ليس بدين صحيح ؛ لاه يسقط بدون الأداء 
والإبراء أيضاًء وذلك بأن يعجر العبد نفسه فيسقط الدين عنه. 





.)93 : «العناية»(0‎ )١( 


۷ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمعلق عتقهُ بالاداء 

) والمعلق”' عتقهُ بالأداء 

ويصير رقيقا كما كان» فلا تصح الكفالة به بمخلاف المال الذي أعتق به أو عليه 
منجزاء فإنّ العبد يصيرٌ حُرًا بمجرّد قبوله من دون توقف على أداء المال» و 
فیا عله ل فرت ع ع و ا ارا فون دا خا 
فتصح الكفالة به. 

١1‏ ]قوله: : والمعلّق ؛ اللام موصولة؛ وعتقه بالرفع فاعل ؛ أي الذي علق عتقه 
بأداء امال مأذون وليس جرفي الحالء ٠‏ بل ااا ارق چ وین لاتب على 
ما بسطه في «تنوير الأبصار» وشرو حه" بوجوه : 

١.منها:‏ إن المعلق عتقه بالأداء لا يتوقف عتقه على القبول بخلاف المكاتب» فإنّه 


يتوقف عتقه على القبول. 

؟.ومنها: إِنّه لا يبطل برده؛ كقول العبد: لا أرضى به بخلاف المكاتب» فإنه 
تبطل کتابته برده. 

۳.ومنها: إّه يجوز بيعه قبل وجود شرطهء بخلاف ا مكاتب فلا يجوز بيعه إلا 
راف 


وھا اه لی اد ی الال شیر عن رعا و ار عي بالاداء قاذ لاف 
لأنّ الشرط هو أداؤه المالَ إلى المولى بخلاف المكاتب» فإنّه يعت به. 

4.ومنها: إنّه لو مات المولى فأدّى العبد المال إلى ورثته لا يعتق ؛ لفقد الشرط » 
بخلاف المكاتب. 

١.ومنها:‏ إنّه بشترط أداؤه في المجلس إن علق عتقه يكلمة : «إن»: ولا كذلك 
المكاتب. 

N‏ نه لو مات وتر مالا بقدر ما علّق عتقه عليه لا يحكم بعتقه بخلاف 
المكاتب» فاته لو مات وترك وفاء بحکم بعتقه في آخر جزءٍ من حیاته» وهناك وجوه أخر 
أيضا للفرق مبسوطة في المبسوطات» وبهذا البيان يظهر الفرق بين المعلق عتقه على أداء 
اال ون اتی جر على شال أوعتال: 





(1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(۳: .)1۷١‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۷۱ 
مأذونٌ إن أذدى ء عْتِقَ لا مكاتب؛ ويقيّدٌ أداؤه با مجلس إن عَلقَ : بإنء وبإذا لاء 
ورجع الموّى عليه إن أدى نما كسبّه قبل التعليق لا مما بعده؛ عق في حاليه» وإن 
خُلى بيه ويه 
مأذون"' إن أذى عتّق لا مكاتب وره ان قۇل : إن أديت إلي كذا » فأنت حر 
ا أداء المال» ( ويقيد” أداؤهُ بامجلس إن عَلَقَ : 
بإن» وبإذا لا)" : أي لا يقيد با مجلس ٠‏ (ورجع””المولّى عليه إن دی ما کسه قبل 
التُعليق لاما بعده» وعْيِقَ في حاليه”) : أي في حال أدائه مما كسبّهُ قبل العليق » وحال 
أذاتةاعا كسيد يده (وإن 112 بيه وبینه) : أى بين المولئ وتن الال 

[١أقوله:‏ مأذون؛ لأنّ رغبته في الاكتساب بطلب المولى الأداء منهء فيكون إذنا 
بالتجارة دلالة ؛ لكنه يتقيد بامجلس في صورة التعليق بإن. 

[قوله: ويقيد؛ بد يعنى إن علق عتقه على أداء المال بكلمة : «إن»» يشترط أن 
يكون أداؤه في ذلك المجلس TT‏ وأ ف علقه كلية : «إذا» 
أو بكلمة: «متى» لا يتقيّد بالجلس ؛ لأنها لعموم الأوقات» وقد مرّ بحث ذلك في أبحاث 
تعليق الطلاق. 

1] قوله: : ورجع ؛ ؛ يعني إن أدّى العبد من المال الذي كسبه قبل التعليق رجع 
المولى عليه ؛ لأنّ ذلك كله للمولى؛ لا من إكسابه بعد التعليق. 

[: آقوله: : وعتق في حاليه ؛ يعني يصير العبد معتقاً بأداء المال الذي علقه به» سواء 
أدّاه من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط؛ وهو أداء المال 
المفروض. 

[0]قوله: وإن خلى. .ال؛ الواو وصلية ؛ نما أتى بذلك ليدلٌ على أنه يحصل 
الأداء بالقبض الحقيقي بالطريق الأولى» ووجهُ التنصيص على التخلية دفع توهم عسى 
أن يتوهّم أن المعلّقَ عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وجدً الأداء الحقيقي» وذا لا ييمحصل 
بالتخلية. 


8 





)١(‏ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنغا صار مأذونا ؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء 
منه» ومراده التجارة لا التكدي » فكان إذنا له دلالة > فجاز بيعه» ولا يكون العبد أحق بمكاسبه 
حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام)(؟ : .)١6‏ 

(؟) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى. 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لا إن أده 
بأن وضع" المال في موضع شنک المولی شو ا وإن خَلّى ؛ > يتصل 


بقوله: وعتق» أي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية'": أي الأداء يدل 
ا 
7 ]4[ 


(لا إن أذى بعضّه): أى لا يعتق إن أدى بعضه 

[١أقوله:‏ بأن وضع ؛ أي العبدء حاصله: إِنَّ المولى ينزلُ قابضا بالتخلية برفع 
الموانع » سواء قبض أو لم يقبض. 

["اقوله: بطريق التخلية ؛ هي بأن يرفع موانع القبض» ويضع المال بين يدي 
المولىء بحيث لو مد يده إليه أخذه؛ فحينئذ يحكم الحاكم بأنّه قبضه» وكذا في تمن المبيع 
وبدل الإجارة وسائر الحقوق. 

اا ا 
متسيعا و ا ا و و کر ا ا و 
قال: إن أدّيت إلى خمرا أو ثوباً فأنت حرّء فأدى ذلك لا ينزل امولى قابضا إلا إن أخذه 
ختارا. کذا في «البحر» و«الفع ٩٣‏ 

[اقوله : يمحصل بالتخلية ؛ وكذلك يحصل الأداء والعتق بعده بالتخلية في الكتابة 
أيضا عد العاة» رع وفر “كل لا فل الق ق الككتابة:ى الفخلية بل بالفيض 
حقو ا هذا مكو هذا امسا م یوو ری ف کات وا ع ا 
خت ل عر عند اة الكاتي» ويعدق المعلق عتقه بالاداء: 

ل٤‏ اقوله: لا إن أذّى بعضه ؛ وذلك لأنّ الشرط أداءً الكل » وعند فوات الشرط 
يفوت المشروط ؛ ولمذالا ر يعتق إن قي المولى بدراهم فأدى العبد دنانير» أو قيد بكيس 
أبيض مثلاً فدفعه في كيس أسودء أو قَيّدَّه بالأداء في هذا الشهر فأدّى إليه في الشهرٍ 
الآخر. 

ولو حط المولى البعض بطلب العبد فأدّى الباقي لا يعتق لفقد الشرط الذي علق 
عليه العتق»: بخلاف المكائب ؛ فإِنّه لوحط عنه المولى شيئاً من مال الكتابة فأدى الباقي 
عتق 4 لذن الكقاب عاد ينوط وال هات واج فرعا فم رة الط وهاهنا 


.)۷ «فتح القدير»(0 : 5 ل‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل WY‏ 
إن زل قابا ف فاه 
(وإن نز" قابضا في فصليه) ؛ يتَصل بما ذُكِرَ من العتق بأداء الكل وعدم العتق 
بأداء البعض » > فإ يعتق في الفصل الأوّل» ولا يعتق في الفصل الثاني مع أله يأرل" 
E EET‏ ؛ لأنّ عند بعض المشايخ 4# إن أدى 
الع ل غر فل اول 
امال غير واجب بل هو شرط للعتق» ولا يحتمل الحط » وهذا أيضا من وجوه الفرق بين 
المكاتب وبين المعلّق عتقه بالأداء. كذا في «الذخيرة»» وغيرها. 

[١أقوله:‏ وإن تزل؛ بصيغة المجهول من التنزيل» وضميره إلى المولى» والواو 
وصلية يعني : وإن جعل المولى قابضا في الصورتين. 

["أقوله: مع أنّه ينزل... الخ ؛ قال في «البداية»: إن أحضر المالَ أجبره الحاكم على 
قبضه وعتق العبد» ومعنى الإجبار فيه وني سائر الحقوق أنه ينزل قابضا بالتخلية. 

وقال زفر 48: لا يجبرٌ على القبول وو لاه ترف ی اذهو تعليق 
العتق بالشرط لفظا؛ ولبذا لا يتوقف على قبول العبد» ولا يحتمل الفسخ» ولا جبرٌ 
على مباشرة شروط الايمان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة ؛ لأنه 
مخاوعة :ولول فع اراخب 

ولا ان توق طن إلى الفط بو اوةه قرا أن العو ا غل م 
بالأداء إلا ليحنّه على دفع المال» فينال العبدٌ شرف الحريّة والمولى المال بمقابلته بمنزلة 
الكدابه #رولج دا كان غوطتا ف الطلاى نمث هذا اللفسط » حتى كان بائناء فجعلناه 
تعليقا في الابتداء» عملا باللفظ ‏ ودفعا للضرر عن المولى : > حتى لا يمتنع عليه بيعه» ولا 
يكون العبدٌ أحق بمكاسبه ؛ ولا يسرى إلى الولد المولود قبل الأداء» وجعلناه اراق 
الا وو ال ف ا ع ا قعل هنا 
يدور الفقه» وتخرج المسائل». 

[۳]قوله a‏ کا الول ينول 
قابضا في كلتا الصورتين» وإن لم يعد يعتق في أحدهما. 

[٤اقوله‏ : لا يجبر؛ أي المولى» ومعنى عدم الجبر هاهنا آنه لا ينزل قابضاً بمجرّد 


.)4 - 5 انتهى من «البداية»(0:‎ )١( 


V4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وق نكا ير بعد موك بالف إن قل بعد فوته وأعتقة الوارت عى لافلا 
فعلى هذه الرّواية إن أذّى البعض بطريق التخلية لا يرل المولى منزلة القابض » 
لكنّ المختارَ أنّه يكونٌ قابضاء لكنّهُ لا ب يعتق ؛ لأنَّ شرط العتق أداء الكل ؛ فلا يعتق 


لہذا المعنى لا لاله لم يصر قابضا NEE‏ 


(0(2 ۶ 


(وفي أنت حر بعد موتي بألف »إن قبل”' بعد موته وأعتقة الوار ث عتق 
وإلا فلا) أي لا يعتق بالمال المذكور”" ؛ وإنّماا" قيّدَتُ بهذا القيد ؛ لأنّه قال: وإلاً 
فلا”'؛ أي إن لم يوجد الجموع» وهو القبول بعد الموت» وإعتاق الوارث لا يعتق 





التكليةة كما اة م ال ع ار هو اه هل اه ول مهاد ا 
المولى عليه بالضرب أو نحوه. كذا في «البناية». 

ترايس دصل EN EE‏ تعلق 
لأثه مكل + أن ر غد لأف فان القيول عله الغد »إن العول إثما يعصرق علس 
ومجلسه وقت وجوده» والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه. 

وهو ماهتا بعد الوت عتلاف» أت مدير بالف فَإن الفبول يشترط فية 
الحال؛ لأنّ إيجاب التدبير في الحال؛ لأنّه لا يجب المال في الحال ؛ لقيام الرق» والمولى لا 
يستحق على عبده ديناً ولا بعده. كذا في «فتح القدير»”" 

["آقوله: وأعتقه الوارث ؛ وكذا الوصي أو القاضي عند امتناع الوارث. 

والوجه فيه: إن المعتق هاهنا بعد الموت» والعبد يخرج عند ذلك من ملك المولى 
إلى ملك الوارث» فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره» فيشترط أن يعتق هو أيضا. 

["اقوله: وإنّما؛ قيّدت على صيغة المتكلم» يرد به بيان وجه زيادة قوله: با لمال 
المذكور. 

[]قوله: لأنّه قال...الخ؛ حاصله: إِنَّ المصنّف 5ه قال: وإلا فلا؛ أي وإن لم 
يوجد ما ذكر قبله وهو القبول بعد الموت وعتق الوارث لاء فإن أريد به أنّه لا يعتق عند 


)١(‏ والولاء للوارث» فيرئه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون الإناث» ولو كان الولاء للورثة ابتداء 
لدخل فيه الإناث. ينظر: «حاشية الطحطاوي)(؟ : .)22١09‏ 

(؟) وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا. ينظر: «الدر المنتقى»(1 : 080). 

(؟) «فتح القدیر»(٥:‏ ۱۲). ٠‏ 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1v‏ 
ولو حرًرَهُ على خدمته سنة 

فيشمل ما إذا قبل يعد الموت ؛ لكن الوارث لم يعتقه؛ فحينئل لا يعن ی فد" 
أن يقال: لا ب يعتق بالمال المذكورء ودر رمات هر بعد ارت ار 
الوارث افع كحو يسدق اها انهل يعتق بالمال المذكورء ولا يصدق أن 
يقال : إلّه لا يعتق ضرورة» أله يعتق مجان“ 


02 © 


(ولو رر" على خدمته سنة 
فقا مجموع الأمرين مطلقا لم يصدق الكلامٌ في إحدى الصورتين» فإِنّ لعدم وجود 
المجموع صورتين» بل ثلاث صور: 

إحداهما: أن يقبل بعد الموت ولا يعتقه الوارث؛ وحينئلٍ يصدق نفي العتق 

وثانيتها: أن لا يقبلَ بعد الموت ولا يعتقّ الوارث أيضاء وحيتئذٍ يصدق أيضا نفي 
العتق. 

وثالفتها: أن لا يقبل العبد يعد الموت؛ لكن يعتقه الوارث» فحينئٍ لا يصدق 
عليه أنه لا يعتق» نعم يصدق أن يقال: : إنه لا يعتق بالمال المذكور» بل يعتق بعتق 
الوارث بلا مالء فلذا قيد الشارح 4 عدم العتق بكونه با لمال المذكورء فإنّه صادق في 
كلتا الصورتين» بل في الصور الثلاث. 

١‏ أقوله: فحينئل لا ب يعتق ؛ لما مر من أنّه انتقل عند موت المورث إلى ملك 
الوارث» فيشترط عتقه. 

["أقوله: فيصدق ؛ لأنّ نفي المطلق يستلزمُ تفي المقيّد »> فإذا صدق أنه لا يعتق 
مطلقاً صدَق أنه لا يعتقٌ بالمال المذكور أيضاً. 

[اأقوله: ما إذا لم يقبل بعد الموت ؛ سواء قبله قبل الموت» أو لم يقبل مطلقاً. 

أقوله: ضرورة أنّه يعتق مجانا ؛ - بفتح الميم وتشديد الجيم - ؛ أي بلا بدلء 
وفيه ما فيه» فإنّه يجورٌ أن يعتقه الوارث بأقلّ من ذلك المال أو بأكثر منهء فحينئذ لا 
يصدّق أنّه يعتق مجانا. ظ 

[]قوله: لو حرّره؛ أي حرَرٌ المولى العبد على خدمة العبد سنة مثلآاء كقوله: 
أعتقتك على أن تخدمني سنة» وكذا لو قال : على أن تخدم فلانا سنة» وبهذا ظهر أن 
الضميرٌ في خدمته راجمٌ إلى العبد» » فإضافة الخدمة إليه إضافة إلى الفاعل» ولو أرجم 








فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





فقبل عتق » وتخدمة مدنهء فإن مات مولاء قبلها تحب قيمّه 

حل ل لا تيبب بي 
فقيل غین ¢ وخدمه مده ): أي وَجَّبّ عليه الخدمة عليه في المدّة او 
وال" في مدت يرجع إلى العبد: أضاف المدّة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة 


َ 2 1 


ضربّت لهء ومديُّها في نسخة بخط المصنّف 5ه يعني مدّة الخدمة'” » أي مدة ضربّت 
للخدمة. 


(فإن مات مولا قبلّها”) : أي قبل المدّة» (تجبُ قيمُه”): أي قيمة العبد 
السمير إل الوق وجعلتت الإشافة إلى المفعتول لم يكتمل الكتلام ما إذااحرره على 
و 

ES ]قوله: عتق ؛ أي في الحال ؛ لان الإعتاق على الشيء يشتر‎ ١1 
a و ا‎ 
حرّء فإنّه لا يعتقّ إلا بعد خدمة سنة ؛ لوجود التعليق. كذا في «البحر».‎ 

["أقوله: والضمير...الم ؛ لما كان يرد هاهنا أنَّ ضميرٌَ مدّته راجع إلى الخدمة ؛ 
لان الد لا تضاف حقيقة إلا إلى المظروفات» فيقال :عد دة و دة الف دة 
ET‏ : أشار الشارح 35 إلى دفو بأن الضيمير 

جع إلى العبد والإضافة إليه لأدنى اتصال مناسبة» وقد يدفع الإيراد بعد تسليم أن 
0 وما اوه ل دوا لذ يقد يقب فيد كر 
الضمير الراجع إليه كثيرا. 

[اآقوله: يعني مدّة الخدمة ؛ ويحتمل أن يرجمٌ الضمير على تقدير تأنيثها إلى 
السنة. 

[اقوله: فإن مات مولاء قبلها ؛ وكذا الحكم إذا مات العبد قبل تمام الخدمة» أو 
كانت الخدمة التي جعلت عوضا عن العتق مجهولة. كذا في «البحر» وغيره. 

[#آقوله: تجب قيمته ؛ وعند عيسى بن أبان 5 يخدمُ ورثته ما بقي ؛ لأنها دين 
فيخلفه وارثه فيه» كما لو أعتقه على ألف فاستوفى بعضهما ومات. وفي ظاهر الرواية 
مدمه لأذ الخدطة متفعة» زهي لا تررك ولأ الغاس ينتغاوتوت فبها. كذافي 
ا 


.)۲۸۳ : «البحر الرائق»(5‎ )١( 





كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل ۷۷ 





و 
وعند محما له قبمة خدمت 










(وعند محمد ظ4 قيمة : 

وفي «البناية»: «شرح لمسألة ما قال في «شرح الطحاوي»: لو قال لعبده أنت حر 
على أن تخدمني أربع سنين» فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة ؛ لأنّ شرط 
الخدمة للمولى وقد مات المولى» فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كك عليه قيمة نفسه, 
وعند محمد 5ه عليه قيمة خدمة أربع سنين. 

ولو كان خدم سنة ثم مات» فعلى قولمما : ثلاثة أرباع قيمة نفسه» وعلى قول 
محمد ذا : عليه قيمة خدمة ثلاث سنتينة» وكذا لمات العيدُ وتر مالآ يقضي من ماله 
بقيمة نفسه عندهماء وعند محمد 5ه يقضي بقيمة الخدمة»'"' 

١1‏ ]قوله: كبيع...الخ؛ ذكر في «الهداية»: «إنّ الخلافيّة بناء على الخلافيّة الأخرى ؛ 
وهي أن مَّن باع نفس العبد بجارية بعينهاء ثم استحقت الجارية أو هلكت يرجم المولى 
على العبد بقيمة نفسه عندهماء وبقيمة الجارية عنده» وهي معروفة. 

ووجه للبناء: أنه كما يتعذّر تسليم الجارية بالبلاك والاستحقاق؛ يتعدّر الوصول 
إلى الخدمة بموت العبد» وكذا بموت المولى فصار نظيرها». انتهى 9 

وهذا الكلام كما تراه يدل على أن الخلاف فيما نحن فيه يبنى على الخلاف في 
SS‏ 
على نلك لسن يآذن من عکسه ال الاو ت قم معا ادا اک ° 

و ها ر ال ره ا و كى على ار اة ا اا 
الخلاف فيما نحن فيه مشابه للخلاف في مسألة بيع العبد من نفسه بجارية» والشارح ضف 
لم يتأمل في وجه تغيبر المصتّف كلامه من البناء المذكور في «المداية» إلى جرد التشبيه» 
ففسّر كلامه بذكر حديث البناء» وهذا ليس بأوّل قارورة كسرت منهء بل كثيراً ما لا 


)١(‏ وبقول محمد نأخذء كما «الجامع القدسي», وأقره صاحب «البحر))(5 : 5417)» و«التهر)»» 
و«الدر المختار»(۳: ۲۹). 

(0 انتهى من «البناية»(0: .)١١4‏ 

(7) من «البداية»(0 : 516 - .)١5‏ 

(؟) من «فتح القدير»(0 : .)١6‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
بعين فهلّكت تُجب قيمثّه ؛ وعند محمد 4# قيمتها 
بعين'"' فهَلَكَتْ جب قيميه » وعند محمد ه قيميّها) : أي الاختلافُ في مسألة مدة 

الخدمة ة بنا" على الاختلاف في هذه المسألةء وهي ما إذا قال لعبده : بعت نفسّك 
ف وا الت كه ب م فلكت العا" وق فين اليد 
يدرك الشارح هه أسرار تغيبرات المصنّف 5ه فيفسّر كلامه بما لا يرضي به المصنف #5 » ١‏ 
فاحفظ هذاء فإنّه من سوانح الوقت. 

القوله: يعون ؛ اموا ب ما قاب تقد واحترز به عم إذا اذاي منه بق 
فإنّه لا يتصور فيه البلاك ؛ ؛ لأنّ الأثمان لا تتعيّن في المعاوضات. 

["أقوله: بناء...الخ؛ قال في «العناية» : «وجه قول محمّد هه إن الخدمة بدل ما 
ليس بمال» وهو العتق» ولا قيمة للعتق» وقد حصل الحجز عن تسليم الخدمة» فوجب 
تسليمُ قيمتها. 

ووجنهاقوليما رن القدمة يذل“مال ؛ لأنها بدل نفس العبد #الكن الندل لما عدر 
لك وخ ع بدك ودر الحا لعن لمكن ماري أن الى لا يفيل 
الفسخ » فوجب تسليم قيمته لإمكان ذلك هذا في المبنِي. 

وأما في الي عليه فوجه قولٌ حمّد 45: إِنّ هذا بدل ما ليس بمال وهو العتق ؛ 
لان بيع العبد من تفسه إعتاق» وقد عجر عن إيفاء البدل» وليس للمبدل وهو العتق 
قيمة» فتجب قيمة البدل. 

ووجه قولهما : إن الجارية بدل نفس العبد بالعتق » فيجب تسليم قيمته» كما إذا 


تبايعا عبدا بجارية: ثم مات العبد فتفاسخا العبدٌ على الجارية بترم قيمة انج 
للق 








انتهى 
[أقوله: بعت نفسك منك ؛ أشار به إلى إضافة البيع إلى العبد في قول المصنف 
ط4 : كبيع عبد منه» إضافة إلى المفعول» وفاعله هو المولى؛ وضمير منه راجع م إلى العبد. 
[:]قوله: فهلكت العين ؛ هلاكا حقيقيا أو هلاكا حكمياء كما إذا استحق ذلك 
العين: أي ادّعى آخر أنه ملكه فأخذه من يد العبد المشتري. 
[0]قوله: تجب ؛ أي يجب على العبد المشتري نفسه من مولاه إذا عجز عن تسليم 





(7 - ١6 : من «العناية»(0‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل هذا 
وف : أعتقها بألف على أن تزوجنيها » إن فعا وات عنقت ولا شىء على آمره 

وعند محمد ظا قيمة العين ؛ لتعر" الوصول إلى البدل هاهنا > كما في تلك 
الصورة» وإلّما تحب قيمة العين عنده ؛ لان العينَ بد شيء ليس بال وهو العتق ؛ 
والعتى لا قيمة له فتجب قيمة العين. 

ولہما : إن العين بدل نفس العبدء فصا ر كما إذا باع عبدا بجارية"» فمات 
الا ل فا ادن ار ت فة الد 

(وفي: أعتقها بالف" على أن تزوجنيهاء إن فعلّ وأبت"' عبقت ولا شيء 
على آمره") 
العين التي جعلها عوضا أن يؤدّي إليه قيمة نفسه عندهماء وعند محمّد 5ه يؤدّي إليه 
قيمة تلك العين التي جعلها عوضاًء وعجز عن تسليمها. 

ااا مار ينان ارج إا واه مي و ار ا ا 
وهو الخدمة فيما نحن فيه بموت المولى» كما تعذّر الوصول إلى البدل هو العين في تلك 
المسألة بهلاكهاء وأنت تعلم أنَّ هذا القدرّ لا يكفي لإثبات البنائيّة » كما ذكرنا سابقا. 

١٣اقوله:‏ كما إذا باع عبد بحارية ؛ هذا البيعٌ يُسمّى بيع المقايضة» وهو الذي 
يكتؤن العو و الین کا ف غر ره ویک گر كل کا ا مو 
ونا من وجه. 

۳اقوله: بألف على أن...الخ؛ ذكر في بعض الكتب لفظ : علي» قبل: على 
الجارة» وهو الأظهر ؛ ليفيد وجوب الألف على الألف صراحة. 

[؛آقوله: وأبت ؛ أي أنكرت الأمة التزوّج بذلك الآمر ولا تجبر عليه ؛ لأنها 
صارت مالكة نفسهاء فلها الاختيار. 

[داقوله: ولا شيء على آمره ؛ قال في «البداية»: لان ل ا 
عبدك بألف علي ففعل» لا يلزمه شيء» ويقمٌ العتق عن المأمور, 0 
لغيره: طلّق امرأتك على ألف درهم علي ففعل» حيث يجب الألف على الآمر؛ لان 
اشتراط البدل على الأجنبي ف الطلاق جائزء وفي العتاق لا يجوز». انتهى “ 








.)١5 : من «البداية»(0‎ )١( 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





ولو ضْم: عنى ؛ قسّمَ الألف على قيمتها ومهرهاء واتحي بحصة القيمة 
أي قال رجل لآخر"': أعتق أمئّك بألف علي بشرط" أن تُزوّجنيهاء فأعتقها 
المولىء وأبت الجارية التّروْج» فلا شيء'” على الآمر؛ لأنّ اشتراط البدل على 


ل 
(ولو ا م الالف على قيمتها ومهرهاء وتجبْ حصّة القيمة) 
وقال العيني ف 5-6 «لأنٌ اشتراط البدل على المرأةٍ في الخلع مشروغ من غير 


أن يُسلّم لبا شيء؛ لأنّ الحُلمَ إسقاطً محض» فلمًا جاز على المرأة من دون سلامة شيء 
لها جاز على الأجنبي كذلك. 

بخلاف الإعتاق ؛ فإِنّ فيه معنى الإثبات» وإن كان هو إزالة الملك ؛ لأن به تحصل 
للعبد قوّة حكميّة لم تكن ثابتة قبل الإعتاق» فكان في معنى المعاوضة» واشترا ا 
العوض لا يجوز على غيرمّن يسلم المعوض فلا يجب على الأجنبي شيء؛ لاله لم 
يسلم له شيء بهذا الضمان»"". 

[1]قوله : لآخر؛ المراد به مولى أمة. 

[۲]قوله: بشرط ؛ أشار به إلى أن E‏ 17000 

للعوض » فإنٌ العوض إِنْما هو الألف. 

'قوله : فلا شيء ؛ أي لا يجب على الآمر أداء الألف الذي شرطه على نفسه في 
حل نر ' 

[:]قوله: ولو ضم عني. .ال ؛ أي لو زاد الآمرّفي جملة أمره كلمة حي 
فقال : أعتق أمتك عنّي بألف على أن تزوّجنيها فأعتقها المولى وأبت الأمة التزوج به» 
فحينئٍ يقسّم الألف على قيمة الجارية ومهر مثلهاء ويجب على الآمر أداء حصة القيمة 
إلى المولى ؛ وذلك لأنه لما قال عنّي تضمّن الشراء اقتضاءًء فكأنه قال: بع أمتك مني 
بألف ثم كن وكيلي في إعتاقها عنّي» وذلك لظهور عدم تصور عتق أمة رجل عن آخرء 
فكلامه يقتضي اعتبار البيع والشراء وترتّب الإعتاق عليه. 

ومن المعلوم أن الآمرّ قد قابل الألف بعوض الرقبة شراء» وبالبضع نكاحاء حيث 
ذكر أمرين» فينقسم الألف عليهما بالضرورة؛ ولمّا لم يحصل له البضع لإباء الجارية 


(IYI = 1 : انتهى من «البناية»(0‎ )١( 


كتاب العتاق/ الحلف بالعتق والعتق على جعل 1 





فلو نُكَت فحصة مهرها مهرها في وجهيه 

أي لو قال: أ عن امت ع ال وباقي المسألة بحالها"”'» فإنّهِ يقع الاعتاق عن 
الآ مر" بطریق الاقتضاء› كما عرفت"" فيقسَّم الألف على قيمتها ومهر مثلهاء 
ففرضنا أن قيمّها ألف لف ومهرٌ مثلها خمسمئة» فيقسّم الألفُ على أل وخمسمئة ؛ 
فنا الألف حصّةٌ القيمة"', وله حصّة مهر المثل» فوجب عليه أداء ثلث الألف 
ال اله وط ع لك الال لا قابلٍ الألف بالرقبة شراءء وا 
نكاحاء فسلِم له الرّقبة دون البضع› SCT,‏ 0 
لم يلم له. ' 

(فلو نُكحّت”*' فحصّة مهرها مهرها في وجهيه) 
عين التزوّج » سقط عنه ما حاذى مهر المثل. 

١1‏ ]قوله: بحالما ؛ يعني قال: على أن تزويجنيها بعد قوله: أعتق أمتك عني 
بألف» وفعل المولى ما أمر بهء وأبت الأمة التزوّج» ويستوي في هذه الصورة ذكر 
كلمة: «على» وعدم ذكرها. 

["أقوله: عن الآمر؛ لأنّ كلامّه يتضمّن اقتضاءً الشراء والإعتاق عنه وكالة. 

["آقوله: كما عرفت ؛ أي سابقا في أبحاث الطلاق. 

ل٤‏ اقوله: حصة القيمة ؛ لكون ثلثي ألف وخمسمئة» وهو مجموع القيمة والمهرء 
هو الألف» وهو مقدارٌ القيمة. 

[4]قوله: فلو نكحت...الّم ؛ قال في «كشف الوقاية»: أي هذا الذي ذكرنا إِنْما هو 
على تقدير الإباء» أمّا إذا لم تأبّ ونكحته فمهرها حصة مهر المثل من الألف» وهو 
ثلث الألف فيما فرضنا. 

قال في «التبيين»: «لو زوجت نفسها منه في الوجهين لم يذكره في «الجامع 
الصغير»؛ وجوابه: ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول» وهو للمولى في الوجه 
الثاني؛ وما أصاب مهرّ مثلها كان مهراً لبا في الوجهين» ولو أعتق أمة على أن تزوّجه 
نفسها فزوّجته نفسها كان لما مهرٌ مثلها عند أبي حنيفة ومحمّد 5ه ؛ لأنَّ العتق ليس بمال 
فلا يصلح مهرا. 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 





هذا الذي دكرَنا”'إِنُما هو على تقد تقدير الوباء؛ أمًا إذا لم تأب وُكِحَتء ٠‏ فمهرها 
حصّة مهر المثل من الالف» وهو ثُلْتُ الآلف فيما فرضناء» وقول : في وجهيه ا 
فيما لم يقلّ: عنى » وفيما قال: على 

وعند أبي يوسف 4 يحور جعل العتق صداقا ؛ لأنه يك أعتق صفيّةٌ ونكحهاء 
وجعل عتقها مهرها. 

قلنا: : كان النبي يل مخصوصاً بالتكاح بغيرمهرء فإن أبت أن تزه فعليها قيمتها 
في قولهم جميعا». ا 

[١اقوله:‏ هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيء على الآمر في الوجه 
الأول» وعتقها مع وجوب حصة القيمة على الآمرء وسقوط حصة مهر امثل. 








دي دي مي 


)١(‏ من «تبيين الحقائق»(7: /ا9). 


باب التدبير والاستيلاد 
من أعتق عن دُبرِ مطلقا بإذا مت فأنت حرّء أو أنت حر عن ذَبْرٍ مني أو 
أنت مدير أو دبرتّك »أو إن مت إلى مئة سنة 
باب التدبير , والاستيلاد 
(من أعتق عن ذب" طلقا امت ارا أنت حر عن بر مئّيء 
a a‏ 
١[‏ ]قوله : باب التدبير.. .الج ؛ لما فرع عن أنواع العتق الحاصل قبل اموت منجزا 
ا الحاصل بعد الموت» ولمًا كان التدبيرٌ والاستيلاد 
مشتركين في حصول العتق بهما بعد موت المولى جمعهما في باب واحدء وقدم التدبير؛ 
لأنّه يجاب عتق صريحاء ولا كذلك الاستيلاد. 
ثم الاستيلاد لغة © طلب الولد+ 'وشرعا ا رة عن اعا تب ولد اة رط 
من نفسهء ويطلق يذلك على الأمة أم الولدء وهو من الأسماء الغالبة. 
والتدبيرلغة: النظرٌ في عواقب الأمور وشرعا : إيجاب العتق الحاصل بعد الموت 
بألفاظ تدل عليه ٠‏ فكأ المولى ينظرٌ إلى عاقبة أمره» فيخرج عبده من الرقيّة إلى ا حريّة. 
كذا في «النهاية» وغيرها. 
[]لفوله::عن دس الذير يضمن وقد نف اناء كلاف القل من كر شيء: 
ومنه يقال لآخر الأمر: دبر» والرادابه دبرٌ الموى» أى أعتقه بعذه+ وأما تعليقه بعوت 
غيرة فليسن بتدبيريل تعليق. كذا فى «البحن نقلاً خن «الممسوط»: 
["اقوله: بإذا مت...الخ ؛ قال في «البدائع»: «له ألفاظ: 
فقد يكون بصريح اللفظ » مثل أن يقول: أنت مدبر أو دبرتك. 
وقد يكون بلفظ التحرير والإعتاق مثل: أنت حر بعد موتي» أو حرّرتك بعد 
موتي» أو أنت عتيق أو معتق بعد موتي. 
وقد يكون بلفظ اليمين بأن يقول: إن مت فأنت حرّء أو إذا مت أو متى مت» أو 
متى ما مت؛» أو إن حدث بي حدث؛ أو متى حدث بي حدث؛ وكذا إذا ذكرّ في هذه 
الألفاظ مكان الموت الوفاة أو البلاك. ۰ 
وقد يكون بلفظ الوصية : وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه أو بوصيّة 
يستحق من جملتها رقبته أو بعضهاء نحو أن يقول: أوصيتك بنفسك أو رقبتك أو 


A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
غلب موئُه قبلها فمدبر 
ول" موه قبلها فمدبرٌ) ؛ فقوله :"من أعدق : : مبتدأ» وخبره: مدبر. 

۳ اعلم اه قال في «المداية"» : إن التدبيرٌ إثبات العتق عن دبر”. 

ا ار لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال «المتن»: 
عن دبر. 9 

وَإِنّما قال : مطلقا ؛ احتزازا عن المقيدا”. 

فالمطلق : أن علق“ العتق موت مطلق 
بعتقك» أو كل ما يعبر به عن جميع البدن» وكذا لوقال: أوصيت لك بثلث مالي». 
ات" 

اا وق ا كا ا خي وال اوخا و اام او د 
الموت بمدّة وكان الغالب حصول اموت قبلها بأن كان كبر السن كأن يقول المولى وسنه 
ا ا ن ا 

[]قوله: إنه قال في «المداية». 0 عبارة «المداية» في أول «باب التدبير»: «إذا 
قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت حر وأنت حر عن دبر مني» أو أنت مدبرء أو قد 


دبرتك› 0 لان هذه الألفاظً صريحٌ في التدبير» فإنّه إثبات العتق عن 
(r)‏ 
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دبر». اتتهت 
ففسّر صاحب «المداية» التدبير بقوله: إثبات العتق عن ذُبر رعاية لموضع اشتقاق 
التدبير» فإنّهِ مأخوذ من الدبرء فأشار إليه المصتف 85 بقوله : من أعتق عن دبر. .ج 
ا : احترازا عن القيد و لاو لل 
a‏ ملا لين و 
المقيد » فلذا زاد المصتف 445 قوله : : «مطلقا». 
[أقوله: أن يُعلّق ؛ مضارع يجهولٌ من التعليق» وما بعده نائب فاعله» ويحتمل 


)١(‏ انتهى من «الہداية»(۲ : 1۷). بتصرف يسير. 
(۲) من «بدائع الصنائع»(5 : ؟١١).‏ 
(7) من «البداية»(6 : .)١9‏ 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد 1۸0 
أو مقيّد'' بقيدٍ يكون الغالب وقوعه. 

والقيد: : أن يعلْقَهُ بموت مقيّد بقيد لا يكونٌ كذلك عادة؛ نحو: إن مت في 
مرضي هذا فهو حر. 

فقول إن س إلى ةة وهو" "إن شان س ا وإن كان في 
الصورة مقيّداً فهو ني المعنى مطلق” ؛ لأنّ الغالب أن يموت قبل هذه المدة. 

فقول إن مت ال ما ةه يون منزلة قوله : إن مت» فيكون في حكم 
المطلق 
أن يكون معروفاء وفاعله الضميرُ الراجمٌ إلى المولى» وما بعده مفعوله؛ وليس المراد 
بالتعليق معناه الحقيقي بل أعم منه. 

١[‏ آقوله: أ و مقيّد ؛ فالمدبّر المطلق على قسمين: 

أحدهما : : أن يكون العتق مضافاً إلى الموت مطلقاً من دون أن يقيّدَ بزمان أو بحال. 

وثانيهما: : أن يكون مضافاً إلى الموت المقيّد بيد يكون غالب الوقوع» والمدبرُ 
ا غ ورن 

["أقوله : وهو؛ أي والحال أن المولى قائلٌ ذلك الكلام عمره عند ذلك ثمانون 
سنة مغلا “قان القلاعر أن من كوت عمرة فانين لا يعيش إلى هله نة من ذلك الوفك. 

["]قوله: فهو في المعنى مطلق ؛ قال في «البداية» : «ومن المقيد أن يقول: : إن مت 
إل تة أو عر تن اا د كردا ال ا ا هة ةة ومكله لا يعيش إلية في 
الغالب ؛ لأنّه كالكائن لا عالة». انتهى”“ 

واعترض عليه بأن كلامّه هذا يناقض قوله في «بحث نكاح المؤقت» من «كتاب 
النكاح»: «ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة التأقيت أو قصرت ؛ لأنّ التأقيت هو المعين 
e UL‏ 

فإنّ كلامّه هاهنا يقتضي أن التقييدَ بقيدٍ يكونُ الغالب وقوعه في حكم الوطلاق؛ 
وكلامه هناك يدل على أنه مقيد» فيكون النكاح بقوله : نكحتك إلى مئة سنة مؤقتا. 











(۱) انتھی من (الہداية»(٥:‏ ۲۷). 
(؟) من «البداية»(7: .)50١‏ 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا يبا ولا يوقي ویستخدم › ا رالأمة توطا و 








وكرلة : إن مت إلى مئة سنة تقدير 8 : إن مت في وقتِ من هذا الرّمان إلى مثة سنة. 


5 شرع" في حكم المدبّر فقال : (لا يبا ولا يوهب”” »> ويستخدم” «٤‏ 
وياچر والامة رطا تك : : هذا عندنا(") 

وذكر قاضي خان وصاحب «جوامع الفقه» و«الينابيم»: أن المقيّد بقيدٍ مطلقاً وإن 
كان غالب الوقوع مدبر ومقید» وهو موافق لما ذكروه في «يحث النكاح». 

وذكر جمع منهم أن المختار هو آله مطلق » والتقييد بقيدٍ غالب الوقوع في حكم 
التأبيد» وأما ما ذكر في «البداية» في «حث النكاح المؤقت» فهو مبني على الاحتياط في 
منع النكاح المؤقت تقديا للمحرم . كذا في «البحر» وغيره. 

١(‏ آقوله: : تقديره ؛ إِنْما احتاج إلى هذا التقدير ؛ لئلا يتوهم أن المراد موته بعمر مئة 
سنة متضمنة لعمره الذي بلغ إليه عند الكلام المذكور. 

["أقوله: : ثم شرع ؛ أي بعد ما فرغٌ المؤلف عن ألفاظ التدبير أراد أن يشرعٌ في 
حكمه. 

["آقوله: لا يباع ولا يوهب ؛ ذكرهما على سبيل التمثيل» وإلا فكل تصرّف لا 
يقع في الحرّ نحو الأمهار والرهن والوصيّة والبيع والشراء والهبة والصدقة يمتنعٌ في المدير» 
وبالجملة لا يخرج المدبّر من الملك بوجه من الوجوه إلا بالإعتاق والكتابة كذافي 
والأخيرة وال 

[٤اقوله:‏ ویستخدم ؛ عطف على قوله: «لا يباع»» لا على قوله: «يباع»؛ 
وبالجملة: هو ليس بداخل تحت النفي» والحاصل: إِنّهِ يجوزُ استخدام المدبّر واستئجاره 
وإيجاره وإنكاحه ووطء المدبر. 

والوجه فيه : : إن ملك الرقبة باق للمولىء فتجوزٌ هذه الأشياء كما تجوز بسائر 
المماليك؛: وإنّما امتنع البيع ونحوه تما يخرجه عن ملكه ؛ ؛ لأنّ فيه إبطالا لما استحقه العبد 

من العتق بعد موت مولاه. 


)١(‏ لأن ملك المولى ثابت لهء وبه تستفاد هذه التصرفات من غير إبطال حق العبدء وولد المدبرة 
مدبر. ينظر: «فتح باب العناية)(؟ : ۲۲۹). 


كتاب العتاق/ التدبير والاستيلاد AY‏ 
فإن مات سيّدُه عتق من ثلث ماله ٠‏ ۰ 
وأمًا عند الشافمي #2 فيجوزُ انال" من ملك إلى ملك 

قاقات سد عى من ل مان" 

: أقوله : فيجوز انتقاله. .ال ؛ حجّته حديث أصحاب الكتب السنّة وغيرهم‎ ١1 
إن رجلا دير غلاماً له وليس له مال غيره» فقال النبي 36: : من يشتريه مني ؟ فاشتراه‎ 
نعيم بن النحام طب‎ 

ايها TE Ee E‏ 
الرقبة» وقد صرّح به أبو جعفر: : «أنّ رسول الله يل إنْما أذنّ في بيع خدمته»'' '» أخرجه 
الدارَقطني. 

وحجّتنا حديث ابن عمرَّ 4 مرفوعا اللي رلا لوه عرد 
a E ES‏ 
على ابن عمرّ #؛ وفي المقام تفصيلٌ مذكورٌ في «تخريج أحاديث البداية» للرْيْلَمِي 
ر 

["آقوله : من ثلث ماله ؛ أي ثلث مال المولى الكائن عند موته؛ والأصل فيه: إن 
التدبير في حكم الوصيّة لكونه إيجابا بعد الموت» 0 
الموصيء فإن كان ثلث مال المولى عند موته مقدارَ قيمة ا مدر أو أزيد منه؛ كأن يكون 
قيمة المدبر ثلاثمئة دراهم » وجميع ماله تسعٌ مئة دراهم أو أزيد منه عتق المدبّر كله كما 
هو مقتضى إيجاب المولى. 

وإن كان المدبرٌ أكثرٌ من ثلث ماله عتق منه بقدرٍ الثلث؛ وسعى في الباقي» وإن لم 
يترك مالا سوى العبد المدبر عتق منه ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة؛ وإن كان مستغرقا 
بالدين بأن كان على المولى دين بمقدار قيمة المدبّر» ولا مال له سواه سعى في كله ؛ لتقدّم 
حق الدائن على إنفاذ الوصايا. 


)في ((صحيح البخاري»(۲ : «(Vor‏ و«صحیح مسلم»(۲ : ۳)» وغيرها. 
)۲( ف «سنئن الدارقطنى»(٤‏ : c(\TY‏ وغيره. 
(۳) في «سنن الدارقطني»(٤‏ : ۱۳۸)» و«سنن البيهقي الکبیں»(۱۰: »)۳٠١‏ وغيرها. 


3A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسعی في تیه إن لم يترك غيره» وفي كله إن استغرق دين ؛ وبيع إن قال له : إن 
مت في سفري » أو مرط هذا »› أو إ سنةء أو نحوها ما ؟ ٠‏ غالبا 
وسعى ني لگيه إن لم يتر" 'غيره» وفي كله' ' إن استغرق ديئه) ؛ ؛ لأنّه لا كان إيجاباً 
بعد الموت'” كان له حكم الوصية”". 

(وبيع" إن قال له: إن مت في سفري» أو مرضى هذاء أو إلى سنة» أو 
نحوها ما مک" غالبا 

[ا]قولە: إ إن لم يترك ؛ أي إن لم يترك المولى مالا غير مدبّره» وهذا تقبيد لقوله : 
ویسعی في ثلثیه» ویقیّد أیضاً بأن یکون للمولی وارثٌ لم یجزه» فان لم یکن له وارٿ أو 
كان وأجارٌ عنّْقَ كله عْتقَ كله على ما عرف في «كتاب الوصايا». 

1"أقوله: وفي كله ؛ أي يسعى المدبّر لأرباب الديون إن لم يترك المولى غيره؛ 
واستغرق ديئّه ماله في كل قيمته. 

اتر لما كان ابا بعد لوث معنن كوقه إجاباً يذ الموت آله رظهز أثرهة 
وهو تنجيرٌ العتق بعد موته» فيجعل كأنّه أوجب في ذلك الوقت. 

[؟]قوله : كان له حكم الوصية ؛ ولذا ذكر في «الجوهرة النيرة» وغيرها : أنه لو 
قتل المدبّر سيد سعى في كل قيمته للورثة ؛ إذ لا وصيّة لقاتل» وهذا بمخلاف أمْ الولد» 
فانهنا لو قتلت سيد يفاعت ولا سغاية علهاة لآنّ غتهها لبس يوصية» وأما المدير 
والمدبرة فقتلهما مهنا رد للوضيية: 

([9أقوله: وبيع؛ بصيغة الجهول» يعني إن علّقَ عتقه بموته مقيّدا بقيدٍ لا يحب 
وقوعه غالبا لا يكون مُدبّراء فيجورٌ بيعه وهبته وغير ذلك من التصرّفات ؛ وذلك لان 
السبب لم ينعقد في الحال NS‏ > لاف ما ذا علق 
عتقه بموته مطلقا > فاته كائ لا محالة» فينعقدٌ سببا في الحال» ويمتنع إخراجه من ملك 
الت 

17 ]قوله : تما يمكن ؛ أي من القيود التي يكون وقوعها ممكنا متردّدا بين أن يكون 
وبين أن لا يكونء لا غالب الوقوع. 
واحتررً به عن قول المولى: وهو ابن مانن تة ملا + إن مت إلى مئة سئة فأنت حر 
فاون غد ما » كما مر. 
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وعْتِقَ إن وٌجَدَ شَرْطَهُ كعتق المدبّر وأمة ولدَتْ من سيّدِها » أو من زوج فملكها 
صارّت أمّ ولدء وحكمها كالمديرة 

وق" إن وُجِدَ شَرْطَهُ كعتق المديّر) 

فقولة : وبيع :أي صح بيعه» وكذا جمیع ما يوجب الانتقال من ملك إلى 
ملك 

وقول + مما کن غالباً: أي ع ايكون قرقه ونها ف القالية: .دعر 
الإمكان وأراد الّردد" : 
(وأمة ولدّت" 'من سيدها أو من زوج ' فملكها صارّت أمّ ولدء وحكمها 
کال 

[١]قوله:‏ وعتق ؛ يعني عنتق المدبر المقيد عن وجود شرطه كموته في ذلك السفرٍ 
أو يذلك المرض» لا لأنه مدبّرء بل لأنّ عتقه معلقٌ بشرط » فتنجرٌ عند وجود الشرط 
كما في سائر التعليقات. 

[۲]قولە: وكذا. ان اندر البيع اتفاقي وتمثيلي. 

3 قوله: وأراد التردّد؛ لا مطلق الإمكان الذاتي» فإ وقوع القيد الذي يكون 
وقوعه غالبياً أيضاً ممكنٌ بالذات: مع أنّ العتق المقيد به مدبرٌ مطلق على ما مر تفصيله. 

[:]قوله: ولدت؛ قال في «البحر» : أطلقَ الولد فشمل الولدَ الحي والميت ؛ الآ 
الت ولد بدليل آنه يعلق به احكام الولادة» حدى قي به الع وتر ارا 

نفساء» نفساء» وشمل السقط الذي استبانَ بعض خلقهء وإن لم يستبن شيء منه لا تكون أم 
ولد وإن ادعاه. 

[0]قوله: أو من زوج ؛ صورته : : أن يتزوّج حر بأمة لغيره» فيولد له منها ولدء ثم 
اك لزوج زوجت اشر أو هيأ ارث أو ذلاك, سوا كاذ مله ملك کل اه 
ملك البعض» بأن يشتريها هو وآخر فتصير أمْ ولد للزوج » وتلزمه قيمة نصيب شريكه 
في صورة الشركة. كذا في «البحر». 

["]قوله: وحكمها كالمديّرة ؛ أي في عتقها بعد موت سيدهاء وعدم جواز 
إخراجها من ملك إلى ملك بالبيع ونحوه. 

والأصل فيه قول النبي يي لمارية القبطيّة » وهي أمته وأم ولده إبراهيم هيم : «أعتقها 
ولدها».. 


14۰ عدف و ا ا 
إلا أنها تعتق تعتق عند موه من كل ماله ؛ ولم تسع لديته؛ ولا يقبت نسب ولديها إلا أن يقر 
په › فإن أقر فولدت آخر يثبت ينبت نسبه بلا دعوة ؛ وانتفى بنفيه 
إلا أنها''' تعتق تعتق عند موتو من کل ماله ولم تسع لدینه» ولا يقبت نسب ولا( 
أن يقر به » إن أقرٌ فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة» وانتفى ' بنفيه). 

اعلم أن الفراش : إا ضعيف» أو متوسط > أو قوي. 

فالضعيف : هي الأمة” فلا يقبت نسب ولابها إلا بدعوة سيّيها"", فإذا 
ادعى صارت ام ولد وهي الفراش ) المتوسط 

[١اقوله:‏ إلا نها... الم ؛ بيان للفرق بين المدبّرة وبين المستولدة» وقد ذكر في 
«الفتح» و«البحر»" الل مسرا 
ولا بالوعتاق والبيع ولا تسعى لغريم» وتعتق من جميع المال. 

وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يلك نصيب شريكه وقيمتها الثلث» ولا ينفڈ 
القضاء ء يحواز بيعهاء وعليها العدة بموت السيد أو إعتاقه ويثبت نسب ولدها بلا دعوى» 
ولايصح تديرهاء ويصح استيلاد المدبّرة» ولا يملك الحربي بيع أمّ ولده؛ ويملك بيع 
مدبرته» ویصح استيلاده جارية ولده ولا يصمٌ تدبيرها. 

["آقوله: وانتفى. .. الخ ؛ أي انتفى نسبه بنفيه عن نفسه. 

[آقوله: هي الأمة؛ حمل الفراش على الأمة وغيرها ؛ لكون الموطوءة مثل 
الشيء المفروش نحت الواطئ» فكانت كفراش الوطءء وهو - بالكسر - ما يفرش 
ونبسط؛ ويحتمل أن يكوث بمعنى المضدر حمولا سالغة: 

[؛أقوله : إلا بدعوة سيدها؛ فإن لم يدعو وأنكر كونه منه؛ لم يثبت نسبه منه» 
وإن كان مقر بوطئها وهو المروي عن ابن عباس وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم على ما 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

والسر فيه: أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد» فلا بد من دعوى 
السندة ٠‏ بخلاف عقد النكاح فَإِنّهِ يقصد به الولدء ؛ فلا يحتاج إلى الدعوة, وبخلاف ما إذا 


انث الامة نول ودعاو فإنه يعلم حينئذ أن مقصوده بوطئها هو الولد > فتشابه 
المنكوحة» لبك تسن ولد ها الان من مو لاهلا رة 





.)74 : «البحر الرائق»(7‎ )١( 
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وأم ولد النُصراني إذا أسلمَتْ تسعى 
ويشبتُ نسب ولدها بلا دعوة ؛ لكلّه ينتفي بنفيه"'؛ والفراش القوي هي المنكوحة› 
فيثبت نسب ولدها بلا دعوة؛ ولا ينتفي بالنّفي ال 

(وأم ولد النّضراتي؟" إذا امل ي 

١1‏ قوله: لكنّه ينتفي بنفيه ؛ يعني لو نفى الولد الآخر من أم ولدهء فقال: هو 
ليس منْي» انتفى نسبه منه من دون وجوب شيء» بخلاف نسب ولد المنكوحة» فإنّه لا 
ينتفي بنفيه» بل يجب أن يلاعن مع الزوجة» وبعد ذلك يلتحق الولدُ مه كما مر ذكره 
غير مرة. 

[۲]قولە: ايل عت اللعادة وهاه جسم رابع : : وهو فراش أو وهو فراش 
المعتدة عن بائن» فإنه يثبت يثبت نسب ولدها منه إذا صلحت المدة لذلك» ولا ينتفي بنفيه 
أصلاً ؛ لعدم اللعان هناك؛ » فإنّ من شروط اللعان قيامُ الزوجيّة» وقد ذكرَ هذه المسألة 
بحذافيرها فيما سبق. 

۳اقوله: وأمٌ ولد النصراني ؛ هذا قيد اتّفاقي فإنّ الحكم عام في أم ولد كل كافر 
ذمي» والحاصل : إِنّ الكافرَ الذمي إذا أسلمت أ ولده عرض عليه الإسلام؛ فإن أسلم 
بقيت أمْ ولد له على حالها كما كانت» وإن لم يسلم سعت في قيمتها لمولاه» وعتقت 
بعد أداء مال السعاية. 

وعند زفر ظ4 تعتق في الحال: والسعاية دينٌ عليها ؛ لأنّ إزالة الذلٌ عنها بعدما 
ل ل ل 
تعذّرَ الببع لعدم جواز بيع م الولدء فتعين العتق. 

ونحن نقول E E E‏ 
مكاتبة» فإنّه يندفع الذلَ عنهاء ا والضررٌ عن الذمي لوصوله إلى 
بدل ملكه. 

[:؛ ]قوله: تسعى ؛ ؛ وحينئل تكون مكاتبة» إلا أنْها لو عجزت لم ترد إلى الرق»ء إذ 
لوردت لأعيدت مكاتبة ؛ لقيام الموجب وهو إسلامها وكفرٌ مولاهاء ولو مات المولى 
قبل أداء السعاية كلا أو بعضا عتقت مجان لكونها أمّ ولد له. 

فإن قلت: القول بالسعاية على أمّ الولدٍ قول بالتقوم مع أن ماليّة أم الولد غير 
متقومة عند أبي حنيفة 5ه على ما مر ذكره. 


14۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
E ET‏ وهي بحالها إن عرض 
فأسلمء فإن اذعى ولد أمة مشتر كة» يثبت نسبه مله وهي أم وللِء وطن صف 
4 قدي 2 8 00 3 أي بعد 0 (إن e‏ الوسلام 

فان لعي 7 مر اول د ا 


وه آم وة و صَمن” 'نصف قيمتها 


قلت : مالية أم الولد يعتقدها الذميّ متقومة فيعملٌ به حسبما اعتقده. كذا في 








«الهداية» و«البناية»9) 
١1‏ أقوله: في قيمتها ؛ وهي ثلث قيمتها حال كونها قنّة كما مر ذكره سابقا. 
اقوله: أي بعد السعاية ؛ هى - بالكسر - اسم لمال يجب عليه في عرفهم , 


وإن كان م فالمضاف محذوف ؛ أي بعد أداء مال السعاية. 

[۳]قولە : : إن عرض ؛ أي إن عرض الإسلام على المولى الذمي فأسلم » فهي أمُ 
ولد له كما كانت ؛ لفقدان ما يوجب تخليصها من يد مولاها. 

٤[‏ اقوله : فإن ادعی. ا ؛ يعني إن كانت أمة مشتركة بين رجلين > فجاءت بولد» 
فادّعاه أحدهما يثبت نسبه منه» وتصيرأمٌ ولاو له. 

ويجب عليه : أن يؤدي إلى شريكه نصف قيمة الأمة ونصف عقرهاء ولا تجب 
مدقي و ع ی ا 

[أقوله: وبين لخر 6 بنشوط أن لا يكوث الآلحرايناً لهه فاه لووط جارية ابه 
فجاءت بولدٍ فادّعاه الأب يشبت نسبة منهء وتصيرأمٌ ولدٍ له» وتجبُ على الأب للابن 
ا وليس عليه عقرها. كذا في «البداية». 

ل1 اقوله: وضمن ؛ أي يجب على المدعي أن يودي الضمانًَ إلى شريكه» وهو 


و 
نصف قيمة الحارية. 


() لتعذر إبقائها في ملك المولى ويده بعد إسلامها وإصراره على الكفرء فتخرج إلى الحرية 
بالسعاية » وهذا لأن ملك الذمي محترم فلا يمكن إزالته جانا. ينظر : «المسوط)(۷: .)٠١۸‏ 
(0) «البداية» و«البناية»(0 : 537 .)١‏ 
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وتضف عقرها لأشمة وندها 
تضق رها ل ف ولد : لأنه لا استولد' الجارية به يثبت السب في الصف 
لصادفيه ملك" فيئبت في الباقي ضرورة أن السب لا يتجزا” ؛ لأن الول لا 
لی مد مانو" ', فيلزمُ تملك الباقي"؛ فيجبُْ عليه نصفُ قيمتهاء وأيضاً نصف 
عقرها 

[١أقوله:‏ لأنّه لَمّا استولد؛ أي جعل الأمة المشتركة أمْ ولده بوطئها ودعوة 
ولدها. 

[؟أقوله : لمصادفته ملكه ؛ لأنّه مالك لنصف الجارية. 

[لقوله: لا يتجرأ ؛ بان بُ ذيت ب ار بعد ؛ وذلك لأنَ سبيبه وهو 
العلوق لا يتجرً؛ إذ لا يمكن كون الولد من نطفتين 

[؟]قوله: ا د تسوك وإن كان يمكن أن يكون إحدى 
النطفتين معينة لتكون الجنين ٠‏ كما ورد في «موطأ محمد»: «إن امرأة هلك عنها زوجها 
فاعتدّت أربعة أشهر وعشراء زوت کن عات ٠‏ فمكثت عند زوجها أربعة أشهر 
ف ریت ونه اما فخا روا إل عفر بر الطاب که فعا غور من ناء 
E‏ 

فقالت امرأة منهن ٠‏ أنا أخبرك» أمَّا هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت 
اقرف e E‏ 
الولد الماء تحرّك الولدُ في بطنها فكبر» وصدّقها عمر له بذلك» وفرق بينهماء وقال 
عمر ذه : : أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالاو ل 

[]قوله : فيلزم تملك الباقي ؛ أي يلزمُ لضرورة ثبوت السب وعدم تجزئه أن 

ت الوا لکا سیت سا هة وهو قابل للانتقال من ملك إلى ملك وفيه إشارة 
إلى أذ وجوب صُمانٌ نصفف القيمة ونصف العُقر ل تلف باليسار والإعسار؛ ؛ لأنه 





)١(‏ العقر:هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالاً فقط. ينظر: ارد الحتار»(؟: 
6( 

c(4 : و«سنن البيهقي الکبیں»(۷‎ ,)71٠ في «موطأ محمد»(؟: 737) ودالموطأ»(؟:‎ )١( 
E 
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لحرمة الوطء"" بخلاف وطء جارية الابن» فإن قول" 4#: «أنت ومالك لأبيكف”“ 

لا راي اعنى الحقيقي» وهو أن يكون ملكا لاب ضرورة کون ملك لابن يدا 
عليه قولة ب : «أنت ومالك لأبيك» فيراد به المعنى المجازى» وهو اتن" 
صَّمان عَلّك؛ عخلاف ضمان الاعتاق 4 فاته لا جب على المعسر» وقد مر تفصيله: وإلى 
أن التملك يكون يوم العلوق» فتعتبر القيمة والعقر في ذلك اليوم» صرّح به في «الفتح» 
وشيرة: 

[١آقوله‏ : حرمة الوطء ؛ وذلك لان املك لا رث يغبت عقيب الاستيلاد؛ بل معه من 
زك الارن واا ر د م ل ت ر د فكو 
حراما. كذا فى «غاية البنات»: 

1 أقوله: فإن قوله..الح ؛ حاصله : أن الحديث الوارد عن النبيّ محمد يل خطاباً 
لبعض الخاصمين م أبيه : «أنت ومالك لأبيك»" )> ليس المراد به ما هو الظاهر منه» 
وهو أن ما للابن ملك للأب» وله حل له الانتفاعٌ به مطلقاً كالانتفاع بمالكه بالبيع 
وسائر التصرفات» يؤخذ ذلك من قوله: أنتء فإِنّه يستلزم أن يكون الابنْ ملكا للأب 
يجوز له ببعه» ولا يقول به عاقل. 

وأيضا من قوله: مالك؛ فإنّ إضافة المالَ للابن المفيدة للتملّك للتملك والاختصاص تدل 
على أنه ليس بمملوك لأبيه» فإنه لا يمكن کون شيءٍ واحد ملوكا تام ماليكن في حالة 
واحدة» بل المراذ به حل الانتفاع به عند الحاجة» فإذا وطئ الأب جارية ابنه صارت 
ملكا له قبيل الوطءء ليكون الوطء حلالا فلا يحب العُقر؛ لآنه لا يجب في الوطء 
الحلال؛ بل في الحرام. 

جخلاف ما نحن فيه» فن الوطء هاهنا وقح في ملك الغير o RE,‏ 
وقت العلوق» ولا دليل يدل على حصول التملك قبل الوطء» فلهذا يحب العقر. 

[۳]قوله : : وهو حل الانتفاع ؛ أي كون انتفاع الأب بال الابن حلالاًء وهذا لا 
يتصور إلا بأن تلك الأب جارية ابنه قبيل الوطء. 








(0) سبق لتخريجه . 
(۲) سبق تخريجه. 
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وان ادعياه.ففاً 
فتصيرٌ قبيل الوطء ملكا للأب ؛ ليكون الوطءُ حلالا ات ال 

وني مسألتنا وقم الوقام”” في محل بعطه مللك الغير. ولا سبب لحل الوطء'” 
فيحرم» فيجب العقر“» والتملك " يشت ضرورة بوت السب منه» فيثبت قبيل 
العلوق» لكن بعد ابتداء الوطء»ء فلا يحب قيمة الولد". 

ولغ ا 

[ااقوله: فلا يحب العقر؛ أي على الأب» وكذا لا جب عليه حد الزنا على ما 
سيأتى إن شاء الله تفصيله في «كتاب الحدود». 

N‏ وقع الوقاع ؛ - بكسر الواو - بمعنى الجماع ؛ أي وطء أحد الشريكين 
الجارية المشتركة. 

[۳]قوله : ولا سبب لحل الوطء؛ لعدم ورود دليلٍ يدل عليه ؛ ؛» بخلاف وطء 
جارية الابن ؛ فان الدليل هناك دال على 0 e‏ 

[؛قوله: فيجب العُقر ؛ إذ الوطء الحرامُ لا يخلو عن وجوب حدّ أو عقر على ما 
سيأني في موضعه؛ ففيه لا يجب فيه الحدّ يحب العقر. 

[۵]قوله : والتملك. .الخ ؛ فيه دفع لما يقال: : إنّه لما ثبت بالتقرير السابق: أ 
الواطئ يسير مالكاً لنصيب شريكه: ٠‏ فيكون الوطء في ملكه ا E‏ 

وتقرير الدفع : إن الاك انات ل رور ة توت السب وعو إا يكون 
بالعلوق فیکون متأخَرا عن الوطء فلا يكون ابتداء الوطء إلا في ملك الغير. 

الاق فلا جب قيمة الولد 4 لاه علق تر الال :إذ الست بسند إل وقت 
العلوق» وعند ذلك يجب الضمانء فيحدث الولدُ على ملكهء ولم يعلق منه شيء على 
ملك شريكه. 

[لاأقوله: وإن اماه قد با عة لثآله لو سبق احذهما بالدعوى فالسابق أولئ 
كائنا مّن كان؛ لعدم المزاحم» وكون المدّعي اثنين غير قيد عندهماء > بل الحكم عامء 
وعند محمّد ذه يبت من ثلاثة لا أزيد» وعند زفر #ه: من خمسة لا غير. كذا في 
«الجوهرة» وغيرها. 
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ا ج ب 

فهو' منهما'”), > خلافا للشافعي 2 فإن عنده يُرْجَمَ"” إلى قول القائف» وهو الذي 
ب آثار الآباء فى الأبناء 

١[‏ ]قوله: فهو منهما ؛ بشرط أن يكونا متساويين في الأوصاف؛ بأن يكونا مالكين 
أجنبيين مسلمين أو ذميين حرّين» فإن اختلفا دم مَن يكوذ العلوق في ملكه» قم 
الأب على ابن؛ ومسلم على ذميّ؛ وحرٌ على عبدء ومرتدٌ على ذمي ؛ وكتابي على 
مجوسي» وتفصيله في «الفتح»؛ وغيره. 1 

اقول فتهما؛ قال في «المداية»: «النُسب وإن كان لا يتجرّأ لكن تتعلق به 

5 1 فما يقبل التجركة:: ل‎ rS 
E a EE EE 

["'آقوله: يرجع. «ال؛ وجه ذلك: إن إثبات النُّسبّ من شخصين متعذر؛ ؛ لأن 
الولد لا يختلق من مائين» فيعمل بالشبهة ويرجع إلى قول القافة ؛ أي الذين يدركون 
الشسبء وأنّ هذا من هذا برؤيتهم آثار الأب في الابن. 

كيف لا وقد أخرج أصحاب الكتب الستّة : «أن رسول الله َة دخل على عائشة 
وی اع ود يزور وا ار ا عو الي ل علي وي 
أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة > فقال : هذه أقدام بعضها من بعض»' "فلو كان 
الرجوع إلى قول القائف والعمل بالشبه باطلا لّمّا سر رسول الله و بقبول مجزز القائف. 

ونحن نقول: "عابر وسو انه كايا آن الكمار ی کر ق ت اسان 
زيد متبنى رسول الله 35 بما أن أسامة كان أسود وزيد كان أبيضء وكان في قول القائف 
مقطعاً لطعنهم » ولا يدل هذا على اعتبارٍ قول القائفب شرعاً ني ثبوت السب. 

وقد أخرج البيهقي : «إنّ رجلين وطئا جارية في شهر واحدٍ فجاءت بولدٍ فارتفعا 
إلى عمرّ ذيه, فجعله عمر #ه لبما يرثهماء ويرثانه»؛ ومثله أخرجه الطحاوي عن 
علي 4ه. كذا في «البناية»”". 





() في ((صسحيح البخاري»(۳: »)٠١,١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(”: 20787 و«امجتبى» 
() «البناية»(6 : .)٠١١ - 1١59‏ 
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2 2 2 8 و 9 

وهي أم ولد لهما » وعلى كل نصف عقرهاء وتقاصاء ويرث من كل إرث ابن 

وورثا منه إرث أب 


ا 8 14# 
(وهي أم ولد لہما "عورفل کل نصف عقرهاء E,‏ » ويرث”' من كل 
إرث ابن) ؛ لأن امقر يؤاخدٌ بإقراره؛ (وورئا منه إرث أب) ؛ ؛ لأنّ الأب أحذهماء 


لكنّه غير معلوم فيورَّعٌ ميراث الأب عليهما. 
له جير لوه فوزع ميراك 01 0 ي ا ج 
[١أقوله:‏ وهي أمّ ولد لهما؛ قال في «العناية» : يعني يخدم كل واحد منهما 

يوماً كما كانت تفعله قبل ذلك ؛ لأنّه لا تأثير لاستيلاد في ملك الخدمةء وإذا مات 
أحدهما عتقت ولا ضمانً لشريكه في تركة الميّت بالاثفاق لوجود الرضاء منهما لعتقها 
عند الموت» ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة 5ه. 

وتسعى في نصف قيمتها للشريك الحي عندهماء ولو أعتقها أحدهما في حال 
حياته» لا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية في قول أبي حنيفة ظ4#» وعندهما : 
شو إن ا ر وسعئ إناكان مير . 

[]قولە: : وعلى كل ؛ أي يحب على كل واحدٍ من الشريكين الملّعيين نصف 
العقر للآخر لكون وطئه في ملك الآخر. 

["اقوله: وتقاصًا؛ أي تقاصً الشريكان كلّ واحد بماله على الآخرء فلا يؤذي 
ادها ال الآخر. 

٤‏ اقوله: ویرث ؛ ؛ يعني يرث ذلك الولد من کل منهما إذا مات ميراث ابن كامل ؛ 
لان كل واحد أقرّ له ميراثه حيث أقرّ بالنُّسب» والإقرارٌ حجة في حق القر» ا 
بإقراره بخلاف ما إذا مات الابن» فإنّهما ير ثان منه ميراث أب واحد ؛ لاستوائهما في 
لمق 





)١(‏ لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فيأخذ منه 
الزيادة إذ المهر يحب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث منه حيث يكون لہما 
على السواء لأن النسب لا يتجرّأ وهو في الحقيقة لأحدهما فيكون بينهما على السواء؛ لعدم 
الأولوية.ينظر: «التبيين)(7: .)1١7‏ 

(؟) «العناية»(6 : 05 - 00). 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن اذعى ولد أمة مكائبة لَه عقرّهاء ونسبٌ الولدٍ وقيمئه لا الأمة إن صدقه 
مكائبه. 

(وإن ادعی ولد أمة مكاءً تبة''”'' لزمه عقرها"» ونسب الول وقيمئه) ؛ لاله 
وَطئّ معتمدا على الملك, ٠‏ فيكون وله ولْدَ المغرورا" ٠‏ وهو ثابت اللسب» وهو حر 
بالقيمة» (لا الأمة)“: أي لا تصير الأمة أمّ ولد له إذ لا ملك له فيها حقيقة» (إن 
صدقه مکاتبه ) : أى إثما نه ا إن صدق المكاكي الا 

١١‏ أقوله: ولد أمة مكاتبة ؛ بان کانب عبد أو اشترى الکاتب جارية فجاءت بولد 
فادعى مولى المكاتب بهء ولو ادعی ولد نفس مكاتبته لا يشتر ط تصديقهاء بل خيرت 
بين البقاء على كتابتها وأخذ غقرها وبين أن تعجر تفسها وتصيرٌ مون كذافي 
«النهر»”". 

1“ قوله: عقرها؛ أي وجب على المولى أمة مكاتبه » لأنّه لا يتقدّمه الملك ؛ لأنٌ 
ما للمولى من حق الملك في إكساب المكاتب كاف لصحّة الاستيلاد» فكان الوطء واقعاً 
في غير الملك وهو يستلزم الحد أو العقر» وقد سقط الحدّ بالشبهة فوجب العقر. 

ارم : ولد المغرور؛ ؛ وهو الذي تزوّج أمة ظانا أنها حرّة» فولده ثابت النُسب 
منه » وأمه ليس بأمّ ولدٍ لهء ويكون الولد حرا بأداء قيمته إلى مولى الزوجة. 

٤‏ اقوله: لا الأمة ؛ أي لا تصيرأمة المكاتب أمّ ولد لمولاء؛ لعدم ملكه فيها 


فإن قلت: : إذا لم تصر أم ولد فكيف ب* كك اليه 


قلت E E o ٠:‏ وإذليس فليس» 
وثبوت السب يكفي فيه ما له من حق الملك. 





)١(‏ قيد بأمة المكانّب ؛ لأنه لو وطئ المكاتبة فجاءت بولد فادّعاه ثبت نسبه ولا يشترط تصديقها؛ 
لأن رقبتها ملوكة له بخلاف كسبها. ينظر: «البحر)(٤‏ : .)٠٠١‏ 
() «النهر الفائق»(*: 55). 
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ولا لا يغبت نسبّه إلا إذا ملكهما 

ل ل (وإلاً لا يغبت نسبه إلا 
إذا ل أي إن لم عدف لكاي الول لا يغبت النّسب إلا إذا ملك المولى 


ارلا اوا وا افلم ص ل 
[0آقوله: لا يشترط ؛ بل يثبت النّسبْ بمجرد دعوة المولى» كما في الأب ؛ وذلك 
أن از الات کیت كسب الوق كينا أن جار الان شت كرب أت فقت 
النُسب في الصورتين بلا اعتبار تصديق المالك وتكذيبه. 1 
لنا: إن المولى لا يملك التتصرّف في اكتساب المكاتب» ولا يمتلكه عند الحاجة ؛ 
والأب مملکهء فلا ي شترط و ان ور دق لكاتب 
۷افوله: إلا إذا ملكه ؛ أي لو ملك أبو الوالد الذي اذعاه ولد ا جارية المذكورة 
يوما ثبت نسبه منه من غير اعتبار تصديق العبد المكاتب ؛ لزوال المانع وهو حق المكاتب. 








مي مي مي 


(۹ : ٤(»رحبلا«( لقيام الموجب وزوال حق المكاتب. ينظر:‎ )١( 
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